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إثبات , ميدأ ثبوت بالسكتابة , ساطة المحكة فى 
ثقديرء ٠‏ اعتبارهالأًسبابمسوفة أن عق البيم المادر 
من الطاعن إلى الطمون عليهم هوميدأ ثبوث باللكتابة 
يجين لهم إثبات أل المباغ الذى يطالبهم به الطسافن 
والثابت فى سند متقميل ليبس قرسا وما هل كن 
ابيع ٠‏ لاتخالفة فى ذلك لاتانون ٠.‏ 


المبدأ القانوق 

متى كأن الواقع هو أن الطاعن أقام 
الاعوى على المطمون عليهم وطلب المكّ 
إلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن 
هذا المبلغ سم للم على سييل القرض » فدفع 
المطمون علهم الدعوى بأن البلغ المطالب 
به ليس قرضا وإئما هو تمن حصة فى ماكيية 
اشتروما من الطاعن بموجب عقّد بيع حرر 
فى تار تحرير السيد وكان الحسكم المطمون 
فيه إذ أعتير عقّد ألبييع مبدأ أبوت بالكتاءة 
بجيز لليطعون علبي تكلة إثبات دقاوم 
بالببية قد قرر أن هذا العقد هو ورقة 
صادرة من الطاعن ومحررة مع السئد موضوع 


اللدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما 
فى خط الكاتب لحا والشهود الموقعين عليهما 
والممداد الحررين به » 5 أله يستبعذ أن 
يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى 
الماكيئة وأن يدفعوا إليه الوّن ويقترضوا فى 
نفس مجلس العقد المبلخ الحرر به المنئد ‏ 
إذقرر الك ذلك فانه يكون قد استند إلى 
أدلة مسوغة تودى إلى النتيجة الى رتها 


عليها؛ وليس فما قرره عخالفة للقانون 8 


الممكر. 

« من حيث إن واقعة الدعوى ‏ حسما 
بين من الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطئن 
تتحصل فى أن الطاعن وآخرين باعوا [لالمطمون 
علييم .؟ ط ٠ن‏ 6م ط فى ماكيئة لطحن 
الثلال مشتملاتها والآرض المقامة عليبا مقنضى 
عقد حرر فى 14 من ينابر سلة 741 نص فيه 
على أن البائعين قبضوا شمن العقار المبيع ومقداره 
4ن جشببا » وق هذا التاريع حرر سند موقع 
عليه من المطعون عيبم للطاعن بمبلغ ,/ه4؛ ج 
و.ه م نص فيه على أله قرض بدفع على قسطين 
متساويين يستح قكل منبما فى إشنس من كل 


, المدد الأول .. السئة الخامسة والثلاثون 


سئة » وفى م من يثاير سئة ١440‏ أرسل 
الماعون عليوم إلى الطاعن وآخيرين إاذارا الوا 
فيه [ن.م حرروا لى سندات بالن الوارد بعقد 
البييع » وطلبوا منهم تقدم الأوراق اللازمة 
لمكتب الشبر المقارى لتسجيل العقد , ثم 
أقاموا علييم الدعوى دم ١م‏ سئة ١.40‏ قنا 
الابتدائية وطابوا فيها الحم بفسيخ عقد الببسع 
ونراءة ذمابم من ثمن العقار المبيسع .وف 18 
من أو فير سئة م114 قضت المكة بفسخ العقد 
بالنسية للبدعى علييم عدا الطاعن . وق إم 
ديسمدر سنة ١١410‏ أقام الطاءن الدعرى دم 
٠‏ سئة م4 و١‏ قنا الابتدائية على الماءون علييم 
وقال فيبا إنهم مديئون له بالتضامن فى مبلغ 
لمه؛ ج م.م بالسند امحرر فى ١١‏ من يثابر 
سئة باع ء وطلب الحكم بإلرامهم بهذا المبلغ 
فدقع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب 
به ليس قرضا وإئما هو عبارة عن جموع من 
القيراطين حصة الطاعن فى الما كيئة المبيعة وثمن 
حصة زوجته بزادة عيد الرحمن والقاصرين أحمد 
وفوزية ولدى على جبريل حسن وفرق ثمن 
حعصص باق أأشركاء التى باعبا الطاعن ثم على 
أساس أن تمن الما كيئة ه+م1 جنيبا وكان قد 
اشتراها بثمن أقل هن ذلك » وأن السئد المطااب 
بقيمئه حرر فى نفس انجلس الذى حرر فيه عقد 
الببنع وعخط الكانب له وموقع عليه من شاهدين 


ون شبوده » وأن عقد البيسع يعبر ورقة صادرة 


"من الطاعن يجعل دفاعيم قريب الاحبهال فبومبداً 
5 بالكثابة يجين لم الإثبات بالييئة وفى ,ر؟ 


من أ كتوبر سئة ١947‏ قضنت الحكة بإحالة ١‏ 


الدعوى عل ااتحقيق ؛ وفى ١#‏ من دإسمس سئة 
4 قضت بإارام المطعون عليبم متضامنين 
بأن .يدقموا إلى اللاعن اج 10وم تمن . 


حصته فى العقار المبسع والتى لم يقض بفسخ العقد 
بالنسبة إليبا فى الدعوى ركم ١هم‏ سئة 140 . 
فاستأنف الطاعن هذا الحم وقيد اسلثنافه دم 
٠٠‏ سئة وماق أسيوط » وفى 7 من يوئيه 
سئة .وبه؟ قضت الممكة بقبول الاستئئاف شكلا 
وف الموضوع رفضه وتأبيد الحم المستأف . 
فقرر الطاعن الطءنفىهذا الحم بطريق اانقض . 

د ومن حيث إن الطءن بنى على سيب وأحد 
يتحصل فى أن الحم المطمون فيه إذ أجاز للبطءون 
عليبم أن يثبتوا بالبيئة سبب الدين المطالب به 
تأسيسا على أن عقد الببع الصادر من الطاعن , 
وآخرين إلى المطعون علييم يعتير ميدأ ثبوت 
بالكتابة . قد خالف القانون . لأآنه لاعتبار 
الورقة مبدأ ثبوت با للكتابة بحب أن يكونماءراد 
إثباته قريب الاحتهال بما هو ثابت بالورقة 'نفسبا 
وعقد البيع المذكور لايتضمن أية إشارة لسبب 
الدن المطالب به » بل إن الثابت به أن القن 
دفع نقداء وهو ما يث ادعاء المطعون علييم 
بأن المبلغ الوارد بالسئد موضوع الدءوى هو 
ثمن العقار المبيسع » أما وجه مخالغة الحم للقاون 
فبو : أولا ‏ أنه أباح الإثبات بالبيئة فى غير 
الآ<وال التى يجحيز فيبا القافون ذلك . وثانيا- 
إن الحم المبيدى الذى أبدته ممكمة ثانى درجة 
أخذا بأسبابه اعتير عقد الببع مبدأ ثبوت 
بالسكتابة لا لآنه يتضمن نصا معيئا يجعل الواقمة 
المراد إثباتها قريبة الاحتال بل 'لجرد أنه موقع 
عليه من الطاعن وأنه جرر مع اأسئد موضوع 
الدعوى فى مجاس واحد ؛ وهذا بحمل -ما قرر 
الحم إفادته من عقد. الببع لا وجود له أصلا 
وكأنه منتزع من غير دليل قائم . 

« ومن حيث إن هذا السيب مردود ما 
أو رده الحم اأطعون فيه من أنه يقر 20037 


إليه ممكة أو ل درجة من اعتبار عقد ابيع ميدأ 
: ثرت باللكتابة يجيز لللطعون علييم إثبات 
دفاعهم بالبيئة ‏ لأن هذا العقد ورقة صادرة من 
المستأنف ( الطاعن ) » وهو تحرر مع السئد 
موضوع الدءوى فى مجلس واحد علارة على 
اتحادهما فى خط الكانب لما والشرود الموقمين 
عليبيا والمداد امحررين به » ولاله يستبعد أن 
يشترى المطمون علييم من الطاعن عن نفسه 
وبصفته وكيلا عن زوجته عن نفسها وبصفتها 
وصية على ولديبا القاصرين حصصهم ف الما كينة 
وأن يدفعوا إليه الآن » ويقترضوا فى نفس 
مجلس العقد المبلغ احرر به السئد . وبين من 
هذا الذى ذ كرته المحكمة أنبا إذ اعتترت فى 
حدود سلطنها الموضوعية عقد اليسع انحرر فى 
5 من يثأير سئة ١140‏ والصادر من الطاعن 
فى نفس تاربيخ السئد المطالب بقيمته بجعل الأمر 
المراد إثياته قريب الاحتهال فرو مبدأ ثبوت 
بالكتابة يجين قكملة الدليل المستفاد منه بالبينة 
والقرائن على أن المبلغ الوارد بالسئد هو جزء 
من ثمن العقار المبيع - قد اسئدت إلى أدلة 
مسوغة تؤدى إلى النثيجة النى رتبتها عليبا .و ليس 
فها قررته عنالفة لاقانون . وأما مايئعاء: الطاعن 
على الحم القبيدى الصادر فى مم* أ كتوير 
سنة ,/44 1 والذى أيدته ممكمة ثالى درج ةلأاسيا به 
مع أن عقد الببع يعتير ميدأ ثبوت بالكتابة 
يرد أنه موقع عليه من الطاعن و>رر مع السئد 
موضوع الدعوى فى مجلس واحد » وأن ماقرر 
إفادته من هذا العقد لا وجود له أصلا وكأنه 
منتزع من غير دليل » فإنه لابعدو أن يكون 
مجادلة فى فرم الواقع فى الدعوى مما يستقل به 
قاضى الموضوع » ول يقدم الطاعن مايثيت أن 
الحم فيا قرره قد خالف الثابت بالأوراق ..' 


دمن حيث إله اا تقدم يكون الطعمن عل 
غير أساس ويتعين رفضه , . 


) القضية رقم #9١‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسا:ذة أجد حلمى وكيل الشكية وغيد اامزيز 
محمد ومميطنى فاضل واد العرزمي ويموة قاد 
امستشارين )+ 
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0 مارس سائة ١01‏ 
اع احراءات تقاضى , دفاع . حجن القطية لاحم 
مع الاذن بتقدم مذكرات تكميلية . تقديم الممتأ نف 
عليه مذ كرته همشتملة 9 اننئتاف ذرعى 3 عدمقبول 
الحكة لهذا الاستثناف الأرعى ٠‏ لاخطأ . 


ب س اثبات . ميق . محكرة الموضوع . رفضها 
طلب الاحلة على التحقيق اعتهادا على أن الأوراق الى 
قدمث بالدعوى والتراان الى اسائيطتها منبا ثننى عن 
التحقيق ٠‏ لاغالفة في ذلك للا نون ٠‏ 

الميادىء القانونية 

(١‏ إنه وان كأن ترخيص المحكة 
للخصوم فى تقديم مذكرات تككيلية فى الاجل 
الذى حجزت فيه القضية للحك من شأنه أن 
تخول كلا الطرفين استيفاء دفاءه فى مذكرة 
نكييلة إلا أن هذه الرخصة لا يصح أن 
تجاوز الحد اذى رسته الحكة لها فلا بحوز 
إذا لأى من الخصمين أن إستغل هذه الرخصة 
ليفاجىء خصمه بطابات جديدة بعد أن 
قطادت القضية جميع مايل التحضير و تبيأت 
الحم فها » ومن ثم لا تسكون اللكة قد 
أخطات إذ قالت إنها م نقصه بالاذن فى 
تقديم مذكرات تكميلية لاستيغاء إعمني قعل 
المرافعة الشفوية أن يكرن السئاتف عليه : 


1 المدد الأول - السبة الخامسة والثلاثون 


رفع استئياف فرعى فى مذكرته التامية . 

سمتى كانت المحكة إذ رفضت طلب 
الاحالة على التحقيق قد وجدت فيا قدم 
بالذعرى من أوراق وقرائن استدبطتها منبا 
ما يغنى عن هذا التحقيق فاتها لا نكون قد 
عالفت القانون . 


لمرو 


د من حيث إن مل الوقائم أن الطاعن 
أقامالدءوى على المطعون عليه وقال فككيفتها نه 
تعاقد مع المدعى عليه على أن يشترى منه الأخير 
٠ه‏ بإسهمامن أسربم شركة الأ وبرج إدعرها الأصلى 
وقدره ؛ جنيبات للسبم إلا أنه قد مضت مدة 
طويلة دون أن مدفع المدعى عليه الثن إذلك رأى 
المدعى أن يعرض عليه الاسم عرضا حقيقيا على 
أن يدفع المدعى عليه عند تسلببا مبلخ ٠٠٠١‏ ج 
وفى .م من ديسمير سلة ,م194 قضت امحكمة 
سح تمبيدى باحالة الدعوى على التحقيق لإثبات 
واف أن التعافد تم فعلا على ببع هذه الأسبم 
إسعرهأ الأصلى وذلك بطرق الاثبات كافة بما فيبا 
البيئة ٠‏ وفى ١م‏ ينابر سئة ١444‏ رفع المطعون 
عليه استئنافا عن هذا الحم وقيد الاستئياف دم 
يشلك أمام حك ةاستثناف مصر الدائرة التجارية 
الآولى طاليا إلفاء الحم المستأنف وإعادة القضية 
إلى محكمة أول درجة للحم فيها على هذا الآساس 
واحتياطيا الحم بإلذاء حكم محكمة أول درجة 
ورفض دعوى الممستأ ف اعليه الطاعن ب و بعد 
أن ثم ضير القضية أحيلت إلى المرافمة ؛ وفى 

الجلسة الآخيرة طاب المستأ نف عليه حجر القضية 
الحم مع التصر بح بتقدم مذكرات » وقد فررت 
الحكمة التأجيل للحم لجلسة م١‏ أبريل سئة. ورهى 


مع تبادل المذكرات » وى أثباء حجز القضية 
الحم قدم المستأنف عليه مذكرته وفيبا دقع 
استثنافا فرعيا قيد برقم به لسئة ++ قضائية 
وطلب الحم بقبول هذا الاستثئاف شكلا وفى 
الموضوع بإلغاء الحم المستأئف والحم بصحة 
العرض ونفاذ البسع . وفى جلسة .© أبريل 
سئة .و١‏ قضت الحكمة بقبول الاستئناف 
الأصلى شكلا وعدم قبول الاستئااف الفرعى 
شكلا وف الموضوع بإلغاء الحكم المستأتف 
ورفض دعوى المستأ تف عليه ٠‏ فقرر بالطعن فى 
هذا الحم بطريق اانقض . 

و ومن حبك إن الطاعن يثعى بالسيب 
الأول على الحم عخالفة القا نون إذ أسس قضاءه 
بعدم قبول الاستئئاف الفرعى المر فوع منالطاعن 
شكلا على أنه قدم بعد إقفال باب المرافمة فى 
الدعوى وحجزها للحم مع أن التقرير يحجز 
الدعوى للحى مع التصريح بتقدم مذ كرات هو 
استمرار لللرافعة فيبا حتّى ينتبى الأجلالمضروب 
لتقديم المذكرات من الطرفين فى الخصومة وهذا 
مالشير إلبه عيارة المادة ؛ من لانحة الإجراءات 
الداخليه للبحا كم وعندئذ يصمم القول بأن باب 
المرافعة أقفل ومادام الآجل امحدد لتقديم 
المذكرات وهى مرافعة مكتوبة ' بنقض كانلذدى 
الشأن فى الخصومة أن يستعمل جميع الرخص 
المقررة له قانونا ومنها الحق فى رفع استئئناف 
فرعى ومن ثم كان تطبيق الحم للمادة بوم 
مرافعات قديم خطأ يستوجب نقضه . 

« ومن حيث إن الح اسئند فى قضائه بعدم 
قبول الاستئناف الفرعى شكلا إلى أنه ليس فى 

التصر بح بتقديم مذاكرات بعد إقفال با بالمر أفنة 
الشفوية ما يبيح لآى الخصمين رفع استئناف 


قضاء مكمة النقض المدنية ١‏ 


فرعى لآن امحكمة ل تأذن فى تقدم هذه المذ كرات 
إلا لاستكال أوجه الدفاع التى لم يبدها الطرفان 
المنساجلان فى جلسة المرافعة كا أن فى تقدم 
المستأئف عليه الطاعن ‏ هذا الاسئئئاف فى 
ختام مل كرته بعد أن حجرت القضية للحم 
مايفوت على خدصمه الرد على هذا الطلبال+ّديد . 
وهذا الذى قرره الحم صحيح فى القانون ذلك 
بأله وإن كان ترخيص الحكة الخصوم فى تقديم 
مذ كرات تكميلية فى الأجل الذى حجزت قيه 
القضية للحم من شأنه أن مخول كلا الطرفين 
استيفاء دفاعه فى مذكرة تكيلية إلا أن هذه 
الرخصة لابصصم أن تجاوز الحد الذى رممته 
المحكمة لها فلا بحوز إذا لآى من الخصمين أن 
يستغل هذه الرخصة ليفاجاً خصمه بطلباتجديدة 
بعد أن قطعت القضية جمسع مراحل التحضير 
وتيأت للح فييا ومن ثم لا تكون المحكة قد 
أخطأت إذ قالت إنبا لم تقضد بالإذن فى تقديم 
مذكرات تكيلية لاستيفاء بعض ثقط المرافمة 
الشغوية أن يكون للمستأنف عليه رفع استئناف 
فرعى فى ذكرته الختامية على أنه لم يكن للطاعن 
مصاحة فى رفع استئناف فرعى ذلك أن استئناف 
المطءون عليه وقد طلب فيهأن تعمل الحكة قبا 
فى التصدى بعد إلفاء الحم القبيدى كان من شأنه 
أن خول الطاعن إبداء جميع طلباته فى الموضوع 
دون حاجة إلى رفع استئاف فرعى . ومن ثم 
شعين رفض هذا اأسيب . 

د ومن حيث إن الطاعن يثعى بالسبب 
الثانى على الحم 55 ف القانون وعغخالفة الثايت 
بالاوراق إذ أطاق القانون طرق الإثبات فى 
المواد التجارية ولم يقيدها بقيد وخول لكل هن 
طرفى المومة إثبات مايدعيه بشى الوسائل 


المؤدية إليه على عكس ما سار عليه فى المواد 
المدنية وعلى الرغم من أن الحكم يقول إن العملية 
تجارية نقد 0 قيول الإثيات بالبيئة أمرا 
جواذيا متروكا تقديره للحكمة مع أله حق 
وجونى لطالب الإثبات على 0 ثم إن 
لحك تحدث عن الخطابات التى قدمها الطاعن 
على أنها الدليل الوحيد الذى يتاقشه فى الدعوى 
موردا عليه خلاف الجقيقة أن الطاعن لم تر 
طريق البيئة لإثبات مادعيه مع أن الطاعن طلب 
فى مذ كرته المقدمة فى م4/1/ ١46٠‏ لدى حكة 
الاستئئاف [حالة الدعوى على التحقيق ومن ثم 
يكون المسكم قد خخالف القانون كأ خالف الثابت 
بالأوراق . 


د ومن حيث إله جاء بالحم . مبذا الخصرص 
د إنه على فرض التسلم جدلا بأن العملية تجارية 
وأنه يجوز إثياتما 30 فان إجابة طلب المستأ تف 
عليه إلى [<الة الدعوى على التحقيق لاثباتووافعة 
شراء المستأنف هذه المائتين وخمسين سبما منه 
بقصد المضاربة والريم هو أمر جوازى متروك 
تقديره للبحكة ... فبى حرة أن ترفض هذا 
الطلب إن رأت من ظروف الدعوى ما يغى عن 
الإثبات بالبيية ...» ويبين من هذا الذى جاء 
بالحك أن المحكة لم تغفل طلب الطاعن الإحالة 
على التحقيق وقد ردت عليه بم لاما لف القا ون 
إِذْ وجدت ما يغنى عن التحقيق فما قدم بالدعرى 
دق أوؤاق وقرائق اليا منبا وقد استقاصة 
منها الحكئة فى حدود سلطتها الموضوعية ما بق 
التعاقد المدعى به أما ما استطردت إليه الحكمة من 
ان الطاءن لم يطلب الإحالة على التحقيق أمام 
كه أول درجة وأنه فى مذكرته الخحتامية لم 
برتض الك بالإحالة على التحقيق وطلب إلغاءه 


6 العدد الأول - المئة الخاسة واثلاثون.. 


فبو تزيد لم يكن له تأثير فى الننيجة الصحيحة التى 
انتبى اليبا الحم . 
د ومن حيث إله ببين مأ تقدم أن الطمن 
على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه » : 
(القضيةر تم 95 سبة 87١‏ ق رعاسةوعضويةالسادة 
الاسائذة أحمد حلى وكيل الحكة وسلمان ثابت وتحد 
جيب أحد ومخدزى شرفو تود عياد الستشاريئ ). 


م 
م مارس سئة 9ه ١‏ 

تاعدايات, 9 ٠‏ السييبة 
ثيوت واقمة مادية على تترير الخبير المين فى دعوى 
إثات الحالة ٠‏ الدعىئي دعوى الوضوع هوالدذى رذ 
دعوى إثبات المالة ٠‏ النمى على الك بأنه ثقل عبء 
الإثرات من عاق الدمى إل عاق المدمى عليه 50 
فير عله . 

؟ سك إثثبات ١‏ انمخاذ الحكمة من تقر بر الخبير الممين 
فى دعوى إثبات المالة دايلا على الدعى عليه فى دموى 
الهمان ل واد لم يكن ممثلا فى تلك الدعوى ٠‏ لاغذالفة فى 
ذلك لانا نون متى كان المدعى عليه فى الدعوى الأصلية 
ممثلا فى دعوى إثيات الالة وكان الطلوب إثباته هو 
واقمة مادية 1 


٠‏ لسديبه . تقريره أن القند 
الذى استند ليه الطاعنق مقا اذكاره الواقءة السندة 
اليه لايننى عنه هذه الوائعة ٠‏ النمىعليه بأنه نقل عبء 


30 ل إثيات‎ ٠ 


الإثيات من عانق الدعى إلى غانةه ٠ق‏ فير لإ . 

المبادىء لقا نو نية 

د( مى كان الحم المطعون فيه إذ 
أقام قضاءه على ثبوث قيأم الطاعن سد 
فتحة المضرف ما ترتب عليه غرق أطيان 
المطعون عامما الرابع والخامس قد استند 
فى ذلك إلى تقرير الخبير المعين فى الدعوى 
المستعجلة وإلى أن الخبير قرر صراحة فى 


تقربره أنه تحقق من أن الطاعن هو المسئول 
عن سد المصرف بسبب قيامه بسد الفتحة 
أن هذا الذى ريه الحم لا عخالفة فيه 
لقواعد الاليات . ذلك أن مكة المو ضوع 
كان معروضا عاما التحقق من واقعة مادية 
جائز [ثباتما بكافة الطرق بما فيها البيئة والقرائن 
وقد قام المطعون عليرما الرابع والخامس 
بالاثيات امغر وض علمهما بأن رفعا دعرى 
إئيات الخحالة فى مواجبة المطعون عل 
الثلاثة الاولين ويم المدعى عليم ف 
دعواها ‏ وطلبا فيبا تعيين خبير لتحقيق 
الضرر الذى هق بزراعتهما وبأرضبما وقد 
أجابتهما معكة المواد المستعجلة إلى طلببما 
ثم أردفا ذلك برفع دعواهما الموضوعية 
إستنادا إلى تقرير خبير دعوى إئبات الحالة. 
ومن ثم يكون القول بأن محكة الموضوع 
قد أعفت المدعيين مر الاثيات فى 
غير حله . 

ب لاعلى المحكمة إن هى اتخذت من 
تقرير خبير دعوى [ثبات الخمالة دليلا على 
الطاعن ولو لم يكن حاضرا فى تلك الدعوى 
متى كان المطعون عليهم الثلاثة الأواو ن وم 
المدعى عايهم فى الدعوى الاصلية ‏ كثلين 
فيها و يسئد هو عيبا معيئا إلى هذا التقرير 
سوى فرك إن الحين اميد ف دوت 
مسثوليته [لى مجرد اعتراف المطعون عليهم, 
الثلاثة الأولين وكان لم يقدم دليلا على صمة 
إسناده هذا .. 


قضاء عكة النقض المدنية ١‏ 


م« مي كان الحم المطعون فيه إذ 
قرر أن المستند الذى تمسك به الطاعن 
فى مقام [إنكار واقعة ايامه بس د الفتحة 
لا يؤيد نق هذه الواقعة عنه » فانه لايكون 
قد تقل عبء الاثيات من عاتق المدعين فى 
الدعرى الاصلية أو دعوى الضمان وألقاه 
على عانق الطاعن وإنما لعتير ما قرره الحم 
في هذا الخصوص نفيا لدفاع أبداه الطاعن 
ولاعغالفة فى ذلك للقانون . 


المماو 

د من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل 
حسما يبين من الك المطعون فيه وسائر أوراق 
الطعن فى أن المطعون عليبما الرابع والخاس 
أقانا على المطامون عليهم الثلاثة الأو لين الدعوى 
أما محكمة الاسكندرية الابتدائية اللختاطة قيدت 
فى جدوها برقم وام سئة سوباق طلبا فيها 
الحم بالزامهم بأن يدفعوا إلبيما مبلغ هوه ج 
وملام وفوائده القانونية ابتداء من لم يونيه 
سئة ,م44١‏ مع كافةالمصروفات با فيبا مصروفات 
الدعوى المستعجلة وأتنات الخيير المعين فيبا 2 
وقررا فى بيان دعواها أتبما كانا ستغلان 
بطريق الزراعة ١‏ فدان و١١‏ قيداط و. م سبم 
تفع بئاحية الرأس السوداء من ضواحى مديئة 
الاسكندرية وأن هذه الأطيان المستغلة جزء 
من أطيان تدرها وزارة الأوقاف تنصرفمياهها 
فى مصرف عموى وأله أثثاء تطبير هذا المصرف 
ععرفة موظق تفتيش الرى ونحت مراقبتهم صار 
سد المصرف فى وقت غير مخصص للنطبيد وترتب 
على ذلك ترام دياه الصرف وفيضاتها على 
الأطيان المستغلة وترتب على بقاء المياه مها عدة 


أيام متوالية تلف الزراعة فأقاما دعوى على 
المطعون عليبم الثلائة الآولين أمام محكمة المواد 
المستعجلة ندب فيها بير قدر قيمة الحسائر الى 
أصابتبما بمقدار ماطلياه فى دعراهما الموضوعية 
وق خيلال أظر هذه الدعوى الموضوعية اخ: 

المدعى علييم الطاءن وهو المقاول الذى كان قد 
عبد اليه القيام بأعمال تطبير المصرف وطابوا 
فى عريضة اختصامه الحم باخر أجهم م نالدعرى 
بلا مصار يف و بالرامه مياشرة ما عسى أن يحم به 
البطمونعليهما الرابع و الخامس واحتياطيا سماعه 
الحم بأن يقيليم من كافة الأحكام الحتسل 
صدورها علييم . و91 من أبريل سئة و4 
حكنت حكة الدرجة الأولى بإأرام المطعونعابيم 
الثلاثة الأولين بأن سدفعوا إلى المطعون عليبما 
الرا بع والخامس مبلغ ٠٠‏ ج مصرى و بنسعة 
أعشار المصاريف ما قيبا مصاريف الدعوى 
المستعجلة وأتماب الخبير المعين فيبا و بمبلغ ١١ج‏ 
و. .و ما أتعابا للمحاماة و بالرام الطاعن بآن 
يقيل المطءون عليمم الثلاثة الأو اين من هذا الحم 
ف <دود لصف ما حم و4 علييم ور ثم ماعدا 
ذلك منالطليات مع إلزام المماعون عليبما الرابع 
والخامس بيقية المصاريف . مؤسسة قضاءها هذا 
على أنه ثبت من تقرير الخبير المءين فى الدعوى 
المستعجلة أنه 1 كان المصر ف العموى الذى يقوم 
بصرف مياه الأطيان تحت الرهيم رأى المقاول 
الذى رست عليه أعمال التطرير رغبة مندىتسبيل 
مأموريته فى العمل على الجفاف سد السحارة 
الموجودة تمت اترعة المئلزه العمومية والتى 
:صل المصرف ااخاص بوزارة الأوقاف الذى 
يمر بالآطيان المؤجرة للبطعون عليبما الرابع 
والخامس بالمصرف العموى المشار اليه » وأن 
هذه الحالة ظلت بدون تغيير فى المدة من أول 


1 الندد الأول - السنة الخامسة والثلاثون 


يوليه سنة م16 لغاية ه يوئيه سنه م44١‏ دثم 
اعتراض المستأجرين عليها وأنه نشأ عن ذلك 
تجميع كنية كبيرة من المياه فى مصارف أطيان 
الغير وارتفاع مستواها ندرييا حى جارزت 
جسورها وقاضت على ا أزروعات ؛ وعللى أن 
الخبير فد نحقق من أن ه:اول تفتيش الرى كان 
هو المسول عن سد المصرف وعلى أن سك 
الطاعن بعدم جواز الاحتجاج قبله بتقرير الخبير 
لآن الطاعن لم يكن طرفا فى الدعوى المستعجلة 
هو اعتراض فى غير مله ... ذلكلان عمل الخبير 
لم يكن سوى إجراء من إجراءات التحقيق لم 
يكن ليتغيرحضور الطاعن فضلا عن أن الحسكومة 
الى طلب هذا الاجراء فى مواجبتها قد حضرت 
أعمال الخيير وقدمت دفاعبا » وعلى أنه لاعل 
لما دقع به الطاعن من قيامه يتسلم أعمال 
التطبير اتفتيش الرى قبل يوم 75 مابو سنة 
64 رهر أليوم! نخدد لاثتهاء اأعمل ونقا لعقد 
المقاولة ‏ ذلك لآن الثابت من المستئد الوحيد 
الذى قدمة الطاءن هو أن عقد المقاولة استمر 
نافذا وأن عمليات النسويةالثبائية استمر إنجازها 
حت يوم 5" يونيه سئة م14١‏ أى إلى تار بيخ 
لاحق لتاريخ الس.د وبعد صدور ذلك !| 

رفع المطعون عايهم الثلاثة الآولون استئناا عنه 
أمام حكمة استئئاف الاسكندرية قيدفى جدوذا 
إدقم٠٠٠1هإه‏ ق ثم رفع الطاعن استثئافا قدد فى 
جدوفا برثم ١4‏ + ق وطلب الحم بقبول 
الاسنئئاف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحسكم 
الممرتائف و برقفض كافة الطلبات الموجبة اليه من 
المطدون عليرم الثلاثة الأو لبن مع [لزامهم وحدمم 
بالمصروفات وأتءاب الحاماة عن الدرجتين وبحاسة 
1 أكتور سئة 6و حكمت الحمكة بقبول 
الاستئنافين شكلا و برفضهما موضوعا و بتأبيد 


المك المستأنف مع إلزام كل من المستأنفين 
بمصاريف استئنافه ومليسغ سمائة قرش 
مقابل أتعاب الحاماة لامطدون أرما الرابع 
والخاس . فقرر الطان بالطعن فى هذا الحم 
بطريق النقض . 


د ومن حيث إن الطمن بنى علىسيبين يتحصل 
السبب الآول منبما فى عنااففة الحم المطعون قية 
لتواعد الإثبات المقررة قانوئا » ذلك أن الخبير 
المعين فى دعوى إئيات الحالة قال إن سبب غسر 
أطيان المطعون عليبما الرابع والخامس إما كان 
نليجة لسد الفتحة عند مص ب المصرف الخصوصى 
فى المصرف العموى » وأنه لما كان الطاعن لم 
مختصم فى دعوى إثيات الحالة وأنكر عند لظ 
الدعوى ا موضوعية أندقام بسد هذه الفتئحة وقرر 
أنه قام بتسليم عملية التطبير قبل يوم أول يونية 
سنة ,م54 وهو اليومالمقول دول سد الفتحة 
فيه » فانه كان بيتعين عند 'ظر هذه الدعوى تكليف 
المدعين فى الدعوى الاصلية أو مدعى الضمان 
بأثبات هذه الواقعة تطييقا لقواعد الاثيات الى . 
تلزم المدعى عند الإنكار إثبات دعواه وإله 
لا بمكن اعتبار تسل الحسكومة بمسئوليتها قبل 
المطءون عليبما الرابع والؤامس دليلا لها على 
الطاعن .*ويتحصل السيب الثانى فى التعى على 
الحم بقصور أسيابه وفى بيان ذلك يقول ااطاعن 
إن الحم أغفل بيان دليل الإثبات من واقع 
أوراق الدعوى ولم يفصم عما إذا كان هذا 
الدليل هو إقرار المطعون علييم الثلاة الأولين 
أوفى الدعوى أدلة أخرى يكن أن تحاج الطاءعن 
ها - وكان لزاماعلىحكة الاستئئاف وقد تمك 
الطاعن أ«امبا بانكار الواقعة من أساسبا و بالتالى 
نسبة الإهمال أو الخظأ إليه أن تنافش أدلة 
الإثبات من واقع أوراق الدعوى . 


قضاء محكمة انقض المدئية 4 


دوهن ححيث إن هذين السبيين مردودان : 
أولا ‏ بأن الحم المطعون فيه إذ أقام قضاءه 
عل بوت قيام الطاعن سد الفتحة قد اسكئد فى 
ذلك إلى تقرير الخبين المعين فى الدعوى المستعجلة 
وإلى أن الخبير قرر صراحة فى تقديره أنه تحقق 
من أن الطاعن هو المسئول عن سد المهمرف 
بسبب قيامه بسد الفتحة ‏ وهذا الذى قرده 
الحم لاعخالفة فيه لقواعد الاثبات ‏ ذلك لآن 
عكة ا موضوع كان معروضا علببا التحقق من 
وافعة مادءة جائد إثاتها بكافة الطرق مما فيرا الببئة 
والقرائن . وقد قام المطعون عليبما الرابع 
والخامس بالائبات المفروض 'عليبما بأن رفما 
دعرى إثيات الخحالة فى مواجبة المطءون علييم 
الثلاثة الآولين ‏ وم المدعى علييم فى دعوام 
وطلبا فيبا تعبين خبير لتحقيق ااضرر الذى لق 
بزراعتهما وبأرضبما وقد أجابتهما محكمة المواد 
المستعجلة إلى طايبها ْم أردفا ذلك برفع دعواها 
الموؤضوعية استّنادا إلى تقربر خبير دعوى إثيات 
الحالة . ومن ثم يكون القول بأن ممكمة الموضوع 
قد أعفت المدعين من الاثيات فى غير مله . ولا 
عليها إذ اتذت من تقرير بير دعوى إثبات 
الحالة دليلا على الطاعن ولولم يكن حاضرا فى 
تلك الدعوى مت كانت المسكومة مثلة فيها ولم 
يسئد هو هيبا معيئا إلى تقرير الخيير سوى 
قوله إن الخبير استئدت فى ثبوت مسثوليته إلى 
اعتراف الحسكومة ول يقدم الطاعن دليلا على صمة 
إسئاده هذا ومردودان أيضا بأن المحم الملمون 
فيه إذ قرر أن المستند الذى تمسك به الطاعن 
فىمقام | نكاره واقعة قيامه بسد الفتحة لايؤيد نفى 
هذه الواقمة عثه ‏ لايعتر أنه ثقل عبء الاثيات 
من عاق المدعين فى الدعوى الاصلية أو دعرى 
الضيان وألقاه على عاتق الطاعن و [تما يعتير مأقرره 


الحك فى هذا الخصوص ثنيا لدفاع أبداه الطاعن 
ولا عغخالفة القانون فى ذلك ومردودان أخيرا 
أله لا يبين من أسباب الحسك المطمون فيه أنه 
قد استئد فى تقرير مسئولية الطاعن إلى مجرد 
اعثراف المطمون عليهم الثلائة الأولين بأنه هو 
الذى قام بسد الفتتحة , ول يقدم الطاعن إلى هذه 
الممكة صورة من تقرار الخيير 5 من محاضر 
أعماله يبت صم ما يعيبه على الك فى هذا 
الخلصوص ومن ثم يكون ثعيه عليه مجردا عن 
الدليل . 

ومن -حيث إله يبين مما تقدم أن الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه, 5 

( القضية رقم هع" سنة «لا ق رعاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحجمد حلى وكيل الحكة وعبد المريز 
تمد ومسطق فاشل وأجد العروبى ويمود عياد 


السثثارين ) ٠‏ ّ 
1 
هم مارس سئة مان ه ١‏ 
تقض ٠‏ طن . حم صادر من مكة الاستئئناف 


رفش دثع بعدم قبول الدعوى وبق.وها شكلا ٠‏ هذا 
المي يمتبر صادرا قبل الفصل فى الوضوع . عدم 
جواز الطءن فيه بطريق النقض على استقلال . المأدة 
ؤلا؟ مرائعات . 


المبدأ القانرف | 

الحم الصادر من كة الاستئناف 
برفض الدفع بعدم قبول دعوى مصلحة 
الضرائب وبقبولها شكلا ارفعبا فى الميعاد 
فهو حم صادر قبل الفصل ف الموضوع 
وغير منه للخصومة كبا أو بعضها بل هو 
برد إبذان بافتتاح الخصومة وسماعبا وعلى 
ذلك لا بجحوز الطمن فيه استقلالا ونا 
لصريح نص المادة م /ا“امرأفعات ولا إعترض 
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على هذا بأن الحك المذكور ليس حكا 
صادرا قبل الفصل فى الموضوع بل هو 
حك أنبى الخصومة الى طرحت على محكة 
الاستئناف بشأن الدفع بعدم قبول الدعوى - 
لاعل هذا الاعتراض لان الخصومة الى 
ينظر إلى إنهائها وفقا لنص المادة م/م 
مرافعات ليست هى الخصومة ال تثار عرضأ 
إشأن دفع شكلى بل هى الخصومة الاصلية 
المترددة بين الخصمين , وه لا شك لم يبدأ 
سماعيا بعد بل أصبح اطالب التعجيل - بعد 
المطمون فيه أن يدعو محكة 
أول درجة للبت فيبا » دون حاجة إلى 
تصريح عمكمة الاستثناف بذلك أ أن 
قضاء الحم المطعون فيه بالزام من خسر 


أنه أنهى خصومة موضوعية ٠‏ 


57 
« من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن جئة 
تقدير الضرائب أصدرت فى إلا هن بوه 
سئة م14 قرارا بتقدير أرباح الطاعن فطمن 
فيه وقيد طعنه تت دتم 118ب سنة و14 
ضرائب . وفى ١9‏ أغسطس سئة م94١‏ رفمت 
مصلحة الضرائب طعا فى قرار اللجنة أمام محكة 
القاهرة فقضت الحكة بعدم الاختصاص لآن 
الطاعن يوناتى الجنسية » فرفعت المصليحة طءئا 
أمام محكمة مصر الختلطة قيد تحت رقم 01> سلة 


صدور! 


وق بعرينة أعلنتت فى ١‏ من دسميرسئةم ١6‏ 
وبعد اتباء أجل الحا كم الختلطة أحيات 
الدعويان على محكة القاهرة الابتدائية فقررت 


ضمبما .دقع الطاعن دعوى مصلحة الثرائب 
بعدم القبول لرفعها بعد الميعاد إذ القرار المطعون 
فيه صدر فى ١س‏ يوأيه سئة .م014 وأعلن إليه 
مخطاب موصى عليه فى 71 يوليه سئة م1514 
فكان يحب على المصلحة ‏ إذا أرادت أن 
ترفع دعواها خلال خمسة عشر يوما من ذلك 
التارييخ وهى لم تفعل إذ لم ترفع دعواها أمام 
الممكة الختلطة [لافى ؟ ديسمير سئة م46١‏ أما 
الدعوى التى سبق أن رفعتها أمام ممكمة القاهرة 
فقد رفعت أمام حكة غير مختصة فبى لانقطع 
المدة . وى لا يونيه سئة .وه قضت محكة 
أول درجة ‏ أولا ‏ بعدم قبول الطعن المرفوع 
من مصلحة الضرائب شكلا لرفعه بعد الميعاد مع 
إازامبا بالمصروفات ‏ ثانيا ب بقبول الطعن 
ار فوع من الطاعن وقبل الفصل فى اأأو ضوع 
بندب مكتب الخبراء لآداء المأمورية المبيئة 
بالحم . استأنفت مصلحة الضرائب الحم فى 
خصوص ماقضى به فى دعواها طالبة إلغاء 
الحم الصادر فى القضية رقم 7414 سنة و١1‏ 
تجارى و الحم بقبول الطدن المر فوع منبا شكلا 
لرفعه فى الممعاد وإعادة القضية إلى محكمة أول 
درجة للفصل فى موضوع الطمن مع إإزام 
المستأتف عليه بالمصروفات . وف ,م7 ديسمير 
سدئة .وىو١‏ قضت الحكة بقبول الاستئّناف 
شعلا وفى الموضوع بقبول الطمعن المرفوع 
من مصلحة الضرائب شكلا لرفعه فى المعاد 
وألزمت المستأتف ضده ( الطاءن ) بالمهمروفات. 
فطعن فى هذا الحم بطريق النقض . 

« ومن حدث إن مصلحة الضرائب دفمت 
يعدم جواذ الطعن لآن الم المطمون فيه هو 
حّ صادر بقبول الدعوى فرو ضادر قيل 
الفصل فى موضوعبا وغير مئه للخصومة كلها أو 


بعضبا فلا يحوز الطمن فيه استقلالا وفقا لنص 
المادة بمبجس مرافعات . 

و وحيث إنه يبين ما تقدم أن الحم المطعون 
فيه هو حك صادر من محكة الاستئناف .رفض 
الدفع بعسدم قبول دعوى مصلحة الضرائب 
ويقبولها شكلا لرفعم! فى الميعاد فبو حكم صادر 
قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة كلبا 
أو بعضبا بل هو مجرد إيذان بافتتاح الاصومة 
وسماعبا وعللى ذلك لابجوز الطعن فيه استقلالا 
وفنا لصريح نص المادة جمبم مرافعات . 
ولا يعترض على هذا بأن الح المطعون فبه ليس 
حك صادرا قبل الفصل فى الموضوع بل هو حك 
أنبى الخصومة التى طرحت على مك ةالاستئئاف 
إشأن الدفع بعدم قبول الدعوى ‏ لاحل لهذا 
الاعتراض لآن الخصومة الى ينظر إلى إنبائها 
وفنا لنص الادة جربب عرافمات ليست هى 
الخصومة التى تثار عرضا إشأن دفع شكلى بل 
هى الخصومة الأصلية المترددة بين الخصمين » 
وهى لاشك ل يبدأ سماعبا بعد بل أصيح لطالب 
التعجيل ‏ بعد صدور الم المطعون فيه أن 
يدعو عكة أول درجة للبت فيا » دون حاجة 
إلى تصريح كمة الاسئئاف بذلك ا أن قضاء 
الحم المطعون فيه بإلزام من تخسر المسسألة الفرعية 
عصرو فات الاستئئاف لايفيد أنه أنبى خصومة 
موضوعية . 

د وحيث إنه اذلك يتعين قبول الدفع وعدم 
جواز الطمن .٠‏ 

( القضية رقم 45 سنئة ١؟‏ ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


0 
م مارس سئة لوو( 
استثناف . أثر الاستئناف .نقل موضوع الخصومة 
إلى محكة الدرسة الثانية بأدلته الواقمية وأسائيده 
لقا نولية 5 حددد مارقم م4 الاسكداف 5 مثال 5 
لدعم صدرمن والد الطا م:ين إلا مطعون عليه عن اذل 
موضوع النزاع . مس4 الطاعنين أماممكة أول درجة 
جبلهم توقيع مورهم على العقد و بصفة احتياطية بأن 
الورث سيق أن :صرف لابنه العلاعن الأول الذى كان 
قاصرا فى نصف الًزل ودفم الع ثبرعا منمال والدته» 
ولذاك فان صرف الورث فى هذا النصف إلى الطءون 
عليه يعتبر بأطلا وفتا لاادة الثامئة من التا نول رقيقة 
اسئة ١590‏ . قضاء مكنة أول درجة سدم رةعقد 
المطمون عليه . إلناء محكة :انىدرجة الك الابتداتى 
وقضاؤها لصحة عقدالطءو ل عليه: عدم لمر ضبا لدفام 
الطاعنين الاحتياطى ٠‏ قصور مبطل لاحم . 
المبدأ القانون 
لا كان رفع الاستئناف من الحكوم 
علية يترتب عليه طرح التزاع المكوم فيه 
على ممحكمة الدرجة الثانية أى نقل موضوع 
الأسومة إل عكمة الاستئياف قَ حلود 
م رفع عه الاستئانف وإعادة عر ره عليرا 
مع أسائيده القانونية وأدلته الواقعية» وكان 
الثابت من محاضر جاسات مكة الدرجة 
الآولى أن الطاعنين قد ممسكو | إصفة 
احتياطية بأن مورثهم وقد قصرف بالببع 
فى نصف المأزل موضوع انزاع إلى ولده 
الطاعن الأول الذى كان قاصرا مشمولا 
بو لابته ودقمص والدة المشترى الغن تبرعأ 
أى تصرف للولى نما ملك القاصر من 


١١‏ العدد الآول ‏ السنة الؤامسة والثلاثون 


المشمولة بالولاية وفقا للمادة الثامية من 
قانون اناك الحسبية رقم وه لسئة بجوو 
وكان رفع الاستئناف من المطعون عليه 
إستايع أن لعتدر هذا الدفاع معروضا على 
المحكة للفصل فيه متى كان لم يصدر من 
الطاعنين ما يفيد ترك عمسكوم به ولا يستفاد 
ذلك من عدم إثارته لدى محكمة الدرجة 
الثانية لآن الحم الابتدائى قدصدر لمصلحتوم 
فكان بحسبهم أن يطابوا تأبيده فاذا مارأت 
حكمة الاستئئاف إلغاءه واعتيار العقد 
الصادر من المورث والمطعون فيه بالجبالة 
صحيحا ‏ كان أزاما عليبا أن تتتاول بالبحث 
والفحيص الدفاع الاحتياطى الذى أبداه 
الطاعنون أمام عكمة أول درجة ول تر 
حاجة إلى التعرض له لافتناعها بهدم صحة 
العقد » لما كان ذلك وكان هذا الدفاع الذى 
أبدى من الطاعنين من شأنه لو صح أن يؤثر 
فى مصير الدعوى فان الحك المطعون فيه 
إذ أغفل الرد عليه يكون قاصر البيان فى 
هذا ال+#صرص ويتعين نقنه . 


لكر 

و حيث إن واقمة الدعوى ‏ على ما ببين من 
الأوراق تتحصل فى أن الطاعئين أقاموا على 
المطمون عليه وأخترى تنازلوا عن مخاصمتها فها 
بعد الدعوى رتم م1/ سئة ١46‏ مدق ملو 
وطلبوا فنبا كذبيت ملكيتهم لليتزل المبين 
بصحيفتها وقالوا يانا لدعواهم إن مورئهم 
المرحوم حسدين دسوق 0 واكد كن 
عنلك ذلك المتزل وأنه فى ,و من اكتوير سنة 


وا باع نصفه إلى ولده القاصر فى ذلكالوقت 
أحد حسنين دسوق ( أول الطاعنين ) وسجل 
المقدفى ١6‏ من فبراير سنة م7١‏ ثم توق 
المورث بعد ذلك فأصببح الملذل ملكا خاصا لم 
بصفتوم ورثته فدفعبا المطعون عليه بأنه اشترى 
الملزل جميعه من المورث بعقد عرق تارخه م١‏ 
هن نوفير سئة 1١54#‏ قدمه - قطعن الورثة 
( الطاعنون ) على ذلك العقد يحبالة توقيع مورثهم 
عليه فقضت محكة أول درجة فى ه من مارس 
سئة م44١‏ بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت 
المطمون عليه أن العقد صدر من المورث وليف 
الطاعنون ذلك و بعد سماع شهود الطرفين تمك 
الطاعئون بجحلسة م أ كتوير سلئة م4 بطلاب 
احتياطى مؤداه أن أولم يعتبى مالكا لنصف 
المأذل فيا لو اعتير عقّد المطعون عليه ضضيحا 
استنادا إلى المادة الثامئة من قانون الحا كالحسبية 
فقضت محكة أول درجة فى ٠7+‏ من أ كتوير 
سئة م14 بتثبيت ملكية الطاعنين إلى المأذل 
موضوع الأذاع مؤسسة حكبأ على عدم اطمئنانها 
لصحة العقد الذى بتمسك به المطمون عليه 
للاعتيارات التى أوردتها فى حكبا . فاستأأنف 
المطعون عليه هذا الحم أمام محكمة بثها الابتدائية 
منعقدة ممئة استثنافية ومسك بصحة ضدورعةده 
المؤرخ فى ١8‏ من نوفير سئة ١.4«‏ الصادر من 
هورث الطاعنين واسئدل على ذلك بسبق صدور 
عقد مله بتاريخ م من أوفير سلة 14459 يتضمن 
ببعه لثلى المنزل فلمااتفق مع المورث على مشترى 
الثأث الياق صدر العقد المخرر فى ما من أوشير 
سنة ١49‏ شاملا المتذل جميعه وطلب من المكمة 
إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شبوده الذين لم 
يتمكنمن إعلا: نهم أمام حكة أو ل دوبية ٠‏ وبعد أن 


ْ أجابه امك إلى طلبه وسمعت شبودالطرفين قضت 


فى و من ديسمير سئة .40( بالغاء الحم 
المستأنف وبرفض دعرى المستأتف ضدهم 
( الطاعئين ) مؤسسة حكربا على صمة صدور العقد 
للبطمون عليه من مورث الطاعنين قبل وفاته 1 
وأنه بناء على ذلك تكون دعوى تثبيت ملكية 
المأذل المببع المرفوعة من الطاعنين بصفتهم ورثة 
البائع على غير أساس ٠‏ فطمن الطاءئون فى هذا 
الحم بطريق النقض . 

د وحيث إن مما يثعاه الطامثون على 0 
المطءون فيه يه أنهم ا ضن دفاعيم أمام محكة 
الموضوع بأن مورثهم وقد تصرف بالبييع فى 
نصف المأزل موضوع الأذاع إل ولده أمدحسئين 
دسوق أول الطاعنين الذى كان قاصرا مشمو لا 
بولايته ودفعت والدة المشترى المن تبرعامن مالا 
وتم تسجيل البيع . فانه يعتبر باطلا أى تصرف 
اولى فما ك7 القاصر من مال متبرع له به لعدم 
دخوله ضمن الأموال المشمولة بالولاية وذلك 
ونقا للادة الثامئة من قانون انتحار المسيية دم 
و سلة 4و١‏ وأن المحكة الاستثنافية وقد 
اعتيرت عقد المطمون عليه صحيحا فانها لمتثناول 
الرد على هذا الدفاع مايحمل حكهب|ا مشوبا 
بالقصور الذى يبطله . 

د وحيث إن هذا النعى فى عله ذلكأنالثابت 
من الصورة الرسمية لحاضر جلسات محكمة أول 
درجة المقدمة تحافظة مستندات الطاعنين أ: 
أبدوا هذا الداع أمامها يحلسة +7 من أكتوير 
سنة م4١‏ بعد تلفيل الحم ابيدى وذلك بصفة 
احتياطية فما لو اعتدرت الحكمة عقد المطعون عليه 
صحيحا ‏ ولما كان رفع الاستئئاف من امحكوم 
عليه يترتب عليه طرح النذاع النتمكوم فيه على 
مكة الدرجة الثانية أى نقل موضوع ال4صومة 
إلى عكمة الاستئياف فى حدود مارقع عله 


الاسئئناف وإعادة عرضه عليبا مع أسا زيده 
القانونية وأدلتهالواقعية » وكان الثابت منمحاضر 
جلسات محكة الدرجة الآولى أن الطاعئين قد 
أبدوا الدفاع المشار ]ليه أمامها بصفة احتياطيةفإن 
رفع الاستئئاف من المطعون عليه يستنبع أن 
يعتير هذا الدفاع معروضا على الحكة للفصل فيه 
متى كان لم يصدر من الطاعئين مايفيدترك سكيم 
به ولا يستفاد ذلك من عدم إثارثه إدى عحكة 
الدرجة الثانية لآن الك الإبتداتٌ قد صدر 
مصلحتهم فكان عسبهم أن يطلبوا تأبيده » فاذا 
مارأت محكمة الاستئئاف إلغاءه واعتبار العقد 
المامسون عليه بالجبالة صحيحا » كان لزاما 
عليبا أن تتشاول بالببحث والقحيص الدفاع 
الاحتياطى الذى أبداه الطاءئون أمام محكمة أول 
درجة وم ثر هى داجة إلى التعرض له لافتذاعبا 
بعدم صحة العقد ولماكان هذا الدفاع الذى أ بدى 
من الطاعئين من شأنه لو صح أن يؤثر فى مصير 
الدعوى وقد أغفل الحم المطعون فيه الرد عليه 
فإنه يكون قاصر البيان فى هذا الخصوص واجب 
البقض دون حاجة [لىحث باق أسباب الطمن , . 

( التضية رقم 854 سئة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أ هد حادى و كيلا لفكة » وسلماث ثابت 


و#د جيب مد وعبد المعزيز ساهان وح,د ذى شرف 
الستشاريئ ) ٠.‏ 


5 
و مارس سئة | 


سد وؤاء. اثبات : 0 ٠‏ لسيئية ٠.‏ اماد صحة 
الوفاء الماصل لهاك الظاهى لأسباب مسوغة . تقريره 
بأن الأكائباتالماسلة بينالطاعن. والطمون عليه الثانى 
ليست حجة على الطمو ن عليه الأول لأنها ليسمتصادرة 
منه ولا :وقيع له عليبا . لاغخالنة ل ذاك ار 


ولا تسور ٠‏ 


5 العدد الآول ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


ب سب إثيات ٠‏ محنيق ٠.‏ حك . لسيلية ٠.‏ 


أوراق الدعوى بعدع ميدة دعوأه . لادطا . 


ةا نقض . طمن . سبب الطمن . أقثال مكمة 


غير مثو 3 


المبادىء القانونية 


١-متى‏ كأن الحم الابتدانى المؤيد 
لاسي به بالحم المطعون فيه إذ أعتمد الوفاء 


الحاصل من المطعون عليه الأول إلى المطعمون 
عليه الثانى قد قرر أن الطاب الذى يعتمد 
عليه الطاعن فى إئيات عل المطعون عليه 
الاول ملكيته للبصل ابيع صريح فى أن 
المطعون عليه الأول يعم من بوأليص الشحن 
المرسلة اليه ياسم المطعون عليه الثانى أن هذا 
البصل ملوك لشاحئه ونا لم يفده الطاعن 
عما يحب اتباعه فى شأن تخر بن البصل سل 
بمنه للمطعون عليه الثانى على اعتبار أنه هو 
امالك الظاهر له ثم أخذ عليه وصولا بقبض 
القن 5 وأن المكائيات المتبادلة بان الطاءن 
والمطعون عليه الثانى لسك حجةعل المطمون 
عليهالاول لآنها ليست صادرة منه ولا توقيع 
له عليها » فان هذا الذى ترره الحم هر 
استخلاص موضوعى سائغ كف لله 
ولاعغالفة فيه للقانون ولا يشوبه قصور . 

؟- لا تشريب على المحكة إذهى لم تيجب 
الطاعن إلى طلب الإاحالة على التحقيسق 
لإثبات عل المطمون عليه الاول يملكية 
الطاعن للمبيع ما دامتث قد اقتنمت من 


رفضبه 
طلب الطاعن الإحالة على التحقيق لافتناع الموكنة من 


سنت 


الأو راق المقدمة فى الدعوى بم ين هذا 
العم : 

؟- إغفال كية الموضوعسروا الفصل 
فى طلب من الطلبات ليس سيا من أسباب 
الطمن بطريق النقض . 


77 

د من حيث إن الوقائع تتحصل حسها 
إستفاد من الحم المطعون فيه وسائر أوراق 
الطمن فى أن الطاعن أقام الدعوى التجارية رقم 
٠‏ لسنة م؛و؟ عكمة مصر الابتدائية وطلب 
فيبا الرام المطعون عليبما بأن يدفعا ليه متضامنين 
مبلخ ددن جما و جه مما تأسيسا على أن 
هذا المبلغ هو ثمن ؟ون جوالا من الصل ياعبا 
المطعون عليه الأول إصفته وكيلا بالعمولة وكان 
قد تسليها لتصريفها من المطمون عليه الثائى الذى 
اشتراها من الأسواق من مال الطاعن تنفيذا 
لشركة قامت ينما منذ سئة ٠ ١48‏ وفى به من 
مابيو سئة 48.ه! قضت المحمكة أولا رفض 
الدعوى بالنسبة إلى المطعون عليه الأول وثانيا 
بالنسية إلى المطعون الثاتى باحالة الدعوى على 
التحقيق لإثبات ونفى ماهوميين بالك المذكور . 
استأئف الطاعن وقيد استثذافه برقم ويم لسئة 
كت ق محكمة استئئناف مصر وطلب إلغاء الح, 
المستأنف بشقيه والقضاء له بالطليات النى أبداها 
لدى محكمة الدرجة الأولى . وفى .وب من أ كتوبر 
سلة . هة| قضت المحكمة بتأبيد الحم المستأنف 
الاسياب الى بى عليبا قضاءه برفض الدعوى 
بالنسبة إلى المطمون عليه الأول فقرر الطاعن 
الطمن فى هذا الحسكم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بن على ثلاثة أسباب 
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بنعى الطاعن بالآول منبا على النك خطأه فى 
القانون لمخالفته قراعد الإثيات كا يثعى عليه 
القصور فى النسيب ذلك بأن الطاعن قال فى 
دفاعه إن المطمون عليه الأول أرسل إليه خطايا 
1444/1/8 يتضمن عله ملكية الطاعن 

للبصل المبيع وأنه على الرغم من ذلك سلم ؟ أنه 
للبطعون عليه الثاتى » م طلب إحالة الدعوى 
على التحقيق لاثيات هذا العلى ومع ماهذا 
الدفاع من أثر فى الدعوى فان الكمة لم تعره 
اماما وأجانت تسلم المطعون عليه الأول تمن 
البصل المبيع إلى المطعون عليه الثانى مع أنه ماوك 
للطاعن . 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود با 
الابتداى المؤيد لاسبابه بالحم 
المطمون فيه من أن خطاب 1444/5/6 صريح 
فى أن المطعون عليه الآول يعلمن بوالص الشحن 
المرسلة إليه ياسم المطعو ن عليه الثانى أن البصل 
ماوك اشاحته 1 لم يفده الطاعن عا يحب 
اتياعه فى شأن خرن 00 مزه للمطعون 
عليه الثاى على اعتبار أنه هو اللماللك الظاهر له 
شم أخذ عليه إيصالا حررا فى ه؟ من وفير 
سئة م44ة١!‏ بقيض الآن » وا 550 
أن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون 
عليه الثاتى ليست حجة على المطعون عليه الآول 
لآنها ليست صادرة منه ولا توقيع له عليبا س 
وهذا الذى قرره الحم هو استخلاص موضوعى 
سائغ يكنى له ولا عنا افة فيه للقاثون ولايشوبه 
القصور ولا تثريب على الحكمة إن فى لم يحب 
الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثيات 
عم المطءون عليه الآول بملمكية الطاعن للبصل 

مادامت قد اقتئعت من الأوراق المقدمة 
فى الدعوى مما يئنى هذا العم . 


قرره أل 


« ومن حيث إن السبب الثانى بتحصل فى 
أن الح مشوب بالقصور ذلك أن الطاعنطلب 
إلغاء الحم المستأتف بشقيه وإلزام المطمون 
عليبما بأن يدفعا إليه متضامنين من البصل المبيع 
استنادا إلى وجود مكائيات بيئه و بينبما غير أن 
المحدكية أغفلت الفصل فى طلبات الطاعن الى 
وجببا فى استثنافه إلى المطمون عليه الثاى . 

د ومن حيث إن هذا السيب غير مقبول 
لآن إغفال محكمة الموضوع سروا الفصل فى طلب 
من الطلبات ليس سببا من أسباب الطءن بطريق 
النقض . 

د ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فيا 
ينعاه الطاعن على الحم من إطلان لتناقض 
أسيابه وتهائرها ذلك أنه تارة بقول إن المطمون 
عليه الثانى هو مدير لأعمال الطاعن وأخرى 
يقول [نه شريك له مع أنه على الفرض الأول 
كان يتحتم الحكم للطاعن بكامل طلباته وعلى 
الفرض الثا ىكان يتعين السك له بمقدار حصته 
فى الشركة » على أن الح فيا قرره قد الف 
الثابت بالأوراق . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحم أفام قضاءه برفض الدعوى قبل المطمون 
عليه الآول على انتفاء عليه بماسكية الطاعن للبصل 
ول يقدم الطاعن ما يثبت أن الك غالف فى 
ذلك الثابت بالأوراق . 

« ومن حيث إله ا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس من ثم يتعين رفضه , . 


( القضية رقم 454 سئة 8م ق باطهيثة السأبقة). 


| العدد الأول السئة الخامسة والثلاثون 


/ا 
ه مارس سئة باو و١‏ 

لح نقض ٠‏ طءن . رار هن قامى الأمور 
الوئئية يمحكة الأحو ال الشخصية جرد موجودات 
شركة لما شخصية ممثو 3 مستقلة عن شخصية الشر 35 
النوىرفوممارضة الشركةف ذلك . تأ ييدفرفةالشورة 
لهذا القرار ٠‏ حكتها هو حم صادر فى منازعة مدنية» 
جواز الطمءن فيه بطريق النقش . المادة ه48 
مرائمات . 

ب ل اختصاص . تم ا سنوعى . فاضي الأمرر 
الوقتيةعحك,ةالأحوال الشخسية . إصداره قرارابمجرد 
موجودات شركة للأشخصية معنوية مستقلة عن شخصية 
الشريكالتوفى . مخالنة هذا الترارلقواعد الاختساس 
النوعى ٠.‏ لفحكنة أن تتفي هن تلتاء نقسبا بعدم 
الاختصاس . 


المبادىء القانونية 

أسمتى كانت غرفة المدورة قد قضت 
بقبول تدخل الشركة الطاعية خصما فى 
الدهوى ؛ وى مو ضوع النظلم برفضه وتأييد 
الآمر الصادر من قاضى الأمرر الوقنة 
يحرد موججودات الشركة الطاعئة الئى لما 
شخصية اعتباربةمسئقلة عن أشخاص الشركاء 
فيب ' ولها ذمة مالية منفصلة عن ذمهم » فان 


قضاءها فى هذا الخصوص هو فى حقيقته ' 


صادر بصفة انتهائية فى منازءة مدنية 
يجوز الطمن فيه عملا بالمادة مع من قانون 
المرالمات » وليس قرارا ما لا يحوز الطمن 
يه إطريق النقض » ومن ثم يكون الدفع 
بعدم جواز الطعءن على غير اشن 1 

؟- قراز قاضى الأمور الوقتية بمحكة 
الأحوال الشخصية يحرد موجودات الشركة 


ابى لها شخصية اعتبارية مستقلة عن 
شخصية الشريك المتوق مع منازعة الشركة 
فى ذلك هو قرار خارج عن اختصاصه 
بالنسبة لنوع الدعوى وإذن فتى كانت 
فرنة المشورة إذ قضت بتأييد هذا القرار 
ورقض النظل المرفوع منه أقامت قضاءها 
على أله , من المقرر طيمًا لنص الأدة م؟ه 
من القانون المدنى أن الشركة تنتبى وت 
أحد الشركاء وأنه مع ذلك بموز الانتفاق 
على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة 
ها بين الباقين من الشركاء الأحياء, وفى 
هذه الحالة لا يكون لورئة الشريك المتوفى ' 
إلا نصيب فى أموال الشركة ويقدر هذا 
النسيب بحسب قيمته بموجب جرد انحل 
يوم الوفاة ويدفع لورثته نقدا ولا يكون 

أصيب فما إستجد بعد ذلك من الوق 
إلا بقدر ما تكون تلك المقوق ناتحة من 
عمليات سابقة على الوفاة ... وأنه تطبيقا 
لذلك فان نصيب الشريك المتوف فى حالة 
استمرار الشركة فيا بين باق الشركاء الاحياء 
يصيح وكنه حم أى دن عأدى فى حيازة 
الشركة ,جوز اتخاذ الاجراءات التحفظية 
ضدهاأ من أجله » ولاق للشركة حال أن 
تحتف هذا الصدد إشخصيتها المعنوية المستقلة 
عن أشخاص شركائًا ٠»‏ وذلك فلى أساس 
أن موت هذا الشريك قد حول نصيه فى 
الشركة من حصة مشاركة مندجة يما إلى حق 
دائنعادى مستقل عنبا» . إذقررت المحكمة 


قضاء محكمة النتقض المدئية 5 


ذلك فانها نكون قد فصلت فى منازعة 
لا تعتير من «سائل الاحوال الشخصية النى 
خخوها القانون سلطة الفصل فيا . وكان ازاما 
عليبا أن تقضى من تلقاء نفسبا بالغاء الامر 
النقم منه بالنسبة إلى جرد موجودات 
الشركة الطاعئة لعدم اختصاص قاضى الأأمور 
الوقتية بمحاكم الأحوال الشخصية باصداره ؛ 
ومن ثم بتعين نض الحم المطعون فيه 
لخالفته لقواعد الاختصاص النوعى . 


اممو 

د هن حيث إن واقمة الدعوى ‏ حسما 
بين من الحك المطعون فيه ؛ وسائر أوراقالطمن 
تتحصل فى أله فى سئة م.و١‏ تكولت 
بالاسكتدرية شركة بين قسطنطين كوتا يلل 
وأخويه دمترى والبسياد للايجار فى الدعان 
وصئاعة السجاير » ثم عدلت بعد ذلك وأصبحت 
شركة توصية بسيطة الشركاء المتضامءون فيها 
البسياد وأنجاو وأشيل ودمترى كوتاريلل ‏ 
وقد نص ف البئد الثامن من عقد الشركة على أنه 
فى حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة قائمة مين 
انتهاء المدة المتفق عليها » وأنه ليس لورثة المثوى 
حق التدخل فى إدارتها ولا وضع الآختام على 
أموالها أو العمل على تصفيتها » ويقتصص حقيم 
على نسل الأرباح الى يستحقونها وفقا لعقد 
الشركة وعلى أساس المزائية السئوية » وأنه فى 
حالة وفاة أحد الشركاء أثناء الثلاث سئوات 
الآولى لكل فثرة خمس سئوات » يكون لورلته 
أن ينسحيوا من الشركة باخطار باق“الشركاء » 
لم فى هذه الحالة قبض رأس امال المدفوع من 
المتوفى والباق له من الحسابات الجارية حسما 


يتضح من آآخر ميزانية »دون أن يكون لم الحق 
فى المطااية بشىء من الأموال الخصصة لاحتياطض 
الاستلاكات » لآن هذه الأموال ملك الشركاء 
الذين تتكون لم هذه الصفة عند تصفية اأشركاء 
نبائيا . وفى +ب من مابو سئة 1409 توف أشيل 
كوتاريالى وهو أحد الشركاء المتضامئين » وى 
به هن أ كتو بر سلة ١ه؟ز‏ قدمث الأمطءون عليها 
طلبا إلى قاضى الأمور الوقتية للاحوال الشخصية 
بالاسكندرية وقالت فيه إن المتوف كان قد تذوج 
مئبا فى وب من مارس سئة 1449 على مذهب 
الآدوام الأرثوة كس » وأنه قبلذلك أرصى لها 
بالربع فى جميع نركته كا أوصى بالباق لأولاد 
أخته ‏ وطلبت ‏ مع حفظ حقبافى التركة 
عن طريق الوصية وعن طريق اليراث سه 
جرد تركة زوجبا وفقا للمادنين 4و و وجو 
من القانون رق ١+‏ لسئة هبو ءولآن ممذ 

تركته تتمثل فى نصيبه فى شركة إخ وان كوتار الى 
”...75.1 ” اصناعة الدخان والسجار 
فآن عملية الجرد بحب أن تشمل جميع «رجودات 
الشركة من أصول وجميع #تويات مصا نع الدغان 
والسجابر مع جميع توأ بعبا وف مإمن أكتوير 
سئة همهو أصدر القاضى أمراً بنذب مدوح 
زى حدى لاجراء هذا الجرد على أن يم فى 
أسبوعين . فأقام انجلوكوناريالى الدعوى دم 
وم سنة مور أمام غرفة|اشورة - دائرة 
الأحوال ااشخصية ‏ على المطءون عليها متظلءا 
مق أهر الجرد ء وطلب الك بالغائه واعتباره 
كأن ل يكن » وقال شرحا لدعواه إن أخاه أشيل 
كرتا ريللى توفى لجأة ورك وصية محررة .م8 
من فبرابر مسثة 446( أوصص فيها بنصف تركته 
لوادى المنظم كا أوصى بربعبا لابئة أخنه مازى 
هيلين والربع الباق لزوجته المقبلة. من :عائلة 


6-؟ 
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أوسبتثى » وأنه فيا يتعلق بحصته فى المشاريع 
العائلية ( إخوانكرناديلل وبتك ) فيتم تقديرها 
على أساس المزانيات الآخيرة دون أن يكون 
لووجته دق التدخل فى هذه المشروعات أو أن 
تنخذ الملرق التحفظية التى تعرقل إدارتها وفى ه؟ 
من فبرابر سئة ١48١‏ طلبت شركة إخوان 
كو تاريال (الطاعنة) التدخل فى الدعوى منضمة 
إلى المنظم ؛ وأضافت أن أمر الجرد قدضدر دون 
أن ,للع القاضى الآمر على المستندات المؤيدة له 
فيعثدر الأمر الصادر منه باطلا وأقا للبادة وجب 
مرافمات » وأن اتخاذ الاجراءات التحفظية على 
أموال الشركة فيه مساس بحتوقبا وبشخصيتبا 
المعنوية المتفصلة عن شخصية الشركاء ؛ فضلا عن 
أن العقد التأسيسى لشركةكوتار يللى ينص على مئع 
الثركاء أو ودثتهم من اتخاذالاجراءات التحفظية 
التىمن شأنها عرقلة أعمال الشركة . وف ١/.‏ من 
مارس سئة إو.ه! قصت المحكمة فى مادة أحوال 
شخصية بقبول تدخل الطاعئة خصما فى الدعوئ 
وفى موضوع النظم برفضة وتأييد الآمر الصادر 
من قاضى الآمور الوقنية يحرد تركة أشيل 
كرناريالى من عقار ومئقول ؛ وموجودات 
شركة [خوان حكوناريالى ( وتيك ) . فقررت 
الطاعئة الطعن فى هذا الحم بطريق النقض . 


د ومن حديث إن المطعون عليبا دفعت بعدم 
فول الطين اولع عن اران كير جا العاين لبه 
بطريق النقض ؛ لآن الطمن بهذا الطريق نما برد 
على الأحكام دون القرارات ونقا لنص الادة 
همع مرافعات . ولآن المادة ى؟.؟ من 
القانون رقم 1٠+‏ لسئةه.١‏ أوردت على سبيل 
الحصر القرارات التى جوز فيا الطمن بطريق 
النقض وليس من بينبا جرد التركات » ولا كان 


هذا الطعن مرفوعا عن قرار صادر من ممكة 
منعقدة يبيثة غرفة مشورة فى تظل من أمى صادر 
بحرد تركةء وهى ليست من مسائل الولاية 
على امال فان القرار الصادر منبا يكون تبائيا 
وفقا للمادة « بم مرافمات ولا يجوز الطمن فيه 
بطريق النقض . 

د ومن حيث إن هذا الدفع فى غير مله ذلك 
أن غرفة المدورة إذ فضت بقبول تدخخل الشركة 
الطاعئة خهما فى الدعوى » وفى موضوع التظلم 
برفضه وتأبيد الأمر الصادر من قاضى الآمور 
الوقتية فى م١‏ من أكتوير سئة 1م14 جرد 
موجودات اأشركة الطاعئة التى لهاشخصية اعتيارية 
مستقلة عن أشخاص الشركاء فيبا ٠‏ ولما ذمة مالية 
متفصاة عن ذمهم فان قضاءها فى هذا الخصوص 
هو فى حقيقته حْ صادر بصفة اثتهائية فى مئازعة 
مدنية جوز الطعن فيه عملا بالمادة هم«؛ من 
قانون المرافمات » و ليس قرارا مما لاتجوز الطمن 
فيه بطريق النقض ومن ثم يتعين رفض الدفع 
بعدم جواز الطمن . 

د ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 

« ومن حيث إن ما تنعاه الطاعئة على | 
المطعون فيه أنه أخطأ فى نطب قالقانون وتأوله» 
لآنه أجاز جرد أموال الشركة الطاعئة استناداإلى 
أن المتوفى كان أحد اأشركاء فيباوله حصة فى رأس 
مالحا . مع أن الشركة المذكورة شخصية اعتبارية 
مستقلة عن شخصية الشريك المثوفى ٠‏ وماكان 
يجوز أن اول أ جرد ثركة موجودات 
الشركة .2 

د ومن حيث إن آانيابة دفعت فى مذكرتها 
بأن غرفة المدورة إذ قضت بأن الآمر الصادرمن 
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اس سسسب ببح 
قاضى اللأمور الوقتية لمسائل ,الأحوال الشخصية | الوقتية بمحاك الآحوال الشخصية باصداره ٠‏ 


إشمل موجودات الشركة الطاعئة » قد جاوزت 
اختصاصبا , لآن الفصل فى هذه المسألة مخرجعن 
. الاختصاص النوعى نحا ك الأحوال الشخصية . 
د ومن حيث إن هذا الدفع فى مله ذلك أله 
يبين من السك المطعون فيه أنه إذ قضى بحرد 
موجودات الشركة الطاعئة قاله قد استئد فى هذا 
الخصوص إلى أن « من المقرر طبقا لص المادة 
لبه من القاثون المدثى أن الشركة تلتهى يموت 
أحد الشركاء » وأنه مع ذلك يحوز الاتفاق على 
أنه إذا مات أحد ااشركاء تسشمر الشركة فما بين 
الباقين من الشركاء الأحياء » وفى هذه الحالة 
لا بكون لورثة الشريك المثوفى إلا نصيبه فى أموال 
الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته موجب 
جرد امحل يوم الوفاة ويدفعلورثتهنقدا ولايكون 
لى نصيب فما يستجد بعد ذلكمن الحقوق إلا بقدر 
ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سا بقةعلى 
الوفاة ... وأنه تطبيقا لذلك ذان نصيب الشريك 
المتوفى فىحالة استمرارالشركة فا بين باق الشركاء 
الاحياء يصب حكاه حم أى د 95 عادى ؤحيازة 
الشركة يوز اتخاذ الإجراءات التحفظية ضدها 
من أجله 2( ولاق الشركة حال أن تج فى هذا 
الصدد بشخصيتها المعنوية المستقلة عن أشخاص 
شركائها » وذلك على أساس أن موت هذا الشريك 
قد حول نصيبه فى الشركة من حضة مشاركة 
مندمجة ما إلى حق دائن عادى مستقل عنبا » , 
وببين من هذا الذى قرره الحم أن غرفة المشورة 
قد قصلت فى مثازعة لاتعتير من مسائل الأ<وال 
الشخصية التى خوها القاثون سلطة الفصل فيها . 
وكان لراما عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بإلغاء 
الأمر المنظل منه بالنسبة إلى جرد موجودات 
الشركة الطاعئة لعدم اخمتصاص قاضى الأمور 


د ومن حيث إن موضرع الدعوى صا 
للحم فيه . 

د ومن حيث إنه ببين ماسلف بيانه أن نظا 
الطاعئة من الآمرالصادر من قاضى الأمورالوقنية 
بمحكة الأحوال الشخصي ةجرد موجودات الشركة 
التى لما شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية 
الشريك المتوفى » هو نظم فى مله ذلك أن قاضى 
الأمور الوقتية بمحاك الأحوال الشخصيةإذ قنى 
يحرد موجودات الشركة مع منازعترا فى ذلك , 
فانه يكون قد رج عن اختصاصه بالنسبة لنوع 
الدعوى ومن ثم بتعين نقض الم المطعون فيه » 
والمم فى موضوع النظلم بالغاء الآمر المنظل منه 
بالنسبةإلى جرد موجودات الشركة الطاءئة وبعدم 
اختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأحوال 
الشخصية ياصدار هذا الأمر , . 

( القضية رقم ٠١‏ سنة #9 ف رئاسة وعضوية السادة 
الاسائذة أحد فى وكيل! لحكة وميد المز يز دو معطي 
فاضل وأحد العروسى وتود عياد الستشارين ) ٠‏ 


م 
ه مارس سئة |١610‏ 

١‏ اعلان ٠‏ استعناف . وجه البطلان هو أن 
ورقة التكليف بالمضور أعلنت الخدم فى غير موطنه 
وأل اشر ل يثبت ما أنه فى ظرف 76 ساعة من 
تار بيخ الاملان وحه إلى العان اليه كنا با موصى عليه 
يتسليم المورة إلى جبة الادارة , زوال هذا البطلال 
محضور الممان إليه فى أول جلسة ٠‏ الواد ١١و١١‏ 
وعباوء ١4‏ صرائعات ٠.‏ 

ب سس أحوالشخسية ٠‏ تينى.جلسية , اختماص. 
حم ٠‏ تسبيبه . بوث أن المطمون عليه اليوثاتى 
الجنسية تبى لقيطا مجبول الأبوين وجد بالدبارالمصرية. 
تصديق الحكئة التنصاية على هذا التبى . اعتباد الحم 


2 العدد الأول - السئة الخامسة والألاثون 


مصرى وأن الم السادر من الحسكية التنصلية باطل ٠‏ 
لالغالئة في ذلك لاتائون . السادة غ١٠‏ من المرسوم 
بقانون الصادر فى ١؟‏ مايو سئة 1995 والمادة 9 
من الأرسوم بقا نول رثمة١‏ لسنة فم خفا. 

م سد أحوال شخمية ٠‏ تنى ٠‏ حم ٠‏ تسبييه . 
اعتباره الطاعن معيريا لأسياب سائفة وتضاوه بيطلان 
حك الحكمة التنصاية بالتصديق على التبئى , الرسك 
بأحكام القانون البوثاتى الخاصة بأحوال الرجرع فى 
التبى ٠‏ لاحل له . 

دس أحوال شخسية . اختصاص . محام قنصلية 
يونأئية ٠‏ لذتصباصرارمسائلالأحوال الشخصية فىالفترة 
الى ئلث إلغساء الامتيازات الأجنبية مقصور على 
منازعات الأحوال الشخصيةالتملقة بالرعايا اليو نا بين 
فقط . 

عاد أحوال شخصية . اختماص . صادر 
من محكة قنصلرة يونانية بالنصديق على :بنى شخص 
ثبت أنه مصرى . بطلان هذا الك ٠‏ البطلان متملق 
بالنظام العام . جواز العّسك به من طلب النننى ٠‏ 


و نت حال شخصية 8 دى ٠‏ نقض ٠.‏ طحن “ 


المصلحة فى الطمن ٠‏ مسك اليوناتى المتبنى ببطلان حم 
التبى المبادر من التنصلية كو ائر هذهالمساحة وذما 
الفواد من ١١5‏ إلى 1585 من القانون اليوناتي . 


البادىء القانونية 

١‏ - إذا كان وجه البطلان هو أن 
ورقة التكليف بالحضور أعلنت للخصم فى 
غير موطنه » وأن المحضر لم يثبت بها فى 
ظزف أربع وعشرين ساعة هن تار 
الاعلان أنه وجه إلى المعلن إليه فى موطبئه 
الأصل كتابا موصى عليه بره فيه بأن 
صورة الإعلان لمك إلى جدية الآدارة 3 
توجب ذلك المادتان ١١‏ و9 مرافعات وأنه 
يترتئب على عدم مراعأة هذا الاجراء.بطلان 
ورفة التكليف بالحضور ونقَاً لنص المادة 


؟ مرافعات » فان حضور أطاعن فى أول 
الجلسة حددت لنظر الدعوى يزيل العيب 
الذى لق الاعلان المشار إلية وثقآً نص 
المادة .84 مرافمات . وإذن في كان الحم 
المطعون فيه إذ قضى برفض الدفم الشاص 
ببطلان صحيفة الاسئئناف والدفع الخاص 
بعدم قبول الاستثناف شكلا أرفعه بعد 
المبعاد وبقبول الاستئناف شكلا أقام قضاءه 
على أنه وإن كان اعلان الطاعن بصحيفة 
الامنئناف فى و من بوليو قد وقع باطلا 
لآن امحل الذى أعان فيه لم يكن هو الذى 
قم فيه وقت الاعلان , وأن هذه الصحيفة 
قد خلت من الاجراءات الخاصة بالاخطار 
الذى توجبه المادة ؟١‏ من قانون المرائعات 
وأن الورقة المستقلة المرافقة لصحفة 
الاستثياف غعررة فى ٠١‏ هن شبتمير أى 
بعد حصول الاعلان بشبربن » الا أن وذ[ 
البطلان قد زال ضور ااطاعن فى جاسة 
المرافعة الأولى فان هذا الذى قرره الحم 
صصح فى القانون » ولا يؤثر على النقيجة التى 
ااتهى إلها ما فرره من أن أثر هذا التصحيح 
لاببدا الامن تاريخ الحضور ولايسرى على 
الاجراءات السابقة عليه » ذلك أن الاجراء 
القابل للابطالمتى كان من الجائز قانونا أن 
تلحقه الصحة » فان زوال هذا البعطلان يحمل 
الاجراء معثيرا صتيحا هن وقت صدوره ومن 
ثم يكون غير منابج اأبحث فا إذا كان إعلان 


الطاعن الح الابتدافى إلى المطمون عليه فى 


قضاء محكة النقض المدنية " 


يوم ١١‏ من أغسطس قد وقع صرحا فبعتير 
تاريخ اعلانه ميدأ لسريان ميعاد الطعن أم 
أنه غير صحبم فيعتبر باب الطعن ما زال 
منتوحا حتى' يوم حضور المطعون عليه 
بالجلسة ما ذهب الى المطمون فيه ذلك أن 
الاستئئاف على كلا الاعتبارين بح المصوله 
فى الميعاد القا نوق. 


“ا اسم مي كان بين من الحم الصادر 
من المكة القنصلية اليو ا نبة باعتيار الطاعن 
ابنا متبنى لللطعون عليه وزوجته أن هذين 


القنصلية أنهما عثرا على طفل لقيط حديث 
الولادة أمام مسكدبما وأخطرا البوليس 
بذلك ؛ وأن التحريات اا أجراها البوليس 
م تسفر عن معرفة والدى اللقبط وقرر هذا 
الحم فى أسيابه ومنطوقه ان الطاعن ولد 
طبيعى لأ بو بن ير ولين وكان الحك المطمون 
فيه إذ قرر ان الطاعن ليس أبنا غير شرعى 
لللطعون عليه قد أسّند الى ماورد ىّ 
امحسكة القنصلية » والى أن مادفع به الطاعن 
من أله أبن غير شرعى لا دليل عليه سوى 
مجرد قوله ؛ وأن الأوراق الى قدمبا لانكى 
لإثبات هذه البنوة لآن ما ذكر ما كان 
الباعث عليه العلائة الى نتشأت بيئبما بعد 
الماد والتبنى » وإلى الأسباب الاخرى الثى 
أوردها والثى تؤدى إلى ما رئيه عليبأ؛ وهو 
أن الطاعن بعتب مصريا وأن قضاء الحكة 


الفنصلية باطل لأأنه لم يكن لها ولابة الفصل 
فى طلب التبنى الذى قدم [ليها من المطعون 
عليه وزوجته » فان هذا الذى قرره 
الحم لاخطأفيه » ذلك أنه لما كان قد 
ثبت ما سلف يانه أن الطاعن لةيط من أ بوين 


! يبو اين عثر عليه فى الدولة المصربة 5 وكان 


الطاعن قد عجز عن إثيات دفاعه بأنه ان 
غير شر الطعون عليه من أم يوائية 
كان يعاشرها هذا الآخير معاشرة الآزواج 
فانه يعثير مصريا مولودا فى مصر وفقا للمادة 


: :ع/.٠‏ من المرسوم بقانون الصادر فى ١‏ 
الآخيرين قررا فى طلبهما إلى امحكة ' 


من مابو سئة 59 | الذى كان ساريا رونت 


العئور عليه وكذلك وما لليادة م |« من 


المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1404 الذى 
كان ساريا وقت صدور حك احكة القتصلية 
بالتبيى ولا تكون المحكة القنصلية ذات 
ولاية فى الفصل فى موضوع التبى وليس 
بماتج بعد ذلك البحث فيا إذا كان الطاعن 
هو فلان أو أنه شخص آخر شملافه 
لأنه بعثير فى كنا الحالتين مصريا متى كان 
للثابت أنه لقيط رول الآبون عثر عليه 
فشر ظ 

مامت نان الجسم ال مطعون فيه إذ 
قرر أن الطاعن بعتبر مصربا ورتب على ذلك 
أن المحكمة القنصلية اليونانية لم تكن مخنصة 
بالتصديق على التبثنى للا سباب السابق بائهاء 
فانه لى يخطىء فى تطبيق القانون ولامحل 


. 


بعد ذلك لتك الطاعن بتطبيق أحكام 
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القانون اليو نانى الخاصة بأحوال الرجوع فى 
البنى إذ يحب أولا نعيين الكمةالنى لحا ولابة 
التصديق على التبنى والقانون المصرى هوالذى 
يجب الرجوع [ليه لتحديد ولاية القضاء فى 
داغل الدولة المصرية . 


4 - اختصاص امحاك النتصلية اليونائية 
عند الغاء الامتيازات الاجنيية مقئضى 
اتفاقية منترو فى م من مايو ممئة ١961‏ كان 
مقصورا فى فثرة الاتقال الى اثتبت فى ١‏ 
أكتور سنة 1444 على المنازعات الخاصة 
بالأحوا لالشخصية المتعلقة بالرعايا اليوثانبين 
فقط . وإذن في كان الثابت أن الطاعن كان 
لقيطا من أبوون مجرولين عثر عليه فى الدولة 
المصرية » فانه يعتير فى التاريخ الذى عش 
عليه فيه » وفى تاريخ صدور حلم النبى من 
الحكية القنصلية مصريا ‏ ومن ثم لاتكون 
الكمة القنصلية ذات ولاية فى خصوص 
طلب تينيه ؛ ويكون الممك الصادر منها باطلا 
بطلانا مطلقا ولا يغير من هذا النظر أن 
تكون دعوى البطلان قد رفمت بعد بلوغ 
الطاعن سن الرشد ٠‏ الآنه ليس لأهليته 
شآن فى تصحيح حم باطل صدر من محكمة 
ليست ذات ولاية للفصل فى طلب ثيثيه . 

ه - بطلان حم التصديق عل التبى 
أصدوره من محكمة لا ولاب ةلا هو بطلان 
يتعاق بالنظام العام ؛ ومن ثم فانه يححكون 
لاطمون عليه أن بتمسك به ولو كان 


هو الذى قدم طلب التبى إلى القنصلية 
اليونانية . 

+ - مصلحة المطعون عليه في اعتبار 
أن الاجراءات اانى اتفذت أمام المحمكمة 
القنصلية اليونانية غير صميحة وأن الحم 
الصادر منبا بالتصديق على التبنى وقع باطلا » 
هذه المصلحة متوافرة متى كان هذا الحكم 
من شأنه أن ينثىء حقوقا لاطاعن قببسل 
المطمون عليه مقررة بمقتذضى المواد ة/اه١‏ - 
5 من القانون اليونانى الصادر فى ٠٠١‏ من 
ينابر سنة 1941 . 

امكو 

ومن حرث إن وافعة الدعورى - حسما 
يبين من الحكم المطاهون فيه وسائر أوراق الطمن ‏ 
تتحصل ق أنالمطعون عليه أقام الدعوى دقم د07 
سئة . ىو ١‏ القاهرة الابتدائية وقال فيا إنه في 
من دإسمار سئة 99 عار بقرب مسكنه 
على طفل حديث الولادة ٠‏ فأبلغ بوليس قم 
عايدين النى سل الطفل إلى مستشى القصرالعييى 
وسمى تمد جبعه ‏ ولمأ م يكن هو وزوجته قد 
أنجبا فانهما تسلياه من المستش للمدانة به وتر ببته» 


وفى 0؟ من مأروسئة ب 0و١‏ عمداه ولق لقواعد 


الكئيسة اليو نانية الأرثوذ كسية وسعياه دمترى. 
وفى سئة ١46.‏ قدم هو وزوجته إلى الجسكمة 
القنصلية اليوثائية بالاسكئدرية طلبا ينبئى الطفل 
المذكورء وق ا من أغسطس سئة . 4 إحكاثت 
المحكمة القتصلية باعتبار دعترى البالغ من العمر 
أربعة عشر عاما امجرول الأ بوين [بنا تين لها » 
وللاكانت إجراءات التبنى وقعت باطلة قانونا 
لآن الطفل المنبى يعر مصرى الجنسية مسلبا » 


قُضاء محكمة النقض المدئية ]يا 


ولابعترف قانونه بنظام التببى وتشكره ديانته 
وكان هذا البطلان جوهريا وفقا لواعد القائون 
الدولى الخاص الى تستازم مرافقة قانو نالأحوال 
الشخصية المتقبنى والمتيى وحم المواد 44م ب 
من القانون رم 4ه لسئة وسو و ء و نظرا 
لآن زوجته آدتوفيت وأله أرادأن لستهر حةوقه 
وأمواله على أساس قاثونى صحيسفقد طلب! 

ببطلان إجراءات التبى الى متك أمام الحمكة 
القنصلية اليونائية وبعدم أحقيءة الطاعن فى 
الاحتفاظ بلقب لهونيا واستند المطعون عليه فى 
تأبيد دعواه إلى شبادة ميلاد خررة فى مم من 
ديسمير سنة م١‏ لطفل لقيط عثر عليه فى/١‏ 
من ديسمير سئة 195 بأمم محمد جمعه ؛ وإلى 
كثاب من مستشئى القصر العينى رد فى + من 
يوليه سئة ,م49١‏ بطلب تقدم الطفل لمناظرته » 
و إلى شبادة من النائب البطريى دل على عماد 
الطاعن فى «9ه/90؟1 ٠‏ وإى ترجة الحم 
الصادر فى ٠‏ من أغسطس سيئة | من الممكة 
القنصلية القاضى باعتبار دعترى البالغ من العمر 
أربع عشرة ممئة والولد الطبيعى الجبول الأ بوين 
إبنا متبنى لللطعون عليه وزوجتهكاليوى . فدقع 
الطاعن الدعرى بأنه ابن غيد شرعى للبطعون 
عليه 3 وأن والده تسلبه من أمه وقدمه إلمزوجته 
الشرعية باعتبار أنه عبر عليه أمام باب مسكنبما 
وقداحتضئاه وعهداء ثم تبنياه 3 وأن الإجراءات 
التى تمت بامكمة القنصلية صحيحة لأنه يوناى 
الجنسية نيعا لوالده اليونانى » وأن اللقيط محمد 
جمعه هو شخص آخر غيره . وفى ١١‏ من إوأيه 
سئة 1و١‏ قضك المكة رفض الدعوى وأازمت 
المطعون عليه بالمصروفات . فاستأنف الآخير 
هذا | وقيد استثنافه يرم 4 سلة ماق 
القاهرة » فدفحع الطاعن أولا ببطلان ضحيفة 


الاستئناف لآن المطعون عليه أعلئه فى مسكنه 
الفدم بمصر الجديدة مع عله بأنه قدثرك هذا ' 
المأزل وأقام بالمارة دتم ب بشارع سراى ‏ 
الاذبكية وثانيا بعدم قبول الاستئئاف شكلا 
لرفعه بعد الميعاد لأن صحيفة الاستئناف لم تصل 
إليه ول يعلم به إلا عرضا اثناء دعوى أخرى , 
وق هوا قضت الحكة ,رفش الدفمين 
وبقبول الاسثثئاف شكلا ٠‏ وفى7 من يوليه 
سئة ؟هو١‏ قضك فى موضوع الاستثئاف بإلغاء 
الح المستأتف وبيطلان حك التكة القنصلية 
اليوثانية بالاسكيدر 3 اأصادرق /ل من أغسعاس 
سئة .154 فى موضوع تبنى الطاعن واعتباره 
كأنلم يكن مع إلزام الطاعن بالمصروفات عن 
الدرجتين و..ه قرش مقسايل أتعاب لليحاماة 
ورفضت ماعدا ذلك من الطليات » تأسيساً على 
أن الطاعن ليس إيثا غير شرعى المطمون عليه 
وأله لقيط مجبول الآبوين ولد بالقاهرة فبو 
مصرى حم المادة م/> من المرسوم بقاثون دم 
4 لسئة 584( » وأن جنسيته تختلف عن 
جنسية المطعون عليه وهو يونانى فكان بتعين 
اتخاذ إجراءات التبنى أمام الحكمة الختلطة وفقا 
للواد64م - جوم من القانون دم و اسئة 
بور ء على أنه لاولاية للبحكة القنصلية 
اليونانية بالفصل فى طلب التبنى فيكون فضاؤها 
فى هذا الخصوص باطلا ؛ وبالنسبة لطلب 
المطمون عليه حرمان الطاعن من التسمى باسم 
لعونيا فإن الثابت منشهادة العاد أن الطفل المعمد 
سمى باسم دمترى ققط فل تر المحكة عملا النظرفيه 
لآن الطاعن فى حل من أن ينسمى بأى [سم 
إشاء فقرر الطاعن الطعن فى المككين الصادرن 
فى 4 من مأرس سلة 09,ة١‏ وب من بوبه سلة 
ا بطريق التق ٠‏ . ط: 
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د ومن حيث إن الطاعن يثعى على الحم 
الصادر فى و من مارس سسئة ؟0.و١‏ فى سبب 
واحد يتحصل فى أنه إذ قضى برفض الدفعين 
الخاص أولما ببطلان صحيفة الاستئئاف والآخر 
بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد » قد أخطأ فى 
تطبيق القائون , لآن المطمون عايه أعلئه يصحيفة 
الاستئناف مسر الجديدة » مع أثهيعل أن الطاعن 
لايق مما ٠‏ بل يقيم بدائرة قسم الأيكية , وأنه 
سبق أن أعلنه يها فى ١+‏ من مارس سئة ٠,01‏ 
فى دعوى التصفية » فإعلانه فى غير محله باطل 
وفقا لنص المائين ١؛‏ وع, مرافمات . أما وجه 
الخطأ فبو أن الحم قرر أن هذا الإعلان لابد 
أن يكون قد وصل الطاعن عن طريق قم مصر 
الجديدة لأن المحضر أثبت فى محضره أنه وجد 
بيكد ان 6 أخطأ إذ قرر أنه قد يكرن 
للطاعن ملا إقامة أحد هما صر الجديدة والآخر 
بالأزركية ؛ وهذ! ضالف الثايت بالمستئدات 5 
وفى حين أنه قرر - دون أن يدفع بذلك المطعون 
عليه أن إعلان الطاعن الحم الابتدا للمطءون 
عليه فى ١١‏ أغسطس سئة ١01‏ فى الخيز بميدان 
التوفيقية باطل , لآنانخيز ليسمحل إقامة المطمون 
عليه أو نحل عيله ؛ مع أن المطامون عليه معترف 
بأن له حل إقامة أحدهما فمصر الجديدةوالآخر 
يدان أوفيق دم م قدم الأزبكية 5 وأن 
المستندات تو يدذلك . أما قول الحم بأنحضور 
الطاعن جلسة المرافعة قد أزال بطلان عريضة 
الامتئئاف استنادا إلى المادة .4؟ مرافمات 
فإه غير صحيح لآن إعلان صحيفة الاستئئناف 
الباطل لا يترتب عليه أى أثر ؛ وكان لاما على 
المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسبا بسقوط الحق 
فى الطمن بطريق الاستئناف . 


د ومن حيث إله يبين من السك المطدون 


فيه الصادر فى ,ه فن مارس سئة ١40‏ أنه.إذ 
قضى برفض الدفع الخاص ببطلان صحيفة 
الاستثناف والدفع الخاص بعدم قبولالاستئئاف 
شكلا لرفعه بعد الميعاد و بقبول الاستثيلف شكلا 
فاله قد أسس قضاءه على أنه وإن كان:إعلان 
الطاعن إدحيفة الاسثثياف فى و من ,بو ليه 
سلة 14601 قد وقع باطلا لآن امحل الذى أعلن 
فيه 0 يكن هو الذى يهم فيه وقت الإعلان 
وأن هذه الصحيفة قد حلت من الإجراءات 
الخاصة بالاخطار الذى توجبه المادة ١9‏ من 
قانون المرافمات » و أن الورقة المستقلة المرافقة 
اصحيفة الاستئئاف عررة فى ١40١/5/1١‏ 
أى بعد حصول الاعلان بشبرين إلا أن هذا 
البطلان قد زال حضود الطاعن جلسة المرافعة 
فى ١م‏ / ١‏ / زموىء وذلك وققا للبادة ١).‏ 
مرافعمات . وهذا الذى قرره الحم صميح فى 
القائون ذلك أنه متى كان وجه البطلان هو أن 
ورقة التكليف بالحضور أعلنت إلى الطاعن فى 
غير موطنه » وأن الحضر لم ثبت ها فى ظرف 
أدبع وعشربن ساعة هن تاريخ الاعلان أنه 
وجه إلى الطاءن فى موطبه الاصلى أو الختار 
كتابا موص عليه ضخره فيه بأن صورة الاعلان 
سلمت إلى جمة الادارة ما توجب ذلك المادتان 
وو د ؟إ مرائمات ء وأله بارتب على عدم 
مراعاة هذا الاجراء إطلان ورقة. التشكليف 
بالمحضور ونقا لنص المادة ؛؟ مرافعات » فان 
حضور الطاعن فى أول جلسة حددت لنظر 
الدعوى فى 1901/11/91 يزيل العيب الذنى 
لحق الاعلان المشار إليه وفقا لص المادة .٠)؛‏ 
مرافمات . ولا يؤثر على الننيجة التى انتهى [ليبا 
الك ما قرره هن أن أثر هذا التصحيح لا يبدأ 
إلامن تاريخ الحضور ولاسرى على الاجراءات 


قضاء ممكة النقض المدئية 5 


السابقة عليه » ذلك أن الاجراء القابل للابطال 
متى كان من الجائد قانونا أن تلحقه الصحة » فان 
زوال هذا البطلان حمل الاجراء معتير! صمبحا 
من وقج” تندوره 4 يوليه ميئة زمورءلا 
كان ذلك يكون غير منتج البحث فيا إذا كان 
إعلان الطاعن الحم الابتدائى إلى المطعون عليه 
فى ١١‏ أغبطس سئة ١0١‏ قد وقع صرحا 
فيعئير تاريخ إعلانه ميدأ لسريان إعلان الطمن 
أم أنه غير صحيسح فيعتير باب الطعن مازال 
مفتوحا حتى يوم حضور المطءون عليه بالجلسة 
كا ذهب المك المطعون فيه » ذلك أن الاستثئاف 
على كلا الاعتبار بن خيس لحصوله فى الميعاد 
القانونى ومن ثم يتعين رفض هذا السيب ٠.‏ 
دوهن ححيث إن الطاعن يلعى على الم 
الصادر فى م من يوليه سئة ١0+‏ فى سبعة 
أسباب يتحصل الأول والثالك والسابع منبا فى 
الحم مشوب بالقصور من ثلاثة وجوه ع 
الأول لآن الطاعن دفع الدعوى بأن والده 
المطعون عليه وهو المدعى بشع عليه عبء إثيات 
أن شبادة ميلاد ممد جعه. المررة فى مم من 
دإ هار سئة +9 وو فى له (الطاعن) وقد اإستدل 
هو على فى هذه الواقعة بأن المطعون عليهلم يقدم 
صورة التحقيق الذى أجر أه قسم عابدين عند 
تسلم اللقيط إليه يوم الثور عليه فى ١7‏ من 
دإسمار سئة 9و١‏ لبيان ارتباط هذه الواقعة 
إشخص محمد جمعة (أثابت بشبادة ميلاده الررة 
فى ٠‏ يوليه سئة مم5١‏ أنه واد فى +7 ديسمير 
سئة وا مع أنهيبين من حْ التبى أن الطاعن 
الذى تبئاه المطعون عليه ولد فى 7١‏ يليه سئة 
5 » وبأن المطعون عليه قد اعترف فى حم 


الثبق أن الطفل الذى تبناه هجرته أمه ما يؤيد . 


دفاع الطاءن بأله ولد غيد شرعى له ؛ وبأن 


الكو مة المصرية لا تسمح يدملم طفل مسلم 
لشخصس أجنى ومسحى »© وبأنه ثايت من 
شبادة الماد الحررة فى ١‏ مابو سئة 158 أن 
الطفل مسيحى تبعا لدين والديهءوبأن إجراءات 


الثينى تمت بعد أن ثبت دين الطاعن المسيحى من 
شبادة العاد ومن الشبادات المارسية الصادرة 
من المدارس الى الاحق بها من سئة ١494‏ » 
بأن المطعون عليه قد اعترف بأ بوته أمام القضاء 
بعد رقمه هذه الدموى ؛ ا أن شهوده الذين 
استشهدم فى بعض القضايا شبدو! بوجود هذه 
الملاثة . والوجه الثانى هو أن الثيابة دفمت 
بأنه ثابت من الأوراق ودفاع الطرفين أنالطاعن 
ليس ممدجمعه واه ابنغير شرعى للطعون عليه » 
وعلى هذا تكون إجراءات الثبى تمت صصيحة 
وامام الجبة الختصة. . والوجه الثالك هو أن 
الثياية فررت فى مذ كرتا أن الطاعن <سب أقوال 
المطعون عليه ومسننداته لايمكن أن يعتير لقيطا , 
وعلى هذا يكون الطاعن ابئا غير شرعى الاطمون 
عليه وله حكنه الخاص » ويكون التبنى قد وقع 
صحيحا . والحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان 
5-5 امحكمة القنصلية اليونانية قد أغفل الرد على 
هذه الدفوع . ويتحصل السبب السادس ف أن 
الحم قد خالف القانون » لأن المطعون عليسه 
يونانى خاضع للقانون اليونانى » وقد فام 
بإجراءات التبئى وفقا لاصوص ااقائون اليونائى 
وأمام الحكة اليونائية الختصةء فليسلهأن يطاب 
| طال التبى » ولكن له الرجوع فيه بشروط 
معيئة غير متوافرة فى هذه الدءوى . 

د ومن حيث إن الثعى على الكم فى هذه 
الأسباب مردود أولابأنه يبين من ال الصادر 
من المحكمة القنصلية اليو ثانية بالاسكندرية فى 77 
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من أغسطسسئة . ١‏ باعتبار الطاعنابئا متبى 
للطعون عليه وزوجته كاليوى » أن الأخيرين 
قررا فى طلببما إلى المحكة القنصلية أنبما عثرا 
فى ١؟‏ من يوليه سئة ١49+‏ على طفل لقيط 
حديث الولادة أمام مسكتبماء وأنهما أخطرا 
البوليس بذلك » وأنالتحريات اا ىأجراهاالبو ليس 
لم نسغر عن معرفة والدى االقيط ؛ وقرر هذآا 
الحم فى أسبابه ومتطوقه أن الطاعن ولد طبيعى 
لآبوين مجبواين » وببين من الحم المطعون فيه 
أنه إذ قرر أن الطاعن ليس ابا غير شرعى 
لللطعون عليه » وأنه لقيط من أوين مجبولين 
ولد عديئة القاهرة ؛ فإنه قد اسئد إلى ما ورد 
- المحكمة القنصلية مما سيق بيائة» وإلى أن 
مادفع به الطاعن من أنه ابن غير شرعى لادليل 
عليه سوى مجرد قوله » وأن الأوراق التى قدمبا 
لا نك لإثبات هذه البئوة » لآن ماذكر بها 
كان الباعث عليه العلاقة التى نشأت بينبما بعد 
الهاد والتينى »وإلى الأسبا ب الأخرى التى أوردها 
والتى تؤدى إل ما رتبه عليها » وهو أن الطاعن 
يعتبى مصريا ولم يكن للبحكة القنصلية ولاية 
الفصل فى طلب التبنى الذى قدم اليوا من المطمون 
عليه وزوجته » ومن ثم يكون قضاؤها باطلاء 
وهذا النى قرره الحكم لا خطأ فيه » ذلك أنه لما 
كان قد ثبت مما سلف بيانه أن الطاعن لقيط من 
أبوين مجبواين عثر عليه فى الدولة المصرية »كان 
الطاعئ قد عجن عن إثيات دفاعه بأنه أبن غير 
شرعى للاطعون عليه من أم بونانية كان يعاشرها 
الآخير معاشرة الآزواج ؛ قانه يعتس مصريا 
مولودا فى مصر وفقا للمادة م١٠ ١‏ من المرسوم 
بقا نو نالهادر فى م منمابو سئة ١١+‏ والذى 
كآن ساريا وقت العثور عليه وكذلك وفقا للبادة 
١/6‏ من المرسوم بقانون رتم ١‏ لسئة ١05‏ 


اذى كان نافذا وق صدور حك الحكة القنصلية 
بالنبيى ومن ثم لا تنكون الحكمة القتصلية ذات 
ولاءة فى الفصل فى موضوع التبنى » و ليس ملتج 
بعد ذلك البحث فما إذا كان الطاغ هو مد جمعة 
أو أنه شخص آخر خملافه لآنه يعتبر فى كلثا 
الحالتين مصريا فَتّى كان الثا بت انة لقيط مجبول 
الأبوين عثر عليه فى مصر . ومردود ثائيا بأن 
الحك المطعون فيهإذ قرر أن الطاعن يعتبر مصريا 
ورتب على ذلك أن المحكة القنصلية اليوثائية لم 
نكن مختصة بالتصديق على التبى للاسباب 
السابق بيائها » فإنه لم مخطىء فى تطبيق القانون 
ولاعحل بعدذلك لسك الطاعن بتطبيق أحكام 
القانون اليوناتى الخاصة بأحوال الرجوع فى 
التبنى إذ يحب أولا تعيين المحكمة التى لها ولاءة 
التصديق عل التبنى والقانون المصرى هو الذى 
يحب الرجوع [ليهلتحديد ولاءة القضاء فى داخل 
الدولة المصرية . 

د ومن حيث إن السببين الثانى والخاس 
يتحصلان أن الحك مشوب با لقصور من وجبين: 
الأول لآن الطاعن دفع بان الدعوى الحالية 
رقعت بعد أن يلخ سن الرشد واستقر ديه 
وجنسيته اليونانية » وأن المطمون عليه .هدف 
من طلبه أن ينبعه للجنسية المصرية » وأن هذا 
الطاب ليس من اختصاصس قضاء الأحوال 
الشخصية ؛ وإثما هو من اتتصاص القضاء 
الإدادى ؛ والوجه الثاتى لآن النياية دفعت أمام 
محكمة ثاودرجة بأن حك التبىقد صدر من الحكة 
القنصلية فى حدود ولايتها القضائية ؛ قله حجيته 
ولا يطعن عليه إلا بطريق من طرق الطعن على 
الاحكام ٠,‏ لا بدعرى مبتدأة » إلا أن الحم 
المطعون فبه أغغل الرد على هذين الدفعين , 

د ومن حيث إن الثعى على الحدجم ف هذبن 
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السببين مردود بأن اختصاص امحاكم القنصلية 
اليوئانية عند إلغاء الامتيازات الأجنبية بمقتضى 
اتفاقية مئترو فى م من مابو سئة 0م4١(‏ كان 
مقصورا,فدفترة الاثتقال التى انتبت فى 14 من 
أكتور سئة وعو١‏ على المنازمات الخاصة 
بالأحوال الشخصية المتملقة بالرعايا اليوثانيين 
فقط . ولماكان الثابت مما سبق بيائه أن الطاعن 
كان لقيطا من أبوين مجرولين عثر عليه فى الدولة 
المصرية » فاثه يعتير فى التاريالذى عر عليه فيه » 
ذف تاريخ صدور حم التينى من امحسكة القنصلية 
مصريا » ومن ثم لانسكون امكة القنصلية ذات 
ولاية فى خصوص طالب تينيه ؛ ويكون الحكم 
الصادر مئبا باطلا بطلانا مطلقا ولا يغير من هذا 
النظر ان نكو ن دعرى البطلان قد رفعت بعد 
باوغ الطاعن سن الرشد ؛ لأنه ليس لأهلية الطاعن 
شأن فى تصحيح حك باطل صدرمن محكة ليست 
ذات ولاية فى الفصل فى طاب ”يليه . 

د ومن ححيث إن السبب الرايع يتحصل فى 
أن الحكم مشوب بالقصور » لآن الطاعن دفع 
بأن لا مصلحة لليطعون عليه فى هذه الدعوى . 
فبو كإين متبنى لايرث المطءون عليه وفقا 
للقانون اليو نان » و بأن اجراءات التبى تمت بين 
ثلاثة أطراف الطاعن والمطمون عليه وزوجته 
المتوفاةكاايوى لهونيا » وبأنه لا يجوز للمظعون 
عليه أن يطمن فى تصرف صادر مئه لاجل 
الإضرار بالطاعن » وبأن الطاعن يتمئع بكل 
الحقوق الى يخولها له حكر التبى ومئبا حقه فى 
خل اسم لدونيا وقد أثبت المكر الصادر من 
عكمة أول درجة هذا الدفاع . إلا أن الحكم 
المطعون فيه أغفل الرد عليه . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود ‏ أولا 


بأن مصلحة المتبنى ( المطعون عليه ) فى اعتبار 


أن الاجراءات التى أتخذت امام المحكة القنصلية 
البونانية كانت غير صحيحة » وان الحكم 
الصادر مئبا بالتصديق عل التببى وقع باطلا » 
هذه المصاحة متوافرة متى كان هذا الح من 
شأنه ان ينثىء حتوقا للطاعن قبل المطعون 
عليه مقررة بمقتضى المواد ولاه1 سب مه( 
من القانون اليوثانى الصادر فى 1544/١/6.‏ 
ومن ثم بكرن غير منتح النعى على الك أنه أخفل 
الرد على هذا الدفاع ٠‏ ومردود ب ثائيا ب 
بأن بطلان - التصديق عل التبنى لصدوره من 
حكمة لا ولاءة لما هو بطلان متعلق بالنظام العام 
و للبطءو نْ عليه أن يسك 4 ولو كان هو الذنى 
قدم طلب التببى إلى القنصلية اليونائية . 

دومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن 
على غير أساس و بتعين رفضه . 


( القضية رقم ه سنة 76 ق بافيئة السابقة ) ٠‏ 
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9 مارس سئة بإم؟١‏ 
متي يكول الغريك 
موصيا ؟ رأس مال الشركة دفم بأ كله من الطاعن 
الأول ٠‏ مساسشة الطاعن الثاتى فى الشركة بعمله فقط 
وورود اممه فى عنوان الشركة . وجوب اعتبارالطاعن 
الثاتى شربكا متضامنا مم الطاءن الأول ى شركة 
تضامن بالرغم ما ثبت بالمقد من أن الطاءن الاول ' 
هو وحده المسثول عن التزامات الشركة و بالرغم من 
نسمية الشركة فى الءقد بانبا شركة :وصية . وجوب 
ربط الشريبة المستحقة على أرباح الشركة على كل 
كريك شخسيا بنسبة حسته فى أر بأحبا ٠‏ الأدة 4م 
من القانون رقم ١4‏ لسنة و58١1‏ 8 

ب ضراشب . المقصود بالحسابات الننظية ٠‏ 

٠‏ السيلية - ةريره سقوط حق الطاعنين في اختيار 
رقم للفارنة لمدم قياهها بالاختيار فى الميماد القانوتى ٠‏ 
تأسيس قضائه على أن حساباته.ا منتظة بنش النظر 
ص عدم استيفاء دفائرها الفروط الْنِمبوس عليهبا 31 


اح فركة. شرا 
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الادة4! من قانون التجارة . لامخالفةنى ذكلتانون ٠‏ | يشترط لاعتيارها كذلك أن تكن ن الدذار 


الما نول رقم 50 لسنة ١941‏ والقراران الوزاريان 
رشا عالاو؟؟ سنة 1945 . 

الموادىء القانونية 

١‏ - الشربك الموصى فى شركةالنوصية 
يحب أن سوم فيها ببصيب فى رأس المال 
ومحظور عليه أن يتدخل فى إدارة الشركة 
فلا كن أن يكون شربكا موصيا بمجرد 
مله وإذن فت كان من المسل أن رأس 
مال الشركة دفع بأكلهمن الطاعن الآول وأن 
الطاعن الثانى شريك بعمله فقط واسمه وارد 
فى عنوان الشركة فإنه يعتير شريكا متضامنا 
مع الطاءن الأول فى شركة تضامن بالرغم عا 
أت فى العقد بأن الطاعن الأول هو وحده 
المسئول عن الترامات الشركة وبالرغ من 
تسمية الشركة فى العقد بأنها شركة توصية 
إذ العيرة فى ذلك حقيقة الو اقع لا بعبارة 
العقد وينبى على هذا الاعتيار وجوب ربط 
الضريبة المستحقة على أ باح الشركة على كل 
شريك شخصيا بنسبة حصته فى أر باحبا عملا 
بالمادة م من القانون دم 4 أسئة ووم 
أى بواقع ثلاثة الآرباع على الأول والربع 
على الثافى ويكون الحك المطعون فيه إذ 
أقم على خلاف ذلك قد خالف القانون بما 
إستوجب نقضه . ش 

؟ - أفصم الشارع ف المادة الثانية من 
اللاتحة التنفيذية لاا نون دقم ٠‏ لسنة 141 
والصادر ما القرار الوزارى دم 5 أسئة 
449 عن المقصود بالحسابات المتظمة ف 


المتضمئةهذه الحسابات قد استوفت الشروط 
المخصوص عليبا فى المادة ١4‏ من انون 
التجارة وليس ثمةعلة لهذا الاشتراط فى صدد 
اختيار المدول رقر المقارنة لأرباحه 
الاستثنائية إذ الظاهر من القانون دتم .> 
لسية ١541‏ أن المكة فى تخويل الممول 
اختيار رخ أية سئة من سنى /1991 و 1194 
وومو١‏ رقا للبقارئة تربط على أسابييه 
ضرية الأرباح الاستثنائية هى أن حساباته 
مطابقة للحقيقة فق له هذا الاختيار ولاعبرة 
فى هذا الخصوص ,أن تتكون الدفائر مؤثيرا 
عليها من المأمور التص وفقا للادة ١‏ من 
قانون التجارة أو غير مؤشر عليبا مت كانت 
بريئة من الشوائب الى تثير الريب فى صمتبا 
ون الدئر مؤشرا عليبا بيننا 
الحسابات النى تحتومها غير صادقة أما القول 


فشك ( 


أن وذير المالية فى تعريفه للحسابات المننظمة 
قد جاوز نطاق التفويض الول له مقتضى 
المادة 4 من القانون دم +٠‏ لسنة !ئها 
فو قول لا سند له وبئفيه نص المادة 
المذكورة الصريح فى تخويل وذير المالية أن 
يتخذ من القرارات ما يقتضيه تنفمد القانون 
المشار إليه ٠‏ وإذن فت كان الحكم المطعون 
فيه قد أقام قضاءه على اعتبار حسابات 
الطاعنين مننظمة ورتب على هذا الاعتبار 
أنه كان يحب عليبما اختيار دم المقارنة 
في الممعاد المنصوص عليه فى القرار الوزارى 
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رتم 08 لسنة 1145 لم مخطىء فى تطبيق 
القانون . 1 


٠‏ المبييه 

د من حيث إن الوقائع حشها يستفاد من 

السك المطعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل 
فى أن مأمورية ضرائب شيين السكوم أعثيرت أن 
الممشأةالتى بديرها الطاعن الأول للاتجار فىالدخان 
هى مؤسسة فرددة وأله مسئول عن الضرية الى 
تربط على أرباحبا .وف ؛! أغسطس سئة 44 
قدرت المأمورية أرباح المثشسأة المستخلصة من 
حسا باتها المننظمة عنسئة ومو ١‏ مبلغ ه. ٠‏ بوجليباً 
وو.م ملها وفى ١١‏ ديسمير سئة ١44.‏ أخطرت 
المأموريةالطاعن الآولبانما قدرت أرباحه ابتداء 
منسيتمير سئةىمم؟ ١‏ إلى آخرديسمس سئة مو | 
بابخ 1 ليرا ده ٠.‏ ملما . وفى 1٠‏ دسمير 
سئة . عه رد الطاعن الآول هلا لبود ة معترضاً 
على هذا التقدير » ولما أن صدر القا نون دثم 4 
لسئة ١4١‏ الخاص بتقدير الآرباح الاستثنائية 
بالنسبة إلى الممولين الذين 
والذى بمقتضاه وز البمولأن ختار رقّاً المقارنة 
إما ربح [إحدى سئوات 118/7 11و( 836 
وإما ٠١‏ فى الماية من رأس الال المستثمر الحقيق 
حررت المأمورية مذكرة فى «١‏ أكتور سئة 
41 بتقدير رأسسمال المؤسسة من واقعدفاترها 
المنتظمة بمبلخ م باجليباً عزسئة .4 واو يباخ 
4.مم جنيباً وميم ملبا عن سئة 141١‏ على 
أساس هذين المبلغين يتخذان رقا للبقارئة لاتقدر 
الحكى بالنسبة إلى رأس الال . وفى بام ينابر 
سئة مر ١‏ تظل الطاعن الأول إلى المأمور يقطاليا 
اتخاذ ربح سنة قللة | رقاً اللقارثة فردت عليه 
المأمورية فى بم فراير سئة موع,ه و١‏ أكتوبر 


سوير ابات منتظمة 


سنة 1149 بأنهلم يستعملحقه فى الاخثبار المشار 
اليه فى بتد أولا وثانناً بالمادة الثائية من القانون 
رق .> لسئة ١و‏ حتى ١١‏ فبراير سنة ١١49‏ 
وهو المعاد الملتصوص عليه فى القرار الوزارى 
دنم مم اسنة معو والمحدد للاعضار بالسية 
للممولين !لذي نل حساباتمئتظمة .و4" وشير 
سئة 4و١‏ أخخطرت المأمورية الطاعن الأول 
أن ادرف ارا بتحدف رآين الال عن عق 
2546 441 | بالتقديرين الآنف ذكرهياإععالا 
لاص المادة الخامسة من اللائحة التتفيذية للقاثون 
م . لسئة ؟ع؟١‏ الصصادر بالقرار الوزارى 
رق +7 لسئة 4( . وفى الأول من درسمس 
سئة /40.وة! أقام الطاعئان دعوى اللممارضة دنم 
.ع لسئة ب4و١‏ تجحارى محكة شبين الكوم 
الابتدائية وطليا الحسكم أولا باعتبارضها شريكين 
فى المنشأة التى نديراتماور بط الضريبة علىكلمنبما 
شخصيا ومتفرداً مقدار تصيبه فى ربح الشركة 
أى مقدار ثلا #أرباعه بالأسية إلى الطاعن الأول 
والربع بالنسبة إلىالطاغنالثانى . ثانياً ‏ الحم 
بأندقم المقارئة الذى يكون أساسا لتحديدالادباح 
الاستائية ونقاً للقا نون دقم بر أسئة 140 
عن أرباح ستى 2194٠‏ 1441 هو دبح سئة 
وموو . ثالثا ‏ السك بالرام المطعون عليبا 
أن ترد للطاعئين ماسبق لها تحصيله من الضريبة 
زيادة عل ماه ومستسق عليبما على الأسا سالمتقدم. 
وفى 1م من أكتوير سئة م14 قضت المحكة 
برفض الطلب الأول استناداً إلى أنه لا توجد 
شركة بين الطاعئين ورفض الطلبين الثاى والثاك 
استثادا إلى أن الطاعن الأول الذى دير المنثأة 
بمسك حسابات منتظمة فليس له <ق اختيار دثم 
المقارئة وفقاً للقانون رقم «م لسئة 14# الذي 
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لا يطبق إلا بالنسرة للممولين الذين ليست لم 


الضريية على كل شريكفؤماله بقدر نصيبد ى أدباح 


حسايات منتظمة وأن حقه فى اختياد رقم المقارئة | الشركة . 


علا بالقانون رم أسئة ١949‏ على اعتيار 
أن المشأة لها حسابات منتظمةقد سقط لأأنه ريد 
رغبته فى الاختيار وفقا للقانون المذكور حتى٠١‏ 
قبراير سئة 9غ | وهو أ ميعاد ال مخصوص عليهق 
القرار الوزادى دقم” لسئة «كئ.ه١‏ . استأئف 
العااعئان وقيد أستمنافبما برقم 644 لسئة وق 
#دارى محكة اسئئياف مصر أأبى قضت فى ه من 
يونيه سلةو4١‏ أولا ‏ بإلغاء الحم المستأئف 
فيا قضى به من عدم قيام الشركة واعتبار منثمأة 
الطاعنين شركة توصية تر بط الضمريبة على أر باحبا 
بنسبة ثلاثة الأرواع على الطاعن الأول باعتياره 
الشريك المسئول فيها والربع على الشركة باعتبار 
الطاعن الثانى شريكا موصيا . ثانيا ‏ بتأبيد الحسكم 
.المستأتف فيا عدا ذلك . فقرر الطاعئان الطمن فى 
هذا الحم إطريق النقض . 


« ومن ححيث إن الطمن بنى على ثلاثة عاب 
ينعى الطاعئان بالأول منها على الحسكم خطأه فى 
تطبيق القانون ذلك بأن الممكة بعد أن قررت 
قيام الشركة على لاف مافضى به الجسم الابتداق 
قد أخطأت فى اعتبارها شركة توضية واعتبار 
الطاعن الثانى شريكا موصيا فيبا تربط الضريبة 
على حصته فى مال الشركة بنسبة ربمع أرباحها مع 
أن الشركة حقيقتبا شركة تضامن والطاعن الثانى 
شريك قيبا بعمله واسمه مذكور فى عثئوان الشركة 
وهو القسائم بادارتها وذلك كله يق أنه شريك 
موص فى شركة توصية ٠‏ وعلىفرض أن الشروط 
الشكلية لشركة التضامن لم #وافر فى خصسوص 
شركة الطاعئين فانها على اللآقل تعتبر شركة واقع 
فيبا الشريكان متضامئان مما كان يقتضى أن ترط 


د ومن حيث إن الك المطءون فيه إذ كيف 
العقد المحرر بين الطاعنينى سئة بمو(" فوالمسجل 
ينابر سئة | ع بأنه يفيد قيام شركة توضي ةأسس 
قضاءه على أن الطاعن الأول دقع فيبا كل رأس ٠‏ 
مالحا النقدى البالغ مقداره ألفين من الجنيبات 
وأن الطاعن الشانى وإن لم يدفع شيا من رأس 
مالالشركة إلا أنه يعتبر شريكا موصيا نظير قيامه 
ياعمالها التى سألعنبا الطاعن الأول وحدهلصفته 
المدير المسول وعلى أنالطاعن الثانى بستحقر نمع 
أرباح المنشأة فى مقابل عمله فى إدارتها وانقطاعه 
للقيام بها » وأن القول باله لم يسبم فى رأس مال 
الشركة ليس سببا مقبولا لبطلان عقدها لآنه من 
المسلم قانونا جواز أن يكو نالشريك شريكا بعمله 
فقط وأنه يترتب على اعتبار الشركة شركة توصية 
وجوب ربط الضريبة على أرباخها بنسبة ثلاثة 
أدباع عل الطاعن الأول باعتباره الشريك المسئول 
فيبا والربع على الشركة باعتبار الطاعن الثاتى 
شريكا موصيا . 


د ومن حيثإن هذا الذى ذهب إ ليه الحكغير 
صحيح فالقا نون ذلك أن الشريك الموصىفى شركة 
التوصية يحب أن يسبم فيبا بنصيب فى رأس امال 
ويحظور عليه أنيتدخل فى إدارة الشركة فلا يمكن 
أن يكون شريكا موصيا بمجردعمله . ولماكان من 
المسم أن 5 أسمال الشركة دفع 1 كله من الطاعن 
الأول وأن الطاعن الثاى شريك بعمله قتطوآسمه 


وادد فى عنوان الشركة فانه يعتير شريكا متضامنا 


مع الطاعن الاول فى شركة تضامن بالرغم ماأ ثبت 
فى العقد بأن الطاعن الأول هو وحده المسئول 
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عن التزامات |أشركة وبالرعم من تسمية الشركة فى 
العقد بأنها شركة توصية إذ العيرة فى ذاك حقيقة 
الواقع لا بعبارة العقد وينبنى على هذا الاعتبار 
وجوب زبط الضريبة المستحةةعلى أر باح الشركة 
عل ىكل شريك شخصيا بنسبة حصته فى أرباحبا 
عملا بالمادة غم من القانون رقم ١4‏ لسئة .م١‏ 
أى بواقع ثلاثة الأرباع على الأول والربع على 
الثانى . ولسا كان الححك المطعون فيه قد أقم على 
خلاف ذلك فاه يكون قد شالف القانون عنالفة 
تستوجب نقضه فى هذا الخصوص مع إعادة القضية 
إلى ممكمة الاسئئناف للفصلف تعيين مبلخ الضريبة 
الواجب ربطه على كل من الشريكين بنسبة حصته 
فى الارباح ومقدار مايحق لكل مثبما استرداده 
من الضريبة الحضلة بغي حق . 

« ومن ححيث إن السبب الثانى بتحصل فى أن 
الك أخطأ فى تطبيق القانونمن وجين: الأول 
إذ أعتيرت الحصسكة دفائر المنشأة غير المسجلةدفاثر 
متتطمة فى معنى المادة الثالثة من القا نون رقم . 
لسئة عدتنت على ذلكسقوط حو الطاعن 
الأول فى اخاذ رقم المقارئة الذىيحرى على أساسه 
تقديرالأرباح الاستثنائيةمقولةإنه لم بد اختتياره 
حتى ١١‏ فبرابر سنة ١,49‏ وهوالميعاد الملصوص 
عليه فى القرار الوذارى رقم مم لسئة ١4٠‏ 
الصادر تنفيذا للقانون السالف الذكر أما استئاد 
الحم إلى االائحة التنفيذيةى تحديد معنى الحسا بات 
المتتظمة فلا يؤيد ماذهب إليه . ذلك أولا ان 
هذه اللاتحةإذا كانت قدعرفت الحسابات المننظمة 
بأن المقصود ما المسابات فى الدفاتر المنتصوص 
عنبا بالمواد ١‏ و م١‏ و م( من قانون التجارة 
«الاهلى» أو التى جرى عليبا العرف بشرط أن 
تكون مسوكة على حسب الأصول الفئية الممترف 


ما وتؤيدها مستئدات حقيقية محفوظة بطريقة 
منظمة يسبل معرا مراجعةالقيود الحسابية ...الخ 
دون الإشارة إلى المادة ١‏ من القانون امد كور 
فليس معناه إغفال الشروط الواردة فى هذه المادة 
وإثما قصد واضع اللائحة بالإشارة إلى المواد ١١‏ 
و0 ومو كسب وان الدفائر التى بمسكبا التجار 
دون الإعفاء من شروط 'سجيلرا . وثانياا | 
أنه يفرض أن واضع اللائحة قصد المعنى الذى 
ذهب ليه الك فانه لم يكن مفوضاعقتضى القاانرن 
بتحديد معى الحسا بات الملاظمة . والوجه الثاتى: 
إذ اعتدرت المحمكةحسا بات المنشأة مننظمة استئادا 
إلى اقرار الطاعن الول يا تنظامها وإلى أنمصلحة 
الضرائب قد أقرته على ذلك مع أن همذه الصفة 
إما يقررها القانون ومن ثم يكون الك المطمون 
فيه قد أخطأ فىتقريره بسقوط ح قالطاعن الأول 
فى اختيار أرباح سئة ومو رقا لابقارنة . 


د ومن حيث إن هذا السبب بوجبيه مردود 
بما قرره الحسكم د من أن المقصود بالحسايات 
الملتظمة بالمعئى الوارد بالمادة الثالثة من القانرن 
دم ٠.‏ لسئة ١44١‏ واللانحة التنفيذبة الخاصة 
به هي الحسا بات المقيدة ف الدفاار المعوص 
عليبا بالمواد ١١‏ و18 وم( من انون التجارة 
أو التى جرى عليها العرف بشرط أن تتكون 
مسوكة على حسب الأصول الفئية المعترف ما 
تؤيدها فى كل حالة مستندات حقيقية محفوظة 
بطريقة منظمة يشمبل معبا مراجمة الفيود الحسابية 
وتكفل أوظى مصاحة الضرائب الاطلاع عليبا 
التحقق من قيمة الأرباح والحسائر» وما قرره 
الحم أيضا من أنه ابتداء من سئة .194 نظم 
الممول دفاتره وحساباته واتبع طريقة القيد . 
المزدوج فى إثبات العمليات التجارية وقد بدأت 


م العده الأول السئة الاممة والثلاثون 


الدفاتر بننيجة جرد سئة ١4#.‏ وأضيف إلى هذا 
الجرد باق أصول انحل وكذا ماكان عليه من 
مطلوبات ونذلك أمكن تحديد قيمة رأس مال 
المنشأة فى بداية السئة بما رأت معه الحكة أن 
ما أعترقت به المأمورية فى ١4‏ أغسطاس سئة 
١4٠‏ قبل صدود القانون رقم ٠.‏ لسئة ١١4١‏ 
بأكرز من سئة قاطع الدلالة فى انتظام حسابات 
منشأة الطاعدين وأن قوهما بأن الدفاتر المذكورة 
بالمراد ١‏ و؟1ؤ وم( من قانون التجارة يحب 
أن تنوافر فيبا الشروط الواردة بالمادة ١4‏ من 
القانون المذكور من تأشير المأمور المسجل علببا 
وإلا لاتمتير الحسابات الواردة مها مننظمة بالممنى 
المقصدود ف الادة الثا لثة من القانون دثم " لسئة 
ذا هو قول لاسئد له وهذا الذى قرره 
الحم لاعغنالفة فيه للقاثون ذلك أن الشارع 
أفصم فى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية القائون 
دم ٠‏ لسئنة 4١‏ والصادر ماالقرار الوزارى 
دم 5م لسئة ١4+‏ عن المقصود بالحسابات 
لمنتظمة فل يشترط لاعتبارها كذلك أن تكون 
الدفائر المتضمئة هذه الحسابات قد اس:وقت 
الشروط المنصؤص عليبا فى المادة ؛؟ من قانون 
التجارة وليس ثمة علة لهذا الاشتراط فى صصدد 
اختيار المدول رق المقارنة لأرباحه الاستئنائية 
[ذ الظاهر من القا نون دتم ٠‏ أمنة رووو أن 
الحكمة فى تخويل الممول اخثيار ربح أية سئة من 
سي سول ء معو 1ء 8و١‏ رق اللمقارنة تريط 
على أساسه ضريبة الأرباح الاستثنائية هى أن 
حسابانه مطارقة لاحقيقة إن له هذا الاختيار 
ولاعبرة فى هذا الخصوص بأن تمكون الدفاتر 
مؤشرا عليبا من المأمو ر الختص وققا للمادة ١‏ 
من قانون التجارة أو غير مؤشر عليها مت كانت 
بريئة من الشوائب الى ثثير الريب فى ععتها فقد 


تكون الدفاتر مؤشرا عليبا نما الحسايات .الى 
تحتومبا غير صادقة - أما القول بأن وذير المالية 
فى تعريفه للحسابات المننظمة قد جاوز نطاق 
التفويض امول له “قتضى المادة ‏ ومن القاثون 
دقم ٠.‏ لسئة 146١‏ فبو قول لاسند له وينفيه 
نص الادة المذكورة الصربح فى تخويل وذير 
المالية د أن بتخذ مايقتضيه تنفيذه ( أى القانون 

٠‏ لسئة ١44١‏ ) من القرارات » وما كان 
للطاعنين أن يتلكآ فى [يداءاختيارهمارقم المقارنة 
للارباح الاستثئائية بعد أن تبين لما من تقرير 
مأمور الضرائب عن أرباح منشآئهما فى سئة 
.مل أن حسا باتهما منظمة ومن ثم يكون المحم 
إذ أقام قضاءه على اعتبارحسابات الطاعنينمنتظمة 
ورتب على هذا الاعتبار أنه كان يجب عليبما 
اختبار رتم المقارنة فى الميعاد المتصوص عليه فى 
القراد الوذارى دقم 7١‏ لسنة ١4,‏ لم مخطىء 
فى القانون . 


دثم 


د ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل فى 
أن الحم مشوب بالقصور ذلك بأن الحكمة إذ 
قررت قيام الشركة بين الطاعنين خملافا لما قضى به 
الحم الابتدائى كان ازاما عليبا أنتقضى ما طاباه 
من إلزام مصلحة الضرائب برد الضريبة الى 
حصلتبا زيادة على ما «و مستحق للا وذلك على 
أساس أنها شركة تضامن يازم فيبا الطاعئان بان 
يدفعا من مالمما التخصى الضريبة المستحقة بنسية 
ما خص كل مثبما فى الأرباح » غير أنها أغفلت 
طلب رد المسشحق وهذا قصور ببطل حكبما . 

ومن حيث إنه تبين من الح المطعون فيه 
أنه قضى بدأ بيد الحم الابتدائ فيا عدا ما ألغاه 
منه خاصا بعدم قيام شركة بين. الطاعنين ومفاد 
ذلك أنه قضى برفض طلب الرد دون أن ورد 
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قضائه بذاك وهذا قصور يعيبه يما ستوجب 
نقصه © 

)١‏ القضية ريثم لإؤاسئة يفن قَ رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحد حلى وكل الحكرة وسلمان ثابث 
وحمد جيب أحد وعيد المؤيز ساواث وغمد ززى ذرف 
الستكاربن 6 


١ ٠ 
١و مارس سئة بو‎ 9 
وبدوب التوقيع ذلى مسودته الأشتلة على‎ ٠ 3 
أسيابه دن جيم أغضاء الفيئة سواء صدرءةب اأرافمة‎ 
التوقيع‎ ٠ مباشرة أم فجاسة أخرىئغير جلسة الرافمة‎ 


فل مسودة المع الشت.ة على الأسباب من أحدأعضاء 
الحيئة دون باق الأعضاء ٠‏ بطلان الك ٠‏ لايغير من 
ذلك توقيع ججيع أعضاء الليئة على منطوق الم مى 
كان هذا النطوق قد أثبت فى ورقة منغميلة عن الورفة 
الشتملة على الأسباب ٠‏ المادة 5ع" مرافمات . 

المبدأ القانرن 

لماكانت المادة +يم من قانون المرافمات 
تنص على أنه إذا نطق باحك عقب المرافعة 
وجب أن تودع مسودتهالمشتملة على أسبابه 
موقعا عليبا من الرئيس والقضاة ومبينا بها 
تاربخ |يداعبا وذلك فى ظرف ثلاثة أيام من 
بوم النطق بالحك فى القضايا المستعجلة وشبعة 
أيام فى القضايا الى حكم فيب على وجه السرعة 
وخصة عشر يوما فى القضايا الاخرى وإلا 
كان الحكم بإطلا . فان كان التطق بالحكم 
فى جلسة أخرى غير جلسة المرافعة ‏ كا هو 
الحال فى الدعوى ‏ وجب أن تودع مسودئه 
عقب النطق به وإلا كان الحم باطلا , فانه 
بيين من ذلك أن القائون بوجب أن تودع 


مسودة الح المشتملة على أسبابه موقعا 
عليها من جمييع أعضاء اليئة التى أصدرته 
نوا ءا ميدن الحسكم عقب المرافعة مباشرة أم 
فى جلسة أخرى غير جاسة المرافعة » فان 
كانت المسودة المشتملة على الأسباب غير 
موقع عليبا إلامن عضو واحد من أعضاء 
الميئة كان الحم باطلا ‏ ولا برد على ذلك 
القول بأنه إذا ما ثبى أن البطق بالحم لم 
عصل عقب الانتباء من سماع المرافمة 
مباشرة وإما أرجىء إلى جاسة أخرى مقبلة 
ثم نطق به بمعرفة نفس الهيئة وصار إيداع 
المسودة عقب ذلك مباشرة فقد تحققت فى 
هذه الحالة المكمة الى توغاها الشارع 
من شمول المداولة اللأسباب والمنطوق معا 
بصرف النظر عن ثبوتهما فى ورقة واحدة 
أو ورقتين منفصاتين م كان الثابت أن 
الإيداع قد حصل ونقا للقانون _ ذلك أن 
ايجاب تسبيب الاحكام مقصود به حمل 
القعناة على ألا حكموا فى الدعارى على 
أسماس فكرة مبهمة ل تستين معالمها أو مجملة 
غابت أو خفيت تفاصيلبا وأن بكون الحم 
دائما اتيجة أساب معيئة حصورة جرت على 
أساسبا المداولة بين القعضاة قبل النطق به - 
وذلك لابدل عليه سوى توقيع أعضاء الميئة 
الى أصدرت الحم على مسودته المشتملة على 
أسبابه » فن هذا التوقيع بيين أنهم طالعوا 
الأسباب وتبائشوا 5 وأفروها على الوضع 
الذى ألبنت بهفى المسودة» ولا يغنى عن 
هذا الإجراء توفيعبم على الورقة الماضمئة 


-ه 


- العدد الأول السنة الخامسة والثلاثون 


منطوق الحم وحده ميّ كانت منفصلة عن | أن المفلس أخيره بأن مفتساح مله التجارى 
الورقة المشتملة على أسبابه وبدون ذلك | ومفتاح الخزانة الحديدية الكائئة به موجودان 


لاتتحقق الحكمة الى توغاها الشارع من 
إيحاب توقيع أعضاء الميئة اانى أصدرت 
الحم على مسودته المشتملة على أسبابه لآنه 
إذا كان تأجي ل النطق بالك دليلا على حصول 
المداولة فيه قبل صدوره؛ فان توقيع أحد 
أعضاء الليئة النى أصدرت الك على مسودته 
المشتملة على أسبابه دون باقى الأعضاء 
لايقوم دليلا على أن المداولة استقرت على 
اعتاد ايان الحم م أبنت فى المسودة . 


الممير. 

« هن حيث إن الوقائع حسما يبين من 
الحم المطعون فيه وباق أوراق الطمن تتحصل 
فى أن على ابر قدم عريضة إلى ر ئيس محكة مصر 
ذكر فيها أنه بداين في طلبه المطامون عليه 
الآخيد عبلغ )ماج و.ول«ا م بموجب سيد 
مخرد فى /! من سبتمار سلة 194 يستحق الوفاء 
فى ه؟ من أوقبر سئة 1145 ولم يقم بالدفع 
رغم إعلائة بروانستو عدم الدفع وطلب وضع 
الأختام على محله وتحديد جلسة للحم بإشثبار 
إفلاسه : وصدر الآمر وضع الاختام وتحديد 
جلسة م١‏ من ينابر سئة 1.40 وفى هذه الجلسة 
تدخل على أأسيد حسمن وهحمد وشمد العفش 
ومدام ذان خصوما منضمين إلى طالب الإفلاس 
وحكنت الحمكة بقبوم وإشبار إفلاس فم 
طلبه واعتبار يوم .م نوفير سئة ١45‏ تارمذا 
مؤقتا لتوقف عن الدفع وتعيين الأستاذ ابراه 
فؤاد حستى المطعون عليه الثانى وكيلا للدائنين 
وقام وكيل الدائنين بتحرير محضر جرد أثبت فيه 


لدى إيلى كوهين ‏ المطعون عليه الآول ‏ 
النى أنكر . ثم نزل على البرير طالب الافلاس 
عن السير فى إجراءات التفليسة لعدم وجود 
مال كاف بها » وأثار المفاس اعتراضات بشأن 
ديون الطاعن و إيلى كوهين وغيرهما من الدائنين. 
وقدم على اأسيد الطاعن وآخرون معه عريضة 
طلبوا فيبا الحكم باعتبار إيل كوهين المطعون 
عليه الآول شريكا مع المفلس وضامنا متضامنا 
معه فى الوفاء بديون التفليسة ومسئولا معه 
جنائيا . وفى ١4‏ من ديسميبر سئة ,م44١‏ حكنت 
محكمة مصر فى الدعوى المرفوعة من على السيد - 
الطاعن - ومن معة إصفتهم من دائنى التفليسة 
ومن الأستاذ ابراهم فؤاد حسنئى بصفته وكيلا 
للدائنين على إبلى كومين المطعون عليه الأول 
برفضها » يا حكت ف المتازعة فى الديون لمصلحة 
الطاعن ومن معه . 5005 حكبا على أن 
الشمبات الى اسنتداليبا الطاعن ومن معه فى [ثيات 
اشتراك أيل كودين مع المفاس لاندل على وجود 
شركة بينبما وذ كرت تلك الشببات ؛ وقالت إن 
سئدات الدين خالية من توقبع إيل كوهين 
وأنه لا تضامن بغير نص » وإن التضامن غير 
مفروض ف المسائل التجارية . فاستأ تف الطاعن 
ومن معه وقيد اسنئنافهم برقم ؟ تجارى مسئة 
1 ق استئداف مصر ٠‏ وق 9 هن مارس سيئة 
٠هية|‏ حككت حكمة الاستئئاف بقبولالاسنئئاف 
شكلا وف الموضوع برفضه وتأييد الك 
المستأنف . فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحم 
بطريق النقض . 
« ومن حيث إن مما يئعاه الطاعن على | 

الماعون فيه أنه حكم باطل إذ لم يوقع على مسمودة 
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الأسياب من اليئة الى أصدرت الحكم سوى 
جد أعضائها مع عخالفة ذلك لليادة «يوس من 
قانون المرافعات الى توجب التوقيع على مسودة 
الحكم من رئيس الدائرة وعضوما وإلا كان 
الحم باطلا . 

د ومن حيث إله ثابت بالشبادة الرسمية 
المقدمة من الطاعن « أله يبان من الاطلاع على 
ملف الاسائئاف رقم ٠١‏ سئة باق يجارى 
المرفوع من الحاج عل السيد (الطاعن) وآخرين 
على الخواجة إيل كوهن (المطمون عليه الأول ) 
وآخخرين أله قضى فيه قطعيا يحلسة م مارس سئة 
4 وقد أودعث مسودة الحكم موقماأ على 
أسبا به من حضرة الاستاذ عبد العزيز سلمان 
المستشار بتاديخ النطق بالحسكم ووقع على منطوق 
الحكم المذكور فى نفس التاريخ حضرات الأساتذة 
حسن الطونى رئيس الدائرة واسماعيل زهدى 
وعبدالعزيز سلمان المستشاران ‏ أعضاء الهيئة 
الذين سمعوا المرائعة وحضروا المداولة» . ويدل 
الاطلاع على الصورة المطابقة للاضل لحم 
المطعون فيه أنه يجلسة المرافعة الأخيرة حجرت 
امحكمة القضية للحكم فيها لجلسة م مارس سنة 
وهىالتى صدر فيها الح ٠‏ وما كانت المادة 
دعم من قانون المرافعات تنص على أنه ١‏ إذا 
نطق بالحكم عقب المرافعة وجب أن تودع 
مسودته المشتملة على أسبابه موقما عليبا من 
الرئيس والقضاة ومبيئا 5 تار بخ إيداعبا وذلك 
فى ظرف ثلاثة أيام من يوم النطق بالحكم فى 
القضايا المستعجلة وسبعة أيام ف القضايا التى يحم 
يبا على وجه السرعة وخمسة عشر يوما فى القضايا 
الاخرى . وإلاكان الحم باطلا » . « فإن كان 
النظق بالحم 
( كاهو الحال في هذه الدعوى ) وجب أن تودع 


فى جلسة أخرى غير جاسة المرافعة 


مسودته عقب النطق به وإلاكان الحم باطلا » » 
فانه ببين من ذلك أن القانون يوجب ان تودع 
مسودة الحدكم المشتملة على أسيابه موقعا عليبا 
من جميع اعضاء الميئة الى اصدرته سواء اصدر 
الحم عقب المرافعة مباشرة أم فى جلسة اخرى 
غير جلسة المرافعة فان كانت المسودة المشثملة 
على الاسياب غير مو قععليا إلامن عضو واحد 
من أعضاء الحيئة كان الحسكم باطلا ‏ ولا برد 
على ذلك مافالته الثيابة العامة من أنه إذا ما ثبت 
أن النطق بالك لم يحصل عقب الاتباء من 
سماع المرافعة مباشرة و[نما أرجىء إلى جلسة 
أخرى مقبلة ثم نطق به بمعرفة نفس الهيئة وصار 
إبداع المسودة عقب ذلك مياشرة فقد محققت 
فى هذه الحالة الحكمة التى توخاها الشارع من 
شهول المداولة الاسباب والمنطوق معا بصرف 
النظر عن ثبوتبها فى ورقة واحدة أو ورقتين 
متفصلتين ست كان إلنا بت أن الايداع قد حضل 
وفقا للقانون . ذلك بأن إيحاب تسبيب الأحكام 
مقصود يدحمل القضاة على ألا حكموا ف الدعارى 
على أساس فكرة مببمة لم 'نستين معالمبا أو جملة 
غابت أو خفيت تفاصيابا وأن يكون الحم 
داتما ننيجة أسباب معيئة محصورة جرت على 
أساسبا المداولة بين القضاة قبل النطق بالحكم 
وذلك لايدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة 
التى أصدرت الحك على مسودته المشتملة على 
أسبابه فن هذا التوقيع يبي نأنهم طالعو! الأسباب 
وتثاقشوا فيبا وأقروها على الوضع الذى أثبت 
به فى المسودة » ولايغىعنهذا الاجراء نو يعم 
على الورقة المتضمئة منطوق الحم وحدههى كانت 
منفصلة عن الورقة المشثّءلة على الاسباب وبدون 
ذلك لا تتتحقق الحكمة التى توخاها الشارع من 
إيحاب توقيع أعضاء الميثة الصأصدرت الحم على 


م العدد الآول - السئة الخامسة والثلاثون 


مسودته المشتملة على أسبابه لآنه إذا كان تأجيل 
النعطق بالحكم دليلا على حصول المداولة فيه قبل 
صدوره ؟آ تقول النيابة » فانتوقيع أحد أعضاء 
الميثة التى أصدرت الج على مسودت» المشتملة 
عل أسيا به دون باق الاعضاء لا يقوم دليلا على 
أن المداولة استقرت على اعتهاد أسباب الممك كي 
ثينت ف المسودة . 

« ومن حيث إله اذلك يكون هذا النعى على 
أساس ويتعين قبوله ونقض الحم دون حاجة 
إلى حث باق أسباب الطعن , . 


( القضية رقم لا اسئة ٠/قرئاسة‏ وعضو بي ةالسادة 
الاسائذة أحد حهى وكيل الحكة وعبدالمر يز دريل 
المحكمة دمصطاق لاضل وأحخد العروبى وود عياد 
الستثارين ) . 


١,3 
١ مارس سئة ماو‎ ١ 

١س‏ إعلانل . نقش . إعلان تقرير الطءن إلى 
حهم 5 بوفاته . هذا الخهم فى خصوصية الدعوى 
ليس محكوما له ٠‏ إعلانل ورثته ججلة دون ذ كر صنا هم 
وأعائهم وعدم إعلائهم بمد ذلك لأشخاصهم . الإعلان 
. فواثت ميعاد الطمن ٠‏ عدم قبول الطءن 
شكلا بالنسبة لهؤلاء الورثة . المادثان ٠م"‏ ومع 
عرائمات . 

ب ب إعلان . تقض . إعلان قري الطمن إلى + 
9 مواحية الثيابة ميأشرة «عدم أوجيه الإعلان إأيه 
ف عله الذى عي'ه العندة فى مدر الإعلان السابق . 
بطلان الإعلان . 

م سل دموى استدقاق أصلية ٠‏ إعلال . نقض. 
إعلان تقرير الطءمن 0 قم 5 طلا بالاسية أمعض 
المطاموث علييم . الم المطعون فيه صادر فى دعوى 
استدئاق أصاية ٠‏ عدم بطلان الطمن بالنسبة لمن صبح 
إعلانه . احتلاف دعوى الاستحتقأ قالأصلية عن الدعورى 
الفرعية ق هذا الخصوص 5 


غير سه 


:طءن . 


دح دموى استحتاق . 


2 ما-كية . 32 . 
لسيبية ٠‏ قُضاوٌه بكثيت ملكية واضع اليد للاطيان 


الى يضع اليد عليبا دول تقدم سند قانول لماسكيتة . 
تأسيس قطائه على أن عبء إثبات ملكية مدين نازع 
الأسكية قم على عاق الداق مى كان رافع دعوى 
الاستحتاق اطع اليد على الأعيان وكان الدائ نازع 
الماكية إستند إلى حق اختصاص ل إلى رهن اي 
أخذا ,ما استقر عليه قضاء الماك الحتاطة وعلى أن 
الدائ / يقدم دايلا على ماسكية مدينه . النعى على 
الم بالقصور ١ف‏ غير مله . 


ه - قوة الأمر المتفي . حك الى في مواجبة 
الخلف الخاس . لاحجية له قبل مابح المق إذا كان لم 


يختهم في الدعوى . 
المبادىء القانو نية 

١‏ - سا كان الثابت من إعلان تقرير 
الطعن إلى المطعون عليبا الثالئة أنه قد أجيب 
بوفاتها ولم بثبت إعلان من عدا المطعو نعليه 
الأول من ورلتها فى خلال الؤسة عشر يوما 
النالية لتقرير الطعن وفقا لمسادة 4١‏ 
مرافعات ؛ وكان لا يغنى عن ذلك إعلان 
ورثتها جلة دون ذكر أسمانيم وصفاتهم فى 
آخر موطن لمورثتهم تطببقا للسادة عدم 
مرافمات ذلك أن هذه المادة [ئما أجازت 
لخصم الحسكوم له ' فى حالةوفاة هذا الآخير 
أثناء ميعاد الطعن فى المسكم » أن يعلن الطعن 
إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم 
فى آخرموطن كان ورم وم تكن المطعون 
عليها الثالثة فخصوصية الدعوى محكوما لها 
حى يصح إعلان ورئتها جملة » كا أن المادة 
#م؟ مرافعات أوجبت بعك إام الإعلان 
على الوجه المتقدم إعادة إعلان جميع الورثة 
بأسماهم وصفاتهم لأشخاصوم أو فى موطن 
كل ملوم وهو مالم تحصل فى الدعري 5 


وكان يحب على الطاعن أن يراقب ما يطرأ 
على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل 
اختصامهم وإعلائهم بالطعن ليعان من يصح 
اختصامه قانونا بصفته النى يجب أن يتصف 
8 فان وجد أن خصمه قد توفى كان عليه 
إعلان ورلنه بنقرير الطءن فى الميعاد المقرر 
فى القانون ‏ لا كان ذلك يكون إعلان 
تقر بر الطعن أن عدا المطءون عليه الأو ل 
من ورثة المطعون عليها الثالثة غير صحبح 
وبالتالى يكون الطعن بالنسبة اليم غير مقبول 
شكلا عملا بالمادة 4١‏ مرافعات ٠‏ 

5 مى كان الطاعن قد أعان المطعو 3 
عليها الثانية بتقر بر الطعن فى النيابة مباشرة دون 
توجيه الإعلان[ليها فى موطنها الأصل الذى 
أرشد عنه العمدة بمحضر الإعلان السابق » 
فان هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا . 

» - إذا كان إعلان تقر بر الطمنقد وقع 
باطلا بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول 
وكانت الدعوى الصادر فيها الك المطمون 
فيه هى دعوى استحقاق أصلية فانه لا ينببى 
عل هذا البطلان بطلان الطعن جملة ذلك أن 
القانون : يوجب فى دعوى الاستحقاق 
الأصلية ما أوجبه فى هعوى الاستحماق 
الفرعية من اختصام أشخاص معيئين يحيث 
يترتب على بطلان الطمن بالنسبة لأحدمم 
بطلانه بالنسبة للجميع ٠‏ 

4 مت كان الحك المطمون فيه إذ أضى 
بتثبيت مللكية المطمون عليه الآول للاطبان 


انويضع اليد عليبا دون أن يقدم سندا قانونيا 
ثبت به ماسكيته أقام قضاءه على أن عبء 
إثبات ملمكية مدينالطاعن للاطيان المأزوعة 
مامكيتها بقع على عاتق الدائن نازغ المأكية 
إذا كان رافعدعورى الاستحقاقهر الواضع 
اليد عليها وكان الدائن نازع الملكية بسأند 
إلى حق اختصاص لا إلى رهن تأميى على ٠‏ 
الأعيان التى يرع ملكيتها وذلك جريا على 
ما استقر عليه قضاء الحاك الختلطة فى هذا 
اصدد وعلى أن الطاعن لم يقم الدليل الذى 
تطمئن اليه الحمكمة لإئيات ماكية مدبئه اأذى 
نزع ملكيته , وكان هذا الذى أي علهالحم 
من تحميل الطاغن عبء إثيات ملكية مدينه 
للاطيان البى تزعت ملكيتها ' 53 ل طءن 
من الطاعن » فان الاعى على الحم بالقصور 
فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . 

ودلا حجية للاحكام النبائية الى 
تصدر فى مواجبة الخلف الخاص قبل مانم 
الحق مق كان هذ! الآخير | عتمم فى 
الداعرى ٠‏ 

امكو 

دمن حديث إن الثيابة العامة أبدث ر أما إعدم 
قبول الطءن شكلابا لنسرة إلىمن عدا المطعون عليه 
الأول من الخصوم عدم إعلائهم بتقرير الطعن 
إعلانا صحيدا فى الخسة عشر يوما التالية لتقرير 
الطمن وفقا للمادة ومع من قانون المرافمات . 

د وحيث إن الثابت من أوراق الطمن أن 
الطاعن قرر الطمن بالنقض فى يوم ٠7‏ من يوليه 
سلة .6و١‏ وأءان تقر بر الطءن للبطعون عليه 


برسم العدد الأول - السنة الخامسة والثلاثون 


الأول عن نقسه و لصفئه أحد ورثة والده حول ل يبت من الأوراق إعلان المطعون عليبا الثانية 


ممداسعاعيل خليفةئى وم من يو ليه سئة. م19 سل 
أما بالنسبة لباق الورثة فان الحضر حيما توجه 
لإعلاهم بناحية الصالحية مركز فاقوس فى يوم 
"٠‏ بو لمه سئة . هبه | أجيب من الممدة بأنكرعة 
المثرفى آمئة تمد اسماعيل لحا سكن بالصالحية وأنها 
تقم بناحية المناجاة الكبرى مركن المسيئية # 
وأن أرملته السيدة فاطمة عابيد توفيت وأرملته 
الآخرىالست قييمة أحون علىءن ننفسها و بصفتها 
وصية على قصر المتوق تقم بناحية كفر علام 
مركز دكرنس ‏ فليا أراد الطاعن إعادة اعلان 
هؤلاء الورثة طلب إعلان الست فبيمةأحمدعوءن 
نفسراو بصفتها بناحية المناجأةالكرى مركز الحسينية 
على خلاف ما جاء بالإجابة السابقة من أنها تق 
بناحية كفر علام ىكز دكرنس تاجيب المحضر 
تاريخ و من أغسطس سلة .146 يانه غيد 
معروفة فى هذه الناحية ولايعرف لما محل إقامة 
أو سكن شرعى فطلب الطاعن إعلانها للثيابة 
فاعلنت فى مواجتتها فى ١١‏ من أغسطس 
سلئة .ووة ‏ أمأ باق المطمون علييم فإنه لم 
ثبت من الأوراق إعلان الست آمئة يمد عمد 
|سماعيل وقد أعان ورثة الست ذاطمة عابيد 
جملة ردون ذكر أسمائيم وضفا نبمفى آخرموطن 
لا بناحية الصالحية فى ٠١‏ هن أغسطس سئة 
46 وكذلك أعلن المطعون عليه بصفته وارثا 
لحا فى ذلك التاريخ . 

« وحيث إنه عن المطعون عليه الأول نقد 
نمت إجراءات الطعن بالنسبة [ليسه مستوفية 
شكلبا القانوى سواء بصفته الشخصية أم بصفته 
وارثا لوالده حمد مد أسماعيل أو والدته 
فاطمة عأبيد . 

دوحيث إله بالنسية لباق المطعون عليهم فانه 


أمئة يمد ممد اساعيل بتقرير الطمن ‏ أما 
المطامون عليبا الا لثة فاطمةعا بيد فانها وقد أجيب 
بوفاتها فى إعلان ١م‏ من يوليه سئة .6و1 لم 
بيت إعلان من عدا المطعون عليه الأول من 
ورثتبا فى الاسة عشر يوما التالية لتقرير 
الطعن وفقا للسادة ومع مرافمات ولابغى 
عن ذلك إعلان ورثتها جملة دون ذكى اسمائيم 
وصفاتهم فى يوم ٠١‏ من أغسطس سئة .0و١‏ 
فى آخر موطن ورتم تطبيقا للبادة رم 
مس افعات ذلك أن هذه المادة إتما أجازت لخصم 
الحكوم له وفى حالة وفاة هذا الاخير أثناء 
ميعاد الطمن فى الحم أن يعان الطمن إلى 
ورئته جملة دون ذ كر أسمائهم وصفاتهم فى آخر 
موطن كان لمورثهم وفى مخصوصية هذه الدعوى 
ل تكن الممامون عليها الثالثة محكوما لها حتى يصم 
إعلان ورثتها جملة »ما أن المادة موورم أوجبت 
بعدم إعلان الإعلان على الوجه المتقدم إعادة 
إعلان جميسع الورثة بأسماثهم وصفانهم لأشخاصيم 
أو فى موطن كل ميم وهو مالم حص لف الدعوى 
وكان بحب على الطاعن أن براقب مايطر | على 
خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبسل 
اختصامبم وإعلانهم بالطعن ليعلن من يصمح 
اختصامه قانوئا بصفته التى يحب أن يتصف بها 
فان وجد أن خصمه قد تو كان عليه إعلان 
ورئته بتقر بر الطمن فى الموعد المقرر ف القانون , 
وأما بالنسبة إلى المامون عليبا الآخيرة فانها 
وإن أعلنت للنيابة فى يوم أأسبت ١١‏ م نأغسطس 
سئة ١6.‏ إلا أن هذا الإعلان قد وقع باطلا 
إذ لم يسبقه توجيه الإعلان إ ليبا موطنها الأصلى 
الذى أر شد عنه العمدة بمحضر إعلان ١م‏ يو ليه 
سلة .و9١‏ , 


فضاء حكمة النقض المدنية م 


م وحيث إله وقد ثبت عدم قيام الطاعن 
باعلان تقرير الطعن إعلاثنا ححا أن عدا 
المطمون عليه الأول فانه بيترتب عل ذلك بطلان 
ألطمن بالنسية لمن عداه و بالتالى عدم فبوله شكلا 
عملا بالمادة 9م مرافعات . ولا ينيى على هذا 
البطلان بطلان الطعن جملة لآن الدعوى الصادر 
فيبا الحم الماعون فيه وهى دءوى استحقاق 
أصلية لم يوجب القانون قيها ما أوجينه فى 
دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص 
معيئين حيث يترتب على بطلان الطعن بالنسية 
لأحدم بطلاله بالنسبة للجميع . 

« وحيث إن واقعة الدعوى ‏ على ما يستفاد 
من الحم المطعون فنه وباق الأوراق المودعة 
ملف الطمن تتحصل فى أن الطاعن كان بداين 
والد المطعون عليه الأول بضمانة هذا الآخير فى 
مبلغ استصدر به الدائن به حكاعلى الوالد وحده 
وأستصدر عمقتضاه 8 اختصاص وقع على 
أطيان المدين ثم صار ضده فى إجراءات تزع 
ملسكيته من ع أفدئة وم قراريظ ون أسهم كائنة 
بناحية الصالحية مركز فافوس من التى وقع 
عليبا الاختصاص حتى رسا المزاد على الطاعن ب 
وقد تخلل هذه الإجراءات دعوى استحقاق 
فرعية أقيمت من المدعو إبراهى حسين #ود 
أمام محمكة المنصورة امختلطة قيدت يحدوها 
تحت رم وه سئة +١‏ ق أسسك على عقد تار نه 
| من فبراءر سئة م١‏ ومسجل فى م١‏ من 
فراير من نفس السئة صدر ليه من والدالمطمون 
عليه ومن شخص آخر يدعى عبد العال باهم 
عا الذى ذكر فى العقد أنه تلقى الماكية من 
المطعون عليه الآول بعقدعرف تارئخه م١‏ فبراير 


سئة م«موو ‏ وقد قضت الحكمة الختلطة فى. 


تلك الدعوى فى م١‏ أبرابر سئة ١44+‏ بالرفض 


تأسيسا على أن ذلك العقد صورى تواطأ راقع 
الدعوى مع المدين على اصطناعه ‏ ثم أقام 
المطعون عليه الأول دعوى الاستحقاق الحالية 
ب بصفة أصلية بعد صدوو حم مرمى الازاد ب 
أمام محكة المنصورة الابتدائية الختلطة واختصم 
فيبا الطاعن مثلا فى شخص الحارس السام على 
أفو ال الإيطاليين يا اختصم والده المدين وطلب 
بصحيفتها المعلئة فى ١»‏ من ينابر سئة ١48‏ 
الحم بأحقيته فى ملنكية ال م أفدنة وم قيراط 
و16 سيم وكذلك الأزلين الموضصحة جميعبا 
إضحيفة الدعوى وإلغاء ما انخذ علبيا من 
إجراءات نزع المللكية وحك مرسىامزاد المؤرخ 
ىقهامن فيرابر سئة ١614٠.‏ ومحضصر التسلم 
المؤرخ فى ب” من مارس سئة ١44٠‏ فما متتص 
يبذه الأعيان وبدفع ريعبا حسب المبين بصحيفة 
الدعوى مع المصروفات والتسلم - وفى م١‏ 
من يو نيهسئةم ١4‏ قضت عمكة المنصورة امختلطة 
تهبيديا يندب خبير لأداء المأمورية المبيئة فى 
أسيا به و بعد أن قدم الخبيد تقريره قضت محكمة 
أول درجة فى ,مم ينابر سئة 114 بلثبيتملكية 
المطعون عليه الأول إلى م أفدئة و١١‏ قيراط 
و١(‏ سبم من الأعيان المذكورة وإكى المأذلين 
وإلغاء إجراءات نزع الملكية وحكم مرمى المزاد 
ومحضر التسام فما مختص بها وشطب التأشيرات 
والنسجيلات التى وقعت لمصلحة الطاعن على تلك 
الأعيان وحفظت للطعون عليه الأول الحق فى 
المطالية بالريع من تاريخ النسلي بدعوى علىحدة . 
فاستأ نف الطاعن هذا الحمك5 أمام ميكة استئناف 
الاسكندرية وقيد استثنافه برقم م0 سنة وق 
طالبا إلغاء الحم ورفض دعوى المطعون عليه 
الأول فقت محكة الاستئناف فى عم من أريل 
سئة 6و6و1 برفض الاستثياف وتأييد الحم 


5 العدد الأول - السنة الخامسة والألاثون 


المستأنف مؤسسة قضاءها على أنه مما لا نزاع 
فيه أن المطءون عليه الأول هو الواضع اليد على 
الأرض المتزوعة ملكيتها . وأن الطاعن سار 
فى إجراءات نزع المللكية بناء على حق اختصاص 
ولس مقتضى رهن تأمينى وأنه بحب على ازع 
الملكية فى هذه الحالة وجريا على ما استقر عليه 
الفضاء الغتلط أن يقدم الدليل على ملكية مدينه 
للادض الى ينزع ملكيتبا - وأن الطاعن لم 
يقدم هذا الدليل بل قدم كشف مكلف بأسم 
مديئه وأن هذا الكشف فى ذاته لايصلم سئدا 
للللكية ‏ وأن الاعاء بأن العقود المقدمة من 
المطعون عليه الأول قد كتبت خخطأ باسمه بدلا 
من اسم أبيه لم يشم عليه دليل حتت وَأ قصر 
المطءون عليه الأول وتشابه اسمه مع اسم أبيه 
لا يؤديان حتما إلى النيجة الى يقول مها الطاعن 
إذ ليس ثمة مايمنح من شراء أطيان باسم القاضر 
وبعد أن استعرضت ماجاء بتقرير الخبيد 
وردته إلى العقود والمستئدات المقدمة منالمطمون 
عليه الأول وبعد أن استنيدت كذلك إلى أسباب 
حم محكمة أول درجة التهت إلى أن المطمون 
عليه الأول هو امالك للاطيان التى حم بها . 

« وحديث إن الطعن بنى على سبيين : حاصل 
أوهما قصور الك فى التسبيب وعخالفته المادة 
بم مرافمات ذلك أن الطاعن أيدى فى دفاعه 
أمام محكمة الاستئئاف طلبا صريحا بعدم قبول 
دعوى المطعون عايه الأول لانمدام مصلحته 
فيها بعد أن صدر حم نبا برفض دعوى 
الاستدقاق الى كانت هرفوعة من المدعو اإراهم 
حسين مود وألى كان سئده فيبا عقد شرائه 
انحرر فى 7 فيرابر سئة م4١‏ والذى جاء فيه أن 
المدين مد حمد اسماعيل خليفة كان ملك ف 
و .؟ ط و ووس باعرا إلى حسين عمد ابراهم 


وأن ولده المطعون عله الآول كان ملك 
فو وط و م س باعبا إلى عبد العال 
ابراهمرعثان وهذا باعبا بدوره إلى اراهم حسين 
تود رافع دعوى الامستحقاق وتجرد هذا ابيع 
من ملك . فاكتئى الك المطمون فيه فى الرد على 
هذا الدفاع بقوله « وحيثإنالقول بأن المستأئف 
عليه الأولسيق وأن باع وف وج ط و ماس 
إلى ابراهم حسين مود فبو تول قد ألكره 
المستأنف عليه المذكور ‏ هذا فضلا عن أن هذا 
البيع قد قضى بصوريته فىالقضيةر قم سئة وق 
ومن ثم فلا حل للتمسك به فى الدعوى الحالية 
معرفة المتأتف إلا فى القدر الذى مخص مديئه 
الملذوع ملمكيته » - وهذا القول لايصام ردا 
على دفاع الطاعن وكان بجحب على حكة الاستة:اف 
تحقق ماو رد ف العقد المؤرخ فى 7 فبراير سئة 
4+ | خاصا ببيع المطعون عليه الآول لنصيبه 
ومقداره ؟ فو+ ط وماس لأنهدفاع جوهرى 
متصل بصميم الداع أما اكتفاؤما بأن 
تقرر فى صدده أن هذا قول أثكره المستأئف 
عليه ( المطعون عليه الاول ) فانه يجعل حكدبا 
قاصرا معيبا - كان أن المحكمة وقد ذ كرت أن 
الطاعن ليس له أن ,تمسك إلا بالقدر الثى 
بخص مدينه المأزوع ملكيته كان ذلك يقتضى 
أن يستعيد من ال م ف و١١‏ ط وه١‏ سالقدر 
الذى بخص المدين وهو م فو.؟ ط و واس. 
د وحيث إن هذا اأسبب مردود بأن الحم 
المطعون فيه مؤمس ١‏ عللى أن عبء إثيات 
ملكية مدين الطاعن للاعيان المأزوعة ملكيتها 
بقع على عائق الدائن نازع الملسكية مى كأن رافع 
دعوى الاستحقاق هو الو أضع اليد عليبا وكان 
الدائن نازع الملكية يستئد إلى حق اختصاص 
لا إلى دهن تأمينى على الاعيان التى يتزع ملكيتها 


قضاء محكة النقضش المدنية 4 
58 : 


وذلك, جريا على ما استقر عليه قضاء الحاكم 
انختلطة فى هذا الصدد . وعلى أن الطاعن لم يقدم 
الدليل الذى تطمئن إليه الحكة » .. وهذاالذى 
أقم عليه الم من تحميل الطاعن عبء إثيات 
ملكية مديئه للاطيان الى تزع ملكيتها لم يكن 
حل طعن من الطاعن . ولا حل للنعى عل الحم 
المطمون فيه بأه صدر على لاف الحم الصادر 
فدعوى الاستحقاق رقم م+ سلة ١وق‏ المنصورة 
السابقرفعبا من ابراهم سان مود لأنالمطمون 
عليه الاول لم يكن خمما ولا مثلا فى تلك 
الدعوى ‏ ولا برد على ذلك بأن مركن رافمبا 
لابعدو مركر الخلف الخاص إلى السلف فإنه حتى 
بفرض أن المطعون عليه الاول يعتس سلفا له 
فانهلاحجية للاحكام النهائية التى تصدر فمواجبة 
الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا 
الآخير م مختصم فالدعوى . أما مايئعاه الطاعن 
على الحم من قصور لاكتفائه بانكار المطعون 
عليه الاول صدور بيع مئه إلى عيد العال ابراهيم 
عمان دون تحقيق فردود بما قرره الحم من أن 
المطعون عليه الاول قد أنكر حصول هذا البيع 
وما دام لم بثبت أن المطمون عليه الاولكان طرفا 
فى ذلك العقد انحر فى بن فبراير سئة ؟١‏ ولم 
يقدم من الطاعن دليل على عكس ذلك مع وجوب 
تقدم هذا الدليل مئه حتى يتقيد به المطعون عليه 
الأول فإنه لا على امحكمة إذ فى لم تعتد مصول 
ألبيع من المطعون عليه الأول لآن عباه الإثبات 
فى ذلك إزاء اأكار ه واقع على الطاعن وهو لميقدم 
هذا الدليل ‏ وأماعيارة الحم بأنه , لا لسك 
المستأ تف (الطاعن) بعقد ابراهم حسين مود إلا 
فى القدر الذى :مخص مديئه المأزوع ملكيته , فانها 
لاتؤدى إلى وجو باستتزال هذا القدرمنالمطالب 
به فى الدعوىلآن هذه العبارة وردت ف آخر الحم 


تمولةعل ماسيقبا منأسباب قام الحم على أساسها 
وى تحميل الطاءعن عبء إثبات ملكية مديثه 
وقد عجز عن هذا الإثبات . ومن ثم يكون هذا 
أأسبب فى غير عله . 

« وحيث إن حاصل السب الثاى هو عنا لئة 
الحم المطاءون فيه لأحكام القائون وقصوره فى 
النسبيب ذلك أنالطاعن تمسك أمام ممكة الموضوع 
بأن عقود المطعون عليه الاول غير مسجلة فلا 
تنتقل با الملسكية وأنهكان قاصرا وقت صدورها 
وانها صدرت ف الوأقع لمديئه مد مد اسماعيل 
خليفة فنسببا المطعون عليه الأول لنفسه للا بين 
اسمه واسم أبيه من تشابه ‏ ولكن المحمكة / 
ترد على موضوح عدم التسجيل بكلمة اكتفاء 
بقوطا إن المطمون عليه الأول هو الواضع اليد 
وم تذكر شِينًا عن ماهة وضع البد ولا. الدليل 
النى استئدت إليه فى إثياته ‏ وقد خلت 
أوراق الدعوى من هذا السند مع أن المطعون 
عليه الاول وقد ادعى هذه الواقمة كانعليه عبء 
إثباتها يا أن المحكة لم تعن بتحقيق صمة العقود 
التى تمسك مها المطعون عليه الأول وم تبحث 
فيمئ عقدها وهل هى مرورة بتوفيع المطعون 
عليه الأول شخصيا وهل كان قاصرا أو بالغا 
أم هى بتوقبع والده عن نفسه أو إصفته ولسا 
على وأده ومع أن كل هذه الور جوهرية فى 
الدعرى فإن الممكمة لم تنناوها إلا بعبارات عامة 
مببمة يجمل حكنبا قاصرا معيبا هذا فضلا عن 
أنها أخطأت فى الاسس التى استيدت إليها لجاء 
حكبا متناقض الاجراء إذ نما يقرر أن المطعون 
عليه الأول مالك للقطعة التى مساحتبا ١‏ فدان 
وبؤ قيراط إذ بالمطموزعلية الآول نفسه يعترف 
لوالده بملكية ١‏ فدان وم قراربط منبا ثم يعود 
فيقرر بالنسبة لباق المساحات أن المطبون عليه 

م-8 


4 العده الأول - السئة الخامسة والثلاثون 


الأول بملكبا بشبادة صادرة من رجال الإدارة 
أو بالظاهر . وهذا وذاك لايعتيران دليلا 
قانونيا على الملكية . 

« وحيث إن هذا النعى جميع وجوهه فى 
غير محله ذلك أن الحم المطءون فيه بى على عدم 
قبام منازعة بشأن وضع يد المطعون عليه 
الأول على الأعيان الأزوعة ملكيتبا ومن ثم 
فلا بقبل من الطاعن إثارة منازعة إصدد وضع 
اليد لأول مرة أمام محكة النقض ‏ وأن الحم 
قد ألقى عب. إثيات ملكية المدين للاعيان 
الممزوعة ملكيتها على عا'ق الطاعن كم سيق الببان 
وم بنع الطاعن على الح فى هذا الخصوص ل 
ولما كان وضع اليد بمنأى عن الجادلة أمام ممكمة 
النققض وقد اثبت الحم أن الطاعن قد عجر عن 
تقدم الدلبل المقئع على ملكية مديئه للاعيان 
المأزوعة ملكيتها فإنه لايقبل مئه مطالبة المطعون 
عليه الأول واضع اليد على هذه الأعيان بتقديم 
الدليل القانوق على ملكيته ‏ لآن تحقيق ذلك 
3 ن غيد منتج مادام هو لم يقسدم ديلا على 
ملكية مدينه أو وضع يده على الأعيان المأذوع 
ملكيترا وقد ألزمه الحم إقامة هذا الدليلوسجل 
عليه عجزه عن تقديمه أما مابحادل فيه الطاعن 
بعد ذلك ال متعاق بمتاقشة الدليل وتقديره وهو 
مانستقل به عحكة الموضوع ‏ وأما م أثاره 
الطاعن بصدد قصر المطعون وتشابه اسمه مع أسم 
أبه فإن الحم قد رد عليه ردا سائفا . 

« وحيث إله بناء على ماتقدم جقيعه كرون 
هذا الطعن فى غير له ويتعين رفضه , . 

التضية رقم ١ه‏ سئة "٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحدحلى وكيل المحكة وسليان ثا بت 


وممد تيب أحمد وعبد العزريز سلوان و#د زى شرف 
الستثارئ ) . 


١ 
١» مارس سفة ماه‎ 1 

فوائد . فوائد ربوية . إثبات ٠‏ ح. لسيبية . 
اعاده فى ثبوت الربا الفاحش على قر ان غير مؤدية ٠‏ 
عدم إحلة الدعوى على , التحقيق لإثبات حقيقة البالغ 
المقرضة + إعفاء لاذين' من وثباث الفوائد الربوية 
استنادا إلى الترائن المشار إليها . مخالفسة لتواعد 

الإثبات وقصور . 

المبدأ القانوف 

للا كان يبين من الك المطعون فيه أن 
محكة الموضوع أسسست قضاءها بثبوت الربا 
الفاحش على أن القروض قد عقدت فى 
ظروف ألية خلال مدة الحرب فى باد تله 
العدو على أن تسدد بالعملة المصربة ودونت 
فى مستندات غير مؤرخة ول يبين فيبا مكان 
تحريرها وعلى أنظروف الاستدانة تدل على 
أن المقترضين كانوا فى دالة ضيق شد يدأ ثناء 
وجودم يفرنسا إذ سيت م الحرب انقطاع 
سيبل معأشُوم فاضطروا لاجوء إلى الطاعن 
لثانى وغيره للاقتراض منهم » وكانت هذه 
الظروف الي اعتيرها الحم دليلاعل ثبوت 
الزبا الفاحش لا تؤدى عقلا إلى ثبوته ‏ 
ذلك لآن كل مدين لا ياجأ إلى الاقتراض 
عادة إلا إذا كان فى ظروف تضطره إليه 
فليست هذه ألضرورة فى حد ذاتها على بوت 
الربا الفاحش وكذلك لا يؤدى إلى اثياته 
خلو سندات الدين من بان تار بخ ومكان 
تحريرها : وكان لللبحكية متى رجح لديها من 
قرائن الحال فى الدعوى احتيال .مظنة الريا 
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الفاحش أن تحيل الدعوى على التحقيق 
ليثبت المديئون مقتضى السندات دفاعجم بأنهم 
لم يستلدوا فى مقابلبا سوى المبالخ الى أفروا 
ا أ .كان ذلك وآ الحم المطعون فيه قل 
نقل عبء الاثبات من عاتق المدينين بمقتعضى 
السئدات موضوع الدعوى إلى عائق الدائن 
استبادا إلى قرائن غير مؤدية لإثبات آلربا 
الفاحش فانه يكون قد شالف قواعد 
الإثبات فضلا عن قصوره فى الاسبيب بما 


المماوء 

« من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسما 
بيين من الحسكم المطمون فيه ومن مان أقزان 
الطمن ‏ ف أن المطمون عليبم الثلاثة الآولين 
أقاموا على الطاعنين وعلى المطعون عليه الرابع 
دعوى أمام محكة الاسكتدرية الابتدائية الختاطة 
قبدت فى جد وها دثم 4؟ سئة باق وقرروا 
فى بيان دعواهم أن مورثهم المرحوم ميخائيل بك 
ريزيانكان قد اضخل مديئة ئيس بغر نسا مقر إقامة 
له واسمر .مقما ما إلى أن توق فى ,ه مارس سئة 
4 و أن الطاعن الثانى كان مقيا أيضا بتلك 
المديئة أقرض مورثهم فى خلال شر يونيو من 
سئة ١841‏ مبلغ سبعين ألف فرئك فرنمى فى 
مقابل اعتراف المورث بدين مقداره ألف جنيه 
مصرى وأنْه بعل بطعة أَث شبرأقرض المورث أ بعنا 
ملاثمائة ألف فرنك فر نسى مقا بلاعترافالمورث 
بدن مقداره ثلاثة آلاف جثيه مصرى وأنه 
أقرض المطمون عليبما الآول والثانى بعد وفاة 
مورثهما مبلغ مائثنى ألف فرنك فرلمى فى مقابل 
اعترافهما بدين مقداره ألنا جئيه مصرى وأن 


هذا الطاعن أثبت ف القروض الثلاثة أن الدائن 
هو عديله الطاعن الآول » وأنه فى شهر يونيو 
سنة 41 وومايوسئة 4و١‏ كان الجنيه المصرى 
يصرف فى السوق الحرة يفرأسا بسعر يتراوح 
بان السعاثة فر ؛ نك وألف فرك وَأ فى سييل 
إخفاء أصل القروض الثلاثئة استصدر الطاعن 
الثاتى من المطعون عليبما الآول والثاى خطابا 
خلوا من التاري موجباأ إلى عديله الطاعن الأول 
يتضمن التزاما بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جليه 
مصرى إسئدات الدين الموحد ؛ /' مرافةا لما 
الكو بون الخاص إشبر يونيه يا استصدر منبما 
أيضا خطابا بدون تاريخ موجباإلى المطعون حليه 
الرابع يتضمن إذنالبتك الأهل بأن يس السئدات 
5-5 رة والبلغ المنوه عه إلى الطاعن الأول - 
وأنه لما كانت القروض الثلاثة قد عقدت فى 
فرأسا فاليم - أى المطعون علييم الثلاثةالأو لين 
لابلترمون إلا بالوفاء ملبسغ ....ه فرنك 
فرنسى بالسعر الرمى وطلب المدعون فى دعراهم 
الحسك ببطلان التعبدين المثبتين فى هذبن الخطاين 
وبالتصريم للبنك الأهلى بأن يدقع إلى الطاعنين 
أو لأحدهما مباخ خمنماية وسبمين ألف فرك 
فر أسى ا الرسمى خصما من أموال تركة 
مويهم مقابل استلامه إقرارات الديون الثلاثة 
مؤشراعليها بالوفاء . وفى خلال نظرهذهالدعوى 
رفع الطاعن الأول دعوى نرعية طلب ب فيها الحم 
بالرام المطمون عليهم الثلاثة الأولين بأن يدفموا 
إلنه مولغ ...» جليه مصرى مدا أو مبلغ 
...ب جيه مصرى إسئدات القرض الومى 
جم /' ومبلغ مع جنيه و ..ه ملم قيمة 
كربونات سئدات الدين الموحد من يوليو سلة 
49 لغساية ديسمير سئة م14 وكوبونات 
القرض الوطني من'مايو سنة 144 لغابة نوبي 
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سئة ١4‏ وفوال هذهالمبالغ من تاريخ المطالية 
.الرسعية وإذن للبنك الأهلى بأنه يدفع إليه اميا لغ 
ويسله السئدات المذكورة ويجلسة مم قبراير 
سلة م4١‏ أصدرت الحكمة دكا تحدثنت فأسيابه 
عن وقائع الدعوى ودفاع الطاعن الأول فيبا 
ومحصله أن الطاعن الث ى كان مقما بمديئة نيس 
يستغل فيبا مصنعا لآدوات الكبرباء واستثمر 
فيه ذوطة زوجته ‏ أى زوجة الطاعن الأول 
وأنه لماكان المرحوم ميخائيل بك ريزيان فى 
حاجة إلى المال نظرا لتجميد أمواله سلبه الطاعن 
الثانى جرهراته وأوداقه المالية وماكان بيده من 
نقد وقدر ذلك بمعرفة المورث بالجئيبات المصرية 
وأن الاعتراف بالدين الموقع عليه من المطءون 
عليبما الآول والثانى صحيم قانو نا وملؤم لها - 
ثم قررت الحكمة أن الحررات الصادرةمن المطمون 
عللبيا الأول والئاق لاتحمل تارعنا وأنه '/ برد 
فيها بيان المكان الذى تم فيه التوقيع على هذه 
الحرارات وأن ملابسات الدغوى يستفاد منهاأن 
الطاعن الأول كان يسخراسمه لمصلحة الطاعنالثانى 
وهو الدائن الحقيق الذى كان .يقوم بالإفراض 
وأن هذه الملابساتتميزقبول قريئة الرباالفاحش 
التى تمك مها المدعون وأنه فى حالة احتهال قيام 
الربا الفاحش يثقاب الوضعبحيث بقع عبء إثبات 
صحة المبلغ المفترض علعاتق الدائنفإن لم يقدمه 
جازللمحا م قبول إقرار المدين فما يتعلق مقيقة 
قيمة المي لغ النىاقترضها وأنه فى خصوص الدعوى 
فانالمدعين أقر وا باقراضمبلخ ....هبافرنك 
فرأنى ولم يقدم الدائن أى دليل على قيمة المبلخ 
المقترض » وأنه للا كانت القروض قد عقدت فى 
ذال القا نون الفر نم فانه يتعين مراجعة نصوصه ما 
يتعين معرفةأحكام القا نون المصرى فما يتعلق بمبادأة 
اللبقد وأنه منجبةأخرى إذا تنيت صبحةالاتفاق 


على الوفاء بعملة أجئيية يتعين معرفة قيمة الفرئك 
الفرنى با لنسبة للجنيه المصرى وقت إبرام كل 
قرض من القروض الثلائة وانه لما كانت هذه 
العناصر غير مستوفاة نتعين فتح باب المرافعة 
وتمكينالخصوم من استيفاءدفاعيم فى نخصوصباد- 
ويحلسة م يناءرناسلة بذعو( حكت الحكمة 
بتحد ددقيمة الدين الذىّافترضه فى فر نساميخاثيل 
بك ربزيان وورثته من الطاعن الشأى مبلغ 
...ءوب؟ قرلك فرنسى وبإلرام الورثة بأن 
يدفعوا إليه مبلع .هب جنيه على أن يكون الوفاء 
به مبرثا لذمة الورثة من بأى دين له أو للطاعن 
الأو ل وبرفض الطلبات المقدمة من الطاعئين مع 
[إزامهما بالمصروقات وبمبل ١١‏ جنيه أتعابا 
للبحاماة و برفضماعداذلك منالطلبات ‏ مؤسسة 
قضاءها على ذات الأسباب التى وردت بالحسكم 
الصادر فى م؟ فبرابر سئة م44١‏ فى خصوص 
ثبوت قريئة الربأ الفاحش وعلى أنه بفرض صمة 
القروض التى عقدت فى ظروف ألعة فى بلد يحتله 
العدو فانه يتعين التحقق من قيمة المبلغ المقترض 
النى استليه المدين فعلا وعلى أن هذا المبدأ مببى 
على فواعد الإنصاف وعل أنه لما كان المدعرن 
لم يسترفواق دعوام إلاباستلاميم مبلغ.. ..ولن 
قر نلك فر قمى فانهم بفرض صم ةتعبدم - لاياترمون 
الابدفع مبلغ .به جيه معيرى وفقالإقرارهلت 
6م رفع الطاعئان استثئافا عن هذا الجسم وعن 
الحك الصادر فى يرم فرابر سئة 6م144 أمام 
محكة استئئاف الاسكندرية قيد فى جدوها برتم 
4 سئة م ق وكان من أسباب هذا الاستئئناف 
أن. محكة الدرجة الآولى أخطات فى افترا ضالريا 
الفاحش لأآن المستأقف عليهم لم ينسكوا به فى 
ضحيفة افتتاح دعو ام ولافى مذكر تبم كأخطأت 
ف تكليف الدائئين إثبات حقيقة ديهم معأن هذا 
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الدين ثابت بالكتابة بإقرار المديئين بمحض 
إداتهم ومع أنالمدينين ليقدمو اأى دلي ل يئقض 
مائثيت بالمستئدات وأخطأت أيضا فى الأخذ 
بأقوال المديثين فيا يتفاق بقيمة الدين وإسعر 
الفرئك ويجلسة م( يوئيه سئة ١:0‏ حكنت 
المحمكة بقبول الاستثئاف شكلا وفى الموضوع 
برفضه وبتأييد الحكرين المستأ نفينمع إلرامالطاعنين 
بالمصروفات و بمبلخى ١‏ جشيبامقا بل أتعاب المحاماة 
للطعون علييم الثلائة الآولين . فقرر الطاعئان 
بالطمن فى هذا الحم بطريق النقض ٠.‏ 

دومن حيث إن الطمن قد ببى على ثلاث 
أسباب يتحصل السبب الأول منبا فى النعى على 
السك المطمون فيه بقصوره فى النسييب وخطته 
فى تطبيق القانون بتحميل الطاءئين عبء إثيات 
دبئبما اعتادا على قريئة غير مسوغة لذلك . 
ويقول الطاعئان فى بان ذلك إن ديما ثابت 
بإقرارات صرحة من المديئين بقيمسة الدبن 
وبالزاسم بوفائه مبماكانت الظروف والأحوال 
وان المديئين طءنوا على سئدات الدين فى بادىء 
الآمر بالبطلان بمقولة إنه لم يكن يحوز أن 
يشترط فيراوفاء الدين فى القطر المصرى و يالعملة 
المصرية وان محكمة الدرجة الآولى حين لوحت 
م بقريئة الربا الفاحش تمسكوا بها وتناسوا فى 
سيلبا الأساس الذى أقيمت عليه دمواهم وإن 
الطاعنين لا يتكران على القضاء حقه فى تحرى 
الناحية الربوية فى القروض ولا يتكران حقه فى 
اللجوء إلى البيئة وقرائن الأحوال فى سبيل 
استظبار التعامل الربوى ولكن يشترط فى هذا 
بداهة أن تكون القريئة التى تستئد إليها امحكمة 
فى هذا الخصوص ذات صله بالدعوى ومنتجة فى 
كشف الواقمة المطلوب إثباتها ومؤدية إليبا 
مقلا فى حين أن محكة الموضوع قد استخلصت , 


ثبوت قريئة الربا الفاح شمن كو زمعاملة القرض 
قد عقدت أثثاء المرب ودونت فى مستئدات 
لا تحمل تو رايا ومن الضيق الألى الذى كان 
يعا نيه المديئون مع أن هذه الاعتبارات لاقت 
بصلة منطقية إلى واقعة الربا الفاحش . 

د ومن حيث إن هذا الاعى فى مله ذلك أنه 
يبين من الحكم المطعون فيه أن ممكمة الموضوع 
قد أسست قضاءها يبوت الربا الفاحش على أن 
القروض فد عقدت فى ظروف ألية شلال مدة 
الحرب فى بلد تحتله العدو على أن نسدد بالعملة 
المصرية ودونت فى مسكئدات غير مؤرخة ولم 
بين فيبا مكان تحريرها وعلى أن ظروف 
الاستدائة تدلع أن المقترضين كانوا فى<الةضيق 
شديد أثناء وجودم بغرأسا إذ سبيت لم الحرب 
انقطاع سبل معاشبم فاضطروا للجوء إلى الطاعن 
الثانى وغيره للافتراض مكوم . ولا كانت هذه 
الظروف الى اعتيرها الحم دليلا على ثبرث 
الربا الفاحش لا تؤدى عقلا إلى ثبوته ‏ ذلك 
لآن كل مدين لا يلجأ إلى الاقتراض عادة إلا 
إذا كان فى ظروف تضطره إليه قلست هذه 
الضرورة فى حد ذاتها دليلا عل ثبوت الربا 
الفاحش وكذلك لايؤدى إلى إثياته خخلو سئدات 
الدين من بيان تاريخ ومكان تحريرها » وكان 
البحكمة متى رجح لدبا منقرائن الحال فالدعوى 
احتتال مظة الربا الفاحش أن تميل الدعوى 
عل التحقيق يبت المديئون مقنضى السئدات 
دفاعهم بأنهم لم يستلوا فى مقابلبا سوى المبالخ 
النى أفروا بها والى تبلغ فى تموعبا ....ه07 
قرنك فر آسى ء لما كان ذلك وكان الحم المطمون 
فيه قد ثقل عب الاثيات من عاتق المدينين 
بمقتضى اأسئدات موضوع الدعوى إلى عائق 
الدائن إستنادا إلى قرائن غير مؤدية لاثيات الربا 


- العدد الآول ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


الفاحش م سلف بيانه » فانه يكون قد شالف 
قواعد الإئيات فضلا عن قصوره فى التسبيب 
ما يستوجب ثقضه » بلا حاجة إلى بحث بقية 
أسباب الطمن , . 

( القضية رقم هلام سنة "٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسات:ذة أححد حلدى ةكيل المكة وعيد الع ريز مد 
وماق فاضل وأحدالءروسيو مود عياذالمستشارين). 


١ 
مأرس سيئة بوويو|‎ 
سلرل الطءن هو مخالفة لمم‎ ٠. طيءن‎ ٠. اسسص قش‎ ١ 
للثابت بالأوراق‎ 
5 سيب غير متيول .الادة ؟؟4 مرافعات‎ ٠ الطون‎ 


٠‏ عدم بيان وجه الخالئة ف تقر بر 


في سب تزدير : 9 . السيمية * عدم تمييكث الحكة 
خبيرا اتحقيق المبارة التى قال الطاعن إنها أضيفت 
للمقد بعد تحريره ', عدم تقديم الطاعن مايثيت أنه 


النعى على الحم بأنه أخل بحقه فى الدفاع غير مقبول . 

المبادىء القانونية 

أس هى كان ميب الطعن هو أن 
الحم فد خااف الات بالأوراق دون بان 
وجه الخالفة بتقرير الطعن مما تفرضه المادة 
ولا مرافعات ان هذا السبب يكون غير 
مقبول . 

؟ - إذا كان الطاعن ينعى على الم 
المطمون فيه الإخلال يحقه فى الدفاع لعدم 
تعيين المحسكمة خبيرا فنيا لتحقيق ما تمسك به 
من أنانحرر المطعون فيه بالتزويرقد أضيفت 
إلبه عبارة بعد كتابته » وكان لم يقدم 
ما يثبت أنه تمسك أمام محكمة الموضوع 
بطلب تعبين خبير فنى فى هذا الخصوص حي 


كانت تفصل اللحكمة فى هذا الطلب فان هذا 
الى يكون غير مقبول . 

5 وي , 

و من حيث إن محصل الوقائع أن المعاعون 
عليه أقام الدعوي رق دنوب سئة 45( تجارى 
مصر على ألطاعن قال فيها إنه بمقتضى عقد ببع 
ردق ١440/1١/19‏ اشترى من الطاعن 
ماكيئة رى كريستوف شورذل دتم 0١م‏ ل 
ب قوة وم حصان جديدة غير مستعملة 
حسب ورودها من الخارج بجميع مشتملاما 
خالية من العيوب الفئية بثمن مقداره 465٠‏ ج 
تسل مئه البائع عند ااتوقيع علالعقد م مجراتفق 
على دفع مبلغ 6 ج بعد ثمانية أيام و كر 
عند تسلم الما كبنة من محل البائع بعد شبرين من 
تاريض التعاقد ومبلخ .هج بعد إدارة الماكيئة 
وأنه دفع إلى البائع فى 1١45/11/0‏ مبلغ مب 
جلية بأفى العر بون كا دفع له فى اليوم ذاته 00 
جنيه من أصل مبلغ , .مج وطلب الم بأحقيته 
فى الماكينة ومشتملاتها مقابل ١٠.‏ ج الباق من 
المبلغ المنفق عليه عند تسلبها وتثبيت الحجز 
التحفظى الاستحقاق السابق توقيعه مله 
المشترى ‏ على الما كيئة المبيعة واسئئد فى 
دعواه إلى عقد البيع السابق ذكره ووصول 
محرد فى م نوفير سنة م4و١‏ بمبلغ ماج 
على ماسبق بيانه غير أن المدعى عليه الطاعن 
قرر فى ١‏ مارس سسئة ١47‏ بالطعن 
بالتذوير فى هذين المستندين و تتحصل أدلة التزو بر 
بالنسبة إلى عقّد البيع فى أن عبارة ( أن الما كينة 
جديدة وغير مستعملة حسب ورودها من الخارج) 
دست وقت تدرير العقد ععرقة المشترى وأن 
البائع لا يتجرٍ فى ماكينات جديدة » أما طمنه 


قضاء ممكة النقض المدنية 4 


على الإيصال فلانه لم يتسل إلا مبلغ 6" ج وهو 
قيمة المبلخ الباق من العربون بعد أن تسل منه 
عند التعاقد مبلغ وماج وأن المدعى عليه فى 
دعوى التذوير فبو تبر فرصة جبل الطاعن 
بالقراءة والكتابة إلا كتابة اسمه وحشر عبارة 
( وأيضا استلبت مبلغ ١٠6١‏ ج ) فى آخر عبارة 
الوصولوسطر هذه اعرارة فالفراغ الذى بئهابة 
الوصول مستدلا بأنه ليس يعقسل أن يدقع 
المنترى هذا المبلغ قبل موعد استحقاقه إذ كان 
متفقا فى العقد على دفعه بعد شبرين من تاريخ 
التعاقد يا أن الايصالل بحر على أنه بمبلخ ١م‏ 
جنيه » بل حرر على أله عن مبلغ 6+ ج ثم 
عن مبلغ .٠٠ج ٠‏ وقد قضتث محكنة أول درجة 
برفض دعوى التزوير 0 فاستأنف مدعى الزوير 
بعريضة معلنة فى ١«‏ مايو سئة 1448 وقيد 
الاسئئناف دم 4 ١‏ تجارىسئة مب ق القاهرة . 
وف (١‏ ينار سئة .م١‏ قضت الحكة بمبيديا 
باحالة الدعوى عل التحقيق لاثبات و نى الادعاء 
باذ وبر العبارة الواردة فى الوصول الصادر فى»؟ 
نوفير سئة م46١‏ والمطعون فيها التزوير ؛ وبعد 
أن نفذ الحم وسمعت الحكة شبادة شبود الطرفين 
قضت فى م مايو سئة .46( بالتأييد . فقرر 
الطاعن بالطءن فى هذا الحم بطريق النقض . 

د ومن ححيث إن الطعن بنى عللى سدّة أسباب 
بئعى الطاعن بالأول منبا على الحم الاخلال 
ممه ف الدفاع إذ تضمثت دعوى ازور شقين 
الأول الخاص بالطمن على عقد الببع المؤرخ فى 
1 نوفير سنة م44١‏ والثانى عاص بالوصول 
المؤرخ فى + بنوفير سئة ه44١‏ ولما أن أصدرت 
المكة حكيبا الثي.دى بالاحالة على التحقيق 
قصرته على الوصول وأرجأت الفصل فى قيول 
الأدلة بالنسبة للعقد إلى ما بعد تنفيذ الهك القييدى 


وإجراء التحقيق ولكثبا بعد تنفيذه قضت 
يحكنرا المطمون فيه برفض دعوى التذوير بشقيرا 
دون أن تمكن الطاعن من إبداء دفاعه عه 
وبذلك أخلت بحقه فى الدفاع عنه مما بوجب 

دومن حيث إله لبس كيدا مأ جاء هذا 
السبب من أن الحم التببدى أرجأ فصل فى 
شق الدعوى الخاص بتزور العقد إلى ما بعد 
تنفيذ ماتقضى به من نحقيق بالنسية للطعن بالتذوير 
فى الوصول بل على العكس من ذلك فقد جاء 
بأسبابه ( أما فها مختص بعقد البيع فبو عقدد 
صحبم وأن ما كتب به عن ثمرة الما كيئة قد تحمقق 
صحته من إقرار الطاعن باظبار استعداده لنسلم 
هذه الماكيئة بذاتها وأن ماكتب فى العقد من أن 
الما كيئةجديدة وغير مستعملة وواردة منالخارج 
فيحسب إملائه وسواء كانت قدمة أو جد يدة 
فهو بريد الممكيئة الى رقبا ١.٠٠ب‏ وقد وافقه 
الطاعن على ذلك فلا مصلحة با لطعن با لتزوير على 
عقد البيع ) وواضح من هذا الذى جاء بلحم 
أنه قطع بصحة الببع ومن ثم يكون ما جاء بهذا 
السبب على غير أساس . 

« ومن حيث إن الطاعن يئعى بالسبب 
الثانى على الحم القدور ف النسبيب والإخلال 
حقه فى الدفاع والتناقض إذ تمسك الطاعن أمام 
ممكتى الموضوع بان مله كائن بوكالة البلح التى 
لابباع فيبا إلا ار دقو الأدو ات المستعملة و أن 
لبس مقبولا والحالة هذه أن يتعبد بيع ماكيئة 
حسب ورودها من الخارج وأن المطعون عليه 
قرر بلسان وكيله أنه على استعداد لاستلام 
الماحكينة على أنها ليست جديدة وأنه لوكان 
الانفاق على ماكيئة جديدة موجودة وقتالتعاقد 
لماكان هناك من داع .لتأخير موعد التسام شيريني 


7 الندد الأول - 


بل ولماتمسك المشترى بتأخير دفع خمسين جنيبا 
من الدّن إلى مابعد تركيبها وتجربتها ومع ذلك لم 
برد الحم على هذا الوجه بأكثر هن قوله إنه 
أصبح ولا مصلحة للطاعن فى الاستمرار فى طمئه 
بعد قبول المطعون عليه تسل بم الما كيئة على ما ممبق 
يانه ويذلك يكون الى قد 0 قصور وإخلال 
حقه فى الدفاع و تناقض مما وجب نفضه . و ينعى 
الطاعن بالسبب الرابع على الحم التناقض إذ 
ا عاجاء فيهخصوصا 
ماقيل من أن الما كيئة المببعة جديدة غير مستعملة 
يعود الحم ويعلل دقع المطمون عليه مبلغ ال ٠٠.‏ 
جنيه يوم +7 أوفير سلة م4 ةا بأنه كان لتشدده 
فى سرعة تسلم المأكيئة قبل الموعد المتفق عليه 
وهو م١‏ ينابر سنة ١44‏ والتئاقض بينالقولين 
ظاهر إذلوكانت الما كيئة جديدة وغير مستعملة 
لتسللبا المدترى وقت التعاقد وما اتفق على مبأة 
شهر بن حتى يعدها البائع ويجعلبا صا حة الاستمال 
بل اتفق على أ «وج من الُّن إلىما بعد 
تركيبها وإدارت! . ويثعى بالسبب الخاس على 
الحم القصور فى النسبيب إذ تمسكبأنه لايمرف 
القراءة والكتابة فكان رد الحم على هذا الدفاع 
أنه ظاهر من حسن توقبع الطاعن أنه بحسن 
الصحتابة مع أنه لا علاقة بين كونه تكسن 
5300 معرفة القراءة وكثير! ما يوجد 
رسامون بحيدون الرسم ولابعرفون الكتاية . 
د ومن ححيث إن هذه الأسباب مردودتجميعا 
يما جاء بأسباب الحم الذى اعتمد بقضائه بصحة 
العقد على ماسبق بيانه فى أسباب الحم التييدى 
ألتى سبق [إبرادها فى الرد على ألسبب الآول * م 
أضاف إليها ١‏ أما قول المستأنف ‏ لاعن 
أن المستأئف عليه المطعو نعلي | تهز 
فرصة له للقراءة والكتابة ودس عبسارة 3 


السنة الخامسة والثلاثون 


الما كدئة جدددة غير مستعملة حسف ورودها م 
الخارج فبذا ليس دليلا على الذوير بل هو يم 
الادعاء بالتذوير وبحتاج إلى مايدعه والذى 
شقضه ما شبد به الشاهد انإولاياس بثايوتى وابنه 
باسيل إلياس فى التحقيق من أن العقد إنما كتب 
باملاء نفس المبيتأأف وعل قبوة عبومية مجاورة 
لحله وبعد تلاوته علبنة وقع عليه على لاف 
مأبدعيه من 0 للقراءة والسكتاية إذ ظاهر: من 


توقيعه جودة خطه ‏ أما قول المستأئف كيف 
يعقل أن يدبع هو ماكينة جديدة مع أن امتعارف 


أن مثله من تجار وكالة البلمم نما يتعاماون ف القدم 
والمستعمل من الما كيئات فليس دليلا على “زوبر 
هذه العبارة إذ من الجائن أن يكون ذكر هذه 
العبارة من المستأ نف و إملائها على المستّأ تف عليه 
هو من باب التحسين لبضاعته , . أما عن دفع 
مبلخ ١٠١‏ جنيه قبل ميعاد استحقاقه فقد استئد 
الحم فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص 
إلى ماشيد به الشبود الذين استشيدم المطعون 
عليه من أن السبب فى ذلك يرجع إلى طلب 
الماعون عليسه من الطاعن الاسراع فى تسلم 
الماكيئة فطلب الأخير مئه « ليقوم ذا التجبيز 
قبل الميعاد أن يمده بالمال فلربرى المستأ تف عليه 
بدا من أن يدقع له ال . ١١‏ جنيه » . ويبين من 
هذا الذى جاء بالحكم أنه أسس قضاءهبصحةالعقد 
على ماشهد به الشبود من أن الطاعن يعرف 
القراءة والكتابة وأن العقد كتب باملائه . يا 
استخلص من جودة توقبعه أله يعرف القراءة 
والكتابة ولم يغفل الرد على ما ذهب إليه 
إلا القديم من البضائع ثم أشار إلى القرائن الى 
اسنيد اليها الحم الابتدائى فى قضائه بضحة العقد 
والتى جاراه فيبا بالحم القببدى الاستئّئاق ومن 


* > ساس سصيويام 1 اماك دب عياب ل مسحب ولمعاس تت به عه تسد 


ثم ثم يكون ا أعلية بالقصور أو الاخلال حق 
الطاعن فى الدفاع؟ والتناقض على غير أساس . 

« ومن -حيث إن الطاعن ينعى بالسبب !اثالث 
على امك عنالفة الك بالأوراق إذ قبلت محكة 
الاسئئناف بعض أدلة التدوير التى قدمبا عن 
الوصول اللحرر فى ١١‏ وفبرسلةه 154 وأحالت 
الدعوى على التحقيق لإثبات واتمتين الأولى 
خاصة بدفع مبلغ ه+ جئيه فقط والأخرىخاصة 
باعتراف الياس أمام آآخرين بأن مادفع من ادن 
جيعة فو مبلخ ٠‏ جشيه وقد نفذ هذا الحسم 
واستحضر الطاعن شبوده كا تمسك بالشكاوى 
الادارية الت أشار اليبا » ولكن 
ممكة ثالى درجة شخ رجت هذا التحقيق ما لابتحمله 
وأندت - محكة أول درجة ؛ وأضاف الطاعن 
أنه سيفصل ذلك فى مذكرته الشارحة . 


قدمبا و الى 


دوومن حيث إن هذا السبب غير مقبول 
إذ لم يبي الطاعن فى تقرير علعئه وجه مخالفة 
الحم المطعون فيه لما هو ثابت بالاوراق وبيان 
ذلك بتقرير الطاعن مما تفرضه الادة و6١‏ 


در أقمات ٠.‏ 


مر ومن حيث إن الطاءعن يثنى بالسبب 
السادس على الحم الإخلال حقه فى الدفاع إذ 
سك أمام محكة الوضوع بأن عوارة دفع مبلغ 
٠‏ جيه أضيفت بعدكتابة الوصول عن مبلغ 
ال مو جنيه المتفق على دفعه فقط فى ٠١‏ تو فير 
سئة ه4١‏ وكان لاما على الحيكة أن تعين خبير! 
فنيا لتحقيق هذا الدفاع . 

وتيك إن هذا الها عب مقبول د 
يقدم الطاءق مابثيت أنه تمك أمام عيكة 
الأو ضوع بطلب تعيين خيار فى فىهذا الخصوص 
حتى كانت تفصل الحكمة فى هذا الطلب . 


د ومن حيث إنه مخلص عا سبق بيانه أن 
الطمن على غر أساس و يتعين رفطه , , 

( التضبة رقم 8+4؟ سنة ٠٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسا:ذة أحد على د كيل الحكة وسليان ثابت 
ويحدتجيب أ عدو تدز كىشرفو#ودعيادااستثارئ). 


١ 
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| - إعلان. نقض ٠‏ ثقر يرالطمن . شركة ٠إعلان‏ 
ثقن بر الطء: ن موجه الشركة باعتيارها شخصا ممنئويا ٠‏ 
وجوب أسايم الصمورة فى مركيز الشركة لأحد الشركاء 
المتضامتين أورء يس ماس الإدارة أو مدير وه ركز 
الشركة فان لم يكن لاشركة مركز تسل الضورةلأحد من 
وذلاء اشذمبه أو فى موطته . توحيه الإعلان إلى 
العركة فى مواجبة ابمها الذى .لم الصورة . 
بطلان الإملان : لايزيل هذا المطلان حضور محامى 
الشركة إلى قل السكتاب لتقديم مذكرةبدفاعه , المادتان 
24/١4‏ مرائمات . 

ب ل نقض . طمن . صومالطمن ٠‏ الخصومةق 
الطءن لاتسكول إلا بين من كانوا خصوما فى النذاع 
الذى فصل فيه الك المطعوث فيه . مثال . محكرة أول 
درحة حكات فى الدعوى الأميلية وؤررت فصل دهدوى 
الهمال الفرعية . الطاعن تنازل أمام/محكة الاستئ.اف 
عن طليا نه الوحبة إلى المدعى عليه فى دعوى الغمال ٠‏ 
الحسك المطعون فيه لم يفصصل فى دموىاافمان . اختصام 
المدعى عليه فى دعوى الغمان أمام مكة النتض . عدم 
قيول الطمن بالنسبة إليه ٠‏ 


الميادىء القانونية 

ذلا كانت الفقرة الرابعة من المادة 
الرابعة عشر من قائون المرافعات توجب 
فما بتعاق بالشركات التجارية تسلم صورة 
الاملان فى مركر الشركة لاد الشركاء 
لمتضامتين أو رئيس مجلس الإدارة أو 


للمدير » فان لم يكن للشركة مركن تسل لواجد 


عت لا 


5 المده الأول - السئة الخامسة واثلاثون 


من هؤلاء أششصه أو فى موطنه » وكان 
امون عليه الأول ( البنك التجارى ) 
باعتياره شخصا معئويا لابوجه إليه الاعلان 
إلافى شخص أحد عثليه ممن. نصمت عليه المادة 
المثشار إليها ؛ وكان الثابت من عضر الإعلان 
أنه وجه إلى البنك فى مواجبة تابعة الذى 
تسل الصورة» فان هذا الاعلان يكون قد 
وقع باطلا وفتا للمادة ع؟ من قانون 
المراففات . ولا يزيل هذا البطلان حضور 
محاى المطمون عليه الأول إلى قل كتاب 
امحكمة ليقدم مذكرة بدفاعه » ذلك أن إعلان 
تقر بر المطعن ‏ على ما استقر عليه قضاء هذه 
المحمكمة ‏ لا يعتبر تكليفا بالحضور بزول 
البطلان الذى يلحقه محضور المعلن [ليه 
بالمعنى الذى بتأدى من مفبوم نص المادة ١4٠‏ 
مرافعات بل هو إجراء من الإجراءات الى 
بحوز للمعان اليه أنيتمسك ‏ رغم حوره 
ببطلانه » ولاءزول هذا البطلان الا اذا كان 
من شرع لمصلسته قد تزل عنه صراحة أو ضئا 
وفقًا للادة ؟؟ مرافعات . 


+ الخصومة فى الطعن أمام عكمة 
النقض لانكون إلا بين من كانوا خصوماأ 
ى النذاع الذى فصل فيه الك المطعون فيه, 
واذن فق كان الحم الصادر من حكمة. أول 
مرجة إذ فضى فى الطلبات الموجبة من 
المطمون عليه الآول الى الطاعن قد قضى 
بفصل دعوى الفنيان الموجبة. من الطاعن 
الى المطمون عليه الثانى وكان الطاءن قد 


طلب من محكمة ثانى درجة استيعاد طلباته 
الموجبة الى المطعون عليه الثالى واحتفظ 
حقه فى مقاضاته بدعوى مستقّلةو بذلك لم تعد 
له طلبات قبله وم يفصل آذك المطعون فيه 
فى التذاع الذى كان قائما بينبما : فان الطءن 
فى هذا الم بطريق النقض يكون غير 
مقبول بالنسبة إلى المطعون عليه الثانى . 


ا مويو 

دمن حيث إن واقعة الدعوى ‏ حسما 
بين من الك المطعون فيه . وسائر أوراق 
الطمن _- تتحصل ف أن المطعون عليه الآول 
أقام الدعوى رق /اه و سئة .7 قالاسكندرية 
الابتدائية الختلطة على الطاعن وطلب فيا الحم 
بالزامة مبلغ بجريامه قرشا و ١‏ ملما قيمة شيك 
مبلخ همومه ليده إيطالية ‏ وقال إن 
الطاعن كلفه بشراتا لآمر افتريو بنك فى . ممن 
مابو سئة .عو ؛ فأدضل الطاعن المطعون عليه 
الثاق فى الدعرى للانضام إليه فى دفاعه وسماع 
الحم بعدم جواز قبول الدعوى ؛ واحتياطيا فى 
حالة الحم عليه حل مله فى نصف ماعمى أن حك 
عليه به » وفى ؟ من مايو مسئة ١9.44‏ قضت 
امحكة أولا بالزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون 
عليه الآول مبلخ ,جرم وقرشا و«ملما والفوائد 
بواقع 15 من تاريخ إقامة الدعوى حتى مام 
الوفاء وثانيا بفصل دعوى الضمان الموجبة من 
الطاءن إلى المطءون عليه الثاتى عن الدعوى 
الأصلية وحددت جلسة؛١‏ من يوليه سئةو؛,ه؛ 
ليقدم علرفا الخصومة طلباتهما . فاستأئف الطاعن 
هذا الحم وقيد استثنافه رقم .مم مسئة ه. ق 
تجارى الاسكثدرية وطلب الطاعن استيعاد طليه 


اموجه إلى المطعون عله الثاق مع حفظ حقه في 
مقاضاته بدعوى مستقلة . وفى ١؟‏ من مايو سئة 
هي قضتالمحكمة بقيول الاستئئاف شكلا وى 
موضوعه بتأييد الك المستأنف : 


د ومن حيث إن الطاعن قرر الطءن بطريق 
النقض فى 7 من أغسطس سئة ١45١‏ , وف ١١‏ 
مئه أعلن التقرير إلى المطعون عليه الأول ؛ وقد 
أثبت الحضر أنه سل صورة الإعلان لنابمه هاجاز 
المقم فى الم بنك » وفى ؟؟ وى كر رمن و1 
ضر مماى المطعون عليه الأول إلى قم كتاب 
الحكمة » وطلب تقديم مذكرة بدفاعه ردا على 
تقرير الطعن والمذكرة الشارحة وقال إن الطعن 
باطل لان لم يعلن إلى المطعون عليه الأول إعلانا 
صحيحا ولا للسادئين 6١و‏ ؛؟ من انون 
المرافمات . ولما كان آخر يعاد لتقدم هله 
المذكرة :+1 من 'سبتمير سئة 0و1 فان قم 
الكتاب امتنع عن قبولها عملا بالمادة يمع 
مرافمات . 


م وءن حيث إن الثياية العامة دفعت ببطلان 
الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الأول لعدم إعلانة 
بالتقر بر إعلانا صيحيحا وقالت إن الطعن بالنسبة 
إلى المطعون عليه الثانى غير مقبول لأنه لامصلحة 
للطاعن فى الاستمرار فيه ذلك أن دعوى الضمان 
الموجبة إله قد فصلت عن الدعوى الأاصاية كم 
أشار إلى ذلك الحم المطعون فيه والطاعن فى 
مذ كرله . 

د ومن حيث إن هذا الدفع فى مله » ذلك 
بأن الفقرة الرابعة من المادة الرابعة مشر من 
قاثون المرافعات نوجب فما يتعلق بالشركات 
التجارية - تسل ضورة الإعلان فى مركز 
الشركة لاحد الشركاء المتضامئين أو لرئيس مجاس 


اال م 00 


الإدارة أو اللاو ٠‏ فانلم يكن لاشركة مركز 
نسم اواحد من هؤلاء اشخصه أو فى موطنه . 
ولما كن المطءون عليه الأول «البنك المجارى» 
باعتياره شخصا معنويا » فا نالإعلان لابوجهإليه 
إلا فى شخص أحد عاليه من نصعث عليه المسادة 
المششار إليبا » وكأن الثابت من محضر الإعلان أنه 
وجه إلى البنك فى مواجبة تابعه هاجاز الذى1 

صورة الإعلان » ومن ثم يكون هذا الإعلان 
بأطلا وفقا لامادة م من قائون المرافمات ٠.‏ 
ولاءزيل هذا البطلان ضور ماى المطعون عليه 
الأول إلى قلم كتاب المحكمة ليقدم مذ كرة بدفاعه, 
ذلك أله 8 عن أن تقدم هذا الطلب كان عد 
المعاد المحدد له وفقا للمادة مومع مرافعات » فان 
إعلان تقر بر الطءن ‏ على ما استقر عليه فضاء 
هذه الحكة ‏ لابعتير تكليفنا بالحضور بزول 
البطلان الذى يلحقه حضور المعان إليه بالمءى 
الذى يتأدى من مفبوم المأدة ١4.‏ مرافعات ؛ 
بل هو إجراء من الإجراءات التى يجوز للبعان 
إليه أن يتمك ‏ رغم حضوره ‏ بيطلاته ؛ 
ولاءزول هذااليطلان إلاإذا كان من شر علمصلحته 
قد نزل عنه صراحة أو ضمئا وفقا للمادة +م 


مر أفعات . 


د ومن حيث إن بالنسية إلى المطمون عليسه 
الثاى » فاته ببين من الك الصادر من ممكمة أول 
درجة أنه إذ قضى فى الطليات الموجبة من المطعون 
عليه الأول إلى الطاعن » فانه قضى فصل دعرى 
الضمان الموجبة من الطاعن إلى المامون عليه آلثانى 
عن الدعوى الأصلية ؛ ويبين هن الحم المأمون 
فيه الصادر من ميكة ثانى درجة أن الطاعن طلب 
استبعاد طلواته الموجبة إلى المطءون هليه الثانى » 
واحتفظ بحقه فى مقاضاته بدعوي ممتقلة , 


لآم العدد الآول السية الخاسة والثلاثون 


لس مسرده | مد وض وس وجا بسط اله ع امومع عب ويد مسي صا من سج ند وي 0-3 


وبذلك ل تعد له طلبات قبله فى هذه الدعوى ول 
يض الحم المطعون فيه بثىء عليه للمطعون عليه 
ولا كانت الخصومة فى الطمن أمام هذه المحكة 
لانكون إلا بين من كانوا خصوما ف النزاعالذى 
فصل فيه الحم المطعون فيه » وكان الطاعن قد 
اسنيعد الطليات الموجبة مئه إلى المطعون عليه 
الثانى » وكان الحم الابتدائ المؤيد بالك المطعون 
فيه قضى بفصل دعوى الضمان الموجبة إليه » لما 
كان ذلك يكون الحم المطعون فيه لم يفصل فى 
النذاع الذى كان قأتما بين الطاعن والمطعون عليه 
الثانى ؛ ومن ثم يكون الطعن فى هذا الحم بطريق 
النقض غير مقبول بالنسبة إلى المطعون عليه 
الثالى أيضاء . 


( القضية رقم 89م سنة #1 ق رئاسة عضوية 
السادة الاسائذة أدحدى وكيل الحكة وعبد الم زيزممد 
ومصطنفاضل واد ألعر دمي و مود عيادااستشارين). 


١ 
١و مارس مئة مو‎ 1 

اس تقض . طمن ٠‏ أوراق الطعن . هتى يجب 
تقدم صورة مطابقة للاأصل من الى الابتدالى وم 
لايجب . 

ب حب تقض طون : أوراقالطءن ٠‏ العبورة اللءنة 
من السك المطمون فيه ٠‏ تعتبر مطابقة لأصلكه فى ممنى 
المادة 49 مرافءات. 

سد نقض ٠.‏ طمن . أوراقالطمن .عدم تقديم 
المستندات الؤيدة أسيب الطمن ف الميعاد ٠‏ عدم قيول 
السيب ٠‏ الاحتجاج بأن قوة قاهرة حالت دون“ تقدم 
هذه الستندات قِ اليعاد ٠‏ عدم تقد مما يدل علىقيام 
القوة التاهرة . عدم قبول هذا العذر , مطالبة محكة 
النقض بهم تحقيقات تثبت ودود الثوة القاهرة ٠‏ 


لاجوز . 


المبادىء القانوية 


00 
م مه رسج ومع جومة ا 


يأخذ بأسباب الحك الاتداق الذى انى 
بتأبيده بل أقام قضاءه على أسباب مستقلة 
فصابا فانه لا يارم تقديم صورة مطايقة 
للاصل من الحم الابتدائى ويكون فى غير 
عله الدفع عدم قرول الطعن شكلا استنادا 
إلى أن الطاعنة لم تقدم هذه الصورة فى ميعاد 
العشرين يوما النالية للتقرير بالطعن . 

؟ - جرى قضاء ممكمة النؤض على أن 
الصورة الممانة للحك المطمون فيه تعتير 
صورة مطابقة لللأصل ف معنى المادة 9م46 
من قانون المرائعات . 

 »‏ مى كانت المستندات المؤيدة 
أسبب الطعن لم تقدم فى ميعاد العشرين يوما 
التالية للتقرير بالطعن فان هذا اأسبب يكون 
عاريا عن الدليل » ولا يقبل من الطاعنة 
ما تمسكنس به فى مذكرتها الشارحة من أن 
فوة قاهرة حالت بينها وبين تدبا فى الميعاد 
المسنتدات المؤيدة لسبب الطعن . ذلك أنها 
قال استدلالا على القوة القاهرة ان وكيلبا 
لى مجد المستيدات بالملف الاستئنافى 
عند ما أراد تسليبا فاتصل بمحاميها السابق 
ولام بحد منه مساعدة شكاه إلى رئيس الحكة 
الذى أجرى تحققا وأمر حفظ ملفات 
القضايا حى انتباء التحقيق فأمتنع على الطاعنة 
سحب مستدداتها و أن وكيلبا طاب إعطامة 
شهادة أو صورة من التحقيق فرفض طلبه 
وتبين أن كتابا قد أرسل إلله من قل 


١‏ مني كأن الحي المطمون فيه لم | الكتاب يتضمن أن المستيدات موجودة 


قضاء عيكة النقض المدنية إم 


قم الحفظ تحت تصرف أصعاب الشبأن وهذا 
الكتاب ل يصل إلبه بل رد إلى آل كتاب 
امحكة ولذلك فانه لى يعان بما جاء فيه إلا بعد 
انقضاء الميعاد وطلبت ضم التحقيق ‏ لا يقبل 
منبا هذا الدفاع الذى لادليل عليه يآ 
لا يجوز قيول طلبها ضى التحقرق المشار [ايه 
إذ الخصوم فى الطعن بطريق النقض مم 
المكلفون بتقديم مايرونه لازما من المستئدات 
لتأبيد طلبائهم ٠‏ 
مويو 

دمن حيث إن المطعون عليه الآول دفع 
بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعئة 
لم تقدم صورة مطابقة للاصل هن الحم الابتدائى 
الصادر فى م؟ من ينابر سئة ١5417‏ فى ميعاد 
العشرين يوما الثالية التقريز بالطعن مع أن المحم 
المطعون فيه قضى بتأبيد الك الابتدائى الم كور 
وأحال عليه فى أسبابه وانضمت إليه الثيابة فى 
هذا الدفع ودفع المطمون عليه الآول أيضا بعدم 
قبول الطمن شكلا استئادا إلى أن الصورة المعلئة 
لحك المطعون فيه المقدمة من الطاعئة لا تعتبر 
مطابقة لاضله . 

د ومن حيث أن هذين الدفعين فى غير تحلبما 
أولا لآن الطمن منصب على ما ورد با 
الماعون فيه وهو ل يأخذ بأسباب السكم الابتداى 
النى قضى بتأبيده بل أقام قضاءه على أسباب 
مستقلة فصلرأ 5 سيجىء البيان وثا نيا لآ نالصورة 
المعلئة للحكر المطعون فيه المقدمة من الطاعئة تعثير 
وفقالما جرى عليه قضاء هذه الحكئة صورة 
مطابقة للاصل فى معنى المادة «مع من قانون 
المرافمات , 


دومن حيث أن الطمن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 
« ومن حيث إنالوقائع حسما ببين من الحم 
الصادر من محكة اسئئئاف الاسكندرية فى أول 
مابو سئة ١46.‏ تتحصل فى أن المرحوم كامل 
غالى سيق أن رفع الدعوى على جورج عيساد 
يطلب فسخ عقد بدل أطيان كان قد أعرم ييثهما 
وقضىفيها استئنافيا فى م١‏ من مارس سئة .مو( 
بالفسخ وبالنسلم وبالزام جورج عيد بأن يدقع 
إلى كاملغالى ...م جششه تعويضا والريع بواقع 
د جنيه سئويا عن كل فدان من ١‏ فدانا 
ابتداء من ء أغسطس سئة (98١‏ حتى تاريخ 
تسلم الأطيان » ٠م‏ جليله مقايل أتساب 
الحاماة والمصروفات وبموجب هذا الحم صل 
كامل غالى على اختصاص على أطبان ل+ورج عيد 
مقدارها م0١١‏ فدانا ‏ وما كان كامل غالى لم 
يسئلم الأطيان إلا فى ١.‏ من مارس سئة 0"زو١‏ 
ذقد أضيحتك قيمة الحم يما استحق من ريع 
٠ 4‏ جنيه دفع مله ورج عيد مبلغ 010 
جليه إلى وكي لكاملةالى , +١ ١‏ «جنيهمصروفات 
قل المكتاب وأصبح الباق مو جنيه حوله إلى 
آخرين وهؤلاء حولوه بدودم إلى غيدم حي 
انتهت التحويلات إلى عطيات حمدى المطمون 
عليها الثانية وإبراهم مان المطعون عليه الحادى 
عشر الآولى مباخ ع م+بج والثانى مبلغ .وم 
جنيه وكان كامل غالى قد 2 ملكية مد يه 
جودج عيد من الأطيانالموقع عليبا الاختصاص 
وبيعت هذه اللآطيان على أربعة أقسام ونتم عن 
الأن توزيعان الأول دقم >ه/4 -44 عن 
مبلغ .موودج ثمن .مم قدانا والثاتى دم 
دم - ؛) عن مبلغ 47٠‏ ج وتقدم فى 
التوزيع مد برية البحيرة المطعون عليبا العاشرة 


75 . العدد الأول السئة الخامسة والثلاثون 


وطليت اختصاصبا مبلغ و7 جنيه ووزارة 
الأوقاف المطعو نعليها الرابعة وطلبتاختصاصبا 
بمبلغ ١٠١٠٠‏ ج علىقيمة دينها الأؤمن باختصاص 
موقع على .وم فدانا من ممع قدان التى أت 
عن ثمنبا التوزيعات وعطيات حمدى المطمون 
عليبا الثانية وطلبت اختصاصما بمبلغ 4ج 
وابر أهي عثيان المطعون عليه الحادى عشر بمباخ 
ج ومارى اسدّو ليدس المطعون عليبا 
الخامسة عبلغ م4١‏ ج وم. مم قيمة الفوائد 
لتى احتفظت بها عند تحويل ديثها إلى ابرامي 
عهان وسيمون ثأن ليرد الطاعئة بمبلغ مم ج 
وول م قالت [نمؤمن باخختصاص على الأعيان 
لممذوعة ملكيتها حصلت عليه ضد ورثة جودج 
عبد وحررت قاكمة التوزيح المقدمة بين الدائنين 
الم كودين عدا مارى اسّو ليدس وسيمون دان 
ليرد الطاعئة باعتبار أن اختصاصبا بعد وفاة 
جورج عيد فلا يكون اقتضاء ديئها إلا بعد 
اقتضاء الديون المسجلة وجموعبا يستغرق بموع 
المبلغين المفتوح عنبما التوزيع فناقض فى القائمة 
ابر لهي عهان وعطيات حمدى و مارى أسةو ليدس 
وسيمون فان ليرد الطاعئة وأسسوا مناقضه 

على أن اختصاص وزارة الأوقاف لايقع على 
الآطيان المازوعة ملكيتها و بنت الطاعة مناقضتها 
أيضا على أن جورج عيد ليس مدينا إلا مبلخ 
"٠‏ م مهل!4؛ ج [ذ سبق له دفع مبالغ من 
الدين لم تخصم وأن الاختصاص الموقع لصالحبا 
ضد ورثة مدينبا يسرى.عليهم كا لو كان صدر 
وهو حى وفقبا للقانون البلجيكى الذى ينطبق 
على ميداث المتوى . وى م؟ من يثابر سئة 
41ة! حكنت محكمة الاسكندرية الابتدائية 


الختاطة لدب خبير لنطبيق إختصاص و زار ًّ 


الأوقاف على الأعليان المتذوعة ملكيتيا وعخصم 
المبا لغ النى طالبت الطاعئة مخصمبا هن الدين فيا 
عدا قيمة ما ادعت أله دفع من المدين لإرسالية 
إفريقيا وما دفع منه وفاء للاموال الأميرية 
تأسيسا على أن هذين المباغين هما موضوع 'زاع 
بين الطرفين ولا تجوز فيبما المقاصة وكلنت 
الطاعئة بتقدم ما يفيد أن تركة المرحوم جودج 
عيد يحكمرا القانونالبلجيى . فاستأنفا هذا الحم 
كل هن قسطئطين روسوس المطعون عليه الآول 
الذى حل محل ابراه عدّان ومارى استو ليدس 
وفى أول مارس سرئة ١449‏ حكنت محكة 
الاسكندرية الابتدائية الختلطة فى شأن صمة 
اختصاص الطاعئة باستعباده لعدم تقدم المسئئدات 
المطلوبة و برفض المناقضات فيا بمخص المبلغ الذى 
اختضمت به وزارة الأوقاف فاستأ ثفهذا | 

قسطاطين روسوس م استأ نفته الطاعئة وعطيات 
حدى . وفى أول مابو سئة .6و( حكنت مكرة 
استئياف الاسكتدرية بتأبيد الحسكم المستأف 
الصادر فى جم؟ من ينابر سئة ١40‏ وتعديل 
الحم المستأنف الصادر فى أول مارس سئة؛ ١4‏ 
وتخصيص وزارة الآوقاف بدرجة رهئبأ بنسبة 
ممم" : من جموع ثعن عبس فدانا المبيئة فى 
التوزيع <ه/م؛ - ؛؛ وثمن ٠١‏ فدانا المبيئة فى 
التوذيع دقم 48/15 - 44 وأمسيت حكبا فيا 
بخص الطاعئة على أن اسئئنافها مقصور على 
ماتدعيه من أن تركة المرحوم جورج عيد يحكلبا 
القانون البلجيى وأنه على هذا الاعتبار يكون 
اخختصاضها النى أخذته بعد وفاته قائما و بتعين 
دخوها فى التوزيع بدرجة وعلى ما تدعيه من 
وجوب حصو المقاصة فى مبلغين أحدهماه ويه برج 
دهم قيمة مادفعه جورجعيد إلى الإرسالية 
الإفريقية ما كان على كاهل غالى والآخرا | مبلغ 


قضاء محكمة النقض المدنية م0 


دوم وؤخم؟! ج قيمة ماسدده جورج عيد من 
أموال غاصة بالآطيان النى استردها كامل الى 
وجب الحم الصادر فى مسئة .و١‏ وأله عن 
الآس الأول فلا محل الخوض فيه بعدأن تنازذات 
عنه المستأنفة ( الطاعئة ). فى منمكزتها السكبيلية 
رقم ١١‏ دوسيهاستئناف بعد أنتبين ا عق بج 
عيد كان متزوجا تحت نظام قانونالمللكية المشتركة 
و جرد وفاته تنتقل نصف تركته إلى أرملته 5 
وأنه عن المبلغ المقول بدفعه إلى شركة [رسالية 
إفريقيا فيلاحظ ان هذا المبلخ م قال الحم 
المستأنف بحق هو موضعتزاع بينالطرفين م أن 
السيدة عطيات حدى تنازعأ يضا ف مسمّو لية كامل 
غالى عن هذا المبلخ ولهذا لا يمكن إجراء المقاصة 
فيه وخصمه من.دين جورج عيد قبل كامل غالى 
وعن قبمة الأموال.المدعى إسدادها فب وأ يضاحل 
نذاع بين الطرفين فضلا عن أن الممستأ ئفة لم تقدم 
الدليل على دقعبا بمعر ف جودج عيدفقررت الطاعئة 
بالطعن فى هذا الحكم بطر يق الناتض . 

د ومن -حيث إن الطعن بى على ثلاثة أسباب 
يتحصل أولما فى أن السك أخطأ فى فيم الواقع 
فى الدعوى إذ قرر وهو إسبيلالرد على استئياف 
الطاعئة في يملق بصحة اختصاضها الموقع على 
أطيان جورج عيد ووجوب إدخاله فى التوزيع 
بدرجته تأسيسا على أن تركة المرحوم جورج عبد 
بحكها القسائون البلجيى قرر الم أنه لاحل 
للخوض فيه بعد أن تثازلت عنه المستأئفة فى 
مذ كرتهما التكميلية ر قم ٠‏ دوسيه استئناف بعد 
أن بين ذا أن جو رجعيد كان متزوجا نحت نظام 
قاثون الملسكية المشتركة و مجرد وفاته تنثقل نصف 
تركته إلى أرملته مع أنه تبين من مراجعة مذكرة 
الطاعنة النى أشار إليها' الحم أنه لايوجد فيها أى 
عبارة تتم عيا أكده الح المذكور ويتحصل 


السيب الثانى فى أن الممم أخطأ فى القسانون إذ 
رفضس خصم الميا لغالمدفو عة من جور ج عبد أشر ركة 
الإرسالية الافريقية ووفاء للأموال الأميرية 
المطلوبة من كامل غالى بمقولة نما موضع نزاع 
بين الطرفين مع أن المنازعة غير جدية . ولو سم 
جدلا بأن تحديد المبلغ المراد خصمه بحتاج إلى 
تدخ ل القضاء لما كان ذلك ما تعامن إجراءالمقاصة 
ويكون التحديد من اختصاص قاضى الاوزيع . 
« ومن ححيث إن هذين السببين مردودانبأنه 
لادليل عليبما . إذلم تقسدم صورة رسمية من 
المذكرة التى أشارت إليرا الطاعئة والمستندات 
المتعلقة بوفاء الديون إلا فى ١+‏ من سبتمر سئة 
٠و‏ مع أنها باعتبارها مستئدات مؤيدة اسبى 
الطعن المذكورين كان يحب أن تقدم فى ميعاد 
العشرين بوما التالية للتقرير بالطعن فى مم من 
يوليو سسئة .ى.ه( ولا يقبل من الطاعئةمابمسكت 
به فى مذكرتها الشارسة من أن قوة قاهرة حالت 
بينها وبين تقد بمها العاد المستندات الؤيدة 
لسبى الطمن المذكورين ذلك أنها قالت استدلالا 
عل الو تالقاهرة أن وكيلبا الأستاذ أمدحروش 
لم حد المستندات بالملف الاستثئافى عندما أراد 
تسلمها فاتصل بمحاميها فى الاسكتدرية ولمالم 
يحديئه مساعدة شكاه إلى رئيس حك ةالاسكندرية 
النى أجرى تحقيقا فى. وم نأغسطس سنة. هو 
وأمر محفظ ملفات القضايا حت التهاء التحقيق 
فامتنع على الطاعئة سحب مستنداتها وأن وكيلما 
طلب إعطاءه شبادة أوصورة من التحقيق فرفض 
طلبه وتبين أن كثابا محرا فى ١!‏ من أغسطس 
سنة . موز ومرسلا [ليه من قم الكتاب يتضمن 
أن المستندات موجودة بقلم الحفظ تحت تصرف 
أصحاب الشأن . وهذا الكتاب لم بعل إليه بل 
رد إلى قلمكتاب احكة وإذلك فإنه ل يعم بما ججاء 
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فيه إلا بعد انقضاء المبعاد وطلب ضم التحقيق ب 
لايقبل منها هذا الدفاع الذى لادليل عليه كم 
لابجوز قبول طلببا ضم التحقيق المشار إليه إذ 
الخصوم فى الطعن يطريق النقض مم المكلفون 
يتقسدم مابروله لازما من المستئدات لتأبيد 


طلباتهم . 


« ومن حيث إنالسبب الثالك يتحصل فىأن 
الحم شابه القصور إذلم يعن بالرد على ماقدمته 
الطاعنة مندفاع يستند إلى القا نون البلجيكى و يبيد 
مسئُولية زاهية عيد كزوجة وشربكة ومدينة 
أصيلة معوجورج عيد كا لى يعن بالردعلى ماقدمته 
الطاعئة من دفاع لاثيات قيام دن الارسالية 
الافريقية والآموال التى وفاها جورج عيد نيابة 
عن كامل غالى دم يعن با ارد كذلك على مادفع به 
قسطئطين روسوس المطعون عليه الآول الذى 
انضمت إليه الطاعئة فى شأن اختصاص وزارة 
الأوقاف وتقرير الخيير . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود فى شقيه 
الأولين بما جاء فى الرد على السببين الآوان من 
أن الطاعئة لم تقدم فى الميعاد المستئدات المؤيدة 
لنعيبا ومردود فى شقه الأخير بأن الطاءئة ل 
تقدم دليلا عليه ومنثم يتعين رفض طعنها » . 


( القضية رقم ه“الاسنة ٠لا‏ ق بالطيكة السابتة ) . 


لذ 
9 مارس سئة بوه( 


| س ثتادم , استبدال دين إيجار. حم ٠‏ تسبيبه ٠‏ 
إقرار تعبد فيه المستأجر بدفع دين الإيجارالذى تجيد 
بانتهاء مدة الإجارة وأصبح مبلفا ثابتا فى الذمة ٠‏ 
انفاق الطرفين فى هذا الإترار على ننى الاستيدال 
واستبقاء وصف الدين كددين إيجار . خضوع هذا 
الدين لأحكام التقاهم الس ٠‏ تقرير الحم سول 


استبدال فى الدين و ضوعه لأحكام التقادم الطويل ٠‏ 
مسمخ لعبارة الإقرار ومخالفة لاقانون ٠‏ 

ي ب تقأوم . ندم , لسبييه ٠‏ حلول الدين في 
التار يخ الواردق الإقرار ٠‏ دخول الدان فىإحراءات 
”و ذيع وتوقيسه الحور على الدين م اعلاله بتلبيه 
عقارى . عدم محث المك فى أثر هذه الإجراءات فى 
قطم التقادم الى . قصور يعيب الحم . 
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؟ الما كان استبدال الدين يتم باحلال 
التزام جد بل مكان التزام قديم إنية التجديد » 
وكان الطرفان قد حرصا فى الإقرار موضوع 
الدعوى على نق نيه الاستبدال نفيا تاما فنصأ 
على ذلك صراحة فى صلب الاتفاق م نصا 
على استيقاء وصف الدين كدين إبجار وهو 
سبب الإلتزام ا لأصلى وما أعقبه من إجراءات 
قضائية وما به من تأمينات » وكان من 
شأن بقاء سبب الإلترام الاصلى أن يظل 
وصف دين الآاجرة قانما لا يؤثر فيه التعبد 
بالوفاء الذى افترن به الإقرار مادام أن هذا 
الاقرار ار بغير من طبيعة الدين أو يتضمن 
أستبدال دين جديد به ولا بيترتب على مجرد 
زوال صف الدووية والتجدد عن دي نالاجرة 
أن يصببح دينا عاديا خاضعا للتقادم الطويل ‏ 
؟ا ذهب ١‏ 
هما صفتان لاصقتان بدن الآجرة وها 


ل ذلك بأن الدورية والتجدد 


مفترضتان فيه ما بق حافظا لوصفه ولو يحمد 
بانتهاء مدة الإحار وأصبح فى الواقع مباغا 
ثابا فى الذمة لا يدور ولا يتجدد لما كان 
ذلك فإن النقادم الخمى هو الذى إسرى 
عليه من تار يخ استحقافه المنصوص عنه فى 


قضاء كة النقض المدنية بأ 


الإقرار ويكون انلككم المطعون فية إذ أقام 
قضاءه على حصول استبدال فى دين الإيجار 
وعلى أن هذا الدين أصبم خاضعا لاتقادم 
الطويل قد مسخ الإثفاق موضوع النزاع 
وأخطأ فى تطبيق القانون » أما قول الحم فى 
تفسير الإتفاق المشار إليه بأن ما قصد بافى 
نية الاستبدال فيه إثما كان الغرض منه 
استبقاء التأمينات المتفقعليها فى عقد الايجار 
الرسمى فهو خروج عن صريم لفظه لانسوغه 
الحجة التى قال بها الحسك . 

؟ - إذاكان بيين من الك الابتداق 
أن الطاعنين أخصلا بالاتفاق المشار إليه 
فأنذرتهما المطعون هليها فى 5 من أكتوير 
هئة 4م9١‏ بإلغاء النقسيط وذخلت فى 
النوزيع الحاصل بالنحكمة الختاطة بكأمل دينها 
فى سنة /98( وظلت إجراءات النوزيعحق 
دإسمس سنة 9و| م أوفمت حجرا على 
الطاءنين فى هم من أصكتور سئة .4و١‏ 
وأعلئتهما بتنبيه عقارى فى ؛ من يو ليو سئة 
مووز ' وكانت المحكة : تمن بببحثك 5 
ذلك كله فى مدة التقادم الخسى النى | بتدأت 
فى السريان من تاريخ استحقاق دين الاجرة 
بأكله أى بعد شبر منتاريخ الانذار وماإذا 
كانت هذه المدة انقطعت أم لم تنقطع مع 
ما يترئب على ذلك من أثر فى الدعوى فإن 
الحم المطعون فيه يكون أيضا قاصر ابيان 
قصورا يستوجب نقضه . 

اممو 


دمن حبش إن الوقائع كا ينيك من الحم 


المطمون فيه وو باق أوراق الطمن تتحصل فى أن 
الطاعنين استأجرا من وزارة الأوقاف المطمون 
عليبا أطيانا وقدما تأميئا لوفاء الأجرة قدرا من 
أطيانهما وحرر ذلك عقد رسمى بالإيجار 
والرهن فى بم من سيتمر سئة +0 ثم تأخرا 
عن وفاء الإيجار فاتذت الوزارة ضدهما 
إجراءات التنفيذ على المنقولات . وفى ه من 
أوفير سئة مم١‏ وقع الطاعئان إقرارا بتقسيط 
المبالغ المستحقة للطءون عليها ورد فيه « أن 
مقدار هذه المبالغ ..ه ج وب#/ م وأن وزارة 
لمالية قبلت أن تدفع اوزارة الأوقاف مبلخ 
٠1‏ ج و١479‏ م مع تقسيط هذا المبلغ وقوائده 
باعتباد ومع .| . سئويا لمدة ١6‏ سئة على أقسامل 
سنوية متساويةكل منبا اج ودوم وذلك 
بشرط أن تتئازل وزارة الأوقاف لها من مقدار 
الدين المذكور أعلاه عما يوازى المبلغ المدفوع 
وفوائده وأن تحل محل وزارة اللأوقاف فى كافة 
حتوقبا وى الدعاوى والسجيلات وحقوق 
الامتياز الضامئة للدبن بقدر ما يواذى المبلغ 
المتنازل عنه وأن يكون لدين وزارة المالية حق 
الأولوةعلى ددن وزارة الآوقاف ء . وأنوزارة 
الأوقاف تقيل هى أيضا تقسيط باق المطلوب 
وقدره بوم ج ولا إنم لنفس المدة على أفساط 
سنوية متساوية كل منبا 1# ج وووه م يدون 
فوائد » وبموجب هذا الإفرار تعبد الطاعئان 
بأن يدقع إلى المطعون عليها د جموع الدين على 
أقساط سنويةكل منبا باوج و ٠04‏ م يشمل 
قسط وزارة المالية وأن يكون دفم القسط الأول 
فى آخر ديسمير سلة +14 » فإذا تأخرا عن 
سداد أى قسط أو جزء من قسط فى معياد 
استحقاقه ول بدفعاه فى خلال شهر واحد من 
تاريج إبذارهها بالدفع حل الدين جفيعه ولا لعقا 
م-6 
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هذا الإقرار استبدالا للدين ولا يؤثر على أى 
حق من حقوق الوزارة الثايحة عن العقود أو 
الأحكام أو الإجراءات المنوه عنها . 5 أقر 
بقبوها تنازل وزارة الآوقاف اوزارة المالية 
عن المبلغ السابق ذكره » ولول الوزارة مل 
وزارة الأوقاف فى كافة الحقوق والنسجيلات 
الى لها بقدر مايوازى المبلخ المتنازل عنه » . وفى 
4 من يوليو سئة 1446 أعلات وزارة الآوقاف 
الطاعنين بتنبيه عقارى فعارضا فيه بالدعوى 
دق ٠١1‏ سئة 1445 كلى المنيا وطلبا الحسكم 
بإلناء التنبيه . وفى » من يونيو سئة ١45‏ 
حكنت محمكمة المنيا الإبتدائية برفض المعارضة 
فاستأ تف الطاعنان وقيد استئنافها بدقم 41١‏ 
سئة 4+ ق استئناف مصر . وفى .م؟ من مارس 
ممئة .و.ه؟ حمكات حسكة استئئاف مصر بتأبيد 
السك المستأئف فطمن الطاعئان فى هذا المحم 
بطريق اأمقض . 

« ومن حيث إن عأ يثعاه الطاعئان على الحم 
أنه أخطأ فى القاثون وشاب أسباه التنافض 
والقصرر إذرتب على اتفاق ه من نوفير سئة 
مأعاة ١‏ قطع التقادم ويجديد الدين و تغبير مده 
من مس سمدين إلى خمس عشرة سئة مع يخا لفتدذلك 
لعيارات الاتفاق وللقانون » أما مخالفته للاتفاق 
فلآنه نص فيه صراحة على أنه لا يتضمن تجديداً 
وأما عنا لفته للقانون لان التجدمد لابفترض ‏ 
ولا بيترتب على مجرد تغيير طريقة الدفع أو زبادة 
التأميئات أو تقسيطل الدين أو تعرين عال بالدين 
غير الدائن الأو لوتظل مدة سقوط دين الإيجار 
خمس سئين حتى فى الأحوال الى تتوافر فما 
شروط انقطاع التقادم ولا يعدى اتفاق ى 9 
قير سئة مم ] أن يكون إقراراً دين إيجارى 
فصني فيه على أنى نية الاسلبدال واقنصر على تنظم 


طريقة الدفع ‏ وأما وجه القصور فلانه ترتب 
على التكييف الخاطىء الذى أخذ به الحم 
لاتفاق ه من نوفس سئة موم و أن امحكة لم تعن 
نحيث 55 دخول المطءون عاما بالدين فى التوزيع 
الذى قتح أمام محكمة مصر امختلطة فى .ه«من أو فير 
سئة م١‏ ودفاع الطاعنين بأنه هو إجراء ليس 
من شأنه قطع التقادم الذى بدأ بعد حضول 
الاتفاق م6 ' تعن بببحث مأ دقعأ 4 من بطلان 
الجر الذى أوئعته المطعون عامها ف ه من 
أكتوير سنة .4و؟ - وأماوجه التناقض فبو 
أن الحكم قرر أن اتفاق ه من نوفير سئة سمه« 
لابتضمن استبدالا للدين ومع ذلك رتب عليه 
أن التقادم الذى يسرى عليه هو التقادم الطوريل 
لا التقادم اخخسى المنصوص عله فى المادة ١م‏ 
مدل قدم . 

د ومن حيث إنه يبين من الك المطعون فيه 
أنه أسس قضاءه على أنه م و إن كان منصوصا فى 
الورقة ( اتفاق ىه نوشير سئة سم ) اذ كورة 
على أنهذا الإقرار لايعتير استيدالامن المسّأ نفين 
د الطاعنينء لادين ولا يؤثر على أى حدق من 
حقوق الوذارة الناتجة عن العقود والاحكام أو 
الإجراءات المئوه عنها فان هذه العبارة لاتثئافى 
مع مأهو مستفاد من فصوص الورقة فى جموعرا 
من أن الدين فقد مقتضاها صفمة الدورية 
والتجدد النى شرع من أجلبا الثقادم الخاص 
عمس سنين قأصببح ديئأ عاديا خاضعا للتقادم 
المسقط الأصلى مخس عثرة سئة وهذا 
لايتعارض مع تلك العبارة التى كان المقصود منبا 
قبول المستأ نفين بقاء التأميئات الى كانت تتكفل 
لوذارة الآوقاف بصفتها دين الآجرة المستحقة 
لها وأن بق لا الحق فى الاستمرار فى إجراءات 


قضاءم مححه ااثقض المدنيه 


التدفيذ وجب العقد' الرسمي اأؤمن بالرهن 
العقارى الذى لدبا ابتداء من آخر إجراء عمل 
قبل التقسط محتفظة بكافة الحقوق التاتجة منهذا 
العقد والإجراءات السابقة . . وأن فقد الدين 
صفة الدورية والتجدد بمقتضى ورقة الإقراد 
والتعبدالمدكو رة لايستتبع فقدعقد الجا رالرسمى 
قوته التنفيذية وذلك لرضاءالمديئين فى تلك الورقة 
بالتنازلعن التقادم المسقط للدين مع استيفاء الحق 
لوزارة الأوقاف فالتنفيذ مقتضىالسئد التنفيذى 
المذكورم أنه لا ينثى قوة عقد الإيجار الرسمى 
التنفيذية با لنسية ما بخص وزارة المالية من الدبن 
نه خارج غن متثاول ذلك العقد باعتياره ديئا 
لوزارة المالية وذلك لآن ورقة الاقرار والتعبد 
المذكورة قد تضمنت رضاء المديئين بابقاء الحق 
لوزارةالأوقافؤالتنفيذ بالمبلغالوارد بتاك الورقة 
جميعه وهو لما من الأصل بمقتضىالسئد التنفيذى 
فيتكون ذلك الاسنبقاءقيداعلى ماتتخلىعنه لوزارة 
المالية من حقوق يسبب سدادها لها بعض الدين 
وأنه عض خمس عشر ة سسئة على تاريخ الاستحقاق 
بمقنضى ورقة الاتفاق والتعبد المذكورة قبل تاريخ 
إعلان ثنبيه زع الملدكية المعارض فيه فيكو نْ 
الدفع بالسقوط فى غير مله ولاممل بعد ذلك 
للبحث فى بطلان محضر حجز 1540/٠١/5‏ ولا 
فى أثر دخول المستأتف عليبا فى التوزيع من جبة 
قطع التقادم » وهذا الذى قرره الحم مينى على 
مسيخ للاتفاق وخطأ فى تطبيق القا نون ذلك بأن 
الاسئيدال م باحلال التذام جديد مكان النذام 
قدم بئية التجديد . وفى الاقرار موضوع الطعن 
حرص الظرفان على نفى نية الاستبدال نميا تاما . 
فنصا على ذلك صراحة فى صلب الاتفاق كا نصا 
على استيقاء وصف الدين كدين إبجار وهو سلب 
الالتزام الأصلى وماأعةبه هن إجراءات قضائية 


2 


ر ماصعبه من تأميئات . وبيقاء سيب الالتزام 
الأصلى يظل وصف دين الآجرة قائما لايؤثر فيه 
التعبد بالوفاء الذى اقترن به الاقرار مادام أن 
هذا الاقراد لم يغير من طبيعة الدين أو يتضين 
استيدال دين جد يد به و لاش نب على جرد زوال 
صَفْتّى الدورية والتجددعن دين الجر ةّ أن يصبح 
ديناعاديا خاضعاللاقادم الطويل م ذهب الحم 
ذلك بأن الدورية والتجدد هما صفتان لاصقتان 
بدين الآجرة وها مفترضتان فيه مابق حافظا 
لوصفه وأو تمد باثتباء مدة الايحار وأصبح فى 
الوافع مبلغا ثابتا فىالذمة لايدور ولا يتجدد وما 
كان الاقرار موضوع الدعوى لم يغير من صفة 
الدين الذى ظل بعده دين أجرة ؟ا كان فان التقادم 
البى هو الذى يسرى عليه من تاريخ استحقاقه 
المغصوص عنه فى الاقرار أما قول الحم فىتفسير 
الاتفاق المشار إليه بأن ماقصد بئى ني ةالاستيدال 
فيه إنماكان الغرض منه استبقاء التأميئات المفق 
عليبا فى عقد الإبجار الرسمى فبو خروج عن 
صريح لفظه لا تسوغه الحجة التى قال مبا المكم . 

و هن ححيث إنهلما كان يبين من الحم 
الابتداق أن الطاعنين أغلا بالاتفاق فأ ذرتهما 
المطامون عليها فى + أ كتوبر سئة مو١‏ بإلفاء 
النقسيط ودخخلت فى التوزيع دثم «ررن سلة لو 
بالحكة الختلطة بكامل دينها فى سئة م١‏ وظلت 
إجراءات التوزيع حتى ديسمير سئة :0و1 ثم 
أوقمت حجرزا على الطاعنين فى ه من أ كتوبر 
سبئة. عو( وأعللتهما بتنبيه عقارى فى مزيو ليو 
سئة 1446 ولم تعن المحكمة يبحث أثر ذلك كله فى 
مدة التقادم الخسى التى ابتدأت فى السريان من 
تاريخ استحقاق دين الآجرة بأكله أى بعد شبر 
من تاريخ الانذار وما إذا كات هذه المدة قد 
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القطعت أم لم تنقطع مع يترتب على ذلك من أثر | أمام ممكمة الاستئئاف بثعاق بنظام النقاضى 


فى الدعوى فان الحم يكون أيضا قاصر البيان 
قصورا يستوجب نقضه , . 
( التضية رقم مغ ؟ سنةء١‏ 5 فق يافيئة السابتة). 


١/ 


9 مارس سئة مو ١‏ 

| ع تزوير . أدلة التزوير ٠‏ ساطة الحكة فى 
استتذلاص القصود هلما . هدم خروجبا ف هذا 
الاستلاس ما يحت.4مفاد الأدلة ه التمى عليها بقبول 
دليل جديد على فير أساس . 

ن - اسكئاف . طلبات جديدة ., الدقم بعدم 
قبوها ٠‏ متعاق با انظام العام . على مكة الاسئئناف 
أن 5 من تاتاء نفسهأ يعدم قبوطا . حواز أثارته 
لأول صمة أمام محكمة النقض ٠‏ المادة 4١‏ صرافعات ٠‏ 

ع سس لوج ٠‏ أسبايه "عبر مككلة لمنطوقه فى إفادة 
ما فى به ٠‏ مثال 9 

المبادىء القانونية 

١ممى‏ كانت محكمة الاستتئناف قد 
استخلصت فى حدود سلطا الموضوعية أن 
مضمون الدليلين الآول والثالك من أدلة 
التزوير يكون قَّ الوافع دليلا واحدا هو 
ارتكاب اللزوير فى العقد لشخيير القدر المبيع 
وأن هذا التزوبر فد يكون ماديا أو معئويا 
ورثبت فل ذلك أن تحقيقه كرن عن 
طربق أهل اخبرة أوسماع الشرود أوالطريقين 
معا ؛ وأن الدليل الثالك هو فى الوافع سبيل 
نمقيق الدليل الآول ٠‏ فاها لا نكون قد 
قيلت دليلا / تتضمئه أدلة الل وير الى أعلنتها 
المطعون عليها للطاعنين ٠.‏ 


؟ ‏ الدفع بعدم قبول طلبات جديدة 


فهو على هذا الاعتيار متعاق بالنظام العام 
وعلى عكة الاستئناف إذا ما تبينت أن 
المعروض عليها هو طلب جديد أن ع من 
تلقاء نفسبا بعدم قبوله عملا بالمادة 41١‏ من 
قانون المرافعات ويحوز إنارته لآول مرة 
أمام محكة النقض . 

م« مي كان الطاعئة '/ تيد طليا 
جديدا فى استثنافها و تخرج فيه عن نطاق 
دعواها أمام محكمة أول درجة وكان الحكم 
المطعون فيه وإن قضى فى منطوقه بالغاء الحم 
المستأتف وبرد وبطلان العقد الصادر من 
مورثة المطعون عليها إلى الطاعئين بيع ١‏ 
فدان و١‏ قيراط إلا أنه واضح من أسرابه 
أن تزوير العقد مقصور على تير الندر 
المبيع فيه وأن الماعون عليبا لم تنازع فى 
صمة المقد إلا فما زاد على فدان وتسعة 
قراريط ومن ثم يكون فى غير عله نعى 
الطاعئين على الحم بأنه قضى المطءون عليبا 
بطلب جديد هو رد و بطلان العقد فما يتعلق 
بكل المقدار المبيع » ذلك أن منطوق 1-1 
المطعون فيه تكمله أسيابه وتوضحه بما 
لا يدع مجالا للبس فى حقيقة ما قعنى به . 

ميو 

د حيث إن الوقائع على مايستفاد من أوراق 
الطمن تتحصل فى أن الطاعئين وآخرين قضى 
با بطال المرافعة بالنسبة [ليبم أقاموا الدعوى رمم 
166 سئة ه14١‏ كلى الزقاذيق على المطعون عليبا 


قضاء محكمة النقض المدنية ع“ 


وآخرين طلبوا فيبا الحم بصحة توقيع مورثهم 
مباركة عطا على عقد اأيبع الصادر مئبا [أبيم 
بتاريخ ٠‏ من ديسمير سلة م1 بببع فدان 
و4١‏ قيراطا ميرية المعالم بصحيفة الدعوى مقابل 
كن مقداره ٠‏ ج فطعنت المدعى عليبا على 
هذا العقد بالتزوير وأقامت دعواها بذلك طالية 
الحم رده و بطلانه فيا يتعلق دم واحد المضاف 
إلى دثم حرف 4 المكتوب تحت حرف ط 
وكللة )٠١(‏ المضافة بين كاتى تسعة وقيراط 
واستدلت على هذا التذوير بثلاثة أدلة : أولها 
وجود الإضافة والتحشير المتقدم ذكرهها ‏ 
والثاى أن المدعى عليبما ‏ الطاعنين فى هذا 
الطمن واخوتهما وقعوا فى نفس اليوم الذىحرد 
فيه العقد على إقرار يستفاد مئه أن عقد البيع 
لاينئاول إلا فدانا ونسعة قراريط والثالك أن 
شبود العقد يشبدون بأنه عن فدان و هو قراريط 
لاعن فدان و4١‏ قيراطا فقيات محكة أول درجة 
الدليل الآول وأمرت بتحقيقه ععرفة خبسير 
مطوط قدم تقريرأ اتبى فيه إن عدم وجود 
وبر مادى لأن دقم ١‏ وكلية عشرة كتيا حالة 
طببعية و بنفس مداد صلب العقد ‏ فقضت محكة 
أول درجة فى ١‏ من مايو سئة ١54/,‏ برقض 
دعوى التذوير إستئادا إلى تقرير الخبيد وإلى أن 
ما قررته المطعون عليبا من أن التزوير حدث 
بالاتفاق مع كاتب العقد على تحريره بأكثر 
ما أتفق على ببعه لابتفق مع أدلتها المعلنة من أن 
التزوير مادى الأآمر الذى يدل على عدم جدية 
هذا القول وأنه لا حل لبحث الدليلين الثانى 
والثالك لأآن أساسبما حدوث تغبير فى مقدار 
المبيع وهو ماقطع الخير يعدم صحته .فاستأ قت 
المطعون عليبا هذا الك أمام محكمة اسنئناف 
القاهرة ( ذات الاختصاص فى ذلك الوقت ) 


و طليت للاسياب الو أاردة إصحيفة استئنافها 
المعلئة فى ١١‏ من سيتمير سئة م44١‏ [لغاء الحم 


.المسثأ نف والحم برد وبطلان العقد المؤرخ قُُ 


بالا من ديسمر سلة 0و١‏ واعتياره مزورا 
ناعية على حك محكة أول درجة قضاءه “رفض 
دعواها دون نمحقيق باق الآدلة الى قدمتها فرأت 
عكة الاستئئاف يحكمبا القبيدى الصادر فى ؛١‏ 
من أبريل سئة+ ١4‏ أن مضمون الدليلين الأول 
والثالث يكون فى الواقعدليلا واحداهو ارتكاب 
تزوير فى العقسد بتغيير القدر المبيع وأنهذا 
ازور قد يكون ماديا أو معنويا وتمقيقه قد 
بكون 1 بطريق أهل الخيرة أو سماع الشبود أو 
بالطريقين هما وعلى ذلك فالدليل املكف الواقع 
وسيلة التحقيق للدليل الآول ثم تعرضت الحكة 
للدليل الثانى المتعلق بالافرار ألموة قع عليه من 
الطاعنين فى تاريخ عقد البيع ونافشته واأتبت 
إلى أنه دليل منتج وقبلته وقالت إنه مع قبول 
هذا الدليل فانها لا ترى مانعا من تحقيق الدليل 
الأول سماع الشبود إذ لاعبرة بقول المطعون 
عليبا فى بادىء الآمر بأن التروير حصل بالاضافة 
واتحهير ثم قوها أخيرا بأن التذوير معنوى 
إذ حصل عقب تحرير العقد معرفة كانبه لآن 
المطعون عليها امرأة غير مثقفة وكل ما تعليه 
أن والدتها لم تبع للطاعنين سوى ١‏ فدان ره 
قراريط أما كيف أصبح المقديفدان و رقيراطا 
فامها حاو لتك تنفسيره بطريق الاستنتاج الذى قد 
يصيب أو عغخطىء وعلى هذا الاساس قضت 
تمبيديا باحالة الدعوى الى التحقيق لنثيت المطعون 
عليبا بكافة طرق الاثبات القانرئية ان والدتها 


أمباركة وقعت على عقد الببع المطمون فيه باعتباره 


متضمئا ببع ١فدأن‏ وه قراريط لا ١‏ فدانو؟١‏ 
فيراطا وأباحت للطاعئين ننى دلك بذات الطرق 
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المنصورة الى آل اليها الاختصاص قضت بتاديخ 


مبامن ابو سئة .و١‏ بالفاء الحم المستأئف. 


ورد وبطلان العقد المطعون فيه باللزوبر مؤسسة 
قضاءها على ما استخاصته م نأفوال شبود المطءون 
عليرا ومئهم من حضر مجلس العقد وأن شهادتهم 
تستق مع ما بالدعوى من أدلة كتابية لا برق 
اليبا شك ومنبا الاقرار الصادر من الطاعنين بأن 
البائعة لم قبع الا ١‏ فدان وه قراريط ومثمامخضر 
جرد تركة المرحوم عبد المقصود سلامه مورث 
اليائعة وانتبت إلى القول بأنه لامعدى مناعتيار 
ما جاء بعقد البيع مخالفا لافرار الطاعئين الذى 
تبنت جديته مزورا تزويرا ان لم يكزماديا بالحشر 
أو الاضافة فلا أقل من كونه معئويا بأن أدخل 
المثدئرون فيروع البائعة أن القدر المبيع هو واحد 
فدان وو قراريط فى حين أن ماورد بالعقد هو 
١‏ فدان وذ قير أط وقد ساعد على تسينر هدف 
المزودين تقدم البائعة فى السن وجبلبا وتقارب 
العبارات الصحيحة والعبارات المزورة أرقاما 
وحروقا فطمن الطاعئان فى هذا الحم بطر يق 
النقض . 


« وحيث إن الطعن أقيم ثلاثة أسياث حاصل 
أرلها خطأ الحم المطعون فيه فى القانون ذلك 
لآن محكمة الاسنئئاف إذ قضت فى حكبا النبيدى 
بقبول دليل التزوير المعنوى وأمرت بتحقيقه فد 
عالفت القائون د ماكان يجوز لها أن تقبل 
أو تنتاول بالبحث والتحقيق دليلا جديدا لم 
يسبق ابداؤه وإعلانه مع باقى الآدلة فى الميعاد 


القانوتى مع أن المحاعون عليها حيئها رفعت دعوى: 


التزوير وأعلنت أدلنبا : تذ كر شيمًا عن الآذوبر 
. الممئوى بل قصرت ادعاءها على حصول التزوير 


بطريق الاضافة والتحشير ولم تتمسك بالتذوير 
المعثوى إلا بعد أن قدم الخبيد تقريره بما ين 
دعواها . 

وحيث أن هذا الاعى فى غير محله ذلك أن 
محكة الاستئناف [إذ استخلصك فى حدود ساطتبا 
الموضوعية أن مضمون الدليلين الأول والثالك 
يكرن فى الوافع دليلا واحدا هو ارتكاب التذوير 
فى العقد بتغيير القدر المببع وأن هذا التذوير قد 
كون ماديا أو معئويا ورتبععل ذلك أن تحقيقه 
يكون عن طريق أهل الخرة أو سماع الشبود 
أو بالطريقين معا وأن الدليل الثالك هو فى 
الواقع سيل تحقيق الدليل الأول » فاتها لانكون 
قد قبلت دليلا جديدا لم تتضمئه أدلة التذوير النى 
أعلنتبا المطعون عليها الطاعنين . 

د وحيث إن حاصل السيب الثانى هو أن 
الحم المطعون فيه قاصر فى التسبيب لأنه بدلا من 
قصره التحقيق على أدلة التذوير وبيان الطريقة 
الى وقع مها اعتمد فى إئبات التذوير على ماكات 
تملك البائعة وبنى قضائه على قرائن غير منتجة 
وأغفل الرد على مادفع به الطاعئان من أله 
لابحوز للبحكة أن تفحص من الآدلة إلا ماأعلئه 
مدعى التزوير ل+صمه ولا يدق لها أن تقبل دليلا 
جديداً اقدم بالجلسة . 

« وحيث إن هذا النعى مردود بأن الحكم 
المطعون فيه لم يستند فى قضائه با لتذوير [لىمقدار 
ماكانت تملك البائعة سب بل أن الممكة , 
استعرضت أقوال الشبود ووقائع الدعرى 
ومستلداتها وانتبت فى استخلاص سائغ إلى 
اقتناعها بتزوير المقد ولم يغفل لحك التبيدى الرد 
على دفاع الطاعنين بقوله إن مضمون الدليلين 
الأول والثالث يكون فى الواقع دليلا واحدا هو 
ارتكاب التزوير فى العقد بتغيير القدرالمبيع وأن 


قضاء محكمةاالنقض المدنية إ 


هذا التزوير قد يكون ماديا أو معنويا . 

د وحيث إن حاصل السبب الثالك أن 
الحم المطءون فيه أخطأ فى الاسئاد ذلك لاله 
أخذ بأقوال شبود المطمون عليبا ومن بينهم من 
حضر مجلس المقد وقال إنهم أجمعوا على أن 
ماكانت تملكه البائعة هو ١‏ فدان وه قراريط 
مع أن هذه الأقوال لاتؤدى إل التزوبر خصوصا 
وأن غالبية شبود الطاعنين ومنهم شبود العقد قد 
شبدوا بأن البائعة كانت تعرف أن القدر اأبيع 
منبا هو ١‏ فدان و١‏ قيراطا م6 أن الج اسائد 
فى نحث ملكية البائعة إلى محضر حصر التركة 
ينها هو لاق على البيع وقدقدم الطاعئان أوراد 
الأموال السابقة والمعاصرة للببع وكذلك اسئزد 
الحم إلى الاقرار الموقع عليه من الطاعئين مع 
أنه إقرار صورى كا استئد إلى كار سن البائعة 
وجبلبا ممع أن ذلك لابنبض دليلا على التذوبر 8 

م وحيث إن هذا الذى يثعاه الطاعئان على 
الحم باعتباره شطأ فى الاستاد ماهو الا جدل 
موضوعى فى أذ احكمة بأقوال بعض الشرود 
درن البعض الأخرواستئادها إلرورقة فيالدعوى 
بما حتمله مضمونها وكل هذا وذاك من اطلاقات 
محكة الموضوع وم يقدم الطاعنان مايثبت أن 
الحكمة فما استخلصته قد خا لفت الثابت بالأوراق . 

وحيث إن وكيل الطاعئين مسك بالجاسة 
بسبب جديد مؤداه بطلان الحم لقضائه بطلب 
جد يد أ بدى لآول مرة أمام عكة الاسئئاف 
ذلك لآن المطاعون عليها طلبت إصحيفة دعواها 
الابتدائية الحم برد وبطلان عقد أأببع العرق 
المؤرخ فى ؟؟ من ديسمير سئة 1# فيا يتعلق 
برقم ١‏ المضاف إلى دتم به المكتوب بالحمندى 
تمت سرف عل وكلة عشرة المضافة بين كلمتى 


تسعة وقيراط بها طلبت فصعيفة استئنافها الحم 
برد بطلان العقد المذ كور واعتباره مزورا وما 
كان يجوز محكة الاستئئاف أن تجاريها فى ذلك 
فتقض لما بسبب الطلب الجديد وإذ فعلت فإن 
حكنبا يكون باطلا . 

د وحيث إن هذا السبب وإن كان جديدا 
إلا أنه يتعلق ب:ظام التقاضى فبو علىهذا الاعتبار 
متعلق بالنظام العام ويمكن إثارته لآول مرة أمام 
محكة النقض وكان لحكة الاستئئاف إذا صم أن 
ما أبدى أمامبا كان طلبسا جسديدا أن تحك من 
تلقاء نفسرا بعدم قبوله عملا بالمادة١‏ ع مرافعات 
إلا أن السبب مردود يأن الطاعئة لم تبد طليا 
جديدا فى اسكثنافها ولى تر 3 فبه عن نطاق 
دعواها أمام عكة أو ل درجة وإن كان منطوق 
الحم المطعون فيه قد قضى بإلفاء الح المسنأ قف 
وبر د وبطلانالعقه المشار إأيه المتضمن بيع الست 
مباركة عطا إلى الطاعنين فدان ووو قيراط إلا 
أنه واضح هن أسيابه أن تزوير العقد مقصور 
على تغيير القدر المبيع فيه وأن المطعون عليرا لم 
تتازع فى صمة العقد إلا فما زاد على فدان ونسعة 
قراريط ومن ثم يكون أعى الطاعئين على الحم 
فى هذا السبب فى غير نحله ذلك أن منطوق الحكم 
المطعون فيه تكلة أسرابه وتوضحه بما لايدعمجالا 
الهس فى حقيقة ما قضى به . 

د وحيث له بئاء على ذلك يتءين رفش 
الطمن , . 

( القضبية رقم 4سنة #٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حفى وكيل الممكئة وسلمان ثبت 
وعمد تيب أحد وعبد العزيزسلهان ويد زى شرف 
الستشارين ) ٠‏ 
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5 مارس سئة م0( 

| عقد ساطة الحكمة فى ذلك . 
حم ٠‏ نسبيبه ٠‏ استخلاصه استخلاصا سائقا أن النية 
المشتركة للدتمأ ندين | نصرفت إلى قسمةالأمو الالشتركة 
نسمة ليك لاقسمة انتفاع مستعيئا فى ذلك عدلول 
عبارة المقد وطريقة تنفيذه . الثمى عليه بالطأ فى 
الوصف . فى غير مله . 

3 حب لحك , لسملية ٠‏ ألرد على كل حبجج ا خصوم 
على استقلال , غير لازم . 

س إثيات . #تيق . ماقدم من الأدلة يكنى 
لتسكوين اتقتناع المكمة . لاإلرام عليها باجراء 


٠ محقيق‎ 


٠ السيرك‎ ٠ 


الممادىم القانو نية 

١‏ _محكمة الموضوع السلطةالثامةفى تفسير 
المقودوتقريرماترى أنهكان مةصودالمتعاقدين 
مسئعيئة بظاروف الدعوى وملابساتمها . 
وإذن فى كان الحم قد استخلص النية 
المشتركة للمتماقدين على أنها فد انصرفت إلى 
قسمة الأموال المشتركة قسمة كايك لاقسمة 
انتفاع مستبديا فى ذلك بمدلول عبارة العقد 
وبظريقة تنفيذه ' وكان هذا الذى استخاصه 
الحم هو استخلاص سائغ ما تحتمله عبارة 
العقد » فإن النعى عليه بالخطأ فى وصف اأعقد 
بكون على غير أساس . 

؟ - المحكمة غير ملزمة بأن ترد على 
كل حجة من حجج الخسوم استقلالا مق 
كانت الآدلة الى اسنئدت إليها من شأنها أن 
تؤدى إلى النقيجة ال انتبت إليبا . 

ب لا ثريب على المحسكمة إن ل تأمر 


بإجراء التحقيق بالبيئة متى رأت فيا قدم 
[ليبا من أدلة ما يكى لاقتناعبا بوجه الحق 
فى الدعوى بغير اتخاذ هذا الإجراء . 


ا لمعيو 

د من حبث إن واقعة الدعوى حسيا 
يستفاد من الك المطمون فيه وسائر أوراق 
الطعن تتحصل فى أن الطاعنينوهم ورثة المر<ومة 
تفيدة بوسف عوض أقاموا الدعرى دم 11 
سئة 145 كلى بى سويف على المطعون علييم 
طلبو! فيبا الحم بأحةيتهم فى أنيأخذوا بالشفعة 
ال مم فدان وال مم١‏ قيراط الثائمة فى ال ,ودف 
والنمظ و يعن المينة الحدود والمالم 
بصحرفة الدعوى ‏ والمبيعة من المطعون عليه 
الآخير ( عزيز غالى ) إلى المطمون علييم الثلاثة 
الأو لين يشمن قدره 16ج للفدان الواحد 
أو مايتبين أنه الو الحقيق ‏ وكان ما دفع به 
المطعون عليهم الثلاثة الأولون ( المشترون ) 
دعوى الطاعنين ه و أنالشيوع وهو سببالشفعة ؛ 
شير قاكم استئادا إلى قسمة انمقدت فى ١م‏ من 
اكتوبر سئة ب#.؛ ما بين المرحوم غالىعريان 
( مورث البائع ) وورثة الأر<وم بوسفعوض 
(مودث مورثة الطاعئين) ‏ وفى ١١‏ من 
مابو سلة /1541 قضت محكة أول درجة تمبيديا 
بندب الخبير الزراعى المكوى صاحب الدور 
لتطبرق مستئدات الطرفين وأنخذ ملاحظاتهم 
ومعايئة الآطيان موضوع الدعوى والاطيان 
الآخرى المقول بقيام الشيوع فيها لمعرفة ما إذا 
كان القدر المشفوع فيه وهو ال ؟؟ ف واكىم١‏ 
قبراط شائعا فى ال و. ف وال ١١‏ ط ويم س 
أو مفرذا وهل تنفذت هذه القسمة بين الشركاء 


بالفعل بوضع يد كل منبم على نصيبه مفرذا أم 
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أن هذه القسمة لانعدو أن تنكون قسمة زراعية 


العقد تدل بذاتها على غرض المتعاقدين وهو أن 
الآرض تبق على الشيوع ولهذا بقيت المساق 


وبعد أن باشر الخبير مأموريته حكمت محكمة | كا هى لكل من الفريقين حتى الانتفاع منها 


أول درجة برفض الدفمين المقدمين من المطعون 
علييم وبقبول الدعوى وعدم سةوط الحق فى 
طلب الشفعة و باحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت 
الطاعنون بكافة الطرق القانونية با فيها البيئة 
أن ثمن الفدان ١5.‏ ج لا ..م ج كأ هو وارد 
بعقود البيع وللبدعى علييم الى بذات الطرق . 
فاستأ نف المطعون عليهم الثلاثة الاولون هذا 
الحم لدى محكمة استئئاف القاهرة وقيد يجدولها 
العموى برقم ووم سئة +ه قضائية وطلبوا 
للاسباب الواردة بمحيفة الاستئئاف الحم 
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء 
الحم المنتااقت بجميع أجزائه والحكم أصليا 
بعدم قبول دعوى الشفعة ومن باب الاحتياط 
الحم باحالة الدعوى إلى التحقيق لاثباب عم 
الشفعاء بالبيع قبل إظبار دغيتهم ق الأخذ 
بالشفعة مئذ أ كدر من المدة المقررة قانونا .الم 
وفى ١؟‏ من بوليو سئة 94656[ قضت الحكة 
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالفاء 
لحك المستأتف وباعادة القضية إلى حكة الدرجة 
الأولى للفصل فيها على الأساس المبين بأسباب 
هذا الحك مؤسسة قضاءها على العدام حالة 
ااشيوع . فقرر الطاعئون الطمن فى هذا الحم 
بطريق النقض . 

« ومن حيث إن الطعن بتى هل ثلاثة أسياب 
يتحصل الأول منبا فى أن الحم إذ اعتبر القسمة 
التى أبرم عقدها بين غالى عريان وورثة المرحوم 
يوسف عوضقسمة لبائية مع أنها بصريح عبارة 
العقد ليست إلا قسمة مبايأة يكون أخطأ فى 
تسكبيف العقد وغالف القانون . ذلك أن ألفاظ 


ورىأرضهمئها حتى نتم قسمتها بواسطة المساحة . 
أما قول الحم بأن بعض الورثة تصرف فى حصته 
مفرزة فهو باارغم من عدم حصوله لايقدم ولا 
يؤخر إذ لبس أأشركاء على الشبوع #رومين من 
الببع محددا حتى مع قيام الشيوع ويكون البيع 
فى هذه الحالة معلقا عب حصو لالقسمة ؟اأن الحم 
أهدر دلالة المستئدات الى استئد إليبا الطاعنون 
فى القول بقيام حالة الششيوع ذلك أنهم استدلوا 
على ذلك أولا بالنفويض الصصادر من المطمون 
عليه الاخين ‏ البائع ‏ إلى أحد خليل ببيع 
مل ف على الشيوع فى م ف . ما يقطع فى أن 
ملكية من صدر مئه هذا التفويض كانت إلى ه 
من يثاير سئة ١54‏ وهو تاريخ انفويض 
لا تزال على الشيوع ٠‏ ثانيا ‏ بوصول مور 
فى ع من أكتوبر سئة .14 بسليم عزين غالى 
عريان عقد بيع كان مزمعا صدوره منه إلى 
المرحومة تفيدة يوس.ف ورد إليه لعدم الاتفاق 
على إنمامه وهو يقرر فيه بأن نفس الأطبان 
موضوع النذاع شائعة فى عم ف تركة المرحوم 
يوسف عوضوءورثه . وثالثا ‏ بعقود إيجار 
تفيد أن الأطيان المؤجرة والتى من ضمنبا 
الأرض المشفوع فيها لاتزال على حالة الشيوع . 
ورابعا ب يكدوف رمعية من وافع هك 
الزمام الحديث وغيرها من الستندات التى تقطع 
فى قيام حالة الشيوع . وإذا أغفل الحم دلالة 
هذه المستئدانت مع مالا من أثر حاسم فى الدعوى 
فإنه بكون معيبا بقصور فى النسبيب . 

د ومن حيث إن السيب الثانى يتحصل فى 
بطلان الحم لقصور أسبابه . ذلك أن الممكة 


)-ه 
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إنساقت خطأ إلى النتيجة التى اثتبى إليبا الخبير 


تقر بره.سانلدة إلى أقوال عزيز غالى الى كدتبها ‏ 
له الخصوم ولم تلق بالا لا قدمه الطاعءون من . 


مسئندات تثبت عدم صمة هذه الأقوال - وم 
متيل بالاقرارات الى قدمبا الطاعنون من عزيز 
الى نفسسه لدحض مزاعم الوم وفيبا 
يعرف بأن الآطيان لا تزال غلى الشبوع ما 
أغفنات طمن الطاعنين على الاقرار الذى استند 
إليه المطسون علييم الثلاثة الآواو ندهم المنسوب 
صدوره إلى أحمد خليل والذى بقرر فيه أنه 
يمله تفويض من عزيز غالى بييع أطيانه 
موضوع الشفعة بأنه إقرار كلذب ومفتعل 
بدليل أن أحمدخليل المذكورأقرأماممجلسالقضاء 
بجلسة أول أكتوبي سئة ؟؟١‏ فى القضية دتم 
وموم مسلة 19447 مدلى بى سويف إصحة 
التفويض المشار اليه والذى يقطع فى قيام حالة 
الشيوع "م أغفل الحك الرد على المستئدات 
المشار اليها ف«السبب الأول مع ,الها من 
أثى على مصير الدعوى . 

«بوامن حيث اإن.حاصل ألسجب الثالك هو 
قصوير آخر فى النسبيب ذلك أنه الرثم من بوت 
الشيوجبالاقرارات المشار أليبا فيا سبق و بغيرها 


أن الخصوم قد حدصلوا على '[قرار من أحمد خليل 
يفيه عدم وصول. شطاب التفويش من عزيز 
غلك إليه. وبحجة أن. عزيز غالى.قد كنب فى 
مذكزته أن يعض الطالعئين قد الو اعليه. فنناعدم 
بكتاية اإقرار ات خدمة لم فى القضية انهالية ع 
مج أنه كان متعييئا لل الحكة.إذا لم نقتنع بصعحة 
هذه المستئدات أن تخيل الدعؤى. إلى «التحقيق 
وإذ حمل تفعل فإن. الحم' يكورن مشوبا بعيوب 


جو هريية اتبظلادو أستوجب لقضه . 


د ومن حييت أن الح المطعون فيه إذ قضى 
بإلغاء الك المستأتف وقبول الدقع الخناص 
بانقضاء الشيوع أقام قضاءه على الأسباب الانية : 
أولا ‏ أن القسمة التى أرم عقدها بين مورث 
الطاعئين ومورث المطعون عليه الآخير وإن 
وصفت بأنها قسمة زراعية إلا أنها فى الواقع 
وحقيقة الآى نائية إذ نص ف العقد على أن 
«لاحق لاحد من الطرفين فى العدول عنباء «وإن 
هذا هو الميز بين القسمة النبائية وقسمة المبايأة 
التى لانستمر عادة إلا لأوقات قصيرة متقارية 
يتثاوب فيا الشركاء وضع اليد 57 وثانيا 3 
أن « ماورد يعقد القسمة من أنها تببق حت تم 
بواسطة المساحة لاينق أمها نبائية لآن المساحة غير 
مختصة بالقسمة بين الشركاء واختصاصبا قاصر 
على تسجيل المقودء . وثالثا ‏ أن العيارة 
0 الى تنس على استمرارالقسمة الرواعية حى كم 
قسمتبا قا نونا ليست إلا إحالة على العيارة الآولى 
والخاسة بالنسجيل بالمسلحة » . ورابعا مااثبته 
خبيد الدعوى ١‏ من أن ورثة يوسف عوض 
( الطاعنين) اقنسموا فيا بينهم الأعليان المكلفة 
باسموالدهم واسم غالى عريان لجل نقل .التكليف 


. . وذلكبالمقد المسجل رقم ١/1‏ فى ١إمن‏ ينابرسئة 
مق :المسسئدات ذإن احكمة عنلت على ثقيضبا حجة ١‏ 


١9م من ديسمير سئة‎ ١١ وأأؤبخ فى‎ ١4 


وأن القسمة الرراعية.قد نفذتبالطلببعة..وضع 


اليد واسئمرث حسب العقد:المل كور الذىبربجع 
تارضه إلى ماقبل أول نوفير سئة ووو .على 
الأقل الآن . . وخامسا. أن المتقاسمين قصدوا 
أن تسكون « القسمة.ثبائية لا رجوح فيبا و لبس 
لأحد منهم العدول عنها وتصرفوا .على هذا 
الأساس من :بينج وإيجحار واقتساميم-مع بعضيم 
ما .يثنى نفيا بانا قيام حالة الشيوح م . 

» ومن حيث إن لكة الموضتوع :السنلطةالتاحة 
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تفسير المقود وتقرير ماترى أنه كان مقصود 
للتعاقدين مستعيئة بظاروف'لدعوى. وملا بساتها- 
ولماكان الممك5 قداستخللص النيةالمشتركة للبتعأ قدين 
عل أنها فد انصرفت إلى قسمة الأموال المشتركة 
قسمة تمليك لافسمة | تتفاع مستردياىاذلك بمدلول 
عبأرات المقد و بطريقة تنفيذه ‏ وكانهذا الذى 
استخداصه الحم هو استخلاص سائخ ما تحتمله 
عبارةالعقد ‏ لماكان ذلك كان النعى عليه بالخطأ 
فيوصف العقد لاميرن له أما ما يعيبه الطاعئون 
الم 
ما قررته المحكمة من أنبا لاترى محلا للأخذ بورقة 


الهو يض المة-دمة من الطاعئين إذ هى تفويض : 


بالببع ليس إلاوليست عقدا تتحرى فيه الدفةنى 
الكتابة . ومردود ثانيا ‏ بمافرره ادك من أن 
باق المستئدات التى قدمبا المستأنف علييم 
( الطاعئون ) للاستدلال مباعلى بقاء حالةالشيوع 
لاندل فى ذاتها على هذا الشيوع وأن علة تحريرها 
على هذا النحو هى بقاء النكليف مشتركا بسبب 
عدم تسجيل عقد القسمة مؤيدا تقربره هذا بما 
قرره عزيز غالى فى مذ كرته المقدمة لجلسة و من 
مابو سنة .1560 (مع ماف الدعوى ) بتار يشم 
اريل سئة ,موزومن أن الفسمة الى مت بين 
الطرفين وإنكان قد ذكر فيا أنها قسمة زراعية 
إلا أنهم جيعا قد ارتضوا فيا ينيم أن تكون 
القسمة نبائية لا رجوع فبواووضع كل فريق يله 
غبل تصييه مستقلاءنأ نصيةالآخر بن بدون تعرض 
ملل عقد القسمة إلى الأن وقد حصل التصرفمن 
كثير من أفرادكل فريق حسب الهدود الموضحة 
فى عقد القسمة المذ كور واعترت الحدودالواردة 
فيه حدودا ثابئة لاتتغير والذين اشتروا سجاوا 
عقودم على أن القطمة, المبيمة لم 'مفرزة وأن 


.ألة الشيوع! تعلبمتك تبائيا يعد تلك القن مةب و أصبح, 


قُْ بقةأسراب الطمن فبومردود : أولال ١‏ 


ين 


نصيب كل ضاحب.قنم مفرز! . وأن هذمالاقوااله 
تنفق مع.التصر فات التى أثيتها الخيين فى تقريره- 
ول بقدم الطاعئرن مايدل على أن السك عالف 
الثابت فى الأوراق فها قرره فى هذا الخصوصص 
ومردود أخيرا بأن احكة غير مازمة بأن ترد على 
كل حجة استقلالا متى كانت الأدلة التى استندت 
إليبا من شأ اي هوالحال. فى الدعوى ‏ انتؤدى 
إل الننيجة التى ائتبت إليبا ‏ ولا كريب عليبا 
إن ل تامس بإجر اء التحقيق بالبيئة 'متى رأت فها 
قدم' إليبا من أدلة ميك لاقتناعها بوجه المت فى 
الدعوى بغي اتخاذ هذا الإجراء . 
ومن حيث إنه يبين ماسبق أن الطمن على 
غير أساس ويتعين رفضه, . 


( القضبية رقم 58لا سنة ٠١‏ ق باطيثة السابقة ) ٠‏ 
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ا مارس سئة “اوه 1 
أوراق تجارية ٠‏ شيك 3 #غامن الموقمين عليه بأيا 
قضائه على أن هذا الشك محر رعن تملية مما رية وأن 
الوتدين عليه تجار وآنه مهتمل على قرط الإذل ٠‏ 
لا مخالنة فى ذلك لإنانون ٠‏ 


المبدأ الثافون 

مى كان الحم إذ قضى بالزام الطاعنين 
والمطعون عليه الثالى متضامئين يدفع المبلغ 
اغغرر به الشيك قد قرر أنهم موقمون جميما 
على هذا الشيك وأن تعليق. الملاعن الئاق 
الددفع.فى ادم ممين لا جرد السئد.من صفته 
النجارية أنه وإن كلنه فد فقد صفته كشبيك 


م العدد الأول السنة الخاسة والثلاثون 


فاه يمتبر سيدا إذنيا تجاريا مادام موقعا عليه 
من تجار والعملية تجارية وقابلا لاتحويل 
بمجرد النظبير إذ قرر الحم ذلك . انه لم 
يخالف القانون . 


ا مر 

و هن حيثك إن المطمون عليه الأول أقام 
الدعوى على الطاعنين والمطعون عليه الثانى أمام 
حكة القاهرة التجارية طاليا الحم بالراميم بأن 
يدفعوا إليه متضامئين مبلغ ١10.‏ ج بثاء على 
اتفاق معقود بينه وبين المطمون عليه الثاتى بأن 
يقوم الأول بتوريد فاكبة للثانى الذى بوردها 
للطاعنين م عمل المساب فى ب مارس سنةوعو١؛‏ 
وعو جبه أعطى المامون عليه الثاتى اليطعون عليه 
الآرل شيكا على البنك الأهلى بلغ ٠٠.‏ ج 
حررا من الطاعئين الأول والثالك » وقد طلب 
المامون غليه الأول من الطاعن الثانى التوقيع 
على اليك فأشر بالاغة الأجئبية بما يفيد تحديد 
يوم 4 من مارس .سئة 4و١‏ لصرف الشيك 
ووقع على هذه اجملة وقد رفض البنك الأهلى 
صرف الثبيك لعدم استكاله الأوضاع القانونية 
فا بلغ المطعون عليه الآول اللآمر الثيابة الى ا ثتبت 
بعد تحقيقه إلى حفظ الشكوى دئية الموضوع 
وفى ٠؟‏ من مابو سئة .46( قضتالحكمة بطليات 
الماعون عليه الأول على المطءون عليه الثانى 
وحده ورفضت الدعوى بالنسية إلى ااطاعئين 
مؤسسة قضاءها على أن الشيك فقدصفة من أخص 
ش صفاته وهى أن يكرن قابلا للدفع مجرد الاطلاع 
فضلا عن عدم قابليته التحويل ٠‏ فاستأنف 
المامون عليه الأول وقيد الاستئئاف يرقم ٠٠١١‏ 
سئة .وو( أمام الدائرة التجارية الاستئنافية 
٠‏ يممحكلة .القامرة الى قضت ف ع ينابر سئة ووز 


يتعديل الحم المستأ نف والرام الطاعئين والمطءون 
عليه الثانى متضامئين بدفع المبلغ استنادا إلى أنبهم 
موقمرن جميعا على الشيك ومعترقون فى جميع 
أدوار التحقيق بذلك وأن ما أجراه الطاعنالثانى 
من تأجيل الدفع إلى يوم .ه من مارس سنة 
وغ لا بحرد الشيك من صفته التجارية لآن 
الموقعين عليه مار والعملية تحارية وهو قابل 
للتحويل عجرد النظبير فاذا لم تدفع قيمته فيكون 
المدينون (الطاعئون) والحيل (المطمو زعليهالثاق) 
مسئولين عن دفع قيمته » أما ادعاء الطامنين 
بأن الجيل مدين لم فها لا مس حقوق المطمون 
عليه الأول دم وشأنهم همه بدعوى أخرى 
إذا شاءوا فقرر الطاعئون بأ لطمن بطر يق النقض 
فى هذا الحم . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسراب 
يئعى الطاعئون بالآول منبا على الح عنالفته لما 
جاء إسئد الدعوى إِذْ وصف سئد الدعوى بأنه 
موقع علية من الطاعنين مع أنه خخال من أوقبيع 
الطاعن الثانى ‏ الدكتور حسن حسين عسى 
وقد اعترف المطعون عليه الأول فى صحيفة 
الدعوى بعكس ذلك , ويئعون بااسبب الثاق 
على الك الخطأ فى تطبيق الا نون إذ اعتير اأسند 
موضوع الدعرى ورقة تجارية مازمة للطاعنين 
بالتضامن مع أن الطاعن الثانى لم يوقع عليه 
والودقة التجارية لابد أن يكون موقا عليبا 
من المديئين وفقا للقانون » وعلى هذا يكون 
وصف سئد الدعوى بأنه ورقة تجاربة عخالفا 
للقانون . وينعون بالسبب الثالك على الحكّ 
خلوه من الأسباب إذلم برد على ما استئدوا إليه 


'أمام حك أول وثاق درجة من أن الطاعن 


الثاىلم يوقع على هذا السند وبذلك يحكون 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


الحم خاليا من الاسباب ما يعيبه ويستوجب 
نقضه . 

و ومن حيث إن هذه الأسباب جميعا مردودة 
عاجاء بالحم من أن المستأئف علييم الثلانة 
الآولين ‏ الطاعئين ‏ موقعون على الشيك 
ومعترفونق التحقيقات ال مشدار بتو قيعامم وتعليق 
المستأئف عليه الثاتى .. الطاعن الثانى ‏ الدقع 
ف يوم 1 لاحرم السئد من الصفة 
التجارءة وما قرره من أن الشيك و إنكان قدفقد 
صفته كشيك إلا أنه يعتبر ورقة تجارية محررة بين 
تحار إذ الموقموزعليه كلبمنجار وهوقابل التحويل 
مجرد التظبين اماما استدل به الطاعنون أمام 
هذه المكمة ع ىأن الطاعنالثانى لم بوقع علىالشيك 
بم جاء بصورة عريضة افتناح هذه الدعوى 
والمقدمة مثيم إلى هذه المحكمة ‏ فغيرمةبول 
إذ فضلا عن أن الصورة المقدمة من الطاعئين 
بعريضة الدعوى عرفية فانم لم يقدموا إلى هذه 
الغمكة صورة رمعية من التحقيقات الى م لاك 
احكمة إلازليها فى تقررها أن الطاعئين والمطعون 
عليه الثانى معترفون فيها بتوقيعيم جميعاعل الشبيك 
وعل ذلك لايكون الحم قدعائف الثابت بالآوراق 
أرشابه قصو ركم أنه ليس فما قرره منأنالشيك 
الذى فةد صفته كشيك يمتس سئدا إذنيا قابلا 
لدو إل عجر د التظبير مادام موقعا عليه من دار 
والعملية تجارية ما تضخالف القانون ومن ثم يئعين 
رفض الطمن , . 

(القضيةرقم؟؟١‏ سئة الاق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة أحد حللى وكيل الحكة وسلمان ثابت وحمد 
مهيب أجدوعبدالمربزسليان وود عرادالستشارين). 
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ا 0ك 


؟ 
+؟ مارس مئة م١‏ 


اس حم . قسبيبه . أقامة قضائه على أسباب 
مستقلة عن الك الابتداتى . عدم اعنياده م نأسياب 
المج الابتدائى إلا مالارتمارض مم أسيا به . النعى 
على المسك الابتدائى فيا لم يأخذ به المع الطمول 
فيه . فير مقيول . 

ب سب شلدة . حك . تسبيبه ٠‏ [<ثياللإسقاط حق 
الثفيم فى الشفمة . استخلاصه من 
لاخطأً فى النانون ولاقصور ٠‏ 

لح سل شئءة . حم ٠‏ #سبييه . اعتياللاسةاط حق 
الشفيم ق الشئمة . أعماد الحم فى ثبوته على أحكام 
مارت بعد رئم دموىق الشنعة و١‏ نقضاء موأفيدها ٠‏ 
مااعتيد عليه السك هو الوقائم الثابة فى تلك الأحكام 
والسابقة على رفع دموى الشفعة والماصرة ها . 
لاخطأ . 


وس شنعة 


دو 3 5 


وقائم 


٠‏ منازعة الاشكرى لاشفيع فى مالي 
الذي إشفع به . هذه المازعة لاسقط حق الشفيع»ي 
كانت على فير أساس . 
هس شفمة . جع , سييبه . تليق الشفيع الفى 
فى دعوى الشفعة على اتيحة الفسل فى دعوى صحة 
تعاقده على ببع المثار الذى شفع به إلى الشنوع مندء. 
اشطراره إلى هذا السك يسبب الل التى استعملها ٠‏ 
المشفوع مثه لإسقاط حته . النعى على امم بأنهأجاذ 
لجع بين <تين متنائضين . فى غير حل . 
وسدا شزية ٠ ّ ٠‏ كسييية ٠‏ أطراحة دلم سوط 
حق الشفيع في الشفعة اتأخره فيوفاء القن . استناده 
إلى أنه من غيراكتساغ ان يدفم الشفيع الن فى الرقت 
الذى يتمسك فيهبييعمتاره الذى شم به إلى الشفوع 
مئة ٠‏ لاخطاً . 
د 1 
اثفاق الماقدين ملىأن يكون لاخاسيأئر معدم لاءقد ٠»‏ 
استخؤلاص الم هذا الاثناق عن اروف الدمرى 
وملابساتها استخلاصا سائنا . لا خطأ فى القانون * 
مثال قي دعوى شئعة ٠‏ 


#فاسخ ٠‏ شععة حم , السهيره ٠.‏ 


ح د وف حْ » السلبيه ٠‏ أثر بره أن دعوى 
٠ . . 1 *‏ 14 
العنءة تعثير قألمة إذا رذعت فى خلال ثلاثين يوما من 


اريخ إعلان الرغبة ولول تقيد ٠.‏ ترئيبه علي ذاك 


” العدد الأول -. المنئة الخاسة والثلائون 


عدم سر يان ميعاد السقوط المنصوس عل 4فى المادة؟؟ 
من انون الشفمة القدم ٠‏ لامخالنة فى ذلك التاثون ٠‏ 

ط س شفءة . حم ٠‏ تسديبه . رفضه الدفم وسقوط 
عق الشفيع فى الشفعءة لعدم رفم هالدعوى خلال ثلائين 
يوما من تاريخ إبداء رفيته #طاب موصى فاليسه ٠‏ 
تأسين قضائه على أن الشفيم أبدى رفيته على بد 
مضر فى خلال ١١‏ يوما من :اريخ عله بالبيم وأنه 
رفم الدموى خلال ٠مايوما‏ من تاريخ إبداء الرغبة 
على بد محضر ٠‏ لامخالنة في ذإك لانانون”'. 

ى س شلنمة ٠‏ قيد دعوى الشنمة . عدم خضوعه 
ايعاد النميوص عليه فى الادة ها من قانون الشفعة 
القديم . 


الميادىم ألقانونية 


دمي كان الحم اللطعون فيه قد . 


أقام فضاءه على أسياب أخرى مستقلة ول 
عمد كن أستيسيات الحم الابتدالى إلا 
ذا لا يتعارض مغ أسرابه ها صرح بذلك » 
فان ما ينعاه الطاعن على الحكم الابتدائى 
فيالم يأخذ به الحسك المطءون فيه يكون 
غير مقبول ٠.‏ 

؟- إذا كان كل ما قصده المي 
بالغش أو الندليس الذى أسنده إلى الطاعن 
إما هو الاحتيال بقصد تمطيل ىق مقرر 
بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار 
مس تسكبه عليه وبحب رد سعيه عليه » وكان 
الك قد استخاص عناصر الاحتيال من 
الوفائع التى أوردها واأتى يبين مثرا بملاء أن 
الطاعن فى للا إلى الخيلة لإسقاط عق 
المطمون عليه الآو ل فى الشفعة فان النعى 
عليه بالقصور أو غغالفة القانون فى. هذا 
الخصوص يكون على غير أساس . 


#« له يعيب الحم أنه أسنيد فى 
ثبوت الاحتيال قبل الطاعن على أحكام 
صدرت بعد رفع ذعوى الشفعة و بعد ا نقضاء 
مواعيدها المقررة قانونا متى كأن اسئناده 
قآمًا على استغلاص عناصر الاحتيال من 
الوقائع الثابئة فى تلك الاحكام وكانت هذه 
الوقائع سابقة على رفم دعوى الشفعة 
ومعاصرة لا . 

ع مجرد منازعة المشترى للشفيع ف 
ملك لابترتب عليرا إسقاط حقه مي ثيث 
أن هذه المتازعة على غير أنانن . 

و - إذا كان الشفيع قد عاق المعنى فى 
دهوى الشفعة على ننيجة الفصل فى دعورى 
صدة :ماقده ببيعه العقار الذى يشفع به إلى 
المشترى المشفوع ننه وكان هذا الآخير هر 
الذى اضطره إلى هذا المسلك بالحيل الى 
استعملبا لإسقاط حقه فيالشفعة ؛ فانه يكون 
فى غير محله النعى على الحك المطعون فيه بأنه 
أجاز للشفيع أن بجمع بين حقين متناقضين . 

نت إذا كا نت الحكية قد رأت أنهمن 
غير المستساغ أن يدفع الشفيع ادن الى 
المشترى فى الوقت الذى يتمسك فيه ببيع 


إن فى أطر حت ما دفع به المشترى من 
سقوط حق الشفيع فى الشفعة لتآخره فى 
ألوفام بالغن . 

0 للمتعاقدين أن يتفما على أن يكرن 
للنفاسخ ير مصدم لكل ما يترئب على 
تعاقدهما من قوق والنزامات وللبحكية أن 


سومحم عسحده + تح 


تستخاص .هذه الئية المشتركة من اروف 
الدعوى وملاساتها » وإذن فى كانت 
احكة بعد أن استعرضت ظروف التفاسخ 
قالت إن من شأنه أن يحمل البيع كأن لم 
يكن مؤسسة قضاءها فى ذلك على أن المطمون 


عليه الأو ل إما اضطر إلى التيازل من دعوأه . 
بمحة التعاقد بل وعن حقه فى البيع ازاء ش 
إصرار الطاعن على [ذكار ه فى البداية فليا ١‏ 
لاحت للطاعن مصلحة فى السك مبذا العقد ؛ 


الأذى سبق أن أهدره بانكاره رفع الدعوى 
بصحته بعد أن عدل عزه المطعون عليه الأول 
نبائيا واستخلصت من هذه الظروف أن 
نشد مفرض [ننا سق نل اس 
بإرادة المتعاقدين منفسخا وكأنه 0 كن : 
فانها لا نكون فى تقريرها هذا قد أخطأت 
فى القانون . 

م- إذا كان الحم قد قرر أن رفع 
دعرى الشفعة فى ميعاد الثلاثين يوما :بن 
تاريخ إعلان الرغبة تعتبر به الدعوى قائمة 
وإن ل أقيد بالجدول ورئب على ذلك أنه 
لا يسرى على سدق اشفعة ميعاد السقوط 
الوارد.ف المادة 9؟ من قانون الضشفعة القدم 
فانه'لا يكون قد خالف"القانون . 

- لا كان قانون ااشفعة القديم إذ 
نص فى الادة ١‏ منه على أنه حب على من 


يرغب الاخذ بالشفعة أن يعلن, للبائع . 


والمشترى طلبه لا كتابة على بك خضر » 
وإذ نص فى المادة .6 منه على أن “رفم 


دعوى الشفعة على البائم والمشترى فى ميعاد 
ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المخصوص 
عنه فى المادة و ء فقد دل بذاك على أنهيعاد 
الثلاثين يوما الواجب رفع دعوى الشفعة 
خلاله نما يبدأ من تاريخ إعلان هذه الرغية 
كتابة وعلى بد محضر » ولا كان المطمون 
عليه الآول لم يكئف بابداء رغيته فى الشفعة 
بخطابه الموصى عليه بل عمل با أوجبه 
القانون بابداء رغبته على يد عضر فى ظرف 
خمسة عشر يومأ هن تأر 4 عليه بالبيع 
وأردف هذا الإنذار رفع دعوى الشغعة 
قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إعلان 
الرغبة ونقا للقانون لا كآن ذلك فان الحم 
لا يكون قد خااف القانون إذ قضى برفض 
دفع الطاعن سقوط حق ألعاعون عليه 
الآول فى الشفءة لعدم رفعه الدعوى فى 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبداء الرغبة 
غطابه الموصى عليه ٠‏ ْ 

٠‏ ل جرى قضأء محكة النقصٍ على 
أن قيد دعوى الشفعة غير شاضع لليعاد : 
المنصوص عليه بالمادة ١6‏ .من قابون.الشفعة 
فإذا أعلى حصيغة الدعوى ف الميعادالقانوى 
ثم قيدت بعد ذلك فان الشفيع يكون قد 
قام بالواجب عليه نقانونا . ْ 


امير 


وق حك إنواقئة التعرى عل يفاد 


من الحكم المطيون فبه وساائر أورالق الطين 
' تتحصل فى أن :الطاعن. كان نقد اشترس فى ى. من 
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أر ضا مقامأ على جزء منبا فيلا شمن مقداره 
عشرة آلاف جنيه ‏ ولما كان المطعون عليه 
الآرل مجاورا بمللكه للعقار المبيع وجه إليه 
الطاعن إئذار على بد محضر فى ١7‏ من مارو سئة 
1 يكلفه فيه إبداء رغبته فى أذالعقار المبيع 
بالشفعة فى الميعاد القا نونى وإلا سقظ حقه فيب . 
وفى/( من ماو سنة 41( أرسل مانى 
المطعون عليه الأول إلى مماتى الطاعن كتابا 
بقرر ياستعداده لاخ العقار المبيع بالشفعة 
مقابل الأن والملحقات راجيا أن برسل [ليه عقد 
شراء موكله حتى بتكن من كتاءة عقسده على 
أساسه قبل انقضاء الميعاد القانوق . إلا أنه فى 
خلال المدة من م١‏ ١؟‏ من مابو سئة ١5141‏ 
جرت بين الطاعن والمطمون عليه الآول 
مفاوضات على أن يشترى الطاعن عمارة المطءون 
عليه الآول المشفوع ما مقابل يم ألف جنيه 
وعيئا يوم ١١‏ من مابو سنة 1441 التوقيع على 
العقد الابتدائى الذى كتبت نسخته نملا إلا 
أنالطاعن تراجمع فلم يتم التوقبع عل العقد واعتير 
أن كل مادار ببنه وبين جاره مجرد محادثات 
مبدئية لاثرقى إلى حدالتعافدوالارنياط . وجمسك 
المطعون عليه الأول بأن البيع قد انمقد. فصلا 
مستوفيا كافة أركانه فرقع قه» من مأيو سئة 
4١‏ دعرى على الطاعن إدى ممكة مصر 
الابتدائية فيدت يحدولا تحص رق م١٠‏ سئة 
941 بطاب الم بصحة واأهاذ البيع المتعاقد 
عليه فى ٠.‏ من مايو سنة 154١‏ وفى نفس 
ألوقت وخشية عدم يجاح دعواه هله وجه فى 
البوم التالى ل #4 من مأبو ‏ انذارا إلى 
الطاعن وإلي المطمون عليما الثانى والثالك قال 
فيه [ه مع [صراره على وقوع البيع فلا وعلى 


صاسص يت ص اجر 


مايوسئة ١41‏ من أأطمون عليهما الثاقوالثا لك أن حصوله بعل إنذار ؟١‏ من مارو غير ذى 


موضوع إذ لايصبح لق الشفعة محل إلا أنه 
احتياطيا لماقد بوجد من شك مبما كان 
ضعيفا فى قيام البيع يقرر أنه يعتير هذا الانذار 
إنداء لرغبته فى أخذ الدار التى اشتراها الطاعن 
بالشفعة لقاء ان وملحقاته ويقرر بقيام حقه 
هذا بناء على هذا الانذار فى حالة فشله فى دعوى 
البيع ٠‏ فرد الطاعن على هذا الانذار فى ١‏ من 
مايو سئة ١441‏ مخطاب من محاميه يسأل فيه 
محانى المطءون عليه الآول عما إذا كان موكله 
مستعدا لآداء الثْن وملحقانه ويطلب إليهالجواب 
خلال يومين أو يتحمل -وافب التأخير . وى 
+ من يوذو سئة 1غ و( رد مماى المطمون عليه 
الأول على ذلك بأن موكله مصر على اتعقاد البيع 
وإن أخذه بالشفعة متوقف على مايقضى به فى 
دعوى البيع وأحاله على ماقرره فى إنذاره المعلن 
فى 5 من مايو ثم إن هرارى ( المطعون .عليه 
الآول ) رفع دعوى الشفعة وأدلنها فى الثالك 
واأعشرين من شير بولدو و.حدد ذا أمام حكة 
مصر الابتدائية الختلطة جلسة ,م7 من أكتور 
سئة ١‏ .ول إلا أنهلم يقيدها للجلسة المذكورة 
بل تركها معلقة وسار فى دعوى البيع سئة أجلث 
فيب الدعوى مرارا ثم انتبى أمره فيبا إلىالتنازل 
عنها بحلسة ١١‏ من مابو سئة 140 وما أن تم 
هذا التدازل حتى عجل دعوى الشفعة فى م١‏ من 
ماير سئة «4:؟ وأخذ يواليبا حتى قضت فيبا 
حكمة مصر الابتدائية الختلطة لمصلحته فى .٠أعن‏ 
أكتوبر سئة وعوه؟؛ ‏ وكان الطاءن أثناء مير 
دعوى الشفعة قد عاد إلى البيسع 20 فع. دعوى 
جديدة إلى محكة مصر قيدت يحدوها برقم /0+/1, 
سنة 1444 كلى مصر يطلب فيما المحم له إصحة 
وتفهاذ ألبيع الذى وقع ينه وبين هرارى فى 
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العشر بن من ما بو سنة ١4١‏ ولكن هرارى 
( اللطمون عليه الآول ) أنكر عليه العود إلى 
طلب صة عد جحده واعتدر أن دءوى الطاعن 
إنما قصد بها الكيد وتفويت حقه فى الشفعة 
وأنه برى بها أخذ عقاره المشفوع به يثمن خس 
كان قد اتفق عليه فى سئة ١441‏ يوم أن كان 
للنقد قسمتهالمرتفعةوقد نز لتهذهالقيمة وارتفعت 
أثمان العقارات بعد ذلك ولهذا قابل دعواه 
بدعوى فرعية يطلب فيبا الحم له بمبلغ الف 
جنيه على سبيل التعويض . وفى .م من مابو 
سلة م44١‏ قضنت محكة مر برفض دعوى 
الطاعن و بالزامه بمبلغ ماثة جشيه تعويضا للبطءون 
عليه الأول على ساوله الكيدى وغير الأذيه فى 
تقاضيه . وأسست حكتها من التاحية القانوئية 
فما يتعاق بواقعة الببع على أن جحود الطاعن 
للببع وتنازل المعطون عليه الأول عن دعواه 
لصحته يؤكد تلاق الارادتين على التفاسيخ ولا 
يجوز للطاعن بعد ذاك و بعد انقضاء عامين على 
التئازل عن الدعوئ الآولى و بعد هروط قيمة 
النقد وبعد ار تفاع أثمان العقارات أن يعدل 
عن جحوده ويعود إلى المطا لبة بنفاذ عقد | نفس 
وزال أثره من الوجود فاستأنف الطاعن هذا 
الحم وقيد استئنافه برقم 14مم سئة س+ قضائية 
فأيدته محكة الاستئئاف فى بإ من إوليو سئة 
١45‏ وقالت فى أسباب حكما ١‏ إنما تقطع 
بأن التعاقد الذى تم بين الطرفين على المارة قد 
انفسخ برضاء و بتوافق الطرفين وذلك بانكار 
النوريجى (الطاعن ) له وتنكره لحصؤلهوتنازل 
هرارى عن حقه المارتب على هذا التعاقد بتنازله 
عن الدعوى الى أقامبا بطلب حعته وتقاذه 
فتلاقت الإ ادتان على التفاسخ فيه وبذلك زالتك 
آثاره وأصبح وكأن ل 535 وعادت الحالة إلى 


ما كانت عليه قبل التعاقد . فطمن الطاعن فى 
ذلك الحم بالنقض ٠‏ وف +1 من أكتوبر مسئة 
94 رفضت محكئة النقض الطعن وقررت 
د أن التفاس 1 يكون بابجاب وقبول صريحين 
يكون مهما نين وأن محكمة الموضوع د كشفت 
من الوقائع اأتى عرضت عليبا مايؤيد تلاق 
الإدادتين على الفسخ » . وببذا الحكم انتبى أص 
الازاع على المارة وكانت دعوى الشفعة لا تال 
معلقة فى المحكة المختلطة فقدمت إليبا هذه 
الاحكام وفى ١4‏ من يثأير سئة ,م194 قضت 
حكمة مصر الابتدائية المختلطة فى دعوى الشفعة 
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فاستأ نف المطمون 
عليه الأول هذا الحم وقيد استثنافه يرتم ٠م"‏ 
سنة ماق ٠‏ وق ١5‏ من فبراير سئة ١49‏ 
حكمت محكمة الاستئئاف امختلطة بالغاء الحكم 
المستأنف وباختصاص القضاء الختلط بنظر 
الدعوى . فأعاد المطعون عليه الأول دعواه 
الأولى دم ٠6‏ كوجب إعلان فى اوم من 
مارس سئة ١448‏ بناء على الحم الاستثئاق 
السالف الذكر وطلب إثبات تنازله من تلقاء 
نفسه عن الحق الول له بموجب المادة ٠‏ من 
المرسوم الصادر فم من مارسسئة ١9...‏ عن 
المطالبة هدم المباتى المقامة من الطاعن بعد تقر بر 
الآخذ بالشفعة بل إنه يتعبد مدفع ثمن مواد البناء 
وأجور امال بقيمتها الحقيقية كا طلب ال كم 
بالزام الطاعن بكافة المصاريف والأآتعاب و بمبلخ 
جئيه واحد على سبيل التعويض بسيب الدفاع 
الكيدى . وق ٠١‏ من أكتوير سئة 44و( 
قضت المحكمة بقبول دعوى المطعون دلمه الأول 
وفى الموضوع بأحقيته فى أخذ قطعة الارض 
والمباتى المقامة عليها والكائئة بالزمالك بالقاهرة 
على تقاطع شارعى فؤاد الأول والصابج أيوب 
م١٠‏ 
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المبيئة الحدود والمعالم باعلان ١١‏ مايو سئة١ ١44‏ 
مقابل الآن ومقداره ١.٠...‏ جثيه وملحقاته 
ومصاريفه القائونية وإثيات تنازل الطالب 
) الملطعون عليه الأول ( من تلماه نفسه عن 
الانتفاع بالحق الخول له بالمادة العساشرة من 
المرسوم الصادر فى مم من مارس سنة ١4.٠‏ فى 
المطالبة مهدم المبانى المقامة من الطاعن بعد [علان 
طلب الشفعة كي أثينت تعبده بدقع من المواد 
وأجور الهال حسب قيمتيا الحقيقية وألزمت 
المطمون عليه الأول بأن يدقع إلى الطاعن ثمن 
المواد المذكورة وأجور الديال فى حالة اتفاقبيا 
على تقدير قيمة هذه الباق وإلا يعرض الآأص 
على القضاء وألرمت الطاعن يأن يدفع إلى المطعون 
عليه الأول مبلغ ١‏ جئيه على سبيل التمويض 
عن دفاعه المكيدى 3 ألزمته بمصاريفأول درجة 
والاتعاب الخ ... فاستأتف الطاعن هذا إدى 
محكمة استثياف مصر وقيد استئنافه بحدولها برقم 
وهم سلة 55 ق . وفى م١‏ من يوليو سنة 
٠ه‏ أيدته محكمة الاستئياف لأسبابه ولما 
أضافته عليبا هن أسات . فقرر الطاعن الطءعن 
فيه بعاريق النقض . 

دومن حيث إن الطعن بنى على مما نية أسباب : 
حاصل أولها ‏ هو خطأ الحم الابتدائى فى 
إهدار أحكام القالون على أساس الفيم الخاطىء 
لآركان التدليس المدى وبطلانه لقصور أسيابه 


ذلك أن الطاعن سك بأوجة دفاع ودفوع لدى. 


محكمة أول درجة هى : و١‏ ل وجوب افسير 
أحكام الشفعة تفسير| ضيقا . ؟ ‏ بطلانتقدير 
الأخيل بالشفعة . سم العدام تقرير الاخذ 
بالشفعة . ع تثازل هرارى ( المطعون عليه. 
الاول.) عن الشفعة . م - سقوط حق الشفعة 
لامتناع هرارى عن دفع القن . .+ -..بطلان. 


المطالية با لشفعة لعدم قيد الدعوى فى المبعاد 
القانوق . بو سقّوط الحق فالشفعة لانقضاء 
أكثر من نستة أشبر على تسجيل عقد البيع . 
م س سقوط دق الشفعة بئاء غلى يسع هرارى 
العقار اأشفوع به لأطاعن . و اعتياد أن 
الثشرط المعاق عليه استهال ححق الشفعة لم يتحقق 
رغم تنازل هراري عن دعواه 00 بطلان 
الشفعة لاستمالها يقصد المضارة . ومع أن 
الحم الابتداق سم بجدية هذه الدقوع إلا أنه 
ل يأخذ بها بحجة أن هرارى ( المطمون عليسه 
الاول ) كان محا بسبب مانسبه الحم الى الطاءن 
هن تدليس مسوؤا ه [هدار المبادىء القانونية 
المقررةدون أن ببين ما اقترفه الطاعن هل هو 
غش ‏ أو ندليس ‏ إذ لكل مئبما أحكام 
قانونية خاصة فالغش يقصد نه الإضرار ,الغير 
وهو مالم يقصده الحم ولو أنه لم ستعمل سوى 
لفظ الغش ( مسجم ) أو مايقوم مقامه كسوء 
النية ولكيه تحاشى استعال كللة (001 ) مع 
أنها فى المقصودة بالذاتى من شم جاءت تعييرات 
الحم غير دقيقة وعخالفة لاواقع وحم القانون 
ومع ذلك فان الحك لم يتحر أركان الندليس النى 
يقتضيبا القائون و يطبقها على ماكان من الطاعن 
ليخرج مها بأنهكان.فى حقيقة الآمر مدلسا بل 
دمخ الطاعن بالتد ليس فى تصرفاته دون أن بين 
ماهو هذا التدليس الذى اقترفه حتى يستحق من 
أجله السخط وحتى رتب على ذلك استحقساق 
المحامون عليه الأول الغفران فى كل ما ارتسكب 
من مخالفات لاحكام القانون - الم الاتداق 
إذ أغفل ذلك قدجاء مشو با بقصور يعيبه -أما الحم 
الاستثنانى فبو وإن نحا منحى الم الابتدائى إلا 
أندكانمقتصدا فى الذهاب إل مداه البعيد وقد يكون 


ذلك. ا كتفاء مئه يما سعاه ([شكالالبيع الذى خلقه 
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الشوريحى ) وق الحالتين يكون الحسك قد أخذ | الدار التى اشتراها بالشفعة وأنه جاد فى رغيته 


بنظربة التدليس بعبارة أخرى غير التى استعملبا 
الحم الابتدا إذ هو رأى أن هراري كان محا 
فى تصرفاته ومن ثم فلا ثريب عليه فى غذا لفته 
أحكام القانون . على أنه من ناحية أخرى فإن 
لحك إذ انتبى إلى ثبو تالتدليس فإنه جاء معيبا 
أيضا إذ استخلص عناصره من الاحكام الصادرة 
فى دعوتى صمة التعاقد المرفوعة أولاهما منالمطعون 
عليه الأول والاغرى من الطاعن مع أن هذه 
الاحكام إبما صدرت بعد ذوات المواعيد 
المنصوص عليبا فى قانون الشغمة فبفرض ثبوت 
التدليس ببذه الاحكام فانه لا يكون له تأئيي على 
المواعيد المقررة فى قانون الشفعة . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود أولا 
بان ما ينعاه الطاعن على السك الابتدائى فما لم 
يأخذ به الحسك المطعون فيه غير مقبول متى كان 
الحك المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب 
أخرى مستقلة ‏ ولم يعتمد من أسباب الحم 
الابتدائى إلا ما لا يتعارض مع أسبانه ما صرح 
ذلك ومردود ثائيا ‏ بأن كل ما قصده 
المكم بالغش أو التدليس الذى أسئده الى 
الطاعن انما هو الاحتيال بقصد تعطيل حق 
مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز [قرار 
مر ألكيه عليه وجب رد سعيه عليه وقد استخلص 
الحدم عناصر الاحثيال من مسلك الطاعن 
منذ أن وجه إلى المامون عليه الآول فى ؟١‏ من 
مايو سئة ١641‏ إنذارا يخبره فيه بالبيع ويطلب 
[ليه فيه أبداء رغبته فى الشفعة إن شاء فقال فى 
بيان ذلك م ومن حيث إن وافعة البيع سب 
ما يصورها المستأتف ضده الأول اليب هرارى 
( المطمون عليه الأول ) تتحصل فى أن الشوديجى 
( الطمن ) وقد ثبين أن جاره الجديد . يذبئي أخيل 


أرادالتحيل لاسقاط هذا الحقعئه فسلط وسيطين 
هرا لبشع وزمار تقدما إليه عارضين رغية 
الشوريجى فى شراءعمارته مساو مين فى الغُن وكان 
هذا بوم ١9‏ مايو وفى يوم ٠.‏ قابل الشوريجى 
ئفسه ووسيطاه هرارى فى مكتبه واتفق الطرنان 
على البيع والشراء وعلى المُن وعلى أن يدفع 
الشوريجى عشرة لاف جيه فى الغد عند التوفيع 
على العقد الابتدائي يكتلبا أد بعينيوم العقدالئبائى 
و بقسط الباق أقساطاشبرية تضاف إليبافوائدها. 
وبقول هرارى إن الشورجى وإن ظبر ؟ظبر 
الجاد فى عرضه وإيحابه لم يكن فى حقيقة الأمرالا 
خادعا موهما آملا أن تطول المساومة حتى يضيع 
الوقت على الشفيع فيسقط حقه فى الشفعة فلبارأى 


أما من تاحيته هو أى من ناحية هرارى فقد 
اعتقد كد المر ض ثم الايجاب فقبل اشر أء وحدد 
ااشروط وأرسل لحاميه فأعد العقد الابتداكٌ . 
وأرسل المستيدات إلى الآستاذ زئا نيرى ليطلع 
عليبا . ومن حيث إن «رارى يقول إن الأحكام 
الصادرة فى القضايا باه/١1‏ سلة ١:44‏ مصر 
كلى و 4١؟‏ سئة مد ق استئناف مصر و ١١6‏ 
سئةو لق نقض قد دمغت تصرف اأشوربجحى با لبعد 
عن الأذاهة الفضائية وسجلت عليه سوء الئية فيه. 
وقد حازت هذه الأحكام فوة نهائية لامرد لما 
وأصبحت دليلا قبله لابدفع ٠‏ لكن الشورجى 
بحادل فى هذا القول ويزحم أن هذه الاحكام إنما 

تناولت المرحلة الثانية من تصرفه أى العودة إلى 
المطالبة بصحة و نفاذ عقد قيل إنه كان يشكره فى 


المرحلة الآولى و بالرجوع إلى الحم الصادر من 


كة مصر الابتدائية الوطلية فى القضية ١06+‏ 
سئة 44و ببيين أن المحكة . قالك ١‏ إن للدي 


7ن العدد الأرل - السنة الخامسة والالاثون 


(الشوريجى) قد وقف من المدعى عليه (هراري) 
موتها بعيدا عن التزاهة فى الخضومة قصد اعئثاته 
والكيد له إذ لوكان راغبا [تمام البيع جادا فيه 
لا تردد فى مصادقة المدعى عليه على دعواه دم 
4 . وسئة 161 كلى وقد ظلهذا الآخير يطلب 
مصادقته عليبا زهاءسئة كاملة دون جدوى - فبى 
إذن قد سجلت على الشوريحى أنه لم يكن راغباى 
[تمام الببع جاد فبه مئذ أن تعاقدعليه كدلك أبدت 
محكمة الاستئئاف هذا الحم محكها الصادر فى 
القضية 14١م؟‏ سئة م ق وزادته تفصيلا بم 
أوردت فيه من بان المفاوضات والمراسلات بين 
الطرفين من ١‏ هك 1141/5/9 ومن عباراتها 
روحيث إن هرارى ازاء هذا الانكار القاطع 
انكر ر من الشوريجى رأى أن يضع حدا لهذه 
المنازعة القائمة على التعاقد بشأن الهارة فرقع 
الدعوى م4١٠‏ سئة 1841١‏ كلى مصر بعريضتها 
المعلنة الشوريجى يوم 1441/5/90 وقد ضمنبا 
التفصيلات المتعلقة بالنعاقد وطلب أن يقضى له 
فيها بصحة و نفاذ التعاقد الذى ثم بينيما على بيع 
المارة مقابل الآّن المشار [ليه وأشار فى صحيفة 
دعواءإلىأ نه برفع إلى القضاء امختلط دعوى الشفعة 
عن الفيلا من باب الاحتياط فى حالة عدم نيجاحه 
فىدعوى إثيات التعاقد عن العارة م ذكرت 
امحكمة أن الدعوى المذكورة م4١.١‏ سئة 4١‏ 
ظلت ف الجاسات عاما كاملا تؤجل لاله لختلف 
الأسباب ولم يبد من الشوريجى اطلاقا مابدل على 
اعترافه بالبيع وقد ألرم سلوكه هذا هرارى أن 
بائاذل عن دعواه و[ نحصرث حقوقه فى دعورى 
اأشفعة فعاد [ليبا وقرر للقضاء الختلط أنه برقع 
التحفظ الذى كان مقثر نا مها ل نه تنازلعن دعوى 
جمة التعاقب عن الهارة . أما ممكمة البقض فقد 


رفضت الطمن الذى وجبه الشوريحى إلى حم 
الاستئئاف ول ثر فيا قضى به مأخذا من المآخذ 
الى وجببا الشورجى . 

«ومن حيث إنه مخاص من الأحكام المتقدمة 
أنها سجلت على الشوريحىعدم الجد فىتعاقده مع 
هرارىلأنه لو كانجادا لما نكلعن هذا التعاقد ما 
جلت علي هالعنت والكيد وعدم النذاهةؤ.خصومته, 
وهذا النى أورده الحم يبين منه يجلاء أن 
الطاءن قد لجأ إلى الحيلة لاسقاط حو المطعون عليه 
الأول فالشفعة وليسفها أورده قصور أوغغالفة 
للقائون ‏ ومردود أخيراً ‏ بأن الحم المطاءون 
فيه إذ استاد فى هذ! الخصوص إلى أحكام صدرت 
بعد رفع دعوى الشفءة و بعد انقضاء مواعيدها 
المقررة قانوئا فا:ما كان ذلك ليستخلص عئاصر 
الاحشيال من الوقائع الثابتة فيبا وهى وقائع 
سابقة على رفع دعوى الشفعة ومعاصرة ها ولاعيب 
فى هذا الاستدلال . أما القول بأثه بفرض ثبوت 
الغش أو الندليس فلا تأثير لكليهما على المواعيد 


الثابتة التى أوجب القانون مراعاتها . فردودبأن 


الحك لم يعف المطمون عليه الأول من مراعاة 
المواعيد المقررة قانونا لقبول دعوى الشفعة كا 
سيبين عند الرد على باق أسباب الطعن . 

« ومن حيث إن السبب الثاتى يتحصل فى أن 
الحكم إذ قرر (أن الشفعة لا تكون إلالمالك 
ولا بد أن ببق الملك على الشفيع فيا يشفع به إلى 
أن بمتلك العين المشفوع فيبا قضاء أو رضاء 
ولكن النذاع الطارىء على الملك لا يسقط حق 
الشفيع وإبما يؤجله إذ احتفظ به) إذقرر الحم 
ذلك خالف القانون إذلم برد فيه نص يفيد أن 
النذاع الطارىء علىملك الشفيع يؤجل حق الشفعة 
ولا يسقطه ولا يتصور أن الشارع يأى عمثل 
بهذم الْقَاعِدة التعسفية الممطلة للحقوق على أله من 


قضاء محكة الاقض المدنية 


/ا/ 


ناحية أخرى فان المطمون عليه الأول هو الذى 
بدأ التراع وهوالنى بفعله أغلق بابه بالتئاذل 
المفاجىء عن دعوى إثيات التعاقد والقاعدة أن 
الشخص لا بمكنه أن يتذرع قبل الغيد بتصرفه 
. الروك لمحض اختياره وبتخذ من ذلك سبيلا 
لخالفة أحكام القانون . 

و ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
ار الحك لاخطأ فبه لآن برد مئازعة 
المشترى للشفيع فى ملك لا يترتب عليها إسقاط 
حقه متى ثبت أن هذه المتازعة ‏ "ا هو الحال 
فى الدعوى ‏ على غير أساس وأن ملمكية الشفيع 
لم تزل عن العين المشفوع بها . أما القول بأن 
المطعون عليه الآأول هو الذى بدأ التزاع الخاص 
بببع العين المشفوع با وهو الذى أغلق بابه 
بالتئازل عنه فلا تأثير له على سمة القاعدة التى 
قررها الك والتى ينعى عليبا الطاعن : على أن 
الحكم قد عنى ببدان أن الطاعن هو الذى ألجأ 
تحيلته المطعون عليه الأول إلى أن يسلك السبيل 
الذى بعبيه عليه . 

« ومن ححيث إن السيبالثالث يتحصل فى أن 
الحم إذ فرر : ( أنه يكن امع بين حقين 
متناقضين فى صورة إذا ماطالب صاحببما يواحد 
محنفظا حقه فى الثانى إذا لم ينجح فى الآول مادام 
عله غير مشوب ) دون أن ببين سئده فى هذا 
القرل ‏ أخطأ فى القانون . ذلك أنه إذا كان 
من الممكن المطالبة بذات الحق بدعويين متا ليتين 
وبصفتين عنئلفتين دون مساس بقاعدة قوة الآمر 
المقضض , فان الآمر فى الدعوى الحالية متعلق 
بالشفعة بناء على أن الجار مالك فاذا لم يكن 
كذلك فلا شفعة وإذا كان قصد المطعون عليه 
الآول إثيات التعاقد على أساس أله باع عقاره 
النى يشفع به فلبس له والحالة هذم أن يطلب 


الشفعة فى الوقت ذاه وإذن يكون اجميع بين 
الحقين فى حك المستحيل . 

دومن حيث أن الك قال فى هذا الخصوص 
( ومن حيث إن الشوريجى يقول إن هرارى 
ما كان له أن بتردد بان الأمرين بل كان عليه أن 
يقطع بواحد منيما وكانت أمامدفسحة منالوقت 
يقرر فيبا خطنه الى تحفظ عليه حقه فقد فهم 
مئذ ماب مايو سئة ١441‏ أن الشوريحى لا يعتبر 
أن التعاقد قد تم وائما يأخذ اللآمر على أنه مجحرد 
مباحثات ميدثية وفهم من خطاب ١0م‏ مايو أن 
الشوريجى صامد عند موقفه ف-كان عايه أمام هذا 
المركز الواضم أن يقدر ظروفه وياظ ماله من 
حقوق وما بين يديه من دليل ثم يتخذ سييله الى 
ما تمليه عليه مصلحته فى حدود القاثون فل يكن 
له أن يتردد ولا أن بجمع بن أمربن متناقضين 
دعوى البيع ودعوى الشفعة- وإنما كان عليه أن 
مختار بينبما وقد اختار فملا والكن بعدعام كامل 
ومن حيث إن هذا الجدل له ما يقابله فان 
لكل إنسان أن يتمسك بكامل حقوقه فى حدود 
القانون وله فى هذه الحدود أن نحتاط لنفسه 
والشوريى لا يككر واقمة البيع بل هو يصر 
حتى فى هذه الدعوى الحالية على أنها كانت واقمة 
جدية وانه كان راغبا فى اتمامبا وأنهرارى هو 
الذى تمجل فتئازل عن دعواه فى ١١‏ مايو سئة 
49 فاذا كان مظبر البيع على الأقل # 
جديا وكان هرارى واجدا لنفسه مصلحة عثتة 
فيه ففد آثره على الشفعة وأصر على تنفيذه بكل 
الوسائل ورقع دعوأه يرتم م48١٠‏ سئة ١44١‏ 
إلى القضاء ليقبر خصمه على #نفيذ مبده لعكن 
الشوريحى لم بمكنه ولم يعترف إثقء ما يعترف 
به الان حتى اضطره إلى التنازل عن قضيته 
اضطرارا على حد ما ذكرته ممكة الإسنيناف 


و العدد الآول - السئة الخامسة والثلاثون 


فى حكما رقم 16م؟ سئة سبق وكان هرادى 


أمام سكول الشورجى عن إتمام الببع وقوله إن 


مأ تم فى شأ نه لا يعدو أن يكون مياحثات ميدئية 
ضثى أن لا بكون الرجل جادا وان لا تسعفه 
القواعد القاثوثية على اقامة الدليل القائوق عليه 
عور احتكم الى ذمته فقد رأى أن لابفلت من 
بده حقه الثابت المعثرف به وهو سقه فى الشفعة 
فاحتفظ فى صحيفة دعواه رقم ١4‏ سلة 4و١‏ 
المعلئة فى مم من مأيو وف إنذاره المؤرخ فى 
؟ من مهايو وجعله معلقأ على أشله فى دعوى 
البيع 1 

دوهن حيث إن تصرف هرارى لا غبار 
عليه 5 الناحية القائونية فهو ف دعوأه اصيحة 
وتفاذ الببع كان جادا إذ كان فى بده مايدل على 
الفاوضة وعلى أن «ستندات القليك أرسلها 
محاميه إلى حا ىالثوريحى فكان يعتقد أنهراصل 
إل إثبات ححقه وهو فى احتفاظه حقه فى الشفعة 
كان أيضًا مما د انه غير ضامن تضرف خصمه 
ولا هو ضامن رأى القاضى . 

ولس للشوريجحى ان يعيب عليه هذا الموقف 
فهو بنفسه خاق حق البيع بقبوله القراء وهو 
بنفسه الذى نكص على عقبيه وتضخى عنما التزم 
به فاستوجب من خصمه أن حتاط للامر ( ثم 
قال) إنه لمأ تقدم تترئب التتائيج الأنية : 

أولا لايمكن أن يعتير هرارى متثاذلا 
عن حقه فى الشفعة بقبوله البيع مادام المشترى 
تمه المشفوم ضده هوالذى أوجد هذا الإشكال 
ومظنة الحيلة فى تصرفه ظاهرة . 

ثانيا.. يكن ابلمع بين حقين متناقضين فى 
صورة ما إذا طالب صاحهما بواحد ممتفظا 
يحقه فى الثاني إذا لم ينجح فى الأول ما دام عيله 


غير مشوب خصوصا إذا كان خصمه هو الذى 
اضطره إلى هذا المسلك . وليس فى هذا الذنى 
قرره الحم ما خالف القانون متى كان الملعون 
عليه الآول لم مجمع بين الحقين المتنافضين فى 
وقت واحدد وإتما علق المضى فى دءوى 
الشفعة على ثنيجة الفمسل فى دعوى صبحة 
التعاقد وقد أضطره إلى هذا التعليق مسللك الطاعن 
السابق ياه 

« ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن الح مشوب بالقصور من خمسة أوجه : 
الأول حتزة تمتك الطاعن بوجوي: أن كرن 
عرض الأن بغير قيد ولا شرط وأن المطعون 
عليه الأول يتعليقه الشفعة على الفصل فى دءوى 
أخرى مرفوعة منه وهى دعوى كنة التماقد قد 
عرقل دعوى الشفعة بأجراء صادر مثئه . وأثه 
( الطاعن ) من ناحية أخرى دعا المطمون عليه 
الآول فى ب( من مابس سنة 54١‏ إلى دفع تمن 
العقار المشفوع فيه فم يلب الطلب متمسكا فى 
خطابه الرقم ؟ من إو ليوسلة ١441‏ هذا الشرط 
وهو أن يفصل القضاء فى دعوى صمة التمافد 
وهو أأشر ط الذى انتبى إلى نزوله عنه عند ما 
لاح له وجه المصلحة فى ذلك . فى حمين أن المقرر 
أن العقار المشفوع به إذا كان عل نزاع فان 
دعوى الشفمة لصح غير مقبولة ‏ على أنه من 
ناحية أخرى فان الطاعن رغم النذاع الدائر على 
عقار المطعون عليه الأول الذى يشفع به رفم 
ذلك أبدى استعداده لتسلم العقار المشفوع فيه 
إذا قام بدفع الثمن والملحقات الا نهم شعت 
متمكا بشرطه الذى علق عليه دعرى الشفمة 1 
يعرض ألثمن بعد مضى سئة الآمس الذى يترتب 
عليه سقوط حقه . والثانى ‏ إذ بمسك الطاعن 
أن المامون عليه الأول علق.حق استمال الشفعة 


قضاء ممكة النقض المدنية فب 


عل أنه « إذ فرض المستحيل وقضت الحكئة بأن 
الببع لم يحصل , كا ممسك بأن أحكام القضاء 
الوطنى صدرت كلها على أساس أن البيع قد تم 
3 انفسخ بثوافق ارادنى الطرفين ما يستفاد منه 
أن البيع انعقد بابجحاب وقبول » و بالنالىلا يكون 
لهذا البائع ‏ المطعون عليه الأول استعال 
حق الشفعة ‏ لأن التفا.خ هو بيع ثان يثقاب 
فيه البائع ‏ مششتريا والمشترى بائعا وعلى هذا 
الاعتبسار لاينسى للبائع اعتبسار نفسه مالكا 
واستعال حق الشفعة بناء على ذلك إلا أن 
الحم أمدر أثرهذا التفاسخ سس واستساغ ما كان 
من المطامون عليه الآول من التردد أولا ثم اتباع 
مصاحته فى الأزول عن دعوى البيع والسير فى 
دعرى الشفعة لما قدره هو من مسوغات لهذا 
التصرف حجة أن الطاعن نكصس على عقبيه عن 
الببع بعد أن قبله مع أنه من م.تاؤمات التفاسخ 
أن ينتج التعافد كل آثاره القانوفية حتى تاريخ 
التفاسخ ‏ وإذ أغفل الح ذلك شابه قصور 
يبطله ٠‏ والثالك ‏ إذل يعتد الحكم يما جاء 
فى صصفة دعوى سمة التعاقد ‏ المرفوعة من 
المحامون عليه الآول من أن أمى الشفعة أصبح 
مفروغا مئه وبما كان منه من أس رفضه أدقع 
الن حين طلب اليه الطاعن حمما للأزاع مخطابه 
الرقم ١م‏ من مايو سنئة ١4١‏ أن يقوم بدفعه 
مع الملحقات فأى مصرا على أن يفصل ق دعورى 
الببع ما يستفاد مئه 'زوله عن دعوى الشفعة . 
وإزداد الحم على ذلك بأن هرارى كان متمسكا 
بالتعاقد فلم يكن له أن يدقع ثمن العقار المشفوع 
يه إلا بعد أن مخلص من أمى البيع ‏ مع أن 
هذا العذر الذى العسه له الحم لا يعتد به فى هذا 
المقام خصوصا بعد أن 'زل هن دعوى صنة 
التعاقد اختيار! . والرابع . إذ رفض اللحكم 


الدفع بسقوط اق فى الشفمة بمضى أصكثر من 
سئة شهور من يوم تسجيل عقد البيح قولا مله 
بأنه مادام رفع الدعوى يعتير كافيا وتعتر قائمة 
وان لم تقيد فى الجدول فلا يسرى ميعاد السقوط 
الوارد ق المادة ؟؟ من قائون الشفعة ب مع أن 
هذا الذى ذهب اليه الحم فيه اعفاء الشفيع من 
اجراءين لازمين وقد أراد القاثون بأسدهها 
قطع دار الشفعة إذا انقضى على تسجيل عقد 
الفركاءا كلمن عنامي فل رمات 
وحاصل الوجه الخامس ‏ قصور الحم فى الرد 
على ما تمسك به الطاعن من أن المطعون عليه 
الآول نما يقصد بطلب ااشفعة المضاربة إذ لما 
رأى أن الطاعن أدخل على الفيلا المشفوع فسبأ 
شي الاصلاحات والاضافات بعد أن رفض هو 
دفع الآن و اع عل المضى فى دعوى عة التعاقد 
فاجأ الطاعن بالأزول عنبا وهو فى ذلك لابد 
كاسب سواء باستبقائه على الآقل عقاره وحده 
أو مضافا اليه الفيلا بعد الاصلاحات النى طرأت 
عليها وأراد هرارى أن ستفيد مثبأ ويفيد من 
ا تفاع كن العقار ارتفاعا عظيا مساك 
الطاعن بذلك فكان رد الحم د أن هرارى علق 
دق لأشفعة على الخلاص من دعورى البيع لتى 
الاستغرقت زمئا علت فيه الآثمان, وهر م-ذا 
الرد أغفل واقمة جوهرية فى أن هرارى هو 
النى وضع الشرط الذى علق عليه دعوى 
اأشفعة وهو الذى 3 في مصيره ما يفيد قصد 
الاستغلال . 

د ومن. حيث إن هذا السببهردود فى وجبه 
الأول ما قرره الحم من أن « الشفيع أبدى 
استعداده فى أول الام لدفع الثمن والملحقات 
دم يحل دون ابجازه ماوعد إلا تدضل واقمة 


البيع الى خلهها الوديحى وما:دام, هراري.كآن 


1 العدد الأول - السنة الخامسة والثلالون 


متمسكا بالتعافد على البيع فلم يكن له أن يدفع 
ثمن المقار المشفوع فيه إلا بعد أن مخلص من 
أمر البيع إلى الشوريجى » ويبين من ذلك أن 
الحكة رأت من غير المستساغ أن يدفع المطمون 
عليه الأول إلى الطاعن الأّن فى الوقت الذى 
يستمسك فيه بواقعةالبيع التى ثبت أن الشوريحى 
لم يكن فيبا جادا فى عرضه ومردود فى وجبيه 
الثانى وااثالك بأن الطاعن غير عق فى دفاعه 
بسقوط حق اأشفعة لحصول البيع المشار اليه ثم 
التفاسخ عنه , ذلك أنه إذا كان يقصد بوذا الدفاع 
أنه بانعقاد الببع يعتير الشفيع متخليا عن جميع 
حّرقه المتعلقة بالعقار المبيع منه ومثبا حدق 
الشفعة . فإن هذا مردود بأن الشفيع ( المطمون 
عليه الآول ) إزاء جدود الطاعن هذا البيع 
ظل محتفظا حق الشفعة من وقت حصول الشراء 
سبب الشفعة حتى قضى له يما وإن كان قد علق 
المضى فى دعوى الشفعة على الفصل فى دعورى 
صحة التعاقد عن البيع الذى قال الحم إن الطاعن 
م يكن جادا فيه وإنما كان بقصد مئه الاحثيال 
على أسقاط حق الشميع وإن هذا الببع صار 
بالتفاسخ عنه كأله لم كن أما مأ يذهب أليه 
الطاعن من أن ليس لهذا التفاسخ أثر رجعى 
ومن ثم يعتتر أن الببيع قد ثم وثرتبت عليه جمبيع 
آثاره قبل حصول التفاسيخ عنه فليس صحيحا 
على اطلافه ذلك أن للتعاقدين أن ينفقا على أن 
يكرن التفاسخ أثر معدم لكل ما ترتب على 
تعاقدهيا من حقوق والتزامات » ولليحكة أن 
تستخلصس هذه الثية المشتركة هن ظروف الدعرى 
وملابساتها . فإذا كانت المحكة بعد أن استعرضت 
ظروف النفاسخ قالت إن من شأ نه أن يحعل الببع 
كأن لم يكن مؤسسة قضاءها فى ذلك على أن 
المطمون عليه الأول [نما اضطر إلى التنازل عن 


دعواه إصحة التعاقد بل وعن حقه فى البيع إزاء 
اصرار الطاعن على انكاره فى البداية فليا أن 
لاحت للطاعن مصاحة ف السك بهذا العقد الذى 
س.ق أن أهدره بانكاره رقع الدعوى إصحته 
بعد أن عدل عنه المطمون عليه الأول مائيا , 
واستخلت من هذه الظروف أن العقد بفرض 
أنه سبق أن تم أصبح بارادة المثعافدين منفسخا 
وكأنه م يكن » فإنها لا تكون فى تقريرها هذا 
قد أخطأت فى القائون ‏ ومردود فى وجبه 
الرابع ما قرره الحم من أن رفع دعوى الشفعة 
فى ميعاد الثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة 
تعتير به الدعوى قائمة وإن لم تقيد بالجدول ومن 
5 لا يسرى على -حق الشفعة ميعاد السقوط 
الوارد فى المادة ؟م من قانون الشفعة ٠‏ و ليس 
فى هذا الذى أرره أبة مخالفة للفاانون ‏ ومردود 
ف وجبه الأاخير يما أورده الحم منْ د أن 
المستأنف ( الطاعن ) ينسب إلى المسّأ قف عليه 
( المامون عليه الأول ) أنهيضارب لشفعته و يبغى 
بها الاتجار والاستغلال وينعى عليه طلبه إذ 
تساوى الان أضعاف ما دفع فيبا سئة ١41؟١‏ 
بثمن يعتبر يخسا الآن . وظاهر ان هذا الدفع 
لا دليل عليه فإن هرارى حين طلب الشفعة 
سئة ١41‏ لم يكن مت محل لافول بمضاربته وقد 
اصر على جقه وانما علقه للظروف السالغة 
الذكر فلا فرغ منبا عاد الى دعواه . واذا كانت 
الائمان قد ارتفعت فعلا ارتفاعا فاحشا فإئما اطالة 
التزاع هى الى أخرت الحم الى اليوم وأما ما 
أدله المستأئف ) الطاعن ) من التحسيئات 
وما بثاه فى الدار فراجع إلى غطأ المستأتف 
نفسه وعدم اعتداده حق الشفيع »- وبين من 
ذلك أن المحكمة فى دود سلطتها الموضوعية 
و بالادلة السائغة التى أوردتها ننه عن ااشفيع 


قضاء مكمة النفض المدنية " 


قصد المضاربة ‏ وليس فيما أوردته تصور . 

« ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل فى 
أن الك إذ رفض الدفع بسقوط حق المطعون 
عليه الآول فى الشفعة لعدم رفعه الدعزى خلال 
ثلاثين يوما من ناريخ [بدائهالرغبة بكتاب ناميه 
الرقم ١‏ من مايؤ سئة 154١‏ عملا بالمادة ١١‏ 
من قانون الشفعة تأسيسا على أن العبرة فى إعلان 
الرغبة فى الشفعة هى بالإنذار على بد حضر الذى 
وجبه المطءون عليه الآول إلى الطاعن فى جم 
من مابو سئة 154١‏ مع أن هذا القول متماق 
بالدليل فاذا ما توافر هذا الدليل قبل الشفيع 
بالكتابة الصادرة منه على رغيته فى الأخحذ 
بالشفعة فقد تحقق غرض القارع وكان فى هذا 
ما يك » بل ليس الشفيع وهو مصدر الاعلان 
فى الرغبة أن يتمسك بوجوب حصول الاعلان 
على يد محضر . وإذ قضى الحم على خملاف ذلك 
مبدرا إبداء الرغية بالكتاب الموجه من محاى 
المطمون عليه الأول إلى الطاعن ؛ فانه يكون 
عخا لفا القانون . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بما 
قرره الحم من الرغبة التى أبداها المطعون عليه 
الآول فى خطابه المرسل من اميه إلى الطاعن 
من ١07‏ من مابو سئة ١441‏ ليست هى الرغبة 
التي أوجيت القانون فى المادة ١‏ من قانون 
الشفعة أو تمكون بانذار على بد محضر واذلك 
كرر المطعون عليه الآول هذه الرغبة بالشكل 
النى أوجبه القانون واعتير إنذاره المؤرخ فى 
5 من مايو سئة 11441 هو بدابة الثلاثين يوما 
التى يحب أن ترفع الدعوى فى غضونها وقد رفح 
المطعون عليه دعواه فى خلالها ب وليس فيا قرره 
الحسك فى هذا الخصوص ما يخالف القائون 


ذلك أن قانون اشفعة ( القدم ) إذ نص فى 
المادة ع١‏ مئه على أنه يجب على من برشب الاخذ 
بالشفعة أن يعلن للبائع والمشترى طليه لها 
كنابة على د محضر » وإذ نص ف المادةالخامسة 
عشرة منه على أن ترفع دعوى الشفعة على البسائع 
والمشترىف ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان 
النصوص عنهف المادة الراءعة عشرة » فقد دل 
بذلك على أن مبعاد الثلائين يوما الواجب رفع 
دعوى الشفعة خلاله إما بيدأ من ثارريْإعلانهذه 
الرغبة كتابة وعلى ,بد محضر ولما كان المطعون 
عليه الأول يكتتف بأبداءرغيته فالشفعة كتابة 
بخطابه ا موصى عليه والمرسل إلى الطاعن فى ١١7‏ 
من مايو سئة ١4‏ بل عمل بما أوجبه القانون 
بأبداء رغيته بانذار على يد حضر فى ظرف خمسة 
عشر يوما من تاريخ علبه بالببع وذلك فى.٠ممن‏ 
مابو سئة؟ 4 ١‏ وأردف هذا الإنذاررفعدعرى 
الشفعة فى سم من يونيه سئة ١4‏ أى قبلا نقضاء 
ثلاثين يومامن تاريخ إعلان الرغبة وفقاللقانون. 
لما كان ذلك فان الح لا يكون قد خالف القانون 
إذ قضى برفض دفاع الطاعن السالف ذكره . 

وومن حيث إن السبب السادس يتحصل ف 
أن الحم إذ قرد أن دعوى الشفعة تعتبر قائمة 
روعدم قيدما فى الجدول بجلسة لب من! كتوبر 
سئة 0441 ألتى كانت محددة لحا صحيفة الدعوى 
مع أن قا نون الشفعة قد ححدد مواعيدثابنة لإبداء 
الرغبة ولرفع الدعرى ول يسح بالمارضة فى 
الك الصادرقيبا وقصر ميعادالاستئئاف وأوجب 
الفصل فيراعلى وجه السرعة ‏ وكل ذلك وغيره 
لغرض معين وهو أن لانستعمل تلك الدعورى 
للاستغلال ‏ وجاءت المادة مع من القانون 
المدى الجديد صريحة فى هذا المعنى 5-0 
ذلك أخطأ فى القانون . ١‏ 

١١ ع-‎ 


/ العدد الأول - السئة الخامسة والثلاثون 


« ومن حيث إن هذا السبب مردود يماجرى 
“به قضاء هذه المحكمة من أن قيد دعوى الشفعةؤير 
خاضع للبيعاد الممصوص عليه بالمادة م6١‏ من 
قا نون الشفعة فاذا أعلنت صحيفة الدعوى فالميعاد 


القانزنى ثم قيدت بمد ذلك فان الشفيع بكون قد 
قام بالواجب عليه قانونا ب على أنه من احية 
أخرى فان عدم فيدالمطمون عليه الأول الدعوى 
قبل الجاسة الى كانت محددة لها لم يكن إمالا منه 


أو مطلاغلى ماأوضحهالجك المطعون فيه » وإنما ٠‏ 


كان إضطرارا يسيب قيام دعوى صمة التعاقد الى 
دفع الطاعن [ليها المطعون هليه الآول . 


د ومن حيث إن السيب السابع يتحصل ف 


أن الطاعنمسك لد حكمة الموضوع بأنالمطعون 
عليه الأول هو الذى وضع فى حديفة دعواء الى 
أقامما لاثيات التعاقد الشرط الذى علق عليه 
استعال الشفعة وهكذا فمل أيضا فى دده الرقم 
ب من يوئيه سئة| ع إعلى كناب الطاعن المؤرخ 


فى ١س‏ من مايو سنة 14١‏ كما أنه طلب [ ليه دقع : 


ان والملحقات » فكان فى كليهما مصرا على المضى 
فى دعوى صحة التعاقد ‏ وأن بنزولهعندعواه 
بجلسة م١‏ من مايوسئة0؛ ١4‏ قد حال بفعله دون 
تحقق [أشرط الذى عاق عليه استال دق الشفعة 
فرد الحكم على ذلك بأن «تصرف هرارى لاغيار 
طلة من الناعية لقا توئة افر ق :دقرا بسدسة 
وثفاذ البيع كان جادا وكان فى يده مايدل على 
ا مفاوضة وعلى أنمستنداث القليك أرسلراحاميه 
إلى مخادى الشوريجى وكان يمتقد أنه واصل إلى 
إثيات حقه وهو فى :احتفاظه حقه فى الشفعة كان 
“أيضا عقا إذ أنه غير ضامن تصرف خصمه 
ولاهر ضامن رأى القاضى وليس للشوريجى أن 
' يعيب عليه هذا الموقف قرو بنفسه خلق سدق 
البيع بقبوله الشراء وهو بنفسه الذى نكص 


على عقبيه وضلىعما التزام به ؤاس وجب من خصمه 
أنحتاط للا  »‏ ومن هذا الرد ببين أن الحم 
يصرح لهرارى بأن ختارما يقدره فى مصلحتهمع 
أن ذلك مردود بأن هذا .الاختيار قد جاء بعد 
الأو أن وكان يجب أن يقعق بادىء الآمر على أنه 
علىكل حال لس لحرارى أن يتحكم يفعله هذا 


التحم الجائر فى الشرط الذى وضعه أساساللازاع 


والنى أصر عليه رغم تسلم الطاعن له بأخذ 
العقار مخطاب ١س‏ من مايوسئة ١4١و‏ يتصرف 
فى هذا الشرط وفقهواه اضراراً #خصمه حتى أنه 
إذ دأ هذا الخصم قد كلف ايلا مبالغ طائلة 
عنديل فقط نزل بسوء نمة عن دعوى صحة 
التعاقد ليصرف جووده نحو دعوى الشفعة معأن 
القانون لابسمح لصاحب الشرط التصرف فيه 
وفق شبواته . ش 

« ومن نحيث إن هذا السبب مردود عاقرره 
الحم من أنالطاعن هوالذى أوجد بفعله المظعون 
عليه الأول فى حيرة من أن يتمسك بصحة التعاقد 
أوق الشفئمة ولاحرج على الشخص فىأنبراعى 
مصلحته من الناحيتين مت كان سلوك خصمهومالجأ 
إليه من حيلة هو الذى ألجأه إلى ذلك ولايصحأن 
يستفيد الطاعن من حيلته ٠‏ . 

د ومن حيث إن السبب الثامن يتحصل فى 
أن الطاعن ممسك فى دفاعه بأن دعوى الشفعة 
مستقلة عن صعة دعوى التعاقد وأنماجاء بأسياب 
الأحكام الصادرة فى دعوى عة التعاقد المرفوعة 
منه لاأهمية له فى دعوى الشفعة إلا أن الحم 
المطءو ن فيه لم-ياق بالا إلى هذا الدفاع واستئد 
فما نسبه إلى الطاعن من احتيال إلى ما ورد 
بأسباب السك الصادر فى دعوى صمة الببع المشار 
[لها مع أن هذه الأسباب غير مرتبطة ممنطوق 
الحم فها ولاحجية لها وإذ فمل الحم 


قضاء محكمة النقض امدنية 


م 


ذلك أغطأً فى القانون وشاءه القصور فى | لاادة 5هم مدنى (قديم) , عدم رد المك على هذا 


٠ التسبيب‎ 

د ومن حيث إن هذا السيب مردود أنه 
لاعلى المسكة إذا اضذت من أسباب الم 
الصادر فىمواجرة الطاعن فى الدعوي المثدار [للبا 
مانستدل به على ما ل+أ إليه من حيلة لإسقاط حدق 
المطمون عليه الآول فى الشفعة . 

رومن حدث إنه ينضح من جميسع ماسيق 
ببانه أن الحك المطعون فيه لم يعف المطعون 
عليه الآول من مراعاة المواعيد الى أوجب 
قانون الشفعة مراعاتها لآن الطاعن سلك معه 
طريق الحيلة لإسقاط حقه فى الشفعة و إنما تحدث 
الحم عن إحشيال الطاعن ف معرشض آر بر 
تعليق: المطمون عليه الآول المضى فى دعوى 
الشفمة على مصير دعوى صمة و نفاذ البييع » 
وهو تمليق .رهن الحم على أن الطاعن هو 
الذى ألجأ إليه الماءون عليه الأول تحيلته . 


رومن حيث إنه ببين ما سيق أن الطمن على 
غير أساس وبتعين رفضه, . 

( القضية رقم "٠‏ سلة "٠‏ ق ركاسة وعضوية 
السادة الاسائذة جد حدىؤكيل الىىة وسامان ثات 
وتمدتجيب أحد وعبد العزيز سليان ود زى شرف 
الستشارين ) . 


"١ 
١و +؟ مارس سئة مه‎ 
قوة الأمر الثنفى . شرطه . اتحاد الوضوع‎ | 
والسبب والخصوم فيكل دموى . لاوز قوة الأمس‎ 
الملقفى مابرد فى المم من تريرات فى شان موضوع‎ 
أخرلم بعر ض على الممكة ولواكان مرتيطا بالموضوع‎ 
. مثأل فى نزاع خاص بفسخ عقد معارضة‎ ٠ القفي فيه‎ 
أن بت مرارضة 3 <ك.المرك بعدم جواز الرجوع‎ 
اليدل بعك مهي خس سئوات من ”اريخ الدقد وذنًا‎ 5 


الدفاع الموهرى ٠‏ قصور. 

المبادىء القانوئية 

١‏ لايحوز الحم قوة الآمر المقطى 
الا إذا انمد الموضوع فى كل دعوى واتحد 
السبب الماشر الذى نولدت عنه كل منبما 
هذا فضلا عن وحدة الخصوم الا وز 
قوة الأمر المقضى ما برد فيه من التقريرات 
فى شأن موضوع آخر لم يعرض على امحكة 
ولو كان مرتيطا بالموضوع اأقضى فيه ٠‏ 
وإذن فت كان الأزاع الذى فصل فيه الحم 
الأول خاصا بأطيان كائنة يحبة معينة وكان , 
سببه تمسك الدائن الأجتى والطاءن الأول 
الذى رسا عليه المراد حقرما المقيد على هذا 
لعقار وعدم تأئره بعقد البدل غير المسجل 
الذى كانت تتمسك به البائعة إلى المطمون 
علييم الثلاثة الأولين فى حين أن موضوع 
النزاع الحالى هو ملكية الاطيان الكاثنة 
يحبة أخرى وسببه قائم على فسخ عقد البدل 
بسبب نزع ملكية الأطيان المتيادل عليها 
وبمك الطاعنين بكسب الملمكية وضع بدهما 
ويد من تلقيا المللك عدبا ء وكان يبين من ذلك 
أن الدعويين مختلفتان موضوعا وسببا » فان 
الحم المطعون فيه إذ قرر أن لاحم السابق 
حجبة مازمة فيا تضمئه من عدم الاعتداد 
بعقد البدل ووضع اليد يكون منطويا على 
خطا فى القانون » وقد ترتب على هذا الخمأ 
أن رفض دفاع الطاعين المؤسس على أن 
البائمة لما وهما من بعدها قد كسبا ملكية 


1 العدد الأول السئة الخامسة والثلاثون 


الاطيان الممتازع عليها بوضع اليد المدة 
الطويلة من تاريخ عقد البدل فى سسنة .وا 
واعتبر وضع يد البائعة لا يبدأ الا هن سنة 
175 عجة أنه لم يلت تاربخ عقّد البدل 
الافى تلك السئة بوفاة أحد طرفيه مع أن 
وضع البد هو واقعة مادية يسيطر بها اأشخص 
بنفسه أو بالواسطة سيطرة فملية على مايحوز 
النعامل فيه فهو ببذا الوصف لايسنازم وجود 
عقّد ولا بوت تارخه . 

مت كان الطاعنان قد استدا فى 
دفع الدعوى إلى عدم جواز الرجوع فى 
اليدل بعد معنى خمس سنوات من تاريخ عقد 
المعاوضة تطبيقا للادة .و«ه من القانون 
المدفى ( القديم ) الذى يحم التزاع ولم برد 
الح على هذا الدفاع مع ماله من أثر فى 
مصير الدعرىفانه بكو نقاصر الببان قصورا 


امكو 

د حيث إنواقعة الدعوى علىماببين من الحم 
المطعون فيه وباق الأوراق المودعة ملف هذا 
الطعن تتحصل فى أنه يعقد بدل عرف حرر فى , م 
من نوفير سلة ١.8‏ تبادل كل من المرحوم 
بسوق أحمد شاهين وألست تفيدة مد عرتث 
على أطيان زراعية واتفقا على أن تأخذ الآخيرة 


 هيقروبأ ف و ١ط بحوض بنك بناحية كفر‎ ١ 


مركر أثمون من تكليف إسيونى شاهين و تعطيه 
بدلا منها مساحة مائلة حوض ترعة عيد الله 
بذات الناحية من تكليف أولادها قصر المرحوم 
خهمد توفيق رضا ‏ ونظرا لآن البدل المعطى من 


الست تفيده كان محلا مع أطيان أخرى قدرها 
وسو مم طاو بن ف بقيد عقارى مسجل 
فى سئة 0 المصاحة دائن أجئى ضد ورثةاسماعيل 
رضا فقد سار هذا الأجنى فى إجراءات تزع 
الملكية أمام محكمة مصر الختلطة فى قضية البيع 
دم ١ى١ل‏ سنة مو ق حى رسا المزاد بتاديخ 
ار؟ من نوفير سئة 4م؟١‏ على الطاعن الآول 
ولما أراد استلام الأطيان التى رسا مزادها عليه 
ومن ييها القدر الذى اختص به اروم إسيوق 
أحون شاهين محوض ترعة هبد الله مقتضى عقد 
اليدل وذلك فى ؟؟ من يثاير سئة و١‏ تأزعته 
أأست مرزوقة لبسو قو كسكت يعقد اليدلالمرم 
بين مورثهاوبين السعتفيده وقالتإن إجراءات 
تزع الملكية لم تكن فى مواجبتها وإن حك مرمى 
المزادليس حجة عليها . فأقام عليم|الطاعن الأول 
دعوى منع التعرض رقم ١041م‏ سلة باه مداق 
أثمون فقضى فيبا بالرفض فى ١لا‏ من أ كتوير 
سئة م تأسيسا على .أن وضع اليد ثا بتالمرزوقة 
ومن عثلبا دون الرامى عليه المزاد والمدينين 


| المزوعة ملكيتيم فاضطر الظاءن الأول ازاء 


ذلك إلى رفع دعوى الملكية أمامحكة مصرالختلطة 
فأقام فى بو لم من ديسمس سئة ١4+‏ القضية 
دقيرة/( سئةم+ ق على الست مرزوقة والست 
تفيده والدائن نازع الكية بطلب تثبيت ملكيته 
إلى القدرالمتتازع عليهبحوض “رعة عبدأللهفقضت 
له امحكة فى م١‏ من فبراير مسئة .وم بانية 
حكبا على أن عقسد البدل غير مسجل وم يثبت 
تارضخه بوجه رسعى إلافى سئة551١‏ يوفاة سوق 
وأنه بناء على ذلك لايشرى على الغير لعدم تسجيله 
ولعدم معطى خمسة عشز عاما من تار مخه الثابت 
ولآن وضع اليد لم زثبحا إلامن سئة م١‏ أثناء 
نظر قضبة وضع اليد الى رفمت أمام المحكة 


الوطنية فليا استأنفت الست «رزوقة هذا السك 
أمام محكنة استئناف الاسكندرية الختاطة قضت فى 
١‏ من فبراير سئة ١48‏ بتأيبده فى القضية رتم 
امإ سئة 4+ ق مؤسسة قضاءها على أسباب حم 
ممكنة أول درجة مضافا [ليبا أن مرزوقة لم تقدم 
أى دليل على وضع يدها المدة الطويلة . وف أثناء 
قيام إجراءات تزع الملكية حينا رأت الست 
مرزوقة بسيو أنالاطيان التىاختص ببامورثها 
مفتضى عقد البدل والكائئة حوض ترعة عبد الله 
قد اتخذت فى شأنها إجراءات تزع الملكية أمام 
امحكة الختلطة ونظرا لآن القدر الذى أعطى من 
مورثا إلى الست تفيده عزت والكائن بحوض 
بنك لازال ف تكليفه فانها تصرفتق هذا القدر 
باعتبارها وارثة له إلى المطعون عليهم الثلاثة 
الآولين بعقد تارعخه مم من يوليه مسئة "| 
فاستصدر دؤلاء حا بصحة توقيعبا على ذلك 
العقد فى ١؟‏ من سبتمير س.ئة “و١‏ فى القضية 
د .4ه سئة مه مدلى أشمون وسجلوا هذا 
الحم أمام عكة أثمون الشرعية فى + من فبرابر 
سئة م1 وفى ١‏ من سبتمير سسلة وغ ١4‏ أقام 
المطعون عليهم الثلاثة الأولون دعوام الحالية أمام 
حكمة أثوون الوطبية على الطاعن الأول وآخرءن 
وسردوا فيبا الوقائع التى سلف ذكرها وقالوا نه 
وقد التزع حم مرسى اازاد الختلط ١/1‏ ط 
و١‏ ف حوض ترعة عيد الله أأتى كان مختصا ءبا 
بسيو أحمد شاهين >وجب عقدالبدل فقدأسسيح 
لخلفائه من ورثة ومشئرين المق فى اعتبار عقد 
البدلمعدوم الآثر وكأنهلم يكن والمطا لية باسترداد 
ألو طو وف الى بحوض بنك والمعطاة من 
بسيوق شاهين فى مقابل المساحة السابقة وطلبوا 


تثبيت مللكيتهم للقدر المذكور والسليمه لم مع 


اج عع صب د 


حو النسجيلات الى وقعت عليه لمصاحة الطاعن 
الأول ٠.‏ 

وجلسة 7١‏ من ديسمبر سلة 19447 حكت 
محكمة أشمون يابطال المرافسة بالنسبة للمدعية 
الثالثة ( المطعونعليهاالنا ثة) فمدل المطامونعليبما 
الأول والثافى طلباتهما إلىقبيتملكيتهما إلى١٠‏ 
قي اطا و١‏ سبماعلالشيوع ف الفدان والقيراط 
موضوع التزذاع ويجاسة م من فبراير سئة وم4؟١‏ 
#دخيل الطاعن الثانى فى الخصومة فقيلت المحكية 
تدخله يجلسة ب من مابو سئة ١44‏ وكان دفاعه 
هو ووالده الطاعن الأول أن الست تفيده عرزت 
باعت إلييما جميع مائماك حوض ينك ما فى ذلك 
المساحة المتنازع عليها وذلك بعقود عرفية ثلاثة 
حررت فى ١‏ من ديسمبر سئة 151 و95 من 
بونيه ممئه مم4( وم من أغسطس سلة 189( 
أنه قد رفع عنبا صحة الوقيع رقم ١ه‏ سئة 
ممه كلى مصر والمسجل حككها فى ديسمير سئة 
ممه | وهذا عدا عقد بيع آخر صادر همأ منبا 
فى ذات القطعة وسجل فى هلا من أبريل سئة 
1و وعقد عرفى أخخر تارنخه ٠9‏ من مارس 
سئة وس ؟ ضدر منها للطاعن الثانى ببيع أريمة 
فدادين فى هذه القطعة وكان الدائن الأجنى نازع 
الملكية طرذا ثالثا فى ذلك العقد لقبض مايقابل 
اختصاصه على الأرض الببعة وأقر على هامش 
العقد بأنْه استل كافة حقوةه من والد المشترى 
وقالا إنهما بئاء على ذلك أحق بالأرض موضوع 
الزاع خصوصا وان عقد البدل تنفذ من سنئة 
.و( وأن البائعة لما المرحومة تفيدة عزرت 
وضعت يدها على وله الأرض لصفتبا مالك 
لما حتى سئة س١‏ وأنهما وضعا اليد من بعدها 
حتى تاريخ رفع الدعوى الحا لية فى | من سبتمبر 
سئة م١‏ فالبائعة على أسوأ فرض تملكت عبنى 


آم العدد الآول السئة الخامسة والثلاثون 


المدة الطويلة وهما من بعدها تلقيا الملك منبا 
إوضع اليد حسن نية مدة تقرب من الاثنى عشر 
عاما مع السبب الصحيح كا أنهما نمسكا بالمادة 
دوس من القائون المدنى القدم النى تقيد حق 
المتعاوض فى استرداد العين المتعاوض عليبا إن 
كانت عقارا إذا مضى على عقد المعاوضة خمس 
سئوات وبعد أن قضت محكمة أول درجة بندب 
خبسير لأداء المأحورية المبيئة بأسياب حكبا 
القييدى المؤرخ فى ب من يثاير سئة ١441‏ قضت 
فى موضوع الدعوى فىما؟ منمارس سلة 19.4 
ينيبت ملدكية المدعين إلى جمبيع القدر الذى كان 
مطلوبا أصلا قبل الحك ب بطال المرافعة بالنسبة 
إلى المدعية الثالثة ( المطمون عليبا الثالثة ) وقدره 
فدان وقيراط المبيئة بالعريضة و بعقد البدل ومو 
التسجيلات الموقعة عليها وكف منازعة المدمى 
عليه الأول والخمم الثالث ( الطاعنين ) ... الخ 
فاستا نف الطاعئان هذا الحك أمام محكة شسبين 
الكوم الابتدائية منعقدة ميئة اسنثئنافية وذلك 
للاتسباب التى أورداها بصحيفة الاستئئاف 
فقضت محكة الاستئئاف فى عم من أريل سلة 
6٠‏ بتأييد الحم الممستائف وبنت حكنها على 
أن حقيقة النزاع يدور على عقد البدل انحر فى 
سئة به . .و وأن المجادلة فشأ نه قد قطع فيها الحم 
الصادر من محكمة مصر الختلطة بتاريخ من 
قبراير سنة 0و١‏ والمؤيد استثئافيا والصادر فى 
مواجبة الطاءن الآول والمرخومتين تفيذة عرت 
ومرزوقة بسيو وأن هذا الحم قد أهدر عقد 
ألبدل وأعتير وضع اليد على الآر ض التى تحدث 
عنها حاصلا بطريق الغصب وأنه لاحدق الطاعنين 
وها من خلفاء الست تفيدة أن يقولا عنها أنها 
تملكت أرض حوض بنك يوضع اليد المدة 
.الطويلة لآن وضع اليد كان سئة ١8‏ فقط كآ 


جاء باحك المختلط وقد باعت للمستأ تفين (الطاعنين) 
فى سئة 191 فل عض على وضع يدها المدة 
المطويلة المكسية لليلك ما لامحل لتسكبما بالقلك 
وضع اليد المدة القصيرة سن ألئية وبالسبب 
الصحيم لأنهما كانا يعلدان بفساد سند تمليك 
البائعة مما . وأن الطاعن الثانى وإن لم يكن طارفا 
فى الحم امختلط إلا أن عله الوثيقة بالطاعن 
الآول وقيام هذا الآخير بالوفاء بالن نيابة عنه 
لما أقو ى دليل على و اطوّها لإهدار حقوق 
المطعون عليبم الثلاثة الأولين » فقرر الطاعئان 
الطءن فى هذا الحم بطاريق النقض . 

ووحيث إن مايئعاه الطاعئان على الدم 
المطعون فيه أولا أنه أخطأ فى تطبيق القانون 
وخلط الوقائع وشوها ذلك أنهما نمسكا أمام 
مكة الاستئناف بأتهما ومن تلقيا املك عنبسا 
فد كسبوا ملكي الأطيانالمتنازع عليرا والكائنة 
حوض بنك بوضع اليد عليها المدة الطويلة من 
تاريخ عقد البدل احرر فى سئة ١.‏ الا أن 
الحم أهدر هذا الدفاع ما رفض دناعيما بأهما 
ملكاها بالتقادم النسى وذلك عقولة إن ْ 
حكة مصر الختلطة الصادر فى م١‏ من فبراير سئة 
قاو | مواجبة الطاءن الأول والسيدتين 
تفيدة عزت ومرزوقة بسيونى شاهين والداان 
الأجتىوالذى أيدته محكة اسنئئاف الاسكندرية 
الختلطة قد أصبحت له حجية الثىء المحسكوم فيه 
بين من صدر فى مواجبتبم وأن ذلك الحم قل 
فرر في قرره أن عقد البدل العرفى لم يثبث تار خه 
إلافى سئة 15 بوفاة بسيو وان هذا التاريخ 
هو الذى يصح الاحتجاج به من القلك يوز 
اليد المدة الطويلة وأنمقد البدل لامك ن اعتواره 
سبيا بحا لعدم لسجيله أو إئيات تار زه : 
ودتب الحم المطعون فبه على ذلك وبئاء على 


روسورءت 


حجية الحم الختاط أنه لاجوز للطاعنين وها من 
خلفاء الست تفيدة عرت أن تنسكا بوضع اليد 
المدة الطويلة لآن وضع اليد لم يبدأ إلا فى سئة 
45 كاقرر الحم الغتلط ولم يعض من ذلك 


التاريخ على وضع يدها اادة الطويلة المكسبة. 


للدلك إلى أن باعت للطاعنين' فى سئة وسكا 
انساق الحم وراء الحم الختلط فى أن عقدالبدل 
لا يصلح أن يكون سببا صحبحا للتملك بالتقادم 
النبى مع أن الحم الختلط قد قرر ماقرره بصدد 
نزاع آخخر ختلف فى موضوعه وسببه عن هذا 
النذاع الحالى كذلك افترض الحم سوء أية 
الطاعنين فى شأن عقود البيع الحررة فى السوات 


الواء «عروورء مم١‏ ووضع اليد المثرتب ' 


عليبا مع أن هذا الافتراض لاسئد له إذ فى ذلك 


التاديخ لم يكن هناك نزاع أو عل بفساد سند 
تمليك البائعة ولا يصح أن إستفاد عقلا من ' 


مشترى الطاعن الآول للاطيان المتزوعة ملسكيتها 
: بالمزاد فى سئة مم١‏ دايل على عليه بفساد عقد 
الببع الحاصل فىسئة ١م ٠ ١‏ ثانيا : أنالطاعنين 
كا فى دفع دعوى المطمون علييم أمام محكمة 
الموضوع بدفاع جوهرى هوعدم جواذ الرجوع 
فى اليدل بعد مضى خمس سئوات من تاريخ 


عقّد المعاوضة تطبيقا لاحكام اللادة بون" من ٠‏ 


القاثون المدق القدم البى حم التذاع واسئئادا 
إلى - محكمة اانقض الصادر فى بن من يثاءر سئة 
بل فى الطعن المدنى رق وم سئة > قضاثية 
درغم أن الحم أثبت هذا الدفاع فى وقائعه فانه 
أغفل الرد عليه اغفالا تاما مع ما له من أثر فى 
مصير الدعوى وهذا قصور ف الأسبيب يعيب 
الحم . 1! 

« وحيث إن هذا اللعى بشقبه فى عله ذلك 


لآن الحم لاون قوة. الآمى المقضى إلا إذا 


.ماقرره الحم ااطعون فيه من أن للحكم 


اتعد ا موضوع فى كل ددوى واتحد السبب 
المباشر الذنى تولدت عنه كل منبما هذا فضلا 
عن وحدة الخصوم كا لاوز قوة الأمس المقضى 
مايرد فيه من التقريرات فى شأن موضوع آخر 
لم يعرض على احكة ولو كان مرتبطا با موضوع 
المقضى فيه ولما كأن الثابت من الأوراق أن 
التذاع الذى فصلت فيه المحكمة الختاطة كان خاصا 
بالأطيان الكائنة حوض ترعة عبد الله وكازسيبه 
سك الدائن الأجبنى والرامىعليه المزاد (الطاعن 
الآول ) تحقبما المقيد على هذا العقار وعدم 
تأثره بعقد البدل غير المسجل ألذى كانت تتمسك 
به مرزوقة شاهين ٠‏ بينا التزاع الحالى موضوعه 
ملكية الأطيان الكائئة حوض بنك وسبيه .قائم 
على انفساخ عقد البدل بسبب نزع ملكية 
الأطيان المتبادل عليبا وتمسك الطاعئين يكبب 
المللكية بوضع يدها ويد هن تلقيا الملك عنبا 
منذ سنة به. و١‏ اسكنادا إلى عقود بيع صدرت 
ألييما فى السئوات ١17‏ و9١‏ وعم ١‏ اله 
يبين مما تقدم اختلاف الدعويين موضوعا وسببا 
ولا يغيرمن هذا الوضع تناول الأذاع فى الدعوبين 
عقد البدل فيا يتصل بموضوع كل منبما إذ 
الميرّة بموضوع النزاع ذاته . لما كان ذلك فإن 
الختاط 
حجية ملزمة فما لضمئه من عدم الاعتداد بعقد 
البدل وفى شأن وضع اليد يكون منطويا على خملا 
فى القانون وقد ترتب على هذا الخطأ أن رفض 
دفاع الطاعنين المؤسس على أن البائعة لهما وما 
من بعدها قد كسبا ملسكية الأطيان المندازع عليبا 
بوضع اليد المدة الطويلة من تاريخ البدل فى سئة 
واعتير وضع يد البائعة لاييدأ إلا من 
سلة ١9,9‏ -حجة أنه لم يثبت ناريخه إلا فى تلك 
السئة بوفاة أحد طرفيه وهو إسبوقى احمد شاهين 
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مع أن وضع اليد هو وافعة مادية يسيطر ما | قانون المرافعات القديم والذى لم ينته العمل 


الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على 
مايحون التعامل فيه فبو .هذا الوصف الايستازم 
وجود عقد ولا يوت تار مخه 7 

د وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن الثابت 
من أو راق الدعوى ومن ببانات الح المطعون 
فبه أن الطاعئين اسئنادا فى دقع الدعوى إلى عدم 
جواذ الرجوع فى البدل بعد مض خمس سئوات 
من تاربخ عقد المعاوضة تطبيقا لبادة ووم من 
القانون المدنى ( القدم ) الذى بحم الأذاع ملم 
برد الحم على هذا الدفاع مع ماله من أثر فى 
مصير الدعوى وهذا قصور بعيب الحكم بما 
ستوجب لقضه , . 

د وحيث إنه بناء على ماتقدم يتعين نقض 
الجسم المطءون فيه دون حاجة إلى محث باق 
أسباب الطعن , . 


( القضية رقم لال سنه #٠‏ ق باطيئة السابقة ٠)‏ 


ذا 


5؟ مارس سئة 168 
إعلان ٠‏ محل الوكيل بالخصومة 0 اعتياره مما 
مختارا جرد صدور التوكيل ٠‏ جواز إعلان الحم 
فى هذا الحل في ظرف الستة الأشبر الثالية لصدوره 
وذقااتانونالرا فعات القدم ٠‏ بدء سريان مما دالطمن 
هذا الإءلان «امواد #لاء 4ك 4 448 منقانون 
الأرافمات القدم . 
المبدأ القانون 
4 وإن كان الآصل فى توجيه الإعلان 
أن يعلن به الخصم اشخصه أو فى موطنه 
الأصلى وأن الأحكام لا يجوز الشروع فى 
تنفيذها فبل إعلانها على هذه الصورة إلا أن 


به إلا فى ١١‏ أكتوبر سئة ١444‏ قد ورد به 
أنه بمجرد صدور التوكيل لاحد الأخصام 
يكون مل الوكيل هو اللممتير فى أحوال 
الإأعلان وما يتفرع عنها (المادة هو 
وأنه حب على طالب الاسئناف أن بعين فى 
ورقة الاستئناف محلا له فى البلدة الكائن مها 
مقر احسكمة الاسنتنافية إن لم يكن سا كنا ف 
تلك البلدة و[لاصح إعلان الآوراق إليه بقلم 
كتاب المحمكمة (المادة وجم) وأن الإعلانات 
الحاصلة فى محل المعين تعتير كديحة إذا حصل 
الشروع فى التنفيذ فى ظرف سئة أشهر من 
تاريخ صدور الح ما لم ينص القانون على 
غير ذلك (المأدة 4.4 ) وبين من هذه 
النصوص - على ما جرى به قضاء محكة 
النقض - أن الشارع قد أجاز إعلان 
الآوراق إلىيحل الوكل فى الخصومة واعتيره 
محلا مختارا لموكله مجرد صدور التوكيل منه 
وأبق للحل الختار هذا الاعتبار بالنسبة 
لإعلان الك الصادر فى الذعوى إذا حصل 
هذا الإعلان فى ظرف الستة الأشهر الثالية 
أصدور الحم - وقرر أسئثئاء من القاعدة 
العامة المشمار ليها جواز الشروع فى التنفيذ فى 
خلال هذه المدة إذا كان الحسكم قد أعان فى 
انحل الختار وم يوجب على الحسكوم له فى 
هذه الحالة مراعاة ما تقتضيه المادة عبرم 
من ضرورة إعلان الآحكام قبل تنفيذها 


أشخص ا حكوم عليه أو فى موطنه الأصلى 


قضاء حكة النفض المدنية فم 


ولايغير من هذا النظر أن المادة 204 قد 
جاءت فى باب التنفيذ » ولم تتحدث عن أثر 
إعلان الحك للبحل الختار بالنسبة الى بدء 
سريان ميعاد الطعن فيه ذلك أن إعلان 
المنك هو من متدمات. تتفيذه وأن 
القانون قد أعتير الاعلان ف امحل الختار 
خلال المدة المنوه عنها مثابة إعلان 
اكوم عليه اشخصه أو فى موطنه الاصلل 
ومن ثم يترتب عليه جميع آثاره ومنبا سيان 
ميعاد الطمن فيه . وإذن فتى كان الحم 
المطمون قد أعان للطاعئين فى حل وكيلبم فى 
الحصومة أمام محكة الاستئناف إعلانا 


صميحا ولم يقرروا بالطمن فيه فى الميعاد. 


القانونى فان الطءن. يكون غير مقبول شكلا 
عملا بالمادة م؟؛ مرافعات . 

لمعاو 

د من حيمث إن وفائع الدعوى تتحصل حسما 
يبين من الحم المطدون فيه ومن سائر أوراق 
الطمن فى أن الماعون عليرا الآولى أفامت على 
الطاعنين وعلى المطعون عليبما الثانية والثالثة 
دعوى أمام محكمة. طئطا الابتدائية قيدت فى 
جبدو ها دم مو سلة معو ١‏ طليت فيبا الم 
بأحقيتها فى أخحذ م أفدئة وع قراريط بالشفعة 
فى مقابل ثمن مقداره ه باج للفدان الواحد 
والملحقات ورسوم النسجيل مع إلزام المدعى 
عليبم بالمصاريف وأتعاب الحاماة وشمول الحسكم 
بالنفاد المعجل وبلا كفالة . وعند بدء نظر 
الدعوى دفع الطاعئون إسقوط حرق المطمون 
عليرا الآولى فى الشفعة وجلسة و١٠‏ فبرابر سئة 
14 حكت الحكة الابتدائية برفض .هذا 


الدفع وبتحديد جلسة م من أبريل سئة 0445 
لنظر الموضوع . وجلسة ١+‏ ديسمير سئة ١545‏ 
حكدت المحكة تمبيديا باحالة الدعوى إلى التحقيق 
لنثبت الشفيعة صمة الدن الذى تدعيه . فاسستأنف 
الطاعنون هذا الحم القبيدى وقيد استئنافهم 
أمام عيكة استثئاف الاسكندرية برقم ٠١.‏ سئة 
ماق ٠‏ وبجحلسة ١١‏ توفير سئة ١541/‏ صدر حم 
الحكمة الاستئنافية برفض هذا الاسئئئاف فرفع 
الطاعنون طعنا عن هذا الح بطريق النقض قضى 
فيه بنقض الحك المطعون فيه وباحالة القضية 
إلى محكة الاستئئاف . وفى غس لال ذلك كان 
الطاعئون قد رقعوا فى ب من أبريل سلة م4١‏ 
استئنانا آخر عن الحم الصادر بتاريخ وم" من 
فبراءر سئة ١545‏ والذى قضى برفض الدفع 
بسقوط المق ف الشفعة وقيد استثنافهم هذا 
بر مد سئة ع ق ويجلسة باب من مايو سسئة 
144 حكنت محكة استئياف الاسكئدرية رفض 
الاستئناف و تأييد الحك المستأقف مع إلزام 
الطاعئين بالمهمروفات وبمبلغ خمسماثة قرش مقابل 
أتعاب محاماة للبطءون عليبا الآولى ‏ و بتاريخ 
بم من بوليو سئة .و١‏ قرر الطاعئون بالطءن 
فى هذا الحم بطربق النقض . 

« ومن حيث إن المطعون عليبا الآولى دفمتك 
بعدم قبول الطءن شكلا لآن التقرير به حصل 
بعك الميعاد محسوبا من تار بخ إغلان الطاعنين 
بالحسكم المطمون فيه فى ٠١‏ من يوليو سئة ,1,49 
ف محلبم الختار بطنطا وهو مكتبالاستاذ بوسف 
فهمى امحاى ‏ واتضمت الثيابة إلى المطمون: 
عليها الآولى فى القسك ببذا الدفع . 

د ومن حيث إن الطاعنين ردوا على هذا 
الدفع أولا بأنهلم يكن من الجائز إعلان 
الحم ف امحل الختاى استئادا الى نس المادة .:<؛ 

1١-6 
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من قائون المرافعات (القديم) لآن هذه المادة إِذ 
نصت على اعتبار الاعلانات الحاصلة فى انل 
ال معين فى مدة المرافعة صحة إذا حصل الشروع 
فى التنفيذ فى ظرف سمة أشبر من تاريخ صدور 
الحم 2-6 : برد ا مايدل على اعتيار الاعلانات 
الحاضلة خلال المدة المشار [ليبا مبدأ لسريان 
مواعيد الطعن وإثما اعتيرت هذه الاعلانات 
أساسا صالحا الشروع فى التنفيذ بلا حاجة إلى 
[عادة الاعلان لنفسالخصم أوفى موطنه الأصل . 
ثانيا ‏ بأن الأسئاذ يوسف فبمى المحائى كان 
قد انتبت وكالته عنهم وقت صدور الحم المطعون 
فيه ولى يكن يصمح لهذا السيب إعلان الحم إلييم 
فى مكتبه باعتباره محلا مختارا لم واستئدوا فى 
الفول باثتهاء الوكالة الى طلبكان قد قدمه الاستاذ 
يوسف فيمى أنحاى إلى ممكنة الاسنئئاف بعد أن 
حجرت القضبة الحكم لجلسة ؟؟ مابو سنة ,ه4١‏ 
البى صدر فيبا الم المطعون فيه على اعتيار أن 
هعذا الطلب يتضمن تناذله عن التوكيل وطلبوا 
من باب الاحتياط الإحالة على التحقيق لاثيات 
واقمة هذا التئازل بكافة الطرق القاثو نية . 

د ومن حيث إنه و إن كان الأصل فى توجيه 
الإعلان أن يعان به الخصم لشخصه أو فى موطنه 
الأصلى وأن الأحكام لايحوز الشروع فى تنفيذها 
قبل إعلاما على هذه الصورة إلا أن قانون 
المرافعات (القديم ) والذى لم يثته العمل به إلا 
فى ١0‏ أكتور سنة 9.48 قد ورد.به أنه بمجرد 
صدور التوكيل لاحد الأخصام يكونحل الوكيل 
هو المثير فى أحو ال الإعلان وما يتفرع عنها 
المادة سولات) وأنه يجب على طال الاستئئاف 
أن يعين فى ورفة الاستئياف محلا ل البلبةالكائن 
مها مقر المكمة الاسنئنافية إن لم يكنسا كنا فى تلك 
البلبة وإلا صح إعلان الأوراق إليه بقلر كتاب 


امحكة ‏ المادة وم ب وأن الإعلانات الحاضلة فى 
انحل المعين تعتب رصميحة إذا حصل الشروع ف التنفيذ 
فظرفستة أشبرمن تاريخ صدور الممكمال ينص 
القانونعل غير ذلك المادة و.يم ‏ ويبين 
من هذه النصوص ‏ على ماجرى به قضاء هذه 
الحكة أن الشارع قد أجاز إعلان الأوراق إلى 
بحل الوكيل فى الخصومة واعتبره محلا ممتارا 
لموكله بمجرد صدور التوكيل مله وأبق للبحل 
الختار هذا الاعتيار بالنسبة لإعلان الحم الصادر 
فى الدعوى إذا حصل هذا الاعلان فى ظرف 
المنه الأشين الثالية لصدور السكم ‏ وقرر 
استثناء! من القاعدة العامة المشار اليبا جواز 
الشروع فى التنفيذفى خلال هذه المدة إذا كان 
الحدكم قد أعلن فى انحل الختار ولم يوجب على 
المحسكوم له فى هذه الحالة مراعاة ما تقتضيه المادة 
4م من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها 
لشخص الحسكوم عليه أو فى موطته الاصلى ‏ 
ولا بغير من هذا النظر أن المادة ع . ؛ قد جادت 
فى باب التنفيذ ولم تتحدث على أثر إعلان الحم 
للمحل المختار بالنسبة إلى بدء سربان ميعاد الطمن 
فيه ذلك أن إعلان الحم هو من مقدمات 
تنفيذه ولأن القانون قد اعدبر الإعلان فى انحل 
انختار خلال المدة المنوه عنبابمثاية إعلان احكوم 
عليه لشخصه أو فى موطنهالأصل ومن ثم تترتب 
عليه جبيع أ ثاره ومنها سريانميعاد الطعن فيه ول 
يبد الطاعنون سببا قانونيا يبنى عليه زوال آثار 
هذا الإعلان النى حصل صحيسا فى خلال السئة 
الأشبر الثالية لصدور الحم المطعون فيه . 

« ومن حيث إنه عما أثاره الطناعئون فى 
خصوص ألتهاء وكالة اللاسئاذ يوسف فبمى عنيم 
قبل ضدور الك المطعون فيه فانه. لابين من 
الصورة الر سمبة الطلب ‏ المقسدم من وكيليم 


قضاء محكمة النقض المداية لآى 


المذكور قبيل صدوراكك أنه تنازل عن التوكيل 
بل الثابت منبا أنه طلب فتح باب المرافعسة 
لتقسديم المستئدات ومن باب الاحشاط للتئازل 
عن التوكيل ب وبين على العكس من ذلك من 
المستندات المقدمة من المطعون عليبا الآولى أن 
الأستاذ يوسف فبمى لم يتناذل عن التوكيل بل 
استمرت وكالته عن الطاعنين بعد ذلك إِذْ حضر 
أمام محكة اسنئئاف الاسكندرية مجلسة ١م‏ مابو 
سئة .140 فى الاستئئاف رقم ٠١‏ سئة ماق 
واأر فوع من الطاعنين عن الم القبيدى الصادر 
فى الدعوى الابتدائية بتاريخ 5 دإسمير سئة 
4 وكان حضوره علبم فى تاك [.إلسة بناء 
على التوكيل الذى صدر له مثيم عند بدء الأزاع 
وهو التوكيل المصدق عليه من محكة طئطا بدثم 
٠‏ سلة 6 : : 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الدفع فى 
مله إذ أعلن الحكم الطاعئين فى ٠١‏ من يوليو 
سئة 1١54‏ وقرر الظاعنون طعنهم فيه فى ٠١‏ من 
يوليه سئة ١966‏ » وينعين الحسكم بعدم قبول 
الطعن شكلا عملا بالمادة بم؟؛ مرافعات , , 


( القضية رثم ١؟‏ سنئة *لا ق رئاسة وعضوية 


السادة الاسائذة أجد حلمىوكيل الحكمة وعبد العريز. 


تمدوكيل الليكرة ومصطنى' فاضل وأحد العروس و مود 
عياذ المستشارين ) . 
ش زف 
> مارس سئة “إن ١‏ 
٠ 3‏ تسبيبه . فوائد . قطاء الحم بالدين هعم 


رفض طلب الفوائد عدم إيراده الا سياب الى تبرر 
هذا الرفض ٠‏ قصور عيب الحم : 


المبدأ القانوق 
مق كانت الممكية إذ قضت للطاعنة 
بايغ الذى تستحقه قبل المطمون عليما قد 


ل اا ا 00 


رفضت طلب الفوائد دون أن :ورد 
الأسباب التى ثبرر هذا الرفض ء فإن كبا 
يكون قاصرا فى هذا الخصوص ما إستوجب 

امير 

د من حيث إن الوقائع تتحصل ف أن الطاءئة 
رفعت الدعوى أمام محكنة القساهرة الابتدائية 
بعريضة أعلنت فى بوم/م/م14 قالت فيبا إنه 
رست عليبها مناقصة إنشاء سقف مسلح بجمرك 
الاسكندرية؛ وبعد أن وفعت فى 184/17/(9ه 
على عقد المقاولة عادت المطمون عليبا و أصدرت 
فاى.م/ ١.4.1‏ أمرا بوقف.الأعمالثم سللتها 
ف 48 4 رسوما جديدة من شأنبا زيادة 
التكاليففاحتفظت الطاعئة حقوةباوقامت بالعمل 
لقا لللواضفات الجديدة وبعد اننبا العمل تين 
أنللطاعئة يسبب تغير الر سم ولخ لارام 1 تداج 
وذلاك بعد خصم مادفمته لحا المطعون عليبا لذلك 
رفعت الدعوى تطالب ببذا المبلغ مع قوائده 
بواقع > /. من سئة 441( حتى مام الوفاءو بءد 
أن عبنت محكة أول درجة خيير | قضث للطاعئة 
بمبلغ ..ى ج أما فيا مختص بالفوائد فلتحك مها . 
فاستأ نفت الطاعئة يا استأثفت المطدون عليبا 
وطلبت الطاعئة تعديل الحم المستأتف إلى مبلخ 
مه م 1ه ١‏ ج مع الفوائد بواقع» /'ابتداء 
من ينامر سئة 144١‏ فعينت محكمة الاستئناف 
عبيرا اعثمدت الحكة تقر رهالذى تتحصل تزيجته 
ف أن الطاعئة تستحق ه وكسورانظير الزيادة 
فى ثمن الحديد فى الحرسانة الزائدة على المشروع 
الأول ومبلغ 4ج وكسور قيمة الجديداازائد 
في المشروع الجديد و وم ج وكسورا فيقا في 
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الأخشاب بالكرات الرئيسية والأعمدة ومبلخ 
٠ة)؟‏ ج وكسور قيمة أعمال الحرسائة المساحة 
بحسب العطاء الأول فيكون المجموع وو م 
و4 ٠‏ ماج تستنزلمنالمبالغ السابق صرفها للشركة 
ومقدارها ١١م‏ و 17م ج فيكون الباق 
للطاعئة فى ذمة المطمون عليبام بلغ ببسام د /اممج 
وهو ماعدلت المحكية الحم إليه بتاديخ 
«١ 6‏ ودفضت ماعدا ذلكمنطلبات 
الطرفين , . فطمئت الطاعئة فى هذا الحكم بطريق 
النقض . 

« ومن حيث إن سبب الطءن يتحصل فى أن 
الحم المطمون فيه قد شابه قصور مبطل له فى 
خصوص قضائه برفض طلب الفوائد وذلك لآنه 
خلا من بيان الأسباب التى استند إليرا فيا 
ا بما تقدم أن الطاعئة 
رفت الدعوى طالبة الحمكم لها بما طلبت الحك 
به نع الفوائد بداقع و ب من يثابر سئة ١4؟١‏ 
فقضت محكمة أول درجة برفض طلب الفوائد 
دون بيان الآسباب التى سوغت عندها رفض 
هذا الطاب فاستأنفت الطاعئة وطابت تعديل 
الحم المنتأئف مع الك لما بالفوائد ولكن 
محكة الا..تئئاف أيدت الحسك فما مختص برفض 
طلب الفوائد دون أن تورد الآسباب التى ت#رر 
ماقضى به . إذلك كان كبا قاصرا فى هذا 
الخصسوص ويتعين نقضه, , 

( القضية رقم #7419 سنة 7٠‏ ق باطرئة السابقة ). 
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51 مارس سئة باوب ١‏ 
ا حدقوة ظاهرة ٠‏ تعهدات ٠‏ إجارة ٠‏ حم ٠‏ 
تسبيبه ٠‏ استظهاره شروط اعتبار الحادث فوة قاهرةه 


اعتباره استيلاء السلطات العسكرية على الشركة 
المستأجرة وجيع أدوانها ومعداتها من قبيل القوة 
التاهرةااى حعات وفاءها باللزاماتها مس ةتحبلا لاا لفة 
للتانون ولا قصسور ٠»‏ 

ب ع قوة قاهرة ٠‏ تعبداث ٠‏ إجارة ٠‏ حم ٠‏ 
تسبيبه ٠‏ تقريره أن القوة القاهرة لم تحل دوذ”تفيذ 
عقد الإيجار وأن تنفيذ هذا المتد كان مغروضًا #م 
قرار وزير العوين والام العسكرى بالاستيلاء على 
اأشركة المستأجرة ومعهاتها وأن الساطات العسكرية 
حلك محلها رغم إرادتها فى تنفيذ العقد ٠‏ تقريره أن 
التنفيذ كان موقوفا بالنسبة للشركة المستأجرة حتى 
زالت القوة التاهرة . طابالمؤحِر اعتبارعتد الايجار 
مفسوخا سبب القوة القاهرة والتحدى بالمواد 11 » 
لالازء ملادء ولاك من الفانون المدتى التديم ٠‏ فى 
غير محل <١‏ 

ح .فد ٠‏ شرط ٠‏ إحارة ٠‏ النس فى عقد 
الامجار على اعتيار العقد مسو خا يم القانون عند 
التأخر فى دفم الا“جرة ٠‏ هذا لاعن المستأجر من 
المنازعة فى محنق الشرطا'م لاريمنع المكة من بحص 
دفاعه اتتحقق من وقوع الها لفة الوجبة الفح هن 
عدمه . 


المبادىم القانونية 
١‏ - إذا كان الح بعد أن استظير 
الشروط الواجب توافرها لاعتبار الحادثك 


:الوة قاهرة فقرر أن صدور الآمر الادارى 


الواجب التتفيذ وهو القراز الوزارى دم 
٠‏ الصادر فى م من ينابر سئة ١4و٠١‏ 
بالاستيلاء على الشركة المامون عليبا وجميع 
موجوداتها وأمواها هو الذى حال دون 
وفائما بالاجرة المستحقة عليها فى المدة الى 
استولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على 
جميع «صانعرا وأموالها بمقتضى الآمر 
العسكرى رأم ١5‏ الصادر فى ٠١‏ من بوايو 
سمنة ١4و1١‏ واعتير هذا الحادث عملا من 


كك سس 2ت 
أعال السلطان ل لها حم لذو القاهرة (١9|‏ 2 لالال ' لافء 4لاز من القانون 


وأنه كانمن شأن هذا الآمرجعل وفاءالشركة 
بالتزامائها مستحيلا وليس مرهمًا أو عسيرا 
لخسب للاعتبارات المسوغة النى ساقها ء فانه 
لابكون قدعالف القانون أوشابه التصور. 

؟ لا كان الحم إذ قرر أن الثوة 
القاهرة : تحل دون تنفيذ عقد الاجحار بل أن 
تنفيذ هذا العقد كان مفروضا بحم قرار 
وذير القوين الصادر فى م من يثأير سسنة ١41‏ 
بالاستيلاء على الشركة المستأجرة وجيسع 
موجودانها » وإيما حالت هذه القوة القاهرة 
ذون قيام الشركة بدفع الأجرة فى المواعيد 
المحددة للوفاء مها » وأن مكتب البلاد الحثلة 
قد حل حل المستأجرةفها كان لها من حدوق 
وفما كأنعليها من التزامات , وذلك بمقتضى 
الأمر العسكرى رقر وه١‏ لسئة ١441‏ ء إذ 
قرر الحم ذلك فاله قد أفاد أن عقد الايجار 
ظل يحم الآمر المسكرى المشار إليه وبحم 
قرار الاستيلاء مستمرا ونافذا .اول 
الساطات العسكرية محل المستأجر 5 دنم 
اراداتهاء وأنه لم يكن من أثر القوة القاهرة 
فسخ العقد , وإما كان من شأنه وقف 
تنفيذه مؤقتا بالنسبة إلى الشركة المطعون 
عليبا حتى زالت تلك القوة النى كانت تعوق 
تنفيذه » وسليت السلطة العسكرية مصائع 
الشركة وأمواها إليباء ومن ثم يعحكون فى 
غير حله القول بأن عقد الايحار قد انفسخ 
لاستحالة تنفيذه والتحدى بنصوص المواد 


المالى القذيم . 

+ - الشرط الوارد فى عقد الايجار 
بأن التأخر فى الوفاء بالآجرة فى موعدها 
الحدد يؤدى الى أعتبار العقد مفسوها حي 
القانون » هذا الشرط لا بنع المستأجر من 
المنازعة فى تحققه » ومن دق المحكمة أن 
تمحص دفاعه لتتحقق ما إذا كانت الخالفة 
الموجبة للفسخ قد وقعت فتقضى بموجبة أم 
غير ذلك . وإذن فتى كانت الحكمة قد قررت 
أن الفسخ المنصوص ف العةّد على وقوعه 
جرد حصول غخالفة لشروطه يحناج إلى حكم 
يقرر وفوع انخالفة ويثبت مسئوية المتعائد ' 
عنها » وكان تقرير انحكة فى هذا الخصوص 
مقصورا على الفراع الخاص بتحقق الشرط 
الفاسخ فإنها لا تنكون فى تقريرها المشار 
إامه قد خالفت القائرن . 

اممو 

د من حيث إن واقعة الدعوى ‏ حسما 
يبين من الم المطعون فيه ؛ وسائر أوراق الطمن 
تتحصل فى أن المطعون عليبا|ستّأأجرت منءورث 
الطاعنين ( صالح حزين السيد ) أرضا مساحتبا 
وبا٠‏ 1 متا و ...7 سما يقوم على م18 مثرا 
و..م سبما مئبا بناء من الأحجار لمدة عشرين 
سمئة تبدأ من أول يوليه سئة ١50‏ وتنتهبى فى 
٠‏ يوليه -لة ١1407‏ وذلك مقتضى عقد إبجحار 
رسمى محرر فى ١+‏ من يوليه سئة لاله ! ومسجل 
فى 7 من يونيه سنة 149 » وقد نص ف البئد 
الثامن منه على وعد من. المؤجر بيع الآرض 
المؤجرة إلى المطعون عليها بثمن «قداره. .اج 
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إذا دغبت فى شراممبا فى أى وقت خلال مدة 
العقد » وقد أبدت المطعون عليبا زغبتها فى 
شراء قطعة الأرض بالآن المنفق عليه خطاب 
«وضى عليه أرسلته إلى الأؤجر فى + من ا كةو بر 
سنة ه14١‏ وطلبت الحكم بثبوت ملكيتبا 
إلى الآرض المبيئة يعقد الإيحار ٠‏ فدفع المدعى 
عليه الدعوى بأن عقد الإجارالذى تضمنالوعد 
ب لببع قد | ثقضى لآ نالشركة المطعون عليما تأخرت 
عن الوفاء بالآجرة ابتداء من أول أبريل سنة 
4١‏ ؛ وأنه نبه عادبا فى ١م‏ م نأ بريل وعمايو 
سئة ١161‏ بألوفاء فم ترد عليه وهذا أصبح عقد 
الإيجحارهفسوخا وفقا للشرط الوارد بالبندالثالك 
مله » وأن المؤجر قد اعتبر هذا الفسخ واقما 
بالفعل فتعاقد مع السلطة العسكرية التى شغلت 
الأرض وظل يقبض الآجرة منها مباشرة حتى 
دفع الدعوى » وأن المطعون عليها لم تتخنذ أى 
احتياط للبحافظة على تعاقدها مع المؤجر فلا هى 
دفعث الآجرة إليه ولاثى كلفت السلطةالمسكرية 
بدفعها نيابة عنبا أوأجرت الأرض من باطنا إلى 
السلطة المدحكورة لنظل محتفظة يحقبا على العين 
المؤجرة ‏ فردت المطعون علا على هذا الدفاع 
بأنها مؤسسة فرنسية مركرها الرئيسى فى باريس 
وأن السلطة العسكرية وقد استولت على الارض 
المؤجرة إليها وعلى مصانعبا وآلاها وأدواتها » 
وقد ثولى مكتب البلاد المتملة إدارة أموالها من 
يوليه سئة ١541‏ وبذلك تكون وقد وضعت 
بقوة قاهرة فى مركز متئع عليها فيه أن توف 
بالتذامائها قبل الأؤجر ؛ فبى لم تكن مقصرة أو 
متخافة عن الوفاء بتعبدها قبل المؤجر . أما تعاقد 
المؤجر مع السلطات العسكرية فانه لايؤثر على 
عقدمأ المستمر . وفي »م من قبراير سئة ,م4١‏ 
فضت الجكمة بعدم قبول الدعوى لإنقضاء غقد 


الإبصار ووقوع الفسخ بسبب تأخن الشركة 
المطمون عليها فى الوفاء بالآجر المستحقة علبافى 
المدسة عشر بوماالنا لية لناريم التنبيه عليبا بالوفاء» 
ولم يصدر من الشركة أى عمل إيحالى يدل على 
احتفاظها بتعاقدها » و إنما تعاقدالمالك معالسلطة 
المسكربة مياشرة بأعتياره وجرأ ٠.‏ فاستأ فت 
الشركة المطءون عليبا هذا الحسكم وقيد استئنافبا 
دنم .يهم سئة .ب ق القادرة . وفى مام مزمابو 
سئة . وبه و قضت محكة الاستئناف بقبوله شكلاء 
وفى موضوعه بإلغاء السك المستأتف وبأحقية 
المطعون عليبا فى ملكية الأرض البيئة بصحيفة 
الدعوى وبعقد الإيحار المؤدخ فى ١‏ من بوليه 
سنة 1.907 . فقرر الطاعئون الطمن فى هذا الحم 
بطريق النقض . 

د ومن ححيث إن الطعن مبتى على ثلاثة أسباب» 
يتحصل السبب الأول منها فى أن الحم المطمون 
فيه إذ رن أن قوة قاهرة وهى الاستيلاء على 
مضائع اشركة ووضعبها تحث إشراف مكتب 
البلاداعتلة قدحالت دون وفاثها بالأجرةالمستجقة 
عليبا قد أخطأ فى تطبيق القا نون يا شابه القتصور 
فى الأسبيب لأن القوة القاهرة لاتصلح لآ ننكرن 
عذرا لللتزم عن التقصير فى الوفاء إلا إذا كان 
من شأنها أن تيحمل الوفاء مستحيلا » ولا يكىى 
ذلك أن لصب الوفاء مرهقا أو عسيرا )2 ولانه 
لم يكن مت مامميع الشركة المطعون عليها من دفع 
الآجرة المستحقة عليما من الأموال التى كانت 
نحت تصرفبا وفت المطا لبة ب قبل صدور الاص 
العسكرى وقبل وضع الشركة تحت إشراف مكتب 
البلاد انحتلة . على أن خضوع ااشركة لإشراف 
هذا المكتب من يليه سئة 144 ليس منشأنه 
إعفاء الشركة من مسئّولية التقصير فى الوفاء 
بالتزاماتها إذكان من مبمة المكتب الثيابة عنبا 


قضاء محكمة اأنقض المدنية 
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الحم المطمون فيه فى هذا الخصوص قاصرة عن 
بيان ماتوافرت به الاستحالة مع كونما ركنالازما 
لانعدام المسئو لية بسبب القوة القاهرة و لل أسياءه 
التقصير التى يكون للملتزم يد فيبا . 

د ومن حيث أن هذا السبب مردود بأن 
الحكم المطعون فيه إذ قرر أن القوة القاهرة هى 
الى حالت دون استمرار طرف التعاقد فى تنفيذ 
العقد » فانه قد استئد فى ذلك إلى أن المطعون 
علمها ظلت موفية بالتزاماتها بمقتضى عقد الإبجار 
حت ينابر سلة 449( إذ دفعت الآجرة المتحقة 
عليبا عن الثلاثة الأشبر الأولى من تلك السئة » 
فليا صدر قرار وزير التموين فى ,م من ينابر مسئة 
االاسنيلاء على جمبع موجوداتها ومنتجاتما 
وآلاتها وتم هذا الاستيلاء فعلا مقتضى عضر 
محر رفى .م يتاءرسئة ١.١‏ رقعت بدهاماماعن 
مصانعها ثم وضعت كل أموالما وكل ما يتعلق 
ما تح تإشراف مكتب البلاد الحتّلة تنفيذ! لللامس 
السكرى دم ١١9‏ الصادر فى ١١‏ من يو ايه سئة 
ذلك فتكون[إرادة السلطانوفءله قد دالا دون 
استمرار تنفيذ التعاقد » فامتئع على المؤجر أن 
يتركالعين المؤجرة فى يد الشركة وامتنععلى الشركة 
أن تدير مصائعها القائمة هلى الأرض لتوى 


بالتزاماتها 3 وقد وقع فعل القوة القامرة على 1 


موضوع التصاقد نفسه فانتزع الأرض امؤجرة 
وماعليبا من الطرفين وحلت السلطة العسكرية 
البريطائية حلما لتتصرف على الوجه الذى تقتضيه 
ظروفبا دون أى ارتياط أو استثاد إلى إرادة أو 
رغبة امتعاقدنن » واستمرت تلك السلطة حائدة 
لما استولت عليه تدير مصائع ااشركة المطغون 
عليبا حتى تعاقدت معبا فى أ كتوير سئة ١944‏ 
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وتعبدت بأن تسلمها مصائعبا مت اثتبت حاجنبا 
إليباء وأخذت ععاتقبا أن تدفع أجرة الأرض 
إل المؤجر مباشرة . وفى سئة ه446١‏ سلبت 
الأرض ما عليها إلى الشركة المطعون عايبا ؛ وأن 
عقد الإيحار انحر فى ه من ديسمير سلة 1٠44‏ 
بين السلطة العسكرية والمؤجر لبس حجة على 
الشركة المطعون عليها » ولابدل على أنها تنازاتك 
من حق من حةوقها أو أنها تخلك عن اجارة 
الأرض أو أنها أذنت بكتابته على الصورة الى 
حرر ما ٠‏ كرئها قد سمحت لاسلطة بأن تدقع 
الأجرة مباشرة إلى المؤجر فانه لايفيد أ كثر من 
مقئضا وهو أن تنولى السلطة الوفاء عنها بالاجرة 
المستحقة » وخلصت امحكمة من ذلك إلى أن عقد 
الإبجار انحرربين المامون عليبا ومورثالطاعنين 
فى سئة بمو( ظل قائما ول تتخل عله الشركة أو 
تننازل عنه »م أنها لم تقصر فى الوفاء بالتداماتما 
وإن كانت القوة القاهرة قد أوقفت تثفيذه ردح 
من الزمن . وهذا الذى قرره الح حيسم فى 
فى القانون . ذلك أنه بعد أن استظبر الشروط 
الواجب توافرها لاعتبار الحسادث قرة قاهرة , 
وقرر أن صدور الآ الادارى الواجب التنفيذ 
وهو القرار الوزارى دم ٠‏ الصادر فى لم من 
ينار سئة ١41‏ بالاستيلاء على الشركة المطعرن 
علا وجميع موجوداتها وأموالما هو الذى تمال 
دون وفائما بالاجرة المستحقة عليبا فى اادة الى 
استوات فيباالسلطة العسكرية ابر يطائية على جميع 
مصائعبا وأهوالها بمقتضى الآ العسكرى ااشار 
إليه ‏ واعتئز هذا الحادث عملا من أعبال 
السلطان التى لا حم القوة القاهرة ؛ و أنه كانمن 
شأن هذا الآ جعل وفاء الشركة بالتذاماتها 
مستحيلا ؛ وليس مرهقا أو عسيرا سب 
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فى دفع باطنا من درون . وقد جات أسياب زادرت فا العرض الا تدفعه | لما فى كل سنة 
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للاعتتبارات المسوغة التى ساقبا والسابق بيائها 
فانه لا يكون قد حالف القانون أوشابه القصور. 

ه ومن حيث إن السبب الثاق يتحصل فى أن 
الحم إذ'اغتير أن اعتذار الملتزم بالقوة القاهرة 
عن الوفاء بالتزامه حول دون فسخ العقد ىدقه. 
وإذ بى على ذلك عدم فسخ عقد الإيحار مت كان 
المازم بالآجر ة فيد قادر على الوفاء ما وغير 
مسئول عن تأخره فى دفعبا » فاه يكون قدأخطأ 
فى تطبيق القانون ٠‏ لآن الآوة القاهرة لاتقيل 
اللازم المتخلف إلا من التعويض. عن الامتناع 
عن الوفاء أو التأخر فيه وفقا للبواد وو » 
باذ هيإ مدق قدم ؛ أما الفسخ فاه بقع 
بسبب الامتناع أوالتأخرف الوفاء واو كانابسيب 
قوة قاهرة أو اسبب آخر لاشأن للماتم فيه » بل 
ان الالثذام ينقضى تا إذا أصبح الوفاءغير مكن, 
و ينقضنى بانقضائه جميع الالترامات المرتيطة به 
والمقاية له » ويقع الفسخ فى هذه الحالة بقوة 
القانون . 

« ومن حيث إن المطمون عليهأ دفعت بعدم 
قبول هذا السبب إذلم يتمسك به الطاعئون أمام 
محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام 
هذه الحكمة » وأن هذا السبب بفرض قبوله هوق 
غير محله ؛ لآن الاستحالة فى هذه الحالة كان من 


شأنها وقف تنفيذ العقد مدة الاستيلاء على | 


موجوداته! لا فمشه . 

« ومن حيث إنالدفع بعدم قبول هذاالسيب 
مردود بأن تمس الطاعئين به لدى محكمة الموضوع 
مستفاد من دفاعهم بأن العقد قد انفسيخ بسيب 
تأخر الشركة المطعون عليها فى الوفاء بالأجرة فى 
ميعاد استحقاقها » ومن مقتضى هذا الدفاع أن 
تنثاول احكمة حث ماإذا كان العقدقد | تفخ دنم 


قيام القوة القاهرة أو أنه ظل قاتما . 

و ومن حيث إن هذ|السبب وان كان لابعتدر 
جديدأ لدخوله فى عموم طليات الطاعئين لدى 
حكة ا موضوع على مأسيق بياته إلا أنه مردود 
أن الحم المطعون فيه إذ قرر أن القوة القاهرة لم 
تحل دون تنفيذ عقد الايحار » بل أن تنفيذ هذا 
العقد كان مفروضا يحم قرار الاسنيلاء الصادر 
فى م من ينا ءرسئة 144١‏ » وإتماحالت هذهالقوة 
دون قيام الشركة الماعون عليبا بدفع الآجرة فى 
المواعيد المحددة للوفاء مها » وأن مكتب البلاد 
الحتلة قد حل حل المستأجرفما كان لها من حقوق 
وفباكان عليها من التزامات » وذلك يمقتضى الأمر 
السكرى رتم 1٠9‏ سئه 14١‏ إذ قرر الحكذلك 
فانه قد أفاد أن عقد الإجار ظل - الآمرالمشار 
ليه ويحكم قرار الاسنيلاء مستمرا ونافذا بحاول 


السلطات العسكرية محل المستأجرة دغم إداتها 


وأنهلم يكن من أثر القوة القاهرة فسخ العقد » 
وإثما كان من شأتها وقف تنفيذه بالنسبة إلى 
الشركة الممامون عليها حتى زالت تلك القوة التى 
كانت تعوق تنفيذه ٠‏ وسليث السلطة المسكرية 
مصانع الشركة وأمواها إليها فى مئة م4و؟ . 


. ومتى كأن لم يارتب على القوة القاهرة سوى وقف 
| نافيل العقد مؤقتا » فان التحدى بالمواد المشار 


[لببا يكون على غير أساس . 

ومن حيث إن السبب الشالث يتحصل فى 
أن الحم إذ قررأن الفسخ المنصوص ف المقدعلى 
وقوعه جرد حضول الخالفة لشروطه محتاج إلى 
حم يقرر وقوع الخالفة ويئبت مسئولية المتعاقد 
عنبها » ورتب على ذلك رفضدعوى الغسم لا تعدام 
مسمولية الشركة المطعون عليباءن تأخرها فىأدا, . 
الآجرة , قد أخطأ فى القانون , لآنه ثابت.من 


فضاء عذكة النقض المدنية 5 


الحكم أن عقد الإيحار كان منصوصا فيه على أنه : 


يعتبر مفسوعا حك القسانون إذا لم حصل الوفاء 


بأى قسط من أقساط الآجرة خلال خمسة عثى . 


يوما من التنبيه بالدفع ٠‏ وأن الحكم الابتداى 
أثبت أن تخلف الشركة عن الوفاء بالآجرة كان 
كان بعد خمسة عشر يوما من حصول التنبيه عليبا 
ومتى كان متفقا فى المقد على أن مخالفة شروطه 
تستلوم فسخه بقوة القانون . 5 هى صورة 
الدعوى - فان الفسخ بقع حتها ولا يكون للبحكة 
أى تقدير فى إجابة طلبه . 
« ومن حيث إنهذا السبب مردودبأن الحم 
المطمون فيه إذ فرر. أن الفسخ المنصوص فى 
العقد على وقوعه ل#رد حصولة عا لفة اشر وعله 
تاج لحم يقرر وقوع أنخالفة ويثبت مسئولية 
المتعاقد عنبا » لم سخالف القا نون » ذلك أنالشرط 
الوارد فى العقد بأن التأخر فى الوفاء بالاجرة فى 
موعدها امحدد يؤدى إلى اعتيار العقد مفسوها 
ع القانون » هذا الشرط لابمنع الشركة المطعون 
عليبا من المنازعة فى تحققه ؛ ومن حق الحكمة أن 
محص دفاع الشركة لتتحقق ما إذا كانت المخالفة 
الموجبة للفسخ قد وقعت من المطءون عليبا فننى 
بموجبه أم غير ذلك . ولماكان تقدير المكة فى 
هذا الخصوص مقصوراعلى الأذاع الخاص بتحقق 
الشرط الفاسخ فائها لانكون فى :تقديرها المشدار 
إليه قد خالفت القانون . 
د ومن حيث إنه يبين ما تقدم أن الطمن على 
غير أساس و بتعين رفضه , . 


( التضية رثم 2-7 سئة ٠م‏ ق باطيثة السابتة) ٠‏ 


2 
؟ مارس سئة بى,و ١‏ 
١س‏ شرائمب ٠‏ سق الطءن فى ”قديرات مصاحة 


الغيرائب الول الشركات المساهة ٠‏ ميعاد هذا الطءن 


هو ها يوماء سر يان هذا الميعاد على كافة التعديلات 
التى تجريهسا مصلحة الغرائب سواء أكات هذه 
التمديلات تقوم على لاف فى الارقام أءهلى الاساس 
الذى تربط عليه ااضريية ٠‏ التغرقة فى ميعاد الطمن بين 
الحلاف الحاس بالا رقام وبين اللاف القام على 
أساس ربط الضريبة . فى غير مله . المادتان ه14, 
لاو من القاثون رقم ١4‏ لسنة ووز والسادة ؛4؟ 
من اللانحة التنفيذية ‏ 
ب ضرائب . حكم . تسبيبه إعلان الشركة 
بالا وراد الخاصة بالضير يبةالمادية والاستثنائية ٠هعدم‏ 
طمئبا فى التقدير خلال «ايوما . صيرورة التقدير 
جهاءئيا ٠‏ عدم حواز النازعة بعد ذلك في هذا التقدر 
حى ولوكانت المنازعة مثماتة ببطلان الاجراءات 8 
المادة 4# من القانون رقم ١4‏ لسنة وعؤذ والادة 
١‏ من القانون رقم 5١‏ لسنة لفخزء 
المبادىم الها اونية 
١-رأى‏ الشارع فى مسائل الضرائب 
أن تقصير المواعيد واختصار بعض 
الإجراءات فائدة لأوصول إلى تقدر 
الضربية فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصاحة 
الممول يا هو فى مصاحة المسكومة فوضع 
المادة هع من القانون دم 4 أس؛ة وموم 
وحدلج ميعاد الطمن فى تقديرات المصاحة 
بخمسة عشر يوما ولا تتحقق هذه الفائدة إذا 
أخذ بالتفرقة النى تقول با الشركة الطاعئة 
وه أنه إذا كان الطمن متملقا بالارقام الى 
حددتها مصادة الضر ١‏ أب الآر بام أيسر 23 
عليه الميعاد الوارد فى المادة ه» أما إذا 
كان متعلقاً ببدأ فرض الضربة فى ذاته 
فيسرى عليه الميعاد الوارد بالمادة به من 
الفانون الآف الذكر .يآ أن هذه ااتفرقة 
تتجال مع غرض الشارع ا موضح فى تقرير 
اللجنة المالية بمجلس النؤاب عند نظره 


١؟-عم‎ 


1 العدد الأول السئة الخامسة والثلاثون 


مشروع القانون رتم 145 لسنة .هوا 
بتعديل المادة م4 إذ ورد فيه بشأن المادة 
المذكورة د أن بعض احا كم ظنت أن حق 
المطمن فى تقديرات مصاحة الضرائب امخول 
للشركات المساهمة مقتضى المادة ه؛ من 
الفانون رقم ١4‏ سئة ,هم؟١‏ إما يكون عبد 
لمنازعة فى تقدير الأرقام الى تلئدم بها 
الشركة يضخلاف أمس الربط نفسها . 

وطببعى أن المشرع وقد حدد أجلا للطعن 
فى تقدرات المصاحة ,يحكون غرضه 
الاتهاء م نكل منازعة سواء أ كانت هذه 
المنازعة قائمة على خلاف ف الأرقام أم على 
أسس التقدبر أو على التطبيق القانوى وإلا 
لظلت الأمور بغير ضابط عددا طويلا من 
السيين وهو أمى 4 خطورته يضاف إ[لىذلك 
أن حق الطمن هو حق موضوعى إذا تقرر 
فإما يتحدد بما و ضيحره له المشرع من صوابه 
وأسسكامه »م وردفيه إشأن المادة ببه من 
القاثون رقم ١6‏ لسنة ومو أنه لما كاات 
انحام امختلطة قد ارتأت أن الطعون 
اللنصوص علبها بالمادتين ه؛ و 6م من 
القانون رقم ١4‏ سنه م١‏ تعتبى قاصرة على 
مناقشةالأرفام دون سواها ويبذا خافت حقاً 
موضوعياً غير مقرر بالنشريم الحالى فضلا 
عرا إصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظطل 
الدولة مبددة زمناً طويلا برد ضراب 
حصلتم! ولم يقدم طعن عنبا وهو ما لاينفق 
'وقواعد القانون واليظام امالى » . ومن ذلك 


كله يبين أن المبعاه الوارد فى المادة ه؛ لبل 
تعديابا بالقالون رتم 1١41‏ سنة .1560 لم 
خخصس بقيدولا رد عليه التفرقة المشار 
إلها فبو يشمل كافة ما تجمريه مصلحة 
الضرائب من تعديلات على إفرارات الشركة 
سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على 
خلاف فى الأرقام أم على الآساس الذى 
تزبط عليه الضريبة وأن عبارة ١‏ الارقام 
المقدمة من الشركة , وعبارة « حق المصلحة 
تصحيح هذه الأرقام  ,‏ الراردتين فى 
المادة هه لاتفيدان أن الآمر يقف عد 
حد تصحبم الأرقام والاخطاء المادية بل هما 
مادفتان لكامة ( الحسابات ) الواردة فى 
المادة ون من اللانحة التنفيذية للقانئرن رة 
١4‏ سنة وم١‏ قبل تعديلها بالقرار رقم "١‏ 
الصادر فى ١١‏ مارس سنة 140١‏ ولصحيح 
هذه المسابات لايكون إلا بتنارلها هن كافة 
النواحى ويؤكد هذا النظر ما نصى عليه 
المادة المذكورة من أنه م إذا. كان الممول 
شرك مساهمة وقد قامت بما تقر ضه عليبا 
الملدئان م؟ ٠‏ غ4 من القانون وتبين البأمرر 
بعك تقديم الإيضاحات والآدلة الى يكون 
قد طلبها أو بعد ص حساباتها أن هناك 
مأيحمله على ر بط الضريبة على أساس يختلف 
جماوره فى الافرار فيجب عليه أن يخطر 
الشركة بذلك على الفوذج رقم ١8‏ ضراب 
طالب إليها ملاحظائها بصفة ائية فإن لم. 
بقتنع المأمور بالملاحظات الجديدة كان له 
أن يربط الضرية على أساس الذى يستقر 


رأيه هليه وذلك طبقًا للادة ه؛م من 
القأنون » . 

ب - مت كآن الثابى أن الشركة الطاعنة 
أعليك بالأآوراد الخاصة بالضرية على 
الأزباح العادية والاستثثائية فكان ازاما 
عللما أن تقدم طعنبا فى هذا اتقدير فى 
خلال الخسة عشر يوما المقررة بالمادة ه46 
من القانون رقم ١6‏ لسنة 19 وهى الى 
أحالك عليها المادة 1١‏ من القاثرن رقم .+ 
أسئة 1441 فى شأن الطمنفى تقدير الضرببة 
على الأرباح الاستثثائية أيا كان سبب 
الطمن فى التقدير ولو كان مينيا على بطلان 
الإجراءات وعندئذ كان لها أن تدلى فيه 
بكافة دفوهها أما وقد فوئت هذا الممعاد فقد 
أغلق أمامبا باب الطعن وأصبح التقدبر 
باثياً ومن ثم فلا يعيب الحم بعد أن قضى 
بعدم قبول الطمن لتقديمه بعد الميعاد أن 
لا يكون قد تعرض لدفاهها المؤسس على 
بطلان فى الإجراءات ٠‏ 

المميو 

دمن حيث أن الو قانع كا يبين من الك المطعو نْ 
فيه وباق أرراق الطمن تتحصل فى أن الطاعئة 
وهى شركة مساهمة أرسلت فى. ٠‏ من بو ليوسئة 
6 إلى مصلحة الضرائبالمطعون عليبا إقرارا 
بأرباحها مصحويا ميزائيتها عن سل 1940 
44و( د 944ز ‏ ه94( وقيمة الضرائب 
العادية والاستثنائية المستحقة وفقا لإقرارها . 
.وى [١6‏ من ديسمير سلة 146 أعلن مأمور 


الضرائب الشركة على بموذجين رقمما بالتعديلات 
ألتى دأى إدغاها على الإقرار المذكور مع تكليقها 
بابداء ملاحظاتها فى خلال عشرين يوما . وى 
1 من دلسمار سئة معوو١‏ أرسلت الشركة 
ملاحظاتها وفى ه من مارس سلة ١٠45‏ 
أعلن المأمور الشركة بأريعة أوراد ضرائب على 
الفاذج رقم 1 مع التنبيه عليبا بالدفع . وردان 
منبا يتملقان بالضريبة العادية والأخران يتعلقان 
إضريية الأرباح الاستلئائية وف م من مارس 
سنة ١4+‏ كتيت الشركة إلى المأمور تطلب 
موافتها بتفاصيل أرقام الأرباح الصافية التى 
قدرها بعد التعديلات الثى أدخلبا . وفى 84 من 
مارس سئة +ي.و! رد المأمور موافيا إياها 
بالببانات المطلوبة وفى ١م‏ من مايو مسئة ١54‏ 
أرسلع الشركة إلى مصلحة الضرائب شيكا بمبلخ 
.اط جنيرا وفى ١6‏ من يونيه سنة 54( 
طلبت الشركة إعادة لخص التقديرات الأولى 
الصادرة 3 الفاذج رقم المؤرخة ىه من 
مارس سئة 1541 وق ١07‏ من أغسطس سئة 
+114 ويد أن لص الأمور من جديد 
حمسا بات الشركة ومستنداتها أعلنها بثلاثة مماذج 
جديدة رقم .م١‏ يبين مها أن أرقام الأدباح 
الخاضعة للضرببة بعد التعديل الثانى بقيت 6 هى 
معتمدة بموجب أربعة الفاذج رقم ؛ المعلنة فى 
ه من مارس سئة ١6+‏ مع فرق لضعة جنيرات 
ثم طلبت المصلحة من الشركة دفع الضريبتين 
العادية والاستثنائية يا حددت ف الفاذج الممطلة 
فى ه من مارس سئة 65و( وى غ9 من 
ديسمر سلة 46و أعلنت الشركة مصلحة 
الضرائب لصحيفة الدعوى رقم م. و سئة 37 
قضائية اسكندرية الهتلملة وطليت الحم بعدم 
صحة تقدير مصلحة الضرائب لأرباحبا وبالتالى 


هه| 


عدم صحة الضريبة التى فرضت على أساس هذا 
التقدير وبراءة ذمتها من الضريبة المشحقة عن 
السنتين الحاليتين محل اانزاع وبإلوام مصلحة 
الضرائب برد مبلغ بالم١‏ حثيبا و 484 
ملما مع الفوائد والمصروفات ثم عسدلت 
الطاعئة طلباتها إلى مبلسغ ومم.١‏ جتيبا 
و إوومليا والفوائد من تاريخ كل مبلغ دفعته 
إلى المصلحة وقوائد مبلغ 1م١٠١‏ جنيبار عم ملما 
اعتبارا من وس مارس سئة 1440 فدقمت 
المطعون عليهأ بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد 
المخصوص عنه فى الأدة هم دن القانون دم 15 
سئة 146 وفى .1 من يثأبر سلة 1449 حكنت 
الحكة بقبولهذا الدفعو بعدم قبول الطعن بالنسبة 
لقيمة الحدايا المدعى بتقدبا من الشركة وفرق 
مصاريف السفر وسقوط حق الشركة بالنسبة 
[لبيما وبرفض الدفع فيا يتعلق بباق الطلبات 
فاستأ نفت المطعون: عليبا الحم كا استأنفته 
الشركة قبا لم حك لها به وقيد الاستثنافان برقى 
4٠‏ سلة ولاق عتلط » هم( سية ى تجارى 
دوف /؟ من أبريل سئة .وو؟ حكت محكة 
استئئاف الاسكندرية أولا برفض استئئاف 
الشركة وثانيا فما يتعلق باستئئاف مصلحة 
الضرائب بالفاء الحسكم المستأنف وقبول الدفع 
وعدم قبول الطعن المقدم من الشركة لرفعة بعد 
المعاد فقررت الشركة بالطمن فى هذا الحم 
بطريق النقض . 


« ومن حيث إن الطعن بنى على سكين 
يتحصل أولها فى أن المكم أخطأ فى تطبيق 
المادتين. ه؛ د باه من القانون رقم 4 سله 
94 وشابه القصور إذلم يأخذ بالتفرقة الى 
وددت فى الحم الابتداثى بين ما إذا كان الطمن 


العدد الآول ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


متعاقا بالأرقام التى حددتها مصلحة الضرائب 


للاار 4 فيسرى عليه الميعاد الوارد فى المادة م6 
وبين ما إذا كان متعلقا بمبدأ فرض الضريبة فى 
ذاته فيسرى عليه الميعاد الوارد بالمادة برو من 
القانون الأنف الذكر مع أن هذه التفرقة 
قد استقر عليبا القضاء . ومع أن طليات الطاعئة 
بثدأن الأرقام محل النذاع كا هى واردة بالحسكم, 
الابتدائى تتعلق بميدأ فرض الضبر يبة لا بمقدارها 
أما وجه القصور فبو أن الحكم المطءون فيه 
إذ قرر أن مصلحة الضرائب بعد ربط الضريبة 


. وإعلان الشركة مها على الفوزج رتم ؛ تتكون قد 
' استنفنت اختصاصما لم يبين الأسباب' التى تملع 


السأمور منأن بعيد النظر فى تقدراته بعدإعلان 
الممول بها على الفوذج دق » حتى لو ظهر له 
مايستوجب إعادة النظر وحتى لو أدخل ف الربط 
عناصر لم تعلن من قبل للبمول على |الأوذج دتم 
فقا لأحكام القانون مما يستوجب استبعاد 
المربط الأول وإعادة الاجراءات بارسال موذج 
رقم م١‏ جديد "ا هو الحال فى الدعوى , 


« ومن حيث إن الشق الآول من هذاالسبب 
مردود بما جاء بالحك المطمون فيه « من أن التفرقة 
الثى أخذت بها محكة أول درجة ليس لا أى سند 
من القانون إذ أن المادة مغ حين نصت على حالة 
الطعن فى الأرقام [نما قصدت جميع حالات الطمنٍ 
وذلك لآنكل طمن أياكان سيبه يؤدى دائما فما 
يتعلق بالضريبة إلى أرقام ولوأن.القانون افترض 
وجود حالات لايكون النذاع فيبا متعلقا بأرقام 


لنى على هذه الحالات وجمل لها ما ف. نفس 


المادة أو فى الياب الذى وردت. فيه. هذه المادة 
أما وهولم يفعل فدلول هذا أن الخكم هذه المادة 


| شامل لكل ألوان المنازعات » وهذا الى قرره . 


قضاء حكمة النقض المدئية 


الك لاخطأ فيه . ذلك بأن الشارع رأى أن فى 
تقصيرالمواعيد واختصار بعض الإجراءاتفائدة 
للوصول إل تقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن 
ذلك فى مصاحة الممول؟ هوق مصاحة الح-كومة 
فوضعالمادة م) وحدد ميعاد الطءن فى تقدبرات 
المصلحة مخمسة عشر نوما ولا تتحققهذه الفائدة 
إذا أخذ بالتفرقة التى تقول با الطامئة وه بعد 
تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقر برالاجئة 
المالية مجلس التواب عند نظره مشروعالقاثون 
رقم ١6+‏ سئة .16( بتعديل المادة مغ إذ ورد 
فيه إشأن المسادة امكو عد أن بعض الحا ك ظننت 
أنحق الطمن فىتقدبرات مصاحة الضراءئب الول 
للشركات المساهضة مقةضى المادة مع من القائون 
4 سئة وم( إنما يكون عند المنازعة فى تقدير 
الأرقام التى تلتزم مما الشركة عخلاف أسس الربط 
تفسبا ... وطبيعى أن المشرع وقد حدد أجلا 
للطعن فى تقدبرات المصلحة يكون غرضه الالتهاء 
م نكل مئازعة سواء أ كانت هذه المتازعة قائمة 
على خلاف فى الأرقام أوعلى أسس ااتقدير أوعلى 
التطبيق القا نوق و إلا لظلت الآمور بغير ضابط 
عددا طويلا من السئين وهو أمر له خطورته 
يضاف إلى ذلك أن <ق الطعن هو <ق موضوعى 
إذا تقرر فإتما يتحدد بما وضحه له المشرع من 
صوابه وأحكامه .5 ورد قنه بشأن المادة بيه 
من القائون؛ ١‏ سئة وم ؛ أنه« لما كانت الها م 
الختلطة قد ارتأت أن الطعون المنصوص عليبا 
بالمادتين ومع و 4ه من القانون ١6‏ سنة و10 
تمتبر قاصرة على مناقشة الأرقامدون سواها ومبهذا 
خلفت حقا موضوعيا غير مقرر بالتشريع الحالى 
فضلا عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ نظل 
الدولة مبددة زمئا طويلا برد ضرائب حصلتباولم 
يقدم طعن عنبا وهو مالا يتفت وقواعد القانون 


٠6 


والاظام الحالى ومن ذلك كله بين أن الميعاد 
الوارد فى المادة مع قبل تعديلبا بالقانون ١»‏ 

سنة . ١0‏ لم بتخصص بقيد ولاترد عليه النفرقة 
المشار إليبا فبو يشمل كاثة ماتيجريه مصلحة 
الضرائب منتعديلات على إفرارات الشركة سواء ٠‏ 
أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى 
الأرقام أم على الأساس الذى تر بط عليهالضريية 
وأن عبارة « الأرقام المقدمة منااشركة » وعبادة 
حق للمصاحة تصحيح هذه الأرقام » الواردتين 
فى المادة مع لاتعثيان أن الآمر بقف عند تصحيح 
الأرقام والأخطاء المادية بل هما مرادفنان لكلمة 
1 الحسابات » الواردة في المادة عم من اللانحمة 
التنفيذية للقانون ١6‏ سئة ومو( قبل تعديلبا 
بالقرار رقم ١م‏ الصادر فى ١١‏ من مارس سئة 
١و1‏ وتصحيح هذه الحسابات لايكون إلا 
يناو ها منكالة التواحى ويؤكدهذا النظرما نصت 
عليه المادة المذكورة من أنه «١‏ إذا كان المدول 
شركة مساهمة وقد قامت ما تفرضه ليها المادئان 
سورع ع من القاثون وتبين للسأمور بعد تقددم 
الايضاحات والآداة التى يكون قد طلبها أو بعد 

ص حسا بائها أن هناك ماحملهعلى ربطالضريية 
على أساس ختلف ععما ورد فى الإقزارفيجب عليه 
أن يخط الشركة بذلك على الفوذج قم + ١ضرائب‏ 
طاليا اليبا ملاحظاتها بصفة بائية فإن لم يقتئع 
المأمور بالملاحظات الجديدة كان له أن بربط 


ش الضرببية عل الأساس الذى يستقر رأيه عليه وذلك 
ا طيقا للبادة ه؛ هن القا نون ©" . 


د ومن حيث إن الشق الثانى من هذا السب 
مردودبما جاء فى الحم المطعو نفيه من أن ماتقوله 


: الشركة ١‏ بأن ميعاد الطمن لم بته إذ أله فم ثانية 


عئدما أعادتالمصلحة التقدير وأخطرت الشركة 


مقتضى الفوذج رتم م١‏ بتاديخ ٠‏ من مارس 


0.6 العدد الأول 


سلة ,ه144 ثم لم ربط الضريبة نهائيا بعد ذلك 
مقتضى الفوذجرقم 4 مردود بأنمصلحة الضرائب 
بعد ربط الضريبة وإعلان الشركة بقيمتها على 
الفوذج رقم ؛ قد استيفدت اختصاصبا فليس لها 
أن تعيد الاظار فى تقديرها الذ ىأعلنت به الممول 
بل يعتير هذا التقرير مقيدا لها وكل ما صدر من 
المأمرر بعد ذلك لابعتد به ولايترتب عليه أى 
أثر قانونى , وهذا الذى جاء بالحك5 لافصور فيه 
[ذلم تكن اللحكمة حاجة إلى التعرض اللاحوالالتى 
تستوجب إعادة الربط ومايتر تب عي الربط الجديد 
من نتائج لآن الشركة الطاعئة لم تقدم مايثبت أنها 
تمسكت ادها بأن حا لتباهى من ضمن تلك الآأ<وال 
بل أن الثابت من وافعات الدعوى أنالمأمورية 
أصرت على تقدبرها الأول المعلن للشركة الطاعئة 
فى ه من مارس سئة ١54+‏ . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحم أخطأ فى القانون إذ قضى بعدم قبول 
الدعرى مع أن الطاعئة تمسكت فى دفاعبا بأن 
مأمور الضرائب غالف القانون ولم يعلنالطاعئة 
على الفوذج رتم١‏ بتقديره لرأس المالالمستثر 
تمبيدا لتحديد الأرباح الإستثنائية -دتى ينسنى لما 
أبداء ملاحظاتها على هذا التقدير و [تما أعلها بالربط 
على الثوذج دنم 4 بدفع الضرببة دون أن يأخذ 
بالزيادة النى أضافتها الشركة إلى رأس مالحا فى ,مم 
من فبر أ بر سنة ١466‏ والىكان مجحب اعتيارها فى 
تحديد رأس المال المستثمر فى شبرى مارس 
وأبديل سئة ه4١‏ قولا منه إنها بقيت فى البنك 
بدون استهال ق الشبر بن المذ كودين ٠‏ مع ماى 
ذلك من الخطأ فى تطبيق المادة ؛ من القانون 
٠.‏ سلة .و١‏ والمادة الخامسة من اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون . 

ه ومن حيث إن هذا. الدفع مردود بأن 


السئة الخامسة والثلائون 


الثابت من الأوراق أن الطاعئة أعلنى بالأوراد 
بااضريبة على الأرباح العادية والاستثنائية فى ه 
من مارس سئة 1:4 كان لزاما أن تقدمطعنها 
فى هذا التقدر فى خلال النسة عشرة يوماالمقررة 
بالمادة هه من القانون ١6‏ سئة م١‏ وهىالى 
أحالت عليبا المادة ١١‏ من القانرن دم 4 
سنة ١44١‏ فى شأن الطمن فى تقدير ااضريبة على 
الآرباحا لاستثنائية أيا كان سبب الطعنف التقدير 
ولو كان مبئيا على بطلان الاجراءات وعنديذل 
كان ها أن تدلىفيه بكافة دفوعبا ٠‏ أماوقد فوتت 
هذا المعاد على ماسبق بانه فقد أغاق أمامبا باب 
الطمن وأصبح التقدير نهائيا ومن ثم لايعيب 
الحم بعد أن قضى بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد 
الميعاد أن لابكون قد تعرض لدفاعبا المشار | ليه . 

« ومن حيث إنه إذلك يكون الطعن على غير 
أساض و نتعين رأطه , 


( التضية رقم #لالا سنة 9٠‏ ق باطيئة السابقة ). 


١1 
١و0 مارس سئة‎ 5 


ا - :زوير ٠‏ اثيات 1 ع الوضوع ٠‏ سلطتها 
فى :قدير الا'دلة ٠‏ نفيها بألة وثراان همسوفة مازعه 
الطاعن من أن عيارة الطمون فيها بالتزوير ضيفت 
إلى الءعتد بعد التوقيع عليه ٠‏ عدم تعويلها على إقرار 
مدون فى ورقة من كاتب 
المشار اليها ٠‏ لاخطأ , ' 

ب ح- تؤوير ٠‏ اثبات . محكمةالاستكناف . رفضها 
ماع شاهد طلب آليها أحد الخصوم ماع أتواله ٠‏ 
استنادها إلى أن هذا الله م لم يكن ديه عذرفى عدم 
اعلان الشاهد أمامكةأول " درحة أله تى أحالت الدموى 
على التحقيق وإلىي أن أوراق الدموى والادلة 
اللقدمة فيبا كافية اتكوين 1 بها ٠‏ لا اخلال يبحق 
الدفاع ٠‏ 

ج سب تزويرء إثيات. محقيق ١‏ احالة الممكةالادمورى 
على التحقيق هن تلقاء نفسها . شرطه ٠‏ أن ترى 


قضاء محكمة النقض المدنية 


00 


ؤائدة من هذا 'التحقيق لاظبار المحة يق ٠.‏ المادة ٠١‏ وا 
اد ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ - لاتثريب على محكمة الموضوع 
وهى تباشر ساطتها فى تقدير الآدلة أن تأخذ 
بدليل دون آخر متى أقامت فضاءها على 
أسباب سائغة . وإذن فى كانت المحكمة إذ 
نفت ما بزعمه الطاعن من أن اجملة المطمون 
فيها بالتزوير أضيفت على العقد بعد التوقبع 
عليه قد استيدت إلى أدلة وقرائن مسوغة , 
فلا عليرا إن هى لم تعول على اقرار مدون فى 
ورقة من كانب العقد يتضمن تزوير العبارة 
المشار إليها . ٠‏ 

؟ ‏ إذا رفضت محكمة الاستئئاف 
سماع شاهد طلب إليبا أحد الخصوم سماع 
أقواله استثادا إلى أنه لم يكن لديه عذر فى 
عدم اعلانه أمام حكمة أول درجة بعد أن 
أحيات الدعوى عل التحقيق أمامها وأن 
أوراق الدعوى والآدلة المقدمة فيها كافية 
لتكوين رأبها فى الحم ئها لاتكون قد 
أغلت عحقه في الدفاع . 

م التحدى بئص المادة ١٠.‏ مرافعات 
قولا أنه كان للبحكمة أن تأم هن تلقاء 
نفسبا بسماع أقوال كاتب المقد المطعون فيه 
بالؤوير مردود بأن المادة المذكورة [نما 
أجازت البحكة أن تأمى من تلقاء نفسبا 
بالتحقيق فى الأحوال الى يبن فيها القانون 
الائبات بشبادة الشبود مى رأت فائدة 
لاظبار الحقيقة 


اممو 

د من حيث إن واقعة الدعوى حسما يبيئمن 
الحم المطعون فيه وباق الأوراق المودعة ملف 
هذا الطمن تنحصل فى أنالمطعون عليه أقامها أمام 
محكة الاسكندرية الابتدائية على الطاعن يطالبه 
بمبلخ 6ج جثيه و ؤم ملم قيمة صافى حساب 
قبله استنادا إلى أنهما كانا شريكين فى شركة وأن 
العلاقة يينبما قد أنتبت باتفاق تارمخه وم يوليه 
سئة 145 على أنيتئاذل المطعون عليه عن كافة 
حقوقه فى الشركة بصفته مستأجرا وشريكا وتعرد 
الطاعن فى مقا بل ذلك بأن يؤدى للبطعون عليه 
جميع ماصرفه مع الخسائر . واستئد المطمون عليه 
فى إثيات دهواه إلى الاتفاق السالف ذكره , 
فطعن الطاعن فيه بالتذوير فيا تضمئه من جملة 
وردت فى آخره نصبا الأتى : 

د وذلك بدون الاخلال بحق حضرته فى 
حاسبتى عن المنصرف والمسائر فى مدة إدارته » 
مقررا أن هذه العبارة أضيفت إلى الإقرار بعد 
النوقيع عليه / بدون عله ورضاه بعد أن 3 
الحاسبة بينبما ‏ و بعدإعلان أدلة التزو برقضت 
الحكة الإبندائية فى .م١‏ من قيراير سئة م44١‏ 
يقبول الدليلين الأول والثانى وإحالة الدعرى 
إلى التحقيق ليثبت الطاءن ان العبارة المطعونقيبا 
' تكن «وجودة بالاقرار حين وقع عليه وأتها 
أضيفت إليه فيا يعد بدون علءه وبعد اتصرافه 
وأذنت لابطعون عليه فى نف ذلك ٠‏ و بعدأنسمعت 
الحكمة شبود الطاعن قضت برفض دعوىالتذوير 
فاستأ نف الطاعن هذا السك أمام ممكة استئئاف 
الاسكندرء التى قضت بتأبيد الح المستأأف 
فطعن الطاعن فى الحم بطريق النقض , 

د وحيث إن الطمن بتى على ثلاثة أسباب 


اليل 


ححاصل أوها أن ممكة الموضوع إذ قررت رفض 
إجابة الطاعن إلى سماع شبادة حر رالورقة المطمون 
فيها بالتزوير قد أسست قضاءها على سبب غير 
مطابق للواقع لآنهالم تستوعب دفاع الطاعن أمامبا 
وفبمته غلى غير وجبه ذلك أن دفاعه كان فاثما 
على أن اجملة المطمون فيبا أضيفت بعد التوقيع 
على الورقة فى الفراغ الواقع بين آخر الصلب 
وبين الإمضاء وطلب سماع شبادة محرر الورقة 
على ذلك فرفضت المحكمة هذا الطلب نحجة أن 
العبارة المطمرن فيا كتبت قبل التوقبع لابعده 
وأعقبتها علامة الانتباء ( التقفيلة ) . 

د وححيث إن هذا السبب مردود ما ورد فى 
الحمك المطعون فيه من أنه فضلا عما جاء بالحكم 
المستأئف ذفان هذه امحكة اطلعت على الاتفساق 
المطعون فيه فلاحظت أن الفقرة الآخيرة وهى 
المقول بتزويرها إثما جاءت فى هاية الاتفاق 
وأعقيتها علامة الاثتباء (التقفيلة ) ثم جاء توقيع 
المستأنف بامضائه ما هو ال .أن فى سائرا حررات 
ولبس هناك شىء يثيب الشك أو يدعو إلى الظن 
ف أن هذه الفقرة أضيفت بعد أن و قعالمستأتف 
بامضائه على الاتفاق ولو صمم هذا القول لجاءت 
هذه الفقرة بعد التوقيع لاقبله ٠‏ وأنه بناء على 
ذلك لا يكون ماك مايدءو إلى إجابة المستأنف 
إلى مايطلبه من سماع أقوال كاتب ااعقد خصوصا 
وأنهاالآن متأخرة ولاءكنالتعويل عليبا رمؤدى 
هذا النى ذهب إليه الحك أنه ىما بزعيه الطاعن 
من.أن اجملة المطعون فيبا بالتذوير أضيفت على 
الإقرار بعد أن دقع عليه استناداإلى أسباب حم 
محكة أول درجة وما بان لمحكة ثانى درجة من 
الاطلاع على السند و بعد أن اطمأ نت إلى نفى هذا 
ازعم بأدلة وقرائن سائغة رأت عدم وجود 


المده الأول . السئة الخامسة والثلةثون 


مايدعو لسماع أقوال كاتب-المقب ولمناكان: حكة 
الموضوع وهى تباشر سلطتها فى تقدير الآدلة أن : 
ان بدايل دون آآخر فاله لاثريب عليبا إذهى: ١‏ 
اكتفت فى تنكوين عقيدتها بدليل دون آخر متى ' 
أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما هو الحال 
فى الدعوى ومن ثم يكون هذا السبب مرفوضا . 


«وحيث إن حاصل السبب الثانى هو أن 
الحدك المطمون فيه أخطأ فى القانون وغالف 
الثابت بالأوراق وذلك فما ذهب إليه من عدم 
التعويل على سماع شبادة محرر العقد لآنها جاءت 
متأخرة ذلك أن القانون لم يحدد وقنا معيئا لسماع 
أقو ال الشاهد إلا إذا حدد الحك القبيدى ميعادا 
نم فبه التحقيق هذا فضلا عن أنه قدم لكمة أول 
درجة إثرارا صادرا من هذا الشاهد كضمون 
الواقمة الى شهدها فقرر الحم الابتدائ عدم 
التعويل على هذا الإقرار تحجة أن صاحبه لميعان 
لأداء الششهادة أمام امحكمة مع أنهكان واجباعليها 
فى هذه الحالة أن تعمل نص المادة  .‏ ومرافعات 
فتأمر من تلقاء نفسبا بسماع شرادة هذا الكاتب 
وإذ ىم تفعل تسكون قد خاافت القانون . 

ووحيث إن هذا السبب مردود بم سيق 
[يضاحه فى الرد على السبب الأول من أن مكة 
الاستئّناف مالا من ساطة مطلقة فى تقديز الأدلة 
بعك أن ات عدم وجودما بدعو لسواع شبادة 
خرر العقد اكتفاء بما اطمأنت [ليه من أدلة 
استخاصتها ءن أوراق الدعوى أضافك العبارة 
الأئية : ٠‏ خصوصا وأئها الآن نكون متأخرة 
ولايمكن التعويل عليبا » . وهذه العيارة تفيدأنها 
لم تر مبدرا لإجابة طلب الطاعن إلى سماع أقوال ٠‏ 
هذا الشاهد الذى لم يكن له عذر فى هدمإعلانه 
لآداء شبادة أمام حكمة أولدرجة وهذا منتحقبا. 


: وأما ما يثماه الطاغن ل" الح الابتداى من أنه 
لم يعو لعلى الإقراد الصادر من حر العقد لآنه لم 
بعان فى الدعوثى كشاهد والتحدى بنص المادة 
.ول مرافمات بأن الحكمة كان لها أن تأمر من 
تلقاء نفسها بسماع أقواله فإنه مردود بأن المسادة 
6 مرافعات إنما أجاذت للمحكمة أن تأمر ولو 
من تلقاء نفسبا بالتحقيق فى الأحوال اأتى يبز 
القانون فيبا الإثيات بشبادة الشوود متى رأت فى 
ذلك فائدة لإظبار الحقيقة ‏ أما وقد كان باب 
التحقيق مفتوحا أمام طرف الدعوى بعد أنصدر 
حم مكة أول درجة بذلك فإنه كان اراما على 
الطاعن أن يتولى دعوة شبوده فإذا قررت ممكمة 
أول درجة أتها لا.تطيع الآخذ بالإقرار لعدم 


الشخص الحضور كشاهد للإدلاء بأقواله فيهفإئها 
لانكون قد خالفت القانون إذ لانثريب عليها فى 


مرفوضا. 
د وحيث إن حاصل السيب الثا لك هو أن 


حكمحكة أول حرجة المؤيدلاسباب بالحك امون | 


فبه قد خما لف القانون إذ وصف شبادة الشاهد 
الثالك من شبود الطاعن وهو مختار غازى يأنها 
سماعية مع أنه كان روى مارآه بنفسه م أنه شاءه 
قور فى اللسيب لإغفاله التحدث عن شبادةهذ! 
الشاهد والرد عليبا ردا خاصا . 

د وحيث إن هذا السبب مردود ما أثيته 
الحك الابتدائى إذ جاء فيه . اام 

م وحيث إن مالسئيياه الميكة منأقو ال شود 
المدعى الثلاثة المذكورين أن أحدا منهم ل حضر 
كتابة الإفرار موضوع الدعوى كا لم يطلع أحد 


5 1 
منهم بنفسه على صيثة الإقرإر قبل التوقبع عليه 
لبيان ماإذا كانت ابجملة المطعون بتدويرها كانت 
موجودة فعلا قبل أن يوقع المدعى على الإقرار 


ا أو أنها أُضيفثك بعد التوقيع عليه وأن ماقرره 
الشاهدان الآولان كان نقلا عن المدعى نفسه , . 


وبعد أن تحدث الحم غن الشبادة السماعية وأنها 
لاتتشأعن إدداك مباشرو أنها لاتعول عليراالثنبى 


[للالقولبأن امحكةلانستطيع الاخذ بأقوالشبود 
| المدعى أو التعويل عليها ٠‏ ون هذا الذى أورذه 
الحم بييين أنهلم يصف شبادة الشاهد الثالث بأنها 
| سماعية وأنه ١‏ َ الأخذ يشبادة جميع شهودالطاعن 
ومنهم اأشاهد الثالك لأن أحدا منهم لم عضر 
١‏ كتاية الإفرار المطمون فيه بالتزوير م لم يطلع 
صدوره من المقر به أمامها أثناء التحقيق الذى لم ١‏ أحد منهم على صيغة الإفراد قبل التوقيع عليه 
يكن مناك ماحول دون قيام الطاعن بدعوة هذا. ‏ 


وهذا نسييب كاف لتبربر عدم تعويل المحكمة على 
أقوال الشاهد الثالك وهذا من حقبا متى كانتقد 


: ٍ : استئدت إلى أسباب سائفة كا هو الحال فى 
[طراح دايل والاخذ با عداه لآن هذا من بيلك | الردوى . 
فهم الواقع فى الدعوى ومن ثم يكون هذا السبب | 


د ومن حيث إنه يبين ما تقدم أن الطعن 


ش على غير أساس ويتعين رقضه ©“ 


( القضية رقم 801 سئة 7٠١‏ ق رئاسة ومشوية 
السادة الا سائذ: أحد حللى ذكيل المحكة وسلهان 
ثابت وحمد تجيب أحد وعبد العزيز سلمان وممد زى 


| شرف المستشارين ) . 


1 
كم مارس سئة اوه | 


| ع نقض ٠‏ طعن «ضر أب ٠‏ حم بندب خبير بت 


الى أساس التذاع و يستبق هن هو نوغ الدعوى 


إلا ثتدير صافى الر ببح بعد خعم التكاليف ٠‏ ,صدور 
منهياأ للخصؤومة فم فصل فيه فعلا تطميا ٠‏ صذوره 5 
ظل قانون المرافسات القدم الذى كان يبز ااطين في" 


لحمل 


عدمالطمن فى الم الا“ول وقمرالطمن على الحسكم 
اللاحق المثرتب عليه ٠‏ طس غير منتج ٠‏ 

ب سب ضراثب ٠‏ حكم٠تسيبيه‏ «”قريرهأالارباح 
التجارية والصناعية الناجة من ببع 1 لات المع.نم 
الما َه للاستهلاك يكون بتقدير عن مكلفسها وقت الشراء 
مخموما منه قبية ما نقدته هن جدة بسيب القدم 
والاستهلاك . لاعخالفة فى ذلك القأ نون ولا تعيور . 

تعاتب +"ذا ب نعابة > ونهوب تدنغليا في 
الاعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الششرائب رقم؟١‏ 
لسنئة وذ ٠‏ اغنال هذا الاجراء إيلرتس هليه بطلان 


الحكم ٠‏ هذأ البطلان متعلق بالنظام العام ه ٠‏ جواز 


الك به لاثول سيد أمام سكة ا لنقش + 

د ضراب . نياية هأمة ٠‏ عدم ذكر اسممثل 
النبابة سبوا فى مشر إحدى الجلسات ٠‏ ثبوت ثيل 
النيابة العامة فى :لك الجاسة ٠‏ لا بطلان ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - لا كان سبب الطعن غير موجه إلى 
الحم المعو فيه وأا ينضب. على سك 
سابق بندب خبير بت فى أن الضررببة تستحق 
على ما تج من ربح بسبب بيع المصيع بعد 
خصم تكاليفه وفقا للادة. وم من القانون 
دق ١4‏ لسنة م١1‏ ولم يستبق من موضوع 
الدعرى إلا تقدير صافى الربح بعد خص 
التكاليف ؛ وكان الحم المشار [ليه منييا 
الخعومة ة فا فصل فيه فصلا -قطعيا' ومهذة 
المثابة كان الطمن فيه بطريق النةضى جائزا 
وفمًا لقانون المرافمات القديم الذى صدر 
الحم وقت شريائه ظ وكان الطاعن ل يطعن 
فيه بطريق النقض بل قصر طعنه على الحم 
الأخهر فبافرره من استحقاق الضريبة .لما 
كان ذلك كان الطمن فى هذا الحم المترتب 
على الحم السابق غير يحد فل. خصوص سبب 


العدد الأول - السنة الخامسة والثلائون 


الطعن ولا يغير من: هذا النظر أن الحم 
المطعون فيه تعرض فى أسبابه لأسباب الحم 
السابق وقومبا بأسباب جديدة لآن المحمكة 
بعد أن استتفدت ولايتبا فى اافصل فى أصل 
استحقاق الضرية كبا السابق ما كانت 


تملك تعديل أسبا به ومن ثم يكون ما ورد 


الحم المطمون فيه ف هذا الخصوص بزيدا 
غير منتتج الى عليه 

يكت كان الحم قد قرر أن تقدير 
الأرباح التجارية والصناعية الناتجة من بيسع 
آلات المصئع القابلة للاستبلاك بطبيعتها 
تتتضى تفويها على أساس قوثها الانتاجية 
وأن هذا التقدير لا يكون إلا بتقدر من 


تكلفتها وقت الشراء مخضوما منه قبمة مافقدته 


من جدة يسبب القدم وسيب استبلاكات 
تقلل من تمن شرائها وهى جديدة فائه ليس. 
فى هذا التقرير ما يخالف القاثون أو يعيب 
الحم بالقصور . 

م سلما كانت المادة هم من انون 
الضرائب دثم 14 لمنة و1 توجب ثيل 
النيابة فى الدعاوى الناشئة 
ألما نون ميث بترتب على أغفال هذا الاجراء 
بطلان الاحكام الصادرة فيها بطلانا يجوز 
السك به لآول مرة أمام محكمة النقض لأانه 
من الأسباب القانونية الضرف الممملقة 
بالنظام العام » فان النعى بهذا السبب يكون 
مقبولا من بحيث الشكل حتى ولوكان الطاعن 
م يسبق له السك به أمام يمكة. الموضوع 


مه عن تطريق هذا 


قضاء محكمة النقض المدنية 


ولافى أسباب طعئه مادام قد أثير أثناء نظو 
الطعن . 

4 لاببطل إجراءات الحكة ولابعيب 
الحكم الصادر منها فى نزاع ناثثىء عن :طبيق 
قانون الضرائب عدم ذكر امم وكيل النياية 
سبوا فى أسيد عاضر. الجلسات هي كان 
الثأبت أن النياية العامة كانت عثلة فى تلك 
الجلسة وأن محاضر الجلسات التالية والحكم 
وعغضر جلسته قد تضمنت جميعا ذصكر 
اسم وكيل الثبابة الذى كان حاضرا فى 
العرى. 


المي 

دمن حيث إن الوقائع تتحصل حسما 
ساد ين ام المطمون فيه وساثر داق 
الطمن فى أنه فى مو من فرابر سئة 449( 
قدرت للية ضرائب المثيا أرباح الطاعن فى سئة 
معو ز من تجارة فى الأقمة ومن ببع مأشآ نه 
المعدة لصناعة الصابون عبلغ ٠1م‏ جنيها فأقام 
اللعرى دم اس لسئة ١.407‏ محكة النيا 
الابتدائية على المطمون عليها معارضا فى قرار 
اللجئةوطاليا الغاءه فيا فى بامن تقد بر الآر 4 
عن مصلع الصا بون وقال إنه لاينازع فى أرباحه 
من الأثقشة والمقدرة بمبلغ ١١١‏ جنيبا ى>.ه 
ملم . دفى ١5‏ من ينابر سئة ,م14 قضت الحكمة 
حضوريا بتعديل قرار اللجئة واعتبار صافى أرباح 
الطاعن من تجارة الآقشة فى سئة م)؟؛ مبلغ 
جنيبا و..ه ملم ورفض تقدير الأرباح 
فما عدا ذلك استثادا إلى أن الطاعن كان يملك 
ممما نا يوخ فى سئة .)وو ولكنه أغلقه 


فى سنة .م1١‏ واترله معطلا حتي سلة م448١‏ إذ | 


ذل 
فكر فى إعادته فأخذفى إعداده العمل م نجديد . 
وف ١‏ من مارس سئة م44١‏ باعه إلى الياس 
كرم وهو فى مرحلة الإعداد بمبلغ ..+ جنيبا 
استتزلت منه مصلحة الضرائب مبلخ ٠٠٠١‏ ج 
قيمة تكاليفه الى تضمنت ثمن أدواته ومصاريف 
إعداده و أنالباق و مقداره ..+م جتيبالانستحق 
عليه ضر ببة لآنه لاتتوافر فياصفة الدورية للدخل 
ولاصفة الدوام لمدم قيام منشأة تستغل فملا 
ما تعتبر معه مصدرا لهذا الدخل لآن المصنع لم 
يجاوز دور الإعداد فلا يمكن اعتباره منشأة 
تنطيق عايبا المادة بوم من ألقانون تم 4 لسئة 
التى تنص على أنه بكون تحديد صا 
الأرباح الخاضعة الضربية على أساس 'ثتيجة 
العمليات على اختلاف أتواعبا الى باشرتبا الممشأة 
ويدخل فى ذلك ماينتج من بيع أى ثىء: من 
متلكاتها سواء فى أثناء قيام المشأة أو عند اتباء 
عبلرا بعد خصم جميسع التكاليف ٠‏ اسدتأنفت 
المحلمون عليبا هذا الحم وقيد استثنافها برقم م 
تحارى لسئة وب ق محكة استئناف مصر التق 
قضت ف الاول دن دلسمايرسلة م114 حضوريأ 


وتمبيديا بندب مكتب الخراء لتحقيق تكاليف 


المصئع من تازيخ إتشائه لهام إعداده على أن 
بدخحل ف ذاك مصروفات الإنشاء والائتقالات 
وأجور الفنبين ورسوم استخراج الرخصة وقيمة 
السمسرة الحقيقية وذلك لبيان الباق من ثمن بيع 
المصلع الذىتستحق عليه الضزيبة مؤسسة قضاءها 
باستحقاق الضر د ب ة عل أنالطا عن أعارف. بالصحف 
فرءلرالزان الملف الفردى بأنه استغل 
المصئع وأداره وباع مئه ديات كبيرة منالصابون 
المصنوع فى محله وعلى انه إزاء صراحة فص المادة 
ما فن القأ نون رقم ١6‏ لسئة ,4م14 التي توجب 


4 
خضوع المنشأة للضريبة بالنسبة 1| ينتج من بيع 


أى من متلكانم! بعد خصم التكاليف لاحل 1 


ذهبت اليه محكة أول درجة من أشتراط صفة 
الدورية فى الدخل وصفة دوام استغلال المنشأة 


لأنه إن صح توافر هذين الشرطين بالنسية إلى 


أرباح المشأة السيوءة فإنه لامحل لما فى خالة . 


بيع بمتلكاتها الى وضع لا الشارع نصا خاصا في 
الشطر الثانى من المادة بوم الأثف ذكرها . وقدم 
الخبير المنتدب تقريرا التبى فيه إلى أن تكاليف 
الصئع بلغت ٠‏ جشها و.و؟ _- وأن 
الربم الخاضع للضريبة من صافى من الببع هو 
مبلغ وباع؟ جنيبا و .هبمل . وفى ١4‏ من 
يوليه سئة .1165 قضت المحكة فى موضوع 
الامتثئاف بتعديل الحكم المستأتف واعتيار 
أدباح الطاعن فى سئة مغ( مبلغ :جيم جنيبا 
ليل ملم وفيا للنفصيل المبين ف الحم واستنادا 
إلى أنه دإنكان بين منمراجمة الملف بالصحف 
١5 04‏ أن الطاعن لم يعترف بأنه استغل 
المنشأة و أن الأقوال الواردة مما كانت مسئدة 
.إلى مشترى المصنع إلا أن مباشرة الطاعن للعمل 
3 المصنع أو عدم مياشرته له لاأثر له فختضوع 
صافق يمن ماببيع من متاكات المنشأة الضريبة [ذ 
العبرة فى ذلك هى باعتبار هذا الصافى بعد : 

التكاليف خاضعا للضريية سواء استغلت المنشأة 
أم لم تستغل وأله رهم ما يستبدف له هذا المبدأ 
من نقد فإن الشكمة تأخذ به نزولا على إرادةالشارع 


فى المادة وم من القائون دثم ١6‏ لسنة ومو( .. 


فقرر الطاعن الطمن هذا اللمم بطريق النقض . 


« ومن حيث إن الطعن بى على ثلاثةأسباب 


«أضاف إليها الطاعن سيبا رأ بعا بمذكرتهالشارة : 
وبتجصل. السيبان. الآول والثداى منها فى أن ' 


العدد الأول - السنة الخامسة والثلاثون 


الحم المطمون فيه باطل لتثاقضه وكا افته للققافون 
أما التناقض فلا”نه بعد أن أثيتت الحكة أن 
الرأى الذى استظبر نه هو رأى منتقد عادت ' 
وأخيذت به . وأءا عخالفته القانون فلن المحكة 
أخطأت فى تفسير المادة وم من العا ون دثم 15 
لسئة وسو ذلك أنه ورد بأسياب حكبها أنه 
لخضوع باق ثمن بيع المنشأة للضريبة ,عد خصم 
تكاليفا لاعبرة بتعطلبا أو إدارتها مع أنه وفقا 
لليادة يهم لاتمتس المنشأة قائة و ضح أرياجبا 
الضربية إلا إذا أعدت إعدادا كاملا واستخلبا 
الممول استغلالا فعليا » والواقع فى الدءرى هو 
أن الطاعن أغلق مصنعه فى سئة ,م1 وفى سئة 
14ة | استأجر له مكانا آخر و اأستحضر آلانه 
واستخرج رخصته » وفى 907 / 7 ه194 باع 
المصنع لإلياس كرم فى الوقت الذى لم يكن قد 
استكل فيه إعداده ومن م فلا تستدق عليه 
ضربية . ولا كان الحم الهبيدى الصادرق إمن 
دلسمار مئة م4١‏ قد بى على أن الطاعن أدار 
المصنع واستغله لاعترافه بذلك ق الملف الفردى 
مع أن الثسابت أن الياس كرم هو الذى قرر 
بالملف المذكور أنه اشترى المصئع ثم أداره 
واستغله بعد أن نقله إلى القاهرة ٠‏ وكان الحسكم 
المطعون فيه قد بنى على الحم القببدىوهوخاطىء 
من أساسه » للا كان ذلك يكون الحم المطمون 
فيه قد أخطأ كذلك . 

ومن حيث إن المطعون عليها دقعت بعدم 
قبول هذين السببين وانضمت إليبا الثيابة فى هذا 
الدفع استنادا إلى أن الحم البيدى الاسنئنافى قد 
.فصل فى أسبابه فصلا قطعيا فى استحقاق الضربية 


خصم تكاليفه » ولا كان الطاعن لم يطعن بطريق 
النتقض على الحم اللمذكور مع أنه وفقا .للمرسوم 


قضاء م#كمة النقض المدنية ٠‏ 


بقانون رقم 4 لسئة ١مو١‏ الذنى صدر هذا 


أطال 
د ومن حنْث إن السيب الثا لك ت يتحصل ف 


الحم فى ظله كان يحوز الطمن فيه استقلالا لآنه أن المحم خالف القا نون وشابه القصور ذلك بأن 


فصل فصلا قطعيا فى استحقاق الضريبة » وكان 
قد قصر طعنه الحالى على اله الآخير فإن طعئه 
عليه فى هذا الخصوص يكون غير منتج' لآن 
مأقرره الحم المطمون فيه ماهو 'الا رديد لما سيق 
الفصل فيه قظعرا باحك السابق . 
«ومن حيث إن هذا الدفع فى عله ذلك أن 
سبى الطعن غير موجرين إلى الحم المطعون فيه 
إعا ينصيان على الحم الصادر فى ١‏ من دإسمير 
سئة م14 وقد بت هذا الح فى أن الضريبة 
تستحق من مالتج من ربح بسبب بيع المصنع 
إعل لخي م تكاليفه وفقا للدادة وم من القانون 
دم ١4‏ 00 ولم يستبق من موضوح 
الدعرى إلا تقدير صافى الربح بعسد < 


التكاليت : ولاكان الك المثار اليه منبيا. 


للخصومة فيا فصل فيه فصلا قطعيا ووبهذه المثاية 
كان الطعن فيه بطر يق النقض جائذا وفقا لقانون 
المرافعات القدم النىصدر الحم وقت سريانه » 
وكان الطعن لم يطعن فبه بطريق النقض بل قصر 
طمئه على الحم الآخير فها قرره من استحقاق 


الضريبة . لماكان ذلك كان الطمن فى هذا الحم 


المرتب على الحم السابق غير يد فى خصوص 
السسبيين الآف ذكرهها ٠‏ ولا يغير من هذا 
النظر أن الخدكم المطمون فيه تعرض فى أسبابه 
لأسباب الحم السابق وقومها بأسباب 
جديدة لآن مكمة الاستئئاف بعد أن استنفدت 


ولابتها فى الفصل فى أصل استحقاق الضريبة 


حكبا الصادر فى ١‏ ديسمير سئة م46 ما كانت , 


تملك تعديل أسراب الحم السابق دمن ثم يكون 
ماورد بالحم المطهو نيه هذا الخلصموص تزيدا 
غير منتج النعى اعليه . ٠‏ 


المكة عاد خصم تكاليف المشأة من : من البيع 
قدرت عن ]لات امع وَأدد اله حسب مالساويه 
من الدكافة وقت شرائه! فى مئة 4 مع أن 
ااضرائب على الأرباح التجارية لم تفرض إلا 
إبتداء من سئة .م4١‏ وكان ازاما على الحكة 
تقدير مها فى تلك السئة خين بدأ سريانالضريبة 
وإذهى لم تممل تكون قد كالفت القائون 3 
عاب حك بأ قصور ,+ بيطله , ١‏ 

د ومن حنث إن هذا السبب مردود ما 
أورده الحك المحامون فيه من أن الطاعن نعئ على 
تقدير. الخبير ومأمورية الضرائب وججية التقدير 
استنزال قيمة استبلاك الالات من ثمنرا : وتقدير 
ثمنبا على أساس ثبل الشراء فى سئة .١14‏ دون 
مانساؤيه من من فى وقت البيع الحاضل فى سئة 
ه46 وأن'هذا النعى مردود بأن من المتفق 
عليه بين الحاسبين هو تقويم الأصول يوم البيع 
بثمن تكلفتها مئقوصا مئه كافة الاستبلاكات 
السابقة يا أن قوم الألات بثمن النكافة وقت 
شرائها لاغرارعليه . و ليرفا قرره انلك فى هذا 
الخصو مزمو أن تار الأرياحالنجاريةوالصناعية 
الثاتجة من ببع آلات المصئع القابلة الاستبلاك 
بطببعتها يقتضى تقو يها على أساسقوتها الانتاجية 
وأن هذا التقدير لا يكون إلا بتقدير ثمن تكافتبا 
وقت الشراء مخصوما مئه قدمة مافقدته من جدة 
بسبب القدم وبسبب استبلاكات تقلل من بمن 
شرائها وهى جديدة ‏ ليس فى هذا النقرير 
ما مخالف القانون أو يعيب الحم بالقصور . 

« ومن ححيث إن السبب الرابع اذى أورده 
الطاعن بذ كرنه الشارحة يتحصل فى أن الم 
شابه البطلان لعدم اشتمال محضرٍ جلسة م١‏ من 


١ 


العدد الآول ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


ينابر سئة .156 على اسم وكيل الثيابة الذى 
حضر بتاك الجاسة مما يترتب عليه بطلان الحم 
بطلانا مينيا على النظام العام لعسدم تمثيل النيابة 
فى الدعوى فيجوز السك به لآول مرة أمام 
محكة النقض . 

« ومن حيث إله وإن كانت المادة عم من 
قانون.الضرائب توجب ثيل النيابة فى الدعوى 
الناشئة عن تطبيق هذا القانرن حيث رتب على 
إغفال هذا الاجراء بللان الاحكام الصادرة 
منبا بطلانا يجوز السك به لول هرة أمام 
حكة النقض لآنه من الاسياب القا نوئية المرف 
المتعلقة بالنظام العام مما يكون معه النعى بمذا 
السبب مقبولا من حيث الشكل إلا أنه من 
ناحية موضوعه مردود أرلا أن محضر جلسة 
م من بابر سئة .6و1 وأض-م منئه حضور 
وكيل الثيابة بالجلسة وإن لم يذكر اسمه وهذا 


يكق لإثبات أن الثيابة كانت مثلة فى الدعوى ' 


ولا يبطل إجراءات امحكمة هدم ذكر اسم وكيل 
الثياية سروأ فى أحد محاضر الجاسات متى. كان 
لثابت منبا أن النيابة كانت مثلة فيبا ؛ وهردود 
ثانيا بأن محاضر الجلسات التالية والح المطمون 
فيه ومحضر جانتته قد تضمئت جميعا ذكر أسمْ 
وكيل الثيابة الذنى كان حاضر! فى الدعوى ما 
يترتب عليه أن يكون النعى ببطلان له 
غير أساس , ا" 

د ومن حييث إنه لما تقدم يكون 555 
غير مله متعيئا رفضه :. 

( التضية رقمغ 19" سنة 7١‏ ف بالفيثة الشابقة)» 
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] سب نقض ء طعن . ميعاد الطءن ٠‏ دك صادرٍ فى 
دعوى رفعت يوصنبا دعوى مدانية .فصل المكة في 
مسألة أولية متعاقة بالأحوال الشخسية الا'جااب 
وتأسيس قضائها فى الدعوى الدنية على نتيجة النصل 
فيها ٠‏ مياد الطمن فى المج هو اليماه المنصوص عليه 
فىالادة 498 مرافمات لاالمعاد الذى حددثه المادة 
8١‏ من التانون رقم ١95‏ أسئة١‏ ه9١‏ » 

٠‏ ثيابة عامة ٠‏ نزاع على 
النظاء الالى بين زوجين من الأجاب ٠‏ وجؤب 
تسكبيف هذا النّاع ونقا لأحكام القانون الصرى ٠‏ 
وحوب اعتيار النظام الالى من مسائل الا"حوال 
الشخصية . عدم تدخل النيابة العامة فى هذا النذاع 
مجم لالم بأمطلا ٠‏ لابشير من هذا النظ ركو نالدموى 
رفعت أصلا بوصفبا دمؤى مداية مى كانت قد أثيرت 
فيها مسألة أو لية مثعاتة بالا حو ال الشخصية تتفي 
ندل النيابة العامة . اللادتان ١٠و‏ "1 من القانون 
المدنى والادةم لمن الغا نون دقم ا لسنة 41 ذا 
وامادة وه مر افعات . 

ج - استثناف , ع ٠‏ إبطال المع الابتداتى 
لعيب فى الششكل . يجب على عتكة الاستئناف النصل 
فى موضوع النذاع . اقتصارهاعلى تقربر البطلان دون 
الفصل فى الموضوع ٠‏ خا في القانون . 


المباذىء القانونية 
ذه كانت الدعوى الصادر 5 


]| الحم المطعون فيه فى دعوى رفغت بوضفما 


دعوى مدنية طلبت فيبا المطعون عليها ثثييت 
مللكيتها لأعيان بينتها يا طلبت قسمة هذه 
الاعان وصدر الحم فيها على هذا الوصف 


| وكانت قد أثيرت أثناء نظرها مسألة أولية 
| متعلقة بالأحوال الشخصية الاجاب ما 


تختص بنظره الممكة المدنية عملا _بالفقرة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


المجل 


اثانية من المادة 16م من القانون رقم ١١‏ 
لسنة ١1‏ ففصلت فيبا وبنت على ثتيجة 
هذا الفصل قضاءها فى الدعوى المداية فان 
الح5 الصاذر فيها يكون غاضعا من حيث 
إجراءات الطمن لما تخضع له الاحكام المدنية 
من نصوص مميئة فى الباب الثاى عشر من 
الكتاب الآول من القانون دم بإب لسئة 
هعور باصدار قانون المرافعات المدنية 
والتجارية إذ الفرع بتبع الأصل وتبما يسرى 
على الطمن بالنقسٍ فى الك الصادر فيا 
الممعاد المصوص عليدفى المادة ب9؛ مرافمات 
لاالمعاد الذى حددته المادة ام من 
القانرن رتم ١55‏ لسنة 3 الخاس 
بالطمن بطريق النقض فى لأسائل الأحوال 
الشخصية اللأجاب . 


؟ لما كان المرجع فى تكييف ما إذا 
كانت المسألة الممروضة على الحكة هى من 
مسائل الأحوال الشخصية أم هى ليست 
كذلك هو القانون المصرى وفقا للنادة ٠١‏ 
من القانون المدلى » وكان يبين من المادة ١7‏ 
من القانون المدق واللمادة ١‏ من القانون 
رقم 149 أسئة ب؛و باصدار قانون نظام 
القضاء أن المنازعات المتعلقة بالنظام المالى 
ين الزوجين هى من مسائل الأحوال 
الشخصية » وكانت المادة وه من قانون 
المرافمات إذ أوجبت على البيابة العامة أن 
تدشل فى كل قشية تثعاق بالأحبؤوال 


الشخصية وإلا كان الحم باطلا تفرق بين 
حالة وأخرى بل أطلقث النص » ومن ثم 
لا تنكون الخكة إذ قضت من تلقاء نفسبا 
بيطلان الحك الابتدائى اعدم تدخل البيابة فى 
هذه المسألة استئادا إلى المادة بوبه مرافعات 
قد أخسلأت فى تطبيق القانون » ؟ا بكون فى 
غير محله استناد الطاعنين إلى القانون 
السورسرى فى لكييف النظام المالى بين 
الزوجين نكييفا غرج مسألته عن متئاول 


نص المادة 4ه المشار إليبا ٠‏ ولا بغير من 


هذا الب أن تنكون الدعوئ رفعت أصلا 


بوصغها دعوى مدنية بطلب ملكية حصة 


. معيئة وطلب قسفتها متى كانت قد أليرث 


فبا مسألة أولية من مسائل الاحوال 
الشخصية تقتضى تدخل النيابة فى الدعوى . 
أما القول بأن المسألة تركرت فى عيرب 
الرضا الخاصة بالاتفاق على النظام المالى بين 
الزوجين من حيث وجود الرضا أو انعدامه 
ومن حيث تقادم ذعوى الإبطال فى هذا 
الخصوص أو عدم تقادمها وبأن الحم شابه 
فصور إذ أغفل الواقعة الجوهربة اأنى أثارها 
الطاعئون وهى أن نظام اتحاد. الأمرال قد 
استيدل به غيره مقتضى الانفاق المشار إليه ؛ 
كل هذه الاعتراضات لا تخرج المسألة 
المتتازع عليها من حيزها القانوق الصحيح 
وهو أن النظام المالى الذى يخضع له 
الروجان هو منألة ا 3 
الاحوال الشخصية ٠١‏ 


ا الغدد الأول - السئة الخامسة والثلالون 


فى هذا العقد أنها لم تأت بثىء عند الزواج حيث 
يكون كل المال لازوج وحده ددن أن “يكون لها 
الادعاء #ق ما بسبب الروجية . وق ١8‏ هن. 
أكتوبر سنة .بو صدق مجلس الوصاية' 
الم وبسرى على عقد التغيير وفقا للبادة هم من, 
القانون المدنى المويسرى وف ؟١‏ من أبريل 


© ب إذا استيفدت محكنة أول درجة 
ولاينبا بالحم فى موضوع الدعوى » ورأت 
محكة الاستئئاف أن الحم المستاتف باطل 
لعيب فى الإجراءات ء فانه يثعين عليبا أن 
لانقف عيد حد نقرير هذا البطلان بل 


يحب أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى 


حك جديد تراعى فيه الإجراء الصحيسح 
الواجب. انباعه ٠‏ وإذن فى كان الحم 


الصادر من محكة أول درجة ‏ إذ فصل فى 
موضوع الدعوى ‏ قد شابه البطلان لعدم 
تدخل النيابة العمومية فى مسألة أولية متعلفة 
بالأحوال الشخصية للاجانب ٠»‏ وكانت 
محكة الاسائياف قد أنهت الخصومة كابا 
حكبا المطمون فيه وذلك بتقريرها بطلان 
الم الايتدائى مئخلية عن الفصل فى موضوع 
الدعوى ذانما تكون قد خاافت القانون . 
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ع حيث إن وأقعة الدعوى حسما يستفاد 
من الحم المطمون فيه وسار أوراق الطمن 
تتحصل ف أنالمطعون عليبا وهى يونا نيةالجنسية 
زوجت عورث الطاءئين ‏ أشيل جروبى ‏ 
الموبسرى الجنسية فى ١١‏ من'يو لي سنة . ٠8‏ 
وعقد الزواج فى يادة دفيو من أعبال موسا 
وفقا لنظام اتحاد الأءوال ٠‏ إذ لم حرد بينبما 
عقد - العلاقات المالية ديلبما (المادة اا 
من القانون المدى ال.ورى ) وفى ١١‏ من 
أكتوبز سئة 1495 حرد بين الروجين عقد 
بتغييى النظام الال لها من نظام اتحاد الإموال: 
إلى نظام اتفصال الأموال .. وقروت .الزوجة 


سئة ١987‏ اشترى أشيل جروبى من والده 
جاك جزونى جميع مؤسسة جروبى ودفع الغن 
بطربق المقاصة بين المتأخرات الى كانت له فىذمة 
أبيه من قيمة حصته فى ربح المؤسسة من سئة 
٠‏ إل أول يوليو سئة ١+>‏ وبين الأن 
المتفق عليه ومقداره .«. عمج و04 م وق 
5 من أكتوير سلة ومو استصدر الروج ست 


أشيل جروى حكا من عمكة مقاطعة .لوتمائو 


بسويسرا بتطليقه من زوجته المطعون. عليبا 


. فاجأت الأخيرة إل القضاء الختلط تطلب الحم 
ٍ لها بالرام ذوجبا بأن يدفع [ليبا نفقة زوجية 
١‏ مقدارها ممسون جثيها فى الشبر ابتذاء من م 
! من يوليو سئةحم؟؛ . وف ١4‏ من مارس 
| سئة 1949 قضت لمحكمة الاستئئاف الختاظة 


بالاسكندرية برفض الدعوى تأسيسا على أنْ 
الحم الصادر بالطلاق من مقاطمة لوجانو صدر 
من محكمة مختصة وقد. حاز قوة الأآمر المقضى 
بالنسبة للطلاق فلا معقب عليه . وفى ,وو. ١‏ من 
مارس سئة م86١‏ رفعت المطعون عليبا الدعوى 
دق 1و١‏ سلة من قضائية لدى عحكة مصر 
الغتلطة والتى أحيلت بعد ذلك إلى عكة مصر 
الكلية وقيدت يحدوها برقم وماس سنة ٠44‏ 


كلى مصر ب تطلب فيها الحكم : أولا سه 


| بتأبيت ملكيتيا بصفتها مالكة وشزيكة لخصة 
: مقدارها الثلك في. مؤييسة جروفى اللكائئة جندبنة. 
القأهرة وفيا يليعبا ذن متلكاته . .ثانيا ب الهم 


بقسمة حمبع هذه الآمو ال المداوكة على الشيوع 
بيئبا وبين المرحوم أشيل جروى.وبالتالى 0 
.. بتصفيتيا وكذا تصفية الأموال المقيدة باسم 

اشيل. جرونى شخصيا 1 باعتبار الثلك 
للطالبة والثلثين لأشيل جروفى . الا بتعيين 
خبير أو ثلاثة خيراء من الجدول بصفة مصفين 
تكون ممعم تقويم وتوذيع وتسلم بيع 
الأموال التى يمكن توزيعها محسب النسب المبيئة 
يعاليه وبيع ما لا يمكن قسمئه وأخيرا الحم 
على أشيل جروى بالمصاريف والأتعاب . وفى 
مذاكرة قدمت بجحلسة م من أريل سئة , 6ؤ١|‏ 
طلبت المطعون عليها ‏ إلى أن بنتبى الخبراء 
من مأموزيتهم 5-5 الح لها بثفقة مقدارها ..؟» 
جنيه شبريأ فدفع الطاعئون الدعوى سقوط 
حق المطعون غليبا فى راعها لمضى مدة النقادم 
المنصوص عليباف المادة ١‏ ممن قانون الالتزامات 
السويسرى دون رفعبا استنادا إلى أن المطعون 
عليبا وقد أقامك دعواها على أساس أن نظام 
انفصال اللآموال الممرم عقده فى ١+‏ من أ كتوبر 
سئة 147 باطل لعيوب جوهرية شابت رضاها 


به فبى إذن لا تملك التحدى ببذا البطلان لمضى , 
سئة على العم بأسبابه دون أن ترفع الدعوى وقد . 


ردت المطعون عليبا على الدفع بأن لاوجه 
لتطب.ق اللمادة ١ب‏ المشار اليبا لانها وردت فى 
باب الالتزامات والمادة المراد تطبيقبا, عليها 
خاصة بنظام مالى بين زوجين هو من مسائل 
الأحوال الشخصية الى لا حكبا إلا النسوص 
الخاضة بها وأنه حتى بفرض جوان تطبيق المادة 
المذكورة فان المطعون عليبا لم تكشف الغش 
والتدليس ف ذلك الافرار إلا أخيرا وقبل مضى 
سئة من كشفبا أقامت دعزاها . وى و؟ من 
مابو سئة .و( قضت ممكة أول درجةحضوريا 


| 


برفض دعوى المطمون عليها تأسيساً على أن 
حقبا فى الطمن على عقد ؟إ من ١‏ كوي سئة 
495 لعيب مامن عيوب الرضا قد سقط 
بالنقادم لضى سئة بعد تاريخ هذا العقد وقبل 
رفع الدعوى : 


فاستأنفت المطعون عليبا هذا الحم لدى 
محكة استئئاف مصر وقيد يحدولها برتم 491 
سئة 411 قضائية ٠.‏ وطلبت ا جاء لصحيفة 
اسنئنافها من أسباب الحم بقبوله شكلا ‏ 
الموضوع إلغاء الحك المستأئف بكامل أجزائه 
والحك لها بطلباتها السابق. [بدائها أمام محمكة أول 
درجة . وقد أخطرت ت الثيابة بالاستئناف وقدمت 
مذكرة تقررفيها أنها لاترى وجبا التدخل وإبداء 
الرأى فى موضوع الدعوى لخروجه غن نطاق 
الأحوال الشخصية دف مم أكتور سئة ول 
حكمت الحمكة حضوريا بقبول الاستئئاف شكلا 
وبالغاء الحك المستأنف ليطلانه وبالرام المستاأنقة 
بالمممروفات عن الدرجتين ؛ وأمرت بالمقاصة 
فى أتعاب المحاماة تأسيسا على أن النظام المالى 
للزواج معدود من صمبم الاحوال الشخصية عملا 
بالمادة م١‏ من قانون نظام القضاء والثيانة مازمة 
بالتدغل فى الدعاوىالخاصة بالأحوال الشخصية 
وإلاكان الحم باطلا وفقا للمادة 4و من قانون 
المرافمات . وأنه لما كانت النياية لم تتدخل فى 


1 الدعرى أمام حكة الدرجة الأول فان الحم 


المستأئف يكون, بطلا دون حاجة إلى دفع بهذا 
المعنى من أحد الخصوم لأ نتدخل الثيابةتصورة 
هذه الدعوى واجب يقتضيه النظام العام سه 
ولليحكئة أن تقضى به فن تلقاء فسها ب 
فقرر الطاوئون بالطمن فى هذا ,الجدكم بطربيق 
النقض . : 


06 عا ه| 
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المدد الأول - السئة الخامسة والثلاثون 


د ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم 


قبول الطعن شكلا لرفعه يعد الميعاد المنصوص 


عليه فى المادة ١م‏ من القاثون دتم م١‏ لسئة 


61 و«العمول به ابتداء من ٠٠‏ سيتمير 
وقد صدر فى 


سئة ووو تأسيساً على أن الحم 
م من أكتوير سئة ه4١‏ فى مسألة من مسائل 


الأحوال الشخصية للاجائب فإن مبعاد الطمن 


بالنقض فيه هو كمانية عشر يوما منتاريخ النطق 
بهء واثة لما كان الطاعئون لم يقرروا بالطعن 
إلافى ؟ نوفير سئة ١0١‏ فإن طعنهم والحالة 
هذه يكون غير مقبول شكلا ؛ ولا بغيد من هذا 
النظر كون الدعوى رفعت أمام امحكتتين الابتدائية 
والاستثئافية وفقا للاجراءات الواجب اتباعبا 
فى الدعاوى المدنية إذ المعول عليه هو تطبيق 
القاثون على وجبه الصحيح على [جراءات الطءن 
:لا مسابرة الأخصام فى خطأ وقعوا فيه منفاسين 
أن الحسك المطعون فيه صادر فى مسألة من مسائل 
الأحوال الشخصية ما يتعين معه اعمال المادة 
١م‏ من القانون السالف الإشارة [لبه لآنه هو 
القانون الذى كان فانما وقفت صدور الحم ولآن 
حق الطاعئين فى الطعن ['ما يتواد لم من وقت 
صدرره , 

« ومن حيث إن هذا الدفع #ردود بأن 


الدعوى الصادر فيبا الحم المطعون فبه هى 


دعوى رفعت بوضفبا دعوى مدئية طلبت فيا أ 
المطمون عليبا ‏ على ما سبق ذكره فى الوقائع . 


تثيبت ملكيتها لأعيان ينها كا طلبت قسمة هذه 


الأمرال وضدر الحك فيا على هذا الوصف وقد. 


أثيرت أثناء نظرها مسألة أولية متعلقة بالأحوال 


عملا بالفقرة ألثانية من المادة م من القانون 


دتم 1 لسئة ووو فقصات فيبا وبنت علي 
ننيجة هذا الفصل قضاءها فى الدعوى المدنية 
ومن ثم يكون الحك الصادر يبا خاضعا من حيث 
إجراءات الطعن لما تخضع له الاحكام المدنية 
من نصوص مبيئة فى الباب الثانى عشرمنالكتاب 
الآرل من القانون رقم بان لسئة ١14+‏ بإصدار 
قانون المرافمات المدنية والتجارية إذ الفرع بنبع 
الأصل ونبعا يسرى على الطعن بالنقض فى الحم 
الصادر فيبا الميعاد المنتصوص عليه ف الادةم؟) 
مرافعات . 

« ومن حيث إن الطمن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 

«ومنحيث إن الطعنمقام على ثلاثةأسياب : 
ينعى الطاعنون. على الح فى السبب الأول منبا 
خطأه فى تطبيق القانون من وجبين ٠.‏ يتحصل 
الأول منبما فى أن الحككة أخطأتف تطبيق المادة 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية ذلك 
أنه وفتا لنصبا ينقل الاستئناف الدعوى صالتها 
التى كانت عليبا قبلضدور الحك المستأنف بالنسبة 
ما رفع عنه الاستثئاففاذا رأت محكةالاستئناف 
أن الحم المستأتف باطل من حيث الشكل لألى 
سبب من الأسباب كان من واجبها إذا ما قضت 
ببطلانه أن تمضى فى نظر الموضوع وتقول كلبتها 
فييهءوى إذ لى تفعل وقضت بالغاء الى 
المستأنف لبطلانه مع [لزام المستأنفة بالمصروفات 
عن الدرجتين دون أن تفصل فى موضوم 
الدعوى بحجة أن النيابة لم تتدخل حيث كان 
يجب تدنولبا أمام محكة أول درجة ع تكون 
قد خالفت القائون . ويتحصل الوجه الثانى من 
هذا السبب فى أن الحكمة أخطأت إذ قت من 
تلقاء نفسها ببطلان الحم الابتدائى استنادا إلى 
المادة وهو من قانون المر افعات لعدم. تدخل النياية 


نإللا 


فى الخصومة مع تعلقبا بالاحوال الشخصية مع 
أن الرطلان المنصوص عليه فى هذه المادة ليس 
متعلقا بالنظام العام فى جميع الأحوال بل هناك 
من الأحوال ما يعتير فيه البطلان نسبيا ومنبا 
نظام الأموال بين الزوجين وفةا للبادتين ,م١‏ 
و١‏ من القانون المدثى السويسسرى الذى ع 
موضوع النزاع فى هذا الخسوص . 

« ومن ححيث إن السيب الثانى يتحصل فى 
أن لحك أخطأ فى تطبيق المادة ٠١‏ من القانون 
المدتى ذلك أن المسألة الأولية الى كانت محل 
النذاع بين طرفى الخصومة كانت تتركز فى عيوب 
الرضاء من حيث الوجود والانعدام.ومن حريث 
تقادم دعوى ابطال التعاقد وهذه المسألة هى التى 
كيفبا الحسكم الابئدائى ورأى أنها تتصل بنظام 
المقود وطبق عليبا من تاحية أخرى قانون 
الأحوال الشخصية للروج باعثياره القانون 
الواجب التطبيق ومثل هذا التكييف لم يكن 
يستتبع تدش ل النيابة إصورة أو أخبرى لأنعيوب 
الرضاء وتقادم دماوى الا بطال الخامة مأ "عرض 
فى العقود الخاصة بالأحوال الشخصية ما عرض 
فى غيرها من العقود وقد يطبق عليبا اما قانرن 
الاحوال الشخصية فى الحالة الآولى وإما قانورن 
آخر فى الحالة الثانية دون أن تعنير هى فى ذاتها 
من مسائل الأحوال الشخصية - ولا كانك 
المطمون عليبا وصفت دعواها أمام ممكة أول 
درجة ولدى محكة الاسئثئاف بأنا دعرى 
ملكية وقسمة دون أن تتمسك بأى أدعاء قيل 
مورث الطاعئين أو قبل الطاعنين من بعده إلا 
على أساس الطمن فى اتفاق ١١‏ من أ كتوير 
سئة ١49+‏ قاصرة طعنبا على عيوب الرضا 
جتمعة لد فاني الطاعئون. احتهال وجود هذه 


العيوب ودثعوا طلب الابطال استئادا إلى التقادم 
وفقا لأحكام القانو نينالسموبسرى والمصرى ‏ 
وهذا القائون الآخير هو المرجع فى تكييف 
العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات 
فى قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون 
الواجب تطبيقه من بيئبا - وكان الهكالمطعو نّ 
فيه قد خرف عن الآحكام المقررةفى المادة ٠١‏ 
من القانونالمداى فى شأنالتكييف باغفاله وصف 
المسألة الآولية فى النذاع على الوجه الصحيح ف 
يلبين أنها فى ذاتها مجرد ادعاء بتوافر عيب فى 
الرضا ومئازعة فى هذا الادعاء ودفع بتقادمه , 
وهذه أمور كلها لا تمتير فى ذاتها من مسائل 
الأحوالالشخصيةوإن طبقعليها قاو نالأحوال 
الشخصية حك اتصال العقد مها فاه يكون قد 
خالف القانون . ١‏ 

«دومن حيث إن السيب الثالك يتحصل فى 
أن السك شابه القصور فى التسبيب ٠‏ ذلك أن 
الماعون عليها بنت دعواها على الطعن فى الاتفاق 
الذى تم فى ؟١‏ من أ كتوبر سئة 5م.و| فى شأن 
قصل أموال الزوجين على أساسأذهمعيب بعيوب 
شتّى من عيوب الرضاء مقولة إنه كان نليجة غش 
وتدليس وخطأ قانوتى وقعل . وأن القائون 
الواجب التطبيق غلى عيوب الرضا والالتذامات 
التعاقدية هو قانون موطن المتعاقد أو محل التنفيذ 
وبالنالى بجحب تطبيق القائون المصرى وإنه لذلك 
يتعين عدم قبول الدفع بالتقادم لآن القانون 
المصرى لابعرف سقوط الوق يمضى سلة فى مثل 
حالة الدعوى بل بمضى خمسة عشرة سلة ‏ مما 
كان بحب معه على الحكمة أن تفصل فى الدعوى 
على هذا الآساس قبل الخوض فى نظام. اتحاد 
الأموال فى القائون السو يسري . لا أن لاتعتديه : 


قرلا منبا , 


حل 


العدد الآو ل السئة الخامسة والثلاثون 


د إن ما ثراه الثيابة فيه إنكار للخصومة فى 
صورتبا الحقيقية ذلكأن النزاع فى جوهره يقوم 
على الحقوق الى تدعيها امسأ نفة (المطعون عليبا) 
فالمنشات الى 1 لع لروجبامقتضى عقد ببعضادر 
له من والده وهى حقوق منشأها القانوق المدنى 
السويعرى الذى يقرر للزوجة فى نظام اتحاد 
الأموال حق الثلث فى المغائم التى تحققت أثناء 
قيام هذا النظام وقد أسست المأ ثفة ( المطمون 
عليها ) دعواها على المقوق الى رئيها لها هذا 
القاون بزعم أن تملك زوجها للبنشآت المذكورة 
قد تم حصيلة تلك المغائم  »‏ مع أن هذا الذى 
قالته فيه إغفال لواقعة جوهرية فى الدعرى هى 
أن نظام اتحاد الأموال قد استبدل به الروجان 
غيده يمقتضى اتفاق ١9‏ من أ كتوبر سئة م١٠‏ 
وهو اثقاق رمعى ثم التراضى فيه على اختيار نظام 
فصل الأموال وأقرت الروجة فيه باثتفاء كلحق 
لها يستند إلى النظام السابق ما أقرت بأن الأموال 
جميعبا ملك خالص لازوج ‏ وهو أمر يعيب 
الحمكم وببطله . 

٠‏ « ومن حيث إن مايثماه الطاعئؤن على الحم 
فى الوجه الثاتى من السبب الآول وف السببين 
الثانى والثالك _ مردود بأن المادةوومن قانون 
المرافعات إذ أ وجب على الثيابة العامة أن تتدخل 
فى كل قضية تعلق بالأحوال الشخضية وإلا كان 
الحم باطلا لم تفرق بين حالة وأخرى منبا بل 
أطلقت النص ٠‏ لما كان المرجع فى تكييف 
ماإذاكانت المسألة المعروضة على المكة هى من 
مسائل الأحوال الشخصية أم هى ليست كذلك 
هو القانون المصرى وفقا للسادة . ومن القانون 
المدثى فيسكون فى غير محله استئاد الطاعئين إلى 


القانن الس يسرى فى تكييف النظام المالى بين | 


الزوجين تكبيفا مخرج مسألته عن متناول نص 
المادة وو المشار إليبا ٠‏ ولا كان ببينمن المادة 
١‏ من القانون المدنى المصرى والمادة ؟ من 
القائون رقم ١40‏ لسئة ١4‏ بإصدار قاثون 
نظام القضاء ‏ أن المنازعات المتعلقة بالنظام 
المالى بين الزوجين هى من مسائل الاحوال 
الشخصية ؛ فإن الحكمة إذ قضت من تلقاء نفسبا 
ببطلان الحم الابتداتى لعدم تدخل الثيابة فى 
هذه المسألة استنادا إلى المادة ووه من قانون 
المرافعات التى أوجبت هذا التدخل فى كل قضية . 
تتعلق بالاحو ال الشخصية وإلاكان الحم باطلاء 
لانكون قد أخطأت فى تطبيق القانون : ولابغير 
من هذا النظر أن الدعوى رفعت أصلا يوضفبا 
دعوى مدئية يطلب ملكية حصة معيئة وطلب 
قسمتها م كانت قد أثيرت فيبا مسألة أولية من 
مسائل الأحوال الشخصية تقتضى تدشل النيا بقفى 
الدعوى . أما القول بأن المسالة تركرت فى 
عيوب الرضا الخاصة باتفاق ؟٠‏ من أكتوبر 
سلة ١949+‏ من حيثك وجود الرضا أو اتعدامه 
ومن حسث: تقادم دعوى الإبطالى هذا الخلصوص 
أو عدم تقادمبا وبأن الحكم شابه القصور إذ 
أغفل الواقعة الجوهربة الى أثارهاالطاعنون وهى 
أن نظام اتحاد الأموآل قد استبدل به غيره بمقتضى 
الاتفاق المشار ليه كل هذه الاعتر اضات لاتخرج 
المسألة المتنازع عليها من حيزهاالقانوفى الصحيح 
وهو أن النظام المالى الذى مخض له الزوجان 
هومساًلة أولية متعلقة بصمم الاحوالالشخصية. 
د ومن حمث إن مايئعاه الطاعثون على الحم 
فى الوجه الآول من السبب الآول هوق محله ذلك 
أنه بعد أن استنفدت محكة أول درجة و لايبا فى 
الحم موضوعالدعورئؤرأت محكة الاستئئناف 
أن لم المبيتًنف باطل لعيب فى الإجراءات: 


فإلهكان بتعين عليبا أن لانقف عند حدتقر برهذا 
البطلان بل كان لزاما عليبا أن تمضى فى الفصلى 
موضوعالدعونى حك جديد . تراعى فبه الإجراء 
الصحييح الواجب اتباعه » أماوقد انبت الخصومة 
كلبا يحكنبا المطعون فيه وذلك بتقريرها بطلان 
الحك الابتدائى متخلية بذلك عن الفصل فى 
موضوع الدعوى فإنها تنكون قد خالفثك 
القانون . 

« ومن حيث إنه لكل ذلك بتعين نقض 
الحم المطعون فيه نقضا جزئيا فى خصوص 
الوجه الأول من السبب الآول وءرفض ماعدا 
ذلك من أوجه الطمن , , 

( التضية رقم 499 سئة #1 ق بالطيئة السابتة ). 
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١س‏ نقض ٠.‏ طمن ٠اجارة.‏ حكصادرعلى حلاف 
حك سابق بين نفس الخصوم فى منازعات الأما كن 
الؤجرة الخاضمة لآأحكام القانون رقم ١١‏ لسنة 
94197 . جواز الطمن فيه بطريق النقض تملابالمادة 
صرافعات ولوكان الطمن فيه فير انز وذتالفادة 
وبع مراشات . 

ب س قوة الأص التفى ٠‏ حك . تسييبه . قضاؤه 
بلرفض الدفم يعدم جواز نظر الدموى لسبق الفصل 
فيبا ٠‏ ماحاء بأسبابه مسوم لاختلاف السبب فى 
الدعويين . النعى عليه ,عطالنة التانونل٠‏ فى غير 
عه . مثال فى دعوى اخلاء تطبيقا لأحكام القانون 
رقم 11 اسنة 19417 ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - إِنْه وإن قضاء هذه الحكمة قد جرى 
بعدم جواز الطعن بطريق النةّض فى الاحكام 
الى تصدرها انحا الإبتدائة تطبيقا للقانون 
لسئةبع و بشأن إيجار الأماكن وتنظم 


١١1 


العلاقات بين المؤجرن والمستأجرين إلا أنه 
الماكانت المادة 49 مرافعات تجيز المطعن 
بالنقض فى أى حكم نهائى أيا كانت امحكة الى 
أصدرته ‏ فصل فى نزاع خلافا لمم آخر 
سبق أن صدر بين الخصوم أنفسبم وحان 
قوة اأثىء امحكوم به سواء أدفع بهذا الدفع 
أم لم يدفع ٠‏ وكان الطعن مقصوراً على خطأ 
الحم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى أسبق الفصل فيبا ع 
صادر فدعورىانعقاكة ين نفس الاصوم 2( 
فاله إعمالاً لليادة المذكورة المطلق نصبا حيث 
يشمل كل حم انتباى صدر على خلاف 
حم سابق بين الخصوم أنفسم أيا كانت 
احكة الثى أصدرته يكون الطعن بطريق 
النتقض فى هذه الحالة جائرا حتى ولو كان 
الحم المطعون فيه صادرا من محكة اتدائية 
تطبيقا للقانون دم ١‏ أسبة 4و١ ٠‏ 


؟ ‏ لماكان الحم إذرفض الدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيبا أسئئد 
إلى أن المدعبين قد طليا فى الدعوى السابقة 
الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدين 
مكان الطابقئين المزمع هدمهما وقد رفضت 
امكة الدعرىلآن إعادة البئاء يا كان وعلى 
نفس المساحة وبذات الارتفاع لا بتحقق 
معه قصىك الشمارع من إجازة الإخلاء للهدم 
وإعادة البناء وهى التوسعة ف الآما كن فاذا 


عاد المدعيان الآن وطلبا الحدم لإعادة البناء 
بحيث حتوىهلى أكثر مندورين ققد اختلب 


١١14 


العدد الأول . السئة الخامسة والثلاثون 


السب فى الدعوبين لتحقق غرض الشارع 
فى هذه الدعوى حصول التوسعة بالفعل » 
وكان هذا الذى جاء بأسباب الحكم مسوفا 
لاختلاف السبب فى الدعوبين ؛ فان الى 
عليه بمخالفة القانون يكون علىغير أساس . 


الممي. 


« هن حيث إن الوقائع تتحصل ف أن المطعون 
عليبما أقاما هذه الدعوى عل الطاعئين والأاستاذ 
عبد اليد لط وقد جاء بعريضتها أنهما اشترريا 
الأذل المؤجر للدعى علييم بعقد مسجل ولما 
كان مكو نامن طا بقين وبريدالمدعيان هدمه وإعادة 
بناله حتى يشكون من أربعة طوابق وحيث يشتمل 
كل منها على شقق ومرافق أ كثر من الموجودة 
الآن فقد ابذر المدعى علييم بوجوب الإخلاء قَ 
المواعيدالتى حددهاالقانون واستئدا [لىالترخيص 
الصادرلما من بلدبة فاقوس بالهدم واليئاءمصحوبا 
بالرسم المندمى المعتمد من البلدية . وفىأثناء نظر 
الدعوى قرر الاستاذ عبد اليد لطى أنهلاينازع 
المدعيين فى يطلبا له ودفع الطاعئان الدعوى بعدم 
جواز نظردا لسبق الفصل فيبا فى الدعوى ر 0 
مهم سئة .16 كلى الزقازيق وق الموضوع 
برفضالانها كيدية الفرض متها 1 كراءالم:أجرين 
علىرفع الأجرة 5 دفه امنأ كتويرسئة و١‏ 
قضت امحكة برفض الدفع بعدم جوازنظرالدءوى 
وفى الموضوع بإإزام المدعى علييم بالإخلاء 
والنسلم فى مدى أربعة أشبر من تاريخ صدور 
الحم . فقرر الطاعئان بالطمن فى الحسكم بطريق 
النقض . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على سيب واحد 


بنعي به الطاعئان على المكم الخطأ فى تطبيق 


القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم جواذ نظر 
الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم /ه؟ 
سئة .وو تحجة أن السبب مختلف فى الدعويين 
مع أن السبب فى الدعوى المذكورة والدعوى 
موضوع هذا الطعمن واحد وهو طلب الإخلاء 
لهدم المنزل وإعادة بئائه بشكل أو سع . 

« ومن حيث إن المطمون عليبها دفعا إعدم 
جواز الطمن تطبيقا للسادة ١٠‏ من القا نون دم 
١١ل‏ سئة بوه بشأن إيجار الأماكن وتنظم 
العلاقات بين المؤجربن والمستأجر بن إذ هى صرحة 
فى أن الأحكام التى تصدرمن محكة ابتدائيةتظبيقا 
لهذا القانون لانكون قابلة لأى لعن وقد! نضمت 
النيابة [ليبمافى هذا الدفع مستئدة إلى ماجرى عليه 
قضاء هذه المحكة من أن الطءن بطريق النقض فى 
الأحكام الصادرة من الحا م الإبتدائية تطبيقا 
للا ون دم ١‏ سلئة 4و١‏ غير جائز . 

م ومن حيث إنه وإن كان قضاء هذه المحكة 
قد جرئ: بعدم جواز الطعن بطريق النقض فى 
الأحكام التى تصدرها أنحاكم الإبتدائية تطبيقا 
للقانون رقم ١م(‏ سئة 4ه بشان إيجارالأما كن 
وتنظم الملاقات بينالمؤجرن والمستأجرن إلاأنه 
لما كأنت المادة.م ع مرافعات تجيز الطمن با أنقض 
ففأى حك نبال أياكانت المحكة التى أصدرته ‏ 
فصل فى نزاع خخلافا لحم آخر سبق أن صدر بين 
الخصوم أنفسهم وحازقوة الثىءانحكوم به سواء 
أدفع هذا الدفع أم لم دفع » وكان الطعن مقصورا 
عل خطأ لحك المطعون فيه إذ قضى يرفضن الدفع 
بعدم جواذ نظر الدعوى لسبق الفصل فيبا بام 
الصادر فى الدعوى دم مهم سئة .ىه كلى 
الزفازيق بين الحصوم أنفسبم فإن هذه المحكة 
ترى إعمالا لليادة المذكورة المطلق أصها حيث 


فعناء عكمة النقض المدنية ( طمون النقابات ) 


ذأا 


يشمل كل حك نتباق صدرعلى خلاف حك سابق 
بين الخصوم أنفسبم أيا كانت الممكة ال ىأصدرته 
أن الطعن بطريق النقض فى هذه الحالة جائذ حتى 


ولوكان الحم ا مطعونفيه صادرامن عكمة ابتدائية 


تطبيقا للقانون رقم 1١١‏ لسئة ١,4‏ ولذلك بتعين 
رفض الدفع بعدم جواز الطعن . 

د ومن حيث إن الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية . 

« ومن حيث إن الحم إذ رفض الدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى لسيق الفصل فيبا استئد إلى 
أن المدعيين لك الطاعئين طليا ف القضية رم 
مو سلة . و ( كلى الرقازيق الإخلاء دسالا 9 


وإقامة طأ بقين جد يدبن مكان الطابقين المزمع 
هدمبمأ وقد رئضت المحمكة الدعوى لآن إعادة 
اليئاء يا كان وعلى نفسالمساحة وبذات الارتفاع 
لابتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء 
للبدم وإعادة البئاء وهى التوسعة فى الأماكنفإذا 
عادالمدعيان الآن وطليا الحدم لإعادة البئاءحيث 
حتوى على أ كثر من دورين فقد اختلف السبب 
فى الدعو سن لتحقق غرض الشارعق هذهالدعرى 
حصول التوسعة بالفعل وا كان هذا الذى جاء 
بأسباب الجكم مسوفا لاختلاف السبب فى 
الدعويين فإن همل! اله ى بكر نْ على غير أساس 
وبتعين رفض الطعن , . 

( القضية رم ه "9غ سبة "١‏ ف باليثة السابتة )ء 


02م 
م 
ليه 


(طعون التقابات ) 


7 
؟ فبرابر سنة 8و6و١‏ 

| ب ثقابة الحامين * نقض . طمن . ميعاد الطعن 
فى فرارث الجعية العمومية أوفى تشكيل مجلس الثقابة. 
هو م١‏ بوم كاملة من اريخ تبليخ الترارات إلى 
وزير العدل . لافرق فى محديه بدء الميماد بين الطءن 
الرفوع مر ن دذيد المدل والطءن الرذفوع دن ثلاثيث 
ماما حمروا 95 عية ٠ ٠‏ لاد وم كن - الما ول رقم18 
أسنة 4عول. 


ب سد ئة 0 الحامين . نتخاب أعضاء مجلس نقابة 


الحامين 3 الشروط اللازم توائرها 9 الامضاءالوئيين ١‏ 


علىالا+طار . المادتان شاينا من القا نون رقم4؟ 
لسنة 1944 والمادة 4” من اللامحة الداخلية لنقابة 
الحمامين ٠‏ 


١‏ --لما كان وزيرالعدل قد أخطر 
بقرارات اجمعية العمومية اثقاية حامين فى .م١٠‏ 
ديسمس سئة 14101 » وكان الطاعنون قد 
قرروا طعنهم فى القراز بالتخاب المطعون عليه 
عضوا بمجاس النقاية فى ١١‏ و17 و١١‏ من 
يثاير سنة 1408 ؛ وكانت المادة هم من 
القانرن دم مه أسئة)4! تنص عل وجوب 
تقديم الطعن بقرير يبلغ [لى محكمة النقض فى 
ظرف تانية عشر بوما كاملة من لايخ 


1 


الغدد الأول - السئة الخامسة والثلاثون 


[خظار وزير العدل بقرارات اجمعية أو 
إتشكيل مجاس النقابة؛ وكان القانون ل فرق 
فى تحديد بدء الميعاد بين الطمن الذى يرفع عن 
وزير العدل وبين الذى يرفع من امحامين 
الثلاثين الذين حضروا امبعية العمومية؛ لما 
كان ذلك فان الطعن يكون قد قدم فى الميعاد 
القانوق . 
؟ - لماكانت المادة مب من القانون 
رقم مه أسئة )و١‏ تشترط الجواز | تتخاب 
أعضاء مجاس ثقابة احامين بمعزفة أعضاء 
المعية العمومية أن يحصل ترشيح المرشحين 
الانتخاب باخطار موقع عليه من ثلاثين 
عاميا على الأفل وأن يرسل إلىمجاس النقابة 
قبل انعقاد الجمعية بعشزة أيام على الآفل 
لا يدخل فيبا بوم تقديم الطلب » وكان 
الترشيع للاتتخاب هو مرحلة من مراحله قانه 
يحب أن يكون الحامون الثلائون الموقمون 
على [خطار الترشيح لهم حق الاشتراك فى 
اجلمعية العمومية وقت الترشيح أو على الأفل 
قبل انقضاء موعده » وعلى ذلك لا يضم أن 
يعتد بترشيح يصدر من كان وقنذاك محاميا 
تحت الفري نأو م يكنقد سدد رسم الاشتراك 
أوكان اسمه قد استبعد لهذا السبب ١‏ المادة 
لمن القانون دفم لسئة؛؛؟١‏ والمادة 
وه من اللائحة الداتدلية لنقابةالرامين المصدق 
عليبا من حكمة الدقض. فى يذب مابو سئة ١46‏ 
والمعتمدة من وزير العدل فية إبونية*201414 
كذلك يحب أن يسنبعد من موقم اخطار 


الرشيح من لا يستطاع التحقيق من توافر 
أهليته للاشتراك فى امعيةالعمومية بأن كان 


52 ا" 
د من حيث إن وقائع الطعن تتحصل فى أن 
ابمعية العمومية لنقابة ا محامين دعيت للاجتماع 
فى يوم +7 من ديسمير سئة ١469‏ لانتخاب 
ثمانية أعضاء مجلس الثقابة بدلا من الأعضاء 
الذين ابت مدة عضويتبم وق ! من دلسمس 
سئة ؟و.؟ ورد لثقابة الحامين اخطار بترشيح 
بعض الحامين لعضوية مجلس الثقابة من ينبم 
الأستاذ ... ... ... ... انحاى . وهذ!الاخطار 
وى أربعة وأربعين توقيعا وف التاريخ 
الحدد للانتخاب | نعقدت الجبعبةالعمومية وا تخب 
الأستاذ ... ... ... ... عضوا بمجلس الثقابة 
وف نب من ديسمير سئة 4609! أخطر وذير 
العدل بقرارات اجمعية العمومية فقرر الطاعئون 
الطمن ف انتخاب الأستاذ .. 

بتقرير مسبب صدق على ماحوته صورتان منه 
من امضاءات بالشبر العقارى مكتبة توثيق 
القاهرة فى ١١‏ وم١‏ و6١‏ ينابر سئة ١07‏ . 

د وحيث إنه يبين مما سيق أن الطعن قدم فى 
المعاد إذ تنص المادة هيم من القانون دم مو | 
سئة 1544 على وجوب تقديمه بتقرير يبلغ إلى 
محكة النقض. فىظرف ثمانية عشر يوما كاملة من 
تاريخ إخطار وزير العدل بقرارات. ابمعية 
العمودية أو بتشكيل مجلس النقابة » ول يغرق 
القانون فى تحديد بدء الميعاد بين الطعن الذى 
يرفع هن وزير العدل وبين الذى' يرفع من 
الحامين الثلاثين الذين" خضروا اجبعية العمومية . 

« وحيث إله يبين من مراجعة حضر اجتماع 


قضاء محكمة النتقض المدنية ( طعون النقابات ) 


الجعية العمومية أن الطاعئين ل عدا 
الأستاذ عن نو الأنناة 2000 
حطروا المعية العمومية وأن عددم بعد استيعاد 
من لم حضر! يبلغ الثلاثين وعلى ذلك يكون الطمن 
وقد <وى التقرير به السبب الذى أقم عليه قد 
استوفى أوضاعه الشكليةالمنصوص علبها فىالمادة 
وم من القاثون رتم حو سلة 1546 . 

د وحيث إن سببالطمن يتحص لفى أن ترشيح 
الآستاذ ... ... ... ... للائتخاب قد وقع باطلا 
إذ تشارط المادة من من القانون مه لسئة؛ ١‏ 
أن يكون الترشيح باخطار موقع عليه من ثلاثين 
محاميا على الأقل ومفروم النص أن يكو نوامن لم 
حق الاشتراك فى اجمبعية العدومية وعلى ذلك يهب 
أن يستبعد منرشحوا الأستاذ المطمون فى انتخابه 
من أسليعد أسعه لعدم دفعه رسم اشبراك النقابة 
وثم ستة محامين وكذلك من كائوا محامين تحت 
القرين وهم نسعة ومن لم بِنُبت صفتهم بسبب عدم 
إمكان قراءة امضاءاتهم وانه باستبعاد كل هؤلاء 
لاببق إلا ه؟ محاميا » وهو عدد لا يك لصحة 
الرشبح وعلى ذاك بكو نالرشرح باطلاو يقع باطلا 
الانتخاب الذى م على أساسه . 

م وحيث إن المادة لان من القائرن دم مو 
لسئة ع و١‏ تشترط راز اتتخاب أعضاءجلس 
ثقابة الحامين بمعرفة أعضاء المعية العمومية أن 
حصل تر شيح المرشحين للائتخاب باخطار موقع 
عليه من ثلاثين محاميا على الآقل وأن يرسل إلى 
مجلس الثقابة قبل انعقاد الجعية بعشرة أيام على 
الأقل لايدخل فيها يوم تقديم الطاب . 

« وحيث أنه لما كان الترشيم للاتتخاب هو 
مرحلة من هراحله وجب أن يكون الحامون 
الثلائرن الموقمون على اخطار الترشيح لم حق 


فل 


. الاثشتراك فى الجمعيةالعمومية وقت الترشيح أو فى 


الأقل قبل انقضاء مؤعده ٠‏ وعلى ذلك لايصم 
أن يعند بترشح يصدر من كان وقت ذاك محاميا 
تحت القرين أولم يكن قد سدد رمم الاشتراك 
أوكان اسمه قد استبعد لهذا السبب ( م .7 من 
القانون رتم مه لسئة ١564‏ والمادة :م من 
اللائحة الداخخلية لنقابة الحامين المصدق عليبا من 
عكمة النقض فى 4؟ من مأيوسئة +4 ١‏ والمعتمدة 
من وزير العدل فى ١6‏ من يوئيه سئة ١:65‏ ) , 
كذلك يحبأن يستبعدمن موقمى اخطارالترشيح 
من لايستطاع التحقق من"نوافر أهليته للاشتراك 
فى اللمعية العمومية بأن كان توقيعه لايعرف عن 
شخصه لنعذر قراءته . 

د وحيث [نه بالاطلاع على [خطار الترشيح 
الذى ثم على أساسه انتخاب الأستاذ ... ... ... 
وعلى الكتاب الوارد من ثقاية الحامين فى عم 
يثاير سئة مره١‏ ومرفقاته يتضح أنه. حوى 
أربعة وأدبعين توقيعا منها أربعة توقيعات لانقراً 
ونسعة نحامين تحت القَرين وتوقيعان لحامبين 
استبعد اسماهما فى ١4‏ يوليه سئة 10١‏ و١‏ 
يونيه سئة بإ1:6 أعدم دفعرما رسم الاشتراك 
وأربعة استبعدت أسماق م لعندم سداد الرسم 
وسدده أولم ف ١7‏ ديسمبر سئة ١169‏ وثا نييم, 
فى ١4‏ ديسمير سئة 00( وثالئهم ورابعبم فى 
6 دإيسمير سلة لوب | أى بعد اختطار ثقابة 
انحامين بالترشيح بل ويمد فوات هيعاده , 

وعلى ذلك لا يبقى من امحامين الموقعين على 
اخطار الترشيح من لم الحق فيه سونى وب محاميا 
وبذاك يكون الترشيم لم يستوف مأ صت عليه 
المادة مون من القا نون رقم /4 لسئة ١.44‏ ها 
يستتبع أن بقع باطلا هذا الترشيح وكذلت؛ 

١5-م‎ 


العده الأول - ااسنة الخامسة والثلاثون 

الاجناع صحبحا إذ هذا هو مدلول المأدة: . 
السادسة التى لم تشترط لصحة انعقاد اللمعية 
العمومية حضور نسبة معيئة من كل فثّة بل 
اقتصرت «لى تيل امد الآدنى لللأاعضاء 
الحاضرين الذين يصمح الاننقاه عضورمم 


يفل 


الااتخاب الذى تم على أساسه ويكون الطعن فى 
عله ويئعين الحم ببطلان الانتخاب » . 

( الطءن ركم و سنة 6؟ ق رثئاسة وعضوية السادة 
الاسائذة أمد حللى كيل الممسكة وعبد المزيز مد 
وسلهان ابت ونيد جيب أجد د معرطق فال 


المستشاريئ ) . 
ْ وهو مائنا عضو على الآقل ؛ ناذا : يتوافر 
١‏ هذا أأعده تدعى ابجدية العمدومية إلى اجتماع 
م أيراير سئة وى آخر.ويكون اجتياعبا الثالى صيحا أيا كان 


ا - ثقاية ه ٠‏ ميلد سين , "+ نقأية بة اللون اهندسية . 
الأمضاء الذين تتكون من م الجية ااعتوفة د ل 
يكو اتاد الجية العدومية مها (للواد لوه 

59 من الثانون رقم عم لسنة حعو6). 7" 

ب سد قاب ٠‏ مهوئلاسيت . تا بة لون اطندسية . 
انتذاب . تقرير أعضاء الجعيةالعمومية ا شضاضها على 
أثر خصول هرج وانصراف بعش الأغضاء . است.رار 
من بأى من الأعضاء رفم ذاك فى مملية الاتتخاب . 
بطلان الانتذاب . 


عدد الخأضرين ٠.‏ أما مايتحدى به الموتدسون 
من اافمئة « | » من أنالاخذ مذا النظر يسلبرم 
ما ويزون به بمقتصتى المادة الخامسةمن أغلبية 
عدذية أردود أنهم دعوا إلى حضور اضية 
العمومية على أساس النسبة المأكورة» فاذا 
كانوا قد تخلفوا عن الور انهم مُ الذين 
فرطو فيا خوهم القانون من أغابية عددية 
فى تنكوين اللمعية العمومية . على أن الاخذ 
بالرأى الخالف يمل غقد اجمعيةرهينا بعشرئة 
أعضنا ألفئات الختلفة , فاذا عن" لفربق الفئة 
داء أو ك لفريق الفئنين دبوج» تعطيل 
انعقادها تخلفواعن حضورها فيعنذرا نعقادها 
مهما بلغ عدد الإعضا ء الحاضربن من الفريق 
الأخري يستنيع. م الاعن بالرأى المخالف 
حرمان بعض أعضام الفئات من حضور اجلدعية 
الممومية وبالتالى حرمائهم مما خومالقانرن 
من حدق فى النصمويت جرد لف عدم من 
الفريق الأبخر عن الحضور » وفى ذلك عخالفة 
لنص القانون الذى خول ح النتضويت 
يع أعضاء النقابة من أفئة مآع ولتضفف 


المبادىء القانوز: نية 

علد الشارع من المادة الخاسة 
هن القأنون زم هم أسئة "4و١‏ تنظام كيفية 
تكو ين المعية العمومية اتقابة لين الندسية 
ا فيها نص على 
أنا تتسكون من الميندسين المشار الييم. فى 
المترة دأء من المنادة ألثالئة ومن صف 
بحمو عبو من المبند سين فالموندسين تحت القرين 
و الوندسين المساعدين المشار اليم ف الفقرتين. 
الثانية والثائثة من-المادة الثالثة على. البحو 
والترئيب المبين بالمادة الخامسة فا ذا مادعي 
الاعضاء لنسكور بن ن اجمعية العمومية على هذا 
الاساس وحتضر. الاجتماغ مائنا عضو على 
الآفل من أية َه كات دون تخصيص كان 


قضاء عحكمة النقض المدئية (طمون الثقابات ) 


السابق يانه فلا حل لأعضاء أحد الفر يقين 


أن يعطل بشعله هذا المق بالنسية أددد من 


الفريق الآخر. 

؟ - إذا كان الثابك بمحضر اجتتاع 
. اللبعية العمومية ليقابة المبن المندسية أنه 
تقرر انفضاضها على أثر حصول هرج بين 
الأعضاء وانصراف من انعرف مهم إسإب 
ذلك فانه لا يجوز لبعض الأءضاء الممنى فى 
عبلية الائتضاب وتسكون هذه العماية وقمت 
باطلة . 


المازب 

« حيث إن محصل الوقائع إنه فى يوم ١١‏ 
من ينابر سئة ١469‏ قدم المبئدس 
مسناعد مفتش عام الخزانات بوزارة الأشغال 
طعا مسدبا فى كدة |نعقاد اجعية العمومية لثقابة 
المبن الحندسية الملعقدة فى 7 من دإسمسر سئة 


ورثماعمر رمم 


وا موقمأ عليه من سبءة وستين عضوا من 
المبندسين المنصوص علهم ف الفقرة )١(‏ من 
المادة الثالثة من القا نون دتم 4م لسنة +ودا 
الخاص بنقابة المبن المندسسية وم جيعا من 
أعضاء هذه الثقابة المقيدين بسجلاتها وقد ثبت 
حضورم اللدعية العدوميةالمطمون فيصعةا تمقادها . 
وفى جلسة با من ينابر سئة مهو( الحددة 
لنظر الطمن -حضى كل من مستثشار الرأى 
لوزارة الأشغال ولقيب الممئدسين وأحد وكيل 
النقاية وأسيد الأعضاء مقدى الطعن ثم حضر 
ادس ......... بوصغه نائيا عن 
أعضاء الثقابة بمن نص علجم بالفقرنين (بو ج) 


1 


من المادة الثالاة من القانون المذكور وطلب 
سماع أقواله لشكنت الحمكمة بعدم قبول تدخله . 

د ومن حيث إن الطمن قد استوق أوضاءه 
الشكلية . 

دورمن تحيث إن التلاعئين نعوأ قٌْ دلوم 
على اجخعية العمومية لنقابة المبن المئدسية الملعقدة 
فى 7١‏ من ديشمر سئة بإهموو بطلان اتمقادها 
غالفته للقانون إذ تستوجب المادة الخامسة من 
القانون دتم وم أسئة +54( أن تؤلف اللمعية 


من المادة الثالثة منالقانونالمذكور وهالحاصاون 


. على بكالوربوس فى الهلدسسة من إسعدى الجامعات 


مرعبم من لس عليوم فى الفقرة (ب):من المادة 


ا الم كورة دثم البندسون والمبئذسرن. تحت ارين 
الحاصلون على دبلوم مدرسة الهئدسة التطبيقية 


العليا عل النحو الميين مأ ومن نصت عليوم الفقر 0 


(ج) من المادة المذحكررة دم المندسون 


والبندسون المساع.دون الماصلون عل دياوم 
مدرسة الفئون واأصناعة ودبلوم مدرسة الفثون 
الة قدم الهارة غلى النحو المبين م" ؛ ولما كانت 
هله النسية لم تراع في اأمقاد اججعية' العمومية 
د كان جمموع عدد الحاضرين حسب #مذاد 
الأصوات الى حضرت عند الاتخاب بون 


ميئدسا من الفةرة (1)د (٠‏ من المبدسين 


النصوص عليهم بالفقرتين ( ب وج ) فبكون 
انعقادها قد عاره البطلان . 
دوهن حيث إن مشكثار ألر أى و زارة 


الأشفال أبدى ريه بالموافقة عل ما جاه بسبب 


الظامن ممارضا ما جاء يفتوى سابقة لامستشاز 


القاثوى لللقابة صادرة فى ٠١‏ يثاير سئة .6و١‏ 


4 
وتتحصل فق أن النسبة الواردة فى الفقرة الأولى 
من المادة الخامسة مشترطة فى تكوين ابدمية 
العمومية فقط لافى صمة | نمقادها يا أبدى العقيب 
رأبه بالموافقة على فتوى المستشار القاثوق 
للنقائة » أما وكيل الثقاءة الحاضر بالجلسة , 
فقد أبدى رأيه بالموافقة على ما جاء بطعن 
الطاعئين وتمسك الحاضر عن الطاعنين مما جاء 
إسبب الطعن . 

د ومن حيث إن الشارم إنما قصد من المادة 
الخامسة تنظى كيفية تكوين ابمعية العمومية 
لقابة المبن الهندسية و بيان من لم حق التصويت 
فيبا » فنص على أنا تنكون من المبئدسين المثدار 
إلييم فى الفقرة )١(‏ من المادة الثالثة » ومن 
نصف شمرعهم من المبئدسين (المبندسين تحت 
القرين والمبندسين المساعدين المشار الييم فى 
الفقرتةن الثانية والثالثة من المادة الثا لثةعلى النحو 
والرتيب المبين بالمادة الخامسة » فاذا ما ذعى 
الاعضاء لنكوين اجمعية العمومية على ه.ذآ 
الاساس وحضر الاجتماع مائتا عضو على الآفل 
من أنة فثّة كانت دون تخصيص كان الاجماع 
صحيحا إذ هذا هو مدلول المادة السادسة الت كشترط 
لصحة انعقاد اجمعية العمومية حضور أسية 
معيئة من كل فئّة ؛ بل اقنصرت على تحديد العدد 
الآدنى للاغضاء .الحاضرين الذين يصح الانمقاد 
بحضورمم وهو مائتا عضو على الآفل فاذالم 
يتوافر هذا العدد تدعى ابجعية العمومية إلى 
اجماع آخر ويكون اجتتاعها التالى ضحيحا أيا 
كان عدد انحاضرين . أما مايتحدى به المبندسون 
من الفئة ( ١‏ ) من أن الاخذ بهذا النظر ؛ 
ما يميزون به بمقئضى المادة الخامسة من أغلببة 
عددية فردزد أنهم دعوا إلى <ضور اجبعية 
العمومية على أساس النسبة المذكورة ك). يؤخيذ 


العدد الأول - السئة الخامسة والثلاثرن 


من الكتاب المقدم إلى هذه الحكلة من الثقيب 
فاذاكانوا قد تخلفو! عن الحضور فانهم ثم الذين 
فرطوا فيا خوهم ألقاثون من أغلبية عددءة فى . 
تكوين / ابجبعية العمومية على أن الأخن بالرأى 
الخالف مجعل عقد اجمعية رهيئا مشيئة أعضاء 
الفئات الختلفة فاذا عن لفريق الفئة ١(‏ )أو 
لفريق الفئنين ( ب وج ) تعطيل انعقادها 
ت#لفوا عن حضورما فيتعذر انعقادها مبما بلخ 
عدد الأعضاء الحاضررن من الفريق الآخر كما 
يستتبع الأخذ بالرأى الغالف حرمان بعض 
أغضاء الفئات من ضور اللاصة العمومية 
وبالتالى حرماتهم ما خولم القاثون من حق 
فى التصويت جرد تخاف عدد من الفريق الآخر 
عن الحضور وف ذلك عخالفة لنص القانون الذنى 

خول حدق التصويت بيع أعضاء النقابة من الفثة 


) ولتصف جموعبم من الفئئين ( ب وج‎ )١( 


على النحو السابق بيانه فلا بحل لأعضاء أحد 
الفريقين أن يعطل بفعله هذا المق بالنسية لعدد 
من الفريق الآخر 5 

د ومن حيث إن الطاعئين تمسكوا بالجلسة 
بسبب آخر للطعن و ليس ف القانون ما يمنع من 
ذلك بمد أن استوفى الطمن شكله بتقدمه مسبيا فى 
المعاد وققا لليادة . ؟ ومحصل هذا السبب أنه 
حصل هرج عئدما اتعقدت' اجمعية العمومية كان 
من أثره أن أنقضت اجلمعية ثم أجريت عملية 
الانتذاب بعد انفضاضبا . وقد حدث أثثاء 
هذا المرج أن اعتدى بعض الأعءضاء على 
بعضيم اعتداء! بلغ من العئفه ميلذا ل بر كثير 
من الأعضاء تفاديه إلا بالانصراف من مكان 
الاجماع دون إعطاء أصو انهم وأن هذا مبطل. 
لعملية الاتتخاب . 


د ومن حيث إن مستشار الرأى: قد اسننند 


فضاء محكمة الينقض المدئية ( طعون البقابات ) 


فى تحدثه عن هذا السبب إل ما ثبت بمحضر 
جلسة ابجبعية العمومية وقد قرر وكيل الثقابة أمام 
الحكة أنه أثناء احرج حصل اعتداء بالضرب 
من الأعضاء إعضوم على بعض ومزقت ملابسيم 
وقال إن بعض الأعضاء اضطروا! إلى الانصراف 
من مكان الاجتماع دون تصويت؛» ممأ بيبطل 
الاجتماع وإن كان قد فاز منه بانتخابه وكيلا 
وكذلك قرر العضو الحاضر عن الطاعئين بالجاسة 
أما الثقيب فى أن ماحدث من هرج قد أثر على 
عبلية الانتخاب » لآن الأعضاء الذين دسلوا 
مكان الاجتماع م بأقسهم الذين أعطوا أصواتهم 
سوى اثنين واستئد إلى ما بالنقابة من كشوف 
حصر فيبا عدد الحاضربن من الأعضاء يمكان 
الاجتماع غير أنه قرر فى الجاسة الثالثة أنه تبين 
له عدم وجود كشوف ف الثقابة حصر الأعضاء 
عئد دخولم إلى مكان الاجتماع وأيده فى ذلك 
وكيل النقابة والثائب عن الطاعئين . 


د ومن حيث إن الثقابة أرسلت إلى هذه 
المحكمة محضر التعية العمومية المامون فى صمة 
انعقادها وقد جاء فى ثرابته بعد أن أثبنت فيه 
موافقة المعية على بعض القرارات فى مستهل 
المقادها , وهنا حدث هرج بين الأعضاء 
فانفضت اجمعية العدومية وأخذ الأعضاء طريقبع 
إلى صناديق الانتذاب » وظاهر من هذا الذنى 
ثبت بالحضر أن ابمعية كانت قد الفضت قبل 
إجراء عملية الانتخاب ‏ وذلك على أثر ما قام 
بين الأعضاء من هرج وصفه وكيل الثقاية بأنه 
اشتد حتى بلغ من العف مباغا أدى إلى الاعتداء 
بالضرب وإيقاغ الآذى من الأعضاء بعضهم 
على بءض ولذلك بارح مكان الاجتاع كثيرون 
من الأعضاء تفاديا لما قد يمسم من سوء ولم 


فنا 


بثبت أن البعية اتخذت قرارا باستمرار الاتعقاد 
بعل حصول هذا ال مرج » والصراف من الصرف 
من الأعضاء ؛ وقد حاولتك المحكمةعل غير جدوى 
حمر عدد الذين انصرفوا من مكان الاججماع 
على أثر المرج دون اشترا كبم فى عملية الاتخاب 
ذلك بأنه ثيت من الأقوال للنى أدلى مما من 
حضروا بالجلسة إدى الميكة أنه ل يبر صر 
عدد الوافدين على مكان الاجماع عند حضورمم 
ول يكن يطلب من يعضوم تذاكر الدعوة عند 
دخولم إلى مكان الاجتماع حتى كان يمكن مقارئة 
عدد من حضير أملا من الأعضاء بعدد من أعطوا 
أصواتهم لوصول إلى معرفة عدد من انصرفوا 
دون لصويثت كا ثبت من أقوال سكرثير الثقابة 
الى سمعث اللحكة أقراله أن عددا كيرا من ' 
الحاضربن من الأعضاء انضرف على اثر حصول 
المرخ واتفضاض اجنعية العمومية دون تصويتك 
منبم فى الانتخاب وقرر مثل ذلك وكيل الثقابة 
والميئدس الخاضر عن الطاعئين وإصرف النش 
عنا وجه لطريقة دعوة الاعضاء الحضور الجصة 
العمومية من نقد إذ قال وكيل الثقابة إئها كانت 
'رسل دكل عضو من دعوا داخمل غلاف 
مفتوح وقد تصل أو لا تصل » فاله قد اتطيم 
للبحكة بما سلف بباته أن عملية الانتخاب لثقابة 
المبن الحئدسية الى نمت فى 71 من دإسمير سلة 
ها يمقر الثقابة كانت باطلة دعم أن عدد 
تذاكر الدحوة الى أمكن جعبا من بعض. 
الحاضر بن من أعضاء الثقابة من خولم القانون 
حق النصويت يدل على أن هدد الحاضرين كان 
يزيد على النصاب الذى يصح به النثاد ألفمة 
العمومية ونقا للبادة السادسة من قانون الثقابة. 
أما سبب البطلان فلاله ما كان يموز لبعضن 


الاعضاء بعدأن تقرر اتقفضاض اجمعية العمومية 
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العدد الأول - السنة الخامسة واثلاثون 


على أثر حصول الهرج على ما هو ثابت بمحضر 
اجتياعبا وبعد * انصراف من الصرف من 
الاعضاء بسيب ذلك ما كان يجوز هم أأضى 
فى عملية الاتتذاب ومن ثم يكون البطلان 
مقصورا على هذه الانتخابات دون انعقاد 
٠‏ اللبعية العدومية ودون مااتذذته من قرارات قبل 
التقرير يا نفضاضبا . 


( الطمن رقم ١‏ يسئة *ى ق بالميئة السابقة ) ٠‏ 


ذا 

١و مارس سئة مه‎ ١ 
ب ثقابة . أطباء . انتخاب . قيام أعشاء الاجنة‎ ١ 
الشرفة على عملية الاتتذاب ,وضع قواعد محدد كينية‎ 
إذاعة‎ ٠. إبداءالناخب صوثهيكا يكفل سرية الائتذاب‎ 
هذه التواعدمل الاعضاء قبل البده فى تملية الائتيذابء‎ 

لاعذر أن ل يلاحظ هذه التواعد من النا خبيث ٠.‏ 
: ب س تقابة ٠‏ أطباء ٠‏ ائتناب ٠.‏ وضم 


على الخط الفاصل بين اسمين . لاعيب . 


.ج س لقاية . أطياء . انتخاب ٠‏ وضم قامدةمن 
منتساها | بطال كل ورنة م | شعاب أو علامة فير 
الصطاح عليها . لاخطأ . : 


دايا ٠ ٠‏ أطياء ٠‏ التخاب اتن 


اعتيار اده ء من القائمة الخاس بكل فثة من 
ورقة ة قائمة بذاتها ٠‏ لاوطا ٠‏ 


وب نقابة ٠‏ أطباء ٠‏ التناب ٠ ٠‏ وضع ا 
تون إلغاءكل ورقة يوجذ بها طبع ' من ابر ناشيء 
من على الورقة قبل أن يجت مدادها . قاعدة :عسفية 
لا محل لها "١‏ 


اماد القارية 
١‏ - لما كان قانون ثقابات المبن الطبية 
رقم > لسئة 1444 واللاتحة الداخلية. لهذه 


النقابات ل يبينا كيفية اتتخاب أغضاء بجلس . 


قامدة من |. 
مقتضا ها إلفاء الملامة المصطلح عايها إذا كانت موضومة | 


الرشحين, 


النقابة بمعرفة ابلمعية العمومية وكان لابد ءن . 
ننظم هذه العماية ووضع ضوابط لهاء رأى 
س اليقابة 
للاشراف على عملي الاتخاب والفرز وضع 
قواءد تحده كيفية إبداء الناخب صوته با 
يكفل سرية الاتاب مسترشدين في ذلك 
بالأحكام المامة لقوانين الانتخاب وكانت 
اللجئة قد حرصت عل إذاعة هذه القواعد 
ين الأعضاء النساخبين قبل البدء فى عملية 
الانتخاب وذلك بطبعها بأعلا قوائمالاتتخاب 
الموزعة عليوم الى بعلمها انيع ويعملوا مراء 
وكانت هذه القواعد المطبوعة تتضمن أن 
يضع الناخب علامة ( ا ) على يسار أخمسة 
من أسماء المرششحين المراد اتتخابهم من الاطباء 
المقيدين منذ أكثر من خمس عشرة سئةوأن 
ضع هذه العلامة على يسار اسمين لقط من 


أعضاء الاجنة الختارون من يجا 


المرشحين المقيدين لاقل من خمس عشيرة مسنة 
كا تتضمن ثنبيه الناخبين إلى الاحوال الى 
بتعين فيا الغاء ألصرت و 9 حالة زيادة العدد 


ش الميتخب على المطلوب وحالة وضع علامة(»<) 


فى غير الخانة الخصصة لها وحالة وضم أبة 
علامة بيزة لشخص الناحتٍ ولم يثبت أن 
اعتراضا أثير فى اممية على هذه التواعد 
بدليلأن معظم الباخبين قد اتبعوها لما كان 
ذلاك فانه 0 بع هذه التعليمات 


أواعد كلل 3 الإ :. 
لا عمل الاعتراض. عل القاعدة 


قضاء عكمة النقض المدئية (طعون النابات ) 


القى وضعتبا اللجئة المشرفة على عملية اتاب 
نقابة المبن الطبية الى من مقتضاها [اغاء 
علامة 69 إذا كانت موضوعة على الخد 
الفاصل بين احمين من المرشحين ذلك لآن 
وضع العلامة فى هذا ا1.كان لا يمكن معه 
معرفة أيهما اختاره الياخب . 

م # إذا كانتا لاجئةالمشرفةعلى الائتخاب 
قد وصّودث قاعدة من مقتضاها أبطال كل قامة 
بياشطب أو وضع علامة غير علامة ()< ) 
فانه لا ل للاعتراض هلى هذه القاعدة ذلك 
أن وجود شطب فى القائمة أو أبة علامة غير 
الملامة المصطلح علييا مما بتعارض مع سرية 
الانتخاب وبالتالى سوغ ابطال صوت 
لناب فى القاممة المهوبة ببذا اأعيب . 

غ - لا محل للاعتراض عل القاعدة 
الى تقضى باعتتبار الجزء من القائمة الخاص 
بكل فئة من اللأطباء ورقة قائمة بذائم) إذ يبر 
هذا النظر أن عملية الفرز باللسبة إلى كل 
دن الفئنين دن الاطياء مسئةلة عن الاخرى , 

ه # القاعدة الى وضعتها الاجئة المثمرفة 


على الانتخاب والفى تتضمن الغا كل قائمة | 


بوجد فيبا طبع من الخير هى فاعدة تعسفية 
ولا مبرر لها اطلانا إذ لا تقتضيها رعاية 
سرية الانتخاب ذلك أن الطبع ليس من عبل 
الناخب فلا إصح حال اعتياره علامة عيدة 
اشخصه وإئا هو ناثىء من طى القائمة قبل 


العلامات فالمواضع المقابالحاوقد يحص لهذا 


لاا 


الطبع أمام أسياء بعض المرشحينومن السبل 


قُْ معظم الحالات كشف العلامات الاصلية 
من العلامات المطبوعة . 

امكو 

د من ححيث [نه بتاريخ ١6‏ دن فبرابر سئة 
بوبه ١‏ قرر خمسة وعشرون من الأاياء أعضاء 
نقاية الاطياء البشريين الذين -ضروا جمعيتهم 
العمومية النعقدة فى ه من فبراير سئة مم١‏ 
واشتركرا فى الانتخابات ف 5 0 فرروا طمتهم 
فى ثليجة فرزقواتم اتتخاب ا بجلس 
النقابة بدلا من نتبت مدة عضو يتم طاأبين الحم 
بيطلاثما و لأُصحييح هذه الدليجة على أساس أعادة 
رن الأوراق الملغاة وبطلان الانتخابات الممرنية 
على التنيجة الخاطئة الفرز . 

د ومن ححيث إن الطمن قد اسئوقى أوضاعه 
الشكلية وفقا للبادة وم من القائون رتم +٠‏ 
لسئة و4( بالشاء نقا بات واتحاد ثقابات المون 
الطبية . 

د ومن ححيث إن الطاعئين بنوأ طعاهم على 
الأسباب الآتية : 

١‏ - اشترطت لجنة الاتتخاب أن توضع 
علامة ( >( ) على يسار خمسة من أسماءالمرش»حين 
المراد التخامهم عن المقيدين لذ كثر من 16 سلة 
أما المرش<دونٌ عن المقيدين لأقل من ٠١‏ سئة 
فتوضع علامة ( ا ) على يسار امم اثثين من 
اراد انتخامم . 

والقسائون لايشترط وضع علامة (*ا) 
بالذات ولا وضع أى علامة معيئة وكان يجب 
على الاجئة أن تذيع بين الشاخبين قبل بدء عملية 


| الانتخلب الطريقة التى رأتها للأشير أمام أسماء 
أن يحف مداد العلامات فيبا فتطبع هذه 


المنتخبين و لكرنها كتفت بكتابة هذه اكاحوظلة 
على ورقة الاتخاب ولم يف رأها كتين من الناختيين 


1 


العدد الأول السنة الخامسة والثلاثون ٠‏ 


بسبب اشتدادالرحام على عملية الانتخاب فوضعو! | ( ع ) فى غير الخانة الخصصة ا وفىحالة وضع 


علامات مختلفة أمام أسماءالمرشحين المرادا نتخامهم 
كعلامة () أو علامة ( حت ) بل إن بعض 
الناخبين كتب علامة ( ما ) مئحرفة قليلا عن 
الاسم المراد انتخابه ثم أراد أن يؤكد أنه يقصد 
اتتخاب هذا الاسم بالذات فد سبما أو خطا إلى 
ناحية الاسم . ولكن الاجئة ألغتكل الأوراق 
التى فيبا هذه العلامات مع أئها لايمكن اعتبارها 
علامة ميزة أو دالة على شخص الاخب ومع أن 
المفروض فى الانتخا ب أنه تعرف لارادة الناخب 
إشسكل واضح وسلم وأنه ما ينئاق مع ذلك أن 
يقال إنه لو وضع الناغب علامة (س) أو غيرها 
أمام اسم المرشح فان ذلك يكون مدعاة لالغاءكل 
ورقة الاتخاب . 
م - إن اللجنة المكلدة بالاشراف على عملية 
الاتخاب قد اجتمعت ف الساعة الثائية عشر 
والنصف مساء من يوم الائتخاب ححتى الساعة 
الثالثة إلا ربع من نفس اليوم (كا دو ثاب من 
محضر اجتاعبا المؤرخ فى > فبرابر سئة بوهم( ) 
وقررت وضع قوأعد فها مختص بإلغاء الأوراق. 
واجتتماع اللجنة المذكورة لهذا الغرض وهو وضع 
فواعد لالغاء الآوراق ‏ مخالف للقانون لآن 
مبمة اللجنة قاثونا فاصرة على الاشراف على عبلية 
الاتخاب مقيدة فى ذلك بنصوص القانون رتم > 
لسلة 144 فان خرجت عن هذه اللصوص 
وأعطت لنفسبا حقوقا كان تصرفبا باطملا 
وبا تألى بكون باطلا كل مابنى على هذا التصرف 
الباطل . 
م ل لبهت لجئة الانتخاب كتاة فى أعلا 
ورقة الانتخاب .بإلغاء الصوت فىحالة زيادة العدد 
المتخب عن المطلوب أو فى حالة وضع العلامة 


علامة ميزةٌ لشخصية الناخب . وظاهرهن مراججعة 
الأوراق الملغاة أنكل ورقةفيها علامة غيرعلامة 
( “ا ) أو فيبا علامة ( عا ) مكررة مرتين أو 
وصلت علامة ( عا ) إلى الاسم المراد اتتخابة 
بسهم أو خط ألفيت كلها ولو جاز الإلغاء فى 
هذه الحالة للزم أن ينصب على | لغاءالصوت الممطى 
الشخص الذى وضعت أمام سمه العلامة الخالفة 
وحده أمابقية أسماء المرشحين فا كان وز للجئة 
أن تلغى الأصوات المحطاة لم لها أضواتصضحة 
وممئوفاة لشروط الاجئة , 

ع ألغيت بعض الاوراق لأن الثاخبين 
عئدما وضعوا علامة ( ها ) بالحبر وأعطوها 
لللندوبامشرف على وضع الأوراق فى الصئدوق 
طواهاالمندوب قبل أن تف بعض الملاماتتماما 
فانطبعت شيئًا ما فى الجبة المقابلة وظاهريحلاء أن 
هذا حادث من غدم تجفيف امير أو من استهال 
قل الحبر الجاف فىالكتابة وكل من شاهد الورقة 
يستطيع أن بز بسهولة بين الء.لامة الأصلية 
والعلامة المطبوعة وما كان للجئة والحالة هكذا 
أن تلغى هذه الأوراق 1 : 

ه ‏ ألغيث بعض الآوراق لآن الذاغب 
و ضعأمام اسم أحد المر شحينعلامى ( عا ) بدلا 
من علامة واحدة فأ ميت جميع الور لذلكمع أنة 
كان حب أنيقتصر الإلفاء إذا كان ذلك جائزا ‏ 
على الاسم الذى وضعت أمامه العلامتان وحده. 

- ألغيت إحدى الأوراق لأن الناغب 
وهر يكتب علامة ( ا ) مس بالقل غلى أحد 
الضلعين هرتين ؤليس فى ذلك مايدعو للالفاء بأى 
حال و إذا بجاذ الإلغاء رغرا عن ذلك فكان بجحب 
أن يقتصر هلى املامة غير المقبولة وحدما ولا 
تلغى كل الأصوات التى فالورقة م فعلث اللجئة. 


قضاء متكة النقض المدنية (طعون التقابات) 


وضعت اللجئة ‏ بعد التباء عملية 
الاتخاب وانصراف الثناخبين ب شروطا :سفية 
وفواعد غير قانوئية لإلغاء أوراق الاتتخاب » 
ومن القواعد الجديدة التى أتت بها الاجئة : )١(‏ 
انكل شطب يلغى الورقة ( ب ) إن أى علامة 
في ( عا ) . تلنى ( ج) إن أى كشط أرطبع 
من الميرفى غير محله يلغى الورقة ٠.‏ وهذه القواعد 
والشروط باطلة كا سلف بانه فى البند وو تضيف 
إلى ذلك أنها تعسفية باطلة لأنباوضعت بعدانتباء 
عملية الاثتخاب وانصرا ف الناخبين الذين لميعدوا 
مما ولآن الاجئة كان من الواجب عليبا أن تتقيد 
بالقواعد التىكتبتهافىأعلا ورقةالائتخاب وليس 
لما أن تضيف عليرا فإن فعلتكان تصرفها باطلا . 

مس لتج عن التخاذ اللجنة قواعد لم تسكن 
محروفة لدى التاحيين أن ألفيك مانة ورقة واثثين 
من فثة المرشدين لآ كثر من ١5‏ سئة 5 ألغيت 
م ورقة من فئة المرشحين لأفل من ١0‏ سئة . 
وظاهر من ثنيجة الانتخاب أن الفرق فى عدد 
الأصوات التى حصل عليبا المرش<ون الذين 
انتخيوا والذين لم ينتخبوا يراوح بين صوتين 
وثلاثة أصوأت مع أن بعض من لم ينتخبو|ألغيت 
له أصوات كثيرة بسبب القواعد التى سبق بيان 
بطلانها والتى وضعتبا اللجنة تعسفا ولو جمعت له 
هذه الآصوات لجعلئه فى أوائل المنتخبين . 
ولاشك أنه لو فرزت أوراق الاتخاب على 
أساس قانوى لتغيرت ننيجة الانتخاب ولسكان 
بعض الذين ل ينجحوا فى مقدمة المنتخبين ‏ يظبر 
ما تقدمآن ثنيجة الانتخا بات الى أعلنت لم نكن 
صيحة وأن تصحيحرا يترتب عليه تغيين النتيجة 
وإنجاح بعض من لم ياجحوا , , 

تلك هى أسباب الطمن , 

د ومن حديث إنه لما كان قانون ثقاباتالمبن 


لطن 


الطبية دم 9< لسنة و4١‏ واللاتحة الداخليسة 
هذه النقا بات ' يبنا كيفية اتتخذاب أعضاءيجاس 
الثقاءة ععرفة اجمعية العمو مية وكان لابد من تنظم 
هذه العمليةووضعضوا بط لما رأى أعضاء اللجئة 
الختارون من مجلس الئقاءة للاشراف على ممليتى 
الاتخاب والفرز وضع قواعد تحدد كيفية 
إبداء الناغب ضوته بما يكفل سرية الاتخاب 
مسترشدين فى ذلك بالاحكام العامة لقوانين 
الاتخاب وقد حرصت اللجئة على إذاعة هذه 
القواعد بين الأعضاء الناخمين قبل البدء فىعملية 
الاتخاب وذلك بطبعها بأعلا قواتم الانتخاب 
الموزعة علييم لى يعلبها انيع ويعملوا مما 
وتتضمن هذه القواعد المطبوعة أن يضع الناخب 
علامة ( > ) على يسار خمسة من أماء المرشحين 
المراد اثتخامهم من الأطباء المقيدين مئذ أ كثر 
من خمس عشرة سدلة وأن يضع هذه العلامة على 
يسار اسمين فقط من المرشحن المقيدين لأقل من 
خمس عشرة سئة . كا تنضمن تنبيه الناخين إلى 
الأحوال الى يّءين فيبا إلغاء الصوت وهى حالة 
زيادة العدد المتخب على المطالوب وحالة وضع 
علامة ( © ) فى غير الخانة الخصصة لها وحالة 
وضع أنة علامة ممازة أشخص الناخب ول يليت 
أن اعتراضا أثين فى المعية العسومية على هذه 
القواعد وقد اتنيعبا - الناخمبين بد ليل أن الذن 
حضروامئهم وأعطواأصواهم بلغ عددم ه1١١‏ 
ول تلغ للرئة الفرز سوى ١.9‏ صوا أغطيث 
للبرشحين من الفئة الآولى و بم صونا أعطيك 
للبرشحين من الفئة الثانية فلا عذر لمن لم بنيع 
هذه التعامات حجة هلم يقرأما وهى بيد قواعد 
لكشل سر بةالائتخاب . ولما تبينت اللجئةالمشار 
إلييا عند الشروع فى عملية فرز الأضوات أن 
عددا من الثاخخبين ووضعوا علامة ( >< ) علةين 


م لا1 


م1 العدد الأول 


السئة الخامسة والثلائون 


أو يسار أسباء المراد اتخاءوم من المرشحين فى | وجود علافة ( ا ) وادة بين اسمين . 


غير الخانة الخصصة . اذلك رأت أن ليس ف [عطاء 
الصوت ببذه الكيفية مايقنافى مع سريةالاتتخغاب 
لأجازت هذه الآصوات ولا عليها قى ذلك # 
ووضعت قواعد أخرى متممة ومفسرة للقواهد 


المطروعة فى أعلا قرائم الانتخاب لهتدى ما ف 


اعتهاد أوعدم اعتهادالأضوات وهذه القراعدهى: 

أولا : ثلغ ىكل علامة ()«) يكون موضعبا 
غلى الظ . 

ثأنيا : أى شطب يلغى الورقة , 

ثالنا : أى علامة غيد ( >< ) تلفى الورنة . 

رابعا : إذا وضعت علامة (* ) على الرنم 
المسلسل أو أمام الاسم وفى الخانة امخصصة تعتمد 
الورقة . 

امسا ؛ إذا وضعت علامة (2<) على الرقم 
ققد لعتمد . 

اننا : أى كشط أو طبع من امير غير 
مله بلنى الورفة . 

سابعا : يعثير الجرء الخاص بكل فئة من 
الأطباء ووقة مستقلة . | 

د ومن حيث إن القاعدة الآولى لا وجه 
للاعتراض عليها لآن وضع علامة ( © ) على 
الخط الفاصل بين اسمين من المرشحين لا يمكن 
معه معرقة أهما.اخثاره الناخحب . وقد تبين من 
مأجعة وام الانتخاب الملغاة لهذا السبت أن 
اللجرة علبقت هذه القاعدة تقل القوائم أرقام بم 
- 0ه7- 424 ولمتبلخ قببا سوى العلامة الحائرة 
بين أسعين دون باق العلا ت الموضوعة فى مكاتها 
والى تعين أسماء المرشحين المراد اتخايهم غلى 
رجه اليقين لا كا يعيبه عليبا الطاعزون بأنمنا 
كانت فى جمبنع الأحوال تلهى القائمة كبا جرد 


د ومن حيث إنه لا وجه كذلك للاعتراض 
على القاعدتين الثانية والثالاة ذلك أن وجود 
شطب فى القائمةأو أنة علامة غير العلامةالمصطلم 
عليا ما يتعارض مع سرءة الانتخاب وبالتالى 
يسوغ ابطال ضوت التاخب فى القائمه . المشوية 


)| هذا الغيت . 


د ومن حيث إنه لا مارر ذلك للاءعتراض 
على القاعدتين الرابعة والخامسة إذ قيهما تخفيف 
ولا يتعارض العمل مهمأ مع سرءة الاتخاب 
وما مع ذلك ليسا حل نعى من الطاعنين ونطبيقا 
لما تين القاعدتين اعتمدت الاجنة عددأ من القواثم 
الى أثيتت فيبا علامة ( 4 ) سواء على يمين 
أضاء المرشحين أوعل يسارها ماعدا القَاثمة رقم 
اعم التى ألغيت بدون ميرر وقد اعتمدتها 
الحنكة . 


« ومن خنيث إثة لاوجه كذلك للاعتراض 
على القاعدة السابعة الى تقضى باعتبار الجوء من 
القائمة الخاص بكل فئّة من الأطياء ورفةقائمة 
ذاها إذ ودر هذا النظر أن عملية الغرز با لنسية 
إلى كل من الفئتين من الأطباء مستقلة عن 
الاخرى وهذه القاعدة ليست حل نعى من 
الطاعئين . 

00 ومن حيك إن القاعدة الساذسة النى 
تتضمن إلغاء كل ام يوجد فيوا طبسع من المدر 
وف موضوع فى الظاعنين فى السب الرأ بمخ 
من أسسباب ٠‏ هذه القاعدة تعسفية ولا 
منرر لما إطلاقا إذ لا تقتضيهأ رعابة سرءة 
الانتخاب » ذلك أن الطبمع ليس من مل الناخعب 
فلا يصم حال اعتباره غلامة منرة لشخصه لشخصة وإنما 
هى تاشىه من على القائمة قبل أن يفت “ناد 


قضاء حكمة النقض المدنية (طعون النقابات ) 


العلامات قبا فتبطبسع هذه العلامات فى ,المو أضع 
المقابلة لما وقد حصل هذا الطبيع أمام أسماء 
بعض المرشحين ومن السبل فى معظم الجالات 
كشف العلامات الاصلية من العلاماث المطبوعة 
وقد راججعت الحسكة القوائم التى أاغيت لهذا 
السبب فتبين أن عددها نسع وثلاثون قائمة وأن 
انين منها فقط يصعب تمييز العلامات اللاصلية 
فيبا من العلامات المطروعة وهما القائمتان رقا 
مهاه أما باق القواثم فنالسبل بمجرد النظز 
كشف علامات (*) الأصلية من العلامات 
الماطيوعة والتالى معر ف الهتارين من المرشحين 
وهذره القواتم ما كان يصح [لفاؤها إسيب الطيسع 
وحده وأرقامبا . فى ب7او4١1‏ مهو( دوو( 
4ه ل م :1ه 11د م44 
د .14553546 و64.هة4 وله بلامه م ههه 
مله د كحه م ١ؤ١ه؟‏ 3 لخو د١9‏ ره لع 
4ه 441417 لله اوها" اف 4 لال 
مده ام مل 1 حس؟ قد وما ٠١‏ 
و ه١١٠١‏ ومنبا القوائم أرقام 1ودىو4م١ام‏ 
ألنىالصوت فيبا سواء بالنسرة للرشحين المقيدين 
لذ كر من خمس عشرة سئة أم بالأسرة للمقيدين 
لاقل من ذلك وهنبا القوام أرقام 69ل نوع 
و .سام ألغيت الآصوات فيها بالنسية للبرشيحين 
لأفل من خمس عشرة سئة وباق القواثم ألفيت 
وأ لنسبة الرر شعي نالمقيد .نلا كثر من مس عشرة مللة. 

رومن حيث أ مما لاحظتهالممكة أيضا من 
خص قوائم الانتخاب أن لجنئة الفرذلم نمجر على 
وتيرةواحدة فىاعتاد القو الم الى و ضع الناخبو نْ 
فبها علامة ( >ا ) مكررة سواء على مين أم. على 
يسار أسماء المرحينفقد تبين أن اللجئة اعتمدت 
الغالب من هذه القواثم ما وضعت فيه علامة 


( > ) مكررة باطراد وعلى نسق واحد أمام 


قل 


أساء جميع المختارين من المرشحين وأ بطلت منبا 
جملةماعا لف ذلك فماهدا القائمتينرقى .١‏ وير 
لين اعتمدتهما اللجئة على خلاف القاعدة 
المذ كورة ٠‏ ولما كان قد وضح لليدكة أن سبب 
تكرار هذه العلامات فى بعض القوائم هو أن 
ددا من التاخبين بعد أن سجلوا أصواتهم 
بوضع علامة ( ا ) فى غير الخانة الخصصة 
لها أمام أسجا, كل أو بعض من أرادوا انتخابهم 
تنبهوا إلى ما ورد بالتعلمات المدوئة فى رأس 
القائمة فكررو! العلامة بوضعبا فى الخانة المعدة 
0 دون إجراء أى شطب أو كشط ودون وضع 
أية علامة أخرى شلاف علامة ) 3# ( قُْ الفامة 
فاله لا يكون فى صليم هذا مابتعارض مع سرية 
الانتخاب وبالتالى يتعين اعتاد علامة (ا) 
المأوضوعة فى!لانة المخصصة لها فقوائم الاتخاب 
سواء تكررت ف القائمة على ذسق واحد بالأسبة 
إلى جميع انختارين من المرشحين أم لم تتسكرر . 
على أن اللجئة نفسها لم يستقر رأما على أن عليم 
تكرار هذه العلامة على نسق واحد بالنسبة إلى 
جميع الختارين يعتر علامة ميزقمن شأئبا الاخلال 
بسرية الافتراع بدليل أنها اعتمدتالقائمنين دقى 
؟. ربب السابق الاشارة اليبما مع أن تكرار 
علامة ( 37 ) ل تعصل فيبمأ باطراد وعلى سق 
واحد وانبتى على هذا النظر وجوب.اعتياد خمس 
وعشرين قائمة منها ١‏ قائمة خاصة بالمرشحين 
من المقيدين اعوة من خمس عشرة سئة وخمس 
قواتم خاصة بالمرشحين لأاقلمن خمس عشرة سئة 
وقائمة الغيت بالنسية إلى الفئئين فى حين أنه بجحب 
اعتاد الاصوات التى أعطيت ق هذه القوائم . 
وأدقام النسع عشرة قائمة الخاصة بالمرشحين من 
الفئة الآولى هى 14 و.1د 19419146م..م 
و5" بى":؟ رمغ" ري لم م بلام 


هن 


ر/ز؟؟ لازم ف لمر ١عنزةر‏ “2155# هه 
و :دوه موه وأرقام القوائم الس الخاصة 
بالمرشحين مناافئة الثانيةهى الأتية :1 ١وم.ه‏ 
دوواد 1١مددغة‏ ود القائمة التى ألغتا 
اللجئة بالنسبة إلى الفثتن هو م.” . 

« ومن حيث إنه بتصحييم ذنيجة الفرز ونأ 
للقواعد التى اعتمدتها الحكة على ما سيق بيانه 
تكون الآصوات الصحيحة التى الها كل مرشح 
من الأطباء المقيدين ل كثر من خمس عشرة سسئة 
حسب 0 فى قواثم الانتخاب هى 
كا بل : ا 

ويبين من ذلك أن النسة الذين حصاوا على 
أكثر الأصو ات من هذه الفئة حسب ترتييهم 
تبعا لعدد ما نالوه من الآصوات مم : 

وهذه الغنيجة دثم الاختلاف ف عدد 
الأصوات الى ناها كل مرش تنفق مع الثنيجة 
التى اثتبت إليها لجئة الفرز فيا عدا الخامس ذلك 
أن اللجئة أعلنت انتخاب الدكتور 
عضو بمجاس الثقابة عن الفئة الآ ولى على اعتبار 
أنه الخامس ف الترتيب محسب عدد الأصوات 
الى نالا وعددها بم صونا تحسب' ثنيجة 
فرزها ينما ثال الدكتور :.. 5000 بحسب 
تنيجتها ووم صوءا فى.حين أنه بحسب التصحيح 


العدد الأول - السنة الخاسة والثلاثون 


الذى أجرته المحكمة على ما سبق ببائه نال الآرل 
| >ممصوتا بنها نال الثانى بم ب صوتاوكان يحب 
إعلان انتخاب هذا الآخير ومن ثم ينعين الحكم 
ببطلان ا تخاب الأول منبما على أن يحل حله 
الثانى فى عضوية مجلس الثقابة وهو الدكتور 
السالف الذكر لآنه هو الخامس ف الترتيب بين 
المرشحين سب عدد الآصوات الصحيحةالى نالها. 
« ومن حيث إنه بتصحيح عملية الفرز وفقا 
للقواعد السابق بيائها بالنسبة للمرشحين من 
الأعلباء المقيدين لأفل من خمس عشرةسئة تكون 
الأصوات الصحيحة. التى نالها كل منهم تحسب 
00 2 6 بلى : 


1 1 الأثنين الذبن حصلا على 
أكشر من الأصوات هرا الدكتور 
والدكتور إذ نال الأول ؟ صوتا 
وثال الثانى ه.م صونا وهذه الننجة تتفق 
والننيجة التى اثتبت [لمبا لجئة الفرز مع اختلاف 
يسير فى عدد الأصوات الى الها كل مرشح . 

د ومن حيث إله أسا سق بياله يتعين الحم 
ببطلان ا نتخاب خامس المتخبين لعضوية مجلس 
الثقابة عن الأطباء البشريين المقيدين لأكاثر من 
خمس عشرةسنة و رفض ماعد! ذلك من الطلبات». 

( الطمن رقم واحد سنة 7٠‏ ق باشيئة السابنة ) 


قضاء عا 1 الاسئياف 


يقد 


ار 1< | 2 ل 
ف 0 ه همه ل ٍ. 
1 قي ل صلل 


الا لد 


رض 
محكة استئئاف اسيوط 


ور سئة م١‏ 
| سل شفعة . حق الشغيم فى القانون المدق 
الجديد . سقوطه . مده . لايشترط من وقت العلى 
ا شيم . تعديل طلبانه إلى قدر أزيد . من 
قبيل رفم دعوى جديدة ٠‏ ليس أمتداد لالسومة . 
المبادىء القانونية 
١‏ - ان القانون المدتى الجديد قد نص 
فى مادته رقم ٠4و‏ على أن ااشفيم يحب أن 
ببدى رغبئه خلال يو مآمن تاريخ الانذار 
الرسمى الذى يوجبه إليه البائع أو المشترى 
وإلا سقط ححقه ‏ وإذا قورن هذا النص 
بنص المأادة و١‏ فقرة ثانية من قانون الشفعة 
القدم الدى نصك على أنه حق الشفيع 
يسقط إذا لم يبد رغبته فى خلال ٠١‏ يوما 
من وقث عليه بالبيع أو من وقت التكليف 
الرسمى وبا ورد بمحاضر الأحمال التحضيرية 
لاقانون الجديد فم يتعاق بالمادة 4 يتايح 
أن المشرع حذف عدا عبارة ( من وقت 
عله ) الى كانت واردة فى اللص القديم 
ولصر بدء مدةالسقوط على الخسة عشر بوما 
التالية للانذار الرسمى . ش 
؟ -- أن تعديل الشفيعطلباته من طلب 


الشدفعة فى قدر معين حدده فى صحيفة انتتاح 
الدعرى إلى طاب قدر أخر لا يعي رامتدادا 
للخصومة الأصلية بل هى من قبيل رفع الدعرى 
إطلبات جديدة خلال طليائه الأولى » ومن 
ثم إذا كان لق فيالاخذ بالشفعة لديسقظفبل 
تعديل الطليات ل يعن له الشفعة في أو رده 
بطلبائه لمق له وإن كانت دعواء الآولى قد 
رفعت فق الميعاد ٠‏ 


مما 

«من حيث إن و قائع الدعوى تتحصل كأ هو 
ثابت فى أوراقها فى ان المستأ نف عليه الأولرقع 
الدعوى المستأتف حكبا رقم 0.8 سئة ١46.‏ 
كلى أسيوط ضد المستأتف والمستأنفف عليه 
الثأنى بصحيفتها المعلنة بتاريخ .*/ 4 / ١٠5وا‏ 
قال فها إن المعان اليه الأول ( المستأنف) اشترى 
من المعلن آليه الثاتى ( المستأئف عليه الثاتى ) 
أطيانا قدرها ١4‏ ط و م ف منها + ط و ماف 
بحوض الغربيين تمرة 4م رقم ٠ه‏ بالمشاع و بر ل 
يحوض الشييثم راضى ثمرة ؟ ص م١‏ بالمشاع 
و أو ضح حددوها بصحيفة الدعورىوقال إن البيع 
نظيل واء ١‏ جنيب و نظراً لآنه ملك حصة شائعة 
فى الاطيان المببعة فبو أحدق بأخذها بالشفعة لانه 
أيضا جار لها من الجبتين البحرية والغربية وأنه 
أظبر رخبته للشترى والبائع بإعلان مؤْرِح م من 
ابريل سئة .5و١‏ بناحية دوينه و > من ابريل 


14 


سئة .160( بيئدر أبو تيج طبقا للمادتين مه 
و.4 مدق وأودع خزانة محكة أبوتيج الوطنية 
بتاريخ م1 من ابريل سنة .6و١‏ مبلخ و١‏ اج 
كا أودع رمم الأسجيل والنعاقد وطلب إلى عكمة 
أول درجة الك بأحقيته لآخذ 411 طوف 
الموضحة الحدود والمعالم يا لعريضة و بإعلان إظبار 
ألرغية نظير الكن والمصاريف وقدرذلك 16١ااج‏ 
مع إلزام المعلن الآول [ليه الأول ( المستأاف ) 
المصروفات واتعابالحاماة وقدم مستئداته فطلب 
المستأتف الحم بسقوط حقه فى الشفعة لانه ليس 
شربكا على الشيوع ولا جار ما يدعى وفضلاعن 
ذلك فقد أودع الثن فى خزيئة محكلة غير مختصة 
بنظرالدءوى م انه لم يودع المصروفات وهى.؛ 
جنمبا فى الممعاد وقال المستأ نف إنه هو يستحق 
الشفعة لاله جار اللارض الى اشتراها وقدم 
مسئئداته لفكت ممكمة أول درجة يتأريخ .م 
| كتوبرسئة . و.ه؛ برفض الدفعالخاص بسقوط 
ح قالشفيع لانه ل يودع الأن خيزانة الميكة الكلية 
وائه.لم يودع المصروفاتف الميعاد استثادا إلى أن 
الأبلغ أودع خرانة الحكمة الكائن بدائرتها العقار 
دوشى كة أبو نيج "ها أن المحكة الكلية أيضايقع 
فى دائرتها العقار.وقالتك عن [بداع المصروفات 
انهاأودعث بعد العم مها وقضت فى حكبا اذ كور 
أيضا بندب مكتب الخبراء للانتقال إلى موضع 
العقار المببع ومعايئة ماإذا كان كل من الشفيع 
والمشترى بماك أطيا نائيجا ورهذ! العقار من تاحيتين 
وتقدير قبمة المقار الذى علكه كل منيما إذا 
توفرت فيه شروط الجوار من جبتين مع تطبيق 
مستئدات الطرفين وسماع شرودهيا إلى آتخجرما جاء 
فى جكها الملذكور ققدم .مكتب الخراء تقريره 
قائلا إن المماحة الأولى من عريضة دعوى الشفعة 
وقدرها + ط م.ف الواقعة وض الغرييين 


العدد الأول - السئة الخامسة والثلاثون 


دم وم بالقطعة دتم ٠ه‏ لست هى!! + ل ماف 
الى اشير اها المشترى من المدعى عليه الثانى الواقعة 
بالقطعة رقم «م من هذا الحوض بل تقع بعيدا 
عنها أى أن الشفيع لم يطلب أخذ الدمطم ف : 
الى اشير اها المشترى مز المدعى عليه التاق با لقطعة 
دم بم من هذا الحوض بل طلب أخذ طوف 
أخرى لم يشترها المشترى ( المدعى عليه الآول ) 
من المدعى عليه الثانى ‏ وقال الخبير أيضا إن 
المشترى لا تملك أطيانا بجاورة للقطعة الثانية أو 
مشاعة فيباوان الشفيع لاملك أيضا أطي نامجاورة 
لها ولكئدملك ع س مط مشاعه فيبا . واتفق 
الطرفان أمام الخبير على أن من الفدان فى هذه 
القطعة هو وبم سومج ولما رأى الشفيع ماجاء 
فى تقرير مكتب الختراء عدل طلياته يعريضة 
أعلنبا للشترى والبائع فى ن ينابر سئة ١١00‏ 
طالبا أن يقضي لله بأنيأخذ بالشفعة + ط م ف 
وض الغرببين مرة م قطعة بمرة 9 و م ل 
حوض الشيخ راضى ثمرة ١‏ بالقظعة تمرة م١‏ 
يد 16زلاج الى والملحقات مع إأزام ال معلن 
إلنبما المصروفات والاتماب مع النفاذ بلا كفالة 
وقال فى دفاعه إنه أخطأ خطأ ماديا فى رق القطعة 
الأولى مله . ه بدلا من «م وقام باصلاح ذلك 
الخطأ فىإعلان تعدي لالطلبات وطلب ردالمأمورية 
لمكب الخبراء لتحقيق مببب الشمفعة بعد هذا 
التعديل فاعترض المشارى قائلا إن الشفيع <ين 
رفع دعواه لم يطلب العقار الوارد ف عقد الببيج 
بل طلب عقارا آخر لم برد فعقد الببع ومختاف 
عنه فى الحدود ولايصم له ان يطلب الشفعة فى 
العقار الوارد فى عقد البيع بعد انقضاء المواعيد 
فعقد البيع مسجل فى ه مارس سئة (٠6.‏ يبنا 
تعدي ل الطلبات فى سئة ١م‏ و( وح الشفعة يسنقط 
يمطى أربعة شيهور على :النسجيل.وإذلك .فالدعرى 


قضاء عا 3 الاسثئاف 


تستعدق الرفض بالنسية للساحة الأولى وهى 
المساحة الكبرى ولا يصمم أخذ الثائية بالشفعة 
لعدم جواز تجرئة الصفقة وان المساحة إلثانيةهى 
ثمانية قراويط فقط . 
ودثم ماتقدم فقد حكنت محكة أول درجة 
كا تمبيديا ثانا يادي أول دإسميرسلة بإنة ١‏ 
بندب مكتب اخراء لبيسانما إذا كان المدعى 
(الشفيع ) أو المدعى عليه الأول( المشترى ) 
علك أطيانا مجاورة وتقدير ثمنبا فباشر المكتب 
مأموريته وقدم تقريره قاثلاإن الشفيع قداشترى 
بالعقود المقدمة ٠.‏ س و ع ل ضمن القطعة رثم 
4 محوض الغر ببينكرة 4م الملاصقة القطعة رة 
بم الواقع مشاا فيها 1+ ل م ف المساحة 
الأول من عريضة الدعوى وانه بماك «طو ف 
ضمن القطعة مرة بم تحوض الغربيين ثمرة 4م 
الواقع مثماعا فيبا د ط م ف القطعة الأولى فى 
العريضة وأثه يملك وس بط مشاعةفى يم دوهى 
القطمة الثائية وان المشترى لاملك شيا لامجاورا 
ولا شائعا فى الآطيان المبيعة المشفوع فيها . 


وقال الخبير إن الشفيع تصرف بالبيع فى 
باط من مشترياته السالفة الذكر و لكه لم 
يقدم عقود الببع لينبين منبا ان كان ماباعه يدخل 
فى شىء من !! ٠١‏ س ء ط وعرطو و ف أم لا . 

وقالت محكة أول درجة إنها ترى أن الشفيع 
مالك على الشيوع ف الآطيان المراد أخب_ذها 
بالشفعة وأن المدعى عليه الآول ( المشترى ) 
أجنى علبا 7 تتوفر فيه أحدى اله. الات 
الملصوص علبا فى المادة .مو مدنى ولم يلبت 
أنه شريك على المشاع أو جار ومن ثم رأت أن 
الشفيع قد ثبت حقه فى الشفعة وما جاء فى: دفاع 
المنترى من سقوط ححق الشفيح وأنه أخمأ فى 


وا 


0ك 


ر مم واحدود إحدى القطع وعدل طلباته بالر مم 
والحدود الصحيدة بعد مضى أكثر من أربعة 
شبور منتاريختسجيل عقد البيع ٠‏ دفاع لاحل 
له لآن الشفيع قام بالإجراءات فى المواعيد 
وبالشروط القانونية ول يكن فى مكنته أن يعرف 
بالدقة حدود ورة كل قطعة عئد اتخاذه لمذه 
الاجراءات لآن عقد البيع لم يكن فى متثاوله 
وبمجرد عله بها قام بتعديل طلباته على أساس 
الرقم والحدود الصحيحة ونخلصت من ذلك إلى 
القضاء له بالشفعة والرمت المدعى عليه الأول 
المصروفات والأاتماب . 

فرفع المشترى هذا الاستئئاف عنذلك الحم 
طالبا للاسباب الواردة فى صحيفته قبوله شكله 
وفى الموضوع بالغاء الحم المستأتف ورفض 
دعوى المستأنف عليه الأول والزامه المممروفات 
وأتعاب المحاماة عن الدرجتين وتتحصل أسباب 
اسكئيافه ما يلى : سب 

أولا ‏ أن المادة ريو مدق نمت على 
وجوب اشال الانذار الرسمى باعلان الرغبة 
على بيان العقار الجائر أخذه بالششفعة بيانا كافيا 
وإلا كان إعلان الرغية باطلا وطالب الشفعة 
لم يبين |! > ط م ف الواردة فى عقد البيع اهائر 
أخذها بالشفعة بل بين + ط و ساف أخرى 
تختلف عنيا فى الحدود الأربعة جميعها وفى الرقم 
وما أن نص المادة صريح فى وجوب الحكم 
بالبطلان فيكون السك المسستأتف أخطأ إذ تضى 
بالشفعة . 

ثانيا ‏ تعديل الطليات جاء بعد أكثر مق 
علبين على يداع عقد الببع ملف الدعوى وكان 
الشفيع قد اطلع عليه خلال الرمن الطويل كا 
أنه جاء بعد أكثر من عامين من .ى مارس سنة 


هذ 


العدد الأول السئة الخامسة والثلائون 


1 وهو تاريخ تسجيل عقدد البيع إذ أن 
التعديل صل فى فيراير سنة و١‏ وما التعديل 
إلا طلب جديد جاء بعد فوات الميعاد وسةقوط 
الحق فى الشفعة وكان واجيا تعديل الطلبات 
خلال ج؟ يوما من تاريخ إبداع عقد البيع الذى 
أودع فىمايوسئة ٠موز.‏ 

ثالثا ‏ محكمة أول درجة قضت با لشفعة 
على أساس أن الشفيع مالك على الشيوع فى 
القطعة الأولى واعتمدت فى ذلك على تقررر 
مكتب الخراء مع أن التقرير لم برد فيه ذلك 
بل الى ورد قبه أن الشفيع مالك على الششيوع 
فى الحوض اجاور للحوض الواقع به أرض 
الشفعة وليس فى الحوض نفسه الذى حصل قبه 
الببع والفرق ظامر بين الخالتين ولهذا الخطأ 
الظاهر فى أساس الحم يشبار الحم : 

رابعا لم يذ كر الخبير أن الشفيع يجحاور 
الءقار المشفوع فيه من ناحيتين ولم يثبت هذا 
فى تأشيرات مكتب الشبر العقارى وشرط 
الجر آر من الناحيئين جوهرى طبقا للسادة 


1م مدقن . . | 
عامسا ‏ ما ملك الشفيع يقل عن نيف 
عن العين المشفوع فيها . 


سادسا . بذلك يكون حق الشفيع ند سقط 
أنه لا بماك لا بالشيوع ولا بالجوار . 
سابعا ‏ ثابت من عقد البيع رم ه من 
المفردات الذى راجعه الشبر العقارى أن طالب 
الشفعة لا يحاور هذه الآطيان من جبتان وهذا 
يفنى عن الخبيل وقدم مذكره برد فيها بعض 
ماذ كره فى صحيفة الاستئئاف فى السبيين الأول 
والثانى . ْ 
دوس حيك ان الممتأئف عليه الأول قدم 


مذكرته طالبا فيها تأييد الح المستائف والرام 
الممستأثف المصروقات ومقا بل أتعاب المحاماة قائلا 
أن المستأئف بعد أن أورد سبعة أسباب فى صيفة 
استثئافه قصرها فى مذ كرته على السبين الاو لين 
ما يغبم منه أله قصر بحثه عليهما إذ ادرك ما فى 
الأسباب من اثالث الاخير من خطأ واضم 
حرص فى هذ كرته على عدم الوقوع فيه وقال 
إن تعديل طلباته لا ينطوى على دعوى جديدة 
وإثما هو امتداد للخصومة القائمة من قبسل وأن 
دعوى الشفعة رفعت فى أبريل سئة ١:0.‏ مع 
أن عقد المشترى لم يسجل إلافى مارس سمسئة 
ةا فبى رفعت قبل مطى الاربعة شبور على 
التسجيل المنصوص عليها قاثونا ولا يضح أن 
اؤخل عليه ما وقع من خلأ فى رم القطعة 
وحدودها عئد رفع الدعوى إذ أنه رفعبا وهو 
على غير بيئة كأملة بسبب عدم إعلاته من جاب 
البائع والمشترى ببيان العين المبيعة 5) يقعنى 
قانون الشفعة فى مادثه دم 4 فكيف يضار 
بتقصيرها . وعندمانظرت الدعوى : يعن أحد 
مثبما بلغت نظره إلى الخطأ ف دم القطعة ولو أن 
الخبير هو الذى أوضح هذا لما تمكن الشفيع من 
تعديل طلياته و تصحيح رقم القطمة وحدود 
المساحة الاولى بما يتفق مع عقد البيع وان 
قصد الشفيع من رفع دعوى الشفعة كان ليأخذ 
لنفسه بالشفعة ال ١6‏ ط وم ف الى اشترأها 
المستأنف من المستأتف. غليه الثانى على أساس 
قيام سبب الشفعة به وهو ملكيته على الشبيوع 
لااجزاء فى القاعتين الحاصل فيبما البيع وقد 
بادر بايداع الأن الذى اغتقده ثم أ كله مندما 
قال المشترى إن الن يزيد عن اللمبلغ المودع 
والخطلأ فى دم القطمة أو مد من حدودها 
لا يعتبر من جوهر الدعوى التى رفعبا وظل 


قضاء محا م الاستئئاف المدنية 


يناضل عن حقه فيبا وهو أخذ ١4‏ ط و م ف 
لمباعة وقد أصبم حقه بمنجاة من السقوط لآنه 
لم يسكت عن المطالبة . وأما ما يثعاه 
المسشائف على حك حكة أول درجة من أن عقد 
الببع كان مودها بملف القضية فلا يغير من الآمر 
عنما لآن القانرن رسم طريقة معيئة لإعلان 
الشفيع بالبيانات التى بمكنه من استمال حقه 
فى الأخيذ بالشفمة إذ نص ف المادنين .وو 
١ه‏ بازوم [نذار الشفيع على يد محضر هذه 
البيانات . أما ايداع المقد فلا حقق هذا الاعلان 
البنينى لآنه على امحتمل الا يفطن الشفيع إلى 
الخطأ فى دقم القطع ما لم ينبمه المشترى إلى هذا 
الخلاف . 

د ومن حيث إنه من بين الأسباب الى 
يسوقها المستأنف القول بسقوط حق المستأأف 
عليه الأول فى طلب الششفعة ( أولا) لآنه لم 5 
رغيته فى شلال ١١‏ يوما من اريم علبه بالبيسع 
ذلك العم الذى فى مقدور المستأنف عليه الأول 
أن يدركه من الاطلاع على عقد الببع وقد أودع 
ملف القضية فى مايو سئة ١6.‏ ولكله سكت 
دم يعدل طلباته إلا فى يناير سئة «وه ١‏ ( ”انها ) 
لأنه لم بزفع الدعوى بطلباته المعدلة إلا بعد مضى 
أكثر من أربعة شرور على تاريخ تسجيل عقد 
البيمع . 

فترى المحكمة فى السبب الآول أن القانون 
المدتى الجديد الذى ل الدعرى قد قضى فى 
مادته دم 14٠‏ على أن الشفييع بحب أن إلى 
رغبئه خلال ١.‏ بوما من تاريخ الانذار الرسمى 
الذى يوجبه اليه البائع والمشترى والاسقط حقه 
وإذا قورن أص هذه المادة نص المادة رقم 14 
فقرة ثانية من قاثون الشفعة القديم الذى نصت 


الخل 


على أن ق الشفيع يسقط إذا لم يبد رغيته فى 
خلال ١١‏ يوما من وقت علبهبالبيع أو من وقت 
التدكليف الرسمى وما ورد بمحاضر الأعمال 
التحضيرية للقانون اليد يلد فما يتعلق بالمادة .)به 
يتضم أن المشرع حذف عدا عيارة ( من وقت 
عليه ) التى كانت واردة فى النص القدم وقصر 
بدء مدة السقوط على الخسة غشر يوما التاليسة 
للانذار الرسمى فطاما لم بنذر الشفيع فلا تبداً 
المدة المسقطة المذكورة فى حقه من هذه الناحية 
لهذا السيب . 

أما عن السبب الثالى من أسباب السقوط 
وهو أن المسستأئف عليه الأول عدل طلياته :بعد 
مضى أكثر من أربعة شبور هن تاريخ تسجيل 
العقد إذ أن المقدسجلف ه منماوسسئة .و١‏ 
برقم ه١١‏ ك' يعدل على ذلك ماهو ثابت فى 
ذلك العقد المقسدم بالمحافظة رقم هم من ملف 
الدعوى الابتدائية بنها غريضة تعديل الطلبات 
لم تعلن إلا فى ب من ينابر سئة ١6«+‏ ويقول 
المستأنف إن حق الشفيع يكرن قد سقط لهذا 
التأخير ٠‏ وبرد المستأئف عليه الأول على ذلك 5 
سبق ذكره قائلاإن عر يضة:مديل الطلبات لاتعس 
دعوى جدبدة وإتما هى امتدادللدءوى الى رفعت 
بصحيفتها الأصلية المعلئة فى أعريل سنة .6و( 
قترى الحكة أن قول المستأنف عليه الأول فى 
هذا الصدد غير .ديد لآن تعديل الطلبات على 
الحو الذى حصل ف هذه الدعوى يعتير رفسا 
للدعوى بطلبات جديدة خلاف الطلبات الواردة 
فى صحيفة افتتاح الدعوى المعلئة فى 7٠.‏ أبريل سئة 
ا إذ أن الشفيع ذكر فيبا القطمتين المراد 
أخوذهها بالشفعة أن القطعة الأولى وقدرها + ط 
وف نحوض|الفرببين نمرة وم رقم .ه بالمشاع 
وحدها البحرى فرقلى على يد ثمرة 45 


57 العدد الأول السنة الخامسة والثلاثون 


نحوضه والشرق فاصل القطعة نمرة ,مغ بحوض | العلر موقعبا وحدودها ورقبا ورغم ذلك لم 
القبل ودثة حلى عريئى ثمرة مإم بحوضه والغرق | برقع الدعوى مطالبا ما بل طلب غيرها فاذا 
فرغلى على خضير مرة أن وبإن #وطه . عاد بعد أكثر من أربعة شبور على تسجيل عقد 
وقد ظبر من تقرير مكتب الخراء أن هذه البيع وطلب الشفعة فيها يكون حقه ساقطا . 
القطعة ليست هى القطمة المبيعة من الم.:أنف 
عليه إلثاى للستأئف بل هى قطعة أخرىموجودة 
فى تقس الحوض وملوثة فى الخريطة المرافقة 
للتقرير باللون الأزرق يننا القطعة الى حصل فيها 
الببع هى القطعة رقم بم بالحوض المذكور 
والملونة بالخربطة باللون الأحمر ومداول ذلك أن 
المستأئف عليه الآول حيئما رفع دعوى الشفعة 
لم برفعبا طالبا أخذ القطعة المبيعة والتى له ملك 
مشاع فيها بل طلب قطعة أخرى لم تحصل فيبا 
تبايع فأذا جاء بعد انقضاء أكثر من أر بعقشبور 
على تسجيل حقد البيع وعدل طلباته إلى طالب 
الشفعة عن القطعة المببعة يكون حقه ساقطا وأن 
مايقوله هن أن تعديل طلباته لايعشير طلبات 
جل يداة قول فير مساساغ إذ أن هذه طليات 


الثانية وقدرها م ط فيعد أن ثبت أن لا حق 
للشفيع فى أشذ الجزء الأكر وقدره وط ومراف 
من' الصفقة فلا يصمح له أخيذ باق الأطيانالمبيعة 
لمدم تعرئثة الصفقة وخاصة والجرء البساق هو 
الجرالضئيل وفتجرئه الصفقة إضرارا بالمشترى 
والضرر بزال شرعا وخاصة وأن القطمتين بيعتا 
صفةة واحدة وشمن إجمالى واسد 6 هو ظاهر 
من عقد البيع . 

د ومن حيث إنه لكل هذه الأسياب تبكون 
دعوى الشفعة على غير أساس ويتمين إلغاء الحم 
المستأتف والتضاء بسقوط حو المستأتفه عليه 
الأول فى أخد الآطيان المشفوع فيبا بعاريق 
الشفعة مع الزامه المصروفات ومقابل أتماب 
الحاماة عن الدرجتين عملا بالمادتين ,«وم و اوم 


جديدة بكل معان الطلبات الجديدة و تعتبر دعوى 
المطالية بأخذ القطعة المبيعة بالشفعة مرفوعة ققط 
من يثابر سئة و١‏ إذ أن صحيفةافتتاح الدعوى 
لم تشمل هذه القطمة بل تشمل قطمه تحتتاف عنبا 
فى الحسدود وفى دم القطعة وهى قطمة أخرى 
موجودة فى الطبيعة وهى لاف القطعة المبرعة 
ولا ينتفر للشفيع الادعاء بالجبل إذ أنه شر يك 
على المشاع فى القطعة الشفوع يبا فبو يسل تمام 


من قانون الأرافمات © 


( استئناف حسن عمان عبد الرقيب وحفس عنه 
الأستاذ سند خ4 الابوتيجى صد ذرفلى على خصير 
وآخر وحشضر عن الأول الأستاذ وجيه المصرى رتم 
م0" سنة 6ق رئاسة وعضوية السادة الأسا:ذة 
لي شد سوك ل امن الممكة وعيسى 3 بون دفر 
فهوده الستهارين )- 


٠ 
ْ 
ومن حيث إنه فيا مختص بالقطعة الصغيرة‎ 


مم1 1 1 111 1[ 1 1 1 اا ا ااا 1 


ع ادام بس يديوه معو 


و 
كة جنايات سوهاج 
٠‏ فبراير سئة وهو١‏ 


تنتيش . إذن . من له سلطة الاحكام 


المرفية . جواذه . عدم ذكر ذلك فى المضر . 


م دفع عامى المنهم ببطلان التفتيش 
لآنه بنى على إذن صدر من مأمور المركز 
وليس من النيابة ولآن المأمور لم يثبت فى 
صدر الإذن صفته الخولة له من الاك العام 
بالتفئيش . 

؟ ‏ المأمور محين أصدرإذنه بالتفتيش 
فائه أصدره بثاء على الآهر العسكرىرقم :م 
الصماذر من الا 0 العسكر ى العام بتاريخ 
9 مايو سئة 44( ٠‏ 

”» . نصمت المادة الثالئة من هذا الآمر 
العسكرى بأنه يتولى اثبات الجرائم الى تقع 
عخالفة لأحكام القانون رقم ده 2بزة 
سئة 4عو( المتقدم ذكرهما ولاحكام هذا 
الآمر رجال الضبطية القضائية والموظفون 
لذبن تنديهم الساطة القائمة على اجراء 
الأحكام العرفية لهذا اغرض ويكون لهم 
ق سبيل ذلك تفتش الأشخاص وتفش 
المنازل وغيرها من الآماكن الى تشتبه فى 
وجود مغرقعات أو اداعة أو ذشائر فيها 


فى انون تقيق الجئايات أو أى قانرن 
آخر . 

إذا قيل بأنه لم يثبت أن مأمور 
المركر الأذن بالتفتيش قد ندبئه الساطة 
من رجال الضيطية القضائة هو وضابط 
الماحث الذى حصل إذن التفتيش تحت 
إشرافه فلوما بهذ هالصفةحق تفتيش الاشخاص 
وتفتيش المنازل بناء على الآم العسكرى 
سااف الذكر. 

ه - على أن عساكر البوليس شهود 
الاثبات لم يفتعوا منزل المنبمين وإنما 
ضبطوهما شارج المازل متلبسين باحراز 
بتدفيتين غير مرخصتين وحالة التلبس هذه 
تعطيوم الحق قانونا فى القيض عليبما شم 
تقنيشهما . 

( قضية النيابة العامة شد أجد محمد عدن وآخر 
رقم لو سنة شاك رعاسة ومضوبة السادة 
الأساتذة أحد المارم وكيل الممكنة ويمد رفعت 
الستثار وعمد عبد الرحمن وكيل الحمكة الكلية 
النتدب وحضور السيد الأستاذ فتحى جالالدن كيل 
النيابة ) ٠‏ | 
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العدد الآول - السنة الخامسة والثلائثون 


م" 


م« أبريل سئة وه 


| مب تايس ٠.‏ متهم * اضطرايه واصغرار وجبه 
وتواجده فى بلد غير بلده واعترافه بأن شخصا آخرا 
مثبورا عنه الاجار فى الحدرات سلمة متيلا ليضعه 
٠‏ . . الخ ٠‏ دلائل كافية للاتهام 


فى حقيبته . 

والثيش . 
ب تنتيش . وكيل نيابة على رأس مأمورى 

الضبطية التضائية . أجرى التفتيش بنفسه . يح . 


المبادىء القانونية 
أ ضابط المياحثوهو من مأمورى 
الضبطية القعنائية له فى الجنايات حق القبض 
على المنهم ولو لم يكن فى حالة تلبس إذا 
وجدت دلائل كافية على اتهامه وذلك طيقًا 
للبادة ؛م من قانون الاجراءات الجثائية . 
؟ - أضطراب انهم واصفرار وجبه 
أمام ضابط المباحث وتواجده فى بلد غير 
بلده واعترافه بأن شخصا آخر مشهورا عنه 
الاتجار فى المواد الخدرة سليه منديلا أيضعه 
فى حقيبنه ولبنقله من بلدته إلى بلدة أخرى 
فوضعه فى حقيبته وذهب إلى البلدة الآخرى 
وقوله لضابط المباحث أنه يحتمل أن بكون 
مبذا المنديل يمنوعات كل هذه دلائل كافية 
على أمهام المتيم باحرازه الخدر ومن ثم يكون 
قبضش ضابط المباحك عليه وقع صحيحا . 
5 فى الأحوال التي يجوز فيها القبضص 
قانونا على المنهم يحوز لأمور ااضبط النضاق 
أن يشفتشه وذلك طبقًا لللادة ) من تانرن 
الاجراءات الجنائية . 


4 إذا فنش وكيل النيابة ب وهو على 
رأس مأمورى الضبطة القضائية ‏ حقيبة 
المثهم بنفسه دون ضابط المباحث التفتيش 
بقع صمبحا من باب أولى على أن وكيل 
النيابة وقد حل ل قاضى التحقيق فى 
الجنايات له أن يفاش المنهم طبقا للفقرة 
الأول من المادة 4 من قانون الاجراءات 
الجنائية وله أيضا طبقا للفقرة الثانية من 
المادة وو من هذا القانون أن بفنش أى 
مكان . 


امكو 

د حيث إنالحادثة يا ظبرمن مطالعة الاوراق 
ومن التحقيق الذى أجرته الثيابة وذلك الذى 
باشرته المحكة بالجلسة تتحصل فى أن عبد الرحم 
حسن مد البو ليس الملى بمركزطا والعسكريين 
فريحان عيد العا حموده وعطاالله يمد المسيد وهما 
من قوة بوليس مركز طلا ذهبوا يوم الحادث إلى 
ناحيةمشطا للتحرىف حادثة قتل الفاعل فها مجرول 
وشاهدوا المنهم عشطا من أنه حلاق قم فى طا 
فسأله ألم عنا يفعله فى «شطا فاضطرب واصفر 
لونه وارئعش وادعى أنه حضر لبحاق لاحد 
الئاس وكان تحمل شمنطة حلاقة فى بده فأمسكوا 
به وذهبوا إلى ديوان المركز وسلوه إلى ضابط 
المباحث الملازم أول رمزى حنا بانوب النى 
لاحظ على الهم ارتياكا .وشاهد اصفرار وجبه 
وأخيره المهم أن مود عيد الحافظ سليه منديلا 
ليضعه فى حقيبته فوضعه بأ وأنه يحتمل أن يكون 
مبذا المتديل بمنوعات فأثبث الضابط ذلك وعضره .. 
ثم ذهب ضابط المباحث بالحهم وحقيبته [ليسراى 
ألنيانة وهنالحُاطلع و كيل النيا بة على محضر البو ليس 


قضاء محا الجئايات 


1 امتهم عما إذا كان بملك الحقيية التى كان 
ا فقرر أله علكبا وأماف أنه يشتغل 
حلاقا وأن شخصا طعى ث#ود عيد الحافل قابله 
وسلبه منديلا يميل لوه إلى الخضرة وبه ثىء 
لايعرفه وطلب مئه أن يضعهذا المتديلفى حقيبته 
ففعل وإذذاك أمروكيل النيابة المنهم بفتحالحقيبة 
فنتسرا وأخرج مئبا متديلا بهمادة صفراء للا 
رائحة الحشيش داخل كيس من التهاش وبوزن 
هذه المادة اتضم أما تزن عه جراما وقررت 
الثيابة إرسالها للتحليل فثبت من تقرير المعمل 
الكمارى النابعلمصاحة الطب الشرعى أنها حشيش 
وقد ادعى المنهم أول الآمى أنهلم يكن يعرف أن 
ماد اخدل المنديل حشيشا ثم غاد واصرف أمام 
وكيل الثيابة اعترافا سميحا بأن الخدر المضبوط 
ماوك نحمود عيد الحانظ الذى سليه له فى طا 
ليوصله له فى حقينته إلى مشطا نظين أجن قدرة 
خمسة ومشرون قرشا م يكن تسلبه بعد وأضاف 
بأله شاهد الخدر عند وضعه حقيبته وعم بأنه 
حشيش وأنه نقله فى شئطته إلى مشبطا حيث ضبط 
وأنهكان يعرأن تود عيد الحافظ بتجر ف الحشيش 
وقد سثل مود هذا فأنكر مانسبه له المنهم 

د وحيث إن هذا الذى استخلصته المكبة 
قد ليت لدمبا ثبوتا قاطعا ما شبد به البو ليس 
الملسى عبدالرحيم حسن حمد والعسكر يان فرحان 
عبد العال وعطا - يمد السيد والملازم أول 
رمزى حزا بانوب ومن تقربر المعمل الكيارى 
واعتراف المتهم أمام الثيابة . ْ 

د وحيث إن عبد الر<م حدن مد اليو ليس 
الملسى عركز طلا شبد فى عضر البوليس وأمام 
النياية وجلسةاليوم بأنه فى يومالحادث كان بناحية 
مشيطا ومعهالعسكر يان فرحان عبدالعال وعطاالله 
مدالسيد للتحرى فى حادثة قت لالفاعل فيبا مجبول 


لعل 


وقابل المنهم وهو يعل أنه حلاق فى طلا فاستفيم 
مئه عها يفسله فى مقطا فادعى أنه حطر ليحلق 
لاحد الئاس وارتيكواضفر لوته وصار برتء.ش 
فأخذه إلى مركز البوليس ومعه شئطة الحلاقة 
التي كان حمابا وعرضه على ضا بط المباحث الذى 
ذهب ممه إلى وكيل النيابة وذهب الشاهد معبما 
وفلش ركيل النيابة الشنطة فعبر بد اختلراعلى كيس 
به مخدر وذكر هذا الشاهد أنه يعرف امهم من 
قبل ويعل أنه ينقل لنجار التخدرات بضاعتهم من 
مكان لأغر نظير أجر وأضاف بأن المنيم أنكر 
أول الآمى ثم اعرف . 


د وحيث إن عسكريى البوليس فرحان 
عبد العال موده وعطا الله يمدالسيدشيد! محر 
البو ليس وبتحة 
اماق : 

د وحيث إن ضابط اللمباحث اللملازم أول 
رمزى حا أثيت فى حضره أنه لما قدم له رجال 
البوليس الثلاثة المنهم وحقيبته لاحظ على الوم 
ارتياكا وشاهد اصفرارا فى وجمه وأخيره المنهم 
بأن مود عبد الحافظ سليه متديلا ايضعه له ى 
حقيبته إذ هو زبون عنده فوضعه فى الحقيبة 
وأضاف المتبم أنه حتمل أن يكون مود هذا 
أعطاه منوعات داخل المنديل ولا سئل ضابط 
باحك فى تحقيق النيابة شبد بأنه فى يوم 
الحادث أثثاء تواجده مكتيه دخل عليه فى 
من الاح الراعدة و السفمضاء اوسن 
الملى عبد الرحم حسن والسكريان فرحان 
عيد العال وعطاالله يمد 7 ومعبم المنهم حمل 
حقبية حلافة وأخيروه بأ بأنهم وم بمرون مشطا 
أبس وا الهم فسألر وعن وجبته فاضطر بعافق 
وجيبه وارتمش فاشتيبوا فيه وأحضروة لإركر 
ومعه الحقيبة الى كان محملبا ثم سأل الهنابظ 


يق الثيابة بممتى ماشبد به ااشاهد 
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العدد الآول -- السئة الخامسة والثلاثون 


المنبم عن بلدته فأجابه بأنه من هلا ولاحظ عليه 
الارتياك واصفراراً بوجه والتلعمُم ومرضه على 
مأعور المركز ثم حضر به إلى حضرة وكيل النيابة 
وعرطه عليه ثم قررهذ! الشاهد أن رجال البو ليس 
الثلاثة الذين قدموا له المتهم تواجدوا فى ذلك 
اليوم بمشطا التحرى فى حادث قتل وقع مذ خخسة 
أيام سابقة وأنه يعم من تحرياته بأن المتهم 
يقوم لتجار الخدرات باقل الخدرات من مكان 
لخر يا ذكر أن المتبم قرر أمام الثيابة بأن 
ينود عيد الحافظ سابه المواد المضبوطة لثقلبا إلى 
مشطا وقال الضابط إنه يعلم أن مود هذا بتجر 
فى الخدر ويحلسة اليوم أضاف بأنه سمع انهم 
اعترق لوكيل الثيابة بأن مود عبدالحاف ظ أعطاء 
المادة الخدرة لثقلبا له نظير أجر . 


«وحيث إن وكيل الثيابة أثيت فى عضره 
أنه لما أحضر له ضابط المباحث الهم والحقيبة 
سأله عن الحقيبة فاعترف بأنها له وقال إن 
شخصا يدعى تمود عبد الحافظ قابله وأعطاه 
منديلا به ثىء لابعرفه وطلب مئه أن يضمه فى 
حقيبته فأبقاه بم! وفد أمى وكيل النيابة المتهم 
بفتح الحقيبة ففتحرا المتيم بنفسه وأخرج منبا 
المنديل . 

د وححميث إنه بوزن المادة الخدرة المضيوطة 
حقيبة المتهم بمعرفة مدير أجزاعانة الصحة بها 
ظهر أنها تزن ع جراما قد أرسلت هذه المادة 
التحليل فثبت من تقرير العمل الكماوى أنهبا 

د وحيث إن المتهم لما سئل أول الأمى فى 
عضر البوليس أنكر النهمة وادعى أن عمود 
عبد الحافظ سلله المتديل الذى وجد به الخدر 
لينقله له إلى مشطا ول بكن يعرف أن ما بداخله 


يخدرا وذكر أن مود من زبائته وحلق عنده 
ثم ذكر لضابط الماحث أن تحتمل أن يكون. 
ما بداخل المنديل الدى سلبه له مود عيدالحافظ 
عنوعات ولا سألت الثيابة اتيم بعد ذلك كرر 
أقواله السابقة وأضاف بأنه تقابل مع همود 
عبد الحافظ بمحطة طما وأعطاه المتديل وأخيره 
أن مابالمنديل دواء وقطع له تذكرة السكة الحديد 
وركبا معا حتى وصلا إلى مشطا وبعد أن نلا 
من القطار قابله رجال المباحث وضيطوه وسليوه 
لضا بطالمباحث ثم سمل المنهم بعد ذلكمرة أخرى 
فى تحقيق النياية فاعترف بأنه كان يعلم بأن المنديل 
الذى سليه له مود عيد الحافظ حوى حشيشا وأن 
تود هذا اتفق معهعل أن ينقل له المنديل إلى مشطا 
ظير أجر قدره خمسة وعشرون قرشا فقبل ذلك 
ثم ضبط . 

« وحيث إن تود عبد الحافظ ود سكل 
عما ذكره المتهم فأنكر . 
د وحيث إن محاى المنيم دفع ببطلان القيض 
والتفئيش . 

« وحيث إن المتيم حينا قبض عليه عسا كر 
البوليس الثلاثة لم يكن حقيقة فى حالة تلبس وم 
تكن مظاهره الخارجية من تواجده فى بلدة غير 
بلدته حمل حقيبة واضطرابه واصفرار وجبه 
حيها أبصر رجال البوليس لم تكن كافية لتنىء 
بذاتها عن ارتكابه جرعة مغيئة إلا أن المنهم 
ذكر بعد ذلك لضابط المباحث وكان لازال 
مضطر با أصفر اللون أن شخصا سماء له أعطاء 
منديلا ليضعه داخل حقيبة فوضعه داخلبا وقالله 
إنهحتمل أن هذا المنديل حنوى عل منوعات وكان 
الضابط يعل أن هذا الشخص الذى سماه المنيم 
يتجر فى الخدر وقد أثبت الضابط أقوال المتهم 
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له فى محضر .حرره والتقل إلى وكيل النياية وقدم | على رأس مأمورى الضبطية القضائية هو النى 
له الحضر والمتهم والحقيبة واعترف المنبم لوكيل ١‏ قام بتفتيش -حقيبة المتبم بنفسه على أن وكيلالنيابة 


النبابة بأن الحقيبة له فأمره بفتحبا ففتحبا وقدم 
لوكيل الثيابة المبديل الذى ثبت أنه يحتوى على 
حشيش . 


د وحيث إن التبمة المنسوبة اللتبم وى 
إحرازه الحشيش هى تهمة جئاية وضابط المباحث 
هو من مأمورى الضيطة القضائية وطيقا البادة 
وم من قانون الاجراءات الجنائية ‏ له فى 
الجنايات حق القبض على المنهم واو لم يكن فى 
حالة تليس إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه 
ولاشك أن اضطراب المتبم واصفرار وجبه 
أمام الضابط وتواجده فى بلد غير بلده واعترافه 
بأن آخخر مشبورا عنه الاتمار فى المواد الخدرة 
سلبه متديلا ليضعه فى تحقييته فوضعه بها وقوله 
الضابط نه تحتمل أن يكون ممذا المنديل منوعات. 
كل هذه دلائل اترها المحكة كافية على اتهام اميم 
ومن ثم يكون قبض ضابط المباحث على المتهم 
وقع سحا وطبقا للادة +؛ من قانون 
الاجراءات الجنائية فإنه فى الأحوال التى جوز 
فيها القبض قانونا على المابم يحوذ لمأمور الشبط 
القضائى أن يفتهه . على أن وكيل الثياية وهو 


صم لوم ل لا مع 1 


وهو يقوم بالتحقيق فى تهمة الجئاية هذه قد حل 
حل قاضى التحقيق فله طبقا للفقرة الآولى من 
المادة عو من قانون الاجراءات الجنائية أن 
يفش انهم وله أيضا طيقا للفقرة الثانية من 
الملدة وه من هذا القاثون « أن فش أى 
مكان » . 

د وحيث إله مما تقدم يكون الدفع فى غير 
حله و بتمين رؤضه , 1 

د وحيث أن التهمة ما تقدم ثابئة على المنهم 
ومن ثم يبكون المنهم فى يوم 7 نوفيس سئة 8ه( 
الموافق ١»‏ صفر سئة ما/امإه يمركر طا مديرية 
جرجا حاز حشيشا بدون مسوغ قانوق فى غير 
الأحوال المصرح م قانونا وعقابه ينطق على 
المواد ١‏ و ؟ و مج ومم من المرسوم بقانون 
ول سئة وو( والبند ١١‏ من الجدول رتم ١‏ 
الملحق به . 

(قضبية النيا بة المامة ضْد مببيحى عطا الله خليل رقم 

م سنة 1388 ك رئاسة ومضوية السادة الأسايذة 
أحمد الجارم وكيل المشكمة ويمد رفعت المستثار وعلى 
على المدوى رئيس محكمة قنا الابتدائية ال:تدبوالسيد 
الأستاذ لويس عزير وكيل النيابة ) ٠‏ 
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العدد الأول .. السسئة الخامسة واثلاثون 


نا 
محكة القاهرة الابتدائية 
6 ققرأبر سنة و١‏ 
. تحويه قيل الاستدقاق 
للدفوع . بشرط توافر حسن 'ية الحامل . 
ب - إفلاس , دمواه ٠‏ ليس لمجزءن السداد. 
وإئما لانقضاء الدين ولمدم وجوده . نزاما جزهريا ٠‏ 
يات معه شرط أساني للحم بشهر الافلاس ٠‏ 
المبادىء الفانونية 
-١‏ إن تحويل السندات قبل 
الاستدقاق يكون مطبرأ ل من الدفوع 
اثى يككن ان يحتي با المدين على دائيه امحيل 
التطبير الناقل للبلك ‏ إلا أن هذا البدأ 
ليس مقررا على اطلافه إذ أن حامل اأسيد 
لآ يستفيد مته إلا بشرط توآفر حسن نيه . 


]سد ينيد 


ا ؟ - إذا كان توف المدعى فى ذعوى 
شبر الافلاس ليس منشوؤه عجره عن 
السداة , وإنما مرجع ذلك امتناع المدعى 
علبه عن الدفع لانقضاء الدين وانعدامه 
ولعدم وجوده فى ذمته فان ذلك منه يطنى 
على السئد نزاها لاشك جوهريا وخطيرا 
ما ينتق معه شرظ اسايق للحم لشبر 
الافللاس. 

امكو 


و حيث أن المدعى رقع دغوأه هذه والقى 


أعلنت عريضتبا إلى المدعى عليه بتاريخ .+ ينابر 
سئة ١464‏ يطلب فيها حضوره أمام هذه المحكة 
لسماعه الحم باشبار افلاسه واعتبار يوم أول 


٠‏ مطور ينار مم١‏ تارضا مؤقتا لتوقفه من الدفع مع 


تعيين مأمور للتفليسة ووكيل للدائئين واتخاذ 
الاجراءات اللازمة للمحافظة على أمواله وجعل 
المصر و فات ومقا بل أ تعاب الحاماةعلى عات ق التفليسة 
حم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . 

وقد قال البنك المدعى فى شرح دعواه [:ه 
بدارنالمدمىعليه فى مبلخ به اج يموجب سئدات 
اذنية موقع عليها مئه مجررةلأمى الشركة العدومية 
نحاصيل الزيوت ومحولة إليه ‏ وإنه قد تحرر 
احتجاج عدم دفع بتاريخ أول ينابرسية 6 1: 
الام الذى يعبر معه المدعى عليه متوقفا عن 
سداد ديونه والذى تحق للطالب أشبار افلاسه . 

د وحيث أن المدعى قدم لاتدليل على سمة 
دعواه حافظة مستئداته تنطوى على : 

١‏ - سد اذى محررا فى ١4‏ من مانو سسئة 
؟ه .| يتضمن بعض مدرو لتهالمدعى عليه إلىو نحت 
إذن الشركةالعمومية محاصيل الريوت فى مبلغ .مرج 
استحقاق ١م‏ من ديسمير سئة ١5609‏ ومرفق به 
احتجاجعدم دفع معان فى أول ينا برسئة به . 

؟ ‏ سئد أذق مؤرخ © هن سبتمير سئة 
40ل يتضمن مديونينه المدعى عليه إلى ونحت 
إذن الشركة العموميةنحاصيل الزبوت فى مبلغ ٠‏ مج 
استحقاق ١‏ من سبتمير سنة ١489‏ . 


م ب سند إذق مؤرخ م7 من سلتمس سئة 


قضاء الضرائب 


حا 5 ل مضل مده لت سكردة اجنيهو:. 0000 جد > اتناسة: 


إهة! يضمن مديوئية المدعى عليه إلى وتحت 
إذن الشركة العمومية محاصيل الزيوت بلغ هوج 


استحقاق ١5‏ فبرابر سئة ١608“‏ , 


ش 4 شئد إذى مؤرخ 0 سيتمار سئة 
0و يتضمن مديوثية المدعى عليه إلى و تحت 
إذن الشركة العمو ميةنحاصي ل الزيوت فى مبلغه وج 
استحقاق م١‏ مارس سئة ممو1. 2 

ه ‏ سلئد إذلى مؤرخ م7 مسبتدر سئة 
|١619‏ يتضمن مديوية المدعى عليه إلى وتحت 
إذن الشركة العمومية نحاصيلالزيوت فى مبلغه وج 
استحقاق ١‏ انريل سنة «ه.و| . 

« وحيث إن المدعى عليه مثل فى الدعوى 
وطلب رقضبا وقدم حافظة تنطوى على اقرارين 
كلاهها صادرمن الشركة العموم,ة لماصيل الزيوت 
الأول بتاديش ١‏ كنوير سئة مويه[ أيه تقر 
الشركة بأن الكمبيالات الخس اتى تستحق فى ١٠٠‏ 
أكثوير سبئة 169 بمبلخ ٠١‏ ج وفى ٠١‏ دإسمير 
سئة ,0؟١‏ بمبلغ «ماج وف ٠١‏ دإسمير سئة 
07 كبلغ نوه ج وف ١م‏ دسمير سنه 69و( 
بمبلغ «وج وفى ١م‏ ينابر سئة م0١‏ بمبلخ هن 
جنيه وجملخ! .م حنيه من بضاعة مراعة للمدعى 
عليه من الشركة أصبحت لاغية نظرا لآ نالبضاعة 
غير موافقة ولاها ردت بالثالى وأن الشركة 
مسثولة هن كافة مأمحدث للبدعى عليه من إضرار 
عاضا بذلك , 

والثانى بتاريخ ١‏ / ؟١/لاهة!ا‏ رهو 
بتضمن تعبدا من الشركة ايضا بأن الكبيالات 
الخس موضوع هله الدعوى أصبحت لاغية 
وأن اليضاعة الحررة لسديدا قد ردت للشركة لعدم 
موافقتها وأنها ملرمة بسحب هذه الكبيالات 
فى استحقااها . 
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كا قرى فى دثاعه بأن الشر 9 المذكورة 
( الشركة العامة محاصيل الزيوت ) قد توقفت 
عن دفع ديوتها فى ١١‏ ففرابر سئة مم١‏ وأشبر 
افلاسبا فى القضية رقم وبا أسئة عهود بتاديخ 
4 ايل سئة مره بناء على طلب شالوم بادو 
ليق وعين الأستاذ حى الجارحى مأمورا التفليسة 
والاستاذ هوى رذق وكيلا للدائنين 

« وحمث أن الذى تبيئته الححكة من مراجعة 
أوراق الدعوى أن السئدات الس موضوع 
الأذاع فى الدعوى قد تولك إلى البنك المدعى 
الأول به رار سئة ووو وقد عمل عنرا 
احتجاج عدم الدقع ف ١‏ ثار سئة 0 
والثانية تحولت اليه فى ١6‏ سبتمير سنة ١509‏ 
والثالثة والرابعة والخامسة فى ١١‏ أكتوير سنة 
لزوة | وان البنك ظل ساكتا لم يحرك اى سا كن 
خصو ص المطا أية بقيمة هذه المئدات إلا في .” 


0ك 


يار سئة 464 تاريخ أعلان عر بضة وله 
الدعوى إلى المدعى عليه يطلب فيبا أشهار إفلاسه 
إسبب توقفه عن دفع هذه الديون 1 


« وحيث إن المدعى عليه دقع الدعوى بأن 
السسدات المحولة إلى البنك باطلة لآنه يتسترط 
اصحية التطبير النام أن يكون المظبر مالكا السئد 
وأنه مذ كور فى السسئدات الحالة أنها من بضاعة 
بعد المعابئة والقبول وأن الشركة الدائثةيقرة بأن 
البضاعة ردت اليبا وأصبحت السئدات ملفاة 
وأنبا أضبحت بلا سبب وأن هذه السيدات تمد 
من سئدات الجاملة وأن البطلان فنبا . لذلك يؤثر 


ف خقوق الحامل حسن اللية . 


وحييث إن دفاع المدعى يصب عن أن : 
السئدات موضوع الدعورى نحررة من المدعى 
عليه الى تمس وان الشركة المموئئة لصيل 


14 
الزيت وقد ظورتها بدورها للبدعى ضمانا لحسابها 


لديه قبل الاستحقاق وأن من حقه لذلكء مظالية 
اللدعى عليه مباشرة بقيمةتلكالسيداتومقاضاته 


فى حالة علبم السداد . ونظرا لآن المدعى عليه لم 
يقم سداد قيمة هذه السيدات انخولة للبنك فقد 
عمل ضده احتجاج عدم الدفع فى ١‏ ينابر سنة 
عمو . ثم رقع هذه الدعوى يطلب شبر 
افلاسه فى ١‏ ؟ مارس سنة ١404‏ ' 

وو أن المادة > يجارى قد أجازت رهن 
الأوراق التجارية بواسطة تظبيرها وأن النظبير 
حصل مستوفيا لشروطه الشكلية وأنه تظبر تام 
نافل للبلك بيترتب عليه تظبير الدفوع وضمان 
المظلبر وأنه لذلك لاتجوز الاحتجاج عليه بصفته 
حاملا بالدفوع الى كان يسكن ابداؤهافىمواجبة 
الجاملين الس بقين وأن لحامل أي ,سئد تيجارى 

حقا مباشرا رأسا ضد المدين معني أنالمدين يقيل 
مقدما أن يكون دائنه ليس فقط المستفيد الآول 
ولكن أى شخص يصبح مالكا للسند بطريقه 
التحويل . 


على الاقرار المؤرخ و دسمبر اسلة 9ى6؟| 
المقدم من المدعى عليه حافظته أن الشركة العمومية 
حاصيل الزبوتد اقرت قيهصراآبأن الكبيالات 
موضوع التذاع فى الدعوى. من بضاعة ارتدت 
لجايا لنالميبا. هارا م أته! مارمة لبحب هلم الكبيالابشه 


فى استحقافباو يذلك. يكون هذا الاقرلرفها مختص. 


بالعلاقة بين الشركة والمدعى عليه اعلان. بأهدار 
هينه السئدات و بأئيا غير قائة ولا وجو د لما 
بالفعل و على ذلك لايمسكن الرام المدبعى عليه بالوفاء 

ش لم بقمة هذه السئدات . 
موحيث إنه عا ذكره المدعى من ان تحويل, 
هوه البندات لالح قد تم قبل الاستجقاقي 


العدد الأو ل - السية الخامسة واكلاثون 


وبذلك يكون قد امببحت مابره من الدفوع 
الى بمسكن أن حت 5 المدعين على دائيه 
الحيل قترى امحكمةٍ من اطلاعبا على السئدات 
سبالفة الذكر انها حولت تويلا ناما ناقلا للبلك 
مستوفيا جبيع شروطه وقد تم تحويلها كلبا قبل 
ميعاد استحقافها وبذلك تكون مطبرة من 
الدفوع فملا أخذا بما هي مقرر من سريان قاعدة 
عدم الاحتجاج بالدفوع على النظبير الناقل للبلك 
إلا أن هذا المبدأ ثيس مقزرا عل الاطلاق فن 
المعلوم أن حامل السئد لايستفيد منه [لابشروط 
تواقر حسن ليته وتقدير هذا الآمر من المسائل 
الموضوعية الى يستقل بالفصل فيبا قضاء 
الموضوع , 

د وحيث إن الآمر فى هذه الدعوى قاصر 
علي طلب إشبار إفلاس المدعى عليه دون الفصل 


د وحيث إن المادة و١‏ تجارى تشارط 


* | لشبر الافلاس توفر ثلائة شروط هى أن 


د وحيث إن الذى تثبته المحمكمة من اطلاعبا ' يحكرن المدين تاجرا. . وأن يحكون فى 


حالة وقوف عن الدفع . وأن لصصدو 2 
إشبر إفلاضه . ا ١‏ 


م وبجيث إنه ع نالشرطٍ الأول فانه ليس محل 


نذاع فى المعرى . 


د وحيث إنه عن الشرط الثاق فانه عن 


المقرر قانونا أنه يحب إشبار إفلاس النائجر متى 


عجز عن أداء ديو به في مواعيد أببتحقاقيا . إلا 


أنه من امقر أينا أنهلا يغ الافلاس نجرد 


امتناع مدين عن الدف : وما بسيب عجزه عيه, 
فاذا ثبي أن اللدين قامر على أداء دين و لكيه 


0 رك لداءها سنيدا ف فى ذلك [لم بعللان ألبين 
دا انقضائه بالوفاء أو المقاصة والتقادم أو . غير 


قضاء اأضرائب 


ذلك من أسباب انقضاء الالترامات أو إذا 
نازع فى سحة الدين أو فى مقداره أو فى أجل 
خاوله وجيب على الحكة أن تقضى برفض دعوى 
الافلاس . 

« فحيث إن الذى تستخلصه الممسكة من 
مراجعة أوراق الدعوى أن توقف المدعى عليه 
فى الدعوى عن الدفع ليس مشُوه عجره عن 
السداد وإنما مرجع ذلك امتناع المدعى عليه عن 
الدفع لانقضاء الدين وأسدامه و لعدم وجوده 
فى ذمئه ب وهو أمن يطق على السئدات 'زاعا 
لاشك جوهريا وشتطيرا ما يلتق ممه شر مل 
أهاني للحم باشبار الافلاس الآمر الذى تصيم 
معه دعوى المدعى على غير أساس ليم من 
القانون ويتمين لذلك رفضها . 

٠١‏ وحصث إله عن. المصاريف فر المحيكمة 
الرام المدعى مها عملا بص اللأدتين .مم , ووم 
مرافعات , . 

(قضبية بنك زا ضد ابراهيم الحناوى رقم7” سنة 
4 افلاس مسير رئاسة وعمطروية السادة الاساتذة 
تمد حسن شلى كيل الممكية ود مير الزيني موس 
وى الجارحىالتضأة ٠)‏ 


ذلا 
محكة القاهرة الابتدائية 
أول مارس سئة 4م١٠‏ 


٠ أساسة‎ 


| سه شربية. 
خلال سئة ١9٠‏ دون تحديد تاريش 
انتهاء سنة النشأًة المالية فى سنة ٠‏ وكزه 

ب سل قازون 5١‏ سئة (١941‏ وثازول 5١‏ سنة 
وتاديخ | رطا ل العمل باأفى ببةؤسئة ٠فواهو‏ التاريخ 
التابل لبدء خضوعه سئة ٠1514٠‏ شرطه . قدمالمول. 
الدول الجديد ٠‏ تارريخ ابطال العمل بالشريبة فى سنة 
*5لل. التار بيخ القا بل لبدء خضوعه في أى سئة من 
السئو أت اشر ية ٠‏ 1 
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#اس مول ٠‏ تقدعه أو تأخيره لتساديض نهاية 

سلته الااية ٠.‏ لايؤئر فى طول المدة القررة اسسريان 
الف بية . 

المبادىم القانونية 

١‏ - إن القانون دم ٠٠‏ أسنة .موا 
عندما تصى عل | بطال الحمل بالضريبة الخاضة 
فى شلال سئة 146٠‏ دون تحديد تاريخ معين 
لالغاء الضرببة بالنسبة جميع المعولين ترك 
أمر تاريخ الابطال ليحدد عئد التطبيق لكل 
منشأة هلى ححدة ٠‏ على أساس ناريخ انتهاء 
سلتها المالية فى سنة ٠هوا‏ 

؟ - إن الواضم من نص المادة ١١‏ من 
القانون رقم .+ لسلة ١94١‏ ومن نص 
الثانون دم +٠‏ أسئة .م44 أن المشرغ 
قصد جحل مدة سريان الضريبة الخاضة هلى 
سان المنوليق واحدة'ء وأن دد تاريخ 
ابطال العمل بالضر يبة الخاصة فى سنة. .5و١‏ 
بالتاريخ المقابل لبدء خضوعه فى سئة ١4٠‏ 
إذا كان مولا قدما . فاذا كان ع ولا جديدا 
حدد تأريخ أبطال العمل بالضر يبة بالفسبة له 
فى مسئة .10 بالتاريخ المقابل لبدء خخصوعه 
فى أى سئة من السئوات الضرييية . 

م إذا عبد المدول لآق سنببية فق 
الآسباب فى خلال مدة سريان الضريبة 
الخاصة إلى تأخير أو تقديم اتاريخ الذى 


اجرى العمل على اعتياره هاية سدلده المالية . 
' فان هذا التعديل لنصن مواد القانون لا يقر 
الخامة على أرباح اممو ,' 
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العدد الأول السنة الخامسة ولثلائون 


امير 

د حيث إن واقعة الدعوى تخلص فى أن 
الطاعن صاحب محل للأدوات الكبربائية 
بشارع شريف رقم ١١‏ وأنه بذلك بمول خاضع 
أضريبة الأرباح التجاربة والصناعية المنصوص 
عليبا فى الكتاب الثانى ءن القانون رتم ١‏ 
لسئة ومو الىء.دل بالقائون دثم ١45‏ 
لسئة. ١.6‏ والقوائين الآخرى التالية . 

وأنه قام خلاف بين الطاعن وبين مصلحة 
الضرائب بخصوص إخضاع أرباح الطاعن 
الصافية ما حددتها المأمورية عن المدة من أول 
ينابر سئة .140 إلى آخر سبتمير سنة ١45.‏ 
للضريبة الخاصة على الأأرباح الاستثنائية وأنه لما 
أحيل الخلاف إلى لجئة الطمن قضت فيه بحلستها 
المتعقدة بتاريخ م1/م/0ه؟١‏ بقبول طعئه شكلا 
وفالموضوعبرفضه وتأبيد الملأمورية ف [خضاع 
أرياحه الصافية. يم حددتها المأمورية من أول 
يتاير سثة 166 إلى أخصس سيتمير سلسة .40( 


للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية وان 


اللجئة قد أعلنته بقرارها المذكور مخطاب موصى 
عليه مع علم الوصول أسئلبه فى ١501/4/8‏ فطعن 
على قرار اللجئة هذه الدعوى بعريضتبا الى أعلنت 
للمصلحة بقل قضايا الحكومة .فى .م ابريل 
سئة مإه 4‏ أى فى المبعاد طالباً قبول الطمن شكلا 
وفى الموضوع بإلفاء قرار اللجئة المطعون فيه 
وبعدم خضوع صافى أرباحه عن المدة من أول 
ينابر سنة .146 إلى آلخر سبتمر سنة .6و١‏ 
ألضره ببة الخاصة على الأذباح الاستثنائية وإلزام 
مصلحة الضرائب بأن ترد إليه كافة ما تنكون قد 
حصلته من الضريبة ظقاً لقرار اللاجئة المطعون فيه 
مع المصاريفت وتقابل أتعاب الحاماة وثهو لالم 
بالنفاذ الممجل وبلاكفالة : 


« وحيث إن الطاعن شرح دع واه بأن 
القانون رقم .+ لسئة .040 ألغى ضريبة 
الأرباح الاستثئائية بالنسبة لمنعأته من تاريخ 
صدوره و بالنالى لا تخضع أرباح سئة .٠6و١1‏ 
لهذه الضربية مستئداً فى ذلك إلى ما يأتى : 

(1) إنه بدأ مزاولة أشاطه التجارى فى أول 
أ كتوبر سئة ]44 رقك أعد ميزانيته على أساس 
أن له سئة متداخلة تبدأ فى أول ا كتوير من كل 
سئة وتلتهى فى آخر سبتمير من السئة التالية . 

(0) اله رأى عند إعداد ميزانيته فى آخر 
سيتمير سئة ,م144 أنه يسنيدل سلته المتداخلة 
بسئة ميلادية تبدأ فى أول ينابر منكل سئة 
وتنتهى فى آخخر ديسميرمنذات السئة وأنهأخطر 
مأمورية عابدين الختصة بذلك . 

(م) ان مصلحة الضرائب بصدد مناقشة 
حساب أرباح وخسائر سنة .مو١ا‏ عن" ها 
أن تقسم هذه السئة الميلاذية الكاملة إلى فترتين 
الأول عن تسعة أشهر:نبدأ من أول ينار 
سئة . ويه | وتلابى فى آخر سبتمير والثائية لمدة 
ثلاثة أشبر تبدأ من أول اكتوبر وتلتبى فى 
آخر دإسميرسئة م أخنت رق الحساب 
الحقيق فى آخر السئة وقسمته إلى قسمين بنسبة 
ؤم وأعترت السئة الآولى أرباحاً محققة 
الفترة الأولى والسئة الثانية أرباحاً محققة فى 
الفئرة الثانية مخالفة فى ذلك مبدأ أساسى من 
مبادىء المحاسية والضرائب ‏ وأن غرضبا من 
ذلك هو محاولة إخضاع الفترة الأولى اأضريبة 
الخاصة غلى الأرباح الاستثئائية الملغاة بالقانون 
دقم .+ لسئة 6٠‏ الى تقذ مفعوله فى أول 
يوليه سئة 66و . 

«وحيث إن مصللحة الضرا, نب مثلت ف الطمن 
| وطلبت رفضه وناأييد قرار اللجئة المحامون فيه مع 


قضاء الضرائب 


١‏ اماج ود مع رورجم و اص ص وحدوم لجيه سورن صري ب ومووووم بصم و رصت عسوت سمه ممصددنه عر ا سلوق تكص 13١‏ الاصية بممستوجيوك عمورنة رن 


إلزام الطاعن ممصاريفه ومقابل أتمابالحاماة . 

« وحيث إن الطاعن ارتتكن فى تاييد طعئه 
على نس المادة م؟ من القائون دم أسنة 
94١‏ دعل المادة الآولى من القانون رقم .+ 
لسئة ١.0.‏ الخاص بإلغام الضربية الاستثنائية 
وعلى أنه صربم فى مادته الآخيرة من أن العمل 
به يبدأ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى أول 
بوئيه سلة , 6و . 

« وحيث إن المادة الأولى من القانون ر 
.د لسنة .6و١‏ تقضى بأن تلغى الضر ببة الخاصة 
على الأدباح المقررة بالقاثون رقي . لسنة 141 
بغرض ضريبة خاصة على الأأبارح الاستثئائية 
المعدل بالقاثون رتم بم لسئة م4١١‏ ويبطل 
لامكل مول مها عن أرباحه الاستثنائية فى 
خلال سئة. و ( من التا رين المقا بل التارينهالذى بدأ 
فيه سريان الضريبة الخاصة عليه فى سئة 144٠‏ . 

د وحيث إنه من مقتضى هذا النص أنه إذا 
اتفقت السئة المالية للممول والسئة التتقو مية كانت 
السئة الضريبة التى تسرى عليها الضريبة الخاصة 
لآخر مرة هى سلة ١4‏ فإذا كانت السئة المالية 
للسمول متداشلة من ستتين تقويمتين فان الضريبة 
الخاصة نسرى لأنخر مرة على أرباحه فى السئة 
ألمالية المنتهية خلال سئة . مو . 

د وحيث إله غير ذلك يتضيح من نص المادة 
!| من القاثون رقم ٠.‏ لسئة 14١‏ والمءادة 
الأدلى من القانون رقم .+ لسئة ١40.‏ أن 
الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثتائية تسرى 
على عدد متساو عن الدنوات الاليه بالنسية يع 
الممو لين قدره عشرسئوات سواء اتفقت سئواتهم 
المالية مع السنوات التقوبمية أو كانت متداخلة 


وذيادة فى توكيد هذه المساواة تمك المادة 


1444 


001071 0-5 


١‏ من القانون رقم .+ لسئسة ١44١‏ عبارتها 
بقو ها دحيث تسكون الضر ببة قد نفذت امدد منساو 
من السنين التقومية أو السئين المالية بالنسبة 
جميع الممولين» . 

ذلك أن القانون لم يحدد تارعناً واحداً 
بد فبه سريان الضربية الخاصة بالنمبة جميع 
الممولين , و[نما ربط بين تاريخ بدء سريائها وبين 
تاريخ نهابة السئة المالية للسمول مراعياً فى ذلك 
اختلاف السنوات المالية للبمولين والأحوالالتى 
لاتتفق فيبا مع السنة التقويمية ع اروف 
الخاصة بكل منشأة وطبيعة نقاط! ولذلك فان 
تاريخ ابطال العمل بالضريبة الخاضة بالنسبة 
لكل ممول ينبغى أن يكون موازياً للتاريخ الذى 
بدأ فيه سريان اضر يبة إلخاصة عليه » حتى تتحقق 
المساواة بين الممولين في مدة المتضوع 5 ؛ وهو 
ها حرص عليه قانون إبطال العمل بها بالنسبة 
جميع الممولين ٠.‏ بل ربط بين تاريخ بطال العمل 
مما وبي نالتاريخ الذى بدأ فيه سربائهاعل الممول . 
و بذلك تتحقق المساواة بين جميع الممواين فى مدة 
الخضوع هذه الضريبة. 

ه وحيث إله قد يعمد الممول لآى سبب من 
الأسياب فى خلال مدة سريان الضريية الخاصةإلى 
تقدمأو تأخير التاريئ الذى جرى العم لعل ىاعتباره 
ثهاية سنته المالية . غير أن هذا التعديل كص 
مواد القانؤن لا يؤثر فى طول المدة المقررة فانونا 
لسريان الضريبة الخاصة على أرباح الممول . فلا 
برتب عليه أى نخفيض أو زيادة فى الحسدود 
الزمانية لسريانها . فيتحدد تاريخ ابطال الترام 
الممول بالضريبة الخاصة بالتاريخ الذنى يقابل 
تاريخ نهاية السئة الضريبية الآ وى السمئة التقويمية 
أو المالية التى تمت يعد ١م‏ سبتميرسئة 1145 . 
٠‏ ' والقول بغير ذلك بترتب عليه نسربان الضريبة 


دل 


الخاصة عل الممو لين الذين حددن سنواتهم المالية 
لدة أطول من الممولين الأخرين . والعكس 
بالعكس وهو ما حرص المشرع على تلافيه يالنص 
صراحة ف المادة الثالثة عشر على تنفيذ الضريبة 
الخاصة لعدد منساو من السنين التقو بية أوالسئين 
المسالية بالفسية مجيع الممولين . 

و وحيث إن القائون رقم ٠.‏ لسئة .5و١‏ 
بالغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية 
لم يتضمن أصا خاصا بتحديد تاريخ ابطال العمل 
مها بالنسبة أفريقين من الممولين  :‏ 

أولا : فريق من الممولين الذين بدموا فى 
استغلال منشآتهم الخاصة للضر يبتينالعاديةوالخاصة 
لآول هرة بعد تاريخ العمل بالضريبة الخاصة 
على الأ باح الاستثياية ٠‏ دم الذين يعتير 
القانون دثم ٠‏ أسئة وع ور ق الفقرة الآخيرة 
من المادة الثانية « مو لين جدد » . 

ثانينا : فريق الممولين الذين أوقفوا 
استغلال منشآتهم الخاضعة لاضريبة. العاديفقيل بذء 
سربان الضريبة الخاصة على الأو باح الاسنثدا ئيفثم 
عادوا فاستانفوا نشاطبا بعد سريان «ذه الضربية 
دم الممولين الذين وضع لم الحم الوارد بالمادة 
الخامسة من القانون . 

لذلك القسمت الاراء بذا الأصوص فريق 
بقول إن أول يوه سئة .و١‏ وهو تازيخ فشر 
القاثون رتم .+ لسنة ول هو تاريخ ابطال 
العمل بالضرية الخاصة بالنسبة لهذين الفريقين 
من الممولين » وكل سئة مالية تختتم فى أو بعد 
ذلك الثاريش لا مخضع للصربية الخاصة ما داهمت 
الواقعة المنشئة للضريبة وهى اتهاء السئة المالية 
للنمول تقع فى أو بعد أول يوائومنة .5و١‏ 
وحجة هذا الفريق أنه ما دام القانون قد : اقنص 
علي تحديد ناريخ [بطال العمل: بالنسبة للمولين 


العدد الآول ‏ السنئة الخامسة والثلائون 


الذين بدأ سربان الضريية غلييم من سنة ١١4٠‏ 
وحدم, دون التعرض إن بدأ سربانها عليهم لأول 
مرة بعد سلة . 144. مع وجود النص عل [لغاما 
والعمل بقانون الإلغاء من تاريخ نششره باللجريدة 
الرسمية أى من أول يونى سلة ١66.‏ قاله 
بارتب على ذلك [بطال العمل بالضربية الخاصة 
بالنسبة لحذين الفريقين من الممولين بمجرد العمل 
بقاثون [ بطاها فاذا حصلت الواقمةالمنشئة للضر ببة 
وهى قفل الحسابات السئوية أو اتهاء السنة 
الماليةفى أو بعد تاريخ العمل به فلا آسرى 
الضزيبة الخاصة على أرباح تلك السئة . 

وفريق برى العكس . ويقول إن الواضح 
من القواعد للقائون ومن نص المادة سو 27 
القاثون دم لسئة ١4+‏ ومن نص القانون, 
دم ٠‏ ألمئة ووو أن المشرع قصد جعل مدة 
سر بانالضصر ببة ة الخاضة على ساثر الممولينواحدة . 
وأن خدد ناريخ [بطال العمل بالضرببة الخاصةى 
سئة .140 بالتاريم اللقابل ليد, خضوعه فى 


سئة .و١‏ إذا كأن مولا قدما . فاذا كان مولا 
. جديدا حدد تاريخ إبطال العمل بالضرية با لنسية 
١‏ له فى سثة .وو و. بالتاريخ المقابل لبدء خضوعه 
فى أى سئة فى:السئوات الضريبية . 


د وحيث إنه تأسيساً على ما سبق يكن 
الممولون القداى الذين بدأ :سريان الضريبة 
الخاصة علبيم لآول مرة هن. سئة .وو 
متساوون فى مدة الخضوع لما إذ تتتزى عليوم 
لمدة عشر سلوات هالية أو تقويمية: بلا تمييد 
ينهم + وبعد [بطال العمل با من: مسنة .040 
بالنسية لم من التاريخ المقابل لناريس مله 
سريانها علييم من سئة 54 ١‏ 

كا وأنه ينبغى أن يكون الآ كفك بالنسية 


. للمولين. الجدد.الذين بسموا استخلال منشل تيم 


قضاء الضرائب 
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لخاضعة للضربية بعد العمل بالضريبة الخاصة | 


فبحدد تاريخ ابطال العمل ما بالنسبة لهم على 
غرار أمثالهم من الممو لي نالقدااى من تتوافق معم 
تواريخ بداية السئة المالية . 

روحيث إن الرأى الثانى هو الرأى الذى 
قصده المشرع وقاله القانون فى كل ثثايا مواده 
وهر الرأى السديد إذ أن القاثون رقم .+ لسنة 
ةل عند ما نص على ابطال العمل بااضريية 
الخاصة فى خلال سئة .م4١‏ دون تحديد تاريخ 
معين لإلغاء الضريبة بالنسبة مميع الممولين ترك 
أمر تاريخ الابطال ليحدد عند التطبيق ا-كل 
منهأة على حدة على أساس تاديم الثراء ساتها 
المالية فى سنة .ه وز ( براجع كاب دورى دم 
م أدباح استثناثية ) ومن مقتضى ذلك ضوع 
الممول للضريبة الخاصة لخر مرقمن سلته المالية 
المتداخلة بين سلتى ١4‏ و ١44.‏ نقوعية . 

د وحيث إنه لم سبق يتعين اخضاع الممولين 


١6١ 


الجدد وكذلك الممولين القداى الذين استأنفوا 
قاط منقآتهم بعد تاريخ العمل بالضربية 
الخاصة . وكات سنواتهم المالية متداخلة بين 
سنتين ققو »بين مخضعون لأحكام الضريية الخاضة 
لآخر مرة عن أرباحهم الاستثنائية فى السئة 
المالية ويوا 1 ١96‏ وهو ما أَخذ به حق 
قرار اللجئة المطعون فيه . 

د وحيث إله يستخلص من كل هذا الذى 
عق أن قرار الاجئة المطمون فيه سليم وأن الطعن 
عليه على غير أساس ويتمين إذلك رفض الطعن 
وتأبيد قرار الاجنة المطمون فيه مع الزام رافعه 
مصاريفه علا ينص المادنين جم” وبلامم 
مرافدات, . 

١(‏ قضية مارريو ع موريال ضْه مصاحة الضرائب 
رقم 14198 سنة ١909‏ تجارى كلى رئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة عمد حسن شلى وكيل الهككة ويد 
نور الدين ويحى توفيق الجارحى التضاه ) . 


7 الغدد الأول -- السنة الخامسة والثلاثون 


| 11 اسل اشر اسرد 
31 لمكم > 


الكاءالدقَ 


/ 
عكمة القاهرة الابتدائية 
لكي مد 

| القسش القضالى ٠‏ أسبابه . أى اخلال 
بالالازامات يؤدى الى القضاء به ٠‏ 

ب د مدى الفسخ ونطاقه هللا بد أن يصيس ار ابطة 
المقدية جلة أم يجوز اافسخ الجراى ؟ الادة ١1‏ 
مدلى قدي . معى ذلك . 

حت قانون ابجارات السا كن هل رز التحلل 
من كانة أحكامه' ؟ الادة ؟ من الثانون 8 ١١‏ 
لسئة /5141ا. 

المبادى م القانونية 

١‏ - ينبغى فى حالة الفسخ القضائى 
التفرقة بين ما إذا كان اخلال أحد الطرفين 
بالتزاماته التعاقدية مرده إلى الامتناع عن 
الوفاء بالتزام أصلى أو الامتناع عن الوفاء 
بالعرام تبعى . ويقصد بالالؤام الاصلى ذلك 
مستازماته الى لا غنى لتمكوين العقد عن 
وعودة ٠١‏ وأأصفة الجوهرية هذه الالدامات 
الأصلية أنها تكون بالنسبة لبعمنما المقابل 
القانونى بمعنى أنها تنكون سبيا ما يقابلها من 
التزام . أما الالتزامات التبعية فبى كل 
التزام غير أصللى والعنصر الأسامى الذى 
تاذ به هك أنما ترم إلى تحقيق الفرض 


العمل الذى يتصده المتعاقدان أو تتطلبه 
طببعة العقد ٠‏ بمعنى أن هذه الالتزامات 
ترى إلى أن توفر للعقد جميع آثاره النافعة 
وتجعلهملائما للظروف . ومن المسلم بدأن عدم 
تنفيذ الالتزامات التبعية لا يؤدى إلى فسخ 
اده 2-00 1 

م الس بلازم أن. يصيب الفسخ 
القعضاف الرابطة للعقدية برمتها فير فعها ويرجع 
الطرفين المتعاقدين إلى ماكانا عليه قبل 
لتعاقد بل يحوز أن يقتصر على جزء من 
الالزام الذى فات تنفيذه . فالفكرة 
الجوهرية الى #خضع لحا الفسخ القضائى عند 
عدم التنفيذ الجزن هى توازن العقد 
تل ععدعلة انو “1 فلا يسذون 
عدم التنفيذ الجرئى سيا للفسخ إلا إذا أخل 
مبذا التوازن ٠‏ وتعتير المادة ١١1‏ منالجموعة 
المدينة الملغاة تطبيقا مثاليا لجواز الفسخ 
الجرئى بأن تبقى الرابطة التعاقدية دون أن 
مخل ذلك حق الدائن فى طلب التعو بض عن 
الجزء الذى لم ينفذ . 

ع - غير جائز الاتفاق على التحلل 
من أحكام القانون رقم ١١١‏ لسنة 4م 
إذا ما كانت من القواعد الآمرة المتعلقة 
بالنظام العام لانصاها بمسكان الدولة 


قاءالمحاكر الكلية المدنية 


مه | 


الاقتصادى . ومن قبيل ذلك طلب الاخلاء 
لهدم المكان المؤجر ولإعادة بنانه بشكل 
أوسع لآن ذلك النص يهدف إلى تفريج 
أزمة المسكان المستحكة الحلقات . 


امكو 

د من حيث إن المدعبين أقاما دعواها على 
سئد الوقائع المتضمئة الصحيفة الافتتاحية المملئة 
إلى المدعى عليبما بتاريخ ١7‏ من مايبو سئة 
وب وال جاء فيبا أئهما باعا إلى المدعى عليه 
الأول إصفئه وليا شرعيا على وإديه الاصف 
شيونا فى أرض وبئاء المارئين دق 00؟ ؛ ه؟ 
بارع شريف بالقاهرة ؛ وقد تحدد للبيع يمن 
روعى فيه شرط أسامى وجوهرى هو أن يناح 
للبدعى الأول أن يظل مقما بالدقة سكنه وقت 
الببع وملحقاتها طول مدة قيام قوائين المساكن 
وسلة بعد اتهامًا بأجر شبرى قدره ١١ج‏ . 
غير أن المدعى عايبما عدا إلى الاخلال بذك 
الشرط الأساسى فى الببع حين أقاما دعوى طلبا 
فبا إغلاء المدعى الآول من الثغة سحكيه 
وملحقائها دعم أن قوانين المسا كن لازالت قائمة 
بل ومن ححقه السكنى مها سئة بعد التهائها فيكون 
المدعى عليرما بالدعوئ الى أفدما على دفعرا قد 
سعيا للقض ماتم على يديهما مما يجعل من حق 
المدغيين المطالبة بفسخ الببع ورد المين المببعة 
اليوها مع استمدادهما ارد ما دئعه المدعى عليه 
الأول من ثمن حقيق ٠‏ وطلبا السك بفسخ عقد 
الببع المؤرخ ١4‏ من أبريل سسئة و44 والمسجل 
بمكتب الشبر العقارى برقم 4/م” بتاديخ مام 
من ابريل سنة ١14»‏ واأحرر بين المدعيين 
والمدعى عليه الأول يصفته وبا طبيعيا على ولديه 


وإعادة العين المبيعة البدعبين بالخالة الى كانت 
عليها وقت البيع فى مقابل ردضا ما دقع من من 
حقيق وقدره أثنين وثلاثين ألها من الجنيبات: 
و ثلامائة جنيه وحو جميع النسجيلات المثرتبة على 
ذلك البيع مع الزام المدعى علبهما المضاريفت 


والآنماب وشمول الحسك بالثفاذ المعجل . 


د وحيث إله يوؤخْد من الاطلاع على التعاقد 
المرم بين المتداعين أنه عقسد بيع وشطب.رهن 
مؤدخ فى ١64‏ من ابريل سلة ١44‏ وسجل فى 
باب من أبريل سئة و4؟1 وميرم بين المسدعيين 
و بين المندعى عليه الأول إصفثه وليا طبيعيا 
على ولدية عز الدين وحسن ( المدعى عليه الثاق): 
بموجيه اشترى الاخير نصف كافل اوض -وبئاء 
العقارين رم مم و + بشارع شريف باثنا 


. شياخة باب الأوق قمم عابدين. أظير ؟من. قدره 


٠عريم‏ جنا . وأشير ف البند الناشر إلى أن 
المشترى بصفته يعلم د أن أحدالبامينوهو السيد 
عصمت حسن سعيد مقي بالشقة الغريية بالدود 
الأعلى وملحقاتها بالمازل المذكوروأًئها فيحساباته 
مع شركائه تحسب علب قيمة ايحارية قدرها أحد 
عشر جزبباً طبقاللوارد ىكش ف الإيماراث. و أنه 
من الشروط الأساسيةلهذا البيع أنييق البائعمقيا 


: كستأجر و بنفس الأجرة المذ كورة وأنه تفضع 


للزيادات الجديدة التى تفرضها الحكومة على 
المستأجرين ان كانت . كاأن لهالمقفى إخلائا ى 
أى وقت أراد من الآن أو التنازل عثبا أن يشاة 
نفس الإجاروله الحق فى السكن مها سسئة عدا ثتباء 
قوانين المساكن (٠‏ المستئد « وء من الحافظتين 
رقم ؛ و١؛‏ ملف فى الدعوى رقم جم( لسلة. 
١469‏ مد كلى المرفقة بالأوراق) .. ' 

د وحيث أن المكة انستبين من استقرا»' 


أوراق الدعوى وسيتئيدات الطرفين فيبا والقضايا 


عي ةلا 


1 العدد الأول - السئة الخامسة والثلائثون 
بصفته كان قد #ل عقد شرائه النصف الثاق 
من العارة بعد التقرير باستئنافذاك الحم وقيل 
صدور الحك فيه من الحكمة الاستئنافية مما يجعل 
دعوى القسمة غير ذات موضوع من تاحية 
الاعتراض على قاثئمة شروط البيع إلا أن تلك 
الممكمة الأخيرة ألقت نفسبا ماؤمة بالتعرض 
الموضوع الاعتراض كى يتستى لما الفصل فى 
: المسدولة عن مصاريف التقاضى . فذميت فى 
حكبا المؤرخ ب0١‏ من فراير سئة نهو ١‏ إلى أن 
٠‏ الحكم المستأنف قد جائب الصواب لآن اشتراط: 
المدعى الأول فى عقد البييح الصادر منه وم نأخيه 
بقاءه مستأجرا للشقة التى ‏ يشغلبا إنما هو من 
. الشروط الأساسيةالببع واشتراطه فقائمة شروط 
الببع لا.,تعارض مع حم القائون إذ يعثير 
احتفاظ البائع فى عقد البيع الصادر منه مقه فى 
الاستمرار فى استمجارالشقة الى يشغلبا من العين 
المببعة منححقوق الامتياز التى مخولها لهالقا نون, . 
: ( الدعوى رقم 700 لسنة .ن.ه1 مدق مستأتف 


المضمومة. [ايا أن الدعوى الراهئة ليست أول 
مظب رمن مظاهر الخلاف قصدد اليئد الا تف المئيت 
ف عقد البيع . بل انه اتخذ مراحل شتى كانت 
تلب الدعاوي المرددة بين الطرفين المتداعيين 
الدعوى رقم 4" أسئة . هو١‏ ببوععاأبدين ضد 
أصمحاب:. النصف الآخر فالعمارتين وم ورثة 
المرحوم اعاعيل بركاث يك طاليا بيع العقارين 
بالمزاد العلنى. لعدم امكان قسمتها عيئا واستجابت 
محسكة عا بدين لطلبه فأصدرت بذلك جكا وقيا ب 
منمارس .6ه ٠‏ غير أن المدعى الآول سارع 
إلالتقرير باعتراضه على قائمة شروط الببع وجعل 
ضمن ملاحظاته أن القائمة أغفلت ائيات الشرط 
الأسامىالو أرد فى البند العاشرمن عقد البيع حل 
الحلاف وهم المعترض تقريره ليتأ كد . بذلك 
جقه فى الاجارة كى يكون الرامى عليه المراد على 
علم مبذا الإتفاق » وقد قضت الحكة الجرئية 
ترقض الاعتراض موضوعا يتاريخ 1١‏ فىبونيو 
٠و‏ ونوهت في حيثيات حكبا يأن « منٍحق | القاهرة المرافقة ) . ش 
الراسى عليه المزاد عند صيرورة المراد نهائيا. أن ٠‏ «محيث إله حدث بعد ذلك أن أقام المدعى 
ينتفع بالعين المبيمة اليه فى حمدود ما رسمته | علييما الدعوى رقم +0( لسئة ,هو قبل 
القوانين كالك للعقار . 5 أن لمستأجرى تلك | جميع مستأجرى المازتين ومن ينهم .الندعى 
الأعبان خقوقيم الى تكسهم إياها القوانين | الأول طالبين اخلاء المين المؤجرة لكل منهم 
وطالما أن الإجارة. امرض >سا: ليست من | اعبالا لاحكام القاثون رقم ١01‏ لسئة بج,وى 
الإيجارات ااطويلة الأمد.الواجب تسجيلبا طبقا | وكان دناع.المدعى الأول فى تلك الدعوى منصيا 
لقافون ,تنظ الشبر العقارى فبى ليسعما يدخجل | على تمسكد بالشرط المدون فعقدالبيع والمتضمن 
فى شأن فاضى البيوع لأنما تعد التزامات شخصية. |. بقاءه فى المي المؤجرة [ليه مدة سئة بعصد التباء' 
أبسئ ما يمسكن الاعتداد مها ف دعارى البيوع. : قوانين تنظي علاقة المؤجرين بالمستأجرين . وكان 
الميية لآن عذه الاجادة تفد في محدودة المدة | رذ المدشى علييما عليه أنه أقام فى مسكن آتر 
داعرى عليها أص لاه 546 من القاثون المدى | بتاع المرم وأصيم فى غير: نماجة :إلى العقان. 
دم الااف متحت اق ظلافة: ٠١‏ .| مرمضوح الأدام .. تمدر ع قبل القصل "ق: 

د رحيب إنه عل الرضم من أن المدطق عليه | الموضوع بتاديخ بام من يوزنيو. سثة تون » وأشار 


قعشاء احا كم الكلية المدية 


فى أسبابه إلى أنه « لو صح أن كان المدعى عليه 
الأخير قد أقام فى مسكن آخرفلا يكون لهمصلحة 
مشروعة فى الاعتراض على طلب الاخلاء وإلا 
كأن متعسفا فى :استعال حقه ‏ . وأثاحت الفرصة 
للالكين الحاليين لاثيات أن المالك السابق يقم 


فى شقة أخرى غير الثقة المؤجرة إليه بالعقار. 


المتتازع وأنة أصبح فى غير حاجة اليبا . غير أنه 


بعد تنفيذ هذا الحم بأجراءات الائيات حكت ' 


تلك امحكة فى م( من فهراير سئة ١64‏ بوقفب 
دعرى الاخلاء حتى م الفصل تبائيا فى الدعورى 
الحالية لما ارتاته من مصير التداعى بشأن اخلاء 
المستأجرين معلق على بقاء عقد الببع أو فسخه 
وهر تزاع جدى لاتحتمله نطاق تلك الدعوى . 


ومعف إن ويه نظر المدعبين م تبدو فى ٍ 
صيفة ة الدعورى الانتتاحية وفما تناثرهن مذكرات ١‏ 


ع لما فى القضايا المبضمة 35 ن اجاهافيا يل : 
50 أنه حدد للببع المبرم . ثمن روعى فيه 
قرط أساس وجوهرى هو أن يتاح السدعى 
الأول أن بظل مقيا بالشقة الى يسكنبا وقت 
البييع وملحقاتها طبلة مدة قبام قوائين الممسا كن . 
وهذه الشقة دن ن الضخامة حرث أن الآجرة تعثدر 
رمز ية اعتبار! بمااخصم مسن مقا بلهذاالاتتفاع. 
ب أن المحكية الا 
هذا البئد العاشر من عقد الببع بعددقا عينيا مئازا 
وطبيعى هذا الحم واجب الاسترام وله حجيته . 
م« أن مالجأ إليه المدعى علييبسا من 
اقامئبما دعورى بالاخلاء أمام داثرة الاجارات 
اخلال مئبما بذلك الشرط الآسانى الوارد فى 
عقدالبيع طالما أن قوانين الممسا كن لازالعسارية 


للأن . والقول بغير ذللك معنام ف 'عقدالاجار 


قبل اتتهام مده , . 


مهأ 


اليم سد دوي لمجم 


د وحيث إن المدعنى عليبما ‏ وهما يبيل 
الرد علىدعوي المدغيين ن عيدا ف ميرد دئاعيما 
إلى المتحى التالى : 

١‏ دنعا بعدم قبزل الدعوى بالنسبة 
للمدعن الثانى لانثتفاء المصلدة إذ بين من مساق 
وقائع الذعوى أن مبنى طلبالفسمْ اخلالالمدعى 
عليهما يما شر شرل ق عفد الم جبع مصاحة المدعئ 
الأول وأحقيته ف الاتفاع بالدقة وملحقاتا 
فييدو فريبا أن يطلب المدغى الثاتى الفسخ ولا 
مصلحة له قانرنا فى الطلب طالما أن صاحجب 
المصلحة :. على حد قوله . قد نشط فى طلب 
اأفسخ : 

ا لايذسع نطق الدع وى الحالية التعمرض 
ا 15 ف الحكين الصادرين فيدعر ىالاغتّراض 
على ائمة شروظ الببع ٠‏ . إذ أن ذلك لايستقي مع 
مفهوم الفسيت وهو مايقوم على أبوت عدم تنفيذ 
أسول العأقدين لالتزامه قْ عقد مازم, لجان نبين ٠‏ 
إذ الفسخ يدعو إلى تصور الازامات شخصية دون 
الحقوق العيذية ومن م يشمأ حدق الامتياز . 

“الت لم .بغرضن اليئد العاشى من عقد. البيع 
المسجل على المدعى, عليرنا التزاما يعدم طلب 
الاخلاء ليدم مستقبلا وكل ما أنشأ هذا العقد 
من آثار قائونية هى احاطنيما عليا كشتريين 


للمقار بما ورد فيه 5 فلا يحوز محاولة خلق حالة 
ارتباط بين المدعىعلييما كشتريين ا 


كؤجرين . 

ا - لاتق حقلا يطلب لدحى الول 
الفسخ مدعيا أن المتعاقد معه قد أخحل بالتزامه 
حالة كون الثات من التحقيقات الى جرث 9 
دعوى الاشلاء ومن المستئدات المقدمة فيبا أن 
المستأجر لا يتفع بالشقة على الاطلاق ,أنه 


|45 


متعسف فى أستهال ححقه لاببنى من وراء المطا لبة 
سوى الاضرار بغيره طيقًا للبادة الخامسة من 
التقنين المدقى الجديد . 

د وحيث إله إصدد الدفع يعدم قبول دعوى 
المدمى الثاتى فان الدفع بعدم القبول وإن كان 
في حقيقته وسطا بين الدفوع الشكلية والموضوعية 
إلا أنه طبقا لليادة م4١‏ من قانون المرافمات 
بحوز | بداؤه فى أية حالة تنكون عليبا فىالدعوى 
واو فى الاستئئاف بل أنه فى دعوانا الحالة 
بالذات أقرب ما يكون إلى الدفع الموضوعى إِذْ 
مياه انعدام المصاحة القانوئية فيكون متعلقا 
بأصل الحق ذاته ( المصلحة فى الدعوى ١40‏ 
للدكتورعيد المنعم الشرقاوى ص١١‏ 4 دقم684). 
وإذا كانت المادة الرابعة من قانون المرافعات 
الجديد تنص على أنه لا يقبل أى طلب أو دقع 
لا يكون لصاحبه فبه مصلحة قائمة يقرها القانون 
ومع َلك تكفى الطلححة الحتملة إذا كان الغرض 


من الطلبالاحتباط لدفع ضررحدق أوالاستيثاق : 


لحق مخشى زوال دليلهعند التراع . غي رأ نهبلاحظ 
أن للبدعى الشانى مصاحة مادية فى <الة القضاء 
بالفسخ إذ سيعوه اليه نصفب ماباعه بالاشتراك 
مع شقيقه المدعى الآول و بذلك يكون هذا الدفع 
فى غير له . 

'و وحيث إنمقطع النذاع فى الدعوى الراهئة 
قاثم جول ما إذا كان إخلال المشترئ ما وردق 
الببد العاشر من عقد البيع وهو متصل بعلاقة 
تأجيربة خاصة مبرر لفسخ عقد البيع أم ل ؟ 
وهل:يغير من صفة تلك الملاقة أعتبارها حق 


متياز ؟ ؤما هو مراد العاقدن الذى. تستشهه ' 
احكة من إئيات ذلك اليد فى العقد ؟ وذلك كله ' 
.فى نطاق تطبيق التقئين المدئى القدم الذى أبرم ' 


المتد فى ظلاله , 


العدد الأول مس اليينة الخامسة والثلاثون 


د وححيث إن المجموعة:المدنية الملفاة ذكرت 
فسم المقود فى معرض كلامها على انقضاء 
الالتدامات فاعتيرته طريقا من طرق انقضائها 
فى المادة ,م5١‏ . والفسخ ف الواقع من الأمر 
ذو طبيعة مزدوجة فبو بالنسبة للدائن وسيلة من 


وسائل الضمان أسيغتها القوانينعلى من يملك حق 


الفسخحتى يستطيع بواسطنها احافظة على جقوقه . 
وهو بالنسية للبدين جزاء قانونى لامتناعه عن 
التنفيذ أو لاخلاله به . ولدلك كان الرأى السائد 
فى الفقه أنه تنى يثيت للدائن حق المطالبة فسخ 
عقد ما يحب أن يكون العقد مازما للجانبين وألا 
يقوم أحد المتعافدين بتنفيذ التدامه وأن يكون 
المتعافد الآخر طالب الفسخ مستعدا للقيام 
بالتزامه من جبة وقادرا على إعادة الحالة إلى 
أصلبا إذا حك بالفسخ من جرة أخخرى . (الموجز 
فى النظرية العامة للالنزامات ,م4١‏ للدكتور 
عبد الرذاق السنبودى ص 0.64 دم 187) . 

١‏ مع ذلك فانالحق النى 
يعطى للدائن الذى لم ينفغذ خصمه التزامه فى أن 
مختار بين طلب التنفيذ العييى و بين فسخ العقد 
لابتوقف على جرد إعلان إرادته لآنه قد يمىء 
استمال هذا الحق إضرارا مخصمه ,أن يطلب فسخ 
العقد عندما بكون التنفيذ القبرى مجديا ويقدم له 
ما قصده من التعاقد . فقد يقتصر عدم التنفيذ 
على جزء ثيل من الالتذام لا ببرر الْفسم . 
فلتجلت إساءة استعال يق خيار الدائن وابحتراما 
للارادتين المتنازعتين إجتراما صميحا. كان لزاما 
أن يتوقف الفسن على حك القضاء وأن يمظق 
القاضى سلطة تقدير واسعة طبقا لما يستبين له بعد 
القحيص والبحث. ووفقالما يستشفه من 'تفشير 


د وحيث إله ‏ 


| لنصوص العقد وحسب الظروف واللابساث 


قضاء انحا الكلية المدئية 


الغتافة ومع ملاحظة المتئع عن التنفيذ 
( كابيثان ص ١لا‏ - 804 دم 140) ٠‏ 


دوحيث انه فرحالةالفسن القضاق يذبغى التفرقة . 


سيم إذا كان خلال أحدالظر فين با تر امأ تهالتعاقدبة 
مرده إلى الامتناع عن الوفاء بالتزام أصلى أو 
الامتناععنالوفاء با لتزامتبعى . ويقصد بالالتزام 
الآصلى ذلك الالتزام الذىبحدد طبيعة العقد ويكون 
من مسّلؤماته القولا غنى لنكو بن العقد عن وجوده 


والصفة الجوهرية هذه الالتذامات الاصلية أئها ' 


تكون بالنسبة لبعضها المقابل القاثوى ععنى أنها 
نكون سببا لمأ يقابلبا من التزام . فالالتزامات 
الأصلية فى عقد البيع هى أنه لا يمكن تصور 
قيام هذا المقد من قير بيع ون . والتزام 


البائع بنقل اللملكية إلى المشترى سيب لالترامهذا , 


الأخير بدفع القن . وأما الالأذامات التبعية فبى 
كل التزام غير أضلى والمنصر الاسامى الذى 
تمتاز به هذه الالترامات التبعية هى أنها ترب إلى 
تحقيق الغرض العملى عدن:هم ها الذي 
يقصده المثعاقدان أو تتطلبهطبيعة العقد . و بعبارة 
أخرى. فان هذه الالتزامات نرى إلى أن توفر 
للعقد جميع آآثاره النافعة وتجعله ملاثما لاظروف 
( النظرية العامة الفسخ 4 رسالة للد كتور 
حسن على الزنون ص ,م وما بعدها ) . 
«وحيث | نه أستبداء مما سافو بتطبيقالمبادى”ء 
السليمة آثقة الذكر على وقائع الدعوى الراهئة 
يتعين بادىء ذى بدء تعرف العنصر المميز. لمقد 
الببع المبرم بين الطرفين المداعبين بتاريخ »من 
أريل سئة لم معرفة مدىر اتصال الالازام 
الوارد با أبلد العاشر مبه| العنصر المميد حتى ثقف 


على جواز أن يكون الاخلال به سبيا من أسباب . 


الفسخ القضائى أم لا . وإذا كان أجماع الفقباء 
على أن العنصر المميز لعقد البيع هو نقل.-ملكية ‏ 


١ لاه‎ 


المبيع مقابل دفع الآّن كا قدمنا فلا سرية فى أن 
ماورد باليئد العاشر من أن ببق أسد البائمين 
مقيا كستأجر بأجرة معيثة فى إحدى ثةق امازل 
المببع لبس إلا التزاما تبعيا لآن عدم تنفيذه 
لايؤثر على حقيقة حق الملكية ولا يمكن القرل 
بأنه يتصل بالالتزام الأصلى للبائع أي امش 
من تقل الملدكية لك أو من 
بعيد مرما قبل ان ذلك اليئد من الش روط الأاساسية 
فى عقد البيع . ومن المسلم به أن عدم تنفيذ 
الالتذامات التبعيةلايؤدى إلىفسخ العقد . و بذلك 
يبدو ألا مساغ لما يطالب به المدعيان من. بثاء 
طللهما الفسخ على محاولة الاخسلال بالالتذام 
الوارد باليئد العاشي من عقد ألبيع . 

در وحيث إنه أذا كشت الحكة جدلا مع 
تصوير المدعيين ف أن قاد اعدف ١‏ 
شقة معيئة يأجرة ة معيئة لفيرة محددة بسريان 
قوانين الممساكن دو من الشروط الأساسية فى 
عقد البيع واذا سارت فى فلك ما ذهبت اليه 
المحكة الاستلنافية ف دعوى الاعارضات على 
قائمة شروط البيمع من أن هذا البند ينطوى على 
حق امتياز للبائع فانهذ! الاستطراد يحر إلى حعث 
مدى الفسخ ونطاقه وهل لابد فبه من أنيصيب 
الرابطة العقدية جملة فيرفعبا ويرجع الطرفين 
لمتعاقدين إلى ماكانا عليه قبل التعاقد أ يحوز 
أن يفتصرعلى جزء من الالازام الذىفات تنفيذه ؟ 
فان المدعى عليه الأول بصفته مشتريا قد أوى 
كافة الالترامات الاساسيةالملقاة على عاتقه موجب 
عقد البيع الممرم بينه وبين المدعبين ٠‏ فاذاكان قد 
متئع عن تنفيذ أحد الالتزامات المثبثة فى ذلك 
العقد وهى المنوه عنبا ف البنك العاشر منه أفلا#وز 
أنيكونالفسح جرئيا ؟ ولأن اعترضل على الفسخ 
الجرى بأنه حوى روجا صر ماعل قاعدةوندة " 


ذه ١‏ أأعدم الأو ل 


ألسئة الخامسة والثلاثون 


العقد فضلا عن أنه قد يؤدى إلى أن ينثىء بين 
الطرفين المثماةد.ين تعديلا قضائيا للعقد مع أن 
العقد شريمة المتعاقدين وسلطة القضاء تتحصر فى 
تفسير, العقد لا فى تعديله فان هذين الاعتراضين 


فى حقيقة الواقع محل نظر . فبسدأ وحدة اأمقد 


لا ينيئى أن يؤخذ على اطلاقه قبو اذا كان عاما 
نطلقا فى ركن العقد الاصل وهو الرضا المكون 
من الايحاب والقبول إلا أنه لي سكذلك دائما 
فيا ينعلق بركن امحل . واذا كانت. سلطة القاضى 
تتحصر فى تفسير العقد لا فى تعديله . فان له بل 
عليهق هذا التفسير أن يستوحى نية الطرفينمقيدة 
حسن اللية الذى عم العقود والتصرفات جميعا . 
د وحيث إن نصوص القانون المصرى تؤيد 
هذا النظر . فان المادة ١‏ من المجموعة المدنية 
القدمة تقضى بأنهراذا امتنع اللدينءن وفاء مأهو 
موه به بالقام فللدائن الخيار بين أن يطلب فسخ 
العوّد مع أخذالتضميئاتو بينأن يطل بالتضميئات 
عن الجزءالذى لم يقم قي المدين ؛وفائدفقط. وبذلك 
فآن هذه المادة 7 0 بين طيا: ١‏ جا مانم عن جراذ 
الفسخ الجر بأن تبق الرابطة التعاقدية دون أن 
بذاك بحق الدائنفى طلب التعويض عن الجزء 
الذى لم ينفذ . وأغلب ااظن أن المدعى عليهما 
. يحادلان فى أحقية المدعى الاول فى التعويض 
لقاء الاخلالما ورد بالبندالعاشر من عقدالينع 


( تراجمع أفوال عثلبا يجلسة ع قبراير سئة نوهو ٠‏ 


فى دءعوى الاشملام لسن )د 

و وحيث إله ما يعزز هذا الرأى أن من 
غير المقبول منطقا وعقلا أن تستجيب الحكة 
لطلبة المدعيين فى فسخ عقد البيع المسجل وامبنم 


لقاء تمن اهز الأربعين ألا من الجئنبات جرد . 
الامتناع عن. تنفيذ عقد تأجير شقة لانتجاوز 


أج رت االشبرية أحد عشر جشيباحتى ولوكان روعى 
ذلك التأجير فى تحديد الدن ٠‏ وإذا كانت الفسكرة 
الوهرية ألى مخضع لها الفسخ القضاق عند عدم 
التتفيذ الجرئى هى توازن العقد فلا يكون. عدم 
التنفيذ الجر سيا الفسخ إلا إذا آخل مذ! 
التواذن ٠‏ ولاترى الحكة فى.أن عدم تمتع الدع 
الأول بالسكنى فى [حدى شق المقارالمببعترجح 
معه كفة العقد فييرر فسخه برمته. إذا كانت 
الالتزامات الآصيلة قد أوفاها المشترى بكامابا 
وإذاكان حق البائع فى التعوبض بدعوى مبتدأة 
مير له إذا شاء , 

«وحصث أن النساؤل عا إذا كان من الجائر 
الاتفاق غلى التحلل من أجكام القاثون رقم ١1‏ 
لسئة 44ل وعدمإعياا قد يؤكد الانجاه الذنى 
تذهب إلية هذه المحكمة فى الدعوى الحالية . فائن 
جازالقول بأن من حق المؤج رأن يذل عن استمال 
الرخصة التى مت-ه القانون إياها بمقاطى " المادة 
الثالثة منه من. الحق فى طلب الاخلاء إذا كانت 
لديه ضرورة ملجثة لشغل العينالاؤجرة بنفسه أو 
بأحد أولاده ويكون تعبده على هذا الوجه ماما 
له ومقيدا به بمقولة إن هذا. الالترام ليس عخالفا 
للنظام العام : :“أو الآداب : ( عقد الإيجحار *ا6ةا 
للدكتور تمد كامل مرسى ص 496 دق /0'). 
فلا يجوز تطببيق هذا الحكم على كافة الأسباب 
الى تجبر للمؤجرإخلاء المكان المؤجروالتى عددها 
قانونإيحارالإما كن وتنظم م العلاقات بين المؤج ر بن 
وال مستآج رين أوالقول بصيعة 3عامة ب حسبارردق 
البئذ العاش رمن عقد البيع محل الخلاف. إلمو وت 
بقاء المدعى الآول فى الشقة التى كان يشغلما من قبل 
طيلة سريان ذلك القا نون وإلى مابعك الغائه بسئة. 
ففضلا عن ان النصوص ألى. تضمئباذلك القانون 
من القواعدالآمرة فان بعش الاسباب التي أشارت 


ضاء المحاكم الكلية المدئية 


ليبا المادة الثانية ومن قبيلب! ما إذا أصبح المكان 
المؤجر آيلا للسقوط أوهدم المكان المؤجرلاعادة 
بنائه إشكل أوسع من صمي القواعد المتعلقة بالنظام 


العام لاتتصالها بكيان الدولة الاقتصادى ( المدخل: 


لعلوم القائونية 0467 للدكتوز سلمان مرقس 
ص .م دم لاه ) . وليس أدل هلى ذلك من 
الرجوع إلى المراحل النشريعية الى مر مها أشريع 
المسا كن فان هذين السبيين الأخيربن أضافتهما 
لجئة العدل بمجاس الشيوخ لمكمة غير خخافية وهى 
الحرص على حياة السكان باللسية لأسيب الأول 
و تفر يج أزمة الممسا كن بصدد السيب الثالى . 

د وحيث إنه اذا ما تقر ركان حتا أن تلجأ 
احكمة إل تفسير ذلك البئد ما لا يتناو نصوص 
القانون ومالا يتجافى مع قاغدة أن اعمال 


اليه التعاقدان من 'النص على ذلك البئد فى عقد 
البييع . وما تراه المحكمة هو أن المقصود بذلك 
البند أن يتمكن المدعى الاول من البقاء فى الشقة 
التى كان يقطنبا عند ببعه نضف المارتين فى فترة 
كانت أزمة المساكن مستحكمة حلقاتها ولكن 
ذلكلابئق حق المالك الجديدف الاخلاء لأسباب 
متصلة بالنظام العام على أن يكون من حق المدعى 
الأول العودة إلى شقة جديدة يستطيع فير استكال 
حاجته الى كان مستمتعا مها فى الشقة الأولى وهذا 
هو التنفيذ القبرى أو ببق له حقه فى التعويض 


فى حالة استحالة التنفيذ العينى لسبب أو لآخر ٠‏ | 


وبذلك؟ ينفق هذا الرأى فى ننيجته مع ما انتهى 
[ليه التدليل الأول ٠‏ 
0 وحيث] له هنكل ماتقدم ليدو أنمايطالب 


به المدعيان من فسخ لعقدالبيعلايستند ع ىأساس | 


و يتعين القضاء رفضه . وذلك دون حاجة التعرضص 


ساسا المدحى علبيما فى مذكرتهما من تذرع 


! 64 


بالمادة الخامسة من التقئين المدتى الجديد الخامة 
بالتعسف فى استمال الاق . وتتعمد هذه الحكة 
ذلك لآنة قد يتضمن اسنبانا لرأى ستجمله اللحمكة 
الختصة بدعوى الاخلاء عمدتها فى القضاء فى 
موضوع تلك الدعوى حسم أوضحته فى كبا 
الصادر بالاحالة علىالتحقيق سالف الإشارة ليه 
ما بجعل هذه المحكة تؤثر ‏ مدق ألا تشير إلى 
هذا الموضوع على الاطلاق . ْ 
د وحيث أنه عن المصروفات فتازم المدعيان 
وقد شرا دعو اهما عملا بالمادتين -وسم؛ بامم 
من قانون المرافعات» : 
(قضية الاسثاذين عمست و برهان حسن سعيد ضبد 
السيد حمد حسن :قاسم بصفته وآخر رقم 71١51‏ سنة 


09 ةإمدلى كلىرئاسة وعطضوية السادة الأسائذة زْى 
عبدالجيد ود أ سمدعودر عبد اليد ا جد ا مين التضاه). 


0 
محكة القاهرة الابتدائية 
55 إوليه سلة 04و| 
ات تصميات الأزياد «الودءلات» ٠هل‏ رد عليها 
الجاية الخاصة يوق الولف ؟ | 
ب ل نطاق الاعتداء على حق الؤاف ٠‏ يلف 
باختلاف طبيعة الصئف ذاته ٠‏ مثال ٠‏ 
وقوع اعتداء ايمانى . 
ه. تثغويت الفرصة السانمة . يجب أن يكؤفث 
التفويث أمر تق ٠.‏ 
جديدة لرداء برضى الذوق ويسر العين . 
وفية اشعاع لفكرة ترأود الذهن هى| تمكاس 
لشخصية صاحبها وجماع. الانفعالات 


1 


3-3 


حواسه ٠‏ وما ليث ان انتقلت إلى العقل 
فانطيعت فيه حتى آنت هذه المعئوياث أكلبا 
فرزت إلى العالم الخارجى وقد مثلت كيانا 
ماديا ممويا ويحسدت فى رداء هو دون مراء 
عصارة شسكر وتاج عقل وشفاف ذهن . 
وما دام مرده إلى الجرود الشخصى والانتاج 
لذعنى الخاص فهو خليق بالحاية النى يسبغبا 
علية حق المؤّلف . 

م - إذا كانت سلطة المؤلف على 
انتاجه واضحة غهى مجحودة فهذه السساطة 
مقيدة لطبيعة. الاتتاج والوضع الذى يجب 
مقتضاه ابراذه إلى العام القارجى ووضعه 
نص أنظار الكانة . فتصمم الزى المبتكر 
لابكون المساس به إلا حياكة زى مائل 
إستوحى فيه صانعه فس التصميم الاصلى . 

م -- المقضرد ؛ مق المؤلف ل أسبة 
مسسنفه ليه لا يتنك إلا بعد اعتداء ايجانى 
يتمثل فيمحاولة انكار حق الممئف فى مصنفه 
وأسبته [لى سوآه. 

- لايحق التعويض عن تفويت 
الفرصة إلا إذا كانت الفرصة الفائتة بذاتما 
أمرا عتما لاعتملا . 


ا ملو 

دمن حيث إن المدغية أسستدعو أها غلم سئد 
الوقائع المتضمئة الصحيفة الافتتاحية المبلئة إلى 
المدعى تعليه. إصفته رئيسا مجلس إدارة شركة مضر 
للغزل فوالنسج بتاريخ و١‏ من أعريل سنة جهاة؛ 
وال بهاء فبها 1 نا تمتلك بين لتصمم الأزيامرو جل 


العدد الآول ‏ السئة الخاممة والثلاثون 


مخاطرها أن تصنئع بعض ملابس السيدات من 
أرخص أنواع الآقفة القطية الصمرية وما لبت 
أن أقعت ب دعل لأى د مدير مصاع .الشركة 
المدعىعليبا بفكرتم! فوافق علىتزوبدها بالخامات 
اللازمة لمنع الثياب ٠‏ ولم تقف الشبرة الى 
حازتها فكرة اأدعية عند حدود مصر بل تعدتها 
سريعا الى الأنطار الشقيقة فنشرت الصحف هنا 
وهئاك مقالات عنبا مصحوبة بتصميات أنياما 
ومقروثة بدور للمدعية وهى مرئدية بعض هذه 


التصميات هن الأزياء الآنيقة الر خيصة ٠‏ بل 


1 أن هذه الفكرة راقت إدى شركة هدر للغزرل 


والنسج فقامدتك بتصور فيل سيماقى قصير للبدعية 
عرضت فيه تصمياتها المبتكرة من قاش مصنع 
الحلة دعاية له وكان ذلك جاملة من المدعية لتلك 
المؤسسة القومية . واستطردت العريضة إلى 
القول بأن الشركة المدعىعليها ما لبت أنانحرفت 
ب بعد ذلك قراحت تنشر الدعاية لأقشتها 
مستعيئة بتصميات المدعية دون أن تثبير إلى أسمبا 
وحتى دون أن تستأذنها . وف هذا الذى اجترأت. 
عليه الشركة .المدغى عليها اعتداء صارخ على 
حق الملكية الفنية للمدعية المقرر لها. على تصمياتم! 
وابتكاراتما . وطليثك الحكالها . بتعويض قدرته 
بمبلخ ثلاثة 7 لافجئيه عدا المصر وفاتوالائماب 


. وشمول المسكم بالنفاذ المعجل . 


2 وححيث إلْه يؤخد من استقراء المسستبدات 


ألتى قدمتها . المدعية أنها تنظ [عدادا من انمجلات 


المصورة المصرية واللبئانية سكن تقسيمها إلى 
فسمين . ٠‏ فالقسم الأول خصصس للبجللات الى 
كانت ديد بفسكرة ة المدعية.وتذيع صورها . أما 
القم الثاى .من .هذه الميستندات فجمؤعة بمن 


الجلات 'نشرت اعلانات. مأجودة. الشركة المليهى. 


علييا أهد.قى بعضبا إل .ايم المدعية بالذاب 


فعناء الام الكلية المدئية 


ار 


وم يصرح فى بعضبا الجر وإنكان قد ذكر يد 
( الفئانة البنارمة ) التى استطاعت [إخراجبا 
وتصميمها . . 

م وحيث إن المدعية فصلت فى مذكرتها 
ما أجملته فى صسفة دمواها ووه بأن الفكرة 
كانت أصلا من وى المدعية ورأت تشجيعا 
لاشركة المدعى هليرا أن تدمج اما معبا فى للدءاية 
للدنسوجات المصرية وأن الشركة أخذت فى 
استغلال الصور والتصممات فى الدعاية لمنتجاتها 
على غير هلم من المدعيةودون | تفاق معبا . وأول 
مظاهر المق الأدنى ليؤلف والفئان هو حقه 
فى أن يأسب اليه مصئفه ويظل هذا المق ثابتا 
له ولوكان قد تئازل عننه عند التماقد على لس 
' مؤلفه بل أن قيام الشركة بتقدم الأقمة للدعية 
ودفع أجور تفصيلبا لابحرم المدعية من حق 
نسية الصف اليبا . وركنالضرر متوفر إِذِ أضاع 
على المدعية ما كات ستجنيه من "أرباح ثليجة 
نسبة تلك الأزياء لها وما كان يستتبع ذلك من 
اجتذاب غملاء جدد للصنعما . 

م وحيث إن الشبركة المدعى عليبا - وى 
بسبيل الردءلى دعوىالمدعية ب عيدثف مذ كرتيباأ 
إلى أن الشركة قد رغبت فى عمل دماية لمنتجاتما 
فمقدت انفاقا شفويبا 


دعابة للبدعية بالذات وتنفيذا لمذا الاتفاق 


الشفوي ميلمت الشركة إلى المدعية بعضي الأقشة . 
بموجب فواتيد بل ودفعت الشركة أيضا كافة : 


ما احتاجتاليه المدعية من جردوات ومستلرمات 
الحيا كذ 0 دقمت الشركة عدة ميالغ مقايل 
اميا بتفسيل الأأقعة وسباكتها بلغ بمرعيا 


٠وه‏ ج ٠‏ وثابت على الوصول بوقيع اللدعية 
أنه لجساب تفصيل القشة ٠‏ فلانستطيع المدعية 
وقد تسلمت مقابل قيامبا بالتفصيل الادعاء 
بأنها صاحبة الاق فى الموديلات طالما أن الشركة 
قد دفعث المّن باهظا . إذ أن انتاج المدعية بفى 
هذا الشأن يعيد عن أن يوصف ,أنه انتاج فى 
أو أدبى إستوجب حماية اأشارع فصل عن أن 
النيشر بع الذى سند اليه المدعية فى تدعيم دعواها 
لم صدر إعد . 

ووحيثك أنهيهم الحكة أن تنوه بادىه ذي 
بدء بأنه لامساغ لما تذهب اليه الشركة المبعى 
عليرا من أن التشريع الخاص يحق الموْ لف الى 
تستيد الره المدعية فى دعواها لم بصدر بعد . فان 
عدم صببور تشبريح خاص بهاية جقوق المؤلفين 
وإن كان يعتبر نقصيا فى التشريع المصرى لابتفق 
والتطور الحديث إلا اله لاحوز أن شف عقيبة 
فى سبيل حماية هذه الحقبوق منعدزان الغير عليبا 
طالما أن المشرع المصرى قد اعترف يبذه الحقوق 
هن طرق التنوبه مها في المادة م من ااتقنين .امدق 
الجديد التى نصت على أنالحقوق ال يترد على ثبيء 
غير مأدى تنظبما قوا نين خاصة فانهذا الاعتراف 
يكنى بذائه للقضاء حايترا لما هو مفروض على 


| القاضى من سد هذا النقص التشريعي مسئلهها 
مع المدعية على أن تقوم | 
بافصيل بعض الآاقشة الى تنتجبا الشركة ىم | 
تلتدم الشركة بموجب هذا الاتفاق الشفوى بعمل ' 


جكه من مبادىيءالقا نون الطببعى وةواعد العدالة 
( الحقوق العينبة الأصلية 1:8١‏ لد كتور جمد 
كامل مرسي « م ص .م دق 184 ) أن 
كان النشريع الخاصي الذي تتذرع به المدعية فى 
مذكرتها لم يستكبل مقوماك صدوره بعد فغيد 
عاف أن ذلك التشريع قد استهدى واضعوه 
المعاهدات الببولية الني تراضت عليها المؤكمرات 
التلاحقة لمبكومات العا المنمدين ومنره 
أجدث المبادي. التي قررتم! التشريعات الحديثة 
فا 


ا 


العدد الآول -. السئة الخامسة والثلاثون 


فى شأن حاية حقوق الؤلفين . فلا بدع إذا 
ما اتضذته المحكمة عمدة لها فى الفصل فى الأذاع 
الثائر بين طرف الدعرى باعتباره فقبا محردا 
على أن تلحو فى تفسيره منحى حرا لا تقيد فيه 
بالمرادىء ألى اثهت اليرا نصوصه عل التفصيل 
التالى : ْ 1 

« وحيث إنه وان اغفل نص المادة الثانية 

من مشروع القانون الاشارة إلىتصميات الأزياء 
من المصنفات التى اسوخ القا نون حماينهعليبافواضح 
أن ذلك التعداد إئما ورد على سبيل القثيل لاعلى 
سبيل الحصر . والواقع من الأمر أن المؤافسات 
الحمية لاينطوى تحتها إلا الانثماءات أو الاعمال 
الى مردها إلى الجبود الشخمى أو الانتاج الذهنى 
الخاص والذى يعتمد على الابتداع والاسكار 
لاعلى النقليد والحا كاة . والمعيارالذى يستخالص 
من اتجاهات الفقه والقضاء أن الفسكرة يقصد مبا 
معناها الواسع فلا يلوم لتوافر عنصر الابتكارأن 
يصطبغ المؤلف بصبغة شخصية من حيث الانشاء 
بل يحكن "أن يكون له طابع شخصى من وجبة 

التصوير والتعيين . 

« وحيث إنه بتظبيق هذه المبادى. السليمة 
السالفة يبدو - فى غير [عئاث ‏ سداد اضفاء 
حماية القانون على صاحب تصممات الأزياء . فان 
ذلك التصمم ‏ وهو مايطاق عليه « الموديل فق 
الاصطلاح المتعارف عليه - بقصدبه خداق ضورة 
بجديدة لرداء يمضى الذوق ويسر العين ويتبافت 
عليه اجيع . والآصل فيه أنه اشماع لفكرة 


تراودالذهن فى انعكاس لشخصية صاحبها وجماع ا 


الاتقعالات النفسية والاحساسات الشخصية التى 
سجلتها حواسة ومالبثت أن اتقلت إلى عقلم 
فانطبمت فيه وألثشاً يبذب من حواشيها ويعدلمن 
مو أصفائماحتى آآنت هذ:المعئويات أ كلها وأرفت 


دم 4م" ) غير 


على غايبا فرزت 9 العالم الخارجى وقد مثات 
كيانا ماديا سويا وكسدت فى رداء أو ذى أو 
أو لياس هو دون مراء عصارة فكر و تتاج عقل 
ومظبر من مظاهر الابداع ناز بشكله الخاص 
ومقاسيه وأطواله المحدودة وطريقة حيا كته 
وكيفية تفصيله وسديكتهكل ذلك فى حسن انساق 
وبراعة ننظم تنسم بالطابع الشخصى و يغلب عليبا 
امجبود الذاق بماجعله خخليقا حماءة لقا نونجديرا 
بردكل عادية توجه إليه . وااظاهر أن الشركة 
المدعى عليبا لاتجادل فى أن الصور والرسوم 
للازياء التى استعانت مها فى الدعاية عن منتجاتها 
هى نفس التصموات الى انتجتها المدعية بالذات. 
د وحيشانه إذا ماتقررذلك فانمقطع النذاع 
فى الدعوى الراهئة يدور حول نث ماإذا كان * 
نشر الشركة المدعى عليبا الصور الفوتوغرافية 
والر 1 7 المعيرة عن تصمهات أز باء للبدعية دون 
ذكر اسمبا وذلك على سبيل الدعاية الشركة فيه 
اعتداء على حق المدعية أم لا ؟ وإذا كان <ق 
المؤلف يلطوى على حقيق متميزين وإن كانا 
متهاسكين متساندين هما المق الآدبى والحقالمالى 
ثن المسم وه أن الحق الآدى شنبعث من مكاله 
وبيدأ حياته الأولى - د إخر اج المؤلف إلى 
غالم الرجوة بأتخاذه شكلا ماديا 0 
والعثال والرى وق هذه الفترة نيدو سلطةالمؤ لف 
على انتاجه واضحة جلية فيستقل بتقرير مصيره 
لابشاركه فى ذلك أحد سوام عمق أن له دونغيره 
الحق فى تقرير نشر مؤلفه وتمكين المبور منه 


أوفى تحديد طريقة هذا النشر وله على التقيص أن 


يحبسه عن الكافة فلا يطلع عليه أحدا . (حق 
الملكية .م١‏ للدكتور جمد على عرفة ص ,لاه 
ظ غير أن هذا القول دشم نه مقيد 
بداهة بطببعة الانتناج والوضخ الذى بحب 


قضاء انحا كم الكلية المدنية 


بمقتضاه إبرازه إلى العالم الخارجى ووضمه نحث 
أنظار الكافة . فى عالة اللوحة أو التشال بجحب 
عرضبما بذاتهما على اجمبور ولامجرىء عن ذلك 
الاكتفاء بنشر صورة فوتوغرافية أو وصفية 
لما . ومثل ذلك الزى المبسكر فان الاعتداء ‏ على 
<ق المصئف له لا يكون إلا ميا كة ذى ماثل 
استوى فه حايكه نفس التصمم لارى الأصلى 
المبتسكر وعرضه على الناس كافة فنى ذلك الوقت 
بحق لرؤلف أن يدرأ عن حقه وأن يدافع عن 
فئه وأن يطالب بالتعويض عن الاعتداء عليه . 
ولا يغنى عن ذلك لشر عدة صور أو رسوم معاة 
غير مفصلة لا توضح طريقة اليا ك3 ولاكيفية 
التفصيل ولا أطوال الآثواب ومقايسها . ولمل 
ماييد هذا الرأى تلك الوصول الموقع عليبا من 
المدعية باستلامها بعض المال من الشركة وانذلك 
لقاء التفصيل لامجرد تقديم الرسم . 

د وححيث أله يؤكد هذا النظر تعرف الطبيعة 
القائونية لاق المؤلف . فقد يبدو للوهلة الآولى 
أنه من قبيل حق الملكية لما بينهما من أوجاالشبه 
غير أن العيرة فى وصف ابلق هى بطبيعته . وحق 
الؤاف يثفر بطببعته من أن يكون محلا للملكيةإذ 
مله هي الآفكار وهى فى عالمالر أى حر ةلا تمخضع 
لتملك الخاص . هذا فضلا عن أن دق إاأؤاف 
مؤقت بطببعته فا لبيّت محكة النقض الفراسية 
أن قضت ممكمبا الصادر فى م من يو ليو ١80/‏ 
على هذا الخلط الشائع بين عق ااؤلف وق 
الملكية ووصفت هذ !الاق بأنه احتكار للاستغلال 
مماغة أ امعع '0 عأمممسضمص: وتأثرالمشرع 
المصرى مذا الوصف فبجر عبارة حق الملمكية 
الادبية والفئية فى النقئينالمد فى الجديد وفى المشروم 


الخاص عق المؤلف الذي ل برالئور بعد. والذى | 


لذ 


مهم ال حكمة ابرازه . ان هذا التعريف الصحيم ينىء 
عنأن المق المالى وه و أحد عنصرى قالمز ال 
والمتفصل عن شخصته لا يكون له قوام مادى 
إلا بالانتاج الفعلى الذى يصم لآن يكون ملا 
للامتقلال . وليس ثمت شك فى أن صورا 
فوتوغرافية فى أوضاع خاصة للبدعية أو رسوما 
تخطيطية باهتة لبعض الأزباء لايمكن استئارها 
وإنما ذلك يكون مجاله فى استصناع أزياء بالذات 
يكون متها المشماءمة انحا كاة . 

و وحيث اله لابدحض من صمة هذا القول 
ماساقته المدعية فى مذ كرتها الختامية:من أن أول 
مظاهر الهق الآدى للؤلف والفئان هو حقه فى 
أن ينسب ليه مصئفه ويظل هذا المق ثابنا له 


ولوؤكان قد تازل عنه عند التماقد: “لآن خمية 


المصئف إلى مؤلفه متفرعة من اق الآنى وهو 
من الحقوق الملازمة للشخصية الت لاب>وذ التصرف 
فيبا ٠‏ وهذا القول مسق مما نصن عليه فى الفقرة 
الأول من المادة التاسعة فى المشروع الى نقضى. 
بأن لللؤاف وحده الحق في أنينسب إليه مصئفه 
وفى أن يدفع أى اعتداء على هذا الحق فاله يذبغى 
تفسير المراد بنسية المصئف إلى المؤلف فى تلاق 
ما انتبى إليه المحكمة من تحديد لمق المؤلف هلى 
الادو السابق . ش 

د وحيثك إنه فصلا عا تقسدم فالثات بن 
صياغة المادة أن <ق المؤاف فىنسبة مصئفه إليه 
لايتحرك إلا إذا وقع عليه اعتداء يقصد به 
تجريده من ذلك الحق ٠‏ وبعبارة أخرى حينيزجم . 
أحد الأشخاص أنه هو صاحب المصلف ويتحله 
نفسه ويذكره عل صاحيه الأصلل . ودذا الموتف 
الابجحاىم يبدمن الشركة المدعى عليبا على الاطلاق 
فائها تنسب الآذياء إلى غير المدعية بل انها 
افصحك عن اسمبا صراحة في إحدي الصبجنبي 


ناجل 


العدد الآول - المنة الخاسة والثلاثون 


وكانت تشير إلى بدالفنانة الصئاع فى صف أخرى. 
بل انها أبقث ضور المدعية كاملة فى إحدى 
أشرات الاغلان وليس ذلك شأن من بجحد نسبة 
المغدف إل مصتفه أو ينكره عليه أو يحاول 
نسبته. إلى سواه . 

د وحيث إنه ببين من كل مأ تقدم أن مساسا 
يحق المدعية على نصميات الأزياء النى انتجتها ل 
بقع بفعل من الشركة المدمى عليها ٠‏ وإنما بجر 
الاستطراد إلى التعرض لا قد يفبم من هذ كرة 
المدعية من أن ضررا قد سداق مها ,تغويت فرصة 
سأئة عليها حين أضاعت الشركة بفعلتبا و إغفال 
اسمبا ما كانت ستجئيه من أرباح ثنيجة اقبال 
العملاء علمما إذا ما نسبت تلك الأزياء اليها . 
وأغلب الظن أن المدعية تقصدأن الشركة استغلت 
تمممماتها فى الدعاية لنفسبا والإعلان عن 

م وحيث إنه لامشاحة فى وجود اتفاق غير 
مكتوب هدرم بين الخصيمين المتنازعين خواه أن 


تقوم المدعية يتصميم أزياء أربعين رداء على نفقة | 
المدعى عليبا لتستغلبا هذه الآخيرة فى أعمال | 


الدغاية لمصا نعبا ومنتجاتما . والدليل على ذلك أن 
بعض النقود التى تسليتها المدعية ثابت فيبا أن 
ذلك لحساب الدعاية والاعلان . وليس أمام 
امحكة ما ينبت التذام اأشركة فى هذا الاتفاق 


الشفوى بوجوب أن 'تشرك المدعية فىهذه الدعاية 
بل بثئق هده المظنة أنها تفاضت. من الشركة طبقا 
للستتدات المقدمة مبلغا كيرا من المال نظير 
التفصيل عدا الآثواب الخام النى قدمتها الشركة 
' أيضا مما يستبعد هعه التدام الشركة القيام. بدعاية 
لللدفية . ويضاف إل ذلك. أنة إذا كان الضرر 
الختمل لا يعوض عله فن شرائط التمويض عن 
تفويت الفرصة أنه إذاكانت الفرصة أمرا محتهلا 
فان تفويتبا أمر محقق ( الؤسيط فى مضادز 
الالتذام ١6٠‏ للدكتور عبد الرزاق الستثبورى 
ص 19 دم اه ) . أما الدعوى الراهلة فان 
وجود الفقرصةوك ذلك نفو ينبا غتءملان لاخةتقان . 
فلس حت] أن يؤدى الاعلان إلى الافيال بل أن 
الدعابة بذاتها لا تنثىء فرصة يمكن القول بأنها 
أضرفت 53 فولت . ْ 

د وحيث إنه مخلص ما سلف أنه كينها 
. قلبت الدعوى فبى مثبارة الآساس متعية 
. الروفض . 

د وححيث إلة عن المصروفات فتازم المدغية 
وقد خسرت دعو اما أعبالالمسم المادنين جوسء 
بوم من قآنون المرافعات, . 

( قعدية الآئسة إيفون ماف مند شرئكة مصصر الذزل 
' والنسيج رقم 4 ه58 سنة 1967 بافيئة السابقة ) . 
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قسّا ةباج 


1 
محكة القاهرة الابتدائية 
.م مارس سئة ١4604‏ 
١‏ وصف النبية 9 هل يعد تعدييل التارريخ لغييرا 
ب هءى الشكوى فى جركى السب والقذف . هل 
تتدرج تمتها رقع الدمورى مباشرة ؟ الادة / ١‏ 
ادراءات ٠‏ 
جح _المسكيةمن محديد مدة لتقديم الشكوى ٠كيف‏ 
محدد تارم بده العلم الادة ؟ /؟ اجراءات .. 
قذف . ل أففل الشارع الاشادة إلى السادة 
9." متقوبات صّمن مواد الواجب ذيها تقدم شكوى ٠‏ 
معق ذلك . 
8ابنه بلاغ كاذب . مدى الذرق بيث هذه المرعة فى 
صبدد لقديم الشكوى وبيث جركى اأسب والقذفه. 
المادتين ع ٠.‏ #, هه" مقوبات . 
وت الذرق بيت أمر الحفظ وبين القرار بألا وحه 
الذى #هصدره الثيابة الماهة , رأى. الممكة قل هذاه 
النفرتة . الواد لىء؛ وحد5رء #٠١‏ احراءات ٠‏ 


المبادىء القانونية 


عليها أنه لا يجوز للبحكة أن لغير ويف ْ 


النبمة بأن تسئد للبتهم أفعالا غير الى وقصتع 
ما الدعوى فلا بنيئى إغفال أن التغيير 
الحظور هو الذى يقنع فى الأفمال المؤسسة 
عليبا التهمة سب , أما التفصيلات الى 
بكرن الغرض من ذكرها فى بان التبمة هو 


أن 1 المنبم بموضوع الاتهام كتاري 
الجريمة ومحل وقوعبا وكيفية ارتكابها وأمم 
المجنى عليه وتعيين الثىء الذى وقست عليه 
الجريمة فان للمحكمة أن تعدل وتغيى فيبا 
يا أشاء ما دامت فا تجريه من ذلك لا تفل 
يحق المنبم فى الدفاع ٠‏ وهذا اللق. ليس 
مقصورا على عما كالدرجة الأولى بل لللجاكم 
الاستئنافية أن تجريه أيضا فى جدود سلطتها 
الخولة لها بمقتضى رفع الاستثئاف إليها . 
لآن استئاف الحم يطرح موضوع الدعوى 
أمام المكية الاستثنافية من جديد ويعطيها 
نفس السلطة الخولة لحكمة الدرجة الآ ولى . 
؟ الشكوى فى ممنى المادة ١/0‏ 
اجراءات هى كل بلاغ أو طلب يقدمه الى 


: عله لاسلطات الخامة مستعيئا بها للقصاص 
تحقق ذلك . وتتضمن الشكوى بلاغا عن 


الجريمة إذا لم نكن الساطات العامة قد عليت 
بها من قبل ٠‏ ولم يشترط القانون المصرى 
فى الشكوى شكلا معينا وم يحتم أن كون 
فى عبارة خاصة أو نمق معين فكل ما تعنيه 
هو الاخطار عن وقوع الجريمة .بقضد 
تركيب آثارها الجنائية ٠‏ والمهم أن نكرن 


5 العدد الأول 


نية الشاى صرمحة فى مباشرة الدعوى 
فيكفى فيها أى تصرف يدل على ذلك المعنى . 
وعلى ذلك يعتير أن رفع الدعوى الجنائية 
مباشرة أمام محككة اجنم من الجنى عليه فى 
حم الشكوى المقدمة منه إذ أن اأثيابة العامة 
تختصم فى الجنحة المباشرة . 

ب أساس اثنقعضناء الحق فى الشكوى 
بعد ثلاثة أشبز من يوم عل الجنى عليه 
بالجريمة ومر اسك 
فرضا لا يقبل ثبوث العكس أن استمرار 
سكرت الجنى هليه ظبلة تلك المدة دليل على 
عدم رغبته فى رفع الدعوى معن أن على 
الموعد الحده يعتبر منه نازلا عبائيا عن حوفدةه 
فى الشكوى يترئب عليه انقضاء الدعوى 
الجنائية ٠‏ وغاية المشرع من وضع هذه 
القاعدة الا تستمر الإجراءات معلقة فترة 
طويلة والا يسلرق المجبى عليه حق الشكوى 
ملاح التبديد وابقزاز الأموال . 

:لا يكن القول بأن سداد الرسوم 
إلى 2 الكتاب عند رفع الدعوى مباشرة 
هو من قبيل الشكوى من الجنى عليه إلى 


النابة العامة أو أحد مأموزى الضبط 


القضاى ٠‏ وما المبرة فى ذلك الصدد هو 
باعلان صحيفة دعرى الجئحة المباشرة إلى 
ثل اليابة العامة 


م ا إغفال المادة ؟.م من قانون 
العقوبات من عداد ارا 9 بم. المصوص عليها 


السئة الخامسة والتلاثون 


فالمادة م١‏ من قانو نالاجراءات واقتصارها 
على الإشارة إلى الجرمة المنصوض عليها فى 
المادة م.م#مرده إلى أن المادةالآولى افتصرت 
على التعر يف بالقذف ومن يعد قاذفا و بيشت 
شروطه وطريق إثيائه أما المادة الآخيرة 
فتّد حددت العقاب وأوضحك الجزاء . 
فالمادثان متكاملتان ولا تعنى إحداما ون 
الأخرى . 
؟- تستطيع النيابة بير حاجة إلى 
شكوى من انجى عليه السير فى الدعرى 
لحاكة الجا عن ثبمة البلاغ الكاذب . 
ففضلا عن أن أركان هذه الجريمة تختاف 
عن جرعي السب والقذف فان المكمة عن 
تقدم الشتكوى فى الجر عنين الأخيرتين هى 
أن الجريمة تعتبر لاصقة بشخص الى عليه 
لا يتعدى أثرها إلى غيره . أما جرمة البلاغ 
الكاذب فبى من الجراتم الى 'نترك أثرا 
سيئا فى امجتمع م أنه ندل على تزعة خطرة 
يحب عار بمها بغير هوادة حىلا, ندفع الأفراد 
إلى التبليغ ضد الابريام مدفوعين فى ذلك 
بالمفاصد ألسيئة . ٠‏ 
لاد ساطة التصرف ف الاتبام النى تملسكبا 
النيابة العامة تعطيها أصلا الحق فى أن تسير 
فى إجراءات الدعوى م تعطيبا الاق قف 
الامستاع عن المير فيا ووقف إجراءائها 
قرا يسمى حفظ الدعوى '. وليس هذا 
القرار: باعتباره: من إجراءات :الاتهام سوى 
أثر واد عبقق' هو قطم التقادم : وللبيابة 


قضاء انحاكم الكلية ( قضاء لجنم ) 


أن تعدل عن هذا القرار أو أن تلغيه . 
وللبدعى بالق المدق ر غم صدو و أن 
يستعمل كل حمّوقه القانونية إزاء الدعوى , 
وباملة فهو ابس آرارا قضائيا يكنب 
حجية كحجية القرارات بألا وجه الصادرة 
من ساطة التحقيق . 

م . الفقه المصرىاأسايد يذهب إلىأن 
أمر الحفظ لا يكون بعد إجراء ت#قيق فها 
ملك النيابة التحقيق فيه . بمنى أنه إذا 
أجرت الثيابة تحقيقا فان الآمر الذى يصدر 
منبا يكون بالأوجه لاقامه الدعوى الجنائية 
ولارصم لانيابة أن تصدر أمرا بالحفظ بمد 
تحقيقات ثانونية كنت بالفعل . 

5 الرأى الذى تحتضنه الحكه هو أن 
للثيابة العامة أن تصدر أمرا بالحفظ حي بعد 
إجراء تحقيق فيبا بمعرلتبا . فن الجائز أن 
تحفظ الذعوى لأسباب مصلحية محضشة 
لا علاقة لها بالقانون أو بالإثبات ٠.‏ فان 
تخويل ذلك النبابة فيه ما يكفل التوسيع من 
عق الاثهام الفردى الذى هدف النشريعات 
الحديثة إلى إقامته وتوطيد دعائمه ٠‏ وفيه 


يذل 
اتاحة الفرصة الندصى بالق المدنى فى رفع 
دعواه مباشرة مادام الأمر قد صدر بالحفظ 
وهو ما لا بباح له حين يصدر قراو بألا وجه 
لإفامة الدعوى . واعل المراحل التشريعية 
أل هرت بم المادة +١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية خض على التوسعة فى رفع الدعرى 
الجبائية مباشرة . ويؤيد هذا النظر التعدبل 
الذىسرى علىالمادة و.؟ قانو نالإجراءات 
الجنائية بموجب المرسوم بقانون رقم مهم 
أسنة ؟هوز ٠‏ فقد قصد ذا التعديل أن 
تعود للنيابة ساطتها فى الآمر بألا وجه لإفامة 
الدعرى دون تقيد بالأسباب القانونة أو 
الموضوعية . بمعنى أن النيابة أصبحت تملك 
اصدار أمر بألا وجه لإفامة الدعوىالجنائية 
لآى سبب كأن سواء كان الآمر صادرا بعد 
تحقيق أم بعد جمسع استدلالات . وبمفبوم 
الخالفة بل من باب أولى فانه يكون 
للنيابة أن تصد رأمرا بالحفظ واو بعد [جراء 
تحقيق . 

( النضية رقم ١/لة؛‏ س مصر سئة 1969 رئاسة 
وعضوية السادة الأسائذة تمود فر ادبن سالم وتمد 
أسمد مود واديب تسبجى التضاة ) ٠‏ 


سيب الأحكام ورقابة محكة النقض فاق 


بححث 


السجيب الاحكام ورقابة يك النقض 
للسيد الأستاذ أحد سالم الشورى القاضى بمحكة القاهرة . 


السبيب الأاحكام : تعر يفه وحكته , 


تسبيب الاحكام هو ابراد الحنجج الواقعية والقانوئية النى اعتمدت عليها تلك الأحكام المفضية 
7 ليبا (فاى ص ٠١6‏ أبذَة ١م‏ ) وقد قصد الشارع 5 أن يضمن دقة القاضى فى دراسة الدعاوى 
وتمحيص وقائعبا والندقيق'فى تكيفبا واتقاذ حم القانون فيباء كل ذلك دون تميز أو ميل ليتحقق 
بذلك للاحكام اثرامها فى مواجبة االكافة و ليستطيع كل ذى مصلحة من الخصوم أن يناقشبا عند 
الطمن فيبا لذلك فقد نص قائون المرافعات فى المادة ووس منه على أنه ( يحب أن تكون الا<كام 
مشتملة على الأسباب ألتى بنيت عليبا وإلاكانت باطلة ) وقد قالت عكة النقض فى هذا الصدذ في 
حكنبا الصادر بتاريخ 14 وفير سئة إسبةا ما يأف ر إن مقصود الشارع من سيب الأحكام هو 
كين الخصوم وغيدمم من حضروا جلسات اأرافعة من فراقية حنن سير الغدالة وحمل القضاة على 
بذل الجببد فى تمحيص القضايا واخراج أحكامم فيبا على وجه يدعو إلى الاقتناع 'بانهم قاموا 
يواجبيم من التحرى والقحيص والم بقاضى القانون ) واستطردت قائلة ( إن الشارع قد أكد 
بوجوب تسبيب الأحكام على هذا الوجه ما يمكئ به خصوم الدعاوى من الطعن فيها بطربق النتقض 
إذا بئيت على عخالفة للقا نون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع فيها أو فى الاجراءات بطلان 
ببطلبا وكذلك ما أخضعبا لرقاءة هذه الحكة من ناحية القا نون ( محاماة السئة ١١‏ دقم /11(ض18) - 

النسبيب القانوق والتسبيب الواقعى : ْ ْ 


تألفكل دعوى فى حقيقة الآمر من جمسع ما بثير هالخصوم من أوجه التزاع فى الممسائ ل الواقعية 
والقانوئية وعلى القاضى أن يفصل فيها جميعا ليتحرى وجه اق فى أمرها فبو يبدأ بفحصما ليتجقق 
هن صدقبا م يطبق على م ضدق مئبا م بماسيه من الو اعد إلا أو يه م او قع الحسكم على ممتضى 
ما ملبقه من تلك القواعد وهو فى ذلك الحم بحرى أسبايا يتدرج بها فى جميسع هذه المراحل حت 
يبلغ منطوق حكه ‏ والثفرنة بين الأسباب المتعلقة بوقائع الدعوى وتلك المثعلةة بالقائون أهية 
عظمى أمام ممكة النقض ذلك أن هذه الحكة وهى الختمة أصلا بالرقابة على ما يكون قد أخطأ فيه 
قاضى الدعو ىفحم القانون ٠.ضطرة‏ إلى تحديد ما ينيغى اعتباره من الاسباب الواقمية الخارجة منهذه 
الرقابة وما ينبغى اعتباره من الاسباب القا نوثية التى مخضع الخاأ فيبا لرقابتبا - وللفقباء الثمييز :بين 
الاسباب المستندة الى وقائع الدعوى وتلك المستئدة إلى القافون طريقتان . الأولى : تتجصر فى متابهة 

مع ؟؟ 


ا أعدد الأو ل - السنة الخاسة والثلاثون 


خطوات القاضى عند أظر الدعوى فيقولون نه يبدأ بفحص وقائعبا وتقر بر الصحيح الثابت فيها . 
. (5قميع ااه ذاته عل ععمميماءت '1 م16 امن ) " 
ثم ينيع ذلك باعطاء ما يسبت لديه مما الاوصاف القا أولية 
25 65 لاقرمء6] واج 6 0 1 1قنام 15 معطعنع لطاع 18 
ثم ينتبى إلى إيقاع الحم على مقتضى هذا اتكييف القانوق 
'ز 1 13 عتنو 5ععمعنوققممه ع1 مسمعوء تلوتو علنءء ع0 ممع عر1سلعد1 
٠‏ 8085م تاك هماعتامه 12 وواأنامغ” به" 5ه عطعه نه 
ويخلصون إلى أنالمر-لة الاخيرة من عم ل القاضى لاشك متعلةة بالقانون ومن ميمه وأن المرحلة 
الاولى لاشك «تعلفة بالواقع ومن صميمه ولكنهم مختافون بشأن المرحلة الثانية هل هى خاصة 
بالوافعأم بالقاون ب 5 الطريةة الثانة : فيقال بشأما إن كل حم ضدر ؤدعوى هوف الحقيةة 
نقيجة منظقيةلقياس منطق تكون كبرى مقدمتيه القاعدة القانونية الى يصمم تطبيقها على مادةالدعوى 
وولف صفراه ما ثبت من وقائع هذهالمادة جميسع عناصرها وشرائط انطياق تلك القاعدةالقا نونية 
عليبا وينتبون إلى تعلق كبرى مقدمى القياس بصميم القانفون وتعاق صغرأه إصمم الوقائع (النقض 
في المواد 1 لي ة والتجارية لحامد وتهد عدامد أبعى ص دما بعدها) . ْ 
والنى براه فى هذا الصدد هو أن نشاط القاضى فى أية ذعوى منحصر فى أعرين أولها فهم رافع 
الذعوى وثا نييما انفاذ 5 الزن فيا فهمه. فاما 1 تا فبو التحةق من. الوجود المادى أوقائع 
الدعوى المدعاة . 
زر دمدطع هلله دغتد ‏ وعك عم1لء أعمفاهص 6 1 0 00 13 
(مارف فقرة 1٠١6‏ ص19/8 ). : : ش ْ 
. ومفاد ذلك أنه لادخل للقانون فى تحصيل هذا الغم فى ذاته وائما يتتبى اليه 55 أثر| أقيسة 
منطقية ليس فى مقد ماتها قاعدة قانوئية ما وهذا العمل هو ما يمكن أن يسمى بببحث واقع الدعوى 
أو موضوع الدعوى والاسواب الى يديرها القاضى بشأنه هى أسباب موضوعية أما مايل ذلك من 
عل القاضى والمتمثل 2 نكييف :الوقا نع “الى خلص اليها إقاذ 1 القانون يقأ: لبأ قفوو الاجتباد 


القانوق دما ريه 5-007 من صدده هو الأسباب القانوئية ٠.‏ 
رقاءة غ3 النقض للتسييب : 


3 عد اد 


: أولا ب التسبيب القاتونى‎ ٠ 


٠‏ الات زطيلة محسكة النقض الآساسية فى فرنسا وفى مشر فى النظر في الطمون التى ترفع 
الها 00 الاتهائية يسبب عنالفتها للقاثون أو خطتها' ف لطتيقه أو تأوئيلهكانت: رقابتها على 
التسبيب القانوق كاملة :شاملة وقد' تصمت المادة 3 من انون المرافغات. 0 اغتصاص تكة 
“اأنقض بالنظر] فى“الطعون الى ترقع إلا فى الأحوال الآئية: 1 


السليب الأحكام ورقابة ك1 النقض اا 


| إذا كان الحسك المطمون فيه مبنيا على غخالفة للقانون أو خطأ فى تطببقه أو تأويله . 


ب إذا وقع بطلان فى الحم . 
ج ‏ إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى السك . . . وعخالفة القاثون بالمعنى الدقيق هى 
ترك العمل بئص قانوى لا تحتمل التأؤيل ولاخلاف على وجوب الأخذ به 52 فق تأويل 
القاون يكون بإعطاء الدص الواجب التطبيق معنى ليس له والخطأ فى قطبيق القانون يكون بتطبيق 
قاعدة قانونية عل وأة قع الدعوى ليست خاصة مما.ولا تنطبق علما . 
وأما بطلان الحم فبو الجزاء المثرتب على مخالفة القواعد والإجراءات ان يتعين على الحاام 
5 .ادانا وإتباعبا فى تشسكيل هيآ تها وفى إصدار الأحكام وتحريرها وأما بطلان الإجراءات الى 
تؤثر فى اله سس فهو الجزاء المترتب على عنالفة الإجراءات الواجب مراعاتها وإتباعبا فى خلال نظر 
الدعوى حى الفصل فهبأ واف يصل فى معرفة إن كان القاضى قد أخطأ فى قضائه خطأ قانونيا يقتضى 
تقض حسكله أولم مخطأ هو مقابلة ماقضى به على مايق كلا سن سال أة فهم الواقع فى الدعوى 
بغض النظر عما احتوآه الحم من الآاسياب القائونية' - فإن كان ماقضى به جاء :.وفقا للقانون كان. 
الحسكم صميحا و إلاكان مشتملا على خطأ قانوى يتعين نقضه ‏ ولذلك كانت العبرة دائما فيكون الحكم 
مشتملا على خطأ قانونى أم لاهى عثطوةء لا بأسبابه فاذا وقع الخطأ فى منطوقه فان الأسباب 
الصحيحة النى قد يشتمل هلما لا تصححه وبالسكس إذا كان الم ححا فى منطوقه فان الأسباب 
الخاطئة التى قد ترد فى سياق حمله لا تبطله ولا تنوض سير للنقض إذا كفس الأسباب الأخرى ويلبق 
عل ذلك مايأ : 
| اله إذا اعتمد الحسك على عدة أسباب قانوثية شاب أحدها عيب لا يؤثر فى سلامة الحسكم 
كان الحم بمأى عن النقض 
ب ع اله إذاكان الحسكم بعل استيفائه لل قد استطرد إلى ذكر مالا 00 له يحوهز الأسباب 
ولا تأثيي له فى الحسك فان المنطأ فى هذا الاستطراد لا يعيب الحم ( تقض مصيرى ١7‏ لانن 
بجله القائون والاقتصاد سنة ع رقم باب ص مهو » 00 /١8./‏ بم نفس أنجلة السئة م رقم ل 
ص و»). 
< # اله إذا أخطا الحم الأ باب النافلة مغمةلهوطوكتاة أد الاحتياطية ةقان 
أو التكيلية وزكنامونة فان ذلك لايقتضى نقضه . 
| د اله يجحوز لحكة النقض متى تبينب صحة ما قضى به الح المطءون عليه أن ستبدل بأسبابه 
القا ثوثية الخاطئة أسيابا أخي ي..تعتمد علما لابرامه إشرط مراعاة الوجبة القائوئية القائمة فى 
الدغوىوالواضحة فى الحي أو ف أوداق المرافمات . 


هعد إن أناقض عض أعناب .ادم “القانونية البعض لا يقنضي . - نقضٍ!) 3" -م السخيخ:إذ ١‏ 


5 العدد الأول . الممئة الخامسة والثلالون 


لحكة النقض أن تقم الحم على ماصح من أسبابه وتطرح الآخرى (النقض ف المواد المدنية والنجارية 
ص بم وما بعدها وموريل ص و.ه و. هو ليذة ٠ ) 55٠‏ 

ثانيا ‏ النسبب الواقعى : 

لقاضى الموضوع كا تقدم القول السلطة الكاملة فى فبم وتقدير وقائع الدعوى واستخلاص 
ما اصطلح على لسءيته بالنتائج الواقعية و0:2[6م 5ععمع5600ممء دون أن بمخضح فى ذلك كله 
إلى دقاية حكمة النتقض بد أنه فى استخلاص النتائج القانونية لها وع1وج»1 وعمءمعنوعددم» 
خماضع لتلك الرقادة ويثرتب على تلك السلطة اكاملة لقاضى ا موضوع ف فهم وقائع الدءعوى 
واستخلاص تتائجها الواقعية المثرتية علما ننيجة هامة هى أنه ليس لحسكة النقض أن نستأ تف: النظر 
بالمواذئة والترجيح والتعديل فيا يكون قد قدمه الخصوم للقاضى من الدلائل والبيانات والقرائن 
إثباتا لوقاائع الدعوىو نفيبا إذ الأضل أنقاضى الدعوىحر فى تقدير الدليل المقدم لهرأخذءإذا اقتدع 
به ويطرحه إذا تطرق الشك يششأنه إلى وجدانه ( حامد وتمد حامد فبى ف النقض ف المواد المدية 
ص «م١‏ نبذة ,م ) ويقول « فاى » إنه مهما كان الخطأ الواقع من قاضى الموضوع فى فبم وأقمة 
الدعرى وتقديرها واستخلاص نتاتجها فان ذلك لابحمل حكه قابلا للطعن فيه مادام لم يلحقه أى. 
خطا فى القانون . 1 
86از 16 5ع156تقتدمء 0'8ن معنتعفية وع1[ غمعأهد معنن جعكدة0أمع عناوإاعط 
١‏ “1601 كمقل غع 5زله1 5ع صملغدؤومصم 12 5مول 


عأمل 5أمعمسمممدلهء وعط ومعدوتهئوم عنان عصنة1 عناوأاع تن رممنادك6 نممج 
أه1 12 3 عتساع غ2 عمنعنة غهمم 6غة كوكم 1ل قردمعئعملوهم ممع 


فايص ووزربذة م14 )., ' 

هل لهذه القاعدة استثناء : 

برىالبعض ( حامد'وتمد امد فبمىيص ١0#‏ )أن هذه القاعدةاستئناء صورته أن ثبت القاضى 
مضدرا للواقعة.التى يستخلصها يكون وهميا لا وجود له أو يكون موجودا وانكته منافض لما أثبته 
أو غير مناقض ولكنه يستحيلعقلا استخلاص الواقعةمنه يا فمل هو وأورد ذلكالبعض شاهد! على 
ذلك ما قضت به محكمة الثقض المضرية فى هذا الصدد إذ قضت بأنه ‏ لقاضى الموضوع اللسلطة الثامة فى 
بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديما صميحا وفى موازئة إمضبا بالبعض الآخر وترجيح 
ما تطمان نفسه إلا ترجيحه منبا وفى استخلاص مابرى أنه هو واقعة الدعوى لآن طأه ..يكون فى 
فهم الواقع فى الدعوى لافى فهم كم القانون فى هذا الواقع ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا صورة . 
واحدة هو أن يثبت القاضى مصدرا للواقعة الى يستخلصها يكون وهميا لاوجؤد له أو يكون موجودا ا 
ولكته مئاقش ا أثبته أو غيد مناقش و لكنه يستحيل عقلا استخلاص الواقعة مئه كأ فمل هو » 
( نض فى أول مارس سئة و١‏ مجلة القائون والاقتصاد سنة رقم ولا ص م ) 3 

بيد أن هذا الذى يبدو استثناء ليس فى الواقع كذلك إذ أن إثيات القاضى مصدرا لاواقمة التى ‏ 
يستداصبا يكون وفميا لازجود له أريكون موجودا واتكئه مناقض ل أثبته أو غير مناقض و لكنه 


. تسييب الاحكام ورقابة محكمة النقض يل 


يشتحيل عقلا استخلاص الواقعة منه يا فدل هو مل الحم باطلا إما لخلؤه من الآسباب أو لعدم 
قيامه على أساس قانوق ملدوء! عقدط عل غبدة061 رهر مأ خضعه لرقاية محكة النقض وفقضاء 
مكمة النقض مايؤكد ذلك ( يقارن نقض مصرى فى مم مارس سئة مم( القائون والاقتصاد 
سئة ركم 11١‏ ص "501١6‏ "أبميل سن 4 نفس انجلة اسنة 4 قم 41 و لاغ ص .8() ٠‏ 

هل هذه القاعدة مشروطة بشروط : 

برى نفس الفقيبان أنه و إن كان قاضى الدعوى حرا فى تقدير الآدلة المقدمة وى فى تحصيل فبمالواقع 
فى الدعوى منبا فانه ليس حرا فى عدم انباع ألقا نون فيا جاء به من قواعد الاثبنات وطرق التحقيق 
المبيئة فى القانرن الى وثانون المرافمات بل ينبغى أن بأخن ها ويتقيد يا فان اهبا أو أخطأ فى 
تطبيقها أو تأويلبا فسد رأيه فى فهم الواقع فى الدعوى وسرى ذلك بالضرورة إلى كيه (حا بد 
وتقد فرعى ص عم! وما إعدها ( وقد أوضح فأى ى كتابه تحت عنوان الصور المسلثئاء من ساطة 
قاضى الموضوع ٠‏ 2112انا50 010117016م تاه 1085 أمععع6 فقرة ١/4‏ إل 145 أنه قد استقر 
ارأى اجماعا على مالقاضى الموضوع من السلطة التامة فى الثبت هن وقائع الدعوى وتحصيل 
أله بم الواقعى مثا دون رقابة من عمكمة النقض إلا أن هذه المدكة ( ممكة القض فى فرنسا ) جرت 
0 بق الاستقناء على ا الثثت بنفسبا من الو قائح الاجرائية 0060م فاته! 15 
بالاطلاع على أوذاق الاجر اءات الى يكون ن ,الحسكم المطعون فيه قد أشار اليبا فى سباق عرض 
وقائع الدعوى وذلك عند الطعن بأن ماجاء بالحكم مخالف لا احتوته الآوراق كا جرت على 
مراجعة الحررات الرسمية وأوراق التراضى الذى تم أمام القاضى بين طرف الدعوى إذا قام 
الأذاع على حقيقة ما اشتمل غليه وعلى مراجعة الاحكام إذا قام النذاع على شروط حجيتها ‏ وى 
رأف أن هذه الصور جميعها ليست استثناء بل ان النذاع بشأئها لبس إلا نزاعا بهأن رافعة قانوية 
تعلق يواعد الاثبات وحجمة الررات الرسمية ؟ مضع لرقابة التقض ) ريير توار دالوز دم مره ١‏ 
وما بعدها ) . 

تفسير العقّود وتكبيفبا و”عاميقالقانون : 

و ( تفسير العقود : 

لا جدال فْ فى أن قاض المج قاضى الموضوع ة قد .. يضطر لتفرم الدعوى إل النثيت من وجود نص فى قد أو 
اتفاق أو إلى تفسيره وهو ببلغ ذلك باستدلال عقلى ومنطقى قائم على ذوقه وذ كاله دون أن يكؤن 
للقائون دخلفمه ولذإككانت القاعدة أن تفسير العقود عمل موضوعى لارقابة لحكمة النقض علءهوقد 
قضت محكة النقض المصرية فى 90 / /1١‏ ةا بأنه( لقاضى الموضوع السلطة الثامة فى تفسير 
المشارطات على وفق الغرض الذى :ظبر أن العاقدين قد قضدوه مبما كان الم اللذوى للالفاظ 
المستهملة مع مايقتضيه نوع المشارطة والعرف الجارى (ملحق لقا نون والاقتصاد سئة م دم 0 
كا قضت فى > مارس سئة بمو .أنه ( لمكمة الموضوع السلطة الثامة فتفسيرجميع المقود والشروط 
والقيود الختلف عليه بما تراه هى أجتى بمقصود المتعاقدين مستعيئة فى ذلك مجميع ظروف الدهوى ' 
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وملا بساتها ولا مبذه السلطةأنتعدل عن المداولالظاه رإلى خلافه بشرط أن قبين فى أسباب حكمها رلم. 
عدات عن هذا الظاهر إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيخ هذا المعنى الذى اقتنعت به ورجحت أنه 
هو مقصود المتءاقدين حيث يتضح من هذا الببان أنها قد أخذت فى تفسيرها باعتباراتمقبولة يصح 
دقلا اممتخلاص ما استخاصته منها فإن قصر حكئها في ذلك كان باطلا لعدم اشماله على الأسياب 
الكافية التى يحب قانونا أن يبنى عليها ( حاماة سئة ١١‏ دقم م4 ص 14و وبراجع هذا الصددأحكام 
النقض فى ١‏ مابو سنة مم١‏ القانون والاقتصاد سئة م رقم 1١0‏ 17/708 / 14 نفس الجلة 
مسئة م دم 26 هل يليه سلة م48( نفس المجلة سئةو رقم مم ...م مابو سئة #إه و جموعة أحكام 
النقض جزء واحد دقم, .بم ص ووم ) فالواضح ماتقدم أن محكمة النقض قد قيدت القاغدة بصحة 
الاستدلال و إمكان بلوغه عةلاومئطةا إلى التنيجة أ ىا نتهى الها قاضى امو ضوع ف التفسير فإن قصر 
الاستدلال فى هذا الصدد كان الحم خاضعا لرقابة محكة النقض استئادا لحقبا المطاق و فى رقابة عدم 
قيام الحم على أسياب كافية أو عدم اشتاله على أسياب ما ش 
(ب تكييف العقسود : 

إذا انتبى قاض الموضوع من تفسير العقد فلاشك أنه سيحاول [دخاله فى متثاول نوءه لتسميته 

ياسمه وتصيل هالهذا الاسم من الأحكام القانو نية وذلك ما يسمى عاده بتكيف العقد . 


كوعاهوء تل علدع16 دماغدهة ألددو 3آ 
ولا جدال فى أن نكييف العقدنهو اجتراد فى القانون يحب أن مخضع لرقابة ممكمة النقض . 


: تطبيق انون ن العقد‎ ١ 
مت أثم قاضى الموضوعتحصيل فبم الواقع فى الدعوىوعرف وجه العقد و وطبيعته وفسرغامضة‎ 
أو أول ظاهره تأويلا محتملا على حسب نية المتعاقدين فإن علده أن يطبق أثر ذلك كله حك المقد لآن‎ 
القائون أوجب على العاقدين وعلى الشمكة الاين حم ذلك العقد وإذن يكون اجتباده فى: هذا السبيل‎ 
, هو اجتباد ف تطبيق القانون نفسه ما مخضعه لرقابة محكمة النقض‎ 
: كيف تباشر محكة النقض رقابتها لللسيب‎ 
0  ةينوثاسقلا أولا - بالنسبة_للاسباب‎ 
سبق القول بأن رقابة محكة النقض عل, اجتراد القاضى فى القانون نطلقة يا سبق القول بأن الميرة‎ 
منطوق الحكم وأن نحكة التقض: مت تبينك صحة:الحكم مع استناده إلى أسباب قانونية شاب بعضبا‎ 
عيب أنْ تحمل ذلك الحم الصحيح على ما صم أساج أو تصرف النظ. 'عن الأسباب الأخرى‎ 
الخاطئة بل لها أن تضيف إلى هذه الاسياب الصبجيحة ما :تراه لازما ومنطبقا على حاضل فم الواقع‎ 
فى الدعؤى الدايث بالحدكم اما إذا تناقضت أسباب الحسم بعضها مع: بفضٍ فان لها.أن' تقب المحنم‎ 
على ماصح مها وتبمل الأخرى فاذا لم تستطع ذلك فان عيب اله 6 أكون هو النتاقض فى الأنسباب‎ 
القانونية وإئما يكون عييه هو قصوره :عن [إبراد وقائع الدغرى وظروفبا وملابساتما ( فيراجبت‎ 
في قن القضأة مه وجرسونيه ص 7+ .ومادف ص م7 و مهم ) .أما قصور :الحم عن‎ 


بيب الاحكام ود قابة عكمة البقض غلا 


بتي سي وميم 


إبراد الأ باب القانونية فلا يفسده ولا يوجب نقضه إذا لم يقصر فى ابراد الأسباب الواقعية ولحسكية 
النقض فى هذه الحالة أن تستكل الأسباب القائونية القاصرة وفى ذلك قالت حكمة النقض بأن. قصور 
الحم عن [براد الاسم ياب القا ثواية لا بفسده ولايوجب نقضه نما الذى إفُسده هو قصور موعن [براد 
الأسباب الواقعية حيث تعجر محكة البقض عن مراقبة ما إذاكان قد وقع فيه خطاً فى القا نون نأو فى 
تطبيقه أو ف تأوية وللبحكة قٌْ حالة قصؤر الأسباب القائونية[ نْْ تستكلبا 0 تقض ١١‏ وير سئة 
مم مجلة القانون والاقتصاد ميئة 4 دم مص » ) فاذا حدث تناقض بين الأسبابالقانوئة والاسيان 
الواقعية فالأمر فى هذه الحالة لامخرج عن كوثه صورة من صور الخطأ فى تكييف فبم الواقع الثابت 
بالحسكم فرو داخل بالضرورة تحت حالة الطغن مخخالفة اله للقانون ‏ حامد وشمد فى ص 4م 
وهامشبا ). 

ثانياً ‏ بالنسبة للاسياب الوافعية: له 

5 تراقب نحكمة النقض العيب الذى.يشوب الاسباب التقريرية أو الواقعية : لا خاو 0 
7 الصور الأننة . 

١ إعتياد الحم على أدلة وائعية | إصفة أصلية وأخرى بصغة احتياطية | و اعياده عل‎ -١ 
1 جوهربة ة وأغرى ثافلة . ش‎ 

ب - اعتياده على أدلة واقعية بصفة ةأملية وخر قانوية بصغة استباطية , 

ح ب اعتاده على أدلة واقعية وأخخرى قاثوئية دون تمييز بينيما . 1 

د اعهاده على أدلة واقعية مجتمعة دون تميين ييثبا . 

الصورة الآولى : 

قد يحدث أن يصرح القأضى فى حكه بأنه اعتمد على أسباب واقعية بصفة أصلة صلية وأخرى 
بصفة احتياطية أو أنه اعتمد على أسباب واقعية بصفة جوهرية وأخرى نافلة فاذا شاب الأسباب 
الأصلية أن الجوهرية عيب على التفصيل السابق ذكره دون الأسباب الاحتياطية أو النافلة 
فلا شك فى قابلية الك انقض بيد أنه اذا حدث العمكس فان الحسك يكون منأى عن نقضه 
ما دامت أسيابه الجوهرية ة أوالأصلية : بمكن فى حكم المعقو ل أو المنطق أن تؤدى إلى النقيجة التى انتبى 
اليبا وقدقضى محكة النقض هذا الصدد بأنهد اذا خماض الحسكفى أمور لايقتضيرا الفصل ف الموضوع 
المطروح على الحمكة فان تزيده هذا لا يعيبه ما دام فيه من الاسباب الجوهرية المنصبة على ذلك 
الموضوع مايوصل الى ةما قضى 104 أبرابر سئة | جموعه ود عض بجزه ١‏ ممم .لاص 
ويم 1 با ديسمير سل ,| نم سالجموءة دم ماص 4"م) : ٠.‏ قضت بأنْه د إذا كان الحم بعل أن 
بين الواقع المادى النى ثبت له وأقام الآدلة الكافية على صحة ماقضى به قد أورد بعض قرلثن ي«وذ 
با هذا الواقع المادى فان الأسباب التى تنضمنئلك القرائن لا تتكون إلا محرد أسباب ثانوية اذا صح 
أن ببعضبا غموضا فرذا الغموض لا شأن له بصحة الحم ولا يخل 0 مأبو سئة 6ميه) منود 
عير جزء ٠‏ دم م عن بارال ) > . وأقضك ينه لا يضيى الم | ن خطى ٠‏ فى دليل من الآدلة الى 
اعتمد عليرا اذا كان قضاؤه ليس مقاماكا هو ظافر. من أسيا باعل هذا.الدليل الخاطىء. بصفة أبساسية 
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بل كان مقاما على أدلة أخرى صرحت الحمكة بأنها فى أساس حكها ( نقض م يوئيه سئة م44١‏ 
مجعودة مود عص جزء ه رقم . بعم ص 184 ) ». 1 

وواضح أنه من اليسير تبرير هذا الذى تقدمذكره ذلك أن لحكمة النقض أن تراقب كا لالأسياب 
الواقعية ولمكان انتبائها عقلا ومنطقا إلى ماقضى به الحك فاذا كانت الأسباب الجوهرية أو الآصارة 
يكن أن تؤدى بطريق الاستدلال العقلى والمنطق إلى ماقضى به الح كان هذا الآخير مناى عن 
النقض . 

الدورة الثانية : ل 

اذا اعنمد الحم فى قضائه على أسباب واقعية بصفة أصلية وأخرى قانوئية بصفة احتياطية أو 
استطرادية وشاب الآولى عيب كان الح علا للنقض أما اذا شاب الثانية عيب فإنها لا تجعل .الحم 
علا اثقض طالما أنمنطوقه صحيم ويمكن حمله على الأسباب الواقعية وقد قضت محكة النقض فى هذا 
الصدد ما يأنى : ْ 

« إذاكان الحم مقاما على أساس من الواقع أصل دعلى آخر من الفانون احتياطى » فسكل 
ما يوجه من المطاعن إليه من ناحية الأساس الاحتياطى لا يكون منتجا ما دام مستقها على الآساس 
الأصلى وحده ( ١‏ مابوسئة 140 مجموعة مود حمر جزء م رتم 198 ص 144 )ع . 

ولا شك فى أن هذا القضاء يقوم على نفس الغرير الذى سيق بيانه بشأن الصورة الأولى . 

الصورة الثاثة : اي 0 

إذا استئد الجكم فى قضائه على أدلة واقعية وأخرى قائونية دون بين ينا وشساب الثاداة 
القانونية عيب فانه لا يؤثر فى سلامة الحسكم إذا كان هذا الأخير صحيحا فى منطوقه , الملا فى 
الأسباب القانونية لا يعيب الحكم إلا إذا كان قد وقع فى خأ قانونى » حيث تظ من مقابلة 
ماأثيته من حاصل فهم الدعوى' بالقضاء الوارد فيه على حاصل ذلك الغيم أنه وقع مخالنا للقانون 
( حامد وحمد حامد فبعى ف النقض ف المواد المدية ص ومع نبذة .و١‏ ( أما إذا كان العميب فى 
الأسات الراقنية فان الحسكم يكرن قابلا للطعن بالنقض » طالما أن تلك الأسباب كانت قاضرة حيث 
تعجز حسكة النقض عن مراقبة تطببق القاثون تطبيقا ضحيحا أو كانت متناقضة متبائرة حيث يصبح 
الحكم وكا نغيرقائم على أسباب واقعية ما » وهى الاصل ف التسبيب » وقد قضت محكة النقض فى 
هذا الشأن بمامأتى : د إذا أخطأ السك فى تكييف ورقة ,أؤراق الدعوى » و لكن كانت الاسباب 
الأخرى الى أقم عليبا تبدر القضاء الذى اتتبى إليه فذلك الخطأ لا يقاضى'نقّضْه م /( ] ه4١‏ 
شموعة جود مر جزء ه رقم م ص "1 ) ٠»‏ 1 

الصورة الرابعة : | | 

فاذاكان الحكم مقاما على أسباب واقعية مجتمعة دون تميبز أو مفاضلة يينهما. وشاب بعض يلك 
الأسباب عبب فا مدى قابلية ذلك: الممكم الاقض؟. 


تسبيب الأحكام ورقابة مكلة التقس يل 


لممكمة النقض المصرية فى هذا الشأن قضاءان 
أما الأول : 
ٍ- فيتمثل فى المكمين الأتيين : 

د إذا كانت المحسكمة قد اعتمدت فى القول بتذور ورقة على جلة أدلة منها دليل معيب » وكان 
السك قائما على هذه الآدلة بجتمعة ولا ببين أثر كل واحد منها على حدة فى كين عقيدة المكة 
حيث لا يعرف ماذا كان يكو نقضاؤها مع استبعاد هذا الدليلالذى ثبت فساده فاله يكون من المنعين 
نقض هذا الحم ( ١٠١‏ / ه | 87و١1‏ شموعةحمود عمرجزء ه رقم 7.1 ص 49) ء و دم كان الحم 
قائما على قرينتين مجتمعتين وكانت احداهما مجردة من الدليل ولا يبين هنه أثر كل واحدة منبما على 
حدة فى تكوين عقيدة احكة بحيث لا بمكن أن يعرف ماذا كان يكون قضاوها مع استبعاد احداهها 
فاه يكون من المنعين نقض الحكم لقصور الأسباب ( .7 / 4 / ١65٠‏ مجموعة مود عمر جزء ه 
دثم ذا صلله4؛)». 

وأما الثاقى : 


لمتشي 
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فيتمثل فى الأحكام التالية « إذاكان الحم القاضى برفض دعوى التدوير قد أشار فى أسيابدإلى 
مضاهاة أجرتبا المحكة على ورقة لم يعرف الطاعن بالتذوير بصحة الت المبصوم عليها » و لكن لم 
يكن مقاما بصغة أساسية على هذه المضاهاة بل كان مقاما على أساس آخصص يكنى يله فالطعن عليه هذا 
المامن لابجدى ) ١١‏ مابو مئة ١44‏ بجموعة#رد عمس جزء 0 دتم وام ص )54٠‏ »ى ١‏ إذاكأن 
الحم قدأقام قضاءه ‏ فما أقامه عليه علىشرادة الشبود اأذين معوا فى التحقيق قائلا انها تؤيد دعرى 
المدعى ول يكن قوله هذا محل طعن من الطاعن كان ذلك ورحدءكافيا لإقامة الحسكم وكان البحث فيا 
يكرن قد شاب أسبابه الاخرى من عوار غير مجد ( ٠‏ ديسمبر سئة ,/144 مجموعة هود عير جزء ه 
دم ص 01/7) »و د« إذاكان الم مقاما على دعامتين مسئقلة كلتاضا عن الآخرى وكان الطمن 
واردا على احداهيا ولا مساس له بالاخرى » وكانت الدعامة الأخرى كافية وحدها ل قضائه كان 
هذا الطمن غير منتج (م يثار سلة 9و١‏ مجموعة أحكام النقض الثالثة رقم مه ص44م) » 
و إذا كان الحكم قد اعتير ورقة قريئة من قرائن عدة أوردها تأييدآ .لما شبد بهالشبود الذين أخذ 
بشبادتهم فلا بحدى أن ينعى عليه أخذه ذه القريئة متى كان قضاؤه مستقما بدوئها ( ٠١‏ يثاير سلة 
41 شموعة مود حمر جزء ه دم الا ص ٠2 )4١‏ 

وواضح من القضاء الأول أن يحكمة النقضالتبت إلى أنهكليا شابسيبا من الأسياب الواقعية الى 
يسئئد إليبا الحم دون تمييذ أو مفاضلة عيب » كان الحم قابلا للطعن ‏ دون أن وض محكة النقض 
فى حث الاسباب الأخرى التى لم تنكن محلا للطعن . محاولة تقديرها أو [مكان إقامة الحم عليها بض 
الاظر عن الأاسياب الى طعن عليها وال تنبين عيبا » أما قضاؤها الثاى فتنحو به نوا عكسيا » فبى 
تبيس لنفسها تقدير الأسباب الوافعية النى لم تكن محلا للطمن لتنبحث فى سلامتها وإمكان حمل الحم 


رض 


355 العدد الأول - السنة الخامسة والثلائثون 
عليبا » إذا ما شاب الاسباب الآخرى عيب أو عوار . 

وبرى الأستاذ عمد حامد فبمى بشأن الك الصادر فى أول ينابر سئة +14 مايأ . 

د اله إِذا كانت الواقمة التى تتصرف الك إلى تحقيقبا واقعة مفردةلايقوم الحم الاعلى وها - هىدون 
سواها ‏ فإنه يجب اعتبارالآدلة القضائية النى يسوقها الحم عليبا وحدة لانتج رأ » فإن اختل أحد الأدلة 
يسوفين عيوب التسريب اختّلمعه الحم واستحق اأنقض وهذايقتضى أنتمةقعكة التق ضكل 
مأبطعن به فى أسباب قضاء محكة الموضوع ٠‏ أما أن توازن حكةالنقض بين الآدلة التى لامطعن مقبولا 
عليراوبين الآدلة الى يطعن عليبا لنقول ان الحم إستقم بثاوه على بعض مقدماته دون بعض فذاك هو 
التقدير الموضوعى الذى لا شأن لحكمة النقض بهء كا برى بشآن الحم الصادر بتاريخ و قبراير 
سنة م4١‏ مايأق د لاشك فى أن اقتناع الحمكمة بثُبوت واقمة الدعوى من شبادة الشرود كاف لاقامة 
حكراء'[لا أنه إذاكان الافتئاع مؤسا على شبادة الشرود وغلى أدلةأخرى ؛ فاله يصعب الأسابم بقيام 
الحم على الشبادة وحدها عند فساد الآدلة الأخرى » وظاهر من ّ محكة النقض فى هذه القضية 
أن الطاعن بنى طعنه على أن بعض أسباب الحم المطعون قبه لايسوغ التنيجة الثى وصل اليبا :و بعضبا 
مخالف للثابت فى أوراق الدعوى ؛ وبين من مراجعة تقرير الطعن أن ما نعاه الطاعن على الجكم 
خخطأً خطيرا فى الاسئاد هو اعماده على أقوال حسيبا صادرة من المدعى عليه واستخلص منبا مايبلغ 
مبلغ الاقرار بمزاعم المدعى فى حين أن هذه الأقرال على ما يقول الطاعن : إنه ثابت بمحضر الجلسة 
الذى قدم صورته أنها وردت فى الواقع على لسان المدعى بيانا لدعواه ؛ واعلهذا الطمن ‏ لو صم 
لا يترك محلا للقول بامكان قيام الح على جرد تقريره أن النحقيق بالشرود يؤيد دعوى المدعى . 
وذلك أن اقتناع المكمة يبوت واقعة الدعوى أمر لا يتجرأ ». (تراجع تعليقات الآستاذ ممد 
حامد فبمى على المكنين المذ كورين مجموعة #ود تمر الجزء الخامس ص 4 ءل/5) وظاهر من 
ذلك أن الأستاذ حمد حامد فبعى برى أنه إذاكان الحم قائما على أسباب واقعية عدة» دون تمييذ 
أو تفضيل يينهما وشاب أحد تلك الأسباب عيب »كان الحكم قابلا للطعن دون أن تلجأ محكة 
النقض إلى النعرض للا.اب الأخرى الثى لم يطعن عليبا بالتقدير » لأن ذلك عمل موضوعى غارج 
عن حدود ولايتها » ولانه قد ينتبى ما إلى تجزئة مصادر اقتناع قاضىالموضوع وهو ما لا يستساغ . 

وعندى أنه إذاكان الحسك قد أفام قضاءه على أسباب واقعية متعددة وإ نخذها جميعبا جماةواحدة 
ءاسا له دون تفضيل بعضها على بعض أو اتخاد بفضما أساسيا والآخراحتياطيا وشاب أحدما عيب 
أصببح الحدك قابلا اطهندون أن تستطيع حكة النقض التعرض لباق الأسباب بالبحث والتقدير , 
وفى دير ذلك يتعين التفرقة بين الاستدلال توصلا إلى الحسكم وبين اقتناع القاضى و تكوين عقيدته 
طبةا اوجداه هو ء فأما الأول تفاضع لرقابة النقض بالشروط التى سبق بسطها فى رقابة محكةالنقض 
للنسبيب الواقعى » وأما الثانى فخير خماضع لما إطلافا ‏ وقد سيقت الأشارة إلى ذلك فلي 
لمكة النقض أن تتعرض اللأسباب الواقعية النى اعتمد عليبا القاضى لتقول إن هذه يمكن أن تمل 
الحسكم بفض النظر عن تلك , لآن ذلك منبا تدخ فى تنكوين عقيذة القاضى واقتئاعه وهو مما مخصة 
هو بصفة مطلقة وغير مقيدة بأى قيد . 7 


قانون دولى لآداب الحاماة قرالا 


كث 
قانون دول لآداب الحاماة 
للسيد الأستاذ راغب حا الخانى 
وكيل الثقاية 


0ك 


قدم الاستاذان رت وهاردنيرج امحاميان بامستردام تقريرا إلى المؤتمر الدولى للبحامين الذنى 
عقد عونا كو من 19 إلى ؛؟ وله سئة 4 تضمن مشروع قانون دولى لآداب الجاماة() مع 
مذكرة تفسيرية ومقدمة تارضية ثمات الادوار التى مرت مها فسكرة وضع تقئين دولى لآداب الحاماة 
منذ دورة المؤ مر الذى عقد بلاهاى فى صيف عام 51 

و اضا را لاهمية الموضوع وطرائة انافشات التى دارت وله مؤتمر هونا كو ؛ الذى كان لى شرف 
الاثشتراك فى تمثيل ثقابة مصر فيه رأيت ان الخص مششروع القائون ر أم الاعثراضات الى وجبت 
إلبه» والبى كانت سبيا فى عدم إقراره نهائيا فى هذه الدورة 0) ٠‏ 

وما يذكر بالفخر لمصر ان قانون الحاماة المعمو ل به فما قد تضمن معظ المبادىء الحامة التووردت 
بالمشروع الدولى المقترح » كا ببين من مقار'ة العاويد القرعة ونصوص قانون ال#اماة دم يه 
لسئة و4١‏ واللاتحة الداضلية الملحقة به . 


ذن 
د 

مادة ١‏ ليس المقصود مهذا النقئين الدولى لأداب المحاماة ان يسود النشر بعات الوطنية وا محلية 
القائمة ولا تلك النشريعات النى يمكن ان تصدر من وقت لآخخر . 

وليس على امحاى ان يقوم بالواجبات المفووطة عليه فى قاثونه الوطنى سب » بل عليه أيضا 
عقيل مياد شْرةٌ دعرى ذات صيعة ة دولمة أن يلتم القواعد المقررة ف اليلاد الى يداول تشاطه فيبا . 

مادة ا يجب على ألواءى داتما ان حافظ فل شرف موئثه وكرامتبا , 

وعليه فى عيله ؛ وكذا فى حياته الخاصة, أن متنع عن أى تصرف من شأنه ان يؤدى إلى الحط 


)١(‏ قعاطحظ 5ه همله» أهصدم1نخوممعيوم1 
(؟) كال يقوم بتلخيس المنافشات وثرجتمامن الاتجليزية إلى الفرنسية ومن الفرأسية إلى الانجليزية الأسناة 
السكبير سابا حيثي الهاي فى دقة وبراعةكائتا موضع اعجاب أعضا. الؤثمر جبماً ٠‏ 
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من قدر اابنة الى يلتسب [ليبا (0. 
مادة ب ع على الحانى ان محتفظ باستقلاله فى اداء واجياته » والا ترنيط بأى عمل أو وظيفة 
أخرى إذا كان من شان ذلك ان يؤثر على استقلاله (0) . 
مادة ساد على الحائى ان يعامل زملاءه يكل احترام وتقدير © . 
والمحامى الذى يقوم بمعاونة زميل أجنى يتعين عليه داتما ملاحظة أن لزميله الأجنى أن يعتمد 
عليه أكثر ما لوكان الزميل الذى استعان به. من مواطنيه ٠‏ ومن ثم نكون مسئوليته أخطر , سواء 
فى حالة الافتاء أو فى حالة مباشرة دعوى . و لنفس السبب نحسن عدم قبول الدعوى إذا كان انحامى 
غير مختص بماشرتها أو كانت ظروفه الخاصة لا-نسمح له بمباشرتها بالعئاية الواجبة إسبب كثرة 
عبله مثلا . 
مادة وى . كل اتصال شفوى أو كتانى بين امحامين يحب ان تمكون له صفة السرية » مالم تسكن 
تلك الانصالات قد أجريت لحساب الموكل او بناء على طليه . 
مادة > على الحاى أن تحتفظ دائما بالاحترام الواجب للمحكمة () ؛ دون أن يشى فى سبيل 
الدفاع عن موكله ثيدًا » أو براعى أبة مصلحة شخصية لنفسة أو لغيره . 
وعليه الا يتقدم بأنة بيائات غير صيحة للبحكة , والايتولى الدناع فى دعوى لا برتاخ ضميره 
الوسلامتها ٠‏ والا يشير برأى يتعارض مع القانون بأى وجه من الوجوه (0) . 
(0 يقابل هذا النص فى انون الحاماة رقم 4؟ لسنة ١544‏ نص الادة 8ه الذى يجرى بالآتى : « من 
أخل من المامين بواحياته أو خدش شرف طائفته أو حط من قدرما إسيب سيره فى أعمال مهلته أو فيغيرها 
يجازى باحدى العثوبات التأديبية المبيئة بعد » . 

(؟) يقابل هذا النس فى القا نول المرى نص المأدة 15 الذى يحظر لجع بين الحاماة وبين التوظف فى 
إحدى مصاح المسكومة أو فى إحدى الجعيات أو الشركات أو أدى الأذر اد والاشتنال فيالتجارة » أدبأى 
عمل لا يتفق وكرامة الحاماة . ؛ٍ 

دقد اعترض على النص المنترح أحد أعضاء وفد الولايات التحدة محجة أن عضوية البرلان أو الأحزراب 
قد تعتبر ذات تأثير على استقلال الحامي .ل 0 

(؟) يقابل هذه الأدة فى مصر نص المادة 5 من اللانحة الداخلية لتقا بة المحامين عر أأبى :وجب على لماي 
ماحاة واحبات الزمالة 5 معاملته لزملائه المحادين . 

(4) يقابل هذه الغترة الشطر الأخير من المادة ١‏ من اللائحة الداخلية لنفابة الحامين يعصر وثسها : «يجب 
على الحامى ألا يحيد مطلنا عن الاحترام الواجب لاتضاء » . 

0( أثارت الزثرة الآخيرة من هذه المادة جدلا طويلاحول ما إذا كانت مهمة الحامى تتم عليه أن يراعى 
فى دقامه احكام أاقا أول ومقنتضيات الضمير » أم أل وأجبه يقتضيه الدفاع عن دوجبة نظر موكله ولو مد اتتناعه 
الشخهى ٠ذقال‏ المؤّيدون ارأى الاول أن الحاهى ليا وذ أن يكون تاج كلام شولك الدفاع عن كل من بتقدم 
له ولو لم يكن مقتنما إسلامة موتفه . وقال المارضون لهذا ب الرأى أن الحامى عليه أن يتسكلم بلسان موكله 
فيؤيد دجبة نظره » إذ ليس هو الذى يم بسلامة الدعوى أو بعدم سلامتها » لاسيا أل معظم السائل القا نو نية 
تكون غالبا موضع خلاف إن الفتهاء وأحكام القضاه ؛ ولذلك بتءين على الحامى أن دعم وجبة نظ م وكله تبي 


قانون دولل لآداب انحاماة الما 


مادة ب لا يوز للبحاى أن يتولى الدفاع فى دعوى إذا كان قد أبدى فيبا رأيا الخصم أو 
استشير فيرا بواسطة محانى الخصم (1) . ْ 
ماد م لانجوز للبحاى ان يلثم العمل( ؛ ولاان يقبل دعوى إلا بناء على طلب صاحب 
الشأن أو من يمثله مالم يعبد مما اليه محام آآخر او بكون مكاءا مباشرتها وفقا القوانين احاية ٠‏ 
مادة ه ب على امحامى داثما أن وى أوكله الرأى ْالسلى فى كل دعوى يشأشار فيبا ) وأن 
يقسدم معوثته بكل عناية وإخلاص , وعايه أن بتبع ذلك أيضا فى الدعاوى ااتى يندب فيبا 
لمساعدة فقير . ٠‏ 
وله الا يقبل الدعوى إذا ل يعبد ما اليه ذو صفة ؛ وعليه الا يننحى عن وكالته أثناء سير 
الدعرى إلا لسبب جوهرى » وفى هذه الحاله يحب أن يكون ذلك بحيث لا تتأثر مصلحة 
المركل (© . ١‏ ْ 
وجب أن يسكون دفاع الحواهى عن مصا موكله ملمما بالإخلاص ومتفقا مع أحكام القانون 5 
مادة ٠٠‏ على الحامى أن يسسعى دائّما لفض النزاع وديا قبل الالنجاء للاجراءات القانونية » 
والا مخلق المتازعات أبدا . 
1 مادة ١‏ لا يجوز أن يكون للمحامى مصلحة مالية فى الدعوى النى يباشرها أو التى باشرها » 
ولا أن يشترى بطريق مباشر أو غير مباشر شيا من الحقوق المننازع عليها أمام الحكة النى يباشر 
عبله فىدائرتها () . 
مادة 1٠‏ لا يموز للبحامى مطلقا أن يمثل مصالم متعارضة . 


مح زاركا مبمة الثميل للثضباء الذى كثيرا ما نتضارب أحكامه فى الدموى الواحدة فيأتى الممم انها فى فيبا اانا 
لانفى به الحسم الابشدائى » ب ل كيرا ما تقر الحسكة العليا ميدأ ثم تعدل عنه فى دموى أخرى ( يراجع فى 
هذا السدد مةا لنأ « الحاماة أجل مبلة قّ العالم 6 الاشور قله المحاماة السنة إلثالثة والثلاثين ص /اك" وكتاب 
عب" ننتاد ععده 222 الاستاذ جاه أميلاك س بم بم ) . 

() هذه الادة تقابل الادة 8١‏ من قانون المواماة رام هو لسئة ١1944‏ الى تنس عل أله. «ديجب على 
الجاني أن يمتنع عن ابداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى 'لخهم موكله فى ثنس النذاع أو لزاع مرتيط به 
اذاكان قد أبدى فيه رأيا للخمم أو سبتت له وكلة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته» . 

(0) ينا بلهذه المادة فى معرالادة الرابعة من اللاحة الداخلية لثقا ,ةا حامين التى تنص على أنه ٠‏ « لايجوز 
امسامى أن يسعى في جاب أأر باب القضايا بأية طريقة من طرق الاعلان أو السسسرة » 

م) وجب الادة 8" من قانون الحاماة رقم مو لسئة 1944 على الحامى الأذى يريد التنحى فن 
الوكلة أن يمخطر موكله بثنحيه وأن يستمر فى مباشر ة إجراءات الدموى شبراً على الأكثر مى كال ذلك لازما 
لإدفاع عن مصالح ا موكل : 

(4) الحظر الوارد فى هذه المادة مكفول فى مصر بس فى انول الحاماة وآخر فى التائوذ المدنى . فقانول 
الحاماة ينص فى المادة 49 فقرة ثازة على أنه « ليس للحامى أن ييتاعكل أو :بعش الحتوق التتازع غليبا أو 
أن باق على أخذ حرء منها نظير أثعا به أو على متايل يدب إل قدر أو قيبة ماهو .مطلرب في الدمزى أو 
ما متم يدفيبأ . وعلى كل حال لايهوز له أن يمقد اتفاةا غي الاتماب من شأ نهأن مجم للهمه احة فى الدعوى» تت 
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مادة م٠‏ لا يحوز للبحامى أن يفشى سرا اتصل به عن طريق عمله كحام ولو بعد التباء 
توكيله )١(‏ . وهذا الواجب عتد إلى معاو نيه من الحامين والموظفين ٠‏ 

مادة غ١‏ ف المسائل المالية يحب على الحامى أن يكون أميئا ودقيقا » والا مخلط أموال 
الآخرين بأمواله , وأن يكون مستمدا دائما لادا. الحقوق التى قبضبا إلى أرباما » والا ببق ديه 
الآموال الى قبضباأ لحساب موكليه أ كثر من الوق الذى تحتمه الضرورة القصوى 


مادة ٠‏ # للمحامى أن يطلب من موكله ميلما لحساب اتعابة ومعمروقاته ؛ على أ ن يكون المبلغ 
المطلوب متئاسبا مع الأعباء والمصروفات الحتملة . 


مادة 95 ل على احامى أن يضع نصب عينيه مصلحة موكله ومقتضيات العداله قبل -دقه فى 
مقابل أتعاب خدماته » لخقه فى طلب مبلخ مقابل أتعابه أو مصاريفه لا ورر افسحابه من التوكيل 
أو دفضه مباشرة البعوى فى وقت لا يسمح لصاحب الدأن أن يلجأ لنيره أو أن يتجئب ضررا 
لا من اصلاحه . وأتعاب الحامى تقدر مراعاة قيمة التذاع والمصلحة النى عادت على الموكل والوقت 
ايو د الذى استازمه العمل والاعتيارات الشخصية والواقعية للدعورى () . 


مادة /1 الاتفاق مقدما على أتماب امحامى يحب أن يكون متفقا مع ظروف الدعوى و خاضعا 
1 لتقدبر القضاء 5" . 


مادة ,م؛ - الام الذى يعبد إلى زميل أجنى بالافثاء فى دءوى أو بمباشرتما مسئول عن أداء 
مقا بل أتعاب هذا الآخير . 


مادة وو لا يتفق وكرامة امحاماة الالنجاء إلى وسائل الاعلان والدعاية . 


مادة «٠.‏ لايجوز للمحامى أن يسمم الآخرين باستخدام اسمه.بأية طريقة لمباشرة إجراءات 
لايجبز لهم القا نون مباشرتها . . 


ح- والقا نون الدى حر فى الادة ١/ا؛‏ عل الحاءين ان بدتزوا بأمماء 3 أو اسم مستعار الحمق المت نازع فيه 
كاه أو بعضه إذا كان النظر فى إلتزاع يدل فى اختماس المسكمة اتى «باشرون أعماهم فى دائرتها وإلا كان 
البيع بأطلا . وكذلك تحظر المادة ؟/ا4 على الحامين ان يتعاملوا” مع موكا.هم فى الحقوق .التنازع ذيها إذا كانوا 
. م الذين يتؤلون الدفاع عنها سواء أكان التعامل باسماهم أم 1 مستعار وإلا كان المقد باطلا : 
(6 افشاء المائى فى مصر لسر أنصل به هن ن طرق مبنته حتحة ة معائب عل عليها بالملدة ١٠د‏ عقو بات ٠‏ 
ازفق4 بع بل الفقرةٌ الاخيرة من هذه المادة نص النئرة الأخيرة م الادة -2"'؟ من قاثول المماماة .ا أصرى 
. اللذى يجرى بالآنى . « ويدخل فى تقدير الاثعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجبد الذى بذله الخاى » , 
م6 ثنص الادة 9٠ل‏ من القانون المدلى فترة ثانية على اله « إذا اتثق على أجر. ارك بن هذا الاجر 
خاضعا لتقدير الناقي 0 إلا إذا دم طوها لمك #نفيك ذُ الوكالة ©؟؟. 


مثّى تلم ألرسمية ومتى لا ثلزم فى هبه حق الانتفاع ل 


حث 
متى تلزم الرسمية ومتى لا تازم 
فى هبة حق الانتفاع 


تنص المادة +مع من القانون المدتى على مابأق : 

د الهرة عقد يتصرف مقتضاه الواهب ف مال له دون عوض» . 

وننص المادة م4 على أن :. 

د تكون الحبة ( الى هى عقد ) بورقة رسمية ‏ والا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد آخر, ' 

« ومع ذلك يحوذ ف المنقول أن تتم الهية بالفيض ؛ دون حاجة إلى ورثة رسمية , . 

وواضمح من ذلك أن كل عقد اعطاء مال دون وض ( أى هبة بالممئى الذنى حدده ا القانون 
لابد أن يكون بودقة رسمية والا وقع باطلا . 

هذه هى القاعدة العامة . 

ولا يستثنى منها إلا الاستثناءان اللذان نصت عليبما المادة ممع وهما : 

. الحبة التى تم تت ستار عقد آخر‎ ١ 

؟ ‏ هبة المثقول التى تنفذ بالتسلم والنسلم ٠‏ 

وما كان حق الاشفاع مال (م مم ) فان هبته ‏ أى عقد النصرف فيه دون ءوض تلزم 
أن تكون بورقة رسمية إلا وقعت باطلة . 

وهذا لاتحوز أن يكون محل شك أو مجادلة . 

وقد جاء فى كتاب «١‏ شرح القانون المانى الجديد» الجرء الثانى الدكثور كامل مرمى فى 
المحيفة .,م؟ ‏ تحت عنوان « كيف بكسب دق الانتفاع , مايل : 

د ترتيب حق الانتفاع إما أن يكون بمقابل أو من غير مقابل . فاذا كآن من غير مقابل وجب 
أن يكون بورقة رسمية تطبيقا للدادة ,«مغ والا وقع باطلا. إذ أن العقد ييكون فى هذه الحالة 
عفد هية » 

غيد أن اعطاء المال بغير عوض ‏ فد بكون بغير عقد تلاق فيه إرادتان وائما بإرادة واحدة 
هى إدادة التصرف , وذلك كبية الدبن أو الابراء زم (رم مدتى) . 
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ومثال ذلك أيضا التئاذل المقصود به انهاء سق الانتفاع بغيد مقابل . 
فلقد استقر الفقه ( وإن لم يكن ف الةانون نص صريح ) على أن هذا التنازل يتم بارادة المتتفع 
وده ب أى أنه تصرف من جانب وأحد غ201 ننه علقمع2[أتمتد ممه أعهموع 1 
ولما كانت هذه التصرفات القانوئية ‏ ليست عقودا م بتلاق إرادتين ‏ فبى دإن كانت 
بغير عوض ‏ إلا أنها لاتعتير « هبات » بالممنى الاصطلاحى الذى حدده القانون . 
ولذا فانه لابشترط لنامبا أن تكون بورقة رسمية . 
وقد نص القانون على ذلك صراحة فى المادة بإبوم بالنسية للامراء . 
وهذا التصرفات التبرعية الى تتم بأرادة مئفردة - ولا تعتن م هيات » بالمدنى الدقيق ‏ هى 
مأ أصطلح الفقه على أسميته بالحيات غير المباشرة ( 5وئعءم1001 وممغدمهط ) ومنها كا زأينا 
الترك اصلحة آخر ( ددع 19501 هذ ممأعدأعمممع8 ) 
ومناط التفرقة بين هذه التصرفات وبين الهبات الى يلزم أن تكون بورقة رسمية ‏ هو أن 
الأرلل : تم بارادة منفردة وأأثانية غقود تم م باتفاق ارادتين . 
وإذا وم كل ذلك أصبح من السبل معرفة متّى تلزم الرسمية ومق لا نارم فى التنازل غن 
دق الاتتفاع , 
والاجابة على السؤال هى أنة : إذا كان تال عن حق الانتفاع ‏ ثقلا ‏ أو إنشاء لله # 
( وهو مابازم لقامه اتفاق المنصرف والمتصرف له أى تعاقد يتم بينبما ) فان ا بالمعنى 
الدقيق ‏ ويلزم أن يكون بورقة رممية والا وفع باطلا . 
أما إذا كان التناذل ‏ انباء لمق الانتفاع ‏ بترك المنتفع حقه بير عوض ‏ بارادته 
المغردة ‏ مما يترتب عليه اندماجه فى ملك الرقبة والنثام شق الملكية ونكاملبا ‏ فانه لابلزم 
له أن بكون بورقة رسمية . ِ ' 
والخلاصة , أن الترك المنبى لمق الاتفاع هو وددوء الذى م بأزادته منفردة ولاتازم له ٠‏ 
الرحمية . 


الرواج المعتقد بسحة ابرامه فى القانون الفرئسى فم 


ححث 
“16111 141516 انآ 
للسيد الأستاذ أحمد رقمت تيفاجى وكيل نياءة أمن الدولة 


: -مقدمة‎ ١ 
مناسبة إلذاء الحا ك ألختاطة واثتقال اختصاصر! إلى الحا الوطئية ومخاصة فى مسائل الأحوال‎ 
الشخصية للاجائب . وضع المشرع للأجانب وفقاً للاحكام الآنية وهى الأحكام السامة فى قوإعد‎ 
الاختصاص للبحا 5 المصرية فى مسائل الأحوال الشخصية الاجائب فى المواد هو م.ومابعدها من‎ 

قاثون المرافمات . 

وإعبالا لبعض أحكام الفصل الاول من الباب التهيدى من القاثون المدثى المصرى الخاصة 
بتاع القوانين من حيث المكان فاله يقتضى فى بعض الأحوال وجوب تطبيق الزن أجتتيى فصر 
بصدد مسائل الأحوال الشخصية للاجانب كالزواج والطلاق والنفقة والولاية والوضانة والفوامة 
والميدآث والوصية» ( المادتين ؟(ء م١‏ من القانون المدنى المصرى فى هذا الدأن ) : 

لهذا فان من المتعين على المشتغلين بالعلوم القانونية الالمام بكثير من القواعد المنعاقة|بالأحوال 
الشخصية لدى الأجاب ٠‏ 

وإنى أعرض اليوم لببحث نوع معين من الزواج فى القانون الفرئمى يتمين بأجكام مام هو 
الزواجالمعتقد يصحة ابرامه أو مايسموئه )دنهم ععقائدم ع1 


لاس بمهيك ؛ 

من المسلم به أن للؤراج شروطا يثعين توافرها.لصحة انمقاده ‏ وقد نسي عليبا المأدة ١44‏ من 
القانون المدى الفرلتى » فإذا م إستوف شرط منبا وقع الزواج باطلا مثال ذلك الزواج معووجوه 
زواج سابق لأحد الزوجينم يقض با بطالهأو انحلاله عندوكذ! عدم مراعاة التبكل الخارجى للزواج ٠‏ 

ومن المسالابه أن لهذا البطلان أثر رجعى ينسحب إل الماضى أو ند إلى وقت وقوع الزواج 
وبذا تؤثر على أحقوق الروجين ء © تؤثر فى شرعية فسبة الآبتاء المولودين من ثمرة هذا الزواج 
الناطل كا قد نضر ممقوق الغير . | اا ش | | 

إلا أن المشرع الف رسى جريا مئه على حماية حسن النية أنشا فى مادتيه و.بء سمب من القانون 
امدق نوعامن:الدراج أسماد بالزواج المعتقد بصحة أنرامه ٠‏ 6و1دعهم موه أمدحة عد 

فنص المادة ١.؟‏ على أله : 

م14 
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ب 0 ام تسد الال 


د بالرغم من الحسكم بالبطلان فإن الزواج ينتج آثاره المدئية سواء أ كان ذلك فى حق الزوجين 
أم كان ف عق الآبثاء بشرط أن يكون الرواج قل اتعقك بحسن أي 7 

وقد قصد المشرع بذلك حماية هذا الآ الظاهر لاعتبارات تمليها الممطلحة العامة أو الضرورات 
العملية متى كان أساسه هذا الآمر الظلاهر وعماده حسنالئية . 

د فاذا لم يتواقر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين فان لازواج لاتتج آثاره المدئية إلافى 
مصاحة هذا الزوج وأولاده من هذا الزواج » 

ا أصل النسمية : 

وكلية 101نم الى رمزهذا النوع »ن الزواج مسةحود نه فُْ اللغة العا أو نة الفر سمة فبى مأخوذة 
من الكلمة اللاتينية نوجؤوم التى تدل على الاعتقاد أى أن أحد الزوجين أو كابما اعتقد أو ظن 
معثوى أن الزواج ول أبرم صميحا وقد تم باطلا وقامت المعاشرة الروجية على ساس هذا الظن 
فاطمأن الزوجان إلى صمة وقوع الزواج رغ, مايعيبه من تخلف بعض شروط سعة ابرامه . 


ولقد أسماه الدكتو د عبد الرذاق السنبورى با لزواج الظنى ر راجع نظرية الالتزامات للدكتور 
السنبررى فى باب البطلان ) » 8 أسماه الدكتور حسن الاثمون باازواج الأزعوم ) راجع هس جع 
القضام ف شر بعات الآحو آل الشخصية للاجاب للد كتقو ن حوسين الأثمر: ف . وكلا التعبيربن ب في 
نظر نا لايؤديان تماما المعنى المقصود فى القا نون الفر نسى مما جعانا نويد النسمية ال أوردثاها لعنوان 
هذا المقال . 
ْ ع دموقفت الشرائع : 

وفكرة الزواج المعتقد إتصعح 4 3 أنرامه مستقاأة دن القانون الكئذ مى الذى 8-0 نى أول ماعنى به4 حماية 


حسن ألنية حى أصبحت هذه النظرية من القواعد القاثوئية التى سار القا نون|ادى الفر مر نعل تبجا 
بعد أن كانت قاعدة دينية عدن نص عليبا ألها ١‏ اون الكنتى . 


. ولقد اقتثى التشربع السويسرى والتشربع الالماتى إثر الكشر, ع الفرذة نى فى هذا الصدد فاو ردا 
هله القاعدة ف نايا تصو صيما * 1 


: هن شرط اعتبار الزواج 811هندام‎ ٠ 


ويحب لى يو جيل ذواج 1أغوانام- أن يكون الزوجان أو أحدهها احسن 0 3 يمع أنهما 
يجبلان سلب عدم صمة هلأ الزواج أو يبل أحدهها ذلك .6 ولعبارة أدق 0 تقدآن مه أ على الآفل 
بعنقد أحدهما ذآأنينا قد أبرما ذواجا صرحا داق أحكام لقا نون ٠‏ 


وحوسن النية برة مفر وض 20 مين على من 0 سروء أببة 3 أدد لدت أن 7 الدايل على ذلك إذ 
أن الأصل هو حسن ن النية . 


الز و اج المعدقيد إسدة ابر أمه فيالقانو نَ الفي نس : ل 


كك اه طالشط افا مد مويه مم عر جم و مصصو سور مسو ره و عن | ماهر ارد 0 0ك 


والجبل بالسيب الذى يؤدى إلى بطلان الزواج برجع إلى وقوع الزوجين أو أحدهما فى الغاظ 
ولاتهم طبيعة هذا الغلط سواء أكان غاطا فى الوقائع أم غاطا متعلقا بالقانون ومثال الغلط فى 
الوقائع جبل أحد الروجين بوجود زواج سابق لروجه الآخر . ومثال الغلط فى القانون هو عدم 
أتباع أحكام نص قانوتق يتعاق باشباد الزواج بطريقة معيئة أو وجود نص قانوقى يله الزوجان 
أو أحدهما بمنع قيام مثل هذا الزواج كزواج امحارم دون عل الزوجين بأنهما من لحارم . 

ولا تهم جسامة العيب الذى سبب البطلان . 

ويشترط أن يكون حسن النية معاصرا لقيام الرضاء وقت تمام الرواج فلا بهم أن يكتشف 
أحد الزوجين بعد ذلك سبب البطلان فلا يفقد عيدئذ ماقد يتمتع به هذا الزوج من مزايا. تقيجة 
لفكرة الرواج المعتقد بصحة ابرامه . 0 

( داجع التعليق على المادئين ١.؟‏ و «.م من القانون ادق الفراسى جموعة داللون راجع 
النبذة مام من اللرء الأول ل-كولان وكابيدان ) ااا 


آثار هذا الرواج : | 

ويناج هذا الزواج آثاراً جورهريا بالرغم من الحم ببطلانه ؤذلك حماية لحسن الاسة ووقاية 
لعلاقة الزؤجية من التزءزع وعدم الاسئقرار بمعتى أنه لا بكون للبطلان أثر:رجعي.فلا ينسحب على 
الماضى فيظل الزواج منشمًا لأثاره ما لوكان زواجا صميحا , وإنما ينحل هذا الزواج ف المستقبل 
فزول من وقفت أن تقرر بطلا نه . 

ويجدر هذا الصدد أن لقم ااتفرقة الأقية : 

فاذا كان الزوجان معا حسنى النية فينتج الزواج كل آثاره المدنية سواء بالنسبة لازوجين أو 
بالنسية للاولاد . 

أما إذا كان أحد الزوجينحسنالنية فسب فلاينتج الزواج آثاره المدنية إلا فى صالحهذا الريج 
حسنالئية وفى صا الاولاد أيضا الذين وجدوا ننيجة لهذا الزواج . فالزوج حسن النية وحده هو 
الذى يتمسك بهذا الرواج فيترتب عليه آثارة المدئية . أما الزوج سىء النية فلا حق لهأن يحتج به 
وذلك إعمالاللقاعدة الرومائية المعروفة التى تقضى بأنه لايجوز اشخص أن يرةبحقا على عمله الشائن 
ومن”م فلايحو لهذا الروج مىء النيةأن يطلب نفقةمنز ب الأخر كا لاسوغله أن بر ث من تركنه 2( 
وؤعلاقته بالآولاد فلا يتمكن من مطالبة أيهم بنفقة له كا لاءرث من تركة أحدم آما الأولاد 
فيتمتعون دائما بالصفة الشرعية فيعتبرون أولادا شرعيين للزوجين حتى بالنسبة للزوج سىء النية 
وم فيدئون من تركتهكا يرئون من تركة الروج حسن النية من باب أولى والحقيقة من الآمر أن 
نظربة الزواج 014 دام ما أنشئت إلا حمابةهؤلاء الأولاد حرصاً عليصالحهم ورعاية لشئونهم وذلك 
بتقرير نسبهم إلى والديهم وما يرتب على ذلك من آثار #اثوئية ٠‏ اا 

ويرى الشراح أنه بتعين تفسير المادتين .م و +.* من القانون المدتى الف نبي تفسليدا وابها 
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فلا بتمتع ذه النظرية |ارويج حسن اائية والأولاد سب وإنها تمند إلى الغير فيستظل با إذا كانت 
له مصلحة فى اليك 5 مثال ذلك اذلف العام كالوارث للؤزوج حسن ألئية . 
( داجع نيذات سم وعمم وومم من الجرء الآول لكولان وكايتان ) 

ب آثار هذا الزواج فى جنسية الروجة : 

وعلى ضوء هذه النظرية يثار البحث . هل تكاتسب المرأة الأجئيية ‏ الجنسية الفرنسية إذا 
تزوجت بفرأمى ؟ بمعنى أنه هل تعثير المرأة الأجنبية فرنسية الجنسية إذا زوجت بغرنبى زواجا 
لعتقد لصحة أبرامه 0 ش 1 1 | 

كان الجواب بالايحاب إلى ماقبل .و؛ اكتوبر سئة و4١‏ فكانت المرأة الأجئبية تعتر فرأسية 
إذا ماتزوجت بغر نتى زواجا معتقدا نصحة أبرامه . : 

ولما صدر انون الجنسية الفراسى فى ١‏ أكثوبر سئة م46١‏ اعتس أن الجنسية علاقة قانونية 
من علاقات القانون العام بين الفرد والدولة دم تعد مسالة من مسائل الحالة المدية كا كانت من 
قبلومن ثم فلا تتكتسب المرأة الاجنبية الجنسية الفرنسية عند زواجبا يفر مى زواجا معتقد! بصحة 
ابرامه وهو إما صمت عليه المأدة 4 من القاذون المذكور : 

لانكاسب المرأة الجنسية الفرنسية إذا كان عقد زواجبا هن فرامى قد أبطل .يك ضلار من 
حكة فرنسية أو كان هذا البطلان الذى تقرر بالخارج قابلا للتتفيذ فى فرنسا حتى ولو كان هذا 

م - ف القانون الدولى الخاص : 

ويتمتع هذا النوع من الزواج باهمية خاضة فى القا نون الدولى الخاص وذلك إذا كان هئاكعنصير 
دولى فى العلاقة القانونية يا إذا كان أحد الزوجين أجنييا . فن الممسل به أنه يصعب أن تتطلب من 
الزوجين أو أحدهما 'الثلام بأحوال تطبيق القانون الأجنى-وشروط تطبيقه وأحكام نصوصصه فى 
شأن الزواج حتى عسكن ابر ام يواج صحيح مستوف لكافة شروط القانون امحلى . الآمر'الدىدعا 
القضناء الفرنسى إلى تطبيق هذه الفكرة لاعلى الغرنسيين فى'فرتسا أو ق غارج قرسا سب و[تما 
أبضنا عل الزواج المبرم بين الفرتسيين والأجانب أو حتى بين الأجانب قي ينهم . ' 

ش 9 - قضية أوثراد , 1 0 

ولقد حككت محكمة باريس فى ٠6‏ فيداير سئة ةا 0000ظ0 تتحصل فى أن زواجا 
م بين قر لمى سيق له الزواج 6مدوفط وامرأة سورية طيقا للقانون الابراهيمى وكانت الزوجة 
حسنة ألثية إذ لانعرف أن زوجباسبق له الزواج . ولقد وقع هذاالزواج باطلابسبب تعدداازويجاتٍ 
للزوج إلا أن الزوجة لم تعرف هذا,العيب الذى هو سبب اليطلان . وطبقت ممكة بارريس القانون 
ألفر نسى وذلك هاية - سن الئية من جانب/الزوجة فاعترف بقيام زواج معفقد بصحة !برأمه ورثبت 


: قفضية أؤاد عزت‎ ٠ 

وهو ماحكنت فيبا محكة السين فى ١م‏ مارس سئة و1 فى قضية تحمل ظروفها فى أن مصريا 
تزوج بفرنسية أمام القاصلية المصرية فى اريس طبقا لاحكام الشزيعة الاسلامية . ولقد قضت هذه 
الحكمة ببطلان هذا الزواج لعدم'اسيفائه الشكل القانونى الذى يقضى بوجوب اتباع الشكل انحلى 
فليس للقنصل المصرى ولابة إلا بين المصريين غقط فلا يسوغ له أن يعقد زواجا بين مصرى وفرنسية 
فسيب البطلان هو عيب ف الشكل . 1 

ثم انساءات امحكمة عما إذا كان يمكن تطبيق فكرة الرواج المعتقد بصحته إذ أن الزروجين كانا 
حستى الثية وقد أنحبا ولداً ثنيجة لهذا الزواج . إلا أنهالى تتمكن من تطبيق هذه الفكرة إذ ينعين 
تطبيق قانون الزوج على هذا الزواج إعمالالاحكام القانون الدولى الخاص وهوالقانون المضرىالذى 
لابقر هذاالنوع من ارواج إذ لاتعترف الشريمة الاسلامية بالزّواجالممتقد بصع ةامر امه .وقد فمكنت 
الحكمة أخيرا من المسكم بشرعية نسبة الواد لأأببه بناء على فاعدة شرعية مقررة فى اشزيعة الاسلامية 
الى ت#ضى بصحة نشب الأولاد حتى ولو كان الزواج باطلا حتى ولوكان أحد الزوجين مىء الذي 
وذلك حماية لللأانساب ٠‏ ش ش 

: الخلاصة‎ ١١ 

وف الختام فان فكرة الزواج نمدم الت ايتدعرا القانون الكشى وأيدها القانون المدق 
الفر نسى قائمة على أساس حراية حسن الئية » تقررت بصفة أساسية لارغبة فى نسية الأأبناء باهم بصفة 
شرعية لووقع الزواج باطلا وحتى لو كان أحد الزوجين مىء النية فينسب الواد إأيه . 

وأخيرا نسأل الله التوفيق والمداية ,؟ 
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خحث 
الملدكة ف القبور العقارى 
للسيد الاستاذ عبد الغنى ضالح ‏ أبو بكر 
رئيس مأمورية الشبر العقارى يمكتب القاهرة 


بي لد 


فى البحث السابق الماشور فى علة المحاماة العدد التاسع من ألسئة الرابعة والثلائين فرقت بينحث 
الملكية وبحث النكليف من وجرة الشبر العقارى وأشرت للقواعد العامة مراجعة سند الملكية بوجه 
عام وعالجت حالة المبانى الواقعة فى المدن المربوط عليبا عوائدٍ ميان وحالة المبانى الواقمة فى النواحى 
المعفاة من الضرائب والفير مى بوط عليبا عوائد مبان وبينت الحسكمة فى اشتراط سنة مم١١‏ بداية 
لناريخ وضع اليد . 

ولما كنت أقوم بشرح صوص القانون من الناحية التطبيقية رأيث لزاما على أن أنشر حثى 
لعل الفائدة تكون منه أعم وأوق 5 
ش عدد المشرع بطربق الحصر لا القثيل فى المادة ( #ب) من قانون الشبى العقارى ( المادة وى 
من التعلمات ) الحررات التى تقبل فها يتعلق باثبات أصل الملكية والحق العينى وهى : 

. المحررات الى سبق شبرها‎ - ١ 

وكان الأصل فى مستند الماكية أن يكون حرراً سبق شبره إذ أن قانون الشهر العقارى قد صدر 
سئة 14( أى بعد حوالى مب سئة على اعتيار الششبر [جراء إجباريا لاتتقال المللكية حتى فيا بين 
المتعاقددين ( القانون دنم م ول لسئة مم ) إلا أنه بالنظر إلى ما لاحظه المشرع من عيوب فى 
النظام القديم رأى أن يتوسع بعض أأثىء فى المستندات التى يمكن الأخذ مها كدليل على أصل 
ملكية المصرف . 

؟ # الحررات الى تنضمن تصرفا مضافاإلى م بعد الموت قبل العمل بأحكامقانون الشب رالعقارى 
أى قبل أول ينابر سنة 149 » وقد قصد بذلك المشرع الوصية إذ أنها لم تسكن خاضءة للشور قبل 
أول ينابر سئة ١.40‏ . 

على أنه يشترط لكى تسكون الوصية سئدا لالمكية فى ظل قانون الشبر العقارى شروطا ثلاثة : 

(1) أن تسكون الوصية قد تمت نبائيا قبل تنفيذ قانون الشبر العقارى . 

(ب) أن يكون الموصى قد توفى مصراً على الوصية . 


الملكية فى الشبر المقارى ذم 
(-) قبول الموصى إليه الوصية واتتقال ملكية العقار إليه قبل أول ينابر سئة ٠940‏ . 
فلا عبرة إذن بتاريخ تحرير الو صية نفسها أو بتاديخ وفاة الموصى فقط» بل العبرة باتتقالالملكية 
نهائيا إلى الموصى إليه قبل العمل بأحكام قانون ااشبر العقارى ,, 
ب _ الررات التى ثبت تارضذأ قبل أول ينار سئة 4و١‏ من غير طريق وجود توقيع أو ختم 
لاثمان توق. | 
و يعتير هذا النص توكيدا لما أخذ به القااثون دقم .م١‏ وو( لسئة مم١‏ بخصوص التسجيل . 
”فقبل صدور هذين القانو ني نكانت الملكية تتتقلبمجرد التراضى ». واذلك فإن وجود عقد ثبت 
تارعخه قبل سئة 4م4١‏ يعتير فى حك العقد المسجل من -حيثاثتقال الملكية فما بين المتعافدين . 
وقد اشترط قانون الشبر أن يكون ثبوت التاريخ قبل سئة يب و تاتئما عن غير طريق وجود خم 
أو توقيع لانسان توف . 
فإن اعتبار العقد الثابت التاديخ بأى طريق قبل سئة ١4+»‏ فى حك العقد المسجل قد فتح الباب 
عل مص اعيه لترويرات كثيرة فضلا عن التجاء كثير من المتعاملين إلى تقدم عقود عرفية غير مسجلة 
تحمل توقيعا أو خا لانسان توف قبل سئة غ49١‏ على اعتبار انها مستندات لأضل ملكية 
المتصرف ٠‏ ْ : ش ع 
ذلك بأن شو هد من استقراء الحوادت الكثيرة التى وقعت بافلام الرهون والنسجيل أنه كلا 
تعذر على مغتصب أو مالك إثبات ملكيته لعقار أرجع هذه المللكية لعقد عرف غير مسجل تحمل ختها 
أوتوقهعا لانممان ثبشت وفاته قبل سنة؛ب4 ١‏ ب مع ماثى ذلك من اثتفاء أىضمان ومائبتمن اغتصاب 
لملكيات عديدة من هذا الظريق . 
ونظرا للكثرة(التزويرات التى لوحظت على العقود الثابئة الثاريخالمقدمة كس كند تمليك طبقا للص 
الفقرة الثالثة من المادة وسب؛ هن تعلهات اأشبر قضت الآمانة العامة للشب رالعقارى بعدم الاخذ يهذه 
المقود إلا بعد التحقق من صمة بيائات إثئيات التاريخ بعد عرض الأمى على المكتب الرئيبى الذى 
يتولى مراجعة البيانات؛ على دفائر إثبات التاديخ امحفوظة بالمصلحة أو بدار الحفوظات العمومية 
بالقلمة . | | 
المحررات التى تحمل تارضا سابقا على سئة 4م4١‏ إذا كان قد أخذ مبا قبل العمل بأحكام 
هذا القائون فى محررات ثم شبر ها أو نقل التكليف مقتضاها لمن صدرت لصالحه .. 
والحمكة فى هذا تظبر إذا فرضنا أن 'شخصا ,ملك عقاراً بموجب عقد حمل [تارضا سابقا على 
أول ينار سئة .م9١‏ ء ثم حدث أن تصرف فى سئة ٠‏ 154 مثلا فى جزء من هذا العقار لآخر بعقد 
م شبره وأراد الآن فى'ظل قانون الشبر العقارىأن يتصرف فى جزء آخر أوفى باق المقارفليس من 
المعقول أن لانؤخيذ بعقده كستند لآصل ملكينه .مع أنة. سيق أن اعتير كذلك فى عقد تم شبره 
طبقا.للقا نون , 
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وبحبارة أوضح مادام العقد قد اعتر سندا لعل الملكية فى محر تم شبره قبل أول يثاير 
سلة و)د؟ فقد وجب أن يتس هستلد لأصل هذه الملكية فى ظل قانون الشبر العقارى . 

ولقد ورد استثناء من حكم المادة ب من القاثون ‏ السابق تفصيلها ‏ حيث أضافت المادة(وه) 
هن القا نرن. ( المادة .4 هن التعليات ) إلى المستندات الى تعثبر أضلا للذكية أو الحق العبنى » 
امحررات العرفية التى تحمل تارضخا سابقا على أول ينابر سئة ع م١‏ إذا كان انحر الى براد شبره 
قل منت مراجعته تبآنيا عليقا لاحكام التائونين ,م1 ذ به؟ لسنة مم4١‏ وأشر عليه هن 0 استعلام 
المساحة متم نظرء ثم نسدد عله الرسم وتم توثيقه أو التصديق على التوقبع فيه. ظ 0 
حك المادةمبم من.قاثون الشبر العقارى + بمعنى أنه يتم شبره حت إذا كان أصل الملكية أو البق 
العينى فيه يستئد إلى عقد عرفى سابق تارضخه لآول ينار سنة ١04‏ دون اشتراط لثيوت هذا التاريخ 
طبقا لما نصت عليه المادة مم السابق الإشارة إليبا . 

. مع ملاحظة أن هذا الاستثناء لايطبق إلا بتوافر شروطه إذ الاستثناء لا يقاس. عليه 

ولا توسع فيه . 

وبلاحفد أنه إذاكان العقار غين واود فى سكليف الصادر مئه اتصرف ممع وجود مسللد. .مسجل. 
لديهء فتسأل المديرية أو المحافظة ‏ حسب الأحوال ‏ عن السيب فى عدم نقل التكليف بعد 
التحفسق مق ورضع يل الصادر ميلا التصرف ٠.‏ 

آم إذال يمل السبب.ق عدم نقل التكثيف. مع وجود المستئد المسجل » فيحةق وضح يد.الشخس 
اتصادر مثه التفمرق . قاذ امتد وضع يده لآ كثر من ١0‏ سئة هلاليةفحالة وضع اليد على المشكيات 
الخاصة ومام سئة هلالية فى حالة وضع اليد على الأوقاف فيكت بالمستند على أن إثداد بامحرر عن 
اهلاق التك ف وءن. وم اليد الصادر منه التصرف مع القاء اأنبعة على المتعاقدبن ٠‏ . 

وإذاآ كان العقار موضوع اصرف غير وارذ ىق تكليف الصادر مه النضر ف لخطأاق 
المكلفةفبعد التحقق من ذلك يعمل مخضر وضع بد بالطبيعة دكن اتام المراجعة على أساس أ 
التكيف نقل بنوع الخطأ وثلقى التبعة على المتعاقدين ف الحرر . 

وربراعى فى جمبيع الحو ال وجوب إبحاد الصلة التى تر بط الصادر مئه التصرف بصاحب التكليف 
أى الصلة البى تربط صاحبالشأن بالامم المدرج فى دفاتر المكلفة على أن تبرر هذهالصلة نق ل التكليف 
والملكية مإ فى الحال عند تصرف شخص ف عقارات مكلفة اسم مورنه أو نحوها وذلك لاتخاذ 
إلللاز. 5 و إجراء التغيير أ والتعديلات الى بتطليبا الحال, لسكون :ن دفلتو المكلفات 2-06 رات 
الي تار على عقتف الملنكيات العقارية .. 

وتظبر أهمية ذلك مثلا فى حال ما إذا تملك شخص عقارا ؛ بقى التكثيف با مم مت باح العقار 
ليه 'أو [ذا ما انترى شخص عقارا * ثم تقل الاسكليف [لبه بقدر أقل ما 5 بعقد شرائه ‏ أوا 
إذا كان العقار موقوفا ولكثثه مكلف 7 الود رئة شخصيا- فى هذه الحالات تتولى المأمورية'النامة 
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خص المستئدات الخاصة بالتكليف أو بصلة مقدم الطلب بالاسم الوارد فى التكليف ثم تتولى عن 
طريق المكتب الرئبسى ) الامانة العامة للشبى المقارى ) مخاءرة جرات الاختصاص لبأ شن زة إجراء 
الصحيح اللاذم فى دفار المكلفات طبقا لا إسفر قنه البحث . 


وجب ذم بينأت التكايف الاتية فى الطليات المتعلقة بشبر الجررات التى تقتضى تغيير فى 
دفائر المكلفة وهى الى تنئاول الآمور الآنية أو ما يشابهبا : 

الافراربالملكية ؛ البيع» ببعحق الانتفاع » المعاوضة » التخارج ؛ الصلح ؛ الحبة » [شبارقائمة الذاء 
الوقف على غير الخيرات ؛ الوصية ؛ الشركة , القسمة الحسكر » رهن الحيازة العقارى وتحويلة 
وتحوه ء الضمانات المأخوذة لصالم الحسكومة تأمينا على أموالحاء شبر حق الارث » هرمى المزاد 
بأنراعه » الشنفعة » الأحكام ااناقلة للملكلية أو المقررة لها أو الناقلة للحيازة ؛ ما بحب إبضاح بباثات 
التكليف فى هذه الحررات عند إعدادها » كذلك يجب بقدر الامكان ذا كر تلك البيا ناث فى الطلبات 
والمعررات المتعلقة ببيع الديونالمضموة حق ارق وبالرهن التأمينى وبالارتفاقات . أما البياثات 
لمثدا اليبا فبى موضحة بعد ؛ وب أن تعرز بالأوراق المؤيدة : 


سه اسم صاحب التكاء 3 الواجب النقل منه ويؤخد ل هذا البيان من نون ورد مال أو قسدهة 
عراك أو من وأقع كشف رعى من المسكلفات . 5 

يت دق المكلفة وسنتها على أن يك يكون هذا البيان آخر ما يمكن : 

م # العلاقة التى تر بط الصادر منه التصرف لصاحب التكليف المطاوب النقل منه » بشرط أن 
تبرر هذه العلافة ثقل التكليف و أن تؤيد بالمسئئدات المثبئة مشل الاعلانات الشرعية ومسئئدات 
القليك . 

وإذا كان التصرف صادراً دن 7 لة أشخاص لصالحم عدة أشخاص 1 1 بيأ نات الآنية 
بالاضافة إلى مأ أوضح سابقا : 

(1) مقدار ما صرف فيه كل شخص فى كل حوض على حدة . 

(ب) مقدار ما ينقل من كل تكليف فى كل وض على حدة . 

(<) مقدار ماآل لكل شخص فى كل حوض على حدة . ش 

وإذا ظبررت اختلافات لل الوارد بدفاتر الممكالفة وبسن سحالة وضع اليد قُّ الطبيعة سواء بالنسية 
مطح هذه الأآطيان أو بالنسبة للحياض الكائنة مها فتعمل الاحاث اللازمة لتمرف أسباب الخلاف 
بأن تطبق مستئدات القايك وغيرها وتؤخيذ أقوال الملاك وأصحاب التكليف لاوصول إلى حقبقة 
الآمر وتت المراجعة على ضوء لنيجة هذه الأماث . 

ويمكن الاستعائة بدفاار المكلفات والتحرى من المدير بات واحافظات ب حب الأحوال 
للوصول على البيانات اللازمة فى الأحوال الأثية : 

مب ه؟ 


5 العدد الأول - السنة الخامسة والثلاثون 
)١(‏ التحرى عن الخطأ فى الاسم المدون بالورد إذا ظبر خخلاف فى الاسم بين الوارد “ستند 
القليك وبين الورد . 
(ب) إذا كان مستند القليك المسجل لم ينقل التكليف بموجبه وقدم أصحاب الغمأن كشوفا من 
المسكلفات لل يمكن معبا الوصول الحقيقة ‏ 
(-) التحقق من صعة المسطح امبين بالورد . 


( د) إجراء تحقيقات بالنسبة حررات ثم نسجيابا أو بالنسبة لطلبات شبر للوصول الحقيقة حتى 
بمكن اتمام مراجعة الطلبات أو تنفيذ الحررات ف المراجع الختصة . 


وبحب بقدر الامكان أن تشمل طلبات الشبر وانحررات الواجبة الشهر على ببان الحقوق العينية 
المقردة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الرى والصرف وبراعى بشأن الرهون 
والاختصاضات والامتيازات تعيين الشخص الماترم بأداء هذه الحقوق . 

ويسئعان فى تعرف الحقوق العينية المقررة على العقار بالوارد فى مستئدات القليك المقدمة 
وادشبت فى المراجع اتختلفة الموجودة بالمأمورية سواء أكانت خرائط أم دفاتر مساحة أم فبارس 
عبنية أم فبارس ُشخصية أم مسئّئدات من أى نوع . 

وبحب التحرى عن حقوق الارتفاق المنتفع ما العقار أو المقذم بها خصوصا التى لها مراجع 
ثابئة بالمأمورية مع الحصول على إقرارات صربحة فى هذا الشآن من طالى الشبر سواء وجدت حقوق 
أم لم توججد . ا 


ويحب أن تشمل طلبات الششبر والمحررات الواجبة الشبر على اابيانات الخاصة بأصل <ق الملمكية 
أو المق العينى محل التصرف وذلك فا بتعلق بالعقود والاشبادات وأحكام صحة التعاقد ويجب أن 
تشمل هذه البيانات على امم المالك السا بق أو صاحب الوق العينى وطريق اثتقال الملكية او المق: 
العينى منه ورقم وتاريخ شهر عقد القلك ان كان قد شهر وبحب أن يقر نالطلب بالأوراقوالمستئدات 
المزيدة لليبانات المذكورة . 

فثلا إذا كان طريق الامتلاك هو الميراث فيجب أنْ يوضم بالطلب وكذا باحر المراد شبره 
اسم المورث بالكامل وطريق امتلاكة العقار حل التصرف على ان براعى فى هذا الدأن احكام 
المادثين سم و .ه من القائون ويرفق بالمحرر المستند المثبث للوفاة والورثة ( [علام شرعى أو حم 
شرع مثلا ) . ا 

وإذا كانت وفاة المو رث بعد مئة 188 فيجب لاثبات الوفاة والوراثة أن يقدم إعلام شرعى 
بذلك أو أى «ستئد رسعى يقوم مقامه . ش 

أما إذا كانت وفاة المورث قبل سئة 4م4٠‏ فللنئبت من الوفاة والوراثة يفرق بين حالة وفاة 
موده ل القرى وحالة وفاته ف المدن ؛ فنى الحاله الأول أصحاب الشأن بالحاد بين )١(‏ تقديم 


إعلام شرعى » (ب) أو تقديم شبادة وفاة إدادية يوقع عليها من العمد والمشايخ تبت تاريخ وفاة 
المورث وأن الصادر منه التصرف وارث بشرط أن تعتمد هذة الشبادة من مأمور المركز الختص 
وتبصم بالتم الرسعى للبركو» ( ح) أو تقديم شبادة رفاة رسمية ( مستخرج وفاة رسمى ) ثبت 
تاريخ وناة المورث على أن تعرز بشبادة إدارية ت#رر بالكيفية الموضحة فى البند (ب) دون حاجة 
إلى اعتهادها من المركز اللختص . 

وإذا كانت وفاة المورث قد وقعت ف المدن تأصحاب الشأن الخيار بين تقدم إعلام شرعى أو 
شبادة وفاة رسمية معزذة بشهادة إدارية من شيخ الحارة يا هو موضح فى ( ب ) أما الثهبادات ااثشار 
إليها فى البئد (-) أعلاه فغي مقبولة فى هذه الالة نظراً لآن مشمايخ الحارات ليست لم صفة 
قاو نية فى إعطاما . : ٠‏ 

هذا مع ملاحظة أن القانون رقم م6١‏ لسئة غ4١‏ الخاص بفرض رمم أياولة على التركات قد 
أوجب أنه إذا كانت وفاة المورث وقعت فى ١١‏ سبتمير سئة 44 ة( أو بعد ذلك فلا تر مراجمة 
الطلب أو يؤشر على المحرر بصلاحيته للشمبر إلا إذا قدمت شبادة من مصلحة الضرائب تفيد سداد 
رسم الآيلولة تعبيقا لقانون الأباولة . 9 

ولامخضع لنظام الشبر على سبيل الوجوب إلاحق الارث الذى ينشأ منذ أول ينار سئة 4,., 
وهو تاريخ العمل بأحكام القانون رتم لسئة +14 . وعلى ذلك يحب أن تنكون وفاة المورث 
قد حدثت بعد المبعاد الحدد لتنفيذ ذانون الشبر المقارى . 

أما حقوق الارث الى نهأت قبل أول يثابر سئة ١4‏ فان الملكية فيباقد التقلت إلى الورئة ٠‏ 
دون قيد أو شرط فلا مخضع التصرف الصادر هنهم لأى قيد أو شرط . 

على أن القانون قد أباح فى المادة ( مه ) مه لمن تلق حق الملكية بطربق الميداث قبل سنة 
440 أن يقوم بشبر حق الإرث المنعاق به إذا رغب فى ذلك . فشبر الحق اختيارى محض باجأ إلبه 
صاحب الشأن إذا شاء دون وجوب أو الزام , 

وتيدو حكمة اشبار حق الارث سواء كان [جباريا أم اختياريا بأن شبر هذا الحق يقنضى من 
جانب مكائب الشبى و.أمورياتها لخص أساس الملكية من الناحيتين القا نوئية والهئدسية وتسليم 
الورثة عقب اجراء الشبر مستئدات كفيلة ببيان حقيقة ألصبتهم وصمة حدود ومسطحات العقارات 
الى لت اليم مما يسر علييم الوقوف على بيان المقادير المضبوطة لمذه المقارات وإجراء أ يتصرف 
لاحق دون حاجة إلى أخس سول يك . 

ومزيد من أهبية هذا الاجراء أن مأموريات الشبر العقارى وأقلامما الحئدسيةتقوم بضبط ملكية 

العقارات وحقيقة مسطحها و بيان موقعبا على الطببعة وفى الخرائط وتحديدها تحديدا لا يقبل.الشك 
بوضع جدائد عليها عند الاقتضاء مما يجعل. الودثة على ببئة من كافة غقارات التركة ويغئييم عن 
القيام بهذه البحوث على حسابوم الخساص:فيتجقق لهم بذلك توفين كثين من الجبد والمال ينها 
بتحةق غرض المشرع فى ضبط جميع تطورات الملكية توطثة لتنفيذ نظام السجل العينى ٠‏ 


4 العدد الأول السئة الخاسة والثلائون 


وتظبر قيمة إجراء شبر <ق الارث إذا ماعلينا أن المورث قلا يطلع الورثة على حقيقة أملاكة 
العقارية أو يشاركبم فى أعماله ليعادوا مدى حةوقبم ومقاديرها الصحيحة » فإذا ما النجأ الودثة إلى 
إجراء شير دق الإرث وجدوا فى مكانب الشبر ومأموريا نه خير عون فم على ضبط حقيقة ملكيتهم 
العقارية . 

وقد نصت المادة م١‏ من قائون الشبر العقارى على وجوب شبر <ق الإرث وذلك بتسجيل 
اشبادات الوراثة الشرعية أو الاخكام النبائية أو غيرها من السئدات المثبتة لمق الارث مع قواثم 
جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية كا بيئا ذلك سابقا . 

وقد نصت المادة السابقة الذكر فى عجزها بأنه يوز أن يقصر شهر -ق الإرث على جزء هن 
عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجرء وحدة يبنى على أساسبا تصصرفات الورثة ومعتى ذلك : 
أنه لايلترم طالب الشور بأن يقوم إشهر حق الارث فما يتعلق بكافة عقارات الآركة بل له أن يقر 
عالب شبر حق الارث على جزء من هذه العقارات فقط . 

فإذا فرضنا أن التركة تشمل عدة عقارات منها مبائى وأطيان زراعية مثلا فاله يحوز أن يشبر 
حق الإرث فها يتعلق بعقار واحد فقط . 

على أنه فى هذه الحالة الآخيرة أى فى حالة ما إذا اقتصر شبر <ق الإرث على عقار واحد من 
عقارات التركة فان هذا المقار يعتير وحدة قائمة بذاتها ولا يمكن الوارث من التصرف فيه إلى بقدر 
نصيبه فى الميراث ٠‏ 

فاذا توفى شخص عن وارثين لكل منبما نصف التركة وكافى هذهالتركة تشتمل على عدةعقارات 
فاذا تم شبرحق الإرث عزعقار واحد من هذهالمقارات فان أى وارث من هذين الاثنين لايستطيع 
أنيجرى علىهذا العقار تصرقا خاضعا للشبر إلا فى القدر الذى آل اليبا وهو نصف هذا المقار فط 
وذلك على الرشم من أن قيمة هذا العقار قد تقل عن نصف قيمة جموع التركة .| 

وليس هذا المبدأ مقصورا على شبر عقار من عقارات التركة بل هو مبدأ عام يسرى على شبر 
حق الارث فى أى الحالات . : 

فاو أن التركة كانت تشمل على عقارات واتعة فى دائرة اختصاص أكثر من مكتب لوجب أن 
يسجل حق الارث فى كل مكتب عن العقارات الواقعة فى دائرة اختصاصه . / 

أما إذا اقتهمر صاحب |اثهأن على شبر دق الارث على العقارات الوافعة فدائرة اختصاص أحد 
المكاتب وأراد أن يتصرف فتمتير هذه المقارات وحدة ببى على أساسبا تصرفاهذ! الوارث و بعيارة 
أخر ى إذا كان له نف التركة مثلا فلا يمسكن.من التضرف فى هذه العقارات إلا عمق النصف فقط . 

وتظبر حكة هذا النص أن المشرع قصد ببذا القيد أن يحمى بان الورثة من العبث بحةوقبم فقد 

يحدث أن تنكون التركة مكونة من عقارات كائثة فى نواح عختلفة وتختلف فى نوعبا وضقعبا » كأن 
تسكون الثركة تشمل على ٠‏ فقدأن منبا .ى فدانا بالشرقية عبارة عن أراضى مستصلحة لا تزيد 
فى قيمتها على ٠.٠‏ جيه للفدان مثلا والباق واقع بالقليو بية ويبلخ قبمة الفدان فيبا . . وجني مثلا 


الملكية فى الشبرالمقارى ا 


فاذا كان للوارث نصف التركة وقام يشبى حق الارث فى مكنتب ينها ثم تصرف فى الجرء الواقع 
فى دائرة اختصاصه لآضر هذا التصرف بحق الوارث الآخر . 

ضحيح ان ما بخص هذا الوارث ف الأركة .ه فدان وأن شير حق الارث قد ثم عن 
.و فدان إلا أن ثمن هذه الأفدئة يساوى ضمف من باق التركة الواقع فى دائرة اختصاص مكتب 
الرقازيق " 

وعلى هذا لا بمذن الوارث من التصرف فى مكتب بنها إلا فى هلا فدان فقط وهو مايعادل أصيبه 
الشرعى فى الميراث أى نصف الركة . 

أما اذا كان التصرف يششمل قدراً بزيد على نصيب الوارث فى دائرة اختصاص المكتب فلا 
قوم المكتب بشبر هذا التصرف إلا إذا وقع الوارث الأخخر على العقد كصادق عليه وفى هذه 
الحالة حصل رمم تنمى مضاعف على اتتقال الملكية أى ٠١‏ بر وذلك عن الجزء الذى نزيدٍ على 
نصيب الوارث المتصرف فقط . 


وأخيدا ولبس آخرآً نكت بذا الفدر ولنا عودة ‏ بمشيئة الله . فى حث آخر . 


لذ المجاماة 


| العدد الآول 0 
د | | : 1 
لع ١,‏ | تاريخ الحم ملخص الأحكام 


)0( قضاء ممكمة النقض المد'ية 
١ | ١‏ |ممارسبرهو١]‏ إثيات. ميدأ ثبوت بالكتابة, سلطة الحكةفىتقديره . اعتبارها 
لأسباب مسوة أن عفد الببع الصادر من الطاعن إلى المطعون علييم 
هو مبدأ ثيوت بالكتّابة يجين للم إثبات أن المبلغ الذى يطا لبيم 
به الطاعنو الثابث فى سئد متفصل ليس قرضاأ دا كن للببيع. 
لاغزا لفة فى ذلك للقا : نون ٠.‏ 


؟ |[ ا" |« «١‏ ه« و اجراءات تقاض ٠‏ دفاع ٠‏ حجر القضية ية للحم مع الاذن 
بتقد.م هل رات تكيلية : تقد.م المستأف عليه مذ كرةه مشتملة 
على اسئئئاف فرعي . عدم قبول احكمة لهذا الاستئئاف الفرعى . 
لاغطأ . 

+ اثيات . تحقيق . حكمة الموضوع . رفضبا طلب الاححالة 

على التحقيق اعتهادا على أن الأوراق النى قدمت بالدعوى والقرائن 
التى استنبطتها منبا تغنى عن التحقيق . لاعنا لفة فى ذاك للقائون , 

» | ا ١ « «<١ ١|‏ د اثبات . حم . تسينيه . إنامة قضائه فى ثبوت وافمة 
مادية على تقرير الخبير المعين فى دعوى إثيات الحالة . المدعى فى 
دعوى الموضوع هو الذى رفع دعوى إثبات الحالة . النعى على 
الحم بأنه ثقل عبء الإثبات من عاتق المدعى إلى عائق المدعى 
عليه . فى غير له . 

ب إثيات , اتخاذ الممكمة من تقرير الخبير المعين فى دعوى 
إثرات الحالة دليلا على المدعى عليه فى دعوى الضمان وأو لم يكن 
ثلا فى تلك الدحوى . لاعنالفة فى ذلك للقانون مى كان المدعى 
عليه فى الدعوى الاصلية عثلا فى دعوى إثبات الحالة وكان المطلوب 
إثياته هو واقمة مادية . ش 

م إثيات . حك , تسليبه .م تقر بره أن ااستئد الذى استيد 
اليه الطاءن فى مقام اذكاره الواقعة المسئدة اليه لا يأفى غله هذه 
الواقعة . النعى عليه بأنه نل عبء.الإثبات من عاتق المدعى إلى 
عاتقه . فى غير مله , 

تابو ا نقعش , طعن . حيكم صادر من عحكمة الاستكناف برفضش دقع 


لا 


العدد الاو ل 
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ملخص الأحكام 
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يعدم فول الدعرى و بقيوها شكلا . هذا الحم يعتبر صادرا قبل 


الفصل فى الموضوع . عدم جواذ الطمن فيه بطريق النقض على 
استقلال . المادة بم مرافعات . 

اسئئئاف . أثر الاسنئياف . نقل موضوع الخصومة إلى محكة 
الدرجة الثانية بأدلته الواقعية وأسا نيده القا نوئية فى ددود مارفع 
عنه الاستئناف . مثال . ببع صدر من و الد الطاعئين إلى الماعون 
عليه عن المأزل موضوع النزاع . سك الطاعئين أمام ممكمة أول 
درجة يجمبلرم توقيع مو رهم على العقد و بصفةاحتراطية بان المورث 

سبق أن تصرف لابه الطاعن الأول الذىكان قاصرا فى نصف 
مزل ودفع القن تبرعا من مالوالدته » ولذلكفان تصرفالمورث 
فىهذا الصئف إلى المطءون عليه يعتس باطلا وفقا لليادة الثامئة من 
القا نون دقم كه أءئة ١5.‏ . قضاء مكئة اول درجة بعدم صحة 
عقد المطعون عليه .إلغاء محكة ثاتى درجة الحم 0 
بصحةعقد المامونعليه . عدم تعرضها لدفاعالطاعدين الاحتياطى 
قصور مبطل للحم . 

١‏ وفاء . اثبات . حم . تسيييه . اعتهاد صحة الوفاء 
الحاصل لليالك الظاهر لأسباب مسوة . تقريره بأن المكانبات 
الحاصلةبين الطاءعن والمطعون عليه الثاتى ليست حجة على المطءمون 
عليه الآول لآنها ليست صادرة مئه ولا توقيع له عليها . لاغذالفة 
فى ذلك للقانون ولا قصور , , 

»ل إثيات . محقيق ٠ 6 ٠‏ لسمليه . رفضه طلب الطاعن 
الإحالة على التحقيق لاقتناع امكة اد اق الدعوى عدم صحة 
دعراء . لاخطأ . 

م نلقض 07 سيب الطعن . اغفال محكة الموشوح 
سبوا الفصل فى طلب من الطلبات . سبب غير مقبول . 

- نقض , طعن . قرار من قاضى الأمور الوقتية بمحكة 
الأحوالالشخصية بحرد موجودات شركة ها شخصية معنوية مستقلة 
عن شخصية الشريك المنوفى دثم معارضة الشركة فى ذلك . تأييد 


العدد الأول 
3 ! تاريخ الحم 
م ١١|‏ أممارسموو١‏ 
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غرفة المشورة لهذا القرار , كبا هو 5 صادر فى مئازعة مدنية 
جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادة ممع مرافعات . 

؟ ل اختصاص . اختصاص نوعى . قاضى الأمور الوقئية 
بمحكمة الأحوال الشخصية . [صداره قرارا يحرد موجودات شركة 
لحا شخصية معئوية مستقلة عن شخصية الشريك المتوق . مخالفة 
هذا القرار لقواعد الاختصاص النوعى . لللحكة أن تقعنى من 
تلقاء نفسها بعدم الاختصاص'. 

١‏ - اعلان. استئئاف .وجه البطلان هو أن ورقة التكليف 
بالحضور أعلنت للخص فى غير موطنه وأن المحضر لم إثببت يبا أنه 
فى ظرف 0 ساعة من تاريخ الاعلان وجه إلى المعان اليه كتابا 
موضى عليه يتسلبم الصورة إلى جبة الادارة . زوال هذا البطلان 
حضود المعلن إليه فى أول جلسة . المواد ١١‏ و18 و76 وه.4١‏ 
مراؤمات . 

م« أحوال شخصيه. تبى . جنسيه . اختصاص . حم , 
نسبيبه . بوت أن المطعون عليه اليوثانى الجنسية تبتى لقيطا يجبول 
الآدوين وجد بالديار المصرية . تصديق المحكمة القنصلية على هذا 
النبنى . اعتبار الك المطمون فيه أنالطاعن المنبنى مضرى وأن الحم 
الصادر من الحكة القنصلية باطل . لامخالفة فى ذلك للفائون . المادة 
م/ ٠١‏ من المرسوم بقاثون الصادر فى م مابو سئة ١0‏ 
والمادة م/ + من المرسوم بقانون رقم و( لسنةو؟و١‏ ء . 

م أحوال شخصية . تبنى ٠‏ حك . تسيييه .امتباره الطاعن 
مصريا لأسباب سائغة وقضاؤه ببطلان حك احكة القنصلية 
بالتصديق على التبنى . السك بأحكام القانون اليوناتى الخاصة 
بأحوال الرجوع ف التبى . لاحل له . 

أحوال شخصية . اختصاص . محام قاصلية يونائية . 
اختصاصبا بسائل الآحوال الشخصية فى الفترة الى تت إلغاء 
الامتيازات الأجدبية مقصور على منازعات الأحوال الشخصية 
المتعلقة بالرعايا اليونا نين فقط . 


عاض 
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0 السنة الخامسة واثلاثون 
ملخص الأ حكام 


تت أحوال شخسية . اشخصاص حم صادر من حكمة 
قتصلية ير نا نية با لنصد يق على #إنى شخص نت أنه مصرى . بطلان 
هذا الحم . البطلان متعاق بالاظام العام . جواز السك به ممن 
طلب التوبنى , 

؟ - أحوال شخضية . تبنى . نقض . طعن . المصلحة فى 
الطعن . يسك اليوناتى المتبثى ببطلان حم التبنى الصادر من 
القتصلية . توافر هذه المصلحة وفقا للدوادمن وبو؛ إلى ؟مره١‏ 
من القانون البو ئأنى. 

١‏ ع شركة . ضرائب . متى يكون الشريك موصيا ؟ رأس 
مال الشركة دفع بأ كل من الطاعن الآول . مساهمة الطاعن الثاى 
فى الشركة بعمله فقط وورود اسمدفعيوان الشركة . وجوب اعتباد 
الطاعن الثانى شربكا متضامنا مغ الطاعن الأول فى شركة تضامن 
بالرخم مما ثبت بالمقد من أن الطاعن الأول هو وحده المسول 
عن النزامات ااشركة و بالرغم من تسمية الشركة فى العقد بأنها شركة 
توصية . وجوب ربط الضرببة المستحقة على أرباح الشركة على 

كل شريك شخصيا بنسبة حصته فى أر باحها ٠‏ المادة عم منالقا نون 
دقم 16 لسنة ومو . 

دطرائب . المقصود بالحسا بات المتظمة . حم ٠‏ لسيفية. 
تقر بزه سقرط دق الطاغئين فى اشتيار رقم المقارئة لدم قيامبا 
بالاختبار ,فى المبعاد القافونى . تأسيس قضائة على أن حساياتهما 
مننظدة بفض النظر من عدم استيفاء دفائرها الشروط المتصوص 
عليبا فى المادة ١6‏ من قانون التجارة . لاغنالفة فى ذلك لافانون . 
القانون رقم .+ لسئة ١44١‏ والقراران الوزاريان رقا ,0 وم 
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حم . وجوب التوقيع على مسودته المشتملة على أسيابه من 
جميع أعضاء الميئة سواء صدر عقب المرافعة مباشرة أم فى جلسة 
أخرى غير جلسة المرافهة . التوقبع على مسودة الح المشتملة على 
الأسباب من أحد أغضاء الهيئة دون باق الأعضاء . بطلان الحك. 


العدد الاو ل فور ست السئة الخاسة و الثلاثو كن 


ولسسصسوه 


ملخص الأحكام 


لابغيد من ذلك توقيع جبيع أعضاء الهيئة على منطوق السك متى 
كان هذا المنطوق قد أئدت فى ورقة منفصلة عن الورقة المششّملة على 
الأساب . اماد دعم مرافعات . 


ب | 4م أ«ومارسمووو ١‏ إعلان . نقض . إعلان تقرير الطمن إلى خصم أجيب 
'| بوفاته . هذا الخصم فى خصوصية الدعوى ليس محكوما له. إعلان 
ودثته جملة دون ذكر صفاتهم وأسمامهم وعدم إعلائبم بعد ذلك 
لأشخاصبم . الإعلان غيرصحيم . فوات ميعاد الطعن . عدم قبول 
الطمن شكلا بالنسية هؤلاء الورثة . المادتان مجم وس عمس المات. 
؟ . إعلان . نقض .إعلان اتقرير الطعن إلىخدصمف مواجية 
الثيابة مراشرة عدم توجيه الإعلان إلبه فى محله الذى عيزه لأعملءة 
فى محضر الإدلان السابق . بطلان الإعلان . 

ب دهوى استحقاق أصلية .إعلان .نقفض ٠‏ طمن »إعلان 
تقرير الطعن وفع باطلا بالنسبة لبعض المطعون علبهم . الحسكم 
المأمون فيه صادر فى دعوى استحقاق أصلية . عدم بطلان الطمن 
باللسبة لمن صح إعلانه . اخئلاف دعوى الاستحفاق الآصلية 
عن الدعوى الفرهية فى هذا الخصوص . 

هي دعوى استحقاق . نزع ماءكية ٠‏ حم ٠‏ لسيلية . 
قضاؤه بنثبيت ماكية واضع اليد للاطيآن التى يضع اليد عليبا 
دون تقديم سئد قا نوق السكيته : تأسيس قضائه دلى أن عبء إثباث 
ملكية مدين نازع الملكية بقع على عاتق الدائن متى كان رافع 
دعوى الاستحقاق يضع اليد على الآعيان وكان الدائن نازع 
الملكية يستئد إلى حق اختصاص لا إلى رهن تأمينى أخذا بما استقر 
عليه قشاء انما الختلطة وعلى أن الدائن لم يقدم دليلا على ملكية 
مديثه . النعى على الك بالقصور . فى غير محله . 

ه ‏ قوة الأآمر المقضى . حم بها فىمواجبة اذلف الخاص . 
لا حجيةله قبل ماخم الحق إذا كانلم مختصم فى الدعوى , 

4١‏ |« « « فوائد . فوائد ربوية . إثيات . حك . تسبيبه . أعتاده 
فى ثبوت الريا الفاحش على قرائن غير مؤدية . عدم إحالة الدعرى 
عل التحقيقي لائيات حقيقة امالغ المفترضة . إعغاء ادبن من 
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لقواعد الاثيات وقصور . 
١‏ نقض . طعن . سيب الطعن هو مخالفة لمكم للثابت 


بالأوراق. عدم بيان وجه الخالفة فى تقرير الطعن . سبب غير 


مقبول 1 المادة وو مرافمات . 


م تزوير ٠‏ حكر . تسبيبه . عدم تعبين المحكلة خبير| لتجقيق 
العيارة النى قال الطاعن إنها أضيفت للعقد إهد تحر بره ٠‏ عدم تقديم 
الطاعن ما ينبت أله طلب من محكة الموضوع تعيين خبير لتحقيق 
هذا الدفاع . النعىعل الحك بانه أخل حقه فى الدفاع . غير مقبول. 

١‏ إعلان.. نقض . تقرير الطعن . شركة . إعلان تقر بر 
الطعن موجه للشركة باعتبارها شسخصا مطضويا . وجوب تسليم 
الصورة فى مركر الشركة لاحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس 
الادارة أو للبدير فى مركز الشركة فان ل يكن للشركة مركن تسم 
الصورة لأحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه . توجيه الإعلان 
إلى الشركة فى مواجبة تابعه الذى نسل الصورة . بطلان الاعلان . 
لارزيل هذا البطلان حضور عحاى الشركة إلى قم الكتاب لنقديم 
مذ كرة بدفاعه . المادئان 4/1 وعم مرافعات . 

؟ ب نقض . طعن . خصوم الطءن ٠‏ الخضومة ف الطمن 
لا تكون إلا بين من كانوا خصوما فى اانذاع الذى فصل فيه الحم 
المافون فيه . مثال . ممكئة أول درجة حكنت ق الدعوى الآصلية 
وقررت فصل دعوى الضمان الفرعية . الطاعن تنازل أمام حكة 
الاستئئاف عن طلباته الموجبة إلى المدعى عليه فى دعوى الضمان . 
الحم المطمون فيه لم يفصل فى دعوى الضمان . اختصام المدعى 
عليه دعو ى الضمانأمام حك ةالنتقض . عدم قيول الطعن بالنسية[ ليه . 

١‏ ب نقض . طعن . أوراق الطعن . متى بحب تقدم صورة 
مطابقة للاصل من الحك الابتدائى ومتى لاحب . ْ 

؟ ‏ نض , طعن . أوراق الطعن . الصورة المعلئة من الحم 
المطعون فيه . تعثبر مطايقة لآصله فى معنى المادة «سع مرافمات . 

م بم نقض . طعن . أوراق الطمن . عدم تقديم المستيدات 
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المؤبدة لسبب الطعن ف الميعاد ٠‏ عدم قبول -السبب . الاحتجاج 


بأن قوة قاهرة حالت دون تقد هذه المستئدات فى الميعاد . عدم 
تقديم ما يدل على قيام القوة القاهرة . عدم قبول هذا العذر. 
مطا لبة حك ة النقض يضم تحقيقات نثبت وجودالقوة القاهرة. لاوز . 

١‏ تقادم . اسئيدال دين إيجار : 5 ٠‏ السبيبه ٠‏ إقرار 
تعبد فيه المستأجر بدفع دين الايحار الذى تجمدبا ثتباءمدة الاجارة 
وأصبم مبلما ثابنا فى الذمة . اتفاق الطرفين فى هذا الاقراعلى فى 
الاستبدال واستبقاء وصف الدين كدين إيحار . ضوع هدذا 
الدين لأحكام التقادم النتى . تقرير الحم ممصول استبدال فى 
الدبن وخضوعه لأاحكام التقادم الطويل . مسخ لعبارة الاقرار 
وعغالفة للقانون . 

أت تقادم حم السيليه . حاول الدين فى التاريخ الوارد 
فى الاقرار . دخول الدائن فى إجراءات توذيع وتوقيعه الحجر 
على المددين ثم اعلانه بتنبيه عقارى . عدم حك الحم | أن هذه 
الاجرا ءأت لع لقم الى ٠‏ قصور لعيب الحم . 

١‏ اازوير. ٠‏ أدلة التزوبر : مساطة الحكة فى استخلاص 
المقصود منبا . عدم خروجما فى هذا الاستخلاص عما يحتمله مفاد 
الأدلة . النعى عليبا بقبول دليل جديد . على غير أساس . 

ب اسئئئاف . طلبات جديدة . الدفع بعدم قبوفها . متعلق 
بالنظام العام . على محكة الاستئئاف أن تحم من تلقاء نفسرا بعدم 
قبولها. جوازإثارتهلأولمرةأمامحكةالنقض . المادة! غمرافعات . 

>" 3 .أسيابه تعتدرمكلةلمنطوقهقىإفادة ماقضى به . مثال . 

. عقد . تفسيره . سلطة الحكة فى ذلك . حم . تسبيبه‎ ١ 
استخلاصه استخلاصا سائغا أن الئية المشتركة لليتعاقدين الصرفت‎ 
إلى فسمة الأموال المشتركة قسمة تمليك لا قسمة اتنفاع مستعينا‎ 
فى ذلك مدلول عبارة العقد وطربقة تنفيذه . النعى عليه بالخطأ فى‎ 
1 . الوصف . فى غير مله‎ 

سس حم . تسليبه لد كاحي رامقا 
غير لاذم ٠‏ 
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ذهر سب اأسئة الخاسة والثلاثون 


ماخص الاحكام 


م إثيات . تحقيق . ماقدم من الآدلة يكن لتنكوين اقتناع 


الحكمة . لا إلرام عليبا باجراء تحقيق . 

أوراق تحارية . شيك . تضامن الموقعين عليه . حم . تسبيبه . 
اعتياره الشيك المعيب بعيب شكلى سندا إذنيا تيجحاريا وإازام 
الموقعينعليه بالتضامن , تأسيس قضائه عل أن هذا اليك محرر 
عن عملية تجحارية وأن الموقعين عليه تجار وأنه مشتمل على شرط 
الاذن . لا مخالفة فى ذلك لقا نون . 

و ب حك . تسبيبه . اقامة قضائهعلى أسباب مستقلة عن الحم 
الابتداق ٠‏ عدم اعهاده م نأسباب الحم الابتدائ إلا ما لابتعارض 
مع أسبابه . النعى على الحم الابتداى فيال ؛ وأخيذ به لمكم المطاعون 
فيه . غير مقبول . 

شفعه . حم . تسبيبه . احتيال لاسقاط حق الشفيع فى 
الشفغة . استخلاصهمن وقائع مسوذة . لاخطأفالقا نون ولاقصور. 

م شفعة .حكم .لسبيبه. أحتيال لاسقاط ححق الشفيع ق الشفعة. 
اعياد الحم فى ثبوته على أحكام صدرت بعد رفع دعوىالشفعة 
واتقضاء مواعيدها . مااءتمد عليه الهو الوقائع الثابتة فتلك 
الأحكام والسابقة علورفع دعوى الشفعة والمعاصرة لها .لاخطأ . 

0 شفعة . مئازعة المشترى لشفي بع فى ملمكد الذنى إشفيع 
به , هذه المتازعة لانسقط حق الشفيع سل غير أساس . 

0ه شفعة م ٠‏ لسيبيه . تعلق الشنميع المضى فى دعرى 
الشفعة على ثتيجة الفصل فى دعوى صمة تعافده على يبع العقار الذى 
إش مع به إلى المشفوع منه . اضطراره إلى هذا المسلك بسيب الحيل 
التى استعملها المشفوع مئه لاسقاط جقه . النعى على الحم بأنه 
أجاز المع بين حقين متنافضين . فى غير مجله . 

- شقمة 5-5 .قسييبه ٠‏ اطراحه دفع بسقوط حقالشفيع 
فى الشفعة لنأخره فى وفاء الأن , استزاده إلى أنه من غير المستساغ 
أن يدفح الشفيع الأن فى الوقت الذى يتمسك فيه بيع عقار ه الذي 
يشفع به إلى المشفوع ينه . لاخطأ . 


١‏ المدد الاول 


عا دنجي مرجع بسي سج يت 


ددم سم مد 


«١ « <١ [| "ام‎ | ”١ 


مجلة امحاماة - 5-7 
لل ل ا ا 


ملخص الأحكام 


لاس فسيم . تفاسيع . شفعة . حم . السبيبه . اتفاق العاقدين 
على أن. يكون للتفاسخ أثر معدم للعقد ٠‏ استخلاص الحم هذا 
الاتفاق منظروف الدعوىوملابساتها استخلاصا سائفا . لانخيلأً 
فى القانون . مثال فى دعوى شفءة . ا 

م - شفة . حم , لسبيبه ٠‏ تقريره أن دعوى الشفعة تعر 
قائمة إذا رفعت فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة ولو 
لم تقيد ٠‏ ترثييه على ذلك عدم سريان ميعاد السقوط المنصوص 
عليه فى المادة بإ١‏ من قانون الشفعة القدم ٠لا‏ مخالفة فى ذلك 
القانون . 

4 شفعة ٠‏ حم ,لسبيبه ٠‏ رفضه الدفع إسقوط حق الشفيع 
فى الشفعة لمدم رفعه الدعوى خلال ثلاثين وما من تاريخ [بداء 
رغبته مخطاب موصى عليه ٠‏ تأسيس قضائه على أن الأشفيع أبدى 
رغبته على يد ضر فى خلال ١١‏ يوما من تاريح عله بالبيع وأنه 
رفع الدعوىخلال .م يوما من تاريخ إبداء الرغبة على يد محضر . 
لامخا لفة فى ذلك للقانون ٠‏ 

٠‏ شفعة . قيد دعوى الشفعة ٠‏ عدم خضوعه للبيماد 
المنصوص عليه فى المادة ١6‏ من قانون الشفعة القديم . , 

١‏ - قوة الآمر المقضى . شرطه . اتحاد الموضوع زالسبب 


|| والخصوم فىكل دعوى . لاتحوزقوة الآمرالمقضى مابردف الحم 


م | هم | مارس ١0‏ 


من تقربرات فى شان موضوع آآخر لم يعرض على المحكمة ولوكان 
مرتبطا بالموضوع المقضى فيه ٠‏ مثال فى نزاع خاص بغسخ عقد 
معاوطة , 

ب معارضة . حك . السك بعدم جواذالرجوع فى البدل 
بعد مضى خمس سنوات من تاريخ العقد وفقا للبادة وموم مدق 
( قد ) . عدم رد الحسكم على هذا الدفاع الجوهرى . قصور ٠‏ 

إعلان . محل الوكيل بالخصومة . اعتباره محلا مختارا بممجرد 
صدور التوكيل . جواذ إعلان الك فى هذا امحل فى ظرفف السئة 
الأشهر التالية لصدوره وفقا لقا ئون المرافمات القديم . بدوسريان 


ليكلا 
العدد الآاول 


0 1 تادريغ الحم 


[ذ | ذأ احا مارس"اه ب ١‏ 


« ١ د١[| هايو‎ 


مجلة الحاماة 
ورك السنة الخامسة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


قانون المرافعات القدم . 

حك . تسببيه . فوائده . قضاء الحم بالدين مع رفض طلب 
الفوائد . عدم ابراده الآسباب التى تبرر هذا الرفض . قصور 
يعيب المسم . 

١‏ - قوةقاهرة. تعبدات . إجارة ١ح‏ . تسبلبه . استظباره 
شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة . اعتياره استيلاء السلطات 
العسكرية عللى الشركة المستأجرة وجميع أدواتها ومعداتها من قبيل 
القوة القاهرة اأنى جعلت وفاءها بالتزاماتها مستحيلا . لامخالفة 
للقانون ولافصور . 

؟ ‏ قوة قاهرة ٠‏ تعبدات . إجارة ٠‏ حم . تسيييه . تقريره 
أن القوة القاهرة لم تحل دون تنفيذ عقد الإيحار وأن تنفيذ هذا 
العقد كان مفروضا حكم قرار وزير النُوين والآمر المسكرى 
بالاستيلاء على الشركة المستأجرة ومعداتها وأن السلطات العسكرية 
حلت عحلبا رغم إرادتها فى تنفيذ العقد ٠‏ 'نقديره أن التنفيذ كان 
موقوفا بالنسبة للشركة المستأجرة حتى زالت القوة القاهرة . طلب 
المؤجراعتبار عقد الإيحاز مفسوعا بسبب القوة القاهرة والتحدى 
بالمواد 1١‏ ؛ /ا/ا1 »م10 » وبال من القانون المدثى القدم . 
فى غيد تحله . 

. م فسخ ٠‏ شرط . إجارة «النص فى عقد الإيجار على اعتبار 
العقد مفسوعا حم القانون عند التاخر فى دفع الآجرة . هذا 
لامع المستأجر من المئازءة فى تحقّق الشرط كأ لامع الحكة من 
محيص دفاعه اتتحقق من وقوع امخالفة الموجية للفسيخ من عدمه. 

وذ( ضراب . حق الطعن فى تقدبرات مصلحة الضرائب 
الخول الشركات المساهمة . ميعاد هذا الطعن هو و١‏ يوما . سريان 
هذا الميعاد على كافة التعديلات التى حرا مصلحة الضرائب سواء 
أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف ف الأأرقام أم على الأساس 
الذى تربط عليه الضريبة ٠‏ التفرقة فى ميعاد الطمن بين الخلاف 
الخاص بالأرقام وبين الخلافالقائم على أساس ربط الضريبة . فى 


ميعاد الطعن مذا الإعلان . المواد و/؛؛ 4274م" :2 4.4 من 


المدد الأول 


غجلة الحاماة فم 


رسن السنة الخامسة والثلاثون 


11 1[ 1[ ذخ ا 000 2 ات اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 


؟؟ امل أوميارسموو. 


ملخص الاحكام 


غير له ١‏ المادتان مع »به من القائون دثم ١4‏ أسنة وبوى 
والمادة و«امن اللامة التنفيذءة . 

بو ضرائب. حك . تسييبه . إعلانالشر 7 راد الخاسة 
بالضريبة العادية والاستثنائية . عدم طمنها فى التقدير خلال ١١‏ 
بوما ٠.‏ صيرورة التقدير ككل ؛ عدم جواز المتازعة بعد ذلك فى 


| هذا التقدير حتى ولوكاات المنازعة متعلقة ببطلان الإجراءات . 


المادة م؛ من الا نون كل لسئة ومور والمادة ١ومنالقائرن‏ 
رق ٠.‏ لسنة 41وذ . 

سه زور ٠‏ إنيات ٠‏ حكة الوضوع ٠‏ سلطتها فى تقدر 
الآدلة . نفيها بأدلة وقرائن مسوغة مازعمه الطاعن من أن العبارة 


. المطعون فيها بالتذوير أضيفت إلى المقد بعد التوقيع عليه . عدم 


تعويارا على [قرار مدون فى ورقة من كاتب العقد بتضمن تزوير 
العبارة المشمار إليبا . لاخطأ ,' 

اسم تزوير ٠‏ إثيات . محكمة الاستئئاف . رفضا سماع شاهد 
طلب إليبا 5 الخصوم سما عأقواله . استئادها إلى أن هذا الخمم 
لم يكن اديه عذر فى عدم إعلان الشاهد أمام محكة أول درجة الى 
أحالتك الدعوىعل التحقيق وإ لأنأوراق الدعوى والادلة المقدمة 
فيه كافية لتدكوين رأنها . لا اخلال حق الدفاع . 

م ا الزوس . إثبات . تحقيق . إحالة الحكة الدعرى على 
التحقيق من تلقاء نفسما . شرطه . أن ترى فائدة من هذا التحقيق 
لاظبار الحقيقة . المادة .و١‏ مرافعات . 

١س‏ نقض .طعن . ضرائب ٠‏ حدم لدب لخبير بت ناا 
8 ولم يستبق من موضوع الدعوى إلا تقدير ضافى الربم بعد 

التكاليف . صدور حكم لاحق بتقدير الره بم . اعتبار الحم 
الآول منبيا للخصومة فا فصل فيه فصلا قطعيا . صدورة فى ظل 
قانونالمرافمات القدم الذى كان يجين الطعن فيه . عدم الطعن فى 
الحم الآول وقصر الطمن على الحم اللاحق القرتب 1 طمن 
غير ملنج ٠.‏ 

0 ضرائب - ٠‏ لسيلية ا 

خيينا 


١و جم مأرس‎ (٠١| 


ملة المحاماة 
فور ست السنة الخامسة والثلاثون 
والصباعية اإناتجة ون 2 آلاث المصدع القابلة للاستبلاك بكر نَ 


0 ؟ن تكلفتبا وقت اأشراء مخصوما منهة قيمة ما فقدته من 
جدة لسرب اأقدم والاستبلاك لاعنا لفة فى ذلك لقا نون ولاقصور. 


. ما ضرائب . ثياية عامة . وجوب تدخابا فى الدعارى 
الناشئة عن تطيق قائون الضرائب دم 4 استةوسو و . أغفال 
هذا الاجراء يترتب عليه بطلان الح . هذا البطلان متعلق بالنظام 
العام . جواذ القسك به لأول مرة أمام محكمة النقض : 

4 ح ضرائب . أيابة عامة , عدم ذكر امم مثل الثيابة 
سبوا فى ضر إحدى الجلسات . ثبوت تمثيل النيابة العامة فى 


تلك الجلسة . لابطلان . . 


١‏ - نقض . طعن . مبعاد | لطمن . حم ضادر فى دعوى 
رفعت بوصفبا دعوى مدثية . فصل الحكمة فى مسألة أوة متعلفة 
بالأحوال الشخصية للاجائب وتأسيس قضاها فى الدعوى المدنية 
غلى تنيجة الفصل فيها. ميعاد الطعن فى الك هو الميعاد المتصوص 
عليه فى المادة ,ممع مرافءات لا الميعاد الذنى حددته المادة ١م‏ 
من القاثون رقم ١‏ لسئة 1580١‏ . 

؟ ‏ أحوال شخصية . نيابةعامة . نزاع على النظام امالى 


| بين ذوجين من الآجانب . وجوب تكيرف هذا انزاع وفقا 


لأحكام القانون المصرى . وجوب ادتبار النظام المالى من مسائل 
الأحوال الشخصية . عدم تدضلالنيابة العامة فى هذا النداع بجعل 
الحم باطلا . لايغير من هذا النظر كون الدعوى رفعث أصلا 
بوضغبا دعوى مدنية هت كانت قد أثيرت فيبا ا أولية متعلقة 
بالأحوالالشخصية تقتضى تدخل الثيابة الماءة . المادتان ٠١‏ ومو 


ْ من القانون المدتى والمادة مو من القائون دنم ١47‏ لسئة 449؟ 


والمادة 44 مرافعات : 

مو استئناف . حم . إبطال الهم الابتداى لجيبف الشكل . 
حب على حكمة الاستثناف الفصل فى موضوع النذاع . افتصارها 
على. تقرزير البطلان:دون اللفصل فى الموضوع . خطأ فى القانون . 


العدد الآو ل 


علة الحاماة ام" 


فهر سيمت السنة الخامسة و اثلا ون 


دم | + زر 
للع ,, تاريغ الحم 


ها ان الض و مارسترهو| 


٠م‏ أوررأ«ايدعهوا 


لم |""!|| ه < *. 


ملخص الأحكام 


أ س نقض . طعن . أجارة . حك صادر علىشيلاف -كسابق 


بين نفس الخصوم فى مئازعات الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام 
القانون رقم ١١١‏ لسئة ١49‏ . جواذ الطمن فيه بطريق النقض 
عملا بالمادة م4 مسافعات ولوكان الطعن فيهغير جائن وفقا للمادة 
وم؛ مرافعات . 

0 ل قوة الأمر المقضى . حكم . تسبئيه . قضاؤه ‏ رفض 
الدفع بعدم جواز نظ الدعوى لشبق الفصل فيها . ماجاء بأسبابه 
مسوغ لاختلاف السببؤالدعويين . النعى عليه بمخالفة القانون. 
فى غير مله ٠‏ مثال فى دعرى اغلاء تطبيقا لاحكام القاتون رقم 
١‏ «السئة 4و1. ْ 

09 قضاء محكمة النقض المدئية ( طعون النقابات ) 

١‏ .- ثقابة انحامين . نض . طمن . ميءاد الطمن فى قرارت 
المدعية العمومية أو فى تشكيل اس الثقابة . هو ,م١‏ يوما كأءلةمن 
تأربخ م تبليغ القرارات إلى وذير العدل . لافرق فى تحد يد بدءالميعاد 
بين الطءن المرفوع من وزيرالعدل والطعمن المرفوع من ثلاثين محاميا 
حضروا اجمعية . المادة مهم من القا نون رقم .م4 لسنة ع١‏ . 

. انتخاب أعضاء مجلس ثقاءة الحامين‎ ٠ نقابة امحامين‎ ٠ 


الشروط اللاذم توافر ها فى الأعضاء الموقمين على الاخطان . 


المادئان ٠.‏ /رء ساب من القانون رقم مو أسنة 44 والمادة ع 
من اللاحة الداخلية لنقابة احامين , 

1 ثقابة ٠‏ مرثدسين . ثقاية المرن الهندسية . الأعشاء 
الذين تكون منرم البعية العمومية . متى بكون العقاد اجمعية 
العمومية صحيحا ( المواد «به)مء ب من القانون دقم هم 
لسئة ديول ) ٠‏ ش 

للد ثقاءة ٠‏ مبلدسين . ثقاية الى ا مندسية ٠‏ اتخاب . 
تقرير أعضاء” اجمعية العمومية اتفضاضما على أثر حصول هرج 
وانصراف إعض الأعضاء ٠‏ استمرار من بق من الأاعضاء دقم 
ذلك فى عملية الانتخاب . بطلان الاتتخاب . 


1" مجلة الحاماة 
العدد-الآاول فور ست السئة الخاسة والثلاثون 


ول نقابة . أطياء . انتخاب . قيام أعضاء الاجئة المشرفة 
على عباية الائتخاب بوضع قواعد تحدد كيفية [بداء التأخيصوته 
ما بكفل سرية الانتخاب . إذاعة هذه القواعد على الأعضاء قبل 
البدء فى عم الانتخاب .. لاعذر لمن لم يلاحظ هذه القواعمد 


دن الناخحيين ٠.‏ 


وم | ؟!( ابازعارسببهو| 


م ل ثقانة . أطباء . اتتخاب ٠‏ وضع قاعدة دن مقتضاها 
[لغاء العلامة المصطئم عليها إذا كانت موضومة على الخط الفاصل 
بين أسمين.. لا عيب . 

م ثقاة . أطياء ٠‏ انتخاب ٠‏ وضع قاع.دة من مقتضاها 
[بطالكل ورقة بها شطب أو حلامة غير المصطلح عليه . لاخطأً. 

ع ع تقاية ٠‏ أطلياء . انتخاب ٠‏ وضع قاعدة تاضمن اعتيار 
الجزء م القمة الخاص بكل فئة مي المرشحين ورقة قائمة 
بذائها . لاخطأ . 

هو ثقاءة . أطباء . انتخاب . وضع قاعسدة تتضمن إلفاء 
كل ورقة يوجد ما طبع من المبر ناثىء هن طى الورقة قبل أن 
| ف مدادما . قاعدة تعسفية لا عل ها . 

(م) قضاء محا الاستئئاف ( القضاء المدنى ) 

. ل شفعة . حقالشفيع فى القانون المدنى الجديد . سقوطه‎ ١ 
مدته . لايشترط من وقتالعل بالشفعة.‎ 

٠‏ شفيع . تعديل طلباته إلى قدر أزيد . هن قبيل دفع 
دعوى جديدة ٠‏ ليس امتداد للخصومة . : 
(4) قضاء عا ك الجئايات 

تفتيش . إذْن . عمن له سلطة الاحكام العرفرة . جوازه ,عدم 

ذكر ذلك فى المحضر , لايشارط '. : 


مم م1 | توفي مهو( 


عم أوسر ل عقراروووا 


١‏ ل تبس . متهم . اضطرابه واصفرار وجبه وتواجدة فى 
بلد غين بلده وزاعترافه بأن شخصا آآخرا «شبورا عنه الاتجار فى 
الؤدرات سليه منديلا ليضعه فى حقيية» .. .. الخ ٠‏ دلاثل كافية 
للامام والعبض.. . ش 


مس أ١4ل‏ لمر أديل ؤهور | . 


مجلة الحاماة م 


العدد الأول فورست السرنة الخامسة والثلاثون 
5 ! تار بخ عاسم | ملخص الاحكام 


اللسستسسسمم [ ممص 


م |44 رأءم قارع موا 


بم أن؛( | زمارس4وو(١‏ 


مم |19 5؟ يوليهوه؟ا 


؟ - تمتيش .وكيل ثيابة على رأس مأمورى الضبطية 


القضائية , أجرى النفئيش بنفسه . صحيح . 
(( قضاء الضرائب 

١‏ سيد . تحويله قبل الاستحفاق . مطبر للدفوع . بشرط 
توافر حسن نية اللامل , 

؟ إفلاس , دعو أه . لاس لعجن عن السداد .. و إنما لا نقضاء 
الدين و لعدم وجوده . ٠‏ نزاعا جرهريا ميق ماه شرط اناف 
الحم إشبر الافلاس ٠‏ 

و ضريبة . ابطال العمل بالضربية الخاصة فى خلال سئة 
٠ن(‏ دون تحديك تاربخ أنانه ٠‏ التباء مسي ة الممشأة المالية فى 
سلة .ووزء 

م٠‏ قانون. سئة ١441‏ وقانون .> سئة .5و١‏ . القصد 
منبما ٠‏ وحدة .مريان الضربية الخاصة وتاريخ ابطال العحل 
بالضريية.فى مئة. ١4.‏ هو التاريخ المقابل ليدم خضوعه مئة 
4٠‏ . شرطه . قدم الممول . !امول الجديد . تاريخ| بط لالعمل 
بالضريرة فى نسئة .140 . التاريخ المقابل لبدء خضوعه فى أىسة 
من السئوات الطريبية + 

م مول , تقدمه أو تأسيره لناريختهاية سلته المالية . لايؤئر 
فى طول المدة المقررة .لسريان الضرببة . 

(:) قضاء الحاكم الكلية (النضاء المدقى ) 

١‏ الفسخ القضائى . أسبابه . أى اخلال +الالتزامات 
يؤدى إلى القضاء به . 

م مدى الفسخ ورتطاقه هللايد أن يصب الرابطة العقدية 
جملة أم يموز الفسخ الجراق ؟» المأدةن؟ؤ مدل قدم «سمعى ذلك . 

مد قانون 'ايمارات المسسا كن هل وذ العمل نْ ن كافلة 


ش أحكامه ؟ المادة. م من القانون رقم 0901 لس 411 


.< « <« |٠هكااف‎ 


1 3-2 يت 0 الموديلات » ؛ هل ترد علا المابة 


1" مجلة الحاماة 
العدد الأول فورسدك السئة الخامسة والثلاثون 
الم ُُ تاريخ الحم ملخص الاحكام 
0 + # نطاق الاعتداء على حق المو لف . تتاف باخختلافطبيعة 
المصلف ذاته . مثال . 
و١‏ معبى حدق الأؤاف ق أسية مصئفه أليه . ووب وقوع 
اعتداء ايجانى . 


4 تفوبت الفرصة السانحة . يحب -30 التفو يت 
أمر محقق . 


(0) قضاء انحا مم الكلية ( قضاء الجنح ) 


١0| ٠‏ |.ممارسعهو|] -١‏ وصف التهمة .هل يعد تعديل التاريخ تغييرا لوصف 


النبعة ؟ سلطة الحكة الاستثنافية فى ذلك . 
+ معنى الشكوى فى جرعتى السب والق.ئف دل تندرج 
تحتبا رفع الدعوى مباشرة ؟ المادة / واجراءات. 
م الحكة من تحديد مدة لتقدي الشبكوى .كيف صدد 
تاريخ وله العم المادة م / »؟ اجراءات . 
؛ - قذف . لم أغفل الشارع الاشارة إلى المادة ؟. #عقوبات 
ضمن المواد الواجب فيبا تقديم شكوى . معنى ذلك . 
بلاغ كاذب . مدى الفرقبينهذه الجرمة ضد دتقدم 
اأشكو ىو بينجر ع السب والقذف. المادتين. ع . م.ه . معقوبات. 
وت القزق هن أن المشظ ويه القران بألا وجهالذى تصدره 
النيابة العامة . رأى الحكة فى هذه التفرقة . المواد د ه.بء 
٠١ |‏ بوأجراءات, ١‏ 
نحث لسبيب الأحكام ورقادة محكمة النقض للسيد الاستاذ أحمد سام الثشو رى 
القاضى بمحكمة القاهرة . 
بحث قانون دؤل الآداب الداماة للسريد الأستاذ راغب حنا المحاى ى وكيل الثقابة. 


تحث مى تازم الرسمية ومق لا نازم فى هرةة حق الاتفاع للسسيد الاستاذ سوك 
.الفيشاوى امحامى . 


' بحث الزواج المعتقد بصحة ابرامة فى القانون اافرنى لاسيد الاستاذ أحمد 


رفك عفان كيل نماية أمن الدولة . 


٠‏ بح الملكية فى الشبر العقارى للسيد الاستاذ عيد الغنى صالم أبق بكر رئيس 


مأمورية الشبر العقارى بمكتب القاهرة . 


قوانين وقرارات ١‏ 


02 5 و م 
7/1 6 , 8 عم علقف ثبب 


قانون رقم .ع لسنة .ه03 
باستمرار العمل باللائحتين الداخليتين لقسمى الآقطان وبذرة القطن فى بو 7 البضاعة 
الحاضرة للاقطان و بذرة القطن ( بورصة ميئا البصل ) 


باسم الآمة ظ 
رئيس ابههورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة مإهة! من القائد العام 
للقوات المساحة وفائد ثورة الجيش » 

وعلى الاعلان الدستورىالصادر فى م١‏ من يوئيه سئة بوهيو1 » . 

وعلى المرسوم الصادر فى .م من نوفير سئة مو .0 باللائمة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة 
للاقطان و بذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) » 

وعلى قرار وزير المالية الصادر فى 4؟ أكتو بر سئه ول بإقرار اللاتحة الداخلية لقسم الأقطان 
فى بورصة البضاعة الحاضرة للاقطان و بذرة القن ( بورصة ميئاء البضل ) . 

وعلى قرار وزير الالية الصادر فى ,وم دق كو ١م4١‏ باقرار اللائحة الداخلية لقمم 
بذرة القطن فى بورضة البضاعة الحاضرة للافطان وبذرة القطن ( بورعةمناً البصل ) » 

وعل ما ارئآة مجلس الدولة؛ 

وبئاء على ما عرضه و زير المالية والاقتصاد » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 


أصدر القانون الأنى : 
مادة 9 يسثمر العمل بأحكام اللاحتين الداخليتين لفسمى الآفطان وبذرة أأقطن في بورصة 
البشاعة الحاشرة للاقلان و بذرة القطن ( بورصة ميئا البصل ) الشار ليما فيا لابتعارض مع أحكام 
المرسوم الصادر فى ."م نوفير سئة موه المششار اليه . 
مادة ب على وزير المالية والاقتصاد ؛ تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من .© نوفير 
سلة 1460 . : 
صدر بقصر اخبورية فى م 'ذى القعدة سئة 80#( ( م بوليه سئة 1404 ) ٠‏ 


() نشر بالوقائم للعمرية المدد 8ه مكرر المأدر فى م يوليه سئة 904( ٠‏ 


5 العدد الأول السنة الخامسة والثلاثون 


مذ كرة ابضاحية 


صدر قى .م و فير سئة !96 مرسوم باللانئحة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة للاقطان و بذرة 
القطن ( بورصة ميئا البصل ) وقد تضمن هذا المرسوم [لغاء اللائحة القديمة للبورصةالصادرة بمرسوم 
وم |كتو برسئة 1٠‏ » و بمقتضى هذا النص بطبيعة الحال [لذاءاللائحتين الداخليتين لقسمى الأقطان 
وبذرة القطن الصادرتين اسئنادا إلى النفويض الوارد فى المادة 4 من اللا العامة للبورصة الصادرة 
عرشوم ,م اكتوير سلة 1و١‏ . ش 

ولما كان الو فلم لسع لاصدار لاتحتين داخايتين عد بد تين لقسعى الأقطان وبذرة القطن 
بالاستناد إلى أحكام اللاتحة الجديدة الصادرة بمرسوم .م نوفير سئة موه( ٠‏ لذلك أعد مشروع 
القائون اأرافق باستمرار العمل كاد اللاتحتين الداخليتين لقسمى الأفطان و بذرة القطن فى بورضة 
البضاعة الخاضرة الاقطان وبذرة القطن ( بورصةميئا البصل ) الصادرتين ' استئادا إلى مرسوم 
وم اكتوير سئة 9م147 وااتى لاتتعارض مع أحكام اللائحة العامة للبورصة الصادرة فى .م نوفير 
سئة مو1 -كذلك نص لى أن يعمل #شروع القانون المرافق من .م وفير سئة ه٠1‏ . 

ونلشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضشس مشروع القائون على مجلس الوزراء مفرغا فى فى الصيغة 
الى أفر ها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. 


قانون رقم م. ع لسنة م.ه 0 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون دقر ١0/.‏ لسئة ١+‏ بالاصلاح الزداعى 

باسم الآمة 
رئيس الجبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠إآكن‏ د فداه سية بدن من ا 
للقوات المشلئحة وقائذ ثورة الجيش » ١‏ 

وعللى الاعلان اللسترزق الصادر ُّ ماهمن إواية ماة 00 04 

.. وعلى المرسوم يقانون رقم 10/6 لسئة ه8١‏ بالاصلاج الرداعى والقوان, أين الممدلة له . 

وعل ما ارئآه مجلس الدولة,» 

وبناء على ما عرضه وزير الزراعة » وموافقة.رأئ مجافن الوزراء:..” 


0690 نشر بالوقائم اأصرية الخدد "على مكزر الماذر فى يوليه سنة 1 5 


فوانين وقرارات 3 


٠ ْ‏ أصدر القائون الأنى : 
التصرفات الحاصلة بالتطبيق لأحكام البند ( ب) من المادة الرابعة من المرسوم باون دم ١/1‏ 
لسنة مون بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له إذا كان طلب التصديق سبق. تقدمه إلى الحكة 
ودفع الرسم المستحق غليه قبل أول أوفير سئة م1 وكانت الحكة لم تنظرق الطاب . 

مادة ب« على الوزراء كل 'فما مخصه تنفيذ هذا القائون ويعمل به من تاديخ أشره.ى 
الجريدة الرسمية . 

ضدر بقصر اجمبورية فى ١6‏ ذى القعدة سسئة م608١‏ ( 6 يوليه سئة )0 


مذ كرة ايضاحية 

لما كان اليئد (ب) من المادة الرابعة منقا او نالاصلاح الزراعى بقضى بعدم الاعتداد بالتصرؤات 
الى لايم التصديق عليها قبل أول أوفبر سئة 5 ِ 7 

ولا كانت بعض التصرفات قد حصلت بالتطبيق لأحكام ذلك اابئد وقدمت إلى امحاكم بطلب 
التصديق عليها وتم دفع الزسم عنبارفى تاديخ مبابق على يزم أول وفيس سئة م«وو١‏ ولم تنظ .الحكة 
فى تلك الطلبات اظروف قاهحرة , ومن م تقتطى العدالة أن اح فؤلاء المتصرف [لعم فرصة اأنظر 
فى طلباتهم فقد أعد لذلك مشروع القائون المرافق وعرض على مجلس الدولة فأقره . 

ويلنشرف وزءر الرراءة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء المواققة عليه واستصداره . 


قانون رقم *.؛ أسنة 00904 
بتعديل بعض أحكام الفاثون رقم وس لسئة (4١‏ أن امحال العمومية 

بأسم الآءة 
رئيس اجمبورية. 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠.‏ من قراير سئة مره من القائد العام 
للقوات المسلحة رقائد ثورة الجبش » 

وعلى الاعلان اللستورى الصادر ق م١‏ من نونيه سئة 18601 » 

وعلى القانون دم بر لسئة و4١‏ بشأن المحال العمومية والةوانين المعدلة له . 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة , 

وبثاء على ماعرضه وزير الداخلية وموافقة رأى مجلس الوذراء ؛ 


(1) أثر بالوقائم المرية العدد 9ه مكرر الصادر فى ه يوليه سنة ع #كلء 
م -4م؟ 


1 العدد الأول السئة الخامسة والثلائؤن .“ 


أصدر الفائون الأتى : 
مادة ١‏ - تضاف فقرة جديدة إلى المادة بم من القاثون دتم مم لسئة ١51‏ المشار إليه 
نصبا الأتى : 
د ويحظر المماح بدغول الأشخاص الذين تقل سنهم عن [حدى وعثشرين سنة كاملة فى محال 
النى يقتصر عمابا على تقديم المشروبات الروحية أو الخءرة أو فى الأماكن الخصصة لتقدمها فى 


الحال الأخرى , , 
مادة ٠‏ - على وذيرى الداخلية والعدل كل فيا مخصه تنفيذ هذا القاثون » ويعهل به من تاريخ 
نشره فى الجريدة الرسمية . 1 | 


صدر بقصر اجمبورية فى ١١‏ ذى القعدة سنة #بام١‏ ( ١١‏ يوليه سئة ١64‏ ) . 


مذ كرة |يضاحية 


ينص البند ١‏ ) من المادة باب من القانون رقم جم لسنة ١4١‏ بشأن اللحال العمومية على أنه 
لايحوذ تقدبم مشروبات زوحية أو مرة لمن تقل سنبم عن [حدى وعشرين سنة كاملة . بيد أنه 
رؤى لاعتبارات مستمدة من صالح امجتمع ؛ أن يخظر على هؤلاء الأشخاص دخول الحال العمومية 
الى يقتصر عملبا على بيع المشروبات الروحية أو امحمرة كالحانات ومحلات بيع الجعة ( البيدة ) أو 
البوظة أو الأماكن الى مخصص فى عض امحال العمومية لتقدم تلكالمشروبات » ى لاينطبعفى نفوسيم 
عمل من الأعمال , قد يؤثر فى حسن ساوكهم ؛ لاسي وحم فى سن يغلب عايهم فيه طايع الحا كاة 
والتقليد » وبذلك يحال ينهم وبين اتخاذ قدوة سيئة . ظ 

وتحقيقا لهذا ااغرض أعد مشروع القانون المرافق . 

وتأشرف وزارة الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء بالصينة التى ارئآها ماس الدولة حتى 
إذا ما وافق عليه اتخذ الاجراءات اللازمة لاستصداره . ا 


قوانين وقرارات 5 


قأنون رقم ٠غ‏ لسنة وم.ه؟0) 
بتعديل بعض أحكام القانون رتم ١‏ ٠م‏ لسئة ١و١‏ 
إشمأن نظام موظئ الدولة 

باسم الآمة 
رئيس ابجموودية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فرابر سئة موه من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الاعلان الدستورى اأصادر فى ١١‏ من بوأيه سنه م١‏ 

عل الفانون دقم ١‏ ١ب‏ لسئة ١ه(‏ أن نظام موظق الدولة والقوانين الممدلة له» 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة » 

وبئاء ولى ماعرضه وزير المالبة والاقتصاد وموافقة رأى يجلس الوذراء» ' 


أصدر القانون الآتى : 

مادة ١‏ إسقبدل بالفقر تين الرابعة والخامسة من المادة ١م‏ من ألقا نون رقم١٠؟‏ لسئة ١و١‏ 
المشار إليه الفقرات الاتية : 

« ولاتجوذ أن يعارالموظف لدة تجاوز أربع سنوات ,الم يكن ذلك للميئّات الدولية أوالحسكومات 
الأجدبية أو الميئات الأهلية فى الخارج ٠‏ ولا يجوز فى هذه الحالات أن تزيد مدة الاعارة على 
ست سئوات» . 

« ووذ نجاس الوزراء أن يقرر تحاوز الحد الأقصى فى حالات معيئة أو أن برخص الوزير 
الخخص فى تحاوزه بالاتفاق مع وزير المسالية والاقتصاد , . 

د ولاتسرى الأحكام الخاصة بقيد المدة بالنسبة إلى الاعارة للسودان» . 

د وتم الاعارة فى جميع الأحوال بقرارمن الوذيراختص بالاتفاق مع وزيرالما لية والاقتصاد, . 

مادة + . على الوزدا ٠‏ كل فيا ماصه تنفيذ هذا القانون ديمعل به من تاريخ أثيره فى الجريدة 
الرسمية ,© 

صدر بقصر اجحبورية فى ١.‏ ذي القعدة سئة من( ( ١١‏ يوليه سئة ١6654‏ ) . 


. ١5ه4 بوليه شنة‎ ١١ نشر بالوقائم المصرية المددلاه مكرر الصادر في‎ )١( 


1 العدد الآول السنة الخامسة والثلائثون 


مذ كرة ايضاحية 

سبق أن عدلت الفقرة الرابعة من المادة ١ه‏ من قانون نظام موظق الدولة بمقتضى القانون رقم 
وه أسئة مو؛١‏ على أساس' تعيين حد أقصى لمدد اعارة موظق الحكومة إلى المصالم الخاصة أو 
إلى الحسكومات والميئات الوطنية والأجندية ؛ وقد ُضمن هذا التعديل عدم جواز اعارة الموظف 
لدة لا تجارز 14 سنوات مالم كن ذلك للريئات الدواء ك2 ة أو المدكومات الأجندية 5 5 بئات الأهلية 
فى الخارج ولا بحوز فى هذه الجالات أن تزيد مدة الاعارة على ست سئوات . 

ونظراً لآنه قد نبين أن الحالة قد تدعو فى كثيرمن الاحيان إلى تجاوز الحد الأقصئ للمدد المشار 
إليبا لاعتيارات هامة . غير أن تحديد المدد يقف حائلا دون استمرار الاعارة » وتلافيا لهذا النقص 
دثى التماح مجلس الوذداء بأن يقرر تجاوذ الحد الأفمى فى الات معيئة » أو أن برخص للوزر 
الختص فى التجاوز ءن المد الأقمى لليدد الم كرن رة فيا يختص بالموظفين المءارين التأبميع لوزارته » 
بعل الاتفاق مع وزر امال 4 ة والاقتصاد ودرن الرجوع إلى مجلس قْ الحالات الفردية . ' 

وقد وضع مشروع الفانون المرافق متضمنا هذا التعديل ومفرغا فى الصيغة التى أقرها مجاس 
الدولة رجاء المو افقة عليه واستصداره . 


,قاثون رقم 4٠١‏ لسنة .و0" 


فى شأن مزاولة مبئة الطب 
يانم الآمة 
رئيس اجمبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في ١‏ قيرابر سئ؛ة فنا هن الايد العام للفوات 
المسلحة وقائك * نورة ة اليش , 


وعلى الإعلان الدستورى الصادرفى ,م١‏ من يديه ملق 0-7 
وعلى القافون دم 14 لسلة ووو بمزاولة .مبئة الطب امعدل بالقائون . دم بد لسئة ١١4‏ 
والمرسوم بقا نون دق حك لسئة عومووء 
وعلى ما ارتآه بجلس الدولة . 
وبئاء على ما عرضه وزير الصحة العمومية وموافقة رأى أُجْلس الوزذات 
أصدر القانون الأتى : 
مأدة ١‏ م لا جوز لاحد [بداء مشورة طبية أو عيادة در بضشس أ إجراء عملية جراحية أو 


(9) أشي بالوقائم الصرية المددهعر مكر رن المادر: في ١٠ل‏ 'بوليه سنة عمو ', 


قوانين وقرارات ش ١‏ 
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مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أذ عنيئة من العيئات التى تحدد بةرأرٍ من وزير 
الصحة العمومية من جسم المرضى الأدميين للتشخيص الى المعمل بأية طريقة كانت أو وصف 
نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مبئة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصربا أوكان فن بلد 
تجيز قرائينه للنصربين «زاولة «بئة الطب بها وكان اسمه مق دآ بسجل الآطباء بوزارة الصحة 
العمومية ومجدرل ثقابة الآطباء البشربين وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة المنظمة 
مبئة التوليد . 

ويستثنى من شرط الجنسية الاجائب الذين التحقو | باحدى الجاممات المصرية قبل العبل 0-6 
القانون دقم 149 سنة م4( , 

مادة 9 يقيد 50000 بكالوريوس فى الطب 
والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درججة أو دباو مم أجنى معادل لمأ و عاذ 
بنجاح الامتحان الممصوص عليه فى المادة الثالئة . 

واعتير الدرجات أو الدبلومات الأجئبية معادلة ادوجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من 
لجلة مكوئة من أربعة من الأطباء البشريين لعيلهم وزير الصحة العمؤمية على أن يكون اثنان 0 
على الآفل من الاسائذة الأطباء باحدى كليات الطب المصرية . 

مادة م« يكون امتحان الحاضلين على الدرجات أو الديلومات الاجئبية وفقا لنبج الامتحان 
النباثى لدرجة البكالوريوس ف الطب من إحدى الجامعات المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجئة 
مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مالس “كليات 
الطب المصرية . 0 ٠‏ 

وبحب على من برغب فى دندول الامتحان أن يقدم إلى وذارة الصحة العمو مية طلبا على امرض 

المعد لذلك ويرفق بد أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو ضورة رسنية مثه والشبادة المثبثة 
لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامبا وعليه أن بؤدى رسما للامتحان قدره عشرة 
جنتتبات ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الامتحأن أو عدم الإذن له بدخوله . 

ويؤدى الامتحان باللغة العر بية وجو ز تاديته باغة أجنبية يوافق عليبا وذر الصحة المدومية فإذا 
رسب الطالب فى الامتحان لا يجوز له أن:يتقدم [ليه أكثر من ثلاث هرات أخرى خلال سلتين 
و ”على وزارة الصحة العمؤمية من جاز الإمتحان بنجاح شبادة بذلك . 

مادة ع يجوز ذ اوذر الصحة العمومية أن يعنى من أداء الامتحان الأطلباء المصربين . الخاصاين 
على درجة أو دياو م من [حدى الجامعات اللأجئبية الممترف بها من المسكومة المصرية معادلة إدرجة 
بكالوريوس الطب والجراحة المصرية إذا كانو! حاصلين عل شبادة الدراسة الثاثوية قسم ثان أو 
مايعادلها وكانوا مدة درأستهم الطبية حستى السير والساوك ومو اظيين على تلقى ى ددوسام 0 ب 
لبر نامج المعاهد التى تخرجو فيها . 


م 5 المدد الآو ل - السئة الخامسة والثلاثون. 


مادة م يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقا عليه مله يبين فيه 
اسمه ولقبه وجنسبته وحل إقامته وبرئق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية مئه أو 
شبادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأأ<وال . 

وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه وأحد . 

ويقيد فى السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل اقامته وتادييخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل 
عليه والجبة الصادر منها وتاريخ شبادة الامتحان أو الاعفاء مئه حسب الاحوال وتعطى صورة من 
هذا القيد مانا الى المرخص له فى مزاولة المبئة . 

مادة + لا يحوذ للطبيب المرخص له فى دزاولة المبئة أن يفتح أ كر من عيادتين ‏ وعليه 
أن مخطر وزارة الصحة العمومية يكتاب موصى عليه بعنوان عيادته و بكل تغيير دائم فق 
إفامته خلال شب من ناريخ قتم العيادة أو حصول التغييد . 

مادة ب» ‏ كل قيد فى سجل الأأطياء ٠‏ بالوذارة تم بطريق التذوير أو بطرق اححتيالية أو بوسائل 
أخرى غيد مشروحة يأنى بقوار من وذير الصحة المومية ويشعطب الاسم امقد نباي مزه وتخطر 
نقابة الآطباء البشريين والثيابة العامة بذلك . 

وغلى الثقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسبا أو هيئائم! التأديبية بوقف 
طبيب عن مزاولة الممئة أو بشطب اسمه . 

مادة بم تتولى وذارة الصحة العمومية أشر الجدول الرسمى لأمماء الأطباء المرخص لم فى 
مزاولة المبنة ونقوم سثويا بنشر مايطنأ عليه من تعديلات . 

مادة و - #وز لوزير الصحة العدومية عيدحدوث الأآوبئة فى أحوال اللأخطارالعامة أن - 
بصفة استثنائية وللمدة أن تتطلها مكالخة هذه الآوبئة والأخطار لاطياء لاتتوافر فيبم الشرو 
المخصوص عليبا فى المادة الآولى بالقيام بالاعمال الطبية الى يؤذن ل بمباشرتم! . 

كا يجوذ له بعد أخذ رأى مجلس ثقابة الأطباء البشريين أن برخص لطبيب إخصائى فى مزاولة 

مبئة الطب فى جبة معيئة عمصر لمدة لانتجاود م أنى عي نب لجديد رت الشروط ا ابيئة فى 
هذا اللترخيص . 

وبجوز له بعد أخذ رأى مجلس ثقاية الأطياء البشربين أن رخص اطبيب لا تثوافر فية الشروط 
المنصوص عليها فى المادة الأولفى مزاولة ميثة الطب فمصر لليدة اللازمة لتأديةما نكلفه به الحكومة 
على ألا تيجحاوز هذه المدة سنتين قابئتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيبمن المشبود هم بالنفوق 
فى فرع من فروع العلب وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر . 0 

وجحوز له أيضا أن برختص للأطباء الذين يعيئون أساتذة أو أسائذة مساعدين فى خلا كليات ش 


الطب المصرية في مزاولة مبئة الطب مدة امتهم وأولم تتوافر فيبم الشروط 'المخوضن طيبا فى 
المادة الأولى . 
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تعد صباكع ادمع سجد تبس بحب جم عدج م ا 0000 


مادة ٠١‏ يعافب بالحبس مدة لاجاوز ستتين و بغرامة لاتزيدعلى مائى جثيه أو ياجدى هاتين 
المقو بتي نكل من زوال مبئة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون . 
وفى حالة العود بحم بالعقو بتين معا . 
دوف جميع الأحوال يأمر الفاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافئات ومصادرة الشباء يأء 
المتعلقة بالمبئة الت د مرة أو أ كثر من مرةفى جريدتين ٠‏ عيهما على نفقة 
الحسكوم عليه 
مادة ١١‏ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليبا فى المادة اأسابقة : 
أولا كل شخص غير مرخص له فى هزاولة مبئة الطب يستعمل نشرات أو لوحا تأو لافتات 
أو أبة وسيلة أخرى من وسائل النشر إذاكان من شأن ذلك أن حمل اجمهورعلى الاعتقاد بان له الحق 
فى مزاولة مبئة الطب » وكذل ككل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الأالقاب التى تطلقعل 
الأشخاص المرخص لم فى مزاولة مبئة الطب .. 
ثانيا ل ع ند ل عجره ربس و1 لان ا ال لانة 
مالم يثبت أن وجودما لديه كان أسبب مشروع غير مزاولة مبثة الطب . 
مادة ١١‏ يعاقب بغرامة لاتجاون ألف قرش كل من مخالف أحكام المادة السادسة وإذا 
كانت الالفة ببسيب فتم أ كثر من عيادتين يحب الك أيضا يفلق مازاد عن المصرح به مها ٠,‏ ” 
مادة م١‏ يصدر وزير الصحة العمومية قرارات بتنظم مبئتى الغريض والندليك الملى رفح 
وإدارة المستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات الشاملة وغير ذلك من المون والمؤسسسات 
ذات الارتباط مبئة الطب ٠‏ 
وتبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها فى تلك المؤسسات للترخيص بها والرسوم 
الواجية الآداء للنظر فى ذلك الترخيص وئظير الافتيش السئوى . 
ولوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك انحال إداريا إذا كانت الشرؤط. غير مثوافرة فيبا 
يا له أن يندب التفتيش عليها من يعينهم من موظلق وذادة الصحة العءومية أو غيدمم من داق 
الجاالس البلدية الختصة . 
ويعاقبكل من يخالف أحكام تلك القرارات ب لعقوبات المتصوص عليبها فيا حيث لانجاوز 
العقوبات المخصوص عليبا فى هذا القانون , 
مادة ١4‏ الأطباءالمفيدون إسجلات وذارة الصجة العمومية عيدصدور هذاالفا نون يستمرون 
فى مارسة مبئتهم ولو لم تتوافر فببم بعض اأشروط المنصوص عليبا فيه . 
مادة 6 جوز لوزيرالصحة العمومية بمد أذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشربين 5 
للاطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين 06 الظروف القبرية الدولية علمغادرة بلدهم والالتجاء إلى 
مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فييم الشروط المنصوص عليبا فى المادة الثائية فى مناولة. المبئة 
بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع [عفاءهم من تأدية الامتحان الملصوص عليه فى المادة الثالثة 
عند الاقتضاء . 


1 العدد الأول : السية الخاسة والثلاثون 
مادة ١4‏ يلفى القانون رتم +16 لسئة م144 المشار إليه على أن يستمر العمل باللوائح 
والقرارات الصادوة تنفيذا له فيا لايتعارض مع أحكام هذا القانون . 

كا يلفىجميع ماضخالف هذا القانون من أحكام . 

م ماأدة ن؟ على وزيرى الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منبما في| مخصه * 
ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشىه فى الجر بدة 
الرسمية ,© 

صدر بقصر اجبورية فى 99 ذى القعدة سئة «الا( ( 9م يوليه سئة +148 ) . 


مذكرة ايضاجية 


اعترضت الوزارة فى تطبيق القاثون رقم +14 لسئة 1444 بمزاولة مبئة الطب بعض صعوبات 
.دأت معبا تعديله بالقاثون رقم 7+ لسئة 144 ثم بالمرسوم يقانون رقم م4 لسئة «م١‏ ولمناسبة 
وضع الدستور الصحى لخبورية مصر رأت الوزارة أن تعيد النظر فى كافة القوانين واللواتح الصحية 
المعمول بها حتى تدخخل عليبا من التعديلات ماتحقق الأغراض النى وضعت من أجلبا وللى ضيف 
إلى أحكامها مايسد الثذرات التى كشف عنبا العمل بالقوانين الحالية . 0 
وقد شكلت ذا الغرض لجئة ميث لجنة الذستور الصحى وشرعت فى دراسة القوانين الحالية 
لتجرئ فها التعديلات النى تراها محققة للاغراض المتقدمة . 
بدأت الاجئة بدراسة فاثون مزاولة مبئة الطب وائتبت إلى اعداد مشروع القانون المرافق . 
حددت المادة الأول شروط مزاولة مبئة الطب فنصت على أنه لايحوز لاحد مزاولة مبئة الطب 
بأية صصفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد يجين قوائينه للنصربين مزاولة مبئة الطب ها 
وكان اسمه مقيدا بسجل الأطبساء بوزارة الصحة العمومية دول ثقابة الأطباء البشنبي . وقد 
دوعى فى هذا النص الاشارة إلى الأجانب الذين لاتتوافر فيهم شروط الجنسية المصرية من النحقوا 
ياحدى الجابعات المصربة قبل العمل بأحكام القانون ١60‏ لسئة ,م14 حيث كان لم حتى ذلك 
التاريخ <ق مزاولة المبئة دون أأقيد الوارد بذلك القانون من حيث الجنسية . 
بونصت المادة الثانية على شرؤط القيد بسجل وزارة الصحة |أعمومية. ١‏ - 
وبينت المادة الثالثة أن يكون امتحان الأطباء الحاصلين على درجات أو دبلومات. أجنبية وفتا 
الملبج الامتحان:النهائي لدرجة البكالوريوس ف الطب فى إجدى الجابعات المصرية ويؤدى الامتحان 
أمام ثة:مؤلفة:من أطباء يختارم وير الصحة 'العمومية قبل كل امتحان من :بين من ترشخهم 
الس كلنات:الطب المصرية . ' 
: وقد رؤى نحديد.عدد مرات الرسوب أأتى يسمح نبا تأر بع مرات بدلا من تركبا مطلقة .. .: 
وححددت المادة الرابعة حالات الاعفاء من أداء هذا الامتحان وشروطه . ١‏ 


قوانين وقرارات ١‏ 


وبينت المادة الخامسة الاجراءات الخاضة بقيد أسماء الأطباء فى سجل وزارة الصحة العمومية . 

ورؤى النص ف المادة السادسة على تحديد عدد العيادات مئعا من انتشار ادعباء الطب الذين 
يشتغلون نحت ستار هذه العيادات التى نكون باسم طبيب ولا ينسع له الوقت لادادتها . 

ونصت المادة الناسعة فى الترخيص المؤقت الطبيب الاخصاق على أخذ رأى يجلس نقابة الأطباء 
البشريين ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشبر غير قابلة التجديد . ما نصت هذه المادة أيضا على أذ رأى 
بحاس ثقابة الأطباء البشريين فى الترخيص لاطباء لاتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليبا فى هذا 
القانون فى مراولة مبنة الطب فى مصر لمدة سئتين قابلتين للتجديد مرة أخرى واحدة . 

'ونكفلت المواد ٠٠١‏ و١ؤ‏ و؟!١‏ بان العقوبات . 

ونصت الادة م٠‏ على أن لوزير الصحة العموفية أن يصدر لوائح يننظيم المبن التى لما ارتباط 
عبئة الطب ."كا نصت على تقر بر رسوم سنوية للنفتيش على تلفيذ هذه 1 

ونصت المادة 4 على أن الأطياء المقبدين بسجلات وزارة الصحة العمومية عن هذا 
القانون يستمرون فى بمارسة مبنتهم ولول تثوافر فيرم بعض الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون 

ونصت اللمادة ١6‏ على أن لوذير الصحة العمومية بعد أخيذ ر أى مجلس ثقابة الأطباء البشريين 
أن برخعض للاطباء الفلسطيئيين اللاججئين فى مزاولة مبنتهم فى مصر مدة أقساما سئة قابلة التجديد 
مع اعفائهم من تآدية الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة عند الاقتضاء . 

وتنشرف وذارة الصحة العمومية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس' الوزراء مفرفا فى 
الصيغة القا نونيّة اأتى أفرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون رتم 415 أسنة ووبو |0" 
فى شأن مزاولة مبئة الطب (لبيطرى 
باسم الأمة 
رئيس اجمرورية 
بعل الاطلادم على الإعلان الدستورى الصادر فى م إيعن فر ارس #؟#وهكقؤزامن الام للقوات 
المسلحة وقائد ثورة الجيش ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سنة ١80‏ ؛ 
دعل القانون رقهم. ١‏ لسئة .م114 بمزاولة ميثة الطب البيطرىالمعدل اي بقانون دأماه 
لسئة ١|‏ وعلى ماارتاء ملس الدولة 6 
دبثاء على ماعرضه وزير الصحة العمومية » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 


(1) لغر بالوقائم الصرية المدد مه مكرر المبادر فى 77 بوليه سئة مول ٠‏ ' 
ةا 


5 العدد الأول السئة الخامسة والثلاثون 


أصدر القانون الأق : 

مادة و لابدوز لأحد مزاولة مبئة الطب البيطرى بأبة صف ةكانت إلا إذا كان مصصربا أوكان 
من بلد تجبز قواانينه للمصريين هزاولة عبثة الطب الببطرى وكان"اسمه مقيد! بسجل الأطباء البيطربين 
بوذارة ااصحة العمومية ويحدول تقاية الأطباء البيطريين . 

ويسلئنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأجكام 
القانون رقم م١٠‏ لسئة م6١‏ . ١‏ 

مادة ؟ ‏ يقبيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب 
الببارى من [حدى ال+جامعات المرية أو من كان حاصلا على ردجة أو دبلوم أجنى يعتير معادلا لها 
وجاز بجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة . | 

وتعتير الدرجات أو الدبلومات الأجئبية معادلة لدرجة البكالؤر.وس المصرية يقرار يصدر من 
لجنة مكونة من أربعة أعضاء أطباء بيطربين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثثان منم 
على الأقل من الأساتذة الأطباء البيطريين بإحدى كليات الطب الببطرى المصرية . 

مادة م يكو ن أمتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجندية وفتًا لمنبج الامتحان 
النبائى لدرجة البكاريوس ف الطب البيطرى من [حدى الجامعات المصرية: ويؤردى الامتحان أمام-لدئة 
مؤافة من أطباء بيطريين »تارمم وذير الصجة العموميةقبل كل امتحان من بينم نترشحهم مجالس كليات 
الطب البيعطارى المصرية. . | 

ويحب عل من برغب فى دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا علىاللّتموذج 
المعد لذلك : ويرفق به أعمل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسعية مئه والشبادة المثبئة 
لتاق مقر الدراسة أو أية وثيقة أخرى. تقوم مقامبا وعليه أن يؤدى رما للامتحان قدره عشرة 
جنيبات ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الاذن له بدخوله . 

و يؤدى الامتحان باللغة العربية و يوز تأدبته بلغة أجنبية يوافق عليبا وزيرالصحة العمومية . فاذا 
رسب الطالب فى الامتحان لاحوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخخرى خلال سلين 
و تعطق وزادة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شبادة بذلك . ل 

'مادة ؛ - يحو ذ أوزير الصحة العمومية أن بع من أداء الامتحان الأطباء البيطريين المصربين 
الحاصلين على درجة أو دبلوم فى الطب البيطرى من[حدى الجامعات الاجنبية المعترّف بها من الممكوءة 
المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب البيطرى المصرية إذا كانواحاصلين على شهادة الدراسة الثا نوية 
العامة ( التوجيهية ): أو مايعادلما وكانوا مدةدراستهم حسى السير والساوك ومواظبين عل تلق 
دروسوم العلبية طبقا لبر نامج المعاهد التى تخرجؤا فيبا . ش 

مادة ه ‏ يقدم طالب ألقيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقما' علية مئه ببين فيه 
نع وليه وجنميته دعل ااه ديرفت به أل شيادة الدرجة أو الدبلوج أ وصوذة وسية ننه أ 


قوانين وقرارات و 


شبادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال ‏ وعليه أن يؤدى رمما للقيد بسجل الوزارة 
قدره جيه وأحد ٠.‏ 

ويقيد فى السجل اسم الطبيب و لقبه وجنسيته وبحل إقامته وتاربيخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل 
عليه والجبة الصادر مثبا 9 شبادة الامتحان أو الاعفاء مئه حسب الأأ<وال وتعطى صورة من 
' هذا القيد مجانا إلى المرخص له فى مزاولة المبئة ٠‏ | 

مادة + لايجوذ للطبيب المرخص له فى مزاولة المبئة أن يفتم أكثر من عيادتين وعليه أن 
يخطر وزارة الصحة العمومية بسكتاب موصى عليه بعئوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى يحل 
إقامته خلال شبر من تارين فت العيادة أو حصول التغييد . 

مادة ب» ‏ كل قيد بسسجل اللأاطباء الببيطربين بالوزادة يتم بعاريق التزوير أو بطرق احتيالية 
أو بوسائل أخرى فيد مشروعة يلثى بقرار من وذير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقييد 
تبائيا مئه وتخط.ر ثقابة اللأطباء الببطر بين والثيابة العامة بذلك . 

وعل الثقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مملسبا أو هيثائها التأدينية بوقف 
طبيب بيطرى عن مزاولة المبئة أو يشظب اسمه . 00 

مادة ,م تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسى لأسماء الأطباء البيطر يامرخص 
لمم فى مزاولة ألبئة وتقوم سنوي شرناط لديو تعديلات . 

مادة 4 سم يحوذ لوزير الصمحة العهومية 0 بناء على طلب وزير الزراعة ‏ عند حدوث 
الأوبئة البيطرية ة أن إسديم بصفة استثبائية ولليدة التى تتطلبها مكاخة هذه الآوبئة لأطباء بياربين 
لاتتوافر فيبم الشروط الماصوص عليبا فى المادة الآولى بالقيام بالأعمال التى يؤذن لم مباشرتها . 

يوذ له أن برخص لطبيب بيطرى أخصا فى مزاولة مبئة الطب البيطرى فى جرة معيئة صر 
لمدة لاتجاوز ثلاثة أشبر غير قابلة للتجديد وفقا الشروط البيئة فى هذا الترخيص . ش 

ووز له بعد أخذ رأى مجاس ثقابة الأطياء الببطربين أن برخص لطبيب لاتتوافر فيه الشروط. 
المنصوص عليه فى المادة الأول فى مزاولة مبئة الطب البيطرى فى مصر لليدة اللازمة لتأدية ماتكلفة 
به الححكومة على ألا تجاوز ه-ذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من 
المشبود لم بالتفوق فى مرثتهم وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر . وبجوز له أيضا أن 
ترخص للاطباء الذين يعيئون أسائذة أو أساتذة ساعدين فى إحدى كليات الطب البيطرى فى 
مزاؤلة مبئة الطب الببطرى مدة خدمتهم واو لم تتوافر فينم الشروظ الماصوص علببا ليان 
الأول . ' 

مادة . ٠‏ يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشبر ويغرامة لاتزيد على “سين نيبا أد 
بأحدى هاتين العقوبتين كل من زوال هبئة الطب البيارى على. وجه غذا لف 'أحكام .ها هذا القانون . 
وفى حالة العود كم بالمقوبتين معا . 1 

وف جبيع الأحوال بأمر القاضي.باغلاق العيادة مع نع اللوحات و اللايات 1 شاددة |الأشباء 


1 العدد الآرل 05 السئة الخامسة والثلالون 


المتعلقة بالمبئة ويآمر كذلك بنشر الحم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعيئهما وذلك على نفقة 
المحسكوم عليه . 

مادة 91 يعاقب بالعقوبات المنصوص علبها فى المادة السابقة : 

( أولا) كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مبئة الطب البيطرى يستعمل أشرات أو لوحات 
أو أية سيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من أن ذلك أن حمل الموور على الاعتقاد بأن له 
الحق فى مزاولة مبئة الطب الببطرى » وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب بيطرى أو غيره من 
الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لم فى مزاولة مبئة الطب البيطرى . 

( ثانيا ) كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مبئة الطب البيطرى وجدت عئده آلات أو 
عدد طبية مالم يثبك أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مبئة الطب البيطرى . 

مادة ١!‏ # يعاقب بغرامة لاتجاوز ماثة قرش كل من يخا لف أحكام المادة السادسة . 

مادم ١‏ ب الأطراء المقيدون إسجلاتوزارة الصحةالعمومية غلك صدور هذا الما ونإستمرون 

مادة ١4‏ يحوز أوزير الصحة العمومية إمد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البيطريين ‏ أن 
برخص للاطباء الببطريين اللاجئين الذي ن أجبرتهم الظروف القبريةالدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء 
إلى مصر والاقامة فيبا والذين تتوافر فيرم الشروط المنخصوص عليبا فى المادة الثانية قَْ مزاولة مباة 
الطب البيطرى فى مصر مدة أقصاها سلة قايلة للتجديد مع اعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه 
فى المادة الثالثة عند الاقتضاء . ْ | 

مادة ١١‏ - يلغى القانون رقم م١٠‏ لسئة م44١‏ بعزاولة مبئة الطب البيطرى المشار إليه يآ 

مادة ١5‏ على وزبرى الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيا مخصه ويصدر 
وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر امرورية فى 0م ذى القعدة سه بو/ام]1 ( «ب يو ليه سنه و( ) . 

مذكرة [يضاحية 

رأت الوذارة بمناسبة وضع الدستور الصحى جمبورية مصر أن نعيد النظر فى كافة القوانين 
واللوائهم السحية المحمول با حتى تدخل عليبا من التعديلات مايحقق الاغراض ألى وضغت من 
أجلها ولى ,تضيف إلى أحكامرا ما يسد الثغرات ااتى كشف غلبا العمل بالقوانين الحالية , 

: وقد شكلت لجنة لهذا الغرض وشرعت ف دراسة هذه القوانين ومن ييئها قانون مزأولة مبئة 

الطب البيارى فأجرت به التعديلات التى رأت أنها تحقق الأغراض ال تهدف [ليها . .' 

حمددت المادة الأولى شنروط فزاولة مبئة الطب البيطرى , وقد روعى الاشارة إلى الاجائب 


قوانين وقرارات 6 


الذين لانتوافر فيبم شروط الجنسية المصرية من التحقو! باحدى الجامعات المصرية قبل العمل 
ياحكام القاثون دقم ٠١8.‏ لسنة م4؟ حيث كان لمم حتى ذلك التاريخ حق مزأولة المماة ‏ وقصت 
المادة الثانية على شروط القيد بسجل وزارة الصحة العمومية . 

ودؤى ضمانا لتقدير قبمة الدباو مات أو الدرجات الاجنية و معادلا [درجة الإكالو ريوس 
المصربة أن يكون من بين أحناء لئة المعادلة اثنان على الأقل من الأساتذة باحدى كليات الطب 
البيطرى ( مادة ؟) . ش 

وبينت المادة الثالثة أن يكون امتدان الأطباء البيطربين الحاضلين على درجات أو ديلومات 
أجنبية وفقا انج الامتحان النبانى لدرجة البكالوردوس ف الطب البيطرى من إحسدى الجابعات 
المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجن مؤ لفة من أطباء بيطريين يختارم وزير الصحة العمومية قب لكل 
امتحان من الأأسا نذة البيطريين من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب البيطرى المصرية . 

وقد رؤى تحديد عدد مرات الرسوب أتى يسمح با بأربع مرات.خلال ستتين . 

وجددت المادة الرايمة حالات الاعفاء من هذا الامتحان وشروطه . 

وبينت المادة الخامسة الاجراءات الخاصة بقيد أسماء الأطباء الببطريين فى سجل وزارة الصحة 
العمومية ونصت المادة السادسة على أن كل طبيب يطرى ى قيد أسمه أن مخطر وذارة الصحة العمومية 
بعئو أن محل عيادته . : 

ونصت المادة السايمة عل إلغاء القيد الذى تم بطربق التذوير ار طرق احتيالية 5 ى فير 
مشروعة . 

وتنص المادة الثامئة على حق الوزير ف الترخيص اطبيب بيطرى اخصائى فى مزاولة المبئة فى 
مصر ولمدة لاتتجاوز ثلاثة أشور غير قابلة للتجديد وفقا لشروط ذلك الترخيص ‏ كا نصت أيضا 
على <ق الوزير بعد أخذ رأى مجلس الثقابة فى الترخيص لأطباء بيطريين لاتتوافر فييم الشروط 
الللصوص عليبا فى هذا القانون فى مزاولة الميشة فى مصر مدة س.متين قابلتين للتجديد مرة أخرى 
وأحدة . 

وتكفلت المواد ١١ » ١٠.‏ » 0[ ببيان المقوبات . 

ونصت المادة م١‏ على أن الأطباء المقبدين بسجالات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا 
القاون يستمرون فى بمارسة 0 بعد الشروط المنصوص عليبا فى هذا القاون. 

ونصع المادة ؛ و على أن أوؤير الصحة العمومية بعد أخد رأى مجلس ثقابة الأطباء البيطربين 
أن برخص للاطباء الببطريين الفلسطينيين اللاجئين فى مزاولة مبثتهم بمضر مدة أقصاها سئة قابلة 
لتجديد مع اعفائهم من تأدنة الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة عند الاققضاء 0 

ونصت المادة ١6‏ على الغاء القانون دم م١٠‏ لغسئة معو بمزاولة مبئة العطب الييطرى ٠١‏ . 

وتلشرف وزارة الصحة العموهية بعرض مشروع هذا القائون على مجلس الوزراء مغرغا فى 
الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره ٠‏ 


5 العدد الآول ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


قانون رد ٠‏ أسنة ووبه؟ 00 
يعدم دمر بان أحكام الفانون دقم مره لسئة مهو١‏ بعدم جواز التتفيذ على الملسكية 
الزراعبية فى حدود خمسة أفدنة على الديون المستحقة الحكومة و بنك التسليف الرداعى 
والتعاوقى والنعيات التعاونية 
بام الآمة 
رئيس ابمهورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من فبراير سئة 14# من أأقائد العام 
القرات المسلحة وام ثورة الجيش . 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ,م١1‏ هن يوئيه سئة ع١‏ . 
وعلى الفانون دق ؟١ه‏ .لسنة هو بعدم جواز التنفيذ على المللكية الرراعية فى حدود خمسة 


أفدئة 5 
وبناء عل مأعرضه وذر المالية والاقتصاد » وموافقة رأى باس الوزراء . 


أصدر القانون الأنى : 
مادة ١‏ لالسرى أحكام القانو ن دقم م6١‏ لسنة م«هو١‏ المشسار إليه على الديون المستحقة 
للحكومة ووبنك السليف الزراعى والتعاوق واجبعيات التعاونية  ,‏ 
مادة ؟ ‏ على وزيرى المااية والاقتصاد والعدل , تنفيذ هذا الفانون ويعمل به من تاريخ 
. نشره فى الجريدة الرسمنية . ْ 
صدر يقصر اجغبورية فى "٠١‏ ذى القعدة سنة م/م( ( 09 يولي هسنة ١40.‏ ) . 


ظ مذكرة |يضاحية 
قضى القائون, دق عازه لسئة 46 بعدم جواذ التنفيذ على الملكية الزراعية فى خدود خمسة 
أفدئه وعدم الاخلال حةوق الدا ئنينالنى ترتبت على أحكام المادة الثانية منه بالشروط الموضحة بهاء 
وبعدم جواز التنفيذ على الأراضى الزداعية الى .ملكا الزارع وما ينبمبا. من الآلات والمواثى 
اللازمة لاستثمارها غير الجائز التنفيذ عليبا وكذا سكن الرارع وملحقاته إذا لم يجاوز ما بملكه وقت 
التنفيذ خمسة أفدنة » واستئتى من ذلك الديون الممتازة والدائتين الذبن نص القانون على ممريان 


أحكامه علييم .. | 


(0 أشي بالوقائم المصرية المدد مه مكرر الصادر ف 9؟ يواه سئة 6014 9ا, 


فوانين وقراراث لال 


ونظرا لآن الديون الآميرية كصاريف تطبير المساق والمصارف الخضوصية ومصاريف إنشاء 
السكك الزراعية وصياتهها ونفقات. رد الثىء لأضله ونفقات تقليع البرسي المثنشرة بأرضه 
دودة القطن ورسوم تدخين أشجار البسسانين وأجور الرى ومصاريف تقاوة دودة القطن. 
5 ... ... الا امتياذ لها على الآراضى الزراعية وتحصل بطريق الحجز الإدارى فى حالة تعذر 
تحصيلبا وديا . 

ولما كان القانون دثم 1ه لسئه موه ١‏ سالف الذكر قد صدر اصالح صغار الملاك» وكات 
الحسكومة فى الوقت ذانه تقوم فى حالات كثيرة مساعدتهم ؛ كالصرف على قاو دودة القطن 
وتطبير المساق والمصارف وانشاء السكك الزراعية وصيائتها وإقامة طليبات لرى الأراضى وغيد 
ذلك مقابل إضافة تلك المستحقات على الملاك وتحصيلبا منيم إدادياء وكذاك الحال مع بنك 
التسليف الزراعى والتعاوق وهو البنك النى سام الحسكومة فى أكثر من نصف رأس ماله وتمده 
تالخ صخمة للصرف منبا على شراء الأسمدة والبذور ومد الملاك ‏ خخصوصا ضغارم ‏ عا ياؤههم 

منبا وأ أرأضهم سافا زراعية الصرف منبا على إعداد وخخددمة #تراكم وزيادة انتاجهم وهى الرسالة 

الى تقوم مها أيضا الجمعيات التعاوئية .. 

هذا وحفظا لحقوق السكومة و بنك التسليف.الزراعى والنعاونى واجمعيات.التعاونية يحب أن ' 
تسلا المبالغ النى تصرف منبأ فى مساعدة الملاك - وخاصة صغارهم ل من أحكام القاثون دقم 
بره لسئة مووو؟ تمكينا لهما من القيام بأداء «أمورياتما لير الشعب , وإلا ستجد الوذارات 
والمجمالح: بنك النسليف الزراعى والتعاونى واجمعيات التعاونية نفسبا أمام استحالة فى استمرار 
الصرف بعد ذلك على هذه. الوجوه ما يضار معه الملاك » وخصوصا صغارثم . 

واذلك وضع مشمرويع القانو ن المرافق لمذه المذكرة:بعدم سريان أحكام القاثون رقم 1ه لسئة 
مه على الديون المبيتحقة للحكومة . ومطاوبات بنك الأسليف الزراعى والتعاوق واجتعيات 
التعاوئية . 

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القائون سالف الذكر على بحاس الوزراء 
مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


7 العدد الأول السنة الخامسة والثلاثون 


ا ا 


فانون رقم غأ4 لسنة م90 
بإضافة مأدة جديدة رقم 05م مكررا إلى الباب الثامن من قائون العقوبات 
باسم الآمة 
رئيس امرورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من فيرابر سئة بوه من القائد العام 
للقوات المساحة وقائد ثورة اليش . 

وعل الإعلان الدستورى الصادر فى ١4‏ من يونيه سئة وهو . 

وعلى قانون العقوبات . 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . 

وبناء على ماعرضه وزير العدل وموافقة رأى مجاس الوزراء . 

أصدر القانون الأنى : 
مادة ١‏ تضاف مادة جديدة برقم م مكررا إلى الباب الثامن من قانون العقوبات يكون 
نصبا الأنى : 

د يعاقب بالأشغال الثشافة المؤقنة غلى السرقات الثى تقع على أساحة اليش أو ذخير» وتكون 
العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجربمة بطريق الاكراه آو التهديد باستعال السلاح أو 
إذا ثوافر فيبا ظرف من الظلروف المشددة المتصوص عليبا فى المادة وروم ». 

مادة نا سم على وذير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نثره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر أجمهورية فى ,٠م‏ ذى القعدة سئة مولام ( ١9‏ يليه سئة .و (.) . 


مذكرة ‏ إضاحية 


تكررت حوادث سرقات أسلحة الجبش وذخيرته واستهان الجئاة بالعقوبات المنصوص عليبا 
حاليا فى القا نون وعاصة عقوبات السرقات غير المقترنة بظروف مشددة الآمر الذى أظبر بحلاء أن 
تلك العقوبات غير رادعة ما يتحتم معه النظر فى تشديدها . 

ويتضمن مشروع القانون المرافق إضافة مادة جديدة برتم +0م مكررا إلى البباب الثامن من 
قائون العقوبات تعاقب بالاشذال الثشاقة المؤقنة على السرقات التى تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته 
وفى حالة ارتكاب هذه السرقات بطريق الاكراه أو التبديد باستعمال السلاح أو إذا توافرفيبا ظرف 
أو أكثرمن الظروف المشددة المنصوص عاءا بالمادة ٠م‏ ع تنكو نالعقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة . 


() ثشر بالوقائع الصرية العدد 5٠١‏ مكرر المادر فى ؟؟ يوليه سئة 4 هؤؤ . 
23 


سك ٠ ١‏ ثوانين وقرارات ذإ 


5 عن الببان أن النص يتناول بالعقاب سرقة أسلحة الجيش جميع أنواعبا سواء أ كانت من 
الأساحة الصنيرة أو غيرها برية أو تحرية أو جوية كا يتثاول با لعقاب سرقة النخيدة بجميع أنواعما 
من كافة العيارات سواء أكانت صاميّة لأغراض التدريس أو حية لأغراض القتال وسرقة جمييع 
أنواع الدانات والقئابل الخاصة بالمدافع من كافة العبارات وجميع أنواع المفرقعات الى نستعمل فى 
النسف والتدمين وجميع أنواع الآلفام سواء الآرضية أو البحرية , ش 

وتنشرف وزارة العدل بعرضٍ هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة القانونبة الى 
أفرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 0 


مرسوم() 
بتعدبل رسم الصادر على القطن المنوق 
اسم الآمة 
رئيس اجموورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى'الصادر فى. من فهرابر سئة موه ١‏ من القائد العام للقوات 
المساحة زقائد ثورة الجبش » 


و9 الإعلان الدستورى الصادر فى ١8‏ بوئيه مئة مهو( » 

وعبلى القانون دتم ؟ لسنة . م١‏ بتعديل التعربفة الجركية والقوانين المعدلة له » 

وعلى المرسوم الصادر فى ١‏ أريل سنة بموى, بفرض رمم صادر على القطن الخام 2 

وعل المرسوم الصادر فى ب مارس سئة وع.و١‏ بتخفيض دسم الصادر على فضلات القطن 3 
وعلى المرسومين الصادرين فى + مارس سئة ١46.‏ وذ" ينابر سنة ١ه‏ بتعديل رسم الصادر 


على القطن , 
وعلى المرسوم الصادر فى م, مآبو سئة ١م4١‏ بتعديل بءعض أحكام المرسوم الصادر فى ٠‏ ينابر 
سلة ١6و1١‏ ؛ 


وعلى القانون رقم عبر لسنة مم١‏ بشأن التعريفة اجخركية ورسوم الإتاج ؛ 

وعلى المرسوم الصادر فى ١٠‏ مايو سئة «وو١‏ بتعديل رسم الصادر على القطن المعدل باأرسوم 
الصادر فى ١6‏ أغسطس سئة م#ه؟١‏ ؛ 

وعلى ماارتآة بجلس الدولة : 

وبئاء على ما عرضه وذير المالية والاقتصاد » وموافقة رأى مجلس الوزداء » 


* 1594 هالصادرقى 8" يونيه سنة‎ ٠ نشمر با اوقائم المعرية المدد‎ )١( 


؛ الحدد الأول 'السية الخاسة وأثلاثون 


مادة ١‏ - يستيدل بألدادة الثاني من المرسوم الصادر فى ١‏ مابو سنة 001 المشار : إليه 

'النص الآنى : 

0-0 صل ابتداء من أول سبامير سئة 65 ]| زعم ضادر على القطن الام قدره 5 جامبات ( مثنة 
جئيبات ) عن كل مائة كياو جرأم الم من 'القطن من صئف المكرك والمتؤفى وجمدل ع جثيبات 
( أربعة جئيبات ) عن كل مائة كيلو جرام قائم من القطن من الأصناف الخرى ٠‏ وذلك بدلا 
ما تقعنى به أحكام المرسوم الصادر فى /؛ ينابر سئة ١و١‏ سلف الذكر . ا 

مادة ؟ ‏ على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 

ضدر بقصر امرورية فى سم شوال سئة #بم( ( ع يوني مثةه؟١‏ ) . 


5 فوانين وقرارات 5 


أهصس ر م 07 
فى شأن الأسلحة والدخائر 
الحام العسكرى العام . ْ 
آ' بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى +7 من يثاير سئة ١669‏ بإعلان الاحكام العرقية فى جميع 
نحاء البلاد . 


وعل المرسوم الصادر فى ه؟ من مارس سئة ١46١‏ باستمرار الأحكام العرفية . 
وعلى القانون رتم ١5‏ لسئة م0( بنظام الأحكام العرفية المعدل بالقوانين رقم سم لسئة. ١.4‏ 
وإ؟ لسئة ١.41١‏ ووم أسئة ١144‏ والمرسومين بقانونين رتم 1١64‏ وه١١‏ لسئة 651 
. وعلى الأمر رتم ٠١‏ الصادر فى ١سممن‏ ينابر سئة ١469‏ بإحالة بعض الجرائم التى يعاقب عليها 
القانون العام إلى انحا م المسكرية, 
وعلى الآمر دثم مغ الصادر فى ١١‏ من سبتمير سئة ١565‏ فى شأن الاسلحة والدخاثر . 
' وعلى القانون رقم وم لسلة 4ه..١‏ فى شأن الأسلحة والذخائر . 
ويمقتضى الساطة انخولة لنا بالمرسوم الصادر فى م من مارس سئة 9١8‏ + 


شبيررة 

مادة ١‏ - يسكبدل بالبئد رابعا من المادة الآولى من الآمر دم ٠‏ سالف الذكر النص الآنى : 

درابعا ‏ الجرائم المنصوص عليبا فىالقا ثون رتم وم لسنة م١‏ فى شأن الأسلحة والذخائر. 

مادة م استثناء من أحكام القافون دم 4م لسنة 4و١‏ المشار إليه يحوز لوزير الداخلية أن 
يأمر الأشخاص الذين أعفوا.من الحصول عل الترخيص بإحراز السلاح وحياذته بمقتضى المادة 
الخامسة من القانون المذ كور بأن بودعوا مالددهم من الأسلحة والذخائر يعركز البوليس الذى ولبعه 
محل إقامتهم ويجو ز أن يقتصر الآمر على بعض الأسلحة أو النخائر ما تجوز إعادة بعضبا إلى أصماببا 
بعد إبداعبا بترخيص من وزير الداخلية . | 

مادة م إذا لم يقم الصادر إليه الآمرالمنصوص عليه فى المادة اأسسايقة وإيداع الأسلمة والذخائر 
الميماد الممين فى الآمر ء يعاقب بالءقوبات المقررة فى القانون رتم ووم لسئة ١64‏ السالف 
الذكر. 

مادة غ - يلغى الامر رقم و فى شأن الاسلحة والذخائر . 

مادة م يعمل بذا الامر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

تحريرا فى غرة ذى الحجة سئة ببام١‏ ( ١م‏ يوليه سنة ٠64‏ ) . 


(9) نشر بالوقائم المصرية المدد 56 ه ١‏ » مكرر السادر فى ”١‏ يوليه سنةقه ١9‏ . 


المرد 5 ' 21 
, السنة.الخامسة والئلاو د كنور 
الثاقى شْ سر 06وا 


0 لاس عَدَاب؟ً عند ار يام النهامة. الفرين” 
يضاهو نَ عقأ اللو 
« رواه البخارى - « 


جوع الخابرات سواء أ كانت خاصة بتحربر الجلة أم بإدارمها ترسل بعدوان 
إدارة مملة المحاماة وتعربرها بدار النقابة بشارع مضبة مسر رقم ١ه‏ بالقاهرة 


بطبع حارفا 


عسات 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والقوائين والقرارات والمشورات الأنية  :‏ 


عدد 

م حك صادراً من قضاء محكمة النقض الجثائية 

) أحكام صادرة من قضاء محكة النقض المدنة ( اجممية السومية‎ ٠ 
وم نحكيا صادرا من قضاء ممكة النقض المدنية‎ 

أحكام صادرة من قضاء حكة النقض المدئية طلعون الثقابات ) 
19 حيسم صادر من قضاء محا كم الاستئناف ( القضاء المدقى ') 
١‏ حسم صادر من قضاء محاكم الجنايات 

9 حكين صادرين من قضاء انحام الكلية ( القشاء المدق ) 


٠‏ حكين صادر ين من القضاء المستعجل 

بحث الاستغلال للسيد الاستاذ أحمد سالم الشورى القاضى ممحكة القاهرة الابتدائية . 

يحث جرعة الرشوة فى القائون دثم هه أسنة وةئ للسمد الأمنتأذ صلائم الذين عبدالوهاب 
دكيل نيابة الضرائب المدفية". . 

فاون دثم ألسنة 15 بتعديل بعش أحكام قاثون الإجراءات الجنائية كارن 

قانون دق با؟؛ لسئة ومووى شأن منع الأحداث من دخخول دور السينها وما ععاثابا لمشاهدة 
مأبعرض فيها من الأشرطة السيهائية وغيرها . ص وم 

قاثون دم 4 أسئة 64 بتعديل المادة ١؟‏ مكرر راع من القائون رةم8١١‏ لسئة 
٠6و‏ فى شأن النقل العام للركاب بالسيارات . ص .نام . 

انون يقم 10+ لسئة 14م يشأن رسوم. توئيق وشمر وحفظ.عقود العقارأت. المماركة 
الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية أو حةوقها الديئية العقارية . ص بوم 


قانون دم 44 لسنة وو بشأن تنظم تحصيل .م الإنتاج أو الاستهلاك على البيدة . 
ص .م 


قانون دقم 444 لسنة 4ه؟1 بتعديل بعض أحكامالقائرن دقوم ه لسئة دمر الات بمراقية 
بذرة القطن ص نما 

قائون دم ومع أسئة بم ؤ تعر استعال العبرات المبطئة بالورق المقطرن أ و المقطرنة أو 
السابق تعبثنبا بالأسمدة أو اأواد الكمائية فى ععليات جنى أو تعيئة أو تغليف القطن , 
ص 91 

تانون دقم ٠‏ /ا4.5 ل 64 تعاء ديل تعفن كام لقائون رقم ١‏ الام لسئة 37 الخاص 
بالمعاد لات ألا راسي 0 ص 4١‏ 

ثائرن رقم 45 لسنة .دوو فى شان تداول الآفطان الزهر الناتبية من مناطق آمهم تقاوى 
القطن الاثمرق ص «؛ 

تانون رقم 100 أسءة 504 ]أ دبل المسادة 8؟ مني القانورن رقم ام لا +14 بشأن 
نظام موظق الدولة 08 160 

قانون رقم :45١‏ لسئة ا بتعدبل المادة 15 0 شن امسوم بقاانون 0 اه” 
لسئة حال مكاخة إلا را ت وننظم استعالما والاتجاد فيها 35 

ثائون دم ؟هع لسئة ووهز تعدبل السادة وز عن القانرن رق أسئة غ14١‏ بالرسوم 
القضائية ورسوم التو ليق ف المواد المدنية ٠‏ ص4 


تاثون دقم مومع لسنة م4 بشأن لحان الصناعية والتجارية . ص ١ه‏ 


فاون رقم 001 أسئة ١4‏ بثقل اذتفياص وذارة الداخلية المخصوص عليه ف إلقأ أون 
رقم 3 ١‏ لسئة !5171| الخاص بالمراهئة عل سياق الخيل دذفى امام وغيرضساأ منأ نواع 
الآلماب وأعمال الرياضة إلى وزيز الشؤون اابلدية والقروية . ص ماه 

قائرن رقم موع لسئة وه؟١1‏ بتعديل بعض أحكام القاثون رقم رم أسنة رهور بشان 
الال العمومية دص ب/ه©6 

تانون رقم دهع لسئة وه( بتعديل بعض أحكام القائرن رقم + لسئة م«و.ه١‏ الخاص 
بالمناجم والمحاجر . ص 6 

قانون دثم و4 لسئة 4و بتعديل بعض أحكام القانون رقي م١‏ لسنة ١و١‏ بمزاولة مبئة 
الحاسية والمراجعة . ص > 


قاثون رقم +ع لسئة 1464 بغرض رسم إضاف لدور انخاكم ٠ص‏ 4ه 


منشور بشأن رسوم الاشكالات , ص ممه 
منشور بالاجراءات التنفيذية للقاثون رقم +4 لسئة 4م14 بفرض رمم إضشافى لدور 
امام على حضف الدعاوى والأرراق القضائية فى مهام الوطنية والشرعية . مص ,ره 


منهود بشأن الرسم الاضافى لدور الحام بمقتضى القانرنين رقى +ع لسئة و:] و ووع 
لسئة 1966- صن .7ن 


لجنة التحرير 
ععرلى عير المُبير - اسمر السأرٌ - مني المشوارى -- نهيف كل 
من أعضاء يملس النقابة من غير أعشاء مجلس الثقابة 


العرد الى 


المي الخام والدمزئون 


الثور 


سم 4685| 


متم يو إن وي سّ ل 00 
7 2 
ا م سن بارا 


) برراسة وعضوية أاسادة الاسائذة أجل حل جسن زر دس الخدكة ( ومصطق عون 


وحسن داود وتمود ابرأهم اسماعيل وأنيس غالى المستشارين ) . 


5١ 
م أبريل سئة مإن وم‎ 
فغش ان . المسم على واد بالحميس دول‎ ٠دوع‎ 
5 لابسح‎ ٠ أشي المسم‎ 
المبدأ القانوف‎ 
إذا كان المتهم قد سبق الحم عليه غيابيا‎ 
اغراهة ف بامارس مساك 145 لارئكابه‎ ٍ 
5 جرية غش لبن مم دفم الغرامة الحسكوم‎ 
وأصبح الحم مائيأ 0 شم ارتكبفق يف يولبو‎ 
سنة .6و١ جرة عرض أبن مخشوش‎ 
من القانرن‎ ٠١ للبيع » فاه , ون # المادة‎ 
دقم 4 لسنة 4و١ عائدا طبقما للفقرة‎ 


الثالثة من المادة و من قانون العقّوبات 


وبتعين السك عليه -. مع عقو بة المس ‏ 


بأشر الحم . 


1 
ل أبريل سنةسوو و 
زدير. اصطتاع قرار هدم مزل والتوقيع عايه 
بأمضاء ور ودس التنظم الحتس على رار 
القرارات المبحيدة . زوير ف درثة رصية . 
المبدأ القانونى 
[ذ! كانت الواقعة كا أثبتبا الحم هى أن 
الطاعن و زملاءه #مك انفقو ١‏ مع جربو 9 على 
اصطناع قرار هدم منزل والتوقيع عليه 
بإمضاء مزور لرئدس التاظيم ؛ وأن مبئدس 
التنظم الذى زورت إمضاؤه كأن قد تدب 
للخدمة فى دائرة القسم الذي بقع فيها المول 
الذى زود القرار مولمة ؛ وأ مظرر قرار 
الحدم يدلعل أنه اصطنععلى غرانالرارات 


( القطبية رقم ٠لا‏ سئة 9لا ق رئاسة وغطوية 


ا السادة الاسائلة أجد 3 حان رئيس: إلحمكة 
| واماعيل مجدى ومصطقى حن وود ابراه امافيل 
/ واس فالى الستشادين 36 


للف 


العدد الثانى ..- السئة الخامسة والثلاثون 


5 


م١‏ أبديل سئة ممه 


سس . لسبييه ٠‏ معارضة ٠‏ استظهار السك الطءوت 
فيه أن إعلان المسم العيا بى لم فصل لدحْس الحكوم 
عليه ٠.‏ قصره البحث ذيا إذا كان الإعلان قد ثم فى 
موطنه أو فى فير موطنه ٠‏ عدم استظهار ما إذا كان 
الطاءن قد علم حصول هذا الإعلان وتاررخ هذا العلم 


الذى مدا منه ميعأذ المارضة ٠‏ قصور . 


المبدأ القانوق 


إن المادة ملم من انون الإجراءات 
الجنائية 3 يه تشضى أن تقبل المعارضة 2 0-0 


الغيابية الصادرة 2 المذالفات والجنح من 


المنبي فى ظرف ثلاثة الآيام التااية لإعلانه 


بالحم الغيانى . فإذا كان إعلان الحم 
حصل لشخص الهم فإن ميعاد المعارضة 
بالنسبة إليه فيا تختص بالعقو بة اكوم بها 
يبدأ من وقت عله يحصول الاعلان . وإلا 
كأنت المعارضة جالزة حى تسقط الدعوى 
بمضي المدة ٠‏ وإذن فتى كأن الحم المطعون 
فيه مع مابدأ له من أن الاعلان لم حصل 
أشخص الطاعن » قد اقتصر على البح في 
إذائأن الاعلان قد 3 فى موطيه, أمفى غير 
موطئه و يستظور ما إذا كأن الطاعنقد 

صو لهذا الاعلان 4 فى تادريخ هذأ المرالذى 
بدأ منه ميعاد المعارضة بالنسبة اليه طيمًا 
للثانرن ‏ فإن الحم يكون قاصرا واجبما 


٠ لقضه‎ 


( القضية رقم 11 0500000 ا 


014[ 
+( أبريل سنة بهو 
أجراءات . ما كة ٠‏ الأصل فيها أن تقوم على 


التحقيق الذى ريه الحكة بنفسبا فى الجاسة ولسمم 
يه الشبود ما دام ماعهم 07 8 أدأنة 3 يم دول جاع 


شبود ٠‏ الى ضح 

المبدأ القانوق 

الآصل فى انحاكة الجنائية أن تقوم على 
التحقيق الذىنجريه الحكة بنفسها فى الجاسة 
و لمع فيه أأشبود مادام سماعرم مكنا. 
وإذا فى كأن بين من محاضر الجاسات أن 
أطاعن طاب من عحكة أول درجة تأجيل 
نظر الدعرى لسماع شبادة الشاهد وللكن 
الحكة ل لستجب له ٠‏ وقضْت بأدانته دونأن 
تسمعشرودا 2 أونجرىتهقيقاء وكذلك فعا 
الحكمة الاستثئافية فقمنت فى ألدعوى بتأبيد 
الم المستأنف دون أن لسمع هىالأخرى 
شبوداء فا نالهك يكو ن معيبا واجبا نقضه() 

( القطبية رقم 9(؟ سنة الا ق بالطيكة السا بثة) . 
هع 
ا أبديل سئة مإه.ه٠‏ 
تنتيش ٠‏ إلتاء النهم المحوزة. عن ذه ركجرد ز ؤبته 

سيارة البوليس .هذا مل منه عن حيانتها ٠‏ خص 
اي معاعنه ٠‏ تفتيش التهم على اث 

لبد القا نو | 

م كان ألم قدأثيت أن المتهم جرد 


)١(‏ بمثل هذا البدأ قضت ممكة النتقش أيضا فى 


| القضية رقم اللا سنة 7 قضائية مجلسة *1 من | بربل 


سلة “1901 . 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


ذف 


رؤيته لسيارة البوليس قد أاق بالجوزة الى 
كان يده وتركها ودخل مقباه» فبذا يعتير 
تايأ منه عن حيازثما فاذا ماثبت من غغص 
هذه الجوزة أنما حشيشا فان جربة [<راز 
الخدر يسكون متلبسرا بباء ويكون تفتيش 


هذا امتهم صحيسا . 


( القضية رقم 7١#‏ سنة "ا ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أححد حمد حسن رئيس الحكرة 


ومصطق حسن وحسن دأود دود ابراهم إصاميل 
' وأنس فالى المستشارين ) . 


5 
م١‏ أبريل سنة بهو 
محلاث مقاقة لاراحة ومغيرة بالصحة . محا كة امتهم 
عن إدارة مستودع إليقالة (ثرا نسيت) بدون ترخيص 
تقدعه رخصة محل يقالة ٠‏ تبرعته على أساس أن هذه 
الرخصة تسرى على المستودع , خطأ ٠‏ 


المبدأ القانوى 

إن محلات البقالة ومستودعات البقالة 
الجلةقد نض عليها فى القسم الثالث من الجدول 
الملحق بالقانرن رقم م١‏ لسنة غ.4؛ بشأن 
الحسلات المقلقة لاراحة والمضرة بالصحة 
والخطرة تحت النوع المرموز له يحرف )١(‏ 
وإذ كان كل من هذين النوعين قد ورد 
بالجدول على حدة مستقلا عن الآخر وقاها 
بذاتهء فقد دلذلك على أن القانونقد أوجب 
لادارة كل نوع منبما رخصة غاصة بحيث 
لايغنى الترخيص الصادر بادارة أحدالنو عين 


عن وجعوب المصول على رخيصس غاص 
بالنوع الآخر. 

( القتضية رقم والاسنة 78 ق رثاسة ومطوية 
السادة الاسائذة أجديحد حسن رئيس المكة ومصطق 


حسن وحسن دأود وأئيس قالى وممرطق كامل 
امستشارين ( ٠‏ 


/ا. 
مل أعريل سنة برهو 
تفتيش . مواد مخدرة . طيط التهم ببيسم الحدر 
فى الطريق العام. تليس» 'نفتيشه والقبض ليه بواسطة 
ضّا بط من إدارة مكاطة المحدرات . وقوع هذه 
الحادثة بعد القانون رقم ل(ه1 لسنة 1هول. ضة 
إحراءات القبض «التفتيش ٠‏ 


المبدأ القانوق 
إن ضبط المنهم بدحرضص الدابيع ف 


الطررق العام على ١‏ 5 بل الذى تشكر فى 


زئ ثاجر مخدرات وشبد بنفضه مقارفة 
الجريمة بمعل الجريمة متلبسا بها . وإذا.كان 
الذى اتفذ إجراءات التفتيش والقبض على 
لنب هو أحد ضباط إدارة مكالخة الخدرات» 
وكانت تلك الواقعة قد وفعت بعد صدور 
القانون رقم ١8/‏ لسنة ١40١‏ الذى جعل 
ضياط تلك الادارة من مأمورى اضبط 
القضاق فى تنفيذ أحكام القانون دم "١‏ 
لسئة م9 | الخاص بوضسع نظام للاتجار 
بالخدرات واستعالها » فان إجراءات القبضش 
والنفتيش تكون صحبحة . 


( القضية ركم *؟الاسلنة ارال اثاسة ومضو ع 3 
السادة الاناتذة: أجد محمد حسن رئيس الحكة 
وأصاعيل مجدى وممطق حسن وحسن. داود وأ يس 
غالي الستشارين ) ٠‏ 


11" العدد الثأنى .. السنة الخامسة والثلاثون 


أجاز لا القانون فى المادة الثالثة من ذلك 
المرسوم بقاتون توقيعما بدلا من العقوبة 
المنصوص عليبا فى الفقرة الأولى من المادة 
الثانية: فان حكها يكون غيرقايل للطعن.ولا 
يجوز للنيابة أن تتحدى أمام الحكة الاستئنافية 
بأن المتهم عائد تنطبق عليه الفقرة الثانية 


1 
أبديل سنة موم ور 
اسطناف ٠‏ طلب النباية من الحكة المرئية عقاب 
اللتهم طبقا للنقرة الأولى من الادة الثانية من الرسوم 
بقأنون رقم 58 لسنة 1948 دون أن تم صديفة 
سوابق المتهم . الك على المتهم بالانذار ٠‏ اسيثناف 
هذا المج من النيابة . غير جائز . تحدى النيابة أمام 
الحكمة الاستثنافية بأن النهم عائد , لايووز ماداهت 


لم يسبق طا إبداء ذلك أمام الحكمة المرئية . 

المبدأ القانونى 

إن قضاء محكة الإتّض باجازة استئئناف 
الأحكام الصادرة بانذار المتهم متى كان 
عائد! مبئاه تطبيق القواعد العامة للاستئئاف 
فى غير الحالة المنصوص عليه فى المادة الثالئة 
من المرسوم بقانون رتم بره لسئة ه4١‏ 
الى تحيل على الفقرة الأول من المادة الثانة 
دون الفقرة الثانية . وكقتضى قأنون تحقيق 
الجا يات الملغى كان حق النيابة في استئياف 
الأحكام الصادرة فى الجنح غير مقيد, أما وقد 
وضع انون الاجراءات الجنائية في المادة 
0 منه ( قبل تعديلها بالمرسوم بقانون 
دم 709 أممئة 7 ) قبودا على حق 
النيابة فى استئئاف الأحكام الصادرة فى 
الجنح والخالفات ؛ وجعلهمنوطا بطلباتها أمام 
محكة أول درجة .فانه يتعين مراعاة هذه 
القيود . وإذن فاذا كانت النيابةفد طليث من 
الممكة الجرئية عقاب المهم طبقا للفقرة 
الآارل من الادة الثائية من المرسوم بقانون 
تم 1ه لسنة ه4١‏ دون أن تضم صحيفة 
سوايق المنهم الأوراق أو تبين لها أن 1١‏ 
عائد: تأوقعت الحكمة عقوبة الإنذار النى 


لا الأول مأدامت فى : لسبق لبا [بداء ذلك 
أمام المجكرة الجن ل و / تطاب المبا تطبيق 
عقو العود ٠.‏ 

( القضية رقم 8117 سنة #79 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أجد حمد حسن رئيس المكة 
وممطق حسن وحسن داود وأئس غالى ومصطق 
كامل المستشارين ( ٠‏ 


: 
؟ أبريل سئة مووو, 
متشردون ومشتبه فيهم ٠‏ صراقبة 
لأراقبة المنصوص عليها فى. الثقرة الثانية من الادة 
الساسة من امرسوم يتقانون رقم 4ه أسنة © 4واء 


.0 اعقوبة 


| بدء تنفيذها بعد أنتباء العقوبة الأصلية وهىاليس. 


النص فى الك على أن مدة الراقبة يبدأ تنفيذها من 
توم صدوره ٠‏ خط . 

امبدأ القاوق 00١‏ 

إن المرسوم بقانون رقم مه لسنة 
ه؛وا إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة 
السادسة على أن تتكون عقوبة المشئيه فيه 
مرأقبة البولبس مدة لا ئقل عن سئة ولا 
تذيد على خمس سنوات قد جعل عقوبة 


المراقبة عقوبة تكيلية » ما مقتضاه أن 
. يندأ تنفيذها بعد انتهاء. العتقوبة الاصلية 
وه الحس . فاذا كان الك المامون فية 


قل جرى منطو 4ه بس المتوم سدة أشبر 
مع الشغل وبوضعاة مث ماقية البو ا 
لمدة سئة واحدة تبدأ من اليوم 0 فاله كر 
قد أخطأ فى تطبيق القانون » إذ أن أمره فى 
منطوقه بأن مدة المراقبة تبسسدا من يوم 
صدوره الأب عليه ألا ينفذ من عقوية 
المراقبة بمقدار عقوبة الحبس امحسكوم بها . 
وبتعين تصحيح هذا الحكبجمل مبدأ المراقبة 


( القضية رقي 5٠١‏ سنة “ا<ا ق رئاسة وعضوية 


السادة الاسائذة أحمد عد حسن رئاس اليية 1 


واماول محدى ومصطق حسن وعدن داود وأئيس 


9م 
م ابريل سنة ١09‏ 
دفاع ٠‏ حمل القضية للحم 0 
ورود قرار 2 بذك بعرقة 00 5ل ,أن 


القشا, 57 ا ناف و ره 5 ا 93 3 شا *» 


كيم مذكرات ٠‏ 


لانمهوز للمنهم أن بيدمى إخلالا يحقه فى الدفاع 
الأمبل أن الهم يجب / جب عليه | بداء ما لدريه من وجوه 
الدفاع جينا . 

لميدأ القانوق 


إذا كان عحاى الطاعن قد دفع بانقضاء 


الدعورى العمومية يمضى المدة ووعد بتقديم 
مذكرة نقررت الحكة حجز القضية للحم 
لجلمة أخرى وصرحت بتقديم مذكرات 1 
وف تلك الجلسة قدت برفض الاسئئياف 
موضوعا وتأبيد الحم المستآنف» فلا يبموز 
له من بعد أن بنعى على المحكمة إخلاطها حقه 


حاف 


فى الدفاع , إذ الأصل أنالمنهميجب عليه أن 
ساق كانة مض لديه من وجوه الدفاع 4 


وما دامت احمكة إذ أمرت. حجز القضية 


للحك لم تصرح بأن حَةِبا سيكون مقصورا 
على الدفع فقط بل وره قرارها بصيغة عامة؛ 
فإنه لا يقبل من المتهم التعلل بأنه إنما قصر 
دقاعه على الدفع فقط . 


( القضية رقم ؤالا سنة لا ق رئاسة ومضوية 


1 السادة الأساتذة أحد تمدحدن رغيس الحكة ومسطنى 
' حسن وحدن داود وأنئس قالى وممرطق كامل 


الستشارين ) . 


١ه‏ 
4 أتريل سئة 9مؤ: 


ينسب إليه الطاعن أقوالا مرسلة لم يؤيدها بدليل . 


لابقبل أمام ممكة النقض ٠‏ 
المبدأ القانو 


إذا كان مأ جاء سجاه الطعن دن أمؤر 


٠‏ | ينسبها الطاعن إلى قاض من الفيئة الب 


أصدرت الح قد سيق قولا مرسلا ول 
يقسدم الطاعن ذليلا على قيام سبب هن 
الاسباب الى: تجعل القاضى غير صا ان 
الدعرى ؛ وكان : سلك سييل الرد.اأذى 
رسمه القانون ‏ فان ذلك الذى أثاره لا بقل 

( القضية رقم ١90‏ سنة اق رئاسة ومضوية 
النادة الأسائذة أجدد حمسن رئيس المكة وحسن, | 


داوده وتُود ابراهم اصاميل وأئس فإلى ومصطني 


وه 
4 أبريا سئة مةئ 
فش ٠‏ عود . إدانة الثبملأنهحال دونتأدية مفتش 
الأغذية لأعمال وظيفته . سبق المج عليه فى جريعة 
فش أبن .وحوب أعتياره عائدا والقضاء عليه بعقوبى 
المبس وهر المج أو لمبته . 
المبدأ القانرق 
إن الادة العاشرة من القانون رة, م؛ 
أسئة ١441‏ الخاص بقمع الغش والندايس 
تحرى با يأتى « مع عدم الإخلال بأحكام 
المأدتين وع » .ه من قانون العقوبات يجب 
ف حالة العود الحم على امتهم عقو إى الحس 
ونشر الحكم أو اصقه - وتعتير الجرائم 
المخصوص عليبا فى هذا القانون والجرائم 
النصوصعلبا ل ا 
التجاربة والمادة ١+‏ من القانون دم .6" 
لسئة وم ١‏ للموازين والمقاييس والمكابيل » 
وكذلكالجرائم المخصوص عليبا في أى فانون 
آخر خاص بقمع الغش والتدلبس متّائلة فى 
العود , . وقد صدر القانون رتم عم لسئة 
معدلا للقالون رقم .م4 لسئة ١4١‏ 
وأضاف إليه المادة 9 مكررة وفصها ه يعاقب 
بالحجس الذى لا يزيد على سئة وبغرامة من 
خمسة جثيبات إلى مائة جنيه أو إحداها كل 
من حال دون تأدية الموظفين المثبار [لييم فى 
المادة السابقة أعمال وظأئفهمسواء بمنعهم من 
دخول المصانع أو الحصول على عينات أوأية 
طريقة أخرىء . وإذن في كانت هذهالجريمة 


الأخيرة فى التى دين مما المنهم » وكان يبين 


العدد الثانى .. السئة الخامسة والثلا ثون 


من صحيفة سوابقة أنه سبق الحم عليه حم 
بائيا بتغرعه #سمائة قرش فى جريمة غش 
لبن » فان المنبم كون عائدا طيقاً للادة 
الماشرة من قانون الغش والتدليس وكان 
ازاما على الحكة ‏ وقد كانت صيفة سوابق 
الس ونشر الحم أو لصقه تطبيقا للفقرة 
الأول من المادة العاشرة أنفة اإذاكى » أما 
وه / تفعل واقتصرت على معاقبة المنهم 
بالغرامة فاتها تتكون قد أخطأت فى تطبيق 
القانون . 

( القضيه رقم 18514 سنة 9 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد مد حسن رئيس المكة ومصطى 


حسن وحسن داود وأنس غالى وده طق كامل 
الستشارين ) . 


إن 
4 أبريل سئة مه و١‏ 

ا سد يعيب بانمذاد صفة كاذبة ب أن سكول 
الصنة الكاذية هى التى خدعت الونى عليه وحائه نه على 
سيم امال للنهم ٠‏ 

ب ل نصب . ارق احتيا لبة 0 
استخلاص الحكمة أن الشروع الذى عرضه اللهم على 
ال جى عليه حقيقى وهر ببح ٠‏ لا:توافر هذه الطرق ٠‏ 

حٍ ب دعوى مدئية . قضاء المسكئة الجنائية عدم 
اختصاصها ينظ لوف المدنية.اكون' التذاع مدنيا ٠‏ 
لاخطاً فى ذلك . 

مه حع. سبي به ٠‏ اهام التبوق لصب وشروع 
فته أقامة أأمهمة تون على وقالمواحدة. ٠.‏ إدانئه ابتدا 5 
ق التهمتين وعقا به عليهما بعكو به ة واحدة . إلقاء هذا 
الحم استثثافيا وتبرئة التهم . ذلك فصل فى 
التهمتين :. 5 


.نت إن + جرمة: القصب باتخاذ صفة 


شرط ثوفرها . 


قضاء محكمة النقض الجناية 


لقف 


كاذبة لا تتحقق إلا إذا كان هذه الصفة 
فى الى خدعت الجنى علية وحملته على تسلم 
المال للمتهم . 

؟ ل إن القانون قد نص على أن 
الطزق الاحتيالية فى جرية النصب يحب أن 


بكرن هن شأنها الاميام بوجود مشروع ا 


كاذب أو وافمة مزورة أو احداث الآمل 
حصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور 
المبينة على سيل الحصر فى المادة +مم من 
قانون العقو بأت . فا دامس محكة ا موضوع 
قد استخلصت فى حدود ساطها أن المشروع 
الذى عرضه امتهم على المجنى عليه وحصل من 
أجله على المال هو مشروع حقيق جدى فان 
أركان جرية الاصب لانمكو ن متوافرة ٠‏ 

م . إذا قضى الحك المطعون فيه بعدم 
اختصاص الممكة الجنائية بنظر الدعوى 
المدنية بناء على أن الأداع مدنى وأن اأسند 


الذى يتمسك به الطاءن متتازع على صمته , . 


فالة لا يكون قد أخطأ . 


؛ -- إذا كان الواضح من المك المطمون . 


فيه أن يرل امتهم من مهمه النصب قد اف 


على انتفاء الاحتيالك وساب مال الطاعن » 
وكانت الوفائع المؤسسة عليها تهمة النصب 
هى بذاتها المؤسسة عليها همة الشروع 
فى.اتصب » وكان الحم الابتدائى إذ أدان 
المنهم فى النهمتين قد عاقبه عليهها بعقوبة 


واحدة , فان إلغاء هذا الحم وبراءة امتهم ' 


تأسيسا على انعدام الاحتيال فى الوقائع 
المسئدة إلى المنهم والمببئة فى صدر الحم 
القاضى بالالغاء ‏ ذلك يكون فصلا فى 
كاتا التمتين ٠‏ 


الكو 

د وحيث إن الحم المطعون فيه [ِدْ قضى بعدم 
قيام جرعة النصب المسئدة إلى الهم لعدم توافر 
أركاتها القانونية استناداً إلى ماقاله فى ذلك « من 
عدم قيام رابطة السيبية بينطريق الاستيالالذى 
سل امتهم وبين الاستيلاء على مال الطاعن 
لآنه وإن تبين من التحقيق الذى أجرته محكة 
أول درجة أن المنهم كان ينتحل لقب دكتور وهو 
غير خاصل عليه إلا أن مجرد انتحال المتهم لهذا 
اللقب السكاذب لم يكن هو السيب فى إعطاء انجى 
عليه له المبلخ فلا تتوافر به وحده جرعة النصب 
باتخاذ صفة كاذبة ‏ كرا أن المشروع الذى كان 
يعرضه المنبم والذى كانت زوجته شريكة فيه 
لبس مشروعا وضيا بل هو مشروع حقيق ولم 
قم الملاعن الدليل على أن المنهم قد تغالى عند 
عرضه وأوهمه ربح لا حققه أمثال هذه 
المشروعات 5 أن “ردد المنهم على الجنى عليه 
يحم الصلة العائلية وهو أخو ذوج أخخت الجى 
عليه وتقدمه أوراق المشروع السزياق الصحيحة 
لا عكن أن م حال من الأعمال المادية ألى تو بد 


الكذب وخاصة إذا لوحظ أن الجنى عليه وهو 


طالب بكلية الحقوق على درجة من الثقافة لايمكن 
معباسرولة خدعه, . إن الحم المطعون فيه إذ قضى 
بذلك يكون قضاوه صميحافى الفانون لآن جرعة 
النصب باضخاذ صفة كاذبة لا تتحقق إلا إذا كانت 
هذه الصفة هى الى خدعت الجنى عَليِهِ وحلته على 


3 العدد الثاق # 


تسل المال للتهم . كا أن ما قاله الحسكم من أن 


المشروع الذى عرضه المثهم على انجتى عليه هو 


مشروع حفيق وايس مششروعا ويا وأنه م 


شال قى تعديره وتقدير ما تحققه المشروعات 


الممائلة له من أرباح - ما قاله الحكم من ذلك 
ثلتى به جر بمة النصب باستمال الطرق الاحتيا لية . 
ذلك لآن القانون قد نص على أن تلك الطرق 
يحب أن يكون من شأئها امام الئاس بوجود 
مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداثالأآمل 
يحصول ربح وهى أو غمير ذلك من الآمور 
المببئة على سبيل الحصر فى المادة مم من قائون 
المقوبات» فا دامت محكة الموضوعقد اأستخلصت 
فى حدود ساطتها أن المشروع الذى عرضه المتبم 
على امجنى عليه وحصل من أجله على المال ؛ .هو 
مشروع حقيق جدى » فان أركان جر مة ألنصب 
لاتكون متوافرة وكذلك لم يخطى. لحك 
المطعون.فيه يقضائه بعدم اختصاص لمحكة الجنائية 
بنظر الدعوى المدئية مادامت الحكمة قد أسسست 
ذلك على أن الأزاع مدق وأنالسئد الذى ينمسك 
“به الطاعن متئازع على صعته ولما كانت ذلك فان 


ما يثيره الطاعن على لحك المطعون فيه لا يكون , 


له حل . 


دوحيث إله لا 0 على غيد , 


أساس وثعين رفضه موضوعا » 


0 
4 أبديل سئة م08١‏ 
٠‏ اسحم ٠‏ صدوره بام لالك دون الاشارة إلى 
هيثة الوصاية ٠‏ ييح . 
ب سب قتل عمد , 
عو صبوعى 


ليسة القثل ٠.‏ توفرها. *< 


السنة الخامسة والثلائون 


المبادىء القائونية 

١‏ - إن قانون نظام القضاء قد نص 
صراحة فى المادة م؟ على أن الاحكام 
تصدر بأسم الملك ٠‏ وما بثيره الطاعن من 


| وجوب الإشارة إلى هيئة الوصاة لاأساس 


له » لآن أوصياءالعرش [نما يباشر ون ساطات 
الملك باسمه لا بأسمائهم . 

؟ - إن توافر نية القتل أمر مو ضوقكق 
تفصل فيه محكة الموضوع من .غير معقب 
مادام أنها أوردت الأدلة التى استخلصت 


منبا ثبوتها . 
0 القضية رقع لاعاما سئة "الاق بالطيعة السأ 4 3). 


66 
4 أبريل سنة نم١‏ 


إئبات ٠‏ شبادة ٠‏ فهمها على فير حقيقتها والاستناد 
إلى ما حصلته. من ذلك فى الإدانة . فساد فى 
الاستدلال.. 


المبدأ الثانوق 0 

إذا كانت المحكة ‏ على ماهو ظاهر من 
حكما ذاته ‏ قد فيمت شبادة الشاهد على غير 
مايؤدى إليسه عصابا الذى أثبتته فى الحم 


( القضية رقم ملعا 0 باق باطيعة السابقة ( 1 1 وأستخاصت مثرأ ما لا ودى إلبه وأعتيرته 


| دليلاعلالإدانة ‏ فبذا فساد من الاستدلال 


( القضية رقم 981 سنة الاق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد كمد حسن رئيس المتكمة ومصعاقى 


حسن وحسن داود وود ابراهم اصاعيل وأليس 
فالى “الستشارين ) , ٠.‏ 


قضاء محكة النقفض الجئائية 


ورف 


04 
"٠‏ أبريل سئة لاو و١‏ 
- » السليية . سك النهم بانتفاء مسو ليته عن 
التمويضش لآنه لاتربطه بالمتهم صملة الخدوم بالحادم ٠‏ 
مساءلته على أسباس قيام هذه الملة دون إيراد الداليل 
5 . قصور . 
الميدأ القانون 
إذا كان الطاعن قد تملك أمام محكمة 
لآله لا ثر بطلد بالمتهم صلة الخدوم بالخادم ( 
ومع ذلك حمازه المحكة المس.ؤو ليةعن الحو بش 
اسثنادا إلى المسادة لاوعامن القافون امدق 
الحادث ف خدمة الطاعن ومؤديا لاعيال 
وظيفته دون أن تورد الدليل على قيام هذه 
الصلة والأصل الذى استقت منه هذا الدليل 
من أوراق الدعرى فان حكبا بكرن 
قاصر ١‏ صق ر ١‏ يلحبية مأ إسكو جب نقضه ٠‏ 
( القضية دقم لإهء٠اسلئة‏ الا ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجدحدحسن رعيس الحكة واماعيل 
#دى وود ابراهم إماعيل وأنس غالى وممبناقى 
كامل الستثارين ) ٠.‏ 


/اة 
٠‏ أبريل سنة موا 
اختلاس أشياء محجوزة . رد عدم قل الهجوز 
إلى السوق فى اليوم الحدد لابييع . لا يكفى لتبام هذه 
الجرعة ٠‏ ثبوت أن التهم أوفى بالدين الحجوز هن 
أجله ٠‏ نض الم القاضي بادااته وتبرئته . 


المحجوز من مكان الحجز إلى مكان آخر 
لبيعه فيه . وإذن فاذا أدانت المحكمة المتهم 
قُْ 0 المحجوزات تجرد عدم نقلبأ 
إلى السوق ف اليوم المحدد للبيسع » وكان 
حكهها بذلك خاليا ما يثبت تصرف الحارس 
فى الأشبياء الحجوزة ه| لايمكن ممه عمده 
مر تكبا لجر ع الاختلاس وكان الثارثت 
أبضا أن المتبم أوفى بالدين المحجوز هن 
أجله ‏ فبذا الم بكون خاطًا وبتعين نقضه 
وابر 3 الطاعءن . 

( القضية رقم 9"4؟ سنة “اق ,الحيثة السابثة ) ٠‏ 


م 
"٠‏ أبريل سنة ووو 
استشاف . رقمه بعد الميماد . نمسك الطاعن بأنه 
كان مريضا فلم يتمكن من رفعالاستئناف فى ايعاد . 
عدم تقديمه دازلا على صحة دعواه . عدم تصديق 
المجمكئة لدفامه والتطياء بعدم قبول الاستشاف شكلا . 
من سلطتها ٠‏ 
المبدأ القانون 
مث كآن الحك المطعون فيه قد قتضى 
بعدم قبول اسناف الطاعن شكلا ارفعه بعد 
الميعاذ سو ب من اوم صدور الحم باعتبار 
المعارض.ة كأن لم نكن ٠‏ وكان يبين من 
الاطلاع على محضر الجاسة الاستئنافية أن 
الطاعن وإن قرر أمامبا بأنه كان مريضاوترله 
م يتمكن من رفع الاستشاف ف الميعاد إلا 
أنه ' يقدم البحكمة دليلاعل دعو افع فا عه 
الحك بناء على ذلك وعلى نهل يقرر بالاسثئئاف 
إلا بعد ضبطه لتنفيذ الحم الصادر ‏ عليه من 
-؟ 


11 


عكة أول درجة 7 رأته المحكمة دليلا 


على عدم صدق دفاعه .. م كان ذلك وكان 
للبحكمة أن لاتصدق دفاع المتهم الذى بدية 
أمامها غير مو بد بدليل ؛ فان مايئعأه الطاعءن 
عل الحم ىُْ هذا إأصدد لاكون مةب لا 3 

0 القضية ركم 145 سنة ١‏ قَ رعاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحد خمد سين رئيس الى_كية 
واتماعيل محدى ومصطنى حسن رعسن ذاود وود 
ابراهم اماعيل المستثارين ). 


05 
٠ب‏ أنريل سئة 1و١‏ 
اسئتاف 5 ركمه بعك اليعاد ٠‏ اعتذار الطاون بأنه 
لايعرف المواعيد . رفش دفاعه والقضاء بعدم قبول 
الاستثناف شسكلا . بح . ادعاؤه لأول هرة أمام 
محكنة النقش بأنه كان مريضا فاليوم الذى كان ممددا 
لنظر المعارضة أمام محكئة الدرجة الأولى . لايتبل . 


المبدأ القأثوق 

إذا كان الحم المطعون فيه قد فى بعدم 
قبو لاستئياف الطاعن شكلا أرفعه بعد الميعاد 
مسو با من صدور الحم باعتبار المعارضة كأن 
لم تكن من محكمة أول درجة . وكان يبين 
4ن الاطلاع على ضر الاعة الاسنثافية 
أن الطاعناعتذرقى تلفدعن 7 فع الاستئياف 
فى المبعاد بأن#لايعرف الم واعيد ؛ وكان! 


قد رد عليه بأنه لاعذر له بالجبل بالقانون » . 


وآخذه بناءعلى ذلك بتخلفه عنرفع! لاستئناف 
فى الميعادء فانه لا يكون عنطنا فى القانون . 
ولا يقبل من الطاعن الادعاء فى طءئه لأآول 


مرة بمرضه فى اليوم الذى كان ععددا انظر' 


العدد الالى . السئة الخاسة و الثلائون 


المعارضة أمام محكمة الدرجة الآولى . 


( القضية رقم 748 سنة "58 ق بافيثة السابتة ). 


-- 
١؟‏ ابريل سئة لم6١‏ 

3-5 لسيييه . حكرة استثنافية . قضاوؤها بالفاء 
الم الاتداليى الصادر بالأدانة . وجو باشةالحكيا 
على الأسباب التى نوملتها ترى عكس مارائه حكرة أول 
درحة ٠.‏ وأن بره ءلى أساب الإدانة ع يفيد هلى 

الأثل أنها فطنتث إليبا ووزتتا . 

المبدأ القانون 
إنقانو نالإجراءات الجنائية قد أوجب 
أكان صادرا بالإمانة أو البراءة - على 
الأسباب التى ببى عليها مما وجب على المحكرة 
الاسئئنافية ‏ إذا هى قضت بالغاء ْ 
ابتدانٌ ولو كان صادرا بالادانة ورأت هى 
تبرثة المنهم - أن تبين فى حكمها الاسباب 
الى جعلنها رى كس قار آنه عكمة أول 
درجة 2( واذا كان ١‏ المستأف قد أولاة 
أسيابا بح قْ العقل أن :ؤدئ الى الادانة 
فيجب على المحكمة الاستثبافية أن تره على 
تلك الاسباب بم يفيك على الافل أنها فطئرتك 
اليبا وو زانها و : تقشع ب أو تطمئن إليها أو 
رأنها غير صالحة للاستدلال بها على المنهم . 
ا 

د حيث إن ما تنعاه الثيابة العامة والمدعى 


بالحقوق المدئية على الحسكم المطعون فيه أله أخطأً 
فى تطبيق القاثون وجاء قاصرا إذ اعتدرت محكة 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


الدرجة الآولى أن المعاملات التى نشات بين المنيم 
والمدعى بالق المدتى كانت ذات أثر مياشر 
فى “بوت جرعة التذوير واتذذت الممكمة ما أبائته 
من ظروف تلك المعاملات دليلا على اقتناعبا 
بالازوبر وهى فى ذلك تصدر عن مطلق حقبا 
فى استخلاص الدليل وتتاس أوجه الاقناع من 
أى ماريق مشروع ولكن ممكمة الدرجة الثانية 
تعالفت شكة الدرجة الأولى فى هذا الثسأن 
وأعرضت هن الملابسات الى صحيت التعامل 
ودعت نفسنا من أن تخرض فيا لاستخلاص 
الدليل سواء للتهم أو عليه ء كا انها ل تناقش 
حك محمكة الدرجة الآولى فى هذه الأساليب 
واكتفت جرد الاعراض » ويضيف المدعى 
بالحقوق المدنية فى هذا الشأن أن الحكمة بعد أن 
قال إنها ان تنعرض لبحث المسائل المدنية الى 
لم يفصل فيبا بعد إلا بالفدر الذى عس تهمة 
التذوير لم تلبث أن خرجت على ذلك بما قالته 
بالنسبة إلى بعض الوقائع التى استئد اليبا الحسكم 
الابتدائى من أنها لا نمس إلا الدعوى المدئية مج 
أن الو افع أنما ذا ثأهمية قصوى فى تبمةالازو بر , 
وقد خريج الحم بذلك على قواعد القانون النى 
تقضى بحرية القضاء الجنائى وأنههو الذى يوقف 
المدلى ما بعثير من الكمة امتناءا عن تقدير دئاع 
المدعي المدنى وسكونا عن حث الآدلة الى اعتمد 
عليبا - محكة أول درجة . 

د وحيث إن ما بى عليةطمن الثياية والمدعىي 
بالحقوق المدنية ما سلف بيانه صحييم » ذلك بأنه 
يبين من الاطلاع على الحم الابتداٌ الصادر 
بادانة المنهم فى تهمة “زوير توقبع المدعي, بالحقوق 
المدئية على ورفة التنازل من عقد شركة , أنه 
اسئند فى ذلك إلى أمور عدة بينبا مفصلة كا بين 


يق 
رجه الاستدلال مها على أن العلاقة بين المدعى 
بالحقوق المدنية والمنهم لم تكن ثتفق مع تحرير 
ذلك التتازل ما رأنه ممكة أو لدرجة مؤ بد ر أى 
الخراء الذى أحذت بهء ولكن الحكم المامون 
فيه إذقضى بإلغاء لحك الابتدا وبراءة امتهم 
قد اقتصى على الاستناد فى ذلك إلى عدم ثثقة احمكة 
بتقارير الخبراء التى أخذت مها ممكمة أول درجة 
و إلى عدم مسايرتها لرأى تلك المحكمة بالنسبة الى 
الغاروف التى قال المنبم إن ورقة التئازل حررت 
وحصل التوقيع عليها فيبا واعرض عن كثيد 
من الأدلة التى اسنند اليها الحكم الابتدافى فلم يشر 
ليما بأنة إشارة » ولما كان قانون الاجراءات' 
الجئائية قد أوجب ف المادة ٠١م‏ مه أن يشتمل 
الحم سواء أكان صادرا بالاداثة أو البراءة - 
على الأسراب التى بنى عليها مما يوجب على الممكة 
الاستئيافية إذا هى قضع بالغاء حّ إبتداق ولو 
كان صادرا بالإدانة ورأت هي تيرثة امتهم أن 
نيين فى حكبا الأسباب التى جملتبا ترى عكس 
مارأته مكة أول درجة . وإذا كان الحم 
الممستأئف قد أورد أسبابا يصم فى العقسل أن 
تؤدى إلى الإداثة فيجب على المحكمة الاسلتنافية 
أن ترد على تلك الأسباب بما يفيد على الآفل أنها 
فطنت إليبا ووزتها ولم تقنئع بها أو تطمثن 
اليرا أو رأتها غيرصالحة للاستدلال مما على المنهم . 
لما كان ذلك فان اغفال الحسكم المطمون فيه 
للأدلة المثشار اليها التي استندت اليبا ميكة أول 
درجة فى إدانة المطعون ضده وعدم بيأن رأى 
الحكمة فيبا بجمله قاصرا متعيئا نقضه . 


وورحصث إنه لما تقدم يميت قبول” الطمن 


هضف 


لبحث باق أوجه الطمن , 


( القضية رقم ١١9‏ سنة +7 قارئاسة وعضوية 
الساد: الأمائذ تعد عد حسن رئيس الحسكة و إراهيم 
خليل وإعاعيل مدى وحسن داود وانس قالى 


المستدار بن . 


1١ 

١‏ أبديل سنة بمو( 
ممارضة . معارضة الثهم فى المم الغيابى المادر 
عليه وتأجيل نظر المارئة لإملائه . 
أأخرى فى ذات المسم ٠‏ تعجيلالما رضة الأولى ونظر 
العارضتين والمسم فيا باعتبارما كأن لم تكن . 
ثبوث أن الهم كال محبوسا يوم الممسم . المدم باعتبار 

العارضة كأن لم تسكن يكون باطلا. 

المبدأ القانوق 

م كأن يبين م نالاطلاع على الأوراق 
أن الطاعن قد قرر بالممارضة فىالك؟ الصادر 
عليه غيابيا وأجل اظر معارضته للسة ٠١‏ 
فيرأير سية امهو لإعلانه 5 ثم عاد فقررهرة 
أخرى بالمعارضة فى ذات لمكم ٠‏ مع أنه 
ما كاني>وز له أن يقرر مرة ثانية بالمعارضة 
فيه . إلا أنه قد حددث لنظر هذه الممارضة 
الآخيرة جلسة (١‏ ديسمير سنة 1مووء 
وعجلتك المعار ص الأو لى لذات الجاهة وفيبا 
صدر الحم. المطعون فيه باعتبار المعارضة 
كأنمالم تكن » وكان بيين من كتاب اليابة 
أن الطاعن كان فذلكاليوممحبوما بالبسجن 
تنفيذا للحم الصادر عليه فى قضية أخرى » 
فان | لحم باعتبار معارضته كأما لم تكن 
يكون باطلا ويك ون طمئة مقبولا شكلا مادام 
أنه لم يعان بذلك الحم ول شيك عليه رسيا 


العدد الثاثى .. السئة الخامسة وااثلاثون 


معازضته مرة 


(صدوره قيل ثقر بره ا لمعن 

( التضية رقم ١155‏ سئة 8] ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجدقد ين رئيس الممكةو ابراءيم 
خليل واصاديل حدى ومصطق حسن وود ابراهم 
اماعيل الستثارين ) . 


3 
١؟‏ ابريل سنة مم١‏ 
عفو شامل ٠‏ الجراثم التي يش.لما المرسوم بقانون 
رقم 1غ9 لسنة 9هوز ١‏ تحطم حانة . 
ارام الذكورة . 
المبدأ القانوق 
إن المرسوم بقا نون دثم 1 أسية 
46 قد ججرى فى المادة الآولى منه على 
أن 0 عق عفوأ شاملا عن الجيايات والجنح 
والشروع فيبما اانى ارتكبت لغرض أو 
أسيب سيأسى وحكون متعلقة باأشكون 
الداخية للبلاد وذلك فالمدة منم أغسعاس 
سنة م1 إلى مم يوليه سئة 14609 وتأشين 
حم الجرءةالسابقة كل جرعة أخرىاقترنت 


لوسثك من 


مها أوتقدمتها أو تلتها وكانالقصد منها اتأهب 


لفعلوا أو تسهيلها أو ارئكا بها بالفعل أو 
مساعدة مرتسكبيبا أو شركائهم على الحرب 
والتخاص من المقوبة أو إيوائهم أو إشفاء 
أدلة الجر عة» . وإذ كان مؤدى هذا النص 
أن الجرام الى ارتكبت لسبب أو غرض 
سياسى هى الى تستهدف أغراضا سياسة 
أو تقوم على سبب سيامى » فان الحم 
المطعون فيه إذ قضى بأن الجرية المسئدة 
للطاعنين ( نحطم حانة ) لم تركب تحقيقا 
ذه الأغراض بل ار تكبت لتحقيق غرض 


قضاء محكة النقض اجرائية 


رخفا 


دبنى نض قن قضاءه عل ذلك برفض 
النر ... لا يكون قد أخطأ فى ثىء . 


اممو 

د حيث إن الطاعئين بقولان فى طمنبما إن 
الم المطمون فيه إذ قضى برفض تظلميما على 
أساس أنهما ارتكيا الجر بمة ضن عصبة اتفقت 
على تحلم حالة ( كسس ما لاعت للسياسة 
بسب » 0 خالف القانون . ذلك بأنه فضلا عن 
أن الثايت من أثوالا إنهما ' يرتكا جر بمة 
الائلاف هذه فان المنهم الآول فى الجريعمة و 
المرحوم ( حسن #ود ) كان عضوا فى حزب 
مصر الفئاة وهو'حزب سياسى وبحرا فى جرددة 
الحرب وكان المتهم الرابع الأستاذ أحمد حسين 
رئيسا لذلك الحرب . وأن ما نسب اليهم بغر 
اللسلم به جدلا إبما عمل لساب المزب بقصد 
تحقيق غرض سيأ مى هو محارية الم رأث عن 
طريق الدين الآمر الذى يحعل الجرعة المنسوبة 
اليبما سياسية يشمابا أحكام المرسوم بقانون 
رقم 41؟ لسئة 60و( الخاص بالعفو الشامل . 

« وحيث إن الحم المطعون فبه قضى إرفض 
تظل الطاعنين على أساس أنهما « ارتكيا الجرعة 
المأسوبة اليبما بعامل الرغبة فى إصلاح الجتمع 
المصرى عن طربق مهيةعن تعاطى اللار والمسكرات 
والآاخذ يتعالم الدين وأن ما وقع مثبما لا متك 
السياسة بسبب » ولما كان ما قاله الحم من ذلك 
صميحا فى القا نونإذ أن المرسوم بقا ثوندم ١4١‏ 
لسئة 1ة | 5 جورق ف المادة الأول منه على 
أن « يع عفوا شاملا عن الجثايات والجئم 
والشروع فيبما الى ارتكبت اسبب أو لغرض 
سياسى وتكون متعلفة بالشئون الداخلية للبلاد 
وذلك فى المدة من +؟ أغسطس سئة +س١‏ إلى 


09 يوليه سلة 9ه( وأخيدذ 5-5 الجر ممةالسابقة 
كل ا بمة أخرى اقثر نت ما 57 تقدمتبا أو 
تلتبا وكان القصد منبا التأهب لفعلبا أو تسبيابا 
أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيبا أى 
شركائهم على الحرب والتخلص من العقوبة أو 
إبوائهم أو إخفاء أدلة الجرعة » وكانمؤدى هذه 
اللصوص أن الجبواثم النى ارتكيت أسبب أو 
غرض سياسى م 00 تستيدف أغر اضا سياسة 
أو تقوم على سبب سياسى وكان الحكم المطعون 
فيه فى خصوضية هذه الدعرى قضى بأن الجريمة 
المسندة للطاعئين لم ترتكب تحقيقا لهذهالأغراض 
ل ارتشسكبت لتحقيق غرض دينى بحت وأمس 
قضاءه على ذلك برفض النظل ‏ فانه لا يكون 
داعا رت ديرن ثم يكو نالطعن على غير 
أساس ويتعين رقضد» , 

( القضية رقم'اسنة ١‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة ابره خليل واصاعيل'مجدى ومصطنى حسن 
وحسن دارد و#ود أبراهم اسماعيل المستشارين ) ٠‏ 


31 
"١‏ ايل سئة م69١‏ 
عفو شامل . الادةا الثانية 0 الرسوم بقانون 
ركم 4 أسنة 1509 . نصها على أن يشيع فى نظ 
الطءون والفصل فيبا إجر اءات الطمن بالنقغرفى الواد 
المنائية ٠‏ وجوب !2 قرير با لطءن وتقدم أسبايه فى 
ظرف مانية عشر يوما من تاريخ امس وإلا سقط 


الحق فيه ٠‏ 


المبدأ القاثوى 

إن المادة الثانية منالر سوم بقانرنر ثم 
4 أسنة ١40+‏ بالعفو الشامل تنص على 
أن ينبع فى نظرالطمون والفصل فيها إجراءات 
الطءن بالتقض في المواد الجنائية » وتنص 


لشف 


العدد الثانى . السية الخامسة والثلاثون 


ألادة 4؟؛ من قانون الاجراءات الجنائية | فى الميعاد قرر أله نان مربضا بالمستشق 


على وجواب التقرير ! لطمن وتقديم أسيابه 
فى ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ | لم 
وإلا سقط الق فيه . وإذن فى كان الحم 
قد صدر حضوريا من #كمة الجدايات بثار يخ 
*؟ يثأير سئة مهم وقرر الطاعن الطعن 
فبه بطريق النقض ف ؟١‏ فبراير سنة م40١‏ 
ولكيه لم قدم أسيابا أطعته بعك ذلك ,2 ان 
أأطعن لا يكون مقبولا شكلا . 

( الفضيةر قم 1 دنة لالاق رئاسة رعو ية السادة 
الأسائدة أجد مد حءن ل كس ك1 وابراهيم 
خابل وامما عيل مجدى' ود إبراهم إسماعيل ومعطقى 
كامل الستعارين ) ٠‏ 


51 
١؟‏ أبريل سئة بوم وه 
استشاف . رقعه مد الميماد . تمسك امتهم بأنه 
كان مريضأ بالمستثنى يوم صدور الم باعتبار 
معارضته كأن م 0 لن ٠‏ وجوب محايق ذلاك . القضاء 
بعدم قبول استثنافه شسكلا دون نحقيته . خطأ, 


المبدأ القانوى 

لا يصم فى القانون الحسمم بأعتيار 
المعارضة كأن نكن إذا كان عدم حضور 
المعار ضر يجلسة المعارضةراجعا لعذر قبرى , 
وف هذه الحالة لا بيدا ميعاد استئناف الحم 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا من يوم 
عم الحكوم عليه به رسميا لامن تاريخ 
صدوره . وإذن فى كن ببين من الاطلاع 


على محضر الجاسة الاسئئنافية أن- الطاعن: 


وعو اج عشربن يرما “م تردد على عيادته 
الخارجة أياما أخرى »وكان الحم المطعون 
فيه قد قذى بعدم قبو ل أمكثنافي الطاعن 
شكلا لرفعه بعد المعاد سوبا من بوم 
صدور الحم باعثبار المعارضة كأن ل سكن 
دون أن يعنى ببحث ما إذا كان غدم شور 
الممارض يجلسة المعارضة راجعا حقيقة لانم 
المرض أم لاء فان الحكر يكون قاصرا ميذيا 
على الخطا فى تأويل الفالون . 

( القضية رقم 41 سنة “اا ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجدحد حسن رئيس المكدةواساميل 


مجدى ومصطنى حدن وحسن داود وود ابراهم 
أسماعيل الستثارين ) ٠‏ 


م" 
١‏ انيل سنة 1م6١‏ 
حم . تسبيبه ٠‏ قثل خطأاً ٠‏ إدانة لأثيم فى هذه 
الجريمة بناء على أنه صدم الى غليه فسببث هذ «الصدمة 
وفاته ٠‏ عدم بيان الإمابات ونومها وكيف أدث إلى 
الوفاة ٠‏ قصور ٠‏ 
المبدأ القانونى 
إذا كان الحم الذى أدان المتبم فى 
جريمة القتل الخظأ قد بين الواقعة بما بغيد 
أن الطاعن صدم الى عليه فسببث هذه 
الصدمة وفاته دون أن بذكر شيا عن بيان 
الاصابات اتى أحدثئها التصادم ونوعها 
إلى أن هذه الإصايات 
فى الى سببت الوفاة. , فانه يكون قاصرا 
قصورا إستوجب نقضه . 4ه 


وكيف اتهى الحم 


قضاء غكمة النقض الجبائية 


خفن 


قا د دع جد جا ااسحسيجه بكم العسلت محم عع وما عد عت معو ون اج سسصييه عر جد سمو صمح لاجد عاد لش جد جهن لت سه" ار ند جد حصن الج > لتم ب م مح د اتا :1 تك تو تت لتو بل و هت با 


ا مكو 

د حيث إن بما يئعاهالطاعن على الحم المطعون 
فيه قصوره عن بيأن الركنالمادى جر بمةالقتل المنطأً 
وعلاقة السببية بين الخطأ و بين وفاة الجنى عليه . 

وحيث إل يبين من الاطلاع على الحم 
المطمون فيه أنه وا نكان قد بينالواقعة مايفيدأن 
الملاءن صدم الى عليه سيب ثهذه الصدمة وؤاته ؛ 
وأشار الى شبادة شبود الإثبات والئق فاله قد 
انتبى الى ادانة الطاعن ومعاقيته عن جر بمة القئل 
الخطأ دون أن يذكر شيا عن ببان الإصابات 
النى أحدثم! التصادم ونوعبا وكيف انتهى الحم 
الى أن هذه الاصابات هى الى سيبت الوفأة. 
لا كان ذلك فان الحم يكون على هذه الصورة 
قاصرا متعيئأ تقضه دون حاجة إلى حك باقى 
أوجه الطمن 6 

( النضية رقم لزه؟ سئة “الاق رئاسة وعضوية 

انسادة الأسائذة أحد مد حدن رعيس المحمكة 
وأسباعيل مدي وحسن داود وتمود ابراهم أسماعيل 
ومعبدانى كادل المستشارين ) ٠‏ 


ْ 5311 
"١‏ أبديل سئة موهوا 


دفاع كتوم أعلة ن قبل الجلسة بما َ أيام على 
الأذل ٠‏ طلب”ممام عنه التأجيل للاستمداد لأنه وكل 
لميه على اللسكة 


حديئا ٠‏ استيفاء دفاعء ,معام آخر 7 


أنها أخلت يحقه فى الدفاع . لأيقبل . 

المبدأ القانوى 

إن قانون الاجراءات الجنائي.ة إذ 
أوجب ف المادة ويام اعلان المنهم بالحضور 
قبل الجلسة بثانية أيام على الأقل فد حدد 
بذلك المدة الكافية للمتهم الاستعداد وليوكل 
. انحامى اذى يرى توكيله ؛ فان ل يفعمل 


فللمحكة أن تكتنى بالمخاى المعين بممرفة 
غرفة الانيام أ ورئس الحكية . اذا كان 
الثابت أن الطاعن قد استوف دفاعه ممرفة 
عام غير الحاى الذى أشار إلبه فى طعئه 
والذى طالب التأجيل الاستعداد لآنه وكل 
دمأ ؛ قائه ل ؛ ون لهذأ الطاعن أن بنعى 
على احسكة أنها أخلت بحقه فى الدفاع . 

( النضية رقم 559 سبة لاق رئاسة وعضوية 


السادة الأسائد: ١‏ ل حسمن ركس الممكة 
اساد عل 


واسماعيل | مجدق وح.ن دارود وود ابراهم 
و نيس غالى المستثارين ) . 


/5 
ب أبريل سئة برها 
هنك عرض , حال من المتواين لربية الجنى مايه ٠»‏ 
تشديد العثاب . بكنى لذلك أن تكون الثربية ءن 
طريق إاقاء دروس خاصة ولو فى مكان خاص هيا 
كانت مدة ألير به قصيرة ٠‏ 
المبدأ القائوق 
لا يشترظ فى القانون لتشديد المقاب 
فى جرمة هنك العرض أت يكون فيبا الجانى 
التر بية بأعطاء روس ماعة للبجى عليه قمع 
غيره من التلاميذ أو أن سكو ن فى مدرسة 
أو معيك عام ٠‏ بل يكفى أن سكو ن عن 
طريق | لقاء دروسن خاصة 1 الجى عليه 
و لو كأنذاك ؤمكان غاص و مهمأ يكنالو قت 
الذى قام قبه لمان بالتربية تصيرآ . 
( القضية رقم 985 سنة 7# ق٠رئاسة‏ وعضوية 
السادة الأسائذة أ ايل قد حون رئيس الممكلة 


ومصطقى حسمن وكود أبراهم اسماعيل دأئيس لل 
ومصناق كامل امستكارين )' 


مووي و مرحم ونه رجه جوم ورج لبو ناميه 


11 
بام أبريل سئة ووو ١‏ 
. خط قَْ الإسناد اليس الع 3 


ين 
مثال . 

الميدأ القانوق 

متى كان الحم المطعون فيه قد اسئند 
فى إداة المنهم باحراز ملاح دون ترخيص 
إلى شبادة شاهد الإثبات فقال [نه تعرف 
بالجاسة على البندقية المضبوطة على أنها هى 
بنفسها أأثى كان يحملها المنهم » وكان يبين من 
آآر جوع إلى »ضر الجلسة أن الممكة عرضت 
البندفية المضيوطة على شاهد الاثبات والئة 
هل هذه البندقية ه الى كانت مع المتهم ؛ 
فاجاب أنه لا يعرف فى السلاح ولا يعرف 
أهى النى كانت معه أم غيرها .. متى كان 
ذلك » فان الحم يكون قد انطوى على خطأ 
فى الإسنادء يعيره » ويستوجب نقضه , 


( القضية رقم ؛ 4" سنة 899 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجرد مد حسن رئيس الى 


واسماعيل مجدى ومصطق حس و ثيس ؤالى و مصطنى 
كامل أب تشارين ). 


4 
بام أبريل سئة مأو و؛ 
إثبات . دليل . لايغترط أن يكون صريما دالا 
بنفسه على الواقمة , 
المبدأ القانون 
لا يشترط ف الدليل أن يكون صريها 
دالا إنفسه على الواقعة المراد إثياتما » بل 


يحوذ أن يكون استخلاص ثبوت الواقعة ! 


اليد ا ألسنة الخامسة و والثلاثون 


يي ل ا ال 


مي عن عرب الامتاج ور وثرليب التا 0 ل 
0 القضية رقم لام سئة ؟؟, ف رئاسة وعضواءة 
السادة الاساتذة أجد عد حسن رئيس الحكة ومعماقى 


حسن وود رايم أسماعيل وأئس ذالى ومصطقى 
كامل الم.تشارين ) ٠‏ 


7 
/؟ أبريل سنة “ووز 


استئلاص الاستدامة هن 


. امال ماغه 


مامه مستدعة ٠‏ عدم 


توقع ملء الغقد العظمى بنسيعج عظدى 


رمج لبنى 5 ا ستيؤللا ص سات 3 
المبدأ الثانوف 


إذاكان الحم قد اس:تخلص دو أم العاهة 
من عدم توقع ملء الفقد الحظمى إأسيج 
عظمى ' وإن كان منامحتمل أن عاد باسيج 
ليفي » وذلك بناء على رأى الطبيب الشرعى 
الذى أشار الحكم إلى تقريره ‏ فذلك 
استخلاص سائغ » ولا يصح أن يعاب به 


ال.م : 


القضية رقم 8١‏ سنة #«# ف رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحسد تمد حسن رئيس المكة 
ومصطق حسن وعسنداود وأنيس قالي وممبطنى كامل 
الستشارن . 


الو 
37 أبر بل سئة مون و١‏ 
ا 3 أما 5 ا#مكايل ٠‏ #رير سيك بأسم ا مم 
و بداعة لد 4 9 ل جه الأمانة لتحو*' يله لياحب الحق 
فيه عند تق الهرط المتفق عليه . تسلبه الستد لفدين 
اشرارا بها حب المق فيه .ادا ك التهم ٠‏ صويدة . 


قضاء محكمة النقض الجائية 


المبدأ القانون 


ىّ كان الحم قد استظير م عناص 
الدعوى أن السئد موضو ع جرية التبديد 
وإن تحرر بامم المتهم إلا أنه لم يكن اصلحته 
وأنه تحرر باسمه وأودع أمانة لديه تأمينا 
لتنفيذ اتفاق ثم بين المدعي المدنى من جبة 
وبين أخو به من جبة أخري يتأدى فى أن 
المدعى بالحق المدنى يصادق لاخويه على 
صحة عقّد صادر لا من والدهما للبم مزل 
وحرر بذلك إثرارا سمه المتهم على أن يوم 
الاخوان الآخران بدفع عشرين جنيها 
لللدعى المدى عن طريق المنهم عئد تسلييما 
الإفرار يه وأن بحررا له عقدا بلبع دبع 
المأزل عند التصديق على صدة العقد أو أن 
يدثعا له مبلغ مائة جئيه زيادة عن المعشربن 
الأو لى وهى الى كدتب بها السئد باهم المتهم 
واتفق على أن يقوم المتهم بتحويابا للندعى 
المدى إذا نفذ الآخير ما اللزم به و حم 
بصحة التعاقد وامتيع أخواه عن تحرير عقد. 
بع ربع المزل له ٠‏ وكان الحم قد استظر 
أيضا أن الماعى المدنى قد وف بالتراماته ؛ 
وأنه فد حك لاخويه بصحة التعاقد ااصادر 
لها من والدهما ببيع المنزل وأئهما امنئعا بعد 
ذلك عن تحربر هقد ببيع ريع المنزل للندعى 
بالحق المدق وأن المتهم تواطأ معهما وسلم 
فا السيد المودع عندده على سبيل الآمانة 
إضرارا بالمدعى المدنى »يا استظبر أن نسلم 


؟ 
السند للدينين وإن تم فى الظاهر بناء على 
شكوى منبما لأبوايس فى حق المنبم بشأن 
السند المذكور إلا أنه حصل فى واقع الآمر 
بانفاق بينبما وبين المتهم بقصد التحايل 
على الإفلات من الاللؤامات الى رئيبا عقد 
الوديمة فى ذمة المتبم للاضرار بالدان 
الحقيقى مقنضى هذا اأعقد ‏ مى كأن ذلك 
فان إدانة الطاعن بجر يمة التيديد لكرن 
صحيدة » ولا يقح لى ذلك أن بكون 
السئد قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير 
السند على المدين وإيداعه لدى الطاعن كان 
على وجه الآمانة بقصد تحويله لصاحب المق 
7 ش 


( القضية رقم 11 سئة الاق باليثة السابئة ) : 


7 
م أبريل سئة 9ه و١‏ 
استئناف . مود إلى التشرد . طلب النيابة معاقبة 
امتهم بالفقرة الثانية من المادة الثائية من اأرسوم 
بقانون رقم 4و اسنة ه154 ١‏ الحم هليه بالإنذارء 
لايجموز . حواز استئنانه ٠‏ 
٠‏ الميدأ القانوثى ٠‏ 
إن محكمة النقض سبق أن قررت أن 
المادة السابعةمن القانون رقم بره لسنة ه14 
إذ خولت اقاضى أن يصدر كا غير قابل 
للطمن بانذار المترم نإن محل ذلك أن تسكون 
الفقرة الآولى من المادة السادسة هى المنطبقة 
على وافعة الدعوى أى عند ما يكون القاضى 
الخبار بين توقيع عقوبة المراقبة أو استبدال 
م 


"1 


الإذار ما ٠‏ أما فى حالة العود المخصوص 
عليبا فى الفقرة الثائية فانه لا يجوز للقاضى 
أن حك بالإنذار ذان فمل فان حكنه يكون 
مخالفا للقانون » ويكون اسئئنافه جائزا . وإذ 
كانت المادة السابعة قف أنت فى أحوال 
الاشتباه بذات أحكام الماذة الثالثة المتعلقة 
بالتشرد ‏ فان الحكم الصادر بانذار المنهم 
لا بكرن جائزا وممتتعا استئتائة إلا حيث 
يكون للقاضى أن يك به » أى فى حدود 
المادة الثالثة والفقرة الآولى هن الادة الثانية 
أماحيث تنكون الحالة من أحوال العود فانه 
لابحوز له أن يحم بالإنذار, بل يحب تطبيق 
الفقرة الثانية » وإذن فاذا كانت النيابة قد 
طلبت معاقبة المطعون ضده بالفقرة الثانة 
البى تقعنى بأن العقوبة فى جالة العود تكون 
هى المبس والوضع تحت مراقبة البوليس 
مدة لا تقل عن ممئة ولا. تزيد عن خمس 


قابلا الاستكئناف طبقا لنص المادة 4.9 من 
قانون الإجراءات الجائية ٠‏ 


( القضية رقمم؟ سنة 8 قرئاسة وعطوية السادة 
الاسانذة أهد عمد حسن رعس الحكة وابراهم خليل 


واسماعيل عدى د مصمطق حسن و #ود براهم أسماعيل ْ 
3 ' 88 قضائية مجاسة 1١١‏ هن مأبو سنة 1505 . 


الستشارين) 00 


العدد الثانى _ السنة الخامسة والثلاثون 


ل 
م أبريل سنة 0و١‏ 
استئتاف . الاحكام الصادرة من المحككة المزئية 
فيالدعوىالجنائية . متى يجوز للنيابة استئتافها ؟ مءنى 
الطلب في السادة 4٠١,‏ من قانون الإجراءات . 
المبدأ القانوق 
إن المادة ؟.؛ من قانون الإجراءات 
الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الاحوال 
التي يجوز فيرا للنيابة اسئئناف الآحكام 
الصادرة فى الدعوى الجنائية من الحكمة 
الجرئية فى انخالفات والجنهم » والطلب الذى 
علقت عليه هذه المادة جواز الاسكئناف إتما 
هو ما تطلبه الزيابة صراحة فى الجلسة أو فى 


.ورتة اتكليف بالحضور ؛ أما مجرد طلب 


النيابة تطبيق نص القانون على واقعة الدعوى 


فلا بحةق ال معنى المقصود من عبارة الطاب "م 
قصيده المشرع(0) . 


ستوات ولم يحم ها طلبت فان الحم بكون |. 


( القضية رقم 583 سنة زا قَ رعاسة وعطوية 
السادة الاساتذة أحمد محمد حسن رئيس الحسكة 
وابراهم خليل ومصعانى حسن وحسن داود وود 
إبراهيم أسباعيل المستشارين ) . 

(1) يمثل هذا المبدا قضت. المحكنة فى القضيةإرقم. 
١ل‏ سلة ؟3 قضائية مجلسة ١ل‏ عن مابو سنة 1551 : 

وكثل هذا البدأ أيضا فى القضية رقم 408 سنة 


قضاء عكمة النقض المدئية ( اللبعية العمومية ) 


ييف 


ا 
8« و ٠‏ 
دالسض شم سملم بها 


7 
م بونيه سنة مم | 
اختصاص . اختصاص محكة النئقض بطعو ن رحالك 
التشاء . شرطه ٠‏ أن تسكون هم صيفات رحال القضاء 


أو الثيابة أو الوظفين القضائرين بعد العمل يقانون. 


نظام القضاء فى ١١‏ أ كتوير سنة 965ل . مثال ٠‏ 
المبدأ القانوى 
المادة ١,‏ من قانون نظام القضاء قد 
نصث على أن اجلدعيةالعمومية لمحكمة النقض 
تخنص دون غير ها فى الفصل ف الطليات 
المقدمة من رجال القضاء والنيا 0 والموظفين 
والقرارات المتعلقة بادارة القضاء ؛ ومدلول 


هذا اللص الصريح أنه يشترط فيمن يقدمون 


طلبات إلى هذه المحكمة مقتضاه أن تكون 
لم صفات رجال ااقضاء أو النيابة أو الموظفين 
الفضائيين بعد العمل به فى ١5‏ من أ كو بن 
سنة 6و ١‏ . وإذن في كان الظاعن قدزاات 
عله صفته كقاضى قبل العمل بهذا القانون 
بعد إحالته على المعاش بعرسوم ١؟‏ اير 
سنة 945 الذى نزل عن الطعن فيه م 
استمرت حالته بعدئذ على هذا الال من 
انقطاع صللئه بالقضاء فائه برب على ذلك 


أن لانكون له صفة ف الطمن أمام هذه 


امحكمة ونقا لقانون نظام القضاء ذلك أن 
حقّوقه فى هذا الشأن أصبح تكحقرق أى 
فرد آخر من غير رجال القضاء المتميوص 
عليهم فى هذا القانون . 


امير 


« من حيث إن الوقائع حسما تبين من 
تقرير الطمنوسائر أوراقه تتحصل أن الطالب 
رفع طعئه يطلب الغاء المرسومالصادر فى ١م‏ يثاير 
سنة 4و1 والمنشور بالجريدة الرسمية فى ؛ من 
فبراير سئة ١4+‏ باحالنه على المعاش وقت أن 
كان قاضيا من الدرجة الثانية وحكذلك إلفغاء 
المرسوم الصادر فى م١‏ من سيتمير سئة ١45٠.‏ 
والمشور فى 14 من سبتمبر سئة ١86.‏ بتعييئنات 
قضائية دون إعادته للخدمة ودون تحديد مركزه 
حسب أقدميته وتعيين مقر عمله وفقا لقراد 
جلس الوزراء الصادر فى ومن مارس سئة. ه6و؛ 
باعادة المفصولين سياسيا إلى أعمالحم مع الزام 
المامون عليبما بأن يدفما اليه متضامنين مبلغ 
خمسة آلاف جنيه عمسيل التعويض وف مذكرنه 
المقدمة ل+جلسة ١١‏ أبريل سنة مىو؟ أزل عن 
طلبه بالغاء مرسوم 0م يثاير سئة 145 وقصر 
طابه فما يتعلق مبذا المرسوم على طلب التمويض 
لاحالته على المعاش لاسباب سياسية لآ نه و إن :كان 
فد نزل عن الطعن فى المرسوم المذكرر لان قعناء.. . 


14 


العدد الثالى . السئة الخامسة والثلاثون 


الإلغاء ل يكن مقررا وقت صدوره إلا أن حقه 
فى التعويض ما زال ثائما لاله لا يسقط إلا 
عطى خمسة عشرة سدئة دصم عل طلب إلغاء هرسوم 
سا من سلتمير سئة و والتعويض الناثيء 
عن تخطيه فى التعيين مبذا المرسوم وذلك لامتئاع 
السلطة الادارية عن اتخاذ قرار كان من الواأجب 
عليها اتخاذه بعد أن قدم لوزارة (أعدل فى ه مابو 
سئة .و١‏ طلبا باعادته للخدمة وَفْقًا لما #رره 
مجلس الوزراء ولسكنبا ل تفعل مع أنه كان لراما 
عليها أن تعرض حالنه على المنظات القضائية 
لتفيذ القاعدة العامة باعادة الموظفين المفصولين 
سياسيا وققا القرار الآ.ف ذكره. 

دوهن ححرث إن وزارة العدل دقمت بعدم 
اختصاص الحكمة ينظر طلب النعويض المتفرع 
عن مرسوم (” ,ثابر سئة 144 لأن الطالب 
نذل عن الطلب الأصلى بالغاء المرسءوم الإلكور 
الموجب للطلب التبعى يا دفعت بعدم قبول الطمن 
شكلا فى .مرسوم ١‏ من سيتمير سئة ١:65.‏ 
وما ترئب عليه من تمويض لا تتفاء ضفة 
الطالب فى الطعن لأأنه لم يكن وقت ‏ صدور هذا 
المرسوممن رجال القضاء أو الثيابة ., 

د ومن حيث إن النياية العامةقاالت مذ كرتا 
الختامية أن الطالب وإ نكان قد أحيل على المماش 
عرسوم ١م‏ من يدأ بر سئة 1 فى وقت سابق 
على العمل بقائون نظام القضاء, ددقم 49( السنة 

44 الذى استحدث قضاء الالفاء مالا يحون 
.معه للطالب أن يطلب إلفاء المرسوم الأتف بيائه 
إلا أن حق الطالب فى طلب النعريض عنه مازال 
باقيا وأما فيا مختص بطلب [لغاء مرسوم م١‏ 
من سبتمير سلة . 10 وطلب التعونضن عله فانه 
وإن كان قد صدر قرار من مجلس الوزراء فى ه 
من مارس سئة.. و١‏ بإعادة الموظفين المفصو لين 


| سياسيا إلا أن هذا القرار لا يصليح أداة بذاته 


لاعادة من فصل من رجان القضاء إلى مله ووظيفته 
لأنه لا يتطبق عليبم ولأن تعينيم لا يكون إلا 
ونقا للأوضاع التى نص عليبا فانون استقلال 
القضاء ما يترتب عليه أن لا يكون مرسوم ١‏ 
من سبتمير سئة .6و١‏ لا لاعادة من فصاوا 
سياسيا ومن ثم فلا بجوز طلب الغائه أو طلب 
تعو يض عنه . 

د ومن حيث إن المأدة مم من قانون نظام 
الفضاء قد نصت على أن الجمية العمومية لحكمة 
النقض مختص دون غيرها فى الفصل فى الطلبات 
المقدمة من رجال القضاء والثيابة والموظفين 
القضائيين بالديوان العام بالغاء المراسيم 
والقرارات المنعلقة بادارةالقضاء عدا الندب ... 
ومدلول هذا النص الصريم أنة يشترط فيمن 
يقدمون طلبات الى هذه امحكة مقتضاه أن تكون 
لحم صفات رجال القضاء أو النيابة والموظفين 
القضائيين بعد العمل بهفى ١١‏ من أكتوبر سنة 
مور دللا كان الطاعن قد زالت عنه صفته 
كقاض قبل العمل -بذا القانون بعد إحالته على 
الماش عرسوم ١م‏ من يثابر سئة ١44‏ الذى 


: نزل عن الطعن فيه ثم استمرت حالنه يعدئذ على 


هذا المال من انقطاع صلئه أ لقضاء فاته ورتب 
على ذلك أن لا تنكون للطالب صفة فى الطمن 
أمام هذه انحكة وذقا لقانون نظام القضاء إذ 
ا 8 قا هذا د كحقو قأئفر م 
ومن م و 6 شكلد .-٠-‏ 


( القضية رقم ٠م‏ سئة ه#9اق رعاسة وعضوية 
الساذة الاسا 3 سلهان ثا نت ولد ب أخدومسظنى 


.فاضل وأسماعيل يجدى وعبد المزيز سلهان ومصعاق 


حسن وحسنداود و مود ابراهماء ماعل دود عياد 
وأنبس غالىي ومصمطني كامل التثارين ). 


قشأ ء عحكة النفس المدنية (اجمعية الحمومية ) 


ا 
يوليه سئة “1601 
. كنالة . عدم وحوب إيداعبا عن 
الطلبات المقدمة من رجال القضاء ٠‏ 
المبدأ القانون 
إنه وإن كانت المادة م« من قانون 
نظام القضاء قد نصت على اتباع القواعد 


نض ٠.‏ طمن 


والاجراءات المقررة للنقض ف المواد المدئية 
فى تقديم طلبات ررجال القضاء بالغاء المراسم 

أو القرارات المتعلقة بادارة القضناء إلا 8 
المادة .مغ من قانون المرافعاس حين أوجبت 
على الطاعن بطريق النتقض أن يودع خزانة 
المحسكمة كفالة قبل النقرير بطعئه قد جعلتها 
عشرة جنيهات إذا كأن الحم المطعون فيه 
صادرا من ممكة استئناف أوخسة جثيرات 
'إذا كآن من محكمة أبتدائية أو محكمة مواد 
جزئية الآمر الذى يمل قياس المرسوم أو 
القرار على الحم فى هذا الخسوص ممتنما 
ما دام مقداز الكفالة المتصوص عليها فى 
قأانون الم رافعات مختلف باختلاف درجة 
اشكنة إلى ادرب الحمك المطمون فيه 
وهو ما لا يتحقق فى المرسوم أو القرار 
ومؤدى ذلك أنه ليس فى قائون المرافمات 
م إسدو جب إبداع كفالة ما عن طليات 
رجال القضاء . 


الكو 
دمن حديرث إن ونارة المدل دعت بعدم 


قبول الطب شكلا لتقديعه بعد الميعاد لآن القرار 


نوفا 


المطمون فيه صدر فى ؛م من أ كتوبرسئة 01( 
ولم يقرر الطالبان الطمن فيه إلا فى م من ديسمير 
سئة ١401‏ فلا يكون طابهما مقبولا شكلا تطبيقا 
للدادتين سم من قائون نظام القضاء و40 من 
قانون المرافمات النى تحدد مبعاد الطمن بطريق 
النقض شلاثين يوما . كا دفعت الثيابة العامة 
بعدم قبول الطلب شكلا لآنالطالبين قدما طلبيبما 
بتقرر واحد وأودما عنبما كفالة واحدة. وأنه 
إذا كان لاختيارهما الإجراء على هذه الصورة 
مبررا فم تعلق بالتقرير الواحد لقائل ظروفبما 
واتحاد وبعبة نظرهما قَْ الاساين: النى قم عأ 4 
كل منيما طلبه إلاأن هذا لاورر [يداعبما كفالة 
واحدة لآن لكل منبما طلبا اتا بذاته ومصاحته 
فيه مستقلة عن مصلحة الآخر ولا تعود إلا عليه 


”| وحده والقضاء فى أحد الطلبين إجاية أو رفضا 


لايؤثرعلى القضاء فالثاتى , فعدم إيداع السكفالة 
من كل مئيما بجعل الطاب المقدم من الا ليبن مم 
غير مقبول شعلا . 


د وححيث [نه وإن كأن ميعاد الطمن يطربق 
النقض ثلاثين يوما وفقا المادة م40 من قانون 
المرافعات إلا أن هذا الميعاد لا يبدأ طيقا لليادة 
بام من ن ذلك أأقا ون إلا من تاريض إعلان الحم 
ما لم ينص القا نون على فير ذلك هلما كانت 
المادة موب من قاثون نظام القضاء إذ فصت على أن 
تنبع فى تقديم طليات رجال القضاء بإلغاء المر اسم 
والقرارات المعلقة بأدارة القضاء القواعيد 
والاجراءات المقررة' للنقض فى المواد المدنية 
فإنها 0 تنص على احتساب ميعاد تقدم تلك 
الطليات هن تاريخ آخر غير تاريخ الاعلان وكان 
مقتطى ذلك ألا سد ميعاد تقدم طلب . الالغاء 
إلا من تاريخ إعلانالقرار إلى ذوى المأنيقه أو 


قرفا 


من تاريخ لشره بالجريدة الرسمية أو من تاريخ 
العلم به علاليقين ‏ ولما كان لابين من الأوراق 
أن القرار المطمون فيه قد نشر بالجريدة الرسمة 
وم تقدم وزارة العدل ما يدل على أنه أعلن إلى 
الطالبين قبل ثلاثين يوما سابقة على تقريرها 
بطلب إلغائه أو على عليبما به قبل ذلك الميعاد 
لا كان ذلك كان الدفع المقدم هن وزارة العدل 
يعدم قبول الطاب شك لتقديمه يعل الميعاد بكرن 
عل غير أساس هتعين الرفض . 


د وحيث إنه بالنسبة إلى الدفع الثاى المقدم 
من الثيابة العامة فانه لماكانت المادة «ممن قانون 
أظام القضاء إذ نصت على اتبساع القواعد 
والاجراءات المقررة للدقض ف المواد المدئية فى 
تقديم طلبات رجال القضاء بالفاء المراسيم أو , 
القرارات المتعلقة بادارة القضاء # ولا كانت 
المادة » من قانون المرافعات حين أوجبت على 
الطاعن بطريق النقض أن يودع خحرانة اللمكمة 
كفالة قبل النقر بر بطمئه قد جعلتها عشرة جثيبات 
إذاكان الح المطعو ن فيهصادرا من#كةاستئياف 
أو خمسة جئيبات إذا كان من محكة ابتدائية أو 
محكة مواد جزةية وكان قياس الرسوم أو القرار 
على السك فى هذا الخصوص متئما ما دام مقدار 
الكفالة المنصرص عليها فى قانون الرافعات 
مختلف باختلاف درجة الممكة الى أصدرتث الحم 
المطعونفيه وهو ما لارتحفق فىالرسوم أوالقرار 
ومؤدى ذلك أنه ايس فى قانون المرافمات 
ما يستوجب [يداع كفالة ما عن طلبات رجال 
القضاء مع أن هذا القاثون صدر وعمل به فى 
وقت واحد مع قانون نظام القضاء “الذى أحال 
عليه هذا الخصوص ومن ثم يتعين رفض هذآ 
الدقع . 


العدد الثأن _ السئة اطاسة والثلاثون 


د وحيث إنه ببين ما سلف أن الدقمين 
المقدمين من الطلبين المقدمين من الطاعنين على 
غير أساس ومن ثم يحكون الطلبان مقبولين 
شكلاء . 


( القضية رقم' 5؟ سنة ١ل‏ ق باهرئة السابقة ) 


/ 
/ يويه سئة 116010 
ترقية . إلفاء مرسوم بتخطى_الطالب فى الترقية . 
هذا الإلثاء مؤسس على أن الطالب مساو فلى الأقل 
ميم من كانو | يانه فى الأفدمية ورقوا ,عقتفى الرسوم 


5 إليه. أر ذاك . و<وب إلذاء جيم اأراسيم 
والقرارات اللاحتة . شرطه , أن يكون الرسوم اللغى 
أساسا لها ول يطرأ على أملية العلالب ما ول دون 
ترقيته أسوة بل ملايه 0 

المبدأ الفانرق 

إذا كانت محكمة النقض قد ألغت 
مرسوما بتخطى الطالب ف الترقية 1 أيين ل 
من أنه مساو فى الآهلية على الأقل بيع 
من كانوا ياونه فى الأقدمية ورقوا عقةتمضى 
المرسوم المثار إليه فان وذا الإلغاء يترنب 
علية الغاء بع المراسم والقفرارات اللاحدقّة 
عملا بنص الادة !ع مرافعات حتى بالنسية 
لالم يطلب الطااب إلغاءه من وله الأراسم 
والقرارات م كأنالمرسوم الملغى أساسا لها 
وكانلم يطرأ على أهلية لطأ أب مأحول دون 
الأقدمية . 


د من حيث إن ألظأ لب يبي/طعله فى المرسبوم 


فضاء تحكمة النقض المدئية ( الجمعية العمومية ) 


بام ؟ 


الصادر فى 8١‏ من يثاير سئة 9م4١‏ على سبيين 
ينى عليه بالآول منبما أنه أغطأ فى تطبيق 
القانون إذغالف مقتضى الحك الصادر من هذه 
الحكمة فى طلبه المقيد بجدوها نرقم 4؛؟ لسئة ١‏ 
قضائية ) رجال القضاء ( وفى تفصيل هذه اذا لفة 
يقول الطالب أن اججمعية العمومية لحكة النقض 
قضْت. كا الصادر فى من دإسمار هه 
١‏ | بالغاء المرسوم الصادر فى .م من سبتمير 
4 ما لضمنه من عدم ترقية الطا لبالى درجة 
وكيل محكة: من الفئّة ( ب ) وقد جاء بأسباب 
حكرا أنه لل يكن هناك مسوغ اتصرف وذارة 
العدل بتخطى الطالب وعدم ترقيته فى ترتيبه 
الطبيعي قبل من كا'و! يلونه فى الأقدمية وقت 
ذاك ولا يفضاونه فى الأهلية ومع أن مفروم هذا 
الحم أن تعود للطالب أقدميته وترتييه بالنسبة 
من كانوا يلونه أصلا قبل صدور مرسوم سئة 
4 الملفى على ماسرق ذ كره و ببدأون بالأستاذ 
.., ... خصوصا وأنه لم حدث بين صد ور الحم 
الشار اليه وصدور مرسوم ١١‏ من يثابر سنة 
1369 المطعون فيه ماع جديد يملع وزارةالعدل 
من تنفيذ الحسك على الوجه الصحيح » الا أن 
الوذارة خالفت القاعدة الأصولية التى تقضى بأن 
قبول طلب ما يسنتبع حتما تقرير النتائج المترتية 
عليه ؛ هذا فضلا عن أن الوزارة مقرة بأهاية 
الطالب وبعدم وجود مانع حول دون ترقيئه إذ 
دقه قبل أن يصدر الح فى دعواه » رقته قرار 
سئة .116 إلى درجة وكيل يحكمة من الفئة (ب) 
كارةه فى أ كتوبر سئة ؤهؤا إل وكيل حك 
من الفئة (1) م أنها رقته' فى المرسوم ااصادر 
91 من ينابر سئة بإه6و؟ ‏ وهو المرسوم 
المطعون فيه إلى وظيفة رئيس محكة من الفئة 
( ب ) ما بقطع بأن أهليته لم يطرأ عليها ما يحول 


دون نتحقيق جميع النتائج الملرنية عل القضاء له 
بألغاء مرسوم م من سلتمير سئة 144 بوضع 
الطالب فى مكانه الطبيعى و ذلك يترقيته إلى وظيفة 
رئيس حكمة من الفئة ( ١‏ ) سابقا فى الترتيب غلى 
الأستاذ ... ٠...‏ الذى رق فى نفس المرسوم 
المطعون فيه والصادر فى ١‏ ومن يثأبر سئة ١509‏ 

إلى وظيفة رئيس محكة من الفثة ( ١‏ ) لآنه لو كان 
الطالب رق فى الحركة التى صدر بها المرسوم 
السا بق المطمون فيهوالحكوم بالفائه لكان الطاب 
سايقا فى ترتيب الأقدمية عليه ولذاك يطلب الحم 
بأاغاء المرسوم الصادر ف١؟‏ من يناءرسئةوه؟١‏ 
وكذلك القرارات الوزارية المكلة له فما تضمئته 
فى تتطلى.“الطالت إلى وطيفة وكيين ملك من 
الفئة ( )١‏ على أن تحكون أقدميته سابقة على 
الاستاذ ... ... دئيس الحكمة من الفئة 1١‏ ) فى 
المرسوم المطعون فيه . 

م وحيث إن الطالب عدل طليانه يجلسة و 
من مابو سئة م00١‏ إلى الطمن كذ لك فى المرسوم 
الصادر بالحركة القضائية فى أول ينابر سئةمه,ه٠‏ 
والمنشور بالوقائع المصربة بالعدد الأول مكرر 
فا تضمنه من تخطى الطالب إلموظيفة مستشار 
على أساس أن إلفاء هذا المرسوم فما تضمئه من 


تخطى الطالب ف الترقية إلى الدرجات الأعلى ليس 


إلاأثرا من الأثار الحتمية لإلغاء المرسومالمطمون 
فيه بداءةء 

دو سَ حيث إن وزارة العدل طليت رفض 
الدعرى تأسيساً على أن الطادى اقتصر فى دعواء ' 


: امحكوام فيها على طلب إلغاء درسوم واحد دو 
الصادر فى 1 من ميثمار سئة 4ع وا و يعدن 


المرسوم وأن الوزارة تقيدت ما فضل فيه مق 
أزاع ومن ثم اعتيرت الطاعني ف دوجة جوكالى 


رفن 


حكة من الفئة ( ب ) أعتبارا من تاريخ صدور 
ذلك المرسوم التى قضى بإلفائه وتبعا نفذت 
الحكم واحتسيت أقدمية الطاعن بين زملاته على 
هذا الأساس . 

دوهن حيث إن الثيابة العامة أبدت رأنها 
فى الطلب بأن الحم السابق قد نفذ تنفيذا خاطثا 
على خلاف مقتضى القانون بل وعلى لاف 
ما فرره الحم وانضمت إلى الطالب فما طلبه من 
إلغاء المرسومين المطعون فيبما ٠‏ 

د ومن حيث إن هذه امكة سبق لا أن 
قضت فى بأ” من دإسمير سلة 1401 فى الطاب 
دم 4م سسئة 1 ق بالغاء المرسوم الصادر بحركة 
قضائية فى +7 من سيتمير سئة 1448 فيا تضمئه 
من عدم الرقية الطالب إلى درجة وكيل محكة من 
الفئة (ب) على أساس عنا لفته للبادة سم مئقانون 
استقلال القضاء لمائبين لها من أن الطالب مساو فى 
الأهلية على الآفل جميع من كانو! يلونهفى الأقدمية 
ورقوا بمقئضىالمرسوم المشار اليه, وما كان قضاء 
هذه المححكمة قد جرى على أنه متى تبنت أهلية 
الطالب لدرجة فضائية معلؤمة رثى اليبا من يلونه 
فى الأقدمية فإن أهليته تعتى باقية على وضعبا 
بالنسية الى أهلية زملاثه الذين كانوا باونه فى 
الأقدمية وسبقوه ف الترقية مالم تقدم الوزارة 
الدليل على وجود مسوم طارى”ء ول دون 
ترقية الظالب الى الدرجات التى رق اليبا زملاؤه 
الذين كانوا ياوه فى الأقدمية » وكان الثابت من 
داق الطلب رتم ؛؟ لسئة ووق أن الطالب 
كان سايقا فى الاقدمية على الاستاذ لالد 
رق مقتضى المرسوم الصادر .| من سبتمير 
منة ١54+‏ الى درجة وكيل حكة من الفئة (ب) 
ودف فق( من فرابر سئة ١45.‏ الى رئيس 


اأعدد أنثافى ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


نياة من الدرجة الآولى والى رئيس أياءة من 
الدرجة الأول المتازة فى أغسطس سئة .و١‏ 
والى رئيس محكمة )١(‏ فى 6 من يناير ساة 
مهو ٠»‏ وعين مستشارا فى أوليثاير سنةمه و١‏ 
وان تنفيذأ للحم الصادر لمصادة اأطالب يقئضى 
ترقيته إلى الدرجات العليا التى رق اليرا ذميله 
الأستاذ ... ... لأنه على ما سيق بيائه كان تاليا 
للطالب فى الاقدمية ولابفضله فى الاهلية باعتبار 
أن ترقة الطالب الى هذه الدرجات هى أثر من 
آثار الغاء مرسوم + من سبتمير سئة 154 » 
وأن أثر هذا الالغاء ينسحب على كل مرسوم 
أو قرار يكون قد صدر تاليا له متى كان من شأنه 
اقصاء الطالب عن مجال الترشيح أسوة يزملائه 
الذن كانوا ياونه فى الاقدمية خصوصا وأن 
الوذارة لى تقدم دليلا على وجود مسوغ كان من 
شأنه أن ول دون ترقية الطالب بل على العكس 
قام الدليل على أن أهلية ااطالب لا تزال بافية 
على أصلبا إذ رفته الوزارة' فى 11 من فبراير 
سئة .6و١‏ إل وكيل محكمة بن الفئة ( ب ) 
ا دقته فى ١6‏ من أكتوبر سئة ١401‏ إلى 
وكيل حكة من الفئة ١(‏ ) ما رقته فى 4م من 
يثابر سئة 109 إلى رئيس محكمة من الفئة (ب) 


دقته فى أول ينابر سئة مم4١‏ إلى رئيس بحكمة 


من الفئثة )١(‏ » أماما تذهب اليه وزارة العدل 
من أها نفذت الحم عنطوةه وأعتيرت الطالب 
مرق إلى درجة وكيل محكة من الفئة ( ب ) من. 
سبتمير سئة 1446 وإعتيرت أقدميته فى درجة 
وكيل محكمة من الفئة )١(‏ على .هذا الأسا ساسآئاذا 
إلى أن الحك. الصادر لمضلحته لم يقض إلا بالغاء 
مرسوم سبتمير سئة 144 وأن الطالب لم يمدل. 
طلبات إل إلغاء اراسي اللاحقة ‏ فبو دفاع مردود 
با جرى به قضاء. هذه المحسكة_بأنه يترتتب على 


قضاء عكمة البقض المدنية (اجمعية العمومية ) 


إلغاء مرسوم ٠7+‏ من سرثمير سئة 1١449‏ إلغاء 
جميع المراسم والقرارات اللاحقة الدرسوم الملغى 
تى كان هذا المرسوم الآخين أساسا لما عسلا 
بنص المادة بيع من قانون المرافمات حتى 
بالنسبةما لم يطلب [لغاؤة منالمراسيم أو القرارات 
ما كان بتعين معه تنفيذ الحم الصادر من هذه 
الحكة على الوجه المشدار اليه فى أسباب هذا الحم 
متى كان الثابت على ما سبق بيانه أنه لم يطرأ على 
أهلية الطالب ما يحول دون ترقبته أسوة بزملائه 
الذن كانوأ يأونه فى الأقدمية . 

د ومن حرثك إن هذه الخالغات ظلت قاممة 
بالمرسوم الصادر فى أول يثابر سئة م«و,١‏ ذلك 
لآن تخطى الطالب ف المر.وم الأول كان تنيجة 
ابعاده عن مجال الترشييحللوظيفة الأعلى ف المرسوم 
الآخير. وإذ تثارل مرسوم أول ينار سئة 
عرو الاستاذ ... ... ... بالترقية إلى وظيفة 
مستشار وهو م نكانوا يلون الطالب فى الأقدمية 


بذعم 
1 تقدم الوزارة دليلا على وجود مسوع لهذا 
التخط بحول دون ترقية الطالب إلى الدرجة التى * 
رق اليبا زميله المشار آليه الذى يتساوى على 
الآفل معه فى الآهلية وكان يلبهفى الأقدمية ‏ 
الا كان ذلك فانة بتعين أيضا الغاء هذا 
المرسوم ٠.‏ 

د ومن حيث إن الطالب طلب اعتبار ترتييه 
فى الأقدمية سابقًا على الأستاذ ... ... . 


د ومن حيث إن ولاءة هذه الحكة مقصورة 
على قضاء الالغاء على أنه من ناحية أخرى فان 
هذا الطلب ثنيجة لازمة لالفاء المرسوم الصادر 
فى + من سبتمير سئة 146 فى الطعن رقم 74 
لسئة ١6‏ ق وماتلاه من قرارات تيما على مامبق 
بيانه والغاء المرسومين الصادرين فى ١م‏ من ينابر 
سئة 9( وق أول منيثاير سنة 1960 » . 


( القضية رقم لمسئة إل ق بلهيئة السابتة ) . 


اس 1 
| 
سر كارا 


1 
؟ أبريل سئة 8و١‏ 

اس شفمة . حم ٠‏ تسبيبه . تقربر الماترى أنه 
سبق أن تصرف فى جرء من مين المشفوع فيها إلى 
مشتر أثر وأن هذا المرء هو الذى جاور ملك 
الشفيع . التضاء لاشفيع الشفعة دون ممحيص هذا 
الاتاع الجوهرى وييان مدى أثره على حق الشفيع . 

قصور راسمب الكة'. 


ب س شفمة . حم ٠‏ تسبيه . القضاء علدقات 
القن دون بان متدارها ٠‏ ثبوت أن هذه اللحثاث 
كانت عل نزاع بين الهوم . قور . 

الموادىم القانونية 

و عتى كن دفاعالطاعنهو أدص ف 
بالببع فى جزء من العين المشفوع فيها إلى 
المطعون عليه السادس وأن هذا الأزء هو 
الذى يجاور ملك الشفيع وتأيد هذا الدفاع 
بتدخل المطعون عليه السادس أمام محكمة 
الاستثئاف منضما إلى الطاعن فى طاب رفض 
دعورى الشفعة وكآن ما أو رده الك المامون 
فيه ردا على هذا الدفاع لا يفوم مئة إن كانت 
امحكمة قد رأت أن هذا الشراء صورى ذل 
يكون له أثر فى مصير الك فى الدعرى أو 
أنه جدى - وإن كان الشفيع لم يعلم به إلا 
هن وقت تدخل هذا المشترى فى الدعوى. 
مع أن هذا البيان كان واجبا لاختلاف الحم 
فى الحالتين إذ لو صح أن عقد المطعون عليه 


لي 


العدد الثانى ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


محرا 2 + مو يسوج ويه جص ممع جو دك ممصم حصن سم مووي جد جلا ور 


 آ‎ 


شم سر 


السادس هو عقد جدى وكان شرازٌ ومنصيأ 
على القطعة الجاورة ملك اأشفيع فانه كان 
يتعين توجيه طلب الشفعة إليه عن الأرض 
مشثرأه مى كان طاب الشفعة ل يسجل قبل البيع 
الصادرله . أما وقد قضى الحم للمطعون 
عليه الأول بالشفعة فى الارض المشفوع 
فيا كارا دون أن يوضح وجبة نظره فى ذلاك 
فانه يكون قاصر البيان قصورا يستوجب 
نقضه فى هذا الأصوص . 

ا سد هى كأنت المحكمة إذ قضت 
>حلقات الأن فى دعوى الشفعة ل بين 
مقدارها , وكان الثابت هن المستئدات 
المقدمة فى الطمن أنبا موضع أزاع بين 
الخصوم ما كان يتعين معه تحديد مقدارها فى 
الحم فان حكمها يكون قاصرا قصورا 
يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . 


امير 

«من حيث إن الوقائع على ما يستفاد من 
الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل 
فى أن المطامون عليه الأول أقام الدعوى دم 451 
سنة ,م144 كلى المنيا على الطاعن وبقية المطءون 
علييم عدا السادس يطلب الحم بأحقيته فى أن 
بأخذ بطريق الشفمة |1 ..؟ متر وااتى حقبقتها 
حو مثر ووم س المبيعة من المطعون عليه 


قعناء حكمة النقض المدنية 


الثانى إلى الطاعن فى مقابل دفع الكْن ومقداره 
...وج أو الآن الذى تبك صته والملحقات 
القانونية وتسليمه هذا القدر . وقد دفع الطاعن 
الدموى إسقوط اق فى الشفعة لمضى أ كار هن 
خمدة عشر يوما على تاريخ العم . وق 5( من 
دإسوار سئة مع 1 حكنت المحكة بمبيث.يا باحالة 
الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى واقعة العم 
بالببع ‏ وفى غ؟ من مارس ممئة 1444 قضت 
لللطعون عليه الأول بطاباته مقابل قيامه بدقع 
الأن البالغ مقداره تسعابة جنيه والماحقات 
القانوزية » استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد 
استكيافه مرة بسب سئة ++ قضائية محكمة 
استثياف القاهرة وطلاب للأسباب الواردة 
بعريضته الحم بقبول الاستئئاف كلا وفى 
الموضوع الغاء الحك المستأئف جميع مشتملائه 
ورفض دعوى المطمون عليه الأول وجلسة 
حر من يثاير سئة .6و١‏ طلب ابراهيم أحد 
الجبابى ( المطعون عليه السادس ) دخوله 
خصما فى الدعوى تأسيسا على أنه مشثر لجزء من 
قطعة الأرض المشفوع فيرا وانضم إلى المستأئف 
(الطاعن ) ف طلياته ب وبجاسة +! من قبرابر 
سئة .ووو قررت الحكمة قبوله خصما مئضما إلى 
المستأئف وفى ؛ؤ من مارس سئة ١465.‏ 
حكدت بقبول الاستئئاف شكلا وف الموضوع 
رقضه وتأبيد الح المستأ نف مع إلزام ااستأئف 
( الطاعن ) وابراهم أحد الجناينى بالمصاريف 
ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب امحاماة للبطمون 
عليه الأول فقرر الطاعن الطعن فى الحم اذ كور 
بطريق الثقض ٠‏ 


| « ومن حيث إن الطءن مقام على أربعة 


أسباب : حاصل اللآول والثالك منها هو قصور 


نكا 


يه سح ع “عت سوج جو 


غك 


الحك فى النسبيب من وجبين ( الآول) هو أن 
المطمون عليه السادس ( الجنا بى) تدخل خصما 
مئضذما إلى جانئب الطاعن لدى محكة الاستثئناف 
وسكا فى إثيات علم المطعون عليه الأول بالبيع 
وقت إبرامه بأن المطمون عليه السادس اشترى 
من الطاءن أربعائة مثر مربع من ضمن الأرض 
المشفوع فيبا بعقد محرر فى ١0‏ من يونيؤ سئة 
4 وأثبت تارغه فى .؟ من يوليو سنة 
14 وأن المشترى ) المطمون عليه اأسادس ( 
قام برفع الانقاض التىكانت على الأرض البيعة 
ووضع عليها لافنة كييرة تفيد أنه سيقي على هذه 
الأرض «فايريقة غازوزةء بل أنه أم بناءها 
ووضعماكينائها وأعدما إعدادا كاملا إذ قام بكافة 


الاشتراطات الصخية اللازمة لادارة المصيع ‏ 


تمسك الطاعن بهذا الدفاع فى إثبات واقمة: العم 
بالببع فكان رد الحم « أنه فيا مختص بالخصم 
الثالث الذى دخل فى الاستثناف ولم يتناوله الحم 
المستأتف بطببعة الحال فى أسبابه فان المستأئف 
(الطاعن) أنذر المستأنف عليه الآول ( الشفبيع) 
فى ١4‏ سإتمير سنة ,م114 وحدد فى إنذاره أسماء 
المشترين مئه لكيه ليذكر اسم ابراه الجنايى 
مع أن العقد الصادر إليه من المستأ نف (الطاعن): 
مؤرخ فى 10///م ١:‏ أى بل الانذاريحوال 
شهربن فلذلك اقتصرت دعوى الشفعة على أسماء 
الم كورين فى الانذار سالف الذكر » وهو 
رد قاصر فى نف اعم بالبيع من ناحية ولا يصلح 
ردا على دفاغ الطاعن من ناحدة أخرى لآن من 
ذكرت أسماؤم من المشثرين فى الإئذار المششار 
إليه لم يكن ذكرهم على سبيل الحصر نحت يفاخ 


|. الطاعن باغفال.ذكر اسم أحدم ( والثاق) أن 


الطاعن. ميك وأنه اشترى الآر ضّ لتقسبيهبا.. 
قطما وبيعبا للثير 'وأنه باع أجزاء “هتما إلى 
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المطمون علييم من اثالث إلى السادس وأن 
المطمون عليه الأول لم برقع دعوى الشفعة فى 
المرعاد عل المطعون ءايه السادس الذى اشترى 
أربغاثة مثرا ملاصقة لتزل الشفيع دنم عم 


الآخير هذا الببع من تدنل هذا المشترى أمام 


محكة الاستئئاف وتقديمه عقد الببع ‏ تمسك 
الطاعن مذا الدفاع النى كان من مقتضاه إسقاط 
حق الشفيع فى الشفعة سواء بالنسبة لما اشتراه 
الجناينى ) المطمون عليه الساأدس ( لعدم دفع 
الدعوىعليدف الميعاد أم بالنسبة للأرض امشفوع 
فنبا كلبا لآن الجوار قد انعدم بالبيع للجناينى ‏ 
إلا أن الحكملم برد على هذا الدناع الجرهرى 
الذى يتغين نه وجه الرأى فى الدعوى . 


د ومن حيث إنه عن الوجه الأول من هذا 
السيب لاص بالدفع إسقوظ حق الشفعة للمنى 
أكثر من خمسة عثر بوما على دل الشفييع بالبييع 
فقد أقام الححكم قضاءه فى هذا الخصوص على 
ما استخاصته الممكة فى حدود ساطتّأ المرضوعية 
بالأدلة السائغة النى أوردتها من أن الطاعن ير 
عن إثيات عل الطعون عليه الأول بالبيسع 
وشروطه الأساسية ومئها ان عند صدوره فى م 
من بونيو سئة م44( أما ما يلعاه الطاعن فى 
الرجه الثانى من قصور على الحم فى رده على 
الدفاع الذى أنداه من أنه تصرف بالبيع فى 
الأربعائة مر اجاورة للك الشفيع وهو الدفاع 
الذى أبده تدخيل الجيا بنى (المطمون عليه السادس) 
أمام محكة الاستئئاف بانضيامه إلى الطاعن فى 
الب رفض دعوى الشفعة _ٍ هذا النعى فى له » 
ذلك أن ماأورده الحم ردا على هذا الدقاع لايقيم 
منه إن كانت الحكمة قد رأت أن هذا الششراء 
صمودى فلا ييكون له أثر فى مصير الحسم فى 


الدعرى أو أنه جدى وإن كان الشفيع لم 
بعل به إلان وقت تدخل هذا المدارى فى 
الدعوى ‏ مع 
لاختلاف الحم فى الحااتين إذ أو ضمم أن عقد 
الجناينى هو عقد جدى وكان شراؤه منصيا غلى 
القطعة امجاورة ملك الشفيع فائه كان بتعين توججيه 
طلب الشفعة إليه عن الآرض مشتراء متى كان 
طلب الشفعة لم يسجل قبل البيع الصادر له » 
أما وقد قضى المدكم البطعون عليه الأول بالشفعة 
فى الآ ض المشفوع فيها كأرا دون أن او ضح 
وجبة نظره فى ذلك فانه يكون قاصر البيان قصورا 
إستوجب نقضه فى هذا الخصموص . 

د ومن حديث إن حاصل السبب الثاتى هو 


أن هذا البيان كان واجبا 


| إخلال الحك مق الطاعن فى الدفاع , ذلك أنه 


تمسك بآن الشفيع مضارب واسندل على ذلك 
بودقة مؤرخة فى م من أغسطس سئة  )44/,‏ 
أى قبل إبداء الرغبة فى الشفعة ‏ محررة بين 
الشنفييع وشحاته ميخائيل على أساس أن يكون 
للشفيع ه١٠١‏ مثر المجاورة لملكه والباق له الثلثان 
فيه و لشحاته الثلث إلا أن الحم فسر هذه الورقة 
تفسيرا لا تتمله عباراتها الآمر الذى يعيب 


الحم ويبطه . 

د ومن حيث إن الحكم قال فى خصوص ذلك 
« وححيث إن المدعى ( المطدو ن عليه الآرل) قمر 
إصدار هذه الورقة بقوله إنه كان دف فى 
تحريرها إلى الثثيك من حصول البيع حتى يكون 
مطمثنا لإجراءته الى سبتخذها لآن شحاته 
ميش ا ئر لكاتب إدى البائع المدعى عليه ( المطعون 


عليه الثاى ) ٠‏ وحيث [ له سواء صح هذا التفسير 


أولم يصح فان هذه الورقة ليست منتجة فى دحض 
دعوى المدعى لسببين ‏ الأول أنها وعد 


من جاب المدعى بسع جزء من المقار لمكن 


قضاء محكمة النقض المدنية 


تحقيقه بالطبع إلا بعد الحم له بالشفعة. 
الثانى ‏ أن الحصة الثى اختص ما المدعى 
لنفسه فى هذه الورقة هى الحصة الغالية فانه فضلا 
عن اختصاصه بمقدار ٠١‏ مثرا الملاصقة له فقد 
احتفظ بثلث ال هيوب مثرا الراقية أى ما بزيد على 
1/1 من جلة القدر وفى هذا كل الدلالة على 
جدية المدعى ااشفيع » . ويبين من ذلك أن 
المحكمة فرت الورقة المثمار إلا فى سجب الطمن 
تفسيرا مقبولا تحتمله عياراتها وانتبت بالآداة 
السائئة التى أوددتها إلى 'ق فة المضاربة عن 
الشفيع ؛ ومن ثم يكون هذا السبب مردودا . 

« ومن حيث إن أأسبب الرابع يتحصل فى 
أن الحم المطمون فيهعاره قصور إذ قضى بالملحقات 
دون أن ببين مقدارها مع قيام اانزاع يشأنها 
بين الطرفين . 

د ومن حيث إن هذا النعى فى مله ذلك أن 
الحكة إذ قضت بالماحقات لم تبين مقدارها مع أن 
الثابت من المسةئدات المقدمة فى الطمن أتباكانت 
موضوع أزاع بين الخصوم ما كان بتعين معه 
تحديد مقدارها فى الحم وإذ هو لم يفعل فاله 
خرن قاصر قصورا يستوجب ثقضه فى هذا 
اموس 

( القضية رقم ١٠5؟‏ سنة ٠لاق‏ رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحجد حدى وكيل المكئة وسليان 
ثابت وعمد تجيب أحد وممبطنى فاضل وعبد المزيز 
سلوان ااستشارين) ٠‏ 


1/1 
+ ابريل سئة بره.و١‏ 
قوة الأ المتفى ٠‏ حم . تسبيبه . ##قريره أن 
الدعوى ااتى يرفمها المستأجر على المؤجر يطلب تسليم 
العين الؤجرة ظايلف فى مرضوعها وسييها عن دعوىي 
استرداد الجيازة السا فى رفعها من المستأ جر على المؤجر. 
لاخطاً ولاقصور . 1 
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رذق 
المبدأ القانوى 


م كان الحم إذ فضى برفض الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى لسيق الفصل فيبا 
ثرر أن الدعرى الآولى هى دعوى استرداد 
خازة أناميا وضع اليد وما إستوجبه 
القانون من حماية لواضع اليد على العقار منى 
توافرت فى وضع بده الشروط المةررة 
لذلك قانونا فى حبن أن الدعوى الثانية 
'تضمن فى موضوعبا طاب الحم بنسام 
ألعين المؤجرة باعتيار هذا النسلم حا من 
حقوق المستأجر والتزاما منالتزامات المّجر 
وأن السبب الذى يستيد إليه المستأجر فى 
رفما هو عد الابجار الذى ,طالب بنتفيذه 
وليس مجرد وضع يده ا هو الخال فى 
الدعوى الأول وأن هذا الخلاف فى 
الموضوع والسبب ينع من ألقسيك بحجية 
الح الابق لعدم توافر الشروط المتصوص 
عليبا فى المادة 7 من الفانون المدق 
(القدم ) - إذ فرر الحم ذلك فاله يكون 
قد بين وجره الخلاف بين الدعويين بانا 
وافيا لا قصور فيه ٠‏ 


المي 

د حيث إن الوقائع ؟ ببين هن الحم المطعون 
فيه وباق أوراق الطعن تتحصل فى أن السيدة 
عنايات قطرى المطمون عليبا أقامت على الطاءن 
الدعوى رقم م.م؟ كلى مصر سئة م116 
(إصحيفة 21 ت فبا أنبا ب امستأجن ت من 
الطاعن #بيسع السراى وملحقاتها ر م 9 تنظم 


5355 


بشارع لوران برمل الاسكئدرية بموجب عقد 
إيجار رد فى ١٠‏ من سلتمبر سئة وبو( 
لاستعاهأ سكئا خاصا لما ادة سسئة ابتداء من 
أول شار سئنة ١41‏ 9 تجدد المقد لمدة أخرى 
وأنبا وفقا لنص المقد وضعت يدها على السراى 
وماحقاتها فير أن المؤجر ع.دا على السلاملك 
الكائن بالحديقة ووضع يده عليه وجعل من 
الحديقة مثفدة «شتركة بيئرما واتذذ من المدخل 
الرئينى له وهو الكائن بشارع لوران مرا مع أنة 
وفقا للعقد ماوم بتسليمبا كامل الحديقة الملحقة 
بالراى وطلبت الحم بإلزامه يتسليمها جميع 
الجديقة المثدار إلها فى عقسد الابمار والحاطة 
.ور السراى . تدقع الماعن بعدم جواز نظر 
الدعرى اسبق الفصل فيا فى القضية رقم مم١‏ 
سنة 11410 مدن العطارين . وكانت المطعون 
غليها أقامتباطا لبة الحم باسترداد حوازتم! للحديقة 
امحخاطة بسور السراى وقضى برفضبا ‏ ودقعها 
موضوعا بأن عقد الابجار لا يشمل المديقة 
وأن نية الطرفين فيه اندرفت إلى أن يكون 
الايجار مقصورا على المأزل الكبير وحده وأنه 
على هذا الأساس نفذ اأعقد . وقررت الحكة 
الانتقال لمعايئة السراى والمينى الجديد الذى أقامه 
الطاعن والحديقة وكيفية اسئعالها ومدى امكان 
انتفاع المطمون عليبا مما والمنافذ من الحديقة 
وإليبا وتم الانتقال فى ,ه من يونيه سئة 14. 
وفى 11 من يوليه سئة 1144 حكنت الحكة 
بإلزام الطاعن بتسلي المطءون عاما الديقة 
الملحقة بالمئزل عدا مستطيل يقع فى الركن الثشرق 
الل منها يدل قيه المبنى الجديد » حده اشرق 
طوله يساوى طول ألمبنى الجديد زائد! مسافة 
تنتبى بنهابة اباب الحديدى الذى يغتح على 


العد. أأثالى ألسنة الخاسة و الثلاثون 


مسمس ل ا لمع ص سسسب سمس سات لتب يمس 


شارع عيك انعم الدليل » وحده القبل طوله 

يساوي عرض الى الجديد زائدا مستربن . 
فاستأتف الطاعن الممكم وقيد استئنافه برقم مام . 
سئة + ق القاهرة ‏ واسثأنفه المطمون عليبا 
وقيد اسنئنافها برقم +0١‏ سئة > ق طالبة ثمول 
الحكم بالنفاذ . وف » من يونيه سئة .م١‏ 
حكنت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئئافين 
شكلا ورفضبماموضوعا وتأييد الك المستأ نف . 
ققرر الطلاعن بالطعن فىهذا الحم بطري قالنقض . 

« ومن حيث إن الطمن بنى على أربعة أسباب 
بتحصا, أوها فى أن الحك شابه القصور ف رده 
على الدفع يعدم جواز نظر الدعوى إذ قضى 
برفض هذا الدئع بئاء على اختلاف السبب فى 
كلنا الدعويين بمقولة إن سبب الدعوى الحالية 
هو عقد الايجار . مع أن المطعونعلي,ا لاتطالب 
إلا يتتفيذ عة_د الابجار فى كلتا الدعو يبن ومع 
أن موضوع الدعوبين واحد وهو طلب ءا 
الحديقة وقد قطع حم ممكمة المطارين فى الدعرى 
دقم مة"١‏ سنة 1440 فى إثبات رضاء المطعرن 
عليها باستعال الطاعن للحديقة مئل بدء التأجير , 
وفى أنالنذاع بينبما لابدور إلا على استمالالياب 
الر ئيس للحديفة فلايغير من هذا الوضعأنالمطعرن 
علما ورت نفس الدعوىتصويرا جديدا . 

٠‏ « ومن حيث إن هذا السيب مردود مما جاء 
بالحم الابتداق الأؤيد لأسبايه بالحكم المطمرن 
فيه من أنه « عن الدفع بعدم جوان نظرالدعوى 
لسبق الفصل فيبا فى القضية ممم( سسنة ١0‏ 
فإن الفضية الم كو رة فى دعوى استرداد حيازة 
فبى دعرى من ذعاوي اليد يقتصر أم اليبحث 
فيبأ على ما إذا كان لرافءتها حرازة ففلية 
مادية أزعت مثبا بالقوة أم لا ولايصم' 
لقاضى دعوى استرداد الحيازة أن يتغلفل فى. 


قضاء محكمة النقض المدنية 


البحث فى الاسائيد ومدى حق المدعى فى وضع 
يده بل أمى بحثه قاصر على حمانة الحيازة أأنى 
رفست بالعئف والاكراه فإذا كانت هناك حيازة 
قعلية مادية نزعت وإثما بغيد عنف و[ كراه فلا 
ع رد الميازة 5 ل ردها متى توأفرت 
الشروط اللازمة فيبا حتّى ولو كانت المسازة 
لانستند إلى سبب قائوى صمييم وأن الدعوى 
الحالية ليست دعوى استرداد حيازة بل هى 
دعوى بطلب الم بأسليم عين تافيذ! لعقد إيحار 
فبى مختلفة اخثلافا بينا عن دعوى استرداد 
الحيازة إذمجال البحث ف هذه الدعوى تفسير 
عقد الابجار وحث حقوق كل من طرفيه قبل 
الطرف الأخر ومدى ماتضيئه المقد المذكور» 
وبما جاء فى الك الاستثنانى المطمون فيه «ضانا 
على هذه الأسباب من أن ١‏ الخلاف فى موضوع 
وسبب كل من الدعويين ظاهر فبيها الدعوى 
الأول استرداد حيازة أساسبا وضع اليد وما 
يستوجبه الفا نون من حمابة لواضع البد علالعقار 
متى توافرت فى وضع بده الشروط المقررة إذللك 
قانونا إذا بالدعوى الحالية تتضمن فى «وضوعبا 
طلب الحم بنسلم بعض العين المؤجرة باعثبار 
هذا التسلبم حقا من حقوق المستأجرة والتداما 
من التزامات المؤجر والسبب الذى تسكئد إليه 
المستأجرة فى رفعبا هو عد الاتجار الذى ثطالب 
بتنفيذه وليس محرد وضع اليد كرا هو الحال فى 
اللعرى الأولى ومذا الخلاف فى الموضوع 
والسبب ممع من الفسك بجية الحم السابق 
لعدم توافر اأشروط الماصوص عليبا فى المادة 
590 من الفائون المدلى , ويبين من هذا الذى 
وردفى الحكمين أنهما بيئنا وجوه الخلاف بين 
الدممويين برانا وافيا لاقصور فيه » أما ما وردفى 
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النعى من أن الحم الصادر فىالدعوىي ثم 1 
سنة |41 ةا قطع فى إثيات رضاء اأطمون عليبا 
باستعال الطاعن للحديقة مئذ بدء التأجير وأن 
النذاع بينهها أصبح مقصورا على استعال الباب 
الرئيمى للحديقة فإن الطاعن لم يقدم عليه دليلا . 

د ومن حدث إن السيب الثانى يتحصل فى أن 
الحم أخطأ فى تطبيق القانون من أربعة وجوه : 
الأول إذلم تعمل المكمة أصوص عقد الايجار 
وجاءت نحل عمل لاسئد له فى العقد أو القانرن 
بقوها إن الحل الذى اهتدت إليه ممكنة الدرجة 
الآولى هر حل عمل له ميرراته من مقتضيات 
العدالة مع أن ولاءة الحكة مقصورة على تنفيذ 
تصوص العقد وتفسيرها وفقا للبادة ب14؟ من 
القانون المدتى . والثالى إذ تال الحم من الاعتبار 
بالحقائق المادية والم.ئئدات القاطعة فى الدعرى 
فى قضائه بنسلم الحديقة للمطعون عليبا على النحو 
الوارد به مع أن التسليم بوجود المالكوالمستأجرة 
داخل الحديقة يستتبع اشترا كبمافى الانتفاع برا . 
وإذ بنى قضاءه فى ذلك على القول بأن النسامسم 
من قبل المطعون عليبا فى بناء الطاعن للسلاملك 
لاخوله حق منازعتها فى الاتفاع بالحديقة مع 
أن التسامم إنما بكون من صاحب الوق الأصل 
وهو المالك لامن المستأجرة . والوجه الثالك إد 
أخطأ فى استعراض وقائع الدعرى فوضف 
الطاعن بأنهعدا السلاملك مع أن ملكية الطاغن 
وحياذته لاشكفيبما . والوجه الرابع إذ أضاف 
الحم إلى عقد الإيجحار ثقرات لاوجود لما فقال 
إن العقد يشمل جميع السراى ملحقاتها بما فيبا 
الحديقة مع أن عبارة جميسع ملحقاتها يما فيما 
المدبقة لبست واردة ف العقد وقد جرهذا المطأ 
الحكة إلى الوقرع فى خطأ قانوتى هو مافررتهمن 
أن المين المؤجرة هى إلعقار رتم ؟ شارع اوران 
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بكامل مشتملاتة معأن العين المؤجرة هى السراى 
وحدها » ومع أن الحديقة معدة لمتفعة السراى 
والسلاملكو-قالمستأجرة فبها مقصورءلىالمرور 
والممال؛ ومع أن الملحقات ال ىتفترض ولابرد عنها 
نص فىعقد الإبجارهى الضرورية لاستعال الثىء 
بحيث ملم للاستعال بدوها وليس هذا هو 
وضعالحديقة الوحك بتسليمبا » ويتحص ل السبب 
الثالك فى أن الحم شابه التنافض إذ قضى بأن 
استتجار المأذل يمتتيع الحديقة مع أن ذلك كان 
يقتضى أن يكون للمالك وهو صاحب المق العيى 
الشامل ااذى احتفظ بالدور الأسفل للعين 
المؤجرة وهازل آخخر داخل نفس السور حيازة 
الحديقة واستعالها ختصوصا و أن الثابت أنحيازة 
الحديقة كانت له مئذ بدء التأجير وأنالمبنى النى 
أقامه ليس له باب إلا من داخل الحديقة . 


د ومن حيث إن هذين السيبين مجميسع 
وجوهبما مردودان بأن الحم الابتداقى بعك أن 
سرد وقائع الدعوى بين أن اأعين المؤجرة حددت 
فى العقد يأنها جميع السراى رتم ؟ بشارع لوران 
برمل الاسكندرية وأن العقد ألزم المامون غلها 
بدفع مصاريف الكهرباء والمياه الخاضة بالمأزل 
والمياه العكرة الخادة بالحديقة وخلصت الحكة 
من ذلك إلى أن التأجير بنصرف إلى المنزل جمعة 
بسائر مشتملاته بما فيه الحديقة وغرف الخددم 
والسلاملك وأن المستأجرة إذا كانت قد تساحت 
وتركت السلاملك للطاعن بقم مكانه بناء جديدا 
فإن ذلك لاببيح له حق التعرض ف الانتفاع 
باق العين أو مشاركتها فى الانتفاع بالحديقة 
التى يشملبا عقد الابجار ثم تعرضت الحكة لبحث 


ما إذا كان استغلال الطاعن لليئاء الجديد يستدمى . 
استخدام الحديقة والياب الوافع على شارع ا 


العدد الثاثى ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


لوران وتمبسدا للفصل فى ذلك انتقات إلى العين 
المؤجرة وأثيتت حالتها وتبينت من معاينتبا أن 
المبنى الجديد يممكن الوصول إليه من طريقين 
أولها الباب الحشى التابع لنفس المبنى والآخر 
الباب الحديدى الواقع فى التاحية الغربية ويفتح 
على شارع عبد المنعم الدليل وأنه لاحاجة له إلى 
أستعال الياب الرثبتى الواقع إشارع لوران 
وأضاف إلى ذلك الحم الاستئئانى أنه ثدت من 
محضر المعايئة الى أمرت بها ممكمة الدرجة الأولى 
أن المطمون علبها هى النى تتولى رعاءة الحسديقة 
والصرف عايها حسما قرره البستائى الذى وجد 
مها أثناء الالتقال وأنه يتقاضى أجره منها وأن 
ذلك جميعة لايدع يالا لاشك فى أن الحديقة 
الملحقة بالسراى هىمن توابعبا ومن<قااطءون 
عليرا أن تطلب تسليهبا إليبا على أساس أن هذا 
النسلبم من الالتزامات المقردة على المؤجر وثقا 
للمادة .ويم من القائون المدنى ( القددم ) وعلل 
أساس أنه لايحوز للمؤجر أن يعترض المستأجر 
فى انتفاعه ولا أن حدث ف العين المؤجرة أو 
فى ملحقاتها تغييرات تخل بذلك الاتتفاع وفقا 
للبادة ميم مدق ) ديم وأنه مى ثبت هذا 
فإن التسامح منجانب المطعون عليها بأن أباحت 
للطاعن الانتفاع بالسلاماك و تغيير بنائه وتأجيره 
لأخرين وكذلك تركها إياه يشغل بعض غرف 
الدور السفل ببعض أدوات ومبمات اليئاء كل 
ذلك لايوثر على حقوقبا المستمدة من العقد وأن 
مايقوله المؤجر من أنه كان عتفظا من بدء 
الإجارة هذه الملحقات وأن ذلك يدل على أن له 
حقا فيبا ‏ مابقوله المؤجر من ذلك لاتقره 
الحكة نخالفته لصريح نص المقد وأن الحل الذى 
اهتدت إليه حكة الدرجة الآولى فى قضائها بتسليم 
الحديقة جميعا. لللطعون عليافيا عدا إلجز. الكائن 


قضأء ممكرة النقض المدنية 
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به المبنى الجسديد هو حل على له مبرراته من 
مقتضيات العسدالة ومن تسامح المستأجرة فى 
إحداث هذه التغييرات وقد فياك المطعون عاما 
هذا الحل ول تستائف الحم . ومن هذا الذى 
جاء فى المكين ببين أولا أن المسكة فسرت 
صوص المقد تفسيرا سائغا تحتمله عباراته 
وأعمات نصوصه ول تأت يحل مخالف القائون 
بل أجابت المطعون عابها إلى ماطلبئه أخيرا من 
إلزام الطاعن إلسلم الحديقة مأ عدا السلاملك 
حيث يرك البراح المواجه للسلاماك زائدا مثرا 
من الناسسية الغربية لاسلاملك وبطوله حتى الباب 
الشرق تأسيسا على أن تسامم المطعون عايبا مع 
الطاعن ف حيأز نه لسلاملك إسلتيع تخويله 
مأيقتضيه ذإك من حق المطل والمرور ف الندطاق 
بين فى المحك وثائيا : أن لمحكمة لم تغفل الاعتبار 
بالحقائق المادية ومسئلدات الدعوى بل سردتها 
سردأ وافيا وخلصت منبا إلى النتيجة الى تردى 
إلها ول تسم يوجود المالك والمستأجرة ف المديفة 
عل نحو يببح للمالكمشاركة المستأجرة فى الانتفاع 
با كا جاء بسيب الاعى بل قروت أن المستتاجرة 
فى صاحبة الحق فى الانفراد بالانتفاع. بالخديفة 
وأن تسابحا مع المالك اقنصر على بناء السلاملك 
وحياذته له وما يقتضبه ذلك من حق المطل 
والمرورف الاطاق الذي حددته . ثالثا : ان 
اممكة لل تخطىء فى استمراض وقائع الدعوى وم 
تصسف الطاعن بالمدوان على السلاملك بل قالت 
إن أقام فيه البنساء يتسامم المطعون عليه . 
ودابعا : انهالم ضف إلى عقد الإيمار فقرات 
لاوجود لا فيه بل فسرته بما تحتمله عباراتها . 
« ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن الحم أضطأ فى القانون إذ استيد فى قضائه إلى 
عقد استنفد أغراضه واستيدل به علاقة جد بدة 


بين المالك والمستأجرة . ذلك بأن العقد حرر فى 
سنة ومو ( لمدة سلتين نلتهيان بثباية سنة ١41١‏ 
قابلة للتجديد لدة ستة أشور فقط وأصبحت العلاقة 
بين الطرفين بعد ذلاك حكها.عقد جديد وقد أزال 
امالك المبائى التى كانت فى حياذته فى عام 49 ور 
وشيد مكاها.مينى جديدا وهذا الوضع الجديد من 
شاه أن يغير الوضع السابق ويجعل للءندلين من 
الحقوق فى المطل والمرور بالحديفة منفعة مشستركة 
وقد قرر الحك.أن تنفيذ المقد حصل على لاف 
نصه فكان من مقتضى ذلكأن بحترم نية العاقدين 
ويشس العقد على ضوء ماظبر له من هذه الئية 
لآنالميرة فى العقود هى بالمقاصد والمماتى وليسست 
بالألفاظ والمبانى . 

« ومن حيث إن هذا السيب مردود فى وجبه 
الأول بأله سبب جديد لم يسبق للطاعن إثارته 
لدى محمكة الموضوع فلا يقبل منه التحدى به 
لدى هذه الممكة ومردود فى باق أوجبه بأنه 
ترديد لما جاء بالأسيا ب|أسابقة وجدل موضوعى 
لا تجوذ إثارته أمام هذه امحكمة . 

د ومن حيث [نه أذلك يكون الطمن على غيدٍ 
أساس ويثمين رفضه, . 

( القضسية رقم ١ل"‏ سئة 8٠‏ ق رئاسة 
وعضوية السادة الأسائذة أهد حلى وكيل الممكرة 
وقبدالءز يز مد ومميطاق فاشل وأنمد المرومي وود 
عياد المستشارين)٠‏ 


3غ 
؟ أبريل سلة و١‏ 
اس نقض . طمن . الئاس إهادة النظر . الم 
اماس فيه سادر م حكة الاستكناف التاطة 7 
عدم حجواز الطمن فيه بطر بق النقش . 
ب سس القاس إطدة النظر. حم ٠‏ تسبيبه , قضاوه 
بعدم قبول الالقّاس . استناده إلى أن الطريقة الى 


6ه 


لك 


اتبعها الحسيع الملتيس فيه فى تتدير أرباح المدول مهما 
كان ميلتها هن صوآاب أو خط لاعكن اعتبار الاحِد 
ما قضاءا ,عا لميطلبه الخصوع لانها وجبة نظرامطذتما 
الحكرة رع طالة ينتاتهبا ٠‏ لانغالفة في ذلك فقا نون ٠‏ 

ج مس نلقض ء طبن ٠‏ حم ٠‏ طلب تصحيحه ٠‏ 
الحم المطلو ب تصحيحة غير جائز الطءن فيه بطريق 
النقش ٠‏ عدم حواز الطمن فى القرار الصادر رفض 


طلب تصحيحه ٠‏ المادة 50" مرائمات . 

هد الئاس إطدة النظر ٠‏ حم ٠‏ تسبييه ٠‏ 
قضاؤه يعدم قيول الالمٌ_اس . 
بعد ذاك لزاع الخاس عوضوع الالقاس ٠‏ فى مله 

. المبادىم القانونية 

-.١‏ جرى قضاء هذه الحكمة على أنه 
لا يجوز الطءن بطريق النقض فى الحكم 
اللتدس فية الصادر من عكمة الاستثياف 
الختاطة لآن قانون المرافعات الختاط الذى 
صدر: الحكم المذكور وقت سريانه لم يكن 
يجيد الطمن بالنقض فى الأحكام المدلية 
النرائية الصادرة من انحا ك امختلطة + 

9 متى كان الحم المطعون فيه 
الصادر فى دعوى الالفاس إذ فضى بعدم 
قبوله قد استند إلى أن الطريقة الى انبعها 
الحم المتمس فيه مهما كان مبلغها من صاب 
أو خطأ لا كن أن يعتير الأاخذ مما قضناءا 
ما لم يطلبه الخصوم لأنها وجبة نظر اتخذتها 
الحكة وه عالمة بنتائجها » فانه لا يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان عكمة 
الإستئناف الختلطة بعد أن ناقثشت حجي 
الطرفينا وأو جه دفاعبما فضت بتعديل أ 
المستأئف أصاحة الطاون مع لغيير الس 
الى رأت أن ١ينى‏ عليها تقدين أرباحه فى 


عدم تمر ض الم 


العدد الثافى .. السئة الخاسة والثنذثون 


النزاع مبدية الأسباب المبررة لاخذها 
هذه الأسن ؛ ولابهم فى دعوى الالئاس 
البحث فما إذاكانى قد أخطأت أم أصابت 
فها اتخذتهمن أسس بنت عليها حساب أرباح 
الطاعن متى كانت قد أخذت بهذه الآسس 
عن قصد وإدراك لأ قضت به وعلى اعتبار 
أنبا : ترج فى قضائها عن نطاق طابات 
الطرفين الختامية فىالدعوى ذلك أن خطأها 
فى هذا الخصوص بغرض وةوعه لا يكون 
وجبا للالقاس . 

م لما كانت المادة هب من قانون 
المرافعات لا تجيز الطعن ف القرار الصادر 
برفض التصحيم على استقلال, وكان الم 
الذى طلب تصحيحه صادرا . من محكمة 
الاستثئاف التاطة فهو غير قابل للطمن فيه 
إطربق النقضى » ومن ثم فلا يجوز نبعا 
الطءن بالقض 5 القرار الصادر رفض 

4 > مى كان الحم الصادر فى دعوى 
الالفاس قد قطى بعدم قبوله فاله لا يجوز 
له بعد ذلك أن بتعرض لا أثاره ااطاعن فى 
شيب طءئه هن طليات متعلقة اوضو حْ 
الالفاس. ' 0 

د 

' د من حبيث إن الوفائع تتحصل حسما إستفاد 
2 الحم المامرن فيه وسائر أوراق الطعن فى 
فى أن مأمورية ضرائب مابدين قدرت أدباح 
الطاعن من مقبى ومقصف له فى السئوات من 


ذف 


وسور إلى 4و١‏ عبالغ دج و.404ج 
و .به ج وموبت ج على التوالى فلم يوافق على 
هذا التقدير . وفى 4 / 1445/4 قدرت لنة 
الضرائب أرباحه فى السئوات المذكورة بالغ 
وزوج د الالامج د١٠‏ وحم 1١٠م0ح‏ ج فعارض 
فى هذا التقدير فى الدعوى دنم وهو( أسئةربق 
عكة مصر الابتدائية الختلطة الى قضى فى ,م من 
يئار سنة م14 بتحديد أرباحه عبالخ 5م ج 
ورؤهلام' ادكيج د "ل7؟؛ م2 ؛4الاج 
وه3دم » وولاوج د١4‏ م أى بأقل من تقدير 
الاجنة فى السئوات المذكورة اسئنادا إلى أنبا 
تحدد صافى الأرباح على طريقة تقدير تكلفة 
المبيعات من واقع قوائير ومشتريات الطاعن مع 
ديل ٠١‏ من قيمة التكلفة نظير الثوالف من 
الفضلات والكسر وخذاء الخدم وإلى أنها تقدر 
إجمالى الربح بنسبة متوية تنسب إلى المبلغ التاتج 
ثم تخصم المصروفات العمومية مضافا إليها أسبة 
ل.ل المشمار اليبا تأسيساً على أن تالك النسبة 
يحب أن تستبعد من قيمة التكلفة لآن الطاعن لم 
يربح فى مقابلبا شيا فى إجالى الربمكا يحب أن 
تسنبعد مرة أخرى باضافتها على المصروفات لآن 
الممول دفع مقابلبا من ماله وقت الشراء . 


اسئأ نف الطاعن هذا الحم وقيد استثنافه برقم . 
4 لسئة سباق محكة استئئاف.الاسكيدرية ' 


الختلطة النى قضت فى ١>‏ من مابو سئة و4١‏ 
بتقدير أرباح الطاعن فى السئوات السابق برانها 
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أ بأقل مما قدرته اللجئة ومحكمة أولدرجة ؛ وكان 
ما راعته فى هذا التقدير أن نسبة ٠١‏ بز التىتمثل 


باتفاق الطرفين التوالف من الفضلات والكسر 
وطعام الخدم و الى خصمت من تكلفة المببعات' 


الوصول إلى رقم [جمالى الريح ليس ماييرر ختصمها 
مرة أخترى معن المصروفات العمومية لآنها 
لو حسبت مرتين ف.تصل لليجة المساب إلى 
خسارة الطاعن فى ستتى ١‏ 44] و م14١‏ مع أنه 
معترف بأ ندسق ق أ باحا خلال السثتين المذكورتين . 
وفى ١4‏ من أوفير سئة 948( رفع الطاعن 
القاسا عن هذا الحم قيد دم م9؟؛ أسنة حدق 
عمكة استئئاف مصر الوطنية وطلبفيه الحم له: 
و لا بقبول الالقاس و باعادة النظر فى الحم 
الملتمس فيه ونا ليادة ١؟‏ /ه من ثائرن 
المرائعات إذ قضى برفع نسبة ٠١!‏ بز قيمة 
التوالف من المصروفات وهو مالم تطلبه مصلحة 
الضرائب لآنها قبلت الحسكم الابتداق فى هذا 
الخصوص و إنستأ نفه . وثانيا ‏ بتصحييم اللنطأً 
النى وقعت فيه مكمة الاستئياف الختاطة فى 
تطبيق نسبة ال (٠١‏ به تطبيقا ل يطلبه الخصوم 
و يحل بل الآر باح وفتا للببالغ التى بيئبا الطاعن . 
وفى ١4‏ هن دسمس عئة .65و( قضت ال.كية 
فى الالقاس بعدم قيوله وتغرم المتمس 2.02٠.‏ 
قرش تأسيسا على أن القول بأن الحم اللنمس 
فيه قد قضى الم يطلبه الخصوم لا بتفق مع 
الواقع لآن الممكمة رأت أن تنتاول الطلبات 
المعروضة عليها فى الاستئئاف بالتمديل ونتا 
لأقواعد التى اتخذتها لتقد بر الآر باسررتبعا الطريةة 
الحسابية القى أخذت ما للوصول إلى النقيجة 
الهبسائية وأنه مبما كان مبلغ هذه الطريقة من 
صواب أو خطأفلا مكن أن يعت الأخذ مها 
قضاء ما لم يطلبه الخصومك أنه لا يصم اعتبارها 
خطأ ماديا وقعت فيه المحكمة إذ هى وجبة نظر 
انخذتبا وفى عالمة بننا نبجب م 'ؤدى اليه وقد 
أدت فعلا إلى النثائج الثى تدخل ضهن :.طلباث 
مصلحة ااضرائب فرى لم ترفع. أرقام الأرباج 


2 


التى تعتر أساسا للضرية الى أكثر مما ورد بالحكم 
الابتدائى الذى طلبت المصلحة تأبيده حتى يقال 
إنبا جاوزت طلباته! بل خفضت تلك الأرقام 
كا ببين من سيكبا وإذا كانت فى سبيل الوصول 
إلى هذا التخفيض اتبعت طريقة حسابية ينها 
الممنمس وبرى أنما كانت تؤدى إل تخفيض أ كبر 
لو أنها أعملت القاعدة الحسابية التى براها هو 
فليس ذلك بالخطأ الكتانى أو الحسانفى الذى#«رد 
الالتجاء إلى الممكة [تصحيحه ونا اليادة )م 
مرافمات ولا هو قضاء با لم يطلبه الخصوم . 
فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم وفى الحكم 
اللتمس فيه بطريق النقض . 


دومن حيث إنه وققا لما جرى عليه قضاء 
هذه الحمكة لا يجوز الكامن بطريق التقض فى 
الح الملتمس فيه الصادر من محكمة الاستئئاف 
الختلطة فى ١١‏ من اوس 44ل لآن قائون 
المرافعات الختاط الذى صدر السك المذكور 
وقت سريانه لم يكن مز الطمن بالنقض في 
الأحكام المدئية اللهائية الصادرة من الحاكم 
' المختلطة . : 

د ومن حيث إن الطعن فى الك الصادر فى 
دعرى الالقاس فى.4١‏ من ديسمير سئة .8و( 
قد استوفى أوضاعه الشكلية .. 


سببين أضاف [لببما الطاعن سيبا مالثا بمذكرته ٠‏ 


الثائية ويتكون أولها من وجبين حاصل الآول 
ملبنا فى أن الحم المادر فى دعوى الالقاس 
أخطأ فى تطبيق القانو نإذ قال بأن وه الالقاس 
المنصوص عله فى المادة 4ه مرافعات وهو 
المببىعلى قضاء الحم ما لم يطلبه الخصوم لا يتحقق 


.اذا كان الحكم لم يقض بأ كاثر من المبلغ المطاوب: 


العدد الثاى ‏ - السنة الخامسة والثلاثون 


ف الدعو ى ممع أن الطلبات قد تكو نْ أراما أو 


على تابيقها ولما كآن الحم ألملنمس فيه لم يضف 
أسبة ال ٠١‏ /" قيمة التوالف ال المصروفات بعد 
أن خصمبا من تكلفة المبيعات استخلاصا لإجالى 
الريح مع أنه كان يحب خصهها مرة ثانية من 
إجمالى ال بماإباضافتبا على المصروفات لآنها دفمت 
من مال الممول وقت شراء التوالف وكان الطاعن 
ومصلحة الضرائب قد قبلا خصم 
المشار الها مرتين وفقا لاحك الصادر من محكءة 
الدرجة الآولى الى لم تستأتفه المطمون عليها 
وطلبث تأبيده فان الحم الملنمس فيه يكون قد 
قضى بما لم يالبه الطرفان با يجين الالؤاس و يكون 
الحم المطمون فيه إذ قضى يعدم قبوله قد أخطأ 
فى تطبيق القانون . 

د ومن ححرث إن هذا الوجه مردود بأن 
الك المعامون فيه الصادر فى دعوى الالقاس إذ 
قضى بعدم قبوله استنادا إلى أن الطر يقة التى اتبعبا 
الحم الملتمس فيه مبما كان ميلغبا من صواب 
أو خطأ لا يمكن أن يعتير الأخذ مها قضاء بال 
يطلبه الخصوم لآنها وجبة نظر اتخذتها امحسكمة 
وفى عالة بنتائجها [ذ قضى الحم بذلك لا يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن ممكرة 
الاستئئاف الغتلطة بعد أن ناقثت حجج الطرفين 
وأوجه دفاءبما قضت بتعديل الحم المستأزف 
لمصلحة الطاعن مع تغيير. الأسس الى رأت أن 
يبنى عليبا تقدير أوباحه فى سنى التذاع مبدية 
الأسباب المررة الأعذها بذه الأسس » ولامهم 
في دعوى الالقاس البحث قما إذا كانثك قد 
أخطأت أم أصابت فما.اتخذته من أسس بنت 
عليبا حاب أرباح الطاعن منى كانت قد أخذت 


قيمة النسبة 


قضاء مكة النقض المدنية 


مهذه الأسن عن قصد وإدراك لما قضت به 
وعلى اعتبار أنها لل تخرج فى قضاما عن نطاق 
طلبات الطرفينالحتامية فى الدعوىذلك أنخطأها 
فى هذا الخصوص بفرض وقوعه لا يحكون 
وجبا للالقاس . 

رومن حيث إن الوجه الثاق من السبب 
الأول يتحصل فى أن الح المطعون فيه الصادر 
١6١‏ من دإسمس سئة .ةا أخطأ فى تفسير 
المادة يم مرافعات إذ رقض طلب التصحيح 
استنادا إلى أن التصحيح امثمار اليه فى هذه المادة 
مقصور على الطأ المادى والحسانى غير المقصود 
مع أن المادة المذكورة تجيز التصحيحكلءا أعتور 
الحم المطلوب تصحيحه خطأ كثابى أو حسانى 
بغضالنظر عن تعمد المحكة هذا الطأ أو وقوعبا 
فيه سروأ . 

«١ ٠‏ ومن حيث إن الطعن فى الك المذكور 
فما قضى به فخصوص هذا الوجه غير جائد ذلك 
أنه وثما للبادة مدم من قانونالرافذمات لاجوز 
الطين فى القرار الصادر برفض التصحيح على 
استقلال . وما كان الحم الذى طلب تصحيحه 
صادرا من محكمة الاستمئاف اللتاطة فبو غير قابل 
لطن فيه بطريق النقض فلا مجحوذ تبعا الطمن 
بالنقض فى القرار الصادر بر فض تصحيحه . 

. و ومن حيث إن السبب الثانى للطمن يتحصل 
فى أن الحكم الصادر فى دعوى الالقاس قد شابه 
القصور إذ لم تبين امحكئة مدى صمة أو خخطأ 
العملية الحسابية التى أجراها الحسك الملنمس فيه 
وإذ اغفلت طلب الطاءن ندب خبير ليحقق 
خطأ أو ضواب الطريقة الثى اتبعبا الحم المذ كور 
فى إجراء حساب صافى الآرباح . 


« ومن حيث إن هذا السبب مردود بان 


شنا 


الحم الصادر ف دعو ى الالئاس إذ قطنى بعسدم 
قبوك ماكان له بعد ذلك أن يتعرض لما أثاره 
الطاعن فى سدب طعئه من علليات متعاقة وو ضوع 
الالعامن . 

د ومن يث إن السبب الثالث الذى أبداه 
الطاعن فى مذكرته الثشائية يتحصل في أن حم 
الالقاس مشوب بالقصور إذ ! كتق فى مثماوقه 
إعدم قبول الالقماس دون أن يفصل فى طلب 
التصحيح مكتفيا بما قاله عن هذا الطلب فى أسبايه . 

« ومن حيث إن هذا السبب غير مقرول لأن 
الطاعن ' بيده فى تقر بر الطعن عملا بالمادة ىع 
من قانون المرافمات وهو ليس من الأسياب 
المبنية على النظام العام حتى إصح [ بداؤه فى أية 
مرحلة كانت علبها الدعرى ٠‏ 

د وحيث إنه اا تقدم يكون الطمن فى غير 
له رمن ثم هين رفضه , ٠‏ 

( القضية رقم 4لا سنة لاق ركاسة وعطوية 
السادة الاساتذة أعد حلى وكيل الممكنة وسليان 
ثابت ويحمد جيب أمد وعيد المريز سلمان وأجمد 
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/١ 
ابريل سنة بوذ‎ 
ضرائب . ثركة . رمم الأيلولة على التركات .الأساس‎ 
الذى يينى عليه تحصيل رسم الآياولة على تركة أجنى له‎ 
اللادة ؟ من الها ول ركم يكن‎ ٠ مال مستشر فى مصر‎ 
. 1١51414 لسنة‎ 
المبدأ الثانوف‎ 


نص القانون رقم ١49‏ لسنة 1544 فى 
الفقرة الثالثة من المادة الثانية علي أن رمم 
الآيلولة على التركات يسرى على الأموال 


نان 


المدد الثاى السنة الخامءة والثلاثون 


المنشولة الموجودة فى مصر والللفة عن 
مورث أجنى له حل توطن شرصى ف مر 
أو لدعمل أو مال يستثمر ف المملكة المصرية. 
ومفاد ذلك أن هذا الرسم لا يفرض إلافى 
الاحوال اث وردت فى المادة المذكورة على 
سبيل | صر ؛ وهئها أن يكون الأأجنى مال 
مستثمر فى مصر ء فاذا كان له مال منقول 
غه مستثمر فيبا فأنه لا يخضع لرسم الآباولة 
على التركات بالغة ما بلغت قيمته ولماكانت 
العلة فى اقتضاء الرسم فى هذه الهالة هى أن 
يكون المال مستثمرا في مصر » وكان المعاول 
يدور مع علته وجودا أو عدماء فإن رسم 
الأباولة فى هذه الحالة إمما يتسدد بمقدار 
المال المستشمر فى مصر ولا يتعداه إلى 
الأمو ال المنقولة الآخرى الى لانستثمر فيبا 
إذ ليس من المستساغ اقول ,أنه جرد وجود 
مال منقول. لأجنى مستثمر فى مصر ههما 
قات قيمته يفرض رمم الأياولة على جمبيع 
أمواله المثقولة الأخرى الموجودة فى مصر 
والى لا نكون مستثمرة فيها ويؤكد هذا 
النظر ما ورد بالمذكرة الإبضاحية للقانون 
السالف الذكر من أنه «إخالم يكن اللاجنى 
المثوفى حل توطن شرعى فى صر فان تركته 
تسكون مع ذلك خاضعة لرمم الأابلولة إذا 
كآنله ماليستثمر في مصرو بقدر هذا المال». 
وإذن فنى كآن الحم إذ قضى بأن المالغ 
المودعة بيك بأركاين واللخلفة عن مورثة 


المطمون عليهما لا ققضع لرسم الأياولة على 


التركات أسس أضاءه فى هذا الخصوص 
على أنه لاخلاف بين الطاعنة والمطعون 
عليهما فى أن المبالغ المودعة فى البنك المذكور 
لا تسقمر فى ذاتها » وعلى أنه يشترط 
لإخضاع الآموالالمنقولة الموجودة فى مصر 
والخلفة عن مورث أجنى لهذا الرسم أن 
تكون مستثيرة فى مر » فان هذا الذى 
قرره الم لا خطأ فيه . 


المميو 

دهن حبيث إن واقمة الدعوى ‏ حسما 
ببين من الحم المطمون فيه وسائر أوراق الطمن 
تتحضل فى أن مورثة المطعون علبهما ‏ زءن 
أسيانيان الإبرائية الجنسية توفيت فى م من 
ونيو سئة ه4١‏ بمديئة لوزان بسسويسرا ء وأنها 
كانت قبل ذلك تقمم بمديئة ئيس يفرنسا » وقد 
خافت فى مصر تركة قدرتها لجئة تقدير التركات 
بمبلغ مهمه جنيبأ وب مليا فمارض ال مطعورن 
عليبما فى هذا التقدير وأفاما الدعوى رقم مم؛ 
سنة بم ؛ .وى تجارى القاهرة الابتدائية عل الطاعئة 
وقالا فبها إناللجئة قدرت قيمة الأرض الزراعية 
مبلغ وسره؟ جنيبا و70 ملما فى حين أن قيمتبا 
الحقيقية لاتزيدعلى ربع هذا المبلغ » وان المورثة 
م يكن.لها موطن شرعى بمصر . ول نكن نزاول 
ما أى عمل ؛ لهذا لامخضع لرسم الأإياولة على 
علىتركتها إلا الأموال الثابئة والمنقولة المستثمرة 
فى مصر » فلاتخضع النقود المودعة بنك باركليز 
والى لايغطى عنباالبنك فوائد » وكذلك شبادات 
تحفظات شركة قئاة السوبس . وطلبا أصليا تقدير 
الآرض الزراعية على أساس مايدفع: عنبا من 
الآأموال » واعتياد التقود والأوراق الأخرى 


المودعة ببنك باركلين غير خاضعة لرسم الأباولة 
على الأركات ٠‏ و احتياطيا تعيين خبير لتقدير قيمة 
الأرض وقيمة تحفظات شركة قئاأة السؤيس 
والأسهم والسئدات الآأخرى على أساس سعرها 
وقت وفاة المورثة . و ه من مابو سنة مع و١‏ 
قضت الحكة بقبول الطءن شكلا » وق موضوعه 
باعتبار المبالغ المودءة فى بنك باركايز غير اضمة 
لرسم الأيلولة على التركات » وبرفض ماعدا ذلك 
من الطلباث ٠.‏ وقد استيد الحم فى قضاته يعدم 
إخضاع التقود المودعة بالينك ار سم الأباو له على 
التركات إلى أن [خضاع هذه الأموال للضريبة 
لا يكون إلا بتوافر-الشروط الثلاثة المخصموص 
علما فى الفقرة الثالئة من المادة الثانية مئقانون 


وجود عل توطن شرع ف مصر لللاجئ, شي المثوفى 
وإما وجو سمل له ف مصر 0 0ر3 مأل 
بستكص له فى نصر , وه شروط لاداع ف أن 
واحدا منها لايتحقق بالنسية إلىمورثة الطاعنين»؛ 
و إلى أنه يتعين وفقا للمادة المشار إلها أن يكون 
المسال فى ذائه مسكثمراً فى مصر » ولاشأن فى 
ذلك البصدرالذى تبي مئه هذا المال ولو كان هذا 
المصدر هو مال مسكثمر فى معير ؛ فاسئأنفت 
الطاعئة هلما الحم وقيد استتنافها دم 4١‏ سئة 
اق ق تجارى القاهرة وطلبت فيه إلغاء الحم 
المستأقف فيا قضى به من اعتبار لمبالغ التقدية 
ين خاضعة” سم الأياولة دلى التزكات وبجلسة 
ةا رفع المطعون علهما استثنافا فرعياً 
قبد برقم وغ سلة م ق وطبا إلذاء الحم 
المنتأئف فيا قضئ به من: اعثيار تحفظات شركة 
قناة السويس والأسهم والسئدات المودعة ف بك 
باركليذ خاضعة لرسم الآاياولة وفما قتضى به هن 
تقدير قيمة الأرض عباس ونه ج و م91 م 


م" 


و١‏ من مايو سئة ١449‏ قضت المكمة 
بقبول الاستئزافشكلا » وفىموضوعبماءرفضهها 
وتأبيد الحسك المستأنف فقررت الطاعئة الطءن 
فى هذا الحم بطربق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بى على سيب واحد 
يتحصل فى أن الحم المطمون فيه إِذ فضى بيد 
1 الممسئأ نف فما قضى به من اعتبار بالغ 
المودعة بينك باركاين غير نخاضعة لرسم الآباولة 
على التركات اسئثادا إلى أن الأموال المنقولة 
الموجودة فى مصر والخلفة عن مورث أجنى ّ 
لاتمخضع لرسم الأباولة على التركات إلاإذا توافرت 
الشروط الثلاثة المتصوص علمما فى الفقرة الثاالة ٠‏ 


: من الميادة الثائية من الفانون رقي ١49‏ أسئة 
ضرائب التركات وهله التروط الثلاثة م إما | 


؛ؤولء فانه يكون قد خالف. القانون وأخطا 

فى تطبيقة وتأوا, بله » لآن نص المادة المشار إلبا 
صريح فى سربان الرهم عل كل الأموال المثقولة 

الموعودة صر وأ يتوق عنما أجنى إذا 
توافر شرط واحدمن الشروط الثلاثة ال ىأوردتماء 
وهى التوطن الشرعى بمصر أوالعمل ب#أأو وجود 
مال له مستثمر فيبا , فإذاكان للدورث. الأجنى 
مال منكس ل مصر خضيت جميع أموالهالمتقولة 
الموجودة بمصر لرسم الأبلولة على التركات » ماكان 


. منها مستثمراً أوغيرمسئثئمر ء ذلكلآن حقالدولة 


ففرض الضرائب والرسوم برجع إلى مبدأين هما 
التبعية السياسية والتبعية الاقتصادية وقد أخذ 
المشرع المصرى مبمافى المادة الثائية م نالقا ثون رقم 
4 إسلئة ع.ع؟ا. وماكان الحم المطعون فيه قد 
قرر فى أسيابه أن مورثة المطعون عليبما تركت 
أموالا مستثيرة فى مصر أخضعها فعلا لرسم 
الابلولة » كان لواماأن يقضى باخخضاع كافة أمو الما 
اللتقولة الموجودة لهذا الرسم ٠‏ . 

ومن حيثك إن هل |السبب دردود بأنالجم 


02 العده الثاى 


السية الخامسة والثلاثون 


الابتداق المؤيد لأسبابه بالحسكم المطعون فيه إذ | فى مصر فان تركئه تكون مع ذلك خاضعة لرسم 


قضى بأن المبالغ المودعة ببيك باركليز والخلفة 
عن مورثة الممامون عليهما لاتخضع لرسم الأبلولة 
عل الثركات » فانه قدأس سس قضاءه فى بهذا الخصوص 
علأ زه لاخيلاف إن الطاعنة و بين المطءو نعليبما 
فى أن المبالخ ال مودعة ببنك باركلذ لاسكاءر فى 
ذاتها وعل آنه يششترط لإخضاع الآموال الملقولة 
الموجودة فى مصر والغافة من مورث أجنى لهذا 
الرسم أنتكون مستثمرة فى مدر . وهذا الى 
000 أن القا ئون رقم 49 أسنه 
» ؛؟ز نص ف الفقرة الثالثة من المادة الا إرامئه 
: على أن رسم الآباولة على التركاث يسرى على 
الأموال المنقولة الموجودة ف فصر واغهافة عن 
مورث أجتى له ل نوطن شرعى فى مصر أو له 
غبل أو هال تقرف المنذك الصرية بومتاد 
ذلك أن هذا الرسم لايفرض إلا فى الأحوال 
الى وردت فى المادة المذ كورة عل سبيل الحصرء 
ومنما أن يكون للأجنى مال مستثمر فى مصر » 
فاذا كان له مال منقول غير مستثمر فما فاه 
لامخضع لرسم الأاياولة على التركات بالغة ما بلت 
قممئه ٠‏ ولا كانت العلةفىاقتضاء الرسم فى هذهالحالة 
أن بكون المال مسئثمرا فى مصر » ا المعلول 
رسم الأباولة 
فى هذه الحالة [يا تحدد بمقدار المال المستثمر 
فى مصصر ولابتعداء إلى الأموال المثقولة الآأخرى 
الى لالستشر فيبا إذ لس من المستساغ القول 
أنه جرد وجود مال مثقول لأجنى ملس ق 
مصر هبمأ قات قيمته يفرض رمم الآياولة على 
جميع أمواله المتقولة الأخرى الموجودة فى مصر 
والثى لاتكونمستثمرة فيرا . وي ؤكد هذا النظر 
ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقأنون السالف من 
أنه : إذالم يكن الأاجني المتوفى عل توطن ششرعى 


دور مععلته وجودا أوءدما ؛ فإن 


الأبلولة إذا كان له مال يستثمر فى مصر و بقدر 
هذا امال ...ع 

ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أباس وشعين رفضه» 

( القضبية دكم 48" سئة 1« ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسا َُ أ لل ى ذكيل | الممكة وعبد المزيز 


عياد مسرن 36 


: ١ 
1868 ب أبريل سئة‎ 
رفش المشكئة طلب‎ ٠ اس داع ,حم * تسبيبه‎ 


إحالة الدعوى على التحقر سق 1 و ادخال غصومع فيها . 
استنادها ل ذلك إلى أ انناب سائثة بعد سام دفاع 
الطاعنين و محيعيه ٠ ٠‏ لاإخلال حق الداع ٠‏ 

ْ إثات سيب الاللزام ٠‏ كيق 7 
عبء الام بات ٠‏ اليب المورى 


د تتهدات ٠١‏ 


إثيانه ٠‏ على من يقم 


. مدلى‎ ١“ ةذالا٠ وألسيت ا‎ ٠ 


المباديء القانو ئة 1 
ا م كأن يبين من الحم أن اغكمة 


بعد أن أثبنتت دفاع الطاعئين وخصت 


الأسانيد أثى اشتيدا إليبا فى طاب.إحالة 
الدعوى على التحقيق أو إدخال بض 
الداثنين فيبا فضت برفض إجابة هذا الطاب 
استناد! الى الأسباب السائغة النى أوردتما ولتى 
تبرر قضاءها فى هذا الخصوص فاه يكون 
فى غيرعاه النعى عليها بأئها أخلمصق الطاعنين 
فى الدفاع و لايعدو أنيكون النعى على الحكفى 
هذا السبب جدلا موضوعيا فى قدي راحكمة 
الأدلة المقدمة إليها منالخصويم"فى الدعوى.. 


قضاء تحكمه النقض المدنية 


؟ ... نصبت المادة بام من القائون المدلى 
على أنكل التزام لم يذكر له سبب فى العقد 
يفترض أن4 سببا مشروعا ء مالم يقم الدليل 
على غير ذلك ويعتبر السب المذكور فى العقد 
هو السبب الحقيق حى يوم الدليل على 
ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية 
اليب فعل من للاعى أن للااتزام سبيا 
آخرمشروعا أن تبهما يدغيه . ومؤدى ذلك 
أن القانون وضع قربنة قانوئية يفترض 
مقتضاها أن للعقد سيا مشروعا ولولم بي 
هذا السبب » فان ذكر فى العقد فانه يعتعر 
السبب الحقيق الذى قبل المدين أن يلتم من 
أجلدناذا ادعى| لمدين عدم مشروعية السبب » 
فان عبء إثْرات ذلك يقع على عاتقه » أما 
إذا كان دفاعه مقصورا على أن السبب 
اكور بالعقد هو سبب صورى فعليه أن 
يقدم للحكمة الدليل القانوق على هذه 
الصوربة , وبذلك يقل عبء إثبات أن 
للعقد سببا آخر مشروعا إلى عائق المنمسك 
به . وإذن فت كان الطاعئان لم يقدما الدليل 
على صورية السبب المدون فى السندات 
مو ضوع الدعوى ؛ وكات المحسكمة قد 
رأت 'حدود سلطتم| الموضوعية أن القرائن 


التق ساقها الطاعنان ليستدلا بها على عدم 


مشروعية ماما الدين غير جدرة وغير كافية 
لاضعاف الدليل الذى قدمه المطعون عليه 
وهو إثبات قرضه بسئدات إذنية ثارت ما 


أن قيمتها دفعت للبفلس أو لضامنه وأن هذه 


وو 
إحالة الدعوى على التحقيق فانها لا تكون 
قد خاافتك مقتعى اماد بز من القانون 
المدلى . 


المعو 

دمن حيث إن واقعة الدعرى تتحصل 
حسما ببين من الحم 
أوراق الطمن فى أن المطمون عليه أفام الدعوى 
رقم 5و سئة 1وؤاز الاسكندرية الابندائة 
على الطاعنين بصفتهما د ل تفليسه 00 
... ... ... وقال بيانا لها إنه يدان المفلس فى 
مبلغ ..لاب جنيه قيمة خمسة “سئدات عحررة 
لإذاه الأول فى 19417/1١/‏ بمبلغ ...٠٠ج‏ 
والثانى فى أول نوفيس سئة ١5.49‏ مبلغ ...ماج 
والثاك فى ى توفير سئة ١5417‏ عبلغ ...٠ج‏ 
والرابع فى ١945/4/19‏ ببلغ ..٠ج‏ 
والخامس فى ١١49/4/11‏ بمبلغ .٠.وراج‏ 
وأنه على أثر القرار الصادر هن مأمور النفليسة 
بإقفال عملية تقددم الطليات ؛ قد اضطر إلى أن 
بع الاجراءات الثى نصيت عليبها المادة وم 
من انون التجارة الخناط » وطلب الحكم شبوله 
التفليسة دائنا عاديا بمبلخ ايا جيه . 


المامون قنه 3 وسائر 


فدفع الطاعئان الدعوى بأن الفرض المدعى به 
سببه الرهان على .سباق الخيل ما عد باطلا 
قانونا » وطليا إحالة الدعوى علىالتحقيق لائيات 
دفاعبما ..وق إعره/ «موائضت المحكمة بقبول 
المطمون عليه دائها عاديا في نفلسة ... ,. 

بمبلغ وعبانا جئية . “فاستأتفك 
الطاعئان هذا الحم وقد استثنافيما بق ١١‏ 
سئة +ق تجحارى الاسكتدريةرقالا إنسبب الدبن 

م-1 


فوم أفوة د وعوة 


كه؟ 


العدد الثاتى . السنة الخامسة والثلاثون 


ليس قرضًا ما يدغى المطادون عليه ؛ بل مراهئات | صادرة من المفاس وجب إدعائم فى الدعوى 


على سباق الخيل غير مشروعة ما ببطل الالتزام 
بعطلانا متالها , وطليا إدخال بعض الدائنين فى 
الدعرى وباحالتها على التحقيق » وى و من 
ينابر سئة 01و( قضت المكمة بتأبيد الحم 
المستأنف ورقضت إجابة الطاعنين إلى طلبهما 
استنادا إلى الأسباب الى أوردما الحم ااستأئف 
وإل أن الدائئين المطلوب إدخبالهم لاشأن لم ف 
طلبات المطعون عليه ولا ينطبق عليهم حم المادة 
44 مرائمات » وإلى أن القرائن التى قدمها 
الطاعزان غير ججدية وغير كافية لننقص من قيمة 
الدليل القاطع الذى قدمه المطعون عليه وهو 
إثبات قرضه. مخمسة سندات إذنية » فقرر 
الطاعنان الطعن فى هذا اللحكم بطريق النقض . 


«ومن ححيث إن الطءن بنى علىسيبين يتحصل 
أوفها فى أن الحم المطعون فيه إذ رفض إجابة 
الطاعنين إلى طلب إحالة الدعرى على التحقيق » 
فقد أخل حقبما فى الدفاع . لأنهما طليا أمام 
كمة أول درجة الإحالة على اتحقيق » لاثبات 
عدم مشروعية القروض الصادرة من المطءون 
عليه المفأس. ... ... .5 ... بلغ بايا 
جنيه وببالغ أخرى بلغت ياضائتها إلى هذا 
المبلخ ونا ؟ سيية ؛ وذلك لآن سؤب الالازام 
مخالف للنظام العام إذ كان المطعون عليه يدفع 
بعض هذه المبالغ الباس لشلكينه من المقأمرة 
على سباق الخيل » ؟ا أن بعض القرو ض كان 
صوريا ؛ وقد استدل الطاعئان على حوة دفاعبما 
بقرائن تحمل سبب الالازام محل شك » وهى 
تتحصل فى أن وصيد دين المطعون عليه هو مبلغ 
جنيه فى حين أله رفع دعواه بلغ 
.ا جيه فقط وأن لأشخاص آخخرين سندات 


لاتحاد السبب فى هذه السئدات وأن ثلاثين سئدا 
حررها الفاس اليطعون عليه ف فترات متقاربة 
وكلبا مستحقة الآداء بعد مدة وجيزة مما بجمل 
الوثاء ا متمذرا » وأنه من غير المعقول أن 
يقرض المطمون عليه المفاس هذه المبالغ دون أن 
يطالب بضمان أو رهن ء هذا إلىجا نب ما عرف 
عن المطمون عليه من احترافه إعطاء وتلق الرهان 
على سباق الخبل » ومع أن الطاعئين قد حددا 
الوقائع الى طلبا تحقيقبا ٠‏ إلا أن الحم المطعون 
فيه رفض إجابة هذا الطلب ٠‏ 

د ومن حيث إن هذا السبب هردود بأن 
الحك المطمون فيه إذ رفض إجابة الطاعنين إلى 
طاب إحالة الدعوى على التحقيق ؛ فانه قد استند 
إلى أن ادعاء الطاعدين بأن المفلس قد قامر بقيمة 
القرض لا تأثير له على الالتزام برد المقابل » 
لأنبما لم يبنا أن المطعون عليه كان يقامر مع 
المدين بالمبالغ التى أقرضها له أو أنه كان له شأن 
أو عم حصول المقامرة بها » يؤيد ذلك أن 
المطمون عليه كان يتعامل مع المفلس قبل هذه 
الفروض 3 فو وارد يكشف الحساب المقدم 
منه والذى يستفاد منه أله سل المفاس فى ستتى 
4و١‏ د ل؛ول عدة شيكات مئبا اثنا ضثر 
قيمئيأ ١.٠.‏ جنيه حولا المفلس للبئك العربى 
لتحصيلبا وقيدها لحسابه . وأما ادعاء ااطاعنين 
بأن السئدات سامت إلى المفلس عقب المراهئات 
ليسدد فووا بقيمتها غسارته فبو قول يعوزه 
الدليل ويثفيه أن تواريخ هذه السئدات لا تتفق 
وتواريخ سياق الخيل ف إاوفى السبثك والاحد 
من كل أسبوع ,كا ينقضه طر بقة قبشرا ذلك أن 
عددأ منها قيدها اليك العربى لحساب المفلس 
الذى تصرف فيبا فيا. بعد . وخلص الحم من 


قضاء محكمة النقض المدئية 


ذلك إلى أنه لا بوجد مبرر لاجابة طلى الطاعنين 
إدخال بعض الدائنين هذه الدعوى أو إسالتبا 
عل التحقيق لآن هؤلاء الدائئين لا شأن لم 
فيها ولا ينطبق على -التهم نص المادة 164 
من قائون المرافعات التى تجيز للحكئة فى أحوال 
معيئة فيبا أن تأمر بادغال خصوم آخدرين فى 
الدعوى » وأن القرائن الى قدمبا الطاعئان 
غير جدية وغير كافية لنضعف من قوة الدليل 
القاطع الذنى قدمه المطمون عليه وهو إئيات 
قرضه بسئدات إذئية دفع قيمتبا للمفلس أو 
لضامئه ٠‏ ويبين من هذا الذى قرره الحم أن 
الممكمة بعد أن أثينت دناع الطاعئين وحصت 
الأسانيد التى استئدا إليبا فى طلب إحالة الدعوى 
على التحقيق أو إدغال بعض الدائنين فيبا قضت 


برفض إجاءة هذا الطلب استنادا إلى الأسباب . 


السابق بيانها » والتى تبرر قضاءها فى هذا 
الخصوص . ولا يعدو أن يكون النعى على الحم 
فى هذا السبب جدلا موضوعيا فى تقدير الحكة 
للادلة المقدمة اليبا من الخصوم فى الدعوى . 

« ومن حيث إن السبب الثاى للطءن لصه 
الأنى : ١‏ وقد أخطأت كلتا احكنتين الابتدائية 
والاستثنافية من جبة ثانية فى تطبيق القسانون 
حيث حم المادة بم من القانون المدنى على 
بعل ذلك ياثيات عام مشزروعية السيب 3 وما 
من ادعى الالتزام أن يات الخ ا د بقل 
( ان ) أدعى الالتزام أن يثبت . وهذا الادذام 


والتحتم من جانب المشرع بوجوب إثبات الخصم 
ما بدعيه بشأن عدم مشروعية السبب لا يتأق 


عملا إلا بالاحالة على التحقيقلإعطاء هذا الخمم ' 


لام 


الفرصة للاثيات الواجب عليه كنص القانون . 
وعلى ذلك يكون فى عدم إحالة الحكتين الدعرى 
على التحقيق بعد أن قدم الطاعنان من الآدلة 
الملدوسة ما ينبض على عددم مشروعية السيب 
خطأ فى تطبيق القانون بالنسبة لليادة بم مدق 
يستوجب نقض الح المطعون فيه » . 

« ومن حيث إنهذا السبب يكتتئفه الغبوض 
والامام ذلك أن الطاعنين لم بكشفا عن وجه 
مخالفة الحم المطعون فيه لمقتضى امادة /18 مي 
القائرن المدتى فا نكانا يقصدان من هذا السبب 
أن المادة المذكورة :وجب عل الحسكمة فى حالة 
الدعوى أن تجييهما إلى طلب إحالئبا على التحقيق 
فان النعى على الحم فى هذا الوه يكون على غير 
أساس , ذلك لآن المادة 0# نصت على أن كل 
التزام لم يذكر له سبب ف العقد يفترض أن له 
سيا مشروعا مالم يقم الدليل على سير ذلك 
و يعر السبب الك كور فى العقد هو السب 
الحقيقى حتّى يقوم الدليل على ما مخالف ذلك 
فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى 
أن للالتزام سيبا آخ رمشروعا أن يثبتمابدعيه . 
ومؤدى ذلك أن القائون وضع قربئة قانونية 
يفترض مقتضاها أن للعقد سببا «شروعا واولم 
بذ كر هذا السب » فآن ذكر فى العقد فانه يعتدر 
السبب الحقيقى الذئ قبل المدين أن يلام من 
أجله . فاذا ادعى المدءن عدم مشروعية السبب 
فإن عبء إئيات ذلك بقع على عاتقه » أما اذا 
كان دفاعه مقصور! على أنالسيب المذكور با لسئد 
هو سبب صورى ء فعليه أنيقدم للبحكمة الدليل 
القائوق على هذه الصورية ؛ وبذلك ينتقل عبء 
إثبات أن للمقد. سبيا آخر مثشروفا إلى عاتق 
المنمسك به » ولمدا كان الطاعئان لم يقدما الدليل 


مه" 


عا صورية السبب المدون فى السئدات موضوع 
الدعرى » وكانت المحكمة تدرأت فى حدرد 
سلطاتها الموضوعية أن القرائن أت ساقبا الطاعئان 
اإستدلا أ على عدم دشر وعية سيب الدين غير 
جدية وغير كافية لإضعاف الدليل الذى قدمه 
المطعون عليه وهو اثئيات قرضه إسئدات إذاية 
ثابت مما أن قيمتها دفعت للبفاس أو اضامئه» 
وأن هذه القرائن لاتدرر اجابة الطاءنين الى الب 
إحالة الدعوى عل التحتيق . فنا لا تكون 
قد خالفتك مقتضى المادة بم من القانون 
امدق . 


دوعن حيث إله ا تخدم يكون أأهطمن على غير 


( التضبية رقم 4٠5‏ سئة 5١‏ ق اأطيئة السابنة) , 


م 
؟ أبريل ممئة برو و١‏ 


٠ مبدأ ثيوت بالكتاية٠ جم‎ ٠ 
استناد المدعى عليه فى إثيات وفاء الدين إلى‎ ٠ السيييه‎ 
غير ملح عادر من المدعى بعد تاريخ الاين لم‎ 
طلب‎ ٠ يذكر فيه مدرونية المدعى عليه بأى اتزام‎ 
المدعى عليه اعتبار هذا المحفر مبدأ ثبوت بالكنا.ة‎ 
وإحالة الدعر ى للتحقيق لإثرات دفامه . إغفال المج‎ 
. تصور‎ ٠ هذا الطلل‎ 


نت اثبات 


بس أوراق تجارية ٠‏ شيك . كم ٠‏ تسيييه . 
استخلاصس من ظروف الدعوى أن الطاعن قيض قسسة 
الشيك بوصغة وكيلا لمرفه في شكون الوكالة ٠‏ لاعزا لنة 
فى ذلك لفاعدة أل الشيك أداة وذاء لاسند دن . . 

الميادىء القانونية 

١‏ هق كان الحم الابندان قد فضى 
الرام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن. أطيان كلاف 
ببيعبا من مورث المطمون عليوم وكان الطاعن 


العدد الثاق ٠‏ السئة الخامسة والثن ثون 


قد تمسك فى دفاعه إدى مكة الاسئئناف 
بأنه أوفى تمن هذه الأطيان للدورث المذكور 
مسئنئدا إلى #ضرى صلح موقعا عليبما هن 
المورث باعتيارها ورقتين صبادرئين من 
خصمه ف لأر سخ لاءق لتار بخ بيع الآطيان 
: ينص فيهما على مديوئينه للمورث بأى 
النزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا 
عنه وأئبما يصلحان لآن يكونا مبدأ ثبوت 
بالكنا بك بجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى 
بن الأطيان قريب الاحتهال وطاب إحالة 
الدعرى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع 5 
فان الحم المطمون فيه إذ أغفل الرد على هذا 
الطاب يكون قد عاره قصور ميطل له ,نا 
ستوجب نقضه فى هذا الخصوص ٠.‏ 


٠‏ مث كان بين ما أورده المحم أن 
الحكة لم تغفل الاعتوار بقاعدة أن ااشيك 
يعتبر أصلا أداة وفاء لا سند دين إلا أنها 
امتخاصت من ظروف الدعوى وملا بساتها 
أن ااطاعن إبما قيض مبلغ الشبيك يوصفه 
وكيلا عن مورث المطعون علييع لصرفه فى 


1 شئون الوكالة فان النعى عليها بمخالفة القانون 


فما استخاصته يكون فى غير عله . 


اممو 

« هن حيث إن وقائع الدعوي تتحصل 
حسما ببين من الج المطمون أيه ومن سائر 
أوراق الطمن ف أن المرحوم .اللياج أحمد حمسن 
عطيوى أقام بصفته.الشخصية و بصفته وصيا على 
أو لاد أخو ه المرحوو مين عل 55ظ0ظ عطيو ىو #د 


قضاء يحكمة النقض المدنية 


لكا 


حسن عطيوى دعوى على الطاعن أمام محكة | وجلسة 4 دإسهارن سلة 5و١‏ حكت المكة 
الزقازيق الابتدائية قيدت فى جدولها برقم وم | الابتدائية برفض الدفع وبقبول الدعوى وبالرام 


سئة م4١1‏ كلى وكانت طلباته الثنامية فما الحم 
بالرام الطاعن بأن يدفع [ليه مبلغ ه4١‏ جنيبا 
مع المماريف وأتعاب الحاماة وشمول الحم 
بااتفاذ المعجل و بلا كغالة وقال فى بيان دعواه 
إنه بتاديخ و ينار سئة وم صدر منه بصفاته 
المذكورة توكيل شرعى للطاعن يبيح له التصرف 
بالبييع والثراء والاستثار والقبض ووفاء 
الديون وإعطاء الأالصات وغدير ذلك من 
التصرفات الماوه عنها فى التوكيل وكان سيب 
صدور الت وكيل مزه له هو تغيبه سئو َّ فى الآاراضى 
المجازية وثقته فى الطاعن وهو ابن أخيه ولكن 
تبين له بعد ذلك أن الطاعن جاوز -حدود الوكالة 
إذ تصرف فى بعض أموال موكله وأقطاله 
واستباح الثن لنفسه كا لدم إصفته وكيلا من 
مال موكله المودع فى بنك مص فرع الزقاذيق 
مبلغ 4٠‏ جنيها وأن المبلغ المطاوب الحسكم به 
يشمل ما استلسه الطاعن من الينك رو مبلغ 
ببس ليبا من أطيان بماوكه للبوكل خاصة كان 
قد تولىالطاعن بيعها نياية عنه ومبلغ مرى,رجنيبا 
تمن القطن الناتج من محضول أرض الموكل فى 
سنة ,مم9١‏ وامكند المدعى فى المطالبة بالمبلخ 
الأول إلى دفتر شيكات مسحوب على بنك مصر 
مبين فيه بالجء الباق فى الشملك رقم /110مابهم 
أن المبلغ صرف لأمر الطاعن واسانئد فى المطاابة 
بالمبلغ الثانى إلى عقدى البيع المؤرخين فى أول 
فبرابم سئة وم؟١‏ والمقدمين فى القضيتين رقى 
"1 ى 4مم سئة ١145‏ كلى الماصورة ٠‏ وعند 
نظر الدعوى: دفع الطاعن: بعدم قبولها تأسيساً 
على أنه كان يتعين على المدعى أن يبدأ يطلب 
تقدم المساب كم أبدى دفاعه فى الموضوع 


الطاعن بأن يدفع إلى المدعى مبلخ وموم جنيها 
مع المصاريف المناسية ومبلخ أدبعاثة قرش 
مقابل أتعاب محاماة وقبل الفصل فى باق الطليات 
«إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وننى مادون 
بالاساب .ونا كان هذا الحسكم متضمئاً فى 
أسبابه رفض الدعوى بالنسبة إلى مبلخ |1.عم 
جنيها فقد رفع المدعى استئيافاً عنه طلب فيه 
الحم بقبول الاستثناف شكلا وبالفاء الحكم 
المستأئف فما قضى به من رفض الدعوى بالنسية 
إلى هذا المبلغ وفما قضى من إحالة الدعوى إلى 
التحقيق بالنسبة إلى مبلخ 1 هيم جنيبا” وطلب 
الحم بالرام الطاعن بأن يدع إليه هذين 
الميلغين مع المصار بف عن الدرجتين رمقابل 
أتعاب المحاماة عنما واحتياطيا إحالة ااطلب 
الخاص بثمن الآفطان إلى الحمكة الابتدائية 
للفصل فيها . ثم رقع الطاعن استئئافا طلب فيه 
الحمكم بقبوله شكلا وبالغاء السك المستأئف 
والحسكم أصايا بعدم قبول الدعوى واستياطيا 
براضبا مع إ[لزام المستأتف عايه مصاريف 
الدرجتين . رفع هذان الاستكنافان أمام حمكية 
استئناف القاهرة فقررت ضبما أحدها إل 
الآخر وفى خلال نظرهما توفى الحاج أحد 
حسن عطيوى فرقف الفصل فييما لوفاته ثم 
أحيلا على حكية استئئاف الماصورة عقب 
انثمائها وقيدا فى جدوها دم بوبم سنة | فى )2 
ولا كان النوق.م يرك فرعا وارثا فقد .عجلت 
المطمون عليبا الآولى وهى ذوجته الاستثنافين 
مصمءة فى طلب التعجيل غلى ااطلبات المبيئة فى 
عريضة الاستكئاف المر فوع من هورثا في حدود 


نصيبها بنسبة الربع فببا.. وجلسة م7 .هايو" سنة 
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العدد الثاى أأسنة الخامسة والثلاثون 


.ةا حكمت المحكمة بقيول الاستتميا نينشكلا 
وفى الموضوع برفض الاستئئاف المرفوع من 
الطاعن مع [ازامه بالمصاريف وفى الاستئناف 
المرنوع من المطعون عليها الأولى أولا بالغاء 
الحم اانتأئف فها قضى به فى أي به من رقضه 
الدعوى فى خصوص مبلغ |! ٠غ‏ ؟ جنيهاو بالزام 
العلاعن بأن يدفع إلى المطعون عليها الآولى مبلخ 
5 جنمبا والمصاريف الأئاسبة عن الدرجتين . 
ثانا : بتأبيد الحم الممستأنف: فيا قضى به فيا عدا 
ذلك بالنسبة لنصيب المطعون عليبا الآولى فى 
تركة المرحوم أحول حسن عطيوى ومقداره 
الريمع فالتركة . ثالنا : بالزام الطاعن بالمصاريف 
المناسبة اذلك التصيب ومبلغ أاف قرش مقابل 
أتعا ب محاماة المطعر نعليها الأولى . فقرر الطاعن 
بالطعن فى هذا الحم بطريق النقض . 


د ومن حيث إن الطعن بنى على سببين 
يتحصل السبب الآول منهما فىأن الحم المطعون 
فيه قد عاره بطلان جوهرى لقصور أسبابه 
ذلك أن الطاعن نمسك فى مذكرته المقدمة إلى 
حيكة الاستئياف جحلسة ؟( مايو سئة .5و١‏ 
بدفاع جديد لم إسبق له عرضه على محكمة الدرجة 
الأول محصله أنه حرر بينه وبين المرحوم الحاج 
أ مد حمين عطيوى حضرأ صلحأرلها فى أغسطس 
سئة ومو١‏ والثانى فى ١6‏ نوفير سئة ومو١‏ 
يفيدان أن هذا الآغير لم يكن يداين الطاعن فى 
المبلغ النى بدعى أن الطاعن اسئلءه بصفته وكيلا 
عنه ثمنا الاطيان المبيعة وأنه لوكان الطاعن قد 
استلم هذا المبلغ لحرص الحاج أحمد على أن ينص 
فى كلا الحضرين أو فى أحدهما وإنه إذا لم يكن 
لهذين الحضرين دلالتهما القاطمة فى عدم مديواية 
الطاعن فى من الأطيان فانهما على الأقل يعتبران 


مبدأ ثيوت :ا للكتابة لآنهما ورقتان صادرتان 
من خصم.ه مؤديئان إلى اعتبار دفاعه ربب 
الاحتيال وأن الكمة لم تعن بالرد على هذا الدفاع 
الجوهرى إذ جاءت أسياب حكمها فق هذا 
الخصوص مقصورة على القول بأن الطاعن لم 
بأت مستند وحجة من شأنها تعديل ما قضت إه 
محكمة الدرجة الآولى . 

د ومن حيث إن هذا النعى فى غله . ذلك 
أنه بين من الصورة الرسمية للبذكرة المشمار إليها 
فى سيب الطمن أن الطاءن طلب فى ختتامبا 
احتياطيا إحالة الدعوى إلى التحقيق ليئبت أن 
الحاج أحمد كان قد اسستل بنفسه من الاطيان قبل 
ترير عقدى اليبع مؤسسا طليه هذا على دفاءه 
المي فى صلب المذكرة والذى يتتحصل فى أنه 
عندما أثار الحاج أحد التراع خشى أضدقاء 
الأسرة من تفائم الخلاف بينبما لجمعوا الطرفين 
فى شبر أغسطس سئة م | واستعرضوا أسباب 
التذاع وحسموها فحضر الصلح ا مودع ملف 
الدعوى رقم 11م) سئةوم؟( مدق هيت غمر 
المضمومة للبفرداث وتضمن هذا الصلح العبك 
الحاج أحد بوقف جم قدانا كان قد اشتراها 
مال الآسرة باسمه خاصة على فروع أخوته 
الأربسة وعلى زوجته كا تضمن إإزام 
الحاج أحد بأن يدفع إلى الطاعن قيمة الايجار 
الشتوى عن الأطيان المؤجرة إليه من الطاعن 
بأن يدفع إلى بنك النسايف من البذور والأسمدة 
وأن ذا المحضر دلالته البالغة الأهمية لآنه لم 
ينص فيه على مديونية الطاعن للحاج أحمد بأى”: 
اللزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا 
عئه وأنه حرر بين الطرفين محضر صلاح آخر 
فى 14 نوفير سئة م15 وأن تحضرى الصلح 
يعتيران على أبعد الفروض ميدأ ثبوت:بالكتابة 


فضاء عمكة النقض المدئية 


؟ 


يجعلان واقعة 
عدم مديوئية الطاعن فى شمن الآطيان قريبة 
الاحّال . وبين هن المستندات المقب 
من الطاعن مملف الطمن أن عضرى الصلح 
المشار [ليبما كانا «قدمين ضمن الأوراق عند 
صدور الحم الماعون فيه » ومع أن الحم 
المطعون فيه إذ قضى برفض الاستائاف |ارفوع 
من الطامن فى خصوص ثمن الأطيان قد تمن 
قضاءه على أن المستأئف الطاعن لم يأت مستئد 
أو بحجة من شأنها تعديل حك محكة الدرجة 
الأولى . ولما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعسه 
لدى عكة الاستئياف محضرى الصاح المنوه 
عنبما بأعتيارههما ورةةينصادرتين من خصمه فى 
تارضخين لاحقين لتاريخ بيع الأطيان وأنهما 
يصاحان لآن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابة بجعلان 
دفاعه بعسدم مديوليته فى ثمن الأطبان قريب 
الاحيمال وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق 
لإئباب هذا الدفاع فإن السك المطعون فيسه إذ 
أغفل الرد على هذا الطلب قد عاره قصور مبطل 
له ومن ثم يتعين نقضه فى هذا الخصوص 

« ومن حيث إن السب الثانى يتحصل فى أن 
الحم إذ أورد فى أسبابة أن الثشيك الخاص عبلغ 
ال .)؟ جنما يعتير أداة قرض لا أداة وفاء 
كر ن عنالفا القاثون . 

«ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن | 
إذ قضى بإلغاء الحك المستأنف و بالزام الطاعن 
بأن يدفع إلى المطمون عليها الأولى نصييما فى 
مبلغ ال . غ؟ جنيه أسس قضاءه على أن الطاعن 
ل يذكر استلامه لهذا المبلخ وإنكان قند قرر أله 
تسله لا بصفته وكيلا بل بصفته الشخصية وفاء 
لدبن كان مسلتندةا له قبل موكله تنيجة للسابات 
كان متبادلة بينبما وان الطاعن قد تجاهل أله 


لأنيما ورقتأن صادرتان من الخصم 


حصل على قيمة الشيك فى عبد نوكيل الحاج 
أحمد له وأنه لايك لاستيعاد هذه الصفة إدماء 
الطاعن بأنه كان دائنا للموكل أو أن يقال إن 
الشيك أداة وفاء لا أداة قرض ذلك لآن صفة 
الوكالة كانت تتم على الطاعن تقديم ما يبت دينه 
المزعوم وعلى أنه إذا صح 
الشيك لبس فى ذاته سئدا من سئدات الدين فإنه 
اكتسب ف الحالة الماروحة على الحسكة هذه 
الصفة بفضل المقدمات التى سبقته والنتائح التى 
كربت عامه وببين من هذا الذى قرره الحم أن 
انممكمة لم تغفل الاعتبار بقاعدة أن الششيك يمتبب 
اصلاح أداة وفاء لاسند دين إلا أنها استخاصت 
من ظروف الدعوى وملابساتها أن الطاعن إنما 
قبض مبلغ شيك بوصفه وكيلا عن الحاج أحمد 
حسن عطيوى لصرفه فى شئون الوكالة و ليس 


القول مبدئيا بأن 


فيا استخلصته ما خالف القاثون ومن ثم بتعين 


رفض الطعن ف هذا الخصوص 3 
( القفية رقم "١4‏ سئة 7١‏ ق بإفيئة السابقة ). 


م 
و أبديل سئة ومو 

|| عمسم سقوط الخصيومة. وحوب ديم طاب ب أطسم 
بهإلى الممتكمة القامة أمامها الخصومة امطلوب إستاطها. 
المادج ا مرافمعات قليم والماد: ؟.م 9 
حديك ٠‏ 

0-0 إعلان صل دش , الطءن على حمل ل 
بأنه أثيث ببانات غير صبحيحة فى الإعلان بتواطزه 
م الخصم ٠.‏ باللذور 3 

اج لس وقاع . طلاب إفادة 
الدغوى إلى المرافعة للتقرير بالطعن بالتزوير . رفش 
ال ممسكمة إجابة هذا الطلب لأسباب سائفة : لاإللال 
بحق الدفع . 

وس سقوط الحسومة أثر المم 50 
الاسئتاف ٠‏ ال أدة 1 را وامد م والسادة 
و هرافءات ود 0 5 


إجراءات تقامفي ٠‏ 


يكف 


المادى, القانونية 

استوعوئى مقرط الخضونة أى 
بطلان المرافعة لانقطاعبا ثلاث سئوات 
ونا لأحكام قانون المرافءات القديم بجحب 
أن ترفع للبحكمة المنظورة أمامرا الدعوى , 
فاذا كانت الدعرى مطروحة أمام ممكة 
الاسنئناف وجب رفعها أمامبا » ولا يعتير 
هذا [إخلدلا بدأ وجوب أظر الدعوى لدى 
درجتين » ذلك أن دعوى بطلان المرافعة 
هى فى الواقع دفع للخصومة أوجب القاثون 
رفعه بصحيفة » وقد أقر قانون المرافمات 
الحالى هذا النظر حت أله أجاز تقديم طلب 
سقوط الخصومة فى صورة دفع أمام الحكمة 
المنظورة أمامها الدعوى إذا عجل المدعى 
دعوأه بعد انقضاء اأسنة المقررة لاسقوط 
م.م مرافعات) ولاعول دون اختصاص 
كمة الاستئناف بنظر دعوى بطلا نالمرافعة 
أن يكون الاستناف الذى رفع أمام عكمة 
الاسثراف امختلطة لم يقيد » إذ وفقا لاحكام 
قانون المرافعات امختاط كان الاسثياف 
يعتر مرفوعا أمام امحكمة كجرد أعلان 
صحيففته وما كان يترتب على عدم قيده اعتبار 
الاستثناف كأن لم يكن . 

؟: سل مق كان ضح من وقائع الدعوى 
أن الطاعن ادعى أن اضر خلافاً لما 
أثبنه ‏ ل بلتقل إلى منرله وأنه فما أثبته من 
بيانأت غاصة بتسلم صورة الإعلان كان 
متواطنا بئية عدم إيصال صورة الإعلان 


العدد الثانى ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


إليه » فائهءكان من المتعين عليه أن يسلك فى 
إثبات زعمه سيبل الادعاء بالاز وبر لاطاب 
الإليات بكافةطرق الإثيات ويكون الحم 
المطعون فيه إذ سن قضاءه بصحةالإعلان 
على أن الطاعن لم يقرر بالطعن بالتذوير 
ل يخالف القانون . 

م« إذا كان الطاعن قد طلب فى 
مذكرته الآخيرة بعد حجز الأضية الحم 
إعادة الدعوى إلى المرافعة ليقرر الطعن 
بالزور فى عضر إع.لان باشره الحضر 
ورفضت الحكة الاستجابة هذا الطاب استنادا 
إلى أنه قد مضت مدة سنة من تاريخ رفع 
معارضته فى الح.كم الغيانى دون أن يقرر 
بالان وير واستخاصت من ذلك أنه طالب اكيدى 
يبغى من ورائه إطالة أمد التقاضى ذإنها 
لا تسكون قد أخلت عقه فى الدفاع . 

م« متى كانت محكمة الاستئئاف إذ 
قضت : يبطلان المرافعة لم تجب الطاعن إلى 
ماطلبه فى مذكرته التكميلية من إعادة 
الدعوى إلى المرافعة لتنظر مع اسئئاف 
جبديد رفعه عن المكم ولم ترد فى حكمبا على 
هذا الطلب فانها لا تكون قد أخطات ذلك 
أن السك بيطلان المرافمة فى الاستتياف 
وفقا لقانون المرافماتب القدم عل الحم 
المستأئف نبائيا ولو لم يكن قد أعلن ك؟ هو 
شأن سقوط الخصومة فى قانون المرافمات 
الجديد (مو.م عرافمات جديد و ع.م 
ضرافعات قديم ). اا 


قضاء محكمة النقض المدئية 


نذا 


اممو 
, حيث إن الوقائع تتحصل فى أن المطمون 
علبا رفعت الدعوى على الطاعن أمام عكة 
المنصورة الختلطة طلبت فما الحك عليه بلغ 
١.)‏ جليه وكسور فقضت المكة فى م( من 
مارس سئة +ع ؟ برفض الدفع يعدم الاختصاص 
وفى الموضوع بإلزام الطاعن باابلغ المطاوب » 
فاستأئف الطاعن هذا الحم بعريضة أعلنت فى 
م ابريل سئة ١44+‏ وحدد لنظر الاسنئئاف 
جلسة أول مابو سدة 45و( و لكيه لم :يبيد 
الاستثئاف ثم مل فى بام مايو سنة» ٠‏ لجلسة 
ب« يوليه سئة 144 وللكنه لم يقيده أيضا ‏ 
وفى ١0‏ من مايوسئة ١44‏ رفعت المطعون علا 
الدعوى أمام محكة الاستئناف طالية. الحم 
بسقوط المرافمة فى دهوى الاستئئاف على أن 
يصبح الحم الصادر من محكمة أول درجة فى ١١‏ 
ال تبائياً وذلك لانقضاء أكثر 
من ثلاث شئوات على عدم تحريك الدعوى فى 


الاسئئئاف وجاسة من وليه سئة لاحن 


قضت عكة استثئاف المنصورة امختاطة غيابياً 
سقوط الخصومة فى الاستئئاف المرفوع من 
الطاعن فرفع الطاعن معارضة في هذا الحم 
الغيانى وطلب الحم أولا بعدم اختصاص 
حكمة الاستئباف بنظر الدعوى . ثانيا ‏ بطلان 
عرية التكليف بالحضور المزعوم إعلانها له فى 
من مايو سئة و( . ثالثا 
ورفض الدعوى . ويتاريخ ٠‏ من ديسمير 
سئة .10 قضى حكة استئئافالماصورة أولا : 
بقبول المارضة شكلا . ثائيا ‏ برفض 
الدفع بعدم اختصاص الحكة بنظر الذعوى 
واختصامها بنظرها . ثالث ب برفض الدفع 


إاغاء المحم . 


بيطلان صحيفة افتتاح الدعوى . رابعا ‏ وى 
موضوع المعارضة برفضها وتأسد الحم المعارض 
فيه مع إلزام المعارض بالمصروفات ٠‏ فطمن 
الطاعن فى هذا الحم بالنقض . 

« وحيث إن السيب الأول من أسباب ‏ 
الطمن بتحصل فى أن الك المطعون فيه برفضه 
الدفع بعدم اختصاص محكمة الاستئئاف بنظر 
الدعوى قد خالف القائون لآن دعوى سةقوط 
الخصومة فى دعوى .ججديدة يحب أن ترقع أمام 
محكة الدرجة الآولى وعدم قيد الاستئئاف 
لاجمل لحكمة الاستئياف اختصاص. بالفصل فى 
الدعوى لآن عدم قيد الاستئئاف بحول دون 
اتصال احكة بالدعوى وعلى ذلك | يكن 3 
أصل أمام محكة الاستئناف يصح القول معه 
بأن الفرع ينمه » هذا فضلا عن أن الخصومة 
التى تسققط هى اتى نتعقد فعلا ': وعدم قيد 
الاستثثاف لا يسممم بالقول بانعقاد الخصومة . 


« وحيث إن هذا السبب مردود بأن دعوى ' 
سقوط الخصومة أى بطلان المرافعة لانقطاعبا 
ثلاث سئوات وثقا لأحكام قائون المرافمات 
القدم يحب أن ترقع للبحكة المنظوزة أمامبا 
الدعوى فإذا كانت الدعوى مطروحة أمام حكة 
الاستثئاف وجب رنعبا أمامبا » ولا يعتير هذا 
إخلالا ميدأ وجوب'ظر الدعوى لدى درجتين؛ 
ذلك لآن دعوى بطلان الرافعة هى فى الواقع 
دفع للخصدومة أوجب القائون رفعه إصحيفة». 
وقد أقر قانون المرافعات الحالى هذا النظر حتى 
أنه أجاذ تقدم طلب سقوط الخصومة فى صورة 
دفع أمام احكة المنظورة أمامبا الدعوى إذا جل 
المدعى دعواه بعد اثقضاء السئة المقزرة المقوط : 
( م م.م مزافعات ) . وما كان يحسببول دون 

-؟ 


دلسن 


العدد الثافى - السئة الخامسة والثلاثون 


اختصاص بحكة الاسةئناف بنظر دعوى بطلان 
ار اؤعة عدم قرد الاسئناف , إِذ وما لاحكام 
قاثون المرافعات امختلط كان الاستئئاف يعتبر 


«رفوحاً أمام المكة مجرد إعلان صميفة 
الاستئئاف كأن لم يكن . 


« وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحم المطعون فيه أخبطأ إذ قضى برفض الدفع 
ببطلان صميفة الدعوى الذى أسسه الطاعن على 
أنه ل يعلن إعلانا صميحا إذ أئيت الحضر أنه 
انتقل إلى منزل الطاعن وأنه خاطب شخصا ذكر 
اسمه زعم أنه قريب الطاءن وبساكره م ليه 
صورة الإعلان مع أن الطاعن يتسكر أن له قريبا 
نما كنة ذا الاسم وأظبر استعداده لإثيات 
ذلك بالتحقيق بل قرر أنه مستعد للطعن بالتذوير 
فى هذا الإعلان لأن الحضر لم ينتقل أصلا إلى 
منزله ولكن الحك المطمون فيه أخماأ فى تطبيق 
القانون إذ آضى برفض هذا الدقع وأخل بدفاع 
الطاعن وشابه القصور إذ م عمكنه من الطمن 
بالذويد بفتم باب المرافعة ولم بحل الدعوى على 
التحقيق لينبت الطاعن صمة دفاعه , 


«ه وحيث إله ببين من مراجعة ‏ أوراق 
الدعرى أن المطعون علبها أعلئت الطاعن الحذور 
أمام محكة الاستئئاف الخناطة بالاسكندرية 
بإعلان حرره الحضر فى ١١‏ من مابو سئة يو ,ه, 
وذكر فيه أله انتقل إلى محل إقامة الظاعن 
وخاطب عمان السيد مصطق الذى قرد أنه ابن 
أخى الطاعن.و يقم معه وسلبهة صورة الصحيهة 5 


فلنا عارض الطاعن فى الحم الغيانى الذى صدر” 


إناء على هذا التكليف دفع بيظلانه لأا لم يسلن 
4 إذ التكليف أعلن لشخصس يلاعم أنه 0370 


له ويقم معه مع أن هذا الزعم لاأساس له من 
الصحة فليس له ابن أخ قم معه ‏ بل هو بقرر 
أن امخض لم بتوجه فى ذلك اليوم إلى البلدة ولم 
يدخل منزله » وقال فى مذكرته المقددمة 
لجاسة أريل سئة .هوم ان الظاهر أن فى 
الأمر تواطؤا مكشوفا بقصد تقفويت المعاد 
على المدارض ( الطاعن ) وبقمسادد ملئعه 
من الحضور ولابداء دناعه ع وقد رتب الطاعن 


. على هذا فى مذكرته المقدمة لجلسة بن فبرابر 


سئة .وى التى كانت محددة للنطق بالحم أنه 
يقرر بالطمن بالتزوير فى الإعلان لآن الحضر 
لم يتوجه فى ذلك اليوم إلى بلدته ولم يدخل منزل 
الطاءعن وأنه بلتمس إعادة الدعوى إلى المرافعة 
ليقرر بالطعن بالتزوير فقضى الحك المطمون فيه 
برفض دفاع الطاعن لآنه : , بالاطلاع على أصل 
الإعلان الأؤرخ فى ١٠‏ مايو سئة و4١‏ ينبين 
أن اضر رر أنه ترك صورة منه إلى المعارض 
( الطاعن ) فى هثزله فى غيابه مخاطبا مع ابن أخيه 
عثيان السيد مصطن الذى قرر أنه يقب معه وإذن 
بكو ن اضر خلافا لما أدعاه المعمارض (الطاءن) 

قد ذكر فى الاعلان ( مخاطبا ) ولاعيرة بادعاء: 
المعادض ( الطاعن ) من أنه ليس له ابن أخ يقي 
فى متزله ذلك لآنه ليس من عمل الحضر تحقيق 
قرابة من مخاطبه فى مثزل المعان [ليه اكتفاء 
بوجوده فى هذا امازل وأن إعلان دعوى 
سقوط الخصومة قد استوق أؤضاعه الشكلية 
المقررة با لفانون فلا يقبلمن: المعارض (الطاعن) . 
أى طمن إلا عن طريق التقرير بالتزوئر وهو 
مالم يحصل ‏ ولا محل لاجاية طلب المغارض 
قتع باب المرافعة المقدم فييهم نوفير سنْة ١0٠‏ 

لرغبته ف الطعن بالتزؤير وذلك لآنه القضت' 
سلة من تاريخ زفع الممارضة قون تأن نقوم'. 


قضاء محكمة النقض المدنية 


بالظمن بالتزوير ما يقطع فى أن هدفه من 
طلب فتهم باب المرافعة الآن هو مجرد تعطيل 
الدعر ©١“م‏ 


د وحيث إنه ببين من هذا أن لاحل لتعييب 


الحم المامون فيه فيا قضى به إذ يتضح من. 


وقائع 3 أن الطاعن كان بدع فى أن اضر 
خلافا لا أنته 
أثبته من ات غاصة بتنلم صورة الاعلان 
كان متواطمًا بغية عدم إيصال صورة الاعلان 
إليه وتفويت الميعاد عليه فكان من الممين على 
الطاعن أن يسلك فى إثيات زعمه سبيل الادعاء 
' بالؤويز ‏ لاطلب الائيات بكافة طرق الاثيات 
ولاعل للثعى عل امحكة أنها لم تستجب الطاب 
الذى قدمه الطاعن بعد حجز'القضية للحم بفتيم 
باب المرافمة ليقرر الطعن بالتزوير [ذ الحكة فى 
:حل من غدم إجاة هذا الطلب متى كانت الدعوى 
قد حجرت للحم ولا بل علها أن لا تيميب هذا 
الطاب متى بدا لها كما صرحت فى أسرايها ‏ أنه لم 
يقصد به غيد تعطيل الدعوى . 

د وحيث إن السبب الآخير يتحصل فى أن 
الح المطامون فيه قد أخطأ إذلم يحب الطاعن 
إلى ماطليه فى مذكرته التكراية من إعادة الدعوى 
إلى المرافعة لنبظر ممع استسئاف: جديد رفعه عن 
الحم بل لم يعن الحم بالرد على هذا الطلب . 


« وحيث إن هذا السبب هردود. بأن هذا 


الطاب ما كان يستأهل ردا لآن الحم بيطلان 
المرافعة فى .الاستئئاف وفقا لقانون. المرافعات 
القدم يبحمل لحك المستأنف نهائيا ولو لم يكن قد 
أعلن وذلك شأن سقوط الخصومة فى قانون 


المرائمات الجديد ) م واه مراقمات جديك, 


ل ' تقل إل منزله وأله فهغ 


يلون 


وبتعين رئضه ,» 5 


( النضية رقم 4لا سئة ١لا‏ ق بالشيئة السابقة ) ٠‏ 


0 
5 ابريل سنة موث 
| ح نقض . طعن ٠‏ سيب حديد , مطألبة عامل 
يعكانأة من مدة خدمته وذما لدادة 8 ١‏ منالقا نون 
رقم 4١‏ لسنة 1544 «طمئةئي الحسكم 0 ا 
المسكافأة دونأن تحقق دنة شروط 3 رهان أنصوص 
عنها فى للداة ٠م"‏ ؛ لاتب سيرا جديداً ٠‏ 
ين مس حال ٠‏ حكم + تن مه ٠‏ فسيح عقد العمل 
دون مكانأة ٠‏ شرطه ء ٠‏ عدم محتق الحسكم من شرط 
حر مان العاملمن مكافأته . خطأ ق تطبيق الثا ون ٠‏ 
المادة ٠"/؟‏ من القائون رقم 4١‏ لسئة 1944 . 


المبادىء القانونية 

أإ- مت كان الطاعن قد أسس دعوأء 
بطلاب اللكانأة على القانون د نم 9 أسئة 
عور الذى تيص المادة م /| منه على. أنه 
ذا كآن الفصل صادرا من جاب صاحب 
العمل وجب عليه أن يدفع لاعامل مكافأة عن 
مدة خدمته نحسب هلى النحو المبين فى هذه 
المادة » فاته يكون قد تمك ضمنا يجميع 


الشروط الواردة فى هذا القانون لاستحاق 


هذه المكانأة أو الحرمان منبا وبالتالى يكون 
قد أنكر تحقق أى سبب يسقط استحقاقه 
لها ومن ثم لا يعتين' تحديه بعدم توافر 
الأسباب المررة لفصله والمسقطة لحقه 


ف المكانأة ونقا للبادة ,م * من القانون 


الآنف ذكزه سيبا جديدا لم بثره أمام حكمة 
ال موضوع 5 


0 
؟ ‏ إن المادة .م/ م من القانون رة 
١‏ لسئة 0444 إذ أجازت لصاحب العمل 
فسخ العقد دون مكافأة ودون سبق إعلان 
العامل فى الحالات النى بيلتها ومنها وقوع فعل 
من العامل عمدا أو وقوع تقصير يقصد به 
الحاق خسارة مادية بصاحب العمل نصت على 
3 لايحوز الاستناد إلى هذا السبب لفسخ 
عقد العمل دون مكانأة إلا إذا ثبت أن 
صاحب العمل قد أبلغ الجبات الختصة 
بالحادث فى ظرف أر بع وعشرين ساعة من 
وقت علءه بوقوغه وذلك حي ينسنى لاجبة 
الختصة تحقيق ععة ما عزى إلى العامل فلا 
عل داتعا من ماحت العا لينم 
عليه دليل ٠‏ وإذن فتى كان الحم المطمون 
فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن المكافأة 
الممتدقة له يمقةضى المادة نذا امن القانون 
السالف الذكر لم يبحث فيا إذاكانالمطعون 
عايه قد قام ما فرضه عليه القانون من [ بلاغ 
الجبات الختصة بالحادثك خلال المدة 
الممصوص عليبا فيه أم م يفم بذلك مع 
وجوب تحقق هذا الشرط للقضاء حرمان 
الطاعن من المكافأة المستحقة له نان هذا الحم 
نقضه فى هذا الخصوص . 
٠ 7‏ 
د هن خبث إن الوقائع حسما بين من 
الحم المطعونفيه وسائر أوراق الطءن تتحصل 
في أن الطاعن أقام علي المطمون عليه الدذعوى 


العدد الثاى ‏ السية الخامسة والثلاثون 


المدنية رتم .بم لسئة و4١‏ محكة العطارين 
الجرئية بصحيفة أعلنها فى ١١‏ مارس سسئة ١54‏ 
ذكر فيها أنه التحق فى م فير برسئة ١:4‏ مخدمة 
المطمون عليه عاملا بمحله المعد لمقاولات وأعمال 
الآددات الصحية باجر يوى مقداره .وب قرشا 
وف ه فبراير سئة ١44‏ أرسل إليه رب العمل 
خطابا مسجلا ضيره فيه بالاستغئاء عن خدمته 
بحجة أنه استولى على بعض أدوات محل واستعملبا 
فى أشغاله الخاصة وأته إذلك مهله البحث عن عمل 
آخر خلال ثلاثة أيام . وق م؟ فرابر سنة 
48 فصله رب العمل بلا ميرر فرقع الدعوى 
بالزامه بأن يدفع [ليه مبلغ وم ج و. .م م باق 
حساءه قبل فصله وقيمة مكافأته وأجر أجازاته 
وفقا للبسادتين مم/ أء بم ١‏ من قانون العمل 
الفردى رقم ١ع‏ لسنة 1444 . وق من أبريل 
سلة وغ وو قضت الحكمة باحالة الدعوى على 
التحقيق لانيات داق مدةٌ الخدمة والاجر اليوى 
وان الفصل كان بدون سيب وسمعت أقوال 


شاهدى الطاعن و يعلن المطعونعايه شبوده ب 


وفى ه؟ من مأيوسئة ١4‏ قضت الحكمة فى غيية 
المطعون عليه برفض الدعوى استنادا إلى أنها 
لاتأخذ بأقوال شاهدى الطاعن لانهما وإن كاثا 
قد قررا أنه التحق يخدمة المطعون عليه فى سئة 
١4#‏ وأنه استمر يعمل إلى يوم قصله إلا أنهما 
اختلفا فى تحديد قيمة أجره اليوى فضلا عن 
قولما. بأنهما لا يعرفان شيا عن سبب فطه مما 
لسللتج معه امحكة عجز الطاعن عن إثيات دعواه 
وأن الاستغناء عنه دون أن يكون له حق فى 
المكافأة كأن له ما بارره استأئف الطاعن وقيد 
أستئناقه دم 405 لسئة بوعة! مدق مستأنف 
محكة الاسكندرية الابتدائية التى قضت فى من 
يناير سئة 046٠‏ بإحالة .الدعوى على التجقيق 


قضاء محكمة الننقض المدنية 


يلف 


لائبات ونق أن الطاعن بعد أن قضى فى خدمة 
المطعون عليه سبع سنين فصله فى وقت غير لا/ق 
وبدون سبب وأن أجره اليوى الأخير كان ,وم 
قرشا وأنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة م 
بمنم الاجازات اتخولة له قانونا ولاثبات وثق 
أنه استولى على أدوات رب العمل واستعملبا 
يدون عليه . وقى .؟ من مايؤ سئة . ه.ه! فضت 
الحكة تأبيد الحم المستأئف الأسباب النى بنى 
عليبا ولا أضافته من أسياب أخرى تتحصل فى 
أن شاهدى الطاءن هما زميلان له فى العمل وأن 
أولحما قال إن سبب فصل الطاعن هو طلبه من 
المطعون عليه الاجازات السئوية التى حرم هنبا 
وأن ثانيبما قال إنه لايعرف سيب الفصل ما 
رأت معه احكة إطراح شبادتهما لما يشوجا من 
ميل انيما زميلاه ولآنهلم إشبدهما أمام يحكة 
الدرجة الآولى و رجيح أقرال شاهدى المطعون 
عليه اللذين شبد! باسئيلاء الطاعن على ماسورة 
وثلاشقطع منالصاج لاستعالها فى أعماله الخاصة 
الآ الذى ورر فصله ‏ فقرر الطاعن الطعن 
فى هذا الحم بطريق النقض ... الح . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على سببين ينعى 
الطاعن بأولما على الح غذالفته للقاثون ذلك 
بأن امحكمة قررت أن قصله كان له ما بيرده فلا 
يستحق مكافأة لاستيلاته على أدوات المطعون 
عليه وابستع الها فى عمل خاص بهمع. أن سب إلفصل 
المسوب إلى الطاعن مما تسرى عليه الفقرة الثالثة 
من المادة م من القانون رثم [؛ لسنة ١44‏ 
التى وإن كانت مين فصل العامل دون مكافأة 
إذا وقع منه عمدا أى فمل أو تقصير يقّصد به 
إلحاق خسارة مادية بضاحب الغمل إلا أله فقا 
للادة المذكورة لا يجوز الاستناد إلى هذا الستبب 


الماتصة بالحادث فى ظرف أربع وعشرين ساعة 
من وقت عليه بوقوعه ؛ ولا كان الحم المعون 
فيه قد قضى بجحواز فصل الطاعن دون أن بتحقق 
من توافر شرط التبليخ الذى تسئلزمه المادة 
٠‏ فانيكون قد أغفل تطبيق دكن أسامى 
للمادة المذكورة ما يستوجب نقضه . 

« ومن حيث إن النيابة العامة قالت يعدم 
قبول هذا السبب استنادا إلى أنه لم شبت أن 


. الطاعن سيق أن تحدى به لدى محكة الموضو 
2 


فلا يجوز له إثارته لآول مرة أمام حكمة النقض. 

د ومن حيث إن هذا القول مردود بأن 
الطاعن إذ 5 دعواه بطلب المكافأة على 
القانون دتم ١‏ لسئة ١446‏ الى تنص الادة 
مم | منه على أنه إذا كان الفصل صادرا من 
جانب صاحب العمل وجب عليه أن يدفع العامل 
مكافأة عن مدة خدمته تحسب على النحو المبينفى 
هذه امادة فاله يكون قد تمك ضمنا « بجميع » 
الشروط الواردة فى هذا القانون لاستحقاق هذه 
المكافأة أوالحرمان مثا و بالثالى يكون قد أأسكر 
تحقق أى سبب سقط استحقاقه لها ومن م 
لابعتير تحديه يعدم توافر الأسباب المررة لفصله 


'والمسقطة الحقه فى المكافأة وفقا للبادة .م|لا من 


القا نون آنف ذكره سبها جديدا ل يثره أمامحكة 
الموضوع . ْ 

« ومن حيث إن مايئعاه الطاعن على' الحم 
ف هذا السبب فى عله ذلك أن المادة .م/م من 
القانون المشار إلبه الى أجازت' لصاحب العمل 
فسخ العقد دون مكافأة ودون سيق إعلان العايل 
فى الحالات التى بيثتها ومنبا وقوع فعلمن العامل 


: عمدا أو وقوع تقصير يقصد به- إلاق خسارة 
:“مادنة إمساحب العمل. نصت على أله لا يجوذ 


.إلا إذا ثبت أن صاحب. العمل نقد أبلغ 'الجؤات |:'الاستناد إلى هذذا البيجب الفسع عِقَد' الجمل دون 
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الندد الثانى _ السئة الخامسة والثلاثون 


مكافأة إلا إذا بيت أن صاحب العمل قد أبلخ 
الجهات الختصة بالحادث فى ظرف أر بع وعشرين 
ساعة من وقت عليه بوقوعه 0 وذلك حتى شى 
لاجهة الخاصة تحقيق ععة ماعزى إلى العامل فلا 


دليل . 
ولما كان الحم المطعون فيه إذ قضى برفض 
طلب الطاعن المكافأة المستحقة له بمقتضى المادة 
عم/ أ من القانون السالف الذكر لم يبحث فيا 
إذا كان المطعون عأيه قد قام ما فرضه عليه 
القائون من إبلاغ الجهات الخئسة بالحادث ثولال 
المدة اللصوص عاما فيه أم لم يتم بذلك مع 
وجوب ةق هذا الشرط القضاء عرمان الطاعن 
من المكافأة المستحقة له ء لما كان ذلك فان الحكم 
يكون منعدم الأساس القانوق ما يستوجب نقضه 
في هذا الخصوص . 
د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحم أخطا فى تطبيقالقا نون » إذ لم تقض المحكة 
للطاعن يأجر أجان انه عن ثلاث سئوات لم يحصل 
فبها على مقابلبا مع أن المادة بم / ! من القانون 
دقم ع لسنة. 1144 تنص على أن لكل عامل 
الحق فى الحصول على أجازة بأجر كامل يقدن 
لعامل المياومة بسبعة أيام فى السئة إذا كان 
لايشتغل فى عمل خطر 0 مع أن شروده قد أندوم 
فى دغواه وقد رفضت احكة طلبه اسئئادا إلى أنه 
لا بستحق المكافأة مع أن عدم استسحقاقه المكافأة 
لا ينبنى عليه رقض طلبه أجر ما حرم مله من 
أجازات . 
«٠‏ دهن حيث إن هذا أأسبب مردود يما. 
قرره الحمك.من أن الطاعن عجر عن إثيات 
استجفاقه لآجر أجازاته وأن امحسكة لا تطمتن 


فى هذا الخصوص إلى شبادةشاهد.ه اللذءن أشبدهما 
أمام المكة الاستئنافية , وهذا الذى قرره 
لمم هو استخلاص موضوعى لا خالفة فيه 
للقائون ولا غخرج الجدل قبسة عَنْ كوه يدلا 
ف تقدير الدليل ما يستقل به قاضى ا موضوع 
ومن ثم يتعين رفض هذا السبب» . 

( القضية رقم 4ه" سنة 7٠١‏ ق رعاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أجد حلنى وكيلالحكة وسلمهان ثابت 
وعد ضيب "عد وعيد الءزيز سلهان وأحود المروسى 
المستثارين ) . 


64/ 
و ابريل سئة مهو( 


حق الميس . التذلى الاختيارى عن اليازة 
المسمقط لحق الحبس ٠‏ هو واثءة مادية . للحكمة 
استخلاصها من ظروف الدعوى وملاساما ٠‏ مثال» 


المبدأ القانوق 

التخل عن الحيازة المسقط لق الحبس 
واقعة مادية حكمة الموضوع أن تستخاصها 
من ظروف الدعوى وملابساتها ومن 
المستندات المقدمة فيبا . وإذنفن كان الحم 
المطعون فيه قد استخلص تخلى الطاعن 
باختياره عن حيازة العين التى يطلب كسكينه 
هن وضع يده عليبا من نو قفه عن أعمال البناء 
قبل رفع الماعون عليبا دعوى إثيات حال 
البناء و[صرئاره على عدم لتمام البتام ما اضطر 
المطعون عليها إلى الاثفاق مع مةاول آخر 
لإتمام ما لم يققم الطاعن بتنفيذه ٠‏ ومن أن 


مذكرة الطاعن بقسم البوليس لم تتضمن 


مأ يدل علي صحة 'دعرآه دن أنه. طرد من 


فضاء حكمة النقض المدنية 


البناء فى تار يخ تربرها أو أنتابما للبطعون 
عليبا قد اعترف أنها أمرته بشع الطاون من 
دضول العقارء وخلصتالحكةمن استعراض 
هذه الوقائع ومن مراجعمة الخطابات 
والإنذارات المتبادلة بين الطرفين إلى أن 
تل الطاغن عن حيازته كان محض اخشار 2 
وكانت هذه القرائن التى استند [ليها الحم 
من غانا أن دى إلى اليل جة أل أنتبى إليها 5 
فإن النعى عليه الم ان يكون على 
غير أساس . 


المصاو. 

« من ححيث إن واقعة الدعوى ب حسما 
بين من الحم الممامون فيه وسائر أور راق الطمن 
تتحصل فى أن الطاعن أنام الدعرى دك لم 
سئة . مه١‏ |تمرك على المطءون علما وطلب 
فمأ الحم بتمكيله ون إعادة وضع بده علىااعقار 
المبين بصحينتها » وقال شرحاً لدعواه إن 
المماءون عليها قد عردت [أمه بإقامة عمارة لها 
بالاسكتدرية يمقتضى عقد مقاولة خرر ى١٠منٍ‏ 


قبرابر سئة 1455 والتؤزمت سه أن رهن , 


الأرض والمارة ضماناً مبلخ ...مم0 جنيه فليا 
أمتنعت عن اإجراء الرهن رفع عليها دعري 
بإئبات التعاقد فأقامت المطعون عليبا دعوى 


مستعجلة بإئيات حالة البئاء وق صباح يوم 87 . 


من يثامر مسئة ١ونه!‏ حضر زوج المطعون عليها 
مع عدد كبير من العال واقتحموا المببى.موضوع 
التماقد وأخرجو ٠‏ مله عنوة ٠‏ خرن مذ كرة 
دق ١م‏ أحوال قم المرك وقد أفر نبا أحد 
تابعى الماعون عليبا بأنها أمرته بالتعدى ,غالقوة 
واتفزاع المبنى مع وأنْه زيؤسس دعو[ه على أن 


4 


دق حبس العين المذكورة مقرر له بالقانون 
وبالعقد الحرر بيته وبين المطعون.عليها ضماناً 
لحقوقه الناشئة من اليئاء الذى قام به ٠‏ وأنه من 
حقه طلب اسبرداد حيازته . فردت المطعرن عليبا 
بأن الطاعن هو الذى توقف عن [تمام البئاء من 
تلقاء نفسه بسبب الخلاف الذى قام بنهما على 
شروط عقد الرهن .. إذ ااطاعن وضع شروطا 
لاتتفق مع شروط عتد المقاولة » وأنكرت 
عليه ادعاءه بأنما طردته من المبى وقالت إنه هر 
النى تخ بمحض اختثياره عن حيازته وامتنع 
عن إتمام البناء الت التزم به فى عقد المقاولة وفى 
م من أبريل سنة مول قضت اللحكة الطاعن , 
بطلباته فاستأ نفت المطعون .عليبا .وقيد ابيتكئافها.. 
2 ام سلة ةا الاسكندرية الابتدائية ع 
وفى 14 من يرليه سلة 01و( قشت اللمكة فى . 
موضوع الاسلئئاف بإلغاء الحم المستأئف 

و برفض دعوى الطاعن فقرر الطعن فى هذا الحم 
يطريق النقض ٠‏ 

د ومن حيث إن الطعن بنى على سليين يتحصل 
السبب الأول منهما ىأن الجك المطمون فيمنوالف . 
القانون إذ م مرق بين توقف الملاعءن عن أعمال 
البناء بسبب قدم توقيع المطعون عليبا على عقد 
إلرهن التأميى و بين تخليه عن حيازة العقار فاعتير 
جرد التوقف عن العمل خليا عن الحيازة ومسقطا 
لحقه فى استردادها » فى حين أن العمل أمر 
مستقل بذاته و لايستلبيع حا التخلىعنالحياذة : 

«ومن حيث إن هذا السبتب ب #ردود بأنه لما 
كان التخل عن الحيازة واقعةمادية حكة الموضبوع 
أن تستخاصها من .ظروف الدعوى وملايساتها 
زمن المستيدات اللقدمة.فها ». وكان. السك : 
المامون. فمه قد ادام تمل .الظاعن :ياخقيان».: 


33 العدد الثانى ‏ اأسئة الخامسة والثلاثون 


عن حبازته العين الى يطلب تمكيئه من وضع 
يده عليبا من توقفه عن أعمال البئاء من قبلرفع 
المطعون عليها دعوى إثيات حالة البناء وإصراره 
على عدم إتام البئاء ما اضطر المطعون عليبا 
إلى الاتفاق مع مقاول آخر لإمام ما لم قم 
الطاعن بتتفيذه . ومن أن مذ كرة الطاعن رتم 
١‏ أحوال قم بوليس امرك لم تتضمن ما يدل 
على صمة دعواه من أنه طرد من البئاء فى: تاريخ 
تريرها أو أن تابعاً للبعاعون عليبا قد اعترف 
يأنها أمرته نع الطاعن من دخول العقار 
وخلصت المحكة من استءراض هذه الوقائع 
ومن مراجعة الخطابات والانذارات المبادلة بين 
طرق الخصومة إلى أن تخل الطاعن عن حيازته 
كن كحض اخثياره ولما كانت هذه القرا'ن الى 
استئد إليبا الحكم من شأتها أن تؤدى إل الثنيجة 
الى انتبى إليبا فإن النعى عليه بمخالفة القانون 
ييكون على غير أساس , 

د ومن حيث إن السبب الثاى يتحصل فى 
أن الحم أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى لآنه 
ثابت من أوراقها أن المطعون عايبا اعترفت فى 
مرافعتها أمام قاضى الآمور المستعجلة يأنها قد 
أحضر تِ خفيرا لتحو ل دون تعرض الطاعن 
للقائمين بإتهام أعمال البناء » وهذا إقرار ضريح 
بسلب الحيازة بالقوة وأنه ثابت أيضا أن 
أدوات الطاعن قد ظلت بالعين محل التداع ولم 
يتمكن من استلامبا. إلا فى ١١‏ من أبريل 
سئة .180 بمقتضى عضر تسلم حرر بين الطرذين 
وثابت كذلك من الأزراق أن دعوى استرداد 
الحبازة رفعت بعد ثلاثة أيام من تحير المذكرة 
رقم 7١‏ أحوال قتم نولي امرك فى بإب هن 
ينابر سنة . 6و١‏ ؛ ومن هذا يكون ما استخاضيه 
المحكمة من أن الطاعن قد تخل باخشاره عن 


حيازته قد جاء مثاقضا لما هو ثابت باللأوراق . 
د ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول 
ذلك لآن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمك 
مبذأ الداع لدىمحكة الموضوع فلاتجو ز له إثارته 
لآول مرة أمام هذه الحكة . 
« ومن حيث إنه أذلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه , . 
'( القضية رقم ؟لا؟ سنة 91 ق بالفيثة السابتة ) . 


11 
ابريل سنة إن و١‏ 

حم . نسبيبه ٠‏ إقامة الهج على أساس يكنى لجله. 
عدم الطمن على هذا الأساس . توجيه الطئن إلىماوره 

فى السك تزيدا ٠‏ قير مناصج . 
الميدأ القانون : 
المرسل من المطعون عايبما إلى الطاعن 
شب 0 وهو موضوع فى الطاعن ع بل 
أقام قضأءه على أساس آخر هو أن الثبت ش 
من الانفاق الخرر بين طرف الخصومة أن 
من حق المطعون عليهما تثمين الاقطان التى 
بأعبا إليهما الطاعن فى أى يوم دون أى 
اعتراض من البائع ؛ وكان الطاعن لم ينع 
عيبا على الآساس الآخر من الحم . وكان 
هذا الأساس يكفى وححده خله؛ انه يكون 
غير منتج البحث فى صحةأو بطلان الإعلان 
الحاصل للطاعن بالخطاب الموصى عليه وهو 
ما قصر الطاغن نعيه عليه . ش 


المي . 


« من خيث إن وافعة . الدعوى حسنا يبين 


قضاء حكمة النقض المدئية 


فف 


من الحكم المطعون فيسه وسائر أوراق الطعن 
صل ف أن المطعون عليهما أقاما الدعوى دتم 
مايا سئة م54١‏ با على الطاعن طليا فيمأ الحم 
بإإرامه عبلغ +.؟ ج ف .بام ودو ألباق من 
مبالغ عيبا الطاعن بعد استتزال ثمن القدان النى 
ودده [لهما ثم أقام الطاعن الدعوى رق س١ ١‏ 
سئة و14 با على المطعون عليبما وطلب فيها 
الحم بإلزاميما متضامتين بمبلغ مرو ج؟ ١9م‏ م 
وهو باق له من يمن القطن الذى ورده لما فى 
هوسم ١440-5‏ فقررت اللحكة ض 
الدعو بين إحداهما إلى الأخرى لتقضى فيبما 6 
واحد وفى م؟ من يثابر مسئة ١14+‏ حكمت 
تهيديا بندب مكتب الخبراء الحسكوميين لتصفية 
الحساب بين طر فى الخصومة و بعدأن قدم تقريزه 


الطاعن مبلغ ١1٠‏ ج وجوم م قضت الحكة فى 
4 من أوفير سئة 144 فى الدعوى رقم “'لا/ا 
سئة م144 بيا بالرام الطاعن بالمبلغ المذكور 
وف الدعورى الأخرى المرفوعة من الطاءعن 
برفضمأ فاستأ تف الطاعن هذا الحك وقيد استئناقه 
بدق باغ منة .6و1 بنى سويف الابندائية وى 
ولا من قبرأير سئة ١16١‏ قضت المحكمة بقبول 
الاستئناف شكلا وى موضوعه برفضه وبتأ بيد 
الحم المستأتف فقرر الطاءن الطعن فى هذا المحم 
طاريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على سيب وأحد» 
يتحصل فى أن المك5 أخطأ فى تطبيق القانون ذلك 
أنه بمد أن قزر أنه ليس هناك لاف بين طرفى 
الخصو مة على الموالغ التى تسلببا الطاعن ومقدار 
الأفطان الى وردها إلى المطمون علييما "وأن 
الحلاف بينهما اتحصر فى تحديد اليم الذى كان 


بحب قطع السعر فيه : انيد فى قضائه بتعيين هذا . 


اليوم إلى الخطاب الذى زعم المطعون عليبما 
أنهما أرسلاه إلى الطاعن وأنه يتضمن اخخياره بأن 
حسأبه قد أصبيم مكشونا ويحب عليه تغطيته 
خلال ثلاثة أيام وأن الطاعن قد رفض تسل هذا 
الخطاب . ووجه الطأ فى ذاكهو أن المستندات 
لاحتج ها [لاعلى الأشخاص الصادرة منيم أو 
الذين يرون ما ويمترفون بمأ ورد فها وأن 
الطاعن لم يصل إليه خطاب من المطعون علييما . 
كا أنه لم يوقع على الخطاب برفضه أوبانه يعرف 
مضمو له , 

د ومن حيث إن الئعى على السك فى هذا 
السبب غير منتج ذلك أنهلم يقم قضاءه عل امطاب 
المرسل من المطعون عليبما إلى الطاعن' سب 
وهو موضوع أعى الطاعن بل أقام قضاءة على" ! 
أساس آمر هو أن الثابت دن الاثفاق: الحرو: 
بين طرفى الخصومة فى ٠١‏ من أكتوير مسلة 
أن من حق المطعر ن عليبماتشمين الأقطان 
فى أى يوم دون أى اعتراض من البائع ولماكان 
الطاعن لم يبشع عيبا على الأساس الأخيرمن الحم 
وكان هذا الأساس يك وحده +له فإنهيكون غيد 
منج البحث فى صعة أو عدم صمة الاعلان الحامل 
للطاعن بالخطاب الموصى عليه وهو ماقصر الطاعن 
ثعيه عليه . 

د ومن حنث إنه يبين مما تقدم أن الطمن على 
غير أساس و يتعين رفضه ,» . 

( القضية رقم 449 سئة 8١‏ ق رئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة أمد حدى كيل الحكة وعبد المزيز 
حمد وكيل الحكنة ومصطق فاضل وأحد:الءرؤوس وود 
عياد الستشارين ) ٠‏ 


/ا؟ 


العدد الثانى ‏ السنة الخامسة والثلاثو ن 


/ا/ 
أديل سنة ووو 

استثناف ٠١‏ أحوال شخمية ٠‏ جك صادرفى د؛وى 
أحوال شخسية . عدم إعلانه قبل العمل بالقاانوذر ةم 
5 لسنة ١وهوذ.هيماد‏ استثنافه هو خسة عشر 
يوما من ”اربخ العمل بهذا القانون .المأدتان او هلام 
مرائمات والمادة عل" من القانون رقم ١1‏ 
سنة أهؤل ٠‏ 

الميدأ القانوق 

ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فى 
مسائل الأحوال الشخصية قبل العمسسل 
بالثانون دم 15 سنة 0و١‏ لا برجع فيه 
إلى القواعد السابقة على العمل مبذا القانون 
وفقأً لا صالمادة الأول من قانو نا مرافمات , 
إلا إذا كان ميعاد الاستئناف قد بدأ سريانه 
قبل العمل بالقانون الجديد وذلك بإعلان 
الحم الصادر من محكمة أو ل ذرجة قن لم 
يكن الميعاد قد بدأ - وذلك لعدم إعلان 
الحكم - سرت أحكام اأقانون الجديد 
ووجب تطبيق نص الأدة وبيم مرافعات 
الى تقعنى بأن ميعاد الاسئناف هو خسة 
عشر يوما من ناريخ اليطق بالحكم ٠.‏ ولكن 
لأ كان هذا الميعاه مستحدثا. بالقانون رة 
سئة ١هوا‏ وجب اعيالا لنص الفقرة 
الثالثة من المادة الثالئة من القانون المذ كور 
أن يسرى هذا الميعاد من تاريخ العمل به 
أى من ١6‏ سلامبر سئة ١0١‏ وعلى ذلك 
يكون ميعاد اسثئئاف حم صدر فى مسألة 
من مسائل الأحوال الشخصية وم يمان قبل 


1 سلتمال هو قم عقر بوما تيدأ هن 


التاريخ المذ كور 5 وإذن فى كان الثأبت أن 


الحك المستأنف الذى صدر فى ه أبريل سسئة 
١هذا‏ لم يعان للطاعن الذى : يستأنفه إلا فى 
4 نوفير سنة [هوؤ فيكون أسثنافه بعد 
الميعاد ويكون الحك المطعون فيه إذ فضى 
سقوط حقه فى الاستئياف عملا بالمادة يرم 
مراؤنأت : تخطىء في تطميق القأنون . 


امير 

د حيث إن وقائع الدغوى تتحصل في أن 
المطعون عليما رفعت على الطاعن الدعوى ر مم 
.إ«اسلة زووا كلى الاسكندرية أمام ع1 
الآحو ال الشخصية طالبة الحم لها بالطلبات 
لمبيئة بالصحيفة وض » أولا ‏ الحكم بالنفرقة 
بيثبا وبين الطاعن بسبب خوطثه وعلى مسئّو ليئه » 
ثانيا ‏ الحم بالرامه بأن يدفع لها نفقة شبرية 
مقدارها ٠ج‏ من إوم صدور الحم الما 
الح.كم بالرامه بأن يدفع اليرا مبلغ مور ج 
قيمة المصاريف الى أنفقبها فى المدة من بم 
أكتوير سئة ١4‏ إلى 0٠.‏ يوليه سئة 1401 . 
وفى :4ه من أبريل سئة ١6١‏ حكت محكة 


الاسكندرية لمصلحة المطعون عليبا » فاستأئف 


الطاعن الحم بعريضة أعلنيعها فى ؛؟ من توفير 
سئة ذهول ‏ فدفست الثيابة بعسدم قبول 


الاسكئناف أر عه بعد المبعاد ٠‏ وق 11 داسمس 


سئة بإهو1 حكنت ممكة استئئاف الاسكيدرية 
بقبول هذا الدفع وبسقوط ادق ف الاسئئناف 
مع الزام المستأثف بالمصاريف . فطمن الطاعن 
فى هذا الحم بالنقض . 


« وحديث إن سيب الطمن يتحصل فى أن 


قضاء محكمة النقض المدنية 


وفنا 


شكلا لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ فى تطبيقالقائون 
ذلك لآن السك المستأئف ضدر فى » من أبريل 
سئة 10 أى فى ظل المرسوم بقانون رقم 4ه 
سئة مأو فلا يبدأ ميعاد الاستئئاف ف السريان 
إلا من تاريخ إعلا نه وهو م بعلن بعد ولا يوذ 
تطبيق المادة وام من القا أون دثم 11 سنة 
هو أل تنص على أن معاد الاستثئاف خمسة 
عشر يومأ تحرى من تاريخ النطق الحم ذلك 
لآن القا أونرق؟؟ إرقم 1ه صدر ؤأشر وهل 
به بعل صدور الك المستأئف فلا تنسحب أ حكامه 
على ميعاد استثئاف حم صدر فى ظل القانون 
القديم ؛ وقد أخطأً الحك المطعون فيه فى القول 
بعكس ذلك تأسيساً على تفسير غيز سلم الفقرة 
الثالثة من المادة الثاثثة من القانون دنم 7( سنة 
6١‏ أل تنص على أن المواعيد الى استحدثما 
القاثون المذكور تسرى من اريخ العم به وأنه 
على ذلك يكون ميعاد استئئاف الحكم الصادر 
قبل العمل به أى قبل ١6‏ سيتمير سئة |40١‏ 
ى والذى لم بعلن دىهل! التاريش اهو #سة 
عشر يوما تيدأ من 0( سيتمير سئة 14601 
ذلك لآن المواعيد وبدئهبا هى من الأمور الى 
لا يمكن أن تؤخد بطريق الاستنتاج بل لا يؤخل 
قيبا [لابنص صريح وعندالفموض بو خذبالأصلح 
كا أن القول بأنميعاد استئناف الأحكامالصادرة 
قبل العمل بالقا نون دثم مل غئة رهور بيدأ 
من تاريخ العمل به هو قول يؤدى إلى استحداث 
حالة لم ينص القانون عليبا . 

« وحيث إن هذا السبب مردود يأن ميعاد 
استئناف الأحكام الصادرة.فى مسائل الأحوال 
الشخصية قيل* العمل..بالقاثون دتم ١١‏ مئة 


هذا القائرن وفةآ لنص المادة الآولى من قانون 
المرافمات إلا إذا كان معاد الاستئئاف قد بدأ 
قبل العمل بالقائون الجديد وذلك باعلان الحم 
الصادر من مكمة أول درجة . فان لى يكن الميعاد 
قد بدأ وذلك لعدم إعلان الحم سرت أحكام 
القانون الجديد ووجب تطبيق نص الادة ملم 
مرافعات ال تقضى بأن ميعاد الاستثراف هو 
سةعشر يوما من تاريخ النطق بالحكم ولكن 
لا كان هذا الممعاد مستحدثا بالقائون دم ا 
سئة م ة؟ وسب اعمالا ليص (افقرة الثالئة من 
المادة الثالثة من القائون المذكور أن يسرئ هذا 
الميعاد من تارريخ العمل به أى من ه اسيئمس سسئة 
١90ل‏ وعل ذلك يكون ميعاد استئئاف خم صدر 
فى مسألة من مسائل الاحوال الشتخضية ول بعان 
قبل و1 سبتمبر سلة ١و.و!‏ هو خمسة عشر يوما 
تبدأ من الناريخ المذكور . 

دوحيث إنه ثابت أن الحك المستأئف الذى 
صدر فى به من أبريل سئة ويه لم يعلن للطاعن 
النىم يستأقه إلافى ؛١‏ وفير سئة 1مو١‏ 
فكون استئئاقه بعد الميعاد ويكون الك المطعون 
فيه إذ قضى بسقوط حقه فى الاستثئاف عملا 
بالمادة وهم مرافمات ١‏ مخطىء فى تطبيق 
القانون . 

د وحيث إنه إذلك يكون الطمن فى غير مله 
وين رقطه ».. 

( النضية رقم سئة 98 ق ه أحوال شخصية » 
بالطيعة السابقة ) ٠‏ 


7 


/م8 
لل ل 


عض . طمن 5 المدامى القرر ا أطمز 2 وحوب 


أن يكون موكلا بتركيل سابق على تقرير الطين . 
ار ب التوكيل لاح لاتقرير بالطءن . عدم قبولالطءن 


أرفمه من غير ذى صنة ٠‏ الادة 429 مرافمات . 

المبدأ القأنوق 

توجب المادة 9؟4 من قانون المرأفمات 
أن يكون امحاى الذى يقرر الطعن, بالنقض 
موكلا عن الطالب ومن مقتضى هذا ألدص 
أن بكون التوكيل سابقا على تقرير الطعن . 

.وإذن فى كان التوكيل المقدم من عامى 

الطاعن تاليا فى التاريخ لتقرير الطمن فان 
التقرير به يكون باطلا لصدوره من غير ذى 
صفة على ماجرى به قضاء هذه الك و بتعين 
الحم بعدم قبول الطعن شكلا ٠‏ 

الكو 

« دن حيث إن الوقائع جسما يبين من المحم 
المطمون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل فى أن 
الطاعن أقام الدعوى المدنية دم با 9؟ أسنة 
44 حكة كرموز الجرئية وطلب فيها مئع 
عر ض المطعون عليبا له فى عميازتة: لللترل 
موضوع الدعوى . وفى سم من أبريل سئة 
4 قنك الحكة برفض الدعوى . فاستأتف 
الطاعن هذا الحم ود استثئافه برقم م49 لسئة 
4و مددلى مستأئف مكة الأسكتدرية 
الابتدائية التى قضت فى ١0‏ شار سئة .6و١‏ 
بالتأبيد . فقرر الطاعن: الطمن فى هذا الحم 
بطريق النقش . 


د ومن حيث إن الثيابة العامة قالك فى أ 


المدكرة المقدمة منبا إعدم قيول الطمن شك 


#عدد الثالى - الى الخامسة و ألثلائون 


لتقدىه من غير ذى صفة تأميساً .لى أن الحانى 
النني ةرد الطمن أمام قل ككتاب عحكة النقض لم 
538 موكلا من الطاعن علد #ربره , 

د ومن سيث 41 يبين من الاطلاع على 
الأرراق أن اأستاذ ممد صادق نهم المحاى 
حضر إلىةم تتاب كة النقض فيومممنمارس 
سئة . ىؤزؤ وقرر الطعن تصفته وكيلا عن الطاعن 
5 قدم توكيلا صادرا له من الطاعن ومصدقا عليه 
فى و من .ارس سئة .هو١‏ أى فى اليوم التالى 
لتقربر الطمن . 

د ومن حيث إن اللمادة ولع من قانون 
المرافمات توجب أن يكون الى الذى يقرر 
الطامن موكلا عن الطالب ومن مقتضى هذا النص 
أن يكون النوكيل سابقا على تقرير الطعنء لما كان 
التوكيل المقدم من غداى الطاءن تأ ليا ف الثار بخ 
لتقرير الطعن فان التقرير به يكون باطلالصدوره 
من غير ذى صفة على مأجرى به قضاء هذه المحكنة , 
ومن ثم يتعين الحم بعدم قيول الطعن شكلا » . 

( القضية رقم 54 سنة ٠٠١‏ فق رثاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أجد حلمى وكيل المكئة وسلهان ثبت 
ولد يب أعد رو مصبطق فاضل وعبد العزير ساهان 
المستشارين ) . 


15 أعريل سنة ووو 

"وذيع ٠‏ عدم قيول طلبات "وذيع بعك انقناء 
ديعاد الشور التصيوص قليه فى المادة #أهمن قانون 
المرائمات القديم . سقوط حق الدائن بانقضاء هذا 
الأجل . السقوط محصل يقوة القا نون ويم به القاى 
ولو من تلقاء نفسه . لا يغهى عن تقدم الطلبق اليماد 
امشارإليه رد تقديم سندات الدين , الأدئان وله, 
كه من قانون المرافعاث القديم , 


المبدأ القانول 
يؤخذ ما جام بالمادة 57 من ثانون 


المرافعات القديم من أنه لا تقبل طلبات 
توذيع فَن أحد بهد مطئ الشير المذكور 
بالمادة مره أنه “جرد انقضاء هذا الشهر 
لايموز نقديم أى طلب من الطلبات لآن 
حق الدائن يكون قد سقط بانقضاء الاجل 
وهوسةوط وافع حتما بقوةالقانون فيراعيه 
القاضى ولو من تلقاء نفسه ولا يغنى عن 
تقد الطلب ف الميعاد جرد تقديم سئدات 
الدين فيه لآن الطلب هو عثابة صميفة افتتاح 
الدعوى وهو الذى يبين فيه على وجه محدد 
مقدار المبلغ المظلوب وملحقاته ولذلك 
أوجبت المادةه (ه المشار [ليها تقديمالظلبات 
المتملقة بالتوزيع والممتيدات المؤيدة لها فى 
ميعاد الشبر المذ كور 00 


المي 


د من نحيث إن الوقائع تتحصل فى أن وزارة 
الآوقاف قدمت فى مارس من سئة ١40‏ طلبا 
للشروع فى توزيع مبلغ ع.؛ جنيه و.40 ملم 
كن مار لها عليه دبن مسجل وقد لزعت ماسكيته 
وبيع فى المزاد الجبرى بثاء.على طليبا وطلب 
دائن آآخر يسبقبا فى الدرجة هو البير بلاثثى 
35 الملاعن ‏ ضد ورثة مدينها عياس مصعاق 
ذكريا ورسا مزاده فى ٠١‏ ديسمير سئة ١544‏ 
فى قضية الببع دقم 1١5‏ سنة مو( الواسطى 
على أحمد مصطق ذكريا الذى أودع الأنالمطاوب 

. توزيعه حرا لة الحكمة فى ١‏ ديسمير سئة 154 
فأمر قاضى التوزيع بقيد الطاب فى ٠٠9‏ مارس 
سلة 144 فى الدقتر الخصص للتوزيمٌ على خسب 
درجات الدائنين ثم قام قل الكتاب بالتنبيه على 


قضاء حكمة النقض المدنية 


ا 


الدائنين بتقديم طلباتهم ومستيداتهم المتعلقة 
بالتوزيع فى ميعاد شير كأ جاء بالمادة 6١ه‏ 
مرائعات (قدم ) فأعلن البير بلانشى فى ؛؟ 
يوليو سئة بو ووزارة الأوقاف فى ١م‏ 
يوليوسئة 14 ووزارة المالية فى م أغسطس 
سئة ١44‏ وأعان البنك العقارى الرداعى فى 
١١‏ سبتمير سئة 140 وقدم اأبيد بلاثثى ١‏ 
أغسطس سئة 47( أول حافظة مسكنداته 
وما حكان وخطر حجن و ناشه زع ملكية م 
قدم فى ؟ سبتمير سئة ١440‏ حانظة ثائية بها 
اختصاصه على العقار المراد توزيع أمنه وأوقفت 
بعد ذلك الإجراءأت لعدم إعلان ورثة المدءن 
ثم أعلن الوازث الوحيذ له وهو أحسد مصطق 
ذكريا السابق إعلانه فى ١م‏ يوليو سئة ١410‏ 
باعتباره الراسى عليه المزاد. وفى 4م أكتوبر 
سئة م114 قم الدائن الطاعن ‏ طليا 
بمقدار ديئه الذنى يطلب أن مخص به فى التوذيع 
وق هذا اليوم بالذات حررت قائمة التوزيع 
المؤقت المناقض فيبا وقد خصص فيا لوزارة 
المالية وج ورمع م ولقلم كتاب بى سويف 
.لم وجموعيما ١‏ جثيه و01 ملم وخصص 
للطاعن مبلغ ١ه‏ ج ووس ملم وشخصص لوزارة 
الأوقاف مبلغ روسج و 4بأوام وقد أعلنت 
هذه القائمة لوزارة الآوقاف فى ١‏ دسمير سنة 
مول فقررت المثاقضة فيبا يوم م١‏ فراير 
سئة /44؟ وبنأتك المناقضة على سببين ( الأول ) 
أن الطاعن قدم حافظنه الثانية المصحوب با 
اختصاصه فى م سيتمير سئة 1940 بعد فوات 
شبر من تاريخ إعلانه ولهذا السبب ترى الوذارة 
استيعاد اختضاصه فيصيم دائنا عاديا فتتقدم عليه 
فى الدرجة ( الثانى) عدم تقدم الطاعن- طليا 
مقدار ديئه حتى يوم 6م أ كتوير سلةخم6؟١‏ 


21 

أى بعد معنى خمسة عشر شبرا على إعلانه وقد 
سركت كة الواسط, ديول المناقضة شكلد 
ورفضها موضوعا 5 فسأ نفت وزارة الأوقاف 


أمام محكة بنىسمو يف الكلية مريثة استئاافية وقيد 


الاستئئاف دم 9ل سئةويوراءوفىعامن |. 


ينابر سئة 0 قضبع المي5ة1 بقبول المناقضة 
وتعديل قائمة التوزيع الأؤقت و بتخصيص وزارة 
الأوقاف بمبلغ لاع جليه وقولنزا -- ٠‏ ؤقرر 
البيد بلاثثى بالطمن فى هذا الحم بطريق النقض 
وقد دفعمت وزارة الو قاف بعدم قيول الطعن 
شكلا لأآن التقرير بالطعن كان بعد الميعاد إلا أنها 
تزلت عن هذا الدفع بعد أن تبين ها أن تاريخ 
إعلان الحم المطءون فيه حقيقته ٠١‏ ,يو لبه سسئة 
16٠‏ لا ١١‏ مايو سئة .ووو م ورد فيه شطأً 
بدليل تاريخ قيد رمم إعادة الإعلان . 


د ومن حيث إن الطعن بنى على سيب وا<دم 
ينعى به الطاعن على الحم خا لفة ألقا نون إذ أسس 
قضاءه على أن الطاعن لم يشفع المستئدات المقدمة 
منه فى التو ريع بطلب دذوله فيه و تخصيصه 
بالمبلخ النى يطلبه من أصل وملحقات و أن جرد 
تقدعه مستئداته فى الميعاد غير مشفوعة بطلب 
فوح به مقدار الدين الذى يريك مخصرصه أه 
لاصو ل دون سقوط حقه بقوة المأ أون مع أن 
مجرد تقدمه المستندات ومن بينبا الاختصاص 
الصادر لمصاحة الدائن المبين به ديئه ومصاريفه 
وفوائده فى الميعاد القائولى مانع من سقوط خقه 
فى التوذيع وفيه ممنى الطلب النى يقصده المشرع 
وفوق هذا فقد نام الطاعن بتقدم كشف عمقدار 
ديله ومصاريفه وفوائدء قبل تحر رالقائمة لاؤفتة 
وبذلك تدارك النقص إذا كان. مئاك .ثقص ما 

: ويبكون ماذهب إليه لحك قد جاء عنالفا للقاثون . 


العدد الثاق . السئة الدامسة والثلاثون 


« ومن حيث إن الحم أسس عل أن عدم 
تقديم الطلب فى الميعاد المنصوص عليه ف المادة 
هام مرافعات ( قدم ) ينبى عليه سقوط الاق 
فى التقدم بقوة القانون يا , لايفيد مجرد إبداع 
المستئدات معنى الطلب لعدم كفايتها فى بيان 
مقدار الدين المطاوب تخصيصه ثم ' فائدته 
ومصاريفه ولآن إيداعبا لاإثشمن: معني الطاب 
الذى نرتب عليه القا ون سريان الفوائد وقطع 
التقادم ..» وهذا الذى قرره الحسكم صيح 2 
القانون إذ يؤخذ ما جاء بالمادة > زن مرافعات 
قديم من أنه لاتقبل طلبات من أحد بعسك معضى 
الشبر المذكور بالمادة موه أنه جرد انقضاء 
هذا الشبر لايجو ذ تقدم أى طلب من الطليات 
لآن حق الدائن يكون قد سقط بانقضاء الآجل 
وهو سقوط واقع حا بقوة القاثرن فيراعيه 
القاضى ولو من تلقاء نفسه ولا يغنى عن تقدم 
الطلب فى المبعاد مجرد تقدم سئدات الدين فيه 
لآن الطاب هو مثاءة صحيفة افتتاح الدعوى وهو 
الذى بين فيه علروجه محددمقدار المبلغ المطلوب 
وملحقاته ولذلك أوجبت المادة موه الثسار 
اليها تقدم الطليات المتعلقة بالتوزيع والمستئدات 
المؤريدة لها فى ميعاد الشبر المذكور. 

ومن حيث إنه يبين ما تقدم أن الطمن 
عل غير أساس ويتعين رفضه » : 

( القضية رقم 4 #١‏ سنة «لاق بالطيئة السابقة). 


ان 
5 أبريل سئة مرو و١‏ 
١‏ ح حم ٠‏ تسبيبه . تمسك الطامن بأن الاتفاق 
الذى م بيه وبين الطعون عليه الثافى لا.يمكن وعيقه 
قانونا. بأنه عقد بيع ومس أيضا بأن هذا الاتفاق 
معاق على شرط واقف لم يتبحقق . رد الت على الشطر 
الأول . من" الدفاع واعتباره الانفاق مقد بيع . عدم 


أففا 


رده على الشطر اأثاتى دن الدفاع م أله حوهرق 3 مباشر 7 قبل الطاعن بل رفعبا بوصقه دانيا 


ثمور ٠.‏ 
ب س بيع ٠‏ دائن. حك. تشبيبه .لاشترىاستمالا 


ستعمل حي عديئه إِذ هو بطلبه الأول وهو 


لمق مدينه أن يطلب من البائع للبائع له أن يوقم على | الحم فى مواجبة المطعون عليه الثانى إصحة 


عقد بيع صالم النسجيل أن اشترى منه ٠‏ ليس السشترى 
أن يطلب من البائع لرائعه أن يوقم له هو على عقد 
صالح للتسجيل ٠‏ تقرير السك أن البائمالأصلى مسعول 
لمدم استسا بنه لإنذار الشترى من الشترى منه بأن 
لواقم له مياشرة على 30 م صام للتسجيل 5 غالغة 
اما أول دقصور ٠.‏ 

المبادىء القأنونية 

وس د هى كآن' بين من الآوراق أن 
الطاعن تمسك بأن الاتفاق الذى ثم بينه 
وبين المطعون عايه الثافلا يمكن أن يوصفب 


قانونأ أنه عد بع كا سك بأن نفاد هذا . 


الاتفاق قصد أن يكون معلمًا على شرط 
واقف هو قيام المطمون عليه الثانى فى يوم 
معين بالوفاء بالالتزاماتاتى رتبها حي رسو 
المزاه على الطاعن وأن عدم تحقق هذا 
الشرط الواقف يترتب عليه عدم قيام التزام 
الطاعن أصلا , وكان الك اللطعون فيه قد 
اكئق بالرد على الشطر الأول دن دفاع 
الطاءن مقررا أن الاتفاق المشار إليه هو 
لبع صحيح ولكنه أغفل. الرد على الشنطر 


الأشر من الدفاع 'وهى دفاع جوهرى )| 


لايغتى التقرير بأن الاتفاق بتضمن عقد بيع 
عن التعرض له والبت فيه فاه يكون 
قد عار الح>؟ قصور مبطل له فى هذا 
الخصوص ٠‏ 

؟ - إنه وإن كان المطعون عأيه.الأول 
عند .رفع الدعوى لم يرفعما استمالا لحق 


ونفاذ العقد الصادر من الطامون اليطعوني 
عليه الثانى إما يطلب الحم لمصاحة مدينه » 
إلا أنه فى إنذاره الذى أعان به الطاعن لم 
يطلب منه التوقيع على عقد بسع صالم 
للنسجيل صادر منه للطعون عليه الثانى بل . 
طلبمنه التوقيع على عقدبيع صالح للأسجيل 
صادر منه له هو مباشرة » ولماكان الجسم 
المطمو نفيه قد أخذ على الطاعن أنه لستجب 
لهذا الإنذار وبى على ذلك أن الطاعن هو 
المتخلف عن القيام بالتزامائه مع أن المشترى 
من مشتر لم يسجلعقده لايستطيع أن يكلف 
البائع الأصلى بالتوقيع له هو على عقد بيع 
صالم للتسجيل إذ هو لم يتعاقد معه بل كل 


.ما 4 - حتى لو قيل بوجود حق مباشر له 


قله ب هو أن يطلب منه التوقيع على عقد 
بيع صالح للنسجيل لمن اشترى منه » وم نثم 
فإن الحكم المطمون فيه يكون فضلا عن 
قصوره قد أشطأ فى تطبيق القسانون ما 


الم 
« من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل فى أن. 
الطاجن رسا عليه مزاد عقارات أمام محكمة بصير 
الخثلطة بثمنمقداره ..ميج ووءيام بافى ذلك 
: المضروفات . وق 1م من ديسمس سنة ١4.‏ 
حرر اثفاق بين الطاعن ,والمطوون عليه الثاتى 
صافي [ساعيل أحمد سل ورد أن الملاعن ريش 


اأعدد الثالى 


ع ا مسي 


فق 


لوم سح لوس بم جمد عن سيو ممم وده + مص 


1 كلانه ون المطدون له الثاى مبلخ سيعين 
جنا وذلك من ضن ( تن الأعيان الى رسا 
مزادها على الطاعن والتى يبلغ ثمنها الأساسى 
والمصاريف مبلغ :ياج مءبام. وأن مبلغ 
أل .باج المدفوعة كثل عر بون خصم من الأن 
المذكور وتعبد صاقي إسماعيل بأنه تعبد بالقيام 
إسداد باق الآن والمصاريف وقدره الاج 
دم.هم فىيوم.؟ يا سئة ١640‏ عحيث 
0 يتم كف فع المبلخ آنا ف المبعاد بدون تثبيه 
أو إنذار رمى صرح المبلخ المدفوع وهو .لاج 
من حق سيداروس توماسوس بدون ن الرجوع 
عليه بأى ثىء مطلقا والدن والمصاريف من عونا 
الامائة الخاصة ( بالأأعيانالمبيعة ) التى سستأخهذها 
امحكة لنسجيلحك مرمى المزاد وتصفية الدوسيه 
مع الفوائد التى تستجد وتصفيها الحكمة من يوم 
حكم مرسى المزاد إلى يوم الدفع بكون مازما يها 
صاقى إسماعيل 6 يعك ذلك بأع المطءون عليه 
الشانى الآعيان حل الاتفاق السالف الذكر 
للطعون عليه الآول فى م من يثابر سنة /ا4.هم 
وى 7١‏ من يثاير سنة 440( ألذر المطعون 
عليه الآول ( المشترى الجديد ) الطاعن بإنذار 
ذكر فبه أن المطمون عليه الثاتى تنازل له عن 
الصفقة وأنبما حضرا له سويا فى.؟ من ينابر 


ة 1441/7 (أي فى نفس اليو م الذى أعان فيه 
الإنذار ) لدفع باق الأو تحرير عقد البيع النهائى 
ولمكن ‏ الطاعن تورب منالمقابلة « بغيةتفويت 
الميعاد امحدد وضياع حقوق المشترى وأنه إذإك 
يكلفه بالحضور فى غضون سبعة أيام من تاريس 
إنذاره النوقيع على العقد الهائى ببيع العقارات 
المذكورة للطالب (المطءون عليه الأول) واسئلام 
الباق من الأن ... الم ولما لى يستجب الطاعن 
لا جاء هذا الإنذار رفع المطمون عليه الأول فى 


سي يي توه تي 000 


١‏ دبا! مابو سئة 4و١ ١‏ البعرى أيه عكة 
الفيوم الابتدائية طالبا الحم أولا ‏ بصحة 
ونفاذ عقدالب.ع الصادر من الطاعن للبطعو ن عليه 
الثانى امؤرخ فى 1 سمال سئة 1١94‏ وثاليا ب 
(صددة و تقاذ عقد ألبيع الصادر من المطعون عليه 
الثالى له فى م ينار سنة بحووؤة وعند أظر 
الدعوىحضر المطمون عليهالآول وأودع خزانة 
المحكمة باق الأن ومقداره ؟الاج د هءلا م على 
ذمة الطاعن على شرط ألا يصرف له إلا بمد 
صيرورة الحم نجائيا وتسجيله؛ و ضر الطاعن 
لخ غيابيا بالنسبة له بطلبات المدعى فمارض 
وش معارضته على أن العقد المرم ببئه ‏ و بين 
المطءون عليه الثالى ا هو وعد بالبيع لوستوف 
أركان عقد البيح وأن باق الأن لم يدفع [ليه ى 
الميعاد م لم تدفع فوائده ‏ فقضت المحكة فى 
4 من يو نيه سمئة ,1544 برفض المعارضة وتأييد 
الحسكم المعارض فيه فاستأنب الطاعن . وى مم 
000 بل سئة .ووو قضت محكة استئياف 
القاهرة برفض الاستثداف وتأبيد الحسكم وذلك 
للأسباب الت فصلتها و للاسباب التى بنى عليبا 
الح المنتأتف . فطعن الطاعن فى هذا الحم 
بالنقض . 

د وحيث إن اليب الأول من أسباب الطءن 
يتحصل ف أن المدم المطءون فيد أخطأ فى تكييف 
الاتفاق الذى ثم فى ١م‏ من ديسمير سئة ١4+‏ 
بين الطاعن والمطءون عليه الثاتى وجاء قاصرا 
فى هذا الخصوص ء فقد سك الطاعنق مذ كرته 


بأن ظروف الدعوى تتلخص فى أن الطاقن بعد 


أن رسا عليه مزاد ما بيع جبرا على أخى المطمون- 
عليه الثاتى' بتاريخ 4 من دسمير سلة 1145 


حضر [ليه المامون عليه الثانى راجيا أن يئناذل 


لضا تحكمة النقض المدنية 


له عما آل إليه باازاد الذى أجرته مكة مصر 
الختلطة فرحة عن الطاعن بعائلة المدين الممزوعة 
«لكيته قبل ذلك بشرط أن ترفع أولا عن عاتقة 
المسثوليات والالتزامات التى ترتبت عليه حم 


رسو اراد واتفق مع المعاءون عليه الاق على ا 


أنه إذادفع باق القن وقدره ‏ :ماج ده ٠/١‏ 
ملما والمصاريف والفوائد حسب تصفية الدوسيه 
وذلك فى .ب من ينابر سئة ؟؟ فإنه يتناذل له 
عن الصفقة وإذا تأخر عن القيام بهذا فى الميعاد 
' المحدد سقط حقه فى الالتزام م وضاع عليه العر بون 
غير حاجة إلى تلبيه س وواضح من هذا الدفاع 
أن الطاعن تمسك بأن التدامه بالبيع لا يمكن أن 
بنشأ وفتا للاتفاق إلا بعد وفاء المطمون عليه 
الثانى بما التزم ولكن الحم المطعون فيه اثنبى 
إلى القول بأن اتفاق ١م‏ ديسمي سلة 145 
تضمن ببعا حيحا مسثوفيا جميع الأركان ء وهو 
قول تنقضه عبارات الهرر والصحيخ أن المطمون 
عليه الثانى قد النزم بالقيام أولا بوفاء كل ماهو 
مطلرب من الطاعن للبحكة الختاطة حتى تبر 
ذمته من كاأنة الالتزامات وذلك لغاية 0 ينار 
سئة ١4‏ فاذا أقام مبذا التنازل له عن الضفقة 
أما إن لل يفعل فانه يصبح لاحق له فى مطاابة 
الطاغن إثىء و بضيع عليه يه مبلخ أل .باج الذى 
دلدة ل عربة) دنا بغير داجبة إلى كلبيهة 
أو إاذار. : 


ووحيث إن ما يئعأه الطاعن ١‏ أيضا على الحم 
ق السنب الشاق .مق أسبات الطمخ أنه أقام 
قضاءه على أن المشئرى منمشترى.عقار لم يسجل 
عقده له:الحق المباشس قبل البائع.وأن تأسيسا على 
"هذا ما كان:للطاعن أن ينكل ا ية للانذار 
للذى وجبه اليه الاطمون عليه الول وأخغطره 


فلا 


فيه حاوله محل المطعون عليه الثاتى وو الذى طا لبه 
فيه بتنفيذ اتفاقه وهذا النظار عنالف للقانون لآن 
عقد البيع غير المسجل لا برتب قبل البائع إلا 
البو أمات شخصية فلس للشترى من المشترى 
حق مباشر قبل البائع . 

د وحيث إنه بين من مراجعة الك المعلمون 
فيه أن الطاعن سك بأن الاتفاق الذى تم بينه 
وبين اعون عليه الثاتى فى 1+ من دلسمبر 
سئة ١١‏ لا مكن أن يوصف قانونا بألة عقد 
بيع كا مسك فى مذكرته المقدمة فى 4م من 
مابو مسئة ١544‏ بما ورد فى سبب الطمن الأول 
ومفاده أن ثفاذ الاتفاق قصد أن يكون معلقا 


.على شرط واقف وهو قيام المطمون عليه اأثاني 


.م من بار سلة /ية ١‏ بالوفاء بالالتدامات 
القى رتها .1 رسو اازاد على الطاعن وأن هدم 


تحةق هذا الشرط الواقف يترتب عليه عدم قيام 


التزام الطاعن أصلا ولكن الحك المطمون فيه 
اكتنى بالرد على الشطر الآول من دفاع الطاعن 
مقررا أن اتفاق ١م‏ ديسمبر سئة 4 هو 
عقد بيع صيح ولكنه أغفل الرد على الغشطر 
الآخر من الدفاع وهو دفاع جوهرى لا يغنى 
التقرير بأن الاتفاق يتضمن عقد ببععن التعرض 
له وألبت فيه وعلى ذلك يكون الحك المطعون فيه 
قد عاره فى هذا الخصوص قصور مبطل له , 

د وحيث إنه يبين أيضا من الوقائع السابق 
إرادها أن الطعون عليه الثانى بعد اتفاقه مع 
الطاعن فى م عن ديسمير سئة 1545 ومع عدم 
تسجيل هذا الاتفاق باع الأعيان محل الاتاق 
للمطعون عليه الأول فى م من بيثابر كسئة ٠.40‏ 
وى .م من ينابر سئة.4407 1 رجه المطعون عليه 
الأول إلى الطاعن [نذارا ذكر فيه أن:المطعون 
عليهالساتى تاذل له عن الصفقة: .أنه يكلفه 


عدة 


1 

بالحضود فى غضون سبعة أيام من اريخ إثداره 
للتوقبع غلى العةد الها ببيع المقارات المذكورة 
له ب المطمون ءايه الأول # واسئلام الباق 
من الأن ... فلمالم يستجب الطاعن لهذا الانذار 
رفع المطعون عليه الآول هذه الدعوى طالبا 
الحم أو لا بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر 
من الطاعن للطمون عليه الثاتى فى 1م من ديسمير 
سئة .4و١‏ وثائيات بصحة ونفاذ عقمد الببع 
الصادر من المطعون عليه الثانى للمطعون عليه 
الآول فى م من ينابر سئة ب4.١‏ ... ومن هذا 
يتضم أن المطعون عليه الأول وإن كان عند 
رفع الدعوى لم برذعها استعالا لمق مباشر له قبل 
الطاعن بلرفعبا بوصفه دائنا يستعمل <ق مدينه 
إذ هو بطلبه الأول وهو الحكم فى مواجبة 
الماعون عليه الثانى إصحة ونفاذ العقد الصادر 
من الطاعن للبطمون عليه الثائى ف مإمن ديسمير 
سئة 445 لما بطلب الحم لصلحة مديئه 
١‏ راجع الحم الصادر من هذه المحكمة فى + من 
أبديل سئة 4 طعن رتم ا١٠٠‏ سنة م«( ق 
والحم الصادر فى ٠؟‏ من أبريل سنة ١544‏ 
طعن رقم هم سنةم( ق ) إلا أنه فى إئذاره الذى 
أعلن به الطاعن فى . م من بناير سئة ٠.40‏ لم 


يطلب منه التوقيع على عقد ببمع صا للتسجيل ' 


صادر مه للطعون عليه الثانى بل طلبمةءالتوقيع 
على عقد ببع ضالح للتسجيل صادر منه له هو 
مياشرة وقد أخيذ الحم المطعون فيه على الطاعن 
أنه لم يستجب لهذا الإنذار وبنى على ذلك ان 
الطاعن هو المتخلف عن القيام بالتذاماته مع أن 
الشترى من مشر لم يسجل عقده لا يستطيع 


أن يكلف البائع الأصلى بالتوقيع له هو على عقد: 
يبع صالم للتسجيل إذ هو لم يتعاقد معه بل كل' 


العدد الثانى ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


ماله عق لو قيل بوجود حدق مباشر له قبله - 
هو أن يطلب منه التوقيع على عقّد ببع صالم 
النسجيل من اشترى منه » ومن ثم يكون الحسكم 
المطهون فيه فضلا عن قصوره قد أخطاً فى تطبيق 
القائون عا ستوجب نقضه, . 

( التضيه رقم 94 سنة 8٠١‏ ق رئاسة وعشوية 
السادة الأسائذة أحد حدى وكيل الحكة وعبدااءزيز 
عمد ويل الحكة ومصطن فاضل وأحدالعر وسيويوهد 
عياد المتذار بن ) ٠.‏ 


41 
١ل‏ أنريل سنة وى 

ضرائب . الأرض التّى ريطت عايها الغمريبة يما 
وصفما الم فى أأرض فغباء مسورة إسور من 
المشب ٠‏ عدم خضوعرا افر يبة الاملاك . لا يسنم عليها 
صنة الاملاك المبنية جرد الانتفاع بها أوكوئما تفل 
يما ,تأجيرما للغير أو استعالها مخرنا للبضائم . الامر 

العالى الصادر فى ١١‏ مارس سنة 1١8814‏ . 

المبدأ القانوق 

الضريبة اك تقررها المادة الآأولى من الآمر 
العالى الصادر فى 1١٠‏ مارس سئة 1/4 هى 
3 وصفبا حم عيىة أول درجة قله عن 
مذاكرة الطاعن أرض فضشاء لابناء فيا 
ومسورة بسور من خشب وحديد نازع 
الطاعن فى هذ الو صف أمام حكةالاستئتاف 
فلا تجوز المنازغة فيه أمام محكمة النقض , 


فان الأارض المشار إلبا لا,يصم عل ونا 


الاعتبا رأن تُكون علا لهذهالضريبة الخاصة 
بالآملاك المبنية ولايسبخ عليباصفة الآملاك 
امبنية مجرد الانتفاع مم! أوكونما تغل ريما 


قضناء حكمة النقض المدنية 


83 


بتأجير 5 لاغير 58 باستيا 4 لتخز بن البضائع : 
امكو 


رحيث إن وقائع الدعونى تتحصل فى أن 
الشركة المطعون عليبا قطعة أرض فضاء كائئة بحى 
القبارى بالاسكتدرية وقد أجرت هذه القطءة 
لشخص كان عخنصما فى الدعوى أمام محكة أول 
درجة مقتضى عقد إبحار مؤرخ فى .7 يثاير 
سئة مس١‏ وقد صرح للمستأجر بأن يؤجر العين 
من باعلئه لتخرين الفطن أو أى إضاعة أخرى . 
وفى ؟! من قبراير سنة 1447 أعلنت بلدية 
الاسكتدرية الشركة المطمون عليبا يدقع مبلغ 
لها جلية و .و4 ملم فيمة الضربية الاستحقة 
على هذا العقار عن سئة دعو وذلك وفتقا لما 
يقضى به الآمر العالى الصادر فى ١+‏ من مارس 
سنة ١.14‏ بفرض ضري ةالاملاك المبئية فناذزعت 
الشركة المطءون عليبا فى استحقاق الضرببة ولكن 
الجاس البلدى لم حفل مبذه المتازعة وأوقع حجرا 
إداديا فى 74 من قبراير سئه ١540‏ فاضطرت 
الشركة لدفع المبلغ مع الاحتفاظ حقوقرا ثم 
رفعت الدعوى أمام عيكمة الاسكندرية الابتدائية 
الختلطة طالبة الحم بإلغاء الحجز الإدادى و لازام 
البلدية بأن تدفع الها مبلغ م5١‏ ج و.ووم مع 
الفوائد 070 واحتياطيا إذا رفضت الدعوى 
قبل البلدية إلرام المستأجر بدفع المبلغ إلى الشركة. 
وى .م من أبريل سنة 949( قضت محكة 
الاسكندرية . الابتدائية الختلطة بالرام بلدية 
الاسكندرية بأن تدفع للبطعون عليها مبلغ ,ره ١‏ 
جنيه و .وه ملم والفوائد وبالفاء الحجز 
الادارى مستئدة فى ذلك إلى أن العين الت ربطت 
عليبا الضرببة فى أرض فضاء فهى لا تمخضع 
للضريبة التى يقررها الآمس العالى الصادر فى ١٠‏ 


من مارس سئة ع,ريم ١‏ بشأن الضر ببة على الآملاك 
المبئية وأنمجرد أسوبر الأرض إسور من خشب 
وحديد لا يحملبا أملاكا ميئية فاستا فت البلدية 
هذا الحم فقعنت محكة استئياف الاسكندرية 
فى 4 من يرئيه سئة ,و.و1 برفض الاستئئاف 
وتأبيد الك ٠‏ فطمن الجلس البلدى فى هذا 
الحم بطربق النقض . 

د وحيث إن سيب اللمن يتحضل فى أن 
الحم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق المادة الأول 
من الآمر العالى الصادر فى م٠‏ من مارس سلة 
4ه إذ قرر أنها لا تسرى على الأرض الفضاء 
النى تملكها الشركة المطعون عليبا مع ما هو ثابت 
من أن هذه الآأرض مسورة بالبئاء ومستعملة 
مخزنا ومستغلة بطريق الاجحار ولا مخرجبا عن 
3 المادة الأولى أن لا يكون ما مما من بناء غير 
مسقوف وأنه يبين من نض هذه المادة أن المشرع 
أراد فرض الضريبة على الآملاك التى تفل إبرادا 
وكذلك على الجناين الملحقة بالميائى وأن التعييد 
الفرنمى لكلمة خازن لا يفيد ضرورة.أن تكون 
هذه الخازن مبئية على أنه من الثا بت أن الأرض 
محل الدعوى مبا بناء وهو السور الذي حيط ببا 
وى مستغلة بوصف كوئها مخرنا للقطن . 
«١ <٠‏ وحيث إن هذا السبب مردود أنه ثابت 
أن قطعة الأرض الى فرضت عليبا الضريبة الى 
تقررها المادة الآولى من الأمر العالى الصادر فى 
م من مارس سلة 4يرم( فى كا وصفيا. حك 
محكة أول درجة ثقلا عن مذكرة الطاعن أرض 
فضاء لا بثاء فيبا ومسورة إسور من خشب 
وحديد وم يناذع الطاعن فى هذا الوصف أمام 
محكة الاستئئاف فلا تجوز له المدازعة فيه أمام 
هذه الحكة وهى علي هذا الاعتبار لايصح أن 


ذف 


تكون علا لهذه الضربية الخاصة بالاملاك المبئية أ 
ولا يسبغ عليباصفة الاملاكالمبنيةمجرد الانتفاع 1 
بها أو كونها تغل ربعا بتأجيرها لاغير أو استعالها ظ 
لتخوين البضائع : 

( القضية رقم ومم 


سنة 0٠‏ ق بالطيئة السابتة ) ٠‏ ا 


| 
1 
5 أميل سنة برهوى ا 


ات 5 . حم مهيدى 2 عدم قميله على وحه : 
قطعى فى أأية لقطة من نقط التزاع . لامحكة بمدتتفيذه | 
أن تفميل فى الدعوى على ضوء الستندات القدمة | 


فيبا . 

ن لد 2 : السديدية م باثديت ملسكية الطاعن 
الأطيان شائءة لا مفرزة 
بعقد شرائه ٠‏ لا قصور . ا 

المرادىم الما أو أب 

١‏ سمت كانت المحكمة لم تفصل على 
وجه قطمى فى حكمها المبيدى فى أبةلقطة من ١‏ 
نقط النراع فإن هذا الحم لابكون مائعا 
لها بعد لنفيذه ... من الفصل ف الدعوى 


٠‏ تأسيس قضائه على ماورد أ 


على ضوء المستندات المقدمة فيبا . | 
؟ - مت كآن الحم إذ قضى بتثييت 
ملكية الطاعن إلى المقداراإذى اشتراه شائعا ٠‏ 
لأمفرزا فد استند إلى ما ورد بعقد شرائه 
فليس له أن يتمسك عايبعاه على الحم أعدم 
قضانه له بالملكبة مفرزة استنادا إلى أن 
ملكية البائعين له كانت مفرزة وأن ماورد 
بالعقد من أن الببع شائع فى مساحة معيئة 
ما كان بناء على أمر المساحة إذ أن مؤدى 
هذا الدى عنالفة ماورد بسند ما-كيته فى هذا 


العدد الثانى ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


ا ا 0 


امكو 

« من حبيث إن الوقائع تتحصل حسما ببين 
من الحسك المطمون فيه » وسائر أوراق الطعن فى 
أن الطاعن أذام الدعوى دم هاا سنة ١45‏ 
الجيزة الابتدائية على المطعون علمهموقال بيانا لها 
إنه تملك مقتضى عقد بيع مسجل فى ؟ مابو سئة 
4 فدانين بما علبما من نخيل وأشجار فى 
مسطح م فدادين و ٠7‏ قراريط و م أسسهم ضمن 
القطمة رقم ٠ل‏ المستجدة التى كان علدكمااليا مون 
له دثم ورثة كأارمون دى قيار وآخرون مفرزة 
عقنضى بع مسجل فى «ابمن قيرابر سئة-.ولء 
وإنه لماقدم عقد شرائه [لممصاحة المساحة التأشير " 
عليه اعثيرت المقداد الذى اشاراه شائعا فى ب 
فدادين و١‏ قيراط ووأسهم وف ىالقطعة رقه1؟ 
المستجدة بأكلبا . وطلب أصلا الحم بيرت 
ماسكيته إلى فداثين شا تعينفي مرفدادين وب قراريط 
وم أسبم واحتياطيا بثبوت مللكيته إلى هذا 


العقار مشاعا فى ب قدادءن و ١‏ قيراط وع أسرم 1 
وفى .م من ينابر سنة به رقضت المحكة عبيديا 
يندب شير هندسى لنطبيق مسكئدات طرق 
الخصومة على الطبيعة » وبيان مابماك الباثءون 
للطاعن مقتضى العقد المسجل فى ٠م‏ من فبراير 
مئة .يها و مقتضى وضع اليد » وهل كان 
ما بملسكوثه حسب عقد ابيع المشار [ليه ووضع 
اليد مفرذا أم كان شائعا فى أطيانأخرى » وقص 
ماإذا كان العقار موضح الئز اع مشاما فىم فدادين 
وب قراديط وم أسبمأو فى ب فدادين و وقيراط 
و ؛ أسبم , وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت 
امحكة فى .م من مايو سئة ١:4,‏ بتثبيت ملكية 
الطاعن إلىفدا نين مشاعين فى ٠١‏ فدادين و١‏ قيراط 
و4 أسهم مسطح القطعة دثم ب المستجدة من 


قضاء محكمة النقض امدية 


القطمة دثم م١‏ وذلك وفق عقد شرائه وما جام 
بتقرير الخبيد . فاستأ نف الطاعن هذا الحم وقيد 
استتئافه يدم هزه سنة مه ق القأهرة . وفى ١‏ 
من دإسهان سنة وع و قضت المحكنة بقبول 
الاستئئياف شكلا » وى موضوعه ترفطه و يأ بيد 
الحك اماف . فقرر الطاعن الطمن فى هذا 
الحم بعاريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب 
يتحصل الآول منها فى أن الحم مشوب بالبطلان 
لخاوه من الأسباب . لأن موضوع النذاع فى 
الدعوى هو ما إذا كان الغداثان المبيعان للطاعن 
شائمين فى بن ندادين و ١‏ قيراط و ؛ أسهم 3 
ورد بعقد مثثرأه أم أنبما شأئماآن فى م فدادين 
و ب قراريط ويم أسم وفقا الساحة الحديثة 
الحددة فى عقد تمليك البائعين أه وحسب وضع 
ذم » وحقيقة الواقع أن عقد تمليك الطاعن 
مذكور فيه صراحة أن الفدا نين المبيعين [لبدشائعان 


كان نزولا على أمر المماحة , وأن الخبير أثيت 
أن ملكية كأارنون دى فيار مخددة حسب عقده 
ورضع بده » فى حين أنها شائعة مع غيرها كم 
ورد بعقد الطاغن » ولكن محكة أول درجة 
خلت أسباها من تقرير هذه المألة ومن علة 
عدولا عما ورد فى حكبا التببدى الصادرق ,م 
من ينابر سنة 41و( ٠‏ وأما ما أضافته محكة 
ثانى درجة على أسباب الجك الابتدائى فإنه 
لابعتر ردا على هذا الوجه . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
السك المطعون فيه أفام قضاءه على أساس سئد 
الطاعن وهوعقد ألببع الصادرله من ورثة كارتون 
دى فياذ وآخرين والمسجل فى :؟ من مايو سئة 
4 ؛ والثابت يه أن الفدانين المببعين :له 


الذرف 


شائعان فى ب قدادين وإقيراط و 4 أسرم 5 
ولا حل لما ينعاه الطاعن على المكة الابتدائية 
من أنها عدات عبار أته فى حكبا القبيدى الصادر 
فى .م من يقار سئة 1410 متى كانت المكة لم 
تفصل على وجه قعلعى فى هذا الك فى أية نقطة 
من نقط الأزاع » ومن ثملايكون ماثعا لهأ بعد 
تلفيذه - من الفصل ف الدعوى على ضوه 
المستندات المقدمة فيبا ٠‏ 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الى المطامونفيه شوب با لقصورفالتسبيب» 
لآنالحم الابتدالى المويد لاسب به بالك المطمون 
فيه م يبين كيفية اتثقال الك من حالة التحديد 
إلى حالة الشيوع , وقد اعتمدالمسم قُْ اي 
000 يقرر شيئا فى 
هذا الخصوص أما ماأضافه الحم الاستثثافى فى 
أسبابه فاثه لايؤدى إلى النيجة ااتى اتتهى [لِيَا . 

د ومن حيث إن هذا السبب مرذود بأن 
الطاعن قد استند فىملكيته إلى عقد البيع المسجل 
السابق الإشارة إليه والمبين به أن مااشتراه شائع 
فى ب قدادين و١‏ قيراط و ؛ أسبم » فليس له أن 
يتمسك بما يشعاه على الحم فى هذا النبب » إذ 
أن مؤدى هذا الذى عخالفة ماوزد بسئد مل.كيته 


فىهذا الخصوص . 


د ومن حيث إن السيبين الثالث والرابع 
يتحصلان فى أن المحم أخطأ فى عن قار 
وشاءه التنافض والقصور فى التسبيب » لآن 
الحكة لم تقض للطاعن ملسكيته شائعة فب فدادين , 
و١‏ قراطاوع أميم ٠‏ بل قضك اله بغدانين 
شائعين فى قطع مختلفة بالمقدان الرائد فى وضع 
دكل من الخصوم على مقدار ما هلمكدوكان لزاما . 
على الحكمة وقد قررت أن الفدائين الل كورين 
شائمان فى ٠١‏ فدادين 7 قيراط ف أيمع أ 
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تقض بذلك لا بنسب متفاوته » وهى إذ قضت 
على خلافه فانها لم تبين الاساس القانوى الذى 
استئدت اليه فى قضاتما الذي بتناقض مع عقد 
تمليك نبائعين للطاعن , إلا أن تكو نقد احترمت 
وضع اليد بالحالة المدعأة أمام الخبير» وهذا 
لايعتير أساسا من الوجبة القانوئية » لآن المحكمة 
م تبين سبب وضع اليد ولم تأخذ بما ورد بعقد 
الببيع الصادر إلى الطاعن الذى حرر حسب إشارة 
المباحة من اعتيار ماكر شاثعاق كلذر قفي عل 
كل شريك . 

« ومن حيث إن هذين السببين مردودان أن 
الحم بعد أن قضى للطاعن يبوت ملكيته إلى 
فدانين شائعين فى ب فدادن و١‏ قيراط و وأسهم 
وهى مسطح القطسة دم 6؟ المستجدة من 
القطمة رتم بور أضاف ١م‏ وذلك وفق ماجاء 
بتقرير الخبير » . ولا تعنى هذه العبارة أن ملكية 
الطاعن أصبحت موزعة على قطع مفرزة » بل 
إن المقصو د منبا كا ستفاد من أسراب الحم 
الاشارة إلى ما أثبته الخبير فى تقريره من بيان 
مقدار مأ لضع كل من الشركاء المشتاعين بده عليه 
غصرا أ كثر ما يملكه على الشميوع مما يؤيد دعوى 
الطاعن قبلهم » يؤكد هذا المعنى على الحم بعد 
أن أو ردق أسيايه المقدار الذى على كل من 
اأشركاء المشتاعين وسئد ملكيته قرر أن المدعى 
عليه الثأنى ( المطءون عليه الثانى ) ضع يده على 
4 فدادن وه قراريط دع سم أحباطبا لسور, 
فبكُون قد وضع يده على أكثر بم علك مقدار 
١‏ فدأنوم قراريط ون أسهم » وأن المدعى 
عليه الثالث يلك ٠‏ قراريط فى حين أنه يضع دده 
على ١١‏ قيداط وه أسبمأى أكثر ما ملك 
مقدار ه قراريط وم أسبم ) وأن باق المدعى 


المدد الثانى - السئة الخامسة والثلاثون 


علييم عاسكون ١‏ فدان و١٠‏ قراريط و١‏ سيا 
فى حين أنهم يضعوناليد على ١‏ فدانومم قيراط 
أي أكثر ما بملسكون بمقدار مب قوم سء وأن 
جموع م ضع المدعى علييم دهم عليه زنادة عيا 
لق نهو ؟ ف زهو مقدار ما متلكه المدعى 
( الطاعن ) مقتضى عقد البيح المقدم مئه . م 
خلص الحم من ذلك إلى القول بأن الثابك من 
تقر رالخبير أن الفدانين اللذين بملكبما الطاعئان 
شائعان فى بن فدادن ووق و ع س وهو مسطح 
القطعة دثم مام المستجدة من القطعة رم ١‏ 
#وض العاقوله كما هو ثابت بعقد تمليك » وكا 
وضح من معايئة الأرض موضوع النذاع ٠‏ وهذ[” 
الذى أورده الحم يننى ما ذهب اليه الطاعن 
ف هذا السبب وليس فيه أى تناقض ومن م 
يكون على غير أساس النعى على الحم بأنه جزم 
م عله الطاعن على عدة قطع مفر زه بأسب معيئة 
أر أنه احثرم وضع يد شركائه فى الملك الشمائع 
دون مبرر مع أنه قضى له بما.كية الفدانين على 
الشيوع فى مساحة مقدارها نب قدادين و١‏ قيرامل 
؛ أسوم حسب عقد ششرائه المسجل . 

د ومن حيث إن السبب الخامس نصه الآتى : 
أنه إذا كان هذا الوجه منصب على تقر بر الخبير 
فى الظاهر إلا أنه فى حقيقنه منصب على الحسكم 
النى أخذ هذا التقرير » وفى شرح هذا الوجه 
تقول : ثابت من تقرير الخبير ما يأنى : أولا ‏ 
ان المبساحة التى أدخلبا المطمون عليه الثانى فى 
داخل السور الذى بناه هى» فدادين وه قراريط 
و١؟‏ سبما دفيبا تقع ألم فدادين و 7 قراررط 
وم أسبم الملوكة للبائعين . ثانيا ‏ أن ملك 
المطعوزعليه الثاقالمذ كور م قدادين و14 سما . 
ثالثا - بطرح ملكيته من مقدإر ما أحاطه 
بالمئور يكون واضعايده على ١‏ فدان ووقراريط 


مأء كة النقض المدنية 
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وبوسبما منملكالطاعن . ومفاد هذا أن الخبيد | التحدى .ذا الوجه لأول مرة أمام هذه الحكة . 


جمعكل ما بملكة الممامون عليه الثانى واحتسبه له 
ما أحاطه بالسور معتير! نباية الآمر أن المحوط 
بالسور هو كل ما يضع يده عليه . واقد أسى 
الخبير أو تناس ما أثبته فى محاضر أعاله بل وف 
تقر بره وذلك فى قوله « وهذه الآرض ما يتوضح 
حدودها على الخريطة مقام عليرا سور ف جميع 
الجرات ما عدا الحد القبلى حيث يضع اأشيخ مد 
شلقوف بده على جزء بعرض و١‏ مر! حسب 
الرسم المبين خاف السود من الجبة القبلية . 
هذا الجزء الذى يضع الشبيخ مد شلقوف بده 
عليه خلف السور من الجبة القباية لم يحتسبه 
الخبيي من وضع يذه . 

و هذا خطأ مادى يؤدى إلى ننيجة ضادة 
بالطاعن هى نقص الجزء الذى يعيبه من ضع يد 
الشبخ تمد شلقوف المشمار اليهبمقدار قطمةالارض 
الى أخرجبا من وضع يده وذلك لوحت النظربة 
الى أخذت يبا المحكة . وإذا ل يعتير ذلك خأ 
فى الإسناد يعيب الحم وييطله» . 


دو ومن سحيث إن ما أمكن استخلاصامن هذا 
السيب هو قول الطاعن إن المستفاد من تقربر 
الخبير ومن مخاضر أعماله أن أسمد الشركاء المشتاعين 
وهو المطدون عليه الثانى يضع اليد على أ كار 
من المقدار الذى أورده الحم قلا عن تقرير 
الخبير ما يجعل الحم فى هذا الخصوص باطل 
الأسئاد ؛ 57 كان هذا النعى منصيا على الم.كم 
الابتدائى المو بد لاسبابه بالحسكم الماحون فيه » 
وكان #قرير الخبير المشار اليه مقدما إلى محكمة 
أول درجة » وكان الطاعن لم يقدم ما يبت أله 
كسك بم يثعاه غلى الحم الابتدائى فى هذا 
الخصوص لدى كة ثأى در جه انه لا بوذ له 


ومن ثم يكون عيه على الحكم فى هذا السيب غير 
مقيول » . ْ 
( القضية رقم ٠8؟‏ سنة 8١‏ ق باليثة السابتة) . 


نل 
5 أبديل سنة تومو 

١‏ جارك . رسوم جركية ٠‏ الاعفاء الخاس 
بالجيوش البريطائية ٠‏ متى يسرى هذا الاعفاء وى 
قستحق الرسوم . القانون رقم 4؟ لسنة 1541 
والمادة «" من اللانحة الجركية ٠‏ 

ب مس جارك . اثبات . اجراءات :تاضي . ماع 
االجنة الجركية شهودا على سبيل الاستدلال دون حلف 
يعيث ملاثثر يب عليها ٠‏ حك ٠‏ تسييبه ٠‏ إدانة الطاعنين 
فى مهمة التهريب . استئاده إلى الادلة الى استيدها 
هن مشر الاجئة وباق أوراق الدموى ٠‏ قدم ماع 
الك الشهود ٠‏ لاذطاً ى كان الطاعنان لم يقدما 
مايثيت أنهما طلبا إلى المسكة ماع الشهود . 

به سس جارك . ٠‏ رسوم جركية ل اختباس 5 
جراتم تريب السكبريت . اختصاس الجان الجركية 
جام التهريب الخاصة بالرسوم الجركية . امرسوم 
الصادرف (اأغسطسسنة ١988‏ والذى>ءل الاختمياس 
لأقضاء العادى مقعرور على ردم الانتاج , 


المبادىم القانونية 

114١ ان القانون رقم 4؟ لسنة‎ - ١ 
الذى قرر اعقام الجيوش أأيريطانية من‎ 
أداء الرسوم اجمركية إنما جعل هذا الاعفاء‎ 
مقصوراعل ماتستوردوهذه الجبوشلحاجتها.‎ 
أما مايملك أفرادها ملكا خاصا وما.خرج‎ 
عن حاجة الجيوش وحصل النصرف فيه للغير‎ 
فلابسرى عليه الاعفاء ويكون واجباتحصيل‎ 
ارس امرك عنه . فاذا وصل إلى يد فرد من‎ 


الأنراد كآن عليه المبادرة إلى ٠‏ دفع الرسيوم 


الى 
ابفركية عنه فآن لم يفعل وأطلقه لاتداول فى 


اللانحة الجركة وصم تعقبه وضبط البضناعة 


أبننا وجدت سواء داخل الدائرة الحركة 
أو خارجها واستحقت عليه الرسوم سواء 
ضبطت البضاعةالمبربة ماديا أو لم تضبط متى 
قام على تبر بمها وكليتها الدايل من مستيدات 


0 شبادة شبوود 5 


؟ - لانثريب على الاجنة الجمركية إذ 


ع0 شبودأ على سبيل الاستدلال دون 
حلف بين اكثفاء منبا بألاضر الكتربة 
والفواتير المثبنة للنبربب إذ لانض يوجب 
عليها تحايف الشهود الهين قبل سماع أقوالم 
وإلاكان الإجراء باطلا » ا أنه لانثرب 
على امحكمة إذ كو نت عقيدثها بادانة الطاعنين 
ف همة الثهر بب من الآداة أ استمدتها من 
حا جدة إلى اعادة ماع الشبو 53 مى كان الطاعيان 
لم يقدما مايثبت أنهما طلبا إليها سماعيم . 

* - إن المرسوم لنظم تحصيل رسوم 
الإنتاج أو الاستبلاك المقررة على الكير يك 
الصادر فى ٠‏ من أغسطس سئة م1910 [مأهو 
ولا أثرله على اختصاص اللجنة اباركية 
بأأنظى فى الخالفات الى تنطرق عليها اللامحة 


اخركية . وإذن فن كان اليم الابتدا 


ادقع يه الطاعيان هن أن المرسوم المشار 


العدد الاق 20-7 الس:ة الزادسة والثلاثون 


إليه أخرج جراثم تبريب ا.كبريت من 
اختصاص الاجان الجركر.ة واسيد هذا 
الاختصاص إلى اأقضاء العادى قد قرر أن 
« القول بعدم أختصاص اللجنة اجمركية بنظر 
الوافعة هو قول ففغير مله إذا ما لوحظ أن 
الكبريت ا ممتورد من الخارج كوب أن 
يسدد عليه توعان من الرسوم :الأول هى 
الرسوم المركة . واثاى هى رسوم 
الإتاج » ولا شك أن النورب من أداء 
الرسوم المركية يدخل فى اختصاص الاجنة 
المركية , . إذ قرر الحم ذلك فانه ل يخالف 


القانون ولا يشوبه قضور . 


52 
« من حيث إن الوقائع كا يبين من الحسم 
الطدون فيه باق أوراق الطمن تحصل ق أن 
إدارة الاقاج لاحظت فى أوائل سئة 45 ةا 
نداول قيات. من الكيريت فى الأسواق دون 
أن 55 ن ماصقا علها بطاقات تفيد دقع ار سوم 
ار أكية و أسفر ت 'التحقيقات والتحريات عن 
الاهنداء إلى بعض الأشخاص الذين محرزون 
ككيات من هسدذا الكبريت وأنهم اشتروه من 
عبد ا رمن عطية الشناوى الطاعى الأو ل وجب 
فوائيد وأن مصدر الكريت هو معسكر اليش 
الأفريق بحاوان ‏ وقرر رئيس المعسكر أله باع 
٠‏ صندوق من الكيريت للطاعن الآول 
بوساطة الطاعن الثاى وقدم فاتور”ين عررتين 
١4‏ أبديلوىى أبريلسئة .وو فأصدرت 
اللجئة ابخركية قرارا فى م؟ من يثاير سئة ,م6١‏ 
بتغريم الطاعئين وآخرين بالتضامن اكه تج 
دخ م . فعارض ااظاعئان فى-هذا القراز أمام 


قضاء يحكمة النقض المدنية 


ين 


الدائرة التجارية بمحكة مصر الابتدائية وقيدت 
ممارضتهما برقم .مه سئة م4١‏ . وفى م من 
قراير سئة م14 حكات اللحكة بتأييد قرار 
اللجئة المركية. قاستأ نف الطاعئانوقيد استئنافبما 
برقم 14 تجارى سئة و ق استئئاف مصر . 
وفى وم من مايو سسئة .وو( حكت محكة 
الاستئئاف بالتأبيد . فقرر الطاعئان بالطعن 
فى هذا الحم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب 
تتحصل الأسباب الآول والثالك والخامس 
والشفق الأول من السيب الثانى منها فى أن الحم 
أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله م نأر عة وجوه 
الاول. إذ اعتير اخراج الكيريت من الدائرة 
الجركية تهريبا كا اعتير المعسكر ألير يطانى امتداد 
الدائرة اركية ؛ مع أن المادة مم من' لاممة 
اخارك صر نحة فى الدلالة على أن القائون يعنى 
بالتهريب [خراج البضائع من الدائرة احركية 
خفية وباستعال الحيلة وبطرق غير مشروحة . 
يؤد ذلك عياوة « أدوات التهريب ء الواردة فى 
الممادة المذكورة إذ هى تدل على أن التهريب 
المعاقب عليه عملية غا ينبا إخغاء البضاعة عن نظر 
المرظفين بالاسستعأ نه « بأدوات 6 إؤيده ماورد 
ف المادة الثائية مناللائحة اجمركية من أن « تجربب 


دقل البضائع التى قطعت خط اجدرك. يكوئان. 


تحت مراقية عمال اجخمرك على مسافة كيلى مترين 
من اللحدود البرية ٠.‏ وفيا وراء هذه الحدود بحوز 
نقل البضائع بالحرية . غير أن البضائع المورية 
ألتى يطاردها عمال السكومة يحوز ضبابا ولو 


بعد قطعبا حدود دائرة المراقية , . مما يفيه أن. 


القاثون رسم الدائرة الى تخضع فيبا البضائع 
لمراقبة موظق المارك فاذا جاوزت هذا النطاق 


قال لاب يكو نهم أن يطاردوها إلا إذاكان خروج. . 


البضاعة منه إطاريق غير مشروع وكان صاحبا 


. استعمل الحيلة ويؤيد هذا الاظر أيضا؛ ماورد 
. فى المادة يم من أنه م تسكون المقوبات فى مواد 
التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين 
والمشتركين فى الاحتيال ء ولفظ الاحتيال 
لايستقيم معحالة خروج البضاعة بط ريق مشروع . 


وفى حالة الدعوى أخرجت اأيضاعة من الدائرة 
امركية بمعرفة الانكايز جهيرة فإذاكانوا ملم 
يؤددا عنها الضريبة فتبعة ذلك تقع علييم لا على 
الطاعئين . دالوجه الثانى ‏ إذ اعتير الحكم 
ماوقع من الطاعنين تبريبا حكيا مع أن المادة 
هم تكلفت نيان أحدوال التبريب الحمكى على : 
سيل الحصر وليس من بينبا المسالة. موضنع. 


. الدعوى ‏ والؤجه الثالك ‏ إذ قزر المي" 
' أله لابلزم لتوقيع العقاب أن يكون الضبط ماديا 


وأن تذكر وتقرر الغرامة على أساس الكية: 
المضيوطة وقيمتبا. والوجهالرايع .. إ3 استمعت 
الاجنة إلى شبادة الشبود دون أن تحلفوا العين. 
وإذ وصفت الحكة الاستئئاقية عمل الاجئة بأنه 
من قبيل جمع الاستدلالات دشم ذلك اعبرته 
حجة على الطاعئين . مع أن اللجئة الخركية تباشر 
عملا قضائيا وكان لراما أن تسير فى إجراءاتما ' 
وفق قاثون المرافعات » ومع أن الأصل هو أن 
العبرة بما تحر يه الحكمة من تحقيقات . 


« ومن حيث إن هذا النعى جميع وجرهه 
مردود يما جاء .بالحك الاستئناق من أن 
د التبريب » ارك للكبريت الذى هزبه 
المستأ نفان ( الطاعئون) ثات فى هذه الدعوى . 
إذ أن استثناء الجيش. الافويق. محلوان ورحابتن 
من دقع الزسوم أشقاصض. غلى. :ودقت امشو ' 
م-6٠‏ 


كن 


العدد الثانى .. السنة الخاسة واثلاثون 


البضاعة المعسكر وكأما مى بالدائرة المركية لم 
تخرج منبا فى حدود هذه افاية فاذا زال هذا 
الامتياز فهى قد خرجت عاديتها وذاتيتها ويعتير 
خروجها من المعسكر تبر يبا تنطبق عليه النتصوص 
الت طيقبا القرار ارك وحكة أول درجة .. 
وأن ألمهر دب لايعدير تهريا فقط داخل خط 
امرك بل يعتبر تهريبا بغض النظ عن كيفية 
دخول البضائع من امرك أو من طريق غيده 
دون آلافات إلى ما ذا كانت اليضاعة هربت أو 
ضيطت داخل غط امرك أو غارجة أو فى جهة 
من هات القطر لأن المادة الثانية من اللامحة 
الجركية نصعع ل أن الضبط داخل امرك بواسطة 
رجال امرك وعلى مطاردة البضاعة خارج خط 
اجمرك براسطة عمال الحسكومة. فالتبريب يعتير 
وأوبعد قطع مولز دامر اقبة دون تحديد هذه التعدية 
لامسافة ولا زمئا وإذن فالتبريب يممكن أن 
يكون فعليا وماديا أو حكيا خارج الدائرة 
امركية بتتبعأثر الجر بمة واكتشافراأين) وجدت . 
وأنه إذا كانت المادة سس من اللانمة اجمركية 
تشترط أن يذكر فى قزار الاجئة تاريخ الضبط 
والظروف اأتى وقغ فيها ها ذلك إلا لآن حالة 
التوريب عادة تكون مادية مقررة بالضبط 
الفعل ولا يمكن تغسير هذا الاص بأن الاجئة 
تختص فقط ينظ القضابا التى بقع فيها ضبط 
مادى خسب بل المفبوم من غبارة الضبط أما 
تشمل الضبط الفعلى أو الحكبى ولذلك تحسب 
الغررامة على حسب قيمة البضاعة المضيوطة قمعلا 
أو حكا لا فعلا فقط بل وقيل فى بعض الاحكام 
أنه يكى فى ثبوتجرة الثبريب ثبوت المكاتبات 
والفواتيد ومن الممكن ثبوت التهريب وتحديد 
كبية البضاعة من شبادة الشرود فليس من ل لما 


أثار ٠‏ المستأنفان من أن الحادثة لا,تمشر تهزييا . 


ولا خروها ماديا سب بل المفيوم من عبارة 
الضط أا تشمل اضيط الفعلل أو الحكى رلذلك 
تسب الغرامة على قيمة اليضاعة المضبوطة فعلا 
أو حي لا فعلا فقط كا أنه لامعل للقول بأن 
الضبط الفعلى لم تحصل ... وأنه عن الدفع 
ببطلان إجراءات اللجنة المركية لأنها لم تسمع 
الشيود بعد حلف الدين ففضلا عا ذكره حكم 
محكمة أول درجة فبذه الحكمة تضيف اليه أن 
اللجئة سواء كانت لجئة إدارءة ليس لها اختصاص 
قضائى أو هى ذا هذا الاختصاص فان اللانحة 
الجمركية ل نلوما عند التحقيق تحليف الشبود 
الهين ولم ينص على البطلان نخالفة ذلك كجراء 
ولا بطلان بلا نص إلا أنكان جوهريا ا أن 
إجراءات قانون تحقيق الجئايات أو المرافمات 
لا القدام ياتباعبا كةو اعد خخاصة ف اللانحة اجمركية 
نحيث بتر تب علمعدم مراعاتما البطلان ... وأنه 
إذا كانت اللجية الجمركية حدود حقبا من سماع 
شهود بلا يكين كمحصع استدلالات فلسمن لاز ام 
على يحكمة أول درجة ولا على هذه المحكمة إسماع 
أقرال الشبود إذا كان فير! مايكق للاقتناع بثبوت 


: النبمة عل المستأ نفين وهذا الذىةقرره الحم 


فى القانون ذلك بأن القانون رقم غم سئة 141 


'الذى قرر إعناء الكوش ألبر يطانية من أداء 


الرسوم الحركية إنما جعل هذا الاعفاء مقدورا 
على ما تسورده هذه الجبوش لحاجتها . أماما 
عله أفرادها ملكا خاصا وما خرج عن حاجة 
الجووش وحصل التصرف فيه ناغير فلا يسرى 
عليه الاعفاء ويكون واجيا تحصيل الرسم 


مرق عنه . فاذا وصل إلى يد فرد من الأفراد 
كآن عليه الميادرة إلى دع الرسوم الخركية عئه 


فأن ل يفعل وأطلقة للتداول فى الوق خفية 


,اعتير ريا وفقا للمادة مسم'من اللانحة اركية . 


قضاء محكة النقض المدية 


كن 


وصح تدقبه وضيط البضاعة أيْيا وجدت: سواء 
داخل الدائرة الجركية أو عارجبا واستحةعدلءه 
الرسوم سواء ضبطت البضاعة المهربة ماديا أولم 
تضبط متى قام على تم بيبا وكيتها الدليل من 
مسكندأت أو شبادة شبود ؛ ولا تثر يب ع[ اللعجئة 
الجركية إذ سمدت الشرود دون حلف عين على 
وجه الاستدلال ا١كتفاء‏ منبأ بالمحاضر المكتوية 
والفواتير المثبتة لتهريب إذلا نص يوجب عليبا 
تحليف الشبود المين قبل سماع أقوالم وإنا كان 
الاجراء باطلا ٠‏ يا أنه لا تريب على المحسكة إذ 
كونت عقيدتها بادانة الطاعئين فى تهدة اأتبر بيب 
من الأآدلة الى استمدتها من محضر الاجنة وأوراق 
الدعوى الآخرى ول ثر حاجة إلى إعادة سماع 
الشبود ولم يقدم الطاعئان ما يثبت أتهما طليا 
أليبا سماعيم . 

دوومن حيث إن الشق الثانى من السباكان 
والسبب الرابع يتحصلان فى أن الحم شا 
القصور من وجبان : الأول - إذم ا 
بالرد على مادنع به الطاعئان من أن حالة اله يب 
المنسوية إلهما لا تدخل ضمن الحالات الواردة 
علإ,سبيل الحصرق المادة ومن اللانحة ابفركية ‏ 
وأن خروج الكريت: من امرك وفقا لاحكام 
القانونلا يعد تهربيا ٠‏ والوجيه الثاى 0 د تعن 
بالرد على مادفع به الطاعئانمن أن المرسوم يقا نون 
الصادر فى ب من أغسطس سئة م0١‏ أخرج 
تجربب الكيريت من اختصاص.الاجان. المركية 
وأسئد هذا الاختصاص إلى القضاء العادى . 

د ومن حيث إن هذا النعى بوجبيه مردود 
أولا أ بأن الحم إذ اعتبرما وقع من الطاعنين 


2 يأ قد استدل عللذلك ب سياب ب منيق يناما وهى ١‏ 


لا قصورفبا ٠‏ ومردود ماني يماجاةيا: الابتداق' 
المؤيد لأسيابه المحم المطمون فيه.من أن «.القرل 


بعدم اختصاض اللجئة اللمركية بنظر الواقمة هو 
قول فى غير نحله أيضا إذا ما لوحظ أن اكير يك 
الممتورد من الخار اج ايسب أن إسدد عايه أو عان 
من الرسوم : الأول . فى الرسوم ابركية .. 
والانى م رسومالاتاج » ولاش ك أن (اتهريب 
من أداء الرسوم الركة يدل فى اختصاص 
اللجئةابهركية, . وهذا الذىأورده الكلاتصور 
فيه ذلك بأنالمر سوم بننظم تحصيلرسوم الا تاج 
أو الاستهلاك المقررة على كدت الممادر فى 
٠|‏ من أغسطس سنة غ14 نما هوخاص برسؤم 
الانتاج لا بالرشوم ابخركية و لاأثرله عل اختصاص 
الاجنةالجركية بالنظر فى النخا لفات الى تنطيق عاببا 
اللائحة الشركة . | ١‏ 
دعن حيث (ه انك بكرن ابن دعي د ش 
أساس وكعين رفضه, 1 
( القضية رقم 891 سنة ٠‏ لاق بالميئة السابئة ) . 


1 
5 أبديل سنة مروو م 
تقض . طمن ٠‏ 3 صادر من لك أبتدانية 5 
مناقضة . توزيم وقابل لاطمن فيه بطريق الاستثناف 
وذتا لفادثين #غلاء 4 4لا صرافمات . 
الانتثئاف و الطمن فيه مباشى 0 بطر 2 اقش عدم 
جواز اللءن ٠الادة‏ وبع ممافسات ,٠‏ 


ثفويت ميعاد 


البدأ القانوق 

لما كان الطمن بالنقض لابحوز وفتا 
للمادة )اومن قانون المرا افمات إلإفىالأحكام 
الصادرة من محا كم الاستئئاف أو من اجام 
الابندائية بصفةاتبائية » وكان يبين من | لحم 
المطعون فيه أنه صدر من عكة اتداية فى 
موضوع منافضة قى: توؤزيع وكان 'قابلا 
للاسئثاف وفقا للادتين م074”» كلتمن 


لمانا 


تانون المرافعات إذكان المبلغ المتنازع فيه 
نزيد على التصاب الها للمحكة الابتدائة 


وببدأ ميعاد استنافه من تأر بخ صدوره وهذا 


المعاد هو عشرة أيام وفقا للفقرة الثانية من 


المادة ,.: من قانون المرافعات الى تنص 


على أن يكون الميعاد عشيرة أيام فى المواد 


المستعجلة والمواد الثى بوجب الفانون الفصل 
فيراعلى وده السرعة ومنما مواد المتاقضات 
ونيا للمادة ؟عبإدن قانو نالمرافعات وكات 


الطاعئة لم ترفع استئنافا عن الحسكم بل فوتت 


ميعاد استثيافه وطعنت فيه بالنقض - لما 


كآن ذلك فان الطعن على الحم المذ كور 


57 


د من حيث إن المطعون عاهما الأولين دفما 
بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الحم 


المطمون فيه الصادر ر فض مناقضة الطاعئة ى 
قأئمة التوزيع صدر فى م١‏ من بونيه سئة ١6.‏ 
و ترفع عنه الطاعئة استثنافها فى ظرف عشرة 
الآيام التالية لصدوره وفاللمادة و وببمن قانون 
المرافعات ومن ثم فلا يجوز لما الطمن فيه بطربق 
النقض إذ لا>وز ذلك إلا فى الاحكام الصادرة 
من نحا كك الاءتئياف أو من الحاكم الابتدائية 
بصفة اتتائية وفقا لللادة ممب؛ من قائون 
اللرافمات . 

دومن حيث إن هذا الدفع على امايق ؛ ذلك 
بأنه بين من الجسم المطمون فيه أله صدن هن 
محكة القاهرة الابتدائية فى م١‏ من يونيه سئة 
6 فَْ مو ضوع مزائضة فى توذيع وهذا الحم : 


العدد الثانى ١‏ السئة الخامسة والثلائون 


كان قابلا للاستئناف وفقا للمادتين مروبرء وين 


من قانون المرافعات إذ كان المبلغ المتنازع فيه 
يزيد على النصاب النهانى للمحكمة الابتدائية و يبدأ 
ميعاذ استثنافه من تاريخ صدوره وهذا الميعاد 
هو عشرة أياموفقا للفقرة الثانية من المادة .ع 
من قانونالمرافعات النى تنص على أن يكو نالميعاد 
عشرة أيام فى المواد المستعجلة والمواد التى يوجب 
القائرن الفصل فا على وجه السرعة ومئها مواد 
المناقضات وفقا للمادةجئبن من قائون المرافمات. 
وما كانت الطاعئة لم “رفع استئتافا عن الحسم 
فى المعاد » وكان الطمن بالنقض لاوز رفقا 
للدادة ه؟؛ من قانون المرافمات إلا فى الاحكام 
الصادرة من ام الاستئئاف أو من امحام 
الابتدائية بصفة ائتهائية » وكان الحم المطءون 
فيه لم يصدر من الحكة الابتدائية بصفة اثتبائية 
بلكان قابلا للاستئناف وقوتت الطاعئة مبعاد 
استثئافه . لما كان ذلك فان/اطمن على الك المذ كور 
بالنتقض يكون غير جائز . 


( القضية رقم "٠‏ سنة 7١‏ ق بالحيئة السابتة) ٠‏ 


م6 
أبريل سئة نويه« 
اثبات ٠‏ تقديم المدعى ضمن مستنداته خطابا مرسلا 
لهم نالدعى عليه ٠‏ اتخاذ الحكمة منهذا الخطاب دليلا 
قبل الدعى لمصاحة الدع عليه ٠‏ لاخطاً ٠‏ 
المبدأ القانون 
إذاكان الطاعن قد قددم إلى الحكة ضن 
مستندانه خطابا مرسلا له من المطعون عليه 
فانها لاانكون قد أخطأت إذ استخاصت من 


هذا الخطاب دليلا قبل الطاعن ذلك أن تقديم 
الطاعن. للخطاب مستئدا له ني الدعوى يفيد 


قضاء حكة النقض المدنية 


لللكن 


كسك بم ورد قله فيصح الاجتواع عليه 1ك واو ى دفع المطعون عليه كنبا 


#6ضمو ث4 . 


اممو 

د من حيث إن الوقائع حسما بين من الحم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل فى أن 
المطعون عليه أقام الدعوى المدنية دقم ؟4١٠‏ 
لسئة وو ممكمة الموسكى الجرئية وطلب فيبا 
إلرام الطاعن بأن يدقع إليه مبلغ ,م17 جنيه 
كن 57 من كبر يمت العمود الوراعى المستعمل فى 
تسميد الأر ض كان قد اشتّراه من الطاعنثم تبين 
رداءة الصئف المبيع ليه فرده البائع بعدأن اتفق 
معه على رده واستّرداد القن الذى قبضه الآخير 
وكذلك طلب المطعون عليه إلزام الطاعن بأن 
يدفع [ليه مبلغ > جثياصرفه فى نقل المبيع رشحئه 
علد ردة ٠‏ قدقع الطاعن الدعوى بأن بضاعة 
السماد المردودة هى بضاعة أخرى غير الى باعبا 
من قبل للبطعون عليه وقد أرسلبا له هذا الاخير 
لبيعبا الحسابه تخرتمها عئده و بذل فى المحافظة عليبا 
وتخزينبا مصروفات بلغت خمسة وسيعين جنيب 
ما حدا به إلى رفع دعوى فرعية بمطالبة المطعون 
هذا المبلغ وفى وم من ينابر سئة 1549 قضت 
امحكة باحالة الدعوى على النحقيق ليت المطءون 
عليه أنه رد إلى الطاعن نفس البضاعة الى اشتراها 
مندر انحر بشأنهاالفاتورة المؤرخة ف 544/90/71 
وليثبت الطاعن أن المطعون عليه أرسل إليه 
بضاعة غير التى سبق أن باعباله لنصريفبالحسابه 
فتبين أنها رذيئة فاحتفظ بأ فى منزله وفى ١١‏ من 
أكتوبر سئة وع.و! قضت المحكة بإلزام الطاعن 
بأن يدفع إلى المطعون عليه مبلخ,م ١!‏ جئيهو بر فض 
ماعد! ذلك من. الطلبات مؤسسسة حكبا على أن 
بضاعة السماد التي حررت عنها الفاتررة المؤزخة 


قد ردت إلى الطاعن فى 1440/6/١‏ ببوليسة 
الشحن رقم /٠١٠1م7‏ ويدل على ذلك خطاب 
8//ه 4و المقدم من الطاعن والمرسل إليه من 
المطعون عليه إذ ورد به أن الكيرريت الزداعى 
المرتجع قد شحن إلى الطاعن بالبوليسة الآتف 
ذكرهايا ورد يه 'عبارة نصبا : « الرجا تأخير 
شحدك لنا الكريت البدل دين إنادقك عن الجبة 
التى سيرسل لما أو إذا أمكن تصريفه لمسابنا 
حك المسان. كن أن .هله العسازة 
لاتتمثى مع مايدعيه الطاعن من أن السراد الذى . 
رده المطعون عليه هو سماد آخر غير الذى باعه 
له وأن المطمون عليه أرسله إليه لتصريقه لابه 
لآنه لو صح مأيدعيه الطاعن لا استقام أمفبام 
عبارة الكبريت البدل التى ندل على أن المطعون 
عليه اتفق مع الطاعن على استبدال كيريت آخر 
بالكيريت ا مرتجع واستخلصت من ذلك ومن 
شرادة شاهدى المطعون عليه اللذين قررا أنه لما 
بين له عدم صلاحية السماد الذى اشتراه أعاده إلى 
الطاعن استخلصت أن البيع الحاصل بالفاتورة 
الحررة فى 2000 قد فسخ .با تفاقالطرفين 
وأنه لابغير من هذا النظ تأخر المطعون عليه فى 
رد المماد من مارس سثئة م1946 إلى وليه مسئة 
)و١‏ لما ثبت من شبادة شاهده الثالى من أنه 
كان مرإِضًا مدة من الزمن يجزفمبا عن أداء عله 
يا أن اختلاف الوزن بين البضاعةالمبيئة بالفاتورة 
ومقدارها ثلاثة أطنان وبين البضاعة المردودة 
ومقدارها أربعة أطنان وريع لاتأئيرْله فى دعوى 
المطعوون عليه لما ثبت من شبادة الشاهد الأول 
النتى أشبده من أن 'الظاعن كان قد أرسل المقدار 
الزائدعل الغانورة ومقدارهطن وربع إلى المظعون ' 
عليه بناء غلىطلب هذنا#لشاهن :و أن الانحل البخت * 


ذف 


قما أثاره الطاعن من أن العيب التي كشغه 
خق يستلزم اتخاذ إجراء قانونى بشأنه ذلك أن 


الدعرى ف ذنى دز الوض قيه طالما أن أأبيع 
قد فسخ باتفاق الطرقين مما يحب معه رد ثمن 
البضاعة الذى يطالب به المطعون عليه وهو أقل 
من الن الوارد الفا تورة ولينازع فيهالطاعن» 
أما مصروفات الشحن والنقل فلم يقدم المطعون 
عليه مايدل على أن الطاعن تحمل ما . استأئف 
الطاعن هذا الحسكم وقد استئنافه بلقم ها 
لسئة +ع مدق مستأنف عمكة مصر الابتدائية 
ألنى فضت فى /!1 دإسمارسلة 115٠‏ يتمد ١‏ 
المستأئف للأسياب الق بنى عليها فقرر الطاعن 
الطعن فى هذا الحم بطربق النقض . 

د ومن حيث إن الطمن بى على ثلاثة أسباب 
ينعى الطاعن بالأول منها على امك المطعون فيه 
يخالفة القانون والخطأً فيتفسير خطاب | /ه 4 
إذ مسخت الحكة معنى عبار:ه واستخاصت منبا 
اتفاق الطرفين على فسخ تعاقد 1444/0/0١‏ مع 
أنها لاتقيد الفسسخ وإذا اتخذت مثه وهو ضادر 
من المطعون عليه دلبلا على الطاعن مع أن الحرر 

« ومن حيث إن هذا السيب مردود عافرره 
الحم الابتداثى المؤيد لأسبابه بلحم المطءون فيه 
من أن عيارة شضطاب نا المقدم من 
الطاعن والمرسل إليه من المطعون علية تدل على 
أن اأسمادأعيد للطاعن بو ليسة الشحن رق /ا. اجرب 
وأن ماورد فيه من طلب المطامون عليه تأخير 
شحن الكيريت البدل يفيد اتفاق الطرفين على 
رد أأسياد وفسيم الببع الحاصل بالفاتورة الحررة 
فى ١ب‏ مارس مئة.غ؛؟؟ 5 شبد شاهدا 


الددد اثأقى .. السنة الخامسة واثثلائون 


المطعون عليه ا 4 زد الإضاعة المنفق عليبا لعدم 


صلادتها وهذا الذى قرره الحكأهو استخااص 
«وضوعي سائخ لاعالفة فيه للقاثرن لآن تقدم 
الطاعن خطاب م يرنه سئة معو مسكندا 
له فى الدعوي يفيد كس بها ورد قيه قيصح 
الاحتجاج عإيه عضمو يه . 

د ومن ححيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحم مشوب بالبطلان لوه من الرد عل ما 
أثاره الطاعنمن دفاع بصحيفة استئنافه ومذكرته 
بتضمن أن المطمون عليه ليس له أن خلق لنفسه 
سمجة من خختطايه المادر فى م يوننه سنئة ىعوا 
وأنه تناقض فى أقراله عن البضاعة المذ كورة 
بالفاتورة انحررة فى ١م‏ مارس سلة 44و! 
هن حيث اللكية الواردة جاو السعر المقدر به من 
البضاعة والثن المدفرع منه ودقع الطاعن يآئه لم 


يتعاقد عن صفقة أخرى غيراما ورد بالفاتورة 


وأنه اوحصلذلك لوجب إثباته بالكتابة غير أن 
المحكة ترد على دفاعه مع أنه جوهرى فى 
الدعوى بل أخذت بأقوالالمطعون عليه وشبوده 
وأطرححت الثابت بالفاتورة مع أنه لا >وز 
إثبات ما يخالفها بين المتعاقدين إلا بالسكتاية . 
« ومن حيث إن هذا السبب مردود فى شقه 
الأول بم سيق الرد عليه فى خصوص استدلال 
الحم بالخطاب المؤريخ م يونيه سئة ١546‏ على 
فسخ الببع بتراضى الطرفين ومردود فى شقه الثاى 
مما قرره الحكم من أن المطاءون عليه يحق فى طلب 


رد مبلغ ا[م؟١‏ جنيبا المدفوع منه تمنا البشاعة 


التى ددها للسائع وهو أقل من الأ الوارد 
بالفاتورة : : ٍ 


د ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 


أن الحم مشوب بالقصور إِذِ قررحصول التفاسخ 


قضأء محكة النقض المدنية 


عن عقد ١ب‏ مارس منة 1146 دون أن برد 
ذلك بأدلة مقبولة وإذ أخدذ بشبادة شاهدى 
المطعون عليه فيا لزرااعن مي علائمة النياد 
المبيع وأله رد فى ١6‏ إوأيه سئة م1946 مع 
أن هذين الشاهدين لم يحضرا وقت بيعه فى ١١‏ 
أبريل سئة ١444‏ وإذالم يتحدث عن العيب 
الى الذى دفع به الطاعن مع أنهكان يحب الرد 
عليه م دام 0 يبت حصول التفاسخ عن الببع ١‏ 

د ومن حيث إن هذا السبب مردودفى شقه 
الأول بأنه تنكرارا لما ورد بالسبب الأول وهو 
ما سيق الرد عليه ومردود فى شقه الثاى بما 
قرره اله من أنه لا محل للبحث ف العيب الى 
ما دام قد ثبت فسخ العقد بتراضى الطرفين» أما 
ما ورد فى هذا اأسبب عدا ذلك فبو لآ مرج عن 
كرنه جدلا فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة 

د ومن حيث إله ببين ما تقدم أن الطمن على 
غير أساس ومن م يتعين رفضه, , 

( النضية رقم ولا" سئة 8١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد فى وكيل الحكئة وسلمان ثابت 
وممد جيب أحجد وعبد المزيز سلمان وتمود عياد 
الستشارين ) ٠‏ : 


1 
أبريل سئة عه 

. حر أسة . إجارة.| شكال ف التنفيف . قشاء مستمجل. 

. تسبيبه . قضاؤه برفش الاشكال الذى رقعه 

الستأجرف تنفيد <ك الحراسة . عدم رده على مانمسك 

به المستأجر من أنه لا وز الحارس انتزاع الأطيان 

الؤجرة من تحت بده تنفيذا لتك الحراسة وأن كل 

ماله هو الاستيلاء على الأجرة فى مواعيدها . عدم 

ترجدحه من ظاهر الأوراق ماإذا كان عقد الإجار 

صورياأ أم فير مورك مع أن هذا الم مركا عيل اع 
بين الحمسوم . ٠‏ قور يعيب إ 


يا 
المبدأ القانونى 
لما كان الىكالمطمو ن فيه إذقضى برض 
الاشكال فى تنفيذ حكم الحراسة أقام قضاءه 
على أسباب جاءت قأصرة ف الردعلى مأنمسكت 
به المستشكاة من حيازتا جرم من الأطيان 
موضوع الحراسة ي:قتضى عقد إيجار ع 
وعلى مانمسكت به من أن الحارس التضانى 
لايحوز له أن ينع هذه الاطيان من تحت 
يدها تنفيذا لمكم الحراسة بل كل ار إه 
هذا الحك من حقوق تاها هو أن يستولى 
منها على الآجرة المتفق عليبا فى مواعيد 
استحقائها » وكان ماقرره الحم اللطمون. 
فيه من أن حم الحر أسة لتيل حجة على 
المستشكلة بوصفها مستأجرة وأتها كانت مثلة 
فى دعوى الحراسةف شخص المؤجرها وأن 
مائرمى إليه من وراءالاشكال إماهوا-ترام 
عقد الإيجار اأصادر لها من أحد خصوم 
دعرى الخراسة وأن هذا لايجوز أن شف 
فطربق تتفيذ حك الحراسة باسثلامالاطيان 
لإدارتها واستغلاها فى حدود منطوق ذلك 
الحم لآن إدارة الحارس اللأطران لا يضيع 
على المستشكة أى حق لها هذا القول: 
لايبرز القضاء برفع يد المستشكلةعن | لاطيان 
المؤجرة لها تنفيذا لك الحراسة ذلك أن 
صفْة الحارس فى قيض الأجرة مزالمستشكلة 
لم نكن عل نزاع منبا فى الذعوى وأن . 
تنفيذ حك الحراسة عليبا .رفع يدها عن 
الأطيان المؤجرة لمالا يفم “إلا إذانثز مش 
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اا ا 0:0 


محكة الاشكال من ظاهر المستئدات المقدمة 
ف الدعورى رجيح مظنة صورية عقد الإبجار 
الذى تنمسك بهء وكان الحم المطعون فيه 
ل عرض لهذا اأبحث الذى كان مدا رالتواع 
بسن الخصوم فى الدعوى لماكان ذلك 
فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان قصورا 


ستو جب نقضه . 


اممو 

من حيث إن وقائع التذاع تحصل س 
سيأ بين من الحم المطءون فيه ومن سائز 
أوراق الطءن فى أن المطعون عليه الأول أقامعلى 
المطمون عليبم من الثانى إلى السادس دعوى أمام 
محسكة المنصورة الابتدائية طلب فيها الحم بصفة 
مستعجلة بوضع الأطيان المبيئة صحيفة افتناحبا 
ومساحتبا مع فدانا تحت الحراسة القضائية وفى 
الموضوع يتسليمبا إليه مع مول الحسكم بالتفاذ 
المعجل » وبتاريخ .م من أ كتوير منة 1144 
حكنت مكل المتصورة بالنسليم وشمات الحكم 
بالنفاذ ؛ و بتأريخ ١6‏ ديسمير سئة م44١‏ نفذ 
الحسكم بالنسليم وكان المطعو ن علييم من الثاى 
إلى الرابعة قد رفعوا استئنافا عله حك فيه يحلسة 
م؟ مارس سدئة م46١‏ بإلغاء الحم المستأف 
ودنضالدعوىوعادت الأطيان إلى حرازة هؤلاء 
المستأنفين فى ١١‏ مابو سئة م4١‏ تنفيذأ 
الاستئئانى وقد تقض هذا الحم بثاء على طمن 
قدمه المطمون عليه الأول وأعيدت القضية إلى 
محكة الاستئراف و بتاريخ ١‏ نواه سلة +4 
حكنت تلكاحمكة بإلفاء الحكم المستأ نف با لنسية 


لوصف النفاذ وقررت: أ جيل نظر الموضوعلجلسة " 


أخرى مجدد المطمونعليه الأول طلب الخُراسية 
أمامها وحكت المكة فى هذا الطلب بحاسة مم 


السئة الخامسة والثنذثون 


من أ كتوبر سئة 144 بتعيين المطعون عليه 
الأخير حارساً على الأمليان وعلى الاقطانالناتجة 
مئبا ونفذ هذا الحم بتسام الحارسالأطيان فى 
8 دلسمير مسئة 19445 ٠‏ وق 7١‏ يونيه مسئة 
ةا حكات المحكة فى ا موضوع بإلغاء الجسم 
المستأ نف الذى قضى بالتسلم وبرفض دعوى 
المطعون عليه الأول وعلى أر ضدور ذلك الحكم 
رفع المطعون علييم من الانى إلى الخامسة دعرى 
أمام حكة مركز المنصورة طلبوا فيها الحم 
بانتهاء الحراسة تأسبسا على أن أسباب الحراسة 
قد زالت بصدور الحكم الاستثنافى الآخير . وى 
من سبتمير سئة 1449 حسكم بانتهاء الحراسة 
وكان المطعون عليه الأول قد طعن فى ذلك الجكم 
بطريق النقض . و بتاريخ ٠م‏ يوأيه سلمة .و١‏ 
م بقبول الطعن و بنقض الحم وإعادة القضية 
إلى محكة الاستئناف ثم أقام المطمون عليه الأول 
دعوى أمام ممكة مركر المنصورة عل المطعون 
علييم من الشانى إلى الخامسة طلب فيها الحكم 
الأطيان تحت حراسة 
المطعون عليه الأخدير لإدارتها واستغلاها وبيع 
الأقطان النائجة منراو [يداع الناج من رريعباخيزانة 
الممكة وقد تدخل المطعون عليه السادس فى تلك ٠‏ 
الدعوى وبعد أن قبات الحسكة تدشله دقع إعدم 
جواز نظر الدعوى أسبق الفصل فى موضوعبا 
وحكات الممكة بتادين 4؟ فبراير سئة ١هو١ا‏ 
بقبول الدفع وبعدم جواز أظر الدعوى , ثم 
استأئف اللطمون عايه الآو ل.هذا السكم أمام 
محكة المنصورة الابتدائية بييئة استثئافية وقيدت 
اسنثنافه فجدوها برق مه سلة وو( مسأ تف. 
وبتاديخ .م مابو سئة: و1 حكت الممكة. 
الاستئنافية بقبول الاستئئاف شكلا ويالغاء 
الحم المتأنف وبرفض الذفع بعدم جواز نظر : 


بصفة مستعدلة بأعادةورطض 


فضاء محكمة النقض المدنة 


الدعوى وبإعادة وضع الأطيان تحت الحراسة 
القضائية و بتعيينامطعون عليه الآخير حا رساعليبا 
لاستلامبا وإدارتها واستغلانها ودفع ما يستحق 
علا نئويا من الأموال الأميرية والضرائب 
الآخرى وإيداعصافى الريع سئويا خوانة انمكة 
صحوبا وكش ف حساب عيا حصله وأنفقه مؤيداً 
بالمستئدات المبئة له وذلك حتى يننهى الفصل فى 
النذاع القائم بشأن الأعليان ٠‏ وفى يونيه من سئة 
وه أقامث الطاعئة دعوى على المطعون علييم 
أعام حكمة مركز المنصورة قيسدت فى جدولها 

برقم 1١547‏ سنة و طليت فيبا الحم بصفة 
مستعجلة بوقف تنفيذ حم الحراسة الآخير 
بالنسية لثلاثة عشر فدانا مبيئة حدودها ومعالبا 
بصحيفة افتتاح دعوأها مع إازام المطعون عليه 
الأول بالمصاريف زأتعاب الحاماة وشمول المحم 
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة و بنسخة اله الأصلية 
وقالك فى بيآن دعر اها لا استأجرت هذه 
الآطيان بمقتضى عقد إيحار صادر لها من المطاعون 
عليه الثانى ثابت تارضه رسميا فى « يوليو 
سئة 1141 لدة ثلاث سئوات نهابيها أكتوير 
سئة .و١‏ وامتدت للدة ثلاث سنوات أخرى 
يمقنطى البند الآخير من العقد و يموجب عقد 
جديد مؤرخ فى .م من أكتوبر سئة .116 
وثابت التاريخ فى نفس أليوم . ٠‏ وأنها كال قد 
حصلت على أمر اختصاص ضد مدينها المؤجر لا 
على أطيان تدخل ضهنها الأطيان المؤجر لما 


الحراسة المطاوب وقف تنفيذه: لم يصدر فى 


مواجبتها فلا يعتبر حجة عليبا ‏ وقد دفع | 
الممستأئف وبرفض الإشكال والاستمزار فى اتافيفهه 


المأعون عليه الأول دعوى الطاعئة بأندكان قد 
حك له فى أول ينابر سئة ١+‏ بتثييك ملكيته 


ذم 


لاطيان تدخول ضبتها الأطبان موضوع الاستشكال 


وأن المطمون عليه الشاقى وهو زوج الطاعنة 
قد استشكل فى تنفيذ ذلك الحم وقصضى 0 
تلقيذه تأسيسا على عدم ألنص فيه به علىالقسليم و أله 
عدن 5 لآول مرة وف سئة +144 بوضع 
الأعليان تحت اليراسة القضائية أخذ المطعون 
عليه الثاتى حرر ازوجته الطاعئة عقود إيجار 
صورية «ثبا العقدان امثمار اليبما فى دعو اما وأن 
امر الاختصاص الصادر لمصلدة الطاعئة لايرتب 


لها حقا على العقار إلا إذا أثبتت الطاعئة ملسكية 


مدينبا له ويكون حقبا عئد ذلك منصبا على ذاث 
العقان لا على فاه وردت الطاعئة على هذا الدفاع 
مسئئدة فى القول يحدية التأجين .لها إلى أحكام 
ضدرت لمصلحتها فى قضايا كانت قد رفعت مببا 
بطلب إلغاء حجوز اتحفظية. موقمة على إراعة 
الأعليان بناء على طلب المطمون عليه الاول 
تاريخ ه من توفير سسئة ١م4١‏ حكنت 
يحكمة مركز المنصورة عا طلبته الطاعئة مؤسسة 
قضاءها على أن الأحكام لاحتج بها إلا على 
من كان طرفا فيبا وعلى أن المطعون عليه الآول 


ل يكن قد اختصم الطاعنة فى الدعوى التى صدر 


فيبا الك المستشكل فى تنفيذه ثم رفع 
المطعون عليه الآول استئنانا عن هذا الحم أمام 
حكنة المنصورة الابتدائية مبيئة اسبتئنافية قيد: فى 


جدوطا دم ١ع‏ سئة زمةا ستاك وطلب. 


| الحكم بقبولالاسقئتافك شكلا وف الموضوع بالغاء 
وبجات هذا الاختصاص فى ب من أنغسطس سئة ْ 
ةا وجددت لسجيله قُّ هئ ٠6ة|‏ زاوأن - 1 


الحم المستأئف: وبرقض الدعوى .و بالاستمران 
فى تنفيذ الحم المستشكل فى تنفيذه . وبتاريخ 15. 
ديسمس سنة ١501١‏ حككات المكة الاستثنافية. 
يبوك الاستثياف شكلا وف الموضوع بالغاء اليك * 


حك البر اسة مع إلرام الطاغية ب والمضرزو الى 


١١ مب‎ 
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الدرجتين و باخ ثلائماثة قرش مقابل أتعاب 
عحاماة . فقررت الطاعئة بالطعن فى هذا الحم 
بطريق النقض . 

دوهن حيث إن سبى اللمن يتحصلان فى 
اأنعى على الحك المطمون فيه عخالفته للقانون 
وقصوره فى الاسبيب وف بان ذلك تقول الطاعنة 
أن المطمون عليه الأول ببى استثيائه على الجادلة 
فى جدية الأ بير لها زاعما أنه صورى ومسل فى 
دفاعه بأنه وإنلم يكن من اختصاص القضاء 
المستعجل الحم بالصورية إلا أن له أن يقدر 
ظروف الحال ليسدين منبا جدية أو عدم جدية 
التزاع فى سعة عقد الإيحار وأنها ‏ أى الطاعئة ب 
أقرت المطءون عليه الأول عل نظربته هذه 
وقررت أن لقاضى الأمورالمستعجلة أنيستعرض 
مايقدم إليه من مسئندات يرجم مانوحى به من 
جد ب أو صوزية الإبجمار وقدمت ' للبحكة 
الاستمنافية أدلة ساسمة على جدية التأجير لها إلا 
أن المكة أغفاك دفاع الطرة فين و أمنا بيك يد كل مهما 
قّ هذا الحصوص وأسست حكبا عل تقديرات 
عنا لها للقا نون منهاأ: أ لإيصح القول بأن المستشكلة 
لم تكن طرفا فى دعوى 7 سة لانها نضع يدها 
على بع ضأطيان الحراسة بالارابة ع نأحد الخصوم 
صفتبا غستأجرة مثه وى لم تظلب وقف تلفيل 


حم الحراسة على أ ساس جق متعاق بشخصبا دعي 1 
ترتببه على. هذه الأطيان حول درن وضعبا نحت | 


الم زاسةالفضائية » ومنها أن مال الأخذ بنظر الطاعئة 


الصاددر.م:٠؛‏ أحد ١‏ . 8 ى الحراسة 0 
در:من أحد الخصوم فى دعوى الحراسة هو ' بناء على أسباب قاصرة لاتؤدى إلى النقيجة الى 


العدام الهامن على ذلك العقد من الخصم عا يوئر 
فى حقوقه » ومثها أ :ليس للمستشكلة أن تمترض 


على .تنفيذ حك صدر فى غير.مواجبتها وان اهامبا 


أن تطاللب بحقوقها امام تحكمة الموضوع فى القضية 


العدد الثانى ‏ السنئة الخامسة والثلاثون 


النى كان محددا لها جلسة م ؤ من يثأير سنةبوو؟ 
ووجه الغالفة فى التقرير الآول هو أن الحم 
المطمون فيه أغفل نص المادة م. 4 من القانون 
المدنى الى تقرر قاعدة أساسية هى أن الأحكام 
لايحتج ما على من كان شخصيا طرفا فيها وأنه 
وإن كان المستأجر إستمد وضع يده على 
الأعايان المؤجرة من المؤجر إلا أنه صاحب 
الحق الآصيل فى الاتفاع بالآطيان المؤجرة 
واستغلالها مما لابجوز معه القول بانحاد مصلحته 
ومصلحة المؤجر أو أنه يثوب عنه فى هذا 
الخصوص ل وو جه الخطأ فى التقرير الثانى أنه 
ينبنى عليه أن طمر نالخصم على سند رافع الإشكال 
مهما كان هذا الطمن هزيلا يستوجب رفض 
الإشكال ‏ ووجه الخالفة فى التقربر الثالك أن 
دعوى الموضوع الى أشار إليها الحم المطمون 

فيهلم 935 الاذاع فيبا يدور على جدية عقد 
الإيجار أو صوريته بل كان النزاع فيبا مقصورا 
على المكية زراعة القطن الناتجة من الأطليان 
المؤجرة والقى وقع الحارس القضاق حجزا 
تحفظيا استحقاقيا عليبا أما وجه القصور 
فحه له أنالطاعئة تمسكت بعقدى يجار واستدلت 


. على جدية التأجير لها بأحكام صادرة لمصلحتها فى 


مواجبة امامو نعليه الأول مما كان بتعين معهقبول 
اشكالما أو ددم رقع يدها عن الأطيان المؤجرة 
لما وعدم تسلدمبا للحارس القضاق تسلما فعليا 


. إلا أن الحم المطءون فيه أغفل دلالة ما تمسكت 


به اأطاعئة من مستئدات وقضى برفض الاشكال 


انتهى [ليبا . 


د ومئ نحيث إنه بين من السك المطمون 
قف » “أنه أس قضائه برفض دعو قي الطباعنة 


وبالاسثمرار فى تتنفيذ حم الحراسة على 
الأسياب الأنية : 
الأخذ بنظ المستشكلة فيا تعلق باحترام 
الحارس القضائ امقد الإيجار الصادر من أحد 
الخصوم ف دعوى الحراسة هر [تعدام الطعن على 
ذلك العقد من الخصم ما يؤثر فى حقوقه . 
د ومن حيث بإله لا إدخل فى ولاية القضاء 
المستعجل وزن دناع كل من طرف الخصومة 
فى شأن قيمة عقد الإيمار وما إذا كان جديا أو 
صوريا إلا أن المكمة ترى أن دفاع المستشكلة 
لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ حكءالحراسة , ذلك 
لآن استلام الحارس اللاطيان لادارتها واستفلانما 
لامس حقوقبا فى شىء إما هو إجراء تحفظى 
بقصد به الحافظة على ححقوق الخصوم حتى يفصل 
في موضوعالنزاع وتنفيذحك الحراسة لايتمارض 
مع دفاع الخصوم ولا رتب ليما إثيات أى 


و من حيث إن يمال 


حق قبل الأخر فاذا استلم الحارس الاطيسان' 


موضوع الدعوى ثم شجر ببذء وبين المستشكلة 
نزاع فما يتعاق بكيفية الاستغلال وتقدير قيمة 
عقد الاحار الى نتمسك به المستشكلة فان يال 
ذلك دعرى ا موضوع المعدد أخيرا جلسة ٠6‏ 
ابر سئة إدة, أمام الحكة الابتدائية ولكل 
منهما كامل الحق في الادلاء بجميع أوجه دفاعه 
أمام عحكة الموضوع وهى الجرة الغتصة 2 
الأمور في نصاما بعد تحفيق دفاع الخصوم جيعا 

وتأسيسا على ذلك لايع القول يأن المستشكلة 
م ننكن طرنا فى دعوى الحراسة فلا يكون الح 
الصادر فيبا أيةحجية قبلها وأنهلذلك يحب إيقاف 
تنفيك خم ا راسة - ذلك لآن المستدكلة تضع 
اليد على بئض أطيان الحراسة بطريق الإنابة عن 
أحد الخصوم فى دعوىالحرامة بصفتها مستأجرة 


مئه الأطيان* موضوع الدعوى .رمي لم. تملااب | 


نض 


م سختمم ساع تسح سس" 


بإبقاف تثفيذ حّ الحراءة لاض حدق متعلق 
إشخصها خاصة وتدعى ترتبيه على تلك الأاطيان 
على أنه حول دون وضعبا تحت الحراسة'لقضائية 
بل إن ما ترمي إليه من وراء هذا 0 . 
هو احترام عقد الايجار (اصادر [ليبا من أ 
خصوم دعرى المراسة وهذا لا بحوز أن بقف 
عقبةنى طريقتاهيذ حّ الحراسة با تلام الام مان 
0 م[ | واسغلالنها ىَّ سول ورد منطوة ف ذلك الحم 
لآن إدادة الحارس لما ل تضيع عليه أى حق لما 
ولا تفوت على المتخاصمين فى دعوى الحراسة 
حقواهم ذأن فى ميدان دعوى ا موضوع ا سلف 
شرحه منّسعا للجميع ليدافع كل عن نفسه, . 
دزرمن حعث إن التراع الذى كان مطرو-[ 
على حكة الاشكال مرعل ما أييته الك المطعون 
فيه أن المستشكلة تذهب إلى أن الجارس للقدائي 
لا بجحوز له قانوئأ تجاهل عقد: الاجار الذنى تيع 
يدها بمقتضاء على الأطيان موضوع الدعرى بل 
يجب عليه قانونا احتراءه يجمر يمع ماجاء به على 
ماين أنه ركيلالخصوم فى دهوى الحراسة 4 
يحب تنفيذ العقد الصادر [إبها من أحدم معن 
أنه ليس للحار س إلا أن يقيض مثا ماقد يستحق 
دفعه من الايحار دون أنإيئفك حك الحراسة 
بالاستلام وأنالمسّأ نف المطمون علي هالأول - 
شرر أن عقد الإيجار صورى ولا إصح أن 
رتب أى عق المستشكلة وأن من حقه - أى 
الخارس ‏ الحضول علىكا لزه الأكبلوتيفياا 


لحم الحزاسة . 

وكين ها اناك للا النا نيا 
جاءث قاصرة عن الرد عل مأ تمسكت به الطاعئة 
منحيازتها لثلا ةعفر دا امن :الاظليان موضوع 
الخحراسة قاض ى عقد ايجار حرج دعل ماتسكن 
و من أن الحارس القضاق, 0 جيذ / ل أن أن يرع 


ا العدد الثاى 


هذه الأطبان من تحت يدها تنفيذا لحم الحر أسة 
بلكل ما مخوله هذا الك من حقوق قباها هو 

أن يستولى منها على الأجرة المتفق عليها ىمواعيد 
استحتاتها 
حم المراسة يعتير حجة على الطاعثة بوصفبا 
مستأجرة وأتها كانت مثلة فى دعوى المراسة فى 


شخص المؤجر لها وان مائرى إليه المستشكلة من 


وداء الاشكال إنما هواحترام عقدالايجار الصادر 
ا من أحد خصوم دعرى الحراسة وان هذا 
لايحوذ أن يقف فى طريق تثفبيذ حكم الحراسة 
باستلام الآطيان لإدارتها واستغلالها فى حدود 
منطوق ذلك الحكم لآن إدارة الحارس لللاطيان 
لاايضيع على المنتشكلة أى <ق لما هذا 


القول لابير رالقضاء برفع يد الملاعئة عن الأطيان 


المؤجرة ا تنفيذا لحكم الحراسة ذلك أن صفة 
الحارس فى قبض الآجرة من الطاعئة لم تكن محل 
تذاع منبا فى الدعوى وأن تنفيذ حم الخراسة 
عاها برفع يدها عن الآطيان المؤجرة لها لايصم 
إلاإذا تراءى لمحكمة الاشكال من ظاهر المسئئدات 
المقدمة فى الدعوى ترجيح مظنة صورية عقد 
الايجار الذنى تتمسك به ولا كان الحم المطادون 
قبه لم يتعرض لهذا اليحث الذى كان مدار الاذاع 
فى الدموى بين الخصوم فإنه يمكون قاص البيان 
أصرراً ستوجب أقضهع ,2 ' 

( القضية زقم 448 سئة ١؟‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أجد حدى دكيل الحكة وعيد المزيز 


مدو كيل الحكمة ومعبطق فاضل وأحمد العرومي وود 
عياد الستشارين ) , 


+ لأال . 
م؟ أبريل سنة مور 
محكة الوضوع ٠‏ إثبات ٠‏ ترجييح شهادة على 
ار ى هوام ن إطلاقات قازيالو ضوع .عدمم ملرو ميته 
يان أساب ( الزجيح ٠‏ 1 


أما قول المدك المطعون فيه أن 


-. السئة الخامسة ولثلاثون 


مسج صم ا مسد لس ب وس يا 


ب ل محاماة . وكلة ٠‏ مسثولية ٠‏ مسثولية محام 
عه ف الدفاع عن موكله ٠حم.‏ تسبلية » ٠‏ إقامته على 
خط لماعي في الدفاع أمام محكرة أول درحة وعدم 
حوره فىالاستثتاف رغم أتقاةوم ع الوكل دلى ذلك. 
لاتتاقض . 


المبادىء القانونية 

١‏ اس تزجي بم شوادة شاهدعلى شهادة آخر 
هومن د قاضى الموضوع لا شأن 
فيه لغير مايطمئن إليه وجدانه وهو ليس 
؟أزم أن بين أسراب هذا الترجيح » فاذا 
6 أن زان الحال تيك ثرجييحه فلا بعيب 
حكمه أن لا يكون قد حوى تفصيلا هذه 


القرات . . | 
ب سدهتى كان الحم الابتدال قد أقام 
قضاءه عسو لية انحاهى عن تعويبض موكلته 


على خطثه فى الدفاع عنما فى قضية شرعية 


خطأ أدى إلى راض دعواها ؛ وكان الحم 
المطعون ‏ فيه رغ تأبيده الك الابتداق 
لأسا به أضاف أن المحامى مقصر أينا أحدم 
حضوره عن موكاته فى الاستئياف المرفوع 
منها عن الحم الابتداق رغم اتفاقه معرا على 
الحضور » فآن الحم لا يكون متناقضا فى 
أسرابه تناقضا يبطله » ذلك أن الك المطعون 
فيه يقرر مسئولية الحامى سواء صصح دفاعه 
أنه : مخطى م فم أبداه من دفاع. عن م وكلته 
لدى | نحكمة الشرعية مم يصمح صم لأ ند كان لز زاما 
عليه فى الحالة الآولى أن يباشر الاستئناف 
عن موكلته ليتوصل إلى إلفاء الحم الابتدائي 
لصلحتبا بعه أن انفق معبا علي ذلك ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدئية 


امكو 

حيث إن الوقائئع تتحصل فى أن المطمون 
علما رفعت الدعوى رقم/ام مئة +4 (السيدة 
زينب وطلبت فا الحم بالزام الطاعن بأن يدفع 
إلها مبلخ خمسين جنا بصفة تعمويض وذلك لآنها 
وكلت الطاعن وهو بحام أمام انحاك الشرعية فى 
أن رفع دعوى لها على مطلقبا عط ليئه بمبلغ 
خسة وعشررين جلمأ 0 للف النى بار 
ولادتهأ إذ هو مازم بآدائه ودقمت للطاءن أتعابه 
وسليته مسكئدات الدعوى وهى شرادة من الطبيب 
النى باشرولادتها يفيدأنه قيض منها مبلغ هبرج 
لقاء عثايته ما قبل الولادة س ومباشرته عملية 
الولادة فرفع الطاعن الدعوى دتم ,موه؟ سئة 
6 السيدة زينب الشرعية على مطلقبا الدكتور 
مد محنوظل عبد المتعال بالمبلخ المذكور » ولكن 
الطاعن أهمل الحضور عنها فلم حضر فى أية جلسة 
من الجلسات . وفى جلسة 1140/7/0 حضر 
ام عنه وترافع بم ينقض الدعوى من أساسها- 
إذ ذكر دأن المدعى عليه هوا لذى استدعى الطبيب 
لإجراء عملية الولادة وأجراها فعلا ول يأخذها 
(كذا) وأن موكانى لم تدفهها للطبيب ولكن 
الطبيب يطالينا مما فطلب وكيلالمدعى عليه رفض 
الدعوى ئاء عل هذا الإقرار وفعلا قضت المحكمة 
فى م/و/ه44١‏ برفض الدعوى .. فاستأنفت 
المطعون علما الحم ولكن الطاعن لم محضر أمام 
ممكئة 'ثاى درسية فقضدت المكمة باعتبا رالاستئياف 
كأن.لم يكن . وفى م١‏ من مارس سئة 145 
قضت محكة السيدة زينب الجرئية بالرام الطاعن 
بأن .يدقع إلى المطعون عليبا مبلغ سين جنيبا.. 
فاستأ نف الطاعن الم افقضت. محكة القاهرة 
الابتدائية فى بابا. قينا برسئة و ١‏ باحالةالدبعرى 


"44 


على التحقيق لتثبت المطعون عليها بكافة الطرق أن 
الطاعن هو الذى كافبا برفع الاستئياف على أن 
حضر فيه غدا » وبعد أن سمعت الحكمة شبود 
الظرفين قضت فى 4 / س/ ١.‏ بر فض الاستئداف 
وتأبيد الحم فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
الفقض ٠‏ 


د ومن حيث إن أسباب الطمن تتحصل فى 
أن السك المطعون فيه شابه القصور والتناقش 
وذلك : أولا أن الك أفام قضاءه على أنانمحائى 
وكيل كسائر الوكلاء وأن مسئو ليتهكسو ليتهم 
من جميع النواحى مع أن امحامى ختاف عن الوكيل 
العادى فى أن من حقه بل من واجبه على مقتضى 
التقاليد النبيلة للبثة الى ينتمى [ليماأن.يترافع فى 
الدعرى الموكل فيبا على الوجه الذى براه هر 
بوص ف كو له من رجال الفن .والعل والقانون 
خصوصا إذا كان ؟يبد من الموكل أنه بريد السيل 
فى دعواه على نح وتخاص وقيل عنه انحامى ذلك 
وقد أبدى الطاعن أمام محكمة مانى درجة صواب 
الخطة التى اتيعبا ثائيه. فى مرافعته أمام احسكة 
الشرعية ودأى أن فيبا وحدها دون الخطة الى 
تدعيرا المطعون دايها ماحقق «صلحة موكلته وأن 
خطتبا كانت تؤدى حتها إلى فدابا فى دعواها وأن 
الحم الصادر من المكة الشرعية برفض دعوى 
المطعون عليبا بئاء على الإفرار الذى ذكر بالجاسة 


:هو حم غير سد يد وأن هذا الإقرار الذى استئد 


إليه الجم الشرعى فى رفض الدعوى ماكان من 
شأنه من الناحية الفقبية أن يؤدى إلى رفض 
الدعوى - تمسك الطاعن يبذا أمام محكة ثانى 
درجة ولكن السك الطعون قبدلم يحفل هذا 
الدفاع الجرهرى دم محققه دب ثاعياءيب اكيق 
بسك عكة. أول مزج ةفي.إقاية. نسئؤلية بالطاعي 


ا 


العدد الثانى _ السئة الخامسة واللاثون 


على خطأ نائيه فما قرره بالجاسة أمام محكةالسيدة 
زينب الشرعية الجوئية ولى رعلالبحث مسو لينه 
عن عدم الحضور فى الاستثناف الذى رفعته 
الماعون عليبا «عللا ذلك أنه من العيث التعرض 
لذلك لآن الاستذناف كان بعد الإفرار الذى ذ كر 
أمام ممكة أول درجة ‏ غير متئج أمامحكة 
ثاتى درجة فتدأقامت قضاءها عل أن الطاعن أخطأ 
ف التخلف عن الحضور فى الاستئئاف ولم 
تتحدث عما إذاكان هذا الحضور منتجا أم غيد 
منج وهذا نناقض واضح . ثالثا # أثامت محكة 
أول. درجة قضاءماً على أن إقرآر المواعى أمام 
اغهك5ة الشرعية هدم كل ماجاء .هرإضة دعوي 
المدعية من أساسه وهذا غير تبح بل هو ,تفق 
ممه وقد تمسك الطاعن يأن الدعوى الشرعية [نما 
دفعت على الآساس الذى تضمئه الإقرار الذى 
ذكر أمام المحكة الشرعية . رايعا ‏ إن محكة 
ثا درجة اسنتدت فى ترجيس شهادة شاهدى 
المطعون عليبا على شبادة شبود الطاعن مخصدوص 
مرحلة استثئاف لا أمام الممكمة الشرعية إلى أن 
دقرائن الأحوال تغيد ذاك, دونأن تذكر ماهى 
هذَه القر أئن مع أن كل القرائن فيمصلحة الطاعن. 

. وغيف إن هذه الأسراب. جميعا مردودة 
بأنه ببين من هر اجعة الأوراق أن الحم الصادر 
من محكمة أول درجة أقام مسئولية الطاعن على 
أن انحامى الذى حضرنيابة عنه أمام ممكةالسيدة 
ذينب الشرعية أقر بأن المعامؤن عليبا لم تدفع 
الطبيب الذى باشرولادتماأجره وأن هذا الإفرار 
هل.م دعرى المدعية من أساسبا شذكت الحكة 
الشرعية برفضها وكان السب الوجيد الذى بنت 
عليه حكبها هو الإفرار المذكرر 0 د بر الحم 
بهد ذلك محلا للبحث فى. مسو لية الطاعن لعدم 
حضورم فى الاستئئاف الذي رفمته المطعون عليرأء 


فقضى فيه لهذا السبب باعتباره كأن لم يكن . 
مير الحم علا لهذا البحث لآن الاستئئناف 
أصبح فى تقديرالحكة غير منتج بعد هذا الاقرار 
الذى سجله و بتىعليه حدك المحكمة الشرعية الجزئية - 
فليا استأئف الطاعن لحك الذى قضى عسو لينه 
على هذا الوجه تمسك بأن الإقرار الذى ودد على 
لسان المحامى الذى حضر عنه أمام المحكة الجرئية 
الشرعية لم كن من شأنه من الناحة الفقبية أن 
يضر بمصلحة المطعون عليبا وأن المحكمة اأشرعية 
هى الى أخطأت منالناحية الفقبية برفضبا الدعرى 
تأسيساعلى هذا الإقرار ‏ وقد رأت ممكمة القاهرة 
الابتدائية مبيئة استثتاقية بعدسماعدفاع الطاعن أن 
تحيل الدعوى على التحقيق لتثيث المطمون 
عليبا أن الطاعن كلفرا برفع استئئاف من حكم 
المحكة الشرعية وأنه وعدها بالحضور فيه وبعد 
سماع شود الطرفين ثبت لها صمة دعوى المطمرن 
عليبا من أن الطاعن اتفق معها علىرفع استئئاف 
عن حك امحكمة الشرعية الجرئية وأنه وعدما 
بالحضور فيه ولم يفعل وذلك للرجيحبا شبادة 
شبود المطعو نْْ عليبا على شرادة شير د الطاعن 
ورأت فى هذا ما يؤكد مسئولية الطاعن قبل 
الملمون عليبا - ويبين من هذا الحم أن المطعون 
فيه لم يكن بحاجة إلى تقدير دفاع الطاعن الذى 
يتحصل فى أن إقرار انحانى الذى حضر نيا بةعنه 
أمام حمكة السيدة زينب الشرعية لم يكن من شأنه 
الإضرار بدعوى المطءون عليبا وأن الحم 
الصادر من الحكة الشرعية إذ بنى رفش الدعوى 
على هذا الإفرار قد أخطأ من الناحية الفةهية » 
وذلك لآن لو صم هذا الدفاع لأصيم استئناف 
حك محكة السيدة ذينب الشرعية منتجأ ومحتمل 
المكسب ويكون- تخلف الطاعن عن الحضور فيه 
حي قتني بامتباره كبأن : يكن موجبا أسئو لبئه. ؛ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


الحم المطعون فيه يقرر إذن مثو لية الطاعن 
سواء أصح دفاءه أم لم يصح ٠‏ قلا محل للنعى 
عليه بالقصور أو التناقض ذلك أن حم ممكة 
:الى درجة بتقرره مسدو لية الطاعن عن عدم 
الحضور فى المرحلة الاستئنافية لايناقض بل يكل 
حّ مكة أول درجة الذى رأى عدم جدوى 
اليحث عن مسئولة الطاعن فى تلاك المرحلة إذ 
ف هذا الذى قرره ما يعثير ردأ على دفاع الطاعن 
الذى تمسك به أماءها . .ولا محل لتعييب السك 
المطعون فيه لآنه رجح شهادة شود المطعون عليبا 
على شوادة شوو دالطاعن اسكناداً إلىقرائن لميفصابا 
ذلك لأن ترجيح شهادة شاهد على آخر هو من 
إطلافات قاضى الموضوعلا شأن فيه لغير مايطمئن 
إليه وجدانه وهو ليس مازم أن ييين أسباب هذا 
الترجيح أإذا 0 أن 0 راأن الحال أو بد تر بيده 
فلا يعيب حكله | ن لا بكرن نْ قدحوى أفصيلا هذه 
القرائن » ومع هذا فقد قرر الحس المطعون فيه 
وأن الممكة ترى الاخل بأقوال شامدى المستأاف 
علرما ) المعاعون عليبا ( و رجح شبادتمها على 
مأ أدلى يه شهود المثأ نف (الطاعن ) إذ أنرواية 
هذين الشأهدبن هى الرواءة اانى يؤيدها المنطق 
ويستسيذها العقل بعكس رواية شود المستأئف. 
ذلك لأنه من غير الممقول أن تكون المستأف 
عليبا غير راغبة فى استثياف الحم الابتداق 
القاضى برفض دعواها ثم تعود فترفع هذا 
الاستلئاف © أنمن المستيعد 7 ترفعالامتئياف 
بالفمل ثم لا تحضر فيه وتجمله [همالا يترتب عليه 
اعنباره كأن لم يكن وقرائن الاحوال كاها تدل 
على أن المسأنف عليها رفعت الاستثنافوعهدت 
إلى امسأ قف: باعتباره مخاءيها الحضور عنبا عند 
نظن الدعوى أمام الممكة الاستئثافية وبل تخطتر 
اغاداً: على -ذلك- مادم تفن الممنتأ نفن: تقضنى 


لمكن 


باعتيار الاستثياف كأن لم يكن . 
دوحيث إله لذلك يكون الطمن على غير 
اشاقن و بعين رقمنه» .2 


( القضية و دوعا سلة اق رئاسة وعشوية 
السادة الأسا: 2 أحد حلى ويل الممكة وع بداامزيز 

عمد كيل الحكمة وسليان ثابت وأحبدالعروسي وتمود 
عياد الستشارن ٠‏ 


54 
عم أبريل سئة بوويةى 


ذقيد ٠‏ حم فى برفش دهوى 
التزوير النرعية بعد أن قررت المكة وتف الدعوى 
الاعماية د 53 ل نما ثري ل موصوع ددوىق النزوير» 
جواذ ال فيه على استفلال ٠‏ الادة؛ ترك 


المبدأ القانوق 

م كان الك المطمون فيه قد قي 
برفض دصوى ال وبر الفرعية بعد أن قررت 
امحكة وقف الدعوى الاصلية حتى يفصل 
نبائيا فى الطعن بالتروير » فانه يكون قد أنهى 
الخصودة فى موضوع دعوى التزوير الى 
تعر قائمة بذائها وأن تفرعت من الدعرئ 
الآصلية ؛ و؟*وذ الطعءن فيه عل امستقلا 


امكو 

د من حيثك إن الوفائع 35 حسيا بين من 
المكم المطعون فيدوسائر أوراق الطفن ‏ تتحصل 
فى أن جوهرء شئردة روفائيل مورأة المطمرن 
عليرم أقامت على أحمد خليفة وولده أرج مو رقي 


٠‏ نقض . طن 


' الطاغدين الدعوئ'المذنية ية رقم فا لسئة انيه 1 


ع1 شوفاج الابتدائية وطلبك فيها” “ألو 
بطلان عقد “النييع'الوفائ خرن )+ نيك 


ثانا 


والمسجل فى ٠١‏ /7/>؟و؛ والصادر مثالمررق 
الطاعنين بيع » ف و ١١‏ ط المبيئة بالدعوى 
واعثيار هذا اأمقد عقد رهن والحم ببطلانه 
وباستبلاك الدن المقدر فيه تباغ 0غ جليه . 
انها توجيه المرنالحاسمة إلى أحمد خليفة ووإده 
فرج فها مختص بلغ المائة جنيه الخرر بهدوصول 
على فرج أمد خليفة شخصياً باستلامه من مورثة 
المطعون عليبم وذلك بأن محاف بأن هذا المبلغ لم 
يكن خخصما من دين ال .وغ جنيه . ثالنا ‏ إلوام 
فرج أحمد خليفه بالمبلغ المذ كور وفوائده فى 
حالة حلفه الدين هو وولده وف مم من أوفير 
سئة بو و قضت الحكة بإلزام فرج أحد خلينة 
بمباخ المائة جنيه وفوائده ويرفض ما عدا ذللك 
من الطليات . فاستاً نشت مورثة المطعون علييم 
هذآأ الحم وقيد استئنافها دم ون أسئة ووق 
حكة استثئاف اسيوط . وأثناء نظر الاءتئئاف 
:قدمت امسأ نفة إلى امحكة مستئدين محررين فى 
٠‏ /ه/81؟! وموقعا عليبما بيصمة تم لأحمد 
خليفة ويتضمن أوهما تأجيل تنفيذ عقد البيع 
الوفاى من ..مايو سئة 148 إلى شبر أغسطس 
سئة 118 ويتضمن الآخر تأجيل الأطيان 
موضوع العقد المذكور إلى البائعة وفائيا لمدة سئة 
ابتداء من أغسطس سئة +48 . فطين أحمد 
خليفة فى هذين المستئدين بالتذوير وأوتف 
الاستئئاف إلى أن يفصل نهائيا فى الطمن فيبما . 
دفى 14 توفي سئة ١441‏ أعلن مدعى_التذوير 
أدلته وف 15 مايو سئة ١449‏ قضت الحكمة 
بقبول الدليل الآول «نبا وهو يتضمن أن بصمتى 
الحتم الموقع به على المسئندين المطعون فيبما ليستا 
لاحد خليفة » وأمرت بتحةيق هذا الدليل بكافة 
الطرق افيه البيئةوند بت خبير المضاهاةالبصمتين 
على بصمات الأختام الموقع ما على أوراقالمضاهاة 


العدد الثافى ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


0 


الاستئناف توق أحصد غاينة وولده فرج , 
وتوفيت جوهره شئوده وحدل ورثتهم حلهم فى 
الخصومة وقدم الخبير المتتدب تقريرا ذهب فيه 
إلى أن يصمتى الاثم فى الورقتين المطاءون فيبما هما 
من حم معد وأحد وهو نفسه الحم الموقع به 
على عقد الببع الوفاتى . وبعد أن سمعت المحكة 
شبود طرف الخصومة قضت فى و« من أبريل 
سئة .6و١‏ نرفض دعوى النؤوير و بالفرامة . 
فقرر الطاعئون الطمن فى هذا الحم بطر بق 
النقض . . 

« ومن حيث إن الثياية العامة قالت يعدم 
جواذ الطعن فى الحسكم المطءون فيه على استقلال 
قبل الفصل فى موضوع الدعوى الآصاية الخاضة 
بطلب بطلان عقد البيع الوفائى وذلك عملا بالمادة 
لمم من قانون المرافعات الذى جرى العمل به 
قبل صدور الحم المطمون فيه لآن هذا الحسكم لم 
ينه الخصومة كلما أو بعضها فى الدعوى الأصلية 
ولآن الكمة فى منع الطمن فى هذا الحسكم على 
استقلال هى على ما جاء بالمذكرة الإبضاحية 
للقاثون المذ كو ر مئع تقطيع أوصال الدعوى 
الواحدة و توزيعما بين مختلف الحاكم وما يترتب 
على ذلك من تعويق الفصل ف موضوع الدعوى 
فالسيد فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل الممضى 
فى إجراءات الخضومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن 
أبة منازعة عارضة كدفع مانع من قبو ل الدعوى 
أو كأية منازعة قى وقائعبا نحتاج إثباتها إلى تحقيق 
بعقاطيالهم. 000000 

د ومن حيث إن هذا الذى,ذهيت إليه الثيابة 
مردود بأن الحم المطعون فيه إذ قضى برخفض 


دعوى اللذوير الفرعية التى, رفسب من أحببد 


قضاء محكمة النقض المدنية 


وذقنا 


مور الطاعنين على مورثة المطعون علييم بعد 
أن قررت الكة وقف الدعوى الأضلية حتى 
يفصل تمائيا فى الطعن بالتزو بر إذ قضى الم 
بذاك يكون قد أنهى المصومة فموضوع دعوى 
التروبر التى تعتير قائمة بذاتها وإن تفرعت عن 
الدعوى الأصاية ومن ثم يكون جائزأ الطعن فيه 
على استقلال . 

د من حيث إن الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية . 

د ومن حيث إن النيابة العامة لم تيد رأمها 
فى موضوع الطعن اكتفاء بما ارتأرته من عدم 
جرازه ومن ثم ثم بتعين [عادة الدعوى إلى امراف 
لتبدى رأما فى ذلك , . 

( القضية رقم "١8‏ سنة ٠‏ قف رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حلى وكيل الحكمة وسلبان 
ثابت وعمد تجيب أحمد ومصطن فاضل وعبد العزيز 
سلبان الستشارين ) ٠‏ 


96 
مم أبريل سنة 0و١‏ 

امب . بيع بضاعة مشحو نةعلى ظهر سفينة ٠‏ مسئو لية. 
تعرش ج52 ييه تربره أل القول. ليق 
البيع إسغينة معينة على شر شرط وصول أأيضاعة ساللة 
لايؤثر فى النزام البائم بوجوب شحن البضاعة . 
تقريره أن البائم مسكول عن عدم شحن البضاعة 
سواء كان ذلك رإجما إلى فمله شخميا أم إلى فل 
ربان السفيئة . لاخطأ . 

ب عل نقش . طمن ٠.‏ سيب جديد ٠‏ الثوك بأن 
التياقد فو بيع بالءر بون . عدم جواز اثارته لأول 
مرة ة أمام محكة النقش ٠.‏ ش 

ج س عويش ء بيع ٠‏ جم . اتسبييه ٠‏ تأسيس 
قضائه بالتمو يش'لعهدم ل البيم على أسبابساعفة . 
النعى عليه ,ذا لنة الغا نون لتطيائه با لتمو ير على خلاف 
التبعير البرى . ٠‏ عدم تقديم ما يدل غلى أن أأثعو يض 
الممسكوم به مخالف لاتسعير البرى ٠‏ اأثعى على غير 
أساس , ' : اله 


المبادىم القانونة 


١م‏ كان الحم إذ بى مسئولية 
الطاعن عن التعويض لعدم تنفيذ التزامه 
بنسام المببع على أن القول بتعليق ابيع 
بسفيئة معيئة على شرط وصول البضاعة 
سالمة لا يؤثر فى التزام البائع بشحن البضاعة 
نإذا لم تشحن البضاعة أصلا كم هو ال حال في 
اللدعرى اعتبر البائع مقصرا سواء أكان 
عدم شحنبا راجما إلى فمله شخصيا أم إلى 
فمل الششسير المتعاقد مقه » فان هذا الذى 
أسس عليه الحم قضاءه لا خطأ فيه . 

؟ - إذا كان الطاعن ل يقدم "ما يثبت 
أنه نمسك أمام محكة الموضوع بأن حقيقة 
التعاقد بيده وبين المطعون عليبا كان ببعا 
بالعر بون فلا يقبل مثه العسرك بهذا الوجمه 
لآول مرة أمام ممكة النقض . 

م« إذا كانت المحكة قد استدلت فى 
حدود سلطا الموضوعة بالمسلتدات الى 
أشارت [ليها فى أسباب حكها على أن أسعار 
الشاى لم تسكن ف هبوط فى الوقت الحدد 
لنسليم المقدار المبيع من اأطاعن وأن الشهادة 
الت قدمها هذا الأخبر والموئعة من أحد 
التجار هى شهبادة مجاملة لا تطمئن إأيبا وأن 
الطرفين لم يقدما شبادة رسعية عن أسعار 
الشاى فى السوق وعن مقدار ما يجنيه تجاره . 
من ر بح وأثتبت من ذلك إلى تقدبر التعويض. 
المستحق لأششركة المشقرية الت ل تتسل ٠الشبباى‏ 
المبيع على أسان ربح تجارى مؤق ول تعد لاله ” 
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00 العدد الثان 


بعشرين فى الانة هن قيمة الصفقة » فان 
الحكة نكون قد أسست قضاءها بالتعويض 
على أسياب تؤدى إلى النثنجة اتى خاصت 
إليياء ويكرن فى غير عله النعى عليها بأنها 
قضت بااتعووض على أساس ضختلف عن 
النسعير الجبرى للشناى مى كان الطاعن ل 
يقدم دللا على أن ما قضى به من تعويض 
لف عن اللسعمير الجرى الذى كان 
مفروضا عل أسعار الثشاى وقت اتعقاد 


امير 

دهن حيث إن الو قائع كا دين من ال المطدون 
فيه وباق أوراق الطمن تتحصل فى أنه فى + من 
وفير سئة+ ١4‏ اشارى جابرعبد اميد الشربدى 
(الطاعن) من شركة تريدج كيانى لود مم ألف 
ليرة شاى سيف بور سهيد «١‏ ترانسيت عمان 
وشرقالأردن» إسعر؟؛ بذسا لليرة والشحن من 
سنغا فورة خلال شهر من تار ضه ودفع ٠١‏ بز 

من أصل الوْن والواق مقابل :سام أوراق الشحن 
وذلك بواسعلة دكون خ*ودى . ولا امن أوشر 
سئة ١45‏ باع الطاعن لشركة وردة وكاب 
اللطمون عليما ب و؟ ألف ليرة شاى إسعر م4 
بنسا لليرة معبأة فى صناديقرا الأصلية والتسام 
ميثاء بورسعيد ترانسيت شرق الأردن والبضاعة 
على ظبر الباخرة ماريئا واستل من القن ..ه ج 
والباق يدفعمقابل تقدم الفواتير بالاسكندريةل 
'ووضلت الباخرة مارينا ميئاء بور سعيد فى باب 
من "ديشميز سلة 1645 ولكن الطاعن لم بم 
بأسام الشاى المبسع فكتب إليه محامى المطمون 
عليها كتابا موصى عليه فى وس من بثاير سئة 


.-. السئة الخاممة والثلاثون 


41 يكلفه بتقدم البوالس حى تستلم المطمون 
عليهاالشاى وتدفع باق الفن ٠‏ وفىمم من مارس 
سئة بع ١4‏ أقامت المطمون علماالدعوى رقم ؟؛؟ 
سنة باع به ١‏ كلى دمترور بصحيفة كلفت فيا الطاعن 
بالوفاء وطليت فيبا فسخ العقد ورد العربون 
ومقدار ..ه ج والحم لا تعويض مقداره 
٠‏ جح مقابل الربح النى فائها بنسية .م /* 
من قيمة البضاعة ٠‏ وفى ؛؟ من مابو سئة ١4‏ 
حكات ت المحكة غيابيا بفسخ عقد الاتفاق و إلزام 
الطاعن أن يدقع 5-9 وج وبالمصروفات . 
فمارض الطاعن فى هذا الحم وق.ممن 
أكتو بر سئة م144 حكت الحمكة يتأ بيد الحم 
فماقضى به من فسخ ومن إلزامالطاعن بتعويض 
مقداره اج وبالفائه فيا ختص بمبلغ 
العربون ومقداره ...وج فا نأف الطاعن هذا 
ى | الحم ب.قيد استكافه دم ٠دتجارى‏ سئة ه قضائية 
استئناف الاسكندرية وفع ومن مايوسئة. ه.ه؛ 
حكت محكة استئئاف الاسكئدر ية بتعديل الحم 
المستائف وإلرام الطاعن يأن يدفع إلى المطءون 
عليبا ٠:ج‏ فقرر الطاعن بالطعن فى هذا 3 
بطريق الاقض . 


ه ومن حيث إن الطمن بنى على أر بعة أسياب 
يتحصل أوها فى أن الحم أخطأ فى تطبيق القا نون 
إذ قضى بإأر امالطاءن بالتعو إض عقو 3 [نه للأاخل 
0 0 لسقائة معريئة 4 يشارط / ذكر نَ 


مقصرا فى الوفاء ولامرا ذمته إلا إذا قدم الدايل 


على عذره من قوة قاهرة أو نحوها ٠‏ مع أنه فى 
البيع لسفياة معيئة تبرأ ذمة البائع لافى حالة 
استحالة ااتنفيذ بقوة قاهرة هسب بل أيضا فى 


حالة ماإذا وضعت البضاعة تمت تصر ف الباخرة 


قضاء حكمة النقض المدنية 


م 


فى ميثاء الشحن ولم يتم الشحن بفعل الربان . 
ولو تحققت الحكة من ذلك لبان لها أن عدم 
الشحن راجع إلمفعل الربان لسبب لاشأن لإدارة 
الطاعن فيه . 

دوهن حيث أن هذا السيب فير مقبول إذلم 
يقدم الطاعن ما يثبت انه سبق له السك يه أمام 
محكمة الموضوع . 

د ومن حيث أن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحم أخطأ فى تطبق القائون إذقضى با لنعو يض 
على الطاعن ول يتم 
الترامه من أى 1 آخر إسيب أن الثاى لم 
يكن حر التداول فى مصر . وليس ير قضاءه فى 


وزنا لاستحالة قامه تنفد 


هذا الخصوص قوله إن المطمون عليبا لم تطلب أ 


تنفيذ العقدمع التعو يض وإثما طليت فسخه , ذلك 
أن التعويض لايستحق فى الحا لين إلاإذا كانعدم 
الوفاء راجعا إلى فعل البائع فإذا تبين أن الطاعن 
كان فى استحالة مادية ول بيئه وبين تنفيذ 
الالتزام سواء بسبب عدم وصول اليضاعة على 
الباخرة أو إسبب نظام حصص الاستيراد الذى 
فرضته وزارة الفوين على تجارة الشاى كان واجيا 
اعفاؤه من التضميئات . 

و ومن مي ثان هذا المبب مردوديأن! نحكمة 
بنت مسو لية الطاعن عن التعوبض على أنالقول 
بتعليق الببع بسفيئة معيئة على شرط ص 
البضاعة سالة لا يؤثر فى التزام اابائع ك 
البضاعة فاذا ل تشحن البضاعة أصلا يا هو لله 
فى الدعوى اعتبر البائع مقصرا سواء أكان عدم 
شحئها راجعا إلى فعله شخصيا أم إلى فمل المتعاقد 
معه وهِذا الذ ىأسس علءهالىك قضاءه لاخطأ فيه . 


« ومن حبيث أن السهِب الثالث .بتحصل فى: 


أن الح أخطأ. فى .تطببق القائون إذ قضي 


بالتعريض على الطاعن مع أن مسئوليته فى حالة 


عدم تفيذ العقد تكون مقصورة على رد العربون 


وقد رده فعلا ومعان نية الطرفي ن كانت واضحةق 
اعتبار ال . .ه التُدفعت وقت التعاقد عربونا . 

دوومن حدث إن السبب مردود أن الطاعن 
لم يقدما مايثيت انه تمسك أمام محكمة الموضوع 
بأن حقيقة التعاقد بيئه وبين المطمون عليبا كان 
ببعا بالعربون فلا يقبل منه القسك ذا الوجه 
لأول مرة أمام هذه امحسكمة . 


« ومن حيث إن السبب الرابع بتحصل فى 
أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى 
با لتعويض على أساس يختاف عن التسميرالجبرى 
الذى كان مفروضا على أسعار الشاى رقت انعقاد 

دوهن حصث أن هذا السلب* ع دود أيآن 
الحمكمة استدات في حدود سلطتها الموضوعية 
بالمستتدات الى اثارت اليها فى أسباب حكمما 
على أن أسعار الشاى م تكن فى هيرط وقت 
وصول الباخرة ماريئا فى 9م من دإسمير 
سئة ع١‏ وان الشبادة المقدمة من الطاعن 
والموقمة من الفريد سلامة هى شبادة يجاملة 
لاتطمئن الحكة ليرا وان الطرفين ل يقدما شبادة 
رسمية عن أسعار الشاى سواء فى سوق شرق 
الأردن أو ى مصر وعن مقدار ما بحنيه تجاره 
من ريح والتبت من ذلك إلى تقدير التعويض 
حن | على أساس ربم تجارى معقول حددته بعشر بن فى 
الماثة من قيمة الصفقة ومن ذلك يبين أن المحكة. 
أسست قضاءها بالتعويض عل أسباب تؤدى إلى 
التنيجة الى خلس [لمما الحم و يقدم الطاعن 
دللاعل أن ماقضى به الحم من تعوبض تلت 
عن الأسغير الجرى الذىكان مفروطاً 5 انار 
الشذاى رقت اتسقاد المفقة م 201 
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العدد الثانى - السئة الخاسة والألاثون 


د ومن حيث [نه إذلك يكون التامن على غيب | بالمك المطعون فيه ؛ بل ترك لها الخيار فى 


أساس ودين رقضة, . 

( القضية رقم زه" سنة عللق رثاسة وعضوية 
ألسادة الاسائذة أجد حلى وكيل الحكمة وعرد المزيز 
عد وكيلالمكة ومصطاقى فاضْل و[ دالعرومى وود 
عياد الستشارين ) . 


١٠٠ 
١و سم ابريل سئة‎ 

| - اعلان . نقض ٠‏ طمن . اعلان تقرير الطمن 
لدطءون عايه قى مله بالا*م الذي اععادت مملحة 
الغرائب أن مخاطبه به دون اعتراض منه <تى سد 
التاربيخ الذى يلأعم أن صاته بلول انتطمثت فيه ا 
ثبوت وصول الاعلان للمطمون عليه و:قدم أورانه 
فى اليعادالة| نو تى . لا الزام على لمان بأ يوجه الإعلان 
إلى الممل الختار فى ورقة اعلان الم بل الأمرمتروك 
لاختياره 0 الدقم بعلم قبول الطمن شدكلا على غير 
أساس . 

ب سس شرائب . حم ٠‏ تسبيبه . أجابة الممولفيد 
عدم اسك با:فاقه السا بقمع مصلحة |اضسرائب ٠‏ تناقض 
أسباب الحم بشأف هذه الاجابة والحروج ف تأويابا 
عن ظاهر مداولا ٠»‏ قصووز عيب المسم 0 


الممادىء القا نو نية 

١‏ سالا كانت الطاعية قفد أعلت 
المطعون عليه بتقرير الطعن فى موطنه بالاسم 
الذى اعنادت مخاطبته به دون اعتراض منه 
حتى بعد التاريخ الذى بزعر أنه انقطعت فيه 
صلته بأنحل المذ كور , وكان قد ثبت وصول 
اعلان تقرير الطعن إليه باعترافه فى الميعاد 
القانونى , وكان فوق ذلك لم يلحقه أى ضرر 
من جراء أعلانه فى هذا ال حل إذ قدم أوراقه 
فى الميعاد القانرى » وكان القانون لا يلزم 
الطاعنة باعلان المطعون عليه في الحل الختار 


الاعلان أشخص المطعون عليه أو لوطيه 
الأصلى 3 الول الختار عملا بالمادة .بوم 
مرافنات ١‏ لا كان ذلك فان الدفع بعدم 
قبول الطعن شكلا لعدم اعلان المطعون 
عليه بتقرير الطمن علا صميحا يكون على 
غير أساس . 

؟ - متى كان يبين ما أورده الحك 
المطعون فيه أن السكمة بعد أن قررت فى 
صدر حكبا أن مغروم إجابات المطعون عليه 
هو محاولة الوصول إلى اتفاق جديك مع 
الطاعئة أو السعى إلى تقدير أرباحه من 
جديد بما يدل على أن الممامون عليه لم يكن 
متمسكا باتفاقه السابق على وعاء الضريبة ‏ 
بعد أن قررت المحكة ذلك أغفات دلالة 
هذه المقدمة فى قولما إن إجابات المطمون 
عليه المشار إليها لا تفيد تزوله عن السك 
بالاتفاق مع ما بين الآمرين من تنأاقض »2 
فأن حكها يكون قاصرا كا يكون فى خروج 
المحكمة فى تأويل أقرال المطمون عليه عن 
ظاهر مدلولها مسخا لها ما يبطل الحكم 


وإستوجب نقعنه ٠‏ 


5246 
د من حيث إن وقائع الدعوى حسما يستفاد 
من الحكم المطعونفيه وسائر أؤراق الوامن تتحصل 
فى أن المامون عليه عارض لدى مكة الماصورة 
الابتدائية فى تقدير جنة الضرائب أل قلبرت 
أرباحه في السئوات من ووو إلى ؛4ىا 


قضاء محكمة النقض المدنية 


نفن 


بالمبالغ .واج 2 ٠١٠‏ لاج». ودج على التوالى | وجواز إعادة الربط وبقيولالدفع وبعدم جواز 


وطلاب الجسم تعديل قرار اللجئة وجعله 
مقصورا على مبلغ ٠٠١‏ ج عن تصفف سئة 
49و ممبلخ ...مج عن سلة م4١‏ ومبلخ 
يم ج عن سلة 44ول وبإلغائه فيازاد على 
هذه المبالغ . كا طلب الك بعدم جواذ إعادة 
الربظ على أوباح ستتى 14٠‏ و ١4‏ مسكندا 
فى ذلك إلى أن مأمورية الضرائب سبق أنقدرت 
أرباحه عن سئة ١449‏ مبلغ ٠.‏ ج وعن سئة 
م4ور ببلخ 4.٠.‏ ج وأنه وافق علىهذا التقدير 
وسدد فملا مبلغ بام جو .4ه م قيمة الضر ببة 
المستحقة على أرياجه عن هاتين السنتين فلا بحوز 
للنأمورية بعد ذلك العدول عن قرارها النى 
أضبح نهائيا أو تعديله أو [حالته على جه التقدبر 
لهذا الغرض عملا ينص المادة ؟ه من القانون 
دم 4م لسلة ١4‏ . وفى 5 ,من أوقير سئة 
قضت المكة حضوريا وكهيديا بتدب 
مكتب:شسراء الدتهلية لفحص جسابات الممول 
وبيان رأس ماله ومعدل أرباحه فى صناعته 
ومقدار ريحه فى السئوات 69و١5‏ ,4و١‏ 
و44١١‏ عملم تتعرض للدفع السايق الإشارة اليه 
الذى تمسك به المطعون عليه فى مذ كرته و بعد 
أن باشر الخبير مأموريته قضعث المبكة 082 
من أبريل سئة .00 . أولا ‏ يرفض الدقع 
ببطلان قرار لجنة التقدير وجواز إعادة الربط 
عن سأتى 149 و4١‏ وبلدب مكتب خيراء 
الدتهلية لآداء المأمورية الى بيثتها . فاستأ فب 
المطعون عليه هذا الحك فى شقه الأول لذى محكمة 
استكياف الملصورة وقيد بجدوها تحت رة له 
تجارى سئة ماق وطلبالحسكم بقبول الاستئناف 
شكلا ؤفى الموضوع بإلفاء الحسكم المستأف فيا 
قضي به من رفض الدفع. بوطلان قرار لي ةالتقدير 


إعادة الربط عن أرباح ست 1449 وم4؟1 مع 
إلرام مصلحة الضرائب بالمصاريف الخ . 

وف 9١‏ من عابو سئة ١و١‏ قضت محكة 
الاستئئاف بإلفاء الشطر الأول من الحكم 
الممستأنف الخاص برْفض الدفع ببطلان قرار لجنة 
التقدير عن ساتى ١١6‏ و م4١‏ و بقبول هذا 
الدفع و بوطلانقرار اللجئة المذكورةر بعدم جواز 
إعادة الربط عن سنى 1140 و ١547‏ وبتعديل 
الحك فيا مختص بشمطره الثاني القاضى بندب 
خبير بجعل مأمور ينه مقصورة على لخص أرباح 
المستأنف ( المطمون عليه ) عن سنة 1144 , 
فقررت الطاعئة الطعن فى همذا الهم بطريق 
النقض . ١‏ 


« ومن حيث إن المطعو زعليه دفع إعدم قبو ل 
الطعن شكلا تأسيسا على أن التقرير به لم يعلن 
اليه إعلاا صميحا إذ ألبت المحضر أنه أعلن إلى 
عيد الحكيم صقر فى حين أن اسمه الصحيح شو 
(عيد الحم الشيراوى صقر ) ما أثيت أنه انتقل 
إلى محل إقامته عصنع نريكو بشارع ابن لقان 
بالمنصورة م مخاطيا مع تأ يمه ون شقيقته ممد 
أحد القداح اللقم معه » مع أن هذا الل ليس 
محل إقامته بل انقطعت صلته به بالبيع إلى أحمد 
شين القداح متذث سئة ىعوا . وكات مصلحة 


: الضراءب توجعة اليه خدطأ ياتها ببلدتة سلامون ما 


يستفاد منه أنها كانت على بيئة بمحله الأصلى 
وبانقطاع صلته بالمصئع . هذا فضلا عن أنه 
اتذذ له فى إعلان الك المطمون فيه علا معختارا. 
بالمتصورة هو مكنب محاميه ما كان يثعين معه على 
مصلحة الضرائب إن لم تعلئه بتقرير الطمئ.ى 
موطنه الأصلى أبن تملنه اليه في حلي الختار أما 
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العدد الثانى ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


وهى لم تفعل فإن الاعلان الذى وصل إلى يده 
عن طريق الصدفة يكون باطلا و يترتب على بطلانه 
بطلان الطعن عملا بئص الادة وم؛ من قانون 
المرائمات . 


« ومن حيث إله بين من مراجءة أوراق 
الطمن أن المطعون عليه مقيد مصاحة الضرائب 
باسم (عيد الحسكي الشيراوى صقر ) صاحب 
مصئع تريكو بشارع ابن لقهان ببندر الماصورة - 
وكانت مصلحة الضرائب توجه اليه إخطارات 
لجئة التقدير وغيرها من الأوراق هذا الاسم 
وفى نفس المئوان حتى > من اير سنة ,4 ة؛ 
فكان يتسلمرا ويرد عليبا ؟! أن فى صديفة دعواه 
الابتدائيه بالمعارضة فى قرار لجئة التقدير ذكر 
فيبا أنه مق بالمخصورة مجبلا محل إقامته مها . ولما 
كانت الطاعئة قد أعلئت المطعون عليه بتقرير 
الطمن فى موطنه وبالاسم الذى اعتادت عخاطبته 
به دون أعترض منه حتى بعد التاريخ الذى بز 
أنه انقطعت فيه صلته بانحل المذ كور وكان قد 
نبت وصول إعلان تقرير الطعن له ياعترافه 
في الميعاد القا نوق وكان فوق ذلك لم يلحقه أى 
ضرر من جراء إعلانه هذا لحل إذ قدم أوراقه 
فى الميعاد القاثرنى وكان القانون لا يلزم الطاعئة 
باعلان المطمون عليه فى اتحل انختار بال 
المطعون فيه بل ترك لما الخيار فى الاعلان 
لشخص المطعون عليه أو اوطله الآصلى او 
امحل الختار عملا بالمادة .يرم مرافعات . لما كان 
ذلك يكون الدفع بعدم قبول الطمن شكلا عل غير 
إمانن ويتمين رقضه . 

« ومن ححيث إن الطءن قد استوى أوضاعه 


الشكلية .. 
ه ومن حي إن ما تثعاه الطاعئة على الحم 


المطعون فيه أنه إذ أقام قضاءه على أن الذى يغيم 
من ظروف إجابات المطمون عليه أنه تحاول 
الوصول إلى اتفاق جديد مع المصلحة أو يسعى 
لنقدر أرباحه ممرفة الاجنة تقدير! يقبله فإذا لم 
يتحةق هذا القصد وأخفق هذا المسعى يتعين رد. 
هذه الإجابات إلى قصدما الأصلى واعتبارها فى 
توعبا تجرد اعثراض على هذه التقدرات الجديدة 
لاأقل ولاأ كثر . إذ أقام الحكم قضاءه على 
ذلك يكون قد مسخ إجابات المطءون عليه 
وختالف الواقع الثابت فى أوراق الدعوى وذلك 
أن الثابت من أقوال المطعون عليه فى الأورنيك 
دق و1 ضرائب المؤبخ فى :و١‏ أنه 
أظبى استعداده لدفع مبلغ معقول يتناسب مع 
أر باحه الحقيقية يا طلب فى حالة عدم الموافقة 
إحالنه على لجنة التقدير وأظبر استعداده ادقع 
ما تقدره عليه اللجنة كا أنه فى الآور نيك رقم. م 
ضرائب المؤرخ ١441/٠١/15‏ قرد أن ١‏ هذا 
التقدير كثير ولا يتناسب مع أرباحى المقيقية 
فأرجو إحالتى إلى لجثة التقدير »كا أنه فى محضر 
مناقشته أمام لجنة التقدير المؤرخ 1147/1/80 
قر د أن لا اعتراض له على الككية المسلية له 
من مكتب الغزل . وهى الكبية الى أعيد 
الربط على مقتضاها . هذا فضلا عن أن المطءون 
عليه لم يتمسك حصول الاتفاق الما نع منإعادة 
النقدير فى صحيفة دعواه وأنه لما كانت هذه 
الإجابات الثابئة فى أوراق الملف الفردى المقدم 
إلى محكمة الموضوع صرعة فى الدلالة على عدم 
تمسك المطعون عليه بالاتفاق المثشار إليه وذلك 
اطلبه إحالة الآمى على لجئة التقدير وإقراره 
باستعداده لدفع ما تقدره اللجنة » يكون الحم 


قد أقام قضاءه على خلاف الثانت بالأوراق . 


«ومن حيث إن الحم المطعون فيه قال في 


قضاء محكمة النقض المدئية 


هذا الخصوص . «٠‏ ومن حيث إنه بالرجوع إلى 
الحم امأف يبين أن الحم المذ كور استخاص 
تنازل المأ نف ( المطمون عليه ) عن السك 
بانفاقه السايق مع المصلحة ( أولا ) من أقواله 
فى الفوذج دم وز ضرائب المؤدرخ فى 
دم بم ملف الخاص بإعادة 
تقدير أرباحه عن ستتى 1149 و ١.48‏ وأدباح 
ويه بالمبالغ الأتية معو ورم .حمج 
على التوالى حيث أجاب على الفوذج بقوله : 
سبق للأمورية أن قدرت على مبالغ أقل من 
تقدير حضرتك بكثير عن سلة 1941 و140١‏ 
و أقبل فإذا كان حضر 3 تقدرون علينا مبلخ 
معقول يتئاسب مع أرباحثا المقيقية نأنا على 
استعداد لدقمه وإِذا حضر 3 لم توافق على كلا 
من هذا فأرجو إحالى على لجدة التقدير وأا 
مستعد لدفع ما تقدره اللجئة عليئا » . ( ثانياً) 
من الوذج دم ٠٠‏ ضرائب المورخ 
5 دتم 4٠‏ ملف حيث قرر « هذا 
النقدير كثير ولا يتناسب مع أرباحى المقبقية 
نأرجو إحالّ إل ل+نة التقدير بعد عودق من 
الاقطار الحجازية فى هذا العام . (8/16) فى محضر 
لجنة التقدير حيث أجاب فيه ه ليس لى اعتراض 
على الكرية المسلية إلى من مكتب الغزل . (رابعا) 
ما استخاصه الحم المستأتف من [غفال أية إشارة 
إلى اتفافه السابق مع المصلحة فى عريضة نظلبه فى 
اللقدير » . ثم قال « وحيث إن التناذل لى 
يكون صميحا يحب أن يكون واضحا وضوحا 
لا لبس فيه وأن يكون المتتازل عالماً بمسموثه 
وأنه قصد فءلا النخلى عن حقه هذا وعدم السك 


بهء ثم انتبى إلى القول « بان الذى يغبم من |. 


ظروف إجابات المستأتف سالفة الحكر أنه 
قصد مها النظلم من تقدير أرباحه من ججديد 
بأ بكثر مما سبق الاتفاق”عليه ولحذ!-بتمين تفسير. 
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إجاته فى حدود هذا القصد يغض النظر عما فى 
هذه الاجابات من خروج غير متعمد إلى غيره 
لأنه خروج ل يكن مقصودا إذاته بلكانالمقصود 
مئه محاولة الوصول إلى اتفاق جديد مع المصاحة 
أو السعى لنقدير أرباحه بمعرفة اللجنة تقديراً 
يقبله فإذا لم يتحقق هذا القصد وأخفق هذا 
السعى تعين رد هذه الإججابات إلى قصدها الأصلى 
واعتبارها فى جموعبا مجرد أعتراض على هذه 
التقديرات الجديدة لا أقل ولا أ كثر ‏ وهو 
اعتراض تمسك به المستأتف إل النهابة وبجرد 
عدم بمسك مهذ! الدفع لايعنى التنازل عئه وهو 
عالم بمضمونه ولهذا يكون تفسير الح ال:أتف 
لمذه الاجابات مسئقلة الواحدة عن الاخرى 
واستخلاصه من ظاهر ألفاظيا اذل للسأنق: 
عن القسك حقه دون تحرى القصد 'الجقيق منها. 
وما تفيده فى جائها من الطروف المحيطة با وهو 
تفسير فى غيرحله واستخلاص خاملىء » . و يبين 
من ذلك أن المحكمة بعد أن قررت فى صدر 
حكبا أن مفروم إجابات الممامون عليه هو محاولة 
الوصول إلى اتفاق جديد مع الطاعئة أو السعى 
إلى تقدير أدباحه من جديد ما يدل على أن 


المطاعون عليه لم يكن متمسكا باتفاقه السابق على 
وعاء الضربية. بعد أن قررت الحكةذلك أغفلت 


دلالة هذه المقدمة فى قو إن إجابات المطمون 


عليه المشار [لما لا تفيد تزوله عن السك 


بالاتفاق مع م بين الأمين من تناقض يعيب 
الحم بالقصور ويجمل خروج امحكة فى تأوبل 
أقوال المطءرن عليه عن ظادص مدلوكها مسخا لا 
ها يطل الم ويستوجب تقنهة . 

( ألقضية رقم 4157 سنة 8١‏ ق رثاسة ومشونية 
السنادة الأبا تذةز أحدحلى وكيل المحكمة وسليان ثابت 
ونجد ليب عد وماق تال وميد لزيد اواج 
المتثقارين 5: ٠"‏ 


اس العدد الثانى ‏ السئة الخامسة والثلائون 


٠6١, 
١م عم أريل سئة‎ 

١‏ اعلان ٠‏ نقض ٠‏ طمن ٠‏ إعلال الخعم فى 
النيابة . شرطه ٠‏ قياء المعلن بالتحر يأ ثالسكافيةالدقيقة 
للتحرى عن محل إقامة الملن إليه . لا يكنى ورود 
الورقة بشير إعلان ليدلك الءان هذا الطريق 
الاستثنا بى * 

ب س اعلان ٠‏ نقض . طمن ٠‏ اعلان الحصم فى 
ال الختار . مى يصم ٠‏ إذاكان الهم قد امخذه 
علا له فى ورقة اعلان المسم . الادة .هم 
مر اثمات 3 

المبادىء القانونية 

١‏ - إعلان الأوراق الفضاية فى الثيابة 
بدلا من الإعلان لشخص أو عل [فامة 
ا معلن بالنحريات الكافية الدقيقة النى نلزم كل 
باحث مجد للنقصى عن حل إقامة المعلن إليه 
فلا يكفى أن رد الورقة بغير إعلان ليسلك 
المعلن هذا اطريق الاستثناق . وإذن فتي 
كان الطاعثون قد سعوا لإعلان المطمون 
عليه بتقربر اأطعن فى محل [فامته فرد الحضر 
الإعلان لآن امازل الموضم فيه خال من 
السكان وتجحرى إزالنه وهدمه تأعليوه 
بالتقرير فى النيابة باعتبار أنه لايوجد له محل 
إفامة بالقطر المصرى ولم حاولوا البحث 
عن نحل إامته الحقيق لا سما وأنه تاجر 
بالقاهرة نإن هذا الإعلان يكو ن قد وقع 
باطلا . 

؟ - مناط صعة إعلان الطمن فى المحل 


انختار عملا بنص المادة .مب عرافعات .هو 


أن بكون الخصم قد اتخذه علا له فى ورقة 
إعلان الحك لآنه بذلك يكون قد أفصح عن 
رغبته فى قيام لحل الختار مقام موطنه فى 
إعلان الأوراق الخاصة بالطمن ٠‏ واذن فى 
كأن الطاعنون قد أعلثوا المطعون عليه 
بتقرير اطعن فى مكلتب أحد المحامين ول 
بقدموا مابدل على أن المطعون عليه قد اتخذ 
مكتب هذا انحامى فى ورقة إعلان الحم 
محلا له فان الإعلان يكون قد وقع باطلا 
ويكون الدفع بعدم قبول ااطعن شكلا فى 
مله ورتعين الحم بمقتضاه فى غيبة المطدون 
عليه عملا بالمادة همهو من قانون المرافعات . 


الميو 

ومن ححديث إنة بيين من مراجعة اللأوراق أن 
الطاعنين قررا طعنهم الحالى فى 64 من يوليو 
سنة ١و١‏ وفنفس أأيوم سعوا لإعلانالمطعون 
عليه فى عل إقامته وهو شارع طلعت حر ب باشا 
دنم 15 قسم عابدين مر ١‏ قرد أنحضر الاعلان» 
لأن المنذل دم ١4‏ شارع طلعت حرب غالى 
الآن وتيحرى إزالئه وهدمه , تأعان الطاعئون فى 
من يوليو سئة ١401‏ التقرير للبطعون عليه 
فى النيابة لعدم وجود نحل إقامة له بالقطر 
المصرى ء وفى ا من يوليو سئة ه4١‏ أعاد 
الطاعئون إعلان تقرير الطعن فى مكتب الأستاذ 


مصهاق مد عاشور امحاى بشارع خيرت رقم مام 


قم السيدة إوصفه امحل انختار لليطءون 
عليه أمام محكة مركر الجيزة وعمكئة الجديزة 
الابتدائية , 0 ش 


د ومن حنث إن إهلان الآوراق القضائيةفى 


الثبابة مدلا من الاعلان لشخص أو حل إقامة 
المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعان 
بالتحريات الكافية الدقيقة التى تازم كل يأحث 
يجد بالتقص عن محل إنامة المعلن إليه فلا يكفى 
أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا 
الطريق الاستثناتى لاسما إذا كان المعلن إليه 
تاجرا بالقاهرة ومع ذلك لم بحاول الطاعثون 
البحث عن محل [قامته الحقيق . ومن ثم يكون 
الاعلان للثياية باطلا . أما إعادة إعلان المطمون 
عليه بمكتب الاستاذ مصطفى ممد عاشور الحانى 
فهر بأطل كذلك إذ مناط حمة إعلان الطعن فى 
امحل الختار عملا بننص المادة .مم عرافمات هو 
أن يكون الخصم قد اتخذه محلا له فى بورقة إعلان 
الم لآنه بذلك يكون قد أفصم عن رغبته فى 
قيام انحل الختار مقام موطنه فى إعلان الأوراق 
الخاصة بالطعن . لما كان ذلك وكان الطاعثون لم 
بقدموا مابدل على أن المطعون عليه اتخذ مكتب 
امحاى السالف الذكر فى ورق إعلان الحم علا 
له كان الدفع يصدم قبول الطمن شكلا فى حله 
ورئعين الحم مقتضاه فى غيبة المطعون عليه عملا 
بالمادة وبو من قائون المرائعات, . 

ْ ( التضية رقم م ة؟ سنة 3 ق باشكة السابقة) , 


٠١ 
١١ أبربل سسنة وى‎ "٠ 
صم غرائب 3 ديعاة الطءن فى قرار ئة التقدير‎ | 
هر خسة مشر يوما . سريانهمذا الميماد أيا كال سيب‎ 
1١4 المواد ه؛و؛وولاة من القانون رتم‎ ٠ الطمن‎ 


لسئة و9١‏ والتانون رقم 145 لسنة 956 ٠‏ *. 


ب سب شرائب . حم . لسيييه ٠‏ تتريره ضمة 


إعلال امول بقراد هنة التقديي دول أسبا به . لاخطأ ؟ 


قَ النا وق ٠‏ 
اج شرائب . سساة الطين قَ تقدير الأرباح 


للف 


الاستثتائية . فوات هذا الميمأد » أثره ٠.‏ المادتان 
٠؛‏ د 4ه من القانون رقم 4 ١‏ لسنة و9١‏ والمادة١١‏ 
من القانون رقم ٠‏ لمنة ؤ :وا ٠١‏ 


المبادىم القانونية 

١‏ - رأى القارع أن فى تقصسير 
المواعيد واختصار بعض الإجراءات فائدة 
الوصول إلى تقدبر الضريبة فى أقرب وقت: 
وأن ذلك فى مصلحة الممول أ هو فى 
مصلحة الحكومة فوضع المادة وعد 
ميعاد الطعن فى قرار ئة التقدير بخمسة عشر: 
يوما ولا تتحقق علة هذا النص إذا أخخذ 
بالنفرقة اتى تقول بها الطاعنة من أن المرماد 
المذكور لاسرى إلا فى حالة الطعن فى 
التقدبر المبى على التزاع فى الأرقام أما إذا 
بى الطعن على سبب آخر فلا يسرى الميعاد » 
يا أن هذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع 
الموضح فى تقرير اللجئة المالية بمجلس الدواب 
عند نظره مشروع القانون رتم 141 سنة 
66 ا تعديل المادة هن القانون رقم 1 
لسئة ومو( إذ ورد فيه بشأن المادتين 4ه 
و /او من القانون رقم ١4‏ لسئة ومو( أنه 
دلا كانت الحاكم الختلطة قد إرئأت أن 
الطءون المتصوص علببا بالمأدئين ه؛ و ؤه 
من القانون دثم 4! أسمنة وو( تعتبر قاصرة 
على منافشة 00 دون سواها وه ذا 
خاقت حقا موضوعيا غير مقرر بالتشربع 


مة | الحالى فضلا عم يصيب الأموال العامة من 


تقلقل إذ نظل الدولة مبددة زمنا طويلا برد 
ضرائب حصلتها ول يقدم' طمن :عنبا وهو 
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ما لا يتفق وقواعد القافون والنظام المالى» ٠‏ 
ومن ذلك يبين أن المعاد الوارد فى المادة 
4ه لم بتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقة 
المشار [ليها فبو إشمل كافة ما تجريه الاجنة 
من تعديللات ف إقر ارات الممو ل سوام 
أكانت هذه التعديلاات تقوم على خلاف فى 
الأرقام أم على الآساس الذى تربط عليه 
الضريبة . وإذن فى كان الثابت من الأوراق 
أن الطاعنة أعلنت بقرار لنة التقدير عن 
أرباحها العادية فانه كان لراما عليها أن تقدم 
طعنبأ فى هذا التقدير فى غضون الخسة عشر 
يوما المقررة بالمادة 6ه من ألقانون رقم 1 
أسئة وم؟١‏ أيا كان سبب الطمن فى قرار 
اللجنة ولو كان مبنيا على بطلان الإجراءات 
وعندئق كان لها أن تدلى فيه بأوجه دناعبا 
ودنوعبا ؛ أما وقد فونت هذا المعاد ققد 
أغلق أمامبا بأب الطعن وأصبم تقدير الاجئة 
نها؛ ,ياولا مل بعد ذلك للبحث فما ساقته 
الطاعئة من أوجه لبطلان هذا التقدير . 


؟- إذا كآن الم الماعون فيه قد 
قرد أن القانون لم يغرض فى أى نص من 
نصوصه على +ان النقدير أن تسبب قراراتها 
وأن الاجان إذا سبيته فانما يكون ذلك مجرد 
تزيد منها لا يفرضه عليها القانرن ورتب على 
ذلك صمة إعلان الطاعئة بقرار لنة التقدبر 
الذى لم يشتمل على آسياب فان هذا الذي 
قرره الحم لاخطأ فيه . 


؟ ب إذا كان الثإبت من الحم أن 


العدد الثانى ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


الطاءئة أعلتيت بالموذج دم الخاص 
بتقدر مصلحة الضرائب لآرباحها الاستثنائية 
و رفع دعواها بالطمن فى هذا التقدير إلا 
بعد متنى الميعاد القانوق وكانت المادة ١‏ من 
القانون رقم ٠.‏ لسئة 1441 تقعنى بسريان 
جميع أحكام القانون رقم ١6‏ لسنة ومروو 
عدأ مااسئثنته منها بما لايتعاق بمواعيد الطعن » 
وكانت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية 
لقانون الأرباح الاستئنائية الصادرة فى م 
من فبراير سئة 0447 تشير أيضا إلى مواعيد 
الطمن المنتصوص عتبا ف المواد 50 ومابعدها 
من المكتاب الثانى من القانون رقم ؟١‏ لسنة 
4و ء؛ نأن الطاءية تكن قد فوتت الميعاد 
الواجب رفع دعواها فيه بالطعن فى تقدير 
المأمورية لأرباحرا الاستثنائية ويكون الحم 
المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعواها 
بجميع مشتملاتها سواء ما كان منها خاصا 
بأوجه منازعتها فى تقدير أر باحبا العادية أم 
ما كان خاصا بتقدير أرباحها الاستتنائية لم 
عخطىء ف القانون . ولايضير الحم أنهلم بين 
فى أسيابه علة عدم قبول الطعن فى تقدير 
الآأرباخ الاستثنائية بالذات م كان قد 
أشاز فى أسبابه إلى أن الدعوى رفعت بعد" 
الميعاد وكان سلما فى منطوقه إذ قصوره 
فى هذا البيان يكون فى هذه الالة غير 


منج . 


ا ميو 
« من حيث إن الوقائع كا يبين من الحكم 
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امون فيه باق أوراق الطمن تتحصل فى أن 
الطاعئة تدبرثلاثة بنسيونات ببور سعيد والقاهرة 
ولاختلانبا مع مصلحة الضرائب المطعون عليبا 
على تقدير أر باحها فى الستتين ,14 ١44‏ 
ومئوز ‏ 144 أحيل الآمى على لجلة 
النقدير فأصدرت فى ١4‏ من يوليو. سئة 1١446‏ 


قرارها بتحديد أرباح الطاغئة فى هاتين الستتين ' 
وأعلئت المطعون عليبا هذا القرار إلى الطاعئة ' 


مخطاب موصى عليه بعلم الوصول في>؟ منيو ايو 
سئة مغو , وفى 7١‏ من أغسطس مسئة 145 
حررت المطءون ليبا نموذجين دقم + ضضرائب 
بالتنبيه على الطاعئة بدقع الضرببة الخاصة على 
الأرباح الاستثنائية المستحقة على الساتين 
المذكورتين وقررت الطاعنة أنها أعلنت مبما فى 
ب من سبتمرسئة+- 14 وقد حرر هذان التنبيبان 
ع ىأساس أن الطاعئة اختارت رق أرباحبا. عن 
سئة ا أساسا للمقارنة , وفى ١‏ منت يسمار 
سئة 144 أقامت الطاعنة الدعوى دتم وم سئة 
بن قضائية محكة بور فزاد النختلطة وطلبت الحم 
ببطلان القرار الصادر فى 14 من يوليو سئة 
4 | .من جئة تقدير .الضرائب و بطلان إعلانها 
هذا القرار وبطلان التقدبر الذى وضعه مأمور 
الضرائب كأساس للمقارنة.ومقداره ١م١٠‏ ج 
والذى بموجيه حددت الضريبة الخاصة على 
الآرباح الاستثنائية إلى آخر الطلبات . فدفعت 
مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى إلرفعها 
بعدالليعاد المتصوص عنه فى المادة وى :من ألةا ون 
رتم 14 لسنة م4( وق؟1 نمن مايوسنة ١١46‏ 
حكت محكة بور فؤاد التجارية امختلطة بعدم 
قبول دعوى الطاعنة فاستأ نمت هذا الحم وقيد 
اسلتنافبا دم ١‏ سئثة و ق استثباف امنصورة. 
يق >« من "أعريل سلة .وبه] “حكات٠حكة‏ 


رذق 
استئئاف المنصورة بالتأبيد فقررت الطاعئة 
بالطمن فى هذا الحم بطريق النقض . 

د ومن حيث إلى الطمن بنى على سثة أسباب 
تتحصل الأسباب الآربمة الأولى منها فىأن الحم 
أخطأ ىالقا نون وشا به القصور م نأر بعة وجوه . 
الآرل ‏ إذ قضى بعدم قبول الدعرى 
عقو 3 إنها رقعدت بماد المبعاد المنتصوص منه في 
المادة همعن القانون رقم ١4‏ سئة 4م9١‏ مع 
أناادعرى بطلان أصلية تقوم على الطمن فى 
ولابة اللجنة فى نظر الخلاف موضوع الطمن 
وحلى وقوع عنا لفات قانونية فى إجراءات التقدبر 
الذى وضعته ووز للطاعئة اقامتها دون التقيد 
بالمبعاد الخصوص عنه فى المادة 4ن المشار. لبها 
ذلك بأن الميعاد للسذكور لايسر إلا فى حالة 
الطعن فى التقدير المبنى على النراع ف الأأرقام وهو 
مامختص بنظره اللجنة .. أما ما عداه من أوجه 
الطمن انه مخرج عن اختصاصما . ولما كانت 
الطاعئة ممسك حسابات منتظمة لاعسل معها 


.للجوء إل التقدير الجرافى فإن ذلك يثرتب عليه 


انعدام ولاية لجنةالتقدير فى نظر الخلاف الحاصل 
بين الطاعنة وأاطعون عليبا وكان يتءين ممه على 
الممكلة وقد دفعت الطاعئة أمامبا بذلك أن تندب 
خبير! 'لفحص حساباتبا حتى ما إذا تحقق لها 
اتتظامها كان عليبا أن تتخطى قرار الاجنة وأن 
تيطل ما ثم من إجراءات دون التفا تإلى أنقضاء 
معاد الخسة حشر يوما السابق الاشارة إليه 
مادام أن الدعوى رفعت قبل سقوط الليق فى 
المظالبةوفةا للادةبوو من القائون دثم 1 سلة 
ومور . والوجه الثاثى - إذ قضى الم 
الابتداك المؤيد لأسبابه بالحسكم المطمون يفيه 
برفص الدفع المقسدم من'الطاعثة. ببطلان غبار 
للجنة ‏ وكافهذ! الدفع يوم .على. أساس أن 
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الملأمورخخالفالمواد به من القانون رتم ١4‏ سنة 
وروز ء .م وما بعدها من لاتحته التتفيذية 
بعدم استدعائه الطاعئة وخص حدما باتها ومحاولة 
الاتفاق ,معها قبل تقدير أرباحبا قضى الحكم 
برفض هذا الدفع مقولة إن الاجراءات الى 
أخذ على المأمور إهمالها هى اخثيارية بحنة » وقد 
ألغيت بالقرار الوذارى دق .ه سئة 146 ثم 
أعيد العمل بها بقرار لاحقصدر فى م١‏ مزمايو 
سئة 1445 قلا مأخذ على المأمور إذا هو أهمل فى 
هذه الفثرة التى حصل ف غضوئها تقدير أدبا 
الطاعئة إجراءات ملغاة و بمقولة إن جميع أوجه 
البطلان قل بحت نور وكيل الطاعئة وعدم 
تمسكة ما وقبوله المناقشة فى موضوع النزاع . 
مع أن ماقاله الحم فى هذا الخصوص ينطوى 
على خطأ فى القانون ذلك أن المواد من .م إلى 
1 من اللانمية التتفيذية ظلت نافذة المفعول 
واقنصر القرار الوذارى رقم غه سئة موووعلى 
تعديل المادة وم وإلغاء المادة + من اللائحة 
فقط . وأن هذه الإجراءات مقررة بنص المادة 
؟ه من القائون رقم 16 لسنة ومو ؛ وكل 
قرار وذارى بتعارض مع القانون لاقيمة له . 
وهى بعد [جراءات حثمية و ليست جوازية 5 


والوجه الثالك ‏ إذرتب الحم على <ضور 


مندرب شركة رسل فى جلسة جنة التقدير عن 
الطاعئة تضحيم البطلان المترتب على عدم إرسال 
خطاب مسجل بعلم الوصول للطاعئة بتحديد يوم 
الجلسة وزوال كل بطلان فى الاجراءات السابقة 
مع أن حطور هذا المندوب لا آثر له من الناحة 
القانونية وفقا للمادة 5ه مدنى (قدم ) لآن 
مهمته كانت مقصورة على الفيسام بناظيم دفائر 
الطاعئة وهواصسلة العمل لماحتها في مسائل 


أأعدد إنثانى ... السمثة الخامسة واثلاثون 


الضرائب ؛ ولا بدخل فها توكيله فى الحضور عن 
الطاعئة أمام اللجئة والمناقشة فى موضوع تقدير 
أر باحها ولآن هذا البطلان هو بطلان أصلى 
لايإصدحه الحضور و ليست اللجئة ذات ولاية 
للفصل فيه ولا عل لطب.ق قواعد الاجراءات 
القضائية أمام لجنة إداربة . والوجه الرابع ‏ 
إذ قرر أن الفصل فى الطلب الخاص يضم ملف 
الطاعنة مرهون بقبول الطعنشكلا مع أن ماذهب 
إليه الحم من تكسف الدعوئى واعترارها من 
نوع دعاوى الطمن فى التقدير التى حكمها نص 
المادة وه هو تكييف غير يح ترتب عليه 
حرمان الطاعثة من استعال حقبا فى الدفاع . 

د ومن حيث إن هذه الأسباب مردودة ما 
جاء بالحك المطمون فيه من «أن القائون سن 
المواعيد للمحافظة على نظام الاجراءات والتقاضى 
ولى يسمع أى طعن من أى شخص فى أى 
حك أو فى قرا يحب أن يكون الطعن ف المواعيد 
الى نص علا القائون وإلا سارت الأمور إلى 
الفوضض المطلقة وأمكن الحروب م نكل المواعيد 
عجرد الادعاء بعدم الاختصاص أو البطلان ... 
وأن قول المستأنفة ( الطاعئة ) إن الدعوى 
دعورى بطلان أصلية لا تسقط إلا عضى ا سنة 
قول بعيد عن الحقيقة . ودعوى البطلان الأصلية 
تنكون مفرومة حيث الصدر جبة معيئة قرارأ فى 
أص لاولايةفاعليهاطلانا . فترفع دعوى البطلان 
إلى الجبة صاحية الولاية . أما فى الدعوى الخالية 
فإن النظر فى حسابات المستأنفة وتقديرها هو 
من حميم ولابة لجئة التقدير . ولا تحرمبا هذه 
الولاية كون الاجراءات كانت ناقصة . أو كون 
المستأنقة تملك حسابات منتظمة والا يك أن 
يكون لدىكل مول حسابات مننظمة لنتئع على 
مصلحة الضرائب مناقشته فيبا وعلى اللجان النظر 
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فببا . وكون الحسابات منتظمة أو غير منتظمة 
مسألة تقديرية للقضاء أن يقول كته فيبا بشرط 
أن يقد إليه الطعن ف المبعادء وهذا الذى قرره 
لحك لاخطأ فيه . ذلك بأن الشارع رأى أن فى 
تتصير المواعيد واختصار بعض الاجراءات 
فائدة للوصول إلى تقدير الضريية فى أفرب وقت 
وأن ذلك فى مصلحة الممول ؟ هو فى مصلحة 
الحكومة وضع المادة عم وحدد ميعاد الطعن 
فى قرار اللجئة مخمسة عشر يوما ولا تتحةق علة 
النص إذا أخذ بالتفرقة التى تقول بباالطاءئة وهى 
بهد تتجانى مع غرض الشمارع الموضح فى تقرير 
اللجئة المالية مجلس الثواب عند نظره مشروع 
القانون رثم 4 سلة .موز تعديل المأدة هع 
من القانون ١6‏ سئة وس؟١‏ إذ ورد فيه إشأن 
المادتين عن » برو من القائون ١6‏ سنة وسو؛ 
أنه ولما كانت الحا امختلطة قد ارتأت أن 
الطمون النصوص عليها بالمادتين مع » 6م من 
القانون رتم 14 سل ومو تعتير قاصرة على 
منافشة الأرقام دون سواما وهذا خلقت قا 
موضوعياءغير مقرر باللشريع الحالى فضلا عنا 
بصيب الأمو ال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة 
مبددة زمثا طويلا برد ضرائب حصلتها وم يقدم 
لعن عا وهو مالا يتفق وقواعد القانون 
والنظام المالى» ومن ثم يبين أن الميعاد الوارد 
ف ألمادة 0 لم بتخصص شيسك ولا ” برد عليه 
التفرقة المشار [ لبا فبو يشسمل كافة ماتجر به يه اللجئة 
من تعديلات فى [قرارات الطاعئة سواء أ كانت 
هله التعديلات تقوم على خلاف فق الأرقام أم 
على الآساس التى تربط عليه الضربية ( حك محكة 
ألنقض الصادر فى +؟ من مارس سئة ١48“‏ فى 
الطمن رقم ما؟ سئة:.* ق ) . ولما كان الثابت 
من الأوراق أن.الطاعئة أعلنت بقرادحجنة التقدير 


إن 


فى +9 يوليو سئة معو عن أر باحبا العادية كان 


لزاما علها أن تقدم طمنها فى هذا التقدير فى 


غضون النسة عشر بوما المقروة بالمادة وه من 
القانون رقم و سنة وس( أيا كان سبي الطعن 
فى قرار اللجنة ولو كان مبنياً على يطلان 
الاجراءات وعندئذ كن لما أن تدلى فبه بأوجه 
دتاعبا ودفوعبا ؛ أما وقد فرتت هذا الميعاد على 
ما سبق ببانه فقد أغاق أمامبا باب الطمن وأصيم 
تتدير الاجئة نبائيا ولا محل بعد ذلك للبحثك 
فيا ساقته الطاعئة من أوجه لبطلان هذا التقدير . 
د ومن حيث إن السبب الخاس بتحصل فى 
أن الحم أخطا فى القانرن إذ اعتير ميعاد الطمن 
سازيا فى سق الطاعئة من تاربخ اعلام! بالخطاب 
المسجل مع أن هذا الخطابلم يتضمن سوى 
أرقام التقدير ومع أن المبعاد لا يسرى. إلا ابتداء 

من إعلان الممول بالقرار برمته . 
أأفرق الواضح 
القاثون دقم 4 لسثة وعم فالآ ولى تتحدث عن 

الإعلان بالتقدير والثاية :تحدث عن إعلان 
القرار وقد أغفل الحم هذا الفرق مع أن قواعد 
العدالة تقضى بأن الطمن فى قرار أوحك لا يقرم 
إلا باستثاده إلى أسياب تينى على أساس مناقش 
و جبة نظر الميئة التى أصدرته كا هى موضحة فى 
أسبابه . وما قرره الحم من أن القانون 
لافغرض على اللجئة سبيب قراراتها لا يصلم 
ردا لان لو أخذ به لصح القول بأن وضع محاضر 
جاسات لجان التقدر يعتر تزيداً ما دام أن 
القأئون لا ينصس على وجوب تحزير عاضر 
جلسات هذا فضلا عن أنه لا يحوز مامة الطاعئة 
وه تطعن بيطلان قرار اللجئة بسريان ميغاد 
الطمن ابتداء من اعلاتها بالقوار'.لآن ما بنى على 
الباطل فبو باطل.. ' 


يعرز ذلك 


بين قيارق المأدئين مم » مهم من 
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م ومن سحيث إن هذا السبب مردود يما جاه 
فى الحكم المطعون قيه من « أن القانون لم 
يفرض فى أى نص من نصوصه على لان التقدبر 
أن تسبب قراراتها فاذا كان مفروضا فى القرار 
عدم وجوب لسبيبه فكيف يفرض فى إعلاله 
أن يكون بأسبابه . مع أن تسبيبه من جائب 
اللجان ان هى سببته إنما .يكون جرد تزيد منبا 
لا يغرض عليها الفانون» وهذا الذى جاء بالحكم 
لا خطأ فيه . 

د ومن حيث إن السيب السادس يتحصل 
ف أن الحم شابه القصور وأخطأ فى تطبيق 
القانون إذلم يفصل فى أحد طلبات الطاعئة وهو 
الخاص ببطلان الاجراءات الى أتبعت لتحديد 
أرياحها الاستثئائية ددم المقارئة . مع أنه إذا 
ص أن الدعوى غير مقبولة شكلا فى شطرها 
الخاص بتحديد أر باح الطاعئة العادية فان هذا 
الحم لا يسرى على تحديد أرباحها الاستئنائية 
لآن مصلحة |أضرائب تتفرد بوضع هذا التحديد 
فبحق للطاعئة الرجوع إلى مناقشة تقدير أرباحبا 
العادية متى انخمذت أساساً لتحديد أرباحبا 
الاسئثنائية وقد أنخذ مأمور الضرائب فى تجديده 
الضريية الخاصة على الأدباح الاستثئئية مبلغ 
لم١‏ لاج أساسا ارقم المقارئة وهذا الرمَ يختلف 
عن حجقيقة أدباح الطاعنة العادية فى سئة وبع 
التى اخمتارتها أساسا لللقارئة وَل تعلن به الطاعئة 
وفقا للمادة الخامسة من اللاحة التنفيذية للقانون 
دم +1 سئة ١١‏ الصادرة. يقراد وذادى دم 
8" .م من مارس سنة 1148 . ولم يتعرض 
المكان الابندائى والاستئناقى لهذا الطلب . 
وذلك منبما قصرر يعيهما ولو اعتر سكوتهما 


العدد الئاق - السئة الخامسة واثثلاثون 


ملسست بصعم بصا 


عن التحدث عنه رفضا له لكان فى ذلك شطأ فى 
تطبيق القائرن . 

«ومن حيث إن هذا السيبمردود بأن الحم 
المطاعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعئة 
بجميع مشتملاتم| سواء ما كأن منبا خاصا بأوجه 
متاذعتهافى تقدبرأر باحها العادية أم ما كان خاصا 
بتقدير أرباحما الاستثئائية لم مخطىء فى القانون. 
ذلك بأنه ثابت بأسباب السك المطءون فيه أن 
الطاعئة أعلنت بالفوذج رقم ؛ الخاص بتقدبر 
مصلحة الضرائب لأ باحها الاستثنائية فى م٠‏ من 
سبتمير سئة 1445 وهى لا تتكر وصول هذا 
الإعلان [ليبا فى الميعاد المذ كو ر والترفع دعواما 
بالطمن فى هذا النقدر إلا فى م1 من ديسمير 
سنة 17 ةا أى بعك ل الممعاد القانوق . ولا 
كانت المادة ١؛‏ من القا نون رقم ٠‏ أسئةؤ عو 
تقضى بسريان جميع أحكام القائون دتم غم سئة 
وز عدأ مأ اسلثاته متبأ بما لا يتعاق بمواعيد 


الطمن ؛ وكانت المادةالخاسة من اللانحةالتنفيذية 


لقاثون الأرباح الاستثئائية الصادرة فى بم من 
فبراير سئة بإعو١‏ تشير أيضا إلى مواعيد الطمن 
المخصوص عابها فى المواد م) وما بعدها من 
اللكتاب الثاتى من القا نون دم 4اسلة ومول 
فان الطاعئة تمكون قد فوت الميعاذ الواجب 
رقع دعوأما فيه بالطعن فى تقدير المأمورية 
لآرباحها الاستثثائية ومن ثم تنكون دعواما 
فى هذا الخصوص غير مقبولة شكلا ولا يضير 
الحم أنه لم ببين فى أسيابه علة عدم قبول الطمن 
فى تقدير الأرباح الاستثنائية بالذات متى. كان قد . 
أشار فى أسبابه إلى أن الدعوى رفمت بعد .لليغاد 
وكان سلما فى منطوقه إذ قصوره فى هذا ابئان 
يكون فر عله الحالةتغين منج . 


قضاء محكلة النقض الدئية 


د ومن حيث إنه أذلك يكون الطمن على غير 
أساس متمين الرفض » . 
( القضية رقم هلا؟ سئة ٠١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأماتذة أحد حلى وكيل الي وعيد العزيز 
تمد وكيل المسكة ومصطق فاصْل وأحجد العرومي 
وتمود عياد الستشارن ) . 


س١‏ 
٠‏ أبريل سئة 1و١‏ 

تموين . حم . تسبييه . هدم جواز التصرف فى 
الأقئة والمنسوجات الشعبية إلالمن تعينهم وزادة 
القون من تجار التحرئة . هذا المظر من النظاءالعام. 
اماد المم صبعة التصرف الحا صل من ثا جر جلة إلى تتاجر 
جل آخر فىهذهالاقشة . #الفة الحم لقانونءالمادة 
4 من الرسوم بق نون رقم 8 ؤلسنة 1940 والمادة 

؟ هن قرار وزير القوين رقم ١٠ه‏ لسنة هوواء. 

المبدأ القانوق 

[/ كانت المادة 4م من المرسوم بقانون 
رأم 6 أسئة ١446‏ تنص على أن اليطاقات 
والتراخيص الخاصة بصرف الغزرل 
والملسوجات شخصية لا يجوز التتازل عنبا 
كا أنه عملا بالمادة السابعة من القرار رقم 
٠ه‏ أسنة ه154 الصادر من وزير الموين 
يمقتضى الساطة انخولة له فى المادة م من 
المرسوم بقانون دقم دة أسئة ١546‏ حظر 
على تجار اجملة أن يبيعوا المقادير المقررة 
لكل منهم من الأقغة أغير من تعينهم وزارة 


القوين من تجار التجزثة وما كان الحم ّْ 


. المطمرن فيه قد أفم على خلاف ذلك بأن 
قرر صمة الاتفاق الحاصل ين طرفين من. 


ذفن 
تحار املة على أن يتنازل أحدهما الآخر عن 


٠‏ حصة ما خصه فى توزيع الأقشة الشعبية مع 


أنه اتفاق باطل يحرمه القانون لاعتبارات 
تجار اججلة 6 الأقمة إلا إلى هن تعينهم 


. وذادة التموبن لضمان تصريفبا إلى المست,لكين 


وكان قضارٌه سمو لية الطاعن عن التمعو يض 
مبنيا على امتناعه عن تنفيذ الاتفاق الذى 
عقده مع المطعون علييما مع أن النعو بض 
لا مبرز له لانعدام أساسه القانون ولانينائه 
فان الحم المطعون فيه يكون قد شالف 
القانون خالفة تستوجب نقضة': 0 
اممو : 

د من حيث إن الوقائع حسبا يبين من الحم 
المطمون فيه وسار أوراق الطمن تتحصل فى أن 
الطاعن والمطءون عليبما الآولين من تحار اججملة 
فى الاقشة بر كز طرطا ويقودون بتوذيع الاقعة 
الشعبية على يجار التجرئة بتصربح من وذارة 
الوين وقد اختص الطاعن بنصف ما صرح به 
والمطعون عليبما الآولان بالنصف الآخر 
فالشتكيا من هذا التوزيعالمراقب عام تموينالمديرية 
وانتهى الأمر بعقد +نة من مفاتش وين المركز 
واثنين من أعضاء مجلس النواب وحضور التجار ' 
الثلاثة وتم الاتفاق بينبم شفويا على أن ينناذل 
الطاعن من حصته للمطعون عليرء! الآولين عن 
ماثة ألف متز من الأقشة الشعبية عل ىأر بع ذفماي 
متساوية كل ثلاثة أشبر وعلى "أن يبدأ -تنفيذ 
الاتفاق من معاد حاول 'الدفعة. الثائية فى سئة 


4و ٠‏ دف وم أكتوير سئة +04 أام, 


لقنا 


المامون عليبها الأولان الدعوى المدنية دنم 
كجم مئة بئه؟ عكة طبطا الجرئية بالزام 
الطاعن يأن يدفع لحا مبلغ .وج قيمة الربع 
عن الدفعة الثازة من الأقشة التى لى يسلمها إليبما 
وفى م ديسمير مئة و4( قضت الحكة 
بطليات المطعون عاءبما . قاس نف (اأطاعن وقيد 
استلئافه دم بره لسئة .ووو حكه سوماج 
الابتداية التى قضت تأبيد الحم المستأف 
لأسبابه الى بنى عليبا . فقرر الطاعن الطعن فى 
هذا الحم بطريق النقض . 

د ومن ححيث إن ما ينعأه الطاعن ف السببين 
الآرل والرابع عن الحكم المطمون فيه عخالفته 
القانون إذ قال بجمواز الاتفاق على 'زول الطاعن 
إلى المطعءون عليهما الآواين رهما من تجار اجخلة 
مثله عن جزء مما خصه من الاقشة الشعبية 
المصرح له أصلا بتوزيعها على تجار النجرئة مع 
أن حصص تجار الملة فيها قد حظر التئازل عنبا 
مقتضى قوانين وقرارات لا يجوز غالفتها أو 
الاثقاق على ما تخالفها . وإذ قضت المكة 
بالرام الطاعن بالتعويض لها لفته الانفاق الف 
ذكره مع أن الحم بالتعريض منئف أساسه 
القانرق لمدم جواز هذا الاتفاق ما لا يكون 
معه محل لاساءلة الطاعن عن 8 تنفيد اتفاق 
رمه النانون . 

دومن حيث إله جاء بالحج الاتتداتلى ايد 
الأسبايه بالحكم الطمون فيه أنه تم الاتفاق بين 
الطاعن والمطعرن علييما الأولين على أن يبع 
إأيبما كل ألدثة أغين خممة وعشرين ألف مثر 
من الأقدة الشعبية إسعر الملة من باطنه مما ترد 
أ من شركات الغزرل وهذا الانفاق هو تنازل 
اختيارى عن حصت المقررة ولا يود قانونا 
ما بمنع من حصوله بلا حاجة لاستصدار إذن 


العدد ااثأنى ‏ إأسئة الخامسة والثلاثون 


من وزارة القون للمرافقة عليه لآن التنازل إنما 
م بتصر بح إصدر مئنه دون موافقة أحنة غيره 
ومن ثم بتعين إازامه بأن يدفع إلى المطمون 
عليبما الأولين المبلغ المطالب + الذى لم ينازع 
الطاعن تى أنه هو ربح الدفعة الآولى من الآقشة 
أأتى تعيد بديعيا ولم يسلبا إليبما . 

« ومن حيث إن هذا الذى ذهب إليه الحم 
غير حم فى القائون ذلك أن المرسوم بقانون 
دنم مه لدئة و446١‏ تنص الدادة .م مه على 
أن البطاقات والثر اخيص الخاصة بصرف الغزل 
والمنسوجات شخصية لا>وز التنازل عنها 5 أنه 
عملا بالمسادة السا بع من القر ارالوزار ادم مؤم 
لسئة ميو؛ الصادر من وزير القوين 1 
ؤسائل التصرف فى المذسوجات مقتضى السلطة 
الخولة له فى المادة جم من القاثون رقم 32 
لسئة ه146١‏ يحظر على تجار اجملة أن يعوا 
المقادير المقررة لكل هنهم من الأقشة لغيد من 
تعينهم وزارة اللو 3 من تجار التجؤنة وما كان 
الحم المطعون فيه قد أقم على خلاف ذلك 


تأسيسها عل عوة الببع الحاصل بين طرفين من 


تجار اجملة مع أنه بيع باطل محرمه القائون 
لاعتيارات متصلة بالنظامع العام من ححصيث 
الحظر على تجار اجملة ببيع الأقعة إلا إلى من 
تعيئهم وزارة التموين لضمان صر يغبا إلى المستبلكين 
وكان قَضَاوٌه عسدو ل الطاعن عن التعو بض 
مينيا على امتناعه عن ةي الافاق الذى عقده 
مع المطعو 59 عليبما مع 0 التعو إل لامبرر له 
0 أساسه القانوق ولا نيثائه على اتفاق 
جائز قانوا ٠‏ لما كان ذلك فإن الحم 
ل فيه ي.كون قد خالف القانون غذالفة 
تستوجب نقضه دون حاجة إلى حك بقية أسباب . 


الطمن . 


فلع 


ومن ححيث إن الدعرى صا حة للحم فيبا : 

د ومن حوديث إل يبين مما سبق من الأسباب 

أن دعوى الطءون عليبما الأو لين قيل الطاعن 

على غير أساس ومن ثم ينعين إلغاء الحم 

المأ :شالصادر فى الدعوى رقيةم لسنارع و 
جر طهطا ورفض الدعوى » . 

( التضية رقم فهسنة 73١‏ ف رئاسة ومضوية السادة 

الاسائذة أجد حالى وكيلالحكئة وسليبان ثاب وعمد 

نبي أحد وعبد المريزساريان ونمو دعبادالستثارين), 


٠١ 
١ ابريل سئة مه‎ م٠‎ 

نقشض , طمن , إعلان . ثميوث وفة المطعول عليه 
قبل الإعلان 0 واجب الطاعن ل هذه ألالة وحوب 
مرائبة مايطر أعلى سلةالخصوم . وجوب :وجي هالإعلان 
إلى الورثة جلة خلال خمسة فشر يوما من قار يمنالتقرير 
بالطمن أو مىثار لبه العلم إو 0 المطءو ن عليه . عدم 
مراماة هذا الإجراء ٠‏ بطلان الطعن . السادتان»م؟: 

. مرائياث‎ 4" ١ 

المبدأ ااقانوق 

م كآن الثابت دن أوراق الطعن أن 
الطاعنة قررت طهئها غختصمة فيه المطعون 
عليه وقرر الخضر ألذى أو جه لاعملان 
ورقة الطعن أنه أعان ما المذكور اطبا مع 
تأبعه المقم معه لغيابه إلا أن أحد ورثة 
امحسكوم له وجه إنذارا إلى الطاعنة وإلى ف 
كناب هذه امحكنة تمسك فيه ببطلان إعلان 
الطعن استنادا إلى ما وردفى إنذاره من أن 
مورثه كآن قد توف قبل حصول الإعلان 
على الوجه السابق يانه » وكانت الطاعنة لم 
عترضص على ما ورد ف هذا الإذار إل 


اعتيرته صحيحا إِذْ طلبث استلام صورة 

رسمية طق الأصل من ورقة الطعن لإعلان 
الورثة ما تطبيقا للمادة ممم من قانون 
المرافعات مؤسسة طليها هذا على ما ورد فى 
الإنذار المملن [ليبا بناء على طلب الوارث 
وإلى نص المادة المشار [ايها وبعد اسئلامبا 
صورة ورقة الطعن أعلنت بها الورثة على 
الوجه المبين بالأوراق ١‏ ولا كآن على هن 
يريد توجيه الطعن أن يرافب ما بطرأ على 
خصومه من وذاة أو تغيير فى اأصفه قبل 
اختصاموم أيعان بالطعن من يصم اختصامم 
قانو نا فإنه كان يتعين على الطاعئة قبل النقرير 
بالطعن أو قبل نقديم ورقته للاعلان أن 
تتحرى عما إذا كان خصمبا قد توف أو أنه 
كان على قيد الحياة : على أله إذا جاز القول 
بأن الطاعنة قامت بما يوجبه عليها القائون 
من تحربات ول ثثبت لديا وفاة اكوم له 
إلا يوم أن أعلنت بوفاته بالإنذار المنوه عنه 
فيا سبق فإنه كان يثعين عليها وفقا للياذة 
5-0 هن قانون المرافعات أن تعلن ورقة 
الطعن إلى الورثة جملة بلاحاجة لذكر أسمامهم 
أو صفاتمم فى آخر موطن كان لمودمهم 
وذلك فى خلال الخسة عثر بوما اتالبة لهذا 
الإنذار » اما وأنرالم نقم بهذا الإعلان إلا 
بعد فى مدة زيل على أأسنة هن تاريخ 


الإنذار فإن الطمن يكون باطلا عملا بالمادة 


١م‏ مرافعات ولا برد على هذا ما قالته 
الطاعنة من أن مبعاد الطمن ما زال قامأ لاثما . 


لمان 


لم تعان بعد بالحكم المطعو نف ذلك لا نالقا نون 
أوجب إعلان الطمن عقب التقرير به فى المدة 
أأى حددها للاعلان ورئب جزاء اليطلان 
على إغفال هذا الإجراء فى المدة الحددة 
وحم على الحكة الحم بالإطلان عند عدم 
مراعائها بض الأظر عما إذا كان معاد الطمن 
قد انتبى أو لا يزال متدا . 


لمرو 

د من حيث إن الثيابة العامة أبدت رأنها 
ببعللان الطمن تأسيسا على أن الطاعنة ررت 
بالطدنموجهة إعلانةإلى السكوم له وهوالمرحوم 
أحمد يوسنف بحرم باعتيار أنه كان على قيد الحياة 
وقت تقد ورفة الطعن لاعلانه با إلاأمها عات 
فها بعد أنه كان قد توفى قبل الاعلان وكان بتعين 
ملا وقد علت بوفاته أن تقوم باءلان ورثته 
جملة خلال الخسة عشى يوماالتالية لتاربخ عليبا 
بذلك وذلك عملا بالمادتين سيم ووم؛ من 
فانون المراقمات واكنبا لم تقم بهذا الاجراء 
خلال المدة المشار [ايها ولم تمان الورثة جملة أو 
أفرادا إلا بعد مضى أكثر من سئة على تاريخ 
هيا بوناة مررثهم 00 
«ومن ححيث إن هذا الدفع فى مله ذلك أنه 
تبين هن مر أجعةالأوراق أن الطاعئة قررتطعئبا 
هذا فى ؛؟ من يناير سئة 01! غختصمة فيه 
و أحمد يوسف حرم وقرر انحضر الذى توجه 
لإعلان ورقة الطمن إنه أعلن ما المذكور فى .م 
عن يثاير سنة ١‏ وو عخاطبا مع تأبمه عمد صا 
مد المقي معه لقيابه إلا أن أخحد ورثة الحسكرم 
4 كامل أخمد ‏ يوسف صالم وجه فى م, 
ده ا من قبرابر سئة ١هؤؤ‏ إنذارا إلى الطاعنة 


العدد الثالى - السئة الخامية والثلاثون 


وإ قم كتاب هذه المحكمة تمسك فيه بيطلان 
إعلان الطعن اسئنادا الى ماررد فى انذاره من أن 
مورثهكان قد ثرفىقبل حصو ل الاعلان على الوبعه 
السابق يانه ولم تمترض الطاعنة على ماورد 
فى هذا الانذار بل اعتيرته صحيحا [ذ طلبت فى 
© مارس مئة ١4.‏ اسثلام صورة رسعية ليق 
الأصل من ورقة الطمن لاعلان الورثة ما تطبيا 
للبادة ميرم من قائون المرافءات مؤمسسة طلببا 
هذا على ماورد فى الانذار المعلن ليبا بئاء على 
طلب الوارث السالف الذكر فى م١‏ من فيرابر 
سئة 1.١‏ وإلى نص المأدة المشار أليبا و بعد 
استلامما صورة ورئة الطعن أعلنت ما الورثة 
فى 0م مارس وس أبريل وه١‏ أكتوبر من عام 
سئة ١09‏ على الوجه المبين بالأوراق ولما كان 
على من بريد توجيه الطمن أن يراقب ما بطرأ 
على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصمفة قبل 
اختصامهم ليعان بالطعن من يصيم اختصامهم 
قانونا فانه كان يتعين على الطاعنة قبل النقرير 
بالطمن أو قبل تقدم ورقته للاعلان أن تتحرى 
عما إذا كان خصمبا قد توف أو أنه كان على قيد 
الحياة . على أنه إذا جازالقول بأن الطاعنة نام 


| بما يوجبه عامها اتمائون من تحريات وم تبث 


لدمما وفاة امحسكوم له إلا بوم أن أعلات بوفاته 
فى م١‏ من فبراير سئة و( بالإنذار المثوه عنه 
فما سبق فإنه كان يتعين عليها وفقا للادة ورم 
7 قانون المرافمات أن تعان ورقة الطءن إلى 
الودثة جملة بلا حاجة لذكر أسمامم أو صفاتهم 
فى آخر موطن كان لمورثهم وذلك فى خلال 
النسة عشر يوما النالية لهذا الإإذار ولا برد على 
هذا مافالته اأطاعئة من أن معاد الطعن لازال 
قابجا لآم ل تعلن بلحم المامون فيه بمد ذلك 
لأن القاثون إذ أوجب إعلان الطمن عقب 


قضاء حكة النقض المدنية 


عض 


النقر 7 به فى المدة أأتى حددها للاعلان ورتب 
جراء البطلان على [غفال هذا الاجراء ف المدة 
إلحددة وستم على الحكة الحم بالبطلان من تلقاء 


نفسما فانه بكرن بذلك قد وسم للطعن إجراءات | 


شكلية حضة ورتب البطلان على عدم مراعاتها 
بفض الظر عما إذا كان معاد الطمن قد أ نتبى 
أو لابذال ممندا ومن ثم يكون الطمن باللا عملا 


بالمادة مع مرافعات ويتعين الحم بعدم قبوله | 


شكلاء , 


( القضية رقم ١؟‏ سنة #١‏ ق بالحيئة السارقة ) ٠‏ 


١١ 
أبريل سنة باهو(‎ م٠‎ 
إعد قش . طءن 8 ميعاد الطمن : مصادفة آخر‎ 
مياد الطءن عطلة رضصة . امتداد المماد إلى اليوم‎ 
الاعترامات الي أوردما‎ ٠ باس لمم . تسبييه‎ 
الطاعن فى صينة الاستئاف هوذات الاعر اضات الى‎ 
أثارها أمام حكة أول درحة وردعليها الك الابتدانى‎ 
الؤيد لأبابه . عدم تناول الم المطءون فيه للهذه‎ 
الامتراضات . لاتمور ف‎ 
المبادىم القانونية‎ 
ب إذا صادف آخر ميعاد الطعن‎ ( 
نص المادة مم من فانون المراقمات عند‎ 
. هذا الميعاد إلى اليوم التالى‎ 


؟ - مق كآن يبين من الاطلاع على 
الحم الصادر من محكمة أول درجة أن الطاعن 
كان قد تمك فى دفاعه أماميت] بذات 


وأن محكمة الدرجة الأول. قد ودت..فى 


ماب سكام هلو لاع نات خياة 
وكان الحك المطعون قد أخد فى تضائه 


بأسباب الك المستانف » فانه يكون فى 
غير مله ألنعى عليه بالصو رز لعسدم رده 


عل الاعتراضات الواردة فى صحيفة 


٠ الأسثئئاف‎ 


امار 


د من حيث إن النيابةالرامة أبدت رأما بعدم 


. قبول الطمن شكلا اسةوط المق فيه بانقضاء 
المعاد المقرر قانونا للطمن تأسيساعلى أن الطاعن 
قال فى ودفة الطمن أنه أعلن بالمك المعامون «فيه' 
: فى 14 من بتار سئة 01و فحين أنه .يبين. من 
' صودة الحم المملئة له والمقدم منه بماف الطعن أنه 
أعلن بالحم فى ١١‏ من ينايرسئة ووو لا ى14 


مئه وأئه إذاك بد المبعاد سوبا من اليوم ال.الى 


1 للاعلان منافا ليه دم واحد دو ميعاد المسالة 
. بين محل إقامة الطاعن فى مشا القمح و بين مدرئة 
. القاهرة و بذلك يذتبى ميعاد الطمن فى:١١‏ عن 


فبراير سئة ١461‏ ول يقرر الطاعن با لمامن إلا 


. فى اليوم التالى وهو يوم ١١‏ من فبراير. سنة 
أمقاء 1 


رومن حيث إن هذا الدفم ف غير عله . 


ْ ذلك لان وإن كان بين من صورة الح المامون 
فيه والمقدمة من الطاعن أنه أعان بالحم 1١1١‏ 


من يثاير سسدئة ١01‏ وأنه لذلك بتمين اعتبسار 
معاد العثمن محموبا من اليوم التالى لناريخ هذا 
الاعلان مضاها إليه معاد المسافة وبذلك بكرت 
آخر ميعاد الطعن هو يوم ١١‏ من قراير نسئة 
ا إلا .أن هذا أليوم الاخير كآأن وم عطلة 
.رسمدة وعملا بص المادة مم من قانون اللرافمات 


رفض 


العدد الثافى ‏ السنة الخادسة والثلاثون 


1 5 5 00 0 
عند الميعاد إلى اليوم التالى أى بوم ١"‏ فبراير | فى كامل الائنىعشر قير اطا التى كان يملكبا وض 


سئة 1م4١‏ وهو اليوم الذى قرر فيسه المااعن 


دوعن حيث إن الطعن قد استوى أوضاعه 
الشكلية . 


« ومن حريث إن الوفائع تتحصل حسما دين 
من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطمن 
ف أن المطمون عليه الأول أقام على المطعون 
عليبا الثائية وعلى الطاعن وآخرين دعوى أمام 
محكمة منيا القمح الجرئية قدت فى مودوها برة 
ده سلة 1و طلب فيها الحم بائيات التعاقد 
المرم بيثئه وبين المطمون عليها الثائية بمقتضى 
المتود الشسلاثة المؤرخة فى ؟ من ديسمسر مسئة 
7ل وال تتضمن بيعبا له ببباع ثرا ومم 
شائعة فى المقار المبين بصحيفة افنتاح الدعوى 
ما عليه من بثاء فىمقايبل تمن مقداره . مم جثيها 
مصريا مع [إزام المطعون عليها ألما نية بالمصروفات 
ومقابل أتعاب الحاماةوثمرل الحم با لمفاذالممجل 
وبلا كفالة . 

واسليد المطعون عليه الأول ىُّ الدعوى إلى 
عقود بسع ثلاثة صادرة له من المطمون عليبا 
الثانية يتضمن أولما أنها باعت لدمائتى مثر شائعة 
فى منزلين باعثيار أن هذا المقدار قد آل إليبا 
بالميراث الشرعى عن وألدهاالمرحوم سام إراهيم 
نصر ويتضمن الثانى أنها باعت له مائتى مثر 
كانت قد آلت اليها بطريق الشراء من أنرتبا 
أأسيدة فأطمة سالم ابر اهم نصر وبيتضمن إأعقد 
الثالك أنها باعت له ما آل اليبا بطربق الشراء 
من بعض ورثة المرحوم السيد سالم نصر وعئد 
نظر الدعوى دفعبا الطاعن بأن المورث الاصللى 
سالم ابراهيم نصي كان قد تصرف جال نحياته 


داير التاحية والثى تدئيل ضتها المقادىر المبيعة 
لاطءون عليه الأول . 

ومجلسة ٠١‏ من فبرابر سئة ب4ة) حكت 
امحكة تممبيديا بندب خبير مبئدس لعا يئة الأعيان 
موضوع النزاع وبيانمصدر الأليك وكيف! دقل 
املك إلى ورثة المالك الأصلى ومقدار نصيب كل 
من البائعين فما باعه وبعد أن قام الخبير بأداء 
مأموربته قدم تقريرا النهى فيه إلى أن المورث 
الأصلى ل يتصرف حال حياته إلا في م قيراط 
7 4 أسيم من ضمن الائثى عشر قيرامطا وشخلف 
الباق لورثثته وأن التصرف الصادر لليطعون عليه 
الآول مبنى على أساس ميم لآن البائمين اليه 
كانوا يملكونالمقاددر المببعة مهم ' وبعدم تقدم 
هذا التقرير عدل المطءون عليه طلياته بالنسبة 
للاصاريف وطلب الحكم آه مها على الطاعن . 
وبجلسة م من أوفير سئة بم.و؛ حكت اللمكة 
باقبات حمة التعاقد مع إازام الطاعن بالمصروفات 
وعبلغ ...م قرش مقا بل أتعاب الحاماة وشيلت 
الحم بالنفاذ المعجل بلاكفالة. 50000 

فرفع الطاعن استئنافا عن هذا السك أمام 
محكة الرقازيق' الابتدائية مبيثئها الاستئنافية قيد 
فى جدوها برقم ١م‏ سنة برعو١‏ وبحلسة بوم 
أوفير سئة ١6.‏ حكنت الحكمة الاستئنافية فى 
موضوح الامتثئاف برفضه وتأبيد الحم 
المستأتف مع [ازام الطاعن بالمصروفات ومباخ 
٠.م‏ قرش مقابل أتعاب امحاماة لللطعون عليه 
الآول . فقرر الطاعن:الطمن في هذا الح بطريق 

« ومن حيث إن الطمن بنى على سهب واحد 
يتحضل فى تعيب الحدكم المطعون فيه بقصور 
أسبابه وفى بان ذلك يقول الطاغن إنه أوره' فى 


قضاء محكة النقض المدثية 


ينل 


صعيفة الاستئناف اعتراضات ثلاثة غلى الحم 
المستأتفأولا أن محكة الدرجة الآولى اعتمدت 
تقرر الخبير علىمافيه من مطاعن وعدوب ظاهرة 
نضلا عن أنه يتم بتتفيذ الحكم التهيدى على 
الوجه الصحيح ٠‏ و 0 أن المحكة استئدت 
فق الحم البطعون عليه الأول بائبات صمة التعاقد 
إلى عقود بيع صادرة له من المطعون علمها الثائية 
ومن السيدة فاطمة سالم نصر فى حين أن هذه 
المقود باطلة بطلانا مالقا لصدورها من البائعتين 
عن عقار زعمتا أنهما تملكناه بطريق الميراث عن 
المرحوم سالم [زراهيم أصر معأن المورث ا مذ كور 
كان قدتصرف حال حياته فى جميع ماكان ملك 
ومن ينه المقار المبيع موضوع الدعرى . 
والثالث ‏ أن تصرف المررث فى جميع ماكان 
عله ثابت بمقود سجل يعضبا وسل البعضش 
الآخر للجرات السكومية أتى ثقات مقتضاها 
التكليف بناء على اتفاق المتعافدين وأن ثقل 
التكليف ثابت من اللكشوف الرسعية المقسدمة 
ملف الدعوى ومع ذلك كله فان الحم المطمون 
فبهلم يعن فى أسبابه ببيان هدذه الاعتراضات 
ولا بالرد عليبا وأخد فى قضائه بأسياب الحم 
المستأئف قائلا إن المستأئف التاعن م : يأت قُّ 
استتنافه بجديد بد يستحق الرد . 3 


« زمن ححيث إن هذا امد بأنه يبين 
من الاطلاع على اللمك المسنأ تف أن الطاعن كان 
فد بمسك فى دفاعه أمام حك ةالدرجة الأولى بذات 
الاعتراضات الى أوردها فصحيفة اسنثئافه ‏ وأن 
محكة الدرجة الأول قد ردت فى أسباب حيكما على 
هذه الاعتراضات جيعا إذ ورد فى تلك الاسباب 
م بلى : «وحيث إن المدعى عليه التاسع (الطاعن) 
لعن على تقرير الخبير. وقال إنه لم يقم بالمأموربة 


على وجهها الصحيح كا أن المدعى م يتم بما ألزمه 
القأون من مراجعة عريطة الدعوى بالشبر 
العقارى وأخيراً فإن عقدى الببع المؤرشين 
فى.؟ من ديسمير سئة م«م4 و الصادرءزمن المدعى 
عليبا صدرا من غير مالك ويفرض صدورهيا 
من مالك فان العقد الصاذر لها من أختبا فاطمة 
عقد عرفى ل يسجل تهو لا يملكبا ولا تستطيع 
أن تنقل الملكية مقتضاه لللدعى خصوصا وأنه 
لم يطلب إثبات صة التعاقد عن هذا العقمد . 
وحيث إن المكمة ترى أن الخبمير .بأشر 
مأموريته على وجهها الصحيخ وأن المطاعن التى 
أثارها المدمى عليه التاسم فى غير اها أهى ببى 
طمئه على أساس ماورد بكشوف المكلفة المقدمة 
ضاربا ضفحا ما ورد بعقود البيع الصادرة من 
المرحوم ببالم ابراهم نصر المورث الأصلى . 
ومن حرث إن كشر ف المكلفه لا يكن 
التعويل عليبا كأساس لائيات الملكية وإما 
الذى بحب التعوبل عليه هو المقود الصادرة من 
المورث المذ كور ومسلئدات الؤليك الخاصة 
بالورثة ما ورد فى تلك الأسباب أيضا أن المحكة 
اطلعت على العقود الصمادرة من المورث والمسجل 
أوطافى ؤم من مارس سسئه 4م١1‏ وباقيها ف 
18 من مارس سئة 14.1 وتبيئت من اطلاعبأ 
أن العقد الأول يتضمن نصرف المورث فى + مل 
و ع س شائعة فى الاثنى عشر قيراطا الكائنة 
حوض دابر الئاحية وأن يتية المقود قد تضمنت 
تصرفه فى مقادير تقع ف أحراض أخرى ثم 
قررت ١‏ اله يؤخذ ما تقدم أن النسعة قراريط 
وعثسرن سبما الكائئة وض دابر الناحية زنام 
العزيزية ل بمسها شىء من تصرفات المرحوم سال 
ابراهم نصر فبى بلاشك تركة تورث عنه شرعا 


7 


وبع مم ل م رحج جد عه مصعم متعم مصس جم جمس سمه 


العدد الثانى ‏ السنة الخامسة والثلائون 


ولاءهم بعد ذلك أن تكون الكشوف الرسمية | من كل ذلك ما يكن لاقتناعبا بصحة الورقة 
فد تناولت نقل التعليف من اسم المودث لاسم | ذلا تثريب عليبا [ذهى ل تستجب إلى ماطلية 


المشترين ففالاوض الم كور بدأء على هذه العقود 
فيذه مسألة إدارية بحئة لا مكن أن يترتب عليبا 
مساس بأصل الحقوق» ولما كان الحم المطعون 
فيه قد أخذ فى. قضائه بأسباب الحكم المستأف 
ركان الحم المستأف على م سيق باه قد تناول 
فى أسبابه الرد علىدفاع الطاعن أمام محكةالدرجة 
الأولى وكان هذا الدفاع بذاته هو ما ردده الطاعن 
فى صحيفة استثنافه فاله لا يصح تعييب الحم 
المطمون فيه بالتصور . 
«ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
ؤير أعاسن و مين الحم برفضه موضوعا» . 
( القضية رقم /ا4 سنة ١ا‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحد حدى وكيل الممكة وعبد المزي 
عمد ويل الميكة ومصوانى فاصل وأحد المروسيو كود 
عياد المستثارين ) ء 


اال 
«م أبريل سئة 8و١‏ 
دناع . خبير . طلب مناقفته أو طلل تدب خبير 
آخر . سلطة الحكمة فى ذلك . عدم إسابة هذا الطاب 
اكتناء بعناصر الدعوى ٠‏ لاإخلال يق الدفاع . 
المبدأ القانوق 
مي كانت الحكمة قد اتخذت إجراءات 
عديدة لكشف حقيفة العقد المطعون فِه 
بالتذوير بأن حكمت باحالة الدعوى على 
الحقيق وسمعت شهادة الشرود يا أصدرت 
ثلاث أحكام بندب. خبراء و بجمع لدما إلى 
تقاريوم تقرير خبير استشاري آخر ورأت 


الطاعن من انتحضار الخبراء لمناتشتهم أو 
موضوعى تستقل به ٠‏ 


امو 

د من حيث إن الطاعن أفام الدعوى على 
مصطق عطية عماعم وآخرطاابا الحم بصحةوثفاذ 
عقد الببع المؤرخ فى ١6‏ أبريل سنة مووو( 
فطلبت المطمونعليها قيو لماخصما ثالنا فىالدعرى 
مستئدة إلى عقد ببع منسوب صدوره لها هن 
المردوم إبراهم عمايم فثررت الممكة قبوها ثم 
قت برفض دعوى الطاعن الذى استأ نف أمام 
حكة طنطا وقيد الامتئناف برقم كم سئة 
ه46 ثم قرر بالطمن بالتذوير فى قد البيع 
المنسوب صدورهء للباءرن علبا فقضت الحكة 
باحالة الدعوى على التحق.ق لاثباب واى أن 
التوتيع المنسوب إلى ابراهيم عمساعم مزور 
وصرححت للبحةق بتدبمنيرى ندبه من ابراه 
فشدب القاضى محتق خبيرا من قم أحاث 
التذبيف والتزوير بالطب الشرعى لاجراء عملية 
المضاهاة وقد قدم تقريره ورجح أن يكون التوفيع 
صحيحا ولكنه قرر أنه لا يحرم بذاك نظرا 
للتنويع المشاهد بين التوقيعين المقدمين لرضاماة 
فقسدم الطاعن تقريرا استشاريا من '' الخبير 
عبد الجواد يس قرد فيه أن النوقبع مزود وإزاء 
هذا النعارض نديت المحكة الكبير يجيب هواوينى 
لأجراء عماية المضاهاة فقدم ت#قرير! :انتهى فيه إلى 
أن الامضاء مزورة ونا لم بين شواهد 'يستئد 


قضاء ممكة النقض المدنيةٌ 


ركس قم البزوبر واللزيف عصاحة الطب الشر عغى 
شخصما لاجراء عماية المضاهاة وثد قدم تقريرا 


ذكر به أنه قام بعملية المضاهاة على العقود المقدمة . 
والمبزة بالتقرير وتعرض للتقرير الاستشارى ٠‏ 


اللقدم من المدعى وذكر أنه خلافا لما جاء 
بالتقرير فان تكوين حروف التوقيع المطمون 
فيه تناظر المشاهد بتوقيع المضاهاةم أشار إلى أن 
تقرير هواوبنى : يدعم الشواهد الى استند [أسبا 


ولا بالصور الفوتوغرافية المكبرة واتهى إلى ٠‏ 


أن التوقبع المنسوب إلى ابراهم عمايم هو توقيع 
صحييم صأدر من يد 027 وق.م من مابو 
سئة ١هةا‏ فضت عكة طنط برفؤض اللفرى 
فقرر الطاعن بالطمن فى هذا الحم بطريق 
انض . 

ه ومن حيث إن الطعن بنى على سبيين ينع 
الطاعن بالآول مهما على الحسكم [هدارحقه فى 
الدفاع إذ طلب فى مذ كرته مكمة الموضوع حضور 
الراء خصوصا الخبير الاستشارى وخبير 
الطب الشرعى اليناقدة أمام امحكة فى تقريرهها 
كا طلب من باب الاحتياط الكلى ندب أحد 
الخبراء الثقاة فى الختاوط لفحص المقد وتقدم 
ما براه وكان سيب هذا الطلب هو ما ظبر من 


تخبط خبيرى مصلحة الطب الشرعى والتنافي : 


بين تقريرهما وبين تقريرى غيد الجواد يس 
ونجيب هواويى و لمكن الح المطعون فيهأهدر 
حق الدفاع ورفض طلبه معللا ذلك بأن هذين 


الطلبين قصد مما الكيد وإطالة أمد التزاع بلا , 


مارر و أن الممكة قد استئفات جميع 
وهذا التعلل غامضلم يبينكي ف أن الطلبكيدى 


ول نبين امحكمة ما'جاء ببذه التقارير التى أشازت ' 


الها إشارة عارة وقد كان تقرس الخيي 
الاستشار ى دقيقا ى بناأشه ر نس قهم الو ورفه.. 


أو سوه الدفاع. 1 


يكف 


ويبين مما تقدم أن دفاعالملاعن كان قانو نيا سداه 
ونه الوصول إلى الحقيقة والحكمة فى رفضبا 
إياه قد أهدرت عقه وهذا ما يستوجب نض 
الك . 
0 حيث إن هذا النعى هردود ما امؤذنه 
لحكمة من [جراءات عديدة لكش ف حقيقة العقد 
المطمون فيه با اتزوير فقّد حكمت باحالة الدعوى 
على التحقيق وسممت شبادة الشرود ا أصدرت 
ثلاثة أحكام بندب خيراء وقد تجمع أدما إلى 
تقاريرم تقرير خبيد امتشارى آخر وقد رأت 
من كل ذلك ها يكن لاقناعبا بصحة الورقة 
فلا تريب عليها إذ هى لم تستجب إلى ما طليه 
الطاعن من استحضار البراء لمناقدتهم أو تعبين 
خبراء جدد [إذ هذا مها تقديو . موضوعى 
د ومن حيث إن الطاعن ينعى باأسيب الثاى 
على الحم القصور فى القسبيب وعخالفة الثابت 
بالأوراق إذ شبد حسن مصطق عمام ذيج 
حفيدة المندوب صدور المقدمنه المرحوم [براهم 
عمد بانه ل يعم ولم يسمع عن العقد ء كذلك 
قرر مد السياعى شيخ بلدزفى وحسن محمد باشما 
دلال المساحة وتأيدت شبادتهم بكشف ربعى 
مقدم إلى الحكمة وثابت به أن الممزل مكلف اسم 
عطيه عمامم مورث اليائدين وقد أطرح الحم 
هذه الشرادات بمةولة [نما تعلقت بوضع اليد وَل 
تثناول صحة الترقيع فى ذاته وهذا مخالف اواقع 
أن سن عام وهو قريب الطرقين قرد أن 
العقؤد #زور روبد ذلك شبادة الشاهد هدين 
ل الواقغ 
مس على وقائح غير .صميحة مما يترتب عليه 
5 


«ومن حبك [إه بين ”من الصورة الرسعية 


لفن 
لحضر التحقق المقدمة إلى هذه امحكة من الطاعن 
أنه ليس إصحيح أن ماذهب إليه الجسم ف شأن 
شهادة الشرود نالف لا شبدوا به إذ لبشيد أحد | 
منهم على واقعة تزوبر العقد ولذإك رأت د الممكة 
إطراح أقوال الشبود جانها لآن أحدا منهم لم 
يشبد على وائعسة زور المقد بل اقتصرت 
شباداتهم على ما هو متعلق بوضع اليد على المأذل 
موضوع التذاع وم تتثثاول ضحة التوقيع فى ذاته 
أو لزويره». 

« ومن ححيث إنه ببين ما سبق أن الطمن على 

غير أمياس وبتعين رفضهة» . 

( القضية رقم 5خ؟ سنة إلزا ق رغامسة وعضوبة 
السادة الأساتذة أحجد حلدىوكل الحكئة وسلهانما بت 
ونمد تيب جد وعبد المريز سلبان وتموهعيساد 
المستشارين ٠.)‏ 


/لآ١٠‏ 
٠م‏ ابريل سئة و١‏ 

| س نقض ٠‏ طمن . إعلان :قرير الطمن»البطلان 
الذى ريه المادة 4981 مرائيات ٠‏ مقصور دلىعدم 
وصول الإعلان فى الميعاد . خلو صورة الإعلان سهوا 
دن #ادريخ التغرير أو إسم الموظاف الذى حرره ٠‏ 
للابطلان . 3 

ب اسل نقض . طمن . ميماأة الطءن ٠‏ المطمون 
مليهما ملترمان بالتغهامن . رفم الطعن على أحدهما فى 
ايعاد ٠‏ جراز اختصام الثالى ولو نعل قوات الميماد ٠‏ 
المراد ولام ؛: 884 ؛ مع مرائمات ٠‏ 

بج م بيع ء بيع المحاصيل المستقبلة قبل نباتها ٠‏ 
ل . 


دحابيع ٠‏ حم ٠‏ لسبيبه ٠‏ تقريره أل بيع 
المحصول المستقبل قبل ثباته مغاق على شرط وجووه؛ ' 
فضاءه ,الزام البائم بالتعويض لإخلاله بالتزاماته وأنه _ 
كان من نتيجة هذا الإخلال هروط مقدار الحصول 
انئج . لاخطأ لي التاتون ولا تناقض ٠‏ 


العدد الثانى ... السئة الخامسة والثلاثون 


المبادىء القانونة 

١‏ البطلان الذى تقرره المادة مع 
من قانون المرافعات انما يصب - على 
ما جرى به قضام هذه الحكمة -- على عدم 
جصول اعلان التقرير لللطعون عليه فى 
الخسة عشر بوما اثالية ليوم التقرير بالطعن 
فى قل كتاب المحكمة فكلا تحقق أن هذا 
الاءلان قد وصل فعلا للمطعون عليه فى 
المبعاد المذكور فالطعن صحيح شكلا ؛ أما 
كون الصورة قد خلت سهوا من تاريع 
التقربر أو اسم الموظف الذى حرره فان 
هذا لابترتب عليه بطلان التقرير عملا بالمادة 
"4 من قانون المرافعات , 

انه وأن كان يبين من الأوراق 
أن الحم المطعون فيه قد أءان من الطاعئة 
الى المطءون عليه الأول وأن من شأن هذا 
الاأعلان أن بجرى ميعاد الطمن فى حقيا 3 
بحريه فى حق المملن اليه المذكور وفقا للفقرة 
ألثاية من المادة وم من قانون المرافعات , 
وكانت الطاعئة قد قررت طعنها فى الحم 
بعد الميعاد المخصوص عليه فى المادة م؟؛ 
مرافعات بالنسبة الى المطعون عليه الآول 
الا أنهماكان الحم قد صدر بالزام المطعمرن 
علييما بالتضامن فائه وفقا للفقرة اثانية. من 
المادة 4م مرافعات الى نص على أنه فى 
هذه الحالة . أى حالة الثوام بالتضامن ‏ 
« اذا رفع الطعن على أسحد المحكوم لم ف 


١‏ الميعاد وجب اختصام الباقين .ولو بعك فواته 


قضاء يحكمة النقض المدنية 


بام 


بالنسبة لم »وكان طمن الطاعنة وهى مكو 7 
عليها برفض بعض طلبائما قد رفع على 
المطعون عايه ااثانى ( اكوم له ) في الميعاد 
إذلم يعلن إليه الحم و يعلنهدهو - لا كأن 
ذلك فان الدفع بعدم قبولااطعن شكلايكون 
فى غير عله . 

م - بيع امحاصيل المستقيلة قبل ناما فى 
ظال القانون المدنى القدم صحيس ٠‏ ذلك أنه 
ليرد فية نص بتحريمه كي جاء بالقسانون 
المدنى الختلط (م . «م) وقد قضى القانون 
المدلى الجديد فى المادة 1 منه على ما كان 
من خلاف فى هذا الشآن بين القانوئين 
الوطنى وانختاط . 

؛ .- مث كان يبين من الحك المطمون 
فيه أن المحكة لم تقل ببطلان التعاقد على بيع 
الحصول المستقبل بل قررت أن الببع المتنازع 
على تنكييفه هو بيع معاق على شرط وأقف 
هو وجود | ابيع فى المستةبل وأن هذا لبس 
معناه القول بطلان التعاقد على عصول 
مستقبل وأنها إذا كانت قد ألومت الطاعن 
بالتعويض الذى قضى عليه به فان هذا كان 
على أساس ما استخاصته بالادلة السائغة التى 
أوردتها من أنه هو وزميله المطءون عليه 
اثانى قد قصرا فى الفيام ما التراما به من 
تعبدات تضمنا العقد المبرم بين الطرفين » 
إذلم يتبعا نصوص العقد فما يتعلق بعملية 
الزراعة من نسميد وبذر التقاوي والرى 
وتعلمات مهندس الشركة ؛ وكان من. أثر 


ذلك اتقصير هدوط نسبة الحصول ل فليس 
فيا قررته امحكة أى نناقض أو عالفة 
للقائون . 
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دهن حيث إن وقائع الدعوى الصادر فبأ 
الحك المطعون فيه حسما يبين منه ومن ساتر 
أوراق إلطمن ‏ تتحصل فى أنة فى به من فبراءر 
سئة 5ع ١1‏ أفامت شركة المأ كولات الثلجة 5 
عباس على حسين وآخر الدعوى رقم ٠١١‏ سئة 
كك الجيزة نطا لما يا لتضامن تبلغ ا 
جنيه تعو إيضأ لهالإخلالىا | التزاما نه موجب عقد 
الاتفاق انحر بينها وينهما فى .٠؟‏ من سيتمير 
سئة ماه ووذلك لعدم توريدهما للشركة و١٠‏ 
طنا من البطاطس بعر مين جنهها للطن الواحد 
وبمد أن أحالت عكة الدرجة الأول الدعرى 
على التحقيق قضت ف ام من ديسميرسقة .م54١‏ 
حضوريا لعياس على أبو حسين وغيابيا للآخر 
بإلزامهما متضامئين بمواخ ١ج‏ دءوة ملم 
ناستأف الحسكوم عليه الأول (عباس) هذا الحم 
وكذاك الحم القيبدى المشار إلبه وقيداستكنافه 
برقم 0.0 سلة ق القاهرة وق ١+‏ من يوئيه 
سلة و هبه ؤقضت حك ة الاستثئناف بقب ول الاسنئئاف 
شكلا وفى الموضوع - أولا ‏ بتأييد الحكم 
القيدي - وثانيا ‏ بتعديل الحم القطى 
وإلزام المستأنف (عباس) بأن يدفع إلى المستأ قف 


| عليها الأولى (شركة انأ كرلات مبلغ وم؟7 جنيه 


والمصروفات الماسبة عن الدرجتين وألف قرش 
مقابل أتماب الحاماة عثبما وتأبيده فياعدا 
ذلك فقرر عباس على أبو حسين الطعن فيهبطريق 
انض وقيدطعئه برقم سئة 81 قا قررت 
شركة المأكولات. الطمن فبه أيضا. باللقض: وقيد 


١ةمسمم‎ 


كد العدد ألثانى 5 


مس سس 


لعنها برقم ماوع سنة 0ق . ويحاسة ١١‏ من 
أر يل سنة عون 1 قررت الحكة ذم الطعن الثانى 
إلى الأولى لأنهما عن حم واحد ربين الخصوم 
افوا 

عن العطعن رقم م4 سلة «١‏ ق » 

د من حيث إن الشركة المطعون ا 
بعدم قبول الطمن شكلا تأسيسا على أن إعلان 
تقريره لم يذكر فيه تاريخ التقرير به فى قل كتاب 
عكة النقض ولا اسم الموظف الذى حررة. 

د ومن حيث إن البطلان الذى تقرره المادة 
1مؤمن قاثون المرائعات إنما ينصيب على ماجرى 
به قضاء هذه المحكة سس على عدم حصول إعلان 
التقرير للمطعون عليه تى الخسة عشر يوما التالية 
ليوم التقر بر بالطمن فى قل كسئاب الممكة , فكلا 
تحقن أن هذا الإعلان قد ومل نعلا للطعون 
عليه فى الميعاد المذكور فالدامن صمح شكلا ‏ أما 
كون اأصورة قد خلت سبوا من تأر بخ التقربر 
أو "ا اسم الموظف اإذى حرره فإن هذا لا يزتب 
غليه بطلان التقرمر عملا بالمادة ١م؛‏ من يد 
المرافمات . 

د ومن سحيث إن الوافع فى خصرص هذا 
الطمن أن النقرير به .حصل فى قل الكتاب فى ٠١‏ 
من ديسمير سئة ١‏ و19 وأعلن إلى المطعون عليبا 
الأولى فى م١‏ من الشبر المذكور أى قبل النسة 
عشر يوما التالبة لتاريخ النقريربقم الكتاب رمن 
ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا على غير 
أساس ومتعين الرفض . 

«:دمن حيث إن الطعن قد اسثوق أوضاعه 
د ومن حيث إنه بنى على ثلاثة أسباب : 
حاصل أولها خطأ الحم فى تطبيق القانون » ذلك 


أن الطاعن تمسك بأن عقد البيع الممرم ييئه وبين 
المامون عليبا الأولى هو ببع معلق على شرط 
مترتب على وجودحصو ل اليطاطس 
فى المستقبل حيث إذا لم يوجد المبيع فلا يكون 
الالازام إلا بنسام مايلتج من المتصول و لايضمن 
اللاذم إلا ماوجد مئهفملا فإذا التزم بنسلى مقدار 
معين من محصوله قبل زراعته يا هو الحالفى 
الدعوى كان القدامه باعللا و بالرعم من أن الممكنة 
أفرت هذا النظرإلاأتها لمتعمله واقمةالدعوى 
يحجة أن اامقد تضمن التزامات أخرى يحائب 


وانف إذ هو 


الترام الطاعن بيع أشياء مستةيلة وهى جالذة 
قانو نأ وأنه غير مشوب عا يفسدالعقود وأنه بمقتضى 
هذه الااتزامات تعبد الطاعن بتور_يدكة البطاطس 
المتفق عليبا » مع أن هذا الذى قررته وأتامت 
عليه قضاءها بصحة العقد يدل على التناقض لأانه 
متى كان التزام الطاعن ببيع محصوله المستقبل 
باطلا كان لامل للقول بأن على الطاعن الوفاء 
هذا الالترام ٠‏ 


د ومن حيث إن الحم المطعون فيه قال فى 
هذا الحصوص ١‏ رحيث إنه وإ نكان حم بيع 
الأثسياء المستقبلة على الرأى المعول عليه فقبا 
وقناء فى ظل القانون المدنى الآهلىالقدمم عندما 
نكون نية المعافدين منصرفة إلى التزام المشترى 
بالكن فى مقأ بل شىء مق يتعادل مع الن ‏ 
هو اخالق العقدموضو عمله أللدعو ... إن 
انعقاده يكون معلةا على شرط موقف هو رجود 
المبيع فى المستقبل إلا أن الحاضل فى هذا العقد 
أنه لم يكون مقصورا على مجرد بسح #صول 
مستقبل بل تضمن إلى جائب ذلك تعبد الى. تأ تف 
(الطاعن) والمستأ تف غليه النانى ( المطعون عليه 
لثانى ) ممتضامنين بأن بزرعا تقاوى البطاطس 


الى التزم المستائف عليه الأول ( المطعون عليه 
الأول ) تسليمبا إياها وذلك فى الأطيان المعيئة 
والعقد وبالكفية والشروط الموضحة فيه ومثها 
أن يسمدا تلك الزراعة بالسماد التكماوى الذى 
التزم بتوريده [الهما مقابل تمن حسب التسعيرة 
الرسمية وذلك بمقدار معين بالذسبة إلى كل فدان 
منبا وأنبما يضمئان له أن لابقل محصول تلك 
الأطيان الذى باعاه له جميعا عن ١١.‏ طنا 
ويلازمان فى حالة نقصه عن هذا القدر بتعريضه 


عن ذلك يواقع +86 جنمها عن كل طن واتفقا . 


معه على أن يكون له إذا تبين وقوع إهمال من 
جانيهما فى مباشرة الزراعة بالشروط المعار إليها 
بالعقد وبعد [خطاره إياهما مخطاب موصى عليه 


أن يقوم بممرفته بتكلة الرراعة. بمصاريف على : 


حساءمما وعلى هذا الأساس باعاه جبيع مصول 
البطاطس الذى مسينتج من تلك الرراعة بسعر 
مإجثهالطن لقاء المقدار المذكور و يسعر السوق 
فها بزيد على ذلك .. وهذه الالتدامات الآخرى 
النى التدم ما المستأتف وشربكه إلى جانب بجره 
بيع المحصول المستقبل فى التزامات جائزة قانونا 
ولا سيا المشروع قبا التزم به المستأتف عليه 
الآو ل من توريد التقناوى والمماد الكيارى 
وعلى أساس ما التّرما هما به من انباع شروط 


مخصوصة فى تلك الزراعة فكان ذلك للفرض" 
المقصود من العقد وهو حصوله على هذا المقدار 


من البطاطس الذى قدر أن ينتج من تلك الزراعة 
إذا زرعتبالكينية المتفق عليبا لتوريده للجهات 
الى تحتاج إليه ., ولما كانت هذه الالتدامات 
غيد مشوبة بما يفسد العقود قانونا من أى وجه 


فبى مازمة للستأنف فى حدودها ومن مقتضاها ' 


النذام البائع بتوريد.كية معيئة من بحصول 
البطاطس.لا تقل عن .؟١‏ طنا. من جميع الأطيان 


4 

المبيئة بالعقد وفى حالة توريد كية أقل وسحيل 
التزامه العينى إلى التزام نقدى اتفق على تقديره 
الطرفان مقدما وهر ون جشنه عن كل طن ء ثم 
قالت م إن الثابت من شموع شهادة شهودالطر فين 
فى التحقيق الذى أجرى تنفيذ! إذلك المسكم أن 
المستأئف وشريكه ( , زرعا البطاطس إلا فى ١١‏ 
فدانا من الثلاثين ندانا المتفق على زراعته فيبا 
رأنبيا لم يبعا فى زراعة ذلك المقدار الشروط 
التّى تعبدا بالتذاءها فلم يررعا التقاوى الملة 
[ليبما بالنسية انحددة وعى طن لكل فدان ول 
يغرساها كاملة من قطما كلا منها إلى قطمتين ؤلم 
يضعا فيبا من السماد المكياوى المسلم إليبما؛ من 
المشأنف عليه الأآو ل المقدار الممين لكل فدان 
ول يقوما بلئة بثثقية الأرض .من المشائش كا هو 
مشار ل بالعقد و أن هذه إنخالفات الشبروط 
العقد كانت فى السيب فى نقص الحصول عن 
الفسبة المحددة لكل فدان وهى أربعة أطنان , . 
وبين مز ذلك أن المحسكة لم تقل بيطلان التعاقد 
على ببع المحاصيل المسّقيلة قبل أياتها لآن. مثل 
هذا البيع صميح فى القانو ن المدلى (القدم) الذى 
أيزم العقد ماتحت سلطانه - إذلم يرد فيه فص 
بتحريمه كا جاء بالقاثون المدق القتلط القندم 
(م.م) مدق وقد قضى القانرن المدق 
الجديد فى المادة وم منه على ما كان من شلاف 
فى هذا الشأن بين القائونين الوطني والختلط ‏ 
فإذا كانت الحكة قد قررت أن البيع المتتازع على 
تكيفه هو بيع معلق على شزط واقف هو 


ال 0 


وجود المبيع فى المستقبل » فليس معنى ‏ هذا أنها 


قررت بطلان التعاقد على حصول مستقبل وإذا 
كانت قد ألرمت الطاعن بالتعريض الذئ قضشتك 
عليه.به فان هذا كان على أساش: ما استخلصته 
بالآدلة السائغة النى أوردتها من أنه هون ووذميله 


١ 


المطعون عليه الثانى قد قصرا فى القيام مما التذما 


به من تعبدات تضمها المقد ألبرم بيشبما » إذ 0 
ينعا نصوص العقد فما يتعلق بعملية الزراعة من 
تسميد وبذر التقاوى والرى وتعلمات «هندمى 
الشركة » وكان من أثر ذلك ال#صير هبوط نسبة 
الحصول .- وليس فيا قررته اممكة أى تنافض 
أو عخالفة للفانون , ” 

«٠‏ ومن خيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن المحكمة إذ قررت أن المساحة النى زرع ت كانت 
تحت إشراف الشركة و أن النقص فيها عما ورد 
بالعقد كان بئأء على تنازل ضبنى منبأ وهو عدم 
الاءعراض فلي عدم زراعة جميع المساحة وإذ 
قضت بالءويض على أساس أن السانيج من 
المساحة النى كانت منزرعة أقل ما قدر لها فإن 
مايصدق على المساحة يصدق على الزراعةوالتسميد 
مادام كل ذلك كان تحت إشراف الشركة أيضا , 
ومع أن السبب ف الاعفاء من نقص المساحة 
المزروعة كان يوجب الاعفاء أيضا من فرق 
الحصول ء إلا أن امحمسكة لم نسو فى الحم بين 
الحالئين مع اتحاد العلة فبيما ما يعيب السك 
وبطله . 1 
«ومن حيث إن الحيم المطعون فيه قال فى 
هذا الخصوص و إن الطرفين اقتصرا فى تنفيذ 
المقد على المساحة المذ كورة التى زرعت فعلائحت 
إشراف المستأ عل الأول (الشركة) وملاحظته 
طبقا لشروط العقد وارنضيا ذلك قترتب 
على ذلك أن ضمان المستأنف ( الطاعن.) وشريك 
مقدار الحصول الذى تعبك! بور يده للمستأاقف. 
عليه الأول قد أصبح مقصورا على ما يتاسب 
المساحة التى اقتصروا عليها فى تنفيذ العقد وهى 
5 فدانا وذلك بالنسبة الحددة فيه لمحصول 
كل فدان وهى أريعة أطئان أى ع طنا فقط . 


العدد الثانى ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


0 دسم حم ممو عجرو ال ممه و وصوسي جو سود سوا 1 1 


ولاكان الممسشأ تف وشر بك قد وردآأ للسنأنف 
عليه الأول #صول الناتج من نلك المساحة 
ومقداره 0 طن فيذون العجز فى المقدار 
الذى أصبم حتها ضهائهما قاصرا عليه هو بارم؛ 


طنا وهو مأ يستحق عنه التعو بض بالتضامن لآن 
سبب ذاك العجر راجع إلى عذالفتهما فى زراعة 


تلك المساحة للشروعل أأتى تعهدا فى العقد بائياعبا 
3 ققدم , ويتضم من ذلك أن الممكة إذ م 


تروجها أساءلة الطاعن وزميله عن العجر فى 


المساحة ؛ بنك تضاءها فى ذلك على أن تعديل 
المساحة المرروعة كانو ليد اتفاقضمى بي نالطاعن 
والمطعون عليها الآولى على تعديبل شروط المقد 
فى خصوصه . أما فما #تص بعجز محصول المسثة 
عشر فدانا المرروعة فانها أسست قضاءها على 
إخلال الطاءن وشر 5 بشروط العقد إخيلالا 
لم ينبت لللحكة أن الشركة أقرت الطاعن عليه » 
ومن ثم لا يكون هناك تنافض لاختلاف المكم 
بين الحالتين . 5 

« ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل فى 
أن الطاعن مسك.دى بحكمة الموضوع بأن الرابطة 
التى تربطه بالشركة المطعون عليها الأولى هن 
علاقة إيجارية وأن المطعون عليه الثانى هو ابن 
ع المطعون عليه الآول ويعمل فى الشركة معه 
وأنه أنهم: الطاعق بأمضائه على عقد الابجار و أنه 
سيلتزم معه فيه بالاشتراك وسئقوم الشركة يكافة 
الأعمال وأن ما ورد بالعقد مقصود به مأ كيد 
الايخار ومع ذلك فان الحكمة لتناقش هذا الدفاع 
ول تحققه . كا أنه تمسك بأن ما تنج من المين 
اللزرعة هو كل ما سليه من محصول واسئند فى 
ذلك إلى إيصالين من مندوى الشركة يدلان على 


أنبنا استلبا جميع النائج من الستة عشر قدانا التى 


كانت منزرعة وقد تأيد هذا الدفاع بما أدلى به 


قضاء يحكنة النقض المدئية 


الشبود الذن سعمتهم الحكة وبالرغم من أن هذا 


الدفاع جوهرى يتغير به وه الرأى فى الدعوى 
فان المحكمة أغفاته ول ترد عليه : 

رومن حيث إن هذا السبب تضلا عا 
يكتئف بعض أجزائه من غموض وايهام فان 
القدر المستخلص منه لا يعدو أن يكون دفاعا 
جديدا إذ م بقدمالطاعن دليلا رسميا هذه المدكمة 
غلى سبق التحدى به لدى محكمة الموضوع ؛ ومن 
م ثم بكون غير مقبول مثه إثارته لآولدرة لدى 
هذه المحكمة . 


دورمن خيث إنه لما تقدم 208 
غير أساس متعين الرفض » . 


' ( عن الطعن رقم باه سئة ماق ) 


بعدم قبول هذا الطعن شكلا لنقريره بعد الميعاد 
القانوتي . 

رومن حيث إنه وإن كان بين من أوراق 
الطعن رقم +40 سئة ١؛‏ ق المرفوع من المحامون 
عليه الأول عن نفس الحم أن الحم أعان م 
الطاعئة إلى المامون عليه المذكور فى ٠١‏ من 
نوفير سئة زموؤء وكآن هذا الاعلان من شأنه 
أن يحرى ميعاد الطعن فى <ق الطاعن 5 يحريه 
فى حق المعان اليه المذ كور وفقا للفقرة الثائية من 
المادة ويام من قانون المرافعات ء وكانت الطاعئة 
قد قررت طمئها فى الحكم فى 7١‏ من دسمير سئة 
١6ؤةا‏ أى بوك المدعاد المنصوص عليه في المادة 
4 مرافسات بالنسبة إل المطمو عليه الآول ءإلا 
أنه لما كان الحم قد صدر بالرام المطعون عليبما 
بالتضامن قانه وفقا للفقرة الثانية من المادة ؛برم 
مرافمات التى تنص على أنه فى هذه الحالة ‏ أى 
حالة التزام بالتضامن . «١‏ إذا رفع الطعن على أحد 


فق 


امحكوم ل فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو 
بعد فواته بالنسبة لى » . وكان طعن الطاعئة ‏ 
وهى محكوم عليبا برقض بعض طلرائا قد رفع 
على الممامون عليه الثانى ( الحكر م له ) في الميعاد 
[ذلم بعان إليه الحم ولم يملئه هو لا كان 
ذلك » فان الدفع بعدم قبول الطمن شكلا يكون 
فى غير عله. 


د ومن حيث إن الطعن بتى على سبب واد 
يتحصل فى أن الحك المطعون فيه إذ قرد أ وإن 
كان العتقد انحر بين الطرفين فى ٠‏ من سلتمار 
سئة معو١‏ قد الصب على زراعة ,م قدانا 
بتقاوى البطاطس المذلية من الطاعن إلى المطعون 


علبيمًا » إلا أنهما ثراضيا على الاكتفاء ٠‏ بزرا اغة 
11 ندانا ٠‏ وذ دنب على ذلك مسو ليتهما على 


مامكان يجب أن ينتج من زراعة هذه الل 1١‏ فدانا 


قط بواقع أربمة أطثان عن كل فدان ‏ أخملً 


فى فرم الواقسع ف الدعوى وخيالف الثابت 
بالآوراق ‏ كا أن الأدلة اأنى استخاص مثبا 
تراض الطرفين على هذه الواقمة لا يمكن أن 
تؤدى عقلا إلى النيجة التى اثتبى [ليرا وذلك : 
أولا _لآن العلافة وين الطرفينكانت بالكتابة . 
فلو قصد المتعاقدان تعديل السكية الواجب على 
المطعون عليبما توريدها أو أى تمديل فى 
المساحةالواجب زراعتها لترهذا التعد يل بالسكتابة. 
وثانيا ‏ اله وإن أجير بنفس المقد للشركة 
أن تعين مندوبا من قبلبا للاشراف على الزراعة 
فليس معنى عدم استعالها لهذه الرخصة ما يعتين 
قبولا من جبتها على ما ارتكبه المطعون عليبما 
من لمخالفاأت لكام العقد الحرر بيثبما . 
وثالثا ‏ أنه لا ممكن أن يستخلص من أقرال 
الشبود أمام ع1 أول درجة كا ذهب إليه 


انق 


العليج إلئاى -.- السئة الخاسة والثلا ون 


الحم تراضى الطرفين على الاكتغاء بزراعة ؛ عليه الآولف القسك به فى كافةمر احل التقاضى . 


١د‏ فدانا بل على العكس فاتها إن دلت على | 


شىء فانما ندل على أن الشركة الطاعنة متمسكة | الممكة استخاصت فى حدود سلطتها الموضوعية 
بشروط العقد . ورابعا . أن الاقرار الموقع | من عدم اشارة الطاعثة فى الانذار الموجه منبا 


عليه منمئدوب الشركة فىم من يثاءرسئة ١546‏ 
لايفيد أن الشركة قد تراضت مع المطعون 
عليه الأول على الاكتفاء بزراعة ١+‏ فدانا فقط 
بل كل ما تفيده عبارته أله حضر تقليع زراعة 
البطاطس العامة على ٠‏ فدانا وأثه استل النائج 
منبا . وخاسا ‏ أن استدلال الحم بالقريئة 
المستمدة من تراختى الطاعئة فى اتخاذ الاجراءات 
قبل المطعون عليبما حتى ؟7 من يونيه سئدة 
هو بعد اسثلام البطاطس يما يقرب من 
سنتين على واقمة التراض على الاكتفاء بزراعة 
ال 1١‏ فدانا هر استدلال غير صحيح طالما أن 
حق الطاعئة فى رفع الدعوى لم يسقط بعد . 
رسادسا _- اله أو كان هناك ثمة اتفاق ضربح 
أو ضمنى على تعديل المساحة للا تردد المطعون 


إلى الماعون عليبمأ فى ؟؟ من نوفر سئة م14١‏ 
بعد استلام المحصول عدة تقرب من السلتين إلى 
أن المنعاقدين معها أخملا با لتزاماتهما بقصر الرراعة 
على سئة عثر فدانا ومن الاداة الآاخري الي 
أوردتها مكيلة ! ا استنتجته من هذا الانذار 
الصادر من الطاعئة , استخلصت من ذلك كله 
أن قصر الرراعة على ستة عثر فدائا [نما كان و ليد 
اتفاق ضمن بين الطرفين . ولا كان هذا الذى 
استخلصته لا بخالف الثابت بالأوراق فان الئعى 
عليه لا بعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز 
إثارته أمام هذه المسكمة . ومن ثم بتعين رفض 
هذا الطعن , . 


( القضيئان رقًا 5غ واه سنة ذرعال بالياة 
السابقة) . 


قضاء حكمة النقض المدنية ( طعون الثقابات ) 


سا ا ممم 


0 


0003 2 
م7 أبريل سئة مهو( 

| ل تقابة . عسيادلة ٠‏ نقض ٠.‏ طعن ٠‏ الطمن في 
تشكيل محاس الثقابة . من يق له الطءن ؟الادة كم 
من القانول رقم 8 لسنة 1١54‏ . 

يي صلم إغابة 0 صيادلة ٠‏ | نتخاب : حصول اتاب 
أعضاء مجلس النقابة تحت همع دبصر أعضاء الجمية 
الموعية ٠‏ لايح ماشابه من عيوب ء 

ج س نقابة ٠‏ صيادلة ٠‏ انتخاب ٠‏ كاثرة 
الوافدين من الناخيين 0 يبر رخا لنة التواعدالموضوعة 
دن قبل لغمان التحقق هن شخصية النأخيين'ودرء 
ماقد شوب إحراءاتالاتتذاب من دواعى البطلان» 

دس لقابة ٠‏ صيادلة ٠‏ انتخاب . ثبو تاستدرار 
دخول التاخبين محل الانتذاب إلى مابعدا اومد الذى 
حدد من قبل ء بطلان تملية الا:تذاب ٠‏ 

وس ثقابة ٠‏ صيادلة , ا تتحاب ٠‏ ثبوثائلال 
النظام الوصوع من قبل التحقق من شحصية الناخبين 
وحصول بعضومعلى أ كرمن قامة منقوا انق 
بطلان مملية الانتخاب ٠‏ 

و عه :أ بة + صا دلة ٠التنابء‏ سصول أ تهاب 
النقيب بواسطة كناية أسم , الرشح يمخط التاخب ٠‏ 
مخالنة هذ. الطرريقة لبدأ سررية ة الانتخاب ٠‏ 


144 إن القانون رقم 51 أسنة‎ - ١ 
الخاص بانشاء نقابات واتحاد نقابات المهن‎ 
الطبية إذ خول فى المادة إن منه لعشرين‎ 
عضوأ من حضروا اجمعية العمومية وصدق‎ 


على إمضاءاتهم من الجهة امختصة الطمن فى 
تشكيل مجلس النقابة بتقرير ببلغ إلى محكمة 
النقض فى ظرف ١8‏ بوما كاملة من تاريخ 
تشكيل مجلس الثقابة ‏ إذ خولم ذلك 
يشترط أن لا يكون الطاعنون فد اشتركوا 
فملا فى الانتخاب والاسقط حقبم فى الطعن 
كالم يفرق بين من كان منبم مرشحا لعضوية 
ماس التقابة وبين من لم يكن كذلك فلايحول 
دون قبول طعن الطاعئين فى علية انتخاب 
أعضاء مجلس النقابة أنهم اشتركوا فىانتخاب 
النقيب المرتب على ثقيجة هذه العملية ما 
لاحول دون ذلك أن أغلبيم لم يكن مرش 
لعضوية مجلس النقابة . 

م س حصو لإجراءات اتخاب أعضاء 
مجلس قابة امن الطبية تحت سمع وبصر 
أعضاء امعة العمومية ليس من ثأنه أن 
يصحح مأ شابه من عيوب . 

م - كثرة عدد الوافدن من الأعضاء 
الناخبين لا يسوغ غذالفة القواعد المقررة 
من قبل والّ. قصد من وضمبا مان التحقق 
من أشخاص الباخبين ودرء ما قد 
شوب إجراءات الاتخاب من دوا 
البطلان . 


فق 


4 . متى كان النظام الذى وضعه مجلس 
ثقابة الصيادلة في اجتماعه السابق على تاريخ 
الاتخاب يقضى أن ميعاد انتخاب أعضاء 
بحاس النقابة يبدأ فى الساعة الرابعة مساء 
وأن باب مكأن الاتتخاب يغاق فى الساعة 
السادسة تماما وأن من حضر من الأعضاء 
بعد هذا الميعادلا سمح له بالدخو ل إلىمكان 
الاتتخاب » وكان الثابت من عضر اجمعية 
العمومية أن ميعاد الانتيخاب مد إلى السابعة 
والنصف ., فانه ينرتب على هذه الخالفة 
بطلان عملية الاتخاب ذلك لآنه بعد أن 
تقرر من قبل ديد ميعاد اثفال باب مكان 
الاتخاب وهم بذلك جميع أعضاء النقابة من 
الصيادلة المقيمين بأنحاء القطر المصرى من 
تذاكر الدعوة الموجهة [لييم ما كان يصمح 
للاعضاء الحاضرين أن يدوا هذا الميعاد فى 
يوم الانتخاب مبماكانت العلة وأيا ما كانت 
الطريقة ائى أخذت ما الآراء على هذا المد 
لآن الميعاد الجديد كن ير لا هن الاعضاء 
الغائبين ومن امحتمل أنهم لو كانوا يعلدون 
به من قبسل كان يتسى ابعضبم على الآفل 
الحضور فيه . 

30 مىكان #لس نقا ب ةالضيادلة قد وضع 
قبل تاريخ الانتخاب نظاما معينا لنسليم واستمال 
بطافات التعرف على أشخاص الناخبين » 
وكان الثابت أن هذا النظام قد اختل على 


فى توزيع البطافات أشخاص ل يكن منوطا 


العدد الثانى . المسية الخامسة والثلاثون 


بهم ذلك من مجلس النقابة ما أن بطاقات 
التعرف كانت تصرف للعضو إما بإرازه 
وصول دفع رمم الاشتراك وإما بابراز 
البطاقة الضاء الى تسلم لمن دفع هذا الرسم 
وببذه الوسيلة كان ينسنى لأعضو أن يحصل 
على أكثر من بطاقة تعرف مرة بالبطاقة 
البيضاء وأخرى بوصولدفع رسم الاشتراك 
وبذلك يتمكن من الحصول على أكثر من 
قائمة انتخاب نيعا لعدد بطاقات الثعرف التى 
يكون قدحصل عليها ؛ وكان قدثيبت بالفعل 
صرف أكثر من بطاقة تعرف ببذه الوسيلة 
لبعض الأعضاء ؛ فانه يترتب على ذلك 
بطلان عملية الانتخاب . 

5 مب كان الثابت هو أن انتخاب 
الثقيب قد حصل بكدتابة اسم العضو المرشح 
المراد أنتضابه خط الناخب فىقائة الاتخاب ٠‏ 
فان هذا يتنافى مع سرية الاقتراع ذلك بأن 
خط الشخص هو من العلامات المميزة له . 


الممير 
د من حيث إن ما يئعأة الطاعئون على عليه 
انتخاب بدل من ابت عضويتبم من أعضاء 
مجلس ثقابة. الصيادلة ؛ لهى العملية الى تمت فى 
١‏ من فبراير سئة مهو ء وكذلك على عملية 
انتخاب النقيب التى تلتبا فى اليوم المذكود ‏ 
يتحصل فى أن كلتا العمليئين . وقعت باطلة 
االأسياب الأية : 
(أولا) أن مجاس نقابة الصيادلة حدد فى 
اجتراعه الحاصل فى م١‏ من فيراير سئة مإه,ه١؛‏ 
الوقت الذى يبدأ فيد اجتماع. اجلمعية العمومية 


لاتخاب أعضاء مجلس الثقابة الجدد والوقت 
الذى يقفل فيه باب هذا الاتتخاب وذلك من 
الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة من مساء يوم 
م «منفيرابر سئةمى ؟١‏ و بالرغم منهذا التحديد 
مك معاد الاتخاب ىم حصوله إلى الساعة 
السابعة والنصف مساء نحجة أن اجلدعية العمومية 
المتعقدة فى ذلك اليوم وافقت على هذا المد نظرا 
للعدد اللكيين من الأعضاء الذن حضروا فى 
ذلك اليوم وفضلا عن أن هذا المد استمر فى 
الواقع وحقيقة الآمر حتى الساعة الثامئة مساء 
فإنه مخالف لا قرره مجلس الثقابة فى اجتياعه 
السابق الاشارة إليه وأخطر به الأعضاء 
فى الدعوة الموجبة إلييم لحضور الاتخاب . 

( ثانيا ) عدم التحقق من شخصية كل عضو 
قبل تسمه قائمّةالا تتخاب ء ذلك بأنجنة التعرف 
على الأعضاء التى كان برأسها الدكتور 17 
تتمكن من تحقيق شخصية جتبعالأعضاء الحاضرين 
وبذلك استطاع كثيرون عن اشتركوا فى عملية 
الانتخاب أن حصلوا على بطاقات تعرف دونأن 
قوم رئيس لجئة التعرف با لتوقيسع عليبا ودرن 
أن تتمكن هذه اللجئة من الحصول على توقيعهم 
على الكشوفاتتى أعدت لهذا الغرض بعد ا 
من أشخاصرم ب وذلك يسبب تدخدل أعضاء / 
كن مثوطا مم التعرف على الأعضاء دقيامم 
بتوذيع 15 الثعرف عل أشخاص تتحقق 
اللجئة منهم و بالتالى لم تلبت أحقيتهم ف الاشتراك 
فى الاتخاب وبذا سارت عمإية الانتخاب ف 
فوضى لا ضابط لا ما أدى إلى استهال هذه 
البطافات استعالا غير مشروع من أشخا ص ايسوا 
من الصيادلة الأعضاء أو من صيادلة غير الثابتة 
أعاوم بالبطافات . 

( ثالثا ) حصول بعض الأعضاء على أكثر 


معي 


من بطاقة تعرف إماءإبراز وصول دقع الاشتراك 
وإما بإبراز بطافة الدفع البيضاء فى حين كان يحب 
استمال هذه البطاقة الآخيرة وحدها لنسلم بطاقة 
الثعرف ؛ و مقتضى بطاقات التعرف المنكررة النى 
حصل علا بعض الاعضاء ببذه الوسيلة أمكتهم 
إبداء أصواتهم 5 عن هلا لآن كل 9 
بقدم بطاقة التعرف إل لجنة الانتخاب كان 
يحصل منها على قائمة الاتخاب المشتدلة على أسماء. 
المرشحين . 

( دايعا ) عدم "واف رالعدد األكافى من بطاقات 
التعرف الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النقابة : 
إذ الثابت من محضر جلسة المع ةالعمومية المتمقدة 
فى 9م من ففرابر سنة مم١‏ أن بطافاتالتعرف 
الجراء الخاصة بعملية اتتخاب النقيب استفلت 
فى انتخاب أعضاء مجلس ااثقابة علاوة عل البطاقات 
الررقاء اللخصصة لهذا الاتتخاب وقد أدى هذا 
الخاط إلى التلاعب ذه البطاقات يا ترتب على 
نقص عدد البطاقات الزرقاء أن انصرف كثير 
من الأعضاء دون إبداء أصو اتهم فى الائتخاب 
لعدم.مكنهم من الحصول عليها إسبولة وقد 3 
استال هذه البطاقات فى انتخاب الثقيب مع ان 
هذا لم يكن جائا حسب الإظام المقرر من قبل 
اضيط عملية الاتتخاب . 


( خامسا ) ان عملية اتتخاب النقيب لم نخل 
الأخرى من الشوائب 
هذه العملية بعد منتصف الليل انصر ف كثيرون 
من أعضاء الثقالة دون أن يشتركوا فى انتخاب 
الثقيب وكانت طر يقة توزذيع بطاقات التعرف 
على الناخيين فى هذه العملية معيبة إِذْ وذعت: 
علبم بطريقة النداء بالاسم على العضو صاجي». 
البطافة دون التحقق دن شخصية متسلها ولتحظ. 

1١5-+ 


ذلك أنه سوب هدم ' 


هنا 


العدد الثاني السنة الخامسة والثلا ون 


هذه العملية بالسرية الواجبة قانونا . 

(سادسا) لم تحتفظ اللجئة المشرفة على 
الاتخابات بيطاقات التعرفه لإمكان م أسرهتبا 
للنتحقق من صعة [جراءات الاتخاب . 

د ومن حيث أن هذا الطمن على أساس ذلك 
بأن النظام الذى كان بحب اتياعه وفقا للنواعدالنى 
وضعبا مجلس الثقابة فى اجتهاعه الحاصل فى ١١‏ 
من فير أبرسئة م0١‏ كان يقتطىأن مرعاد اشاب 
أعضاء مجلس الثقابة ببدأ فى الساعة الرابعة مساء 
وان باب مكان الا تتخاب يغاق فى الساعة السادسة 
تماما و أن عن ضر من الأعضاء بعد هذا الميعاد 
المحدد فى الدعرة المطبوعة الموجبة إلى الناخبين 
لاإسمح له بالدخول إل مكان الاتخاب وأن 
العضو الذىحضر ف المعاد إما أن بكرن قد سبق 
له أن دفعر سم الاشتراك أو لا 053 ل قددثعه بول 
فآن كانقد دفمه من قبل يكشف عن اسمه فى كوف 
المسددين وتعطى له بطاقة بيضاء يدون عليبا دثم 
قيده بالنقابة تيت دقعه رمم الاشتراك وان لم 
يسن قد دقيه فلا سمح له بالدخول إلى مكان 
الاتخاب إلابعد الوفاء به ثم تل له.بطافة بيضاء 
أضلا عن وصول توريد رسم الاشتراك و بعد 
ذلك عر الاعضاء الحاملون ليطاقات تسديد رسم 
الانتراك الببيضاء على أحد الموظفين ليتسلم كل 
منيم بطافة تعرف زرقاء مقابل تسايمه لهذا 
الموظت البطانة البيضاء ثم يقدم كل منهم البطاقة 
الزرقاء الخاصة با نتخاب أعضاء مجلس الثقابة إلى 
رئيس جئة الاعرف لوقع عليما يامضائه بعدالتحقق 
من شخص حامابا إما لكونه معرونا له شخصيا 
وإما بإراذ بطاقته الشخصية الخادة بالثقابة ثم 
.يشر رئيس اللجئة أمام اسم العضو فى كشف ديه 
معد لهذا الغرض ويطلب إليه التوقيع أمام اسمه 


دلالة على أنه تسل البطافة الزرقاء لكى لايتسنى 
العشو أن يحصل على أكش من بطاقة تعرف 

وتحفظ هذا الكشف إدى رئيس لجئة التعرف 
ثم يضم إلى أوراق الاتتخاب للرجوع إليه عند 
اللروم للتحقق من حمة المملية و بعد ذلك يدخل 
الأعضاءحملة بطاقات التعرف الررقاء الموقمة من 
رئيس لجنة التعرف غرقة الانتخاب حسب النظام 
المقرر فيتسدون من أعضاء لجنة الانتخاب قوائم 
الاتخاب المشتملة على أسماء المرشحين لعضوية 
مجلس النفابة مقابل تسليمهم البطاقات الزرقاء 
المثبتة لشخصية كل منرم و بعد أبداء التاخيصوته 

بالتأشير فى قائمة الانتخاب بالملامة المصطلم 

عليبا أمام أسماء المرشحين الذين بريد اتخاجم 
يضع القائمة بعد طيبا فى أحد الصئاديق المعدة 

لذاك وتحفظ بطانات التعرف لدى نة 

الاتخاب ولا جوز إعادة استعالها وبعد فرز 

أواثم الاتشاب وظرود نقيجة الفرذ بالنسية 
لأعضاء مجلس الثقابة تيدأ ععلية | تخاب النقيب 

بنفس النظام و لثما يفارق واحد هو أن 4ل 
للاعضاء بطاقات تعرفحمراء بدل بطاقات :مرف 
الزرقاء المستعملةفى! .خاب أعضاء مجلس الثقابة _- 
كان هذ! هو النظامالواجب اتباعه اتسكون العملية 
سليمة من الشوائب سواء بالنسبة إلى انتخاب 
أعضاء مجاس الثقاية الجدد أو بالنسبة لاتتاب 
التقيب إلا أنه فى الوافع اختل نظام هذه العملية 
فى يوم ؟؟ من فبراير سئة بوم ١4‏ منذ البداية . 
واستمرهذ! الاءتلال فى كل مردلة من مرا حاياء 


ذلك : 


أولا ‏ أن ميعاد الاتتخاب مد إلى الساعة 
السابعة وقصف مساء كاهو وارد فى تحضر امعية 
أأعمومية وليس هذا جائوا لآنه بمد أن تقرد من 
قبل أن باب مكان الاتتخاب يقفل فى تمام الساعة 


قضاء حكة النقض المدنية (طعون الثقابات ) 


يغانا 


السادسة مساء وهل يذلك جميع أعضاء الثقاءة من 
الصيادلة المقيمين بأنهاء القطر المصرىمن تذاكر 
الدعوة اموجهة [لهم ماكان. يصمم الاعضضاء 
الحاضرين أن يدوا هذا الميعاد فى يوم الاتتداب 
مهما كانت العلة وأية ماكانت الطريقة الىأخذت 
ما الأراء على هذا المد لأن المعاد الجديد كان 
مهولا من الأعضاء الغائبين ومن امحتمل أنهم 
لو كانوا يعلون به من قبل كان ينستى لبعضهم 
على الأفل الحضور فيه . أما قول محاى الثقابة 
بأن هذا المد كان مقصورا على عملية أخذ 
الأصوات وأله كان ضرورة اقتضتها ار تعدد 
الحاضرين من الأعضاء ول يترتب عليه أن من 
حضر إلى مكان الاجتماع بعد الساعة السادسة 
مساء أمكته الاشتراك فى الاتتخاب ‏ هذا 
القول يثفيه أن محضر ابلنعية العمومية صربح فى 
أن باب الانتخاب لم يغلق إلا فى الساعة السابعة 
والنصف مساء مما كان سمح أن حضر من 
الأعضاء حتى ذلك الوقت أن يدخل إلى مكان 
الاجماع ينس بطاقة تعرف ٠‏ يؤكد ذلك ماقرره 
الدكتور ... ... رئيس نة التعرف أمام هذه 
الحمكة من أنه سلم بيده بطافة تعرف لاحد الأعضاء 
فى الساعة السابعة و. ع دقيقة مساء وأن أعضاء 
شكوا له يوم الاتخاب وأثئناء إجرائه من أن 
ألباب الخارجى ظل مفتوحا حتى الساعة السابعة 
وهم دقيقة مساء » ويؤكدا أيضا ما ثبت من 
الاطلاع على الأوراق المقدمة من النقابة من أنه 
على أثر احتجاج بعض الأعضاء الحاضرين كتابة 
على مد هذا الميعاد أش رأحدأعضاء لجنة الانتخاب 
على عريضة الاحتجاج ما بألى « أمد المبعاد 
لكثرة العدد الذى لم يكن مننظرا وتغيب صياداة 
الأفالبم عن ميعادمم 5 وهذه العبارة الآخيرة ثفيد 
أن من حطضر من دؤلاء الصيادلة بعد الساعة 


السادسة مساء كان يسمح له بالدخول إلى مكان 
الاتتخاب . 5 
ثأنيا ‏ ثبت من أقوال الدكتور 
أمام هذه الحكة أن لجنة التعرف سارت ف اليداية 
حسب النظام المقرر من قبل فكا نكل عضو حضر 
أمام اللجنة ويقدم إليه البطاقة الزرقاء الخاصة 
بانتخاب أعضاء مجلس الثقاية يوقمبا يامضائه 
بوصفه رئيس لدة الاءرف بعد التأ كدمن شخص 
حامليا ويؤشر أمام أسمه فى كشف الاعضاء 
ويطلب [ليه التوقبع بامضائه أماماسمه فىالكشف 
المذ كور دلالة على تسلبه بطاقة التعرف واستمرت 
العملية بهذا النظام حتى يلخ عدد متسلى هذه 
البطاقات -موالى ١6.‏ وبعدئذ اشتد الزحامحول 
أعضاء اللجئة وحصل :هرج ومرج واخثل النظام 
واختق الكشف وتدخل اق توزيع' بطافات 
النعرف بعض أششخاص لم يكن مئوطا بم ذلك 
من ملس الثقاب ة متهم الدكتور ... ... وكانوا 
برزعون بطاقات التعر ف اخراء الخاصة باتخاب ' 
الثقيب مع بطافات التءرف الزرفاء الخاصة 
بانتخاب أعضاء مجلس الثقاية مع أن البطافات 
الزرقاء لم تكن قد نفدت بعد واستمرت العملية 
على هذا النحو الخالف للنظام المقرر فتعذر عايه 
التأ كد من أشخاص كثير بن من الناخبين وكان 
يوفع على جموعات من هذه البطاقات قدمت [ليه 
من الدكتورين 
:بنفسه من أشخاص أعواما اعتادا على تعرف 
هذبن أأطببيين علييم و شدد عدد هذه اليطاقات 
بما لابقل عن المائتين وأنه لما طلب إليه عند 
الفرز أمضاء حوالمعدد . + بعلاقة تعرفوجدت 


لال اننا 


دون أن يتحفق 


خالة من أو قبعه رفضش لعدم فق من أشخااص 
أحمامها . وقال فى.مناقثته أن من الجائر بسيب 
اختلال النظام أن يكون يعضن الاعضاء ف 


لقنا 


حصل على أكثر من بطاقة تعرف واستعمابا فى 
الحصول على عدد مائل من قواتم الاتخاب . 
ديبين من ذلك أن زمام ضبط العملية أفلت من 
أيدى المشرفين عليبا . 

ثالثا ‏ أن بطاقات التعرف كانت تصرف 
للعضو اما بابرازه وصول دقع رسم الاشتراك 
وأا بابراذه البطاقة البيضاء اانى تسل لمن دفع 
هذا الرسم وببذه الوسيلة كان ينسنى للعضو ان 
يحصل على أكثر من بطاقة تعرف مرة بالبطاقة 
البيضاء وأخرى بوصول دقع رسم الاشتراك 
وبذلك يتمكن من الحصول على أكثر من قائمة 
انتخاب تيعا لعدد بطاقات التعرف الى يكرن قد 
حصل علمها وقد ثبت صرف أكثر من بطاقة 
تعرف برذه الوسيلة ببعض الأعضاء . بدليل 
بطاقق التعرف الخاصتين بالدكتورة ... وهها 
رقا ١ه‏ ووم والبطاقتين الخاصتين بالدك:ورة 
.....وهصارقًا ٠ه‏ 4493 وكان جب 
تفاديا لهذا الذى حصل أنلانصرف بطاقة التعمرف 
للعضو إلا مقابل تقديمه البطافة البيضاء الى 


نقيت دقعه رسم الاشئراك دون وصول التوريد. 


رابعا أن أوزيع بطاقات التعرف الخاصة 


باتخاب الثقيب: حصل بالنداء على الامم . 


وهذه الطريقة لارؤمن معها تحقيق شخصية م5 
البطافة إذ نيت من أفو ال الدكتور . . . . أمام 
الجمكمة أنه كان يثادى وهوعل م”صه بالمكروقرن 
على اسم العضو صاحب البطاقة فكآن يرد عليه 
أحد الحاضرين من آخر الغرفة فيرس ل إليه البطاقة 
دون أن يتحقق من شخصه ثم ترك امام النداء 
على باق الأسماء ازميله الدكتور . . . 
خامسا ‏ إن النقابة لم تقدم إلى المحكمة 
بطافات التعرف المستعملة أسو بقواثم الاثتخاب 


العدد الثانى . الس'ة الدامسة والثلاثون 


المستعملة التوقد متها رغم طلبالهكةجميعالأوراق 
المتعلقة بالانتخا بات حتى ينستى لحا حصر المكرر 
منبا وغي المكرر والموقع عليبا بامضاء رئيس 
لجئة التعرف والخالية من توقيعه . على أن الثابت 
من البطاقات المقدمة مى الطاعئين وال أمكنهم 
الحصول عليبا أن بعض هذه البطاقات مكرر أى 
أنه صرف متبا للعضو أكشر من بطاقة ما ساف 
بيانه خاصا بالآنستين السالف ذكرهما وأن 
بعضما غير موقع عليه من رئس لجئة التعرف 
وقد قرر الدكةور... أمام المدكة أن عدد 
البطاقات أت لم يوقع عليها راوح بين ١م‏ ٠ل‏ 
بطافة يا قرر أنه عند الفرذ وجد عدد قوائم 
الاتخاب يزيد بثُلاثة على عدد بطافات التمرف 
وهذا كان يلتق حصوله لو كانت العماية منضريطة . 
وما كان بجحوز لأءضاء جئةالان:خاب تسلم قوائم 
الانتخاب لة بطافات الاعرف الخالية من توقيع 
رئيس بلنة التعرف . 

سادسا ‏ حصل اتتخاب النقيب بكثابة 
أسم العضو المرشح المراد انتخابه خط الناغب 
فى قائمة الاتتخاب وهذا يثئافى مع سرية الاقتراع 
ذلك بأن خط الشخص هو من العلامات المممزة 
له وكان تحب أن يكون الانتخاب بطريقة لا تثئافى 
مع السرية . 

د رمن حيث إن دفاع مجلس الثقابة يتحصل 
فيا يأق : أولا أن الطاعئين وقد اشتركوا 
فى عملية انتخاب أعضاء مجلس النقاية ثم فى عملية 
انتخاب الثقيب المثرئية عليبا فإن ذلك يفيد 
التناذل منبم عن القسسك ببطلان العملية الأولى 
فلا يجوز لم بعد ذلك الطمن فى أى إجراء من 
إجراءاتها » وثائيا ‏ إن العمليتين حصلا 
نمت ممع ويصر أعضاء انعة العمر مية وملوم 
من كانو| مرئمحين لعضوية مجاس النقاية ويذاك 


قضاء محكمة النقض المدئية ( طعون النقابات ) 


كران 


لأيكون ثمة محل للتمسك بما يدعيه الطاعنون من 


من عيوب سبق بمانها . ومردود أخيرا بأن 


بطلانالائتخا بات ؛ وثالنا ‏ انليس لغيرالمرشحين | كثرة عصدد الوافدين من الأعضاء الناخبين 


من الأعضاء لعضوية مجلس النقاية المق فالطءن 
فى الاتخاب إذ لا مصلحة فيه الالم وأغلب 
الطاعنين هم من الأعضاء الناخبين وقليل منهم 
منكانو! مرشحين اعضوية مجلس النقاية » ورايعا- 
أن ماحصل من تعديل فى النظام المقرر من قبل 
إما دعت اليه الضرورة الملجئة لكثرة عدد 
الحاضرين من الأعضاء كثر لم يسبق لها مثيل فى 
الانتخابات السابقة ما اضطر المششرفين على 
الاتخاب إلى الخروج على التواعد القررة من 
قبل تحت ضغط هذه الكثرة واذعانا لتذمر 
الأعضاء الحاضربن من طول الانتظار . 


« ومن ححدث إن وذا الدفاع يه يسع و جوهه 


مردود : أولا ‏ بأن القائون دم 9+ لسنة' 


و4ول الخاص بالثاء نقابات واتحاد تقابات 


المبن الطبية إذ خول فى المادة ١م‏ منه لعشرين ' 


عضوا من حضروا ابمعية العمومية . وصدق 
ع إمضاء اهم من الهة الختمة الطمن فى تشكيل 
ماس النقاءة بتقرير يبلغ إلى ممكة النقض فى 
ظرف م١‏ يوما كاملة من تاريخ تشكيل مجلس 
الثقابة إذ خول لم ذلك لم يشترط أن لا يسكون 
الطاعنون قد اشتركوا فعلا فى الاتتخاب وإلا 
سقط حقيم فى الطعن كا لم يفرق بين من كان 
منيم مرشحا لعضوية مجلس ااثقابة وبين من لم 
يكن كذلك فلا يحول دون قبول طمن الطاعئين 
فى عملية انتخاب أعضاء مجلس الذقابة أنهم اشتركوا 
فى انتخاب الثقيب المثرتب على ننجة هذه العملية 
كا لا يحول دون ذلك أن أغلبيم ل يكن مرشحا 
لعضوبة مجلس الثقاءة ؛ ومردود ثانيا بأن حصول 
إجراءات الاتتخاب تحت. سمع وبصر أعضاء 
اببعية العمؤهمية ليس من شأه أن يصحم ما شابه 


لا سوغ مخالفة القواعد المقررة من قبل والتى 
قصد من وضعبا ضان التحقق من أشخاص 
الناخبين ودرء ماقد إشوب إجراءات الاتخاب 
من دواعى اليطلان . 
« ومن حيث إنه يبين من جميسع ما سبق أن 

الطعن على أساس ويتعين الحم ببطلان انتخابات 
ثقاية الصيادلة التى نمت فى مم من فرابر 
سئة 16609 .. 

( التضية رقم ١‏ سئة ١#‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذ أحمد حاى وكيل الممكة وعبد المزيز 
عمد وكيل الحكئة وغبد المزيز سليان وعد تويب أحد 
ومصطق فاضل الستثارين ) 5 


ل 
؛ يوليه سلة 608و( 
| - تقابة ٠‏ ميندسون ٠‏ قصر حضور أحمامات 
الجمية ال.ومية على الأعضاء الذبن سددوا رسم 
الاشتراك ٠‏ ماهو القصود بسئة الاجماع؟ المادنان ه 
واء؟ من القانون ركم 5/ اسئة 5 -. 
في عب نقض 0 طمن ٠‏ ثقابة 5 مهتدسول ٠.‏ بوث 
أن منتيث عضوا من الطاعئين لم روا اجماع الجمية 
العمومية الماعون فيه إسيب عدم دقعم رسمالاشتراك 
وأن الذين حفر ذه 5 ية 0 فقط ٠‏ انعدام صلة 
الطاعنين فى الطمن . المادة ٠١‏ من القانون رثمكم 
أسنة كوورء : . 
المبادىء القانونية 
-١‏ إن القانون دم 4م أسنة ١445‏ 
إذ تحدث بالمادة الخامسة عن امعية العموء.ة 
لنقابة المون المندسية وتكوينبا شرط أن 


ينانا 


العدد ألثاى .. اأسنة الاسة والثلافون 


سنة الاجتماع . وسنة ألاجتماع كداول لفظبا 
الصريح فى السزة الثى حصل فيرسأ الاجتماع 
فعلا ولو أنالدارع قصدم يول الطاعنون 
الاجتماع اذى حصل قَْ وهار من كل 
سنة لدص صراحة على ذلك ؛ ولمأ نص بالمادة 
الخامسة على « ألا حضر هذه الاجتياعات » 


أى اجتماعات اجلممية أيا ما كا نعلا اجتماعا. 


بذانه إلا من سدد أشتراك سنة الاجناع , 
وعلى ذلك فأنه إذا كانت اجبعية العمومية قد 
عقدت فى 1؟ دلسمير سئة (0و: وقضى 
ببطلان الاتخابات الى أجرتا » فائها إذ 
دعيت بعد ذلك للاجماع فى ٠١‏ أبربل 
سلةه ١468#‏ فسئة الاجماع الى يعنيبا 


القانون هى سنة مهو ويؤكد هذا المنى. 


أن القانون قد شرعت به «فى واجمات 
أعضاء المقاة» نصوص عددة منبا ماجاء 
بالمادة .م من أن «على 13 عضو أن يؤدى 
خلال شهر يذابر من كل س-ئنة اصندوق 
الدقابة ر سم اشراك قيمئه جثيران للببندس 
وجنيه وأحد للمبندس تحت الكر ينوا لمهئدس 
المساعد » وهذا النص عام ومطاق إذ على كل 
عضو أن يوفى رمسم الاشتراك ف الميعاد 
المذكور سواء أ كان مدعوا الحضور إلى 


أجمعية العمومية أم لم يكون مدعوا لها فآن : 


هذأ واجب فرضه القاون على 03 عضو 
وقد ينرتب على الأخلال به شطب [ممه من 
السجل وحرمانه من العضوية ومن ثم فقرار 


مجلس النقابة المؤقت الصادر في ؟١‏ فبراير. 


سئة مم( بقصر حضور اجممية العمومية 
المنعقدة فى ٠١‏ أبريلسئة 6و( على مسددى 
أشتراك سند ووو ليس إلا إعبالا لس 
القائون . 

١‏ متى لكأن الثابت هو أنه لم يحضر 
اجتماع المعية العموهية لنقابة المهنالهندسية 
المطعون فيدسئون عضوا من الطاعدين بسبب 
عدم دفع رمم الاشتراك وما حضره تمانية 
منبم فقط فانه لا يكون للم صفة فى هذا 
الطمن عملا بالمادة .م من القانون دم 344 
لسئة 1445 . 


امير 

« من ححيث إن الوقائع تتحصل فى أنه فى بم 
من أبريل سنة موب؟ قدم البندس الدكتور ... 
.. ...0.0 ... الأستاذ بكلية الهئدسة يجامعة 
الاسكندرية إلى فلم كتاب محكمة النتقض طعئا عن 
ثمانية وتسعين مهئدسا جابعيا فى صحة اتعقاد 
اجمعية العمومية للنقابة الحاصل فى ٠١‏ من أبريل 
سنة موه ١‏ ومأتم فيه من انتخا بات وقد ذكروا 
فى طمنهم أنهم من المندسين أعضاء ثقابة اللهن 
المندسية وأن بعضا منيم ثم أعضاء هيئةالتدريس 
بكاية الحندسة جامعة الاسكندرية ومهندسها 
فلن اولض الجر وى تسن 
النا بعين 1صلحةالوانى والمثائر و .لدي ةالاسكئدرية 
و تفتيش مبالى الغرب ومصلحة السك الخسديد 
بالقبارى و إدارة الثقل| أشترك نطف الاسكندرية 
ووارد بالطعن ما يدبت صمة توقيعاتهم عليه وهذه 
هى الأسباب المبيثة به : أولا ‏ أصبر مجلس 
الثقاية المؤقت قرار فى ؟ راس سئة مم4 
بقصر حضور انماع الجمعية الممومية المشاب اليه 


قضاء محكمة النقض المدنية ( طعون الثقابات 


على مسددى اشتراكات الثقابة لعام مه.؛ فى 
. حين أن هذا الاجتماع ماهو إلا اجتاع متعم 
للاجتاع العادى للجمعية العمومية بتاريخ .م 
ديسمير سئة «ه4؟ الغرض مله [كال تأليف 
مجلس الثقاية ( اتتخاب الآربع أعضاء المكلمين ) 
فكان يتءين أن يسرى على الاجتماعين شرط 
لسدايك اشتر! كات عام 9ه4١‏ دونغيرها وتطيق 
قرار مجاس النقابة المؤقت المدار اليه حرم ألوف 
من المبندسين من مباشرة حقبم الانتخابى فى 
اعتاد اتخاب جميع أعضاء مجلس الثقاية لعام 
56ل . ثانيا عد فد جلس الثقابة المؤقت 
بتارب ١١‏ فبرابر سئة مم4( قرأر! باعادة 
فتح باب الترشيح للانتخابات المكلة المشار اليبا 
فى أولا واعتبار الترشيحات لمذه المراكر الى 
سبق اعتادها قبل” اجتماع 5 دإسمسر سئة 
وا لاغية ٠‏ وبما أن حم محكة النقض الصادر 
5 ه فراير سئة موه ؟ قضى ببطلان الانتخابات 
القى يمت بتاريخ 5 دإسمير سئة 1109 ولم 
يتعرض إطلافا للترشيحات القائونية السابق 
اعنهادها والمتعلقة مذه الائتخابات بل اعتمد 
صمة كانة الإجراءات السابقة للانتخابات يكون 
قرار مجلس النقابة المؤقت المذ كور يجافيا لحم 
احكة بالإضافة إلى مخالفته للدادة ى من القاثون 
واأواد وو [لىم١ ١‏ من اللائحة الداخلية الثقابة . 
انا أصدر مجلس التقابة قرارا بعقد اجتماع 
الخعية العمومية فى ٠١‏ أبريل سئة سوه١‏ 
أى بعد > يوما من تاريخ صدور م حكة 
النقض الصادر فى ه/م/67١‏ والقاضى ببطلان 


الاتخابات إلتى تمت فى اجتماع +9/19/9هة1. 


وفى هذا عنالفة للادة وم من قانون النقابة إذ 
كان يجب عقد الاجتماع المذ كور فى خلال ثلائين 
يوما من نارييخ الحم الم كور وقد دفع مستثار 


4م 


الرأى لوذارة الآشغال بعدم قبول هذا الطمن 
لرفعه من غير ذى صفة بدثءين : أحدها ‏ 
أنه بمقتضى المادة .؟ من قانون ثقابة اللهن 
الهندسية رتم وم لسئة 1145 يجوز استينعضوا 
على الأقل من حتضروا انعية العمومية يشرط 
التصديق على إدضاء «اتهم الطعن فى تلك القرارات 
وأنه على فرض أن دؤلاء الأعضاء أن يعاعئوا 
فى سعة اتعقاد امعية كالوزبر فانه يشترطل فم 
أن يكونوا من حضروا البعية العدومية غير أله 
ينضح من عضر انعقادها فى ٠١‏ أديل سنة 
عهوز والكشوف الرافقة الماضمئة أسماء 
وأرقام الأعضاء الذين حضروا اجتاع اببعية 
وأدلوا بأصواتهم أ أن ثمانية أعضاء فقط من 
الطاعئين م الذن حضروا ومصدق على [مضاءاتهم 
ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا إذ 1 
حضور أمعية العمومية فى الطاعنين لم بتوافر فهم . 
م رد مستشار الرأى علىماجاء باساب الطمن . 
وقد انضم نقيب البندسين إلى مستشار الرأى 
ف دئعه عدم قبوله شكلا رئمه من غير ذى صفة 
وفيا أبداء من أسباب أرقض الطمن ؟] انضم 
اليه أيضا وكيل الثقابة الماضر بالجلسة وقدطاب 
الحاضر عن الطاعنينرفض الدفمينر قال بخصوص 
الدفع الذى آنفذكره أن اجماع الجمعية العمومية 
الحاصل فى ٠١‏ |4 / ه14 يعتبر مكلا لاجتماع 
المعية العمومية السابق والحاصل فى بم 
ديسمير سلة ووؤ١‏ والذى قضى بابطال . 
الانتخابات الى أجراها مما يترتب علية بداهة 
أن مخضع لنفس اأشروط التى مخضع لما الاجتماع 
السابق وان لا يطلب من المدعوين إلى اجتماع 
٠‏ أبريل سئة «وو١‏ إلا تسديد اشتراك . 
سئة و6( .كا حدث ق الاجتاع السابق وأن 
المادة. ( م ) من القانون إذ تشترط فيمن ضر .: 


يقن 
اجتياعات الءية العموهية أن يكون سدد 
اشتراك سنة الاجتماع يكرن المقصود منبا 
الاجبهاع الاسل الحادث فى ديسمير سئة ؟0ةا 


لا الاجتماع المكمل له فى أبريل سئة عزه ١,‏ وأنه 


ترتب على ما أشترمله مجاس النقاية الأؤقت درآره 
الصادر فى ؟٠‏ / ؟/ مم4١‏ من ألا عضر من 


الأعضاء امعية العدومية إلا دن سددوآأ اشبراك 


سئة ١00‏ وإعلان الثقابة هذا القرار أن تخاف 


أونا من أعضاء الثقابة منبم كثيرون من 
الطاعنين عن ضور ابمعية العمومية ااطءون فى 


صمة انمقادها و سس ذلك بحض اختياره وإتما 
الجأم إلى ذلك عخالفة هذا القرار للقائون . 


د ومن حيث إن هذا الدافع فى عله لآن 


القاثون رتم وم لسئة ١4+‏ إذ تحدث بالمادة 
(ه) عن اجمعية العمومية وتسكوينها شرط أن 
لا بحضر اجتاءاتها إلا الأعضاء الذين أدوا قبمة 
دسوم الاشتراكات السئوية لغابة آخر سنة 
الاجتماع وسئة الاجتتاع كدلو ل, لفظبا الصريم 
ف أأسنئة اتى حصل قيبا الاجتماع فملا ولو أن 
الشارع قصد يا يقول الطاعئون الاجتماع الذى 
حصل فى ديسمير من كل سئة على الدحو الف 
5 لنص صراحة على ذلك ولما نص بالمادة 
الخاسة على ٠‏ ألا خض هله الاجهاعات , أى 
اجتماعات امعية العمومية أيا ما كانت لا اجتياعا 
بذانه إلا من سدد اشتراك سنة الاجتهاع وعلى 
ذلك فانه إذا كانت المعية العمومية قد عقدت فى 


15 13 / ول وقضى بيطلان الانتخابات الى 
أجرتها فاتما وقد دعيت بمد ذلك للاجتاع فى 
٠‏ | 4/ هوا فسئة الاجتاع التى يعثيها القانون 
هى سلة ه1١‏ ويؤكد هذا المنى أن القانون 
قد شرعت به « فى واجبات أعضاء الثقاءة ع 
نصوص عدة منها ما نجاء بلمادة .م مق أن «-علل 


العدد الثان ‏ السنة الامسة والثلاثون 


كل عضو أن يؤدى خلال شبر ينار من كل 
سئة لصئدوق الثقابة رمم اختزال قيمته جديهان 
لللوئدس وجنيه واحمد اللرئدس تحت الكر بن 
والمبتدس المساعد » وهذا النص عام و مطلق [ذ 
على كل عضو أن يوفى دمم الاشتراك فى المعاد 
لذ كرى سواءآ كان مدعوا لاحضور إلى اللمعية 
العمومية أم لم يكن مدعوالها فان هذا واجب 
فرضه القائون على كل عضو وقد رنب على 
الإخلال به شطب اسمه ءن السجل وحرمانه من 
العضوبة ومن ثم فقرار بلس الثقابة المؤقت 
الصادر فى ؟1/ ؟ / مإه؟١‏ بقصر حضور اججعية 
العمومية المتعقدة فى ْ/ 0 اها على مسددى 
اشتراك سئة م« و؛ ليس إلااعمالا لنص القانون 
ولم يكن الطاعئين أن يتخلفو! عن حضور ابمعية 
العمومية سه على ما يقولون . وما هو جدير 
بالإشارة إليه أن رمم الاشتراك ليس فى حد ذاته 
مما يشق أو يبظ أداؤه فا كان أهون على 
الطاعنين أداؤ «عن سئة مم4١‏ أو كانوا صادق 
الرغبة ففحضور ابعية العمومية أما وقد ثيتمن 
الكشف المقدم إلى هذه الحمكة من ثقابة المبن 
الهندسية المبين به أسماء وأرقام الأعضاء الذين 
حضروأ اجتماع المعية العمومية الماعقدة فى 20 
الل لايل أله يحضرها ستون عضوا من 
الطاعنين إن حضرها تمانية منوم فقط دمن ثم 
لا تكون لمم صفة فى هذا الطمن عملا بالمادة ‏ .م 
من القانون رقم وحم لسبة ١4+‏ وبتعين قبرل 
الدفع , : 

( القضية' رقم ” سئة 1# ق رئاسة وعشوية 
السادة الأاهذة عبد المزيز ممد وكيل الحكمة وسليان 
ثابت وحمد تيب .أجد ومصلق قال وعبد المريز 
سليان الستشارين ) . 


قَضاء محكمة النقض المدئية ( طعون التقابات ) 


٠٠١ 
[08 يوليه سلة‎ م٠‎ 
التظلم من قرار‎ ٠ طمن‎ ٠ أطياء . نقض‎ ٠ ثقابة‎ 


هبكة الدرحة الأولى تأدب الأطلباء رفحو اسم طبيب 

من السجل والجدول ٠‏ وجوب رقم هذا العطل إل 
هيئة الدرحة الثانية . رفمه مباشرة إلى هيئٌة الدرجة 
الثالئة يمحكة النقض ٠‏ لاوز . الادثانه؟ ١ ٠‏ 
من التانون رقم 17 لسنة ٠. ١545‏ 


المبدأ القانوف 
النظلر من القرا رالصادرمن هيه الدرجة 
الأولى لتأديب الأطباء بمحو [سم الظبيب 
من السجل. ومن الجدول يكون إلى هيئة 
الدرجة الثانية كا تقضى ذلك المادئان ه؟» 
با من القانون رقر ++ لسئة 1444 الذى 
قم هيئات تأديب أعضاء ثقابة المهن الطبية 
وجعلبا على درجات ثلاث وذلك على سق 
درجات التقاضى أمام انام ٠وإذن‏ فى كان 
الطاعن لم ينظل من القراد الصادر من هيئة 
الدرجة الأول بمحو [سمه من سجلات وزارة 
الصحة ومن جدول النقاية إلى هيئة الدرجة 
لثانية بل أغفل هذه الدرجة ورفع تظلله 
مباشرة إلى محكة النفض وهى هيئة الدرجة 
. الثالئة فإن هذا النظل على حالته يكون غير 
جائز القبول . 
لمكيو ش 
دمن حيث إن وافعة الدعرى تحصل فى 
أن المنظم حصل فى ١*45/١/‏ علىترخيص من 
وزادة الصحة بمراولة مبلة ة طب الاسبان ب بالقطر 
المصرى وفى ١60/1١/11‏ قيد بالثقابة برثم 
+ وفقا للفانون رت وم لسئة ١40.‏ » وقد 
انهم فى قشية الجنحة قم ١ه‏ سئة م44( بأنه 


يدانا 
فى ١١‏ من أكتوير سئة م44! أحرز جواهر 
مخدرة «-حشيش » بدون مسوغ قانونى . وف > 
منفير| برسنة ,ه4.و١‏ قضى غيا نيأ بحبسه سئة شرور 
مع الشغل والتفاذ وبتغركه مج والمصادرة . 
فعارض فى هذا الحكم وفى م من فبراير سلة 
6١‏ قغى بقبول الممارضة شكلا وفالموضوع 
برفضها وبتأبيد الحم المعارض فيه ٠‏ فاستأنف 
هذا الحم وقضى اد قات مر 
الطعن فيه بطريق النقض وحك برفضه » فأ يلغت 
إدارة مكالة الخدرات وزارة الضحة بالحسم 
الصادر على الاظل ٠‏ وعرض الآمر على مجلس 
الثقابة الذى قرر بإحالئه على لجئة التحقيقات » 
ثم أحيل على المميثة التأديبية للدرجة الأولى لنقابة 
أطباء الأسئان » وق .م من أكتوبرسثة؟ؤيه] 
قررت الحيئة بالإجماع الم غيايا على على النط 
إشطب إسمه من سجلات وزارة الصحة العمومية 
ومن جدو لالنقا ب 0 فمارض المنظل من هذا الحم 
أمام الحيئة المثشار إليرا » وفى ؟ من فبرابر مسئة 
موب قردت رفض المعارضة وتأييد الحكمالنى 
أصدرته فى ١405/٠١/7.‏ وذلك بأغلبية أربعة 
أصوات ؛ فرفع امحكوم عليهثظليا من هذا الحم 
إلى هذه الهيئثة وهى هيئّةالدرجة الثالاة اللخصوص ' 
علمرافالمادة ٠٠١‏ من الفا نون رثم ب سئةوع و . 


د ومن حيث إن ٠الثيابة‏ العامة أدت رأما 


| بمدم جواذ هذا التظل » ذلك لآن المنظل قد لجأ 


مياشرة إلى هيئة الدرسة الثالية' يتفم من القرار 
الصادر من الحيئة التأدبيية للدرجة الآولى لثقابة 


| أطباء الأسئان القاضى يغطب إسمه من سجلات 
| ؤذارة الصحة ومن دول الثقاية » مع أنالنا ون 


رقم 10 لسئة 1546 نهم لتأديب ثلاث ذربمات» 
وقد نصت المادة.ج ب-مثه على أئة يحوز لمن عطلار 
ينا 


31> 
ضده حكأن يأظلم أمام هيئة الدرجة الثانية .ون 
صدر قرار بمحو إسمه من السجل والجدول أن 
يتفم أمام هيثة الدرجة الثالاة ٠‏ ومفاد ذلك أن 
الااتجاء إلى حكة انض لأأكون الابعد استتفاد 
الدرجة الثانية يا هو الك أن فى الأحكام . 

د ومن -حيث إن المادة ١م‏ من القسائون 
رتم + لسئة .4و١‏ كانت تنص على أن الميئات 
اأتادبية للئقابة تشكل من ثلاث در جات 0 وكانتك 
المادة ؟ مثه تيز لمن صدر 1 بوقفه أو مدو 
(سمه من السجل والجدول أن مضلا 
الدرجة ة الثاية كا أن مجلس النقابة أن ناف 
القرار فى كل الأحوال أمام الميئة نفسبا » 
وأجازت المادة بم من هذا القائون أن صدر 
ضده قرار من هرمّة الدرجة الثانية بمحو [سمه من 
السجل والجدول أن يتفم أمام هيئّة الدرجة 
الثالثة وهى عكة النقض » وذلك فى ظرف 
ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار ؛ فليا صدر 
المائون دثم لاه لسئة وع وا أنبع ألقساهدة 
الأسامية التي كان يقطى 5 أأل1 ١‏ أون ن السابق قيس 
فى المادة العشرين منه على أن الهيئات التأديبية 
لكل نقابة تشكل من ثلاث درجات وتشكل 
الدرجة الثالئة منبا من إحدى دوائرعك النقض» 
وفدكانت المادة وم من الاقتراح “شروع هذا 
القانون مستمدة من َ المادة 56 من ألقائون 
السابقإذكانت تقصر-ق التظا م أمام هيئةالدرججة 
ألثانية على :هن صدر قرار ا يمحو إسمه 
من هيئّة الدرجة الأول إلا أن لجنة الذؤون|اصحية 
يمجلس التثواب رأت تعديل هذا النص فأجازث 
للعضو أن ينظم أمام هيئة الدرجة الثانية من أى 

يصدر ضده من هيئة ألدرجة الأولى ولا 


نظام بتظلم أمام شية 


يكون هذا الحق مقضوراءلى القرارات التىتصدر. 
بالوقف أو يمحو الاسم كاكان النبأن فى القافون . 


العدد انا -- الستة الخامسة واثلائون 


عم سحعصيصد عد مدي _جره ا 2000 
ام مهار جني أله مسوم يي سمحي ٠١‏ امح . لومو حا حو ويا دعم مجو رتور ومح ب ب سسص ص صوص تسمحت 


السابق . وقد أقر المشرع هذا التعدبل نأجاز فى 
المادة مم مئه من صدر ضده حم أن يتظلم أمام 
هيئة الدرجة الثانية أيا كان الحكم الصادر عليه 
أما النظل أمام هيئة الدرجة ااثالثة فظل مقصورا 
على القرار الذى يصد ريمحو [سم العضومنال-جل 
والجدول ؛ ومن مقتضى هذا النض أنه لابحجوز 
اثنظل أمام هيئة الدرجة الثالثة إلا من الفرارت 
الصادرة من هنة الدرجة الثانية فى الخدود المشار 
إلبا . وذلك لآن القانون فد أظل درجات الاظلم 
وهذا النظم هو من المبادىء الأساسية ااتى 
لاجو ذا له ب © يؤكد ذلك مانصت عليه المادة 
با؟ من هذا التسانون من أن القرأر يصدر من 
هيتى الدرجة الآولى والثاية بأغايية الأصوات؛ 
ومع ذلك لابصدر قرآر مخو الاسم من هاتين 
لين إلا بأغلبية أربعة أصوات 3 و.ؤدىهذا 
النص أن القانون يتطلب أغلية خاصة يحب 
توافرها فى شالة صدور قرار يمحو الاسم سواء 
منعيئّة الدرجة الأولى أو هيئة الدرجة الثانة ؛ 
دإلاكان القرار غير صمح » وأله لابجموز النة 
من هذا القرار أمام هيمد الدرجة الثالئه إلا إذا 
كان المنظلم قد استنفذ درجات النظم السابقة ها ١‏ 
ولماكان الطاعن لم ينظلم من القرار الصادر 
من هيئة الدرجة الآ ولى بمحو إسمه من سجلات 
وزارة الضحة ومن جدول النقابة [لىهيئة الدرجة . 
الثانية ما تقضى بذلك المادتان ه؟ 6 بم من 
القائون دم ؟> لمئة +ع الذى غلم هيات 
تأديب أعضاء ثقابة ابن الطبية وجعلباعلىدرجات 
ثلاث وذلك على سق درجات النقاطى أمامانحا كم 
بل أغفل هذه الدرجة ورقع تظلله مياشرة. إلى 
هذه المحكة وهى هيئة الدرجة الثا لثة فسكون هذا 
اناا .على حا لنه غير جائر القيول 7 
5 *ل ق باليعة السابتة ) ٠ ٠‏ 


قضاء محا كم الاستناف المدنية 


ل مهدر 


يذ لاه 
ن -هوه 


المساء لدف 


١١ 
عكمة استئتاف القاهرة‎ 


وم ينار سئة ١64‏ 
شطب العباراتا+ارحة عملا بالادة يفنل مراثماث. 
الممدأ القانوق 
العرار اى قير اللاقة الى لا لسع ما 
ال التزاع وفيها مساس هن غير. داع تقتضيه 
المدافعة عن للق بتعين استبعادها وشطببا ٠‏ 
ا ' 
«طلب المستأتف عليه الحم بشطب البئدين 
الثالك والرابع من مذكرة المستأ نفة المقدمة لجلسة 
04/4 لتضمنها عبارات جارحة . 


د وححيث إله بالاطلاع على البئد الثالك هن 
الصفحة الثانية من مذكرة المأ نفة المقدمة لجلسة 
/1/ هوا وكذلك السطران الأول والثاق من 
اليند الرابع بين أنهما تضمنا عرارات غير لاثئة 
إذ نسب فبيما المستأنف إلى المستأئف عليه 
التحايل والاسئناد إلى وقائع قين قائمة ب وهو 
انهام لابشمسع له مجال الداع وفيه مسأس من غير - 
داع يقتضيه المدافعة عن الحق ما يبتعين معه اجابة _ 
المستأنف عليه إلى استيعاد هذه العبارات وشطلها 
عملا بالمادة بو مرافعات » , . 0 

(استثناف وزارة اثالية وحشرعنها السيد الأستاذ 
رياش رفقى ضد السيد الأستاذ أحد صفوت المانى 
رقم وو سنةء ل قرئاسة وعضوية السادة الأسائذة ' 
راغب دويدار وكيل الحكة رمد ىن أسحاق وحبن 
أحد الستشارن ) ٠‏ 


كان 


العدد الثاقى السئة الخامسة والثلاثون 


ا يل 
ار ا 
اسه ة) "١‏ 20.. وه 


١15 
محكمة جثايات دمهور‎ 
١60٠. ينابر ميئة‎ 5 
إعبمة . ثواشر اثيعشر علامة مطايقة لبصمةالهم.‎ 
. يكى فنيا لامثبار اليعرءتين لشخص واحد‎ 
ليدأ القاوف‎ 
إذا وجد بمدل المادث ظرف خطاب‎ 
عليه إصمة دلّ ماوية بالدماء وقور'ت هذه‎ 
البصمة لصمة يل النهم لوجد ف 9 منما‎ 
سبعة عشر علامة منطبقة على الاخرى مام‎ 
الانطباق فبذا دليل على أن البصمة الى على‎ 
الخطاب هو لصمة المنهم و حكن مهذه‎ 
العلامات ولا داعي للاسترسال فى البيحثك‎ 
[ذ يكفى فنياأ وجود إثق عر علامة مطا بقة‎ 
. لتمكون البصمتان لشخص واد‎ 


57 
د من حيث إن الاب سابة العمومية امهمث 
المذكور يأله فى يوم 1148/0/15 الموافق 
ره رمضان سئة بم( بناحية المودية مرحكز 
أبو المطامير مدارية البحيرة قثل عدا ومع سيق 
الاصرار والترصد أبو ب ابراهيم بأن بيت الئية 
على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا ( بندقيية) 
وتراص له فى طريقه حتى [ذا ماظفر به أطلق عليه 
أعيدة أرية قاصدا من ذلك قتله فأحدث به 
الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية 
والي أودت بحيأته 5 وطلبت من حدضرة قاضى 


الاحالة إحالته على هذه اللحكة لمحاكئته بالمواد 
.امو مم ممم ع فقرر حضرته بذلك بتاريخ 
. 

وبحاسة اليوم سمعت الدعوى على الوجه 
المبين تفصيلا محضر الجلسة . 

د وحيث إن الحادثة يا ظبر من مطالءة 
الأرراق ومن التحقيق الذى أجرته النسابة 
العمومية وذلك الذى باشرته الممكمة تتحصل فى 
أن للخواجة الفريد حسونة بناحة المبدية التابعة 
لنقطة كوم الحنش من أعمال مركن أب المطامير” 
أطيانا يقوم هو بزراغتها لحسابه وقد أقام أيوب 
أراه نأظرا ها فكان إستقدم من مديرية 
الدقبلية أتفارا للباشيرة أعمسال الزراعة ‏ وفى 


يوم ١‏ يليو سئة م44١‏ ينها كان هذا الناظر 


بالجرن عند ما كيئة الدراسرمعه أحمد غيدااعال 
مأضى أحد عمال الزراعة إذ حضر له المتيم وهو" 
من أشقياء المبدية وطلب مثه أن يعطيه ما نيية 
جنيرات فاعتذر [ليه بأن لانقود معه وبأن مالك 
الأعليان ل بتدك له نقودا فانصرف امتهم ثم عاد 
ومعه الخواجة الفونس جورج ابراههم وكيل 
مالك الآطيان ‏ الذى طلب منه ناظ_ الزراعة 
أن يقرضه ثلاث جنيبات تأعطاه إياها وسليبا 
الوكيل للبتهم ‏ ولكن المنبم لم يكتف بهذا بل 
عاد بعد يومين إلى الثاظر ودخل عليه مكنيه 
وطالبه بنقود أخرىفاءتذر [ليه بأن لانقود معه 
وإذ ذاك هدده المنبم بالقتل ان لم يبه إلى ماطاب 
فضاق الناظر به ذرعا وهدده بدوره وطلب منه 


قضاء مما ك الجنايات 


أن يتصرف وإلا بلغ رجال البو ليس عله ليرسلوه 
إلى جبل الطور فانصرف امتهم من لدله وى قلبه 
غل إذ كبر عليه أن يهدده الناظر بما هدده به وما 
أصبخ المنباح استيقظ أيوب افسدى نار 
الرراعة من :نومه ف الساعة السادسةصباحا كعادته 
وخرج من عسكئه راكيا جاره وتوجوه إلحيث 
مثزل اسماعيل عبد الله عوض رئيس أثقار 
الرراعة واستدعاه إليه وأصدر له أوامره الخاصة 
بننظيم العمل وكلفه أن ببق عند الدزاس ثم 
ترك وسار ركيا حماره وسط الزراعات للتفتيش 
عليها ومى فى نحو الساءة الثامئةصباحا عل زراعة 
أذرة كان أحمد عبد العال يشرق فيبا ثم واصل 
سيره للعزبة البحرية ( أى الجن البحرى من 
الطيان) وفى طربقه إليها وبعد أن ابتعد عن احد 
عبد الغال بئحو عشرة أمتار كان المنهم مترصنذا له 
كامنا حمل بندقيثه ومعه آض وسبظ الو راعة فا 
أن دنا الناظر مثهما حتى خخ رجا له وما أن رآهيا 
ورحى تزل من فوق<اره وجرى مهما مستغينا 
لجرياخلفه واذ ذاك خاطبهالمنهم قائلا وإنت كنت 
بثقول إزك سلبلخ عنى » أرد عليه الناظر موسلا 
إليه أن يأذ كل مامعه من تقود ويترك ولكن 
الهم لم يستجب إليه وَإئما أجابه قائلا « مافيش 
فايدة » وأمزه أن يركع وأطلق عليه وهو يحرى 


عيارا ناريا من يندقيته فرقع عل الأرض ودكع ْ 
. يشم راتئحة الإارود المنيمثة منبا ولسكن عبدالعزيز 


تأى بأنفه ول يشم رائحة الفوهة وأ كدأن غرض 


وإذ ذاك ركر المتهم على ركبنيه وكان زميله 
بجواره وأطلق عل الناظر ( انجنى عليه ) وهو 


رافد. على روك مار و نصاف مه أربع أعيرت ثارية. 


وقد أصابت هذه الاعيرة الجئى عليه فى سساعده 
الاير ورسغه الايهر وصفتهوفذه الاسر وبع:ه 


وساقه الاعن وندذذه الامن وقضت عليه ثم أطلق. 


المنهم فى الطواء إضع طلقات . ناربة الارهاب. 


يدان 


رسرقا.تقودا له كانت داخل نوثة بحيبه كا سرقا. 
مماعثه من بده وقد رآضما أثناء ذلك أحمد 
عبد العال النى كان على بعد اثنى عشر قصبة 
منبما و لكنه ل بئبس يينت شفة ول رك ساكنا 
خوفا منإطش المتهم الذى فر هو وزميله يمد أن 
أنم جرعئه ‏ بغْد ذلك وف نحو السماعة التاسعة 
والتمف صباحا عثر ممود ابراه على كلاف 
المواثى على جثة النى عليه وكانت على بعد ...م 
مثر من زراعة الذرة التى كان يعمل با أحممد 
عبد العال د وكان قد سمع ول ابراهم كوه 
من نساء مرت عليه لايعرفون كقوله فأخر بذلك 
الخو اجة الفونس جورج ابراهم ركيل إذالك 
الذى أبلغ الحادث نقطة بوليس كوم الحنش وقد 
وصل بلاغه لما ف الساءة الثانية يعلد الظبن ب 
يا أن عبد العظم عد جممة صتباح خفين -الزداعة 


عر فى السماعة المادية عشر صباحا على ان الج 


عليه طليقا فى زراعة :برسم : فأمسكه وفى نحو 
الساعة الثانية عثر ظبراً توجه المنهم إلى أرض 
ماوكة لشركة المبدية ويجاورة محل الحادث ومل 
بعد نحو, .و مترمئه وقصد إلى عبد العزبزالجيار 
رئيس أنفار نلك الشركة وكان المتهم لازال. حمل 
بندقيته ولباسه ملوث بالدماء - وأخورعيد العؤين 
أنه مئث زمان قصين أطلق .بئدقيته على أحخد الئاس 
وأدنى فومة هذه اليندقية من أنفه طالبا منه أن 


النيم من فعله ولأ هوتهديده لأنه من يومين سابقين 
كان قد طلب منه يها فم إمطه إياه مغتذر! بعدم 
وجود نقود معه .. بعد ذلك وف الصساعة + مناء 


: كوم الحنش بالحادشفائتقل إلى جر بة المفسة التابمة 


واقرب هو. وزميله من انجي. واتما.. ملابيسه | لناجية: البلدية ومثما إلى لين عبد الجثة وعلينها , 


يتان 


العدد الثاني السنة الخامسة والثلاثون 


م عاد إلى عزبة النسة فوصلبا فى الساعة الرابعة 
مساء وأثيت فى محضره أنه وجد الثئة موضوعة 
فغيط منزرع بطيخا للشميخ فراج ومغطاة ببطائية 
ووجد جراد الجثة ونة بجادة سوداء بها بعض 
حسابوظرفاً داشله خطاب مويه من الجنى عليه 
إلى ولده شوق وأشياء أخري وسلبها جميعا 
الحضرة وكيل النيابة حدق الذى لاحظ أنه قد 
طبع على هذا الظرف فى ركنه العلوى الأبسر 
[سم مرسله ( أيوب ابرافم ) ووجد على الظرف 
تلوثا رجمأن يكون من دماء يشرية ما وجد بأعلا 
الظطرف على الدين إسم ( أيو ب ابراهم ) المطبوع 
إصمة. ظاهرة إوضوح وقد أمر بإرسال هذا 
الفارف وما بداخله اصلحة تحقيق الشخصية 
اضاماة البصمة للمرفة إن كان لصاحبا صيفة 
سوابق ومن هو فأفاد رئيس قل الراء بتحقيق 
الشخصية أنه ص هذا الثلوث فين وجودبصمة 
أصبع واضحة تصلم البضاهاة بأءلا الظرف على 
بمين كلبتى ( أيوب ابراهم ) وأنه أخذ صورتها 
الفوتوغر افية لضاهاتم! ببصيات أصابع من إشتبه 
فى أمره لآنه لايمكن البحث عن سوايق صاحيها 
بمحفوظات . الادارة إذ أن أساس عملية حفظ 
الفيشات والبحث عن السوابق قائم على أخذ جميع 
بدمات أصابع اليدين الينى واليسرى .. وأثناء 
ذلك عثر جردج فرج بأوراق الجنى عليه على 
خطاب كان قدحرره قبل وفاته مخط يده وانتوى 
إرساله لمدبرالبحيرة ليشكو لبه فيه المتهم ولمبرسله 
وذكر فى خطابه هذا أن الممهم من الأشقياء وأله 
هدده بالقتل وقد أرسلجورج فرج هذا الخطاب 
إلى الثبابة داخل شسكوى منه بتاديخ:هم يوليه 
سنة م14 وإذ ذاك طلبت النيابة من. قم تحقيق 
الشخصية مضاهاة بصمة تبغ الذى قبطن عليه 
وأنكر النهنة وادعى أنه فى يوم الحادث كان 


متبا ف صراء ليبرا بالبصمة التى وججدت على 
الفارف سالف الذكر فقرر ددس قم الخبراء 
بإدارة تحقيق الشخصية فى كتابه المؤرخ فى .م 
أكتور سنة م4١‏ أنه أجرى المضاهاة الغنية 
فتبين لهب بصفة قاطعة . أن البصمة إلنى وجدت . 
على الظرف تنطيق تمام الأ نطباق على بصمة الامهام 
من أليد العنى للتهم لوجود سبععشرة علامة ءبزة 
فنية فى البصمة منطبقة مام الانطباق على ماماثلها 
فى بصمة الاعيام من أليد الى للمتهم ام ذكي 
رئيس اللخبراء أنه بناء على ذلك يقرر مع التأ كيد 
الثام أن البصمة النى وجدت على الظرف هى بصمة 
الامهام من اليد المنى للمتهم ؛ عاك نظر الدعرىي 
أمام هذه احكمة ذكر عحاى المتهم أنه لم يثبت بأن 
الشسكرى المرسلة باسم الجنى عليه لمدير البحيرة 
ضد المنيم هى مخطه وتوقيءه وأن اليصمات قد 
تأشابه وبناء على ذلك قررت أنحكمة بحاسة ١١‏ 
أكتور ملنة ١4‏ أدب قمم التزييف واللذوبر 
#صلحة الطب الشرعى لمضاهاة خط وصلبتوقيع 
الثسكوى المأسرب صدورها من اللجنى عليه لمدير 
البحيدة على صلب وتوقيع الخطاب الذى وجدت 
على ظرةه البصمة - وعلى ما قد تقدمه النيابة من 
خطوط وتوقيعات للبجى عليه على أوراق رسمية 
إن وجدت أوعلى أوراق ودفائر الدائرة التى كان 


يعمل بها وكلفت الممكة النيابة بالبحق عن هذه 


الأوراق والدفاتروتقد بباللخبيرما قررت الحكنة 
استدعاء مندوب قمم تحقيق الشخصية الذى.خص 
البصمة الماسوبة للمتبم على الظرف المشبوط 
يمحل الحادث لمناقشته فى تقر بره كطلب الدفاع عن 
المنهم . وقد اطلع الأستاذ مصطاق كال الخبير يقمم 
أمعاث التذييف وااتزور على الشكوى المقدمة 
مدن اليحيرةٌ وال منسوب سدورها من انجنى عليه 


. بتوقيعه وهىبحررة بالق الكو يياعلى ورقة ببيضاء 


قضاء محاك الجئايات 
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مطبوع أعلاها إسم (أيوب ابراهم ‏ المنصورة) 
يا أطلع على الخطاب المضبوط بمحل الحادث 
وانحرر على ؤرآة بيضاء مطبوع أعلاما أيضا 
جبة اليسار ( أيوب ابراهي المنصورة ) وهو 
الخطاب النحرر بالقم 6 بيا. بمعرفة الجتى 'عليه 
لولذه شوق والذى ينتبى بتوقيعه عليه بكلمة 
( أيوب ) 5 أطلع على ظرف هذا الخطاب الحرر 
بالقل الكو بيا أيضا والذى وجدت عليه البصمة 
وعلى كش حداب مقد.ين من مكتب الفريد 
حمولة مخدوم الجنى عليه قيل [نهما مخط الجنى 
هليه وشتطاب مرسل من اجتى عليه أولده 
وأخص مرسل مئه لعرض الله بك ابراهم واننوى 
الخبير إلى أن خط صلب وتوبيع صمة الشسكوى 
المرفوعة مدير البحيرة تتفق مع خط صلب 
وتوقيعع الخطاب وظرفه المضبوطين بمحل 
الحادثة ومع خط الأوراق الأخرى المنسوبة 
للجنى عليه . بما رى معه أن الشسكوى كتبت 
صلبا.وتوقيعا مخط المجى عليه: :( أيوب ابراه ) 
3 أن مثلدورب ةق 
حضر ي#لسة 0 يثابر سئة .نوا وأكد 
للبحكة أنه عئد. ؤس البصمة الى وجدت على 
اظرف المضبوط بمحل الحادث وبصمة المنبم 
رجد فى كل منبما سبع عشرة علامة متطبقة على 
الأخرى تمام الانطباق فاكدتنى بذلك ول يسترمل 
فى الفحص و بعنى آخر قرر أنه لم توجد علامات 
مختلفة فى البصمتين إذ يكن فنيا وجود [ثنى عثس 
علامة مطايقة لتمكون البصمتان لشخص زاحد . 
و وححيث إن هذا الذى استخاصته الممكة. هد 
ثبت لدما ثبوتا قاطعاً ما شبد به كل من أنمد 
عبد العال واساعيل عرد الله عوض بوحمد 
وعيد أله زئ الجيار وممد أبرزاهم على واسماعيل 
د سيب اين ساون يولس هركو أى الأطاميي 


تحقق الشخصة نيب تادرس 


والكواجة أرستيتدى استرافار بولس والخواجة 
تودرى لاسكدسن وحنين دميان جرجس 
والفونس جودج وعبد العظم تمد جعه صراح 
وجودج فرج وعمدة الميدية الشيخ عيك اأسمييع 
محمد غيث ومن المعايئة والتقرير الطى وتقارير 
رجال مصلحة تحقيق الشخصية , . ' ش 

, وسيث إن أحمد عبد العال ماضى وهو من 
أثقار زراغة الفريد <سولة مخدوم الجنى عليه 
قرر أول ماسّل بمعرئة النيابة يوم الحادثة أنه 
كان مسح ف الذرة وسمع بالحادث عثد الفلهن 


. فذهب إلى محل الجثة وهو يبعد عن زرادة الذرة 


بأكثر من مائة وأربعين قصبة وغ الجثة 
ببطانية واننظر حتى حضر «أمور المركر وأذكر. 
أنه ممع أعيرة أو أنه رأى شيئا.لم أعادت النيابةٍ 


سؤاله فى "٠‏ نوفيس سئة م144 بناء على تحريات. 


رجال البو ليس التى ظور فيها أن هذا الشاهد رأى 
الحادث فقرر أن الهم من المجرمين وأنه قبل 
الحادث حضر للبجنى عليه عند ماكيئة الدراس 
وطالبه ثيانية جنيبات فاعتذر إليه بأنه لالقود 
معه لآن المالك ل ترك له نقودا فانصرف اتيم 


وعأد معه الخواجة الفونس وكيل امالك وهمذا 


أخذ من النى عليه ثلاث جثيبات وأعطاما 
لليتيم وبعد يومين حضر المنيم النجى عليه مرة 
أخرى فى المكتب وطاليه بثقود نأجابه بأنه 
لانقود معه فا كان من المتبم إلا أن قال له ء إذا 
ما كش جيب فاوس هاادرش_ك وليك 
ماتعيدش, » فرد عليه! نج عليدقائلا «إن تتصرف 
8 بلغ عنك ويودوك جيل الطورء وق اليو 7 
التالى ( وهو يوم الحادثة ) ينها كان الجئى عليه 
راكيا حماراً ومتوجبا 8 العزبة البحرية ‏ 
وفى تو الساءة الثامنة صباحاً قابله المنهم حمل 
بندقيئه وفعه آخخر لايمرفة فتزل الى هليهسن فوق 


بنذكا 


حماره فى وسط الآرض ناحية ساقية دائرة وصار 
يستغيث بن فيها ‏ وإذ ذاك قال له المنيم « إنت 
كنت بتقول إنك ستبلغ عنى » فرد عليه النجنى 
عليه , خد الفاوس اللى معايا واتركنى » لكن 
امتهم قال له د مفيش فادة » وأطلق عليه أديع 
أظرف أو مئة ثم أطلق طلقتين أو ثلاثة فى 
المواة: وجرى - وأضاف القاهد أن المنبع 
لص ويطلب النقود ه مين » وأن. انجنى عليه 
وقت الحادثة كان متوجبا للع بةالتحثا نية وأمامه 
الكاتب ١‏ حتين» والخولى « صالحء وكانا 
متقددين عليه وهو خلفبما وأنه يظبر أن المنيم 
كان على الطريق متخفيا للمجى عليه وذكر أنه 
شاهد المنيم خارجا من الزراعة بحر ىخلف الجى 
عليه الثى كان بحرى أمامه وكان زميل المنهم 
ولا يعرفه يحرى: معه خلف الجنى عليه ولم 
يكن حمل سلاحاً ثم قال إن المتوم أطلق 
على الجنى عليه ظرفاً أو إثنين وهو بحرى فوقع 
هلى الآرض ثم ركز المنيم على ركبته وأخذيطاق 
الثار على المجنى عليه وهو نام و بينبما والى مثر 
ونصف وزميل امتهم واقف بجواره فللا قضى 
امجى عليه نحبه فتشاه وأتدذ! اللقود من نوتة 
كانت فى جيبه كا أخذا الساعة من يده وذكر 
هذا الشاهد أنه وقت الحادثكان مع أثفار آخربن 
بعمل فى أرض الذرة على بعد عشرة أو إثثى 
عشر قصية من نل الحادث وأن دؤلاء الآنفار 
أنكروا دؤيتهم ثيثاىا أنكر هو لآن المكومة 
لم تسكن قد قبضت على المتهم بعد وكان إذ.ذاك 
يئام فى الجرن وخثى إن هو شبد ضد المنهم أن 
بأ إليه ويطلق الثار عليه .. 


د ورحيث إن هذا الشاهد لما سدّل بالجاسة 


ذاد الأمي تنصيلا ووذكر أن المنيم كان عتتفيا في ' 


العدد الا السئة الخامسة والتلاثون 


فى الغاب ولما فاجأه المجنىعليه ورج إليه قالله 
المجنى عليه واعمل مع روف خد اللى فى جيىء»فأجابه 
د كان من الآول يا,ودى يابن الكلب » ثم أمره 
أن ركم فارئمى المجتنى عليه وركح وأطلق عليه 
لمتيم أربع أوست طلقات نارية وكان على يعد 
مثر ونصف مئه وذكر هذا الشاهد أنه وقتذاك 
كان فى الجهة القبلية من المتبم وبعيدا عله بنحو 
عشرة أمتار كا قرر أن المجتى عليه معتاد أن بكر 
هن الطريق الذى قتلفيه . وأن المتبم كان يطلق 
الثار علنا أمامه وأمام غيره من الهال . 

د وحيث إن صالح تمد جبعءةوهو ثاظر أثفار 
بعزبة الغريد حسونة سئل فأنكر أنه رأى المجتى 
عليه يوم الحأدث 8 

د وحيث إن أسماعيل عيد ألله عوض شبد 


اف تحفيق الثياية أنه يشتغل رئيس أنفار الترحيلة 


وأنهىصباحيوم الحادث كان مذ له بالعزية وحضصس 
له المجنى عليه ورئب الآنفار وكافه بآ ببق علد 
الدراس ثم ركب المجنى عليه ركوبته سارساً فى 
الغيط ثم سمع من بعض الأغراب الذين مروا 
عليه ولا يعرفهم أن المجنى عليه قتل وقرر أن 
بعض أنفار الترحيلة كانوا يوم الحادث يشتغلون 
فى الدراس والبعض فى ثثقيةدودة القطن واليعضص 


. فى عريق العنب وكان إثئان مثهم يعزقان فزراعة 


الذرة وهى أقرب مكان لمحل وجود الجئة إِذ تيعد 
عنه بنحو ثلثاثة مثر وهما عيبى خضر واحمد 
عبد العال وقد سألهماف أخيراء بأنهما لم يريا شيثا . 
وفى محضر البوليس قرر هذ! الشاهد. أنه فى نخو 
الساعة الناسعة ‏ ضباحا سمع إشاعة قتل المجنى 
عليه وقد سبل عيسى خضر فقرر بأنه لا يعرف 
شيا وأنة لم ينوجه لمكان الجثة . 

« وحيث إن مود عبد العز يز الجيار شبد فى 
تحقيق النيابة بأنه يشتغل . رئيس أنفار فى شركة 


المبدية وبأن المتهم قابله قبل الحادث بيومين أو 
ثلاثة وطلب منه جنبما فاعتذر بأنه لا ثقود مع 
وبعد ذلك حضر له امتهم فى نحو الساعة الثأنة 
من مساء يوم الحادشو امه ملوس بالدم وأخيره 
أنه فى اليد ضرب شخصا ببندقيته وطلب منه أن 
يشمبا وصوب فوهتها ناحبة أنفه وكان بينها و بين 
أنقه متران ولكته تأى ول يشمبا ولم عخيره 
نهم باسم الذى قتله بالبندقية ثم قال إن غرض 
الحهم كان تبديده 'ليعطيه الجئيه الذى سبق ,أن 
طليه مئه وأنه أخير الخواجة أرستيدى مدير 


الشركة بما حدث ٠‏ 


د وحبيث إن مود عبد العزيز الجيار سثل 
بالجلسة فسكرر ما سبق أن قرره فى تحقيق الديابة 
إلا أنه ذكر أن المتهم حضر له فى نحو الساعة 
اأثانية عشر ظبراً وأنه عل بالحادث بعد ذلك 
وأن امتهم كان يطلب منه اما عله لتردا أو 
يترك هذه الجبة فكان ماطله وقرر أن المسافة 
بين الداعرة الى كان بعمل با انجنى عليه والدائرة 
الى يعمل ما الشاهد خمسة كيلو متراث . 


و وححيث إن مود براهي على كلاف المواثى 
شبد فى محضر البوليس بأن انجى عليه طلب مئه 
فى صباح يوم الحادث ركوية فأرسلبا له مع ابنه 
وفى تحو الساعة التاسعة صباحا مع من بعض 
النساء بقتله فذهب لمكان جمثته و تحقق من موته 
وأخير الخواجة الفونس جورج . 

د وحيث إن أسماعيل أفئدى محمد سيف الدين 
معاون بوليس مركز أبو المطامير شبد فى تحقيق 
الثياية لما سئل بتاريخ ١١‏ توقين نسئة ,زئه| 
أنه عقب الحادث تحرى عنه فعل أن الهم هو 
القائل بسبب خلاف وقع بيئه وبين النجنى غليه 
مخصوص قود طلها المنهم مئه قبل الحادث بثلاثة 


لمن 


أيام مبددا إياه بالقتل حضور الخواجه الفرس 
فأنه عل من تحرياته أيضا أن الجى عليه صباح 
يوم الحادث كان مر على الزراعة تقابله امتهم ف 
نهابة الآطيان بعيدأ عن القرية وأطلق الثار عليه 
فاستغاث ول يفثه أحد من حضروا على صوت 
الثار خوفا من بطش الهم لآنهمعروف بإجرامه 
واستمر المنيم يطاق الثار على الجنى. عليه حتى 
قضى عليه ثم فتشه واسئولى على ساعته ولقوده 
وانصرف دون أن يرأ أعة على ضبطه لاله 
مسلح ولآن أهالالماطفة من العربان الذين يعتون 
إلى المتهم بصلات القربى والنسب والصدافة . 
وشيد معاون البوليس أبضا بأنه عل من تحريانه 
أنه كان مع الهم يوم الحادث شخص يدعى 
خير الله عمد الدغيدى وهو شريك النهم في جبيع 
الجراثم التى برتكبها وأن بعض أنفار الترجيلة 
شاهدوا المنهم يطلق اأثار على الجنى غليه ولكنهم 
حبنيا سئلوا أمام النيابة ل يحروًا على الشبادة ضد 
لمهم خوفا مئه ومن «دؤلاء أحمد عبد العال وأنه 
عم من الخواجة تودري ضور الخواجة 
أرستيدس بأن المنبم بعد الحادث قابله وملايسه 
ملوثة بالدماء وأخيره فى جرأة أنه هو الذى 
قل الجنى عليه وبأن كل من لا بطيعه يكون 
مصيره مصير الجن عليه . يا ذكر معاون البو لبس 
بأنه عل من تحرياتة أن -ئين جرجس كاتب 
بالرراءة شاهد المتيم وهو يرتكب الحادث 
ولكنه أنكر من الخوف وبأن المنوم سبق أن 
دخل منزل حئين ليلا بعد أن كير بابه ليسزقه 
ول يبلغ حنين خونا نن المنيم وقرر أن معاوماته ' 
هذه قد استقاها من مصادز 'لا يكن البوح بها . 
ولمنا متتل بالجانسة أضاف بأن امتهم مجرم ينه 
وأنه طريد العدالة. إِدْ سبق أن ارنكت عدة 
حوادث' سرقة' بإكراه لم يقبظ م1 


رك 
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كان يفرض أتاوات على نظار العزب وأنه بعد 
أن يرتكب جرائمه يفر إلى الصحراء الغربية . 
ه وحيث إنالواجةأرستيدى [«ترافريكس 
مدير شركة البدية. شبد فى تحقيق الثيابة بأنه 
يعرف المتهم الذى كان يسير داتما حاملا بندقيته 
وكان يطلب تقودا من الئاس الذينكانوا غشون 
بأسه وأنه سمع بعد الحادث بأن المتبم دو القائل 
كاعم هن تود عبد المزيز جيار بأن المنهم قابله 
بعد الحادث بساعتين بيندقيته و أشير ه بأنه ككل 
مها شخصا نصرانيا وطلب مئه أن يشمبا وأذكر 
هذا الشاهد أنه سمعالمنهم يمترفللخواجهتودرى 
بأنه هو الفاعل . 
ووصيث إن الواجه تودرى لا سكدس 
شبد فى تحقيق الثيساية بأنه يعرف الهم وكان 
يععلف عليه و يعطيه دو دام عاد وقال إن 
الهم جرم كير وكان سير املا بندقته وكان 
هر يخشاه وذكر أنه سمع من يعض" أهالى المبدية 
ولا يعرفبم أن الهم هو القاتل إلا أنه أنكر 
أنه أخير معاون البوايس بأن المنيم اعترف له 
يأنه القسائل وأن ذلك كان حضور الخواجمة 
آر سقس , 
وحبث إنمعاون البو ليس ووجهبالشاهدين 
السا قين فأصر على ماقرره بشأمما وذكر بأنهما 
خائبان على حياهما من الهم ولاحظٍ حضرة 
وكل النيابة الحقق وهو ب.. ألا علامات الاوف 
عليهما وأئنت ذلك فى عضره ٠‏ 
وحبث إن حئين دميان جرجس كاتب 
دائرة الخواجة الفريد حسوئة شبد فى عضر 
البرلس بأنه فى يوم الحادئة سرح فى الغيط 
لرلاحظ أنفار نقارة الدودة ولما عاد سمع فى 
حر الساعة الناسمة صباحا بالاشاعة بأن المجني 


عليه قد قتل بالتار وأنهم يحثوا عن العمدة 
لإبلاغه بالحادث فلم بحدوه وأخيرا وصلوا إلى 
نقطة كوم النش فالساعة الثائية مساء وأيائوها 
بالحادث كتابة وقال 41م يذهب لمكن الحادث 
بل أرسل ااسكلاف اليه فوجد جثة الجنى دليه 
وتحةق من وفاته . ولما سل هذا الشاهد بمعرفة 
النيابة ننى ما ذكره عثه معاون البوليس من أنه 
رأى المنبم يفتل انجنى عليه وقال إنه سمع عب 
الحادث من أناس لا يعرةهم كانت مسر على 
الطريق بأن اليم هو القائل إلا أنه لم يذكر 
ذلك لا سيل #؟حضير البوليس خوفا من الهم 
الذى هو من كبار الأاشقياء والذى سيق مئذ 
عام أو عامين أن كسر باب مثزله ودغله وأطلق 
عيارا ناريا فى سقفه وكان هى' إذ ذاك يشتغل 
صرافا للدائرة فأراد المثبم أن يسرق الثقود ااتى 
كانت معه ولكنه امستعمل مع الخبم الين 
والسياسة حتى أخرجه من مثزله ولم يبلغ عنه 
خوفا منه , 

« وحيث إن المقدس جودج ١‏ براهم شبد فى 
محضر البوليس بأنه .أوفد لعزبة الخواجة الفريد 
حسولة ليراقب الحاصيل نظرا لنضوج العنب 
والبطيخ والشعير وأقام مع الجنى عليه فى مثزل 
واحد وق صباح اوم الحادث اسليقظ من رمه 
ورأى النجتى عليه خارج من منزله فى نحو الساءة 
السادسة صباحا وأخيذ ركوبة من الدوار وسار 
ما ليلاحظ أنفان الترحيلة وفنحو الساعةالثامزة 
صباحاً وجد .عمالا كثيرين يحرون وعل منهم 
أن الجنى عليه قتل فأراد أن ي#صل لفو نيا مالك 
الأطبان الموجود بالاسكندرية فل يتمكن” فأ بلغ 
الحادث لنقطة. كو م. الحئش دنق عليه بوجره 
ضغائن بين المجى عليه وبين أحد ولا أرادت 


النيابة سوال هذا الشاهد. يحت عنه فل تجده . 


قضاء عام الجنايات 


لان 


3 وحدك إن عيل المظيم عبد العظىم يرل جروه 
صباح شيك ف تحقيق النياية أنه وجد حارة المجى 
مليه تسير وحدها فى فط رسيم م فأمسك بها , 

وورحيث إن جردع فرج شرك ف تحقيق 
النياة أنه بعد الحادئة نحث ف أوراق الجنى عليه 
59 ُو جد يثبا خطانا كان حررة وانتوى 
إرساله مدير البحيرة واتهم فيه المنهم يكوك يله 
وذكر أنه وإن ' بر الى عليه>رر هذا الخطاب 
إلا أنه متأكد أن الخطاب مكتوب #طه و يمكن 
مقارنته بالخطاب الذى وجد مع القتيل عقب 
الحادث والذي شوهدت الرصمة على ظرفه. 

« وحبيث إن الشيخ عبد السميم تمد فيث 
عمدة المودية شبد فى تحقيق النيابة بأنه بعد وقوع 


الحادث تحرى عنه فم من مصدر لايستطيع أن | 


يبوح به أن المنهم عقب فملنه ترك بندقيته النى 
قل + انجنى عليه لدى مفتاح حمد الرعيرى "ما 

شبد بأن المنهم وخين الله الزعيرى و مفتاح 
الوك بكرو صا راط 0 

5220 وحيث إله فى أوا ل دإسمير‎ ١ 
ضبطت فعلا بمعرفة. رجال مركن أ المطامير‎ 
بندقية عند مفناح عمد سعيد الزعير ى الذى أدعى‎ 
أنه كان مئذم شبرين حرث با محراث أرضأ يحرة‎ 
العامرية فوجد هذه البئدقية مدفوثة فيبا وهى من‎ 
. بنادقالسلطة الانجليزية وأ نكر أنها كانت للتهم‎ 

؛ وحيث إن مأمود مركز أى المطامير كان 
أزل من انتقل حل الموادث فوجد جثة الجنى عليه 
«وطوعة فى فيظ ملزرع بطيخا أشيخ ور اج بقع 
بنزبة الخمة التابعة للبدية وعلى بعد نضف 

كبلق من مسا كن القرية وظرن لليأمورأن المادث 


ل ترتكب فى مكان وجود الجئة العدم وجوددم, 


به وأن الجنة قد نقلك لهذا المكان بعد القتل 


ووجد الجثة مغظاة يطانة من الصوف وعلببا 
قطع من الطوب لحفظبا كا وجد بعضن أوراق 
موضوعة مجوارالجئة عبارة عن نوتة ذات جلدة 
سوداء درن ب يدض دسابات وظرف ذاضتله 
خطاب طبع بأعلاه اءر الجنى عليه وأوراق أخرى 
سردها المأنور في حضره ولاحظ المأهور أن 
الملابس النى كانت على الجثة ملوئة بالدناء وشاهن 
بالجئة جروحاً ثاربة وإصابات أثرئه! فى اضرم 
أيضا . ثم اتتقلت النيابة بمد ذلك وعاينت الجثة 
وشاهدت تيكيا كاملا بالساعد الأيير وآخر 
بالساق الأممن وثقبا نافذ من القميض إىالسروال 
فالى جسم الجنى عليه بأعلا الموض ... ووجدت 
أيضأ ملابين المجى عليه ماوثة بالدماء ولاحظت 
أن الجئة موضوعة بزراعة بطيخ الشيخ فراج مر 
محاطة بأرض واسعة شالية من الؤراعة . 

« وحبث إن ثلث من تقر بر' الطبيب الشرعى 
الذى كشف على الجنة وشرحبا ف اليوم الثالى 
لوقرع الحادث أن الجئة لشخص بولغ من 
العمر أربعين سسئة وقد شاهد مما من الإصايات 
جرحا ذاريا متبتكا كبيراً ١‏ سم بأ علا خلفة 
الساعد الأآينر راز ند تحته متفتت - والكميرة 
مكسورة وبأنسجة الرسخ الأبسر فتحة ذخول 
مقابل الثتوء الأبرئ لازد الأيسر غاطة:بسوار 
وعشش بارودى خفيف وعل أنسجة شطبة 
الاميام الأبقر من الخافب جرح ارق متبتنك 
0004 سم وقطام الرسغ و بعض المشطيات مثفئئة 
كا شاهد الظبيب الشرعى' بالخاصرة اليسرتى أعلا 
ارتفاع السرة وغلى الخظ الابطى الآمامى جترحا 
تأيه رشك شاهك بالمنطقة الاربية البسرىعدة 
جر وخبنطخيةمتجاور رك ووجد بنالسعنوالتخذ 
الأبسر جرا ناريا كبيرا متبتكا .ل نا ام 
ونوج مله فم الأمماء الدقاق ٠‏ 15 5 


يان 
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باسفل الفخذ الأعن من الخلف جرحا ناريا 
مشرذماً قليلا قطره هسم وحوافيه متسلخة ‏ 
ولاحظ وجودكدم بأعلا وجئة الفخذ الامن 
بالقطع عليه وجدتحته قطعتين مشر ذمتين من رصاصة 
ذات سرعة عالية . يا وجد جرحا مشرذما كبيراً 
باعلا أنسجة الساعد الأآمنه ١‏ با . ١سم‏ والعظام 
تحته مشمة ووجد بأعلا خلفية الساق حوافيه 
غيد منتظمة وأبعاد عاسم ولاحظ أن جروح 
الساق وجرح الفخذ الأيمن يمكن أن تسكون من 
عيار لو أن الساق كان متثنيا على الفخذ عند الركية 
دوج دكدما بأعلا الحرفقة الينى بالجانب الأيمن 
بالقطع عليه وجد تحته ثلاث قطع من رصاص 
ذى سرعة عالية كا وجد بالوثة بعض سحجات 
سطحية بالركبتين وبتشريخ الجئة وجد بالبعطن 
بعضش زيف على سطح الأحشاء ووجد مقذوف 
الفتحة الموصوفة بالذاحية اليترى مسكنا على 
العظم الحرقنى الأبسر وهو عبارة عن قظمة من 
رصاصة ذات سرعة عالية م وجد المقذو ف الذى 
أحدث فتحة الدخول بين الصفن والفخذ الابسر 
قدا نقذ إلى يمي البطن وارتطم بالعتم الحرقق 
الآمن حيث تفتت المقذوف وسكن أعلا 
الحرقفة الينى وخص الطبيب الششرعى الملابسالى 
كانت على الجثة فوجدها ملوثة بالدماء وما بض 
ثقرب وتمرقات وصفبا ثم لخص المقذوفات 
المستخرجة من الئة فرجدها عيارة عن فطع 
مختلفة من ثلاث رضاصات على الأقل من النوع 
ذى السرعةالعالية قعية الشكلوقتها مدببة ثم قرر 
الطبيب الشرعى أن الوفاة شأت عن الازيف 
والصدمة العصبية الناشئة صن اختراق مقذوفات 
متعددة للطرف العاوى ال بسر والبطن والطرف 
السفل الأيمن ويشير شكل الاصابات الموصوفة 
بالجسة دثقوب ومرقات اللابس! إلى أن 


الاصابات من أعيرة متعددة من ذات السرعة 
العالية .برج من أن تنكون عددها أربعة منها : 
(1) عيار أحدث إصابة أعلا الساعد الآبسر 
محدثا لكسور مفتتة بعظمتى الساعد وقد نفذ 
جزء من مقذوف هذا العيار إلى البطن من 
الناحية البسرى استقر عند الحرقفة السرى 
() عبار أصاب الرسغ اليس من الآنسية إلى 
الو حشية ويرجح أن هذ! العيار قد أحدث 
الاصابات السطحية من منطقة الآربية اليسرى 
(م) عيار تقذ من الصفن والفخذ الاير إلى 
داخل البطن وقد عثر على المقذوفات أعلاالحرقفة 
العنى وهى عبارة عن أجزاء من رصاصة ذات 
سرعة عالية مفتئة (4) عبار أحودث أصابات 
الساق الآمن والفخذ الآبمن وقد عثر على أجزاء 
من الرصاصة بأعلا النخذ الأمن . وقرر الطبيب 
الشرعى أنه قد عثر على تقوب بأسفل الرجل 
البنى للبنطاون تحتمل أن تكون هن مقذوف 
العيار الثانى . 

د وححيث إله قد عرضك على الطبيب الشرعى 
البندقية التى ضرطت إدى مفتاخ فوجد أنها ذات 
سرعة عالية من طراز ألمانى وفى حالة جيدة 
وصالحة للاستمال وقررآن المقذوفات المستخرجة 
من جثة الجنى غليء يشير شكلبا إلى احتهال اطلاقبا 
من مثل البثدقية المضبوطة وأنه بتحليل مسحة 
أخذتمن البندقية كانت النثيجة سلبية للا:ميلامين 
وأنهذه الثتيجةالسلبية لتحليل المسحة لايق امكان 
أن تسكون البندقية هى التى استعملت فى الحادث 
لآأن مذ النوع من البئادق تعمر خراطيشه 
بالبادود قليل الدعان الذى كثير! ماحترق من 
آخعره دون أن يترك أثرا يستدل عليه بالتحليل . 

د وحيث إن تقرير مصلحة تحقيق الشخصية 
وما مختص به قد نبق بيانه تفصيلا , 


6ن ؟ 


د وحيث ك إن امتهم لم يقم أى دليل على أنه 
كان فى بوم الحادث متغيبا بليبيا . - 

د وحبث إن ئية القتدل قد توافرت لدى 
امهم من استعال آلة قائلة بعابيعتبا هى بندقيةومن 
اطلاق إياها عدة مرات على الجنى عليه فى مقثل 
قاصدا إزهاق روحه . 


سوق الاصر ار والترصد 
قد توفر لدى لمم من اختفاة ثه وسظ الرراعة فى 
الطريق الذى نعود الجنىعليه أن يحتازه فى مروره 
على عبال الرراعة حتى إذا رآه قام [ليه ليغتاله 
اتقاما مئه لنجرئه عليه فى اليوم السا بق بتبديده 
زياه بأن يلغ البو ليس عنه فيئفيه إلى جبل الطور . 
فقد حر ذلك فى نفس اتيم فبيت ائبية على أن بثأر 
من المجتى عليه إذ كيف ببسدر مله فى حقه مثل 
مأ بدر وهو الذى ” رتعد مئه الفرائض ويتملقه 
أمثال الخواجة تودرى واسكوس من رؤساء 
العمل فى هذه المنطقة - وما ظه ر امتهم بالمجنى 
عليه قام إليه نبار! جمارا وأطاق عليه عدة أعيرة 
ثارية متعسدا إزهاق روحه ولم تحفل بعال 
الن راعة إلذين كانوا يشتغلون فى الأرضالمجاورة 
انقرف جريته على مرأى منهم ثم هوم بان 
قلبه لترسل المجنى عليه إليه وتذلله له بل .أمره 
بأن بدكع فصدع مره ودكع فاطق الثار عليه 

وهو على هذا الوضع فقنله وقد ظبر من التقرير 


0 و حيثك إن ركن 


الطى الذى سيقت الاشارة إليه أن المجنى عليه 


أصيب وساقه مئثن على الفخذ عند الركبة . 


و وحيث إنه من كل ماتقدم يكون قد ثبت 
لدى انحكة ثبوتا قاطما أن المتبم فى يوم ١4‏ من 
بوليه سئة م44 الموافق 4 رمضانسنة موه 
بناحية المبسدية مركز أن المطامير البحيرة قل 
7 ومع سق الاعران والرهيد أسر بابراهي 
بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا 
( بندقية ) وتربص له فى طريقه حى إذا ما ظفر 
به أطلق عليه أعيرة نارية فاصدا من ذلك قتله 
فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة 
النشرمحية والتى أودت يحياته وعقابه بنطيق على 
المواد .؟ واع؟ ومم؟ من فانون العقوبات 
وتحك احكة عليه بالاعدام بعد أن أخذت 
عملا بنس المادة و من قانون تشكيل عنام 
الجنايات ‏ وأى المتى وأرسات أوراق القضية 
إل قرد فشيلته بكنابه لوخ فى م0 /1(+هيه! 
بأن المنصرص عليه شرعا , أنه متى ثبت القثل 
العمد يونا شرعيا وجب القصاصضن 0 

اا 0 الل عن 
عملا بالمادة م6١‏ عقوبات , . 

( لصي ليا +السسوعية هد عند العليع عبد التوقن 
كيشاررقم ٠‏ سنة ١148‏ كلى رثاسة وعضوية 
النادة الأسائذة أجد المارم وخدزق شرفوحسن 
حسن عبد البر الستشارين وحذور السيد الأستاة 
أحمد قاييل وكيل النبابة ) . 


كو 


العدد اثثالى السثة المامسة والألاثون 


ْ 1 1 
01 و2 0 
م بكم - 


الْتَضَّاءالْدَفَ 


0 
حكمة القاهرة الارتدائية 


وم عابو سئة 4و.و١‏ 

اس الاختصاص الثوعى يتحده بقيمة الدعوى 
دفث رفمبا 3 

في مس 3 ألقاني المزى إعدم الاختصاص هم 
اعلة القطية للحكة الابتدائية رخم أئها تقم فى 
اختصاصه بوقسد الاختصاص لفحكة الابتدائية 
لاعتيارات عذدة . 
١‏ - لتحديد الاختصاص النوعى تنقدر 
الدعرى بقيمتها مع جميع ما بكون مستحقا 
وقت رفعها ويكون التقدبر على أساس ماهو 
مطاوب فعلا بصرف ألنظر عما قد يحم به فى 
انابة وبيذا بجرى نص المادة .م مراقمات . 

١‏ - إذا فضت الحمكة الجرئية بعدم 
الاختصاص ف ذعوى هى من اختصاصبا مع 
[حالن! إلا نحكة الا بتدائية يتمذ الاختصاص 
للاخير ة لتفادى و 7 .حكن بعصسدم 
الاختصاص ف دعوى واحدة ما تأباه العدالة 
القضاق . 
© - رفع الدعرى إلى امحسكمة مباشرة 

المطالية باحدى الديون أل اشتملبا القانون 
سنة 09( الخاص بأوامى الآداء تجمل 
الدعرى غير مقبولة . 
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د حيث إن المدعى أقام دعرأه أمام حك 
بولاق الجرئية طاليا فى صحيفتها المعائة يوم أول 
يوليو سئة مم4( إازام المدعى عليه بأن يدقع له 
مبلغ ١‏ ج وما يستجد من أول يوليو سئة 
#إهيةل حتى مام السداد يواقع ١و‏ ج شبريا مع 
المصروفات ومقايل أتماب انحاماة وشمول الحم 
بالنفاذ المعجل بلاكفاله . 

وقد قال المدعى تبياياً للدعوى إن المدغى 
عليه استأجر مئه بموجب عقد الايحار المؤر 
.م أوفر سلة وا جزءا شائما في 
« اللنش بيترء لقاء مبلغ ١ج‏ فى كل شهر 
ابتداء منأول دإسهير سئة ١94‏ . وقد تجددت 
الاجارة على التوالى وتأخر المدعى عليه فى سداد 
مبلخ بج قيمة الآجرة المستحقة من أول 
ديسمبر سلة ؟و»1 حتى آخر يوفيو سنة “اه | 
وكان هذا التأخير سبيا فى إقامة الدشرى الحالية 
بالطلبات سالفة الذكر . 

«وحيث إن محكة بولاق الجزرئية قضت 
حضوديا فى م٠‏ فرار سئة .مو بعسدم 
اختصاصبا بالدعوى وأمرت باحالتها إلى محكة 
القاهرة الابتدائية الختصة . وقدجاء فى ذلك لحك 
أن المطالبة بتنفيذ الالتدامات المتعددة فى فقد 
مستمر كمقد الايجار تمئس دعوى واحدة فاذا 
طالب المؤجر بعدة أقساط من الأجرة قدرت 
الدعوى كجموع المبلغ المطاوب . ولا كان الأمر 
كذلك وكانت قيمة الدعوى قد أصبحت وماج 


قضاء الما الكلية المدئية 


اهما 


بجموع الأفساط المسشحقة حتى آخر فراير 
بئة 4و1 فان الدعوى نكون من اختصاص 
المكة الكلرة ويتعين الحم فيها بعدم الاختضاص 
لمتعلق هنا بالنظام العام . 

ء وحيث إن هذه الحكة لاترى رأى الحكمة 
الجرئية فيا ذهبت اليه من أن قيمة الدعوى 
تجاوز حدود اختصاصبا ااقانوق , ذلك لآن 
الدعوى تدر بقيدتها وقت رفعبا ويكون 
التقدير على أساس ماهو مطلوب فملا بصرف 
الثثار عما قد حم به فى الثباية ولهذا جرى نص 
المادة , م مرافمات يأنه ) فى الأحوال التى يعين 
فيها الفانون اختصاص الحكمة على أساس قيمة 
«وضوع الدعوى تقدر هذه القيمة باعتبارها 
يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون. 
مستحقا بومئذ من الفوائد والتضمينات 
والمداريف وغيرها من المأحقات المقررة القيمة, 
ومفبوم هذا الاص أن قيمة الدعوى تقدر يوم 
رفعبا لخب ء ولا نتحدد هذه القيءة ما ت 
المكة أخيرا مبما يكن قدره لآن المدعى سعى 
قبل رفع الدعوى والحك..فيرا إلى. تحديد الحكمة 
الغنمة با نرعيا » ويقول الشراح أن أضية 
هذه القاعدة تظرى ججليا فى الاسةةناف لأن المشمرع 
قصمد أن لاتخرل ممكمة الدرجة .الآولى سلطة 
تحديد قا بلية سحكبا الاستئناف أو عدم قابليته . 
جمل قاباية الحم الاسئناف منوطة بقيمة المطاورب 
فى البعوى لابقيمة ما قضبت به محكمة. أول درجية 
حتى لا.نشل هذه المحكبة. الآخيرة نظام . النقاضى 
على درجتين وتعطل وظيفة يكمة الدرجة الثائية 
وى المشرفة على أحكام. مما 1 الدريجة الآولي 
( يداجع صميفتي وموم من كتاب 0 
أحد. أبى الوا ف المرإفبات ). أما "فيا يتلق 


. التقاضى. المكفول اسائر المواطئين 
1 القاس, الملاضج .هله اخمالة:الشاذق.ى:.قون!عد: 


بملحقات وتوايع الطلب الآعلى فالعيرة فى ذلك 
باستحةاقبا قبل رفع الدعوى فان كانت كذلك 
أضيفت إلى قيمة المطاوب .. ولا تضاف التوابع 
التى تستحق بهد رفع الدعوى لدم إنكان 
تقدبرها سلما وعدم تغيير المحمكة الختصةالقى برفع 
إليبا التداع ( يراجغ صحيفق /م, و 788 من 
المؤاف سايق الذكر . 

د وحيث إنه لذلك ولآن الدعرى رقت 
ابنداء بمبلغ ١47‏ جنيبا فان المكمة: الجرئية 
تكون هىالمختصة مبا ف حدود قواعدالاختصاص 
العامة . وليس صميحا فى مال التطبيق القائورق 
إضانة الملحقات أو الاجرة الاداة التى استجدت 
بعد رفع الدعري لأن المادة .م مرافمات مول 
دون ن هذه الاضافة تفادبا يا لثل النقيجة الى أثتهت 
الببا مكة بولاق الجر ثة , 


د وحيث إن مابيرتب على هذا النظر فى 
ظاهى المنعاق القا نوق هو الك بعد اختصاص 
المكة الاتدائية ما دامثك الدعوى سب 
التقدير السام لقيمتها #دخل فى اختصاص 
افكة الجرئية وللكن تحرل دون تقسرير 
هذه الننيجة بعض اعتبارات وثيقة الصلة بالعدالة 
و 5 لنفهي رالضحيح لملاثفة منالتواعد.القانؤ لية. 
ذلك لاله من الممكن ‏ عيد الخد .هذا النظر 
على إطلاقه ب. أن يصدر حككان.فى الدعوى 
الوإحدة بعدم اختصاص الحكتين ' الجزئية 
والابتدائية . ومعنى ذلك أن تبق الدغوى سائرة 
وأن يقف.قضاء الدولة عاجرا عن الحكم فى 


موضوعبا إسبب تعارض حكن الاختصاضن . 


٠‏ ولامكن 


مه 


تنازع الاختصاص المنصوص علبها فى المادة؟! 
وما بعدها من قانون نظام القضاءلآنهذه القواعد 
ننم حالات التازع بين الجبات القضائية امختلقة 
بسبب ماحوطبا من تموض تحدد على الاختلاف 
فى تغسديرها . كا لايمكن الةاس العلاج عن طريق 
الطمن فى المكين أو أحدهها إذ من الجائز 
الاصطدام بقاعدة الثىء المقعنى فيه عند ماايصدر 
حككان تهائيان متئائضان تتخلى فبيما الممكمتان 
الابندائية والجرئية عن اختصاصهما بالفصل فى 
التذاع ١‏ 


لذلك وجب القاس الحل الصحيح فى قواعد 
قانون المرافمات ع ملع قيام هذه الحالة الخطيرة 
ورجعل اختصاص أى الحسكتين أمرآً حتمياً وقد 
دل على ضرورة !تتهاج قواعد المرافعات كسب أن 
الشارع / يضمن فانون نظام القضاء سوى 
مافرره من حل الاشكالات المتمازع على 
الاخقصاص فها بين الجبات القضائية الغتلفة .. 
وهذا يفيد بطريق الازوم الفمل أنه ترك للتواعد 
العامة حل مشكلات التنازع فى صوره الأخرى . 
ولاتجوز فى المنطق القانونى أن يكون الشارع 
ساهيا عن هذا النوع من تنازع الاختصاص أو 
متعمداً [هماله لآن تائجحه الخطيرة تدعو حتيا إلى 
تقديره والتفكير فيه ولآن إجراءات المرافمات ‏ 
كنظام قانونى ‏ تقوم على نكرة تمكين القضاء 
من الانصال بالدعوى عن طريق يسيرة ممهدة . 
وابس المقصود .با صده عن الدعوى وتعطيل 
و ظيفتهالاصاية بإجراء ا تعسيرة معقده . والحل. 
الذى يمكن انتهاجه أن يتعقد :اختضاص المكمة 
الابتدائية وينبسط سلطانها على التذاع متى تخلت 
عنه الممكة الجرئية بالاحالة أو بتقرير عدم. 
الاختصاص ٠‏ ومناط هذا النظر إنه لامانع من: 


العدد الثانى ‏ السبة الخاممة والثلاثون 


الاتفاق #منيا أو قصذيا على اختصاص المحكة 
الابتدائية وأن هذه المحكة ‏ بغير مراء ب هىممحكمة 
القائون العام فى نظامنا القضائ . 
لذلك كانت الاحالة جائزة بمقتضى المأدةوم؟؛ 
مرافعات . وقال الشراح فى هذا الصدد إن الحسكم 
الذى يصدر بالاحالة لايلوم الحكة الى أحيات 
إلما الدعرى بل يكون لما أن تمي بصدم 
اختصاصها أيضا ولكن ليس لها ذلك إذا كانتت 
الاحالة من محكمة جزئية إلى محكمة | بتدائية باعتبار 
أن امكمة الابتدائية ذات الاختصاص الأعم : 
( راجع بند ببه! صفحة 4و؟ م نكتاب الوجيز 
للدكتور الشرقاوى ) ٠.‏ وقد اعتيرت قواعد 
الاختصاص النوعى من النظام العام فى قانون 
الأرافعات الجديد فمدل المشرع بذلك عن القاعدة 
الى كانت مقررة ف المادةع مإ من قانون المرافمات 
القدم إلى ماكان مقرراً فى المادة م4 إمن قانون 
المرافعات المختلط وإلى ماهو مقرر فى المأدة .ب 
من قاثون المرافعات الفر نسى (راجع بابالدفوع 
فى الل كرة التفسير ية للقا نون الجدين) وتبين أصالة 
المل المعروض للبحث إذا لوحظ أن القضاء الختلظ 
كان بميل فى أغلب أحكامه إلى تقرير اختتصاص 
امحكة الابتدائية بما تختص به المحكة الجمرئية على 
اعتبار أن الحكمة الابتدائية هى الحمكة ذات 
الاختصاص العام ( راججع بند م١‏ صحيفة :م١‏ 
من مذكرات الدكتور رمرى شيف يجامعة 
الاسكندرية طبعة ١80‏ - إهووء راجع 
مد حامد فبمى صفخة ووم طبعة سئة /30ة1 
وعبدالفتاح السيد ؛ مسر توصفحة م؟١)‏ ولابأسن 
من القياس مثى توحدت القساعدة القانوئية 
وأشاءهت ظروف تطبيقها فى الثاحية العملية . 
و وحيث إنه غل أساس.ماتقدم تكون هذه 


. الحكة قب أصبحى متصة بالتدام وانكان ‏ 


قضاء امحاك الكلية المدنية 


على حسب اأممته دالا فى اختصاص الميكية 

د وحدث إن الدعوى رفعت فى أول يوليو 
سنة مه١‏ بطريق التقاضى اعتاد ولم تأبع فى 
رقعبا أحكام القانون رقم م سئة عرمبو ١‏ الخاصة 
بأوامر الاداء حالة أن هذا القائون نافد من .مم 
مابو سئة مم4 ! وقد أموت هذ كته الإيضاحية 
إلى أنه يقرر نظاما وجو ببا لامندوحة عن اتباعه 
حتى يوت ثمرته . وجزاء هذا الوجوب أنه إذا لم 
ستصدر صاحب الشأن أمرا بالاداء عند توفر 
شروطه واتبع طريق الدعوى العادية كانت دعواه 
غيدمقبولة وتعين على احكمة أن تةضى بعدم قبولها 
ولول يطلب ذلك المدغى عليه مادامت ياطلة 
الإجراءات ول تنبع فى شأنها الأوضاع المقررة 
فى القائون ( راجع بند .د.ه من كتاب المرحوم 
عمد حامد فى فى تنفيذ الأحكام والسئدات 
الرسمية ) : 

د وححيث إنه أذلك يتعين المسكم بعدم قبول 
الدعرى وإلزام رافعيبا بالمصروفات عملا بالمادة 
برهم من قانون المرائعات ع . 

( قضية عبد الطيف لطفى مد محمد أحد سيد رقم 
للها سنة 3944| كلى رئاسة وعضضوبة السادةالاسائذة 
ود منتصر وممد عبد اللنعم الغرابلى وعلى جال الدين 
عيسوى القضأة ) . 


115 
محكمة القاهرة الابئدا ئية 
١‏ يوليه سئة ١64‏ 
ظروف طارئة ٠‏ قاثوق الاصبلاح الإرافى ٠‏ أثره 
عل المقود البرمة قبله ٠‏ وأحجب « 


المبدأ القانوف 0 
إن أظرية الظروف الطارثة المنسوض 


بذهم 


عليبا فى الفقرة الثانية من المادة /ا! من 
الفانون المدقى واجبة التطبيق كلءا توافرت 
شروطرا وكان هناك عقّد لا يتحد فيه وقثك 
الانمقاد ووقت التتفيذ . إذا كان عقه البيع 
موضوع الزاع ابرم يوم 1/0/99هة! 
وقامى حركة اليش غداة كنا بنه ل ثم صدر 
قانون الاصلاح الرراعى فأحدث ما أحديث 
من آثار ل ولما كان الدن المعجل فى هذا 
العقد خمسة لاف جنيه وكان الطرفان قد 
اثفقا على تأجيل الباق ودفعه على دفمتين 
لاجقتين فان المشترى يكون فى الموقف 
لقانونى ااصحيح خين يطلب تعديل الالقزام 
ورذه إلى الحد المعقول ٠‏ 


اممو 

و حيث إن المدعى « الاستاد عمد سامان 
خضر ء أقام الدعوى ابتداء أمام ممكة الرقازيق 
الكلية بالصحيفة اأؤرخة باورا يئار سنة 
مهو التى تحمل تأشيراً لصلاحيتها اشبر وفق 
القاثون وقال فى تبيان دعواه إنه كوجب عقد 
بيع ابتدائى مؤرخ فى 1400/7/99 اشرى من 
المدمى علييم أرضا زراعية مقدارها ؛م فدان 
و4١‏ ط و بام س بزمام الاسدية مركز أبوحماد 
مدر ية الشرقية لقاء يمن مبلخ ١4+...‏ نيه 
دفع منها خمسة آلاف فى مجلس العقسد ثم دفع 
خمسة أشخرى بعد أسبوعين وتعهد بدقع الباق 
عند التوقيع على العقد (انباقى فى مدى شبزبن هن 
تاريخ المقد الابتدائى وقد أقر البائعون فى البيد 
الخامس من بود العقد تخلى الآطيان المببعة من 
كل حق شخصى أو عيتى للغيد كا أنهم تعبدؤا 
فى البئدين السادس والتاسع بلسسام : المشرى بيع 

1١5م‎ 
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العدذ الثانى ‏ السئة الخامسة والثلا ثون 


عقود ملكيتهم وكانة الأوراق اللازمة للتاشير 
على العقد الهائى فى مأمورية الشبر العقارى شلال 
أسو عين وبالرنم من دفع انسة الآلاف الثانية 
فى الموعد المتفق عليه فان البائعين لم ينفذوا 
فى هذا الموعد تعيدم الخاص بتقسدم العقود 
والاوراق بل داحوا بماعالون ويسوفون م بين 
من الكشف على العين المبيعة أنها ثملة حق عينى 
لصالم ألينك العمقارى هو عبارة عزرمن تجددت 
قائمنه فى ١م‏ ديسمير سئة ١446‏ وإزاء هذين 
الآمرين قام -قالمشترى فىاتبار العقدمفسوخحا 
فأنذر الباثنين يذلك وكلفيم بدفع ثلاثة آلاف 
جليه قيءة التعويض المتفق عليه و بعد مدة رد 
هؤلاء بانذار قالوا فيه إن المق العيى الذى 
إثقل العين المبيعة قد حصل التخا لص عنه و أنهم 
على استعداد لدعوة الدائن التو قبع هذا التخالص 
على العقد الواتى الذى مبدوا له بايداع مسكّئدات 
القلنك عندحضرة محا .يهم تحت تصرف المشترى . 


ونا كان هذا الرد بنطوى على تعلات لا تغنى ٠‏ 


شيعا عن حم الها ون فان المدعى م جد بدا من 
إقاءة هذه الدعوى طاايا الحم على ال مدعى عليرم 


متضامنين بأعتيار عقد البيع مفسوخا والراممم . 


بدفع عشرة ألاف جليه قيمة الدْن المقبوض 
وثلالهة آلاف جئيه قيمة التعر يض الانفاق مع 
المصروفات ومقابل أتعابٍ المحاماة: وث.ول 


الحم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ‏ وأمام حضرة ' 


قاضى التحضير بمحكمة الزقازيق الابتدائية حضر 
المدعى عليه الآول بنفسه وبصفته وكيلا من 
المدعى عليبما الثانية والثالثة وقرر فى جلسة 
ل فبراير سنة مره أنه يصفتيه يوجه إلمدعى 
دعوى فرعية يطلب قيبا الزامه بمبلخ اج 


قيمة بال الن مع الفوائد بواقع ‏ برز مسنويا ' 


و مبلخ 6 قيصة النعويض المتفق علينه 


وبئاء على موافقة الفريقين أحيلت الدعويان 
الأصلية والفرعية إلى محكمة القاهرة الابتدائية . 
على أن النذاعلم يقف عند هذا الحد لآن 
المدعى أصر على طلباته الأصلية ثم طلباسمتياطيا | 
فى مذكرق م يونيه سنة مإو,ه1 و + ينابر سئة 
4و شفض الأن إلى 0و4 ج و..هم بدلا 
من ١45.٠‏ ج مع الزام المدعى عليهم برد مباخ 
04 ج و ...6م قيمة الفرق بين ماقبضوه 
فعلا وبين القن المعدل للتصفية فى حالة بقاء العقد 
قثأ نافذآ والرام المدعى علهم أيضا مبلغ 
...مج قبمة العو يض المتفق عليه . 
و أخير أوجه المدعى علييم الدعى ف جلسة 
٠‏ ماأبو سنة ووو١‏ طليا جديدا مستقلا اوضع 
أرض اانذاع تحت الحراسة القضائية . ثم أءانوا 
فى جلسة بن بونيه سئة و10 تناز كم غن طلب 
الفوائد القانونية . 
د وحيث إن المدعى قدم عقّد البمع موطوع 
اانذاع كما تقدم الطرفان مستنداتهما التى يأى 
ذكرها بعد وأبديا دفاعبما شفامة وكنابة على 
النحو المبين بالأوراق وترى الحكة أن تبحث 
كل مطلب ما على حدة مع تمحيص ما أبدياه 
من أو جه الدفاع , 
عن طلبات المدعى الأصلية : 
« وحيث إن المشترىطلب أصليا اعترارعقد 
الببع مفسونا لراخي اأبائعين فىتقدم مسئّندات 
تمليكوم وظهرر حق عينى على العين المببعة وقد 
استئد الرجل فى إثبات ذلك إلى انذاريه الموجبين 
لبائعيه فى م و ؟١‏ من ١‏ كتوبر سئة 9و١‏ وق 
١د‏ ؛ يوليه سئة بمو.ه1 كا اسنند إلى الشمبادة 
العقارية دتم دوه سئة و١‏ المؤرخة م ميو ليه 
سنة م0؟١‏ والثابت ما على حد تعبيره وجود 
قائمة رهن لصالح البنك المقارى على أطيانٌ منبا 


اقضاء اناك الكلية المدئية 


عمسم 
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القدر المباع نظير مبلغ دده ج وقال بعدئذ إن 
عتود الملكية لاتزال عند البائعين رغم تعردهم 
فى اليئدين السادس والتاسع من العقّد بتسليمها 
[لله فى موعد انقضى من زمن طويل وأن ظورد 
الرهن على العين المبيعة يكذب اقرار البائعين فى 
البئد الخامس ذاو الاطيان من كل <ق عيق 
للغير ومتى تحقق هذان الامران وهما قةان كان 
المقد مفسوغا على أساس ما تقرره المادة /اه١‏ 
مد من أنه فى العقود الملزمة للجائيين إذا لم 
يوف أحد المتعاقدين يالترامه جاز للمتعاقد الأخر 
بعد اعذاره المدءن أن يطالب بتنفيذ العقد أو 
بفشخه مع التعريض ف الالنين إن كان له 
مةنض . وار الننفيذ والفسخ متروكة 
للدائن وحده وهو هنا قد اختار وقام بواجب 
الاعذار . 


روحيث نه عراجمة بود عقد ابيع ف 
خصوصية هذا الأزاع تبين أن الطرفين حددا فى 
البئدين السادس والتاسع د خمسة وأربعين يوما » 
ابتدت إلى شبرين من تاريخ العقد الابتداثى 
لتوقيع عقد البيع النباى إشزط أن يسل البائعون 
تود تمليكهم وأوراق الشبر العقارى شلال 
أسبوعين أى فى الوقت الحرد لدفع اللزسة آلاف 
جنيه الثانية ‏ وجاء فى البئد الناسع أنه إذا لم 
ينفذ أحد الطرقين التداماته الواردة بالعقد انه 
باذم بتعريض متفق عليه ويقدر بثلاثة آلاف 
جنيه مع قيام حق الطرف الآأخر فى تنفيذ العقد 
وذلك بغي قريئة أو [ئذار متّىكانالاخلال مرده 
إدادة الطرف الل أو للصيره . 

د ؤحيث إن مالستخلصه المكة من هسذه 
البنود وغيرها أن الغقد لايتضمن شرطا فاسخنا 
صرحا بل هو على المكس من ذلك يتضمن طب 


التتفيذ فضلا عن التعويض فى حالة اخلال أى 
الطرفين بالالتزامات الوازدة به ومعنى هذا أن 
الفسخ لا كيه أى اتفاق غاص ولكنة مخضع 
فى جمبيع نواحيه للقواعد الفانوئية العامة النى 
تقرر الشرط الفاسخ المشمون وهو على لاف 
بعض صور الشرط الفاسخ الصريح لايستوجب 
الفسخ حنيا بل مفضع لنقدير القاضى ولافاضئ أن 
بمبل المدين حتى بعد رفع الدعوى عليه يا أن 
لليدين أفسه أن يتفادى الفسخ بعرض دياه 
كاملا قبل صدور الك البائى ولا رقابة لحكة 


. التقض على ما براه قضاء الموضوع ق هذا الصدد 


لاه دن اطلاقات تقدبره ٠.‏ 

د وحميث إله لاسئد للددعى فى طلب اعتبار 
العة_د مفسوخا لآن مئاط الدعرى كسب هر 
الشرط الفاسخ الشمنى وعلى مقنضئ النظرة الققبية 
السليمة يكون المطاوب هر الك بفسخ إلعقد 
آنه قم :2 يتفسخ بوك . 


د وحيث إن المدعى عليرم أودعوا ملف 
الدعوى فى ١١‏ مابو سلة ممه( حافظة نضمنتك 
مسئاداثة كليكرم المشبرة قائرنا كا تضمئث 
كتاب البئك العقارى المؤرخ فى ١م‏ يوليه سئة 
٠ه‏ | وهو ينيد أن دبن البنك تسدد بالكايل 
فى ؛ رار سئة ووز دأن الينك يتعرد بعام 
تحديد القيد الحاصل فى ١م‏ ديسمر سئة ١444‏ 
ويبدى استعداده لفك الرهن ومحو التسجيلات 
عند أولطلب مقابل تسديد المصا ريفو الآ نماب 
وقد قال المدعى عليوم اسئئادا إلىهذه المسئندات 
ألتى لميجادلالمدعى فيرا وإلى مسكئداتهم وأو داتهم " 
الآأخرى إن المدعى حاول التخلص' من الصغفقة 
عقب صدور لأذرن الاضلاح الرداعي فأنول 
يتلق بالأسباب الواهيق ولكلىم اقبندوا غليه 


ذا 


مسعاه إذ أرسل إليه حضرة محامييم كتابا 
مسجلا بتاريخ + اكتوير سئة بوهةؤ يدعوه 
فيه لاستلام جميع مسنادات الماءكية اللازمة لانجاز 
العقد النهائى . ثموجروا إليه إنذارا رسميا مؤرها 
١‏ بوفيرسنة 1469 وفيه يسجاون عليه الامتناع 
عن اسئلام المستئدات ويكررون طلب الحضور 
لاستلامبا واعداد عقد البيع الها وينوهون 
سحصول التخالص مع البنك العقارى ويعربون 
عن استعدادثم لادغال ااينك طارفا ثالثا فى العقّد 
كل يقرر بتخالصه عن المدين ويصرح بشطب 
النسجيلات وقد تقدم المدعى علييم أخيرابشبادة 
رسمية من مكتب توثيق القاهرة ثابت بها أنه 
بتاريخ ٠‏ يوليه سئة مهو؟ شطب قيد البنك 
العقارى شطبا تاما وتهاثيا . 

د رحيث إنهذا الدفاع جاء مؤيدا بالمسستيدات 
الرسمية الى إذا مانطقت صدقت وقدبان مله ومن 
ظروف التزاع أن المدعى رأى التحلل م نالصفةة 
عقب صدور قانون الاصلاح الزراعى نظراً لما 
قدره من اتخفاض يمن الآرض وما تيبته من 
خفض ملحوظط ق قبمة الآجرة وبذلك راح 
يتلنس أسياب الفسخ ويمبد له ما استطاع بيد أن 
ما اختاره من ثملات لا محقق ميتغاه ولا يؤيده 
ف دغوأه . 

ذلك لان القافون رسم الطريق لتقل الملكية 
بالتسجيل ولم يثبت أنالمدعىسار خطوة واحدة 
فى هذا الطريق بل الثابت أن فته اتجهت سريعا 
إلى التحول عنه بسبب الظروف الطارئة وهو 
اذلك ل يطلب مستئدات القليك ول بجمل لما 
أهمية تذكن جين دقع المنسة آلاف جثيه الثائية 
فلنا صدر قا نون الاصلاح الزراعي اتؤل من عرد 
عدم تقد . المستئدات دون طلببا دربعة بد 
بها للفسخ الذى وانته فكر نه . وفاته عئدما رقع 


العدد الثانى . السئة الخامسة والثلاثون 


الدعوى أخيرا من المدعى علييم أنذروه رسميا 
بوجود المسقئدات تحت تصرفه وأ بدو| استعدادم 
الصادق لابرام العقد النبائ كا فاته أن عدم 
تقد المستئدات قسب ليس من أسباب الفسخ 
المقبولة لان دعوى صمة التعافد شرعت ق الغالب 
الاعم من صورها لمواجبة هذه الحالة واحباط 
أثرها . ١‏ | 
أما دين البئكالعقارى فرو مسدد قبل التعاقد 
بزهن طويل وقد أبعت نهائيا جيع التسجيلات 
المئرتبة عليه ولئن كان الهو لم يتم رسميا إلا إبان 
الخصومة انه يعتير فى حم الواقع فملا من 
تاريخ السداد وعلى أية محال فان المدعى وهو من 
رجال القضاء وأهل العل بالقانرن كان ينبغى أن 
يتعرف حقيقة الاطيان قبل التعاقد عليبا . 
والراجح أنه فمل ثم اطلع على اقرار البنك م 
بقول الدعى علييم وقدر بحق أن التسجيلات 
أصبحثك غير ذات مو ضوع فلم 5 5 د 
حتجز من المن مابنى قيمة الدين ومبما يكن من 
أص فان الفسيخ لظبور تكليف على العقار المبيع 
منوط باستحقاق العقار للغير أوعدم عل المشترى 
بالتكليف مع تفق الخساوة الجسيمة التى كانت 
جمنعه عن اتمام الصفقة لو عرف الحقيقة .ومن 
الشراح من برى الاكتفاء بالعلم الق نوف المستفاد 
من التسجيل إلا أن الواضح هنا هو العلم الفعل 
ومن شواهده المثبتة التى تدل على عدم الاهنيام 
بدين البنك المقارى أن تسجيلات هذا الدين 
ثابتة فى الشبادة العقارية الى تحصل عليبا المدعى 
بوم ه؟ يوليه سئة ه4١‏ ولم بمنعة نبوا بشكل 
رسمى من أن يدفع الخخسة آلاف جثيه الثائية 


بعل -بضعة أيام لجاء هذا التصرفه مصداقا لعليه 
السابق حقيقة الواقع ودليلا على عدم اعتداده 
بالتكليف الذئ. لاضرر مئه لانه وإن كان 


قضاء انحاك الكلية المدنية 


موجودا فى الاوراق فليس له ثأثي واقعى على 
الاطلاق . 

د وحيث إله على أساس:ماتقدم يكون طلب 
الفسخ مفتقرأ إلى الأسانيد التى تقرره أو #رره 
ومن ثم فإنه يكون خليقا بالرفض وأوعل مقنضى 
المادة 1 مد الى تطلق سلطة القضاء فى 
تقديره عند تحققأسبا به الموضوعية أوالقانونية. 


د وحيث إنرفض طلب الفسخ إستايع رفض 
طلب التعو يض لأن الطلب الأول هو دعامة الطلب 
الثاى و ل بيت اخلال المدم بى عليبم بالتزاماتهم 
التعاقدية أو تقصيدمم فى تنفيذ هذه الالتزامات 
لصورة أو باخرى . 

وغنى عن البيان اله لم يمد مناك محل 
لاسترداد القن المدفوع جميعه لآن المرد الكلى 
إما يكون عند فسخ التعاقد لإعادة الحال إلى 
ما كانت عليه من قبل ولما كان العقد قائما لم فسخ 
أن الرد الكلى لا يجوز البتة وإما يصح الرد 
الج وفق ما يسفر عنه الأزاع الخاص بتحديد 
من الأطيان . 

النذاع الخاص عقدار ثمن الآطيان: 

د وحيث إن ماشجر بين الطرفين من خملاف 
حول الأنكان مأتاه ان المدعى طلب احتياطيا 
عليه مستئدأفى ذلك لىالظروف 
العاارئة ل نى أشأت عن حر الجبش فى يناك 
وإل ماتقرره المادة ل مدنى من أنه إذ 
مارأت خوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع 
توقمها وترتب على ححدوثها ان تنفيذ الالزام 
التماقديو انْلم إصبح مستحيلا صار مرهقا لأبدين 
يحيث دده مخسارة فادسة جاز للقاضى تبعا 
الظطروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن 
برد الالازام المرهق إلى الحد الممقول .وقد رفض 


خفض] لون المتفق 


بوذهنا 


المدعى ملييم أعتئاق هذه النظرية وأنكروا 
المطالب الناشئة عنبا وأخذو! يشسككون فى 
نطباقها على التذاع ثم طلبوا من :احيتهم [لزام 
المدعى بباق القن المتفق عليه فى العقد . 

د وحيث إن المدعى قال تأييدا لمدعاه أن 
العقد أرميوم نفانل مةزركا نت أجرة الفدان 
فى هذا الوقت سنويا نيفا وستين جنيها ماله 
على قبولالشراء إسعر سيائة ليه وعشرة جشسبات 
للفدان ثم قامت فى الوم التالى حركة الجيش ألتى 
| لم يكن فى الوسع توقعبا إذ لم تكن هناك أيةبادرة 


| تنىء عنها وقد حر صرك هذه الحركة على إصدار 
قازون الإصلاحالزراعى الذي صدرقة/5/ !هه 


محدداً أجرة الأراضى الزراعية بها لا.زيدعىسيعة 
أمثال الضربية وممدداً تمن الفدان من الاراضى 
المستولي عليبا بما لا يحاوز عشرة.أمثال الأجرة 
زترت عل صدوراهدا القازرن الذنى ل يكن ف 
الحسبان وقت التعاقد أن أصبحت أجرة الفدان 
من أرض الأذاع وم ج .م م وانخفضت 
أمان الأراضى الرراعية على العموم . ولاشك فى 
أن تنفيذ الالتزام على هذه الظرياتم هق البدعى 
ومبددا نخسارة تادحة مايجيز للقاضى رد الالزام 
إلى الحد المعقول . 

د وحيث إن المدعى عاموم لم يتقياوا تطبيق 
نظرية الفاروف الطارثة الى تنص عليه الممادة 
!/١4‏ مد بمقولة ما لاتنطبق إلا على عقود 
المدة الى يكون من خصائصبا التماقد والقا بل 
كعةود التوريد أما العقود الفورية وف همقدمتها 
عقد البيع البات فان النظرية لاتنطبق عليبا يحال 
وأضاف المدعى عليهم إلى ذلك قوم م إن الأطيان 
اق اشتراها المدعى كانت فى 77 ملك مورثه 
ثم بيعت إليه بأل من ثنها المناسب مراعاة لهذا 


ل 


الظرف واس له أن يت<دى بالسعر المقرر فى 
قائرن الإصلاح الزراعى لأآن هذا اأسعر قاصر 
على الأطيان الى حصل الاستيلاء عليا أما 
الآطيان الأخرى كأرض النذاع فان الشارع 
أطلق للتماقدن حرية التمامل قبا والاتفاق على 
أسذان و بغير تقييك أو تمل بد 98 

« وحيث أن التثريع المضرى الحديث هو 
ثالث الأشريعات الى اعتقت نظرية الظروف 
الطارثة [ذلم إسيقه ]ليرا سوى التثر بعين البولوى 
والايطالى وفدكان القانون المدتى القدم خلوا 
منها فتحمل المتماقدون فى كثير من الاحوال 


اكلانا وامظة دعت القضاء إلى الادخل غير مره ' 


لتخفيف مضا نكها استناداً إلمقواعد العدالترسوء 
استمال الحق والاثراء بلا سبب إلا أن لممكة 
النقض ومبمئها ارساء قواعد الا زرن رفضت 
الآشول هذا النظر مع تقديرها لدواعه وقررت 
إنه وإن كاف نظرية الظروف الطارئة تقوم على 
أساس من العدل والمفوو الإحسان إلاأ ته لإيصح 
للمحاكم أن تستيق الششارع إلى ابتداعرا وما يذبغى 
للقضاء إلا أن يطبق القانون على ماهو عليه وقد 
أذهرت الاظرية من قدم فى مال القانرن العام 
ولكها لل تعش فى مميط القانونالخاص إلا فى 
السئوات الآخيرة وكان سيب | تتعاشها أنها ساد 
حدقا إلى فسكرة المدالة وإلى حسمن ألزية الواجب 
مراعاته فى التعامل وفى تنقيذ العقود . 

د وحيث أنه يشرط لتطبيق النظرية باص 
عليه المادة دنال مدق أن د بعد صدور 
العقد حوادث استثنائية عامة ليس فى الو 
توقعرا ويكون من شأتها ان تجعل ننفيذ الالتزام 
مرهقا لامستحيلا وهذا رهن بأن بكون المقد 
الذى ثثار فى شأنه النظرية متراخى التنفيدٌ . 

« وحيث إله لا مرية فى أن الحركة الى قام 


العدد الثاني الستة الامسة والثلاثون 


بها جيش مصر صباح يوم م8 يوليو سسئة باهو( 
هى من أم الحوادث الاستثثائية العامة التى لم 
يكن فى الوسع توقعبا ومبما اختلفت الآراء 
الفقرية فى وصف هذه الحركة بأنها ( ثورة ) أو 
(انقلاب ) ان ذلك الخلاف النظرى لا عجب 
الحقيقة الواقعة ولا يغير فىآثار نظرية اأغاروف 
الطارئة لآن الثورات والانقلابات لا تمص لكل 
يوم وى بغير مراء تّرم نالموادث الاستثزائية 
العامة بسب ما يندأ عنها من تغيير واضم الأثر 
فى النظ الاقتصادية القائمة وى السيى المادى 
الأمور ومن المعروف, أن قادة الثورة المصرية 
اعتنقوا مبادى” قائون الاصلام الزراعي 
وجعلوها غرضا أساسيا من أفر اضهم ونظاما 
من أنظمة الحم لبد يد ول عض على ثودتهم 
وقت طويل حتى صدر القائون فى + من سبتمير 
مئة بأو فأحدث هرة عليفة فى اقتصاديات 
البلاد بما تضمئه من نصوص عاصة بتحديد المللكية 
للأراضى الزراعية وضوابط عحددة لنقدير ثمن 
الأرض المسّولى عليبا وتميين حداً أعلى لأجور 
الآطيان » ولما أن صدر القانون متضمئاً هذه 
لمبادىء الممثيرة فى النظام العام كان طبيعيا أن 
بلخفض أن الأرض اتخفاضاً كيرا وأنتتضاءل 
قيمتها الإيجارية . وفى غنرة هذه المموادث الجسام 
وجدت أظرية الظروف الططارثة أوسع يحال 
لتطبيقرا بما يقنضيه العدل والانصاف ( راجع 
حك محكمة القاهرة الابتدائية المأشور بالحاماة 
س يم حطفة مم ) ومن الواضح أن القائون 
المصرى لم يأت بأملة للحوادث الاستثئائية بل 
ترك ذلك للفقة والعمل محتذيا حذو القانون 
الابطالى إلا أنه أورد بعض تطريةات لشر بعية بأن 
منجنا أنه يعمس الاضراب مثلا من الحوادث 


قضاء لحك الكلية المدنية 


و 


الاسلثنا ئية ف المادة 1 مدق وهو أخدف 
أثرا من الثورة والانقلاب . 

د وحيث إن الظرف الطارىء تننظمه مع 
القوة القاهرة فكرة المفاجأة والهتّمو لكنهيفترق 
غنها فى أنه يحعل تنفيذ الالتزام مهالا ستحيلا 
والارهاق الذى بشع فيه المدين من جراء الحادث 
الطارىء معيار مرن لايتوخى فيه إلا أن يكون 
تنفيذ: الالترام من شأنه تبديد المدين سارة 
فادحة غير مألوفة فى التعامل المادى ولا شك فى 
أن الأثار الناشئة عن تطييق قانون الإصلاح 
الزداعي تعثدر مثلا حيا وملوسا هذا الارهاق. 

« وححدث إن أظرية |أظروف الطارئة تطبق على 
عقود المدة بذير خلاف وى العقود ذات العنصصر 
الزمنى الى يستمر تنفيذها وتميز بتمافد وتقابل 
الادما ءات كمقود التوريد ولانتطيق النظر ب به بغير 
خلاف أيضا على المقود القورية أتى لا يكون 
تنفيذها مؤجلا إلا م.تقبل و لكن الخلاف يور 
دائما عند تطبيق النظريةعلى العقد الفورى المؤجل 
التنفيذ كمقد د البيع / اانى يؤجل إذ يتحم فيه الأن 
وقد ذهب الفقه مذهبين ف هذا 7 

فن رأى أصاب المذتهبااضيق ‏ وم قلة ‏ أنه 
إلفودى ولوكان تنفيذه موكلا إلىالمستقبل أوكان 
تنفيذه حرأ على عدة سئوات لآن تنفيذ هذا 
المقدفى كلنا الحا ئتين يمت ركلا لايتجزأ والمفروض 
أن بحصل التتفيد منذ البداية , . 

ومن رأى أصماب المذهب الواسع - وم 
كثرة 8 أ نالنظر؛ 1 قائمة بذاتها ولاشترط لتطبيةبا 
إلا شرط واحد هو أن لارتحد وقت انْمقاد العقد 
ووقت اتنغيذه ذاذا تجقّقهذ! الشرط فى عقدفورى 


كان من .الممكن تطبيق النظرنية على هذا العقد . 


وقد كانت الغلية داتما للبذمب الواسع فائدة 
معفم من كتروا عن النظربة من أهلالفقه ودات 
كفايات معظم الفقباء المصربين على اعتناقهم إياء 
فى ظل القائون المدقى الجديد ( داجع الوسيط 
للدكةور الننبورى بند .4# ورسالة الدكتور 
عيدالجى حجازى فى عقد المدة صم و وما بمدها 
وكتاب القاضى حسين عامر فى القوة الملومة 
للمقد يد بند ٠.5‏ ) وير غدي هذا الرأى فما 
طالمته امحكة لكاب المصربين سوى الدكتور 
يمد على عرفة [ذْ كتب فى البئد ,م من مؤلف 
عن قائون الإصلاح الزراعى مايفيد انه لابجوز 
اعتيار هذا القانون من الحوادث الاستئيا” العامة 
إذهو رد شري عصادر من السلطة الخنصةو م بقل. 
أل أن النشر بع يكن ن وضفدياً تدحادث استثراف 
خصوصا وأن. المشرع ميحد فيه أثمان الأراضى 
اازراعية إلا فما يختص بالقدر الزائد على ماتى 
فدان الذى حق الحمكومة أن تستولى عليه ومع ٠‏ 
23 فانه لاحوز للشترى أن يتمسك بالمادة 
141/ امد لآن الاسراف فى فى الأخذ مذا أنص 
بتعاوى على خطورة بالغة تهدد المعاملات ومن م 
فاذء يعثير استثناء لايصم التوسع فى تطبيقه أو 
تأويله هذا فضلا عن أن المشرع لم تحدد العقود 
الى تنطبق عليبا نظرية الظروف الطارئة ما فمل 
المشرع الايطالى فى المسادة ١411‏ فيجيب بالبداهة 
أن يكون العقد المراد تطبيقبا عليه من العةود الى 
يتحتر بطبيعتها تأجيل التنفيذ لعقود المدة وعقود 
الاستصناع اما العقود الإخرىالتىيكون التأجيل 
فيبا تحكيميا لم يقض به إلا بنسريل التنفيذ غلى 
المدينفلا.تنطلبق النظربة عليه لأن تطبيةبالابتمثى 
مع طبيعة العقد الفؤزى وقد بدفع الدائن إلى 
جرمانالمد نمن الأجلالمقصود به التبسيرخصوصا 
واثه مالكان .ليقبل تأجيل ادن ونقسيطه إلا.لآ)ه 


لضن 
اعثير الصفقة مواتية له فتخل عن ملكيته فوراً 
مقابل الآن المافق عليه . 

« وحيث إن الحكمة لاناخل بهذا النظر فى 
خصوصة انون الاصلاح الزراعى ولاب لنسبة 
لتطبيق المادة يدناك مدل وسجتها فى ذلك 
ايأ . 

)0( انقا ون الاصلاح الزراعى ليس شر بحا 
عاديا صادرا من السلملة الختصة ولكئه وليد 
الثورة العامة التى ارضعته ألبانها لجاء فى حد ذاته 
تشريعا ثوريا يستهدف تغيير الأوضاع القائمة 
وكا كافت الثورة غير متوقمة فان هذا النشر يع كان 
قير متوقع فللا نم الثائرون مضوا قدما نغ وتحقيق 
أهدانيمو اعتيروا مبادىء قانو نالاصلاحالزراعى 
ف مقدمة هذه الاهداف وقد بلغ من حرصوم 
عليبا واعانهم با أنهم نظروا [ليها علىانم! دعامة 
من دعائم الحم الشاعنة ونادوا إضرورة 
تقئينبا فى الدستور الجديد وءى كانت هذه حقيةة 
الأشر يع الذنى جاء وليد الثورة سب واعثير 
هدفا من اهدافبا التكرى فن الخطأ اعتياره جرد 
أشريع عأدى صادر من السلطة الختصة ولا يغب 
عن البال أنه فى الكثين من أحكامه الراهئة 
يعتبر من تشر يعات أنظام العام وأن احدا لايإستطيع 
أن يغض الطرف عما احدثه تطبيق تلك الأحكام 
إلشدة و<زم من آثار عسقة فاقتصاديات البلاد, 
وهذه الأثار وحدها تحةق معنى الظرف الطارىء 
ما شأ عنها من انخنفاض كيير فى أمنعار الآراضى 
والمحاصيل الؤراعية وليس من الانصاف انينظر 
لبسألة من زاوية المنعز امحدد لللاراضى المستؤلى 
عليبا مع اغفال العوامل الآخرى لآن لما حدث 
بالفمل هو أن تطبيق القاثرن فى ظروف معيئة 
و بمجموع مأ اشتمل عليه من مبادىء ثائرة أدى 
إلى انخفاض فاخش فى الاسعار فاضبخمع الترامات 


العدد الثافى ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


المتماقدين غير .متعادلة وبات لزاما على القاضى 
ان يتدخل مالجة الموقف ورد الالتزام المرهق 
إلى الحد المعقول . ْ 

؟- وقد لجا المشرع نفسه إلى أظرية 
ااظروف الطارئة إلى معالجة الموقف بالنسبة 
لطائفة من البيوع السابقة على الثورة وأوصى 
با نتباجبا حتى يتعلق بالبيوع الاغرى ومصداق 
ذلك أنه فى ب0١‏ سبتمير سنة مه صدر القاثون 
دمُ ومع سنة مو.و! مقررا فى مادته الوحيدة 
ما بأنى : ١‏ إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع 
ثابت التاريخ قبل يوليه ساة ١5,‏ وكان 
الآجل المعين للوفاء بالثن كله أو بعضه حل 
أصلا بعد هذا التاريخ تحمل كل من البائع 
والمشترى نصف الفرق بين تمن المستولى عليه من 
الأرض ااببعة والتعويض المستحق له على أن 
لايتجاوز ما يتحمله البائع الياق من القن كله درن 
اخلال حقوق الطرفينطيقا لحكام القانونالمدنى 
بالنسية إلى باقى الصفقة , . 

وظاهر من هذا القانون أن سكنته فى شان 
الأراضى الخاضعة للاسنيلاء ماهو إلانطبيق مشر بعى 
لنظرية الظروف الطارئة دعت إليه الضرورة اأتى 
افقضت تدخل المشرع لاقرار النصفة والعدل على 
وجه معين وفى حالات محددة ولعل المشرع أراد 
أنيذيلكل لبس حول امكان تطبيقالنظرية با لنسبة 
للحالات الأخرى فأوجب إعمال أحكام القانون 
المدق بالنسبة لتلك الحالات التى يستطيع القضاء 
أن يتدخل لمالجتها غير مقيد فى.تقديرء إلا بما 
توحجيه القواعد العامة وما براه حمًا وصوايا . 

و ل وإذ كآأن الآمر مردودا إلى أحكام 
القانرن المدنى فان نظرية الظروف الطارئة 
المخصوص عليه فى المادة 0/١4‏ هى حكم من 
هذه الأحكام وقد جاء: النض عليه “ماما . يجيف 


قناء" لحك الكابة المدنية 


يتثاول جميع العقود المأراخية التنفيذ وعدم 
ذكرة التلانم بينها وبين تسكوبن عقود المدة 
خصوصاوأنها تقومعلىفكرة العدالة النى تستوى 
أمامبا جميع العقود . 


ا رم يخل القانون المدلى من تطبيقات 
نشر بعية هذه النظرية بيد أن القائون رقم- 401 
سئة مإمو1 'بعتى أيرز تطبيق تشريعى بالأسبة 
للعقود الفورية المؤجلة التنفيذ وقد صدرت أثناء 
المرب العامية الأولى بض 'شريعات فر نسية 
تفرد تطبيق النظرية على نقل هذه العقود واتيجه 
الفائوى المدق الطلياتى الحديث فى نفس الاتجاه 
بنصوصضركةوالممنى المستفاد من هذه التطبيقات 
أن النظرية تننظٍ جميع المقود المؤجلة التفيذ 
أن تأجيل التنفيذ . لا دوريئه ولا اسشعراره- 
هو الباعث عل الماية الى قصد مبا استبعاد النتائج 
الشارة الظطروف الطارئة وما بر أب عليبا من 
اختلال التوازن التعاقدى الذى أراده المتعاقدان 
ومذا الاختلال يا يممكن أن يوجدفى الالتزام 
الذى فد إصفة دورية أو مسمرة يوجد كذلك 
فى الالزام الذى ينهذ بعد حين ( راجع فبذة 
5 من التقرير المقسسدم تلك عن القانون 
الايطالى . 


ه ‏ ولا يوذ التحدى بتصور انصراف 
البائعين عن تأججيل لون خشية أنيدركهم الطرف 
الطارى.ه تتؤدى إلى الا تتقاص فى حقوايم بعد 
أن تخلوا عن الملكية مقابل القن المثفق عليه 
لابجو ز التحدى ذلك ولا بالتخورف من هدم 
استقرار المعاملات لآن الخاوف والظنونلاتهدز 
قزاغد القانون والأصل أن العقود ترم وتنفل 
بطريقة تنقق مع مايوجب حسن النيقوما يقنضيه 
القائرن والعرف والمدالة ( المادة م6١‏ مدق ) 


خض 


«اذا ماقبل البائع تأجيل الأن فى ظل قانون 
يقرد نظرية الظروف الطارئة كان معتى ذلك أن 
وافق همنا على اخضاع التعاقد لتلك النظرية 
المعتبرة فى التشريع المصرى من النظام العام ولا 
يجوز أه الوقوف فى طريق العدالة جرد تخليه عن 
المللكية طالما أن التخلى حصل باختياره ملحوظا , 
فيه التعادل النعاقدى وما بطرأ من ظروف أيس 
فى الحسيان وهو على أية سال يستطيع أسارداد 
المبيع إذا شاء لآن تمديل الالترام ينطوى على 
تخيير للدائن بين فسخ التعاقد أو قبول "التعديل 
فاذا اختار الفسمخ كان هذا أصلح للبدين إذ 
زول عنه عبء المساهمة فى أثر الحادث الطاريء 
الى يشكو دنه ( صفحة 67+ فى الوسيط ) . ٠‏ 

| «وحيث إنه لكل مإتقدم ترى الْمكمة أن 
ثظرية الظروف الطارئة المنصوص عليبا فى 
المادة يدناك مدق واسبة التعابيق كلما توافرت 
شروطبا وكان هئاك عقد أى عق لا يتحد فيه 
وقت الا أمقاد ووقت التتفيدذ . 


د وحيث إن عقد البيع موضوع الواع أبمم 
بوم ؟؟ يوليو سئة ؟وبه١‏ وقامت حركة الجيش 
غداة كتايته» م ضدر قانون الاضلاح الزراعى 
فأحدث ما أحدث من آثار . لما كان الأن 
المعجل خمسة آ لاف جنيه وكان العارفان قد اتفقا 
على تأجيل الباق ودفمه على دفعتين لاحقتين فان 
المشترى يكون فى الموقف القانوقى الصحيح حين 
يطلب تعديل الالتزام ورده إلى الحد المعقول . . 

د وحيث إن التعديل يكون على معياز مادى 
الصيغة موضوعى التركة ولم يحدد القانون معاييد 
ثابتة بل أطلق بد القضاء ف الثقدير ولا كانت 
النظرءة تقوم على فكرة المدالة فان هذه الفكرة 
توحى بتوزيع نبعة الحادث الطارىء بين الدائن 

ع ٠1آ‏ 


4 


العدد الثانى ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


والمدين وهذا هر ما اتيعه المشرع نفسه فى بعض 
ما قننه من تطبيقات تشربعية . 
د وحيث إن المدعى أشترى إسعر 51١١‏ ج 
للفدان وقال إن الأن الأن لا يجاوز اج 
على أساس عثمرة أمثال القيءة الايحارية و لسك 
أرحمة بالمدعى علييم يقبل خفض الأن إلى ٠٠ج‏ 
وهذا القول ينقصه أو يقلل من قيمته أن المدعى 
نفسه قدم فى حافظى مسكندانه ثلاثةعقود مؤرخة 
"١‏ أرفس سئة ووو[ .م سبتمرسنة لروواء 
٠‏ مارس مسئة عوهة١‏ وثال إن هذه العقود 
صدرت بعد قانون الاصلاح الزراعى ببيع أطيان 
مجاررة رملاصنة نظيب مباخ لاج ١‏ هلاج 
الفدان وهذا يفيد أن التقدير الواكس الذى طليه 
لا بحد سئدا حى فى أدله وأوداتة ومن ثم فاله 
يجب الالتفات عن هذا التقدير . 

د وحيث إن بفية الوصول إلى تقدبر سلم 
ترى الحكة الاسنةءانة بممارف أهل الخبرة لنقويم 
أرض التذاع على ضوء الظروف الى حدث يعد 
إصدار قاثون الاصلاح الزراعى ولستصوب 
أن يكو نالخبير المتدب من مكلت ب خبراءاازقازيق 
قر 5 من أرض النذاع 0 

« وحيث إن :ذلك يمتتبع إرجاء الفصل فى 
طليات.المدعى . الخاصة برد بض الْن وطليات 
المدعى عليبم الخادة بدفع باق الأن ووسجه 
الارجاء أن اتفضل بفى ه.ذه الطلبات رهن . بِالهُن 
الذى حدد تليجة تعديل الالتزام 0-6 

: - دعرى الحراسة وطلبالتعويض :. 

"د وحيث إن المدىى علييم طلبوا وضع 

الأطيان“تحت الحراسة الفضائية وقالوا :فى جلسة 


9 بونيه سلة 1:06 وى مذاكرتهم “الالخيدة : 


أن هذا الطلب مقصود به الاحتياط للاستقبل إذ 
بسح أن ممم لهم بطباتهم الأصلية دون ثمول 
الحسكم بالنفاذ وهذا القول لا جلو حكمة الحراسة 
ولا تحدد أسائيدها الموضوعية أو القائونية. 

« وحيث إن ظروف النزاع تدل على أن 
المدعى عليهم إنا يطلبون الحراسة ضانا لباق 
كن الأرض الى قاموا بتسنليمبا ومع أن حقرم 
فى باق الأن ل يتقرر بعد فان المراسة ليست 
وسيلة من وسائل تنفيذ العقود . 

د وحيث إن الآطيان سليت للمدعى تنفيذا 
لمقد البيع وليس من سبيل إلى استردادها بطريق 
مراشر أو غير مباشر إلا على أساس ما بقرره 
القائون من -«ق ومن إجراء ٠‏ . 

« وحيرث إن الاستءجال ركن موضوعى 
من أركان الحراسة وليس شرط اختصاص فسب 
ومن أركامها الموضوعية أيضا أن يكون ثمة نزاع 
جدى حول المللكية أو وضع اليد وأن نقصد 
مها درء خطر حال وظاهر أنه فى الدعوى الماثلة 
: بتحةق ركن واحد من هذه الآركان ولذا يتعين 
رفض الطلب الخاص بفرض الهراسة القضائية 
على الآطيان . ظ 

د وحيث إن المدعى علييم طلبوا الزام المدعى 
بثلاثه لاف جاه قيمة التعويض المنصوص علئه 
فى البند السابع للعقد وقالوا فى تبرير هذا الطلب 
إن الممدعى تضخلف عن القيام بالتذاماته رخم 
الاعذار وقد أرقفرم تقصيره فى متاعب مالية 
ومشا كل قضائية . | 

دونحمث إثه قد وعدم من البيا نات المتقدمةآن 
المدعى لم يقصر ف الوقاء بأى .ميد ل إذا كان 
التتصير المقصود هو تأخير الوفاء.بباق القن فلن 
الرجل دفع الخنننة [:لافسجنيه الثائية. فى ووعدها 


القضاء المستعجل 


كف 


الحدد ولم يبق عليه إلا الممبلغ الأخيد الذى 
إست<ق عند توقيع العقدالنباث وقد بات استدقاق 
المدعى علييم لهذا الملغ محل نزاع جدى على 
أن التأغير فى الوفاء لابرتب سوى الفوائ وقد 
تنازل المدعى عليبم عن طلببا وفق ماذكر من 
قبل وهذا بثمين رفض طاب التعويض . 


د وحيك إن كلا الطر فين تحمل صر فاأث 


اد 
4 


اليم 
يو 
عرحيع مس2 بصا سا 


: ١١6 
محكمة مركر المنصورة الجرئية‎ 
١١806 وم سبتمير سئة‎ 

١‏ س عراسة . اختلاف الرأى فى جواز وضع 
الأطان المؤجرة تحت الحراسة بناء على طلب الالك 
إسبب تآخر الستأجر فى دثم الأجرة . 

ب ب الرأى القائل بعدم جواز وضع الأطيان 
الؤجرة تحت الحراسة هو الراجح , لأن المراسة 
ليست وسيلة من وسائل التنفيذ ٠‏ 

المبادىم القائونية 

١‏ - اغتثلاف الرأى فى جواز وضع 
الأطبان المؤجرة تحت الهراسة بناء على 
طلب امالك بسبب تآخر المستأجر فى 
دفع الاجرة. ' 

٠‏ المحكية ارجح الرأى القائل بعدم 
جواز وضع الأطيان المستأجرة تحت 
الحر أسة بناء على طلب المؤجر تجرد تأخر 
المستأجر فى سداد الأجرة. , فالمراسة 
القضائية ليست وسيلة من وسائل تنفيذ دق 


مارؤض من طاياثه عله بالمادة ا مرافمات . 
أما الطلبات التىلم يض ما قضاء قطعيا فاه ينبغى 
ابقاء الفصل فى مصروفائها الأنع . 

( قضيةالأستاذ تمد سامان خفر ضد السيدة زبيدة 
يوسف عازر الشبيرة بايؤزايل وآخرين رقم ففءى 
سرنة "اه ةا هدلى كلى مصر رئاسة وعضوية النادة 
الأسائذة ود #دمنتهر ودعيد النعم الغرا وهل 
جال الدين عيسوى التضاة ) ٠‏ 


الدائ قبل المدين بل هى إجراء وقال. باجأ 
إليه إذا تعرض الحق للخطر واستحاات 
الحافظة عأيه بير ذلك ٠‏ وقد رهم الفائون 
للمؤجر طريا خاصا بساوكه أن يحافظ على 
جمبع حقوقه نتاص المادة 07> من قانون 
المرافنات بأن اؤجر امقار أن يوقع فى 
مواجبة المستأجر أو المستأجر من الياطن 
الجر التحفظى على المنقولات والقرات, 
والحصولات الموجودة بالمين المؤجرة 
وذلك مانا لحق الامتياز المقرر له فى القانون 
المدلى. 22 0 | 

” - قيام المؤجر بتوفيع. الحجر على 
الزراعة القائمة بالآزض المؤجرة" ونين 
المستأجر حارسا فان سبيل المؤجر فى حالة 
الاضرر هن الخارس هو إقامة :دعوى 
باستبداله بذير <اجة إلى وضع الأأرض تحت 
الحراءة القضائية إذا توافرت الإسباب 
القانونية لاستيداله . 


براخوا 


العدد الثانى .. السية الخامسة والثلائثون 


؛ - طالب وزارة الأوقاف قيوها | بالمدين إلى توقيع الحجز على الزراعة وإقامة 


خهما ثالئا فى الدعوى محجة أن الأارض 
المطلوب وضعبا تحت الهراسة هى أرض 
مرقوة: وتفاً خيرياً . فى غير محله نظرا 
لرفض الدعوى الآصلية » والوزارة وشأمما 
فى المحافظة على حةوقها بدعوى مستقلة . 


امكو 

د من حيث إن المدعيين أقاموا هذه الدعوى 
وطلبوا فى صحيفة انتتاح الدعوى الحسكم بصفة 
مستعجلة بتعيين حارس قضائى تكون مأموريته 
الاستيلاء على الرراعة القائمة فى ال وم فدانا 
وكسور المبيئة الحدود والمعالم بذيل العريضة 
ويحنى الماصلاث من كافة أنراع الرراعة فى 
مواعيدها وتخزبئها وبيعبا وبدفسع الآموال 
الأميرية المطاوبة عنما وبودع الصافى فى شزيثة 
الحمكل حو يفصل هائيا ف التراع حم ينفذ بنسخته 
الآصلية مع أأز أم المدعى عليوم بالمصروفات 
ومقابل أتعاب الحاماة وقد أضافوا بالمذكرة 
المقدمة لجلسة اليوم أن يكون من ههمة الحارس 
إدارة هذه الأطيان إدارة طيبة . 

د ومن حيث إن المدعين قالوا شرسما لدعرام 
أنهم جتلكرن وب ف و١ل‏ ط و ع س كاثئة 
بناحبة زمام بلجاى مركر الماصورة وكانوا 
يؤجروتها مندذك م؟ عاما لمن يدعى على لمان 
الذى كان يؤجرها من باطئه لصغار المزارعين » 
وقد بق الحال عل ذلك إلى أن صدر قانون 
الاصلاح الرراعى فى سئة +هة١‏ فانقطعت 
علاقئهم بعل سلوان واستمر المستأجرون إضعون 
اليسد على الآطبان وقد طلبوا اليهم التوقيع على 
عقود [يجار فامتتع أ كادم عن ذلك ميا حدا 


دعاوى بالمطالبة بالأجرة المتأخرة إلا أنه نظرا 
لأن المدعى علييم انك وا علييم وراثتهم للبلاك 
وقد أوقفتك الدعاوى عت يقدم المدعون اغلاما 
شرعيا بوداثهم لعل ثاءق » ويضيف المدعون 
أن المدعى علبهم تصرفوا فى الزراعة التى على 
الأرض وهى ضمائهم فى اسثيفاء الأججرة وفى هذا 
من الخطر على حقبم فى الأجرة سو جب و ضح 
الأرض تحت الحراسة حتى يفصل فى دعرى 
الموضوع ٠‏ 

د ومن حيث إله قد اختلف الرأى فى جواز 
وضع الأرض تحت الحراسة بناء على طلب المالك 
يشب تان الما جن. ف دفع الآجرة ذهب 
البعض إلى جواز ذلك ( الحراسسة القضائية 
عبد الحسكيم فراج ص با ؟ من الطبعة الثانية.. 
قضاء الأمور المستعجلة محمد على راتب ص )١‏ 
من الطبعة الثالثة ) وذهب آمرون إلى أزذلك غير 
جائر ( شرح القانرن المدتى الجديد فى المقود 
الصغيرة الدكتورٍ عمد على عرفة ص ١1م‏ قاض 
الأمرر المستسولة محمد على رشدى ص بنمم من 
الطرءة الثانية ) . 


د ومن حيث إن المحكة ترجج الرأى القائل 
عدم جواز و ضع الأرض المستأجر ة تحب 
المراسة بشاء على طلب المؤجر تجرد تأخر 
المستأجر فى سداد الأجرة فالحراسة القضائية 
ليست وسيلة من وسائل تنفيذ حق الدائن فبل 
المدين بل عى إجراء وقاق يلجأ اليه إذا تعرض 
الحق للخطر واستحالت المحافظة عليه بغي ذلك 
وقد زسم القانون الؤجر طريقا خاصا »كته 
إسلوله أن تحافظ على جميع ححقوقه فتقضى المادة 
٠9‏ فن قانون المرافمات بأن لمؤجر المقار أن 


القضاء المسنعجل 


يوقع فيمواجبة المتأجر أو المستأجر من الباطن 
الحجر التحفظى عسلى المثةٌ.ولات والثرات 
والحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ذلك ضمانا 
لحق الامثياذ المقرر له فى القاثون المدئى وبحوز 
له ذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والدُّرات 
والمحصولات قد نقلت بدون رضاثه من العين 
المؤجرة ما لميكنقد معنى على نقلها , م#يوما يا تنص 
الأادة وزو مرافعات بأن الحضر بعين -دارسا على 
الاشياء الحجوزة ويختار هو هذا الحمارس إذا 
إيأت الحاجز أو المحجوز عليه إشخص مقتدر 
ريحب تعبين المحجوذ عليه إذا طلب ذلك إلا إذا 
خيف النيدبد وكان إذدلك الخورف أسياب ا 
تذكر فى المحضر . 
ْ دومن ححيث إله واضح من أحكام هاتين 
المادتين أن المدعين يستطيعون المحافظة على 
حدوقهم من ذلك الطريق الذى ييئه الفأنون , 
رمن حقيم الحجز على الزراعة وتميين حارس 
عليرا وإذا توافرت الاسباب اللكافية لاستبدال 
الحارس فانم ماكو ن طلب الحسكم باستبداله . 
0 رمن ا رتب على إجابة المدهين 
إلى ماطلبوا رقع يد المستأ جر من الأدضن الى: 
يسنأ جرها إذا رأى المار سآن ذلك بن الإدارة 
الطيبة » وحتى لوبق المستأج. منتفعا بالعين ؛ فان 
يده مثاولة هن الالتفاع حقؤقه فبوبزرع الأرض 
وبقوم الحارس بحنى الحاصلات وتخزينها و بيعبا 
وإيداع الصافى الجريئة حتى :يفضل فى الاذاع 
ا موضوعى ؛ وهذا رفع ليد المستأجرعن الآأرض 
الب إستأ جر ها » زقد قضى يله إذا امتنع على 
قاضى الأمور المستعجلة أن يقضى مؤقتا باخراج 
المستأجردن العين المؤجرة نظراً لقيام نزاع جدئ 
حول الأجرة المدعى با فانه: من غير الجائز له 
أن يحب المؤجر إلى طلب وضغ:العين المؤجخرة 


ففن 


تحت الحراسة القضائية » لآن الحراسة تفل بد 
المستأجر وتحرمه من الاستمتاع حقه فى الاتفاع 
والحراسة ليست فى الأصل سبيلا من سبل التنفيذ 
أو طريقة منطرققهر المدينعل الوفاء » وأخيراً 
فآن للؤجر من الوسائل التى أجازها القاثرن ضهانا 
لحقه كالحجر التحفظى وحق الامثياز مايغئيه-عن 
طلب الحر أسة ( حك الاسكيدرية الكلية مبوابريل 
سئة ع مه ب الجدول العشرى الثانى من ملة الحاماة 
د المرافغات , ص 144 دم مره ) وأن هذا 
المع إستشف أيضا من حك أخير مكة النقض 
قررت فيه المبدأ الأتى : 
«وواساكان الحم المطعون فيه أذ قضى 'رؤض 
الاشكال فى تنغيذ 5 الخراسة أقام قضاءه على 
أسباب جاءت قاصرة فى الرد على ما تمسكت به 
المستشكلة. من حياذتها لجرء من الأطيان موضوع 
الحراسة بمقتضى عقد إبجخار ضويحم وعلى ما مسكتك 
به من أن الحارس القضائى لايحوز له أن يندع 
هذه الأطيان من تحت يدها تنفيذا لحك الحراسة 
بلكل مانخوله هذا الحكم من حقوق قبلبا هر 
أن يستولى منباعلى الأجر ة الثفق علما فىمواعيد 
0 » وكان ماقرره الحكم المطمون فيه من 
أن حك الحر اسة يعابر حجة هلال م.تشكلة برصفبا 
سكاجرة فانها كانت مثلة فى دعوى الحراسة فى 
شخص المؤجر لها وأآن مائرى إلبه من وراء 
الاشكال إنما هو ارام عقد الإيجار الصادر لها 
من ن أحد شصوم دعوى المراسة وأن هذالاحوز 
أن بقف فى طريق تنفيذ حم الحراسة في اسثلام 
الأطيان لادارتها و استفلانها قَ حدق 5 منطوة قَ 
هذا الحك لآن إدازة الحارس للأاطيان لايضيع 
اليستشكلة أى -ق لها : هذا ألقول لاررالقضاء 
برفع يد المستشكلةعن الأاطيان المؤجرة لما تنفيذ! 
لحك الحراسة ( فى ١١‏ مارس سئة «و | ججموعة 


فى 


العدد الثانى - السئة الخامسة والثلاثون 


أحكام النقض المدئية س » دثم لصم ة)» 
فواضح منهذا الح أنه لاجوز رفع يدالمستأجر 


من العين 8 لمكم صدر بتميين حارس على 
الآطيان طالما | نعقد الإيجار واجبالاحترام , 


وذلك لآن ميان المارس ره معو غل بد 


المستأجر عن الاتتفاع بالمين . 

« ومن حيث إن المدعين يقرون بأنهم حجزوا 
على الزراعة الحصول على أجبرة سئة #مو؟ ولو 
كائوا يتضررون من الحارس الذى عين اطلبوا 
استبداله بير حاجة إلى وضع الأرض تحت 
الخراسة القضائية . ولا يفوت المحكة أن تذكر 
أن قول المدعين بأن المدعى علييم بددرا الرراعة 
0 عليبا هو قول مرمسل لم يقم على صمته أى 
دليل أ رقريئة. 

دومن حيث إن تخلص مما سيق أن دغرى 
المدعين لاسئد لما من القانون ومين رفضبا . 

دومن حيث [ذه م8 عصار» بف الدعرىعل 
امحسكوم عليه فيرا عملا بالمادة بوم مرافعات . 


دورمن حيث إن وزارة الأوقاف كانت قد 
للبت قبولها خصما الا فى الدهرى حجة أن 
الأرض المطاوب وضعها تحت الحراسة هى أرض 
مرفولة وقفا خيريا » وامكن لما كانت الدعوى 
فد رفشت فلا حل بمد ذلك لغبول دعل وزارة 
الأرفاف.وهى وشأم! فى الحافظة عل حقوقها 
بدعوى مستقلة: . 

قضية . شفقى أستينيه فى داغرين الثييون 
باسئا نبول بتركيا شد مان أحعد حسب الله وآخرين 


رقم 6م سيةه 330 مركن للد نصورة رئاسةالاستاذ 
الذكتور أععد ول أبراهم القاذي ) . 


محكة أسيوط الابتدائية. 
"٠‏ سلتمس سلة 0و١‏ 
ثماء مستعجل . دعرق طرة بتاء على أسترداد 
نعف العين . عدم اختماص ٠‏ إذا وجد شك فى. حق 
استترار الستأجر فى المين .ق 49/4 سنة غ50 . 


المبدأ القانونى 

عدم اختصاص قاضى الآمور المستعجلة. 
بالنظر فى دعاوى الطرد النى تبنى على طاب 
استرداد صف ألعين الو جرة متى كان هياك 
شك فى <ق المستأجر فى الاسستقرار فى العين 
المأؤجرة هن عدمه عب انتباء مدة امتداد 
الابجار عملا بالقانرن الآخير ركم 404 
سنة 4هوؤ الخاض بالاصلاح الزراعى . 

امكو 

5 حيثاإن المدعى رفع هذه الدعرى بص ة 
مستعجلة بطلاب الحم بصفة مستعجلة بطاب 
السك بنسخة الحم الأصاية بطرد المدعى علييم 
من العين المؤجرةالموضحة الحدود والمعالمإمريضة 
الدعرى وذ كر شرحا لدعواء أنه وجب عقد. 


إيحار مؤدخ 0١‏ سبتمير سئة مم1١‏ استاجر 


| المدعى عليبم متضامنين من المدعى مم فدان و٠‏ 
قيداط وم١‏ سبم عن سنة 4ه؟١‏ الزراعية على 
ساحتين الأولى بن أفدنه و ١‏ قيراط وض 
السجلة وأبو حشيشة رق بزمام الساحل محدد 
بالعريضة والثائية ١‏ فدان و و١‏ قيراط وير؛ 
سوم وض أحمد أبو حسين دنم بزمام. 
ساحل سل محدد بالعريضة واص فى عقّد 
الإيجار أنَ هذه الإيجارة امتداد من سئة مإنيهى 
الزراعية طيقا للقانون دنم 405 سلة مو 
لدة سئة وإحدة تلتهي فى ١٠‏ سبتمير سنة .4ه 


القضاء المستعجل . 


اام 


ولما كان القانون رقم >.ع سئة برهة١‏ أوجب 
مد الايجار ة اسثة زراعية أخرى بالنسبة لنصف 
المساحة المؤجرة وأباح لذالك الحق فى تجنيب 
هذا النمف فى نطاق الأرض السارق تأجيرها 
3 أباح..للمالك تأجير مساحة تزيد عن النصف 
نفس المستأجر وله أن تحدد مدة هذه الاحارة 
لمئة ؤاحدة أو ثلاث سئ؛وات وأنه طبقا لهذا 
القائون ترك الأرض جميعبا لللدعى علييم لدة 
سنة زراعية واحدة هى سئة ١46‏ الى تلتبى فى 
و سبتمير سنة وهو( ركان من حقه الآن 
طرد المدعى علييم من الأرض جيعبا فى م 
سإثمير سنة وهو ١‏ أورجب أمتداد العمل بالقائون 
دق 5.غ سنة مهمو( لمدة سئة أخرى وتطببقا 
لهذا القاثون يكون اللدعى الحق فى طرد المدعى 
علييم من نصف المين المؤجرة مئه بالاختيار 
عن سئة واحدة انتبث فى ١6‏ سبتمر سئة 
1هةل وتمثيت النصف الآخر فى نطاق الآرض 
السابق تأجيرها ما اضطر المدعى إلى رفع هذه 
الدعرى بصفة مستعجلة يطلب طرد المدعى عليرم 
مني فوط وه س مثا متاو ؟! ط ولاس 
بنصف المساسحة الآولمحوض السجلة وأبو حشيشة 
دم بزمام الساحلمن الناحية الشر قية ومقدار 
قرط وماس أ(صف المساحة الثائية وض 
أحمد حسين دتم .م من الناحية القبلية وقدم 
المدعى عقد إيحار تارضخه ١م‏ سبثمير سئة و48( 
مؤشر عليه أنه امتداد من سئة مو و١‏ طيما 
القانون دم 5 عثة 1401 آدة سلة تلهى فى 
9 سلامس سئة 19601 . 

د وححيث إن المدعى عليه دفع بعلدم اختصاص 
قضاء الأمور المستعجلة بنظر الدعوى كم قرر أن 
هناك خلاف وأن |[و ف وو ط وموس 


نخوض أبو حسين استأجرها ال مدعي علييم من 
السيد عبد جيذ ا براهم صاءل فى سنة و١‏ : 

د وحيث إن مجال البحث هو فى دى 
اختصاص فضاء الأمور المستعجلة فى المنازعات 
لتى نثار مناسبة اطبيق قوانين الاضلاح الرراعى 
بمخصوص امتداد عقود الايجار من عدمه . 


د وححيث إله وما للقائزن دم 405 ضئة 
«هؤل اصادر في ١6‏ أغسطس سئة رمو 
نص فيه فى المادة الآولى بأنه يضاف إلى المرسوم 
بقأنون دقر م١‏ سئة وو الخاص بالاصلاح 
الزراعى مادة جسديدة برقم وم مكررا بالنص 
الأى:  ١‏ عقود الايجحار التى امندث تنفيذا 
لنادة السابقة والعقود النى تنتهى بنهابة المسئة 
الزراعية الجارية تمئد لسئة زراعية أخرى بلسبة 
نصف المساحة المؤجرة لثشرط.قيام المستأجر 
بالوفاء بكافة التزاماتهعنسلة ١ه‏ و روسنة 9هؤ( 
الرراعية على الأقل والالك الحق فى ت#نيب 
المساحة المؤجرة فى نطاق الأرض السابق تأجيرها 
أو عارج هذا النطاق دون أن يتجاوز نفس 
از مام ودرن إخلال بم تقنضيه الدورة الؤراعية 
فى انتفاع المستأجر بالآر ض على الوجه الفائم 
من قبل وإذا وافق المالك على أن بترك للمستأجر 
ساحة زيل على النصف المثار اليه يا له تيجديد 
مدة الابحار طبقا للفقرة الأولى من هذه امادة 
أو طبقا للبادة مب من هذا القانون , وجاء في 
المذكرة الايضاحية أنه يز النص لليالك أن 
يقرك لليستأجر أ كثر من نصف الاحة المؤجرة 
ويكون فى هذه الحالة الاختيار بين أن .يكون 
الابجمار لد سئة واحدة طيقا النص المفترح أو 

ة ثلاث سئثوات طبقا للبادة مم من قانون 
الإصلاح الرراعى . 


فق 

« وحيث إله ونقا القائون دم سئة 
64 الصادر فى ؟ من سبتمير سئة 5606ؤ نص 
فيه ف المادة الاولى على استمرار العمل بالمادة 
| م مكرر المضاف بقائرن دم 05 ؛ سلة انوا 
لللرسوم دثم 1/8 سئة +116 لمدة سئة زراعية 
أخرى يشرط قيام المستأجر بالوفاء لكافة التزاماته 
لغاية سئة إهمة 1‏ مه اازراعيةو إلا اعتبر 
العقد منتهيا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار . 

د وحيث إن وإن كان المدعى قد استعمل 
حقه فى الاختيار على أن يكون الايجار للمساحة 
كلبا لمدة ممئة واحدة عأبننا للقانون دقم ونه 
هو ولق ما نص هليه فى عقد الايجار ثبل 
هذا الامتداد يتتهى بنهاءة تلك السئة أى فى 
٠‏ سيتمير سئةوه؟1 أم إشمل سسئة أخرى وفقا 
للبادة الآولى من القائون دم 4/4 سئة ووة ١‏ إذ 
لاشك أن قوانين الاصلاح الزراعى قد وضعت 
بقعيد حابة صغار الزراع وعدلت قرارا على 
أرجه الغرض منبا الاستقرار الاقتصادى وفنا 
لتلك الاوضاع شيا فشيئا ولا شك أن روح 
المشرع رهق معى صغار امسأ جر ين - بأمتداد 
عقود الابحار بنمبة نصف المساحة المؤجرة سئة 
بعد أخرى حتى نستقر الأوضاع فى نفسها التى 
تفتضى حابة نفس المستأجر إذا وافق المالك على 
أن يرك له مساحة أزيد من النصف لمدة محددة 
فن الائصاف أن يتمتع مثل هذا المستأجر بنفس 
تلك الماية حتى ولو نص فى المقد أن تلك السنة 
محددة بفترة لهأيتها ١6‏ سبتمس سئة وو.ه| إذ قد 


العدد الثاقى - السئة الخامسة والثلاثون 


امتدت تلك الفثرة بقوة القانون لدة سئة أخرى 
وفقا للقائون رتم 6ع سئة ١04‏ الصادر فى م 
سرتمر سئة .و١‏ ما دام المستأجر يف بالتزاماته 
وهو ما لم يتكره نفس المدعى . 

د وححيث إله وفقا لما تقدم لاخقص القضاء 
المستعجل بالحم بالاخلاء لانقضاء مدة الابجار 
وفقالما نص عليه فى هذا العقد تطبيقا للقانون 
دم .4 سئة مرهو1 مادام للسةأجر الحق فى 
الاستقرار فى المين المؤجرة عقب التباء هذه 
المدة لامتداد الاجار عملا بالقانون الأخيد دتم 
4 سئة 1104 معلى أية حال فإن الفصل فى 
صعة هذا الامتداد من عدمه وكذاك عمة التجنيب 
نزاع موضوعى يترك لللحكئة الموضوعية الختصة 
ونخاصة أنه يتعين التحةق أن يكون التجتبب فى 
نفس الزمام وعدم الاخلال بانتفاع المستأجر 
رفق الدورة الوراعية على الوه القائم من قبل 
( داجع نقض فرامى ؟؟ من مارس سئة و١‏ 
دالوز الأسبوعى مسئة /1489 ص و8 و ١‏ 
يثابر سئة .مو دالوز الأسبوعى .م١‏ 
ص م4١‏ وقضاء الأمور المستعجلة نحمد هل 
رائب ص 9١م‏ ). 

5 وحيث [:4 وئقا لا تقدم بتمين الحسي عدم 
الاختصاص » ْ 

د وحيث عن المصروفات يلزم 5 المدعى 
عيلا بالمادة بن مراقعات , . | 

رقضية حسن فهبى مام سد ذرخلى أد صالم 
دأخرين دقم ١1917‏ سنئة 6و9 رثاسة السد 
الاستاذحسن عكوش القاني ) . "0 


نحث الاستغلال مم 


الاسستغلال 


1110 م1 
للسيد الآا.تاذ أحمد سالم الشورى القاضى بمحكة القاهرة الابثدائية 


و استحدث القانون الى الجديد عيبا للرضا أضافه إلى عيوب الرضا لتقليدية وهى الغلط 
والتدليس والاكراه ذلك هو الاستغلال ب فنص فى المادة ١١٠‏ منه على ما يأتى : 


(1) إذا كانت التذامات.أحد. المتعافد بن لا تتعادل إلبئة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من 
فأدة بمو خن العقد أو مع التدامات المتمافد الآخر , وتبين أن ا اتعاقد المنبون لم يبرم المقد إلا لآن 
لمتعافد الآشر قد استغل فيه ليما بينا أو هوى انعا جاذ للقاضى: بناء على طلب المتغاقد المشبون 
أن يبطل العقد أو أن ينقض التزامات هذا المتعاقد ٠‏ , 


(ب) وبحب أن ترفع الدعوى بذ لك شلال منة من تاريخ العقد والاكانك غير مقبولة , » 


(-) ويجوذ فى عقود المعاوضة أن ينو الطرف الآخر دعرى الإبطال إذا عرض ما براه 
القاضى كافبا لرفع الذين , . 


وفكرة الاستغلال الى 50 فى التشر, بعات الخديثة تحد منبعبا فى فكرة الفن دنم اختلاف 
نطاق كل مثبما . والجوهر الذى تقوم عليه . 

وقد أمُرت فكرة ة الغذن فكرة الاستغلال بعد تطور طويل تاثر باعتبارات اقتصأدءة بو اجتهاعية 
وأدبية ٠‏ فكلا ساد مذهب الفردية وما بلبعهمن سيطرة ميدأ ت. لمعطان الارادة كليا ضاقت نسكرة الغين ( 
وكلما ضعف المذهب المل كور وضعف تبعا له ميدأ سلطان الارادة انسعث الفسكرة. وقد كان الرومان 
مأشبمين بروح الفردية ولذلك م يكن انونهم يكترث لين . ثم ثم ساد مذهب سلطان الارادة أوريا 
تاستمر النظر إلى الغين بنفس ١|‏ نظرة ون كان اننشار الدين المسيحى قد قيده بروح العدالة والعمل " 
على حماية الشعيف من استثلال القوى رم 0 الكنيسة الربا فى القرض وحددوا للسلع أثهانبا 
والعمل أجره: » ثم جاءت اأشريعة الاسلامية رمت الذين فى صورة تحريم الربا ‏ ثم عادث لمذهب 
سلطان الارادة سيطرته فعادت القوانين لا تعتد بالغين لآق أحزال معيئة . 

.. فالقاثون المدثى' الفرقي تمن أعسدة صرئحة فى امادة 00104 تقعنى بأن لفن , 5 
الاثفاقات إلا بالنسبة لمقود معيئة أو بالنسبة لأشخاص معيئين , وبين أحوال الغن الذى .يعيب 
الاتفاقات .عل منبيل الحصر » وهى الغثن فى المقود التى يعقدها القاصر غير المأذون خارج :حدود 

م ١؟‏ 


4م العدد الثانى . الشيةاللقلمسة والثلاثون 


يي مادة .ا 2 ربيع القاصر مادة ١١/4‏ » وعقود القسمة مادة بيهم » وقبول التركة من 


4*كجانب الوارث مادة رن » وقد تأثر به القاغين المسمرى ( القائون المدنى القدم ) وحذا حذوه, 


٠ 
. 


وهو وإن لم يكن قد وضع نصا عاثلا لنص امادة م01١‏ إلا أنه نص على الطمن بالغين فى حالات 
معيثة على جيل اضر ٠‏ وهى الغنق يمع عقار القاصر مادة مم مدق قديم ؛ وتجاو زالسعر الأنمى 
لفائدة مادة ١+‏ ثم تطورت المْكْرَةنق العبد الحكديث إل اعتبار الذذن نظرية عامة تنطبق على 
جميع العقود تمثتيا'مع روح. الاشتذاكية الشائاقى وما ١‏ يستقتعهانمن تايب حاية. الضعيف والعمل 
عل نكالو الظروف والفرص . ولذاك فتستضى القائون.الآلمانى فى اللمادة م1 مئه برطلان التصرف 
القانوى الذى يستغل به الشخص حاجة الغير أو خفته أو عدم تجربته ليحصل لنفسه أو لغيره فى 
أظيل شىء يديه على منافع ما لبة"تزيد على قنمة'هذ! التىء حي ينين من القازوف أن مثالة اشتلالا 
فادحا فى التعاذل ما بينعقيئمة”نللك المناقع وقتمة-هذا الثتىء ‏ وقفتى القائؤن الشر يشرى فى اماثة وم 
ننه يتمق :سالك اشتللال. التعادل, إشاؤلا و|طتحا مانبيئ: تعهد أسحد المتعلفدين وتتسيد المتفاقد الأخير , 
ك1 ن لاجتقاقل, اللغب رن ذم غعدون” سن ةءأن-يمان بطلاق: النقك و يسترد مأ-دلعهه إ3اككان' تدقع إك هنا 
الغين”من طزيق استفلال حامة وقغ: فيبا؛ أل خفةءأز عدم تخرية: وقطق المشتروع- الفرامى الاإطاق 
فى المادة «م مثه بأله إذا كانيع الثرامات أحد المتعاقنين بعيدة"ع نكل تغافن مع ماحصل عليه-ج وجب 
المقد أو مم التندامابتد المثقاقد. الأخى ميهد يفقوض بعل القزووفعب أن رضاةه لم يصس عه اختيار 
كاف جاز للفامنى بناء على طلب المتعاقسالمغبون أن بطل العقد أى أن ييقض الالتدإمات ‏ (براجع 
ككذلك ما جاء بالقاثون البولوثى مادة وي » والقائون اللبئانى مادة و وء والقا نون الفسوى مادة 
م والقائون الصينى مادة وب  )‏ ثم صدر القائون المدنى المصرى الجديد متضمنا المادة يدور 
71 30 ش 
دإذا كانت فكرةٍ الاستغلال تجد أساسيا فى فكرة الفذن.» فب الاستغلال والغين صث وان ؟ - 

سس بين اليه" مواووي]: والاستفلال ومئهمااة تيع : ٠:‏ 


(1) ما هو القن : الغين هو إلضرر الذى يلبق أحد امتعاقدين ؤرعقود المتارضة إسسبب عدم 
التعادل ف قيمة المنافع ( بودرى لاكانتترى.و بإرد الجوء. الأول ف الالترامات ص 4ل ) أو هو 
هدم التماذل بينتما يمطيه المنعاقك وما يأخذه سمت أبوستيت فى الالثرامات الجرء الأول ص 
0 )"دهو عيب ف التق ذانةو ليس عيبا فى الأرإدة ؛ فبو يقوم على أعثبار ماد حت ,هو قيّمة 
لمناقع المتبادلة:و إذا كأ غدم العماقل بين تلك المنافع يؤز.فى العقد وريعرضه للبطلان ؛ فإنه من المامين 
بادىء ذى بدء تحد يد القيمة المادية' أنللك المنافخ , وهذه' تتوقت على ظروف الزمان والهنكان وحاجة 
المتطفنة: رخن أَمُر د سطبة الافخر ‏ هذاء إلى نان المتمتعيل 5 وافعدالآس أن تكازلاجيع الكنافع 
ف اللقودتبعودطن: حوره مشاظ: القانة .ولق بان أنْكك حيفث' مبما يكن شأنة ى المقة عل تأحد 
المغاقدين صخر الفقله إل الابطاكا.. -لتترستث جم الالقوض اق منطلايا لنالك التقسة#القلفية » وؤتدلك 


عبيث. لاستغلال بيينا 


مأمقيه سمن: أضرنار سبألسأ هات للذنية د الفلامقات -للتجاوية. ...و لنالك كلهم نؤلر له الفين بوصغه عبليا 
يلاؤق الققوم ومسها لايعنعميئة وتخددة بوعميار ادي يع ب (بو دري ابي ببامحمى , 5-5 
را سمدهارط [ريوي ادزام قمر؟ اادمطة) ٠‏ 


(ب) ما هو الاستغلال: أما"الاسعفلال معثاء القا نون 'لأوسع عدى :إذ هو تلبقا 4 لتجبيتةاأيه 
الأشربغات: اللحدبثة عبارّة عن 'العذر ر' الذئيصيب أحد الماماقدن سيب عدمالتعاول بين اما نعقليه وا" 
أده على نمو بتوّق معه الافراط من جبة و يسئيد إلىا التهازنظوؤف ميل “به من ليش أو فوى. 
أو حاجة أو عدم متجربة » فبو إذن,يقوم على اعتباد.مادى أو موضوعى وهو مقدإر التعادل بين 
امداق وار نغمى 557 يسعطر على المتعاقد المضرور- عن سبش لسر الا “عدم 
يم رئة # والرناقع” فى “تر تيب" اللأمور تعلق" التتائتج بالمقدهات' أن الاتتفلال تؤد زرا الغن , وأن 
الغا نهو المظلين القادى"للاستغلال © بيدا ألالمشرحعنقصد-دن. الامقغلال #أغين و لتكن:فى: أوسعفظاهره: 
و4 :فى «جمبع”اأغةو دهع أإفامته سشٍ أغت بأدين نلدي: وتفسى” !أن . 

(ج) فإذا كان هذا هو نديد معى يكل من الغين يو الاتتفلال فإن” تيل بد الفيميل بإثهما وايشاح 
لاقل منهما زأوجه فلاف ين فكريتهًا تكن حصرها جديا قا يأ : | 

أولا: : قوم الغين على تقدبر فيمة الميفمة تقديرا ماديا متا 'فالنيرة بقيمة للى. با بق سول ذانة 
لبقا للقوابينالاقتصادية .وظروف الويرض والطاب بض 0 هِن فيه فى ش المتعاقد » وينينى 
على.ذلك. أنه إذا اختل التعاجل فى القيمة المادية تمق الذين ولو كان المتعاقد قد دفع مثا لما .يشتريه 
مثلا أكبر ما .يستحيقه وجو هالم يذلك »غير مضطار, ولا مخدوع ؛ أما الاستفلال. فيقرم إصفة أ.اسية 
على القيمة العخمبية الى ,لدى لمتعلفد. ى أ برجى فى حالة الثيراء أن يدفع قيمة أل ين قبمته» 
ولكندييقبل ذلك وهو و اهمأو دوعق لك القيمة وها يدفعه إلى ذلك ما سيطر عليه من هيبى 5 
طش يف2 3 حلجة . 

مايداً. :تقد ريقيمة 3 الالال فى االتمابل الي للدافع مفى الغبن ملبقا. لمووا بط مجليودة :فى القانون 
يفطن النظرء ونه قيغتراوفى نظر: تماق تفممه فلاف >مامو. فو لالاستغلاى ب إذ يقوم التقديرجولى لسلين. 
مرن مرده تقديربكلى عطالة على جمدة:ب_ رويك أن بسنل الاختلال فى التعلول يبي قيمة المنافع. المتبادطة. 
إلى حد باهظ ‏ وهى مسالة ووضوعية متروكة لتقدير القانى . 0 

“الا + لإينمبور الغبن إلااق مود المقاوسظة. غير "الاجتالية “أمارع عقوت لقامقة الاجزهالية 
رعو رعؤودالنبرج فلا سكن أزي بتعيود فيا إذ : الإميل تقنضى بطويعتها «رقوع غين بأحيد بمتمافدبن. 5 
رالا ثيةسعجلى فيبا الها درولا ,أذ غلا هيل لفسكوة لذن أ الالال فنصيو في مقي عاض 
الاحتاليةروغير الإمحهاليةربل برفدعقودهالتباع. . ٠‏ 

ا(جملجع فيا -تقدم السجيودي فى اليسيجط فى الإلازابات عب مج وبمار جدهام) . 
' يليما «سفد ابرع لاق لتك وه لات عميقة حم ربع ناقص:الأنلية لعقأليهم مضع :؛ وشطة. 


11 المدد الثانى - السئة الخادسة والثلاثون 


المال بين الشركاء م ميم وأجر الوكيل م بو.ب/؟ والتركة الجائرة م 6١ه/ ١‏ ومخالصات القاصر 
الوصى م وبم من قانون انحا له الحسبية وججاوزة حد الفائدة م ام ؟ كا بين الجبزاء با لنسية لكل حالة 
من هذه المالات فيو فى الحالة الآولى نككلة الأن وفى الثانية الرجوع ف العقد وفى الثالثة تعديل 
الالتدام زيادة أوئقصا » وق الرابعة والخامسة البطلانالمطلق وف الاخيرة الانقاص ‏ أما الاستغلال 
فيمتد نطافه إلى جميج العقود دون تحديد وجزاؤه إما الابطال أو الانقاص أ سيأئى. تفصيله 
( حشمت أبو ستيت المرجع السابق ص 188 ) ١ ٠‏ 


- بين الاستغاال م1 10142م 1 و بينالغلط ا 111 والتدليس آم دالا كراء ععمة 11م : 


: إذاكان الاستغلال يفترض وقوع المتعاقد المستفل فما يقرب من الغلط والتدليس والاكراه . 
( الآسئاذ السنبورى ف المرجع السابق ص ,رهم وحشمت أبو ستيت فى المرجع السسايق ص 180) 
فإه مع ذلك يستقل بنطاقه عن كل منهما ؛ وإذا صم أنه يتتظمبا . فائه مختلف علبا فى درجة تأثيره 
فى الارادة . ثم نه لاحاجة إلى إقامة الدليل على تضمن الاستفلال واحداً من تلك العيوب أوأ كار 
بيك أن يقام الدليل على توافر عنصرى الاستغلال ( المرجعان السابقان ص ,م و 186 ) 
والواقع أنه إذا دقه الفيصل بين الغلط والاستغلال بسهب اشترا كبما فى قيام وم بذهن المتعاقد 
يصور آه الامى على غير حقيقته فانه من المتعين ملاحظة أن ذلك الوم هو الذى يدفع المتعافد إلى 
التعافد فى الغلط . فى حين أن استغلال المثماقد الآخر هو الذى يدفع المتماقد المستغل إلى التماقد 
فإذا لم يكن الأول يعلم بقبام ثىء من طيش أو هوى عند الثاتى أو تعاقد معه دون مانظر إلى حالته 
فإن الاستغلال لايتوافر ويستير العقد صميحاً . أما بالنسية التدليس والاكراه . فإن الفيصل يينهما 
وبين الاستغلال ليس ف مثل تلك الدقة إذ لاجدال فى أن المتعاقد الذى تعاقد تحت تأثير التدليس 
أم الاكره ,| إنما تعاقد فى الحالة الآولى متااثر! بطرق احتيالية أوقءته فى غلط وله على التعاقد » 
( المادتآن و؟! مدت جديد) وف الحالة الثائية تعاقد تحت تأثيرضغط تأثر به ارادته فاندفع 
إليه ) المادتان 10 و خلا؟ مدى جديد) ولا كذلكالحالبا اضيط فى الاستغلال » فاالمتعاقد لايتخذ 
ارقا احتّيالية أو وسائل ضتغط مباشرة للناثير على إرادة المتعاقد المستخل وحمله على التعاقد و [تما هو 
يثتبز فرضة ماحريط به من طيش أو هوى أو حاجة أو غوز فيتعاقد معه مستغلا إياه . 


و س بين الاستغلالو بينالتأثير م ل الارارة دم دامون والاعاء أو الاستوراء موزؤوع نوع 
إذا كانت فكرة الاسئغلال قد ظبرت ف العصر الحديث باغتبارها عيبا من عيوب الرضا » فإن 
الآمى قبل ظهورها كان يقتنى البح عن أساس لإبطال عقود بلي على إرادة غيد حرة أو غير 
سليمة ولكئها لا مسكن أن تعتير معيبة بعيوب الرضا التقليدية وهى الذلط والتدليس والاكراه . 
ومن ثم لشأت فكرنا التأثيي على الارادة والايحاء: أو الاستهواء والحقهما الفقباء الفراسيون 
بالاكراه والتدليس ‏ واعتبرهما كذلك القضاء المضرى والواقع أنبما صؤرتان منّمنؤر الاستؤلال . 
ذلك أن المتماقد المستغل يتتبز فرصة -.ظروف تحط بالطرف الآخر فيوعر إليه با لتعاقن. ممبتغلا 


حث الاستغلال 1 


تلك الظروف . وإذا كان الآمر فيا مضى محل شك فى اعتبار العقد المبنى على التأثير على 
الادادة أو'الاحاء أو الاستبزاء معيبأ بعيب فى الرضا . فإن الآمرلم يمد حكذلك بظبود فمكرة 
الاستغلال التى تشملبا جميعا » ولعل فى استقراء الحالات التى أخذ فيب الفقه والقضاء بفكرة التأثيي 
على الارادة والاحاء أو الاستبواء ليتوصل “إلى [بطال بعض المقود ء مايؤكد هذا الرأى وعيأق . 
تفصيل ذلك 

ه - الاستغلال فى الشربعة الاسلامية : عرفت الشربعة ة 0 الاستغلال وأغد فقباؤها نباء 
وسمرا العقود التى تعقد بطر يق الاستغلال عقود الغرر أوالتغرير_ و نظروا إلىالغرر أوالتغرزير وذاته 
مسيتقلا عن العقد , فلم ربوا عليه جزاء وضربوا لذلك مثلا برجل فرر بآخر وطلب إليه أن يسلك 
طريقا عل أنه مأمون فسلكد فإذا باصوص يككئونفيه ويسرقونه » أو طلب إليه أن يكل طماما على 
أنه صالح فإذا به مسموم فإ كله ومات» فلا رجوع فى الحالة الأولى ولا ضمان فى الحا لة الثائية » أما 
الغرر أو التغرير فى العقود ففبطل لها » واعتيروه عيبا للرضاء إذ تاسوه على حالة الخيائة المشيرة 
عندم عيبا فى الرضا ؛ ( ابن عابدين ص 4/ا ‏ 4/اى 1١8‏ ) وضربوا مثلا للمقد الذى يبنى على 
الغرر أو التغرير بعقد ببع أو 3 شراء المضطر ؛ وصو له أن يضطر شخص إلى طعام أو شراب أى 
لاس 'أو غيرها ولا ل ئع إلا بأكثر من ثمنبا بكثير » وكذلك إذا اضطرشخص إلى ينغ شىء 
من ماله ولم يرض المشترى 5 بشرائم بدون ثمن المثل بذين فاحش ( المرجع اورت )1١1‏ 
وأنهوآ إلى وضع القواعد الأنة فى شأن عقود الغرر أن التغرير : 


1 ) ا( إذا لمق عدا عيب الغرد أو التغرب ركان للغرور أسع العقد ورد ماحصل عليه واسترداد 


مادفيه بثيامه . 


(ب) باحق التغرير بالعقد سو اء أ كان ضادرا من المتعاقد أو من الدلال فى صورة عقد البيع ؛ 
(<) إذا استحق موضوع العقد فلا يحوز الرجوع على العاق. الذى ارتكب التغرير إلا فى 
أدوال ثلاث : : 
الآولى : أن يكرن التغرير فى عقدتتادل فيه انان كإمار ة» فلو استحق موضوعبا رجع المتعاقد 
المغرور على المتعاقد الآخر بما ضمنه , ولاكذلك ف المارية أو الهبة لكون المستعير أو المرهدرب 
له ؛ هو المنتتفع دون المعيد أو الواهب . 
ظ ثائيا : أن يكون التغرر فى عقد من عقود الماوضة كببع مثلا . 
| ثالثا : أن يكون التغرير بالشرط | إذا ارو ا ب 
( المرجع السابق م0 إلى 14 ) ٠.‏ : 
دل يكن فقباء الشربعة الإسلاية يلون لذن قلا عن اتغرير 3 ارا 
عله فسخ :العقد. إلا فى حالة. بيع مال اليثم أو مال الوقف أو بيت المسال -- والواضح من ذلك كله 


لحرا اأعده الئاق 3-5 "البيئة اتكاسة والثلائون 


م 


أن لللشريمة “الإسلامية منقاريى إلى للغنن: ولى أنه تعيب بيلس بالعقد فى محالت «موينة وإلى 0 برأر 
الفزر ‏ بسو الانتغلال حمل أنه .عيب مبلذق ' الرعنا ؛فى بكافة المقود على أن 'تنكيون تعقود 
معاوضة , لأن :عقو «التبرع جع وصنفسبا- -فقط: عمل شيعه )دفليس: :له الرمجوعيا. تقدم بتانه» وحددنت 
الأثار المرتية غللى 'إلذن.و تلك . [لترقية.هلى -القغر سن . أو'لالغرر .»:وسبقت إلى «نبيان ٠‏ الجلفى ممغالة 
الاستحقاق . 

هذا وقد :تضمنت مجلة. الأمحكلم المد لية ملخص. أ <كام. الشر عا لاسلاجية بى صدد الغين و الغر 51 
أو الغور فى المواد من جوم إلى 75٠١‏ وهى.ترى كا ريل : ْ 0 

«جماذة سوم : بإذاءومسغين ا خش قالبيع عل يويجد.تغريرمفليسن: اللجيون أن يفسم البيع إلاأنه 
إذاووجد طلغين-وسعده فى الى اليزى 'لا بصي الببيع فلل الووقف» وبي 'للذال. ححكله محك مال' اليل .» . 

ومادة برهم : إِذا غي م المذايمين آلآخر واقق- أن ق 'الببع غينا فاحشا “لالمخبونا أن ف 
ألء وبع حال . 

د مادة جمم :.إذا مات من غر بذين فاش لاتقل دعرى افر لاد » .٠6‏ 

د مادةيووم : المفتيري اذى ميل له تقزر إذا 5 الغبن الفاحش ثم تعهيرف ف امبيع 
تصرف الملاك سقطجحقه فى بفسخه, . 

د مادة .جم : إذا هلك أداستهلكالمبيسغ الذي صلر فى بوعه فين لا خش ,ورور .... المثماقددقيه ‏ 
أو حدث فيه عيب أو بى مشترى العرصه . أى الآأرض ‏ عليبا. بثاء لا يكون لليغبرن حق فى 
أن فسخ الفقد» . جات 

وتضمن مرشد الحيران لقدرى باثما النص الأنى : 


«مأدة 5-5 : الغين. الفاحش لايفسد العقد ولابوجبا فسخة "للبغبون إلا إذا كان فيه تغرئر » 
وما شهدا" القن يحب أيه 'بالغن الفا خش» راو لم يكن فيه الو 0 “فليوشا 
صغير! أدكل امال الذنى حصل فيه الغين الفاحش مال وقف , . 


١س‏ مدى الحاجة إلى فكرة الاتقلال قيل صدور”القا: نون المدق الجديد الفاغ الدى سدته 
دور متضماً إياها : 1 ْ 


لم مد أدقى ريب فى أن العصر الحديث عصر اشتراكية تعمل 1 تكافو الغره ض وحاية الضعيف 
من القوى » وذلك ما حدى بالقضاء على إبطال بعض العقود الى رآها” لانتفق وثلك المايىء ؛ رهو 
عله ةذاله” يتجلب الع الاق ذائه! <مثفقة وروح 'المبادئء المذكوزة غير" أله مركن يستند فيه إلى 
فنكرة واحدة أو أسس مضطردة » وعذره تَائم وهو عدم إمكان تلبيق “قفد يوب “الزضا 
النقليد يق بيجو القلط .ولك ليسء ولا كرا فككان لمعا إن للحا بل .لياق جمطن#الصون .يسمنى. :تلك 
العييب ووعبلة إلى سستاء مققإذ! كان هذا عهوا ادلي قل سه ور اللقاني ننه فى جاو ند .حتش تو انفسكزة 
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الاستقاهن الى وطعت حلا تاقد اطيالجق ثلا شلشعق أن التثر ب كلل عفتقوا [ليبا ‏ ويف باستقواء 
الفضاء ما يفسرما تقدم إبجازه فقدتضت عك3ة استئناك العاهوة :بال ةبر |1 بسب وس رأ مهم واءاستغل 
أحد المتعاقدين حالة الاضطران التى. وجصفيراء المتملقد: الآخر صدفة ووبدون. تدبيرمفمله دلى قبول 
تعبدات باهظة ؛ فعمله هذا لاتدختل فى باب الاتكزاة القانزنى لغدم توفز ركن ازتتكاب الاكراء 
عمدا بقصد اناغ القبول ٠‏ وإن كانت حالله يا رآها:بعض القراح تفتقى تخفيض الالثزامات 
الباعظةفى حالة الاشطرار إلى الخد المثاسب » وكانموضوع الدعوىأن زوجا اتهرفرسة قود زوجته 
منه وعدم طاقها' معاشرته والخاحجا فى طلب تظلتقها فض إجابة“ذلك الطلب حى تدقع له مبلا 
بافظا هو . . ...اج ختفسنى إل . ...م ج واللاول عن منؤل قيمته .... اج ورأت لغطكةنال. 
لا لزاه فى سللة تألئه الدعر: ى و إن كانتك الظ'وف تمن ندال اضطرارٌ توجب انقاض التذاباك 
الزوجة البامظة (اشتكناف مصر فى 1 1/زمو افلا النمئةه (ض مبم) وقضت نفج ال#ة 
"أسا" ثانييو/ مس١‏ بأةالآجل الدفغ با بطان عةومد. التضزفاتت. اصد ورهل بسبب تسلط الاثراقة 
بمب تحديد الوقائع والآفمال القّ صدرت من اضرق تخت كير المتصرفى اندصحدث إ825ام: اللأليل 
على أن هذه الأأفمال كانت شديدة الو قع والتاثير عليه لتحريرهذء المقود فإنتكوّن باطلتة لكان 
عنقيسة , أفى. أن الكةة أنتملس يبدأ “الل الططلع'الارتلمة وا يتيالو هعيبا بطلا المقاممق ,لمعه تأ ثير 
ذلك التتملط الذلقع عل التسرفدة: وكان خلاشتق: دمر عباتم لشيفنها. أبحد الود ئل-بأن. مونم ميقع 
تحت تأثير زوجتة مخ رمائمن الاتضالع بأكلاده. و أخى!تسسجيا فى الفتوقناتى:-مصل فببلاتصزفه لها 
يعسن _عقلواتض نويأ و فمثه ينبي أمساء .له ملخسدقق بيه إلى إيثاريها درنهم بتك الأهيلن . ( استئئاف 
مصر فى هه قعواي سلق بجا ١‏ لماة النشةءن ١‏ صى. 111/1 )1 ك5 قضت محكة. أسيوط, الدكلية 
تاميغي بم بيبونيه مهد بأنء النسلط. على الارادة يمكن أن بتدرج تحت الاكراه'الآدى ويكون 
سيأ فى إبطأل العقد » وكان ذلك فى دعري سكت فيها أزملة المورث أن عقل الرمن الخاصدل بيه 
وبين وارثه المدعى عليهكان ثنيجة لتساط هذا الأير على إراذة الأول البالغ من العم رتسعين هاما. 
(أشيوط التلئشيق ٠"‏ - يو أده سطة يسوم عساماة السئقةريط. صن (م« ): وقضى محكلة- النقضى بأنه 
إذا كان السك 'قد. بم قضاته, وبطلان عقد. البننع حل فساد رضاء الماع لبكنه متقدما فى .الس 
ومصابا بأمراض مستمصية من ثأنها أيضا آن تضعف إرادته فيصيي .سبل الانقياد خصوصا 
لآرلفته المقومين .ممه الذين صدر,العقد لل فانه.لاسيل إلى الل فى. ذل لتى ممكة' النقض 
(؟ يناس ميئة, 44 جرعة حمود عبر جزم دم فرص 855, ) ٠‏ ( باجم كذلك حم 
التقضرق.وم ابريل سنة مع ول ججرحة ممود عمو جزءٍ ؛ دثم هه ص ١و١‏ فى نفس المعنى ٠")‏ , 
الراضتم إذق رم استقر الذمل'جو .عليه القضلء أنه كلق يملعا يطلل المقود الى تكو ف مشدوية. 
بامتفلال: و اللكدهلن يكو يستني. عل فسن : لاسلس ىكل ندموول دلي ,معرشاك ف أن الأفض أن 
بوضدمة نشت بطلبية "انما يس من من لأ قصفية:امتي بة. بلاغلا لع بد لغ من .بر لع القضاء. يرجحث» عن 
حل تق بعين ره هيو رجن لوطلنادأ زود تيزاغسالفد اللكاتكامسيفسلى قن لا الها رين القهدم غلا يليك أن, 


لك العدد الثأفى ‏ السنة الخامسة والثلاثون 
يضطرب عليه الآمر ؛ ويكون بين أن يفسر النصوص غلى غير ماوضعت له أو أن بتحررمئها فيئفلت 
إلى تمه ليست فيه معالم مستقرة ولا ضوابط محددة يسارشد بها . 

+ الاعتراضات التى وجرت إلى فكرة الاستغلال والرد عليها : 


استهدفت فكرة الاستغلال قبل اقرارها فى القانون المدتى الجديد وبعده إلى عدة اصتراضات 
نوجزها فيا بلى مع الرد عليبا على التوالى : 

)١(‏ لاحل لفسكرة الاستغلال مادامت النصوص القانونية الخاصة بالغلط والتدليس والاكراه 
كافية لمواجمرة الحالات النى تعرض أمامالقضاء متضمئة فين أحد المتعاقدين لمليشه أو رعوثئه أو سايته 
أر اضطراره خاصة وأن تلك الحالات من الفلة حيث لاتستلرم نصا نخاضا و برد علىذلك بأن القضاء 
المصرى لم يستقر على حل واحد مضطرد بيع الحالات التى عرضت له وقد سبق ببان. ذلك و لثن 
كانت الحالاتالتى عرضت له قايلة فسبيا قبل صدور القانون المدتى الجديد » فإن ذلك لامع البئة » بل 
ل يكون مثيطا دون وضع نص شامل جميع تلك الحالات وما يحد منبسا مستقبلا توحيمدا للحلول 
و تحديدا لمراكر المتقاضين , 

(ب) إن فكرة الاستغلال ستؤدى إلى قلقلة المعاملات راضطراما لما تتضمنه هن و سائل لإبطال 
العقوه للاعتبارات الى تستتد إليباء والرد على ذلك هو أن فكرة الاستغلال ستؤدى بالمسكس إلى 
استقرار المعاملات لما ستؤدى إليه من تحديد لمراكر المتعاملين وحماية الجانب اأضعيف . 

(ج) إن فكرة الانتغلال سستحد من 'حرية الممالك الذى له التصرف فيا كلك ما دام بعيداً عن 
الأكراه إى السفء» دالو على ذلك أن الفسكرة 5 قصد ا حماية المتصرف لا الحد من حربته . 

(د) إن ة إن فكرة الاستغلال ستؤدى إلى الاكثار مى قضايا [يطال العقود استنادا 8 وهو 
اعتراض | مفترض لم يقم حتى وقت ابدائه أى دلبل أو قريئة تؤيده . 


عب عنصرأ الاستغلال : للاستغلال طبةًأ لبس المادة من 217 المدق الجد بد الى السك ل 
ها هذ! البحث عنصران أحدهيا موضوعى والآخر فى م عن كل عنصر في بل : 

:“أولا : المتصر المسادى : 

)١ 0‏ المنضرامادى للاستغلال هو عدمالتكائق يوام الطرف المستغل والتدام لمارف الأنس , 
وقد عبرت عله المادة .وب و1 ثفة الدكر بمايأتى : ( إذاكاننى التزامات أحد المتماقدنن لاتتمادل البتقمع 
ما حصل عليه هذا المتعاقد من'فائدة بموجب المقد أن الثرامات المتعاقد الأخر) ومفادها أنه يثمين أن 
يكون الاخختلال ف التعادل بين التزامات الطرفين فادحا حتى يتحقق الاستغلال , فليس يكى عدم التعادل 
فى ذاته » بل يحب أن يكون الاخلال به فادنما.؛ وضرب الاستاذ الستهورى لحالة عدم التعادل الفادح 
بين التراماتك المتعاقد بن حالة البيع الذى مختل التعادل فيه بين القن وبين فيمة المبيع اختلالا فادسيا 
رضزرب مثلا لحالة عدم التدادل الفاد بين الترامات 5 الطزفين والفائدة الى يحنييا. الطرف الآخر 


نحث الاستغلال و 


نهم سسمد 


من المقد ضالة الوعد بالبيع إذا انصب.على عقار مثلا ؛ مرتفع القيمة.فى مقا بل من ذهيد . 

والعيرة فى تقدير قيمة محل الالترام هى قيمثه الشخصية بالنسية للتعاقد» لابقيمته المادمة فى قاتم) ' 
فايا كانت القيمة المادية فإن الاستئلال يتحقق إذا رقع غين فى القيمة المشيرة أدى شخ المتغاقن " 
استنادا إلى تقدر صفات عل العقد أو أهميت لديه » غير أن هذه القيمة الشخصية لا بد أن تحدد فى ' 
لنهاية بالمقياس المادى أو النقدئ وإن كان الفاضى لا يلثرم فى ذلك ضابطا معينا او وقا معينا كأ هو ” 
الحال فى الغين . . ْ ْ 

(ب) ومناط المنصر المادى هو عقود المعاوضات سواء منها الحددة أو الاحتمالية »“فأما الأولى . 
قبى الى يأخذ فيم! المتعافد ويعطى ويعرف على وجه محدد مقدار ما أخذ ومقدار ما أعطى سواء 


٠‏ #آء 


الو تلبق فى شأنها قانون الموضى وقت موته عملا بالفقرة الأولى من المادة ب( من القائون المذ » 
أما الوصسية بين المصريين فالواضح من المادتين-؟١‏ وس( من قالون. نظام القضاء الرقم 141 سبئة. 
وهية امم أولا بم مسائل الأحوال الشخصية وثانيا خارجة من ثم عن اختصاص . الحاك. العادية : 
ردابملة فى اختساصن عام الأحوال.الشخصية :.. والذى ثرناء هى أن نطاق المادة ١],‏ 1 قة. |لذ كن 
لامكن أن 5-5 الؤصة بين المضير بين استئاط! إلى سين جوبهر بين : أرما :.أنالوصية.ش سائ .. 
الجوال العخسية بيني إلذا تون نبأ ييي! من اختصاص يمام الاحوال الشخصية لا تسلا ٠.‏ 
اختصاغان لما كبالمادية لني سمي :وميا فى بخرد تفسير ثية المتصيرفك4الوطية- والفصطل نفد 


7 العدد اتن القنقا+فسقوائلالون 
211111111000000 
الآثار الممدتيفبعل الؤصية .دون أن يكزن لمأن تبخعه.ؤ صمت ل و.جواذ:الرصرة أو .عد رصفتها أ وحدم., 

جرازها , ريام الأحوال الشخسية بها هو معلوم.لانطبق القاثون لمش المتضمئ المنادة .و9 
وثاليبما. : أن إلقاثون.المدثى الجديديتص فق مادة موه مله عل أ نه دتسري ,عله الونصسية أحكام 1 
الشريعة الاسلامية والتوإنين الصادرة فى شأنما ؛ والشريمة.الاسلامية.وقإنونالوهية الجو بد لابعررفان. 

الاستغلال ,فى الوصية وقد سبق بيان تفصيل ذلك فى ,الشريمة.الاسلامية . 

الخلاصة إذن فى صدد الوصية أبها بعيدة عن مثناول الطمن فيا بالامستغلال وأن نس إااخة. 5 
من القانفون, الى عاطل بالنسيه لها 1 


ثانيا: المتصر النى : 

العنضر التقنى.فى ,الاستغلال هو ما أُوْضحته المادة 1 آنقة الذ كر بقولها (وتبين أن المتعلقد . 
المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتماقد الآخو قد استغل فيه طيها يبنا .أو ,هوى جابما.. وفى تحليل هذا 
العغصر نتكم عن ثلاثة مئاصر هئ تعر ينب الطيئن أابين:و اموي الجائج عند أحد المتعاقدين #راستغلال 
المتعاقد الآخر ذلك الطيش أو الحوى » ثم كون اسمتغلال الطيش, أو الهو رهما الذالفمان .له إلتماقد م .. 
خلس إلى ركن الائبات.. 

(!) ماهر الطشن إلبين واطوي الجامي: ش 

كانه نسن المادة ١‏ ف المشتزوع:التبيدى بحت رقيق. ولول شم مم0 وى مكذ! : ( [ذاداكا قلقب 
التززياشو! حد. المتملقد بن. لاك تتغادل: البته مع مامحصل! عايه عذل المثفا فندامن فائدة مرجب العقدأن.مع.. 
التذليات المتفافد الأشن وتبين. أن المتمافف: المغبون قل استغل طيهه ألا جاسته ألا عدم مخبرتهءأى. 
ضف إدر كناو رنبين:بووجهرعام- أي رضاءم لم.يصدو.عن اختوار. كاقف جاز: ااقلضى. .... الغم . 
أى أنه كان يلمبى صراضة-نعل قيام:الاشتغلال كنا تبان أن الطوفه المغيون كان قدداستغل طيشه او 
هراه أر عدم خيريتهأوءضمفت إدنا كيل كا نبين أن رضاءاه لم-بصدر غن-اختيا د -لأاى. سبث آلخز. 
علاف.الطيشن. أو الحوي أوىعدم الخبرة .أو .ضحف. الإدناك غير . أن. لجن القلذونه الى .رفضه أن 
أن ينسم النفنى لدكل ذللنوقصوشد.ماميعيب الرض لعج مزبن صددين هه الطيئن ووصفته با لبلق: 
والخرفور وصفته باجا وسرت المادقتبة م4 مشت لة«عاير ما دوون سو اهما.. فالو أطوم ..من؟ ذلك أن 
المشرج: استيمه_كلن بديعييب الزشدادعد! الطيش التين :والحزى:والجاخ وعم الاجمى ماءئئاق منصوصا: 
عليادفه المشروع .الؤيدى..مثل عدم: الحقوق أو يضعف. الإدوالة'قاذا استغل أب امتماقدين عدم مشوة » 
الطريفك الأنحو أر نسفت دإديذا كة فانم المقفدييق: صفيسا لاه عند بائيه: تصن المادة حيو ٠‏ والكوين 
ما هو الفليئن وم هرالخوى: ؟ ثأما.الطيشن فو اللاقور الخفة وأءا الحؤزى فب امل إليدما ترزاء القن . 
أو ,منادكاريقول..الأاينتاة. حغست. أبو .ستيت نورك ةلبفء لزه حنم نغناء: القة ذو التنترح- المؤيد ياه ل 
سر والتقدم واليي [لسمامزإه اللفى المرنى. عل بخليب الثاطفةب رمسفس لإا إوسس لوحا يدت إلا 
[لاق الوملم ميد أن هذا اريف يطلب عليه طلنهم الرميفس القوى. .الذي يبص ب تم يده نطلقلمن. 


«كدث الاستغلال م 


١‏ إلوتهرة«القل نو نية العملبة ووعندى دأن«تعويف سكل .من للطيثرع واطنوى :نما + يكزن. ندقيقاء ومتفقا. مع 
.ما لقهصدة المشبرع. ونرما ‏ بالربجويع. .إلى الحالات اله فصبل ذ.فيبا القضاء بلإطال.المقوسبطريق:الجتباد 
قبل وضع المادة ١14‏ من القائون المدفى الجديد وحجى فى ذلك أن اأشرع امتهدئ فوضعه النص 
.الملوكور مافصل: قبه القضاءرين أقطدمق وطيق-ين. اطلق النصنمتمشيا. مع.ذلك ب ورا سناداء إلى ذلك 
فلغم فص ل ءفية القتضاء. من للمفضنية كن إلقاء.ضوء .غلى :الهايش ,والطوئ فتمثل'اللأزل فى سخالات 
٠‏ الادق.والتهور ‏ وعوع تالاءكتر ليث ه بالووافب روسوء:التقدس ويتمثل:الثلئ فى بالا ف اقم وأراء ماسطشتهيه 
الالنفس.أو بتهوناه ووالالتسنيااع إلى-ذلك: دوندالتبصر«ملتيتهى. اليه المصير ..ببداءأن اللآميمفى النباية.بفى 
مضع ضرا بط .1 يسخل فىءالطيش: أو.الهوى رما لا يفخ ل مرجمه . إلى القضاء متبتمشداء فى ذلك 
٠‏ بالاعتبازات آنقة النمك مس د وإذا كانالطيشن_زالهوىءعاء ناتقدم تبياته فب لكان الشرع فخماضبق إلى 
وصف الآول بالبين والثانى بالجاءسم ؟ فى رألى ألم يكن فىيعحاجة. إلى ذلك هرما فيل من إنه .دف 
ايد ملديزة اطال .نص الملدي» ١١‏ آنفة. الذكر دلآن. المليش. فبالمرى.على تالاو الذابق بتديدها 
لا محتملان نعتأ آنخركالبين أو الجامس ( حشمت أبو سنيت المرجع السابق ص .م 0.) ٠‏ 


,ب اتغلال انافك للطيش أوث المروى : "بتعين أن بتكن المثماقا قا امسستغل-'طيش أو : ىّ 
“المتماقد” الأخر حتى يتصقق الاتنتغلال ء فإذا يكن يعل'بقيام شىء من ذللكا لديه” أو كان نقد 
دون نظِرَ إلى طيمة أو هزناه فإن'العقد تكزن يها ( حشست أبو مثيس الموجسع السابق 6م١1‏ 0 
وَتبر ير ذلك متنتفاد من لصن المادة ”اتا النى 'تقول ماياتى : 
دوتيزن .أن اللتماقد.المخبون ام العقب إلا لآن المتعاقد ,الأخر قد استذلفيه مطيها ببينا أو دوى 
جلما , . 
إ+ج) “الامتغلال. وو نايع إل اتسساق. ار وهو.مايتصيل عدا تقسام ين أنه يتتعين. أن “بكرن 
الالامتكالال: هرالذى حفد تا لتطلاد للمبونه إل التملقد الي بره هونكفين الدبن بر الساءق . 
ركن الاثيات :“بقع اثبات :وافر عنصرى' الاستغلال على عائق“الارف' المنرون وذلك متفق 
.مع قواعد الاثبات العامة لآنه هو الذى يتسسك بأن إرادته قد عيبت بالاستقلال -"وتقدير توافر 
"المنصر, بن مرده إلى القاضى يرن رَيَابةِ من عيكة النقض ؛ لاقن يتعلق بالتتكييف *القا ىا اوفائع 
1 9 كز للاستغلال . 
4 اطلاف «الجارجية عِن لطلق الملدة وم ومن لأقائون المددى : 
3 5 رن لط حرده اقوط اي جلا 16 
الاستغلال , وهما الطيش_وطرى تفاكم سهد مملتم سجر ويذاقه مؤيثر إن فى _واضا ا لتسافدا شلخههزن 
بنقان لومس تعيب اليا ةلي رغ لوال مرا كراه .,و لثما بثور هذا التسازل 
يوا رميس عل الموتوع ليع بشكرةالاهتين +4 ونم من للشوريج الريدى لق اغتيرت ذكل بأبعيب 


14 العدد اكاتى . السنة الخاسة والثلائثون 


الرضا . فا هو الحم فى حالة التعاقد الذى يتضمن غين أحد المتعاقدين ويستمل فيه المتعاتد المغرون 
تحت تأثير الحذف من المطالبة بحق أو النفوذ الأدنى أو الضرورة » أو غيرها مما قد لايرمغ حد 
عيب الرضا المعروفة . 

فى رأى أله يتعين حك كل سالة على حدةً واعمال نصوص القائون فى شأن عيوب الرضا 
التقليدية وى الخلط والتدليس والاكراه . دون ماتعئتأو تحميل النصوص أكثر من مداوها . فإذا 
انارت الحالة تحت أحد تلك النصوص أبطل العقد وإلا كان صيحاً . ومسندى فى ذلك أن المشرع 
وقد سن فصا خاصا بالاستغلال وحدد نطاقه بتعين التدام ذلك النص وما شرج عنه برجع أيه إلى 

. القواعد العامة دون حاجة إلا الالتجاء إلى ما كانعليه العمل قبل اصدار نص الاسغلال من توسيع 
تلاق نصرص عيوب الرضا وتحميابا ما لانطيقه لآن المشرع قصبد تحديد نطاق الاستغلال وعدم 

لنوسع فيه ؛ فلا بوذ أن يفوت عليه قصده , 

.ون الجزاء المثرئب على الاساغلال : ياحصر الجزاء المذكور فى أمرين زما إبطال العقد وإما 

القاص الالترامات. 000000000000 

)1( دعوى ابطال العقد : للتعاقد المغبون أن برفع دعرى بإرطال العقد مؤثرا إباعا على دعرى 
اثقاص الالدامات ولقاضى أن بحيبه إلى طلبه إذا تبين أن ء:صرئ الاستغلال قدتوافرا , وأله غبن 
فيئا فاحشا.ء وأنه لميكن بيرم العقد لولا الاستذلال , وله إذا تبينأن الذين لم يكن فاحشا أن المتماقد 
المغبون كان يقبل التعاقد بشروط أقل كلفه أن براض [بطال العقد ويقنى بانقاص اتزاماته وهو 
فى ذلك كله يستبدى ظروف الدعوى وملابساتها دون رقايةمن محكة النقض ويستطيعاك افد الأخر 
فى عدو د المعارضة أن يدع دعوى الابطال بعرض مابراه القاذى كافيا ار فع الذين أذا كان المقد 
يعأ وكان الممبون دو البائع جاز للشترى أن يدفع دعرى إبطاله بعرض زيادة فى الأن براها القامضى 
كافية لرفع اغين الفاحش ولكن لايشترط أن تنكون تلك الريادة بحيث: يتعادل الآن تماما. مع قيءة 
المبيع فالآ هنا خخاص بدفع الابطال للغن الفاحش والذى يقدر ذلك كله هو القاذضى إصاة معالاة 

ونبا'ية ٠‏ أما فى عقود التبرع فلا ي#تسور أن يعرض الطرف الآخر زياد أدفع دعوى , الاوال لآن 
م لق الترع ل يدفع شيئأ يمكن أن يزاد. 

ش (ب) دعوى الإتقاص : وللمتعافد المغيون أن تار دعرى انقا ص التراماته بدلا من دعوى 
الابظال و يكون ذلك عادة فى حالة ما إذا كانت التزاماته غير باهظة أو كان يقبل 'التعاقد إشرورط 
أخف ا ص وللقائى أن يجيه إلى طلبه فىهذه الحالة حسب تقد بره هو دون معقب ا فيأمر بانقاص 
الثراماته إلى الحد المناسب ا فى رفع عه يباظنها و لكنه لايستطيع أن يأمر بزبادة اتراءات الطرف 
الآخر لآن نص الادة و؟١‏ آثفة الذكر لابطبق ذلك ولا يسع له ويلاحظ فى دعوى انقاص 

. الالترامات أئها تصدق على عقود المماوضات وعقود الشرعات على السواء .. 

96 مياد رقع الدعويين وطبيعته : ناص المادة و10 سالفة الذكر هلى أله يتعين أن تقام كل 
من الدعوبين فى خلال سسئة » وتبدأ تلك السئة من تاربيخ مام العقد م وتمتسب بالتقويم المبلادى 


حت الاستغلال دم 


( مادة م من القاثون المدئى الجديد ) وهى ميعاد اسقاط و ليست ميعاد تقادم وإذلك فبى لا تنقطع 
ولا قف غخلاف معاد التقادم فى دعاوى الإبطال للذاط والتدليس والاكراء , فإنه معاد تقادم 
عرضة للانقطاع والوقوف ‏ والعلة فى ذلك ان المشرع قصد سرعة تحديد مرا كز المتعاقدين وحمم 
كل حلاف حولها إذا شاءها الاستغلال . 

١‏ س طبيعة اأبطلان الذى يلحق العقد فى سالة الاستغلال وأثره : لانك فى أن البطلانالدى 
يلح العقد فى حالة الاستغلال هو بطلان نسى ( المذكرة الإيضاحية جزء وص 141  )‏ ويذبنى 
على ذلك أنه لايتمسك به إلا من شمرع البطلان لمصلحته ودو المتعاقد الاثرون عملا بنص المادة ,م11 
من القائون المدثى الجديد الني تقرر أنه إذا جعل القاثون لاحد المتماقدين سقا فى .| بطال العقد فليس 
للتعاقد الآخر أن يتمسك ببذا الحق" » 5 ينبنى عليه أيضا أن القسك بالبطلان لاينتقل إلى الخاف 
العام أو الخلف الخاص أو الدائن ‏ ولابجوز هؤلاء أن يتمسكوا به باريق «جانثمر » و نما يجوز لهم 
ذلك هن طريق الدعوى غير المباشمرة باعتباره دائئين لللتعاقد . وأخير! يفبنى عليدأن الهكةلالستطيع 
أن تتمنى به من تلقاء نفسها إذا لم يتمسك به المتعاقد الذى شرع مصلحته . 

اسم |العقود الى 'سرى عليبا المادة ١4‏ من القا'ون المدنى الجديد ': هى المقود انى 
أبزمت بعد تنفيذ القانون المدتى الجديد أما تلك التى أبرءت قبل ذلك فلا تخضغ لما ولسرى عليبا 
القواعد المعمول ما من قبل , 9 


520 العلد أأثال. ألدة للقاسة و الثلاثو نْ 


كك 
فى"القانون نا لسئة عمهةا 


لسيد الأستاذ صلاح الدين عبد إلوهاب وكيل .ثيابة الطرائب المدنية 


سد مهيل : 
-كلنة فانرن المقو بت الصادرء»به القا ثؤين دقي ,رم المسشق ونه إقدمتعسص لجمرفة:الر شوق ل وداه من 

.. وس المقابلة:للمواه ين هنإل ومن للقانون ؤقيدم لسطة .هو‎ ١١١ إلى‎ ٠ 

بثم.صدر بتاريخ ++ مإرس سئة, ١165‏ رياد وذارى بتشكيل لجنة. لومنيع ممشروع قإنون كأمل 
للمقو بات وقد تباء "ذلك القنار أن قانون العقؤبات.مئنا أن عذل فى.سئةر .»يه 1 ل ينقطع من أكامه 
إلاما افتضته أأضرورة الملحة ومااقتضاء تنفيذ معاهدة مو نتروسئة بمو فى وآن:تطو را بالة .الإجتهاعية 
والسياسية والاقتصادية يقنطى تنقييح هنأ الذشر بع تنقيحا إستجيب لا اسئيجد ٠ن‏ أوضاع وإسابر 
اانوضة التشربعية فى نواحيبا الختلفة وان مبمة اللجئة هى تنقبح اشر بع تنقيحاشاملا تمقيقا الأغراض 
المتقدمة ‏ وقد انمرت الاجنة المذكورة جرءا كبيرا من مرمتها و لكنها لم تصل إلى ثمايتها . 

ثم رؤى أن النصوص الواردة فى البابين الثالك والرابع من قانون العقوبات ااصادر بالقائون 
ره لسئة بمو بشأن جرائم الرشوة واختلاس الأموال الآميرية لاتحةق الغرض المقصود من 
ااضرب بثدة على أبدى العابئين وتترك صوراكثيرة من الاجرام والفساد بغي عقاب فرؤى 
الاسراع بتعديل هذبن البابين تعديلا شاملا وذلك بإلغاء المواد من م. ١‏ إلى ١١١‏ الواردة فى الياب 
الثالثك والمواد ١١١‏ إلى ١١4‏ فى لباب الرابع من قانون المقو بات الحالى والاستعاضة عنهأ واد 
أخرى جديدة . ورؤى أن بجعل الأساس فى صياغة ااواد الجديدة ما | تنبت إليه لجئة تعديل قانون 
العقوبانش فى مأنروعبا مع إضافة مواد أشخرى جديدة وسشكل بها مافات اللجئة اء.تكاله من ثواحى 
النقص وتعديل بءضن المواد الأخرى من مشمروع اللجنة بما بتفق وهذا الغرض وتشديد العقوبات 
الواددة بمشروع اللجنة لثلائم روح العبد الحاضر وتحةق أهدافه بشأن القضاء على الفساد والافساد 
وامحافظة على أموال الددلة وعدم التفربط فيبا(١)‏ . ولهذا صدر القائون رقم .وه لسئة مه١‏ 
م:ضمئا هذه المواد الجديدة . 

)١(‏ الذكرة الإيضاحية إتأنول 5١‏ لسنة ادؤزء 
(؟) نشر ,الوقائم الصرية فى ١5‏ فبراير سئة 8ه 4! المدد 1١‏ مكرر . 


ضغب جويعة «الرشوة ذؤ؟ ؛ 
ميا صل سس عمتجي م سب جمدي سج و ب بسي بج سويب ديدج ومسب سجبلبجم جا سبج سسب دسجي نهب سب سجر سبج هجوب جب ا ب و 0 100 
+ سلكة أؤلة: 


إذا ذكر ت الرشوة موفمدمممه الصرف الذهن إلى موظفت بتجر بوظيفته ومايتصل بها من 
عمل( )1‏ ذلك هو الآصل الذى سبق من أجله نس المادة وم من القانون دم «السلة ويوم 
والمققبل لنفتن الماد م١‏ من .المآ نون. دق مه أميلة: مه ؟ عو المقلبل أيضل :لض المأدة مب ؟ - من 
الفاتؤون نرقرره ١‏ :لسن مما وج ١‏ . 3.6 

وقد قضت محكنة النقض المصرية تبعا إذلك بأن ١‏ علباء القانرن عرفزا "الؤشية بأنها قار ٠‏ 
المستخدم. ىم لمطته ملعم ورقء .أو .امتنا عه عن تل ريكرنقن من خصائمى _وظ فتهت وعل طلبق :بهذا 
النعريف وردت المادة م من قائرن المقو باث .() . 

دللكن المشرع تنمزج .عن بهذا. الأصلى . باالنض. ف:.المادق . ...من يقاموين مملة, ؛ ,+ع وفى اللنادة 

4 منيقانونسئة .بمو( عل اغتبار المستخدمين «الأموريئ أيا كاف .وظيفهج والمبييان. 
وا ممكين وكل إنسان مكاف مخدمة عمرمية كالموظفين لاجرى عليبم أحكام الرشرةم.. ٠.‏ . 

لذلك مأسمع امادة ب« عقوريات على اطق أحكام الإشؤية على .كل ملبيييب أو يعواح/(أوإندل 
كنم موظ.فط حمر ويل ) ؛يشبد زود[ عيضن أو بعلهة لمتوججي الاعف من أية.خسقاصلؤمية]زلاسيق. 
إلى ذلك بالرعد له بثىء ما أو بإعطالهدية بأو ,عطبقب. 0 

وكذلك تمل المادة برهم عقوباث ف.بحى ال تين كك من شود زورا ف دعزى جنائية أ ؤمدنية 
إذا" فبل!عطية أو-رعد :بين 5-5 

وتتناول أيضا المادة 1 من قاثون الاتتخاب بالعقاب كل من أعطى آخر أر«عزض أذ اللؤنم 
بان_يعطية فاق انفسه أو بغودبهك: ساد حل إلثفو بعدع :و جم ساس أ ع ل الاه داح «من انيت 
وكل من قبل فائدة .من هذل الققرل: ليفسه أي لنيوود» . 5 

ركان :المثقزرع مدفؤع! فى كأكن ذلك دبغايةنواخدة :وى جاية بالمصلجة.اأعظلمة مى:اضران. الرشزة 
الؤيزان استشتديين علائفة لخر ظفينم رمن :فى محكهم .م التضاوتسبيه من ذلللدتعطيل الخقماس.. 


(1) وقد عبرت تعن نذالا سموسوعة الا اكع الجراء ١م‏ س 5لا رقم 1ك السفة #اميزة ' لجرعة الشرة 
أنها خيانة للامانة وغى الصيد سنتها_المناية أما عن صلة الزطلته .أ والأءاور سب أ رمن ٠‏ شيخ الل ذانئه اسسمة 
وكا أل الوكي ليرا خلس جد جفون موكار ولا عسل أوادرو ولاميئفة مطلايه قال الوظنه. بتبولهفالرشوة مور 
دكي يعي لميثة»الاسبماعيةبجىىء أدابد رسا لنه اللقات زر واتقسو موري _الأما نة_الىي أ وممتمامهذه اططتبرسيديب. : 
دمو الوظفتي» + ان 1 
قعك, فون , أنوب غجلومن عمتودلصدوهم ع1[ مني عطقتم . علب أمالق مكل ' 
عطوة نؤوممؤ0. وروزمعل .دعا علأمجائل غع. مأممئؤعصسصيو . وهو . 06 قع08م0 
عققطة "5021و عأوحهمم مل وعتقتهلممم "ع 7تفممملاعمم, ‏ 16[ * فملقه وهو 

" 101 د5ق'3 فعلممه فالممسدة'[ عل عقمع0 ع1 عتلطوم أععر موإوستو وم عقن 

(0) نقض 15 يرلير أكم! ( المترق 5 عن ١ . )١86‏ 


وو ' العدد الثأنى السئة الخامسية والثلائون 


العامة ومصاط الأفراد ولذلك وضع المشرع أحكام الرشوة فى الباب الثالث من الكتاب الثأنى من 
قانرن العقربات وهو الذى يضر أنواع الجرام المضرة بالمصاحة العمومية . 
وقد اختافت التشربوات الجئائية فى تكييف جر عه ة ارشوة وساد دها فى هذا الصدد تظامان : 
الآرل برى أن الرشوة جركة ة مركبة تسنلرم وجود شخخدصين تتمودد مسثوليتهما وعقاموما على 
قدم المساواة وعاطهووامدم غمعصولديع وه وواطومدم غمووع ديع فيكرن الراثى شريكا 


لل رئثى فى جرعة وأحدة . 1 
ريتواار الشروع فى الجر مة إذا ظل العرض ونؤرن"! درن قبول ه00158غمء6»ة فمده أر إذا 
م ينسم العطية أو الحدية . 


الثانى سمه يدق أن الرشرة جر عنان متمازتآن ‏ الأولى جر يمة المراثى والثائية جور ع آلراثى 
و يكوه ن بذلك عنصرا الجريمة مستقاين . وليس بلازم توافر الصاة .- سراء هن فاحية التجرم أو 
من لأحية العقاب . 


وقد أخد القاثو ن الجناتى الفرنسى بالنظام الثانى وف فى المواد 17ص 1411م دارا 
أحكام الرشوة السلبية ب 5517م 5و1امناتريمء وهى جرة المزلشى . و نصك المادتان حنسين 
على الرشرة الايحابية موءم بصيو وه جرعة الراشى . 0 


وأخذ هذا النظام كذلك القائرن الالمانى ( المراد من مم إلى معم) والقانون السوفيتى 
( المواد من ١107‏ إلى 11 ) والقاثون العراق ( المواد من ... إلى بإبه) والقاثون السودائى ( المواد 
من ١78‏ 1ك 14 ) . ْ 

وينتقد (جارو ) هذا النظام إذ برى أن جرعة الرشوة رو شو انان هما المرضش 
والقبول وأن الجرية لتم إلا إذا اكنتمل هذان المنصران أى إلاإذا تم قبول العرضن . 

ومن هذا لا يمكن القول إن هناك جر متان مستقلتان هما جمسرية الراشى وجر ممه المرتثى 
ويشبه م جريمة الرشوة مجرمة ألزئا مجامع. أن كلا منهما لا يتصور' وقوهها إلا باجتماع 

ويعرف (جارو)(0) الرشوة بمعناها العام بانما عرض من جافب وقيول دن جائب آخر لأى 
قأئدة أو منفعة كانت مقابل القيام أ .للامتناع عن.عمل من أعمال _الوظيفةٍ. . ش 
عام هتكل نقعء زر أمظ نل أممعموع .قمع8ة »ا قمهل , «ملام لكريم 12 
مام هتالاع نو مرنكة ووأأوئوعععم” 1‏ ر فاأمععماتسة صمثل وملام[ ١‏ 

٠‏ هولأاعم1! 15[ ع0 عامج متكل تأصعغةط5'8 01 12126 امم 

دم يضع القائون المصرى مدكا خخاصا فإ راثى بل اقتصر على بيان عقابه فى الادة يز 00 من القانون 

دق بره لسئة 90 والى ألغيت بنص آمادة ٠١+‏ مك ردة من القانون اكه لمنة مهولت ررم ' 


0707 فر 


يحث جرمة الرشوة ٠‏ رد 


ذلك فقد ددج ( الشراح ) )١(‏ على الييزيين جرعة الراثى وجر؛ة المرتثى أ هو امال فى القاثون 
الفرنتى - ولهذا فأئنا سئعا لج اللكلام فى جريمة الرشوة بالتعرض اولا لجرية المرثى . ثم تتعرض 
لجرعة الراشى إعد ذلك . 

“ا سلب جريمة المرتثى ععاومو2 ممع ط نيه : 

يمكن أن تعرف الرشوة السلبية بأنبا جر مة الشخص الذى يتحر يوظيفته (؟) وقد عااج اج المشرع 
الفرنمى هذه الجرمة وبين أركاما فى المادة بإب0١‏ عقوبات ‏ ومن غليبا المشرعالمصرى فى ألادتين 
م٠‏ إؤ ٠١4‏ منالقأ نون دنم مه لسئة بموو؟ ‏ وقد أسئيدلالمشرع مهاتين المادتينالمواد م. زوم ١‏ 
مكرر ٠١‏ و64١٠‏ مكرر و.. 9١10 ٠‏ - وبين من اسع راض هذه التنصوص أن أركان جرمة 
المرتثى ثلاثة فى )١(‏ أن ب يخرن الفاعل من لصت عاهم هذه اللواد أى أنه إشار مل صصدفة معيئة ق 
المرتثى 4 أن يقبل أحد هؤلا “لاضن وعدا أو عطية أ فائدة دن شسخصس آخر 5) أن 
١‏ تعمل أو ل 


صفة المرتثى : 
3 المادة ١+‏ من القائون م به لسئة /ام.و| عنارتها أ د تعد مركشيا كل موظلف 
عموى قبل وعدا . . . الخ. ٠ ١‏ 


وجاءت بعد ذلك المادة و ١‏ من نفس القانون ونضت على أن المأمورون والمستخدمون أياكات 
وظيفتهم والخبيدون واحكون وكل [أسان مكلف مخد:ة عمومية يعدترون كالوظفين . . 

أما المواد من ٠١‏ إلى +. ٠‏ والمادة وو من القانون دم 4 لسئة مهو فقد أوجبت كذلك 
فى المرتثى أن يكون موظها عموميا م أعتيرت المادة 1١1‏ فى حك الموظف العموى ‏ المنتخدم فى 
0 التابعة للحكومة أوالموضوعة تحت رقابتها وعضو الجالس النيابية أوالجلية سواء أكان منتخيا 

معينا والحكم والخبير ؤوكيل الذائئين والمصى والجارس القض ان والطبيب والجراح والقابلة 

97 لا يعطوثه من شبادات أو ببائات بشان حمل أو مرض أوعاهة أو وناة ثم كل شخضش 
مكلف مخدمة ععومية . 

ومن هذا يبين أن قانون العقوبات لم يقصر أحكام جرعة الرشوة على من :بعد موظفا عموميا 
وفق ثمريف:القائون الادارى له من أنه كل موظف مخول وظيفة دائمة ومتدرج فى كادر إحدى 
السلطات العامة بل عمم الحكم على أشخاص لايعتيرون موظفين عموميين بالمنى الطبيق هذه الكلمة 
حيث شمل كل مستخدم بالحسكومة أو باجدى الميئات العامة وأهضاء امجالس النيابية وأشخاض 
آخر بن ليسوا موظفين ولا مستخدمين و لكن لدقة الأعمال التى يؤدو:باولخطورة المبام التى يقومون 
(0 أحد أمين بك والدكتور على راشد فى كتاب شرح قانون العقوبات المرى طبعة 1948 س ٠.«‏ 

(0) فستآن هيلى وجان بروشو طبعة 1548 دزء ؟ س عن (١5‏ إذ يعرفما > إلى : 
مسد الأعل ع1 عله "تعمقع عنافتمقطة عستخكل راقع 5316م 2مل)أمتيمه 9[ 


قمملاعهه؟ وعد عل عتوالةع؟ أنو عمممقنعم هن عدم 
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ها ولاهميتها أدخلهم القانون فى حظيرة من تشمايم أحكام جريمة الرشوة تقدير! من المشرع أنه إذا 
دخل الفساد ذم فسدت الحياة العامة وأنهار صرح الصالح العام الذى حرص القائون على تقويمه 
وتدعيمه ‏ واعل المتشرع فى القانون الجديد قد سار فى الشوط بعيدا مترسما خى المشرع الفرذمى 
إذ ساوى بين جمبع هؤلاء وبين المستخدمين الخصوضيين أى المستخدمين فى المشروعات الخاصة ‏ 
وه من نس علجم المشرع الفرفتى فى المادة ١09‏ فقرة خامسة من قانون المقوبات فطبق أحكام 
جرعة الرشوة على مستخدى المحلات التجارية أو الصناعية الذين يقبلون بغير علم عدومييم وبغير 
رضام وعودا أؤ هدايا أو عطايا لآداء عمل من أعمال وظائفيم أو للامتئاع عما تقنضيه واجباتهم 
وهذا ما اقتضاه نص المادة )١( ١.‏ من القائرن و لسنة و١‏ إذ جاء كل مستخدم 
للب لنفسه او لغيره أو قبل أو أذ وعدا أو عطية بغير عل مخدومه ورضائه لآداء عمل من 
الأعمالل المكلف با أو للامتناع عنه يعتير مرتشيا ويعاقب بابس مدة لا تزتد على سنتين و بغرامة 
لاتقل عن مائتين جنها ولا تريد على خمسمائة جثيها أو ياحدى هاتين العقو بتين . 
وقد ذكرت المذكرة الابضاحية لاقانون وب لسئة مهو أن المادة ١٠١+‏ نصت على هقاب 
مستخدى البيوت النجارية أو الصناعية أو المالية أو غيرها وكل مستخدم آخر على الرشوة لآداء 
تمل من أعمال وظائفهم أو للامتناع عن عمل من هذا القبيل . 
:وإذن أنسرى أحكام الرشوة على كل من له نصيب فى إدارة أعبال المسكومة أو الهيئات العامة أو 
الخاصة ... مبما كان صغير! ومبذا ينسع عموم المواد الثى تعاقب على الرشوة حيث تمل سائرموظق 
السلطة التنفيذية والقضائية والنشريعية فيدخل فى نطاق تطبيقبا الوذراء والقضاء على اختلاف 
درجاتهم وأعضاء مجلمى الثواب والشيوخ وأعضاء الثياية العامة ومامورى الضبظ ورجال البوليس 
الادارى ورجال الجوش ومويظق الوزارات والمصااح العدومية ومستخدموها على اجئلاف طبقاتهم 
ررجال السجون على اختلافهرجاتهم والحضرين المنوط بهم, تنفيذ الأحكام وموئق العتودومأمررى 
الشبر 0) . 
وكذلك كل من نصتك علوم المادة ١١و‏ من القائون هج لسئة ةا وال من يكلب 
بخدمة عامة ويدخخل فى حم هؤلاء العمد ومشايخ الحارات. وأعضاء امجالس الطائفية وأعضاء مجاس 
الآوئاف الأعلى وأعضاء مجاس الازهر الأعل والمأذرنون والخفراء الخصوصيون الذن إستأجرمم 
الآفراد لحراسة #تلكاتهم وكل مايشترط بالنسبة للمكلف يخدمة عامة أن يكون قد تدب: للعمل من 
ملك الندب والنكليف ‏ فلا يك أن يكون قد ندب افسه للقيام بعمل من الأعال العامة (0) ٠‏ 
() يلاحظ أن الشرع راعى أن تكول المقوبة مخففة فى حالة رشوة مستخدى اللحلاث التجارية أوالصباعية 
لى امسر مع الخاس عراطة لقلة خطر الجريعة فى هذة الالة على السام العام , 
(0) فستال هيلي وجال بروشو جرء لس ه1: 1 
: () يلاحظ فى حالة الوظف الفملى .وهو الوظف الى يندب نفسه 5 بعنضيل بقن الأعمال )ا العامة فى “سهالة 


ضأب لكلف بها أصلا يكور ]/ أبحث في مدق :| نطباق كام جر يه ة الزشوة عليه إذا ماقبل وعدا أوعطية أوأية 
واد مقا بل الفيام أو الامتناع عن هحمل من الأعمال إلى يشوم م ب وارى أنه إذا كان ألها نون الإدارى - 
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ه ‏ الموظف [لذى يقع نعييئه بأطلا : 

وى الفقه أن الموظاف لكى نكون له صفة بحب أن يتم تعيينه صعيددا وفقاللقوانين والاوائج - 
فإذا شاب تعبيئه بطلان ما قبل يؤر ذلك على صفته بيك لاتطبق عليه أحدكام الرشوة إذا قبل عطاء 
أوهدبة أر وهدا؟ 

بفرق الفقه بين صورنين : 

الأولى : أن يكون النقص الذى بشوب إجزاءات تعيين الموظف غير ذى أهرية ولا يفقده شيا 
من مظاهر سلطا نه بين الئاس وفى هذه الحالة لابمنع هذا الثقص فى الاجراءات من تطبيق أحكام 
الرشوة عليه ان توافرت سائر شروطها ‏ فكانب الحكمة الذى لم حاف البين قبل تسل أعمال وظيفته. 
بعاقب بعقوبة الرشوة إذا أخذ هدية أو عطية من أ<د أصماب المصالح لآداء عمل من أعمال وظيفته 
أو للامتئاع عنه . 

الثانية : أن يكون النقص مؤثرا فوالصفة الوظيفية بحيث ملع الموظف من القيام بأعباله . وق 
هذه الحالة يكون الموظاف غير ذى صغة - الاتطيق عليه أحكام الرشرة ؛ كا عالة شخص لم 
بصدر قرار بتعيبنه أو كانت له صفة ثم ذال عنه ': على أنه يمكن اعتبار !تتحاله الصفة لكام 
هذه الحالة نصبا إذا ما توافت ساثر شروطبا(١).‏ ش 1 

ولا يسم بعض الشراح موده التفرقة ذاهبين إلى انها لاتسئئذ 0 القاثون الجثالى . 
فالقاثون يشترط صفة عاصة فى المرئثى فاما أن تتوافر وأما أن لانتوافر وفى هله الحالة الآخيدة 
لا يكون فى العمل جرعة رشوة(0 . 

+ - ثانيا ‏ قبول الموظف للوعد أو الحدية أو العطية : | 

وهذا الركن الثانى من أركان اج ريمة هوالمقصود من اتمار الموظاف ل و بيعه لوم 
نيدقع الأن00) ولا. يشترط القا نون أن ينسم الموظاف فملا الحدية أو العطية بل يكتئى بوقوع الاتفاق 
6 1 مأ لوسمععق بين الراشى والمرتشى على اقنضاء 3 نظير القيام بالعمل المالوب 
أو الامتناع عنه ‏ ولا بهم كذلك نوع الجزاء أو العطاء فكل فائدة أو ميزة يذالها الموظف المرئثى 
تعثير رشوة معاقها عليها ‏ أما عن الاتفاق المماضل بين طرفي الجر بمافيجوذ اثباته بكافة طرق الاثباث 


يمثير مثل هذا االوظف فظروف ممينة كالموظف العموى سواء إسواء قيكول قبوله الهدية أو المطبة فيحالة: 
ا يعيه لاشك أمرا غلا با سال العام وهو ماترى فية يه أمراأ كافيا لانطياق أحكام حرءة الرشوة عليه وذاك 

تى كان الغير الذى تعامل ممه حسن النية . ( يراجم كتاب الأستاذ مارسيل فالين لى التا نون الادارى 
سس 4٠8‏ طبه 981ل ) . 

. 1٠68# الجرء الرابع نبذة‎ ١999 حارو طبعه‎ )١( 

0 اللاكتور تود #ود مسطنى شرح انون الاق القسم الخاص الطبعة اناية ن ؟ا وقد عدل 

ن هذا الرأى فى الطبمة الثالثة : 

0 حارو مرجع السابق بئذة كلاها إذ جاء فيه 557 16 ,عار 7 صر ملام أ0آ1 3 
”أأاطنم مملاعمو! ه[ ع0 عصقم ٠‏ 
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ومنها البيئة والقرائن مهما بلغت قيمة العطاء افق عليه ذلك للانه اتفاق على أمرعذالف للنظام العام 
ويكون جرعة فى ذاتة 8 دلاوم كذلك أن نكون الرشوة معجدلة أواموّجاة فأى منبما تفع تمت 
طائلة المقاب . | 

ويفساءل بعض الشراح الفرؤسيون عما إذا كان يعاقب على الرشوة إذا قبل الموظف الوعد أو 
العطية ثم رفض بعد ذلك القيام بالعمل أو الامتناع عنه ‏ وقد رأى الفقه النفريقة بين الات ثلاث 
فى هذا الصده : 

١‏ -إذا توقف الموظف باختياره أىعدل عن امام العمل أوالامتناع فلا يكون فى الأمرجر: م 
نامة ولاشروع فما إذ أن العنصر الثانى لجرعة الرشوة لم يتحقق وهوأن يكون فبول الوعد أوالعطاء 
أجل القيام دل أو الامتناع عن عمل وكذلك فان الموظف لا يكون شمارعا فى الجرعة فى هذه 
المالة لأآنه طبتها للمادة الثائية من قانون المقوبات الفرذبى ‏ بمحو العدول الاختيارى قبل أتمام 
الجرعة : الصفة الجئائية للافعال السابقة . 

وبذهب جارو إلى أن هذا الرأى إثما مجاله إذا كانه جربمة ةر شوة تتم إترافر عنض رين وهما 
القبول أوتسل المطام ثم القيام.أو الامتناع ‏ أما وأن طبيعة الجريمة ليس كذلك وانها نتم بمجرد 
القوول أو القرض فان عدم دقة هذا الرأى نكون حينئذ ظاهرة . وعلى هذا فاذا عدل. الموظاف عن 
القيام بالعمل المطاوب أو الامتتاع عنه بعد قبوله الوعد أو العطاء فان تدخله حينئذ يكون بعد 
الأوان » بعد أن تسكون الجرمة قد تمت أركانها و بذلك يحب القول با. باق أحكام الرشوة رغم 
هذا المدول . 

؟ ‏ إذا كان عدول الموظف عن الاتفاق لدم يله و مين الراثى وليد روف غارجية 
لا شأن لارادته مها فان فمله يكون : شروعاف الجرعة . 

َم إذا تعاقت الرشوة بعمل ليس من اختصاص اللو ظف المرلقى فان قبوله الرشوة لا يكرن. 
جرعة ة تامة ولاحتى شروع فيما وأن كان بكو ن جرعة صب . 

. أما القائون الفرذمى الصادر فى مارس سنة 1.4 فقد توسع فى العقاب على الرشوة فلا يازم 
إلا بحرد التزام م على الجءل .أو الهدية ‏ وعلى ذلك فجرد الطاب من الموظف |بأرتثى أواعرض ض هن 
الراثى تتوافر به الجريمة 1 للعقاب أن يكون الوعد أو العرض أو الطلب مأ با على 
القيام بالعمل أد وقوع الامشتاع () . 

وود قنى بأن ١‏ الفقهفى فزاسا جرى رمم م عدم وجود نص على أن دفع مبلخ ما إلى موظاف 
عموهى أو من فى سكنة كسكانأة 5 عطية 3 هبة م بتشيشع عن عمل أداه فعلا لمصاحة إلدافج 
لاجرعة فيه لآن عقوبة الرثهوة قرضى باية الأعمال الععة من العيث مها والاتجار فيبا وطالما. أن 


(0 أجد أمين ( يك ) والذكتور على رأشد ص 4# و س حارو جزء 4 ابذة ونه ب فستان هولى 
وحال فشو طبعة فعذا ص ب ١‏ وقارن فار سيلى روسيليه ودوريسن بئان طبعة |596٠‏ سن لا" وجدابيه 
طبعة 1١49‏ س هق سسجارسون طبعة 1581 س لاح رقم .5ه 1 
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الموظف أدىعرادحرية بعيداً عن المؤثرات المنملقة بمصلحته الذاتية يسبت إضرار بالصالح العام 
؟ أنه لبس مت إفساد لذءة الموظف(0 ع . ' ْ 
أما بعد صدور الفاثون رقم وب لسنة مور فيك أن يطلب الموظف المرنثئ جعلا أو هدبة 
أو عطية أو أية فائدة مادية أو غير مادية لى تقوم جرعته وتنوافر أركها ‏ وليس بلازم أن: 
يقبل الراثى هذا الطلب ى بعض الور على ما ستعرض له فما بعد عند الكلام عن الشروع ففجربمة 
لمرتثى # ولايلزم كذلك أن يسبق الوعد أو العرض أذ الطلب قبول الحدية أو المطية وذلك لآن 
المادة 0. ١‏ من القا نون وه لسئة موو؟ ننص على أن دكل موظف عدومى قبل من شخص أدى 
له عملا من أععال وظيفته أو امتئع عن أداء عمل من أعمالما هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو 
الامتناع عنه بقصد المكافأة على أدائه أو الامتناع مله وبغين اتفاق سابق يعاقب . . ٠‏ . + 
وقد استحدث المشرع هذا النص مراعاة مئه اصعوبة إثبات الانفاقأو الوعد السايقبين الراثى 
والمرتثى إذا كانت الرشوة مؤجلة لما بعد إتمام العمل أو الامتتاع عنه . هذا الإثبات النى 
يقشع هلى ساطة الانهام وقد كإن من الأضعو ب يحيث كان يؤدى إل إفلاتالبكثيربن من العقاي 
وإذن يكون المشرع المصرى ينل المبادة و.:! من القانون 4 لسئة مروية وقد شرج عليم|| تعقلء 
عليه اجماع الفقه والقضاء من . اشتراط وجود اتفاق: بين الراثى والمرتثى.سابق على أداء العمل لو" 
الامتناع عنه..# ويبذا أصبحث جرمة الزشوة جرمة شكلية “تن بمجرد قبول الوغد أو العطاء ذون. 
حاسة إلى جود تفام» سارق على الاراشاء 5 ف بعد المشرع فى :هذه الصورة بالقصد الجباى الخأص' 
وأعثير جرد وفوع الفعل المادى كاف لقيام الجريمة ووجوب العقاب . ا 
1 قبول العطاء بالواسطة : | 
قد لا يقبل الموظف المرتثى الهدية أو العطية مباشرة بل يتفق مع الراثى على أن تصل إليه 
من طريق غير مباشر للتجبيل - كأن تسل الهدية أو العطية لروجة الموظف أو لأحد من ذوى قرباه 
أو لخليلته - وفى هذه الصورة يعاقب الموظف أيضأ إذا كان على عل بكل ما يحرى سواء أكان علبه 
مستمد من وجود اتفاق سابق يبه وبين الراثى أو أنهغل بالحدية بعد تسليمبا لمن له به صلة فقبلبا - 
دم الجريعمة بمجرد قبول الموظف أو سكوته يعد عليه بالآمن ‏ أما إن ظل الأمى فى على السكتيان ولم 
يبت أنه عل به فلا عقاب . كا أنه ليس يثبرط أن تكن الحدية الملمة لزوجة الموظف أو لخلياته 
أو لأحد أقربائك - مريلة له شمنيا بل تعد رشوة الهدية الممسابة لأحد من هؤلاء خصيصا ما داست 
له بالموطلف صلة,. وتعود هذه المدبة عليه بالفائدة . فاهداء حلية ذهبية مثلا إروجة الموظف تعتير 
رشوة له ولول يقصد ما أن يستعملها هو شخصيا » ولمل نص المادة ٠١‏ من القانون رقم بره لسلة 
بوم يغصح عن. هذا إذ جرى النص عل أنه , يعد أيضا رشوة الوعد أو العطبة أو العبلية 
الجسوصية التى تمصل .لجل الفرض السابق ذكره.( وهو أداء عمل من أعمال الوظيفه أو لإ.متناجه 


(1) مهر الابتدائية 114 الجدول المشرى الحامس لمجموعة الرصمية س ١17"‏ برقم ٠1‏ 15ك,: 
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عن عمل من الأعمال المذكورة ) للدوظف أو لأى إأسان آخر عيئه إذلك » وكذ لك فان المادة ٠١+‏ 
من القانون وه أسئنة م«م.و١‏ تردد هذا المعنى حين نصت على أن كل موظف عموىى طلب ائفسه أو 
اغيره أو قبل أو أخذ ... ... الج فطلب الموظف للرشوة وقبوله إياها تقوم بأىمن الفعلين جريمة 
الرشوة سواء أكان طلبه أو قبوله لنفسه أو لغيره . 

وقد يتدخخل وسيط لصا المرئئى فيكون واسطة فى طلب العطاء أو الهدية أو قبول أهما أى 
يعبر عن إرادة الموظف المرتثى فى هذه الحالة يماقب هذا الوسيط ( الرائش ) بنفس عقوبة المرتثى 
كا تقضى المادة ٠١١‏ مكررة من القانون + لسئة مم١‏ ولا يعتبر الشخص وسبطا إلا إذا كان 
له دور إيحانى فى إتمام الجرعمة أما إن كان فد عين فقط لآحذ المطية أو الفائدة واقتصر دوره على 
ذلك قائه يعاقب بنص المادة ,م.١‏ مكررة بالحبس مدة لا تقل عن سسنة وبغرامة مساوية لقيمة 
ما أعطى أو وعد به. 

لم - قبول الرجاء أو التوصية : 

لم نكن نصوص قانون العقوبات النى تعافب على جر مة الرشوة لتثناول بالمقاب الموظف الذى 
يقبل دجاء أو توصية أو يصدع لأمى فيقوم بأداء صل من أعمال وظيفته أو يمتئع عن عمل من 
أعبالها )١(‏ دل يكن من الجائر الالنجاء إلى قياس هذه الحالة على جريمة الرشوة يجامع أن فى كل 
منهما [خمسنلالا بواجبات الوظيفة ومقتضياتها وخيائة للأمانة المودعة بين بدى الموظف إذ أنه 
لا جرعة ولاعقوبة إلا بنص. ولان القياس متنع الالتجاء اليه ف المواد الجنائية لتعلقبا 
بالنظام العام . ءْ 1 

إلا أن قانون العقوبات بتضمن نصا بعافب كل قاض مممل لامر أو الرجاء أو الطلب أو 
الترصية سيلا إلى نفسه فيمتئع عن الحك فى قضية بسبب ذلك أو يصدرحكا بثبت أله فيرحق ب 
بالحيس مدة لا تزيد على ستتين و بالمرل (6 , ظ 

وظاهر من هذا النس أن حكلة قاصر على القاضى أي كل من له سلطة لحك فلا يمكن أن 
ينسحب المقاب على من ليست له هذه الصفة وبالتالى لا وضع الدصس قاعدة عامة. فى عقاب الموظفين 
العمومبين .. ظ 0 
٠‏ وقد صدر القانون رقم .+ لسئة نإو١‏ مستحدثا نص المادة ه٠٠‏ مكررة الت تعاقب بالسجن 
دبغرامة لا تقل عن مائى جليه ولا نزيد عن خسياثة جئيه كل موظف عمرى قام بعمل من أعبال 
رظيفته أو امتيع عن عمل من اعرالحا أو أخل بواجبامها نليجة رجاء أو توصية أو وساطة . 
وهذا اللص يكون لمشرع فد عم العقاب على القيام بعمل من أعمال الوظيفة أو الامتناغ عنه 


: (1) وليس فى آلقا نول الفرلمى كذلك نس ,عاقب على أداء العمل أو الامتناع عنه ثايجة ارجاء أو اتوضية 
يغقوية اأر شوة وعلى ذلك لا يقوم الرجاء أو التوصية متام:الهدية أو المطاء ولوكان أيهما يؤدى إلى الاغلال 
بواجبات الوظيفة ‏ يراجع جارسول طبعة 1ه ة1 رقم هم س لوو ٠‏ 
(؟) الاوة ١‏ عتوبات ١‏ 
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ثليجة رجاء أو توصية أو وساطة حيث بدخيل تحت طائائه الموظف العموى أو من فق كله تطبيقا 
لنس الادة ١١١‏ , 

وأول ما يلاحظط على هذا النس أن تضمن عقوية مشددة لجسل العقزبة السجن والغرامة 
بعد أن كان القاضى الذى يقبل الرجاء أذ التوسية يعاقب'بالحبس الذى لآ تزدد مدته على ستئين 
وبالعزل . 

وثرى أن أص المادة (١‏ عقوبات لا بزال مع وجود نص المادة ه١١‏ مكررة من القانون « 
لسئة مه - هو الواجب التطبيق على القاضى الذى: بمتنع عن الحم لصالل أسد الخصوم أو إضرارا 
أ مك حكا يثيت أنه غير حق ‏ زذلك لآنه نص خخاص: ‏ والملم ان انع الخاص يعذل به فى 
مجال ختصوصه رأن النس العام ينطبق فيا هو خارج عن تطاق النص الخاص ‏ وعلى ذلك يطبق 
“نص المادة ما ٠‏ مكررة على سائر الموظفين العموميين فما عدا القاضى () 

و مق يحب العقاب طبقا لنص الأدة م.١‏ مكررة: 20 

تقضى أحكام جرعة الرشوة بعقاب الموظف المرنثى ولو ثبث أن العمل الذى قام به حق أو أن 
العمل الذى امتئع عن القيام به خير حق. ‏ ما دام أله طلب. أو قبل وعدا أو عطية. أو هدرة 
لآنه يعيدق عليه حيتئذ وصف الاتجار بالوظيفة . 

أما بالنسبة للجر مة التى نحن بصددها والتى تضمنها نس المادة ١.6‏ مكررة فليس أة اتجار 
بالوظيفة وإثما قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو امتثاعه عن عمل من أعبالها تنيجة رجاء أو 
توصية أو وساطة : فهل يمد مجرد القيام بالعمل أو الامتناع موجبا العقاب أم يشترظ أن يسكون 
العمل الذى قام به الموظف غير حق أو أن يكون العمل الذى امتنع عن إدائه حق . ' 

نرى أن هذه الجىية يحب أن يتوافر «فيها قصد جنا خاص وهو نية الئش بمعنى أن بقوم 
المرظف بالعمل أو متلع عله وهو عام بأ هل غير حق سواء فى قنامه به أو : امتناعه عله أى 
أن يعم أنه مغل بواجبات وظيفته . ويبذا تنسق أحكام هذه الجريمة مع أحكام الجرمة المنصوص 
عليبا فى المادة ١١‏ عقوبات وهى جرهة امتناع القااضى عن السك أو قضائه قر الحق بثاء على 
توسط موظف ديه لصالم أحد الخسوم أو اضرار! به سواء بطريق الآمس أو الطلب أو الرجاء أو 
الوه صبة إذ يشترط العقاب على هذه الجرمة الأخيرة قيام نية ألغش لدى القاضى() . 

تقول هذا وإن كانت عبارة نص المادة وها مكررة لا بيد ظاهرها رأيئا فقد وردت العبارة 
عاءة تعاقب على القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الاخخلال بواجبات الرظيفة إذا كان ذلك ثنيجة 
رجاء أو توصية أو وساطة ومعنى ذلك أن المشرع لم يثدترط أن يكون الفيام بالعمل أو الأمتتاع عنه 
'متطويا دلى اخلال بواجيات الوظيفة يكن )ف جر اشر تجرد اقلم اسل ول كن حت 


(1) ينطبق نس المادة ٠١6‏ فكررةو على عضو النبابة ٠‏ 
1 زفق الوسوفة الجناثية الجرء الثانى ص هه١‏ 1 كمزاء 
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أو مجرد الامتناع عنه ولو كان غير حق و بذلك يكت بالقصد الجنانى العام وهو اتيان الفعل مع 
العم بان القانون حرمه والتحرم هنا ينصب على القيسام بالعمل أو الامتناع عنه أو العا 
بواجبات الوظيفة ننيجة للرجاء أو التوصية أو الوساطة _. وقد يقال إن هذا التفسير هو الذى 
يتفق مع ميل المشرع نحو تشديد العقوبات الواردة فى باب الرشوة والنى من بيثئها المادة ه١٠‏ مكررة 
و لكن هئاك من الصور التى قد تظهر فى العمل ماتدعو إلى اعمال النظر فى هذا التفسين فثئلا : 

١‏ وقع مدير مصلحة حكومية جزاء اداريا على موظف مرءوس له بدعوى أنه أهمل فيعمل 
من أعمال وظيفته قتقدم شخص ( صديق للمدير ) راجيا إياه أن برفع هذا الجزاء الذى أوقمه على 
احا أن الموظف لم غملىء وأن الاضمال لم يكن مئه ‏ .وما تولى هذا المدبر لخص الأمر تبين له 
براءة هذا الموظف من الاهمال المنسوب إليه فبادر إلى رقع هذا الجزاء لعدم و جود ما بره 
فلاشك مثا يعتير أن هذا المدير قام بعمل من أعال وظيفته )١(‏ تقيجة لرجاء لافطا لمن 
الادة م١‏ + مكررة مع أن ماقام به من عبل هو حدق ومشروع ؟ وقد كان حسن الئية حينقام با لعمل 
الم كور غير ملاو ده بواجبات وظيفته وم ينطو عيله هذا على مخاباة لليوظف . 

 «‏ وإذا كان المدير عند صدور الرجاء بسبيل توقيع الجزاء الادارى ‏ وعئد ما تبين له 
براءة الموظف امتنع عن توقيع هذا الجزاء فبل يعاقب لامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته ثنيجة 
الرجاء ولو أن امتناعه عن العمل كان مشروعا ؟ : 

م تقدم شخص ذو حوق فى صرف مبلغ معين من خحزيئة ححكومية إلى الموظف المخاص بائمام 
إجراءات الصرف بتوصية ليسبل إدعملية الصرف ويسرع فى اتمام اجراءاته! قبل يعاقب هذا الموظف 
لقيامه مبذا العمل ثنيجة للتوصية إذا كان ماقام به لاينطو على عيث بمقتضيات وظيفته ؟ نرى فى هذه 
الصور وأشباهما أن ليس ثمة وجه للعقاب تطبيقا لنس المادة ١٠.5‏ مكررة . والذى عتقده أله 
إذا اقدمت سلطة الاتهام على تقديم موظف عبوبى أو من فى حكه إلى الحااكة بتومة قبول الرجاء أو 
التتوصية أوالؤساطة فان فى ا رائق أسلفنا الكلام عنما يسوغ للبو ظف أن يدفع حبن النية ‏ 
وقد قطنت عمكة القض المصرية فى حكم -حديث هام د أن حنمن النية المؤثر فى المسئولية عن الجريمة 
دثم توافر أركاتها هو من كليات القا نون النى تمخضع لرقابة محكرة النقض وهو معنى لاتختلفمقوماته 
باختلاف الجرائم وبكق أن ب يكون الشارع قد ضبوله وأرشد إل عناصره فى نس معين أومئاسة معيئة 
ليستفيد القاضى من ذلك القاعدة العامة الواجبة الانباع وحسن النية ليس معنى 'باطنيا. بقادر ماهو 
موقف أو حالة يوجد فيها الشخص انيجة طروف تشوه حكه على الأمود دم تقديره لها تقديرا . 
كاننا واعتهاده فى ' تصرفه على أسباب معقولة » (؟) وهنا يفيد حمسن النبة متى ؛بت وجنودة ؛ انتفاء 
القصد الجنائى العام 0 الذى بين أن المشرع ا كتفى ؛ به فى الجرمة التى نحن بصددها . 

(1) هذا مم اتراض أن م ن حق الدير المذكور رفم الجزاء الادارئ الذى سبق أف.وثمه على الموظف 
ولا مجال لمناقشة هذا الحق هنا لثماته بالنانون الادارى م * 


(0) تق ١١‏ نوفير 1545 توعة التواعد جرء بعس ؟ذةؤ وما بمدها . 
(9) ورا ثم النعر للاستاذ تمد عيد الله تمد ص #ووم .. 


حك جربة الرشوة د 


: الرشوة فى صورة تعاقد‎ - ٠ 
حرص المشرع المصرى فى القاثون رقم بره لسئة بمو على أن بيرن العقاب على الرشوة الى قد‎ 
مئه على أله وتعد من قبيل العطية أو الوعد الفائدة الخضوصية‎ ١ تست فى صورة عقد لاصرف الادة م.‎ 
' الى تحصل للبوظفا من د بيع متاع أو عفار بثمن أزيد من قيمته أو شرائه بثمن أنقص ملنبا أور من‎ 
507 أئ عقد حصل 1 ارال وهذا نوع من-أنوع الرشوة غير المباشرة ة‎ 
إلها الطرفان لاخفاء معالم الجرية(1) والعبرة فى إثبات وجود الجرية هو محقيقة قصد المتعاقدين‎ 
فان بين من الظروف أن البائع باع للبوظف عقارا بملكه بثمن أقل من قيمته الحقيقية مقابل أن‎ 
يقوم له الموظف بعمل أو بمتئع عن عمل من أعبال وظيفته  عد فعله رشوة  و تقدبر وجود قصد‎ 
. إشزة أو عدم وجوده مسألة وفائع لقاضى الموضوع الرأى الأعلى فنا وححجده‎ 
التى‎ ١ المذكورة هو المادة ب.‎ ١٠. وقد أضمن القانون ثم هه أسئة مهو١ نصا مقابلا لليادة‎ 7 
تنص هلى أنه « يعد من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة حصل علما المرتثى أو الشخص الذى عيئه‎ 
, لذلك أو عل به ووافق عليه أيا كان اسمبا أو نوعبا وسواء أ كانت هذه الغائدة مادية أو غيرمادية‎ 
ويبذأ النص أصبح لامهمأن نكون الفائدة النى حصل عأمبا الموظف ود من قبل الرشوة مادية‎ “ 
بل يمت ركذل ككل فائدة مادية أوغيرمادية - و يعثيرمن قبل الفائدة غير المادية الوعد بترفية الموملف‎ 
. )7( أو التوصية عليه فى عبمله‎ 
2 قأةزطه قعل عناة ممم مأأعثنن عمتدووعععه قوم وعمع اال" غوعثم‎ 


0 6 صنل هلام ونا انعم 06 , +مععروخ"[ 06 تاه 
"عا رمم غك هلمع تسصسمععء عمبكل بأمعصمعء موتلة عسنكل 


وتعتر النفحة من قبيل الفائدة أيا كانت فييتها - وإذا كانت الرشوة لاتقوم عندئك فى حق 
الكضدي 0 اد 0 1 تقوم ف بحق اللو ظف العمو ىلعدم ا ابعر 7 


ار الى 9-5 الموظفوق () . 


: ثالنا : القيام بعمل أو الامتناع عن عمل‎ +١ 
لكى تتوافر أركان جرمة الرشوة يحب أن يكون المقصود من فبول الودد 550 أر‎ 


ف 0 بك ) والكتور على راشد طبعة 4س ١‏ . 
-:7(2) :ناز سؤنءطبعة 1588 س 391 رقم 84'” 
اصعلا يسرى الاص الخاس برشوة الستخدمين الخموسيين على ما يعطى لهم على سييل التفحة إف اأغرس 
أل الحهدوم يكون راضيا :عن الآخذ و إن كان لا يعم باه ولكن اتفاق الستخدم مع أحد الزبائ على ممولة 
مرتبة قال النص يثطبق عليه » ويثاء غلية حم بتطبيق المادة ١891‏ عقو بات قرسي هلي أمستخدم فى محل البيسع 
لبان :انق هم أسد ال اث عل موه ممبنة عن كل ل من لين يله إل ( لاضن ف رلمو” 78" نوفيز سنة 
ماما مطيرق 01و سد راس بوو1) , 


(4) مذكرات الأستاذ دى لوجر لطلبة ال#أكتوراة 1هؤز ب 957ؤ ص ؤلاؤ . 
مع-4؟ 
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الحدبة أو الجعل أن يقوم الموظف العمومى أو من فى كه بعمل من أعسال وظيفته أو يمتئع عن 
القيام بعمل من هذا القبيل » لآن القائون لا يعافب على قبض الجمل أو قبول الحدية دون أن يكون 
المقصود من ذلك ان يقوم الموظف بعمل أو متنع عن عمل من أعمال الوظيفة لمصلحة الرائى أو 
لصالم شخص آخخر عينه لذلك ( بلاحظ ماسيأى الكلام عنه من المادة 64 مكررة من القا نورقم 
ه+ أسئة مبو,ه١  )‏ وذلك لآن جرمة الرشوة ليست إلا صورة من صور اتجار الموظف بوظيفته 
راغلاله بواجب الأآمانة التى عبد بها [ليه (0 وكان الشراح برون تطبيقا لذلك أن الموظف إذا صم 
الغرض من الهدية وقبلبا ولكن على نية أن لايعمل فلا عقاب 0) وإن كان من المتسذر القييذ .بون 
هذه الحالة و بين الحالة التى ٠‏ تم فها القبول بنية التثفيذ تم يعدل الموظف عن ذلك ويرفض القيسام بما 
طلب مئه ‏ لأن الفارق 0 وكذلك كان اافقه فى 
ظل قانون المقو بات ( المواد الملغاة ) برى أن لاحل للعقاب فى حالة ما إذا تظاهر الموظف بالقبول 
شا منه ليستولى على العطية أو المدية حت إذا ما أخذها رفض القيام ما طلب منه ‏ وكان الفته 
يؤسس هذا الرأى عل أنه لا يوجد ثمة ا'فاق فى هذه الحالة (0) . 

أما القازرن كل لسئة جىه ١‏ فقد نص فى الأادة ١.»‏ مكررة مئه على أن دكل مرظف 
خرن طلب انفتهآر لله أن قيل أر أخذ وهنا أو عطية , ٠‏ . حتى ولو كان يقصد عدم القيام 
بذلك العمل أو الامتنام عنه . ش 


ومذا النص ,يكون المشرع قد أثم الرشوة بوصفيا صورة مجحردة من صور استفادة الموظاف من 
رظيفته واتخاذها .سبيلا للاغتناء سواء أكان ينو الالال بما عبد اليه من أعمال .أم لا بلعل 
هذا يفسره أن المشرع راعى صموربة إثبات 'ثتراء الموظف أداء العمل المطلوب منه أو الامتتاع عنه 
إذالم يكن قد بدأ فى الممل أو الامتناغ هذا الآثبات النى بقح على عاتق سلملة الاتهام  .‏ 
ول يكن هذا الذى اسستحدثه القااثون ا مذ كور سائدا فى القضاء فقد تواترت أحكام عمكة النقض 
المصسرية على أنه يشترظ أن يكون الموظف المر 27 ى جادا فى قبولٍ الرشوة منويا العبك مقتضيات 
رظيفت لمصلحة الراشى أو مصلحة غيره )(2 


وكانت محكة مصير الابنددائية قد حكلت بان جر عة الرشوة تتحقق ولو لم يتم الموظف المموى 
بالفعل الى :تمن الرشوة من أجل أدائه ول منتتع سن أداء العمل "الى أخما الرئكوة من أجل 
الامتئاع عن اداته باجماع آراء الشراج وأحكام المحم فى حالمة ما إ! كان امائع: مارجا عن إرادة 
الموطف ويأغلبية بة الشراح وأحكام الحا كم فرحالة ما إذا كأن الموظفك من تلقام نفسه .هو الذى ذى إبتنع 


)0 نقض .*؟ ديسدبر 1181 مموعة النقض السنة الثالثة المدد :الأول س 94 رقم +17 ٠‏ 
)لم6 ارذرم أخد آم ريك ) والتكتود عل راعد طم 6ه موس و , ١‏ 
. (4) نقض و١‏ +براير 1942 تخومة القواهد النا نوثية حجزء رتم 1١18‏ ص 785+ نقض 4 فيرطير باجنا 
محاهاة 9 ملحق ؟ جناتى رقم 94 س 4٠‏ ونقش 1١‏ يوئو 1908 يمومة [ككام النقشى.السنة ألر زبمة امعد 
ف ص 41؟ رثير"اه؟ ٠‏ 


بحث جرعة الرشوة . ' لق 

عن أداء العمل الذى قبل الرشوة من أجل أدائه أو أدى العمل الذى أند الرشوة من أجل الامتناع 
عن أدائه() . 

وكذبك نان بعض الشراح فى فرأسا يرون أنه إذا لم يبع أخمذ الرشوة .قيام الموظفب ( أي من 
فى حكله ) ما طلب منه أداؤه أو الامتناع عذه فان الجريمة تعتبر متوفرة رش ذللك () . ١‏ 

: وترى أن هذا الرأى الذى نادى به هؤلاء الشراح [نما مدلوله عدول الموظف بارادته أو رغيا 
عه بعد أن قبل الرشوة منئويا القيام بالعمل أو الامتئاع عله أما وجوب توافر ية التنفيذ عنه 
قبول الرشرة فقد كان أمرا مسليا لآنه القصد الجنائى الواجب توافره لكى تقوم الجرمة . ' 
المرنثى القيام بالعمل المطلوب مئه أداءه أو الامنتاع عنه فبو لايترك مجالا لاك فى أن المشرع قصد 
المماقبة على # رد قيول المعطية أو الحدية ة بوضعمرا المادى درن داجة لتوافر القصد الباق أدى الجاق 
وهذا الوضع القالونى اقتعنته ضرورة ا(ضرب على أيدى العابين الذي إستغلون وظائفيم وبتخذواها 
ونسيلة الام ع مع ما يرتب علىذلك من تعطيل العمل فى الاداة ال-كومية وعدم سير الأفور سيدا 
عادلا مرضيا . 


ولام أن يكون العمل المطلوب اداءه قا ومشروعا أو أن بكرن غير حق ى - ولأ لد يرن 
مل الطلوب الانام هله مشروا أ أن إكرن غيل مشروع ققد قضى بأن جريمة الرشوة تتدقق 
متي قبل المرئئى الرشوة مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته واواإظ ظبر أنه غير <نى + وإذن 
ناذا كان الفرض الذى من أجله قدم المال إلى الموظف ( مفّش بوذارة العّوين ) هو عدم تحرير 
ضر لمن قدمه وكان تحر بر الحضر يدخل فى اختصاص هذا الموظف بوص فكونه مفتها بوذارة 
الَو , بن ومن عمله التفتيش على معلات الباعة لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بالأسعير الجسبرى 
وتحرير الحاضى نا لفيها بصفته من رجال الضبطية القضائية فى هذا الشأن فان جرعة الرشوة تكون 
متحققة ولو ل يسكن هئاك موجب لتحرير المحضر الذى دفع المال للامتئاع عن تحريره0) ٠‏ 


وقضى كذلك بأن القانون عاقب على الرشوة ولو كان العمل المقصود مثبا بكرن جرية ماماسعة 
الرشوة قدمت إلى الموظفكى بقارفب! فى أثناء نأدية وظيفته وف وائرة الاختصاص م مله 
الرظفة؛) . . 

00 دمر الابتدائية بة 1145/7/8 الغور س البغرى اناق الخامس للمجموعة الرممية س ١/9‏ 1 14 

(؟) موحز القانون المنالى لارسيل روسياية وموراس بائان طبعة ص 1 أما عيض لشي شبراح 
الأخرن فيرول أل الوظاف إذا ودل بارادته عن امل الطلوب منه أداءه أو الامتناع عنه فلا سكول هناك 
جرمة ناذا كال المدول لاسبآب خارية م إرادته ثلا يكوذالا 7 جرد ششروع في الج ١0‏ يراجم فستانٍ هيل 
وجان بروشو طبعة 1948 سن ٠ )١8"9/‏ 

(0) نقضش لامايو 944( موعة أحكام النقض, السئة الثائية المدم الثالك من عع م ٠‏ رقم 3 

(4) نقضش #8١‏ مابى ١661‏ موعة اليقض الينة الثانية إلمدد الثالث س 4لاذا ركم !ا( ٠‏ 
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+ - أعمال الوظيفة : 


يراد باعمال الوظيفة كل عمل بواشره الموظف أو يستطيع هباشر ته حك وظيفته .. و بعبارة 
أخرى هو كل عمل يدخل فى الاختصاص القانوتى للوظيفة الى بتقلدها() فكل عسل يستطيع 
الموظاف ( أو من فى حكنه ) مباشرته طبقا للقوانين واللواتح يعد عملا من أعمال الوظيفة على 
أنه لا يشترط أن يكون تعيين الاختصاص مقتضى انون أو لا ئحة بل يكئى أن يكون الاختصاص 
معيئا بامر ممن يملك سلطة التكليف ... سواء أكان الآمن مكتوبا أو شفويا فقد حم بأن أعمال 
وظيفة الموظف العموى يدخل فى متثاولها كل عمل من أعبال الخدمة يكلفه به رؤساؤه تكليفاصيما 
فعاون الادارة الذى هو خاضع لأواس المدير أو المأمور ومن واجبه القيام بما يعودان به اليه من 
عمل فحدود اختصاصهما إذا ندب بثاء على أمى المدبر للقيام بأعمال القوين فى المركر فانهذه الأعمال 
تدخل فى حدود وظيفته . فاذأ هو قبل من تاجر ملعا من النقود مقابل لسهيله له الحصول على 
ترخيص درف غلال من شونة بنك التسليف الزراعى فقبوله هذا المبلغ وهو صاحب الشأن فى 
النرخيص يكون مقابل أداء عمل من أعمال وظيفئه(7) وقضى كذلك بأنه , ليس فى القا نون ماعتم 
أن يكون أعمال الوظيفة بمقنضى قوائين أو لوائح وإذن فلا مانع من أن تحدذ هذه الأعمال بمنتنى 
أوامر مكتوبة أو شفوية وعلى ذلك فاذا استندت اللحكمة فى تحديد أعمال الموظف امتهم بالرشوة إلى 
أفواله وأقوال الشبود وكتاب الوزادة الى بعمل فيا فلا تثربب عليبا فى ذلك () . ا 
.يكف أن بكو ن العمل المطلوب إجرازه أو الامتناع عنه مشتركا بين عدة موظفين حيث يكون 
لليوظاف المرتثى فصيب من الاختصاص به ولو بابداء رأى استثدارى ‏ فلا يلوم أن يكون العمل 
كله داخلا فى اختصاصه الوظيق حتى تتطبق عليه أحكام الرشوة ‏ والذى .بم أن يكون قد انجر 
بنعيبه فى هذا الاختصاص المشترك (4) 
ركان القضاء قد استقر على اله ليس من ا!ضرورى ان تنكون الأعمال التى يطلب من الموظاف 
اداوٌها داخلة خ «درد وظيفه مباشرة بل بكنى أن يكون لما علافة 5 ب لقطى بأن تقدم مبلخ 
لسكانب ( املس الحسى ) بقصد تأجيل فضية منظورة امام الجاس يعد شروعا فى رشوة ‏ ولو أن 
النأخيل هو من اختصاص الجاس نفسه ولا يدخل فى حدود وظيفة المكانب (5) . 
وقض كذلك بأنه إذا قدم شخص مبلفا من المال إلى مدير قل الإبرادات بيلدية الإسكندرية 
ليلحفه بوظيفة فى البلدية فل يقبله عد ذلك شروعا فى رشوة بالمادة ١‏ عقربات ولا رجه للدقع 
() أحد أمين بك والاكتور على راشد طبعة 1949 ش .١5‏ 
() تنش هلا أكتتؤيرسئة 1568 القضنية 18/1389 قكتاب قاثول المقو بأءتوأ حكام النقش الاستاة عياس 
رمرى ص 36 . 0 
(9) نقض ١١‏ مارس سنة ١9417‏ القضية 71/9 / 19 ق والرجع السابق س 89 . 
(4) الوسوعة الجنائية جزء 4 س ؟؟ س نقش ٠١‏ نوفير 19405 مجوعة الثئض السنة الرايءة المده الأول 
ص 0و رقم 4١‏ واقض * مبراير *196ؤ تجوعة النقض السئة الرابعة المدد الثاق س 456 رقم 11/17 وراجم 
كذنك قرار قاذئ الاخالة ممحكة قصر الابتدائية بتاريخ 'ه عابو سئة ١9٠١‏ محلة الحتوق فلاس ١ه‏ 
() نقض 997 فبراير سئة ١9819‏ المجموعة أارضية 4؟ عدد ؤس ١1‏ 7.0 ا( 


حث جريمة ألرشوة 2 


بان التوظيف لم يكن من امتصاص الجنى عليه لأن اشغال وظيفة عالية يتطلب أغمالا تمييدية و بستلزم 
إجراءات أولية<تى بقع الاختيار على أحد المرشحين وبتم التعبين ‏ لايقومالمدبرالعام.بذه الأعمال 
لآنه وهو يبيمن على إدارة واسعة متشعبة الفروع مشتبكة المصالم بمافيبا من مسو ليات جسيمة يتعذشر 
عليه أن يتفرغ غ الا لجلاثل الأمور وخطيرها ولا بد أن إستعين بكبار مرؤسيه ومنهم هدبرو الأفسام 
وم الذين يشرفون عن كثب على اعبالها ولددهم الخسيرة الى تؤهلهم لمعرفة دقائق العمل وحاجاته 
والوسائل النى يح باستئباطها للوصول إلى حد الإتقان او الال فيبسطون للبدير آراءهم ويعرضون 
افتراحاتهم ليس فى مسائل الموظفين فسب بل فيبا وفما عداها من المسائل صغر شأنها او جل قدرها 
»الا يدخل فى اختصاصيم البت فيه (0 . 5 

ودر من هذدين الحسكين ان ممكتنا العلنا. وفع عق العمل الوظيق فأعترت جرد 
انصال الموظف بالعمل ولو على وجه الاستشارة فقظ كافيا لاعتباره من اعمال وظيفته ما تثوافر 
4 أركان جريمة ارو 


بيد أن القانون دم 5 + لسئة بوه () 550 هذه المبادىء الممتقرة زاكتق لى 
مماقية الموظف ( أو من فى حكله ) المرتثى بأن يكون فد زعم للراشى أن العمل المتفق هلى القيام ,+ أو 
الامتناع عنه من أعبال' وظيفته . فلم بعد بعد ذلك يشرط لقيام الجريمة أن “بكون الممل فملا من 
اختصاص المر تثى بل يكن فى وجوب عقا به عل الرشوة مجرد زعمة باختصاصه بالعمل .. وكان هذا 
الرع, اجر د قبل صدورهذا ألما ونغير كاف لقيام جر ؟ مةالرشوة وإن كان كافيا لقبأجر؟ مة النصب (”) 
رليس من شك أن الموظف الذى يزعم أن عملا ما من إختصاصضه ( وهو لي سكذلك ) ويكون 
هناك من الظروف ما يقوى هذا الزعم لدى من له مصلحة فى أداء هذا العمل أو الامتناع عن أدائه 
لا.شك فى نظر نا أنه بتجر بوظيفته . إذ أن وجوده فى مركره بىء له فى غالب الأحوال فرصة هذا 
العم الذى قد يصادف استجابة من الأشرين و بالتالى ذان القول بوجوب عقابه على ارتتكابه جرية 
الرشوة أى لا يحائب الماطق القانونى في ثىء . 
٠‏ ولكن يسارط فى نظر ثا أن يقوم إل جانب هذا لزع مأيقوى امنقاد صاحب المصلة ف 5 
العمل: ف اختتصاض الموظفف اذ كور فلا يكفى جرد الؤعم على اطلاقه فاذا كان العمل المطاوب 
هو تعيين موظف بالكادر اافئى العالى لا فلا كن أن يدم موظف سغي فى درجة كتابية أن 'له 
اختصاص فى التعييئات لآن هذا الزعم يكون حينئذ ظاهر فى عدم مطابقته للواقع . وتقدير 
الظروف الى تصاحب الرم. وال 2 لشكوين الاعتقاد لدى ضاحب المصلحة بصحة هذا العم 
من اختصاص حكة ا موضوع تستخلصه ن.ظروف الدعوى وملابساتها . وبراعى دائما شخصية 


٠745# الأوسوعة الجنائية سجرء اس‎ ١584 نقض ه8 يناير‎ )١( 

(9) الأدة ٠١‏ مكررة أل تنس على أنه عابر مرشيا ويعاقب بثفس العقوبة بالادة ألسابقة كل موظلف 
حموى طب لنفسه أو غيرها وأخدُ .وعندا الوظد نئة لأداء مل برقم 3 من أعمال وظيقته أو ام : 

(؟) فستان هيلي وجال دشو طيعة 1944 س 190 ٠‏ 


414 العدد الثاق ..- السئة الخامسة والثلاثون 


صساحب المصلحة (الراثى) ومقداز ثقافته فالزعم الذى بصدقه فروى ساذج قد لاإصدقه رجل متعم .. 
ويكور النساؤل حول معتى كللة د الزعم » وهل المقصود مها فقط أن بذعم الموظف أن العمل 
المطلوب أدائه أو الامتناع عنه من اختصاصه وهو يعل حقيقة الحال وهو أنه ليس من اختصاصه 
أم يدل فى مدلول هذه الكلمة كذلك أن يمتقسد الموظف بأن العمل من انختصاصه ويذكر ذللك 
لصاحب المصلحة ثم يقبين أنه لا اختصاص له بذلك العمل ؟ 
معنى كأرة الرعم فى اللغة القول الحق والباطل ‏ وأن أ كثر مايقال فيا يشلك فيه و يطلق لفظ 
الوعمى على الكذاب والصادق أى من يقول ما يتحمل الكذب والصدق() . ش 
أى أن معنى الزع ليس فقط قول ماليس نحق بل ينضرف لغة إلى معنى التقرير أو القول المطلق 
سوآء كان قائله كاذيا أو صادا . 
وبذا بمكن القول إنه إذا قرر الموظف أن عملا معيئا من أعمال وظيفته قسواء أ كان يمتقد 
بحسن ية صمة مأ ذهب إليه أم كان يعلم قينا أنه لبس من حقه اجراءه فق كلنا الحا لثين ينطبق النص 
وبعتير زاعما أن العمل من أعمال رظيفته رذلك متى كان من حق صاحب الحاججة الاطمئنان إلى هذا 
الزم ول يكن هذا الحم مقصورا فى ظل قانرن العقوبات أى قبل صدور القائرن ,هه لسئة 160 
إذ كانت العبرة حقيقة الحال وأو ذعم الموظف كذبا أن العمل من أعال وظيفته )١(‏ . 
١٠‏ - الشروع فى جرعة المرتثى : 
7 تير جرعة الرشوة خلانا غير بسير فى الفقه والفضاء حول تعديد مايعد من الافعال شروءا 
قها وما عابر جرد عمل #ضيري غير معاقب عليه ويستتبع هذا البحث تعيين الوفت الى كم 
فيه الجر يمة وما هى الأفمال التى ان انخذت تمدير الجرمة تامة . 
برى جارو ويوافقه فى ذلك جارسون أن الجريمة تت بمجرد العرض والقبول فى عرض الراشى 
الجعل أو الحدية أو العطبة وقبلها المرتثى على أن يؤدى عملا من أعال وظيفته أو بمتنع عثه أو إذا 
طلب المرئثى مالا أو هدية من الراثى وأجابه أعنيرت الجرمة تأمة ولاعرة بعد ذلك بالتتفيذ ‏ 
فبو أمر زائد وأثر من آثار الجر مة لا عبرة به فى تسكييفبا فسواء قام المرثى بما طلب مله أداؤه 
أو الامتناع عئه أو عدل عن ذلك بارادته أو لأسباب خارجة عنبا فلا يمد بذلك من ناحية اعتبار 
الجربمة نامة , : ْ 
(1) القاموس الحيطجرء رابع س 1/4 .: 
. (7) أعد أمين ( بك ) والدكتور على راشد المرجم السابق من ١7١ب‏ وراحم حك التقض ه قيراير مها 
مجموهة التواعد القانوئية جرء ١‏ رقم 44١‏ ص 948 والذي جاه به أنه إذا كال الموظف غير مفتمى باجراء 
حمل من الأعمال سواء كال ذلك يسبب أن هذا العمل لا بدخل أسلا في وظيفته أم يسيب أله مقتشي نظام 
تسبينه ليس له أن يقوم به فى الجبة ااتى بباشر فيبا نان حصوله على امال أو:قديى المال إليه #قيام به أوالامتناع 
عه لاييتكن أن يعد رشوة س ولو كان الوظف _يمتقد أل من حقه إجراءة.ء 


(0) نقضى اا مايبو او ٠١‏ يوليو 43 المياماة بز« ملجتيى < جتسسا لي رقم 37٠‏ سن 9ل ورقم 
١9‏ س للا ٠‏ ُ : 1 ا 


غك جرية أرشوة 2 | 


ويسترض صل ذلك بلائش وشوفو وهيلى وجان بروشو ويرون أن الجرعةلاتم إلا بتنفيذ العمل 
المطلوب أدائه أو الامتناع عنه ... اذا تخلف التنفيذ ثنبسبة لعدول الموظف باغثياره وارادته 
فلا هقاب أنا ان كان مخلف التتفيذ لسبب لا دمل لارادة الموظف فيه قليس حناكإلا شروع فى 
جرعة الرشوة ٠‏ ش 

وظاهر أن الرأى الأول هر الذى ورافق نصوص القانون الفرننى والمصرى . 

قتئص اللسادة م. ! عن القأنون ++ اسئة مبم؟ على أن كل موظف عمرى طلب اللفسه أو 
لغيرء أو قبل أو أخخذ وعدا أو عطبة لآداء عمل من أعمال وظيفته بعد مرتشيا ويعاقب . . . . 


وقد قضتبحكة النقض المصرية تطبيقا لهذا الرأى بأنالموظف#لعموى يعد مر:تكبالجرمة الزشوة 
إ5ا أذ سدية أو عطية لتأدية عمل من أعدال وظيفته ولو رد ففها بعد تلك الحدية أو أأمطية لاراثى 
ول ينجر مأوعده به  . )١(‏ وكائت المادة «. ]ع تنص على أنه يمد مرتشيا كل موظف عموهى 
قبل وهد! من آخر بثىء ما أو أخذ هدية أو علية لأداء عمل من أعهال وظيفته .. .' وعلى ذلك 
لم سكن جريمة المرتثى لتم طبقا لظاهر النص إلا يقبول يصضدر من الموظف العمؤمى -. فاذا طلب 
هذا الأحمير الرشوة ورقض الآخر طليه فلا يعد فمله إلا شروها فى الجريمة.(7) . ْ 
رمع ذلك فقد قضت محكة النقض المصرية بأن النص ضريم فى أن الركن المادى: لذه البعريمة 
هو ( قبول ) الموظف الوعد او ( أخذه ) المطية . . فتتفيذ الجرمة إنما يكون بايقاع ذلك القبول 
او هذا الآخذ ‏ ففى كل من القبول أو الأخذ ينحصر إذا مبدأ التتفيد ونبابته ويترئب على ذلك 
تنيجة منطقية حتمية هى أنالوعد أو الاعطاء من جاب الرانثىمبها يكو نا حزمين واقعا جا نيهم تمت 
طائلة العقاب فان كلييسا بالنسبة اجرية الموظف عمل تحضيرى بحت ليها سابقين على ميدأ تنفيذ 
عذه الجريمة ‏ و إذا كان الوعد ذاته او الاعطاء فى ذأته هما من الأعال التحضير ية لجر مة ارئشاء 
الموظف فان الاستيعاد :او الاستمطاء الحاضلين إذى الحاجة من جا نب الموظفهما بالبداهة أشد من 
الوعد او الاعطاء تغلفلا فى باب التحضير بات من قبل انبما اسبق زما نا مثيما عن مبدأ التنفيذ (0) . 
ولا توافق يحكئتنا العليا فما ذهبت إليه من أن فى كل من القبول أو الأخذ يتحصر مبدأ التنفيذ 
ونبايته ب ذلك أن الجريمة #اجاء باحك تتم بايقاع ( القبول أو الآخذ ) بتكل منبما مرحلة 
05 () نقض م ينابر 1419 الجموعة الرمية م١مدومسع/2‏ وراجم حم حكنة مصر الابتدائية فى؟ فهر ايرسنة 
94 الغبر سالعشرى الخامس الجذا فى للمسجموضة أل رميس ١1#‏ رقم ٠٠١‏ إ جاء فيه أجرعة الرشوة ليست 
جر هةتمافدية تقتضى “لاق إرادتين 811268221 إلا فى دالة الجرعة التامة فيسجوز مساقبة الرأثى وحبده وذتا 
لهادة لاع إذا امتنم الورظف عن قبول عرضه ويجوز مماقبة المرتعي وحده وثقا للادة ه4 459و 86١٠م‏ 
إقا ما كان ظلب "الرشوة "نيا من جائبه ورفض الآخرطليه ب ولذلك اعتبرالشر م الفر نسى الابجاب أى سب 
العر ض من جا نب ألر اثي .وهو حايس.و له بالر شوخ الايا بيةوالغبول من جانب الأمرتعي وسومايسو» الرشوة 
السلية ير يفتين عستةلتين الواحبدة عن الأغرى مس خص على عساقينة كل منهوا في مواه م.كفلة ءن الأخرى وم 
يطبق نظرية الاشتراك على أيبا . 
() الرحوم أحد أمين ( بك ) والتكتور على رأشدس 7٠‏ . 
() نقض # يناير سنئة ١75‏ !( جموعة القراهد االقاوانية اليو لاوس #اورقي لل1اء 


قاع العدد الثاق م ألمنة الخاسة والثلالون 


زمئية محدودة غيرمتراخية بعطببعتها وان اقتضت منالموظف وقتا طوبلا لأعال النظر والتدبرفى الامر 
إلا أنه متى اشتار القبول أو اتتهى إلى الأخذ فان أيا من الفعلين لايستغرق إلا لحظة واحدة ‏ 
وإذا كانت هذه اللحظة هى الفيصل المميز للجرممة الثامة فان ماقبل ذلك من مرحلة معلقةوهىالءرض 
من جانب الراثى أو الطلب من مانب المرتثى لاشك مد شروعا فى جرعة الرشوة وليست من 
باب التحضيريات غير المعاقب علما الى ليست إلا مراحل التفاهم التى سبق العرض البات . 

وقد قضت بحكمة النقض فى حم آخر لها أن جرعة الرشوة لات قانونا الا بالابحاب منالراثى 
والقبول من جانب المرئثى أيجا با وقبولا حقيقيين » فاذا كأن الشخصس الذى قدمت له الرشوة فد 
تظاهر بقبولها ليسول على أول الآمر القبض على الراثى متلبسا بحرهته ‏ فانالقبول الصحييم اإذى 
تتم به الجريمة يكون منعدما فى هذه الحالة ولا يكون فى المسالة أ كثرمن إيحاب من الراشى لم يصادف 
قبولا من الموظف فبو شروع فى رشوة منطبق علىا لمادة ؟.ه عقو بات ( من القائون الصادر سية 
014 ). 

أما بعلم صصدور القائون دثم 6 لسمئة وىو١‏ فان جر عة المرتثى تتم بمجرد الطلب إذا صبدر 
إبتداء من جهته أو بالقبول إذا كان ثمة عرض صدر له من الرائى وظاهر أن الذىاستحدثه القانون 
دق كد لسئة بوموى هو أن الجريمة تتم بمجرد طلبه الرشوة من ذى الحاجة ولو لم يكن هذا الآخير 
قد أجابه إلى طلبه بعد أو كان رفضه صراحة ‏ وف هذه الحالة يعافب الموظف المرتثى على الجريمة 
الثامة ولا يعاقب الطرف الآخر . 

وهذا مظبر من مظاهر استقلال جرمة المرتثى عن جربمة الراشى . 

إلا أن الفانون رقم لسئة من لم بجعل مجرد طلب المدية أو 'المطية من سانب المرنفى 
جرعة تامة إلا فى الحالات الثى تحكمها المواد ,. ١‏ وم. ١‏ مسكررة و6١٠١‏ و4١٠١‏ مسكررة . أما 
المادئان م. إ وم.؛ مكررة فظاهر النص فى كل منبما يوجب القول بغير ذلك . 

: : ٠١م الشروع فى الاذة‎ - ١4 

تنص [|أدة و١١‏ من القأثون و لسنة موه؛١‏ على أن « كل موظف عمومى قبل من شخص 
أدى له عملا من أعال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعهالها هدية أو عطية بعد تمام ذلك 
العمل أو الامنتاع عنه بقصد المكافاة على أدائه أو الامتئاع عنه و بغير اتفاق سابق يعاقب . . . . 

فالصورة الى تتكلم عنها المادة مى أن يقوم الموظف العمومى باداء عمل من أعال وظيفتة أو 

عتئع عن أداء عمل من هذا القبيل دون ما مؤثر عليه يوحى له بذلك ثم بقبين أن ما قام بهاو امتنع 
عله يتمحض لضالج أحد من الئاس وبقدم هذا الشخص غلى مكافأة الموظف عل فعله أو امتناعه هذا 
وقد لا تسكون شمة صلة بينيما'( وبحب أن لا يومد اتفاق سايق والا تتطيق امد المواد من؟. ١‏ 
الى4١٠‏ مكررة حسب الأحوال ) فيعاقب الموظف بالعقوبة الملصوص عليها فى المادة ١.5‏ وهى 


(1) نقض 74 أبريل سئة ١988‏ الجدول المشرى الجنائ لاجدوعة الرصية رقم قوم 


نت جرية أرشوة . .٠ ٠١‏ لول , 


السجن والغرامة التى لا تقل عن مائق جشة ول , نزيد عن . .ن جشيه إذا قبل هذم المكانأة , هدية 
أو عطية, . 

وظاهر إذن أن العقاب المخصوص عليه فى هذه المادة رقف أخاط ل فول يدوم الزن | 
للبدية أو العطية بعد تمام العمل مكانأة له دون أن يكون هناك اتفاق سابق أى أن قبول الموظاف - 
هو الذى تتم به الجريمة وعلى ذلك إذا تعصورنا حالة يطلب قيبا الموظفف من الطرف الآخر الذنى 6 
العمل أو الامتتاع لصالحه دون اتفاق سايق هدية أو عطية كمكانأة له فلا تعثير جر بمته تامة إذ أن 
المشرع ل يسوى بين الطلب والقبول فى خصوص هذه المادة را فمل فى المواد السابقة . 

وعلى ذلك فالطلب من الموظف هنا يعبر جرد شروع فى ججرمة الرشوة , 

ا الشروع فى المادة ٠١‏ مكررة : 

تنص المادة م١ ٠٠5‏ مكردة عل أن كل موظف عمومى قام بعمل من أعال وليه أراتع ‏ غن 
عمل من أعمال وظيفته أو اخل بواجباتها ننيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب با لسجن 

ومفبوم عبارة هذا النس ان الشروط الى يحب توافرها عاقية الموظلف العموىى لقو 
المنصوصن:عليها فيه هى #كت , 

١‏ > أن كوم الوطاب بسمل من أعمال وظيفته 5 عن عمل من أعماها أرغر.. 
بواجبات وظيفته . 

. أن يكون ذلك ننيجة لرجاء أو توصية أو وساطة‎ - ٠ 

وعلى ذلك فلا تتم الجرمة إلا بقيام المزطف بالعمل أو" بالامتناع عنه او باخلاله بواجيات : 
وظيفته فاذا بذل الموظف جبده فى الفيام بالعمل أوالامتئاع عند ومع ذلك لم تتدحق النليجة المرجوة 
لسيب خارج عن اراذته كتدخل رئيس له فى الآمر مثلا والغائه ما:أبرمه من غمل أو أمره يآداء 
ما امتئع عن أدائه من عمل قبل يعتدير بر الموظف عندئذ قد قام بالعمل أو امتنع عنه وبالدالل هل 
تعثير الجر ممة تأمة أم أن ماضدر مثه من أفمال لا تعر إلا بدءا فى الثتفيذ أو شروعا فى الجرمة ,. : 

ترى أن تأخذ ذ فى تفسير كلءة م قام » أو ١‏ امتنع » أو « أخلء بمعيءار شخص أى ينظر إلى ' 
الأفعال الى قام بها الموظف وهل استنفذ كل ساطاله لتحقيق مطلب الرجاء أو النوصية أو 
الوساطة أم لا - فان كان قد قام يكل مافى وسعه من سلطان واختصاص فى العمل فانه يعاقب على 
الجزيمة الثامة و ليس على الشروع فقط ولاشك أن هذا التفسير ينسق مع أظرة المشرع امشمددة إل 
جرعة الرشوة وإ العقاب عليها : 

وإذن فتى يعر الموظف شارعا فى ارتكاب هذه الجرمة ؟ لا يبق إذن حل للعقابعل الشروع إلا . 
فى الحالة اأتى يبدأ قبا الموظف ف القيام بالعمل أو يتخذ العدة للامتناع عنه أو يتجه بأعمال مادية 
تمو الاخلال يواجب وظيفتة ثم تقف هذه الأعمال جميعها لسبب خأرجعن إرادته قبل أن يستنفذ هو 
كل سلطان له فق العمل:واختصاص له فيه . كأن يسحب مه الاختصاص فى هذا العئل بند أن 
يكرن قد بدأ فىتحقيق الزجاء أو التؤصية أو الويناطة يأفسال مادية . لاا 

)م 


31 العدد الثاتى ._ السنة الخامسة والثلاثون 
بعد كل ما تقدم فانه فى الحالات التى يتصور فها الشروع فى جرعة المرتثى وهى الحالات النى 
تنطرق عليبا المادتان ٠.‏ وه١٠‏ مكررة ‏ فان سائر القواعد العاءة فى الشروع تنطبق .. فيستطيع 
الموظف فعلا أن يعدل باختياره قبل اتمام الجرمة وحينئذ لا عقاب عليه - كأن يعدل عن طلب 
المكافاة قبل أن يرفض اأأطر فالآخر (مادة )د كذلكإذا عدل الموظف عن اتاهه محو تحقيق 
ما ببنغيه صاحب الرجاء أو التوصية أو الوساطة (مادة ٠١6‏ مكررة) . 
أما فى الحالات التى تعاقب عليه المواد من م١٠‏ إلى ١.١6‏ مكررة فلا تأثير للعدول الاشتيارى 
من جانب الموظف ‏ إذ أن جرد الطلب تت به الجرعة فلا يوئر بعد ذلك عدوله عن الطلب أو نثاقزله 
عنه ‏ أما ما قبل الطلب فليس إلا مرحلة التدبير الذهنى التى لا عقاب عليبا لعدم خروجها إلى سيز 
الوجود أو التتفيد , 
ويحدر بنا أن نذكر فى هذا المقام أن المشرع الفرامى ف القانون الصمادر فى ١+‏ مارس سنة 
ع4 والآمر الصادر فى م قرابر سئة م14 كان أ كر توسما فى التشديد فى أحكام جر مة الرشوة 
من المشرع الحصرى فى ناحية معيئة هى رفضه الأخذ بنظرية الشروع فى هذه الجر مة(1) إذ اعتبر 
جريمة الراشى ثامة بمجرد أن بعد أو عرض هدية او عطية على الموظف وأو لم يقبل هذا الآخير 
الوعد او العرض » وكذلك اعتير جرعة المرئشي تامة بمجرد أن يطلب جملا او هدية او عطية من 
الطرف الآخر واو رهض ذو الحاجة الطلب ‏ اما المشرع المصرى ققد ابق على الشروع فى ججرمة 
الراثى فى كل الصور لعدم وجود نص يقضى بعقا به على مجرد العرض أو الوعد دون قيول . اما 
بالنسبة لجريمة المرئثى فقد ابق على الشمروع فى بعض الصور دون الآخرى 5 رأينا . 
٠١‏ - عقاب المرتثى : ْ 
كانت الملدة م. ١‏ عقوبات ( من القانون رتم مه لسئة بم1 ) تقضى عماقبة: الموظف الذى 
رتثى با سجن وغرامة تساوى قيمة ما اذه من الرشوة !و ما وعد به.. 
وصدر القانور. دق و لسئة مإمو١‏ مشنددا العقاب على جرعة الرشوة و عقاونة تسوضيه 
يت أن العقوبات تر أو بين التشديد والتخفيف سيب جدسامة الفسل ار تكب رذلك 
كلل 
اولا : قضى: المشرع ف المادئين ٠٠١٠‏ و١‏ مكررة عماقية الموظف المرتئى بالأشقال: الداقة 
المزبدة وبغرامة لا تقل عن إلف جنيه ولانزيد علىما اعطى لو وعد به ب وذلك إذا كانت الرشوة 
بقصد اداء عمل من اعمال الوظيفة سوا. أكان لللوظف اختصاص فعلى بهذا العمل ام انه برعم ان 
له اختصاص فيه . ٠‏ | | 
وقد شمل التغديد فى هذين الاصين العقوبة المقيدة للحربة فأصبحت الأشغال الشاقة. الحو بدة بدلا 
من ألسجن . وشمل ايضا الغرامة فأصيم الحد الآدتى فيها الف جنيه وتزيد بقدر ما أعطى. او 
(9)لموينس المشررج الفرنى صراحة على طرحه فسكرة: الشروع من > الرشيرة إل .أن. فلت يبه هسنا . 
عند مقارئة النصوس ( راجع جوابيه طبدة ه4ؤلا ص وم نس موز الثانون الباق لاريسيل روسلة 
وموريس بائال طيمة مولس 587) , ' ا اا 


نحت جرعة الرشومٌ ' حل 


وعد به وبشرط ان لانزيد عليه فالغرامة المخصوص علببا فى هاتين المأدتين هى غرامة مقدرة 
أو نسيبة حسب ما إذا كان ما أعطيه الموظف أر وعد به أقل أو أزيد من الآلف جيه ٠‏ 

ثانيا : نصت المادة ١.‏ على عقاب كل موظف عبومى طلب لنفسه او لفيره او قبل أو أخذ 
وعدا أو عطية الامتناع عن عملمن أعمال وظيفته أو للاخلال بواجياته! أولمكافاًته علىمايرقع منه 
من ذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة ٠.‏ . 

ويلاحظ على هذا النصس انه شدد العقاب عما هو متصوص عليه ق المادة م. ؛ من القانون هه 
لسئة مم١‏ بزيادة مبلغ الغرامة إلى الضعف ‏ فأصبم الحد الأآدنى فيها الفين من الجثيبات ‏ 
فاذا زاد قيمة ما اعطيه الموظف أو وعد به عن هذا الحد الأدفيسك عليه بغرامة ضعف المبلخ الممعلى 
او الموعرد به , 

وقد تضمنت المادة ع . والمذكورة عبارة جديدة لم تتضمنبا المادتان السا بقتان رهي داو للاخخلال 
يواجباتها » ويفهم من هذه المادة ومن تشديد الغرامة فيها ان المشرع نظر إلى الامتتاع عن إلقيام 
بعمل من أعال الوظيفة على انه امر أخطر من القيام بالممل ثقيجة لارشوة -- وهذه التفرقة فى 
العقاب بين الفعل و الامتئاع لاميرر لها إلاأن يكو ا مشرع قد وضع فى اعتباره ان انان الفعل السللى 
أسبل من مقارفة الفعل الايحانى , ٠‏ ش 

ثاثا : تقضى المادة و. ١‏ مكررة بأن الموظاف الممومى الذى يطلب لنفسه ار لثيره ا يقي أو 
يأخذ وعدا او عطية لاداء عمل او للامتتاع عن ععل رمن اعال الوظيفة او يزعم آنه من أتهال 
الوظيفة يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليبا فى المواد م. ( وم.٠‏ سكررة و4.[ حسب 
الأحوال حتى ولو كان بقصد عدم القيام بذلك العمل او الامتثاع عنه . ١‏ 

وكا قلنا لم بعد الاختصاص الوظينى الفعلى بشرط لانطباق العقاب على جريمة الرشوة' بل يكنى 
بجرد زعم الموظف أن العمل من اختصاصه . ومن ناحية أخرى لايشسترط لعقاب المرنثى أن 
يشب انتواؤه القيام بالعمل أو الامتتناع عن العمل الخنص به مقنضى وظيفته أو الذى يزعم أنه من 
اختصاصه ‏ بل يكن طلبه الرشوة أو قبوله لها مادام أنه على تفاهم مع الرائى على أن هذه الرشوة 
للقيام يعمل ممين أر للامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة . 

رابعا : إذا قبل الموظفه من شخص أدى له عملا من اعمال وظيفته او امتنع عنه هددية او عطية 
بعد مام العمل أو الامتتاع عنه بقصد المكافأة على ما أداه بعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن مات 
جليه ولا تزيد على خمسماثة جبنيه إذا لم يكن هناك انفاق سابق بين الراشى والمرتثى (المادة ٠.6‏ من 
القانون رقم و5 لسلة ٠6‏ ). ْ 

وبين من ظاهر هذءا النص أن المشرع رامى تخفيف العقاب فى حالة هدم وجود اتفاق سابق 
بين الراشى والمركثى على أنيذ الحدية أو العطية ل وكافت هذه الصورة من صور جريمة الرشوة 
لا عقاب عليبا - م دأينا فياسبق ‏ وكان يعلل عدم العقاب فى هذه الحالة بأن. الموظف برقد 
أدى العمل أو امتنع عن أدااثه وهو حجر بهيد عن أي مر في إرادته ء لا بكون به ما يدعو لتأثم 
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قبرله هدية أو عطيية من أحد من الئاس ار سرعة انجازه العمل أو سن اداته أو 
للاعثراف بأجميل017) 
خامسا : نص الشرع فى المادة ٠.6‏ مكرة على أن الموظف الذى يقوم 7 من أعيال 
الو ظيفة التي التى بتقلدها أو يتلمع عن عمل من هذا القبيل أو أخل خل بواجيات وظيفته تقيجة رجاء أو 
توصية أو وساطة ‏ يعاقب بالسسجن و بغرامة لا تقل عن ما ثتى جنيه ولا تزيد على خمتمائة جلي . 
وقلنا فيا سبق إن الرجاء أو الوساطة لم يكن يقوم أيهما مقام العطاء أو الحدية ولذلك كان 
لاعقاب على الموظف الذى يقيل رجاء أو وساطة أو توصية فيقوم بعمل أو #تئع عئه ثنيجة له # 
ولم يكن يتعرض مثل هذا الموظف إلا للمساءلة الإدارية سب ولا شك ان المشر ع فى القانرن 
الجديد قد أحسن صئعا بأدراجه هذ! النص ضمن نصوص جر بمة الرشوة مجامع ان كلا من الفعلين 
ينطرى على الاخلال بعهد الذمة وألوفاء لأعمال الوظفة الت بتقلدها الموظاف ‏ - و إن كانت شيبة 
الاتجار منتفية تماما فى <الة القيام بالعمل أو الامتناع عئه ثنيجة لارجاء أو للوساطة إلا أن خطورة 
هذا الفمل أو الامتناع من الموظف'لا تقل عن خطورة اتجار الموظف بوظيفته .' 
سادسا : أما المستخدم فى المشروع الخاص الذى ,طلب أو يقبل هدية أو عطية أو ومدا بغير 
عل مخدرمه ورضائه لآداء عمل من الأعبال المكلف بها أو الامتناع عنه » فيعاقب بالحبس مدة 
. لاتزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ماق جنيه ولا الاك بإحدى هانين 
العقو بتين . ْ 
وقد أدخل المشرع المصرى ببذا النص جريمة الرشوة فى المشروعات الخاصة ضمن نصوص 
جريمة .الرشوة لآول مرة 5 قلم يكن لها مقابل فى المواد الملغاة من انون المقوبات ‏ وقد نص 
المشرع الغرة أسى غل عقاب مستخدى المشروعات الخاصة إذا قبلوا رشوة لاداء عمل من الأعمال التى 
يكلفون بها دون عل ورضاء ادوم ف المادة بابو فقرة خامسة ( وقد أدشلت ف قانون العقوباث 
الفرنسى بالقافون الصادر فى ٠‏ قرأ 20191 ) . ش 


وقد اكتف المشرع عقو بة الجنحة بالنسبة لهذه الجرنمة لقلة خطارها على الصالم العام بالقياس على 
رشوة المرظف المسكرى [ِذْ أن هذه الجرعة الأخيرة فوق انم ِ نها تؤدى إلى فساد ذمم طائفة الموظفين 
الحسكوميين .فانها تؤثر مراشرة على الصالح العام لما تشيعه فى حيط العمل من اخلال واضطراب - 
ومئل جرعة الرشوة هنا كنثل جرعة الاختلاس فبى جنحة إذا تعلقت بأموال خاصة فى حين. انها 
ْ جثاية إذا وثمت على أموال أميرية : 


عم ل ا ا سن 
' ا على راشد اأرجم السابق ص ١4‏ * 
() حم فى فرلسا. بتطبيق هذا النص على مستخدم أدلى نحت تأثير الاغراء إلى مؤسسة منافسه ,تعلومات 
2 زيد غّدة النافسة ء إذا اعتبر المستخدم بهذا تمتنما عن القيام بواجب “نل واجباث وه 7 2 
(٠‏ تقض فر أسي 15 ريل 88 اسيرى 71 سد واس وو , ش 


حث جرعة الرشوة 4.55 


بو سه ظروف التخفيف : 

وإذا طبقت المادة ب١؛‏ عقو بات الخاصة بالظروف القضائية الخففة فلا يشم ل التخفيف إلا العقوبة 
المقيدة للحرية ‏ أما عقو بة الغرامة فلا بحوز تخفيفها بل حك با كاملة ‏ وإذا لم يستطع المحسكوم 
عليه دفع الغرامة امحسكوم يبا و نفذت عليه بطريق الا كراه البدقى مراعاة لئصالمادة ١‏ وه اجراءات 
جثائية ‏ فلا يصمم كذلك تخفيفها ‏ إذ أن التخفيف لا يسكون إلا عند تطبيق العذر الخفف أى فى 
الحم الصادر بالمقوبة ‏ ولا تما-كه إلا الممكمة التى قضت ف الدعوى وهى تكون قد استئفذت 
ولابتبا ف الدعوى بالحم يها ولآن الاكراه البدتى فى هذه الجالة ليس عقوبة يحكوم 5 وإعاهى 
الغرامة استحالت عند التتفيذ فقط إلى عقوبة مقيدة للحرية . 

هذ - الظرف المشددة المنصوص عليه فى المادة ,م١‏ ؟ 


تضمن القانون رقم + لسئة مه؛! عقوية مشددة لصورة من صور الرشوة ‏ وهى الحالة الى 
يكون فيها الغرض من الجرعة ار :كاب فعل يعافب عليهالقا زون بعقو به أشد من العقو به المقررةللرشوة 
وحيئئذ يعاقب الراشى بالمقوبة المقررة أذلك الفعل . ومثال ذلك أن يطاب أو يقبل ضابط 
بالجيش ( وهو موظف عدوى ) رشوة فى مقا بل أن يقوم بتسبيل دخول العدى فى البلاد كأن يأمر 
جنوده مثلا بالتراجع حى يستطيح العدو الاسنيلاء على بعض الحصون والمنثمآت - فبعاقب هذا 
الضابط بالاعدام طبقا للسادة وب عقو بات بدلا من عقوية الرشوة وه الأشغال الشاقة الموبدة - 
ولاشك أن الراثى والوسيط يماقبان بنفس عقوبة الموظف المرتثى تطبيقا لنص المادة ١١+‏ مكررة 
من القانوق وه لسئة مو« - كذلك فيا يتعلق بالجرائم المنصوص طليبا فى المادتين ..م » الم 
عقوبات . 

- المقوبة المتصوص عليبا فى المأدةىم. ١‏ مكررة : 
خصص امشرع فى القانون رقم 4+ لسنة بم( المادة دقم ٠‏ مكررة لاقرار حك مستحدث 
وهو عقاب الشخص الذى يمين لذ العطية أو الفائدة أو الذى بعلم به المرئثى ويوافق عليه أو 
النى يأخذ أو يقبل شيئا من ذلك مع عله ببسببه ؛ وجعل عقابه الحيس مدة لاتقل عن سئة وغرامة 
مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن فد توسط فى الرشوة . 

والذنى يبين من ظاهر هذا النص أن المقصود به لبس الوسيط أى الرائش وإتنا الشخص الذي 
يقتصر دوره على أن يكون عنفيا للجعل أو الحدية أو متلقيا الفائدة أيا كان ثوهبا مادية كانت أو 
غيد مادية ٠‏ وكل ما يشترط لعقاب مثل هذا الشخض أن يكون على عل بسبب أخذه المطية أو الهدية 
سواء أكان عين من الراشى أو المرتثى لقبضبا أم عل به المرتثى ووافق عليه وسواء فى ذلك 
أيضا أن يكون ثمة قبض فملى قد ثم أم لا إذ أن النص يجممع بين هسذه الحالات الخبابثة فى 
ورجوب العقاب . ْ 


لي 71 
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مجلة احاماة ل" 


المندالثاق 0 فهر سسث السنة الخامسة والثلاثون 
تلض سكام 


1١‏ ) قضاء ممكمة التقض الجنائية 
ل ٠١|‏ أميل؟ه؟1 ٠1‏ عود. غش لن.. الحسكمّ على عائد بالحبس دون فشر الحكم . 
لايضم . 

تزويز . اضتطناع قراز سدم «تزل والتوقيسع هليه يأمضاء 
مزؤر لمبئدس التنظى انخنص على غرار القرارات الصحيحة تزوير 
ؤودفة رسمة . 

٠ 25‏ لسبيبه . معازضة : استظبار الحسم المطمون فيه أن 
إعلان الحسم الغيانى لم يحضل لشخص الحكوم عليه . قصره 
البعث فها إذاكان الإغلان قد تم فى موطنه أو فى.غير هوبله . 
عدم استظبار ما إدّا كان الظاغن قد عل محصول هفا الإغلان 
وتاريع هذا العم الذى يبدأ منه ميعاد المعارضة قصور. , 

' اجراءات . محاكمة . الاصّل قيبأ أن تقوم على التحقيق |الذى 
ا تجريه المحمكلة .بنفسيا فى الجلسة و لسمع فيه الشبود ما دام سماعيم 
مكنا ٠‏ اداثة المتيم دون ضماع شرود ٠‏ لايصيم . 

تفتيش . إلقاء امتهم الجوزة من يده بمجرد رؤبته سفارة 
البوليس . هذا تخل مئه عن نحيازتها نص الجوذة ات أن ب 

حشيثا . تفتيش امهم على اثر ذلك , صحيح . 
03 محلاث مقلقة للراحة ومضرة بالصحة . عا كمة امتهم علق إدارة 
: مستودع لأبقالة ( ترافنبيت ) بدون ترخيص . تقدبمه رخصة عل 
بقالة . تمرئتة غلى. أساس أن هذه الرخصة تسرى على اللستودع . 

تفتيش . هواد عخدرة . ضبط الهم ببيح امحصدز فى الطريق. 
| العام . تلإين . تفتيشه والقبضن عليه بواسطة ضابط: من إذادة 
مكافة المحدزات . وقوع هذه الحادئة بعد القائون دم ا 
»هذا . صفة إجرأءات القيض واتفئيش . 

اسقشافسه . علليب النياية. من المحكمة الجرئية عقاب امهم طبقا 
الطترة الأتول-منالجنادة. الثائية من المرسوم بقا نون 4 مه أسلة 


| فود ميغ أن اتفض. متبيفة انعوابق امتهم . السك على اليم 


لز مهاسم دوين تيز عووي. 
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يق بحلةأ نحاماة 
العدد الثاى قوز مرمقة السئة الخامسة والثلاثون 
ردقم ! الحم ش ملخص الأحكام 


لمق 2 


١4|" 


حك أعرأميلهىى 


بالانذار . استئناف هذا الحسكم من الثيابة . غير جائد . تحدى 
اأشيابة: أمام الحكة الاستثنافية بأن المتيم عائد . لا.يجوز ماداءت . 
هى لم يسبق لا إبداء ذلك أمام امحكمة الجرئية . 

متشردون ومشقبه فههم ٠‏ هراقبة . عقو بة المراقية المنصوص 
علبا فالفقرة الثانية من المادة السادسة دن الأرسوم بقانون دم 
مو لسئة وعوور . بدء تفيذها بعد اتتباء العقوبة الأصلية وى 


الحيس , النص فى الحم على أن مدة المراقبة ببدأ تتفيذها من. 


بوم صدوره . . خطأ ٠.‏ 


دفاع . حجز القضية لسع مع مع تقدم مذكرات . ورود قراد 
اللىكة بذلك بصفة عامة دون تعر بدح بأن الحم سكرن متصورا 


| على الدقع الذى أدلى به المنهم ٠‏ القضاء برفض الاء.تئئاف وتأييد 


الحسكم المستأتف ٠‏ لا يجوز المتبم أن يدعى إخلالا يحقه فى 
الدفاع . الآصل أن المتهم يحب عليه إبداء ما أديه من وجوه 


. ظ | الدفاع جميعا‎ ٠ 


هام 


. قاض .٠الطعن‏ فى الحم لاشتراك عضو فى إضدإره يفسب 
إليه الطاعن أقوإلا مزسلة لم يؤيدها بدليل ٠‏ لا يقبل أمام محكة 
القضن . 2000000 000 1 
قش . عود . إداتة المتيم لآنه حال دون تادية مفلثن 
الأغذية لأعمال [وظيفته . سبق الحكم عليه فى جرمة غش ابن . 
وجوب أعثباره عائدا والقضاء اليه بعقو بتى اليس واشر ايم 
أو لصقه . 5 

و د “صب بأتخاذ” ضفة كاذبة . يجب أن تسكون ,الصفة 


|.الكاذية. مى الى دعت الجتى علية وحلته على تسلم المال المتنم . 


0 ماس صلب . طرق 'احتيالية . ٠‏ شرط توفرها ..استخلاص 


]- الممكمة أن المشرؤغ'الذى عرضه امتهم على النجنى عليه حقبق 
وبح ء ٠‏ لا تتوافر هذه الظرق . 1 


٠س‏ لب دعورى- مداثية - بقضاء: الحكة الجدائية 5-8 


| بنظر.اليعوى .المدنية لكرن لاواع' مدنا . لاخطأ فى ذلك . 


يلد الحاماة 3 
. العدد الثانى ٠‏ فهرست امبئة الخامسة والثلاثون " 


ملخص الاحكام . 


4 س حك ٠‏ تسبيبه . أتهام المنم فى صب وشرزوع فيه . 
إقامة النبمتين على وقائع واحدة . إداتته ابتدائئا فى النيمتين 
وعقاءه عليبما بعقوبة واحدة . إلغاء هذا الحم استنافيا يا و تبرئة 
لتهيم . ذلك فصل فى التهمتين . 

597 |4 لأميل مووز :ا حم . صدوره باس -الملك دون الإشارة إلى هيئة 
الوصا 3 . صحبح . 

؟ . قتل عمد ٠‏ نية القتل . توفرها . موضوعى . 

1 إثيات . شبادة . فبميا على غير حقيقتها والاستناد إلى 
]| ماحصاته من ذلك فى الإدائة . فساد فى الاستدلال ء 

١‏ ' تسيييه . سك المنهم باثتفاء مسد لبئه عن التعويض 
لأنه لاتريطه بالمنهم صلة الحدو م بالخادم . مماءلته على أساس 
قيام هذه الصلة دون إيراد اللنايل علما . قصور . 

اختلاس أشياء محجوذة . جرد عدم ثقل امحجواز. إلى السوق 
فى اليوم الحدد للبيسع . لا يك لقيام ه.ذه الجرمة . بوت أن 
المنهم أوفى بالدين الحجوز من أجله ٠‏ تقض الحم القاضى إدائته 
وتس ونه. 

اسثئناف . رفعه بعد الميعاد . ممسك الطاعن بأنه كان مر 8 
| فلم يتمكن من رفع الاسئناف ف الميعاد . عدم تقدمه دليلا على 
| صحة دعواه . عدم تصدرق المدكلة لدفاعه والقضاء. يعدم أقبول 
الاستزناف شكلا . من ساطنها . 

اسئياف . رقعه يعد المعاد . :اعتذار الطاعن بأ نه'لا يعرف 
المواعيد ٠‏ رفض دفاعه والقضاء بعدم قيول الاستثناف شكلا . 


7 


صحبيم . ادعاؤه لأول مرة “أمام حكة النقض بأنه كان مريضا 
| فى أليوم الذى كان محددا 'لنظر العارضة :أمام ممكة لاد 
: الأول لا قبل ٠‏ 

206 كش حم . قسبيبه.. محكة!ءئئنافية : قضاؤها بالغاء الحك الابتدائ 
الصادر. بالإدائة .ووب اثهال جكبا على الأسباب'التقى جملتها 
ترى بكس ما رأته محتكئة أول درجة ؛ ورأن 2_0 هل «أسباب 
الإدانة بما يغيد على الآفل أنها فطنت اما ووذتها . 

,م 


هف 


+ و لسعج يروم مممصب سود مسمس حا وس حصت ومح د ديسب سحيو و سب جه مسجو برب بوي تجو اح د ييه بير 1 م ا ل 
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علة الحاماة 


مخض الأ حكام . 


معارضة . معارضة المنهم فى الحكم الغيانى الصادر عليه وتأجيل 


نظر المعارضة لإعلائه . معارضته مرة أخرى فى ذات الحم . 
تعجيل المعارضة الأولى ونظر المعارضتين والحكم مما ياعتبارها 
كأن م تكن . ثيوت أن انهم كان محبوسا يوم الحم . الام 
باعتبا المعارضة كأن لم نكن يسكون بامطلا . 
عفو شامل . الجرائم التى يشملبا 56 بقائرن دثم 141 
أسنئة ؟ىة؟ . تحطم 0 . ليست من الجرام المذكورة . 
عفو شامل . المادة الثانية من المرسوم بقانون دم 01 أسنة 
؟6وذ . نصبا عل أن' يلبعق نظر الطعون والفصل فمبأ إجراءات 
الطعن بالنقشس ق المواد الجنائية , وجوب التقرير بالطمن 
وتقديم أسيابهفى ظرف مائية عشر يوما من تاريخ الحكم 
وإلا سقط الحق فيه . 
استئئاف . رفعه بعد الميعاد ٠‏ تمسسك المتهم بأنه كان مريضا 
بالمستشى يوم صدور الحم 8 اتبارسارضت كأن ! تسكن ٠وجوب‏ 
تحقيق ذلك . القضاء بعدم قيول استئنافه شكلا دون تحقيقه . 
خطأ . | 
0500000 إدائة امتهم فى هذه الجرمة بناء 
على أنه صدم الجنى عليه فسببت هذه الصدمة وفاته .. عدم بيان 
الإصابات ونوعها وكيف أدت إلى الوفاة . قصور . 
دفاع . متهم أعلن قبل الجلسة بثثانية أيام على الآفل . لاب 
مام عنه التأجيل للاستعداد لأنه ركل حديا . استقام دفاعه . 


06 | بمحام آن . نعيه على لمحكة أنها أخات بحقه فى الدقاع م لايقبل . 
هنيما + ١‏ [ 


هك عرض . جان من المتولين تربية الجنى عليه . تشديد 
العقاب ٠‏ يسك لذلك أن تتكون التربية عن طريق قا دروس 
ا مبما كانت مدة الثر ببة قصيرة . 

حم . وليه خطأ فى الإسناد يعيب الحم . مثال . 


٠‏ إثبات . دلبل ٠‏ لايشترط أن بكرن صريحا دالا بنفبه على 
الواقعة .. 


العدداثالن - 


بس مسومو موعت سس سد 1 


ل 


١ 


بف 


ويه 


للها 


7 


معام أبا؟ أبريل مزمة ا 


ل و ١‏ د 5" 0 


"١‏ | خم ١‏ هه 


#ا"ا" | د «١‏ « 


الا؟ | يام سر نيه مامه 1 


مني بيس سير مب ع عت حت م ل 


علة الواماة با 


عاهة مستديمة . اسستخلاص الاستدامة من هدم توقع ملء 
الفقد العظمى بنسيج عظمى . احتال مله بنسبج ليق ٠‏ استخلاص 
سائغ . ْ ١‏ 
خيالة أمائة ٠‏ تبديد . تحر بر سيد بأسم المهم وإبداعه إديه 
على وجه الأمانة لتحويله لصاحب المق فيه عند #قق الشرط 
المفق عليه . تسليمه السئد للبدبن اضرارا يصاحب الهق فيه . 
إدانة الهم . صيدة . | / 

استئناف ٠‏ عود إلى التشرد . طلب الثيابة معافية الهم بالتقرة 
الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون دم ينو لمِنة ويوول. 
الحم عليه بالإإذار . لايجوذ ٠‏ جواز استثياقه . . 

استئئاف . الأحكام الصادرة من المحكة الجر ئية ف الدعرى 
الجنائية ٠‏ مق وذ للنيابة اسنثنافيا ؟ معنى الطلب ف'اكدادة 4 
من قاثون الإجراءات : 

(0) قضاء محكة النقض المدنية ( الججعية لعن 7 0( 

اختصاص . اخ*تصاص محكة النقض بطعون رجال القضاء . 
شرطه . أن تسكون لمم صفات رجال القضاء أو النيابة أوالموظفين 
القضائيين بعد العمل يقانون نظام القضاء فى ١5‏ أ كتوير سئة 
ول ١‏ مثال . 

تقض . طعن . كفالة . عدم وجوب إنام عن الطليات 
المقدمة من رجال القضاء 

ترقية , [اغاء عرسوم بنخطلى الطالب فى الرقية . ا الالعاء 
«ؤسس على أن الطالب. مساو على الأفل جميع ا بأوثه فى 


ش الأقدمية ورقوا بمة هنى المرسوم المثار إليه عر ذلك . وجوب 
إلقاء جمبع المراسيم والقرارات اللاحقة.. شرطه . أن ينكون 


ْ الرموم الى لامها مل راع ابه فالتا عرلاسية 


٠4ل‏ أبريل سوا 


ا : 
٠‏ (م) قضاء 0 لفاس و 
و شفعه.. ل للب ٠‏ تقرير المشترى أنه سبق أن 


| تضرف في سبزء .من اليه الدفوع نبا إلى مبتر آخر وأن هذا 


3 مجلة أنحاماة 


1 | تاريخ الحم 


0ك 


002 


2 


د ٠‏ هو ألذى جاو زر ملك اأشفيع ٠‏ القضاء ٠‏ لشفيع بالشفءة دون 
تمحيص هذا الدفاع الجوهرى وبان مدى أثر على حق |أشفيع . 
قصور يعيب الحم . 

ود ششفعة. سس . لسبيية . القضاء يماحقات لفن دون ببان 
مقدازها . ميرت أن هذه الماحقات كانت محل نزاع بين الخصوم . 
قصور . 

قوة الآ المقضى . حك . تسبييه . تقريره أن الدعوى اتى 
تزقعها المستأجر على المؤجر يطلب تسابم العين المؤجرة #تلف فى 
موضوعبا وسدما عن دعوى أسبرداد الحيازة السابق رثعبا هن 
المستأجر على المؤجر . لا خطأ ولا قصور . 

١‏ ل نقض . علعن . القاس [عادة النظر . اللحك الممتدس 
فيه صادر من محكة الاستئداف الختاطة ٠‏ عدم جواذ الطمن فيه 
بطريق النقض ٠‏ 

» ل القاس إعادة النظر .حم «السبيبه . قضأؤه بعدم قبول 
الالقاس . استناده إلى أن الطريقة التى اتبعبا الحم الملتمس فيه 
فى تقدير أرباح الممول «بما كان مبلغيا من صواب أو خأ 
لامكن اعتبار الآخذ مبااقضاء! ما لم يطلبه الخصوم لآنها وجبة 
١‏ نظ امخذتها احكة وهى عالمة ينتاتجها . لاعناافة فى ذلك للقانون . 

م ثققض . طغن . حكم طلب تصحيحه . الحسكم المطاوب 
تصححه غيى جائن الطعن قيه بطريق النقض . عدم جواذ اللمن 
قَ القراز الصادر برفض طلب تصحيحه . المادة مجم مرافمات : 

ع الأاس إعادة النظ. . ححْ . لسينيه . قضأوُه بعدم 
قبول, الالقاس . عدم تعرض الحم بعد ذلك لاتراع الخاص 
موضوع الالقاس . فى مله . 

طرائْب . تركة . رمم الآياولة على التركات . الآساس الذى 
بينى عليه تحصيل رمم الاراة على تركة: أجنى لد مال مستثمر في 
مصس + الملدقج من القلتوف: رتم م١‏ لسئة 1144 . 


م |40 م أبديل موا 


عملة اطزاماة هه 
العدد الثاق فهر ست السئة الخامسة والالاثون 


ملخص الأ حكام, 


#١‏ دفاع, حك ..قسريبه'". رفض الحكة طلب إحالة الدعوى 
دن التحقيق أو اذهال خخصوم فيبا . استتادها فى ذلك إلى أسباب 
سائثقيمد سماع دفاع الطاعنين وتمحيصه .لاإخلال حق ,الدفاع , 

+ تعهدات لثيات سبب الالترام . كيفية إئياته . على 
من يقع عببء الإثبات . السبب ااصورى والسبب غير المشروع . 
: الماذة بام مدق. ٠‏ ش 

١‏ إثيات . مبدأ ثبورت بالكتابة . حك :.تسبييه . استناد 
المدعى عليه ف إثيات وفاء الدرن إلى غضر صلح صادر من المدتى 
بعد تاريخ الدين ل يذكر فيه مديونية المذعى عليه بأى الثزّام . 
طلب المدعىي عليه اعتباز هذا الحضر مبدأ بوت ببالكنابة وإحالة 

الدعوى.لتحقرق لإثيات دفاعه.. إغفال المسك. هذا الطلب . 
قصور . | ش 
إ ‏ أوراق تجاوية , شيك . حك .تسبييه . استخلاص من 
. ظوورف. الدعوى أن الطاعن قبضى قيمة الشيك. بوصفه وكيلا 
٠‏ لسرفهفى شئون الوكالة ٠‏ لاعن لفة فى ذلك لقاعدة أن ااثبيك أداة 
وقاء ل سيد دن. . : 

 :‏ سقووط اللنسومة:. وجوب تقدم طلب الحم ه إلى 
الحكة المقامة أمامبا الخضوءة: المطاوب إسقاطبا . المنادة ؟.م 
موافعات. قدصم والمادة م.م مرافعات جديد - 

إعلان: عل يدس عضر . العامن على عمل الحضر بأله 
أثبت بيانات قير صحيحة فى الإعلان بتواطؤه مع الخصم ٠‏ 
وجوب اتمناة ريق الطفن باللذوير . 

جب دقاح . إنجراءات. تقاضى . طلب [غَاذةةالدمؤى إلى 
' المرافنة للتقرير بالطئن بالتزوير . رفض الهكة إجابة هذا الطلب 
لأسباب سائنة.. لا إخلال. عق الدفاع . ل 

ع سوط الاصومةا.. أثر الحم به من جحكلة الإستئاف . 
: الملادة. يتدب م اقعات قلاصزو المادة م.م مرافعاك جديد . 
و سد تقضى . ملعن ... سيب جديد . مطالبة هافل بمكافأة 


إلى امع ا جأعيل مر 


العدد اثثافى ” قرست السئة الخامسة والثلائون 
18 لاضع الهم ظ يلون لكان 


هم أحد | وأميلهو 


3م 


بحم 'الالا؟|.<د «١ <١‏ 
غم |4لا١ ١١)‏ << ده 


41م 1 ش 


عن مدة نخدمته وذقا للمادة م0 / ١‏ من القانون دنم 1 لسئة 
4ن . طعله فى الحم بأنه حرمه من أأكانأة دون أن حقق 
من شروط الخحرمان المنصوص عنها فى المادة ٠‏ م . لا يعثير 
سييا جديداً . 

؟ ل عمال . حك , تسبييه . فسخعقد العمل دون مكافأة . 
شرطه : عدم تحقق الحم من شرط حرمان العامل من مكادأته . 
خطأ فى تطبيق القائون . المادم راض م القانون دم 4 
لسنة و6١‏ . 

حق الحبس . التخلى الاختيارى عن الحيازة المسقط لحق 
المبس , هو واقعة مادية ٠.‏ المحكة استخلاصبا من ظروف 
الدعوى وملابساتها . مثال . ٠‏ 

حك . السبيبه . إقامة الحم على أساس يك لخله . عدم 
الطعن على هذا الأساس . توجيه ااطمن إلى ماورد فى الحم تزيدا . 
استئئاف . أحوال شخصية ٠‏ حم صادر فى دعوى أسوال 
شخصية . عدم إعلانه قبل العمل بالقاثون دثم >"( أسئة أهمولزء 
ميعاد استثنافه هو خمسة عشر يزما من تاريخ العمل بهذا القاثون 
المادتان ١‏ ووبم مرافعات والمادة م / © من القائون رتم ١؟١‏ 


سلة وو .. 


نقض . طمن . الخاى المقرر بالطعن . وجوب أن 0 
موكلا بتوكيل' سابق .على تقرير الطعن ٠‏ تاريخ التوكيل لاق 
التقرير بالطعن . هدم قيول الطعن لرفعه من غير ذى صفة . 
المادة و ؟؛ مرافءات . ا 

توذيع . عدم قبول طلبات توذيع بعد انقضاء ميعاد الششبر 
المنصوص عليه فى المادة هاه من قائثون المرافمات القدم : 
سقوط حق الدائن بانقضاء هذا الأجل . السقوط صل بقوة 


.القانرن وحك به القاضى ولو من تلقاء نفسه . لايغنى عن تقديم 
| الطلنب ف"الميعاد المشار .ليه بجحرد تقد سندات الدين.. المادنان 
| هاه ؛ 1١و‏ من انون المرفمات القدم ٠‏ 


مجلة الحاماة و 


المدد اثاق فرست 0 الةالخاسةواثلاثون 
تعالمم ملخص الاحكام ' 


و ألم اميل وا 


3 


٠‏ ١س‏ حك . تسبيه . تمسك الطاعن بأن الاتفاق الذى تم 


ببنه وبين المطعون عليه الثائ- لا يمكن وصفه قانونا بأنه عقد 
بع وتمسكد أيضا بأن هذا' الاتفاق معلق على شرط واقفلم 
يتحةق . رد الح على الشطر الآول من الدفاع واعتباره الانفاق 
عقد ببع , عدم رده على القطر الثانى من الدفاع مع أنه جوهرى . 
لصور. : 

؟ ‏ بع '. دائن . حك ٠‏ تسييبه . للمشترى استعالا لحق 
مديئه أن يطلب من البائع للبائع له أن يوقع على عقد) بيع صالح 
للتسجيل من اشترى مزه . ليس للمشترى أن يطلب من البائع 


لبائعه أن يوقع له هو على عقد صالم للتسجيل . تقرير الحكم أن 


البائع الأصلى مسئول لعدم استجابته لإإذار.المشتى هن المشتريق 
مله 1 يوقع له مباشرة على عقد بيع صا للتسجيل . عنالفة 


للقانرن وقصور . 


ضرائب . الأرض الى ربطت عليبا الضريية كا وصفبا الحم 
هئ أرض فضاء مسورة إسور منالخشب . عدم خضوعيا شري 
الأملاك . لا يسبغ عليها صفة الأملاك المبنية مجرد الانتفاع ا 
أو كرتا تفل ريما يتأجيرها للثير أو استعالها عنرنا ا 
الآمى العالى الصادر فى م١‏ مارس'سئة 184 . ؛ 

١‏ حك . حك تمبيدى . عدم فصله غلى وجه تطعى فى أية 
نقطة من تقط التزاع ٠‏ للبحكة يعد تنفيذه أن تفصل فى الدعورى 
على ضوء المستئدات المقدمة فيبا . 

د 5 . لسبيه , قضاؤه بنثبيت مللكة الطاعن الأطيان 
شائعة لا «فرزة . تأسيس قضائه على ما ورد بعقد شرائه : 


]| لا قصور , 


وب ججارك.. رسوم جمركية ٠‏ الاعفاء الخاص :يكيو 
الريطانية . متى يترئ هذا الاعفاء ومى إنستحق الرسوم . 


1 
القاثون رتم )؟ لسئة 49ة1. والمادة جم من اللاعة الجركية.. 


يجلة الجاماة 
فور- دمت السئة الخامسة والثلاثون 


وذ 
العددالثاقى 
رقم 7 تاريخ الحم 


4ه اقم | تاسيلمهبو ل 


6 بأجية بع سب و ا وة ١‏ 
3 0 03 هومن إطلانات قاض المؤضوم'. عدم مازوميته يبيان أبباب 


ملخص الاحكام 


» س جارك . اثيات . إجرلءات تقاضى ٠‏ مهاع 'الاجيئة 


| البركنة شبودا على سبل الاستدلال دون حلف ين ٠‏ لا تريب 
ا علبها . ح.. تسبيبه ..إدانة الطاعئين فى تهمة التبريب . اسثناده 
| إلى الآدلة النى استمدها من محضر اللجئة وباق أوراق الدعوى . 


عدم مماع الحمكة الشبود . للا خطأ متى كان الطاعنان ل يقدما 


ْ ما يبت أنهما طلبا إلى الحكنة سماع الشرود . 


؟ ‏ جمارك . رسوم جمركية 1 اختصاص 4 جراتم مرب 


| الكيريت . اختصاص اللجان المركية محرائم التهرريب الخاصة 
| بالرسوم ابخركية . المرسوم الصادر فى ب أء سطس سئةمم ١‏ والذى 


جعل الاختصاص للقضاء العادى مقصدور على رفم الانناج 8 
نقض . طعن . حم .صادر من عمكمة ابتدائية فى مناقضة . 
توذيع.وقا بل للاعن فيه يعار بق الاستئئاف وفقا المادتين مل 2 


7 مرافعات . تنويت ميعاد الاستئئاف والطعن فيه مياشرة 


بطريق النقض , عدم جواز الطعن . المادة ومع مرافمات . 
[ثبات : تقدم المدعى ضمن مستئداته خطابا مرسلا أله من 


]| المدعى عليه . اتخاذ امحمكة من هذا الخطاب دليلا قبل المدمى 


لمصلحة المدعى عليه . لا خخطأ . 
حراسة ...إجارة , ألشكال فى التنفيذ . قضاء مستمجل 5 حم ٠‏ 


2 السيليه . قضاوٌه بر فض الاشكال الذى رقعه المستأجر: فى تنفيذ حم 


الهراسة . عدم رده على ما تْسك به المستأجر من أنه لا يحوز 
للحار سا نتزاع الأطيان المؤجرة من تحت يده تنفيذا.لحكم الحراسة 


وأن كل ماله هو الاستيلاء على الأجرة فى مواعيدها . عدم 
| ترجيحه من ظاهر الآوراق ما إذا كان عقد الإيجار صوريا أم 


غير صورى مع أن هذا الآمى كان نحل نزاع بين الخصوم :أقصور 
يعيب الحج . 


0 محكة الموضوع .. إثبات . ترجيح شرافتجل أنعرى 


يجلة امحاحاة رو 
العدد اثاق 0 فهرست 0١‏ السئةالخاسةوافلاثون 


ملخص الأحكام 


+ س. محاماة . وكالة . مسو لية . مسر لية محام لخطئه فى الدفاع 
عن موكله .. حم . لسبيبه . [قامته على شطأ انحانى فى الدفاع أمام 
محكة أول درجة وعدم حضوره فى الاستئناف رثم انفأته مع 

الموكل على ذلك . لاتناقض . 
تزدير . تقض . طمن . حم قضى برفضن. دعوى التذوير 
الفرعية بعد أن قررت المحكة وقف الدعرى الأصلة حتى يفصل 
نهائيا فى موضوع دعوى التذوير . جواز الطمن فيه على اسئقلال . 
المادةيربم مرافعات . 


. س بيع بضاعة مشحونة على ظبن سفيئة . «سثولية‎ ١ 
تعورض . حم . لسبليه . تقريره أن القول إتعليق الببسع بسفيئة‎ 
معيئة على شرط وصول الإضاءة سالمة لا يؤثر فى التزام البائع‎ 
بوجوب شحن البضاعة . تقزيره أن البائع مسئول عن عدم شحن‎ 
البضاعة سواء كان ذلك راجما إلى فمله شخصيا أم إلى قمل دبان‎ 
. السفيئة . لاختطأ‎ 

؟ ل تقض . طعن . سيب جديد . القول بأن التعاقد هو 
بسع بالعربون . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكة النقض . 
م تعويضن .. بسع . حم . اتسبيبه . تأسيس . قضائه 
بالتعويض لعدم تسلم المبيع على أسباب سائئة ٠‏ البعى عليه 
عخالفة القانون لقضائه بالتعور.ض ملى غلاف التمعير الجبرى . 
عدم تقدم ما يدل على أن التمويش امحكوم به عخالف: التسعير 
الجرى . النعى ملى قن آنا ف 

و اعلان . نض . طمن . اعلان تقزر بر الطمن لإعامرن 
] دليه فى عله بالاسم الذى اعئادت مصلحة ااضرائب أن 'نخاطيه 
بة دون اعترآاض منه حت بعد التاري الذى يزعم أن صلنه بانحل 
' انقظطعت أيه ٠.‏ بوت وصول الاعلان البطعون عليه وتقدم 
: أوواقة فى الميعاد القائرى » لا إازام على المعان بآن: يوجه ٠الإعلان‏ 
إلى انحل الفنار فى ورنة اعلاق لحك بل الآمر تروك لاختياره ٠‏ 
القع بهدم قبول الطميشكلا على فيد أسباس , 


وحن 


العدد اثاى فرصت 30 السنة الخامسة والثلاثون 
ركم / ارين ل ملخص الاحكام 


بس طرائب . حكم ٠‏ سيبيه . أجابة الممول تفيد هدم 
| بمسكة باتفاقه السايق مع مصلحة الضرائب . تناقض أسباب الح 
بثشأن هذه الاجابة والخروج فى تأويلبا عن ظاهر مداولا . قصور 
يعيب الحم . 

. اعلان , تقض . طعن . إعلان الخصم فى التياية‎ ١ 
شرطه . قيام المهان بالتحريات الكانية الدقيقة للتحرى عن محل‎ 
إقامة المعلن إليه . لا يكنى ورود الورتة بغير إعلان ليسلك الممئن‎ 
. هذا الطريق الاستثناتى‎ 

؟ س إعلان , تقض . طعن . اعلان الخصم فى ال الختار , 
مق يصح . إذا كان الخمم قد اتخذه عملا له فى ودقة اعلان الحم . 
المأدة .حم مر افمات . 

١‏ س ضرائب . ميعاد العامن فى قرار لجئة التقدير هو خمبة 
عشر يوما . سريان هذا الميعاد أرا كان سيب البلعن . المواة هم 
و4ه و بان من القائون دت ١4‏ لمنة ومو والقانرن دقم ١40‏ 
لسنة .مو . 

؟ ساضرائب . ححْ ٠‏ قسبييه . تقريرء سعة [علان المسول 
بقرار مإئة التقدير دون أسبابه . لا خطأ فى الفا نون . 

؟ ‏ ضرائب , ميعاد الطمن فى تقدير الأرباح الاستثئائية 
فوات هذ! المعاد 5 اام ١‏ 

لسئة ١.‏ والمادة ١١‏ من القائون رقم ٠.‏ لسنة ٠41‏ 


ممسه وص جب ناو مالس ده بع ا 


م اأإميل 8ه 


000 


تموين . حم . تسيبيه . عدم ججواز ابرق الأقشة 
.وا منسوجات الشعبية [لالمن تعينهم وزارة القوين من تار النجرئة . 
هذا الحظر من النظام العام . اعتاد الحم صمة التصرف المماصل 

من ناجر جملة إلى ناجر جملة آخر فى هذه الآقدة ٠‏ مخالفة الممم 
للقانرن المادة وم من المرسوم يقأانون رقم هبه لسن معو والمادة 
1 /امن قرار وزير القوين دقم ٠ه‏ لمنة مووز . 


اورمأ مله | نقض: طمن إعلان: 570 


يحل الغاماة . . ومع نر 


٠‏ العدد اكانى و السئة الخامسة والثلاثون 
| 1 | ديع الهم ملخص الاجكام 


مم 
| 


واجب الطاعن فى هذه الحالة . وجوب مراقبة ما يطرأ حلى حالة 
الخصوم . وجوب توجبه الإعلان إلى الورثة جملة خلال خمة عشر 
يوما من تاريخ التقريربا لملعن أومن تاريخ العل بوناة المعامون عليه . 


]| غدم مرأعاة هذا الإنجراء . بعالان الطعن . المأدتآن ممم 2 )١‏ 


مرا ء سس اءس أ ريل عقو 


0 


”| < ه 


طم 


ييه 


1 1[ اام م10 211711111 


ا 01 


بص إعم أبريله(.. 


مرافنات.+ 

ذ(- نقض . طون 50 ٠‏ مسادقة آغر ميعاد 
الطمن عطلة 'رسمية . امتداد المبعاد إلى اليرم الثالى . المادة مم 
مرائمات . 01 

ب كم . تسييبه ٠‏ الاعتراضات النى أوردها الطاعن فى 
صحيفة الاسلئئاف هى ذات الاعتراضات الى أثارها أمام مكة 
أول درجة ورد علببا الحم الابتدائى المويد لأسبابه , حدم تناول 
الحم المطعون فيه لمذه الاعثراضات'. لا قصور . 

: دفاع . شير . طلب مثاقثته أو طلب ندب بير آخر . سلطة 


. الحكة فى ذلك . هدم إجابة هذا الطلب اكتفاء بعناصر الدعوى‎ ٠ 


و تقض . طعن . إعلان تقرير الطمن . الرطلان الذى 
ريه المادة ؟مع. مراامات . مقدور على عدم وصول 3 ف 


| الميعاد . خاو صورة الإعلان سبوا من تاريخ غ التقرير أو أو إسم 


الموظف الذى حرره .لا بطلان : 

1 تقض . طمن . ميعاد الطعن . المطعوان علببما مقرمان: 
بالنضامن . رفع العامن على أحدهماق المبعاد . جواذ اختصام الثاق 
ولو بعد فوات المعاد . المواد وبم؛ 4م م0غ مرافعات . 

' م س بيع . بيع الحاصيل المستقبلة قبل نباتها . صمته . 

4 سس بسع - ٠‏ أسيلية . تقريره أن يبع العصول ااستقبل 
قبل نياته معاق على شرط وجوده . قضاءه بالزام البائع بالنعويض 
لإخلاله بالتزاماته وأنه كان من ثنيجة هذا الإخلال هيوط مقدار 
اشرل اناج . لإخطأ فى القائون ولا تنائض . 

() قضاء محكة النقضشس المدئية ( ملعون النقانات ) 
اوس ثقاية .. صيادلة. .. لقني , طعن ٠‏ الطعن ف كل 


كلام , 
0 


١60 يونيه‎ 4 | ممو|١‎ 


3 


0 


0 


مو أ لتبوئيه لاويوة 
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علة الاماة 
56 السئة الخامسة واثلاثون 


ملخص الأحكام 


مجلس الثقاية . من ححق له الطمن ؟ المادة ١ه‏ من القائون رقم > 


لبسنة 44 1. 

م ل ثقابة . صرادلة ٠.‏ اتخاب . حصول اثتخاب أعضاء 
يماس الثقابة تمت سمع و بصر أعضاء ابلبعية العمومية . لا يصحم 
ما شابه من عيوب . 

> ل ثقاية .ضيادلة . انتخاب . كثرة الوافدين من الناشرين . 
لاهرر عخالفة القواعد الموضوعة من قبل لضمان التحةق من 
شخصية الناخبين ودرء ماقد يشوب إجراءات الالاخاب من 
دراعى اليطلان , . ٠‏ 

لقابة . ضيادلة . التخاب . ثبوت استمرار دشول 
الناخبين محل الاتخاب إلى ما بعد الموعد الذى حدد من قبل . 
بطلان عباية الاتخاب : 

ه ل ثقابة . صياذلة . انتخاب . بوت اختلال النظام 
الموضوع من قبل للتحقق من شخصية الناخبين و<صول يعضبم 
غلى أ كثر من قائمة من قواتم الانتخاب , بطلان عملية الاتخاب. 

> سم ثقاية , صبادلة ٠‏ التخاب . حوصولاتتخاب النقيب 
بواسطة كتاية اسم المرشعم مط الناحب . عا لنة هذه الطريقة لمبدأ 
سرية الاتتخاب . ! 

١‏ ثقابة . مبندسسون '. قصر حضوز اجتياءات اجمعية 


| العمومية على الأعضاء الدبن سددوا رسم الاشتراك . ماهو 


المقصود إسنة الاجتماع ؟ المأدتان و و .م من القاثون دتم .م 
لسنة ١16‏ . 0 ْ 
؟ - نقض . طمن . ثقابة . «بندسون . ثبوت أن ستين 
عضوا من: الطاعنين لم يحضروا اجتماع الجبعية العمرمية المامون فيه 
سيب عدم دأمم دهم الاشترالك وأن الْذن حضروه مافية : 


فقط .. انعدام.صفة الطاعتين فى الطمن . المادة .م من القائون 


دثم م أسنة «وون.. 
ثقاية.: أظياه. . نض . طعن , النظل من قرار هيئة الدرجة 


.الأول تتأديب الأطباءعسجر [سم بطبؤييو من الشجلي. والجبدنول.ر 


يجلة امحاماة بو 


المدد الثانى رن السنة الخاسة والثلائون 2 
دم | و إن ش 
و ناريخ الك ملخص الاحكام 


ذل 


١15 


سرحل 


ويس | ١م‏ ينايرد مها 


ل دعاب .هوا 


1م وعمايو وم ة؟ 


ومم | ١‏ كار أيهؤهوا 


وجوب رفع هذا النظال إلى هيئة الدرجة الثانية . رفعه مباشرة إل 


هيئة الدرجة الثالثة محكةالنقض. لايحوز , المادتان مب ؛ باب من 
القانون رقم +: لسئة و6٠‏ . 
(ه) قضاء محاكم الاستئناف ( القضاء المدتى ) 
شلب العبارات الجارحة عملا بالمادة برب مراقمات . 
)0( قضاء عام الجنايات 

بصمة . توافر اثثى حشر علامة مطابقة لبصمة المتهم . يك 

فنيا لاعتيار البصمتين لشخص واحد . 
() قضاء انحام الكلية ( القضاء المدنى ) 

. الاختصاص النوعى يتحدد بقيمة الدعوىوقت رفهها‎ ١ 

#امد حم القاضى الجرق إعدم الاختصاصس مع إحالة القضمة 
للبحكة الابتدائبة دغم أنها تقع فى اختصاصه بعقد الاختصاص 
لللحكة الابتدائية لإعتبارأت عدة . 

ظروف طارئة . قانون الاصلاح الزراعى . أثره على المقود 
المرمة قبله . وأجب . 

١‏ (م) القضاء المستعجل 

و حراسة . اختلاف الرأى فى جواذ وضع الآطيان 
المؤجرة تحت الحراسة بناء على طلب المالك بسبب تأخر المستأجر 
فى دفع الأجرة . 

+ الرأى القائل بعدم جواز وضع الأطيان المؤجرة تحت 
الحراسة هو الراجح » لأن الحراسة ليست وسيلة من وسبائل 
التتفيذ . 

قضاء مستعجل . دعوىي طرد بئاء على استرداد نصف المين . 
عدم اختصاص , إذا وجد شك حق استقرار المستأجر فى المين. 
ع4 سنة 1186 . 


ان بحث الاستغلال للسيد الاستاذ احمد سالم الشورى القاضى محكة القاهرة 
الابتدائية . 


فال << 2 
4 


بحث جرية الرشوة فى القانون رقم 4+ لسئة مهو( السيد الآمتاذ 


صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نيابة الضرائب المدنية . 


فوائك وفرارات 2 ٠‏ 0 


0 58 و ص 
7 030 - تسا مزلت تب 4 


قانون رق 51 ؛ لسنة .ه90 
تعديل بعس أسكام قائون الإجراءاته الجنائية 


0 الآمة 
بعاء الاطلاع على الإعلان الدستورى السادر فى .؛ من فبرابر سئة موه ١‏ منالقائد العام القواته 
المسلحة وقائد ثورة الجيش ,2 
| دعل الإعلان الستورى الصادر فى 4 عن بريه سلة “و11 ؛ 
وعل قانون الإجراءات الجئائية 
ش وهلى ما ارنآه مجلس الدولة , 
زبئاء على مأ عزضه وزي العدل ؛ وموانقة قة رأى مجلس الوؤراء » 


أضدر القائون ن الات : 


مادة 4 .. يسليدل بالمواد 4 (فقرة ثائية ) و ١١‏ (قترة أول) و و+ من قاثورن الماك 
الجثائية النسوص الآتية : 
افادة 4 ( فقرة ثانية ) ه وفى جميع الأحوال الى يشترط القا رن فيا افع الدحرى الجناية 
تقديم شكوى أم الحصول على إذن أو طلب من الجى عليه أو فيره لايجوذ اتخاذ إجراءات التفيق 
يبا إلا بعدم تقدم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة الملصوص 
عليها فى المادة 6م من قانون العقو بات وف الجراثم المتصوص عليها فى المراد م.م م.م وبا.م 
وو م من القانونالمذ كور إذا كان الجر ع ا لانن أو شخصا ذا صفة نيابية عاءة أومكلفا 
مخدمة عامة وكان ارتكابالجرءة بسبب أداء الوظيفة أوالتياية أوالخدمة العامة بحوز اتخاذ اجراءات 
التحقيق فيبا دون أحاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن » . 

ماد ٠٠‏ (ققرة أولى) د ان قدمالتكرى أو لبف ال حوال المشاد الب فى المواد اليسابتة 
وللبجئى عليه فى الجر يمة المتصوص عليبا فى المأدة وما من قائون العقربات وفى الجرائم المخصوص 
.عليبافى المواد .م ونم عودبا. عروج.م من القانونالمذكور إذاكان موظنا عاما أو شما اَن 
ا نيا ببة عامة أو مكلنا عخدمة ة عامة وكان ارتيكاب الجرعة يسيب , أداء الوظيفة ا و الثيابة أو الخدمة 


0" () عر بالوقائم السرية المدد دقرعة عكزر الضادر قا ٠‏ أقسطس عي وفول:. 


52 العدد ل - المبئة الهامسسة والثلاثون 


لمامة أن يتناذل عن المكرى أو العالب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعرى حك حاف وتاقعنى 
الدعوى الجئاية بالتاذل». . 

مادة يهم ب د قما عدا الآأ<وال المنخصوص عليبا فى المادة .و ( فقرة ثانية ) من هذا القاثون 
انه إذا كانت الجرعة المتليس ماما يتونف رقع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض 
على امتهم إلا إذا صرح بالتكزئ من بلك تقد عب يجوز فى هلاء الحالة أن : تكون الشكوى من يكون 
حاضر! من رجال السلطة المامة,  ,‏ ' 

مادة مت على وذد العدل تنفد وذا القائون 0 وعمل به من تأر يخ شرم بالجريدة الرسببية.,؟ 

صدر بقصر الجبورية فى + ذى الحجة سئة موبم! ( وه أغسطس سئة 1166 ) . 


مذكرة إساحة 


تقضى المادة س من قانون الآجرأ اءات الجثاية به بعدام جواذ دفع الدعرى الجئائية إلا بثاء على 
شكوى شفبية أ و كتابية من انجنى عليه انين ركد الخاص إلى الثيابة العامة أو إلى أحد مأمورى 
الصيط القضائى فى الجرام المخصوص عليها بالمواد المبيثة بتك المادة ومن إإنبأ المواد مد م.م 
1١م‏ لاء ليت 00 
وتقضى المادة .وم من قانون الإجزاءات' الجنائية أيضا بأنه إذا كانت الجرمة الاليس ما 
ما يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى فلا يجوز القبض على امتهم إلا إذا صرح بالسكرى من 
ملك تقدعها . 
١.‏ ولماكانت المادة هم( عقوبات تعاقب كل من سب موظفا عاما اف ذا صفة نا بية 
عامة أو مكلفا مخدمة عابة إسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة س 6 انه قد يكون 
م ب عليه فى المواد م. 00 .ب و بوءم فى م , س عقو بات موظفا عاما أو شخصا ذا صفة ليابية 
١‏ عامة أو مكلنا مخدمة عامة ٠‏ فقد ترئب على تطبيق نص المادتين مر وم من قانون الإجراءات 
' الجنائية عدم جواز اتخاذ أى إجراء فى الدعوى الجثائية إلا عد الحصول على إذن من اجى عليه ق 
'الكرائم الشاذإلها. ‏ / ! 
1 ولماكان سب الموظفين ون كيم وكدلك القذف ق حقوم بع بقع ف الغالب فى غير حضودم 
وفى ظروف تقتضى سرعة إجراءال:دقيق والنصرف فى شأن الممهمين و ليس من المصلحة العامة ولافى 
مسليمة التحة' دق تفسه أن يصل إل ةق بلاغ من أحد رمال البوليس'الحلبين أو من' غيرم بوقوع 
٠‏ جرينة من قبي اذك تخد أنى إجزاء قيبا انتظارا'لوصؤل الدركوى. من المنى عليه أو 'من 
وكيلة الخاض وقد" 'تأخر ورود هذه الشكوى. زمثا طؤيلا ؛ اوقد يراب ب كلى التأخيا ف أنخاذ 
١‏ ل(جهن اناك التحقيق فى هذه الجر مة إعلال: 'بالآمن والتظام ١‏ 
اذلك رؤى إجازة.لاذكاقة إجيراءات التجقيق فى جرائب السب أي القذفب الى تفع على موطف 


ثوانين وثراراأت 1 ؟ 


عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكاف بخدمة عامة بما نص عليه فى المواد وم1 وم,م وج.م 
وباء م وميم من قائون العقو بات دون أن يتوقف ذلك على شسكوى من صاحب الشبأن عل أن 
يعلق رفع الدعوى على إذن هذا الأخير فيكون له أن يطلب رفعها كا يكون له أن ينئازل عن حقه 
وبتفاض عما وقع عليه من سب أو قذف وذلك فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حّ الى 
وبترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجثائية بالتئازل , 

وقد رؤى تقيقا لهذا الغرض تعديل نصوص المواد ه ( فقرة مانية ) و١١‏ ( فقرة أولى ) و.هم 
من قانون الاجراءات الجنائية بالكيفية المبيثة بالمشروع المرافق . 

وتشرف وزارة العذل بعرض هذا المشروع على مجاس الوزراء مفرنا فى الصيئة القائر نية الى 
أقرها مجلس الدرلة رجاء الموافقة عليه واستصداره , 


قانون رق لا40؛ لسنة .م00 
فى ثأن منع الأحداث من دخول دور السيا وما عاملرا أشاهدة 
ما يعرض فيه| من الأشرطة السيهائية وغيرها 
باسم الآمة 
رئيس ابجمبورية 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوى الصادر فى ٠‏ من فبراير سئة موى! من القَائْد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » | 
وعلى الاعلان اللستورى الصادر ف م١‏ من بوئيه سئة بووبو؛ , 
وعلى ما ارئآه يجلس الدولة, | 
وبئاء على ما عرضه وزير الشئون الاجتمامية . وموافقة رأى مجلس الوذراء , 
| أصدر القانون الأتى : 
مادة ١‏ س يحظر على مديرى دور السينها وغيرها من الآماكن العامة الماثلة التى يصدر بتعييتها 
قرار من وزير الششثون الاججماعية وعلى مستغايها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن 
إدخال ابجمبور السماح لللاحداث من الجنسين الذين ثق-لى سنهم عن ست عشرة سلة ميلادية كاملة 
دخول هذه الدور أر مشاهدة ما يعرض فيا إذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره 
٠‏ جبة الاختصاص .. . اا 
وحظر كذلك اصطحاب الأحداث دون ااسن المثمار اليها فى الفقرةالسابقة عند الدخيول لمشاهدة 
أر ور هذه الحفلات . ْ : 
مادة ؟ ‏ بكو ن حظر ما يعرض على الأحداث فى الدور والأآماكن المشار الببا فى المادة الس بفة 


٠ لمر بالوقائع الصرية المدد رقم 5 مكرر المادر فى ه أغسطس سنة 5646و‎ )١( 
غ18‎ 
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طيقًا للمبادى. والأوضاع الى يقررها دذر الارشماد القوهى بالاماق مع دذد الشئون الاجباعية 

مادة ع على مدبرى دور السينيا وغ ها من الآما كن العامة الماثلة المشار المها فى المادة الأآولى 
أن يملنوا فى مكان العرض وعلى كادة وسائل الدعاية الخاصة بما يعرض فيبا مأ يفيد حظر العرض 
على الاحداث دون السن المقررة » ويكؤن ذلك الإعلان بطريقة واضحة وبذات اللغة الى استعملت 


فى الدعاية عن العرض . 
هادة 4 يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الاولى من المادة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة 
جثمبات عن كل فرد . 


ويعاقب على عخالفة الفقرة الثانية من المادة الأولى بغراءة لا يجاوز مائة قرش عن كل فرد . 

مادة م يكون إثرات السن للحدث بموجب بطاقه شخصية بالشكل الذى تعيئه وزارة الشئون 
الاجتاعية ووب تقدم البطاةء عند الطلب . 

مأدة + مخول امو ظفرن الذن يندم وذر الشكون الاجتياعة صذة رجال الضيامة القضائية 

مان عل لزيا كل فيا هيلاملا انرق وسيل و من لاز از والؤزيرة 
الرسية »واوذر الثئون الاجتاعية إسدار الؤرارات اللازمة تمده 5 

صدر بتعسر الجمبورية فيه ذى الاجة سئة مم١‏ زو أعيطن سلنة ١6664‏ ). 


مذكرة إيضاحة 
' تقوم السبنها والمسارح وما مائلبا بدور غطير فى شتى نواحى الحباة الاجتماعية إذ هى أداة 

لاتوذيب والثقرف ووسلة من وسائل الساية وضية أوقات الفراغ , إلا أنما قد تنكون من أخطر 
الوسائل فى انحراف الأفراد ذوى النفوس ااضعيفة أوالأحداث الذين لم يكتمل 1 أضج عقوم بالقدر 
الذى لسو بوم مأ.بعرض علمم القيم الم 

وقد لوحظ فملا ا تنشار إعض الجراهم ل ننجة لما تصوره لم عقوم القاصرة 
دلى أثر ما يشاهدونه فى مل هذه الدور . 

لذلك كرت الحسكرءة فى وضع «شروع قانون ملع دول 0 سنة دور 
السيها والآماكن الآخرى النابعة لها إذا كان فى مشامدتها ضرو 

وتحقيقا لهذا العرض نص ف المادة الأولى على إلزام مديرى دور لسن والمسارح وما بائلهبا 
ومستغليها والمشرفين على إقامة الحفلات ما والممولين من إدغال الجمبور قيبا بمنع الأحداث المشار 
[ليبع من دخول هذه الدور أو مشاهدة مايعرض قيبا إذا قررت جهة الاتمارعدم جو اذااعر ضٍ 
علييم . 

وقد أعطق لوزير الشئون الاجرماعية المق فى [إضافة فايراة: عائلا هن الأماكن العامة 
بقرأر مله . 


فوانين وقرارات . بوم 


ونصت الفقرة الثائية على حظر اصطحاب الأحدات لدخول تلك الأماكن وتسير مشاهدة 
الحفلات الحظور عرضبا دلييم 

وفصت المادة الثانية على أن يكون حظر مايءرض على الأحدا'ث خاضعا للقواعد والمبادىء التي 
يقررها وزير الارشاد القوعى بالائفاق مع وزير الشئون الاجتماعية . 

ونصت المادة الثالثة على إلزام عدبرى دور السينا والمسارج وما عماثلبا ومن اليم الإعلان 
بطربقة واضحة على الدار وجمبيع وسائل الدعاية الخاصة بالعرض عا يفيد حظر دخول الاحداث . 

ونص ف المادة الرايعة على العقوبات . 

ونص ف المادة الخامسة على كنية إثات السن وقد روعي أن يكون ذلك عن طريق إداد 
البطاقة الشخصية عند كل للب كا نص ف المادة السادسة على تخويل الموظفين الذين يديهم وذ 
الشثون الاجتهاعية صفة رجال الضبطءة القضائية . 

وتتشرف الوذارة بعرض هذا المشروع فى الصيغة التى أفرها يجلس الدرلة عل ؟ يجاس الوزراء 
للموافقة عليه واستصدارم . 


قانون دق أسنة غ02 


بتعد بل المأدة ١٠‏ مكرر « ] 5 من القاثون رقم 16 لسنة ا فى شأن 
النقل العام اركاب بالسيارات 


ياسم الآمة 
رئيس ابلهبورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الستوري الصادر فى ١.‏ من قبراىر سئة م#ه4١‏ من القائد العام 
للقوات المساحة وقائد ثورة الجيش » : 


وعل الاعلان الدستورى السادر فى م١‏ من بو فيه سن وى | 0 
وعلى القانون رم ٠6‏ اليئة .ووو في شأن النفل العام للركاب بالسيارات والقوانين 


المعدلة له » 
وعلى ما ارئآه يجلس الذولة » 
وبثاء على ما عرضه وزير المواصلات » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 
أصدر القانون الأتى : 
مادة ؟ ‏ همد الفترة المحددة ليدء تنفييذ نظام الإلنزام والمبيئة فى المادة ٠‏ مكرر ١.‏ » من 
القانون دقم ١١+‏ لسنه .ه4١‏ إلى آخر يو نيه سنة ه156 » 


٠ ١984 لشر بالوقائم الصرية المدد رةم؟؟ مكرر الصاذر فى * أقسطس سنة‎ )١( 
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مادة ١‏ د على وذراء المراصلات والعدل والشكون البلدبة والقروية والداخلية كل فما مخصه 3 
تنفيذ هذا القائون » ويعمل به عن تاريح أشرهقى الّريدة الرمية 1 
صدر بقصر ابمبورية فى + ذى الحجة سئة م١‏ ( 0 أغسطس سسئة 554( ) . 


مذكرة [يضاحية 

عقب صدور القانون دم (٠‏ لسئة . مول فى شأن النقل العام للركاب بالسيارات تبين أن 
أحكامه توجب تنفيذ نظام الالارام فودا إلى جانب نظام الترخيص الذى كان معمولا به من قبل 
والذنى حدد لاناثه ؤرة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون أى من. ١‏ أغسطس سنة .مبوأء 

لذلك استصدرت وزارة المواضلات القانون رقم م١١‏ لسئة و١‏ الذى تضمنت المادة الثانية 
إمئه بحكا بأن لاينفذ نظام الالتزام إلا بعد اتهاء فثرة الثلاث سئوات المشار إليرا على أساس أن هذه 
الفترة لازمة لاجراءات المزايدة واعداد السبارات واستصدار قانون مث الالتزام . 

غير أنه قاربت هذه الفترة على الاثتهاء تبين عجر من أرسيت عليهم المزايدة فى خطوط القطر 
ومثاطقة عن تقدم العدد الكامل من السيارات اللازمة للالزام ما ددا بوزارة المواصلات إلى 
استصدار القاثون دم نم لسنة مم4١‏ الذى فضت المادة الثانية منه باضافة مادةجديدة إلى القانون 
دم ٠١١‏ أسنة دووةاسالف الذكر دم ٠١‏ مكررداء نصت غلى أن لاسأ تنغيك نظام الالتزام قبل 
٠‏ أغسطس سئة مون على ألا يتأخرهذا التنفيذ عن . ١‏ أغسطس سئةعه ١‏ وشلال الفترة مابين 
هذين التارضخين وقبل منم الالتذام يكون استغلال النقل العام للركاب ف الخطوط والمناطق الواردة 
يقانون الشركة بطريق الترخيص وذلك بالشروط التى يحددها وزير المواصلات بعد أخذ رأى 
مجلس النقل الاستشارى وعلى أن تؤدى عن كل سيارة مرخصة اتاوة لاتقل عن ؛ يز من [جالى 
د ادها علاوة على رسوم اارخيص . 

إلا أنه قد تبين ً أن تنفيذ نظام الالتزام فى ٠١‏ أغسطس سئة 64و غيل ميسور بالنسية 
لميع الخطوط والمناطق لذلك رؤى تعديل المادة ٠١‏ مكررة ١١‏ » سالفة الذكر بعد الفترة الحددة 
ليدء تنفيك نظام الالتذام إلى آخر بو ثيه سدلة و6 . 00 

وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فأفرغه فى الصيغة المرافقة . 


قوانين وقراراتس ١‏ ': ف 


قانون رق لام أسنة .مود 
إشأن رسوم توئيق وشبر وحفظ عقود المقارات المملوكة للجمعيات الخيدية 
والمؤسسات الاجتباعية أو حقوقبا العينية العقارية 

بام الآمة .. 
رئيس الخمرورية 

بعد الاطلاع عل ىالإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فير ءرسئة مو و من القا الا لقو أت 
المساحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوئيه سلة مم١‏ » 

٠‏ وعلى القائون رتم ف لسئة وئول بالرسوم القضائية ورسوم التوئيق في الوادالاية المعدل 
بالقانون رقم سو لملة حوور ء 

دعلى الفائون دتم وو أسئة ويبو١‏ بالرسوم أمام انام الشرعية 2( 

رعل القانون دق ١ه‏ لسئة مغو شأ رسوم التسجيل ورسوم المفظ والقوانين المعدلة لها . 

وعلى القانزن دم 4( لسئة ١4+‏ بالشبر العقارى , 

وعلى القانرن م43 لسئة 4و بلنظم المميات الخيرية والمؤسسات الاجياعية والتترحللوجوه 
الخير بة المعدل بالمرسوم بقانون دم روم أسنة بووولء 

وغل ماارئآه مجلس الدولة 'ظ 

:وبثاء على ماعرضه وزير العدل ؛ وموافقة يلس الوزراء » 

أصدر القازون الأ : 

مادة و اسكثياء من أحكام التوائين أرقام تود إور ؟و أسئة وووزو؛١ ١‏ لسنة.4و١‏ 
المشار [ليبا » تعدل رسومتوثيق وشبر رحفظ عقودالعقارات المملوكة لجمعيات الخيربة والمؤسسات 
الاجتاعية أو سقوقبا العينية العقارية إلى رمم شامل 5 قدره خمسة عشر جنيبا مالم تكن الرسوم المقررة 
عقتضى القوانين المشار إليبا أقل من هذا ليلع فيحصل الرسم الآقل . 

مادة ١‏ - على وزس العدل تنفيذ هذا القائون : ويعمل به من تاريخ نشره فى الجزيدة الرسمية : 

صدر. بقصر ابمرورية فى + ذي الحجة سنة عنم( (ه أغسطس سئة 64 ) ٠‏ 


() نعر بالوقائم الصرية الندد رقم'19 مكرر المادر في ٠‏ أفسطي سنة غهؤد , 


57 العدد الثال .. الستة الخامسة و الثلاثون 


مذكرة إيضاحية 
تؤدى ابجدميات الخيربة والمؤسسات الاجتماعية التى تخضع لاحكام القاثون رقم و4 لسئة م4١‏ 
رسالة جللة فى مختلف نواحى النشاط الخيرى والاجتاعى الذى تعمل فيه , الآمى الذى دما 
الحسكومة إلى أن تعهد إلى وذارة الشئون الاجتماعية بالإشراف عليبا وإرشادها وتوجيبها ومد بد 
المعوئة المالية [ليبا . ! 
ولا كانت الموارد المالية لكثير من هذه الججميات والمؤسسات نثيلة لاتمكنبا من أداء رسالتبا 
على الوجه الأكل الأمى الذى يدعو إلى التفسكير فى أن تخفف عنرا بعض الاعباء المالبة حتى تنفق 
الآموال المخصصة لمواجرة هذه الأعباء فى نواحى تشاطبا الغتلفة . 
وما كانت هذه الحيءات قد شكت من ف-احة رسوم توثيق وشبر وحدفظ عقود العقارات المماوكة 
لها أو حقوقها العينية » ققد رؤى أن تخفض هذه الرسوم إلى رمم شامل قدره خمسة عشر جشيبا مالم 
نكن الرسوم المقردة بمقنضى القرائين رقم ٠‏ و ١و‏ و ١ه‏ لسئة ١:‏ أقل من هذا المبلخ فيكت 
بتحصيل الرسم الأفل . 
و#قيقا لهذا الغرض أعدت وذارة المدل مشروع القانون المراقق . 
. وتتشرف بعرضه على ملس الوزراء بالصيغة التى ارنآها يجلس الدولة رجاء الموافقة عليه 


واستصداره 3 
قانون رقم م44 أسنة .هو؟ 00 
بشأن تنظى تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك عل البيدة 
بأسم الآمة ش 
رئيس أججمبورية 


بعد الاطلاع عل الإعلانالدستورى الصادر فى ٠١‏ من فير!نرسئة مره »؛ من القائد العام القرات 
المسلحة وقائد ثورة الجيش . ْ ظ 

على الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من بوني سئة «مو؛ . 

وعلى القانون رتم ١‏ لسثة ١4.4‏ بشأن الحلات المقلقة للراحه والمضرة بالصحة والخطرة . 

.وعلى القانون دتم 4 لسئة !م1 برسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية 
المعدل بالقانون رتم .ى لسئة 5م4٠‏ . 

وعلى المرسوم الصادر فى م أبريل سئة 1:45 بتعديل رسوم الائتاج أو الاستبلاك والمراسيم 
المعدلة له » 


عم ل ا 
8 3ع( ادي اولائم العربة اعدو رقم 4 مكرر الصاو فى ١/‏ أغسطي سلة 50# , 


ثوأنين وثرارات ام 


وعلى المرسوم يقانون دتم رام لسنئة بوووو فى شأن المقوبات الى توقع علىالغ'لفات الخاصة 
بالاتاج . ْ 

دعلى التائون دم ممع لسلة مإمو١‏ عد ميعاد عرض مشروع قائون اتمريفة اجمركية 
رمشروع القانون الخاص برسم الانتاج على البلمان . 

وعلى المرسوم الصادر فى .م يونيه سئة م60١‏ بتعديل رسم الانتاجالاضاى على عض الأصئاف 
من منتجات الصناعة امحلية . 

وعلى ما ارتآه يجلس الدولة . 

و بثاء على مأعرضه وزير المالية والاقتصاد ؛ وموافقة رأى مجلس الوزراء . 

: أصدر القانون الأتى‎ ٠ 

مادة ١‏ يعتس بيرة فما يتعاق بتطببيق أحكام هذا الذانون المشروب السكحولى الغازى بطبيعته 
الاج من تخمير تقبع الشعير المنبت ( 151 ) وذهرة حشيثة الديتار والمياء السالحة وشميرة البيرة 
ولون من مولت الشعير المحمض ٠‏ وبحوز إضافة السكر انحروق ( [ودمه,ة0 ) فى عض أنواع 
البيدة لنلويها » "ها يحوز أن استخدم فى صناعنها بالاضافة إلى ماذكر حبوب أخر ى كالارذ وغيده 
من المواد النشوبة أو السكرية بحيث لاتزيد نسبة هذه المواد المضافة على .© بز من جموع المواد 
الآولة المستخدمة فى تحضير النقيع » ويشترط ألا يقل الوزن النوعى للبسيرة عن .رو يقاس 
هذا الوزن قيسل التخمدر دائما فى درجة 16 مثورية , ا : 

ويعتبر بيدة أيضا فى حم هذا القائرن كل مشروب سمى بهذا الاسم ولو اختلفت مواصفاتة” 
كلما أو بعضبا عن المواصفات الشار [ليبا بالمقرة الآولى . ' 

مادة ؟ ‏ لاجوز [نشاء أو تشغيل أى مصنع لصناعة البيرة إلا بعد المصول على ترخيص 
غاص من مصلحة اجمارك طيقا لاشروط الى يصدر ما قرارا من وذير المالية والاقتصاد » وذلك 
علاوة مل الرخصة المخصوص عليبا فى القانون رقم 1 لسئة ١.6‏ المشارإليه » وإذا أوتف العمل 
بالمصنع لأى سيب كان مدة سسئة على الآفل يعتير الترخيص ملفى هن تلقام افنره ولابرخس بالممل 

فيه إلا بعد الحصول على ترخيص جديد . 1 

ولوذير المالية والاقتصاد أن يعين بقرار مله مواعيد العمل فى مصانع الريرة . | 

مادة م« حصل رسم الانتاج على البيدة على أساس الحجم بالفئات المقررة حسب وذنما 
النرعى ويحب أداء هذا الرسم خلال الأريع والعشرين ساعة النالية لامام تعرئتبا مالم يودع صاحب 
المصئع ضمانة تمتبرها مصلحة المارك كانية بشرط ألا تقل عن ربع الرسوم المستحقة على الكبيات 

امروئة وأن تودع هذه الكيات فى عازن توافق عليبا مصلحة المارك و با اشروط التى تعيئها . 

٠‏ مادة 4 س لايفرج عن أبة كنية من البيدة من المصائع إلابعد دفع رس الإنتاجالمستحق عليباً. 
لى أنه بموز اصلحة اجمارك أن ترخس لأصاب المصئع يدقع الزسم المستدق على مسهوباتهم إسرة 
فى كل أسبوع أو أسبوعين أو شبر نحسما يتفق غليه ينهم وبين مصلحة الجمارك بشرط إبذاع تأمين 
نقدني أو نطاب ضمان من أحد البنوك المعتهدة.عن تلك المسخوبات (تفادل رم الإنتاج “المنتحق 
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ل ا ا 0 000 


مهوت 


عليها بالكامل عن الفترة المنفق عليبا ‏ ولابرخص بهذا الإجراء إلا للنصانع التى تقبل وضع 
دفاترها وأوراقبا تحت إشراف مصلحة الججارك وفقا للقواعد الى تقررها . 

مادة ى ‏ تع من رسوم الإنتاج البيرة امنتجة ليا والمعدة للتصدير إلى الخارج بشرط أن 
يكون المصدر هو المنتج وأن يتم التصدير تحت إشراف مصلحة اجمارك بالشروط الى يقررها وزير 
المالية والاقتصاد . 

مادة ؟ ‏ لمداحة اجمارك الحق فى تعيين ا اوظفين اللازمين من قبلها بالمصئع لمراقبة الكنيات 
المنتجة والمعبأة والخرونة والمنصرفة مئه والتحقق من تنفيذ أسكام هذا القاثون وللقرارات المافذة 

له بالوسائل الى تراها تلك المصلحة ويكون +ؤلاء المرظفين دق الاطلاع على السجلات والدقائر على 
أن يتحمل صاحب المصقع مرتباتهم التى تؤدمها مصلحة !مارك . زيتم أداء هذه المرتبات مقدما على 
أربعة أقساط فى السئة . 

مادة ا -. تعتير البيرة مادة مبربة وتضيط فى الآ<وال الأتية : 

)١١(‏ إذاكانت منتجة فى مصنع غير مرخص به وفةا للسادة ؟ من هذا القانون أو كانت مثئجة 
فى مصئع مرخص به ولم يؤد عنها رسمالإنتاج وذلك سواء وجدت هذه البيدة فى الخازن أو الطريق 
أو فى حال السكن أو فى غيرها . 

(ب) إذا وجدت داخخل المصئع الذى انتجت فيه بحالة عخالفة لآحكام هذا القانون والقرارات 
المنفذة له له وم يؤد عتها رمم الا وناج . 

(ج) إذا تداولت فى غير عبواتها الأصلية أو وفع تلاعب فى هذه العيوات . 

كا تضبط المواد الآولية والالات الى استعمات فى صناعة البيرة فى مصنع غير مرخص به » 
والآدوات الى استعملت فى ثقل البيرة الموربة . 

مادة بم كل يخا لفة لأحكام هذا القا نون والقرارات المنفذة له يعاقبعليبا علاوة عل المقويات 
الخصوص عليبا فى القانرن دنم يق لسئةموى وج المشار إليه مصادرة البيرة والمواد الآولية والآلات 
المضبوطة المذ كورة ف المادة السايقة . 

ويحوز الحم بمصادرة الأدر أت والوسائل اأتى استعملت فى نقل البيرة المضبوطة إذا كانت 
ماوكة لصاحب البيرة أو كان مالك تلك الأدرات أو الوسائل على ع بالنخا لفة . 

ا يوذ فى حالة عدم , الحصول على رخص شار إليه فى المادة ؟ الحم بغاق المصنع 
ومصادرة أدواته 0 

مادة .ه ‏ علاوة على المقوبات المنصوص عليبا فى المادة السابقة يجوز السك على الخالف 
بتعويض لا بزيدعلى ثلاث أمثال مالم يؤد من اأرسوم . 

وإذ! تعذر معرئة ة مقدار الرسوم قدرت المحكة التمويضٍ. حيث لا بزيد على ألف و نا 
العرد خلال سئة يضاعف الحد الأنقهى لتعريض الجائز الجسم به . 

يعاد ٠‏ ب يعثير موظفو مصلحة مارك ومراقية رسوم الاج وغيدم. من الموظفين الذين 


قوائين وترارات | بي 


يدهم وذير المالية والإقتصاد من مأمورى الضبط القضائى فيا يتعلق بتتفيذ أحكام هذا القانون 
والترارات المنفذة له . ٠‏ | | 
. ويقوم مأمور الضبط القعناق باجراء التفتيشوالضبط واثبات الخالفاس ؛ وهم فجميعالحالات 
أذ العيئات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات . 
مادة و تكون منشآت المصبع وملحقاته ومحتوياته ضامئة للبحكوم به من تعويضات أو 
غرامات يسبب عنالفة أحكام هذا القانرن والقرارات المنفذة لله. ‏ , 5 
مادة ٠‏ تسكون التعويضات والغرامات الحكرم مها عايةا لهذا القائون والقرارات المنفذة له 
حقوقا مثازة وتسكون مرتيتها بعد الضرائب والرسوم . | 
مادة م#؛. ‏ يكون تحريك الدصوى العمومية يئاء على طالب مصلحة الجمارك وها التتاذل عنما إذا 
رأت ملا لذلك ولا فى هذه الحالة الصلم فى التعويضات , 
مادة ٠4‏ تسرى أحكام هذا القاثون على مصانع البيدة القائمة عند العمل به وعلى أصحايها 
أو مدبرما أن يقدموا إلى مصلمحة اججمارك طلبا للحصول على الترخيص المنصو ص ءايه فى المادة ؟ من 
القانون خلال ثلاثين يوما من تنارين العمل بالقرارات المثمار اليبا فى هذه المادة ٠,‏ 
مادة ه؟ ‏ على وزراء المالية و الاقتصاد والصحةااعدومية والعدل والداخلية والتجارة والصناعة 
كل فيا مخصه تنفيذ هذا القازرن؛ ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ؛ 
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر اجمرورية فى ,وو من ذى الحجة سئة برس ( ,1 أغسطس سنة ١0‏ ) . 


ميل 7 6 اضاحية 
فرض على البيدة رسم انتاج أو استبلاك عدل عدة مرات بمقتضى راسم » كا فرض عليها فى 
سئة ١165‏ رسم تاج ضاف عدل أخيراً بالمرسوم الصادر فى .م يونيه و1 و نظراً لعدم صدور 
أشريع افلم طريقة جباية الرسوم المقررة غليه للان اعتهادا على قيودات مصاع انتاجبا لق لكا 
شركات مساضة كبيرة وهلى مراجمة دثائرها ومسئنداتها بمعرفة مثدر بين من مصلصة الخارك . 
ودغبة فى لظم العلاقة بين هله الشركاث وبين مصلحة اجنارك روضعما على سيق قأنونءة لقد 
اقتضى الآمر استصدار قائون يتضمن الأحكام الى كفل هذا الغرض توكيدا لضمان حقوق 
الخزالة العامة. . ْ 
<< فبدأت المادة الأولى من القائرن بتعريف البيدة التى تخضع لرسم الانتاج أو الاستملاك مييراً 
لما عن المشروبات الأخرى المشماءبة واانى لا تعتير كذلك . وهذا التعريف مطابق .اواصفات البيدة 
بصفة عامة , وح لا يفلت من تطبيق هذا الفاثون من صنع بيرة تختلف مواصفانم! عن هذه 
المواصفات فقد بينت الفقرة الثانية من المانة الآولّ أن أحكام هذا القانون تنطبق أيضا على كل 
١ 1‏ ' وض 
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مشروب سى بهذا الامم ولو اختافت مواصفاته كلها أو بعضبا عما ينته الفقرة الأولى . وبديبى 
أن هذا لا ملع من توفييع عقوبات أخرى إن كان لها ل . 

ونصت المادة 0 على ضرورة الحصول على ترخيص خاص من مصاحة اجمارك حتى جوز [أشاء 
أو تشغيل أى مصئع اصناعة البيرة . والغرض من هذا الترخيص وهو تمكين المصلحة من الرقاية 
ص تك الممائع . و ٠.‏ وهذا الترخيص لاضخل بالرخصة المخصوص ها. يما فى القافون دتم م لسئة و. و١‏ 
بأ الحلات المقلقة الراحة والمضرة بالصحة والخطرة فهى رخصة عامة تخضع لا جميسع 8 الى 
يتطبق عليبا القانون المشار إليه . : 

ونصك المادة م على أن حصل رسم الإنتاج على البيدة على أساس الحج بالفئات المقررة حسب 
وزتها التوعى ٠‏ وعل وجوب أداء رسم الإنتاج المقرر على البيرة خلال الأربع والعشرين مماعة 
الثالية لإتمام تعيئتها وذلك لضان استيفاء حق الخرانة العامة من الرسوم المستحقة على البيدة فى 
أقرب وقت مستطاع . ثم قصدت المادة إلى التيسير على أحماب المصا نع فاعفتيم من هذا الهم بشرط 
تقديم ضمان يمعلى دبع الرسوم المستحقة على الكنيات المرونة وبشرط ايداع هذه الكنيات فى 
مخازن بالشروط التى تعياما . : 

والآصل هو عدم الافراج عن البيدة إلا بعد أداء الرسم المسشحق عليها لتعلق حق الخزانة بها 
فور [تمام صئعبا وتعبدتها » و لمكن رملا للبعاملات لتبماركة سمحت المادة ؛ لاب المصانع أداء 
الرسوم المستحقة على الكنيات الماصرفة مؤخراً فى كل أسبوع أ وأسبوهين أو شبر حسب الاتفاق » 
ومراعاة لظروف المصانع نفسبا ء وذلك بشرط ايداع تأمين نقدى أوخطاب ضمان من أحد البنوك 
المعتمدة يغطى كامل الرسوم المستحقة غن تلك الكميات فى الفترة المتفق عليها . 

ونصت المادة ه على إعفاء اليبرة اانتجة ليا والمعدة التصدير إلى الخارج من رسوم الاتاج 
بشروط معيئة . ومن شأن تطبيق هذا المودأ تشجييع تجارة الصادرات وفتح أسواق ها فى الخارج . 

ورغبة فى احكام الرقابة على كيات البيدة المنتجة والمنصرفة من المصائع طبقا لآحكام القا نون 
فب نيعل عن مصلية امارك 3 تعيين الموظفين اللازمين لمذيه الرقابة على لكي 
المصافع مر تباتهم النى تؤديها لم المصلححة 

وأرضخت المادة + الحالات التى يعد فيا ةن مبزية ويتحتم ضبطما » ٠‏ كا نت , 1 يأبغى 
ضبطه من أدوات وآلات وءواد أولية . 

وأوجبت المادة مم بالنسبة لابخالفات لأحكام القائون المرافق أن يعاقب 5 .علاوة على 
العقوبات التشوض. عليها فى المرسوم بقانون رتم 1م لسئة 9م و١‏ بمصادرة البيرة والمواد الآولية 
والألات المضبوطة المذكورة فى المادة 7 كا أجازت ت الحم بمصادرة الآدوات التى استعمات فى نقل 
البيدة المضبوطة ويينت أيضًا الحالات التى يجوز فيبا غلق المصئع ومصادرة أدواته . 

وأجاذت الادة و لحك بالتعريض فى حالة الخالفات نظير ما يكون >تملا ضياعه على الخزالة 
العامة مع مضاعفة الحد الأقمى لويش الجائر الحم به فى حالة العود . 
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وبينت المادة ٠١‏ من تكون له حقة الضبط القضائ ذم بتعلق بتنفيذ أحكام القائون , كم بيت 
هالرجال ااضيط القضا؟ ف من ساطة فى التفتيش والضيط 1 ثبات الخالفات وأخذ العيئات . 

واعشرت المادة ١١‏ مشآات المصانع وماحقاتها وعتوياتها ضامئة للبحكوم به من تعويضات 
وغرامات » وذلك احتياطيا لكانة الاحّالات , 

ونصت المادة ١١‏ على أن التعويضات والغرامات المكوم با طبقا هذا القانون والقرارات 
المنفذة له تعتبر حقوقا مثازة وتسكون مرنبتها بعد الضرائب والرسوم ٠‏ 

يا نصت المادة م١‏ على أن تحريك الدعوى العنوهية يكون بناء على طلب مصلحة المارك ولا 
التتازل عنبها إذا رأت محلا لذلك ويكون لها عئدئذ الصاح فى التمويضات . أما الرسم فيسكون مستحق 
الآداء بالكامل فى جمييع الحالات . 

ونظمت الادة ١‏ كيفية بة سريان القاثون على مصائع البيرة القائمة عند العمل به . 

والتبت المادة ٠6‏ إلى النص على ححق وزير الالية والان تصاد فى إصدار القرارات اللازءة 
لتتغيذ القانون . 

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا القانون على مجلس الوزواء راي البى 
أفرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموائقة َه عليه واستصداره 8 


قانون رقم 44 لسنة 060" 
بتعديل بعض أحكام القا نون رقي ه لسئة 1505 
الخاص عراقية بذرة القطن 
باسم الآمة 
رئيس اججخهورية 
عل الاطلاع على الإعلان الدستررى الصادر فى ٠١‏ عن أي سئة م#ىة( من الفائد العام 
للثرات المسلحة وقائد ثورة الجبش », 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوه سنة م(ه؟١‏ » 
وعلى القائون دقره لسئة + م والخاص عرافبة بذرة القعان المعدل بالقرانين دقر لسئة برغا 
ررقم »4 لسئة 45و( ود وم لسنة م154 » 
وعلى ما ارئآه مجاس الدولة ؛ 
وبا على ماعرضه وير الرراعة » وموافقة رأى مجاس الوذداء ؛ 
أصدر القانون الأتى : 
مادة ٠‏ تسفيدل بالمواد ١‏ و م و ٠١‏ و١١‏ 19 ى ١#‏ ى 4 من القانون رتم ه لسئة ١١0‏ 
المشار إليه النصوص الأتية م" : 
0 (0) نشر بالوقائع المسرية المدد رقم ١4‏ مكوّر المبادر لى ١8‏ أفسطس سنة ١564‏ . 
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وهادة ب« .. يلؤم أصماب اماج الحاصلون على التصريح المنصوص عليه فى المادة الآولى يحاج 
الأقطان من الرتب التى محددها وزير الزراعة بقرار يصدر منه لاستخراج بذرة تقاوى منها وذلك 
قبل غيرها من الأذطان و عابوقبل اتروع ففحاج هذه الأقطان أن برسلوا إخطارا كتابيا إلى موظق 
وذادة الزراعة المعيئين لهذا الغرض -- ولايوذ لم أن يشرعوا فى الحلج إلابعد أن يفحص هؤلاء 
الموظفون الكمية المشكورة ويقررون صلاحيتبا لاستخراج بذرة للتقاوى منها . 

فاذا لم يحصل الفحص فورا أر فى مدى ثلاثة أيام على الا كار من تاريخ تسام الإعطار جاز 
حاج القطن وخون بذزته إل أن تحصن عليقا للنادة النالثة ... 

دمادة م ب يحب أن يفحص الموظفون المذكورون البذرة المستخرجة بعد تمام الحاج و ذلك 
ف معدى ؛بوايوما ‏ فاذا قرروا أن البذرة صالحة للتقاوى وضعت فورا تح مسكوليتيم داغل 
أكياس من ذسق صوص توضع عليها إشارة ببيان نوعبا ثم تقغل وتمتم طبقا للتعلمات المقررة . 

أما إذا قرروا خلاف ذاك تركت البذرة فى حوزة صاحب لحل وتعتير بذرة معدة لاصناعة أ 
التصدير( بذرة تجارية ) لاوز أن يتصرف فيبا إلا بطريقة من الطرق المنصوص عليها فى شاد 
مو م من المادة الثانية عشرة من هذا القانون . 

ويصدر وزير الزراعة قرارا يبين القواعد النى مب أن براعيبا هؤلاء الموظفون عئد أخين 
العينات والفحص وإعطاء أو عدم إعطاء الإقر آزات المخصوص عليبا فى هذه المسادة والمدادة الى 
سبقتها تشتمل على التعلمات الخاصة بنهاذج الاكياس والطريقة التى يحب انباعبا فى رقبا راففاها 
وشتمراء . ١‏ ش 

درمادة ٠‏ - يصدو وزير الرراعة قرارا بانظم نه لالبذرة التقارىر تداولها والاتجارفيبا -- 
ويقصر الاجار فى بذرة تقارى القمان على الهميئات والشركات والبنوك الى وعيئبا 0 #راد 
منه وذْلك بالشروظط والأرضاع الى بعينبا ذلك القرار . 
ولايصلم هذا التصريم إلا لللكان المخصوص عليه فيه وكل تغيير فى المكان يحب [خطار 
وذادة الزراعة عنه مقدما و[لااعتس النصريح ملغيا وأصدابالحالج الحاصاون على تصريح طبقا لليادة 
الآولى بكر ن لم الحق قانونا فى أن يشتغلو! بتجارة بذوة القطن . 

ذع لكل هن يصمرح له بمزاولة هذه التجارة أن رتخذ سجلا مطابقا للنموذج الذى تعده وذارة 
الزراعة لهذا الغرض لقيد حركة اتجاره فى بذرة تقاوى القمان على أنيحتفظ به .ادة خمس سئوات من 
تاريخ آخر قيد به ونافى التراخيص القائمة وقت العمل جذا القاثون, . 

دمادة ١‏ - يحب عل ىكل من بريد أن إشتفل إعصر ذرة الفطن أن حصل على تصريح بذلك 
من وزارة الزراعة.. وعليه أن يتخ سجلا. مطابقا للنموذج الذى تعده وزارة الزراعة هذا الغرض 
لقيد البذرة التى تدخل لللعضرة والكبية النى عصرت والمقادير الباقية ‏ ولا بحوز اخراج البذرة 
الني أدخلت إلى المعاضر إلا صر ع من وزارة الزرامة » . 


قوانين وقرارات ا 


ومادة ؟١‏ - يحب الحصول على تصر يح من وذارة الزراعة لنقل البذرة الممدة لاصناعة أو التصدي 
(التجارى ) وتحدد شروط هذا التصريح بقوار يصدر من وزير الزراعةوذلك سواء أكانت منقولة 
إلى إحدى المواتى أم إلى أى معمل لعصر البذرة حاصل على ترنخيص من وزارة الزراعة طبا للمادة 
السابقة . 

وتعثر عا للمة طهاءه المسادة حيازة ذرة قطن تجارى بدون تصريح أل إلا إذا وجدت ف الاب 
تفسبا 1 ف المماصر المرخص لما ومعبا التصريح الخاص بالدقل 5 ف إحدى اموانى أر الجبات 
الأخرى الى قد تدكون أرسلت إليبا بناء على تص ريم خاص من وزارة الزراعة , ٠‏ . 

«مادة م٠‏ كل مخالفة لاحكام المواد الثازية والتاسعة والماشرة ( فقرة أولى) والثانية عشرة 
يعاقب مرتسكيبا بالحبس مدة لانقل عن ثلاثة أشبر ولاتزيد عل سئة أشهر و بغرامة لانقلعن ثلائين 
جنيها ولاتجاوذ سين جديبا أو بإحدى هاتين العةوبتين وتأمر الممكمة مصادرة ابذرة موضوع 
الخالفا , 

د مادة ١4‏ كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة #فيذا له 
يعاقب مر تكيها بالحبس مدة لانزيد على خمسة عشربوما و بخرامة لاتزيد على خمسة جنيبات كاد إعق 
هاتينٍ العقو بتين . ْ َ 

وعلاوة على العقو بات المنصوص ليبا فى الفقرة الآولى والمادة السابقة يعاقب الغا لف بغرامة 
قدرها ماثة قرش ع نكل أردب من البذرة التقاوى محصل التصرف فيه أو نقله بالخالفة بيع أحكام 
هذا القائون و'لقرارات التى تصدر تنفيذا له و بغزامة قدرها جئيبان عن كل فتطار أو كه ورالقتطاز 
لانم ِنَم حطلجة للتقاوى تنفيذا لكام المادة الثائية, . 

مادة ؟ ‏ على وزيرى الزرادة والعدل نتفيذ هذا القائون ؛ رلوزر الزراعة إصدار لقر ارات 
اللأزمة لتنشيذه ريعمل به من تاريخ أشره فى الجريدة الرسية . 

صدو بقصر اجمرورية فى و١‏ ذى الحجة سئة مم١‏ (1/6 أغسطس سئة 1566) . 


مذ ثرة [يضاحية 
| لما كان القعان هو المصول الرئيسى الذى ترتكاز عليه ثروة البلاد الاقتصادية فقد سنت الأشر يعات 
اللازمة مايته وا محافظة على خخراصه وشبرةه العالمية وعلى وفرة محصوله . 
وفعلا صدر القازرن رق ه أسئة + م١‏ الخاص عراقبة بذرة القططن سواء عند [لتاجبأ ار 
عند تداوها ببن الوراع أو عند نقل الممد مئبا للصئاعة وعدم لسر به لازراع . | 
ونظراً لما ظبر من بعض أوجه النقص ف هذا القائون فى خلال الس:وات اثالية لصدوره ققد 
عدل بالقوائين دتم ؟رلسنة ووور ود ع لسنة دئور ودقم وم لسنة ووو إلا أنه اتضح 
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تج سوبت وه 


كدو --. 


أنها عئد تنفيذ هذه القوا ثين المعدة أنه ما زال هناك بعض النقص والضعف فى أحكام هذا القا ون 
لذلك رأت الوزادة تعدبله بشكل يسد هذا الثقص وبزيد فى قوة أحكام القائون على أن يشمل هذا 
التعديل ما تقضى به القرائين رقم ١١‏ لسئة م« ورتم ؛؛ لسنة ١166‏ ودتم وم لسئة م١‏ 
سالفة الذكر حيث تكون حمعبا التعديل الآخير فى قانون واحد ٠‏ 
وقد قضى هذا المشروع بقا ثون باضافة حم إلى المادة الثائية من القانون رقم ه لسئة ١.5‏ وذلك 
بأن الزم فببا أصحاب الحام محلج الأفطان من الرتب التى بحددها وزير الزراعة بقرار يصدر منه 
لاستخراج بذرة تقاوى منبا وذلك أبل غيرها من الأفطان وذلك لإمكان توفير البذرة التقارى من 
الرتب العالية قبل مومم زراعة القطن بوقت كاف . | 
كا استبدل الفقرة الولى من المادة الثالثة من القانو ندم ه لسئة م١‏ المعدلة بالقا ونين رقى 
١9‏ أسئة مو و وم اسئة بم.ه؟ بأن جعل المدة النى بمب أن يفحص الموظفون ال#تصون البذرة 
المعدة للتقاوى وذلك فى مدى ١؟‏ يوما بدلا من .” يوما كآ عدلت الفقرة الرابءة من هذه المادة بأن 
أضيف إلى القرار الذى يصدره وزير الرراعة عن القواعد التى بجحب أن براعيبا الموظفون عند 
الفحص القواعد النى تراعى عند أخيذ العيئات . 
ونظرأ لما بدا فى السنوات الآخيرة من تلاعب التجار فى بذرة تقاوى القطن ما أدى إلى تدهور 
يافت النظر فى هذه النقاوى فند عدلت الفقرة الاولى من المادة العاشرة بأن أمطت لوزير الزراعة 
الحق فى اصدار قرار ينظلم النداول والاتجار فى بذرة القمان م قصرت الاتجار فى هذه البذرة 
( التتقاوى ) على الميئات والشركات والبنوك اأتى يعيئها وزير الزراعة بقرار وبالشروط والأوضاع 
البى يعيثما ذلك القرار وقضت بالغاء التراخيص الى منحت قبلصدور هذا المشروع بقأأون , 
ولامكان مراقبة المعاصر الى تقوم بعصر بذرة القطن التجارى وعدم تسرب شىء من هذه البذدة 
لابدى الرراع فقد عدلت الفقرة الثامئة من المادة ٠١‏ بأن ألرمست أصحاب المعاضر على مسك سجل 
«طابق للنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض لفيد البذرة النى تدل للءعصرة والككية التى 
عصرت 5 عدلت المادة الثانية عثرة من القانون دم ه لسئة + وو السابق تعديلبا بالقانون 
دتم )4 لسئة -)؟1 بأن قفضى بوجوب الحصول على ترخيص ينقل البذرة التجارى سواء أكانت 
منقولة بطريق السك الحديد أو بأى وسيلة أخرى إلى المعاضر أو الموانى أو إلى أى جبة أخرى 
وذلك لأحكام مراقبة عدم نسرما . 
ولا كانت العتوبات التى قضعا بها المأدئين ١٠‏ و ١١‏ من القائون دتم ٠‏ لسئة 19 غيد 
رادمة للبخا لفين رحى عحةق القانون الغرض الى وضع سن أجله فقد رأث الوزارة شد بد 
هذه العقوبات وذلك بأن جعلتبا فى المادة م٠‏ بالحبس مدة لا تزيد على خسة عشر يوما وبثرامة 
لاتزيد على خمسة جنيرات أو باحدى هاتين المةو بنين وذلك لكل عذالفة لأحكام القائون أوالقرارات 
الصادرة تتفيذا له . . ْ 
ما استبدلت العقوبة فى المادة ١6‏ بان جعلت العقوبة لما لفة المادة الثانية أو الناسعة أو الفقرة 


ثوانين وقرارات ٠‏ وم 


الأولى من المادة العاشرة أو المادة الثانيةعشر مصادرة البذرة التى.هى موضوع الخالفة وعند الحك 
بالادائة يأمر المحكمة بمصادرة اأبذرة موضوع الخالفة لجائب المسكومة وبالحبس مدة لا تقل عن 
ثلاثة أشبر ولا تزيد عن سنة أشبر وبغرامة لا ثقل عن ثلاثين جنيباً ولا تجاوز خسين جنيها أو 
باحدىهاتين العقو بئين ‏ و يلزم انحا اف فضلاعن ذلك بغرامة قدرها جثئيبا ١‏ عن كل :أردب من اليذرة 
الثقاوى تحصل التصرف فيه أو ثثله باتغالفة لأحكام هذا القائون والقرارات ألقى تصدر تنفيذا 
له وغرامة جنيبان عن كل قنطار أو كسور القنطار لم يتم حاجه للنقاوى طبقأ للبادة الثانيية 
من الفائون . 

كا قضى هذا المشروع بالغاء القوائين رقم ١١‏ او ودقم 44 لسنة دوو 8 فى 
لسئة م44١‏ لادعال ما يقضى به فى هذا المشروع بقانون . 

وننشرف ونارة الرراعة بعرض مشروع ذلك القانون فى الصيغة أو ى أقرما مجلس الدولة على 
ماس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قأنون رقم مع لسنة .م0" 
عحدظر استعال العبوات المبطلة بالورق المقطرن أر المقطرنة أو السابق تمبتها بالأسمدة 
أرالمواد الكيائية فى عمليات جنى أو تعبثة أو تغليف القطن 

باسم الآمة 1 
رئيس المهورية, 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من رار 'سلة مم4١‏ من القائد العام 
القوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١,‏ من بوليه سئة 1601 .. 

وعلى ما ارنآه مجلس الدولة » 

ووبئاء على ما عرضه ونير الزراعة » وموافقة رأى مجلس الوذراء , 

أصدر ااقائون الأنى , 

مادة و ع تحظن استعال العبوات المبطنة بالورق المقطرن أو المقطرئة والسابق تبثا بالأسعدة 
أو المواد الكيائية فى عمليات جتى أو تعيثة أو تغليف القطن . 

مادة ب -. ككل نذا لفة لأحكام المادة الس بقة ؛ يعاقب علها جرال لاجايد كاراب ع إعراد 
مضصادزة القطن موضوم الالفة . 

مادة م - يكون للبوظفين الذين يعينهم وذير الزراعة 1 وزمر المالية والانقصاد شرار مئه 
صفة مأمورى الضبط القعضائى بالنسبة للجراتم الى تمع باتضالفة لاحكام هذا القاثون 5 


() كه بر بالوقائم ألمرية العدد رقم 4 مكرر الغبادر في 1١4‏ أسطس سئة 984ل ء 
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مادة و على وزداء الرراعة والءدل والداخلية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون , 
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرحمية . 
ضدر بقصر اجيوربة قّ 8 ذى السدة سرئة ابام ١‏ (148 أغ .عأس سئة +6ة5أا ( 3 


مذكرة إيضاحية . 


من أه ما تمتنى به المسكومة إزالة أسباب شكوى ااخزالين من أقطائنا المصرية الممتازة فى الصفات 
والنيلة خامة وان الأألياف الصناعية أصبحت الآن منافسا قويا سعى جاهدا للحاول اها فى مئتجات 
الآقشة الرفيعة . 
ومن أثم الشكارى ظهور بقع سوداء فى الأقشة المصنوعة من القطن الأثمونى وهذه البقع النى 
لاتزيد فى الحجم على رأس الدبوس السغير أصبحت القغل ااشاغل لاضعاب مصائع النسيج لأنها 
لا تظرر فى الأقشة إلا قبيل التجيبز النباى ولآنها لا تزول إعملية النييض . 
وقد أثيتت نتائج التحليل أن منكأ هذه البقع تلوث القطن مادة غر ببة عئه هى مادة القار . ومع 
أنه من غير المعروف على وجه اليقين مصدر هذا التاوث وهل يحدث فى أماكن الانتاج أو فى أما كن 
المناعة فان من مصادر الثلوث المتملة استعهال أ كياس السماد السكياوى المبطن بالورق الم#طرن فى 
عملية جتى القطن . ١‏ 
وقد شوهدت قطع من الورق المقطرن داخل بالات القطن المكبوسة خاريا والتى خصت فى 
الخازن لنقعى أسباب هذه البقم . | 
يا شوهد فى كثير من المهالج أكياس من القطن وقد امثللات إلى آخرها بالقطن الرهر ومقومة 
يخيش أ كياس السياد المبطن بالورق المذكورة . : 
' ولا ديب أن هئاك مصادر أخرى للتاوث اتخذت الاجراءات اللازءة مع المضالح الختصة 
للافاتها . | 
وقد نوقش موضوع هله البقع السوداء فى اجتهاع لة .القطن المصرية المشتركة الذى عقد 
بايجاترا بيلدة با كمتون فى 1/ه/ة هوا وقد وعد مندو بو مصر الغزالين بيذل أ كبر عناية لازالة 
'أسباب هذه الشكوى , 1 | | 
وقد اهتمت وزارة الزراعة بهذا الموضوع فأوفدت المسيد مدير مصئع تجارب الغزل لتقعمى 
أبسباب الشكرى .إدى مغازل فرفسا . وقد سب سيادته السبب الآ لمصدر تلوث القطن بمادة القار 
إلى استعال أ كياس الأسمدة الكياوية المبطئة بالورق المقطرن . .وافترح سيادته إن تقوم الغا نيش 
الزراعية حملة واسعة من الدعابة فى صعيد مصبر أيام جنى الحصورل ضد استعال هذه الآ كياس : 
ذلك رؤى اعداد مشروع'قانون بحرم استعال' هذه اأعيوات المبطئة بالورق المقطرن أو المتعارئة 
أو السايق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكوائية فىعليات الجنى أو العبوة أو تغليف القطن . 


قوانين وقرارات ١‏ 


سب ون وو رو جه مقي مسح لو موف 


ويتشرف وزير الوراعة بعزض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة النى أقرها 
مجلس الدرلة اتفضل بالموافقة عليه والسير فى اجراءات استصداره . 


قانون رتم باع ؛ لسنة عه(" 
بتعديل بعض أحكام القائون رقم بيس لسئة مزه | 
: الخاص االمعادلات الدراسة ‏ 2 
بام الأمة 
الس الجخهورية : 1 
بعد الاطلاع دلى الإعلان الدستودى الصادر فى ٠٠‏ دن فراير: سئة مم1 من القائد العام 
للقوات المساحة وقائد ثورة الجش » 
وغل الإغلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوايه سئة م#وة١!‏ » 
وعلى القانون دتم ٠م‏ لسئة م1 بشأن نظام موظق الدولة والقوائين المعدلة له » 
ودلى المرسوم بقاثون رثم امه ١‏ لسئة +ى و بإنشاء ديوان الموظفين » 
وعلى القا نون دم ابم أسئة مومهم الخاص بالمعادلات الدراسة الممدل بالقائون رقم ا 
لسمئة موقلا 
وعل ما ارئآه مجاس الدولة » 
وبثاء عل ما عرضه وذير مالية والاقتصاد » ومواققة رأى مجلس الوذداء « 


أصدر القا رن الأتى 


'مادة ١‏ . يعدل البئد هع (ب) من الجدول الملحق بالقانون رقم ١س‏ اسئة مره الخاص 
بدبلوم الثقافة الأثرية على الوجه الأتى : 
4 (ب) دبأوم الثقافة الآثرية "م١‏ ج فى السادسة من بدء التعيين . 
مادة 8 علب على الوزرا 1378 فيا تخصد تنفيذ هذا القااون » ويعمل به من تأر ل بالغانرن 
ويام لءئة موبه؟ الخاص بالمعادلات الدراسية . 


3 7 
صدر بقصر الجمهورية فى ١9‏ ذى الحجة سئة سر«( ( 4( أغسطس سلة ١64‏ ) . 


() نمر بالوقائم المصرية [أمدد رم 5 تكرر الصادر فى 18 أغسطس سنة ومفلء : 
30 1 1 6م 


.2 العده الثانى . السنة الخامسة والثلاثون 


١‏ اسه 90 - جاو تدر ساد باق 


55 


نظرا لآن ديلوم الثقافة الائرية مس للحاصلين على البكالوريا بعد دراسة أربع سئوات - لذلك 
رأت وزارة المعارف العمومية ميم ريج المدرسة المليا للثمّافة الأثريةمرتها قدره «لاج شبريا 
فى الدرجة السادسة اسوة حملة الدبلومات العالية . 

ولما كان التعادل قائما فملا بين هذا المؤهل وبين الدبلومات المالية سواء من حيث شروط 
الالتخاق أو مدة الدراسة . لهذا اقتضى لأس تعديل البند و؛ (ب) من الجدول الملحق بالقانون 
دنم وبم لسئة مو و١‏ الخاص بالمءادلات الدراسية وذلك حمل تقد بر هذا الدبلوم على أساس ٠١‏ جثييه 
فى الدرجة السادسة من بدء التعيين اسوة بباق الشهادات العالية والدرجات الجامعية . 

ونظرآ لآن الغرض من اصدار قانون المعادلات الدراسية هو رفع الغين والمساواة بين الموظفين 
جميعا ‏ إذلك تضمن المشروع المعروض فى المادة الثائية العمل بالمادة الأولى منتار يخ العمل بالقاون 
دم ونام لسنة اموز . 

ووذادة لمالية والاقنصاد تتشرف بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى الصيفة التي 
أقرها مجلس الدولة التفضل باقراره . 


فانون دق ةع لسنة .ه000 
فى شأن تداول الآفطان الرهر النانجة من مناماق تعميم تقاوى 
القطن الأثموق 


باسم الآمة 
رئس اخرورية 
بعد الاطلاع على الإعلان اد :وري الصادر فى لمن فرار سئة مم١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة اليش , 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوثيه سئة ٠«ه6ةؤ‏ » 

وهلى القانون دم ووه لمئة عمو بتعمم زراعة تقاوى القطن المنتقاة , 

وعل القانون دم 5+ لسئة ١64‏ بشان تخصيصس مبلغ ...رءءن جيه دن اعتهادات لجئة 
القطن المصرية للصرف منها على [جراءات تقاوة القطن , 

وعلى ما ارئآه مجلس الدوة : 

وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والمالية والاقتساد , وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 


. أقسطس سنة 4ه و‎ ١8 نر بالوقائع امصرية المدد رقم 54 مكرر العبادر فى‎ )١( 


فوانين وثرارات 4 


أصدر القاثون الأنى : 

مادة ١‏ يحظر تقل الأقطان الزهر من مخارج 0 تعميم تقاوى الثمان الأشدرق المتقاة إلى 
هذه المذاطق إلا بترخيص من وزارة الزراءة وبشرط أن 7 النقل إلى امحابل مباشرة . وعلى مدير 
اماج أو من يقوم مقامه أن خطر خلال ثلاثة أيام تفتيش وزارة الرراعة امختص عن الأقطان الى 
ترد إلى امحلج من ارج تلك المناطق يفير الترخيص اأشار اليه . 

مادة ب حظر نقل الأفطان الرهر الناتجة من مثاطق تعمي تقاوى القطن الأاثمرقى الملتقاة فى 
داغل هذه المناطق خارج حدود البلدة مالم تكن [ كياسبا ميزة ( مسركة ) بواسطة «وظق رذارة 
الوراعة بالعلامات الى يعينها وزير الرراعة بقرار يصدره . 

مادة مب س. حظر خخاط الآقطانالرهر الناتجة مناطق تعمي تقاوى القطن الأثمرق المثتقاة بغير ها 
من الأاقطان الرهر النانجة من مثاطق أخير ى خارج مناطق التعمي . 

مأدة 4 يحظر خلط الآفطان الرهر التاتجة من إحدى مناطق تمديم تقاوى القطن الأثرنى 
المنتقاة بغيرها من أقطان هذه الماطقة إذا كانت علاماتها تلفة. 2 , ش 

مادة ى ‏ كل عا لفة لأحكام الملاتين ١و١‏ يعاقب مس تسكيها بالحبس مدة لا تماون ثثلاثة أثبر 
و بغرامة لا تقل عن خمسة ة جامرأت ولا تزيد على ها لق جلية لله أو باحدى هاتين العقو تين أوتمضادرة 
الأفطان موضوع الغالفة . 

ماده + كل غذالفة لأحكام لمادتين مو ؛ يعأقب م تسكيها بغراءة ة مقدارها جنبان عن 9 
تنطار أو كسور القنطان تضبط بالتخالفة لأحكام هاتين المادتين ٠‏ 

مادة ب على وزير الرراعة اصدار القرارات اللازمة لننفيذ هذا الغاثون وكل عا لفة لأحكام 
هذة القرارات يعاقب مرتكها بالحبس مدة لا تجاوز شبرا وبغرامة لا تزيد على شمسين جليبا أو 
بأحدى ها نين العقو بين . 1 ش 

مادة بم يتولى إثيات لل ائم الماصوص عليه فى هذا القاثون والقرارات المنغذة له مفنشو 
الزراعة ووكلاقهم ومبتدسو الرراعة ومساءدوم ومرطلو فم م اقبة أصئاف الثمطن ومئع اليلد 
ألا بعون لمضلحةالقطن بوزارة المالية والاقتصاد وكلمن ينديه وزير الزراعة:بقرار منه لهذا الغرض . 
ويكون لم فى هذا الهأن صفة /اضبطية القضائية ؟ا يكون لهم الحق فى دشول جميع الامكنة الق 
تسكرن فيبا هذه الأقطان زذلك فما عدا الأجزاء المعدة للسكى . 

عادة بو على وزراء الرراعة والمدل والداخلية واللمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل 
في مخصه . ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرحمية , 

صدر بقصر امبورية فى ١+,‏ ذي الحجة سئة و10 ( 1 أغسطس سئة 1484 ) . 


14 العدد الثافى - السئة الخامسة والثلاثون 


ببسي بوب وعم وموم سج لمرو مسوم ع جراد سبحت ١‏ بجو يو ريم سبسصو - 


مذّكرة [يضاحية 


صدر القائون دثم 5 لمنة 6 بلخصيص مبلخ وددءولا شه دن اعتادات لضة القن 
المصرية للصرف مثبا على ثقاوة الفطن الأثموق ‏ وتشكلت لجنة فى وزارة الرراعة للاشراف على' 
هذا المشروع طبقا لآحكام المادة السادسة . ١‏ ش ١‏ 

ونظرا لقرب موعد جب القطن فى مثاطق تعمم تقاوى القطن الأشم رف و للاهية الكبرى الى 
تعلقها وزارة الزراعة على هذا المشروع ‏ و نظرا للآن عملية الجى والحلج مكلة لما قامت به الوذارة 
من جهرد إغاية الآن 3-3 ورنظرا لوه محخشى من ضياع هذه الإورد السكيدة اأفى للق للحصول على 
بذور ثقية إذا ما اختلطت بذور مثاطق تعمي تقاوى القطن الآشثمرنى يبذور المناطق الأخرئ'. 

ونظرا للصعوبات المالية والادارية التى تتتج من صنئع دخول أقطان من عارج مناطق تعميم 
تقاوى القعان الاثمو فى إلها إذ يتم تحريل وتجارة وحلج أكثر من ثلث محصول الأثمو فى داغعل 
منطقة تعميم تقاوى القطن الأثموق يها لانثتم هذه المنطقة أكثر من ثلث الحصول . 

لذلك رأت وذارة الرراعة التقدم بالمشروع المرافق الذى ينص على <ظر نقل أقطان من شارج 
منطقة تقاوى الفطن الاثورنى إلى دانخلبا أو من الداخل من بلده إلى مكان آخبر بالمنطقة إلا بشروط 
معيئة ‏ كا ينص على وضع علامات ميزة غلى أقطان منطقة التعبيم وينص أيضا على حظر الخلط 
بين الآفطان التابعة فى حارج مناطق التعمم باقطان هذه المنطقة كما بميع الخلط بين أفطان ذات علامات 
عتلفة ناتجة من منطقة التعميم . اا | ظ 

وقد جعل جزاء انا لفة لأحكام المادتين الآولى والثالثة حبس لدة لا تحاون تسبر! والغرامة 
التى لانقل عن خمسة جثيبات ولا تزيد على ماثتى جئها أو إحدى هاتين المقر بين فضلا عن 
مصادرة الأقطان الزهر موضوع الجريمة ‏ وجمل جزاء عخالفة أحكام المادتين الثائية والرابعة 
الغرامة بواقع جشبين عن كل قنطار أو كسوره . | ش 

و تتشرف وزارة الزراعة بتقديم مشروح القانون المرافق دلى مجلس الوذراء بمد أن عرض على 
ياس الدولة وأقر صراغته حتى إذا ماوامق عليه انضذت الاجراءات اللازمة لاستصداره . 


قوآنين وكرارأت . 14 


تهج جوج ببسابصتتا 


الات ااا الا ا اا 


قانون رق .0غ لسنة ه200 
بتعدبل المادة مم من القانون دم ٠1؟‏ لمنه 4يوةؤ 
بشأن نظام موظق الدولة 
باسم الآمة 
رئيس الخمبورية 
بعد الاطلاع هل الاعلان الستوى الصادر فى دن قبراير سثة مول من الثاثل الام 
هرات إلملط و ثورة ة الجيش 3 
على الاغلان الدستو رى الصادر فم من يونيه سئة م48( , 
' وعلى القسانون دنم 6٠ب‏ لسنة م١‏ بنظام موظق الدولة والقوانين واأراسى بقوانين 
المعذلة له » | 0 
وذادعل ماعرضة وذير اثالة والاقتصاد ' وموافقة رأى مجلس الوزراء 1 


مدو القائون الآ 


مادة ١‏ - إستبدل بالمادة من القائون رثم ٠زم‏ لسئة رمور المشار اليه انص الآ : 
20 مأدة 1م مختص اللجانالمنصوص عليبا فى المادة السايقة ة بالنظر ف ثقل الموظفين أهاية الدرجة 
الأولى وى ترقياتهم : ما فى ذلك الترقية بالاختيار طبقا لأحكام هذا القا نون وترفع الأجنة افثراحا ا 
إل الوزير لاعتهادها فاذا لم يمتمدها الوذير دلم يبين اعتراضه عليها خلال شبن من تاريخ رما اليه 
اعتيرنك معتمدة رتنفذ . أما إذا اعترض: الوزير على انتراحات اللجئة كلها أو بعضبا ‏ فيمين 1 
يبد كتتابة الآنباب المدرة لذلك ويغيد نا اعترض غليه للجئة للنظر فيه عل ضوء هذه الاسباب 
و نحدد لها أجل لع فيه . فاذا مى هذا الأجل.دون أن ترفع الاجئة رأما الوزين اعثير رأى الوزير 
تائية أما إذا سكت اللبدئة 7 3 علال الآجل الد لدع اتراحانما ونيد لاتخاذ ما براه بكأنه 
5-7 رارء مله الخالة تبائيا , . 

مادة و فل الوذداء كل: فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل بهمن تاريخ أثشره فى 
د الر>مية . ْ 1 0 1 ١‏ 

“دز بقضير الججبورية فى ١4‏ ذى الحجة سئة «يم1 (14 أغسطس سلة 6مو1 ) . 


ّْ )6 تعن بالوقائم السرية الحدد رقم 4 مكرر العبادر في 18 أفسطس سنة04 5ل . 


1 المدد الثانى ‏ السنة الخامسة وااثلاثون 


مذكرة إيضاحية 


تنص المادة م؟ من القائون دم لم أمنة وهو بشأن أظام موظق الدولة المعدلة بالقازرن 
دق 4و أسنة هو على أن تنص لجسان شسئون الموظفين بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة 
الآو لدف ترقيتهم ‏ ا فى ذلك الترقية بالاختيار ‏ طبقا لاحكام القانون المهار إليه ‏ وان * 
رفع اللجنة انبراحاتها إلى الوذير لاعتادها . فاذا ل يقرها كان عليه أن يبدى كتابة الاسباب 
المدرة ذلك وإذا لم يعتمد الوذير قرارات اللجنة أو لم يبين اعثراضاته عليرا خلال شبر من تاريخ 


رفعبا [ ليما أغترت معتمدة و تلفك , 


ويؤخذ من هذا النص أن ترقية أو ثقل الموظف لغاية الدرجة الأول يحب أن نكون بقرار 
من الوزير بثاء على انتراح من لجنة شون الموظفين ‏ فلا يلك الوزير سلطة الترقية أو النقل دون 
أن يكون هناك افتداح من الاجنة المذكورة ‏ وفقط له حق الاءتراض على اقتراح الاجئة زف هذه 
الحالة برد الاقتراح اما كتابة ومسيبا فى مدى شبر من تاريخ رفعه فاذا سكت الوذير 'عن الاعتهاد 
أو الرفض بالاءتراض فى خلال المدة المشمار [ليها اعتير قرار الاجنة نافذا ومعتمدا . 

ولكن . ينص ألقا ثرن على ما يقبع إزاء الحالة الى يمترض فيما الوزير على افتراحات الاجثة فى 
خلال المدة المشار إليبا وتمسك اللجنة برأيها . 

ونظرا لآن القائون المهار إليه لم حظر على الوزبر تكرار الاعتراض على قرارات اللجئة . 
رحيث [ نه قد يترقب على ذلك بقاء مسنائل ثقل الموظفين وترقيتهم معلقة زمئا طويلا وفى ذلك مافيه 
من إضرار بصالحهم وبالتالى بصالم العمل . 

لذلك ترى دذادة المالية والاقتصاد تعديل نصالمادة ,رم سالفة الذكر حيث إذا اعترض الوزير 

على قرارات اللجئة كلبا أو بعضها .فيتعين عليه أن ييدى كتابة الأسباب المررة لذلك ويعييد 
ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسياب وعد لها أجلا للبت فيه . فاذا من هذا 
الأجل درن أن ترفع اللجنة رأيها للوذير اعت رأى الوذير ثبائيا . أما إذا تمسكى اللجنة برأمها 
خلال الأجل الحدد فترفع اقتراحاتها للوزير لاتخاذ مايراه بأنم!ا ويعتير قراره فى هذه الحالة تهائيا 
تطبيقا مبدأ المسئولية الوزارية إذ يحب أن تصدر مثل هذه القرارات تحت مسدّولية الوزير . 

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع رأما هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل باقراره .. 

د برفقة هذه المذكرة مشرو جالقائون اللازم لهذا الفرض بعد إقرار صياغته من ماس الدولة . 


ثوأنين وقرارات . 3 


قانون زقم (هغ أسنة .904 
بتعديل المادة .؛ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ١م‏ لسئة 109 
عمكالحة الدرات و تنظم استعالها والاتجار قبا 

بام الآمة 
رئيس اجمرورية 

بعد الاطلاع على الاهلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قرار سئة موا من القائد 0 
لاقوات المساحة وقائد ثودة ة الجيش 3 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر ق م١‏ من يوئيه سئة و١‏ ؛ | 

وغل المرسرم بقانون دم أهم؟ لسئة اوؤةا بمكالخة المدرات وتاظم امستعاذا والاتجار ذبا 
اأعدل بالقانون دم ١6‏ أسئة عزوة ١‏ رالفاثون دنم ال لسئا موىاء 

دعلى ما ارتأء بلس الدولة , 

ودساء على مأعرضه وذيرا الصحة السمومية والمدل ( وعوافقة رأى مجلس الوزرام 4 > 


مادة ١‏ - يستيدل بالمادة غ؛ مسكرراً من المرسوم بقاثون دقم ١م‏ لمث 469| المشان إليه 
الل الأنى : 
مادة » مكرراً . تصرف بالطريقة الإدارية للاشنخاص الذين يضبطون الجواهر الحدرة أو 
ا ن ضبطها سواء صدر الحسكم بالإدائة أو بالراءة مكافأة طيقا لما يأتى : ْ 
( أولا ) الجراهر الغدرة المتصرص علم | فى البندين و و١١‏ من درل 3 نم(١1)‏ المرافق : 
عشرون ملما عنكل جرام من الماثة الأول . | 
خمسة ة مليات عن جرام يزيد على الماثة جرام الآولى لاية كيلو جرام . 
ثلاثة بونبات ع نكل كيلو جرام بعد الكيلو جرام الأول لغاية عشرة كيلو جرامات . 
ا 00 يزيد على العشرة كيلى جر امات لغاءة خم سين كياو جرآما 
| سيعاثة .ونون ن ملها ع نكل كيلو جرام يزيد على اللؤسمين كيلو جراما . 
ش 17 ذلك إشرط ألا. يجاوز فرك المكالاة خمرهاثة جيه . 
0 ا الجواهر الخدرة الأخرى : 
. مإ مايم عن كل جرام من شرن جراما الآولى . 
0 لم ملما عن كل. جرام بزيد على العشرين جراما الأولى لفاية ماثة جرام . 
ب عثييل نون ملبلرعكل جرام ‏ بيد على الماثة جرام لغاية كيلو جرام ». 
للق و لوثم الممربة المذد مل مكرر اأمادر فى ١‏ 50 سئة 904 ٠‏ 


4 العدد الثاني - السنة الخامسة والثلاثون 


عشرة جلهات عنكل كيلو جرام يزيد على الكياو جرام ٠‏ 
كل ذلك يشرط ألا يتجاوز مموع المكانأة خمسمائة جيه . . 
( ثالنا ) زراعة النبائات الواردة بالجدول دنم () المرافق : شْ 
جئيه من القيراط أو جزء من القيراط من الفدان الأو ل (المرروع ) فإذا ضشبطت ثهيرات 
متفرفة فى جبة واحدة لدى زارع واحد تجمع المماححات وتعرف المكافأة حسب جوع الممماحة . 
جنهان ع نكل فدان كامل بعد الأول إلى الفدان العاشر , 1 
جنيه ع نكل فدان كامل بعد العشرة الأولى . 
كل ذلك بشرط ألا يحاوز جموع المسكافأة مالة جنيه . 
مادة ؟ ‏ على الوزراء كل فيا مخصه تتفي هذا القانرن:؛ ويعمل به من تاريخ لشرهفالجريدة الرسمية . 
صدر بقصر الجمرورية فى /؟ ذى الحجة سنة ١+‏ ( 75 أغسطس سلة و10) . 


مذكرة [يضاحية 


جاء المرسوم بقا نون رقم وم لسئة ,و | مكالخة الخدرات وتنظم اممتعالها والاتجارفيبا عاليا 
من النص على صرف مكافآتت اللاشخاص الذبن يضبطون الجواهر الخدرة أو يسباون ضبطبا فصدر 
القاثون دقم وعم لسئة مإ و١‏ بقصد استكال هذا النقص تشجيعا لرجال الضبط ومساعد.هم من 
المرشدين على القيام بضبط الجواهر اتخدرة والعمل على القضاء على هذه السموم فضلا عن تموإضيم 
ما قد يتعرضون له من اخطار جسيمة ولا سما بعد أن نص المرسوم بقانون الحالى على عقو بات 
مشددة تزيد يكثير على ما كانث ننص عليه القوانين السابقة . إلا أن العمل تكشف عن قصور 
هذا القانون الاخير لآن فى تعليق صرف المكانات على تحصيل الغرامات الحسكوم ما يعتير تفوينا 
عل الأشخاص الذين ضبطوا أوسراوا ضبط الخذرات أملا فى المصول عل ثلك المكافآات ' فقد 
ثبت من الاحصاء التى عملت على المبالخ المتحضلة من الغرامات الحسكوم با أنها ضئيلة جد! وان 
تحصياما لا بساعد على تحقيق الغفرض الذى :واه القافون فضلا عما فى تعليق صرف المكافات على 
غصيل الفرامات الحسكوم ما من تعقيد فى الاجراءات لا مبرر له والحال يدمو إلى مكافأة دؤلاء 
الأشخاص بأى شك لكان وقد رؤى لتحقيق هذا المدف أن نص صراحة على عدم تعليق صرف 
المكافأة بالطريق الإدارى على اللحكم الصادر بالإدانة أو البراءة لأآنالمكئيي من قضابا الخدرات يقيد 
ضد مجرواين أو ع فيبا بالبراءة لعدم وجود أدلة 5 أو لبطلان الاجراءات أو النفتيش أو 
ما شكل ذلك فى حين أن المضبوطات قد تسكون يكنيات كبيرة جدا ما يكون له أئز ملموس فى المكافأة 
وهسذا فضلا عن أن المكافأة السليمة لا يمكن أن تم عل التحو المرجو لما إلا بتشجيع المرشدين 
بمكانات مالبة كبيرة تنكو ن حافزا لهم ومشجما على الإدلاء معلوماتهم للادارة اتوصل إلى كشف 
مخبآت هذه الجواهر السامة و بغي هذا الحافر الشخدمى لا مكن أن توق المكالذة ثمارها الكاملة ولهذ! 
أيضا زيدت أبة المكالأة. 2 ' حا ا يا ا 


فوآنين وثرارات ا 


رلا شك ف ان هذه المبالغ الى ستدفع مكافآت للبرشدين من الخزانة العامة سسوف لا تضيع 
سدى أو تصرف هدرا فى المكالخة الجديدة الفعاية لنهريب الخدرات والاتجار ما وتعاطيبا ما يقلل 
من خطرها وخصرها فى أضيق نطاق بمكن و بذلك يكن الامطمئئان إلى نتائجالمداركة فى رفع المستوى 
الصحى العام لآن الوقاية خير من العلاج فضلاعما فى ذلك من تأئير على الاخلاق العامة والحالة 
الاجماعية ,. 


وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض هذا المشروع بالصيغة ألتى أقرها مجاس الدولة رجاء 
التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


قانون رق ,مع لسنة وو ١‏ 90 . 
بتعديل المادة ١١‏ من القانون رق .و لسنة ١44‏ ارو 
ٌْ 5 القضائية ورسوم التونيق في المواد المدنية 
باسم الآمة 
رئيس المبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستؤرى ادر ف, 1 سن ايه ١‏ من ن القا لمانو 5 
المسلحة وقائد ثورة الجيش 00٠“‏ 
وملى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يرنيه سنة مرن؟؛ » 
وعل القافون دنم ٠٠‏ لسئة 0 بالرسوم التضائية ورسوم النوثيق فى ااواد المدلية معدل 
بالقائرت دثم ,4 لسئة 1445 والمرسوم بقائون دثم و لسئة ووو والقانون دتم 51م 
لسنة 4 
. دعل ماار 57 مجلس الدولة ؛ 
وبئاء على ماعرضه وزير العدل ؛ وموافقة رأى ماس اا ' 
أصدر القانون. الآتى : 
. .- مادة ١‏ تيستبدل بالمسادة 11 من القانون رتم .و لسئة .14 المشار إليه الام ى الآ : 
دمادة وو تحص لالر سوم المستحقة جبرهها عند تقدي الإعلان أو الطاب فى الأحوال الآنية: 
.- .(أولا.).الرهوم الخفضة .. 
1 ثامنا) زسوم . الإشسكالات والقاس: - انظ والنقض ددسوم دعارى الاشترداد 
والاستحفاق الفر عية ودعارى إشمار الإفلاس . 
7 11) ربموم الدعارى الثى يدعبا انه الخصومة وكذلك رسوم دعرى الل . 
“إذابا ) طلبات التنفيذ» . 
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0 العدذ الثانى . المسئة الخامسة والثلاثون 


مادة ؟ ٠‏ على وذير العدل تنفيذ هذا القا نون ؛ يعمل به من تاريخ نشره فى اطير بدةالرسة , 
ضدر يقصر المرورية فى بام ذى الحجة سئة مإب١‏ ( 5م أغسطس سئة 1484 ) . 
مذكرة ايضاحة 

هدلت المادة ١١‏ من القائون رقم ..ه اسئة ١44‏ الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى 
القضاءا المدئية والدصاوى والطلبات الى تحصل الرسوم المستعحقة فى كل منها بالكامل عند تقديم 
الإعلان أو الطلب الخاص به . 

وونقا لحم المادة با من قانون المرافعات المدئية والتجارية بتعين على قم امحض رين فى الآحوال 
الى ندفع الرسم فيها بأ كله قبل إعلان الصحيفة أن يتولى قل المكنتاب إجراء قيد الدعوى أو الطاب 
من تلقاء نفسه بد تسلي أصل اعلان الصحيفة الافتتاحية اليه بعد اتمام الاعلان . 1 

ومن المفبوم أنه يترتب على القيد طريح الداع أمام الحكة للفصل فيه . 

وقد لوحظ بأن الاشكالات ف التنفيذ بنوعيبا » تلك التى تقوم للمحضر أثناء التنفيذ واللأخرى 
التى ترفع للمحكلة بعريضة قبل الننفيذ بالحج أو بالببع لم نتنا وها المادة ١‏ ومن قاثون الرسوم إلا أنه 
بالنسبة للاشكالات الى تقدم للمحضر أثثاء التنفيذ جرى العمل أن يقوم المحضر بتحصيل الرسم 
بالكامل دشم عدم وجود نص صرح بببح ذلك ومرد ذلك إلى أن المادة ,مغ من قانون المرافمات 
المدنية والتجارية الزمت الحضر بتكليف الخضوم بالحضور أمام ألقاضى ولو بميماد ساءة وفى مازلة 
عد الضرورة واعترت إئيات حصول هذا التكليف فى المحضر كافيا وما به اعلان لرافع الاشكال 
للحضور أمام اللمكة ويستحيل فى هله' الحالة تسلم هذا المحضر لرافع الاشكال لاجراء القيد لآن 
هذا الحضر ورقة من أوراق التنفيذ ومن ثم وجب من الناحية العملية ان يتولى المحضر تحصيل الرسم 
بالكامل ما إترتب عليه الزام قلم المكتاب بقيد الدعوى من تلقاء نفسه وفقا لحك المادة بالا 
مرافعات . ' 

على أن الآمر ليس بالنسبة للاشكال الذى لا بعرض علد الانفيذ واما يرقع للبحكة لعر بضة 
مستقلة فانه بتخذ شكل الدعوى العادية . 6 

ولماكن هذا الاشكال / تناوله المادة ١١‏ من قانون الرسوم فآن رافعه يقتضر على دفع جزء من 
هذه الرسوم وفقا لأحكامالمادتين به و. ١‏ من قانونالرسوم ويدفع ااباق عند القيد وقديكونالاشكال 
كيديا أو غير جدى فيكانى راؤعه بدفع هذا الجرء دن الرسوم دون المبادرة الى قيد دعواه وينبنى عل 
ذلك تعليق اجراءات التنفيذ على مشيئة المستشكل طوال المدة المقررة فى الفقرة الثائية من المسادة ,رب 
من قانون المرافعات التى تنص على أنه د إذالم تقيد الدعوى فى خلال سنئة من تاريخ الجلنة الأولى 
النى سبق تحديدها اعتيرت الدعرى كأن لم نكن . ْ 78 5 

لذلك رؤى اعداد مشروع القانون:المقترح بتعديل المادة ١١‏ من قاثون الرسوم القضائية ميث 
يأناول الاشكالات أية كان نوعبا فتحصل الرسوم عليبا بالسكاءل مقدما تمكينا لسن سير المدالة . 

ولأشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة ألقاتوزية تبه 
أقرها مجلس الدولة رجاء الأوافقة عليه واستصداره . . 


قوآين وقرارات أء 


قانون رق ممع لسنة .2196© . 
أن امال السداعية والتجارية ٠‏ 
اسم الأآمة ‏ 
رئيس الخرورية 
بعد الاطلاع عل الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من فبرأبرسئة مو ١4‏ من القائد العام للقرات 
المشلحة وقاك ثورة اللجيش » 
< ' وعلى الإعلان الدستورئ الصأدر فى م١‏ من يوليو سئة 0460 » 
وغل القا نرن م م لسئة ١4...‏ الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة لاراحة والضارة بالميحة 
لأعدل بالقا نرن رقم مم لسئة 1689 . 
٠‏ .وعل القائون 9 ه46( لسنة معور الااص بالجالس القروية والبلدية والقوانين لممدلة له 0 
. وغل القائون رم )| أسئة وعو١‏ باأشاء النمجاس اللمدى لديئة القاهرة والقوائين الممدلة له » 
وهل القانون ؛ دقرم»إلسنة ٠و ١‏ بإلشاء الجلس البإدى لمديئة الاسكيندرية والقوا نين الممدلالة . 
8 وهل القانون دق م14 أسئة .مول باأشاء د لمدياة بورسعيد والقوانين ادل . 
رعلى ما ارئأه مجاس الدولة . ١‏ 
١‏ وناء على مره وذير الشؤون الولدرة والقررية وموافقة رأى مجلس الوزراء , 
0 00 أضدر القانون الأتى : 
هاذة وا تسرى أنمكام هذا القاثون على امال المتصوص علبا فى الجدول. لمق هذا القانون 
سر كان منشأة من البثاء أو الحشب أو الألواح المعدنية أوأية مادة بناء أخرى أو فى أرض فضاء 
لو فى العائماك: أو على أية وسيلة من وسائل الثقل البرى 'أو النبرى أو البحرى . 
فذلوزير الشثون البلدية والقروية بقزار يسدر منه أن يمدل فى ذلك الجدول الإضانة أوالمذف 
أو النقل من أحد قسميه إلى الآخر . : 
.“لكا له يقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أوالمناطق التىيحظر فيرا إقامةعذه لمحال أو أى نوع منبا. 
مادة,؟ .ب لايحوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القاثون أوإدارتة إلابترخيص بذلك . 
:.ؤكل جل" يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إذا كان الافلاق 
تدرا + 
هاده توب يقدم طلب 5 ل على الرخصة إلى الإدارة العامة 7 ارهن أقروها 
الها فظات بالك بيات لبقا الأأتمرذج الذى يصدر به قرار من وزير ال ون البلدية والقروية مرفقأ 
به الرسومات والميكتداتك الملصو ص عليبا فى القرارات المنفذة طذا القاثون . وتيدى بلك الجبة 
وليف مرفقات إإطلبٍ 5 ميعاد لاتجحارن شهرا هن تاريخ تقدعه أو وصوله . 


حو او قث افطالق امار بق المدد رقم 37 مكرر الماذرئي 98 أفتياس سنة )ه19 ٠‏ 


5 العدد الثافى ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


وفى حالة قبوله بعلن الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدقع رسوم المعأيئة الى يصدر بتحديدها 
قرأر من وزر الشمثون البلدية والقرورة . 

مادة جو يعان الطالب بالموافقة على موقع الل أورئضه ف ميعاد لايبحاوز سين إومأ من تأ ريخ 
دفع رسوم المعايئة ويعتير فى حكم الموافقة فوات ايعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى وذلك 
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالئة من المادة ؟ . 

وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب نوافرها فى الحل ومدة اتمامبا . 

دعق أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجبة الختصة ذلك مخطاب موصى عليه ؛ وعلىهذه الجبة 
التحةقق من [تمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الابلاغ » فاذا ثبت [تمامبا ضرفت 
الرخصة مرفتا ع الاشتراطات الواجب :وافرها فى امحل على الدوام . 

وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يسمح لاطالب بمبلة لاتجاون نصف المبلة الآولى ٠‏ فإذالم تم 
الاشتراطات خلالما فالطالب أن حصل على «هل أخرى لايحاوذ جموع مددها المدة الأول على 7 
يقوم يدفع رسوم [عادة معايئة عن كل دهلة من هذه المهل تساوى نصف قيمة رسوم المعايئة الأولى- 
إذالم ثم الاشتراطات فى نباءة هذه المهلة رفض الطلب . 

مادة ىن إذا القضنى عام من تاري اثباء المدة المحددة لاتمام الات دون أن يبلغ 
الطالب الجهة الختصة بامامبا أعثان متنازلا عن طلبه , 

مادة ؟ ‏ يجوز للطالب النظل من القُرار الصادر برفض موقع الل مخطاب عوصى عليه إلى 
وذر ألشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من ناريخ إبلاغه بذلك مؤ يدا بالممتدات 
ومرفقا به إيصال دفع خمسة جنيهات كتأمين » ولا برد هذا امبلخ للننظل إلا فى حالحة الموافقة على 
أ أوقع بالحالة الى كان عاها وقت الرؤض . 

كا يجوز للطالب النظلم من الفرار الصادر برئض الترخيص لعدم امام الاشتراطات غطاب 
مرض عليه مو يدا بالمستئدات دده الدغرن البدية والقرورة خلال خمسة عش بوما من تاريخ 
[بلاغه بذلك مؤيدا بالمستئدات . ' 

وإصدر الوذزر قراره فىالنظم المتصوص عليه فى الفقر يي تين السا بقتين خلال ثلاثين بوما من وصوله. 

مادة ب الاشتراطات الواجب توافرها فى احال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان . 

)١(‏ اشتراطاتعامة وهىالاشتراطات الواجب توافرها ف كل الحال أو نك مواقعها. 
و تصدر مهله الاشتراطات أراد من وذر الثئون البلدية والقروية . 

: (ب) اشتراطات تخاصة 6 “وفى الاشتراطات ألبى ترى الجهة الختصة إصرف الرخصة وجوب 
تؤافرها فى انحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لادارة الرخص أو من يثيبه عنه بئاء على 
افراح إلجهة الختصة [ضانة أشيراطات جديدة يحب توافرها فى أى: حل مرخص نه . 

مادة بم لا صرف رخص الحال الخاضعة لاحكام هذا الفانون ن إلى عدبى الأهلية أو ناقصها' 
إلا إذا اثمثمل طلب الترخوص على امم النائب الذى يكون. مسئولا عن أية نفالفة لأحكام هذا 


قوائين وثرارات 0 


القانون » ويسرى هذا الحكم على نواب عدبمى الآهلية أو ناقصها الذين تؤول [لهم ملمكية 
هذه المحال . 
2087 الرخص الى اصرف طيقا لأحكام هذا القاثون دائمة 7 ينص فهأ هلى, نوقيتها 
ويجوز تحديد الرخصس الأؤقنة بعد آداء رسوم المعايئة . 
مادة.اسب يؤدى اأرخص اليبم سئويا رسوم اتفايش الى يصدر يتمد يدها ان رو 
الشئون البلدية والقروية , ٍ 
مادة ؟؛ ‏ لاجوذ اجراء أىتعديل فى المحالالمرخص با [لامافقة الجوة المنصرفة»نم! الرخصة 
وتنبع فى الموافقة على التعديل اجراءات الترخيص المتصوص عابا فى المواد و و ه و + وتحصل 
رسوم «عايئة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق ين ئيعة الرموم اللقروضة عل انحل قبل إجرائه 
وقيمتها يعدم ٠‏ 
ويقصد بالتعدي لكل ماينئاول أوضاع امحل فى الداخل أو الخارج 0 اضافة صباعات جديدة 
أو زيادة فق القوة انحركة أو تعديل أقسام انحل , 
مادة ؟) ‏ فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام ننيجة لإدارة حل من 
الحال التى تسرى عليبا أحكام هذا القاثون يجوز مدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع 
الإدارة الذى يع فى دائرته امحل اصدار قرار مسبب بايقاف إدارة ال حل كليا أو جرئيا » ويكون 
هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الادارى . 
مادة ١#‏ وز التثازل عن الرخصة على أن يقدم المنئازل اليه طلبا بتقل الرخصة إلى اسمه 
على الآتموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقردية وعلى أن برفق بالطلب عقد 
التئازل مصدا على توقبعات طرفية بأحد مكانب التوثرق . 
. وبحب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسروعين من التناذل . 
مادة ١4‏ فى حالة وفاة المرخص إليه يجب على من لت إلبيم ملكية لعل ابلاغ الجيرة 
الختصة بأسمائهم خلال أربعة شبور من تاريخ الو ذأ وإلاجاز اغلاق امحل بالطريق الادارى . 
مادة ؟ ‏ فى حالة صدور قرار وذارى باضافة أحد أنواع حال إلى الجدرل الملحق موذا 
القانون 'أو' بنقل نوع من القسم الثانى إلى القسم الأول وجب على أصحاب هذه امال تقديم طلب 
ترخيص وفنا لآحكام هذا القانون خلال ثلاثة 7 شهر'من تاريخ العمل بالقرار . 
ماد 5 - ثلئى رخضصة ة امحل ف الأ<وال الأئية : 
- إذا أوئف المرخص [ليه العمل بالحل وأبلغ الجرة المنصرفة مها الرخصة بذلك . 
ش ؟.# إذا أوتف العمل بانحل ادة تزيدعلى عامين فى مملات القنم الآرل وعام واحد في لات 
لقم الثاني . ظ 
5-507 إذار زأذبلك الل ولو أعيد بنازه أو انشازه : 
- إذا كان امل أبن م نقل من مكانه , 
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يي لظ 


ه - إذا أجرى تعديل فى امهل بالا لفة لأحكام المادة ١١‏ . 
> - إذا أصبح لمحل غير قابل التشغر 
مادة ١‏ كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتسكيبا بغرامة 
لا تقل عن ماثة فرش ولا تجاوز ألففرش وتعدد ااعقوبة بتعدد النخا لفات ولو كانت سيب واحد. 
ويحوز للقاضى فى أ<وال الخالفات الجسيمة وقبل الفصل ف الخالفة أن يأمر موقا باغلاق امحل 
بئاء عل طلب الجهة المختصة . 
مادة م١‏ .س مع عدم الاخلال بأحكام بالمادة السابقة جوز للقاضى أن يحم باغلاق امحل المدة 
النى تحددها فى الحم أو اغلاقه أو ازالته تهائيا . ْ 
مادة 6و ينل الحم الصادر باغلاق انحل أر إزالته دون اعتداد باستشكال ضاحب الل أو 
الغير فى التنفيذ . ْ 
كا ينفذ حكم الاغلاق أو الاذالة بالنسبة لللحل كاه دون اعتداد بما قد بزاول فيه من أنواع 
تشاط أخخرى مرخص با إذا كانت حالة الل لاتسمح بقصر الاغلاق أو الازالة على الجرء الذى 
وقمت فيه الخالفة . 
مادة .و كل من أدار غلا صدر حك باغلاقه أو ازالته يماقب بغرامة لا تقل عن مشرة 
جنيبات ولا تجاوز مائة جنيسه وبالحبس الذى لا تزيد مدته على ثلاثة أشبر أو ياحدى هاتين 
العقربتين . . 1 
مادة ١؟ ‏ لا يجوز الطمن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم الى تقع بتخالفة لأحكام هذا 
ألثقانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة , 
مادة ؟؟ ‏ يكو ن أوظق إدادة الرخص الذين يندمهم وزير الشئون البلدية والقروية ضفة 
مأمررى الضبط القضا فى إثبات الجرائم الى تقع بلمغالفة لأحكام هذا القائون أو ا'قرارات 
المنفذة له , 9 ْ 
مادة مو؟ ‏ يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر مئه أن يعبد إلى إدارة أى مهاس 
بلدى بكل أو بعض اخختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعبا المنصوص عليبا فى هذا القانون . 
مادة ٠‏ بسآثنى من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المسادة + محال التى يكون أععاما قد 
تقدموا بطلب الأرخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون إلى أن يبت فى الطلبات المقدمة منهم 
بشأن مواقع حلاتهم . ' 1 
هادة وب« يلفى القانون زم ١١‏ أسئة ؛ .1 المشار' اليه والبئد .] من المادة ١‏ والبئد ع 
من المادة ١9‏ من القا رن دم 16 أسنة ١١44‏ المششار اليه وعبارة م المملات الاطرة والمقلقة الراسرة 
والخطرة بالصحة » الواردة فى المادة ٠١٠.‏ من القوانين أرقام 6 لشئة وي ؤ زه لسئة .هو( 
لم ١)‏ لسئة ,8 المشار اليبا . كم : 


قوأئين وفرارات هم 


مادة 9 ست على وذير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون وله إصدار الفرارات اللازمة 
للتفيلذه ويعمل ره بعك لشره بأربعة شهور ف الجريدة الرسمية ٠‏ 


:)14 صدر بقصر الجمرورية فى 90 ذى الحجة سسئة رففة لف أغ مطس سمئة‎ ٠: 


مذاكرة [يضاححة 
1 مضئ وقت طويل مئذ صدور القائرن دنم 1 لسئةٌعو. 15٠‏ الخاص 0000 


لاراحة والمضرة بأ لسمة . وقد كشف التطبيق العملى لهذا القازرن غن قسور جسي فى أحكامه فضلا 
عما يتامما. من غمورض إسبب سوء صنياغته مما يقتضى اعادة النظ فى أحكابه. واعداد أشربع جديد 


ثلا عيوب الما ونالمالى مع توسيرط الاجرا ءأت فيالحصول غلى رخس مدال الف ضع ' لاحكان 
وتوضيح الالترامات الغروضة على أجماب هذه امال , 
3 أول ما اوحظ فى إعداد المشروع المدو ل عن تسمية ا حال المخاضمة لاسكامه من عمال عمارة 


ومقلقة 0 راءة والمضرة بالصحة ؟ يا فمل الها : تون دثم وذ لمئة 4 ا إلى امال الصداعية والتجبارية 
حي كن النسمية مطأ اك ة للواقع. . 1 


.. ووقد تكفات المادة ١‏ بببان حال الخاضمة لاحكام الشر وع ومى ار ص 0 في.الجدول 
الرافق.له ؛ 5-0 لوزير الشمّون البادية والقررءة أن يعدل فى هذا الجدول وأن يمين ايا ل 
المباطق.التى حظر فيب إقامة هذه امال أو بعضبا . 

وحظرت المادة م إقامة أى نحل أو إدارته إلا بترخيص بذلك وإلا اغاق بالطربق الادارى 
ضبان عدم إدارة أى مل إلا بعد الحصول على رخصة بذلك . 
ذنات المادثان عه إجزاءات الحمؤل على رخصة انحل » وقد فرضةا على . طالب الزخ*صة 

والجبة الخدصة إصرفبا شروط وإجراءات تنكفل الحصول على الرخصة أو رفض صرفرا فى وقت 
قصير وبأيسر طريق . 

7 عدت الادة يكن 1 برفض طلية إسيب مو موقع امل أ عدم ١‏ مام الاشتراطات أن ينظل من 
القرار اأصادر برفض طلبه إلى وزير الشئون البلدية والقروية طبمًا للشروط المتسوض عليرا فى تلك 
الإ رأدجيت هله أبادة فى فقرتم | الأخيرة على الوزير الفصل فى التظل خلال ثلائين يرما من 
دسرلة.. . 

ولي المادة, رالافقراطات الواجب توافرها فى امال قبل 507 اللرخيصس ٠‏ 

وقد دمر 7 رب إلى ضيرودة تواقر اشتراطات ججبديدة م بص عليها فى أحد اقل الى نخس 
اخ لفاك أججين للمدي العام لإدارة الرخيص أو من يذييه عله بناء على افتراح الجبة الختصة اضافة 
اشتراطات جديدة يجب توفرها فى أى عمل مرخدص به ( مادة م٠‏ فقرة أخيرة ). 
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وأوجبت المادة بم عدمجواذ صرف الرخصة إلى عدبى الأهلية أو ناقصما إلا إذا اشتملالطلب 
هلى أمم ثائبه القائرنى: الذي بكرن مسولا عن تنفيذ أحكام المشروع كا قررت هذا الحسكم أيضا 
) المسئو لية عن ننفيذ الأحكام ) بالنسية لواب عديمى الآهلية أو تاقصبها الذبن تؤول الهم ملكية 
هه امال لآى سبب من أسياب اثتقال الماكية . 

دكررت المادة و دوام الرخص النى تصرف طبقا لأحكام المشروع مالم ينص فها على 'نوقيتها 
وأجازت تديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعايئة . 

وفرضت الأدة ١.‏ على أعواب امال أداء رسوم تفئيش ممئوية يصدر ,تس دددها قرار من وزير 
الشئون البلدية والقروءة ٠‏ ! 

وأو ضحت المادة ١‏ ما يحب على .أعماب الال اتباعه شأن النعدبلات التى رغبون فى اأدهانا 
على عام 3 1 

وبيات المادتان «ووسم؟ الإجراءات النى تقبع عند تغير مالك نحل إسبب تناذله عنه أو وفات» . 

وأوجبث المادة ه١‏ على أصداب حال النى يصدر قرار وزارى باضافتها إلى الملحق الرافق 
للشروع او نقلبا من القسم الثانى مئه إلى القسم الأول أن يتقدموا بطلبات ترخيص بادائها خلال 
ثلاث شهور من ناريخ العمل بالفرار . 

ردنت المادة ١١‏ الأحوال الى تلغى فيبا رخصة امول دون صدود حم بذلك . 

ويشت المادة ١‏ عقوبة من تخالف أحكام المشروع أو الةرارات المنفذه له وأجازث للقاضى 
فى أحوال الخالفات الجسيمة وقبلالفصل فيها أن يأمرمؤقتا باغلاق امحل بناء على طلبالجهة الختصة . 

وأجاذت المادة ,م١‏ للقاض فضلا عن العقوية المخصوص علببا فى المادة ب٠‏ أن يأمر باغلاق امحل 
المدة التى ععددها فى الحكم أو إغلاقه أو ازالته نبائيا . ش 

. وبيثت المادة ١6‏ ككيفية تنفيذ الحم الصادر بالإغلاق أو الإزالة ؟! يبلت المأدة . ؟ عقو بة منيدير 
معلا صدر حم بإغلافه أو إزالته وحظرت المادة م الطمن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع 
بالالمة لاحكام المشروع أو النرارات المافذة له بطريق الممارضة أ لوحظ من تعمد أصواب هذه 
محال التخلف عن حطور الجلسات يغرة أطالة اجراءات الحا كمة بالطمنف الا حكام الصادرة بالممارضة . 

وأجازت المادة م؟ لوزير الشّون البلدية والقروية بقرار مئه أن يعبد إلى إدارة أى ملس بلدى 
بدكل أو بعض اخختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعبا . 
وقررت امادة م حكا وقتيا هو [عفاء الال التى ينكون أصمابها قد تقدموا يطلب الترخيص 
بادار ما قبل العمل بالمشروع م نإغلاقبا إداريا إلى أن يينت ف الطابات المقدمة منهم بكأنموافع علاتهم . 
ونصت الأدة ه؟ على إلغاء القا ون دثم ١١‏ لسئة ٠١:‏ وما جاء فى قروا نين ا لجالس البلدية 
الختلفة بشأن امال الخاضغة لاحكام المشروع و بدمى أنه إصدور هذا المشروع أصبح الاختصاص 
الذى كان لوزارة ألصحة يمقتضى مرسوم [أشاما الصادر فى ١07‏ أبريل سئة +14 ملغى . 
وتلشرف وزارة الشدئون البلدية والقررية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الؤذراء 
با لصيغة الى ارتآها مجلس الدولة للافضل بالموافقة عليه وامتصدارة, ٠‏ 1 . 


قوانين وقراراثغ2 ٠‏ ان 


قانونرق .هع لسنة .ه00 
بنقل اختصاص وزارة الداخلية المنصوص عليه فى القائون رقم 1١‏ لسئة ١.55‏ 
الخاص بالمراهنة على سباق:الخيل ورى الحام وغيرهما من أنواع الألماب 
وأعمال الرياضة إلى وذير الشؤون البلدية والقروية 
اسم الآمة 
رئيس اجارورية 
بمد الاطلاع عل الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فراير سنة 01 من القائد العام 
للقوات المساحة وقائد ” اوره الجش 0 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ,رو من يوئيو سن م040 ء 
وعل القانون دنم ٠٠‏ أسئة بمو الخاص بالمراهئة على ضباق اليل ورعى اهام وغيرهيا من 
أنواع الآلماب وأعمالالرياضة » 
:وعلى ما ادتآه. مجلس الدولة ؛ 
عبئاء على ما عرضه وزيرا الداخلية والثمثوون البلدية والقروية وموافقه رأى مجلس الوذداء » 
أصدر القأئون الأق 3 
مادة و س يثقل اختصاص رزير الداخلية الملصوص عليه فى القانون .رقم ١١‏ لسئة ١89‏ 
المشار اليه إلى وزير الدؤون البلدية والقروية . 
مادة ب على وزبرى الداخلية والشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القافون ؛ ويعمل به من 
تاريخ نشره فى الجرددة الرسمية . 
صدار بقضر الججبورية فى م ذى الحجة سلة م110١‏ ( 1م أغسطس سئة. ووو 4 


مذكرة ايضاحية 


٠‏ وأت الجئة دراسة النظم الحكومية ثقل اختصاصص وزير الداخلية المنصوص عليه فى القانون 
دنم ٠.‏ لسئة ووو الخاص بالمراهئة على سياق الخيل ورمى الجام وغيرهما من أنواع الآلعاب, 
وأعبال.الرياضة إلى وز الشثون البلدية والقروبة - وقد وافقت وذارة الداخاية على نقل هذا 
الاختصاص إلى وذارة الشدكود نل البلدنة والقر و8 به 

.. واذللك أعدت وزارنا الداغلية والشئون البلدية والقروية مشروع هذا القانرن الذى يقضى بثقل 
الختصاصئ ) ؤزير الداخلية المنصوص عليه فى القائون دثم ٠‏ أسئة ؟؟وز المشارإليه إلى وذرالئون 
اليلشية والقزدية , 
.. وتنشرف وزارما الداخلية وا شئون البلدية والقروية بعرض مشروع هذا القائون على بحلس 
الوزداء. بعد [فراغه فى الصياغة القا نونية التى أقرها مجلس الدولة للبوافقة عليه واستصداره . 

*(1) عر بالوقائع الصرية المدد ركم 50 مكرر العادر فى 75 أغسطس منة56(. 
اونن 
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و .تمدق جاحيب لعل تتش اط لاه 15> لفت عه تو لصحاو سخ مع دج مرج 1و بي 


قانون دثم هه؛ أسنة 07 
1 بعص أحكام القائورن دم م؟ أسنة يا بشان المهال العءر بية 
بأسم الآمة 
رئيس اخمروربة 
يعد الاطلاع على الإعلان الدمستورى السادر فى ١‏ من أبرابر سيئة م1 عن القائد العام القؤات” 
المشلحة زقائد ثورة الجيش , 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م! من بريه مئة ووو ء 
وعلى القائون رقم ,مم لسئة 141 إشأن محال العمومية والقوائين العدلة له , 
وعلى القاثون رقم و4١‏ لسنة و4١‏ الخاص بالجالس البمدية والقروية المجدلة له 
وعلى القاثون رقم ع١‏ لسنة +ع بائشاء الجلس البلدى لمديثة القاهرة والقوانين المعدلة له . 
"وهل القائون دتم بره لسئة .و وو بافقاء. الجلس اابلدى لمديئة الاسكيدرية والقوا نين المعدلة له 
وعلى القائرن دم م أسئة . م وى بانشاء'المجلس اابلدى لمديثة بور سعيد والقواثين المعدلة له 
وغلما ارنآه مجلس.الدولة ء 
وبناء عل ماعرضه وذيرالدثون البلدية قري والداخلية؛ وموافق نرأى مجن الوذراء 2( 
1 أضدر القائرن الاتى : 


مادة و ب فيا هد المواد ؛ زوم 11 از ١0‏ وده رخاو دنر 0لا !4 من القائرن 
د مم لسئة عور المشار إليه » يسكيدل بعبارات ١‏ وذير الداخلية ع و ,لمحافظ أو المدير» 
, وامحافظة أو المديرية » الواردة فى مواد القائؤن سالف الذكر عبارات ١‏ وزير الشئون البلدية 
والقروة ذو و-فرع إدازة الرخض الكاار المدئرية » و « رئيس فرع :إدارة الرخيص بالحافظة 
أو المدعرية . على الثوالى . 

- مادة م ا مسكيدل بالمادتين ' :م ( ثقرة أولى ) د: » ا أدل)ن لفت 07 
(هورالثار إليه التصان الآنيان : 
.: ومادةع+؟ “( فقزة.أون) ب ب لاوز فنعم محال-عمزمية. من التوع الأول ف المدن إلا فى الأحياء 
الى يعندرءتيحه يدها قرار من وزير. الشثون.البلدبة والقروية بناء على اننرام الجالس البلدية .تلك 
المدن كا تحدد القرى التى بحوز فتح حال عمومية وعدد مايفتح فيبا بقرار يصدر من . رزير الشئون 
البلدية والقروية “بناء' عل قراح المحافظ أ و المدير ويراعى فيه عدد سكان «القرية وظرو فهاء وعدد 
محال العمرمية الل رخص يما ؟ . 


, 1584 .يشر بالوفائع المصرية المدد رقم 88 مكرر الصادر فى 80 قطن سسنة‎ )١( 


قوانين وتزارات بوه 


يس جيم #وسعيد 


ومادة دغ (فقرة أولى) ‏ جوز لور الشمون البإذية والقرويةءبقرار يصدر'ءئه أن يحدد عدد 
محال الممومية الى يرخص يفتحها فى:المدن أو فى المضايف أن فق المعاتى والتى تباع فيها.المشرو بات 
والروحية أو البمره بئاء على اقتراح الجا لسرن .الإلدية.لتلك.الجهات أو الحالظ أو المدير فى:اللجبات التى 
لانوجد ما مجايلس.بلبدية » , 
مادة م« تضاف إلى القاثون رقم ممم لسئة ١١‏ » مادة جديدة برقم ع مكررا أصها الى : 
د مادة ؛ مكر دا( فقرة معطافة )... جوز لوزير العبئون "بلدية.والقروية أن يعبد إلى إدارة أى 
ماس بلدىبكل أر بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعبا المتصوص عليبا فى هذا 
القائرن .. ' 0 
مادة 4 -. يلفى البئد م من المادة مو من القائون رقم م4١‏ لسئة و44 المشار [ليه وعوارة 
د المحال العمومية , من المادة ١.‏ من القوانين أرقام مع لسنة 4و1 و بره لسنة .وول 144 
٠‏ لدئة ووز المشار إليها . 
مادة ه ب على وذيرى الشئون البلدية والقروية والداخلية وى فيا مخصم تنقيذ .هذ! القانون 
ولما إصدار القرارات اللازمة أننفيذه ٠‏ تعمل به من تاريخ أشره فى الجرريدة الرئعية , 
صدر يقص ز ب+هودية فى ؟/.ذى الحجة سثقر عبرم( (+؟ أغسوطس مئة 1104,) : 


مذكرة أ ضشاحمة 


الحقت مصلحة الرخص برزارة الشئون البلدية والقروية على أساس أن يعبدإليبا بصرف رخص 
مجو :أ لزاع المحلاتة لذلك. افتضى الام إعادة النظر فى أحكام القانزن رقم بوم لشئة- 441 بشأن 
امحال العمومية الذى كانت تقوم وزارة الدخلية بتنفيذ أبكابه ليعبد إلى مصلحة 0 نص بللفئيله 
0 علىنمامنن الامن العام فى اختصاص وزارة الداخلية . : 
' أناكاق البند م من"المادة م١‏ من أرقام مو لسية معوو, الخاص بالخالس الرلدية والفرؤية 
دز من "القُوا نين أرقام 46ل لسئة وعة؟ باثشاء :الجن البلدى لمديئة القاهرة و ,ره لسئة 
تا يشا «الجلسرخ البلدى لمديئة الاسكندرية و مغ( لسئة ,وو بإنشاء امجلس البلدى لمديلة 
بور لمعيال قن فد“ أثارت صموبات حول مدن اختصاصكل من هله انجالس ووزارة الداخلية ف تنفيذ 
قاثون محال العمومية فقد رؤى حذف ما جاء بقوائين تلك الجالس. بشأن ا محال الممزمية عل ل 
0 بأمرين : 
مث أزةتكوق تحديف الأحبياء التي يحو تتح محال عمو مية فيها من التو الأول فى المدن بقار 
يصدر ار عار البلدية والقرؤية بئاء على -اقتراح المجالس البلدية لثلك"المدن ركذل ميد 
عدد احال العمومية الى رخص يفتحبا فالمدن والمصايف والغاق والى الباع, فيبا لمرو بات الروحية 
أي الحمرة بقرار إصدم "من وزيرهالشعون الولذية لو الشروءة بثاءبدلى :افتراح الجا لين'الإلدية. ١1:‏ 


7 العدد الثان ‏ السنة الخامنة والثلاثون 


؟ سل جواذ أن يعبد وزير الشئون البلدءة والقروية بقرار يصدر منه إلى إدارة أى مجلس بلدى 
بكل أو بعض اختصاصات الادارة العامة للرخص وفروعبا الماصوص عليها فى القائون . 

وتحقيقا لما تقدم أعد مشروع القانون المرافق وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرضه 
على مجلس الوزراء بالصيغة النى ارتآه مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم دمع لسنة وه |( 
بتعديل بعض أحكام القائرن رقم ++ لسئة مم4١‏ الخاص بالمناجم وامحاجر 

باسم الآمة 
رئيس ا+هورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة مو4! من القائد العام 
للقوات المساحة وقائد ثورة الجبش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوليه سئة م16 ء 

وعلى القانون ثم 5 أسثة مه4؟ الخاص بامناجم والنحاجر والقوانين المعدلة له » 

وعلى ماارتآه يجاس الدولة » 

وبئاء على ماعرضه وزير التجارة والصناعة و«وافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 

أصدر العا أون الاق : 

مأدة ١‏ يستيدل بالفقرة الآولى من المادة ١‏ من القائرن رقم 1 لسئة عو.؛ المشار إليه 
النص الأنى : : 

٠‏ فى تطبيق أحكام هذا القائون تطلق عبادة « المواد المعدئرة على المعادن وخامائها بما قيبا خامات 
الوئود والعئاضر الدكياوية والاحجار الكرئة وما فى حكبا والصخور والطبقات والرواسب 
للعدئية أتى توجد دلى ساح الأدض أو فى باطتها وكذلك المياه المعدثية الخارجة من باطن الأرض 
إذاكان استغلالها بقصد استخراج مواد معداية منبا ولايدخل فى ذلك الاملاح التبخرية الف تستخرج 
من الملاحات البجرية بطريق التبخير ويكون الرخيص باستغلالما بقرار من وزير النجارة 
والصناعة , . ش 

مادة ؟ 55 أسملاء من أحكام المادئين )1٠‏ 2 من القائون دم 5" لسيثة ةا الشار إليه 
يحوذ لوزير التجارة والصئاعة أن مم أصحاب تراخيص البحك الى يكون قد مضى على منحبا أ كثر 
من أربع سنوات قبل العمل بذلك القانون تراخيص دة لاتجاوذ السنتين من تاريخ العمل به . 

مادة + ل يلغى كل مايثءارض مع أحكام هذا الفاثون .. : ْ 

)١(‏ نعم بالرفائج المسرية الجدد رقم /" مكرر المادر فى 5 أغسطس ننة ووؤوو, 


ينيدا 


2-7 


مادة ىو ب على وزيرالتجارة والصناعة تنفيذ هذا القاثون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة 
الرسمية . اء 
صدر بقصر الججرورية فى بام ذى الحجة سلة م/م( ( +7 أغسطس سنه ١8‏ ) . 


مذكرة أيضاحية 
ناص الفقرة الأول من المادة ١‏ من القانون رثم ب لسنة م08١‏ الخاص بالمناجم والحاجر على 
أ رف عا هذا القائون تطاق عبارة » الموادا 'امعدنية , على المعادن وخاماتها بما فيها غامات 
الوفود والعئاصر الكيائية والاحجار الكرمة وماق كا والصخوروالطبقات والرواسب المعدنية 
الى توجد على سطح الأرض أو فى باطنبا وكذلك الغازات الطبيعية والياه المعدنية 3 الخارجة من 
باطن الآرض » . 
ونظرا لآن الآملاح التبخربة لاننشأ مباشرة من الطبيعة بل يحب أن يتدخل فيها عامل الصئاعة 
- وتشيا مع توصية مجلس الانتاجالقو مىفى هذا الشأن ‏ فقد رأت الو زادة اغترار الآملاحالتبخرية , 
من غير المواد المعدية بة وعلى أن يكرن الترخيص باستغلاها بقرار من الاغرة التجازة والصباعة . 
ونظراً لآن المادتين ٠١‏ »م1 تضملتا الأحكام الخاصة يتراخيص البحث عن المناجم » ومن بين 
هذه الأحكام ألا تزيد مدة ترخيص البحث عن أربع سئوات » وإعمالا لقاعدة الآثر الاشر 
لقائون امتئع تجديد تراخيص البحث التى. مضى على مئحبا أكثر من أربع سئوات قبل العدل بهذا 
القانون . 
ولماكانت الوزادة ' ترى تشجبع من بدأوا فعلا بالبحث فقد رأت تقرير حم وقى يجين لوذير 
التجارة والصئاعة أن ليع أصماب هذه التراخيصس “راخيص بحث لدة لا/زيد على سائين من ادبع 
العدل 0 رم 1..لسنة م,هوز ٠‏ 
شرف وذارة التجارة والصناءة بعرض مشروع القائون على مجلس الوذراء مفرذا فى الصية 
1 ار ها مجلس الدولة التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


5 المدد اثفى.. السنة الخامسة واثلاثون 


“ب لشن ا اكد داسفو اج عدج عايج سجني وسو 2 
جد موي بسحو جد يدهز جاتعحج ججح وتات 217 1 يل 


قانون دق /اه؛ لسنة عمه+0© 


: بتعديل بعض. أحكام القائون دم عمو لسعة 15641 . 
عزاولة مبئة المحاسية والمراجعة 


اسم الآمة 
رئيس اجتوورية 1 
يع الاطلاع على الإعلان الدستورى الفادر قى ٠١‏ من قبراير سلئة ةا سِ القائك العام 
قرت 'المملحة وقائد ثورة الجيش » 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى .1 هن يونيه سئة 1601 » 
وعل القآنون دم مم( أسئة ١و١‏ تمزاولة مبئة الحاسية والمرا جعة ؛ 
. وعلى القا نون دثم جم لسئة عم1: إشان بعض الإحكام الخاصة' بشرّكات المناهمة وشركات 
التوصية بالأممهم وللشركات ذات الممئو لية الحدودة * | 
وعلى ماارثآء يملس الدولة ع« 
وبناء على ماعرضه وزير التجارة والضناعة وموافقة رأى مجلس الوذراء 0 


ار القائون الأتى : : 
مادة ١‏ أضاف فقرة آخيرة إلى المادة ١‏ من القائرن دم عا لسئة ان المشان' إليه 
نضبا الألى : 
ددم مزاولة هذه المبئة بالصغة الشخصية لحاسب واد تاجع . وضّظ على لحاسب أو لماج 
ل إستعمل فى مزارلة المبئة سما لشخص ممثوى أو لمكتب أو اؤسنة البحاسية أو المراجعة ١6‏ 
0 مادم 9 0 تضاف.فقرة. أخيرة إلى المسادة 1 من ار بم لسئة أهؤةا المثبار ]ليه نصبا 
الاتى : 
«دلايجوذ له أن يكون مرأقيا لحساباى لى 7 37 امرك فى أ ا ل 
إدارتها أو اشتغل قيبا يصفة دائمة بأى عملافى أو إدارى أو استشارى , 
كا لابجوز له أن يكون شريكا لأحد الأشخاص المذكورة صفاتهم فى الفقرة السابقة أو موظفا 
لدبه أو من ذوى قرياه حتى الدرجة الرابعة ومتد هذا الحظر إلى من يكون أيِضا شربكا بأية صورة 
لأحد هؤلاء الأشخاص أو دوظفا لديه 0 
وفى جميع الحالات التى يشترط فيبا القاثون أن يكون المحاسب أو المراجع مصريا تعظر عليه أن 
يكون شريكا بأية صورة لأحد الأجائب أو موظفا ديه » 


)١(‏ نشر بالوقائم المرية المدد رام 0" مكرر اأسادر في أقطس سئةٌ إأفازلء 


فوانين وقرارات : وخ 


٠:‏ وتسرى أجكام هذه الفقرة بتداء من حسابات السئة المالية الى تدأ إمد.تاريم العنل. .مذا 
القانون . 08 

ويقع باطلا كل عمل يتم على لاف الآحكام المنصوص عليبا فى هذه المادةع 

مادة م . تلئى المادئان 4ه من الفانون رقم م١‏ لسئة.! دقر المغار إليه ؛ 

مادة 6 على الوزداءكل فم مخصه تنفيذ هذا القاخون ويعمل به من تاريخ أشره فى الجريدة 
الرسمنة . 

صدر بقصر اجمرورية فى بم الحجة سئة مم ( +م أغسطس سئة ٠,5.‏ ) . 


مذكرة أيضاحية 

أظرالتطبيق المملى لكام القا نون رقم مم٠‏ لبببئة ٠.‏ مور آلخاص عزارلة مبنة أنحاسبة .وار إجعة 
الحايجق ل إمتغالن بحض التعدبلاث على القانون المذاكور . 

وقد لاحظت الوذارة أنكثير من امحاسسبين: والمراجعين يممديزن إل' استهال :امم شخضمعنوى 
أومكتب أو مؤسة للبحاسبة, أوالمراجمة فى الوقت لذن حب .فيه أن. لذافرل المبث ةحاس ب أوامرراجع 
يصفته الشخصبية 5 

وترى الوزارة لحاية احاسبين والمزاجعين: أن يحظرغليهم أن يكونوا شاقرينعطننابات أى شركة 
مساهمة اشتركوا فى تأسيسها أو فى عضورية مجلس. إدارتم! أو اشتغلوا فيبا بصفة دائمة بأى عمل فى 
أوبإدادىراأي باستهارى على أن ينطبق هذا الحظر .على المحاسب والمراجع إذاكان مراقب الحسابات 
شريكا ,لاد هؤلاء. .الأشخاص أو موظفا لديه أو من ذوى قرباه حت الدرجة الرابعة ومتد هذا 
الحظر إلى من يكون شريكا بابة صورة لأحد هؤلاء المحاسبين والمراجعين أو:موظنا لديه.. 

ولماكانت بعض القوائين القائمة تهترط فى يوضر الحالات :أن بكون الجاسب أوالمراجح مصربا 
فقد رأت الؤذارةلتجقيق نفس الغرض المفصود من قرض هذا القيد أن تحظرءى لحاسب ,أوألمر| جمع 
أن يكون شريكا بأية صورة لاحد الاجاب أو موظنا ديه . 

رياص للشروع على :إلزام الماسبءوالمزاجع.إخطارءرزارة التجارة والصْتاعة بأهماء : الشيككات 
أو الفزوع أو؛الكالب الى قبل اعتهاد ميزانراتها . وعلى أن.تعد. الوزارة: سجلا .تقيد فيه. هذه 
البيانات 5 وينظم طريقة الاخطار والقيد في السجل والاطلاع عليه قرارأ إاصدره “ودين التجارة 
والصياعة حّى يمكن للثسكات وإلفروع والمكاتب المثمار إلا معرفة عدد الشركات اأنى يقل لحاسب 
اعاد ميل ١‏ أماتما 5 0 ش 
” وقد رتب مشروع القائرن البطلان فى حالة عالفة أحكام المادة الثانية . 
...وقد أعدت الوذارة مشروع قانون يقرر هذه الأحكام وروعى فباإعطاء مرلة لتطبيق جك البادة. 
ألثائية مئة'تبدأ من حسا بليعه السنةبالمالمية: الى يتبدا: بعد كاتيخ للعحل بالمشرنوج المتتريج + . 


54 العدد الثالى - السئة النامسة والثلاثون 
ا ااا 1غ 
وتنشرف وزارة التجارة بعرض مشروع القانون المرافق غلى مجلس الوذراء مفرفا فى. الصيغة 
الى أقرها مجاسالدرلة للوافقة عليه واستصداره . 


قانون دق 41 لسنةومو+©؟ . 
برض رمم إضافى لدور الما 1 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من فبرابر سلة عرىره؟ة من القائد المام 
القوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ,م١‏ من يليه سنة مىمو؟ , 

وعلى القانون رقم .و لسئة غ4١‏ الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوئيق فى المواد المدانية , 

وعلى القانون رقم ١ه‏ لسئة ع ١.4‏ الخاصن بالرسوم أمام الحام الشرعية ‏ 

ودلى القافون رقم م لسنة و١‏ بأ الرسوم فى المواد الجثائية , 

وعلى ماارتآة مجلس الدرلة , 
وبناء على.ماعرضه وزير العدل وموافقة رأى #لس الوذراء ؛ 

أصدر القائون الأتى.: 

مادة ١‏ يحصل رم إضافى على صحف الدعاوى والأوراق القضائية فى حالم الوطئية 
. والشرعية طبقا للجدول المرافق لهذا القانون ؛ وتمخصص حصيلة هذا الرمم لإلشاء دور للبحاكم 
المذكورة وإصلاا وتأئيتها . 9 ش 0 

مادة ؟ :- يعن من الرسم الإضافى المبين فى المسادة السا بقة : 
(١)الآو‏ داق والدعاوى الى تنص القوانين الختلفة على عدم استحقاق رسوم عليبا . 

(ب) الخصوم الذين تصدر لصالم أحكام بالإحفاء قضائيا من الرسوم .. ْ 

(ج) القضايا المدئية والشرعة إذا لم بزد مأ بطلية الخصوم فيبا على ثلاثة جليبات مصرية . 

'هادة م على وذير العدل.تنفيذ هذا القائون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ لشره فى 
الجريدة الرسمية : ٍ ش 

صدر بقصر انمبورية فى بإ؟ ذى الحجة سئة جيم1 ( 5 أغسطسن سنه 4 ) . 


(1) نش بالوقائع السصرية المذّد رقم ١#‏ مكرر الصادر فى 84 ألغسطني سنة 4 ٠‏ 


فوأ ين وقرارات : ا 6 


جدول بددان فئات آلر سم الإضاق 


ف الأمرر للدئة " * 

صحينة انتتاح الدعوى أمام المحكة الجرئيية 
الوطنية أو طلب أمى بالآداء 
صعيقة افتتاح الدعوى أمام المحكة الجزئيلة 
الوطئية أو طلب أمى بالآداء 


]| إذاكان المطاوبلانتاول. تاج 


:أإذاكان المطلوب يتجاوز ٠١١‏ ج 

أوكانت الدعوى برملم أبنت 

صحيفة استئناف الم الصادر من المحكة الجراثة 

صحينة افتتاح الدعرى أمام الحمكة الابتدائية أو 
طلب أمى بالآداء 

صيذة الاسسئناف أمام مجكمة الاستئناف:العليا 

صعيفة الّاس إعادة النظر 

تقرير الطءن بالنقض 

الإنذار أت وحاضر إلغعر ص 

“"أشرادات' | 

تسيل ملسن 0 د الشركات 

تسجيل ملخص تعديل أو فسخ عقود لكات 


:| عن كل ورتة (قيا عدا صؤد 
الأحكام الأضوات : الننأن ) ,' 
فى الاحوال الشخصية ش 
الطلبات النى تقدم فى التضايا لجرئية من كيد م 
عدم الأهلية أو ثائبه ْ | | 
الطليات الى تقدم قو فى القضايا المكلية ١‏ ْ - 
لتقارير بالاستذاف وبالالقاس لق يغ القضايا 0.٠‏ | > 
التقرير بالنقش | 1 
الشبادات ا 
الدور أعه. اس من كل بور .يعدا مود 
1 1 الأحكام لآحاب لأن) . 


مالي هباي تا الانثناف الال 
تقض أ 


5 العدد التاق - السئة النامسة واثلاثون 


( نايع ) جدل ببيان فئات الرسم الإضا 


فعافسة 00 | الحا 
ملع | جنهه” 
طلبات التدخل فى القضايا الجزئية .م أاسا 
طلبات التدخل فى القضايا الكلية والاستئناقية 
ألمليا والنقض د 
٠‏ فى المواد الجنائية ٠‏ 
طلب الادعاء أعدئيا أمام الحكة الجرئنة بسفة 
أعلية أو بالانضيام للثيابة العامة .6( | 
فى الجنايات أسده 
طلب الاستئئاف من المدعى المدثى 6س 


تقرير الطعن بالنقض ف الأحكام “وفى قرارات 
غرف الاتهام المرفوعة من المدعىبالحق امدق أ..ه | ._ 
صور التحقيقات والأحكام رك الجلسات .”م أده 


فى جمبيع الأحوال , 


598 ١٠ 1 الشبادات‎ 

الصور . أله | أعنكل ودقة ( فيا غداضور 
0 الآحكام لآسماب الآن ) . 

.. الاشكالات ف الننفيذ من المحسكوم عليه 50000 


الاشكالات'فى. التنفيذ من غير اكوم عليه 2 
طلب فنيم غلات 5 بغلقبا وطلبات المعايئات 

وإعطاء المبلة لاا 
طليات صرف الكنالات وعنمانات الاراج ْ ظ 

و الغر امات وطليات أسئلام المستندات 
ومضيوطات الأشياء الثينة دذات القيمة |.ه١|‏ _ 
ف للسائل الشرعية'”  2١‏ , |7 ش 


صحيفة افتتاح الدعوى أمام الام الجرية 7 |.ى | ل 
طلب تحقيق الوفاة والورالة يت 
“#ضصفة. استئاف' الاجكام السادرة من ن الام 
ا | 0 5 | إلاإذا كن دسم القسية الأسل 


-. يقل عن ذلك يكن الرسم 
الإضاق ماثلا له .” 


قوانين وقرارات 2 2 1 


( تابع ) جدول يبيان فئات الرسم الاضاق 
قات الرسم 

الضاق © 
ملم | جيه 
جميع الدعاوى ف القنايا الكلية أو مواد 

التصرفات الا بندائية .٠و"‏ أ سم 
صفة الاستئئاف ف القضايا الكلية أو مواد ١|‏ * 

التصرفات اليل | ا 
كل اشباد من اشهادات أمورالروجية ما ف ذلك 

عقود ال واج لدى المأذو نين 0 - 
كل اشباد آخر من الاشبادات المتنوعة أو ف 

التصرفات (عدا اشرادات تحقيق الو فاةوالوراثة) 6٠٠٠ل‏ امم 
كل صور :أو شبادة أو ملخص من الاشباداتٍ 

والأحكام وأوراق القضايا الأخرى 0 أ.ى ‏ أ 


حيصي :ل مد _سسسعو سي بيه ساي رسيي رك جد 


مس درب م 1 


عن كل ورقة س أوذاق الصؤرة 
أو . الشبادة (فه عذا “أمور 
الروجية لاصماب الشأن ) . 


مذ كرة إيضاحية 
تدعو حالة دور الحاكم إلى وجوب العئاية -با ٠‏ فقد أ صبح بعمضها من القذم بدرجة لا تتفق مع 
مالقضاء من كرامة وحرمة » أن رسع اع حور مستابرة ناميه يكن من المشتطاع دائما 
فضلا عن أنها وقد انشئت للسكنى لاتحقق الغرض من الاسنتجار . لذلك اتحبت النية منذعبد ليس 
بالقريب إلى إن هذه الحالة 0 أن ٌ وف المزانية كانت حول ده دون التتفيذ . 


لانشاء دور للبحا 5 0 رة وإصلاحبا 0 

وقد روعى فى تحديد هذا الر سم الامنافى أن يدرج 50 الدغوى: ومو ضوع 
الأوراقالقضائية وأن يكون ب 'حيث لايثقل على أعداب الشبأن 6 وأن تعق منه بعض الأوراق 
والدعاوى لأنها إما معفاة من الرسوم المادية طبنا للقائون أو لنقر أصماها أو لقلة نصاما . 

. وبدهى أن هذا الرسم مهما استطالت مدته سيظل موقؤتا بالغرض اذى وضع من امه حي 
:.إذا ماتحقق هذا ترط على اذاف ازول لالس إل 
وتيرف وزارة العدل عرض مشروع لقان لاق عل لس الزاء مقع ف اين 
أقرمل ملس الدولة رجاء النفضل بالمرافقة هلبه واستصداره .: “لوخي 


54 العدد الثانى .. النمنة الخامسة واثلدثو 


و ذار 0 الددل 
التفتيش الادارى والكتابى 
ملشق نل. 
بشأن رسوم الاشكالات 
السيد رئيس ع1 الابتداقة 


صدر القائون رقم وه لسئة .ه4١‏ بتعديل المادة (١‏ .من القانون رقم ١١‏ لسئة .١444‏ 
بالرسوم القضائية ورسوم التوثرق فى المواد المدئية» بأن أضاف رسوم الاشكالات إلى ماحصل من 
الرسم الممتحقة جميعها عند تقدم الاعلان أو الطلب ..وأشر القائون الذكرر بعد الوقائع المصرية: 
رقم > مكرر ء غير اعشيادى» فى 2 اسه وأضبح ثافذ المفعول من ذلك الناريس : ٠‏ 

فترجو التنبيه على جبع أنلام كتاب وبحضرئ: اللحكئة: والجزئيات التابمة لا بوجمرب' ت#صيل " 
رسوم الاثسكالات جيمرا كاملة عند.تقديم الاعلان: أوعند الاستشكال أمام المعضر ررقت الثثقيق ٠.‏ 

1 وتفضلوا بقبول قائق الاحترام : ١‏ 


مدير عام 
:ا ؤزة/هيى ' 1 إدارة الحام 
. ونارةالعدل ‏ 


منكور 


'بالاجواءات التتفيذية للقافون رقم +ع لسئة .م1 بفرض رمسم إضافق. 
لدوب اجام على صف الدعازى والأوراق القضائية فى لمحا .. - 


الوطنية والشرعية 
. السيد رئيس محكة 000 
' صدو. ألا نون. دق 4117 البئة ١564‏ يغرضى رهم إضاقى. لدور مهام على فونم الدعاوى . 


والآوراق القضائرة.ق الجاع الوطتية والشرعية ْنا للجدول المرافق لدذ)(1) . وتخصصن حصداة هذا. . 
الرمم لالفداء دور المحاك. الملكو رةس إصلاحبا وثأايئها . شْ 5 
وقد تضمن الجدول المشار [ليه الرسوم الاضافية المفروضةة: . : 


1 5 1 1 7 8 37 
)"نر النأتؤن ركم 4519 لعكا"ة هه 1 ببالوقا'م الضربة المدد ركم ١‏ مكرر السادز فى 1؟ أعغساس ا 
سنة 190 ٠‏ ومنثور في هذا المدد من يل الحامات القائؤق والجدول والأذكزة الا .سنايسيةةالخاهضة بدعر ماد .ذ . 


متشورات 5 


1 5 5 فى الأمور الدنية . 
م .. فى الأحوال الشخصية . 
#7 ملل فى 'ااواد الجئائية : 

ف المسا ئل' الشرعية 5 
عدد الوقائع المصرية. وتم عه مكرر غير اعتيابى » الصادر بجاريخ 1404/8/01 معلى .ذلك: 
يصيم هذا القانون نافذ المفعول اعتبارا من يوم ٠0‏ سإتمبر سئة 4 . 

وتنفيذا لأحكام هذا القائرن يحب عل أقلامالككتاب والحضرين بحام الوطنية وأنلامالكتاب 
بحام الشرعية والآنلام الجنائية تاذ الاجراءات الآنية : 

أولا فى تقدبر الرسوم الاضافية : 


' ؛ - يتعين على القائمين بتقدر ر الرسوم على صمف الدعاوى وطلبات أوابر الآداء نب اثيات 
الرسم الاضاق المستحق .ب طبقا للجدول المرافق . مع الرسم النسى أو الثابت أو القرر الستحق 
طبقا لتوانين الرسوم وي شر قرين الرسم الاضاق بنوع ( اناق لدوز الام ) . 
ا إسلحدق الرْسمْ الاضاى . مقدما دى الأوزاق المذكورة بحسب الفثات المميئة باملبدول تجرد 
تقد عب لأفلام التكتاب وزأفلام اوضر ن للتأشير هليبا بالرسم .ا يستحق الرسم الاضاق على صحف : 
الدعاوى وطلبات أو امر الحجر و أوامر الاداء التى 0 با الرس قبل العمل ببذا..القامون وتم 
اعلاتها اعتبار! من يوم هم سبتمير سنة ه4١‏ تاريخ العمل بالقائون. . 
م علىالقا بمين عراجعة تقدبرالرسوم وتسويتها التحقق من تقدير الرسم الاضافى وحعته طبقا 
لأحكام القانون . 
ثائيا ‏ فى الإعفاء من الرسوم الإضافية : 
بلاحظ مانص عليه فى المادة الثانية من هذا القاثون عن حالات الاحفا. من الرمم الإضاقى 
وى :س .5 
١‏ الأوراق والدعاوى النى تنص القوانين الْخلفة على خدم استحقاق رسوم عنها . 
ب الخصوم التئن تصندر لف الحم أخكام بالاغفاء قضائيا من الريسوم . ' 
م القضايا المدنية والشرعية 1ذ1: يد مايطلية الخصوم .فيبا عل الالة جنيبات مصرية ٠‏ 
ثالئا ‏ فى الأعمال الحشابية : 
د إنشأ خاءة ينف هن :أجعة قبليم ,التحصيل تجبع: عثوان (:دسم إضاف إدور الها 3 1 إدرج 
ا الخ ا سوم الاضافية المتجصلة . 
ما لخد ومني بمافلة الود يد دم ويك 0 جلة المجصلات من هلرا:النوج ابوة باق أنواع 
الرسوم الأخرى . : 


العدد الثافى ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


وا 


ب # تنشا بدفترى الإبرادات والمصروفات خانة خاصة تحت عنوان ( دسم [ضاف لدور انام ) 
يدرج ما المتحصل أو المتصرف يوميا . 
4 - براعي عند تشظيب حساب اليوم إدراج هذا النوع نمت 9 دفر السبة اليومية 
4 المساب أليوهى 
وه يدرج هذا 0 الحساب الششبرية بحام الجزئية ا الوطنية 
تحت بند خخاص فى لقم الخاص بالحساب الجارى . بالكشف الشبرى دنم وباعح (٠‏ دسم إضاق 
لدور اجام ) . 
حت براعي بانحا كم الشرعية أن اله تعن لدور الها ) فرك المدد 
دق 1+ ام شرعية . ك' 
رابعا ‏ إساك هذا الحساب بوزارة العدل : 
تقو م[دارة الحسابات والمذا يةبالوزارة بإثاء خماثة شخاصة بدفائرها لإمساك حساب هذا النوع 
- إرادات ومنصرف - تحت عنوان ( دسم إضافى لدور امام ) 0 ددع بكشوف المسايات 
الشبرية تحت بئد خاص بقمم الحسابات الجارية . 
ونرجو الننبيه إلى إذاعة هذا النشدور على جميع أفلام الكتاب بانمكة والجرئيات التابمة لها 
وك اأقلام المحضرين بدائرة الحكة للعمل به وتنفيذه بكل دقة اعتباراً من يومه؟ سلتميرستة .960 1. 
. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام : 
تحريراً فى ,م سبتمير سئة ٠04‏ وكيل وزارة العدل 


وزارة العدل 
التفتيش الادارى والكتاى 
بشأن الرسم الاضاق لدور امحام يمقتضى القانونين رقى +ع 
أسئة وهة! وووع لسنة هو 
السيد رئيس عكة 1 
الحاها لمنغوري الوذارة دقم 6لا .ب 6ه ( 17> ١‏ 1 دووهف ا 
إشأن الرسوم الاضافية لدور اناكم . شيك سيادتم بأن إعض. انحا كم إستطلمت الرأى فيا يأنى : 1ن 


: أزلا. :ف مدى تطبيق-القائون دقم مب لسئة 4ه ١‏ والغانون رقم .أو لسئة ١404‏ باضافة 
يبان لفئات الرسم الاضافى بالجدول الملحق بالقانون الأول على الآوراق الآتية : . 


متشورات ا 


١‏ س الرونسنات. 

؟ س طلبات صرف الرسوم والودايع والغرامات فى المساثل المدنية . 

م الاعلانات القضائية والاعذارات . 

وتفيد بأن الرسم الاضاف المفررض بمقتضى أحكام القا ئونين المذكورين هو من الاعباء اللالية 
على أوداق عددة بالجداول المرافقة للقاانون على سبيل الحصر فلايحوز التوسع فى النفسير أوالقياس 
وبناء على ذلك لايست<ق على الآو داق والاعلانات المشار [ليها رسم إضافى لدور النحاكم . 

ثائيا : فيا إذا كانت الصور المسلمة لصاحب الشأن المنصوص هليبا فى القا نون رقم وو لسئة 
4و ممفاخ جيعبا من الرسم الاضافي أم الصور التنفيذية المعفاه أصلامن الرسم لبقا للقاثون رقم 4 
لسنة 44و . 

وتفيد بان الاستئناء الوارد بالقانون المذكور م باعفاء ضور الأحكام لصاحب الشان , مقصود 
به الصوو طبق الآصل التى يطلبها امحكوم لصالحه لاعلانها لخصمه ليدء سريان مواعيد الطمن 
وكذا الصور التنفيذية الى يطلبها اكوم لصا له من الاحكام الواجبة التنفيذ للتنفيذ ما ضد 
خختصمة . 

ثالنا : هل الرسم الاضافى يستحق على طلب الشهادات والصور اعثباراً من ناريخ تقدم الطلب 
أر من تاريخ تسلم الأوراق المطلوية ٠‏ ش 

ونفيد بأن القانون المذكزر ليس له أثر رجمى والميرة باستحقاق الرسم الاضافى بتاريخ تقددم 
الطلب مع 'مراعاة ماجاء بالفقرة | من البلد أولا من مندور الوزارة رقم م١4‏ فى ,م سبتمبر سئة 
4 الخاصة بصحف الدعاوى فى طلبات أوامر الحجز وأواس الآداء الى “ورد عليها الرسم قبل 
العمل بالفافون ول يتم اعلام! إلا فى يوم وبا سبتمر سئة م١‏ أو بعد هذا التاريخ . فترجو التنبيه 
إلى إذاعة هذا المنششور على أفلام الحكراب والمحضرين بالمحكمة الكلية والحام الجرئية التابعة لها 
لتنفيذ ما توضح . 

وتفضلوا يقبول وافر الاحترام . | 

0 اكتور 104 مقر عام إدارة انام 


السنة اللجامسة والثلااورفت وقير 
الثالت سم 14604 


رعو ل 72 كام ٠‏ ب فس م 

لوا الهلم » وَتَلْمُوا لمم الشكيتة والوقار ؛ 
معت عا ك. سكع اس ور 

وتواضءوا من نتماحون منه . 


د رواه أبو نعبم عن عر » 


جيع الغخابرات سواء أ كانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة مجلة الحاماة وتحريرها بدار النقابة بشارع نهضية مصر رم 1 بالقاهرة 


بالمساتغرة 


أن 


0 


6ب 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والاحاث والقوانين والأواس العسكرية الأنية  :‏ 


4 حك صادرأ من قضاء حكة الثتقض الجثائية 
م حكا صادرا من قضاء محكة النقض المدنية 


| أحكام ضادرة من قضاء الحا م الكلية ( القضاء المدتى ) 
5 أحكام صادرة من قضاء انحاك الكلية ( القضاء التجارى ) 
9 حك صادر من قضاء الحا السكلية ( قضاء الجم ) 
بحث نظام الروجية المالى فى القانون الفر ننى لاسيد الأسئاذ احمد رفمت شفاجى وكيل نيابة 
أمن الدولة .٠‏ 1 


بحث جريمة الرشوة فى القانون رقم ٠5‏ لسئة إهو١‏ ( جريمة الراثى ) لسيد الآستاذ 
صلاح الدين عبد الوهاب وكيل ثنابة الضرائب المدنية . 

حث تحديد مدلول الحراسة وفقا للمادة ,مم١‏ من النقنين المدنى الجديد مقارنا بالقانون المدنى 
الف أمى للسيد الأستاذ نعم عطية ا حاى بادارة قضايا المسكومة 

تاثون دتم 44 لسئة 4ه( بتعديل المرسوم بقانون دتم 1074 لسنة ١60‏ الخاس 
بالاصلاح الزراعى ٠.‏ ص ايه 

انون دقم 401 لسئة 1١64‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقاثون رتم م.7 لسنة ١0‏ 
بتحديد المساحة الى تزرع قطدا فى السئوات ١١69‏ ب مهيور و برهو( - 4و١‏ 
١404‏ - 966ل الزداعية. ص و7" 

قانون رقم .مغ لسئة 6ه( بانشاء الثيابة الادارية . ص +" 

قانون دقم امع لسئة ١454‏ فى شأن مزاولة ميئة التوليد . ص .م 

قأنون دق ومع لسنة وو بالغاء المرسوم بقانرن +4م لسئة بو ١.‏ بتعديل المادة الثامئة 
من المرسوم بقا نون دتم 1١‏ لسئة. «وة) الخاص بفصل الموظفين بير الطريق 
النأدبى ٠‏ ص 4م 0 ّْ 


قانون دفي بو لسئة .هب ( بتعديل أ-ادةالسا بعة من القأ نون رقم؛ ١!‏ لسئة ١447‏ بالتزامات 
المرافق العامة . ص جم 

قانون رقم وو لسنة و١‏ بإضافة يبان بفئات الرسم الاضافى ف المواد المدئية المبينة 
بالجدول الملحق بالقاثرن رقم ,4 لسئة 5و١‏ الخاص برض رمم إضافى لدور 
اغحاكم ٠‏ ص ,م 

قاثون رقم >.ه لسئة 4و١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ه لسئة +م4١‏ الخاص 
عراقبة بذرة القطن . ص وم 

قانون رقم .ه لسئة ١04‏ بتعديل بعض أحكام القأنرن رقم (١١‏ لسئة ١6+‏ بعبين 
مناطق زراعة الأصئاف الختافة من القطن فى سئة «4؟١  ١4407‏ الزراعة : ص ..ه 

قانون رقم ؟ه لسئة ١١56‏ بتعديل القانون رقم غ4 لسنة مإه ١.‏ الخاص بإنشاء محاكم 
للنظر فى المنازعات الخاصة يقانون الإصلاج الزراعى . ص اهو 

قانون رقم ولام أسئة ١4014‏ بتخويل وذارة الأوقاف حق رع ملكة بعش العقارت . 
ص به 

قانون رقم وام لسئة و:( يشأن إعادة إنشاء لجان الفصل ف المتازعات الناشةة عن 
امتداد عقود الإبجار الزراعية . ص :وه 

قانون رقم سموى لسئة ه١٠‏ فى شأن الأحكام العرفية . ص مره 

أمر رقم و بالإجراءات والقواعد الخاصة بتحقيق القضايا التى تقدم إلى اما كم العسكرية 
وبالحكم فيبا ل 

أمر رقم م١٠‏ بتعديل الآس رقم ١6‏ لسئة م١‏ الخاص بتخويل وزير الداخلية بعش 

أمر رقم ١+‏ بإبواب تقدم بعض بيانأت عن تأجير الآماكن وشغلها ٠ض‏ لمء١‏ 

أمر رقم ٠١6‏ بمد المبلة المنصوص عليما فى اممادة الثائية من الأمر رقم ٠١‏ يإحاب تقدم 
بعض البياثات عن تأجير الأماكن وشذليا , ص ١١١‏ 


لجنة التحرير 
هر لى عير الشبير - اصمر السادةٌ ‏ مسي العشوارى - نصيف رك 
من أعضاء مجلس الثقا بة من غير أعضاء مجلس النقابة 


العرر اكالت 
الس الخامه والتمزئويه 


انمامأ 8ن 2 
بحم 6 0 


لايل 


ا 
-. سر لس نيصر 


واسماعيل يدى وحسن داود و#ود ابراهم |سماعيل المستشارين ) : 


١١ 
؛ مارو سنة موويه!‎ 
التحدث عن نبة أأسرقة‎ ٠ سرقة‎ ٠ لسبيبه‎ ٠ حم‎ 
: استثلالا . لايثرم‎ 
المبدأ القانون‎ 
إن التحدث عن نية السرقة استقلالاً‎ 
لبس شرطا لازما اصحة الحم بالإدانة فى‎ 
جرية السرقة ما دامت الواقعة الثى أثبتبا‎ 
الحم تفيد تعمد انتراف الفعل المكون‎ 
. للجريمة عن عم و[دراك‎ 
القضية رقم 74 سنة 7ق رئاسة وعطوية‎ ( 
السادة الأسائذة ابراه خدل واماعيل مجدى‎ 


وعسن داود و#ود ايراهيم اساهيل ومم عن كامن 
الستغارئ ) . 


١8 
١06م م عابو سئة‎ | 
+ استيراد أو تصدير اراق لمر‎ ٠ ثقد‎ 
مثاظ ار ك2‎ 


الكبدأ القائوق 


| إن الفقرة الآولى من امادة لثاية مي 


القانون رقم ١م‏ لسنة ا44( الخاص بننظيم 
الرقابة على عليات التقد المعدل بالقائرن 
رقم هو لسئة .وو( إذ نصت على أنه 
د حظر استيراد أو تصدير أوراق اللقد 
الممرى أو الاجنى على اخثلاف أنواعبا 
وكذلكالقراطيس المالة والكوبوناتوغير 
ذلك من الم المنقولة أيأكانت العملةالمقومة. 
ب إلا بالشروط والأوضاع الى يعينها وذيد 
المالية بقرار منهء إنما جعلت مناط التحريم 
أن تكون أوراق انقد المصرى أوالآجنى 
مستوردة من الخارج أو مصدرة إليه وأن 
يكون استيرادها أو تصديرها بغير الشعروط 
والأوضاع الثى بقررها وير أكالية ‏ فاذا 


| كانت. الواقمة الثابتة ف السك المطعودن فيه 


هن “أنه ضشبط مع الطاعن عند تفتيسه لقره 


1 


خروجة مناجلمرك أوراقمنالنقد المصرى » 
وكان دفاع الطاعن ‏ على مأ يينه الحم 35 
قد قام على أنه تأجر وأنه دخل إلى ارك 
فى الصباح ومعه نقود اشراء صفتة حديد 
من الساحة المعدة للبيع داخل الثمرك وما لم 
يشتر شيئا عاد بنقوده » وكان الحم قد رد 
على هذا الدفاع بأنه لم يحصلفى يوم الحادث 
يع ولاشراء فى امرك وأنه لاعذر لاطاعن 
فى عدم الاخطار عنا يحمله من نقد مادامت 
تزيد فلى المقرر له حمله وهو عشرون جنيها 
ودائه نام عل ذلك و ححله بجرعة الشروع 
فى استيراد أوراق النقد المصرى المضبوطة 
همه دون أن يعنى ببحث ما إذا كانت أوراق 
النقد المضبوطة هى فى الواقع مستوردة 
من الخارج أم لا فهذا الحم يكون 
قاصرا عن ينان توافر أركان الجريمة 
الى دان الطاعن بها ويتمين لهذا السبب 

( القغبية رقم 9*1 عنة ل!؟ فى رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذ: أجدكعد حسن رئيس المحكية .وإصاغيل 


مجدى ومسطق حسن وأئيس فالى ومسعاقى كامل 
الستشارين ) . 1 3 


١164 


2ه مابى سسئة ؤم ١‏ 


.نب وقذف . حصو لما ثثاء ملل ١‏ متي ثتوافي . 


العلالية اا اا 
المبدأ. إلقانوق 
-. إنه ون كانت العلانية قذ تتحقق بالجيس 


الفا السنب فى فناء المخول إذا كان مدا أ 


العدد الثاللك -. السنة الخامنة والثلاثون 


النزل يقطنه سكان عديدون يؤهونمداخله 
ويختلفون إلى فناله حيث يستطيع سماع 
ألفاظ السبمتلف السكانعلكثرة عددم , 
إلا أنه إذا كان الحك المطعون فيه قد اقتصر 
على القول بأن السب حصل فى فناء الممزل 
الذى تقطنه أكثر من عائلة واحدة دون 
أن ببين ما إذا كأن سكانه من الكثرة بحيث 
تجملمن فنائه محلاعاما على !اصورة المتقدمة ‏ 
فانه يكون قاصرا عن بان توافر أركان 
الجرية الت دان الطاعن بها . 

( التضية رقم 4لا سنة 99 اق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد مد حسن رئيس الملكة 


وابراهم خليل ومصبطق عسن وتمود أبراهم أصاميل 
وأئس غالى المستثارين ). 


١7 
١ مابو سسئة مو‎ ١ 


فش ٠‏ إدانةممم مق جرمة فش خللوجود رواسب 


افيه تطبيقا لأحكام القسانوك ركم م4 لسئة 1541 . 


لايمنم من ذلك الرسوم الميادر فى ١‏ ديسمير مسنة 
بوجوب خلو الل من الرواسب . 


المبدأ القانرق 


| إن ما ورد فى المزسوم الصادر فى رم 


ديسمبر سنة 1401 من وجوب خلو الخل 
من الرواسب على وجه التخصيص لا ينع 
بصفة عامة وتطبيقا لاحكام القانون رقم 
8 أسنة ١54١‏ معاقبة من يببع شيئا من 
أغذية الإنسان وهو غام به أو يفساده 
وأو كان مرجم هذا الفساد إلى وجود تلك 


قضاء مكئة النقض الجنائية 


41 
الرواسب الى رأى القانون الجديد أن ينبى ا ظ 
عنبا بنص صر يم . ١‏ مأبو سئة م#م و 
م ا 
و حيث إن مبنى الطعن هو أن الحسك امطموت | نينا يادو ٠‏ من 0 ل 


فيه جاء قاصر! هن بان توفر ركن العم بالفش » 
د اسبند فى ذلك إلى وججود رواسب فى ألخل . 
لع بالعين الجردة ؛ وأن الطاعن وهو الذى قَام 

بتعبئة الخل لابد أن بكون على بيئة من وجودها 
سين ام بوجود هذه الرراسب, لا يفيد 
يذاته أن الطاعن كان بعلم بغش الخل وقسادم» 
لا عن أن وجرد الرواسب فى الل : 5 
متوعا قبل صدور مرسوم إن دإسمير سسلة 14.01 
الذى نص ف مادته الأول على أن الخل يحب أن 
يكن اليا نن الرواسب ما يفم منه أن نُوجود 
ازؤاسب فالخلل يكن فالصتداورة أضأمنوعا. 

ونا كان الحسكم قبد احتظرى بالآدلة السائنة 
التي ساقبا وجود الرئاسب فى الخل وغل الطاعن 
بوجنودما 57 هذه الرواسب فى عدم صلاحية 
هذا الخل للاستمال الأدى وكان ما ورد فى 
المرسوم الصادر فى ١م‏ دسمبر سلة |460١‏ من 
وجوب خاو الل من الرواسب على وجبه 
التخصيص لايع إضفة عام وتطبيقا الاحكام | 
القائون رقم م4 لسئة ١.4١‏ معاقبة من يبيع | 
شيا من أغذية الإفسان وهو عالم بغشه أو بفساده 


ولو كانس جع هذا الفساد إل وجود تلك «الرواسب 1 


التى رأىالقا نون الجديدأن ينبى عنها بنص صر . 
١‏ عل لفان أأملمن بون ظٍ غير أساض فى 
ملك لطعضيا رفقه نة , . 7 0 8 
أو( ل اتغيدة ارود فثؤاة سلة اقل زئاسة وقشؤية 
. الماوع الإجائذة أجدد حبر 


نك 

المبدأ القانوق ٠‏ 

إن المادة ؟ من المرسوم بتإترن دم 
وه لسنة 1340 ثنص على أنه م يحظر علي 
أصحاب الخابز ومديرمما المسدولين والعاك 
أن يعرضوا للببع أو ييموا أ يسليوا على 
أى وجه كان الدقيق المتصرف إلبيم من 
السلطات الخنصة لصنعه خيزا ». ومقتطىي 
هذا اللص أن يتنم النصرف ف الدقيق على 
أيه صورة . وإذن فت كان الحم قل أثيت 
فى حق الطاعن أنه سل إلى آخر دقيقا ما كآن 
قد سمل إليه من مراقبة الهُوين لصناعته خيزا 
بمخيزه فان ذلك يكن لتحقق الجريمة , 
ولا 5 فى ذلك ما _يثيره الطاعن من أنه لم 
ينبت فى حقه أنه باع دقيقا . 
: ( القضية رقم 4؟4 سئة © قي بالميئة السايقة ) ٠‏ 

11 
١‏ مايو سلة ومو 

استثتاف . قضاء المسكدة بتبولالاستئتاف شعلا 

وتأجَيل القضية 'لسماع شبو دالدعوى :قشأ وها تمد ذك 


. في -جلسبة أخرى بعدم قبول الاستئناف سكلا خطاً. 
٠‏ استتقاد الممكة اسللتما باللسبة لشسخغل الاتكناف 


يكبا الأوليسا . 


.اميأ القانوف: 


.ا يبه كان نبتين ممن الاطلاع. جلنارياقي» 


1 
الدعرى أن النيابة عند نظر الاستئناف 
المرفوع من الطاعن عن الحم الصادر فى 
المعارضة من ممكة أول درجة » قد دسب 
بعدم قبوله لرفءه بعد الميعاد » قشت الحكة 
حضوريا بقبول استناف الطاعن شكلا 
وفى الموضوع بتأجيل القعنية لجاسة أخرى 
لسماع شبود الدعوى ولإشعار المدعى بالق 
المدنى ذلك لا نين لها من أن الطاعن عند 
نظر الممارضة أمام محكمة أول درجة كان 
محبوضا على ذمة قنية أخرى ء إلا أنها 
عادت بعدئد حكنت فى جاسة أخرى بعدم 
قبول الاسنئياف شكلا ‏ متى كان ذلك فان 
هذا الحم الآخير يكون باطلا , لآن 
المحكمة كبا الآول الصادر بقبول الاستئناف 
شكلا قد استنفدت سلطتها بالنسبة لشكل 

الاستئئاف . 
( القضية رقم 199 سنة 9# ق باليثةااسابقة ) ٠‏ 


القن 


١٠‏ مأبو سنة مم و؛ 


عود إلى الاشئباء ٠‏ مى تتسقق هذه الخرعة ؟ | 
مدى تقيد الحكمة يمسر الاتيام الأخير البى على السل | 


الى أناء التهم ومن شأنه تأيد حالة الاشتباء ٠‏ 


المبدأ القائرى 


إن جرمة العرد إلى حالة الاشتباه | 
لانقوم إلا يثبوت هلل من استعمابا بأنما " 
مرودة » ولاريكق فى ذلك يجرد تمسكه بها 


تجقق إذا وقع من المشتبه فيه بعد الخمم 


هلبه برضعه تحت مرائبة البوليس عمل من 
شأنه تأيبد حالة الاشتباء فيه » ولماكان ذلك 


الصنل , أقد .يتقتي. وفرعة بض النظر عن 


العدد الثالك ‏ السنة الخامسة واثثلائون 
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مصير الاتهام الموجه إلى المنبم بناء عليه 
بارتكابه إحدى الجراثم . فانه يتعين على 
امحكمة المرفوعة إللبا تهمة المود إلى حالة 
الاشتباه أن نبحث ما إذا كان المنهم قد أنى 
صملا من شأنه تأبيد حالة الاشتباه فيه غير 
متبيدة بمصير الاتهام الآخير المبنى على ذللك 
الفعل باعتباره مكونا لجريمة أخرى إلا بما 
تقنى به المادة بإم من قانون المقوبات من 
عدم تعدد العقوبة ووجوب أوقيع عقوبة 
واحدة عن اجر يمتين عأيقتئى إحالة الدعرى 
إلى اممكة المنظورة أمامبا الدعوى عن 
الجريمة الى ارتكبها بمد الحم عليه بالمرافية 
إن لم يكن قد فصل أيه! أو مراعاة حم ثللك 
المادم مند توقيع العقوبة إن كأن قد حم 
بالحبس ف تلك الدعوى . 


( القضية رقم 44١‏ سنة 78 ق. رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجدجد حسئ رئيس الحكة ومسياني 


حعسن وحسن دارد وأئميس غالى وممماقى كامل 
السثثارين ( ٠‏ 


١5 
١و.مإب هايو سئة‎ 


استعال أوراق مزورة,. عل الستف.ل سوير الورقة. 
وجوب التدلل على قيامه ٠‏ 0 


المبدأ الثانوق ظ 
٠‏ إن جريمبة استعال الورقة المرووة 


أمام. المكة مادام لم يثبت أنه هو الذى 


قضاء ممكمة التقض الجثائية 


1 


الطاعن فى هذه الجر لم يعتمد فى ذلك إلا 
على ما قاله من أنه استعمل الورقة المرورة 
مع عليه برويرها دون أن بقم الدليل على 
هذا العم فانه يكون قاصرأ فى بان عناصر 
الجرعة متعينا نقضنه . 


( القضية رقم 447 سنة 7 فى باليثة السابتة ). 


١ 


+ مايو سئة مو( 


':.ثقض . 1 ثلوالنقش . مخاكة اللنهم عن جرية سبق 
المنم عليه فيها ونقض اط بناء على طلبه . لايجوز 


نشديد العقوبة عليه . 
اليد القانوق 


إذا كان الطاعن قد حومم عن جرعة 
وقَضي عليه بعقو بة. معيئة فطعن فى ذلك الحم 
يطويق. النقض. وقبل طمنه » فلا يحوز عند 
إعادة محا كته تشدديد العقوبة عليه 1 فان. ذلك 
يكون عنالفا لمقتمنى المادة م من قانون 
الاجراءات الجنائية النى ت#قص على أله إذا 
1 0 عن 


النضية 3 1 سئة 7 3 5 دعضوية 
0-0-0 لد حسن ريسا للمكة واساعيل 
عد 00 حسن فسن قال ومسطو كاملل 
ألبيلاش اميق .) .' 


8 د 
عن الهم شبد 415 و رع 2 
4 ليست عن هذا - المشر* ٠‏ قصؤار ا 58 : 


الواقووي؛ 
1# بل إدال: :على .عدم الصلاحية با ظلين: من 


المبدأ القانون 
المرض عذر قيرى ء فعلى الحكة صونا 
لحق الدفاع الذى كفله القانون للغهم إنلم 
ر وجب لتأجيل القضية بسبب مرض المنهم 
الذى قدم عنه شبادة أن تعرض فى حكبأ 
لهذا المذر الذى أبداه وتقول كتبا فيه ؛ 
وإلاكان حكها معيبامتعينا نقعنه . 
( القضية ركم وؤه سنة “الا ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذداً عد كمد حسن رعس الحكة رتعرطل 


حسن ووه ابرلهم أماعيل وأس “إلى وممطق 
كامل ااستشارين) . 


ا 
م«( مابو سلة ه8١‏ 
ع . نسبيبه . هرض مياه غازية بيع حلةسكونها 
غير صالهحة الاستبلالد ه هلم المترم بنساد هذه الادة . 
حب أن كول علا واقعيا ٠‏ عدماستظرار م هذا الملي . 
التدليل على عدم السلاحية عورد ماظبر من التحايل . 


قور 

المبدأ القانوق 

إن الفقرة الثانية من المأدة الثانية من 
القائرن رقم مغ لسنة ١44١‏ تتطلب 
المنهم بفساد المادة الى بعر ضبا للبيع علا 
واقمبا لا مفترضا . فاذا كان الك المطلمون 
فيه حين أدان الطاعن فى ججريمة عرض هبأه 
غازية أتبيع حالة كوا غير صا حة للاستبلاك 
الآبى .مع عله بذلك لم يستظير هذا لمر 
يعدم صلاسحية تلك. المياه للاستولالك 


كف 


حو يرسي جسن ديوبومجبو لجيه كاد جا 


ابكتريا أكثر من المسموح به ودون أن 
يستظبر ما هية هذه البكستريا وسبب زيادتها 
عن النسبة الى قال بأ إنه مسموح بها ولم 
بعين المصدر الذى استئد إليه فى هذا التحديدء 


فبذا منه قصور يستوجب نقضه . 


اكير 

و حيث إن حاصل وجهى الطعن أن الممكم 
المطمون فيه حين دان الطاعن فى جر بمة عرض 
مياه غازية للبييع حالة كونها غير صالحة للاستولاك 
الأدى مععله ذلك دال على دم صلاحية 
تلك اماه للاستهلاك ما ظهن من التحليل 
البكتريولوجىمنومودكية من اليكثريا | كثرمن 
المسموح بغودرن أن يستظهر ماهية هذه البسكاريا 
وسبب زبادتها عنالنسية الى قال إنه مسموح بها 
دو نأن تحدد هذه الذسبة ويبين القانون أو اللانحة 
القى تحددما أنه م يستظي. عل الملاعن بوجودها 
لا بقوله إته ضاحب المعمل وعئده كافة الآلات 
اللازمة فى مثل هذه المعامل والتى 'ستطيمع أن 
تجعل المياه التى مخرج منها صالحة للاسملاك 
الآدى بحيث إذا زادت النسبة فإن هذا يكون 
نأنما عن [همال وشلل فى الإجراءات المفروض 
اتباعها . 7000007 "” 
د ومن حيث إنه لمأ كان الحم المطحون فيه 
حين تحدث غن فساد المياه الفازية بسب وجود 
بكتريا بها تزيد عن النسبة المسموح با لم 
يتعرض لبحث سبب وجودها وسيب زيادتها ول 
ين انسبة المسموح بها وم يعي الصدر التى 
استئد إليه فى هذا التحديذ وكان عند تحدئة عن 
عل الطاعن-. بفسادها استنب على ماقاله الحدم 
الابتذائى من.توافر هذ!.المم بسبب. أن الطاعن 


العدد الثالث .. السنة الخامسة والثلاثون 


صاحب العمل والمتج وهو الذى يرجهه 
رشرف عليه وبمده بكانة عناضر هذه لياه 
ااغازة وأضاف غليه قرله « إن هذا القول 
لايم قيوله من جانب المتوم إذ هو صاحب 
لمعمل الذى ضبطت فيه الزجاجات المعبأة بالمياه 
الغازية وهذه الزجاجات مغلقة ومكتوب عاما 
اسمه فهى من عمله وهو ببذه الصفة مفروض فيه 
أن إدية من الأدرات الواجب استعالها فى مثل 
هذه المعامل والتى بها يستطيع أن يحمل المياء 
انى تخرج من معمله صالحة للاستهلاك الادمى 
حيث لاتتجاوز كيات البسكتريا المقرر وجودها 
فى مثل هذه الحالة ذإذا ماتبين من نذجة 
التحايل أن هذه اليدكتريا أكثر من السب 
المقررة فإن هذا بكرن ناما عن [همال فى إدارة 
المعمل وخللفى إجراءاته المفروض انباعها ومن 
ثم يكون مسثولا عنها » ٠‏ ولا كان ماقاله الحسكم 
المطمون فيه فى التدليل على نواقر عل الطاعن 
بساد المياه الغازية خلا من دك ظواهر مادية 
مترنية على كثرة البكتريا يمآن للطاعن يصفته 
صاءهب المعمل عن طريق خبرثه أن يدركها 
بالمشاهدة وعبزها ؛ ولأ كانت الفقرة الثانية من 
لمادة الثانية من القائون دتم م4 سئة ١4١‏ 
تتطلب عليا وافعيا لا افتراضيا وكان الحكم 
المطمون فيه قد قصر عن 1م:ظهار هذا امل الواقنى 
ما يعيبه و يستوجب ثقضه فانه إذلك يتمين تقض 
الحدك المطبون فيه وإجالة الدعوى لممكة 
سوهاج الابتدائية بيئة جئح مسثأئفة للفصل فيبا. 
عن دائرة أخر ‏ 

( التضية رقم 4ه؟ ستة #م ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجدمحمد حسن رئيس الحكدة و اماعيل 
جدى وحسن داود وتمود ابرهم اماعيل وأنيس غالي 
النتثارن ) ٠‏ 73 اا 
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١84 
م عابو سنة باو وا‎ 
تقغن طاعن حصول #أميه وى شباد:ة بعلم‎ ١ 


تالمكم 5 اليماة ٠‏ توقيعه على الحم بعد إبداعه 
بسله بذلك . عدم تقدبمه أسبابا في اليعاد . عدم قبول 


اللي تتتكلا . 
“اللبدااتانوق 00 
إذا كان عامى الطاعن الذى اسشحصل 
على شبادة من ف الكتاب تدل على عدم 
خم الحكم فى خلال ثمائية أيام » قد وقع 
على الحم بعد [يداعه عليه بذلك ولكنه لم 
يقدم: أسبابا للطمن ف الميعاد » فان إن 
لابكون مقبولا شكلا . 
( التضية ادام 4ه سئة لق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة بعد حسن رئيس الحكلة واماعيل 


ممدى ومصطق حسن و<سن داود دود داهم 
اسماعيل الستشارين ) . 


ع 
7 مايو سئة نوهو ا 
06 « السيلية ٠‏ قتل غطاً ١‏ الاستدلال 7 خط 
الهم 'باسراعة: “وأ كان سكليه تنادق اماد و 
يكن اخشرطا.. .. هدم استظهار ممدى السرعة .آلى كان 


يجب على النوم 0 .يتجاوزهط كيف كال . كاله تفادي : 


الاو ٠‏ الور . 
ع 0 د 


لوه 1 ا 'أدان همق 5 
جيف مالقتل لجطأًنقد اتدل على خط امتهم . 


سراي يدن ذة إلسيارة: بقرد:[ن ن المنهم: 


1 و لوقن امو ملي يا لول يهزة على . 


لتفادى الحادث بالانحراف إلى جانب الطريق 
الخالى لولم يكن مسرعأ ؛ وكان ماساقه الحم 
فى شأن ن مسألة الآربمة الأمتار لا بكفى 
لبيان ركن الخطأ مأ دام 0 إستظبر مدى 
السرعة الى كانيحب على المتبم ألا يتجاوزها 
ول بين كيف كانت هذه المسافة فى الظروف 
الى وقع فيب الحادث كافية لتفاديه وما هى 
السرعة الى تسكون فيها هذه المسافة كافية 
لذلك . فبذا من الحكم قسور يعيبه بما 
يسكوجب لقضه . 
( النضية رقم هذه سئة ؟7 قف بالليئة الساينة ٠)‏ 
ا 00 
٠‏ م ماب سلة لم1 
م . يبال الواقمة . القصورف هذا البيان , نثال 


الى ؤاقمة قثل خم . 


المبدأ لقائوى : 


إذا كان كل 0 ممع من علا 


:| اينتبه لبداء والد الى عليه [ذ حاول لفت 
. نظره لوجوذ أبنه. الطقل وصدمه بعجلة 
:| السيارة الخافنة 
1 با ظبر من المعاينة من وجود آثار احتكالك 
| بالخائط بارتفاع نصف متر وهو المكان 
الذى وقع به الحادث ٠‏ فبذا الذى أثبته 


من الجبة البنى. ثم استدل 


الحم غير كاف ف بان واقعة الدعوى بما. 


يتضح منه ركن الخطأ من الطاعن ومكان 


الجوعلية قبق الخادت وهل كان ف فى استطاعة 


هل 
ولذلك فانه يكون قد شابه قصور يعيبه بما 


( القضية رقم 5١‏ سئة 7 ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجديمد حسن رئيس الحكة واماعيل 
مجدىوحسن دارد وتموه ابراهير أماميل وأتيسفالى 
الستغارن ّء. 


لفق 
احرج عابو سلة موويو| 
سرفة ٠‏ ظارف مشدد . السكسير . صمورة واقمة ٠‏ 
المبدأ القانرى 
الكسر المعتبر ظرفا عشددا للسرقة 
يتحقق باستخدام الجاى أبة وسيلة من وسائل 
العيف لفتح مدل معد للاغلاق ٠‏ اذا كان 
الحم قد أثيت أن السارقين قد استعماوا 
العنف فى فتح باب مخزن ليلا باستخدامبم 
مسطرة فى نزع , المع » دون مساس بالختم 
وإعادته عقب السرقة فانه لا يكو نقد أخطأ 
فى تطبرق القانن . 


( القضية رقم 5١4‏ سنة 7 ق باليئة السابقة ٠)‏ 


لذن 
ما عابو سلة م١‏ 
إشفاء أشياء دسيرداقة 0 عل الوم بألماضيط ماله 
متسصل من سرقة ٠‏ نكن من أركان الجر عةاء دفاع 
اثتهم بأنه ماكال يعم بأل الشيء الذى ضبط ,تازله 
«سروق . تنو يهالم المطمولى فيه بهذا الدفاع وعدم 
استظبار على الطلعن, بسرفة اليوط عنزله ٠‏ تمسور ٠‏ 


ميدأ القانونى 
إن من أركان. جع ريمة ام الاشباء 
المسروقة أن يع المتهم بأن ما عغفيه متحصل 


المدم اأثالك البسئة الخامسة والثلاثون 


من السرقة . فاذا كان الطاعن قد أقام دفاعه 
على أنهلم يكن يمل بأن ما ضبط منزله مسمروق 
وكان الحك المطعون فيه مع تنويمه بهذا 
الداع قد اقتصر على تأبيد الحم المستأتف 
لأسبابه دون أن لستظرر عل الطاعن أن 
ماضيط عنده كان مسر وا فانه يكون مشوبا 
بالقصور متعينا نقضه . 


( القضية رقم 508 سئة ؟؟ ف بالشيثة السابقة ). 


لل 
م مابو سئة م5١‏ 

انقضاء الدهوى الع.ومية . واقمةلم تكن إلىحين 
صدور القانون ركم ١18‏ لسئة ١96ل‏ تد مشى هلى 
وتوعها الأربع السئوات والتسيف النتموص عليها فى 
الادتين هاو 0طامن قانون الإجراءات الجنائية . 

هذا القائون هو الواجب تطبيته على الواتعة . 

المبدأ القانوق 

إنه لما كانت المادة ١١‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية الصادر فى ١5‏ أ كتوير 
سنة (١هوا‏ تنص على انقضاء الدعوى 
العدومية فى مواد الجنح يمضى ثلاث سنين 
الفقرة الآخيرة من المادة /ا؟ من نفس 
القانون تقضى ,أنه لانجوز فى أية حال أن 
تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى 
العمومية إسبب الانقطاع لأكثر من تصفبا 
وكان القائون رم م0١‏ لسئة 1401 الصادر 
في /؛: أ كتوبرسنة ١م4١‏ والمشورف العدد 
م من الوقائئع المصر بة الصادر فى ذاتاليوم 
قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأول من 
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ثانون الإجراءات الجئائية نصت الأولى منهما 
على آلا تبدأ المدة المدار إليها فى الفقرة 
الأخيرة من المأدة ا( من قانون الإجراءات 
الجنائية بالنسبة لاجرام الى وقعت قبل تاريخ 
العمل به إلامنهذا التارئخ , وما كانس الواقمة 
الى دين الطاعنون مقنضاها قد وقعمت فى 
5؟ فبراير سة م144 وإلى حين صدور 
القانون رتم ١1/1‏ سنة 150١1‏ لم يكن قد مطى 
على وقوفبا الأربع السبوات والاصف 
المنصوص علا فى المادنين ١٠و8١‏ من 
قانون الإجراءات الجثائية لانقضاء الدعوى 
الفقوهية بالزم من أسباب الانقطاع , ولما 
كن الطامئون : إبسكتسيو ا ما بانقضاء 
الدعوى العذومية لا مقتضى قانون تحقيق 
الجنايات الذى 'وقعت الجرية فى" ظله 
ولا بمقتضئ قانون الإجراءات الجنائية من 
تاريخ نشره فى ١٠١‏ أكتور منة 1161 إلى 
تاريخ نشر القانون رتم 108 لشنة هوا 


الصادر فى /11 أكتوبر سئة ١8١‏ الذى نص 


على احنساب مد الانقطاع ابتداء من ٠6‏ 
نوفير سئة 1401 بالنسبة للجرام أأقى وقعت 
قبل.صدور قانون الاجراءات الجنائية ‏ 
نان“ هذا النشن“بكون هر الواجب تطبيقه 
على واقعة الدعوى ؛ ولما كانت المدة النى 
مضعمن ١6‏ نوفبى سئة 1481 لين الحم فى 
الاغزى يريع ١6‏ ديشيير سنة 1669 لم 


قا ا عو لبك شاور ا 2 
يلغ سئة نمق وكات الناءة (38). 


ما ولا الأ . * لأثي: 
قدا خصل تعد يإيامزة أخزي 
ب 1 لطع ل لاي ا اح امن 


الها لفيتة 5 ؟ خا 
ل 4 


بالقانون رثم .وم لسئة ١107‏ الذى صدر 
بتاريخ دلشمير سسءة ١109‏ وأعاد الحال 
إلى ما كان عليه بمقنضى قائون تحقيق 
الجنايات وهذا القانون أيضأ قد صدر قبل 
انقضاء السئة والنصف المشار [لببما » فان 
الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة 
لا نكون قد انقضْت . 


(الفضية رقم 105 سبة "71 فى باليئة السابتة) ٠‏ 


الول 
ا مايوسة مور 
دفاع شرعى , البت فيا إذا كال الدافم قد تجاوز 
أو ل يتجادز حدود الدفاع من ساطةقائي الموصوع 3 
المبدأ القانونى 
إن البت فما إذا كآن المدائع فد تجاور 
أولم يتجاوز خدوذ الدفاع الشرعى» هو من 
الآمور الموضوعية » ويخضع التقدير: فيبا 
لساطة محكة الموضوع دون معقب عليبا 
ما دامت قد أستندث ف هذا التقدير إلى 
أسباب سائفة مقبولة من شأئها أن تؤدى 
إلى الانيجة الى رتبتها عليبا ٠‏ 
( القضية رقم 504 سنة 98 ق ركئاسة وعضوية 
السادة الأسنايذة توعد حسن رئيس الحكة واسماعيل ‏ 


دى و<سن دأود دثمره إراهم أبماعيل ومعرطق 
كامل الستشارين ٠.6‏ , 


ا زلانل 
8 مابو سلة و١‏ 
1 دقع 1 دفم امتهم مجرجة إحداث وأمة بأل مذ 
التربئة ١‏ "نكن شرورية : ارق ال دلي “ذلك 
أُنثولية امتهم -من تنيجتا عادام الطبيبءقدا رأى أل 
بلا ميري تتفت إجرادل برج :. 
4 د ا ل فى ار 
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العدد الثالف ‏ السننة الخافشة والثلائون 


المبدأ الثانوق 


مادام اللحك الذى أدان الطاعن فى جرعة 
ضرب أفضى إلى عاهة قد تعرض لما يثيره 
بشأن عبلية.التربنة وعدم ضرزورثما ود على 
ذلك ردأ سلما بقوله إن الطاءن هو المسئول 
عن تتيجتبا ؛ ؛ مأدام الطبيب را أن 


سادمة المريش تقتؤى إجر إمها طيما 


للتعليات الفنبة لوزارة الصحة ‏ فإن مايثيره 


الطاعن لا يكون له مخل . 


( القضية رقع 51١‏ سنة لاق رئارسة وعضوية 


السادة الأسا :ذة أجد عد حدن رئيس الموكرة وأسماعيل 
يجدى ومططق حسن" وحسن داوه وود ابرأهم 
امماعيل الستشارين ) . 


لانن 
8 مهايو سئة 11 
مون ل ٠‏ "وزيقه لاحكومة ةروع انول 
1 37 لسة 1567 : ال م الطاوتٍ تؤربده هر 
عن "سسئة من السئؤات الشار إليها فى هذا الرغوم , 
لاتهداً السكولية الإنائية عن عدم اتوريده إلا بعد 


فقا شبن م ن تبيخ العمل به إذا 5 رنود 
الالازام عينا أ ندقم جنيريت عن كلا إردب . 


المبدأ القانوتى ٠"‏ 


إذاكان المج الواجت على الطناعن . 


تؤزيده للخكومة: هو غن [تخذى التسنوات 
المغار إليها ف المرسسوم بقانون م11 لسن 
110 لذى أعن من وريد كل حال بقوم 
بدفع جنريين لوذادة وين نكل إردب 

دن 00 بتوريله ق خلال ورين م 
تازيبخ العمل بهذا القائون , قانه لاتبنداً 
المسولية الججائية طن معدم تو ريد غنذا اقش 


إلا بعد 'اتقضاء الشتررين فى خالة عدم الوقام 
بالالتؤام عينا وعلام ذفع البدل النقدق . 
( الفضية رقخ 51 سنة لاق باأيعة السابنة ) * 
ين 
مايو سئة مهو 
استعناف . دقع التهم بأنه 1 رفم الاستئتاف فى 


الميتاذ لآنه كأ , شْ ونقدعة ا عر ضه . التماءُ 
بعدم قبؤل الاستئناف عقولة إنه عل فر ضض مرضةه قد 


كان فى وسمعه أن ستأ نف بتوكيل مام ٠‏ هذاخطا ٠‏ 


مبدأ القانوف 
إذا كانت اكه ل ميث بعدام قبول 
الاستئيافن المر فرع من المتوم شكلاتيع دقاعه 
بأنه على مزيضا فى الفترة التالية لصمدود: الحم 
وتقدقه شبادة درضرة قاالة إنه على فر ض صة 
دفاعه فقد كن فى وسعه أن يستأنف بتوكيل 
لحامية : فائها تتكون قد أخطأت فى قولا 
هذا لآن هذا التكليف ألذى كافته به لا ساد 

1 من القاانون (0. 
( القضية رقم 514 نسنئة مل ق بالهيئة السابقة ) . 


0 
1 تأيز سن مون ز 
موق + تور يذ خعبة المتكزمة ق التميح ١‏ وائمة 
حملت قبل القراد رثم لاه لسنئة زههحا الذى صدر 


قبل المكة يبأ تبأئيا * تبرعة النهم ٠‏ 


المبدأ القائرق 
إنه لأ كان القرار 0 لسية أمة!ا 
قد نس على .أن | القسح المقرر توريده عن 


تا حي ا 
00 كثل هذا اللبدأ قت المتككة ف القضية ركم 


7 سنة 8ق ماسة م من ريل سنة افقاء 


فضاء حكمة النفض الجنائية 444 


سن 194 وسئة +146 يطال أجل توديد | أن يفتحوا له أن يسبل لم ذلك سبييل 
حصة الكومة المقررة فيه بموجب القرارين ' ْ | التنعلصمن الخدر المندوب هوللتفتيش عنه . 
7 ب لسنة ديو ركه ليسئة ١٠5و‏ إلى | لاجرج عليه إذا ه وكلف ا 
أن 1 بريل يسنة 11' ' فان الوافية المسندة | بأن بفتم الباب من الداخل . ٠‏ 
إلى الطاجن من عدم توريده القمج المطاوب أ أ وإذا كانت زوجة الطاعن عند رؤيتيا 
نه عن موسم. سه 1446 لباية يوم 7 أغخر البى دخل ١الثرل‏ بوجه قانونى يفيذا 
| كت وريسنة :16ا تصيج بغي معإقب عيبا | 056 رئيسه المنبدوب للنفتيش قد ألنتِ 
كانه ذلك وكأن القر راد المبار اليفقد صدر | بالعلبة الى كانت فى يدها ء فإئها تكون قد 
ريع اسل ويل اب :ليمي | تخلت عنهاء وتيكون مباحاً للنخبر أن يلتقطبا 
انون الأصلح للتهم فيو الذي بتبع .دون | ويكهف عم فيياء فاذا ما وجد با عخدرا 
0 وينعين لذلك تقض الى القاضى ' فبذه خالة تلبس تجوز الضبط . 

يقاب لني وده عملا | بماد الخحاييية 
منبقانون المقوباص ٠‏ . 00 
0 ( النضية ةق دس دعضوية ْ 

/ يذ دغ : 


الساىةالاسائذة أجد عمد حسنر ن رئيس المكة امامل 
دي وحيين_داود ويمود ليراهيم أاميل دمميياقى 


( القضية الا سل ين 3 السبقة) . 


0 
18 هايو سئة برهو 


كامل الإشإرين ) ٠‏ ان الاو ره برو اما 
ا المبدأ إلقانوى 

اك | لكاي اساي 
090 ا الا 4 5 د 
تفتيش مندوب لاتفتيشٌ من خدر از . 6 3 5 > 
اليم ٠.‏ لكايه لير إلى ادح نايل هن شاهد لهم للف وهو السيل ابد زهن, المتبمة 
بالباخل: الامجدج على الضايية فرذاك ٠‏ إإناء لاوجة | الأول ويضعد فيجيبه: فإن هذا «إلعيو اسابل 
الثمم سابة كات -5ظ . هِدأ مل متبااء ع ن حباذتا ٠١‏ 0 سن برجا الطببعلية, القضائية يكون :3 50 


أت لد ار ذفنو 5 7 قّ من 35 انط" و 05236 
م فيها' ٠‏ جود عدر ما ٠‏ تلبس 00-5 1 
ِ 00 بيذلك: ‏ وهر أبضا .من رجال 
٠‏ لي الا ْ 
ل | العشبطية للقعائية .رقن الخد إذاما رط 


لجيج عله النابط المندوب لتفتيش: .| ينما نلك يكو ري رمع مل اليم يمه 
ميزك. المنيم. مبإذا ما نعذر عليه دخول ال ١‏ 


.مياه أ أو! ذا نمثي إن هو طآ طلب [ليسيا كنيه ( القضبة 0 0 5 ؟رزيلة بلقن 


هد اللمر عقف سال تليى» فاذا ذا بلغ ضايهطل 


8 العدد أثالك - السنة الخامسة واثلااون 


١.١ 
١مم مابو سئة‎ 8 

اس :قري رالتلخيص . خلوه منالتوقيم . لاتبطل 
الإجراءاث ٠‏ 

ب سب 3 . شطأ مادى وأضح , لايقدح فيسلامة 
الحم. 

ج لب تفتيش ء الادة ١ه‏ من قانول الإجراءات. 
حل الاستناد إاببا لاجو زالتحدى بها فى صده التنرش 
3 يقوم 6 #أمور الضبطية التشائة باذن من سلطة 


ع صدطمة علقات جر 3 “ملم ا تباعالأجراء عأت 
المنسوس عليهافي الواد ٠ه‏ وما بعدها. لايترئب عليه 
بطلان . ١‏ 


المبادىء ألما نوالية 


آ- إنه وإن كانت المادة 4١١‏ هن. 


قائرن الإجراءات الجبائية لحيد أسةلزمت 
توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترئب 
البطلان على خاو التقرير منهذا التوقيع 
وما دام غرض الشارع قد تحفق وضع 
التقرير وئلاوته بمعرفة أحد أعضاء الحيئة 
فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام عمكة 
١ 1‏ - إذا كان الك المطعون فيه الذى 
أبد الحم الابتدائى لآسبابه قد وفع فى خطأ 
مادى من الكانب بوضع نقطة على الحاء المهملة 
فما جاء به عن الحسحم الابتداق وقوك [نه 
خالف الصواب » نهذ الخطأ وهو من 
الوضوح بحيث لا يدع مجالا الشلك فى المراد 
من الحسكم لا يصحم 
هذا قو إن استند إلى ما يصفة بأئه 
مالف الصواب ٠.‏ 


أن يؤسس عليه الطعن فى 


#د ما دام الحم ف أثيت أن التفتيش 
م بانتداب سن سلطة التحقيق فان استياذ 
الطاعن إلى المادة ره لا محل له » ذاك بأن 
هذه المادة محلبادخولرجال الشبطية القضائية 
المنازل وتفتيشها فى الأحوال النى أجاز لهم 
القانون ذلك فيباء أما التفتيش الذى يقوم 
به مأمور الضرطة القضائية بناء على ندبه لذلك 
من ساطة التحقيق فانه يسرى عليه أحكام 
المادة ؟و الخاضة بالتحقيق ععرفة قاضى 
التحقيق والى تنص على إجراء النفتش 
يحضور المنبم أو من ينيبه عنة إن أمكن 
ذلك , والمادة 9و١‏ الخاصة بالتحقيق معرفة 
نيبة واتى تميل على الإجراءات الى يتبعبا 
قاض التحقيق والمادة ١٠م‏ ااثى تين للنيابة 
أن كلف أى اهو رهن مأمو رى الشبط 
القضاقٌ ببعض الاععال اثى من خصائصبا . 

4 - إن قانون الإجراءات الجنائية 
م برئب البطلان على عدم مراعاة ما نست 
عليه المادة مه وما بعدها ) فْ خصوص 
المضيوطات المتصلة بالجرمة ) نما يجعل 
الامر فيبا راجا إلى تقدبر محكة ا موضوع 


اسلامة الإجرابات الى اتخذها مأمور 


( القضية ركم ١١8‏ سنة لق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


قضاء عكة النقش الجالية 


١5 
مايو سئة نوهو(‎ 4 

تفتيش . حالة تابس . صورة وأئمة . 

المبدأ القانوق 

:إذا كان الثابت بالحكم أنه أثناء قيام 
ألضابط بنفتيش صاحب مقهى بناء على ندبه 
اذلك من النبابة شاهد. الطاعن عد يده إلى 
جيب ظديريةً وإسقط "على الأأرض علبة 
كسرع والتقطها فوجد با ثلاث ع من 
الحشيش ففلشة فوجد معه مطوأة تبين 
انل تعرةاجزاء 00 

200 0 الذى 5 00 


الشبطية القضائية ‏ تفئيشه . 


3 


( القضية رام 1 سنة " اق ق بالمرئة ا 


0 
16 مأبو سلة” 0 


' تليسء ٠‏ صورة ة واثمة إحراز مخدر متليس بها ٠.‏ 


.لبد أ القاود فى 


ا - إذا كاك واقعة الدعوى أن. الهم 
| يجحعلبا عقوبة واحدة بالنسبة إلى كل طاعن 
.عن الجر ينين الأتين دين بهما . 


95-6 دَ أن 'رأى الضابط المكاث يفيك 
التفثئن” قاذما إل مكان جخاوسة مع الطاعن 
"أل باللئة ألى نيا الخد على الأرس , لان . 
0 كفن قل" أوجة السابظ ' 

اسن 


4 ساروا ناوا انحل بنقرة الاز الطاد : 


زم إخرال "دن تنما ١‏ فإدوغ ' 


16 


بالتفتش - أن يفتش كل شخصس كان 
جالسا مع المنهم المتلبس بالجريمة يرى من 
وجوده معه فى هذا الظرف احئّال اشترا كه 
ف الجريمة . ظ 

( القضيةرةم 1 /1اسنة ف رثاسة وعضريةالسادة 
الاساتذة أحد محمد حسن رئيس المحكة وامباعيل يجدى 


وحن ذاوه وعود ابراهم اسماميل وأئيس قالى 


.ى١‏ 
و ماو سية بره 
ثقض , ساطة محكةالنقض . خوطبق المادة 9" هن 
انول المقوباتث يفيد منطوقه أله أوقم مقو باث متمددة 
بشده الجرام ٠‏ لحكة ؛ الاج معي هذا المطأيهابا 
عقوبة واحدة ٠.‏ 


المبدأ القانوق ‏ 


إذا كان يبن من ادك المطمون فيه أنه 
مع تطبيقه المأدة !م من قانون العقو بات قد 


. جرى متطوقه بأ يفيد أن العدّو بات النى أوقعبا 


مئءددة بلعدد الجر 1 م الي دان كلل طاعن 
من الطاعنين بها 39 لنقض طبا للمن 
المادة ماع من قانون .الإجراءات الجنائية 
أن نتنقض الحك لولحة المتبمين فيا قعنى به 
من تعدد العقوبة امحسكوم بها وتصحم الخطأ 


( القضية ركم 44 سنة + ق رئاسة ومطوية 


-النادة- الاسائدة ة ابراه خليلواء «ماعيل محدى ومعاطق 


حسن وأئيس غالى و معط عامل للستغاري )0 8 


ف 


١ هخ‎ 


5 ماو سئة و١‏ 
دفاع ٠‏ دفاع يتوم عللسآألة فنية بد ينها الدائم لنحكة , 


وطالب استجلاء حقيقة ة إلوا3 قم فيها ٠‏ قدم إعاعه و فال | 


الرد عليه . قصور. 
ْ المبدأ إلقرنوق 
إذا كآن الدفاع عن (اطاعن قد طلب | 


أمام ك1 الدرجة الآولى إعلان المبندس | ا 
الغنى الذى عابن ألم يآرة لناقشته ف ثقّر بره ' 


الذى قدمه لللحقق ولى يفسر لللحكة : 
سب اتجرانفي السيارة بفأة إل اين إن م | 
كن ذلك هأ ببرره ١ ١‏ فصرحت: :الميكة بذللك» ١‏ / 
ولمكدنها فضت بإدانة الطاعن ذون أن تسيع ا 
هذا الشاهذ الذى حضر احدى جلسات ١‏ 
ألحماكمة م لما استأنف الطاءعن يسك فى | 
م ذكزننه 'أبل رخص له فى -نقدمها إلى المحكة | 
بظلبه المعثار إليه و :لمكن االحكلة قطنت : تأييد | 
ال اللستأتف الاسيابه : دون إِجَابةَ هنذا أ 1 
ألظلب “لفان حكبا يكون.قاصنا ال أن دفاع أ 
الطاون' بقوم على مسألة فنية بزئزأ :للسيكة | 
وطلب: ليها استدعإء'الميدس الفنىلاخط رذأيه ْ 
افيم|: استجلاء -لْيقدقة! لامر ف سبب «الحاذث ١‏ ْ 
00 2 (جايمة. هذا :الطاب مع لغيال | 

إأزد هليه  .‏ . 

( التضبة رقم 177 متام قوكاسة وعقضوية السادة أ 
إلإسايرة أجيد جمد جبرن رئيس الحكهة ومعيياق ,حسن أ | 


(تعين. «ايد ,دكرد 0 بابل ردأئيس رفالل ! 
الستقارين.) . 1 


هه ممم سسويية جيم - الس يط عجو صو 


العدد اِلالك - اللبيية أبخاميسة والثلاثون 


وتعسيختص باعي سويد سومج اسمن جح خيس سام مدي سد عبج عيب يه ع0 


١1 
١6م9 مابو سلة‎ 9 
تزوير. بطافاتالشحصية . تغيير الحقيقة فيجأمعاقب‎ 
. عليه بعقو بة الجتحة كذلك اصطناعها‎ | 


الميدأ القانوق 

إنه يلا كانت الرطاقات الشخصبية ,يطبيعتها 
| أودانا أميرية إصدورها من جرة .أميرية 

فى ,وذاية الشئّون الاجاعية إن ليد 
المقبقة فيب| بكوان جناية / ويد في أوراق 
| أبيبية ما لم يكن هناك أص ,يعاقب عليه 
بعقوبة الجنحة فانه في هذه الجالة يجب هده 
جزموه 3 بباء علي المبادة 4 هن قانُون 


أ | .العقو بابب 5 المادة ١)‏ من لانن 


| دقم م0١(‏ لسئة 1144 الخاصي بالبطرقات 
| للفحية بالمث عل ,أن « كل من ذكر 
| ببانات غير صميحة فى الطلب الذى .دم 
| للحصو ل على بطاقة شخصية وهو يعم لعسلام 
| متا و أحدثكذلك غير فى ببانات هذه 
اليطافقات أو ١‏ حل شخصية غيره أو استعمل 
إطاقة ليسى له يعائب بالميس وبغرامة 
لانزيذ على عشرين جنير أو بإحدى هائين 
|| العقو بتين » . فذلك او أن' لعيتر: :الحقيقة 
|| لي .هه اليطلقات يملقب رعاينه فى جميع 
الأجوال فيد ب ولا سبج فى 


| ذلك أن اليس على العقوية جا فيصدد تير 


إلييانات. رالمثنة هن قبل وأنه لا يشول دالة 
إلاميطنا إذرلا فرق في إلواقع رولا فيالقايرن 
بين هط النوع: من التغييد ,وبين اصسطا طباغ 
الطزة الخهصبية.جل غرار البطاقة:لصحبجة 


قضاء تكمة البق الجبائية __ 


إن كلا الأوقين تر فاذى حكه زاعد 
ولايقبل عقلاً أن يود أخدها جتانة والآغر 
جئحة . وإذغ للحم الذى يقضى باعقاد 
جرئة انتظناح البطاقة العنخضية الى قأرفها 
الطاغن جتاية بزذؤير وقعى غليه بعقوبتها 
بكون قد أطأ فى تطبيق الثائون . 


'( التضية ركم ا ينة لاق رثامنة ذفضبوية 
النتادة الآهاج: أخد #دعتق زعيش : الميكة وتغيطق 


حنتئن ‏ ومدق داذذ ,ؤأنيس فالخ وممباق كامل 
المستشارين 21 


لاغ ١‏ 
ا غايو شة نوه 
ذفوى ندتة . تخلى الفكرة الجنائية عن الفستل فيبا 
على أننائن أل ذاك يحتااج لتخقراق طويلى لا تسم لله 
وت الحكمة ٠‏ لاغبار عليها فى ذقك ٠‏ يجب على الحكئة 
فى هذه السورة أن تحيل الدعوى إلى امحكة ال ئية . 
حكها بعدم الاختمياص . خطاً . 
ا مبدأ القانو فى 0 
إن المادةٌ 5.05 من قانون الإجر امات 
الجناثية نقص على أن كل حم يصدز فى 
موضوع الدعوى الجنائية يحب أن يفصل 
ف التموينات الى يطأبها المدعى بأعلبقوق 
المدفية أو المخهم توذلك المت المحكلة أن 
الفصل فى هذه التعويضات يسازم [جرآء 
تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى 
الدعوى الجنائية فمند بل نيل لمكم الدعرى 
إلى احكة المدلية بلا مصازيف .وإذن فاذا 
مم بكي الججائة غد تلت عن الدعرى 
الك ئية. لضام :دف تعلى أننامن أنن: الل 


: ربد 
ده 


به القالون : ولمكن إذا كانت الكمة ند 
تعنت فى هذه الحالة بعدم الاخقصاص فانرا 
تكون قد أغطأت ركان يحب علييا أن 
نحم باحالة الدعوى إلى المسكمة المدئية , 
يثعين على مكمة النقض تصحيم هذا الاعمأ 
والح بمقنضى القانون تطبيقأ ليس المادةٌ 
١/49‏ من قانون الإجراءات الجائية . 


ا مكو 

د حيث إنه لما كأن امس المطعون قيه: عند 
تحدثه عن الدعوى امد ثية قال درا أن الفصل فى 
الدعوى المالية تذاج لتحقرق لأ يسع له وقت 
القداء الجثائى #اتحكة هذا تل عن الفستل قينا 
للقساء امدق غ وكائت المادة ووم هن قالون 
الإججراءات الجدائبة ثنفس :قل أذكل عام در 
فى موضوع الدعوى الجثائية يحم أن يغمعل فى 
التمويضات النى بطلبها الدع باللحقوق المدئية أو 
ميم وذلك ها لم تر الحسكة .أن الفصل فى هذه 
التعويضات يسئلزم:[جراء تحقيق خاص عليه 
إدجاء النصل ف الدعرى الجبائية عند كل لتحيل 
الحكة الذعوى إل الحكة الم نية بلا مصأريف 3 
1 أن ذلك . فْآنْ الوك الجثالية عن الذمو. فى 
ف | المدية للقضأ المدقق ف قد ثم فى خزوة ما رض به 
الثانون ها إلا أمما أحظات فى التضاء :ددم 
الاختهتاض لان يحب لها "أن تسكع #إعالة 
الدضوئى إلى الحمكة ادي ورين لدلكا تفطافع 
هذا الحأ ولك مقع تاودن ليها أبحل 


461 


المادة +4 الل من قا نون الإجراءات الجنائية, , 

( القشية رقم 464 سنة ١‏ ق رثئاسة 'وعضوية 
السادة الأسائذة أ جد عمد حمسن رئيس الحكة ومصطنى 
حسن وود ابراهم اسباعيل » وأئيسةالى » ومسطقى 


كامل ااستشارين ) . 
١14‏ 
9 مأيو سئة 608و( 
اس فوين 5 الامتناع عي ليع سلءة مسعر 2 
بالسسر الترر ٠.‏ معائب عليه لذاره صرف النظار مم 


إذا كان الطلوب منه سمرا أزيد من السعر الترد 
أم لا أي 

ب ل وين . إعلان جدول الأسمار الى تميئها 
نة التسعيرة ٠ ٠‏ متروك للمحافغدل ١‏ الدير العمل على 
تليته ٠‏ 


الميادى, القانونية 

١‏ - إذاكانت التهمة المسئدة إلى الطاعن 
هىأمتناعه عن ببعسلءة مسعرة بالسعر المقررء 
فهذا الامتتاع ممافب عليه فى ذاته سواء 
أكان مقصودا به طلب معر يزيد على السعر 
الحدد أم م يكن : 

م إن المادة الثانية من القانون رم 
م لسئة .146 إذ نصت فى الغمرة الثالئة 
منبا على أن يمان الحافظ أو المدبر جدول 
الأسعار الى تعينها اللجئة ؛ فى مساء يوم اجلهمة 
منكل أسبوع وأن يكون الإءلان بالكيفية 
التى يصدر بها قرار لحافظ أو المدبر ‏ لم 
وجب نشر فرارات المدبر فى هذا الشأن 
فى الجريدة الرسمية »سا هى امال فى الوا نين 
والفرارات المكلة أو المنفذة لا لآن 
القرارات موضوعلطعن ذات صبخةموفوئة 


العدد الثالك - السية الخامسة والثلاثون 


فوقكوهايحلية » مما ول المدير أو المحافظ , 
بمقتضى القانون دثم 117 أسئة .ووواس 
إصدار ما براه كفيلا بتحقيق إذاءتها على 
ساكتى المديرية أو الجافظة مراعيا فى ذلله 
ظرو ف كل [قلم وحدد لحا يومأ معيئا من 
كل أسبوع لك يترقبيا كل ذى شأن . 

( القضية رقم 0" سئة #7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسا:ذة أهد مد حسن زر ئيس المكة وأسباميل 


مجدى وحسن دأود وتمود ابراهم أسباعيل دنس 
فالي امستشارين ) ٠‏ 


١56 
١و0 مابو سئة‎ 1 
. سكوث الطاع٠ ن أوالمدائم عنه عن اللرافية‎ ٠ + دفاع‎ 
عدم متع الحكنة أيهما من إبداء الافاع ٠لا إخلال حمق‎ 
٠ الدناع‎ 


المبدأ القانوق 
إن سكوت الطاءن أو المدافع عئه عن 
المرافعة لا يحوز أن يببى عليه الطعن على 
الحم ما دامت المحمكمة لم متعبما عن [بدام 
الدفاع . 
( القضية رم 1 سنة “الاق رغاسة ومضوية 
السادةالأسا: تذة أجدمحد حسن رئيس الحكئة واسافيل 


عدى وحسن دأرد ودمخود إراهم اسباعيل ومفطاق 
كامل الوط 


١66١ 
ايو سئة مهو(‎ 


تقض ٠‏ التقربر بأ اطمن وتقديم الأسياب ٠ماشترط‏ 
لام: :داد الميمآد بساك إلعا: ئمة بة فشر بوم 0 بالمادة 
أحيد من قانول الإجرا ءات المنائية 


ضاء محكمة النقض اجنائية 


2 


المبدأ القانوق 

إن اماد +ع من قانون الاجراءات 
الجبائية| تشترط لامتداد ميعاد الطمن بعد 
القاية عشر يوما أن يكون اطاعن قدحصل 
على شبادة بعدم ختم الحكم فى الثانية الأيام 
لثالية اصدوره » وإذن فتى كان الك المطمون 
فيه قد صدر ر بتاريخ ١١‏ ينابر سئة +0ة| وقرر 
الطاعن بالطين. فيه 'بطريق النقض فى م١‏ من 
الشهر المذكور؛ وقدم شهادة منة[الكتاب 
تثبت عدم ايداع امم عتوما فم فرابر سنة 
مه و' أن بعد انتهاء الماننة عشر يوما المحددة 
بالقانون للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب 
فان هذه الشبادة_لا نكون مجدية فى 
امتداد المبعاد ويكون الطمن غير مقبول شكلا 
ولاريلتفت إلى الاسباب المقدمة يعد المعاد . 
” ( القئّية رقم 0ه سنة +[ ق رئاسة وعضوية 
الشادة الآسانذة: أحدعد سن رئيس الحكمة واتباعيل 


دق -وعسن داود و تود داهم أشماعيل وأنس 
غالى الستشاريئ ) ٠‏ 


امد ةا 

000 وب مأيوستة سمو( 

قد . تصديرأوراق تندإلى الخارج جرد وغول 
0 
لاالان 1 0 العى وع_قين تعدير أو راقالنقد, 


ني ةالتصد 
ا من 21 2 بده 3 


اللبدا اغارف .. شد" 


للدي 


جرد ميل شبخعن ببلغ يزيد على 


نهد احيطيا فى. ليا ةر اججركية. - على. 


لسنة ١.4‏ - لا بك وحده؛ لقيام أركان 
جريمة الشروع فى تصدير أوراق التقد 
المضبوطة ؛ ؛ فالحم الذى يعاقب على مجرد 
هذا الفعل دون" أن ستظير أيه التصدرر 
يكون نشوبا باللتصور متعينا تقعنه ٠‏ 

اماو 

د ححيث إن الطامن يعيب على اللحك المطمون 
فيه أنه خسين دان فى تهمة الشروع فى, تصدير 
أوراق الثقد المصرى المبيئة بالحضر دون اتباع 
الأوضاع المقررة بمعرفة وزير المالية اعتمد فى 
قضائه هذا على ضبط الطاعن داخل الدائرة 
اجمركية ومعه مبلخ 3 جنمبا و ٠٠‏ ملم 
درن أن إستظير المعل الذى اده شروعا فى 
التصدير ودون أن يتحدث عن القصد الجتاق 

٠.‏ وحيث إن السك المطعون فيه ند أوره. 
ما دفع بة الطاعن من حسن أيته واعتياذه دخخول' 
الدائرة الجركية مثل امبلغ الذى ضيط ١مة‏ دون 
أن باق مائمة من موظق امرك وتحدث بعد ذلك 
عما قاله رجال امرك فى صددتقيق هذا . الدفاع 
ثم تحدث عن الجرمة وأدلتبا فقال : دورمن حيث 


. | إن امتهم ضبط ومعه 47( جثيبا ى .5م ملي 


فى حين أنه غير مسموح له بالدخدول 00 
عشرين جنيبا فيكون قد شرع فى تهريب النقود 


وتكون التبمة ثابتة عليه وعقا به بنطيق على المواد 


ال طبقتها محكة أول درجةا» ولمآا كان جرد 
الول مبلغ يزيد على العشر ين جنيها إلى الدائزةٌ 
الحركية على خخلافت-نا يقضئ به القانون رقم 5م 
لسنة ع1 ١لا‏ يكى وحده لقيام أركان الجر يله 
التى دين .ها الطاعن., .وكال. المستكم الملغوق يام 


م - 


2163 


العدد الثالك - الست الخامسة والثلاثون 


يتحدث عن قيام نية تصدير أوراق الثقد المضبوطة 
مع الطاعن ولم يستظيرها وكان المكم الابتدائق 
الذى أخذ الك المطعون فيه بأسبا به لم يتحدث 
كذلك عن القصد الجنائى فان الحسكم المطمون 
فيه يكرن مشوبا بقصور يعيبه ويستوجب 


لقضة , 
« وحيث إنه للا تقدم يتمين قبول الطمن 
ونقض اللحك المطدون فيه , . 


( ألقضية رقم 4١‏ سنة 98 ق رئاسة وعطوية 
السادة الأسا:ذة أجدعد حسن ردص المكةوابراهم 


خليل وممودايراهي اميل وأنس_فالي عر ان 
الستشارين ) . 


ها . 

و١‏ مأبو سئة ١560‏ 
تنظيم 3 - 3 السملية ٠.‏ صدورمرسوم باءاد خط 
التنظم . ترتب آثاره النصوس عليها فى الادة الأولى 
هن الآمر المالى السادر فى 1؟ أغسطاس سنة 8م4١‏ 
على المبانى الواقمة على يتانب طر يق هام موجوهبالنمل٠‏ 
الحم ببراءة 5 التهم بتر هيم واحبة معزله دون بيال ماإذا 
كان البناء واقما عبى جاني 0 عام أو داخلا فى 

طربق مزمم إنشاؤء . 


| امبدآ القائون | 
إن صدور مرسوم باعتناد خط التنظم 
تترتب عليه طبقا لا أستقر عليه قضاء 
محكة انض آثاره المنتصوض عليها فى 
أطادة الاو لى من الآمر العالى الصادر فى 4 
أغسطن سنة 186 فلا يجوز للمالك إجراء 
تقوية ة أو م, رهم ف المباى البارزة عن خط 


انظ م إذا كانت هذه الما وافعة على جائب. 
1 عام موجؤد بالفمل » أما إذا كان 
عط. التتظم معتمدا: لانشاء .طزيق . غير' 


موجود من قيل » فأن صدور مرسوم خط 
التتظم في هذه الخالة لا يقيد حرية ملاك 
المبانى المقرر [دخالهافى الطريق المزمع[نشاؤه 
إلى أن يصدر مرسوم بزع ملكيتهم . 
وإذن فى كان الحم قد قضى بالبراءة تأسيسا 
على أنه ل إصدر مرسوم باع الملكية دزن 
أن محص الواقعة أو يبين ما إذا كأن البناء 
موضوع الخالفة يقمعلى جاب طريق عام , 
فان الحم بكون قاصرآ متعيئا نقعنه . 

( القضية رقم 94؟ سنة الاق وعاسة وعطوية 
السادةا لأسا: تذة أجدعد حسن رئيس الحكة وامماعيل 


مجدي. وممطق حسن وأتيس فالى ومسطاق كامل 


لذ 0 
05 مابو سنة موه( | 
تفتيش . إذن ذكن يهألة صدر الساعة وز مباء ٠‏ 
انيفج المكة دن ذكيل النيابة الذى أصدره أنه 


أصدره الساعة 4 را وأنه بناء على ذلك سابق 
ا ا مرضوها : 


المبدأ القانوق 

إذا كان إذن التمتيش مبيئأ فيه أنه حرر 
بوم [صداره الساعة 9 ساء » ولكن 
احكمة است و ضحت وكيل الثيابة الذى أ صدره 
فقر ر أنه أصدره الساعة ؟] من ظبر ذلك 
اليوم وأنه ذكركلة مساد على اعتبار أن 
اليوم ينقسم إلى قسمين يبد القسم :الثاى 
وهو المنناء: أجداء من :الساعة ١9‏ ظيراً » 


وإذاء ها قرزه وكيل الثابة من ذلك اعتبرث 


الحكة هذا . الإذن سابقا حل .إجراداف 


القبض والتفتيش » فالجدل فى ذلك أمام محكة 


النقض يكون جدلا موضوعيا لا تقبل: 


إثاريه . 


2 القضية دم 9 سنة “اا ق رئاسة وعقوية 


السادة الأسا: تذة أجد عمد حسن رثيسالمكمة ومصيانى' 


حسن تود ابراهيم اسماهيل ونس فالى ومسطق 
كامل المستشارين ) . 


١6 
| ين مارو سنة بو‎ 
التصد الجنافى ء عي بتحةق ؟‎ ٠ إ:لاف مدا‎ 


.بيدا القائو: 0 


. إن القمسد الجناى فى جرائم النخريب‎ ٠. 


والإثلاف العمدية ) سواء ما 0 نُ 
فنا جفايات : وما اعشيره جئحا ٠‏ كالجريمة 
المنسّوصن غنيا فى المادة ووم من قانون 
العقوبات يتحصر فى ارتئكاب الفعل المابى 
عله بأركانه: الى حدذها القانون » مع انجاه 
إزاعة الفاعل إلى إخدا ف الائلاف أوالتخريب 
. وهله بأنه حدثه بغيز-حق ؛ وعيارة « بقصد 
الإساءة » الى ذكرت فى المادة ثولم تأت 


ف اداع 'زيادة: على معني القصد الجياق ١‏ 


١‏ اللآوب ف إجرائم, الإنلاف العمدية الذى 


تقدم ييانه ٠‏ إذ نية الإضرار تتوائر قانونا ' 
لدى المنهم مَى كان عل أن عله يضر أو : 
.يمكن أن يضر بغي © قن يتلف مالا لغيره : 
.“بحن قِصد وبغيوتمتق ا لض بوذا الغير , ويسىء . 
0 ينذا و ١‏ وإكن فى كان الحم قد 

العفع جو اليل لاعن “ومن كان معه ) أنهم . 


أفف 
بقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة وأن 
الطاعن كأن حمل فى يده زقلةو يحطرز زجاجباء 
فاحدثوا بالعربة الانلاف الذى أثبتهالمعابية: 
والذى نرتب عليه ضرر مالى بيد على عشرة 
ف | جنيبات» ودانهم من أجل ذلك بجر ةالتخريب 
بقصد الإساءة تطبيتا لليادة وم من قانون 
العقوباتءفان الحم يكون ص يحاف القانون . 
( النضية رقم 189 سنة “الاق رثاسة ‏ وعضوية 
السادةالأساتذة أحد تجدحسن رئيس الحكة وامماعيل 


يجدى ومسطق حسن وأثئيس قالى ومصناق كامل 
الستشارن ) . 


0 هه١ا‏ 
مومايو سة ووو , ,.١‏ 
أ ثقش ٠‏ دقم الطاعن ببطلان التنتيش أيام 
محكمة الدرجة الأول . عدم إثارة الدع أمام ال مكرة 
الاستئنافية ٠‏ لاإثقيل مئه إثارنه أمام 7 النقش ٠‏ 

ب سسب جرعة ٠‏ إتعدام جسبا ٠‏ لايؤدى إلى 
بطلان الاتهام ٠‏ ش 

المبادى, القانونية . 

-١‏ إذا كن الطاعن قد تمك ملم 
عكة أول درجه ة بالدفع يطلان التفتيش » 
و 0 ده أمام لخ الاستثافية , نلا 

انيت 500 5 ش 
الى بطلان الاتهام القام بشأنه . 
( القضية رقم 14٠‏ اسنة ”لاق بالهيثة السايقة)» 


خةغ : 


ادل 
ين مأبو سئة ىو | 
حعوز * المنازمة فى أمل الدبن 
افرن ٠‏ 


المبدأ القانون 


إن منازعةالطاعن فى أصل الدين الحجوز 


عل توقيع الحجز الذى دين بالاشتراك مع 
الحارص فى عرقلة تنفيذه : ١‏ 

0 القضية دم 542 سنة “لاق رئعاسة و وعضوية 
السادة الأسائذة؟ جد عمد جسن رئيس المكة ومميطق 


حسن و حسن” داود وأنيس قالى ونصطق كامل 
ااستثارين ) ٠‏ 


لامها 
لا مارو مبئة بره ١‏ 
عون ٠‏ يم سلءة مره » العقاب عليه كر ل 


بالمادة 5 من القا نول فق أسدية ٠‏ الات لابالمادة 
١7”‏ ماوماء+* 


المبدأ القانو 58 
3 فى يّ كانت واقعة الدعورى 3 استظررها 


الح المطئون فيه هى 9 اطع نضده باع ١‏ 


سلعة مسفرة ( برتقفالا) بأزيد من اأسعر 


المحدد الما قانوظا » فان العقاب على هذم”' 


الراضة يكون ب بالمادة التاسسة من القانونن- 


( القضية رقم 514 سئة #8 فى بالطرعة السابتة). ٠‏ 


أعدد الثالك -- السئنة الخامسة والثلاثون 


' لا تأثير لها فى‎ ٠ 
السؤدلية عن عرقلة تنفيذ الحجز الوقع من أجل هذا‎ 


: ٠6 
. مايو سنة ووو‎ 5 
تعديل 1 الدردية إلعا م‎ ٠ وصيف التبمة‎ 
تأر جح وائمة 1 تمك يك إلى اليوم الذى كان دوا بيع‎ 
ذلك من متها‎ ٠ المحجوزات أهذا عن الاوراق‎ 
١ ولا سثير تضاوها ف هذه الدموى تناء قل واقمة‎ 
٠ رفم ما الدمرى‎ 
المبدأ القانوق‎ 
مت كان الثابت بمحضر الحجز الادارى‎ 
من مايو سنة إمةاء‎ ٠ أن الحجز وقع فى‎ 
وحدد للبيع يوم 1401/1/17 وأنالصراف‎ 
١101/٠١/0 أبلغ عن وقوع التبديدبتاريخ‎ 
وذكر أن ذلك التاريخ نفسه هو الذى كان‎ 
محددا للبييع 6 وانببى. على ذلك أن جمات‎ 
البيابة هذا اليوم تاريضخا للنبديد.؛ و لمكن ميكة‎ 
الذى كان ددا لأبيع زهو الذى طولب‎ 
2 الحارس فيه بتتقديم مافى عبد ته من | محجوزات‎ 
فل . يفعل فذلك لا بعد قضاء من المكمة‎ 
فى واقعةلم ترفع بها الدعوى ., بل هو أخل‎ 
. بما نبين لليحكمة من الاوراق‎ 
القضية رقم 1248 سنة «الا ق رئاسة وعؤوية‎ ( 
السادةالاسا ةاعد ددحن رم دس المجكدة و ممافيل‎ 


عدى ومصعاق حسن وود ابراهيم 'امهاعيل 3 
الي الستهعارين ) ٠‏ 


5ه , 
5 > مابوسنة روا 
ا لسيبية « استياد 50 إداة الطامن 


ا إلى ماقرره من نه عرش هل لبي مليةاء نا تانويا 


تتاف كله لأوك وهلكا ٠‏ بألنا امنب التحفكات ”أن 


14 


الطاعن كان قد عر على الى عليه فى اليوم 0 ينا ياد استوحما نقضه . 


مع آخرين فقرر أل شار به ليس ف ن باهم . . 
يفيد أن الحكمة حين قتغيت فى الدعرى ل 7 ريا 
إلى هذا المرض ٠‏ نقش اطجم ٠‏ 


:المبدأ.القانون 


م كان فعا من الأزراق أن وكيل. 


الثبابة الحقق قد أثبت فى نباية مره أنه 
عر من هل الى عليه المتيمين ‏ ومن ينهم 
الطاعن - فقرر أن هناك أخا آخر بدعى 
مدا ؛ هو الذى ضربه ؛ وليس موجودا 
ضن المعروضين الآن ؛ ؛ ثم أت الحق فى 
خضره انرز ف اليوم "الال أنه استحضر 
جمد غلام درريشن وعرضه على الى عليه 
ممه لاء اتبمين وخمسية أشخاضن آخرين» 
تأخرج على الفور الطاغن مقررا أنه هؤ 
الذى ضربه بالعصأ على رأسه ' ٠‏ ولما كان 
الحك المطمون فيه إذ.استيد إلى هذا المرض 
الآخي. .فد قرر أن الطايعن. عرض على 
الى جليهيعرضا قانونيا. ين آخرين ؛ 
فتعرف ,عليه الأول وملة » وثال إنه هو 
الضبارب .له “ فجن أن الثابت من التحقيق 
أندمنار م | كانه كان قب عرض على ايجى 

لعي ليدم اباب ب مع اننيد آخرن. » 
فأ كد أن 0 إشيد 
أن المكة - حين قمع قٍِ الدعوى ِ -0 
متنببة [لى هذا العرض” الاق لما كان 
ذلك وكان لايعرف ماذا كانت تلتوى إليه 
0 أن تنو إلى ذلك العرض وجعلنه 
ش اتقتترها-نإن' د ايكون :قاسم البان ؛ 


( القضية رقم 4و" نة + ق رئاسة وعضضوية 
السادة الاسائذء أ جدغد حسن رئيس الممكلة وامماعيل 
تمدق وحسندأود ومتخود أبراهيم أسماغيل وممط كامل 


| الستعارئ ) . 


كل 
75 مابو سئة 161 
استثناف ٠‏ طلب النيابة مماقبة امتهم بالمادتين 
١و‏ 4؟ من المرسوم بتأنول رقم 4 لسنة لزعؤاء 
ذك امثير مطا أبة بالمسم بالحد الادلى المقرر بالمآدة 
٠ 14‏ المك على امتهم بتغريعه ماثة فرش . ٠‏ حواز 
استثئاف هذا المع ملا بالادة 4.٠‏ إجراءات : 


المندأ القانزى 

إذا كانت النيابة فد طلبت معاقبة المنوم 
بالمادتين بأو )؟ من المرسوم إن نون دم 
لسنة مهو فانها تعتبر بذلك أنها. للبت 
الحك عليه بالحد الآدى المقرْبامادة 4] وهو 
الحنى لمدة لاتقل عن ثلالة أشبر أو بغراغة 
لا تقلعن سين جنيبا ٠:‏ فاذاكانت الحكمة 
مع' ذلك" قن حبك على المنهم بغرأمة 
ماثة قرش + فبذ! الحم يكوّن جائزأ استثنافه 
إذ الفقرةتالثانية:من الحادة 4.١‏ من قانون 
الاجراناتالجنائيتة ننض على جواذ 
الأستئناف المرقوع من النيابة عن: الا حكام 
الجداثية الصادرة من الحمكمة الجزئية فى 
الجنم فخالة ما إذا طلبت الحم بغرامة نزي 
على الؤيسة جنببات وك ببراءة المتهم .لونم 
يحم بما طلبته . 


( القضية رقم 144 سنة + ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسايذة أجدعد حسن رئيس الحكة ومصعاق 
حسن وحسن داود وأنئيس غالى رمسطني كامل 
الستشارئ ) ٠‏ 


المدد آلثالك -. السنة الخامسة والثلاثون 


كا 


م مابوسة 49و 


من قاثون المقوبات ٠‏ المي بيراءته» استئناف هذا 
المسم من النياية ٠‏ فير جائز ٠‏ 
المبدأ القانوى. 
إن المادة +.غ من قانون الأجراءات 
الجنائية تنص على أنه يجوز اسنئئاف 
الأحكام الصادرة فى الدعوى الجائية 
من المكمة الجرئية فى الجن من الثيابة 
العامة إذا طليت الحم بغي الغرامة 
والمصار ف أو بغرأمة تزيد على خمسةجتيبات 
وحك بهراءة المتهم أو لم يمك بما طلبئه ٠‏ فاذا 
كانت النيابة قد قصرت. طلباتها. في جلسة 
انحاكة وفى إعلان الدعوى. على معاقية 
المطمون ضده مَتَضى المادة م١‏ من قائون 
العقوبات دون أن تطلب عقوبة الحبس 
بالزات أو أن تطلب الحم بغرامة تزيك على 
الخسة جنيبات , ثم قضت المحكمة يراءته ؛ 
فاسئأتفت الثيابة , فضت الحكمة الاستثنافية 
بخواز الاستئئاف المرفوع من الثياية , 


فهذا الحم يكون خاطاً ‏ إذ أن المادة | 
6 تنص على عقوبة الحبس الذى لاتتجاوق . 


مدته سنة أشير _أو الغرامة التي لا ايد على 


العشرين جنيبا ٠‏ وهذه العقوبة تدخل ىق 
نطاقرا الغرامة بمبلغ خمسةجنيبات أو ما دونها 
وإذن فان أحد الشرطين الاذين أوجببما 
القانون لجواز استئئاف التيابة يكون 

. ( النضية رئم 41+ سنة +”# ق رئاسة وسشوية 
انسادةالاسا:ذة أجدمعد سن رئاس الحكة ومسطق 
حسن ووه أبراهم أمماعيل » وأنس ذفلى » 
و مصطق كامل الستثعارين ) ٠‏ 


بل 
وم ماير سئة بمو( 
إحراءات ٠‏ محاكة ٠‏ الاصل ان تبى ملق 
التخقيقاتالشفوية التى نجزيها الححكة بالجلسة مادام نك 
مكنا . إدانة المهما بتداتياواستئنافيا دونماعشبوه ٠‏ 
بطلان إجراءات امحاكة .. 
. المبدأ القانوق 
. الآصل فى امحايات الجناية أن نشي 
التحقيقات الشفوية الى تجربها المحكمة فى 
مواجمة المنهم بالجلسة ومنبا سماع الششبود 
من حاضر الجاسات أن الطاعن حك بادائتة 
ابتدائيا واستثافيا' دون أن تسمع أى 
المحكمتين شبوداً ؛ فان إجراءات المحاكة 
تكون باطلة . 


( القضية رقم #ملاسنة 7 ق بالهيعة السابقة) 


1 


انكل 


ا ماير سئة مو ة! 


!سجاه تسبيبة . دقام ٠إقامة‏ الي على أوجه' 


الداع ااثى أدلى بها الحعم فى الجلسة وإطر اح الأوجه 


كرما في صيفة الدموى ٠‏ لإ إغلال يمق اسم ا 


الآخر ق الداع ولاأتسور ٠‏ 

٠‏ أشرط متها فى ظل لقائون الدى 
القدحم ٠‏ وحجوب رضاء الال مليه بباككثانة . الماذة 
4 مدق دم ٠‏ ' 


ب اسه دوالة ٠‏ 


المبادىء القاتونية 

١س‏ لما كان للخصم أن بد بجميع 
58 دفاعه أعام امحكة سواء فى صفة 
ذعوآة أو فى مزاففته الشقوية أو التحريرية 
وكان للحكة أن تقم'قهنا ها على زاحد من 
هذه الاوججه م كان يك لحل الك مطراخة 
اق الأوجه ء فال يكون فخي عله مابتعاء 
الطاعن على المحم 


قفائ على الدعامة لتى الى ذكرها المطمون عليه 
فى مزافته بالجلية. دون الدعامة الواردة ف 
بيفة البعويق ٠‏ 


ش 0 9 جزيا فعناء هذه الحكة أن المادة 


4 رمن القانون امدقم بالقديم وه الى | 


تح البواع تشترط لصحة الحوالة سواء مأكآن 
لين تاشن بيد أو جن حك دعناء انال 


المطعون. فيه ا 3 القصور 1 
فى النسيب والإخلال عحقه ف الدفاع الإقأمة 


000 


--7 4 مكمم 14 نعا 


| عليه ها كتابة . ولا محل إزاء ضراحة 


النص للاجتهاد فى تأويل معثام بحيمة. تخلف 
حكن أو اتتفاء علته 


الكره ا 

1 دمن حيث إن الوا ع حسما يستفاد من الح 
المطعون فيه وسائر 5 العطمن تتحصل فى أن 
امون عايهما كانا. مسأ جرين من جوده عثيان 
اللاهرني أطيانا | ورقع غلييما الخ , الدعوربي 
دم موضهم سئة 1401 مدثى, ملوف يطالهما 
بمتأخر الآجرة افقعنى له بإلرامهما متضامتين بأن 
يدقعا [ليه ه مبلخ ١ف‏ »جيه وه وملمقيمة الأجرة 
الخآخرة لفابة سئة مم14 وما يستجد ..وفى بام 
من فيراير سئة 46#| حول اكوم له الحم 
إلى الطاعن الذى: شرع فى تنفيذه بتع تلكية 
عقارات المناعون عليبما اللذين مارضا ف التثقيذ 
استبادا “إلى أن الح المنفذ مقتضاه غير قابل 
للتحويل وقد أوثفتتلكالدعوى باتفا قالطرفين," 
ثم شرع الطاعن ف النتفيْذ به مرة أخرىاستدكل ' 
المظمون.غليهما فيه تأسيساعلىآن السك قير قابل 
للتحويل إلا أن الطاعن' ممسك بأن عقد الايجار 
الحكوم بقيمته كأن قابلا للتحزيل وأنه' 3 
ش القع امار يا السك فأمرت الحكة بضاما 
1 ثم تبين أن القضية أعدمق ٠ ١‏ وفى . +« من مأبر 
سلة .6و1 قضه ا مكة حضوريا بقبول الاشكال 
شكلا وفى_الموضوع بوقفن تفيل الحسكم .١‏ 
فابستأ قف الطاعن لدى محكة شبين السكوم الاتتدائية. 


3 


المدد الئالك - السئة الخامة والثلاثون 


جيثة استثنا فية وقيد استتنافه برقم /اه ١‏ سنة. و١‏ 


فأيدته فى م من يوليه سئة .46و لآسبابه ولما : 


أضائته من أسباب فقرر الطابعن الطمن فيه 
بطريق النقض . 

م ومن حيث إن الطعن بنى على سيبين : 
حاضل أولها قصور الحكم فى التسبيب 
والاخلال ممق الطاعن فى الدفاع ذلك أن المانون 
عليبما أسسا منازعتهما فى التنفيذ على دعاهتين 
(الأوى) ا أن الحسك المنفذ به هو من هن 
الأحكام المرفوع با دعوى نزع ملمكية والصادر 
فيها قرار بالوقف لحين الفصل فى التزاع القائم 
بين الطرفين والمطزوح أمره لدى محكلة اانفض 
( والثائية ) :سس أن عقد الامجار الذى بنى | 


المطلوب التتفيق به عليه غير قابل للتحويل وأن | 


التتازل الحاصل من المحكوم له فيه الطاعن غير 
افذ فى حقبما لدم موافقئهما عليه كتابة وقد 
سك الطاعن. فى خصوص. إطلان الدعامة 
الآولى بأن قضية نزع المذكية أصبحت وكأنها لم 
تكن عملا بنص الفقرة الثائية من المادة الرابعة 
من القانون رقم 0 لسنة ١.45‏ بإصدار قانون 
المرافعات المدئية والتجارية وتيعا لا جوز للبطعون 
هليبما تأسيس منازءعتهسا ف التتفيذ مل هذه القضية 
النى زالت من الوجود . ومع كون هذا الدفاع 
جوهريا إذ على أساسه فيل اللحضر من المطمون 


عييما الاشكال ورقع أمرء إلى اممكة فاما لم تلق | 


ليه بالا بل | كتفت فحص السيب الجنديد الذى 
أبداه المطمون عليهما بجلسة المرافسة 55 
عليه حكيا. 2001 0 

. «.ومن حيث إن هذءا. السبب مردوه بأته للا 


كان الخصم أن يدى يجمييع أرجه دقاعه أهام 


امحكقة:سواء فى صميفة دمواء أو فى مراقتته أ( 
القغوية أو - التحزيرية ؛ دكن .للسكة أن تق | 


قضاءها على واحد من هذه الأوججه مى كان يك 
لحل الحك مطرة باق الأوجه - كن النعى 
على الحسك فى هذا الوص لا أساس له . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحك المطعون فيه أخطأ فى القانون من وجهين : 
الأول إذ تمسك ااظاعن فى دفاعه أن ما بزعمه 
المطعون عليبما من أن عقد الإحار غير قابل 
للتحويل هو أدعاء غير #يهم تثقصبه المسئئدات 
ال تلبت ققبوفا الننازل الحاصل عن الحم له إن 
لم يكن قبولا صرحا فهو على الأقل قبول ضمنى 


ذلك أنهما أعذا بالتازل فى هم من مارس ميئة 


1 فلم يعترضا كا أن الطاعن حجز فى به من 


١‏ وفيس ساة مع ر فى ميزها على منقولات وفاء 


الحم المتتازل عنه فلم يعرضا بل سخرا زوجة 
أولما ورلده فأرسل الآخيران خطابا فى ١م‏ من 
د لبمار سك 1547 فل أليوم المحدد للبييع 


. خبران فيه الطاعن بأن. ما حجر عليه ملك ىا 
وليس ملك لمدين : فكان رد الحم على هذا الدفاع 


أن المادة هوم من القا نون المدى ( القدم ) تحنم 


. لصخة الحوالة أن يرضى المدين ما وأن إثبات 


رضا حال عليه ما لا يكون إلا بالسكتابة رأنه 
لاحرى عنما دليل آخ سوى العين وأن إعلان 
التدازل الطعرن عليبما والحجق علييما وسكوتهما 
بغير اعترراض كل ذلك لا يعتبر قبولا للحوالة مع 
أن. هذا الذى قرره الحسكم' وبى عليه قضاءه 


: معخالف للقانون ذلك أن المشيزع لم يفترض سكوت. 
: المدين إذا أعلن بالتتاذل عن الحم الذى. استتيدك 
. 4 سبب الدين غير القابل للتحويل أو إذا نفذ 
: عليه المتثازل إليه حتى يقال إن مثل هذا السكرت 


لاتيعتى قبولا ما يستفاد منه أن غرض الشارع: 
كأن منشبا عل ااتتازل عن سند الدين . فقط .-' 
على أنه منناحية أخزيى .. -افإن الحكة الثى وحئ' 


أضاء محكمة النقض المدلية 


النشارع إلى تحقيقبا بإيجحاب قبول المدين للتحويل 
ل تكن ضيان اأسرية وحدها بين الدائن والمدين 
بل كانت هناك أسباب أخرى أقوى منبا ذالت 
يزوال القضاء اتختلط حتى أن المشرع فى القانرن 
المدتى الجديد لى برد محلا للابقاء على هذا القيد 
واكثى ليفاذ حوالة الحق قبل المدين باعلانه 
مها دون حاجة إلى رضائه بها ومن ثم يكون الحم 
إذلم يمتد بعدم اعتراض: المطعون عليبما على 
التناذل عند إعلاهما به وسكوتهما عند التنفيذ 
غلهما بالحجر مع أنه بمثابة قبول ضنى على الأقل 
للحجوالة قد خالف القانون ‏ ( والثاى) أن 
الم ١‏ برد على ماتمسك به الطاءن من أن 
القاعدة المنخصوص علبا فى المادة ووم مدق 
( قديم ) والثى توجب لصحة الحوالة أن يرضى 
المدين مها كتابة لا نسرى إذا حل حكم بالدين 
عل السئد الاصلى ويكى فى هذه الحالة إعلان 
المدين لكوم عليه بالحوالة ذلك أنه بصدور 
الحم على ألمدين 3 تق حكة إيجاب رضائه 
بالحوالة أففل لك الرد على هذا الدناع 
حخة أنه ليبن من سلطة عتكمة الأآمور المبتعجلة 
اتتخافل فى مد: م النذاع من أن الإشكال موضوعى 
يجب عند 7 التعرض لأصل النذاع و.خمه من 
كافة وجرهه الموضوعية والقانونية . 

د ومن حويثك إن هذا السبب إو هرا مس درد 
أنيلا بما قرره الح المطعؤن فيه. من أن المادة 
مم من .القاثون المدثى القديم .تنص على أنه 
ه لا تنتقل. ملكية الديون والحقرق الببعة 
ولانيعتين بيدها صيحاً إلا إذا رضى المدين بذلك 
يجب كناية فإ نلم توجد كتابة مشتملة على رضا 
الديين بالبيع:لا:نقبل أوبجه بوت عليه غير 
لين ,.ومزدوه تثانيا ما جرى به تضأء صلء 


مه 3 


إنمكلة من ءأن اإجادة بوم المذكررة 2 _ وعى 


4 
ال تح النذاع ‏ تشترط لصحة الحوالة شواء 
أكان الدن ناشمًا غن سئد أرمن حم رضاء 
انال عليه مها كتابة ولامحل إزاء صراحة 
النص للاجتباد فى تأويل معناه تحجة تخلف حكته 
أو اثتفاء علته ومردود أخيراً بأن ما أرردته 
امحكة فى أسباب حكرا فى خصوص مدى ولايتهأ 
بنظر إشكالات التنفيذكان تزيدا لا تأثير له فى 

سلامة الثنيجة التى اتتبت إلها . 
دومن ححيث [نه إذلك يتعين رفض الطعن 6.. 
( النضية رقم 93 سنئة. ١‏ فى رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحد حفى كيل المحكة وسسلباق”ا بث 


وعد تجيب أحد وعبد المزيز سليان وأجد المردمى 
المستشارين ). 


111 
ب مابو سئة 16600 . 
شرائب ٠‏ شريبة الار باح التجارية والمناعية ٠‏ 
سريائها علىكل مهئة أو منشأة لانسرى غليها شريبة 
خاصة ٠‏ لاعيزة بها إذا كانت المهئة تمتير فى ذاتها عملا 
مدنيا أو ملا نجاريا وفتا لتانون التجارة ٠‏ حُمْ ٠‏ 
السبلية «اعتباره مبنة الكائب العبوى خاضعة لشر ببة 
الار باجغير التجارية ٠‏ خطأ فى القانول ٠‏ المواد-٠؟‏ 
و30 و89 عن التائول رقم ١4‏ اسنة 9؟؟١ ٠‏ 
المبدأ القانوق 
عيدما تحصدث القانون رة 
ومو عن الضريبة على الأرباح التجارية 
والصناعية: فى الكتاب. الثانى مئه. ذكر فى 
الفضل الأول من الكتابالمذكور ماتنتاوله 
هذه الضربة فنص فى المادة .م على أنه 
د اعتبارا من أول سبتمبرسنة م15 تفرض: 
طريية سئوية غلى أرباح امون والمنشايتة 
البجارية والصناعبة أو المتملقة بالحررف :وهل 


4 سئة 


4410 
بينبا امتيازات ومنشاث المناجم وغيرها بغير 
أى استثام إلا ما ينص عليه القانون » . 
ثم عدد فى المادة مم منه شركات وجمعيات 
وعبنا تسرى عليها هذه الضرية وقرر فى 
فقرة الثامنة من المادة المذكورة أن هذه 

الضريبة تسرى على «١‏ كل مبئة أو منشأة 
لا تسرى عليها ضريبة أخرى غاصة ما . 
وبعد ذلك تحدث ف الباب الثانى منه من 
أرباح المون غير التجارية فص ف المادة م 
على أنه « اعتبارا من أول الشمر التالى اصدور 
هذا القانون تغر ض طريية سنوءة على أرباح 
مبنة الى والطبيب والمهتدس والمعارى 
والمحاسب والخبير وكذلك على أرباح كل 
مهية غير تجارية مين بقرار من وزير ألماليق 


وينضح من ذلك أن القانون عندما تحدث 


عن الطريبة على الآرباح النجارية والمناعية 
أطلق النص وفرض هذه الضريبة على كل 
موئة أو منشأة لا أسرى عليبا ضريبة أخرى 
عاضة با فى حين أنه عندما' تحدث عن 
أرباح المبن غير التجارية قصرها على هبن 
معيئة حددها ,الذات ووكل إلى وزير المالية 
إضافة مبن غير تجارية أخرى إليبا بقرار 
وذاذئ يصدر منه ‏ فكل ماخرج من المين 
ما نض عليه فى..المادة 7 ول بره بقراد 
وذارى صادن: من وزير المالية ب كل 
ما .شرج عن, ذللك. ب تسسرى عليه الضريبة 
على الآرباح التجارية والضباعيه بفض النظر 
عما إذا كانت :هذه المهن فى ذاتها تعتبر خملا 


العد الثالك س. السئة الخامسة والثلاثون 


مدنيا أو عله تجاريا ونم لقانون التجارة . 


وبذاك أعر ب اأشارع عن قصده فى أن 
تكون الضرية على الأرباح التجارية 
والصباعية هه الأصل العام الذى إيسرى على 


كل مبثة لم تستئن بنص غاص ولو شمل 
ذلك هبنا لا تعتير بحسب قانون التجارة عيلاه 
تجاديا ولو لم يكن ريحها ثاتجا من مال مستثمر 
لآن قانون الضرائب مستقل عن القانون 
الخاص لايانزم قواعده وقد نص صراحةفى 
المادة «ماعلى شركات وجعيات ليسلا شاط 
تجارى ونص كذلك على أعبال لا تعثبر 
تجارية حسب قانون التجارة وأخضعبا 
للضربية على الأرباح التجارية والصباعية . 
وإذن فنى كان الحك المطمون فيه قد اعتبر 
مبنة المطعون عليه ككائب عوى خاضعة 
لضريبة اللأرباح غير التجاربة فانه يكون قد 
خالف القاثون وبتعين نقضه فى هذا 
الخصوص وتابيد الح الابتداق فيا قضى 
به من اعتبار هذه المبئة خاضعة لضريبة 
الأرباح التتجارية . 


المكيو ٠‏ 
دمن حيث إن الوقائع ما يبين عن المسم 
الماعون فيه وباق أوراق الطمن تتحصل فى أن 
المطمون عليه تحترف مهئة كائب عبوس وهو فى 
الوقت ذاله _شريك متضامن: فى .شركة مو لفة 
لاستغلال وإدارة سوق خورشيد .وف ١4‏ مل 
وليه سلة ,م4 به أصدرت لليرة التقدر قزارها 


.بتقدير أررباحه بوصف مهلئه غاضعة الضريبة ل 


الأدباج التجارية .. فمارض فى هذا القراد 


قضاء كمة النقض المدنية 
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بالدعوى دثم ووم سئة ,م14 تجادى كلى 
الاسكثدرية وأسس دعواء على أن تشامطه بوصفه 
كانيا عوميا لامخضع هذه الضريبة وأن تقدبير 
اللمجئة بجحف به وطلب إلغاء قرارها وبراءة 
ذمته. وى م عن يرنيه سئة 144| كت 
مكة الاسكائدرء نة الابتدائية باعتبار مهنة 
الممطمون عليه وه كاتب عبوى خداضعة للضرببة 
على الأرباح النجارية و تدب بير لآداء المأمورية 
الموضحة يأسباب ذلك الحم . فاسشأ قف المطمون 
وقيد استكنافه 1 ؟ه سئة ه ق 
امتثناف الاسكندرية وبى استثنافه على أن 
الاتداق أخطأ فى القانون إذ اعتير ميئة الكاتب 
العموى خاضعة الضريبة على الآر باح التجارية فى 
خين أنبا ميئة حرة تسرى عابها ضريسة كسب 
العمل وإذ عد إلى خبير قدو أرباحه وكان 
الأجدر تقدرها بمعرفة أحكة , ٠‏ وف مم منقبرابر 
سلة ومو حكنت محكة استئياف آلا 

بالغاء الك الممستأ نف وباعتبار نشاط المطمون 
عامة إوصفه كانياً عموميا خخاضماً الضريبة على 
ارا المين قير التجارية وبتقذير صافى أرباحة 
عن شاط كشريك فى سوق خورشيد بالمبالغ 
امبنة ف الحم المذ كور .فقررت مصاحة الضرائب 
بالط فى هذا الحم بطربق النقض ٠‏ 

ومن حيث إن مبئى ‏ الطعن هو أن الحسكم 
أخمأ فى تطبيق القانون إذ قضى باعتبار مبئة 
الكانيالعموء ى غير بخخاضعة للضرببة على الأدباح 
لتجارية مقولة إن المبن الواردة فى المادة ؟با.من 
القاثون 4 و سسئة ومو ؛ وردت على سبيل امثال 
لاعلى سبيل الحصر وآن مبئة الكائب العبوى 
ف بن لبن الجرة إلآن: ربمبا يأنى من كسب 
الفيل نيع أن“[لشلرع جعل الضريبة العامة هى. 


عايه الم 


من القانون ع١‏ سئة وم؟١‏ على أن هذه الضربية 
أسرى علىكل مبنسة أو متامأة لا تسرى علها 
ضربية أخرى خاصة ما ولم يستثن من ذلك إلا 
المبن النى أوردها في المادة مب على سييل الحضي 
والمبن غير النجارية الى تعين بقرار من وذير 
المالية ‏ فكل مبئة لم ترد فى فص المادة بالاىلم 
تعين بقرار من وذبر المالية نمخضع للضر ببة العامة 
وش الضر ببة على الأرباح التجاررة . ولماكانت 
مبلة الكاتب العموى لم “رد فى الادة مو ولتعين 
بقرار من وذر المالية فالم! تخضع الضريبة على 
الأدباح التجارية ويكون فضاء الح الملعون فيه 
بأنها تخضع لاضريبة على أرباح المبن الحرةمتطوبا 
على خطأ فى تطبيق القا نون . 

د ومن حيث إله يبين من الحدك المطمون قبه 
أنه أسس قضاءة باعتبار أشاط المطمون عليه 
ككانب عوى مبئة حرة خاضعة لأآر باح المبن 
ير التجارية على أنه , وإن كانت مبثة الكاتب 
العموى يك من بين امون الحرة الى مدضًا 
المادة ,ب من القائون رقم 14 سلة لول قبل 
تعديلبا بالقأثون ١6+‏ سئة .8و١..‏ ولامن 


١‏ لون غير التجارية أل فى غينها وذبر المالية بقرار 


مئه طبقا لتلك المادةء إلا أله من المقرر فقبا 
وقضباء أن المبن غير التجادية تشمل أولا المبن 


الحرة وهى التى يأقى رحها أولا من كسب العمل . 


وثانيا المون الأخرئ التى لا يأتى دخلبا من كسب 
المال وحده بل من المال والعمل #تمعين ويكون 
العنصر الأسامى قها العمل ؛ والمهن التمن التووع 
الثانى هى الى كانت المادة إن من القائون ١6‏ 
سمئة م؟! قبل تعديلرا خولت وزير المالية أن 
إعينها يقرار.مئه . وأنه من المفبوم بداهية أن 
ا مين الحرة ال ىكانت واردة بالمادة ال الفة 


الفتزئية“خلالأدباخ التجازية . . دأصق ا المادة أي 1 الذ كر قبل تعديلما إنما بردت على :سيل الال 
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لا عل سيل الحصر والقول إغير ذلك يؤدى إلى 
[خضاع كثير من المبن التى لا تداع فى أنها من 
المون الدرة لضريبة الآرباح التجارية والصئاعية 
الآمس الذى م يكن ايز يلاه الشارع بغر شك .. 
وأنه واضم يحلاء أن ميئة الكاتب العموى مى 
من المون الحرة إذ أن رحه بأ كله يأتى م نكسب 
العمل , . وهذا الذى أسس عليه الحم 
بنطوى على خطأ فى تطبيق القاثون , ذلك بأن 
القانون رتم ؛١‏ سئة وم عندما تحدث عن 
الضر يبقعل الآر با حالتجاريةرالصناعيةفى المكتاب 
الثانى منه ذكر فى الفصل الأول من الكتاب 
أ اذ كور ما تنناوله هذه الضريبة فنص فى المادة 
٠‏ على أنه واعتبارا من أول سبتمس سنة م1 
تفرض ضريبة سئوية على أرباح المهن والمئشآت 
التجارية والصئاعية أو المتعلقة بالخرف ومن ينبا 
امتيازات ومشئآات المناجم وفيرما بثير أى 
استثناء إلا ما ينص عليه الفا نون ع ثم عدد فى 
المادمّ "١‏ منه شركات وجمعيات وميئا ترى علببا 
هذه الضربية . وقرر فى الفقرة الثامئة من المادة 
المذكورة أن هذه الضريبة تسرى على : مكل 


قصياءة 


مبئة أو منشأة لالسرى علها ضريية أخرى | 


شخاصة مأ » . والعد ذلك تحدث ؤالياب الثالى منه 
عن أرباح المهن قير التجارية فنص ف المادة بن 
على أنه : د اعثيار! من أول الشبر التالى لصدور 
غذ! القانون تفرض ضريبة سئوية على أرباح 
مهئة اماى والطببب وطبيب الأسئان والقاباة 
والحكيمة والمولدة والطبيب البيطرىوااهئدس 
والممارى والحاسب والخبير وكذلك على أرباح 
13 مهئة غير يجار ية عين بقرأر من وزير المالية, , 

ويتطم من ذلك أن القانرن مندما نحدث عن 
الضرببة على الأرباح التجارية والصناعية أطلق 


العدذ الثالك ‏ السية الخامسة والالاثون 


النص وقرض هذه الضريية على كل مبئة أو 
منشأة لانسرى علا ضريبة أخرى خاصة بهافرحين 
أنه عند ما تحدث عن أرياح المبن غير التجارية 
قصرها على مبن معيئة حددها بالذات ووكل 
[لوذى المالية [ضافة مهن غير تجارية أخرى (ايها 
بقزار وذارىإصدرمئه - فكل ما خرجمن المبن 
عا نص عليدف المادة بإب و يرد بقرار وزارى 
صادرمن و ذير المالية كل ماخرج عنذلك ب 
تسرىعليهالضر ببقعل الأر باح النجاربة والصئاعية 
بفض النظر عما إذا كانت هذه المهن ذاتها تعتير 
عملا مدئيا أو عملا تيجاريا وفقا لقائون التجارة . 
وبذئك أعرب الشارم عن قصده فى أن تكون 
الضريبة على الأرباح النجارية والصناعية هى 
الأصل العام اذى يهرى على كل مبنة لم نستئن 
بئص نخاص , ولو شمل ذلك مبئا لا تعثير حعسب 
قانون النجارة عملا تجاريا وأو ١‏ 93 رحبا ناتجا 
من مال مستثمر لآن فانون الضرائب مستقل عن 
القا نون الخاص لا باذم قواعده وقد اص 
ضراحة فى المادة .م على شركات وجمعيات ليس 
لما تشاط يجارى ونص كذلك على أعمال لاتعتير 
تجارية حسب قانون التجارة وأخضعبا لاضريبة 
غلى الأرباح التجارية والصناعية واذلك يكون 
شأ ما تضى به الحم المطعون فيه من اعتبارمبئة 
المطءون عليه خاضعة لضرببة الأرباح قير 
التجارية ويتعين نقض المك فى هذا الخصوص 
وتأبيد الحم الابتدائى فما قضى به من اعتبار 
مبئة الممون عليه ككائب وى عاضمة 
لشريية الارباج التجارية » 3 


( التضية ر م 64 سنة 71 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أجد حللى دكيل الى وعيد المزيز 
يد ومسطنى لال وأحد العر دسي وتمود. عيساد 
المستشارين ).؟. 


قضاء محكمة النقض المدنية 


ل 
ب هايو سنة ماج ١‏ 
سج . لسبيبه ٠‏ إعلة الممكة الدمعوى ص 
التحقيق لتتبيث حك الءرف السيئاتى فى حالة استبدالك 


عثل بآخر فى فيل مين مك الانفاق على سم 
استتلاله وتعرف أثر هذا الاستبدال فى فاق 


المذكور . ساطة اللحكمة فى ترجيح بينة على أخرى . 
المبدأ القانوق . 

هت كانت المحسكمة تقد أحالت الدعوى 
إلى التحقيق لتثبين حم العرف السينائى فى 
حَالة استبدال مثل بآخر فى في معين بعد 
الاثفاق على ببع حقوق استغلاله ومعرفة 
أثر هذا الاستبدال فى الاتفاق المذكور ثم 
رجحت بعد التحقيق بيئة أحد الطرفين على 
ييئة الأخر فانها لا نكون قد ناقشت 
مقئضى حكمها الببدى ولاخالفت مافدفت 
إلبه فيه ولا يعدو انعى على الحك فى هذا 
الوص أن يكون جدلافى تقدبر الحكمة 
لللأدلة وترجبح بانة على أغرئ وهو ما 
يسقل به قاضى الموضوع . 

1 الكو 

٠‏ 7 د من حيث إن الوقائع حسما يبين من الحم 
الملعون فيه » وسائر أوراق الطمن تتحصلفى أن 
الطاغن نام الدعى رقم 444 سنة :4؟1 تمارى 
القاهرة الابتدائية على المطعرن عليه وقال فى 
تحيفتها إنةالمطقون عليه باع له فى » من مارس 
سلة م4و] خقوق عرض فيل ( كازينو اللطافة ) 
تمثيل حسين رياض وبشارة وأ 1 وآخزين » 
اومخيدد متيوادا.لبسلم الفيم شبر يولي سنة ه114 
لالد إشتخزنج 'الطاعن رخصة لاستيراده ودفع 


ينف 


0 


إلى المطعون عليه ..+ جنيه من الدُن البالغ 
مقداره ...+ جثيه ؛ إلا أنه فى و من مايو 
سئة م146 فوجىء بورود خطاب إليه من 
المملعون عليه خيره فيه أنه اسنيدل المثل عباس 
فارس بالممل حسين رياض » فرد عليه مخطاب 
موضى فى +7 من يوليه سئة ١46‏ سجل عليه 
فيه وقوع الخالفة . وأنه لايقر هذا التعديل » 
وأنه عرض الأمرعل عملائه المتعاقدين معه فأبوا 
الموافقة على هذا التغيير ١‏ وأنذر المطعون عليه 
بأنه قد حدد' لعرض الفيم منتسف شبر أغسطس 
سلة ١6‏ ؛ وآنهملوم بالتمويش إن تأخر 
تسليمة وطلب الحم بإلرام المطمون عليه يمبلخ 
* جيه من ذلك ..+ جثيه العربون 
المدفوع والبافى على سبيل التعويض ٠.‏ وفى جلسة 
ع من مايو سئة ١4+‏ عدل طلباته إلى فسخ 
العقد ودفع العربون مع حفظ حقه فى التعزيض 
وطلب المطمون عليه رفض الدعوى وفى جلسة 
عم من [ كتوير سئة 144 رفع دعوى فرعية 
وطلب فا [لزام الطاعن بمبلخ "٠‏ جيه من 
ذلك .. 4 جنيه باق تمن الفيلم المتعافد عليه 
و .+ جيه غلى سبيل التعويض استتادا إلى أن 
ذكر اسم الممثل حسين رياض عند التفاقد ل 
رط لك حار ا ل وأنه 
اتفق مع الممثل عباس فارس على أن يزيد على 
أجر الممثل الأول ؛ وأن استبدال ممثل بآخر كان 
إسنبب اعتذار بحسين رياض لمرضه , وأ نالطاعن 
قد وافق منا. على ذلك . وفى 1١‏ .من مايو 
سثةن ع ١‏ قضت الحكمة أولا فى الدعوىالإصلية 
بفسخ العقد المؤزخ فى ب من مارس سئة 1146 
و[ازام المطعون ليه بأن يدفع إلى الطاعن ميلع 
٠.6‏ جيه والمصروفات المناسبة إذلك ٠‏ وثائياً 
فى البغوى الفرعية برفضبا وإلرام المطمون عايه 
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العدد الثالك س السنة الخامسة والثلائون 


بمصروفاتها فاستأئف المطعون عليه هذا الحم 
وقيد استثنافه برتم .غم سئة وه ق القاهرة . 
وفى م مارس سئة وييو؟ قضت الحكة بقبول 
الاستئئاف شكلا » وفبل الفصل فى الموضوحم 
بإحالة الدعوى على التحقيق لإثيات وى مادون 
يأسباب ذلك. الحم . وفى ممم من دإسمبر 
دلة 146٠‏ قضت في «وطوع الاستئئاف أولا 
فى الدعوى الأصلية بإلغاء الحم الميةأ تف ورفض 
دعوى المتأنف عليه و[ازامه با ممروفات عن 
الدرجتين وثانيا فى الدعوى الفرعية بأ بيد | 
الممتاف وإارام المستأف عصروقاتها عن 
الدرجتين وثالثا بالمفاصة فى أتعاب الحاماة . 
فشرر الطاعن الطعن فى هذا الحك بتاربق 
« ومن حبيث إن الطعن في على ثلاثة أسباب 
يتحصل السبب الأول فى أن الحم المطدون فيه 
نجلا فى تطبيق القانرن ؛ لآنه ورد بالحم 
الابتدائي أن الطامن عدل طلياته إلى طلب ب فس 
المقد ورد العربون ٠‏ واحتفظ عقه فى طلب 
اعريض » إلا أن ممكة ثانى درجة لم تلتفت إلى 
الطلبات.الخثامية المذكورة ؛ واعتقدت خطأ أنه 
ظل يالب الحمكم بمبلغ ... نجئيه العربون 
و ...عه سه إصفة تو بض عن الإخلال 
بالتعاقد:, و بذلك تنكول قد طبقت اقافون على 
وقائع غير صميحة . 

د ومن ححيث إن هذا السبب مردود بأن 
المامون عليه إذ اسسأ قف الحم الابتدائ الصادر 
فق الدعو ىالأصلية القاضى للطاعن بطلباته الاتامية 
المعدلة وى فسم المقد و[ازام المطمون عليه 
بأن يدفع إليه +٠‏ جليه إن هدم الطلبات 
الممدلة لمق بها هى وحدها الى كانت مطروحة 
أمام حكة ثانى درحة وقد تناولها _بالبحث 


والقحيص . و بعد أناسئعرضت الآداة أتى استند 
إلا الطاعن فى دعواه » وأوردت صل أفوال 
شبود طرق الخصومة قررت أنه قد ثبت إديها من 
التحقيق أن استبدال مثل بآخ ركان أمن أ طبيعيا 
بتفق مع ظروف الانتاج والعرف السينائى » 
وأن الطاعن قد أخل إشرط التماقد وحق عليه 
المبلغ المدفوع مئه , وذلك على سييل التعزيض 
الجرا وفقا للسادة الرابعة من عقد الاتفاق . 
وأن الطرفين قد اعتبرا أن هذا العقد أصبح 
مفسوخا . واثتبت من ذلك إلى الحكم بإلفاء 
الحم المستأنف فيا قضى به في. الدعوى الأصلية 
وبرفضبا ٠‏ ويبين من هذا أن عكة الاستئئاف 
لم تغغل ؟ فيك طليات الطاعن المعدلة وال كانت 
مطروحة علا باستثئاف المطعون عليه الحم 
الابتداى الفاضى با .لما كان ذلك يكون بي 

ملتج منتج النعى على المحكة أنبا أغفلت سبوا أن تير 
في وقائع حكما إلى أن التلاعن عدل طلباته الأولى 
متىكانت الطلبات ال معدلة معروضة عاما ونناوانها 
بالبحث كا سلف يانه . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحكمشوب بالقصور لأنالطاعن؛سك أمامكة 
الاسئئناف بحلسة مم من توفي سئة ١46٠‏ بأن 
أفوآل الأستاذ يوسف وهى وهوالشاهدالاساءى 
في الدعوى قد حوت مابدعو إلي عدم الاطمئنان 
إلهاء ذلك أنه نفى فى أول التحقيق وجود علافة 
يله وبين أحد من طرفى المخصومة ثم عاد وكرر 
وجود علاقة قوبة “ربطه بالاستاذ جمال ال منتج الفيل 
وفى صلة المصاهرة وملاقة الآستاذ تلبيذم . إلا 
أن ممكية الاميتئناف أغفات الرد على هذا ى 
الجوهرى . 

د ومن حيث إن هذا السبن” مردود 0 
فضا عن أن الهلاعن " بقدم ما يدل تفلي. أنه 


فضاء حكمة النقض المدنية 


تمسك ببذا الدفاع أمام مكة المرضوع فان تقدبر 


14؛ 


د ومن حي إنه ببين ما تقدم أن الفلمن على 


أقوال الشرود هو مما يستقل بهقاضى الموضوع . | غير اس ويامين رفضه , . 


د ومن ححيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
اليم شابه تناقض مبطل له » ذلك أنه بعد أنقرر 


أن عقد الاتفاق المرم بين الطرفين متضع فى 


تقسيره لأحكام العرف السينائى » وقضى تبعا 
اذلك بإحالة الدعوى على التحقيق , بعد أن قرد 
ذلك استبعد أقرال شود الطاعن واستتد إلى 
أفوال بوسف وهى شاهد المامون عايه الثى قرد 


أن امنتج للفيم يضار من اننظار رأى: المستغلين . 


أ ف تشيد أبطال الغيل » مع أن مؤدى تلفيذ 
الحك التهيدى مر الأخذ بأقرال شبود الطاعن 
- خبيرون بهذا العرف إذ هم موزهو أفلام 
بفلسطين وشرق الاردن وتحقيق عرف أى بد 
يستلزم أن يكون ذلك عن محل سريائه دون سواه 
وقد قرروا 58 أن اسكان الببلاد موضوع 
الاستغلال ذوقا خاصا من حيث الإقبال على نثل 
دون آخر . و بذلك يكون الك المطمون فيه قد 
وضع أسسا معيئة للتحقيق ثم اد عن تطبيقها ٠‏ 


«ومن حيت إن ه.ذا السب عدو د بأن 
الحكة إذ أحالت الدعوى إل التحقيق لثنبين حكم 
العرف السيتهائ فى حالة اسقبدال مثل بآخخر قى 
“فيل مين يمد الانفاى على بيع حقوق استفلاله » 
عوائر هذا الأستبدال فى الاتفاق المذكور » ثم 
رجخت “مد التحقيق , ما قرره شبود المطءون 
عليه بيانا لهذا العرف عل ما قرره شبود الطاعن 
تستومية إنه] لانكون قد ذاقضت مقتضى حكببا 
تيدبو لأ-تالفبى ما عدفت إليه فيه إذ الأعس 
ذلك ألا بعدوةأن يكون جدلا فى تقدير الحكة 


مالا وفزتبفيينينة عل أخرى وهو.ما يستقل به 


تاش لوطو ع .به 


( الفضية زقم 76١‏ سنة 9 ق باليقة السابتة). 


كك 
بها بو سئة لإ ١,‏ 
شراب ٠‏ لإنة التتدبر : مدى ولابتها ,“عى هيئة 
#قدير أصلية لاهيئة تنظر فى نظلم اممول دن #تخبر 
المأمررية لأراحه . التاثرن رقم 45 اسنة مذ 
ليس له أثر رجعى ٠‏ لا يصع اعتباره تفسيرا لنصوس 
ألقانول السابق ٠‏ 


المبدأ القانوق 

لجنة التقدير - على ما اسئقر عليه قضاء 
محكمة النقض -:هى هيثة تقذير أصلية 
لاهينة تنظ فى تظم الممول من تقدير 
المأمورية ولا تتقيد بوصفبا هذا فى تقديرها 
بما سبق أن افترحتة اللأمورية فى سعيبا 
للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه آر 
تنقص منه وفقا لما تراه الارباح الحقيقية . 
وإذن فنى كان الك المطعون فيه قد أسس 
قضاءه على اعتبار لجنة التقدير هيئة نظ من 
تقدير المأمورية لاهيئة ننظر ابنداء فى التقدبر 
فانه يكون قد شالف القانون متعيئا نقضه » 
أما ما استيد إليه من نص فى القافون دم 
5 سنة .هو( فردود بأن هذا القانون 
قد تضمن قداعد جد بدة ليس ا أثر رجعى 
فلا يصمح اعتبارها تفسيرا لنصوص القآئرن 
الباق : 

لوكو . 0 
«.من حيث إن الوقائع تتمبصل جسليا بين 


344 
من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراقالطعن ‏ 
فىأن الطاءعئة قدرت أرباح المطءون عليه باعتباره 
صاحب لتذق لندن وأويرا بالاس بمبلغ .هه 
جنيها عن كل من سلى ؤنزة ١‏ و 194٠‏ وبثلثك 
هذا المبلغ عن سنة مم1 ملم تم الانفاق بين 
المعول وبين مأمورية الضرائب فعرض الامر 
على لجنة.التقدر فأضدرت اللجئة قرارها بتقدر 
أرباح المطعون عليه عنكل من الستتينالأوليين 
بمبلخ ..م؟ جنيبا وعن مه رمو بثلث 
هذا المبلغ فعامن هذا الممول فى هذا التقدير أمام 
كل القاهرة الابندائية بدعوى فيدت ىيجدرها 
بدثم وه سئة غ4( كلى طلب فيا الحم بإلغاء 
القرار وبعدم أحقية الطاعئة فى تحصيل أية 
ضربية مئه على السئوات الثلاث تأسيسأ على أن 
أ باحه 5 تدل عليبا دفار « تقل عن الآر باح 
المعفاة فانونا من الضريبة ويجلسة ه مارس 
سنة عع وو حكدك المحكة بقبول الماعن شكاد 
وقبل الفصل فىموضوعه بندب خبير حسافلبيان 
حقيقة أرباج المطعون عليه لى أن يكون له نص 
دفائرة وأورافه ومستئداته وتحقيق اعتراضات 
الطاعئة علمها وتقدير الضريبة المستئحقة وقد باشر 
الخبيز مأموريته وقدم تقزيرا ورد به أن المطمؤن 
عليه لا بمسك دفائرمئنظمة وأن كثيراً من البيانات 
. الواردة مهذه الدفائر لم بويد بالمستندات وأنماوجد 
من - المستئدات لا يطابق البيانات المدولة فى 
الدفائر .واتهى فى نتيجته إلى .أن هذه الدفائر 
لايمكن اتخاذها أساسا صالحا لمعرفة الآرباح 
الحقيقيه وأن تقدين اللجئة معقول وفى محله . 


ويجحلسة ,م مزقيرامر سئة ١46‏ حكنت الحمكة ف 


موضوع الطاعن برفضه و بنا بيد القرار المعطمونفيه 


. وبالزام رافعه بالمصروفات وبمبلخ ثلامادة فرش ” 


العدد الثالك ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


مقابل أتعاب حاماة : فرقع المطمون طليسه 
استئئافاً من هذا المك5 أمام مكمة استئئاف 
القاهرة ؤيد فى جدوها دم بم تحارى سثةو.-ق 
وطلب الحم بقبول الاستثئاف شكلا وى 
الموضوع بإلقاء الحم المستأتف وإلفاء 'قرار 
لجنة التقدير و إازام الطاعئة برد مبلغ هم جنما 
وبب؛ مليا الحصل منه و بالمصروفات وأتساب 
المحاماة عن الدرجتين . وجلسة ١5.‏ أو فير سئة 
وة] حكنت ال مكمة بقبول الاستئنافشكلا وفى 
الموضوع بإلفاء الحم المسشأنف واعتبار أرباح 
المستأئف عن سئة مو( مبلغ 11م جنما 
وب مليا وعنكل من سق 14 و .44( 
مبلغ . وو جنها وألرمت المىءثأنف بالمصاريف 
المناسبة عن الدرجتين والمستأئف علبها باق 
المصاريف وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة 
ورفضت ما خالف ذلك من الطليات . فقررت 
الطاعئة بالطمن فى هذا الحم بعاريق النقض . 


« ومن حيث إن الطعن بنى على تعييب الحم 
المامون فيه بمخبالفته للقانون وفى بيانذلك تقول 
الطاعئة إن الحم أقام قضاءه على أن لجئة التقدير 
قد ججاوزت اختصاصما بتقديرها للرطعون عليه 
أرباحاً تزيد عماكانت المأمورية قد قدرته مع أن 
المعارض لا يضار معارضته وأن المادة م#ه من 
القاثون رقم ١4‏ سنة ١10.‏ الصادر بتعديل 
بعض أحكام القانون وتم ؛١‏ سئة و١‏ إذ 
نصت على أن الاجئة تصدر قرارها إما باعهاد 
تقدير المأموربة وإمابتخفيض قد دلتفى وضوح 


على أن نية المشرع كانت متجبة:ابتداء إلى اعتبار 


أنه لا يحوز للجئة أن تتجاوز تقدر المأمورية . 
وأن هذا النى أقام عليه الحم قضاءه مالف 
للقا نون ذلك بأن لجنة التقدير هى صاحبة الولاية 


فضاء محكّة الاقض المدنية 


الأصلية فى النقدير تجرءه موذا الرصف لابوصفغها 
هيئة تنظ فى طعن طابق تحربه مصلحة الضرائب 
إذ لا اختصاص للصلحة فى للتقدير وإثما لها أن 
تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى اللجنة. فاذا لم 
م الانفاق معه امتئع عليه الآسك على المصلححة 
بأى تقديرسا بق إن تعديل المادة مإى منالقا نون 
رقم 14 سنة ور( بالقائرن رقم>) اسئة. هو 
لا يدل على أن نية المشرع كانت متجبة ابتدامعند 
صدور القاثون رقم ١4‏ سئة ومو إلى الحد من 
اختصاص لجنة النقدير وإاوامبا بأن لا ت#مدى 
ما قدرته المامررية . ذلك لآن مسلك المشرع فى 
القائون اللاحق بما أدخله على القا نون السابقمن 
تعديلات جوهرية على نظام ربط الضريية 
واختصاص اللجان ونث كيلباوتسميتها [نما يدل على 
أن المشزع فد اسبتحدث ف الأشريع اللاحق نظاما 
جديدا قوامه اعتبار اللجئة مرحلة من ماحل 
التقاض لا.هديثة ذات ولاية أضلية فى التقدير . 

« ومن ححيث إن هذا الاعى فى له ذلك أنه 
ببين امن الحم المطمرن فيه أنة أسس تضاءه 
بإلغاء الحكم المأ نف واعتهاد الآر باحالنى قدرترا 
المأمورية على أنه سن جوز أن يكرن رفضالمهول 
تقدر المأمررية موجبا للاضرار به أخذا بقاعدة 
أنه لا يَدّارٌ معارض معارضته وأنه لذلك مكون 
جا اندي قد جارزت اختساصرا إذ فررت 
للنطبون عليه أرباحا لزيد على ماقدر نه المأمورية 
رأث مما :يويد النظر أن المادة مزه من الة.ا نون 
دم 4 سنة. و1 الصادر بتعديل بعض أحكام 
القا ون دقم 4 سة ومو نصع على أن اللجئة 
تصدرقرارها [مَا باغتتاد تقدير الأمودية وإما 
تتفيضه ما يماد مله أننية المشرِع كانت متخرة 


0 فى ال ال ل و سبي املا 
ابنداء إلى أن إللجئة لايحرذ لها .أن نزيد في تقذير 
مامه لمان عله نأ مثلم ان ا للد كمه ! 


قف 


الأرباح على ما قدوته المأمورية ‏ ولا كانت 
لجنة التقد بر علىما استقر عليه قضاءهذه امحكمة. 
هيثة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى نظ المدولين 
من تقدير المأمورية ولا 'تتقيد بوصفبا هذا فى 
تقديرها ما سبق أن اقترحدثه المأمورية فى سعيبا 
الاتقاق مع الممول بل لها أن تريدعليه أو تتقص 
مئه وفقا لما تراه الأرباخ الحقيقية ‏ وكان حكم 
المطمون فيه قد أسس قضاءه كأ سبق بيائه على 
اعتبار لجئة التقدير هيئة تظل من تقدير المأمورية 
لا هيئة تنظر ابتداء فى التقدير قانه يكون ذالفا 
للقائون متعيئا نقضه أما ما استيد إليه الحمكم من . 
نس فى الذانون رقم ١5‏ سئة .10 فردود بان 
هذا التأنون قد نضمن قراعد جديدة ليس ذا 
أثر رجعى ذلا يسح اعتبارها تفسيراً لنصوص 
القائون السابق» , 0 
( القضية رقم 4٠‏ سنة 7١‏ ف وثاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحد. حفى وكيل اللحكة وعبدالمريز 


مد وعيد المزيز سليان وأجد الترومى وود غياد 
المستشارين ) ٠‏ 5 


١| 
14601 ب عابر سنة‎ 
اعتباره‎ ٠ حم « تمسيبه‎ ٠ إجارة . قشاء مستمجل‎ 
سلح الممزل المؤجر اوشم لافتة تحمل إعلانا من‎ 
لسنة‎ ١7١ الاماكن الى يسرى عليبا التانول رقم‎ 
بإغواء تضاؤة على هذا الاعتبار بعدم الاختمراس‎ 
. لاغطأ‎ ٠ بنظر دعوى إزالة الإعلان‎ 


المبدأ القانوق 

ما كانت المادة الآولى من القائرن دم 
و لسئة 49؟1 قد نصت على أن ٠,‏ تسرى 
أخكام هذا القانون ‏ فما غدا الأرض 
النضاء "- على الأماكن وأجزاة الأماكن 


بان به ا" 
باع عه د 


4/1 


العدد الثالك ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


على اختلا ف أ نواعا المؤجرة لاسكنى أو اغير 
ذلك من الأغراض » . وكان سطح المنزل 
المؤجر من الطاعن لليطعون عاية وضع 
لاقة تممل إعلانا هو جزء من البناء يقع 
فى أعلاه ؛ وكان الاعلان كا جاء بالحم قد 
ثبت على سوره وروعى في التأخير وضعه فى 
هذا المكان منالبئاء حي يكون على عين من 
كلغابر لماكان ذلك فان الجكة لا نكون 
قد أخطأت فى تأسيس قضائما بعدم اختصاص 
القضاءم المستعجل بإزالة الإعلان على 
مأ استظور له فن عدم أصتبار العين المؤجرة 
أرضا فضاء لأنها جزء من مكان مبنى يسرى 
عليه حم القانون وم لسنة ١!4وز.‏ 
المكرن . 

دمن حيث إن الطاعن أام الدعوى على 
المامون عليه أمام قاضى الأمور المستعجلة بمحكة 
القاهرة طاليا الهم بصلغة مستعجلة بازالة 
الإعلان القائم فوق مطح العار ة موضوع عقد 
الإيمار الصادر من الطاعن للبطعءو ن عليه فى 
١‏ / 4 / 4ل عن فضاء بأعلا عمارة بشارع 
شير لإقامة لافتة عليه لثشركة هر ليوود لاسجاءر 
لمدة سنة ابتداء من و١‏ مايو سلة ١44‏ وقابل 
للتجديد بنفس الشروط لمدة أخرى مالم ينبه 
أحدهما على الآخر قبل ماية المدة إشور بن ترغيته 
فى إنغاء عقد الإيحار . فدقع المدعى عليه بعدم 
اختصاص القضاء المستعجل ا«ئنادا إلى أن عقد 
الإجار تخضع لأحكام القاثون رقم ١١١‏ سنة 
40 14 ققضت الممكة برفض الدفع استنادا 
إلى أن« الأرض المؤجرة عبارة عن فضاء يملو 
مطح المأذل.فلا يمكن اصتبار هذا الفضاء المؤجر 
من قبيل الأمكنة المؤجرة للسكتى , فاستأ تف 


المدعى عليه وقيد الاستثناف برقم ١١‏ أسلة و4١‏ 
أمام محكمة القاهرة الابتدائية مبيئة استثنافية وقد 
قشت فى 1/6 اللمةا بالغاء الحم امأف 
و بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرالدعوى 
فقرر الطاعن الطعن بطر يق النقض هذا الحم ش 

د ومن حيث إن الطمن ببى على سيب واحد 
يثعى به الطاعن على الحم عخالفة القانون و الملا 


تطتة وتأويله إذ أسس قضاءه بعدم اختضاص 


القضاء المتعجل بنظر دعوى الطاعن على أن 
عقد الإجار يحكه القا رن رقم (7١‏ سئة 1.410 
بشمأن إيحار الأماكن ولا مضع لنصوص 
القازرن المدنى مع أن القائون دقم ١5١‏ لسئة 
عور لا ينطبق إلا على الأماكن وأجراء 
الآماكن على اختلاف أنواعبا المؤجرة للسكنى 
أو غير ذلك من الأغراض مفروشة كانت أو 
غير مغروشة حسما جاء فى المادة الأول منه فى 
حين أن العين المؤجرة للمطعون عليه هى جزء 
من فر اغ من سطح العارة متفق على [قامة لافئة 
بالضوء الكبر با ف عليه للاعلان عن سلعة تجارية 
ما لا مخضع لأحكام هذا القائون . | 

د ومن حيث إن الحم بنى على ما استظهرته 
الحكلة من أن موضوع المقد جزء هن ساح 
عمارة أجر لإفامة إعلان عليه اشركة هو ليوود 
لسجاير ١‏ يثيث على أرض السطح وعلى سوره 
دمن ثم يكون قد روعى في التأجير هذا الاعتيار 
إلى تلك الصفات الجوهرية بينهما بحيث إذالم 
يكن الاعلان واقما على جزء عاثل ذلك 


المكان .يكون التعاقد فير ذى موضواع 


ولا بق بالغرض الذى قصده المستأتف 
عليه المطعون عليه من تعاقده حتى 
ينبي لكل مستطرق بذلك المكان رؤية 
هذا الإعلان ‏ . ثم أضاف أن سطح العهارة يعثير 


قانونا جرء! منالعمارة كدلول المادة .مم مدتى , 
وهذا الذى أورده الحم لاخطأ فيه إذ الممادة 
الأولى من القاثون دقم 18١‏ سممة 440( أصت 
على أن 1 ترى أحكام هذا القانون ‏ فياعدا 
الأرض الفضاء ‏ على الما ئن وج اء 
الآماكن على اختلاف أنواعبها المؤجرة للسكنى 


أر أغين ذلك دن الأغراض 3 ولا نزاع فى أن 


البطح بئاء وفضأء هو جزء من اليئاء يقع فى 
أعلاه وقد ثبت الإعلان كا جاء بالحكم على سور ره 
وقد روعى فى التأجير: رضعه فى هذا 'المكان من 
البناء حتى يكون على عين من كل عابر ومن ثم 
لادكو نْ المحكمة قد أشضطأت قُّ تأستين قضائا 
بمدم اختصاص القضاء المستعجل على مااستظبر:ه 
من عدم اعتبار العين المؤجرة أرضا فضاءا لآنها 
جبره هن مكان مب إسرى عليه ح القانون رةٍ 
9ل أسنة بروور ومن ثم لا عه الأمور 
المستعجلة مخئصا بنظر الدعرى , 
د ومن ححيث [له نبين من ا امامل 

غلى غير أمباسن و بعين رقضه © 

( القضية: رثم سنة الاق رئاسة وعشوية 
السادة الاسائذة أجد حلمى ذكيل الحكئة وسلهال”ابت 
وتمد جيب أجمه وعبد العزير سلوان وأحد العروسي 
المستغارين ) ٠‏ 


2 ١8 
مابو سلة ماو,و!‎ 4 
الشروط‎ ٠ ججز ماك المدين لدى الغير‎ 
الدين‎ ٠ الواجب توافرها فى الدين اللهجوز من أده‎ 
الحجو زم نأجله عيارة عن مو يض م2 ازع استستأقه‎ 
٠ ٠ عدم جواذ المدر‎ ٠ رام جديا‎ 


٠ حجن‎ 


البدأ القانوق 5 
لا كان الحجر تمك بد لني لا يحون 


ود 

لدين احثيالى غير محقق الوجود ؛ وكان 
الثأب من الأو راق أن الطامن كسك فى 
جمبع مراحل الدعوى بأن الدين الموقع 
من أجله المجز هو تعو لض تدعيةه المطعون 
عليها الأولى قبله يا وصفته فى صميفة طاب 
وقيع الحجن وأن ذمته بريئة منه» وكان 
انزاع فى أصل استحقاق التمويض قبل 
الطاعن قْ دالة اغوي هو تراع جدي 
على ما بين من أوراق الطعن مالا يجوز معه 
قبل أن تفصل عكمة الموضوع فى أمره ؛ 
اعتبار الدين موضوع الحجز محةق. الوجود 
ما كان ٠‏ ذلك ' فان الحك المظعون فيه إذ 
تضى برفض نظ الطاعن :من أن المونه 
يكو نقد أخطافىتطبيق القانون ا إستوجب 


يا 


تقمنه ٠‏ 
| اه : 
0 حي إن الوقائع 0-3 سيا مين من الحم 


. المعادون فيه : يوسا ترأوراق الطمن تحصل قَ أن 


اثذر شركة الملطمون غليرا_الأولى عبدك إل الطاعن 
بصفاله فتعيك نقل بالسيار رأت 5 عبدت إليه قل 
عشرة صنئاديق من لحري لئاع ى م نالاسكندرية 
إلى عازن الشر كبا لقاهرة رقدأشع مل البضاعةلنى 
شركة مصر لخموم التأميئات مقابل ةج وم 
تقل ثلاثة صماديق منبا وصلت إلى غازن اللطعون 
علا الآر لى: و: شحات الصتاديق الياقية فالسيارة 
دهم قرم تقل الاسكتدربةااء ا 


ْ 4 من أغسطن سئة م144 بقيادة السائق 


عمل حيبب »وق فى دمنهرر.رأىالننا 0 


مثرله ثم يقوم فى السماعة ب#اصى: من #ليرعد التالي:' 


حباسم 


04غ14 


العدد الثالك - السنة الخامسة والثلاثون 


إلى القاهرة وثرك السيارة تملة بالإضاعة ومها 
مفتاح الماكيئة أمام جراج الطامن وفى حراسة 
خفيره وثيال السيارة ؛ وحوالى الساعة ٠‏ ص 
كلف لبيب أرمانيوس رهو أحد ساءق سيارات 
الطاعن الشمبال هام جابر الذهاب إلى منزل سائق 
السيارة لإيقاظه حتى يسافرا سوياء فنوجه الشيال 
ومعه الخفير قناوى الشاطر نمر آانرل لهذا 
الغرض ء إلا أنهما لاحظا أن الوفت كان مبكرا 
من الموعد الذى حدده السائق لايقاظه فعادا فل 
جد السيارة فى مكانها. وقد اهم لييب أرما نيرس 
مع آخرين فى قضية الجنحة رقم ١40١‏ سلة 
1 دمنهور إسرفة السيارة » وتدخل قببا 
الطاعن والمطمون عليبا الأول مدعيين نحن 
مدل » وفى لم هن دإسمير سلة ,/6؟١‏ قطى 
ميس الهم سنتين مع الشغل و بالرامه بالنعويش 
المطاوب . فاستأنف هذا الحم » وفى أول مارس 
سسئة 144 قضى بالغاء الحم المستأنف وبراءته 
و برفض الدعويينالمد يتين . وقد قدمت المطمون 
عليبا الأول طابا إلى رئيس محكمة الاسكندرية 
الابتدائية لتقدير قيمة البضائع المسروفة تقديرا 
مؤقنا عبلخ ١‏ ومم جنيه و لاله ملم و بتوقيع 
الحجز التحفظى على ماند يكون للطاعن من أموال 
تحت يد المطمون علمما الثانية والثالثة » وفى 
11 اله صدر هذ! الآمر . فنظل منه الطاعن 
إلى الامر وفيد تظلبه برقم /.” سئة ,4.4 » وى 
4/7 فى برفض التظل . فرفع الطاعن 
الدعوى دثم م سئة و44 تحار ىالاسكندرية 
الابتدائية بالنظل من القرار استنادا إلى سقوط 
حق المطعون عليها الآولى ف المطا لبة بأى تعيض 
وفما لتسوص عقد الشحن الحرر يينبما فى م 
أغسطس مبئة م | ' وإلى سقوط حقبا لبدم 


رقعبا الدعوى فى خلال ,م١‏ يوما وفتا للبادة 
٠١‏ عن قائون التجارة ,» لآن للب الشحن قدم 
فى وإرامد؛؟١‏ عل مفع الدعرى إلا فى 
1/1 ؛ورء وقرر أنه لاسأل عن أى 
تعويض لأن البضاعة «ؤمن عليبا لدى شركة 
مر لعموم التأميئات » فبى التى تتحمل وحدها 
المسثوليةرفقا لنصوص عقد |أشحن . رغ ؟من 
دلسمير سئة 4 قضت الحمكنة برفض الدعورى 
تأسيسا على ان البئدين الحادى عثشر والثانى عشر 
من عقد الاتفاق المرم بين الطرؤين مرتيطان » 
ومؤداهما إعفاء أءين النقل من الاحتفاظ 
بالأوراق الدالة على تسلم البضاعة بعد تسمين 
يوما من تحرير بوليصة الشحن » وذلك فى الحالة 
الى يلزم فيبا أمين النقل بتقدم -الآدلة المثبئة 
أوصوءًا وتسليمبا إلى المامون علما الآولى ؛ 
وعلى أنه ثابت من مسئندات الطاعن أن تقل 
البضاعة بدأ فى ؛؟ من أغسطاس سلة م6١‏ » 
وأنه وفقا لليادة و. ١‏ من قائون التجارة تنسب 
مدة النقادم من يوم نسام البضاعة فى مقر الشركة 
المامون علمها بالقاهرة الآمر الذى م يم وأنه 
إذا أخذ بالقول بأن هذه المدة نيدأ من تاريخ 
الشحن رهو ؛14)8/8/9 فإن مدة 'السقوط لم 
تكتمل لآن الدعوى رقعت فى ١144/1١/١١‏ 
أى قبل مضى .م١‏ يرما ٠‏ وعلى أنه يبدو من 
المسكمين الابتدائى والاستثئافى الصادرن فىقضية 
السرتة أن رجال مكثب الطاغن قد أتوا أمورآ 
عدة تعتبرمن ضروب الاهمال الشديد . فاسئأ نف 
الطاعن هذا الم وقيد استئنافه' برقم ا سئة 
وق بالاسكتدرية » وفى مم من أبريلسنة.و.|. 
قضت الحكمة يقبول الاسئثئاف شكلاً » وى 
موضوعه برقضه و بتأبيدالمستأ ف . فقررالطاعن 


الطمن فى هذا المحم بطريق التقض . . 


قضاء محكة النفض المدئية 


يف 


د ومن حيث إن ما يثعاه الطاعن على الحم 
فى السبب الأول من أسباب طعئه هو أن الدين 
الموقع من أله الحجز هو تعويض ندعيهالمطمون 
عاها الأولى قبل الطاعن يا وصفته فى صيفة 
طلب توقيع الحجز وأنه لماكان الحجز التحفظ 
تحت بد الغيد لا يكون إلأ لدين محقق الوجود 
ومستحق الأداء وخال من النذاع وكان التءويض 
المطاوب فى الدعوى ديئا لاينطيق عليه ذا 
الوصف فان توقيع الحجر من أجله تحت يد 
المعامون عادبما الآخيرتين يكون مالفا للقائون: 
وكذلك يكون الحم برئض طلب رفع هذا 
الحجن . | 

تاوف عقا إن هذا الثعى فى مله » ذلك 
أنه ثاب من الأوراق المقدمة فى الطمن أن 
الطاعن يمسك بهذا الوجه من الدفاع لدى القاضى 
الأ الذنى نظر نظلبه فضلا عن أن جميع أرجه 
دفاعه سواء أمام محكمة أول درجة أم لدى يمكة 
الاسئثئاف تتركر فى أن ذمته بريئة من الدين 
الموفع من أجله الججر تحت بد باق المعامون 
علون . ولا كان الحجز تحت بد الغين لا يحول 
لدين احتهالل غير يحقق الوجود وكان التذاع فى 
أصل استحقاق التعويض قبل الطاعن فى حالة 
الدعرى هو نزاع جدى على ما يبين من أوراق 
الطعن ما لابحوز معه : قبل أن تفصل. محكة 
الموضوع فى أمره , ادتيار الدين موضوعالحجر 
فق الوجود ؛ لما كان ذلك , ٠‏ فآن ال الماعون 
فيه إذ قضى برفض نظل الطاعن من أهر الحجز 
يسكون قد أخطأ فى تطبيق القاثون ما يسبتوجب 
نقضه دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن . 


« دمن ححيث إن الدعوى صالحة للحم فيها 
د ومن -حيث [له لما سبق بيأنه من الأسباب 


يتعين إلغاء الحك الابتداثى المءتأئف القاضى 
برفض نظ الطاعن وإلفاء أمى الحجر الممغام 
دنه . 

( التضية ركم 7٠‏ سئة 7٠‏ ق رئاسة وعطوية 
السادة الاسائذة أحد حفى وكيل الحكئة وعبد العريز 
عمد ومسطق قاشل وأحد العرويى وممود عياد 
الستثارين ) ٠‏ 


امل 
4 ماير سئة نامو( 

| س تقض ٠‏ طمن . أوراق الطمن ., المكم 
الطون فيه أعال على أسباب الم الابتدائى 
المادر من الحكمة | تحناطة , تقديم صورة مطابقة 
للا صل من الم الطمول فيه إصورة رسمية لترجة 
أسباب الك الابتداثى متحرجة من:الأمنول الحدوظة 
بقلم كتابالحكة وى أمماءالتضاة والمميوم وأسباب 
المسم دمنطوقه ٠‏ ل هذا مايكنى لمأ فرطته. المادة 
9" 4 مرافات , 

الي مس خبيرء أمرتقدير أتعاب الخبير ٠‏ الاشخاس 
الذين أوجب النانون امتلط إعلامم بهذا الام * 
الراد 53م 2 58؟ ,2 وؤللاء ءلالا مراضمات 
و مس لخبيل ٠‏ أتعاب الخبير ٠‏ رقش طلب وثف 
الثميل" في تقدير أتعاب الخبير دى يفصل فى الددوى 


المقدم قبا التقرير ٠."‏ الاغالفة فى ذلك لنادة. باذم 
مرافات مختلط مختلط ذء 
المبادىم القانونية. 


-١‏ متى كان يبن من الآوراق أن 
الطاعئة فدمت صورة مطابقة الأصل. من 
الحم المطمون فيه ظاهرا منها أن الحك قد 
حوئتفصيلا لوقائع الدعوى وأنه فى تأييدة 

الابتداق أجالعل أسبابف ”ا قدص 
صورة رعمية اترجمة أسباب الحم الاببذاقا 


كاج 
مذكورا بها أنها مستخرجة من الأصول 
الحفوظة بقل كتاب الحكمة الكلية , وكانت 
هذه الصورة قد حوت أمماء القضاة 
والخصوم م حوث أسبابٍ الحم ومنطوقه , 
فان الطاعية لا ذكون قد قصرت فى القيام 


يما قفر طبه المأدة 4 مرأفمات هن وجوب 


تقديم 0 صورة من الحكم المطعون فيه 


مطابئدة لآصله وصورة من الل الابتداق 
إذا كان الحم المطعون فيه قد أحال إليه قُْ 
أسيا به 00 ْ 


اسن الم يكن قانون المرافمات أغواط 
يوجب فى المادة 5؟ وما يليها إعلان أم 


التقدير النذتى إسعم ره الخبير أغير من يحب ا 
تنفيذ الآمر عليه من خصوم الدعوى وهو 


من طلب ؛ للب الخبير و كا عصروفثات فأت 
الدعوى. . 


وق الفضل فى تقدير أتعاب الحتير حي 
يفصل فى الدعوى الأصلية المقدم فيبا تقريره 
قد اسئندت إلى أنه ليس على الخبير الاننظار 
حي صدور الحم الباق فى الدعوى لآن 
طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجة 
السرعة وَفتَا لليادة > من قانون المرافمات 
اخلط .المنطيقة على الازاع والنى نض على 
أن الأتعان تقدر. جرد تحزير النسخة 
الآصلة للتقرير فإئم). 7 تتكون قد خالنت 
لقانرة». 


1 


العدد ألثالك ‏ السية الخامسة والثلاثون 


امير 

د من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن الشركة 
الطاعية رفعت دعوى إطلب قسمة ما 7 بوعل 
ثمانية آلاف فدان شائعة فى مساحة مقدارها 
أرإعون ألف فدان » وذلك أمام ممكمة المنصورة 
الختاطة قيدت تمت دم +5 4ع سئة لوا ق رق 
«م أبريل سئة ومو حكنت الحكمة بتعيين 
المطعون عليبع الثلاثة الآولين خبراء لآداء 
المأمورية المبيئة فى الحم وبعد أن باشر الخبراء 
الثلاثة شطرا من المأموربة اضطر المطعون عليه 
الآول إلى السفر للخارج فندبك الحكنة خبير! 
آخر مكانة توفى فتدبث المطمون عليه الأضير 
بدله فأتم هؤلاء الخبراء ( المطمون علِيم الثلاثة 
الأخيرون ( الأمورة وقدموا تقر نرم وشفعوه 
بطلب فى / ه /1144 بتقدير عابم فأصدرت 
الحكة فى // 0 ه4وا أعرا بتقدير أتعاءمم 
باخ مام جنا وتقدير المصاريف كيلخ 11م 


| جتيها . فعاضت الشركة الطاعئة قى هذا التقدير 


ش حكدت الحكة بالزام الشركة 
ماس مق كانت المكمة إة رشق | دف 1541520 بإلزام 


أن تدقع دؤقتا مبلغ . :.ه جنيهو تأجيل القصل 

فى المدضوع . وق 1440/6/7١‏ حكنت 
بوقف النظر فى المءارضة حتى يفصل فى الدعرى 
الآضلية ٠.‏ فاسة أ نفت الشركة سكم ه 1/0 | الف 
#استأاف الخبراء الهم الصادرقى ٠‏ 9ها/ا154 
فقضى فى الاستانافين لمصلحة البراء ‏ فلءا عاد 
المطعون عليه الأول من الخارج قدم طلبا إلى 
محكئة المنصورة المتلولة بتقديس أتعابه تدز له 
أمر تقٌديرها مبلغ, يا ا جا نيه كا قدر لدخبلخ م 
جنما .وعم ملما مصازيف و أعلن هذا الآ 
الطاعئة ى 01/. 1 قعارضت فيه وأديعات 


| فى الدغوى المطعون علييم الثشلاثة الآخرين . 


وفى ,م يوائيه سئة ,وج و سكت الحكمة باخمراج 
مؤلاءالخبراء الثلاثنمن الدعوىو برض المعارضة 
وتأبيد الأمر فاسثأ نفت الطاعئة الحم أمام محكة 
استثئاف الاسكتدرة النى قضت فى أ كتوير 
سئة .وبة ١‏ برفض الاستئئاف وتأبيد الح . 
فطمئت الطاعئة فى هذا الحكم بطريق النقش . 


د وحيث إن المطمون عليه الأول دفع إعدم 
قبول الطعن شكلا لآن المطاعئة لم تقدم صورة 
رسية من للدم الابتداقىمطابقة لأصلهبل| كفت 
بتقديم ترجمة له مقئضية لا ينمرا أسياء الخصرم 
ولاوفائع الدعوى و لاالطلبات التى طليثورجاءدت 
الترجة المقدمة مقصورة على الأسباب الى بنى 
عليها الحم الابتدائ وعلى ذلك لا تسكون الطاعئة 
قدقدمت صورة مطابقة اللأص لمن الحم الابتدائى 
والى كان يحب عليا تقدعبا مع ترجمة رسمية له 
باللغة العربية .2 : 

د وحيث إن هذا الدفع مدود بأن بيين من 
عى اجعة الاأوراق أن الطاعئة قدمثصورة مطابقة 
للاصل من الحكم المطمون فيه الصادر من عكمة 
اسنتياف الاسكندرية فى + من أ كتوير سئة 
.ة أ وظاهر منبا أن الح فد حدوئ تفصيلا 
لوقائع الدعوى وأنه فى تأبيده للحكم المستأنف 
قد تبتى أسيا به » وأنالطاعثة قدمت صورة رسعية 
لرجمة أسباب الحك المستأنف مذكورا ما أنها 
مستخرجة من الأصول الحفوظة بقلل كثاب محكة 
المنصورة السكلية ٍ [الختاملة سابقا) وقد حوت 
أسماء القضاة والخصوم ( الطاءئة والمطعون عليه 
الأول والخبراء الثلائة الذين ورد ذ كن هم فى 
المقطوق )كا حوت أسباب الحم ومتطوقه وعل 
ذلك لا نكون الطاعئة فد قصرت ف القيام بما 
تفرضه المادة مغ مرافعات من. وجوب تقدم 


ا 
صورة هن الم المطعون فسه. معطا بقة “لأماله 
وصورة من الحم الا تداق إذا كان الحم 
المطمون فيه قد أجال إليه فى أسرابه ٠‏ . 

وحيث إن الطمنقد اسدوأوضاع الشكلية , 

« وخيث إن السبب الأول بتحصل فى أن 
الحم المطمون فيه أخيطأ فى عدم الأخنذ يدفاع 
الطاعية من وجوب إعلان أمر التَقدير يسع ذوى 
الشأن حتى يصنبح حجة عهم. وهو. ماكانت تنمض 
عليه اللأدتان 754 و .با؟ من قانون المرافعات 
الختلط » فكان يتمينعل المطمون عليهالأولإعلان 
أمر ااتقدير اإذى استصدره لجميمع امتقاسمينلاسيا 
وأن جع المدعى علهم ودعوى القسمة وافقؤا 
الطاعثة على طلب القسمة ولكن الح .المطامون 
فيه لم وأخذ مرذا النظر وخطط ,بين مدلول المأدنين 
المشيار إلهما والمادة جمدم مراثمات عخلط .. ن 

د وحنث إن هذا السبب مردود تأن قائون 
المرافعات ا#تلط ماكان برجب فى الأدة بوم 
وما يلها إعلان أمر التقدير الذى يستصدره الخبين 
لغير 3 >ب تنفيذ الأمر عليامن خصو مالدعوى 
وهو من طلب .تدب البين :ومن حم عليه 
بمصزوفات الدمعوى 5 

د وحيث إن السب الآخر 'يتحصل فى أن 
الحم المامون فيه قد عاره قضور هبظال لذ ذل 
يرد على دفاع جرهزى للطاععة وهو مالب وقف 
الفصل فى تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل فى 
الدعوى الأسلية المقدم فسا التقرير "وقد لخت 
الدعوى سبع سئوات ولما يفصل. قيها » مع أن 
ممكة الاستئئاف سبق أن قضت فى التراعالخاس 
بتقدير أجر الخبراء الثلاثة 'بوقف النظن فى 
العارضة »ا أن السك المطعون قيه لم بود على 
دفاع الطاعنة الذئى: بتحصل فى .أن أعمال المطعر ُُ 


ييف 


العدد اثالث .. السئة الخامسة والثلاثون 


عليه الأول باطلة بطلانا أصليا لأنهلم يوقع على | لأسباب قبرية ... وأن المحكة ترى على أساس 


التقرير المقدم فى دعوى القسمة . 
ووحيث إن هذا السببمردودفى وجبه الأول 
بأن - محكمة أول درجة الذى أغل الحكم 
المحامون فيه بأسبابه تعرض لطلب الرقف وقضى 
حمق برفضهاسْتئادا إلى أن ليس على الخبير الا تنظار 
حتى- صسدور الحم النهاثى فى الدمرى , لآن 
طلب النقدى واجب الفصل فيه على وجه السرعة 
إذ أن المادة بوم مرائمات ) تلط ) تنص على 
أن الأتماب تقدر بمجرد تحرر النسخة الآصلية 
الامربرء. وليسصميحاً القول بأنممكة الاسنئياف 
الختلعلة قشمع: بوقف الفصل فتقدير أجراطاراء 
الثلاثة سق فصل فى الدعوى الاصلية بلالعكس 
هر الصحي.م إذ قضت فى م يوأيه سئة ١449‏ 
بإلناء الوقف وحمت اخبراء اثلاثة بأتعايهم 
كاملة ‏ ومردود فى وجبه الآخر بما هو ثابت 
من أن المطعون مليه الأول لم يطلبتقدير أتعاب 
له لآنه اشترك فى تقدم تقرير الخدراء الثلائة حتى 
ينعى غلى عمله بالبطلان عدم توقيعه على التقرير 
بل كان طلبه قائما على أله باشر المأمورية ولكنه 
لم ينما فبو يطلب تقدير أجر ما قام به من أعمال 
الآمر الذى استعرضته محكة أول درجة وقررت 
« -أنه. ثاب فى الدعوى أن الخبير تون قد 
أشترك تقريها فى جمبع الأعمال التى سببقت تحربر 
تقربر البرة وف العمل الذى بى عليه هذا 
التقرير إذ أنه اشرك فى سبع وأدبعين جلسة تم 
فى أثنامًا لخس الدعوى إلى درجة أنه بد هذه 
الجاسات لم يمقد هؤلاء الخبراء المعيئون .حديثأ 
إلا أدبعة اجتهاعات فقط لنهر المبمة الملقاة على 
عاتقيم مايستدل مثه على أن العمل كان على رشك 


الاتهاء لما اضطر الخبيب .نوي لمفادرة البلاى : 


ما تقدم أن أمر التقدر المعارض فيه يمثل الآجر 
المعادل للاععال والتعب الذى كابده الخبير تونتى. 

درحيث [نه إذلك يكون الطمنع] غير أساس 
ومين رقضه, , 

( القغبية رقم 9(ع سئة 7١‏ ق باهيثة الشابقة) ٠‏ 

١/٠ 
١9 هاير سلة‎ 4 

ضرائب . رسوم ٠‏ رسو بلدية ٠‏ عدم جواز فرضها 
بأثر رجمى . غالفة الجلس الللدى هذا البدا . 
عدم جواز الاعتداد ها ترره من أثر رجمى . الواد 
١‏ د."؟د 14 من التأنول ركم ١+٠‏ لسنة ))اؤاء 

المبدأ القانوق 

القانون رقم ه6١‏ سئة ١544‏ وان 
رخص للجالس البلدية فى المواد ١‏ و م١‏ 
و؛؟ فى أن تقرر أو تفرض رسوما فى 
الأحوال المبيئة فى هذه المواد إلا أن الجاس ' 
البلدى لا إمتطيع أن رار لب للرسم الذى 
بغرضه أثرا رجعيا ذلك لآن القانون لمخوله 
هذا الحق فان خااف الجاس ذلك عد هذا 
تجاوزا صرحا أولايئهووجب عدم الاعتداد 
با قرره من أثر رجعى - وليس من شان 
تصديق وزير الصحة على قرار اماس 
ما يصحح هذه الخالفةيا أن أحكام المرسوم 
الصادر فى .م من أ كنوترسئة ه4١‏ تنفيذا 
لا جاء فى المادة م0 من القانون رقم ١40‏ 
سنة ١444‏ لا يمكن أن تخول للمجلس البلدى 
من الهقوق غير ما خوله إياها القانون 
المثدار [ليه وعلى هدى. هذا يجب أن تفهم 


قضاء محكمة النقض المدنية 


شف 


مادة الماشرة من المرسوم الى تقعنى بتكيل 
لجنة فى كل مجاس من بين ما اختصت به 
تحد بد تاريخ استسقاق الرسم الذى يفرضه 
الجاس ولا بسح القول أن قرار الجلس 
اللدى فى 7 سبتمير سنة 1545 بوجوب 
تحصيل الرسم 
مابو مصنة 1145 لا يعتير نرتيها لآثر رجعى 
وإما هو إعمال لدأ سنوية الميزانية 
وسدوية الضرية ' ذلك لآنكون اليزانية 
تمد لمدة سنة لاإستتيع حنها أدام كل 
ضرية أو رمم يقرر فى غضون السئة 
سوبا من بداية السئة المالية , أما كون 
الرسى قد فرض عن سئة فان هذا ليس 
من شأنه أن يحول دون أذ يق بن 
وجب عليه بالقدر الذى يلومه إبتداء من 
وققت سريأنه. 


ا مرو 

د من حيث إن الوقائع تتحصل ف أن مجلس 
مدن شين القتباطر بمقتطى الحق امورل له 
بالفنأئون رقم ه6١‏ سئة 44 قرد فى م7 سجتمير 
سلة 1445 فرض رسم مقداره و؟ ملما فى السئة 
عل كل مثر مربع فى شون ااقطن والحبوب 
والبذور : وذلك اعتبارا من أول مابو سئة 
4 ء .وقد صدق وزير ااضحة على هذا القرار 
ف ١145/11/14‏ دأشر بالجريدة الرسمية فى » 
ديسمير سنة 1845 وتنفيذ! أنذر الجلس 
البلدى الشركة المعلمون عليرا بدفع مبلغ بم اج 
وهو م قيمة الرس.وم المستحقة على شون الآفطان 
التابعة لا عن المدة من أول مايوسئة ١445‏ حت 


32 أديل سنة 49و( ولكن الشركة تازعع فى 
أن البيولس أن يتقاضى رمما عن المدة السابقة 
على نشى القرار فى الجريدة الرسمية بعد تصبديق 
وذر الصيحة أى فن المدة من أول مابو سلة 
5 حى 4 دلسس سسلة ١14‏ وقدر ذلك 
ذلااج د م.م © تأزعت فى استحقاق مبلغ 
له ج د 004 م قيمة الرسوم الخاصة بالمدة من 
أول فهراير سئة 140 حتى .م أبريل سنة 
ابول دسف المدة التى ادعت الشركة أنها لم 
تستعمل فيبا الشونة لإبداع الآنطان ولكن 
الشركة اضطرت ؟ ذكرت تحت تأئير النبديد 
بقطع التبار الكهريائى الع البلع ١‏ سرد 
الجلس البلدى مع الاحتفاظ قبا ثم 

الدعرى أل علا بعر الابتدائ ةلم 5 
رد المبلغين . وفى عم قبراير مئة بووو١‏ سيكت 
لمحمكمة بالرام الطاعنين بأن يدفعا إلى المطمون عليبا 
مبلغه مج وس. م وذلك قيمة ما يقابل المدة 
السابقة على أشر القرار فى الجريدة الرسمية , لآن 
هذا القرار لا يمكن أن يكون له أثر رجعن 
ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ٠‏ قامبتأ نقف 
الطاعئان هذا الح . وفى ؛؟ من أ كتوير سيئة 
.نول حكت محكة استئناف القاهرة رقض 
الاستثناف وتابيد الحم . فطمن الطاعنان فى 
هذا الحم بطريق النقضش . 


د من حيث إن أسباب الطمن تتحصل فى أن 
الحم المطمون فيه إذ قضى بأن تمصيل الرمم عن 
المدة التى تيدأ من أول هايو سئة 1445 يعتير 
إعمالا فى الماضى للقران الذى فرضن الرسم وهو 
غير جائّد قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أله 
ولو أن القرار صدر فى م0 / ١545/4‏ وصدف 
عليه وزير الصحة فى +1/ ١145/1١‏ لشف 

ل 


فك 


العدد الثالك -- السنة الخامسة والثلاثون 


1/6 إلا أنه كان من المعين تمصيل 
الرسم عن سئة 45و 1540 المالية 


يتامبا أى عن المدة من أول مابو سئة 11145 


حتى .م أبريل سئة 407( ذلك لأن الرسم أو 
الضريبة لا تفرض باليوم أو بالشبر بل تفرض 
هن سئة كاءلة إعبالا لمبدأ سئوية المزاية 
وسئوية الضربية فطالما أن السئة المالة 
الثى صدر فيبا القرار بفرض الضرببة لم ثلته 
الضريبة واجب أداؤها غن السئة بتيامبا ولايمتير 
هذا ميا لأثر القرار على الماضى وأته على فرض 
النسلم جدلا بأن قرار المجلس البلدى بتقريره 


استحقاق الرسم ابتداء من أول مايوسنة 45| 


قد رئب أثر رجعيا فبذا الإسناد لا مخالف 


القانون ذلك لآن هذا القرار [ِنما صدر من الجاس 
البادي بتفويض من المشرع فى المادنين 1م و مم 
من القائون رتم ه4١‏ سئة ١64‏ ؛ وهذا 


التفويض مول ترئيب أثر رجعى بغير سحاجة 


لنص خاص » لأن هذا النفويض التشريعى هو 
تفويض مطلق والمطلق ببق على إطلاقه مالم 
مخصص . ب ركدهذا أن المادة الماشرة م نالمرسوم 
المادر فى .م أ كتر بر سئة و14 تنفيذا لماجاء 
فى المادة جم من القانون رتم مواسلة ؛ووا 
نصت على تأليف لجنة فى ككل مجلس للقيام بعملية 
تقدير الرسوم وتحديد تاربخ استحقاقبا ومن 
هذا ينضح أن تحديد تاريخ استحقاق الرسم 
قد أجازه المشرع صراسة هذا التفؤيض 

0 ومن -حبث إن هذه الأسياب جمنما مردودة 
بن .الفاثون رتم ه14 سئة 144 وإن رخص 
للمجالس البلدية'فى المواد ١؟‏ و مم و 6؟ فى أن 
تقون: أو تفرض رسوما فى الأجوال المبيئة في 


مذه المراد إلا أن :مجلس البلدى لا يستطييع أن 
يرقب لارسم الذى يغفرضه اثرا رجعيا ذلك لآن 
الفانون لم مخوله هذا الحق » فان خالف المجلس 
ذلك عد هذا تمارزا ضربحا ل ولابنه ووجب عدم 
الاعتداد بما قرره من: أثر رجعى و لبسن من شأن 
تصديق وزير الصحة على قرار امجلس ما يضحم 
هذه الخالفة يرا أن أحكام المرسوم السادر فى .+ 
من أ كنو بر سئة مغ ؟0 نذا لما جاء فى المادة 
م من القائون رقم ه6١‏ سئة 164 لا يممكن 
أن تخول للمجلس البمدى من الحقوق غير ماشمواه 
إياها القازون المشار إليه وعلى هدى هذا يجب 
أن تفبم المادة العاشرة من المرسوم التى تقعنى 
بتشكيل لجنة فى كل مجلس من بين ما اختصت به 
تحديد تاريخ امتحقاق الرسم التى يفرضه 
اجاس » ولا يصح القول بأن قرار امجلس 
الرلدى فى مم ميتمير سئة 144 بوجوب 
تحصيل الرسم الذى فرضه ابثداء من أول مايو 
سنة 145 لا يعتير ترتيها لآثر زجعى للزمم ' 
بل هو [عمال ليدأ سئوية المزانية وسئوبة 
الضريبة ذلك لآن كون المزانية تعد لهذة سسئة 
لا يستقبع تا أداء كل ضربية أو رسم يقرر 
فى غضون السئة حسو با من بداية الدئة المالية س 
أما كون الرسم قد فرض عن سئة » فان هذ! 
لبس من ثنأنه .أن حول دون أن يقتضئ من 
وجب عليه بالقدر الذى يلزمه ابتداء من" وقت 
شريائه , : : 
ومن -حيث إنه لذلك يكون الطمن عل غير 
أساس زيتعين رفضه , , ٠‏ ا 
( الفضية رقم 505 سنة فك الميئة السابقة ) '. 


قضاء حكمة النفض المدية ' 


|0 لفن 
4 مايرسة مور 0 

إجراءات ثقاشي . حم ٠‏ :قر برالتلخيص . وجوب 
تلاوته فى الجلسة قبل بدء المرافمة ٠‏ 
تلاوته إذا حسل غير فى اليثة ه ودم صراءاة هذا 
الإجراء. بطلان المسم ٠‏ 

المبدأ. القانوق ظ 

1 وجب المادة لانن قانون المرافمات 
أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بنقربر 
من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع 
الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل 
منيم ودفوعيم ودقاعيم وما أصدره في 
فى الجلسة قبل بدء المرافعة . ومهدف الشمارع 
من ذلك إلى أن يظبى الممشى. الذى قام 
بتخضير القضية باى أعضاد امحكة والخصوم 
على ما اذه من اجراءات فى الدعوى 
وما أبدى فيهامن أفوال الطرفين وأسانيدهما 
فأذا ما تغير بعد تلاوة التقرير بعض أعضاء 
الكمة كان اراما تلاوة _تقرير جديد ليعلم 
قبل. فاذا أغفاتالنحكمة هذا الإجراء الواجب 
قانونا كان حكمبا باطلا , 
٠‏ « من ميث إن الوقائع تتحصل ف أنالمطعون 
عليه أقام الدعوى دثم 11٠‏ سلة 140 تزوير 
أفام عكة بنها الجر ثية أن المدعى عليه ب 
الطاعن ‏ كان قد رقع عليه أصلا دعوى ملالبا 


دوجوب إعادة 


سد و كه كاد المدحة م وعد ١ ١‏ امسا ركد روج بعوته نتوج ديجي د بوب 


44١ 


ةو تاذ عقد ناسيا صدوره ليه _الطامن- 
م السيدة سيد يوسف مورثة المطعون هليه 
يدبع + قراريط مبيئة بالمقد بثمن مقداره 
٠‏ جنيها فقرو بالطمن بالتدوير فيه وأنام هذه 
الدعرى بعد أن أعلن المدعى عليه بأدلة التذوير 
وقد قضت المحسكة بقبول الدليل الأول منبا 
و بالإحالة على التحقيق لاثباث ونئق أن العقد 
الذى يتمسكيه الطاعن مزور عل و الدة المطعون 
عليه وأنه حرر بسد وثاتها .ووقع عليه مختمبا 
الذى استول عليه أخوها بعد وفاتها وبعد سماع 
الشبود قضت الحكة برد وبطلان العقد فرقم 
التاعن استلنافا قيد برقم 1١4+‏ سنة و4٠‏ 
استثئاف ينها وقد كك المكة فى 
ه؟]؛/. هو حكا مهيديا باحالة الدعرى على 
التحقيق ليثبت .ال ءنتأقف عليه بطرق الاثيات 

كالة أن مؤرثته السابق ذكرها توفيت عنزل 

أخها عبد الااق سيد يوسف الذى استحوة 
على خختمرا وقد أبلغ عن ذلك البوليس فى خيئة. 
وحمل عنه نحقرق كا أعلن .فى السحف عن فقد 

لخنم وصرحت لليستأنف شق ذلك بالطرق 
عيما وبعد تنفيذ الحم وسماع الشرود قشت 

كنة بها ببيثة استئنافية فى م7١1‏ / +196 

بالتأبيد فقرر الطاعن بالطمن بطريق: النقض فى 
هذا الحم . 3 

د ومن حيث إن مسا يئعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه مشوب بالبطلان لعدم استيفاء 
احكة إجراءا جزهريا إذ تقضى المادة 11١‏ 
مرافعات يوضع تقر بر تلخيص يبي فيه مو ضوع 
الدعوى وطلبات الخصوم وأسائيد كل منهم 
ودفوعيم ودفاعيم وماصدر قُّ القضة من 
قرارات أو أحكام وأن يتلى هذا التقرير فى 
الجلبة قبل بدء المرافعة وقد أغفهلي عيكة ثاني 


كمع 


درجة هذا الإجراء الجوهرى فم بثل تقربر 
بملخص الدعوى لا يحاسة المرافمة الأخيرة ولا 
بأنة جلسة. سابقة له-| .والحكم نفسه وصحاضر 
الجاسات شالية من أية إشارة عن وضع تقرير 
أو عن تلاوته بالجلسة وإغفال هذا الإجراء 
مطل للحك لآنه بمنع أعضاء الحكة من تتبع 
المرافعات على الوجه الصحيح كا يمنمهم من 
الالمام بتفصيلات الدعوى ووائمها ماما يكغل 
سلامة الحم وصضةة . 


0000 ليس فى مشتملات الحكم 
المعامون فيه إشارة إلى وجورد تقرير أو ثلاوته 
ف الجلسة وأنه وإن كان بين من لصوو الر“كة 
لحضر جلسة ,م/م/.0؟1 أمام محكمة ثانى درجة 
والمقدمة من الطاءن أنه يت مذا امحضر” أن 
د حضرة عضو الثهال تلا التقرير » ثم أصدرت 
الحكية حكها القويدىالسابق ذكره إلا أن أعضاء 
اممكة الذن سمعوا تلاوة هذا التقرير ليسوا ثم 
لهذا الذين أصدروا الحر المطمون فيه إِذْ 

منهم الرئيس ‏ ولما كانت المادة ١١١‏ 
5 توجب أن تنكون الإجالة إلى جلسة 
المرافمة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه 
موضوع الدعوى وطليات الخصوم وأسا زيدكل 
مئهم ودفوعبم ودفاعيم وما أصدره فى القضية 
من قرارات وأن بتلى هذا التقرير فى الجلمة قبل 
يله المرافمة » وكان الشارم إما يدف من ذلك 
إلى أن. يظهر: المضو الذى قام بتحضير القضية باق 
أعضاء الممكمة رالخصوم على ما اتضذه هن 
إجراءات فى الدعوى وما أبدى فبا من أقوال 
الطرفين :وأسانيدهما غاذا ما تغتير بد ثلاوة 
التقرير . بعضْ أعضاء المحسكة كان ازاما 
جلاوة :تقر ر.جديد بيعم من لم يكن حماضراً من 


العدد الثالق .- السئة الخامسة والثلاثون 


أفضاء الحكة عند تلاوة النقرير السابق با لم 
بحط به علما من قبل ٠‏ فإذا أغفلت الحكة هذا 
الإجراء الواجب قانونا كان كبا باطلا ‏ 
ولما كان الحك المطمون فيه قد خلا من ذش 
حصول هذا الإجراء فانه بتعين نقعنه دون اجة 
إلى حث باق أسباب الطعن , . 

( القضية رقم ١1‏ سنة (لاق رئاسة وعطوية 
السادة الأسائذة أحد حلى وكيل التكئة وسلبانثابت 
وتخد تيب أحد وعيد المزيز سيان وود عياد 
الستشارين ) ٠‏ 


اذ 
14 مايو سئة مأو و١‏ 


. حق الشفعءة في- القانونل الدتى القدم . 
الشترى حالز لما يجمله شذيما ٠‏ يقاء حق الشفية رغم 
ذاك ٠‏ ممنى الأولويةالتى لست عليها الادة السابمة .حم . 
تسبيبه ٠‏ إقامة قشائه برفض دفوى الشفعة على أل 
الشترى حائز لمايجمه شفيما » خطأ فى تطبيق المادئين 
السا بمة والثامنة هن قاثول الشفمة القدم . 


المبدأ القانون 

من متّتضى نص المادة الثامئة من قانون 
الشفعة «القديم» أنحق الشفيع ببق ولو كان 
المشترى حائزا لما يممله شفيعا على أن براعى 
فما يتعلق بالآولرية ما ذكر فى المادة السابعةه 
ولا كانت الأولوية المهار إليبا ف المادة 
السابعة على نوعين أولوية بحسب الدرجة 
بين شغعاء من طبقات محتافة وأولوية هسب 
النصيب أو المفعة بين شفعاء من طبقة 
واحدة ١‏ فأنه إذا تعدد الششركاء على الشيورع 
وكان المشترى أحدم فان حق الشفعة . ينبت 
لطامبيه من الشركاء ويكون اسشحقافهم هع 


2 * 
مكو 


قضاء محكمة النقض المدنية 


المفترى فى المقار المشفوع فيه كل بنسبة 
نصبيه , أما قصر ممنى الأولوية فى النصس 
السالف ذكره على أولوية الدرجة فهو تقييد 
للعالق وتخصيص للعام دون مبرر يقتضيه . 
وإذن فى كان بين من الحم الابتدان الأؤيد 
لأسبابه بالحك المطعون فيه أنه أقام قضاءه 
رفض دعوى الطاءئين على أنه د إذا تعدذ 
مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصماب حق 
الانتفاع وكان أحدم مشتريا فلا شفعة ممن 
م فى درجتةء فان هذا الذى قرره الحم 
غير صحيح فى القانون المانى - القديم ‏ 
النى تمك التراع على ما جرى به قضاء هذه 
إشمكمة. . 


5 
د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين 
من الحسكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطمن 
ف أن الطاعنين أفابوا على المطمون علبما دعرى 
أمام عكة أغعيى الجزئية فيدت فى جدرلها بم 
ما سلة و14 طلبوا فيها الحكر بأحقيتهم فى 
أن يتملكوا بطربق ااشفعة ١‏ ف و بن طو+س 
مبينة معالميا بصحيفة افنتاح الدعوى و بمقد الببسع 
الصادر من المطءون عليه الاول إلى المظمون عليه 
الثانى والمؤرخ فى صم من أغسطس سلة م4١‏ 
وال مسجل فى أرل سبتمير سلة ,م14١‏ وذلكمقا بل 
فيأ.هم بدفع القن المبين بالمقد ومقداره ١6٠‏ ج 
أو ما يظبر أنه القن الحقيق مع سائر الملحقات 
مع إلرام المامون عليه الثانى بالمصروفات وأتماب 
الحاماة وشمول الحسك بالتغاذ. وعئد نظر الدموى 
أشكر المطمرن عله ألثانى قيام حالة الديوع النى 


أمنن الطاعئون عليرا طلب الشفعة رتمسك بعدة ٠‏ 


يل 


دفرم منها أنة ري أن الاطيان المببعة شائعة 
فانه هو أيضا بملك حصة شائمة فها وههذا يكون 
مفضلا هليهم ورد الطاءنون على ذلك بأن حالة 
الشبوع لازال قائمة ربأنالمشترى لايفضابم تجرد 
كوله حائزأ لما بممله شفيما مثلهم بل بكون من 
حقيم أن يقئسموا معه العقار المشفوع فيه كل بفسية 
نصيبه ويجلسة ١7‏ مابو سئة ,و .و١‏ حكى اللمكية 
برفض الدعوى . فرفع الطاعئون استثتانا عن 
هذا السك لدى سمكة سوهاج الابتدائية قيد فى 
جدرها الاستثناق برقم مدا سلة .ووز ويجلسة 
دسمير سئة .وه حكيت المكمة يلها 
الاسئثنافية بقبول الاستئناف شكلا وف الموضوع 
برفضه وبتأبيد الحمسك المستأف مم إلزام 
المىتأ نفين الطاعئين ‏ بالمصروفات و عيلخ 
مائى قرش مقابل أتعاب محاماة للطمرن عليه 
لثاف فقرر الطاعنون بالطمن فى هذا الحكم 
بطريق النقضشن.- 

د ومن ححيث إن مايئعاه الطاعنون على الحم 
المطمون فيه أنه إذ أقام قضاءه أغذا بأسباب 
الحكم الابتدائى على عدم جواز الشفعة إذا تعدد 
الشفعاء وكان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا مئلوم 
مساوياً هم فى الدرجة يكون قد مالف القائون 
ذلك لآن المستفاد من نص المادتينالسابعة والثامئة 
من قانون الشفعة القدم أن الشفيم لا بمرم من 
حق الشفعة تجرد كونه مساويا للشترى سيب 
الأخط لا . 

د ومن ححيث إن هذا النعى فى مله ... ذلك 
أنه ببين من الحكم الابتذائى المؤيد لأسبابه المحم 
المطعون فيه أثة أقام قضاءه' برفضردعوى الطاعئين 
على أنه إذا تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو 
أصحاب حق الانتفاع وكان أحدم مداريا فلا 
شفمة من م فى درجته وهذا !لذي قرره الحم 


1 
غير ضحيح فى القانون الماق ‏ ع" عن 
الذى م م التذاع عل ماجرى به قضاء هذه 
اليكة ل لآن من مقنطى نص المادة الثامنة من 
قأثون الشفعة القدم أن حدق الشفعة : اق 5 دلوكن 
المشترى حائر الما بجعله شفيعا على أن براعى فيا 
يتعلق بالأولوية ماذ كرف المادة السابعة ولما كانت 
الأولويةالمشار | لمهافالمادة السابعةعل نوعينأولوية 
مسب الدرجة بين شفعاء من مابقات مختلفة وأولوية 
سب الاصي ب أوالمنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة 
فانه إذا تعد الشركاء على الشيوع وكان المشترى 
أخدم فان سدق الشفعة يثبت اطالبيه من الشركاء 
ويكرن استحقاقيم مع المدترى فالمقار المشفوخ 
فيه كل بنسية تصيبه 0 قمر معنى الأولوية فى 
ألنس السالف ذكره على أولوية الدرجة: فهو 
تقييد للمطلق و نخصيص لعام درنمرر ويقتضيه 
ومنثم يتعين نقض الحك المطمؤن فيه,. - 

( القضية رقم 1150 سنة #١‏ ق بالهيئة السابفقة ) ٠‏ 


ان 00 
4 مأبو سنة مو .ه١٠‏ 
أ قضاء متمجل . شرط الاستسجال , 
توافره بأسباب سائفة رغم قيامالتذاع قبل نر افعوق 7 
زمن ٠ ٠‏ لاوطا . . 
ب سس قشضاء مستعجل ٠‏ عق قاني الأمور المستعجلة 
فى بحث مستنداث الطرفين ليستهلس منبا مادو 
لنظرة الأولى أنه وه السواب فى الإجراء الستعجل 
المطلوب . حم . كسبيبه . استخلاصه بالأسباب السائفة 
الى أوردهآ أن ترام الطاين 5 هلكية المطمون عليه 
إلميث موضوع الدعوى فو تزاع فير جدى . قفاؤه 


بطرو الطاعن من هدم المين لاغالنة فى ذلك . 


ْ لقانون ٠‏ 1 
المبادىم القانونية' 
:7 .: مني كان الح قد قرر بأنه بببين 


العدد النالك - السية الخامسة والثلانون 


من ظاهر المسئئدات أنه قضى نبائيا للطعون 
ه* | مليه على الطاعن فى دعوى إيجار الدكان 
وريْع الخزن المقامين على الأرض موضوع 
التذاع بإخلاهما وتسليمهما لللظعون عليه 
كا قضى نبائيا برفض دعوى الملكية .الى 
أقامبا عليه الطاعن عن الآأرض المذ كورة 
بما .عليبا من مبان » واستخلص من ذلك 
أن بد الطاعن عليها بلا سند قانوق وأن 
الاستمرار فى حيازتها يكون. خطرا على 
حقوق المطمون عليه ما يتوافر معه ركن 
الاستعجال ولا ينفيه قيام التراع قبل رفغ 
الدعرى بزمن بفعل الطاعن » فان هذا 
الذى استخالصه الحم وهو بسبيل تقد 
توافر الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء 
المستعجل هو استخلاص موضوعى سائع . 

؟ - قاضى الآمور المستعجلة ليس 
بمتوعا من حثمستندات الطرفين ايستخلس 
منبا مأ يبدو للنظرة الأولى أنه وجه الصواب 
في الاجراء المستعجل المطلوب مع يقاء أصل 
الحق سلما ٠‏ وإذن فى كان الحم المطعون 
فبه إذ قضى بعلرد الطاعن من إلعين موضوع 
لنزاع قد قرر أنه حكم نائيا برف الدعوى 
الثى أقامبا الطاعن على المطعون عليه بملكبة 
الأرض وما عليبا من المباى واستخاص من 
ذلك ومن الأحكام الصادرة فى دعوى 
يجار الدكان ودفع الخرن المقضى .فيب 
بالاخلاء والنسليم أن نزاغ الطاجن فى ملكية 
الأرض والباى اليد كررة هر بزاع غهنا 


ماع 


جدى » فلس فى هذا الذى قرره الحم 
مخالفة القانون . 


امكو ٠‏ 
« من حيث إن الوقائع حسما ببين من الحم 
المعلمون فيه وسائر أوراق الطمن :تحصل فى. أن 
مد على خشبة والد المطمون عليه اشترى منورثة 
زاده يك ثابت وآخرين وجب عقد عرفى حور 
١159/4/1‏ ومسجل فى 1440/11/14 قطعة 
أرض مساحتها .م4 ذراعا أقم عليها فى الجبة 
القبلية منها مخزن وفى الجبة البحرية منها دكان 
استأجره الطاعن من المطمون عليه بعقد محرد فى 
4٠‏ وتأخر المستأجر فى دفع الإيجار 
نقعئى عليه فى الدعوى المدئية رقم +/اه١‏ 
لسئة +6 محكة أسيوط الدزئية متاخ رالآجرة 
وتثبيت الحجرالتحفظى وإخلا, الدكان واستشكل 
الطاعن فى تنغيذ المدكم المذ كور استناداً إلى أن 
العين التى وقع فيبا الحجر ليست هى المؤجرة 
فقضى فى الدعوى دم 4445 لسئة .145 جز 
أسبوط برفض الاشكال واستشكل الطاعن مرة 
أخرى فى تنفيذ حك الإيجار فقضى فى: الدعوى 
دم ١‏ لسنة .144 بعدم جواذ نظر الاشكال 
لسبق الفصل فيه واستأئف الطاعن هذا الحم 
مؤسسا استئنافة على أن العين المؤجرة ليست هى 
الدكان المطاوب اخلاؤه بل هى عيارة عن مخزن 
مبنى داشل الملك . وبعد أن قررت المحكة 
الانتقال وتبين لها من المسايئة أن الطاعن يشغل 
اللكان موضوع عقد الإتجاريرا يشغل بناء الخرن 
فضت بتأيبد الم الفاضى بعدم قبول الاشكال , 
ودفع المطعون عليه الدعوى المدنية' دم 0177 
لسئة 141 ممكمة أسيوط الجرئية بالرام الطاعن 
يربع انخزن واخلائه فقعنىله.بطلياته . واستأتف 


الطاعن هذا الحم وقيد ابتثثافه برقم 6م 
لسئة 49و( مدى مستأئف أضيوط وأوتف 
الاستئناف حى يفصل فى الدعرى رم ١..رم‏ 
لسئة ١46‏ مد كلى أسبوط الى أقاءها الطاعن 
على المماعون عليه بنثييت ملكينه إل ال م١‏ 
ذراعانبما عليبا من المبالى ثم قضى ابتدائيا 
واستثنافيا فى القضبة رتم 109 لسئة نوم قى عدكة 
اسئئاف أسيوط برفض دعوئ الملكية لعجر 
المدعى عن اثباتها ولثبوت ملكية المطمو عليه 
العقار موضوع التراع بما اثنتعل عليه من المبائى 
وعد صدور هذا الحكم يل المطمون عليه . قضية 
الريع شك فها فى. ١0.4),‏ بتأيد الحم 
الممتأئف . وق وا أقام. المامون عليه 
الدعوى رقم + لسئة ١46٠‏ مدق ستمجلحكة 
أسيوط الجرئية وطلب فيبا امك له إصفةمستعجلة 
إطرد الطاعن من المين موضوع الذعوى ليما 
إليه بما عليبا هن مبان تأسيسا على أن الطاعن 
يضع بده عاما ين تق قانوق على الرعم سس 
الأحكام السابقة الى ثيت مها ملذكية المطمون 
عليه للمينالمدكورة . فد فم الملاعن الدعوى بعدم 
اختصاص القضاء المستعجل لعدم توافر ركن 
الاستعجال و لتعلق النزاع بأضل المق و تدخل 
هاثم مصماوصاهة زمضان و الدا الطاعن وطلبا 
قبو لم ختصمين منضمين إل و لدهما فى طلباته حججة 
أننا بمأكانالمقار المتتازع عايه بمؤجب مستئدات 
وكشوف رممية رفعا ما دعو يين بالمسكية وفى م 
من ديسمير سئة: .0( قضت امحكة بعدم قبول 
تدخلبها و برفض الدفع بعدم الاختصاص و بطرد 
الطاعن من العين اابئئة فى الدعوى وتسليمبا إلى 
المطمون عليه". استأتف الطاعن هذا الحكم وقيد 
استئنافه برقم .رم لبئة 1.00 مدق مستأئف 
محكة أسيوط الابتدائية التى قضت فى الأول من 


4 

أبريل سنة) مول جأيد الحم المستائف لأسباب 

التي بنى علما فقرر الطاعن الماعن فى هذا الحم 
بطريق النقض . 


« ومن حيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب 
ينعى الطاعن بالآول منبا على الهم عن لفته للفا نون 
إذ قضت الحكة بتوافر ركن الاستعجال مع أن 
التذاع بين الطرفين قد طال أمده عشر سئوات ما 
بات معه رجه الخ المرر لاختصاص القضا 
المستعجل . 

ء ومن حيث إن هذا السب مردود عاقرره 
الم الابتداث المؤيد لأسيابه بالحسكم المعامون 
فيه من أله يبين من ظاهر المستندات أنه قضى 
نبائيا للعلعون عليه على الطاعن فى دعوى إيجار 
إلدكان رريع اخخرن المقامين على الآرض 
مرضوع الدعوى باخلائهها وتسليمبما للبطعون 
عليه كا قشى تبائيا برفض دعوى الملكية التى 
أقامما هليه الملاعن عن الآرض ال كورة با عليبا 
من مبان ومن ثم تنكون يد الطاعن عليها بلا سند 
قان وى ويكون الاستمرار فى حماذتها «طر! على 
حةوقالمطمون عليه ما يتوافرمعه ركن الاستعجال 
ولا ينفيه قيام النذاع قبل رفع الدعوى بزمن 
بفعل الطاعن ._ وهذا الذى استخلصه الحكم 
وهر بسبيل تقدير نوافى الاستعجال المبرر 
لاختصاص القضاء المسشعجل هو استخلاص 
موضرعى سالغ . 

م ومن حدث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الم شابه القصور ذ ارتكتك الممكة فى 
قصائها بطرد الطاعن من العقار موضوع الدعرى 
على احم السادر فى دعوى إيجار الدكان مع أن 
مساحته لا جاوز العشرين. مبر! ضمن مساحية 
مقدارها ومع و ذراءا . 


المدد اثثالك . المئة الخامسة والثلالون 


د ومن حدث إن هذا السب مردود بأن 
الحكم لم بقم قضاءه على الحكم الصادر فى ذعورى 
إبجار الذكان سب بل انه بعد أن استعرض وقائع 
الفداع والأحكام الصادرة فى دعاوى الإجار 
والربيع والملمكية السابق الإشارة إليها استخاص 
مها جميعا أن وضع يد العطاعن على المين النى تبلغ 
مساحتها 4م؛ ؟ ذراعا كان بلاسئد قائوتى وهذ! 
الذى أقام عليه الحم قضاءه يكى لله . 

د ومن حيث إن الطاعن ينمى بالسيبين 
الثالث والخامس على الم عنا لفئه للقا نون إذ مس 
فى قضائه حقه فى وإكية العقار موضوع الدعرى 
إذ قضى بطرده مئه درن التفات إلى حقه فى المبالى 
النى أقامبا على أرض النراع إذ قرر أن نزاهه فى 
الملكية هو نزاع غير جدى . 

د ومن ححيث إن هذبن السببين مردودان: يم 
قرره الحم من أنه حم نهائيا رفش لعزن 
الى أقامها الطاعن على المطمون عليه ملكية الأرضن 
وما عليبا هن المبانى ما يبين منه ومن الأحكام فى 
دعوى [محار الدكان ومع انخرن المقضى فيبا 
بالاخلاء والتسلم أن نزاع الطاعن. فى ملكية 
الأرض والمانى المذكورة هو نراع غير جدى 
دم يتوافر فيه ما هرر حماية الطاعن فى وضع ده 
رهذا الذى قررء الك لا عنالفة فيه للقائون ذلك 
أن قاضى الأمور المستعجلة ليس منوعا من مث 
مستئدات الطرفين ليستخلص منبا م! ببدر للنظرة 
الآولى أنه وجه الصواب فى الإجراء المستجل 
المالوب مع بقاء أصل الاق سلما و ليس فماتقرره 
الحم روج على هذه القاعدة . 

د ومن حيث إن السبب الرأ بنع تحمل لق 
أن السك عالف القانون إذ قضى بعدم قبول 
تسمل والدى: الطاعن هاشم -مسماق ومالحة 
رمضان خصمين «نضسين له مع أتهما تمليكان 


الآرض موضوع الدعوى ويضعان اليد عليها 
عوجب مستئندات وكشوف رسعبة رفعا ما 
عو بين بالمامكية ما كان لا يحون ممه لقاضى 
الأمور المستعجلة أن يتعرض لمرضوعبا وهو 
مطروح على القضاء العادى ٠.‏ 

ووس أعنية إن ذذ1 السوب: ع تقول 
ذلك بأن والدى الطاعن لم سأ نفا الحكم الصادر 
من عكمة أول درجة يعدم قبول تدخلما كا أله 
لين للطاعن صفة فى أن بتحدث عنبما فى سيب 

: ومن حيث إنه ببين مما تقدم أن الطمن على 
قين' أساس و شعين رؤضل . 

( القضية رقو "٠‏ سنة الاق رئارسة وعضوية 

السادة الأسائذة أحمد حلبى كيل الحكة وسلبان ثابث 
وعتمد نهيب أحمد وعبد العزيز سليان وود عياد 
الستشارين ) . 


ا 
4ل مابو سنة نمو( 0 
“وزيم ٠‏ أوزيم ف ظل قاثون الى افمات الختلط ٠‏ 
مناقفة ق التوزيع ٠‏ قدم تدم هسآئدات المنائفة 
قف 1 يعاد . حكته : المادة ١٠هه‏ ع اؤمات مختاط , 


المبدأ القانوف 

.. مىكان الك إذ أطرح المستيدات الى 
قدمتبا الطاعنة بعد عمل مناقضتها قد قرر أنه 
إذا جاز بصفة اسثدائية ومن باب الأساهل 
ف “لظبيق المادة .ره من قانون المرافمات 
اخلط السماح للناقض الذى قدم طلبة في 
لقم في ميعاده القانوف أن يقدم مشتتدات 
ديئه .تعد وات هذأ الميعاد فائما يكون ذلك 
' شر ظين الأول أن يقدم عذرا مقبولا عن 


/لم) 


عدم مكنه من تقديم “لك المسئئدات ق 
المعاد والثاى أن يقدمما قبل صدور قائمة. 
لتقم و قنة لأندلا يمح مهما بل النساهل 
فى تطبيق ثلك المادة أن بثرك تلديم 


المستتدات بلا تخديد ميعاد معقول فى هادة 


ذات صفة مستعجلة فيد المشرع كل إجراء 
فيا #واعيد ولاله #ب أن توافر أدى 
قاضى النقسم أو النوزيع جميع المسنتدات 
الى حي ة التقسم الموقتةما أنه يجب 


.أن : نكون تلك م مودعة عقب 


صدور القائمة المذكورة حى ى يتمكنالدائنون 
من الاطلاع عليها والمناقضة فى الطلب الذى 
إستيد [ليا إذا ما تراءمى لم ذلك ء فان هذا 
الذى جاء بالحكم هو التطبيق الصحيح لليادة 
١ه‏ معن قانرن المرافعات الختاط . 

7 ش 

« من يرث إن الوقائع ؟ ببين من الحم 
الممامون فيه وباق أوراق الطمن تتحتصل فى أله 
فح توزيع رقم بالا سئة باغ سيرج ضند أسبيروى 
كستناكيس'مورث المطعون. علهم وطليت 
الطاعئة تخضيمما بالمبلغ كله ار أنها تدابن 
اسبيدم عيباغ مورب جنا وجب( ملما قيمة 
الضرائب العادية والاستثنائية المستحقة هلل شركة 
أسبيرو كستنا كيس وأن المورث مسئول عن هذا 
الدين بوصفه شريكا متضامئا ولكن القائمة 
المؤقئة امحررة فى ؛ من أوفيرسئةم4؟١‏ استبعدت 
طلب الطاعية فنأقضت فيها بالدعوى دثم ع 
سئة وق ق الاسكندرية الابندائية الخثاملة وطليت 


تمخصيصها بمبلخ م. ؛ جنيها و م١‏ ملم وهو المبلخ 


م 
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العدد الثاأثك _ السنة الخامسة والثلاثون 


عل التوذيع بصفة ممتازة وأذكر محاى الشركة 
مديوئيتها للطاعئة وق ه من أبريل مئة 44؟١‏ 
حكيث المحكة برفض المناقضة فاستأ نفت الطاعنة 
هذا الحم وقيد استأنافها دم ١م‏ سئةام اق 
'استثياف الاسكثدرية ء 9 غ4 هن مابو 
سئة ؤوموو حكنت محكة استئناف الاسكئدرية 
بالتأبيد فقررت الطاعئة بالطعن فى هذا الحم 
« ومن حيث إن الطمن بنى على سيب واحد 
حاصله أن اللحكم المطمون فيه أخطأ فى تطبيق 
الفانون إذ قضى برفض المناقضة بمقولة إن الطاعئة 
م تقدم المستئدات المؤيدة لطلبها إلى وقت عمل 
المناقضة مع أن المادة .,ره من قاثون امرافمات 
الختاط تقصر السةوط على هدم تقديم الطلب فى 
اللبعاد ولا ثنص عليه فى <الة عدم تقديم 
المستئدات وإذ استبعد قاضى التوزيع طلب 
الطاعنة تأسيسا على وض مستنداتها مع أنها 
قدمث مع الطلب ححافظة بها كشف بالضرائب 
المستسقة وإنذار ف أثليه سبون إدارى موقع على 
سيارة . وقدمت أثناء نظر المناقضة مسائئدات 
أشرى هى الحسم الصادر من دائرة الضرائب 
وأوراد الربط وكشف بان الضرائب المستحقة 
وما دقع هنا ٠.‏ فكان لكزاما على المكمة وقد 
امتتوفيت لدما المستندات أن تقضى بالغاء قرار 
قاضى التوذيع ومخاصة أنه حتى لو سم إسقوط 
لمق فى حالة عدم تقديم المستئدات في معاد 
الثلاثين يونا الواردة فى المسادة ,زه مرائمات 
عنتلظ فإن هذا السقوط لايقع .ق حالة غموض 
المستندات إذ لم يشارل القائون سوى تقدم 
المستئدات درن تحذيد ماهيتها . ولكن الحم 
المظاعون فيه يد قزار قاضى التوزديع'الذى بنى على 


غموض المستئدات مع أن المسئندات الت أزاات 
الغموض قدمت إلى الحكة ما فيبا سند المديو نية. 

د ومن حيث إن هذا التعى إثقيه مردرد 
أولا عام جاه بالحم المطعون فيه ءن أن 8 الحم 
المستأئف طبق القااثون تطبيقا سلما ولم مخرج فيا 
قضى به من عدم الإلتفات إلى مستئدات الممستا نف 
(الطاعئة ) الى قدمتها بعد عمل مناقضتها عنا 
امتقر عليه القضاء الختلط فإذاك نر بده هذه 
الممكمة أخذا بأسبابه ... وأنه إذا جاز بصغة 
استثنائية ومن باب التساهلفى تطبيق المادة ٠.‏ ,ره 
من قانون المرافعات الختلط الشماح البناقض الذى 
قدم طلبه فى التقسم فى ميعاده القائوتى أن يقدم 
مستندات ديئه بعد فوات هذا الميعاد فإئما يكون 
ذلك بشرطين الآول أن يقدم عذرا مقبولا على 
عدم ممكنه من تقد تلك المستئدات فى الميعاد 
والثانى أن يقدمبا قبل صدور قائمة النقسم المؤقتة 
لآنه لا يصمح مهما بلغ التسامل فى تطبيق تلك 
المادة أن يرك تقدم المسكندات بلا تمد يدميماد 
معقول فى مادة ذات صفة مستعجلة قيد المشرع 
كل إجراء فيا بمواعيد ولآنه يحب أن يتوافر 
أدى قاضى النقسم أو التوذيع جمييع المستئدات 


ا الى يببى علمهأ 9 التقسم الأؤقنه كا أنه يجب أن 


تكون الك المستندات مودعة عقب صدور القائمة 


١‏ المذكورة حتى إتمكن الدائنون من الاظلاع'عليبا 


والمناقضة فى الطاب الذى يستند إليبا إذا 
ما تراءى لي ذلك, . وهذا الذى جاء بالحم 
هو التطبيق الصحيم لليادة ,مم من قائرن 
المرافعات امختلطة ومردود ثانيا بأن الطاعية .لم 
تقدم دليلا مقبولا على أنر | قدمت مساندات مع 
طلب التوزيع أو فى الليعاد القانوق تقدم 
دللا غلى أن طلبها استيمد بسبب وض 

مستنداتها وإذلك بكون غير مقبول.متها ها جام 


قضاء محكلة النقض المدئية 


555 سوه اقيمع وم معفمو وسو 8 


بالشق الثانى من النعى من أن قاضى التوذيع 
أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى: بسقوظ طلبها 
لغموض مستئدات! وبتعين إذلك رفض الطعن , . 

( القضية رقم #4 سنة ١‏ فق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحمد حهى وكيل الميكة وعبد المريز 
محمد ومسطق فامل وأجد العرومي تود عياد 
الستثارين ) ٠‏ 


١ 
| ميو سنة ماهو‎ | 4 
ضراب . حم . لسبيبه . لنة التقدير . هدى‎ 
ولاءتها قبل مبدور الفا نون رقم 5 لسنة وز‎ 
عى هيئة تقدير أصلية لاهيئة ننظر فى الدرحة الثانية‎ 
ةقروام٠ فى نظام الول من تقدبير الأمورية لأرباحه‎ 
هو‎ ١5٠٠ بالمادة 8ه من القا نون رقم 141 أسنة‎ 
أشر بم مستحدث لاتفسير لنشريم سابق , عدم جواز‎ 
سريأ نه إلامن تاريس العمل إاء صدور الحسم الطءون‎ 
لايصححه قوله‎ ٠ فيه على خلاف ذلك . خطأ فىالقاثون‎ 
المبدأ القانوق‎ 

لنة الضرائب » على ما جرى به تضاء 
هذه احكة , هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة 
تنظر فى الدرجة الثانية فى نظ الممول من 
بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفهًا مأ 
آرأه الآرباح الحقيقة : أها ما وره بالمادة مم 
من القانون رقم ١4”‏ لسنة ٠ه؟١‏ ف وتشربع 
مستحدث لا تفسير لتشربع سابق فلا إيسرى 
إلا هن تاريخ العمل ل # وإذن فى كان 
الحم المطمرن فيه قد قضى على خلاف 
ذلك فإنه يكون قد خغااف القانون با 
إستوجب نتعنه ولا يصجح قضاءه ما ماله 


1/1 


من أن تقدبر المأمورية هو تقدبره في حدود 
الاعتدال» م كان قد قرر ذلك فى مقام 
0 هذا النقدير على ماورد باثرارات 
الممو لين دون أن ذاو ل بالبحثك تقدير 
اللجنة . 

امكو 

د من حيث إن الوفائع حسها يبي من الحم 
المامون فيه وساثر أوراق الطعن تتحصل فى أن 
مأمورية ضرائب طنطا قدرت أرباح المعامون 
علبيا من تجارتهما فى المبوب فى السئوات من 
وا إك ؛؛ؤل على التوالى مالغ .وبرج 
رخطللاج د هلالج د١٠٠5مج‏ لماوج 
د احج دلم يقبلا هذا التقدير فأحيل الخلاف 
على لجئة الضيرائب التىقدرت أر باحبما في السنوات 
الدكورة مالغ جوباجبره ٠١‏ جده47 1ج 
دل ؤراجبوهمرجر. لماج نطبنا فى 
قرار الأجنة وقيد طعتهما برقم 114 سبلة 1140 
تجارى كلى محكة طنطا الارتدائية التى فضت فى 
فى 15 من يونيه سنة ١4+‏ يندب مكبيب الخبراء 
لنخص دفار المطمون عإمبما وحساياتهما وقدم 
الخبير المنتدب تقريرا :اتبى . فيه إلى ما انث 
إليه الأجنة . وفى وم/ 1149/17 قدت الجبكبة 


. بدفضدعوى الممو لين أخذا يتقدير اللجئة المؤيد 


بتقرير الخبيد واستأف المطعون علهما هذا 
الحم وقيد استئثافهما برقم اع تجادى لسئة ق 
يحكمة استئئاف الاسكدرة التى.قضت فى ١‏ 
عن أبريل سئة ١ه‏ باعتبار المطمرن هلبهما 
شريكين فى شركة وافع نشأت ينما فى وفت 
.سا بق على سئة بو مره ١‏ و بتعديل الحم المنتأئف 
واعتبار أربي المطعون علهما فى المدة من سسئة 
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وما إلى سئة ؛عور بالجالغ الى قدرما 
لمأمورية ؛ نقررت الطاعئة بالبلعن فى هذا الحم 
إباريق النقض . 

د ومن سحيث إن اأعلعن بنى على سيب ويد 
ونناصله أن الل المعلمون فيه خالف القاون 
وأخطأ فى تطبيقه إذ أفام قضاءه على أن لئة 
أأدُقاهير ليس لما أن تويك فى تقديرها على ماقدرته 
الأدو 0 َ م أرباح للبمو ينع أن سلنة |لضر ائب 
عملا بالمادة ,ه من القائون دثم 4 لسئة وبو؟ 
هى صاحية السلطة الأصلية فى التقدير فلبا أن 
تقدر أرباح الممولين بالربادة أو النقصان عما 
تشدره المأمورية على ضر ء مايقدم طأمن ممٌنرحات 
وبائات . 

د ومن حيث إنه جاء بأسياب الحم المطمون 
فيه و وحيث إنه عن السبب الثانى الخاص ما 
إذا كانت لجنة التقدير لها أن تزيد فى تقدبر 
الأرباح عن تقدير المأمورية أو أن حقبا ذلك 
محدود بتقدير المأ.وربة أى تخفيضه » فقد كان 

تص المادة بوم من القا نون دم 4 لسنة ومو 
قبل تمديلبا بالقانون رقم ١65‏ للسية .هو 
مثار جدل وغيلاف فى الرأى مما دعا المشرع إلى 
أن يفصح عن غرطه و يوضح م أهمه النص 
قبدلى العبار 3 الو أردة بالمادة 0١‏ قدم و عملا 
د ناظر ' اللجنة الطعن. فى جلسة سرية وتصدر 
قرارها فبهإما بأعتهادها تقدير الماموربةأ وتخفيضه, 
م من من القاثون رقم 5 لسنة .ووو عولقد 
جاء هذا الث الجديد هوض لقصد المشرعالذى 
كن برى ليه عند ما وضع القائون دثم +1 
لسئة م1١‏ وهو بذلك لم يضع قاعدة جديدة بل 
أفى به مقررا ومفسرا للاص القدم لا مستتحدثاً 
رأثي جديد ولذلك تكون لطبية التقسدير قد 
أخطأت فى تقديرها لأرباح الممتأ نفين ( المطمون 


العدد إلثالك .. السنة الخامسة والالاثون 


علهما )بآ كثر مما قدرت اللأمورية ويتعين لهذا 
السبب . أما اعتياد تقدير المأمورية أو ضفيضه . 
وحيث [إنه بالذسية للسبب الثالث فان الحكمة 
ترى بعد الاطلاع على تقر ير ١‏ بيد وقرار لإئة 
التقدير وما أبداه المس:أنفان من الاعتراضات 
عليبما أن تقدير المستأ نفين لآرباحبما لا يقوم 
على أساس سام ولا يتفق مع المعقول وأنتقدير 
المأمورية هو فى حدود الاعتدال ولذلك تأخذ يه 
امحدكمة فى تقديرها لأرباح امنأ مين سئوات 
اللذاع» . 

دوهن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أقام 
قضاءه على اللأساس السالف بيانه قد عالف 
القا نون ذلك أنه أخذ بافتراحات مأمورية الضرائب 
عن أرباح المطمون عليبما استنادا إلى أن لجئة 
التقدير لا ملك الريادة على تدس الملأمورية وأنه 
لبس للجئة إلا أن تعتمد تقدير المامورية أو 
تخفضه بحجة أن المادة ره من القاثون رقم 141 
لسنة .ىو قد جاء نصبا مفهراً للقا نون رقم ١4‏ 
لسئة.ومه ومع أن لنة الضرائب غلى ما جرى به 
قضاء هذه المحسكمة هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة 
تنظر فى الدرجة الثانية في لظ الممول من تقدير 
المأمردية ومع أن القائون الواجب تطبيقه هو 
القائون رقم ١4‏ لسئة ومو( الذى سحصل التقدير 
وقت سريانه أماما ورد بالمادة +م من القائون 
دثم 145 لسئة .60و( فبو تشريع مستحدث 
لا تفسير لنشر يمع سابق فلا يسرى إلا من تادريخ 
العمل به ومن ثم لا تنقيد اللجئة بما سبق أن 
افترحته المأمورية فى سعبها للاتفاق مع الممول 
بل لها أن تزيد عليه أو تنقص مئه وفقا لما تراه 
الأدباح الحقيقية . والحكم إذ قضنى على خلاف 
ذلك يكون قد عالف القائون ولا يصحم قضاءه 
ماقاله مق ان تقدير المأمورية هو تدر فى 


دود الاعتداللأنه إنها قرر ذلكفى مقامترجيحه 
هذا التقدير على ما ورد بافرارات الممولين دون 
أن يتناول بالبحث تقدير اللجئة . ومن ثم ينمين 
تقض الحم المطءون فيه فى هذا ال خصرص درن 
ما قضى به من اعتبار المطعون عليبما ششريكين فى 
شركة واقع أشأت يينهما فى وقت سابق على سَنة 
ومو إذ الطمن لا يتناول قضساءه فى هذا 
الخصوص» . 
(التضيةترقم وه؟ سنة 80 ق رئاسة ومشوية 
السادة الأساتذة .أحد حلى وكيل اللحكنة وسايان 
ثابت ويد تجيب أجد وعبد الم زيزسايال وتمود عياه 
الستثارين ) ٠‏ 


كلا 
4 مابس سنة مإه.و١‏ 

بيع . فسخ ٠‏ الشرط اإفاسخ الضدئى ٠‏ محديدأجل 
في العتد لأوفاء بالالازامات دون النص على اعتيار العقد 
أمفسوخا من 'تأثاء نفسه عند التأخر فى الوفاء ٠‏ حق 
:الشترى فى ثقادى الفسمخ بعرض المن حتى يمد رقم 
اللمرى . سلطة الحكة فى إجايةطاب الفسخآو رنغبه ٠‏ 
حم ٠‏ تسبييه . إحابة الممسكة طلب الفسخ بعد عرش 
الشترى المن دؤل بياذ وجه (افررالذى لق بالبائم 
فق التأخر فى دم عن , #صمؤرء 

المبدأ القاتوق 


. للا كأن عقد ابيع موضوع الزاع قد 
ححدد ناريا معينا لتنفيذ التزامات كل هن 
.[لبلرفين ولم يرد به أن العقد ينفسخ من تلقاء 
:نفسه .بدون تلبيه: إذا لم يقم كل طرف ها 
تعبد به خلال المدة المبيئة فى العقد » مما ينببى 

.عليه أن يكون لللحكمة حق تقدير الأسباب 
.لق نى. عليبا طلب الفسخ للحم باجابة هذا 
.الطلب: أو ببرففته ٠‏ وكان يبين من الأوراق 


ات 


لجنم ستوجوت مرو وسو رحج حم سس بصسيايم ووعريجج ووس بجوم سر و وعيي د 


أن المدترى قد قام بعرض الثن على البائع 
عرضا حقيقيا م أودعه له فى خربئة الحسكمة 
قبل الحم , وكان الحكم المطعون فيه إذ 
قضى بفسخ المقد أأفام قضاءه على أن المثمترى 
تآخر عن الوفام بالغن فى الميعاد الجدد مع 
أن عدم أشئهال. المقد على الشرط الصريم 
الفاس من شأنه أن يكون للشترى دفع 
الدّن ولو بعد انقعناء الأجل الحدد فى العقد 
بل وبعد رفع الدعوى بالفسخ ويكون هذا 


| الوفام مائعا من [جابة طلب الفسي مالم ينبين 


الوفاء المتأخر ما يضار به البائع » لما كانذلك 


ْ أعتبأره وام المشترى الدُن قبل الحم مائعا 


من الفسخ يكون مشوبا بقصور جوهرى 


لس جب لنقضه . 


امكو 

د من حييث إن الوقائع تتخصل حسما يبين 
من الحكم المطعون فيه وسار أوراق الطمن 
فى أن الطاعن أقام على المطعون عليها الآرلى 
دغوى أمام محكة زفت الجرئية طلب فيها الحسكم 
بصحة و تفاذ عقد الببسع الصادر مئها إليه المؤرخ 
ف 1؟ من أكتوير سْنة م144 والمتضمن يعرا 
له ثلاث حخصص مييلة مقاديرها ف صيفة 1 اتاج 
الدعرى شائعة فى منزلين وقطمة أرض فضاء 
مقا بل ثمن مقداره وو جنيهاو. ٠‏ مليا مع إلزام 
المطمون عليبا الأولى بالمصروفات وأتعاب امحاماة 


وثمول الحم بالنفاذ المعجل :بلا كفالة ‏ ثم 


أحيلت الدمعرى إلى ممكة بولاق الجرئية 


الف 


لاختصاصبا وقيدت في جدوها قم وم ع سئة 
45و ونجلسة .؟ من أكتوير سئة ١4149‏ 
أقاممع المطمون عليبا الأولى دعوى قرعية طلبثت 
يبا الحم إفسخ عقد الببسع واعتبار كا / 
سكن مع إلزام الطاعن بالمصروفات ‏ وجلسة 
إ من نوفير سئة و44١1‏ طلبت المطمون عليبا 
الثانية قبولها خخصما ثاثا منضمة إلى المطعون عليبا 
الآولى فى طلب رفض الدعوى الأصلية تأسيسا 
على أنها اشثرث منبا العقارات موضوع النداع 
بعقد مسجل فى ١9‏ من أكتوير سئة ١49‏ 
فقررت احكمة قبول تدخخلما ‏ ويجلسة مب من 
ينار سئة .ووو حكت المحكة تمبيديا باحالة 
الدعوى إلى التحقييق لنثبت المطعون عليها الأولى 
أن الطاعن قمر فى تنفيذ ما التذم به فى“ عقد البيمع 
وأنه امتنع عن اتخاذ إجراءات تحديد مساحة 
الأأعيان المبيعة فى المدة انحددة بالعقد ‏ وبجلسة 
9 من مأبو سئة ,6و١‏ حكنت المكمة برفض 
الدعرى الأضلية وفى الدعوى الفرعية يفسخ 
عقسل الببمع مع [لزام الطاعن يمصروفات 
الدعربين و مبلغ ماتى فرش مقا بل أتعاب محاماة 
فرفع الطاعن استئئاذا عن هذا الحسك أمام محكمة 
القاهر ة الابتدائية قيد فى جدولها الاستثثاق برقم 
4ح سنة ١مو؟‏ - وبجلسة مم من مابو سئة 
هو حكمت اللحكمة ببينها الاستئثافية بقبول. 
الاستئئاف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد 
الح . المستأنف وإلزام الطاعن بالمصرؤفات 
بلغ ماثة قرش مقا بل أتعاب انحاماة للبطمون 
عليرا الأول فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحمكم 
بطرربق اللقض . 


« ؛زهن حمصث إن با ينعا 'الطاعن على المسك 
. المطعون فيه:قصورهق النسبيب .وى بيان ذلك 


العدد الثااث .. السئة الخامسة والثللائون ٠‏ 


بقول إنه اتفق معالمطون عليبا الأ ولى بموجب 
عقد ابيبح على شراء المصص الشائعة فى المثز لين 
وق الأرض الفضاء ودقع [ليبا وقت ترير العقد 
مبلغ عشر بن جنيبا من أصل الأن على أن يدقع 
إليبا باق الأن وفقا لما بظبر عند مقاس المئز لين 
والأرض الفضاء وعلى أن يكون المقاس ودفع 
باق القن شلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحربر 
العقد وإنه طلب من المطعون عليبا الآولى شلال 
هذه المدة وبعدها أن تنوجه معه لإجراء المساحة 
ف تقبل ثم أذرته فى ١‏ من ديسمير سئة ,م4١‏ 

بدفع باق الثن خلال أرسع وعشرين ساعة 
وإلا اعتيرث العقد مفسوعا فغادر بلدته التابهة 
اركر ذف إلى مديثة القاهرة حىيث تقيم المطمرن 
عليرا وعرض عليبا باقى الثن فى ١ب‏ 0 
سئة م14 عرضا حقيقيا على يد محضر مقابل 

توقيعبا على الطلبات النى أعدت لتقد با للصلحة 

الشبر العقارى فرفضت قبول المبلغ الممروض كا 

على الظلبات ثم أقام عليبا 

الدعورى 5 بطلبصمة التعاقد وأعلئها مها فى 
٠٠‏ من قهرآير سئة 1544 وسجل عريضتها فى 
١‏ مثه وعرض على المطعون عليبا خلال نظر 
الدعرى باق الأُن مرة أخرى ورفضت اسثلامه 
فأودعه "على ذمتها شزينة المحكمة ‏ وأنه يسك 
لدى محكمة الموضوع بأنه إذ قام بقنفيذ المقد من 
جانبه على الوجه السابق بيائه فلا يكون ثمة 
ها يسوغ إجابة طلب الفسخ 'إلا أن اللحسكمة 
أجا بت هذا :الطلب دم أن عقد البيسع لم تتضمن 
شرطا صركا فاسيخا .. 


رقفضت الوقيسع 


د ومن حيث إن هذا النعى فى عله س 
أنه يبين من "الآوراق المقدسة بملف هذا الطمن 
والتى كانت تحت خظر كذ :الموضوع : 


قضاء محكة النقض المدنية 
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أولا ‏ أن عقد الببع تضمن ششراء الطاعن 
من الملعون عليبا الآولى بلاث حصص شائعة 
فى من لين وقطعة أرض.فضاء مبيئة حدودها في 
العقد دون بيان مساحتها وبسعر معين لازداع 
الواحد فى كل منبا وقيام الطاعن بدفع مبلغ 
عشرين جثيها « من أصل الأن الذى نظبر قيمته 
عند قياس هذا المقار ع ونص فيه على تحديد 
خمبية عشر يوما للتنفيذ ودفع بق الُن وم يرد 
به أن العقّد ينفبخ من تلقاء نفسه يدون تلبيه 
لدابم بقم كل طرف بم تعهلد به خلال المدة المبيئة 
2 ينبن عليه أن يكون للبحكة حق 
تقدر الأسباب التى ببى علها طلب الفسخ لحم 
بإجاية هذا الطلب أو برفضه . 

.ثانيآ ‏ أن المطمون عليها الأولى أنذرت 
الطاعن فى ١‏ من ديسمير سنة م144 بدفع الْن 
خلال أربع وعشرين ساعة وإلا اءثيرت العقد 
مفسوخيا فعرض علبا باقى لقن ومقداره 
ويا جلما ٠١١,‏ ملم | عرضآً حقيقيا على بد 
عضبرفى. ١! ١‏ من ديسميرسلة م114 شافما بمحضر 


العرض فلطليات الى كانٍ مزمعا تقد عبا إلى مصلحة . 


الهبر العقارى لك توقع عليبا المطعون علما 


أن فضت التوفيع وامتئعت عن استلام باق الأن ا 
وف ٠‏ مق فبهابر سئة 1144 أفام الطاعن علما ا 


دعواه مشمئأ حيفة افتتاحبا ما ورد فى الإنذار 
وعضر العرض المفار [ليّهما . 


| “الا أن الطاجن بعد أن 5 الدعرى‎ ٠ 


إلى حكمة-بولاق الجرئية. عرض على المطموزعليها 
الآولى باق الأن مرة أخرى وذلك عشد نظن 
الدعرى تجحلبمة ,و يونيو .سئة +4( فرفضت 
الاثم أودعه على ذنها خربئة تلك المحكة فى 
7 أغشطن سلة و.و, راقلا اك 
فى ايأ مه 


دابعا .أن المطمون عليها الأرلى لم ترفع 
دعواها الفرعية بطلب الفسخ إلافى .؟ من 
| كتوبر سئة و4١‏ . ولما كان يبين من الحم 
الابتدائى المويد لأسبا به بالحك المطعون فيه أنه رد 
على تمسك الطاغن بالوفاء دفما أدعوي الفسيخ 
أى الطاعن ب بقية ادن 
م إيداعه فإن ذلك لابرد «وقفه مادام منالثابيت 
أله تم يمك المومد المعدد له » وكآن المقد 
المطلوب فسخه لايتضمن شرطا صريحا فاسخا ما 
ينببى عليه أن يكون للشترى دفع باق الُن ولو 
بعد اثقضاء اللاجل المحدد فى العقد بل وبعد رفع 
الدعوى بالفسخ ويكون هذا الوفاء مانما من 
إجابة طلب الفسخ مالم يلبين ليك الموضوع 
لأسباب مسو ةأن هذا الوفاء المتأخر ما يضار به 
البائع لما كان ذلك فإن الحكم إذ لم ببين 
وجه الضرر المرر لعدم اعتبار وفاء الطاعن باقى 
المْن ماتعا من الفسخ واكتى فى الرد على دفاعه 
ما سبق بيائه يكون. مشوبا يقصور جوهرى 
إستوجب نقضه , . 


بقوله د أما عرضه # 


( القضبية رقم 74 سنة 1 اق رناسة] وعغبوية 
السادة الأسائذة ة أجد حلى وكيل ليك وم بد العزيز 
محمد ومصطق فاضل وأجد المرومى وحمود مياد 


الستشارئ ) . 
ذن 
١م‏ مابو سئة مهو( 
]هس وود . اتفاقف عقتماه حساب حار الطاعن 


على أن بورد هما بعدأقطا نا للدط عول علدها مع نفو يضبها 


. بيع هذه الأفطان نظي مولة 0 ٠.‏ لسييية ٠‏ ثليه 


بأسياب سائفة مسئمدة من شروط الاثفاق وظاروف 
التعاقد وميف الرهن عن هذا الاتفاق واعتباره عقدا 


من نوع خاس.و#قريره سممة تصرف الطمول عليها في 


القطن دون امخاذ الإجراءات النصوص عليبا فى المادة 


ِْ 4م من قانون التجارة الختلط . النمى علية باللا فى 


4ظ 
فى التسكييف وغغالفة الغانون ٠‏ على غير أساس ٠‏ 
نقض ٠‏ طءن . سبب جديد ٠‏ 
الدفم بأل سعر الفائدة المتفق عليه يزيد على الحد 
الأقمي القرر قانونا ٠‏ هذا الدقم سن النظام العام 8 
دواز الوك .ه لاأول مسة أمام ممكمة النقض ٠‏ 

اج ع فوائد . الحد الاقمى المقرر لسعر الفائدة 


هومن النظام العام ٠‏ سريانه من تار ب العمل بالقانون 
الذى دده <تى على الاتفاقاتالسا بقة ملى هذا التاد ييخ ٠‏ 
المادة لوو من القائول المدتى الجديد ٠‏ 

الميادىم القانوية 

ولا كان من أركان عقد الرهن 
الحيازى ونقا لاحكام القانون المدنى الذى 
كان ساريا وقت التعاقد وضع المدين الثىء 
لمرهون فى حيازة دائنة تأمينا للدين ومن 
أحكامه عدم جواز تصرف المدين الراهن 
فى الثىء المرهون نصرفا تخرجه من حيازة 
الدائن المرئين قبل أن يوفيه بدينه كاملاء 
وكان الثابت من عقد الاتفاق المبرم بين 
الطاعن والشركة المطمون عليبا أنه هم 
مقتضاه ساب جار أصلدة الطاعن على أن 
بورد فيا بعد أقطانا لللطعون علببا مع 


تفويضبا سع هذه الآقطان نظير عمولة: 


تتقاضاها وذللك دون إنذار أو تنببه فى حالة 
ما إذا هبطت الأسعار ولم يكن فى حساب 
الطاعن ما يكمل الغطاء المتفق عليه وأن 
للطاعن قطع سغن الآفطان الموردة منه فى 


خلال فترة محددة تبدأ من يوم تسليمها | 
وللشركة المطعون. عليبا حايج أفطان الطاعن 


كانت تقول الأقطان بأسعار معيئة يا أن 


العدد الثأاك - السنة الخامسة والثلاثون 


اللطمون عليها الحق المطلق فى قطع سعر 
الآقطان فى تاريخ معين ذون إعلان الطاعن , 
ولا كانت كل هذه الشروط لا تتفق مع 
طببعة عقد الرهن الحيازى وأحكامه وكان 
الحم المطعون فيه إذ ننى عن المقد وصف 
الرهن واعتيره عّدا من نوع مخاص وأرر 
صحة صرف المطامون عليها بي عالقطن دون 
اتخاذ الإجراءات المنتصوص هليبا المادة 
4م من قانون النجارة الختلط أسس قضاءه 
على ما استخاصه من تصوص العقد ذاه 
وظروف التعاقد ولى مخرج فى ذلك عن 
مدلول عباراته تيا أضا ف أنه تنفيذا لشروط 
العقد ببعت الأقطان سب اسعر الجارى 
فى البورصة وأن هذا التصرف من جانب 
الشركة المطعون عليبا لا يشوبه أى غش 
أو تدليس » وكانت إشارته إلى العمرف 
التجارى فى أسبابه لم يكن المقصود منبا 


نثليب هذا العرف على أحكام القائرن 


الأمرة وإنما كان ذلك مئه بيأنا لما جرى بك 


العرف من التعامل على أساس عقود ماثلة 


للعقدٍ مو ضوع التراع ٠درن‏ أن يكون ف 
ذلك ما يخالف أحكام القانون » لما كان 
ذلك , فان التعى على الحم بالخطأ فى تكييف 
العقد وغالفة الفانون يكون على غير 
انان : 
 !‏ الدفع بأن سعر الفائدة المقضى / 
ها يحب أن لا يزيد على سبعة فى الماثة بعد 
العمل بالقانون المدنى الجديد وفقا للمادة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


ما 


/ا؟؟ منه متعلق بالنظام العام ومن ثم يحوز 
ابداؤه لآؤل مرة أمام ممكمة النقض . 

؟ ‏ الحد الأاقصى لافائدة الى يجوز 
الانفاق عليبا قانونا هو من قواعد النظام 
العام فيسرى السعر امخفض من تاريخ العمل 
بالقانون المدنى الجديد القاضى تخفيضه أى 
ابنداء من ه١٠‏ أكتور سنة و4١‏ حرى على 
الانفاقات السابقة على هذا التاريخ , يزيد 
هَذ! انر ماود فى هذا الوص ق 
المذكرة الإيضاحية للشروعالءبيدى لاقانون 
الثشار إليه . وإذن فتى كان الحك المطمون 
فيه قد قتضى لليطعون عليها يك العمل 
بالقانون المدق الجديد بفائدة سعرها م بر: 
ابتداء من أول'سبتمير سئة 1١4+‏ لين 
الوفاء . فان هذا الم يكون قد خالف 
المادة بابل من القائون المذكورق خصوض 
المدة اللاحقة للممل به ويتعين نقمنه وفيض 
سعر الفائدة إلى لا بز ابتداء من ١‏ أ كتوبر 
سئة 144 حدى مام الوفاء . 

اممو 

دمن حيث إن الوقائع حننبا يستفاد من 
المدم المطمون فيه وسائر أوراق الطمن ‏ 
تتحصل فى أنالشركة المطمونعاما أقامتالدعورى 
دم بإب سئة وماق لدى عكة مصر الختاطة على 
الطاعن وطلبت فيها الحمكم بإلرامه بأن يدفع [ليها 
ماخ م. و جتاون . عملم وكوائده بواقع يز 
سئويا ابتداء من أول سيتمير سئة 1445 حتى 
تمام الوظء وتثبييى .الحجر التتحفظى الموقع تحت 
ستل تريهليت وشركاء. مساوى واستندت إلى 


عقد توريد أقطان حرر فى م1 من أبريل س.ثة 
6 وإلى سندات اذلية موقح علما من الطاعن 
د إل إإصالات بالقطنالذى ورده وقالت الشركة 
المطعون عليا إن المبلخ المطلوب السك يه هو 
رصميك حساب الطساعن ال .كبن و دفع الطاعن 
الدعورى أنه ورد تنفيذا العقد مر مور قتطارا 
قطنا مئها عر ر + قنطارا (سكرتو و يره4 أرديا 
من البذرة واسثولىمةا بل ذلك على سلفيات قيدتبا 
31 جنم وأ عند ما وصله خطاب 0ه من 
مابو سنة م4١‏ توجه إلى مكتب الشركة وأفئع 
وكيلها بأن م كزه غير متكشوف وأنه ف يوم 
ا من ابريل سئة ١44+‏ عرض عل الشركة أن 
تسلله الأفطان المودعة منه مقابل قيض السلفة 
والفوائد بعد خصم من برم؛ أردبا بذرة ولمكن 
الشركة أخبرته بأنها باعت ١غ‏ بالة قبل يوم ١م‏ 
من يوليو سئة م54١‏ وبأعت با( بالف م 
سامير ساسة .وز دنظراً لآنه م يصله أى 
خطاب بذلك فاله أرسل فى ب( من سبئمس سسئة 
145 برقية إلى الشركة يطلب فيبا تسلي. القطن 
المودع مئه مقابل دقع ميالغ السلفة ولسكن الشركة 
لى ترد عليه وقرر أن المقد موضوع الدعرىي هو 
عقد رهن حياذى لا يبيج لاشركة التصرف فى 
الآفطان المرهونة بغي إذن القاضى ل ويجلسة 
أول مايو سمئة ,مي طلب الطاعن إلزام الشركة 
بتسليمه مو.ر بو قنطارا من القطن مقاول دقح 
ايالخ حسب نتيجة إقفال حساما فى 17 من 
بتر سئة 114 وجلسة م؟ من ابريل سسئة 
44 طلب الطاعن احتياطيا تصحيح المساب 
وفقا لأسمار بورصة ميئا البصل بتاريخ .م 
من مابو سئة مع4١‏ وهو الأجل الذى. -صددته 
له الشركة فى و1 من مايو سئة و4١‏ أدفعالغظاء 
دإلا تبيع أقطانه فى 1 من يورنيه سنة معو 
مسدم 


4ع 


العدد الثالك 3-3 السنة الخامنة والثلاثون 


قررت المحكة مناقثة الطرفين شخصيا وأمرت 
الشركة المطمون عليها بتقدم دفاترها وفى ١١‏ من 
مابو سئة وع,ه؛ حكمت بإإزام الطاعن بأنيدقع 
إلى الشركة المطعون عليبا مبلغ ..ه ج وفوائده 


بواقع > بن سئويا ابتداء من م؟ من توفبر 
مرئة 558 ا ولدلبت الججز التحفظى وجء له حجزاً 
نافذاً والمصروفات . 
عليرا هذا الحم لدى محكمة استئا ف الاسكتدرية 


الختاطة وقيد الاسةؤئاف يجدوكا دم ماما سئة 


باق وطلبت الأسباب الواردة إصحيفته رفع 


الميلغ امكرم ل جنيها و م.٠‏ مليا 


وفوائده بواقع م بز سنويا من أول سبتمبر 
سئة 4( لتاية الوفاء ‏ ا استأنفه الطاعن 
وقيد استثئاله دم بإ سئة 4 باق لدى محكمة 
استئئاف الاسكدرية الختلطة . وطلب لللاسباب 
الواددة بصحيفته بإلغاء الحم المستأنف وورقض 
دعوى المطمون عليبا وإازامها بأن تسل له 
.د01 قنطارا من القطنمقا بل دقع 4475 ج 
ام والفوائد. واحتياطيا تصحيح الحمساب 
على أساس .ن* قرشا أو وم ربالا للقنطار وهو 
السعر الجارى بسوق مينا البصل فى .؟ من مايو 
سئة م144 وإيقاف سريان الفوائد والمساريف 
بعد ذلك التاريخ وإلرام الشركة بدقع رصيد 
المساب مع الفوائد بواقع + بز سنويا فى السئة 
ابتداء من .م من مايو سنة ه4١‏ وأسس 
استثنافه ملل أن المحكمة الابتداثية أخطأت فى 
اعتبار أن المقد ييح للشركة الببع دون الحصول 
على إذن من القاضى وعلى أنه على أى وجه صور 
المقد فانه لم يكن بحق للثركة البيع إلا إذا 
انكشف مركره ريمد انذاره مثرا رسميا [نذار! 


اسدأ نض الشركة المطمون 


الاطلوب منه وعلىأن مركزه فى الواقعم يشكشف 
وأن الشركة لم تبسع القطن فى الهلة التى حددتها له 
بل باعته بءد ذلك وفى م٠١‏ و .م من بو نيه مئة 
45 قررت محكمة الإسكندرية الختلطة إحالة 
الدعوبين إلى محكمة استئئاف مصر لمناسبة اثتباء 
النظام القضائ الختلط وقيدتا يحدول هذه الحكمة 
برقى ى؟ د بم؟ سئة 1 تجارى وف أول 
مارسسئة .ه4١‏ قضت الحكمة المذ كورة يقبول 
الاستثنافين شكلا وف الموضوع بتعديل الحم 
المستائف وإلزام الطاعن بأن يدفع إلى الشركة 
المطعون عليبا هبالخ م.ه ج وم.م م والقوائد 
بواقع م بي سنويا ابتداء من أول سيتمس سمئة 
145 لين الوفاء وتثبيت الحجر التحفظى الموقع 
م1 من نوفبر سنة ١44‏ وجمله حجزاتنفيذيا 
وإلزام الطاعن يعصاريف الاستنافين وألف 
قرش مقايل أتعاب الحاماة . فقرر الطاعن الطعن 
فى هذا الخمك بطريق النقض . 

«ومن ححيث إن الطمن بنى على ثلاثة أسباب ‏ 
بنعى الطاعن بالسبب الأول منا على الحكم 
الخطأ فى تكييف العقد المرم بينه وبين المطمون 
علها م١‏ من ابريل سنة ه4١‏ ذلك أنه بعد 
أن حصلت المحكة فهم الواقع من أن القطن 
الذى أودعه الطاعن لدى الششركة المطعون عاببا 
علوك له وأنه بق على ملسكه إلى أن باعته الشركة 
المطءون علبها وفاء لحةها وما تستحقه من عمولة 
وأن الأخيرة أقرضته لحساب هذه الوديعة 
سلفيات بشروط محددة أونما أن يكون لما المق 
فى النصرف فى الآقطان المرهوئة من غير حاجة 
لاتخاذ أى إجراء بعد بوم ١م‏ من بوليو سئة 
6 بعد أن استخلصت الممكمة هذا الواقع 


مصحوبا بكشف المساب يوضح به مقدار الغطاء | والذى لا نزاع فيه بين طرق الخصومة لم تنزل 


قضاء نحكة النقض المدنة 


عليه حم القانون إذ قررت أن العقد المشار إليه 
لبس هقد رهن وإثما هو عقد من نوع خاص 
مع أن هذا العقد قد توافرت فيه أركان الرهن 
الحيازى وتيعا يكون باطلا كل شرط برخص 
فبه المدين لدائئه فى أن منلك الثىء المرهون أو 
أن يتصرف فيه من غير. مراعاة الإجراءات 
الخاصة با لبيسع علا بأحكام المادة هم من 
فاون التجارة الغتلط المقايلة للبسادة رن من 
فانون التجارة الوطنى . ومن ثم يكرن تقرير 
الحم أن الإجراءات امثسار [لها غير واجية 
الإنباع استتاداً إلى العرف التجارى مخالف 
لصريح نص القانون الذى لابجوز إهداره 
وتغليب حم العرف عليه عملا بنص الفقرة 
الآخيرة من المادة الآولى من القائون المدنى إلا 
إذا لم يوجد فص تششريعى يمسكن تطبيقه عل وقائع 
الدعوى وتيعا يكون بيع الاقطان ال مرهورة 
قسد وقع باطلا إذ ل تتيسع الشركة الاجراءات 
ألثتى حم القانون اتباعبا والتى لابد من مراعانها 
لانبا من قواعد اأنظام العام الى لا يحوذ الاتفاق 
على ما خالفبا . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
اممكة إذ نفت وضف الرهن الحيازى دن العقد 
المرم بين الطاعن والشركة المطءون عليبا مقررة 
أن هذا العقد هو من نوع خاص حددت قواعده 
وأحكامه َّ بتوده فلافسرى عليه أحكام المادة 15 
من قانون التجارة الغتلط فقد اسئندت إلى ماورد 
ف هذا المقد من أن الطاعن تعيد بتوريد أقطان 
للشركة المطمون عليها ولبسايها وأن الغرض من 
توريده هذه الآقطان لها هو أن تعبا الشركةدرن 
حانجة إلى'اتخاذ اجراءاش عاضة إذا هط تأسعار 
إلقطى المؤتردمن:الطاعن:ولم بدقع الغطاء المطلوب 


14 
منه وذلك لنغطية امالغ التى سلبتها للطاعن 
والمصروفات الى أثفقتها حتى يتستى لها أن توفى 
بالتزاماتها قبل البنوك التى تمول تجارة القطن وأن 
تفويض الطاعن المظءون غليبا فى عقد الاتفاق 
ببسع القطن هو الضمان لا عند تقلب الأسعاو 
وأن نشر الأسعار لسوق ميئا البصل ينثت معه 
الثشك فى حصول غش أو تدليس وأن مسئُو لية 
المطمون عليها ننتق متى أثبتت حصول البيسع 
خاليا من شوائب الفش وعيئت أمم المتسارى 
والآن الذى اشترى به . زهذا! الذى أرره الحم 
من فى وصفه الرهن عن الءعقد لا عغاانة فيه 
للقانون ذلك أن من أركان عقد الرهن الحياذنى 
وفقا لآحكام القانون المدنى الذى كان سارياً 
وقت التعاقد فى م١‏ من أبريل سئة ه14 'هو 
وضع المدين الثىء المرهون فحيازة دائثه تأمينا 
للدين ومن أسحكاية عدم جواز تصرف اللاين . 
الراهن فى الثىء اللردون تصرفا رجه منحيازة 
الدائن المرتهن قبل أن يوقيه بدبته كاملا ينما أن 
الثابت من عد الاتفاق الممرم بسن الطاعن 
والماءون عليبا أنه فتم بمقتضاه حساب جار 
لمصلحة الطادن على أن يورد فيا إعد أقماا نا الشركة 
المطعون عليها مع تفويضها بيع هذه الأقطان 
نظير عمولة تتقاضاها وذلك دون إئذار أو تلبيه 
فى حالة !١‏ إذا هيطت الأسعار ولم يكن فى حساب 
الطاعن ما يكل الغطاء المتفق عليه ( اليند الماش 
من المقد ) وللطاعن وفقا للبند الثامن من العقد 
قطع سعر الآقطان الموردة مئه |بتداء من يوم 
تسليمها لغاية (م بو ليو سئة ١146‏ والتمركة 
المطدون عليها حلج أقظان الطاعن الموجودة لدبا 
وتسليمها إلى المسكرءة إذا كانت تقبل الأقطان 
بأسعار محددة يا خدول للمطمون عليها الاق 
المظلق فى قطع سمر الأقطان :يوم ١م‏ بوليو 
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سئة م4؟ة؟ دون إعلان أأطاعن (البند الثامن ) 
ركل هذه الشروط لا تتفق مع طبيعة عقد الرهن 
الحمازى وأحكاءه ولا كان الحم المطمون فيه إذْ 
أفى عن المقد وصف الرهن واعتره عقد! من 
وع خاص وقرر صحة تصرف المطعون عليبا 
بسع القطن دون اتخاذ الاجراءات المتصوص 
عليها ق المادة عم عن قااق ن التجارع الختلط [إما 
أسس قضاؤه على ما استخلصه من نصوص المقد 
ذاه وظروف التعاقد وهو فى ذلك لم مغرج عن 
مداول عباراته أما اشارته إلى العرف التجارى فى 
أنسرابه فانه ل يكن المقصود منها تغليب هذا 
العرف عل أحكام القائون الأمرة وإنما كان ذلك 
مئه بانا لما جرى به العرف من التعامل على 
أساس عقود مائلة لامقد موضوع التزاع دون أن 
يكرن فى ذلك ما ذا اف أمدكام القاثرن كي أضاف 
الحم أنه تنفيذ! لشروط المقد بيعت أقطان 
الطاعن حسب السعر الجارى ف اليورصة وأن 
هذا التصرف من جانب الشركة المتلعون عليبا 
لا .شوبه أى غش أر تدليس لا كان ذلك فان 
النعى على الحم بما وردق هذا السيب بكرن على 


ان معد دو ممسمرسسيو بن باصمجيرء 


« ومن حيث إن السبب اأثانى بتحصل فى أن 
الحم شابه التناقضش ذلك أن بعد أن وصف 
العقد بأنه من نوع خخاص تحدده ماورد فى الاتفاق 
من شروط وما يقطى به العرف التجارى من أنه 
متى أسبح القطن مكشوفا أى مخثى ألا يفى 
ثمنه بالمبالغ المقارضة والمصاريف والغوائد فإنه 
ايكون للمردد إليه ( المطمون عليبا ) حق البيسع . 
بعد أن قرر المك5 ذلك كانة يتعين عليه اعمال هذه 
القاع*دة بأن بحر بى الحساب بين الطاعن والمطعون 
هليبا علي , أساس ما سليت به المافون عليبا من 


العدد أأثالك ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


أن القطن أصبم مكشوفا فى 16 من مهايو سنة 
4و لا أن بقرر أخذا بوجبة نظر المطمون 
عليها أنها حرة فى تحديد يوم آخر تقطعفيهالسمر 
غير اليوم الذى أصبيح فيه القطن مكشوفا حبة 
أن ها أن ت#قدر مصلحتبا ومصاحة مديئها حسما 
تراه مع عخالفة ذلك لشروط العقد التى كان 
يحب أن يكون لها الاعتيار الآول فى هذا المقام . 


د ومن حيث إن هذا السبي مردود عا جاء 
باحك المطعون فيه قى هذا الخصوص أما القرل 
بأن الشركة لم تيادر إلى البيع فى [اهلة الى حددتها 
فى خطاب و١‏ مأبو سئة ١46‏ فردود بأن البيع 
دق للشركة فاذا شاءت أن توسع فى الاجل الذى 
مئحته للدعشان ( الطاعن ) فهى إنما تفمل ذلك 
مراعاة اصلحته أملا فى تحسن السمر ولركان 
الأمر غير ذلك أيادر الدهشان نفسه إلى طلب 
البيع عند وصولكتاب و١‏ مابو إليه ولكنه 
يفعل لا لثىء إلا لآنه كان يأمل أن ترتفع 
الأسعار فيتفادى البيع ولذلك أفسحت له الشركة 
فى الأجمل ويبين من ذلك أن ليس ثمة تناقض بين 
ها قرره الحكم من أن للششركة المطمون عليها الحق 
فى بيع القطن متى أصببح مكشوفا وبين أن تفسح 
الأجمل للمدين لاحتمال ارتفاع الآسعار مما تتحقق 
به مصاحة الطرفين إلا إذا استعمل الطاعن حقه 
فى طلب لصفية مركزه . 


د ومن ححيث إن السبب الثالث يتحصل فىأن 
الحسكم إذ فضى بتعديل الحسكم الابتدائق و بالوام 
الطاعن بأن يدقع إلى المطعون عليبا مبلخ 
هر مجشية رب ؟ ملم بدلامن . . وجنيه استنادا 
إلى أن المطعون عليبا حين عداتك طلباتها أمام 
محكمة أول درجة إلى مبلغ . . ه جنيه كانت تسكيد 
إلى مشروع صلح لم إقبله الطاعن وذلك بالرضم 


قضاء محكة النقض أادنية 


44 


من أتهالم تقدم دليلا على هذا الصلع المرعوم | 
وإذ قضى بتعديل سع رالفائدة من ١‏ إلى .م فالماثة 
مع أن هذا مخالف لليادة بمب من القانون المدتى 
فضلا عن عنالفته لما طلبته المطمون عليبا . إذ 
قدنى الحم بذلك شالف القائون . 

« ومن حيث إن هذا السبب غير مقيول فى 
نه الأول إذ ٍ يقدم الملاعن دليلا رما إلى 
هذه المحكة على أنه سبق له التحدى به لدى محكة 
المرضوع ومن ثم لا يحوز له إثارته لأول مرة 
أمام هذه احكة اما فى شقه الثانى الخاص إسعر 
الفائدة المقضى 5 فإنه وإن كان الطاعن ل 
بتمسك لدى حكة الاستثئاف بأن سعر الغائدة 
المنفق عليها ينه وبين المطعون عليها يحب أن 
لازيد على سبعة ف المائة بمد العمل بالقانون 
المدنى الجديد وققا للمادة بم منه إلا أن هذا 
السبب متعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز ا بداؤه 
لأزل مرة أمام محكئة النقض وهو يعد فى عله 
ذلك أن الحد الأفصى للفائدة النى يجوز الاتفاق 
عليبا قانونا هو من قواعد النظام العأم فيسرى 
السعر الخفض من تارين العمل يالقاتون الجديد 
القاضى بتخفيضه أئ ابثداء من و١‏ أ كتور 
سئة و4١‏ نحى على الاشضاقات السابقة يؤيد 
هذا النظر ما ورد فى هذا الخصوص ف المذكرة 
الايضاحية الشروع التهيدى للقانون المدثى 
الجديك ومن ثم يتعين نقض الحم نقضا جزئيا 
ف هذا الخصوص وجعل سعر الفائدة عن المبلغ 
المقضى 4 اا ونقا المادة ؟ مدق من تأريخ 
السالف الذكر حتى مام الوفاء» , 

( القضية دقع 9 سنة لاق رئاسة وعضوية 
السادة الآما: تذة أحد حلهى وكيل الحكنة وسلبان ثابث 


عه تجيب عمد 3 عبد المويز شائهان وأ العردمي 
ادع 66 17 م 


ث0 
١‏ مابو سنة مم6١‏ 

إس وقد اناق عتتمأءه حسا ب جار لطاءن 
على أن ورد فيا بعد أقمطا نا الشركة الطءون عامرا هم 
ثفو يغبا ابيع هذه الأتمطان تظي رممولة ٠‏ حمل السك 4 
نفيه بأسبابساءئة مستمدة منثير وطالاتفاق وظروف 
التمأتدوميتفت الرون ء عن ن هذا الاتفاق وامتباره مقدا 
من أوع اس وبقديرء مرة :صرف الطسول عليبا ق 
الأقطان دون اتباع الإجراءات الخامة بيبع ااهيء 
الرهوث النصوس عليها ىالادة 4ه هن انو ذالتسارة 
الختلط ٠‏ لاخطأ فى النسكييف ولانخا لفة للقا نون ٠‏ 

فب سم فوائد. سُ . السيدية ٠‏ ثثر بره أن السولة 
والصسا ريف الى اقتضتها الشركة الطعول عليبا من الطأ من 
كانت متا بل خدمات حقيقية ولبست فوائد ربوية 7 
النعى عليه بأزه أحاز الائياق عل توائد ربوية . على 
فير أساس . 

المبادىء القانونية 
ذلا كآن من أركان عقد الرهن 

الجيازى وذقا لاحكام الثانون المدنى الذى 
كان سازيا و قت التعاقد و ممعم الشىء 
المرهون فى حيازة الداتن المرتهن ؛ فاذا لم 
تنتقل إليه الجيازة فأن أأره نلا بتعةلك» وكأن 
الثابت من عقود الاثفاق المبرمة بين الطرفين 
أنه قم بمقتمناها حساب جار اصاحة الطاعن 
على أن بورد فها بعد أقطان لاشركة المطعون 
عليبا مم 
عمولة متفق عليبا - دون إنذار أوثثبيه ‏ 
إذا دلت الاسعار ول يكن فى حسابه اديها 
مأ يكل حد الغطاء المتفق هليه » يا أله قد 
افترض بين المتعاقدين احتهال أن لا يقوم 
الحدد ننص فى هذه العقود علي أنه في حالة 


تفشو إضباأ بنع هذه الأقطان أظير 


06 العدد الثالك - االسنة [!خامسة والثلاثون 


تأخر الطاعن فى توريد كية القطن المتفق 
عليها أو جزء منها حثى اليوم انحدد لذلك 
يكون مازما بتعويض قدر بلغ معين عن 
كل قنطار لم يورده الآمر الذى يتنا مع 
اعتبار العقد رهتاحيازيا ‏ وكانالهكالمامون 
فيه إذ فى وصف الرهن عن عقود الاتفاق 
المشار [ليها » واستبعد تبعا لذلك أحكام 
الرهن » واعتير هذه العقود من نوع خاص 
وقرر صمة تصرف المطعون عليها ببيع القطن 
ذون اتخاذ الاجر اءات المصو ص عنباأ فى 
المادة م من قانون التجارة الختلط قد استتد 
فى هذا الخصوص إلى ما استخلصه من 
توص هذه العقود ومن ظروف التعاقد. 
وكآن فى كل ذلكم يخرج عن مدلول عبارات 
العقود ‏ أما إشارته فى أسبابه إلى العرف 
التجارى فم يكن المقصود منبا تغليب أحكام 
هذا العرف على أحكام القانون الآمرة» 
و[تما كان ذلك - بعد أن أفى عن العقود 
وصف الرهن استنادا إلى ما استخلصه من 
نصوصها .يان لما جرى عليه العرف من 
التعامل على أساس هذه العقودالى لاتخالف 
شروطها أحكام القانون ٠‏ وأنه تنفيذا لهذه 
الشروط ببع قطن الطاعن بالبورصة حسب 
السعر الجارى ببعا لا يشوبة أى غش أو 
تد ليس لم كأن ذلك 6 كون النتيعل الحم 
بمخالفة القانون على غير أسماس . 

؟ - إذا كان مؤدى الحك المطعون فيه 
هو أن العمولة والمصاريف الى اقتضتها 


الشركة المطمون عليبا من الطاعن كانت 
مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قأممت مبأ 
تنفيذ! لعقود الاتفاق المرمة بينوما ولنكن 
ذوائد ربوية مستثرة فانه يكون فى غير محله 
النعى على هذا الحم بأنه أجاز الاتفاق على 


فوائد ربوية مخالفة للقانون . 


امكو 

« من حيث إن الوقائع ‏ حسما يبين من 
الحم الملفرن قه:وعائر أوزاق الطفووشد 
تحصل فى أن الشركة المطعون علما أقامت 
الدعوى دم 15 سلة باق القاهرة الابتدائية 
الختلطة على الطاعن وطليت فم الحم بإلرامه 
بلغ .4و جنا وم ملما والفوائد براقع 
م / من ذلك 7*١‏ جثيبا وبا.م ملها رصيد 
حسانة المدين نظي سل مأته على اللاقطآن | الى تعهك 
بتوريدها فى موسم 1944 2[540..؟ 
جلما و. م4 ملما رصيد حسابه عن موسم القطن 
لسئة م4١ ١45‏ مع فوائد بواقع م /*' 
من أول أكتوير سئة +114 بالنسبة إلى المبلغ 
الأول ومن أول نوفير سئة ١44‏ بالنسبة إلى 
إلى المبلخ الثانى ‏ وفى ١4‏ من ابريل سئة 
44 قضت المحكمة بإلرام الطاعن بأن دفع 
إنى المطمون علما مبلخ بمب جنببا ونغه ملما 
رصيد حسابة المدبن عن سنة و14 ب م164 
النى أقفل فى 81/ /٠١‏ 944( والفوايد 
بواقع م |" من أول نوفيس سنة 0141 لغاية 
الوقاء ومبلغ ..م جما و .4# ملما رضيد 
حساءه المدين عن سئة مجو ١45‏ الذى 
أقفل فى 1445/1١ / ٠‏ والفوائد .بواقع 
م بز من أول ديسمير سلة +4( لغاية 


قضاء محكمة النقض المدئية 


الوفاء ‏ فاستأتف الطاعن هذا الحكم وقيد 
استكنافه دم عم شئة 1ب ق القاهرة ‏ وق 
١‏ من مادو سلة ةا قضت الم-كمة بقبول 
الاستئئاف شكلا » وفى موضوعه برأ بيد الحسكم 
المستأتف . فقرر الطاعن بالطمن فى هذا الحكم 
بطريق النقض , 

و ومن ححيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسياب 
.بتحصل السبب الأول منبا فى أن الحم المطعون 
فيه إذ أذ بدفاع المطمون عليها من أن العقد 
المرم بينبا وبين الطاعن ليس عقد رهن و[نما 
هو عقد من أوع بخاص فقد خالف القانون ‏ 
لآن الفقرة الثالثة من المادة 4م من قائون التجارة 
الختلط المقا بلة للمادة ,من منقانون التجارة الوطنى 
تنص على أنكل شرط .رخص فيه لادائن فى أن 
بتماك الثىء المرهون أو يتصرف فيه من غير 
مراعاة الإجراءات المقررة آنفا يعتير لاغيا . 
والحسكم المطمون فيه إذ قرر أن هذه الإجراءاث 
غير واجبة الانباع استئادا إلى العرف التجارى 
قد الف نصا صرحا فى القانون لأن القاضى 
لاحم بمقتضى العرف إلا إذا لم بحد تشريعا كا 
تقعنى دذلك الفقرة الثانية من المادة الآولى من 
القانون المدنى , ومن ثم يكون الببع الذى تمه 
المطعون لبا قد وقع باطلا ؛ وبالثالى يكون 
ب . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الممكة إذ ثفت وصف الرهن التجارى عن 
العقود الممرمة بينالطاعن والششركة المطعون علها » 
فانها قد استئدت إلى أن هذه العقود نتضمن تعاقدا 
فن. نوع خاص لا تسرى عليه أحكام المادة 4م 
سْ قانون التجارةانختاظ ٠‏ بؤيد ذلك ما ورد مبذه 
العقوة.من: أن الطاعن تعبد بتوريد أقطان الشركة 


اءة 


الامو نعلها ولحساما : وأنالغرض من توريده 
هذه الأقطان هو أن تديعبا الشركة دون حاجة إلى 
اتخاذ إجراءات خاصة إذا هبعلت أسعار القطن 
المورد من الطاعن ولم يدفع الغطاء المطلوب منه 
وذلك لتغطيه المبالخ التي سلءتها للطاعن 
والمصروفات الى أنفقتها حتى ينستى لها أن توفى 
بالتداماتها قبل البنوك الى تمول تحارة القطن » 
وأن تمويض الطامن للطمون علها فى عقود 
الاتفاق ببيع القطن هو الضمان لما عند تقلب 
الأسعار » وأن حصول البيمع بسوق ميئا البصل 
يذاى معه الشك فى حصول غش أو تدليس . 
وهذا الذى قرره الحم من أى وضف الرهن 
غن العقود لاعنالغة فيه للقافون ذلك أنه متى كان 
من أركان عقد الرهن الحيازى وفنا لأحكام 
القانونالمدقالذى كان ساريا وقت التعاقد وضع 
الثىء المرهون فى حيازة الدائن المرتبن » فاذا لم 
تنتقل إليه الحيازة فأن الره نلا ي:مقد وكان الثابت 
من عقود الاتفاق المرمة بين" الطرفين أنه فتتم 
مقتضاها حساب جار أصلاحة الطاعن على أن 
يورد فا بعد أقطان للشركة المطعون عليبا » مع 
تفر يضبا ببيع هذه الأقطان نظيرعولة متذق علما - 
دون إنذار أو تنبيه ‏ إذا لت أسعارها ولم يكن 
فى حساه لدسباما يكل حد الغطاء المتفق عليه , كأ 
أنه قد افترض بين المتعاقدين احثمال أن لايقوم 
الطاعن بتوريد الكمية المتفقغلما فى المبعاد الحدد 
قنص فى البند الثالك من هذه العقود فلل أله فى 
حالة تأخر الطاعن فى توريدكية القطن المنفق 
عليبا أو جزء متها حتى اليوم .انحدد إذلك يكون 
مازما بتعريض مقداره ثلائون قرشأ عن كل فنطار 
لم يورده » الآمى الذى يننااق مع اعتبار العقد 


همق المدد أثالك 


السنة الخاسة والثلاثون 


وصف الرهن عن عقود الاتفاق المغار إلبا » 
واستبمد نيما إذلك أحكام الرهن ٠‏ واعتير هذه 
العقود من أوع خاص وقررضمة تصرف المطعون 
علما ببيع القطردون اتخاذ الاجراءات المنصوص 
عنما فى المادة عم من قانون التجارة الغتاط قد 
انتندق هذا الخسرس ]إلا اسخافه من فوص 
هذه الءقود ومنظروف التمافد وكان فى كل ذلك 
لم مخرج عن مدول عبارات المقود ؛ أما إشارته 
فى أسباءة إلى العرف التجارى فل يكن المقصود 
منها تغليب أحكام هذا العرف ع ىأ كام القانون 
الأمرة ‏ وإماكان ذلك بعد أن فى عن المقود 
وصف الرهنا ءادا إلى مااستخلصه من نصوصها 
بيانا لما جرىعليه العرف من التعامل على أساس 
هذه العقود التى لاتخا لف شروطبا أكامالقائون 
وأنه تنفيذا لهذه الشروط ببع قطن الطاعن 
بالبورصة حسب السعر الجارى بيما لا يشوبه 
أى غش أو تدليس لماكان ذلك . يكون النعى 
على الحم فى هذا السبب على غير أساس , 

د ومن حيث إن السبب الاأتى يتحصل فى 
أَنْ الحم المطعون فيه شالف القانون . ذلك أن 
الطاعن تمسك بأن الغوائد الثى اقئضتها الشركة 
المطعون عاما تعثر فوائك ريوية) وشواهد ذلك 
أنه عد التعاقد تفصم الثدر ركة فائدة مي علىمأيدفع 
مقدما من السلف من يوم التعاقد لغاية يوم 
التوريد » وتحسب على جمسع السلفيات قائدة 
5 بز من يوم سحيها لغانة تصفية المساب 
وتأخذ عمولة ١‏ ب/ على جميع من الأقطان 
و ىز أولون نقدية ونمحسب فائدة على جميسع 
ماتصرفه م ب وهى تجرى على اعتبار 
الفوائد مكبة شيريا إلا أن الحكم اكثنى بالرد 
على ذلك بقوله إن اتفاق المتعاقدين يصحم الفوائد 
الربوية امع أنه منالمقرر فقبا وقضاءا أنالغوائد 


تكون ربوءة وعفالفةللقا نون ولواتمق المتمافدان 
علها , لآن تحديد الفوائد بنسبة معيئة لايتعداها 
المتعافدان هو من النظام السام ولا يصححه 
اتغاقيما . 
دورمن سيث إن هذا اأسيب عردود عا أورده 
الممكم الابتدائى المؤيد الأسيا به بالم المطمون 
فيه من أنه يضح من المستئدات المقدمة أن مسعر 
الفائدة المنفق علها >/' سثويا قضاف شمربا إلى 
الفوائد» وأن مصاريف تقل القطن تقع على 
عاتق الطاعن : وهو الذى بتحمل أجرة الأجولة 
التى ترد ملوءة قطنا وثمن الاجولة النى لاءردها » 
وأما الإجراءات التى اضذتم! المطعون علما قبل 
اللاعن فاتها مطا بقة للعقود ال مرمة ينيمأ في) عذا 
ماتملق بالعمولة التى احتسبتها المطعون علبا 
بوافع :/' ينها أن العمولة المنفق علبا فى عقد 
4 - وول فى ١‏ بز » وأنه يتمين اذلك 
خسم مبلخ مج و ..م م مع فوائده ابتداء من 
تاريخ قيده قى الحساب لغاية إقفاله » و بذللك 
مخض الرصيد المدين فى موسم 1146-1145 
إلى مبلغ بابباج ى به م تدقع إلى المامورن 
علما مع قوائده بواقع مز سئويا ايثداء من 
2 توقير سئة ١45‏ خلاف ميلغ 2٠١‏ ج 
و9١٠4‏ م قيمة ة الرصيد المدين مومسم 6 سه 
114 مع فوائده بواقع بمب: من أول ديسمير 
سئة -4ةؤ لم ساة الوفاء وأضاف الحم 
المعامون فيه أنالفو ائدالتى اقتضتبا الشركة المطعون 
علما من الطاعن كانت مطابقة للعقود أأو قععاما 
مئه وقير عخالفة للقائون ‏ وهذا! الذى قرره 
لمكم لاخطأ فيه » ذلك أنه لم يقرر أن الشركة 
المطمون علبا تقاضت من الطاعن قوائد ربوة 
وأن هذه الفوائد. لاتخالف القاثون لاتفاق 
المتعافدبن عاما ٠‏ بل مؤدى المسم الابتداى 


قمداء حكة النقض المدية ٠‏ 


المؤيد لأسبابة ,السك المطمورن فيه فى هذا 
الخصوص ء وماأضافه الك الآخير , هو أن 


العبولة والمصاريف الى أقتضتها الشركة المطعون 


علها من الطاعن كانت مقابل خخدمات حقيقية 
ومشروعة فامك م تنفيذا لمقود الاتماق المرمة 
بم 1 يبنا ٠‏ لم تكن فوائد ربوية مستترة عتالفة 
الثأئون . 

«دومن حيث إن السب الثالك يتحصل فى 
أن اننم الطعون فنه مشوب بالقصور من ثلاثة 
وجبره : 

الأول ب أن الطاعن دفع بأن مركزه م يكن 

مكشونا فى بوم ١١‏ مابو سئة ه46( حت ثطا لبه 
لمان" عليها” بالقطاء ٠»‏ و أنه كان يتمين ندب 
شير لفحض المساب بين الطرفين ؛ لخصوصا 
أن الظاغن كان ينازع فى جنيع أرقام الحساب » 
الى أن. الحك اذا بالحساب المقدم من المطءون 
عثجا لم حب الطاعن إلى طليه .. ' 

'داثا أن الطمونطبا أخيرت الطامنق ٠١‏ 
مأب سنة 46و( بأن مركره اسبح مكشوةا لدما 
وحددت: له أسبر ع من ذلك الناريخ حت يكل الغطاء 
لجال نتظرهنه المولة: بل باعت جزءا م نأقطاه 
فيد ميو سئة 4 ؛ وقد اكت الحم فى الرد 
على هذا الدماع بقوله إنه كان يمكن أنيكون له حل 
لذأ الفطاعن كام بنغطية مركره بيرم ٠‏ بماأبوسئة 
ذل وهو قول لا يضلح زد على دفاع!اطاعن : 

3 -وألالن” أن ااطاعن عن تذخ في صبحة صدور 

بع بن الامو اعلا لألطاة وئمنك ااهل 


1 جفدية رام صدرت 7 حقيةتها 
0 0 ل 
د رد بط 0 لبج 


الا ل فورجه. 


ليه 


الأو ل بان الحم المطمو نفيه بعد د أن أورد دفاع, 
الطاعن فى هذا الخصوص قال بأن خطاب ١‏ 
مابو سدئة ه4؟١‏ كان خاصا محساب القطن 
عن سئة 14 » وأن المبالغ الى تسلها الطاعن 
من الشركة الملعون علببها والآفطان النى وردها: 
إمبا بعد ذلك الثاريخ إنما كانت خاصة بالحمساب 
عن سئة ١45-1546‏ وذلك مقتطى. العتّدين 
امحررين فى ١7‏ من ينابر و )7 من ابريل مسائة 
٠ 48‏ ولس أدل على أن مركر الطاعن كان 
مكشون فى ١١‏ ماي ستة 1446 من أنهلم 
حرك سا كنا حدين علا لبته اله شركة بالقطاء فى هذا 
الناريخ , وهردود في وجبه الثاق عا قرره | 

من أن المطعون عليبا قدت المس.كئدات الدالة على 
صحة تصرف الشركة المطمون عليبا بليمع القطن 
وفى المستندات لتى أشار إليبا الحم الابتدائي : 
وأما عن المهلة الى يقول الطاعن بأن الشر, 3 
المطعون عليها أخيرته بها فى خطاءا المؤريخ .16 
مايو سئة ه04 ٠‏ وأنها قبل القضائما باعت فى' 
5 مابو سئة 46ةأ| ثلاث بألات من ن أتطاة 1 
ا الدفاع,يقوله [نه كان يمكن 
أن يكون له حل لو أن الطاعن قام بل بره 
قبل يوم ٠.‏ عابو سئة ه44١‏ 'باية المهلة » وكان 
قد أصابه ضرر هن تصرف الشركة بالبه بع قبلهذا 
لتاريع أما وهو ل يقم قم بتكلة الغطاء دعل 

يشسك دق هلا اناكم خصوصا رأنالمقود. 
الموقع عليها مله تنص على أله فى محال تقض" 
الخطاء فى حسابه عن ٠ ١‏ ب/: يكن للبعامون علبي 


. الحق فى قطع سعر الآفطان الموردة إليبا دون”' 


حاجة إلى ذا منبا ‏ ومردود أغيرا .بم 
قرره الحم الإشداق ا أؤيد لأسيابه بالمسكة 


اك 


0 


0 


من هذا الذىقررته الحكمة أنها بعد أن استعرضت 
أوجه النزاع بينالطرفين وافتئعت بصحة تصرف 


المطمون عليبا ببمع القطن وجدية ذه الببوع 


خلصت من ذلك إلى رفض دفاع الطاعن استئاداً 
إلى الآسباب المشار إليبا والمسوغة لقضائم! 
ق هذا الخسواض. 

« ؤمن حيث إنه ما تقدم يكون الطمن على 


غير أساس و يتعين رفضه ©. 


'( القضية رقم 98٠‏ سئة ٠؟‏ ق رئاسة وعشوية 


السادة الآساتذة أحد حلى وكل الحكة وعمد جيب 
أحد وعبد المزيز سلماك وأحد العروسى وكمود عياد 


للمنثارن ) 1 
3/4 
١‏ مابو سئة م1608 
نقضش ٠‏ طن . 2 . قضاوء برئض وثف دعوى 


الريع لأن التزاع الأذى أثاره المدعى عليه فى ملسكية 
0 غير جدى . هذا الك لانهى الخصومة كلها 
أو سمبا . عدم حواز الطمن فيه على استتلال ٠‏ 
الادة ليايف صرافمات . 
المبدأ القانوى 
الحم برفض: وقف دعوى الربع لآن 
التزاع الذى أثاره المدعى عليه فى ملكية 


المدعى للعين بزاع غير جدى هو حم لايقبل | 


الطمن استقلالا وفقا لنص المادة ب-- 
عر افمات » ذلك لآن المادة المذكورة إِبما 
استتنت من الأجكام القطعية الى لا تنبى 
الخصومة كلما أو بعنبيا الحم بوقف الدعوى 
إذ.جوزت الطمن فيه استقلالا ؛ الآمى الذى 
يميد .سريان..المبدأ :العام. الذى تقرره المادة 
على للم رفض وقف الدعوى: » إذ فضلة 
عن أن هذا نهو مذلول النمن » فبى. 


الضراة 
ماهم أن يدفموا إليهها مخصهم ومقدارذلك..١اج‏ 
متفق' | و .وام وذلك عن المدة من أسئة با#وؤ حتى 


العدد الثالك ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


مع حكته النشريعية » يناف إلى ذلك أن 
الحم الذى يقضى برفض وقف دعوى اأريع 
لا أثير فيها من نزاع فى ملكية المدعى هو 
حم غير منه للخصومة لآن الخصومة الى 
تشير إليرا المادة غم مرافعات ليست هي 
كل نزاع يثار فى الدعوى بل هى الخصومة 
الآصلية المترددة بين الخصمين والى هى فى 
الدعوى الخالية المطالبة باالريع وهو طلب لم 
عمس بعد . 


ير 


د من حيث إن الوقائع تتحص لف أن المطمون 


عليه رفع عل الطاعنين دعوبين أمام عمكة 


الاسكئدرية الابندائية قيدت الأولى تحت دم 


)م سنة 6و١‏ والثانية تحت رثم 641 
اسئة م54١‏ كلى وقرر فى الدعرى الأولى 
1 أن مورت انين المرحوم عبد القسادر حاتم 


كان شريعا معه فى امازل الكائن إشارع وى 
دم ١‏ وإنه بوصفه شريكا وضع يده على اللال. 
واستغله ستىتوفى فى سنة .مو( فاستمرالطاعئون 
فى وضع اليد من بعده وأئهم لم يقدموا إليه ‏ 

إوصفه شريعا . ب ايا عن الريع » كذلك ل 
يقدم إليه مورثهم هذا الحساب اذلك هو يط لبيم 
بأن يقدموا إليه جسابا مؤيدا بالمستئدات عن 


إبراد وتفقات المنزل ابتداء من أول يناى سئة 
مول نادي الحكم حت ب بعد مثاقشة الحساب يحم 


علييم : مأ عساء يظبر له . وقرر المطعون علية في. 
الدعرى الأخرى أنه بوصفه شريكا والمنزل دفع 
نْب المستحقة عليه ومصاريف أخرى وأن. 


قضاء محكلة الدقض المدنية 


ران 


سئة )و( كذلك يجب عليبم أن يدفموا ما مخصيم 
فى نفقات بناء الدور الثالث فى المأزل التى استقل 
المطعون عليه بدفعبهأ بن سئة 14 والتى بلغت 
بمج وتصيب الناعنين منها الثلث ومقداره 
.ب سج كذلك طا لوهم بقيمة | مخصيم فيا أنفقه 
على مم الدور الأرض وم استجر ره لمنفعتوم 
٠ 0‏ وعند نظن الدعويين أ نكر الطاعئون 
عل الطمون عليه هلكيته لأى حصة فى المتذل 
فنسسك المعامون عليه بالأوراق والآدلة النى 
كينا ملشكيته و لنكن ممكة أول دوجة رأت بعد 
الاطلاع على المستتدات المقدمة من الوم 
(الظاعئين ) وكذلك على القضية رقم ١+‏ سنة 
سفة"47 ١‏ كلى الاسكندرية أن التذاع الغائم على 
0 المنذل . عو ثزام جدى إتعاين همه الحم 
بقاف النعوئ كت فى 1114/6/1١‏ يرقف 
يز الاعرئ حتى “يفصل ف الملكية فاسأ تف 
لزه نعاء * أقعنت ممكة اسثئياف الاسكيدره دَ 
. من ل فر فبرسئة بالغاء الم المستأتف 
وإغاذة القضية إلى محكة أذل درجة الفصل ىق 
7 حوما و قد 'ثاقشت المكمة الأدلة المقدمة على 
هذا آلثرا واتهت بتقريرها أن 7 زاع الطاعئين 
ف ملك المطمون عليه هو الااع غين جدى فلا 
دل وك الدعوى دحيّث إذا أصر المستأئف 


ليم الطاعئون ( على منازعتيم ففلهم مم أن 


ينمرا دعرى اللكية » فأمن الطاعئون فى هذا 
الم بطريق النقض فدفم المامون عليه بعدم 
جواز الطفق: لأ الحم المأعون فيه هو حم 
0 الفُمل ى الموطوع/ وغير مثه الخصومة 

الجر أعمن فيذ [لامع مين في الم الصادر 


2 الوضوع و ا لي ١‏ مرافمات . | 
| تيت إنهذا الدفع قن به ذلك انام 


برفض وقف دعوى الربع لآن الأداع الذى أثاره 
المدغى علمهم فى ملكية المدعى للعين نزاع غيد 
جدى هو حم لايقبل الطم ناستقلالا وفقا لنس 
المادة ريم منافعات ذلك لآن الماءة الل كررة 
نما استثنت من الاحكام القطعية التى لاتهى 
الخصومة الحم بوقف الدعوى إذ جوزت الطءن 
فيه استقلالا . الآمى الذى بفيد سريان المبدا 
العام الذي تقرره المادة على الحسم رفش وقب 
الدعوى إذ فضلا عن أن هذا هو مداول النس 
فهو متفق مع حكلنه النشربعة ؛ يضاف إلى ذلك 
أن المحم الذى يقضى برفض وقف دعرى الربع 
ما أثير ذا هن تداع ف ملكية يه المدعى هو حك غيل 
مئه للخصومة لآن الخصومة الى أشير إليها المادة 
م/م مرافعات لبيستهى كل نزاع يثار فالدعرى 
بل هى الخصومة الآصلية اللرددة بين الخصمين 
وال فى فى الدعرى الحا لية المطالبة بالريع وهو 
لب !مس بيد ون ثم يدي لدم مد 
جواز الطعن , . 

) الندد دثم ول سئة 9٠‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حلى وكيل المكة وعبدالمزز 


تمد ومسطق امل وأحمد العروبي وتمود عياه 
الستشارين ( 0 


١/6 
61608 مابو سئة‎ ١ 
تسببيه . إنكار الوارث‎ ٠ 2 00 اثيات‎ 
صدور العقد من الورث 8 قواعف الإثبات فى هذا‎ 
طلب الشترى إحالة‎ ٠ الشأن ليست من الظام العام‎ 
الدموى على التدتيق لإثبات ضة بصمة خم الأورث‎ 
نسه مل‎ ٠ وأنه وقم بها على المقد . إجابة إلى طلبه‎ 
الحم مخالفة فواعد الإثبات إذ كانه إثبات التوقيم‎ 
الا‎ ٠ الم فضلا من إثبات ضة اليص.ة‎ 
المبدأ القانون‎ 


لما كآنه بين من الصورة الرسية للذكرة: 


6 


المقدمة من الطاعن إلى محكة الدرجة الآاول 
أنه طلب [-الة الدعوى على التحقيق ليثبت 
ضحة بصمة مم البائع له وصحة التوقيع 
4 على العقد » وكانت قواعد 00 
هذا الثشأن لا تتعلق بالنظام العام فليس 

فأ يملع الطاعن من أن بأخذ على 0 هذا 
الإئبات إشهيه دون خرصمه الذى أنكر 
صدور العقد من مورثه ومن ثم لا جوز له 
أن يعيب على المع الاق أنه أجابه إلى 
طلبه وكائفه هذا الآثبات بشقية . أما ما جاء 
بالم الطعون فيه ردا على دفاع الطاعن فى 
هذا خسو ضهن أن إنكار الختم يقتضى 
كار التوقيع به وترتيبه على ذلك أن عبء 
إثيات التوقيع به يقشع فى هذه الحالة على 
الطاعن فبى وإن. كان تقربرا اطتا الا أنه 
لا تأي ع بلا الننيجة, التى اتتبسى 


0 


د من حيث إلى الوقائع كا بين من المكم ) 


المطعون فيه رباق أوباق الطمن تتحصل فى 
أن الطاعن أقام الدعرى : دم وعم سلة 41و( 
مد دكين على عوض امد على وود حامد 
علق بوصفيها الوادئين للبرحوم: تمد أعمد الجزار 
وطلب ٠‏ ألحم إصحة التعاقب الحاصل بيثه وبين 
امورث المذكور في م١‏ من ينابر سئة وسور 
وامتعلان بيع لخي لدب نب م باط و :ومن 
مقاالٌ تن * مقذاره ١‏ ع لدان فتدشل. 
السيد أبو النجا الجرار موررث.:المطمز عليبما 
هعلس قبوله جسم بالا (والدهويمقرراً 


| برفضيما. فاستأتف البلأعن هذأ الحم 


: الاشتثيافين . 


العدد ألثالتك . السئة الخامسة والثلاثون 


جد سد مد سروه مومسم 


أنه الوارث الوحيد للدرحوم عمد أحمد الجوار 
وأنكر صدور العقد من مورثه المذ كور وطلب 
رفض الدعرى ما دخلت خديحة يوسف الجزار 
المطعون علما الثالثة وقالت إنها اشترى الأاطيان 
موضوع العقد السالف الذكر من المورث بعقد 
محرر فى هم من فيرأير سئة 1541 وأنها أقاى 
الدعوى رقم ١0/١‏ سئة 114 فارسكور على 
السيد أبو الئجا الوارث الحقيق وسجلت .صمصفتها 
وأنكرت صدور عقد من المورث المذكور إلى 
إلى الطاعن وطليت رقض دعواه والحم إصحة 
العقد الصادر لها . وتبين أن الطلاعن كانقدتد تمل 
فى الدعوى المذكورة طالبا رقضها ثم طلب 
الطرفان إحالنبا إلى محكة دكرنس لقيام دعورى 
الطاعن أمامها فأجابتهما المحكة إلى هذا الطاب 
وقيدت الدعوى برقم وم سنة. 1147 مدق 
دكرلس وى .م١‏ من فبراير سئة 146( قررت 
امحكة قيول كل من السيد أبو النجا الحزار 
وخديحة يوسفف الجرارخصمين فى دعوىالطاعن 
وفد طلب الطاعن إحالة الدعرى على التحقيق 
ليت صحة بصمة سم تم البائع له على العقد وضمة 
توقبعه به وفى هم من مارس سئة 1447 حكمت 
حكة دكر نس هيديا بإحالة الدعرى عل التحقيق 
يبت الطاعن أن البطمة الموقع ال هد 
المؤدخ فى ١6‏ ينابر سنة ومو١!‏ هى بصمة 
المورث وأنه هوالذى. ,وقع بها .على العقد و ليتف 
الخصم الثالث هذه الواقمة ٠‏ وبعد أن سمعت المهكلة 


أقوال الشبود وفررت م القضيتين السابق 


الاشارة إلجما حكيت 0 سن أوفبرسئة 46( 
5 استأنقته' 
خديحة يوسف الجن ار وق قيد اياف الطاعن دم 
و79 سنة ووو وقررت امحنكمة ضما 
٠‏ دف +إ'من أبريل ةم ووم 


قضاء مكة النقض المدبة 


باب 


حكمت محكنة الماصورة الابتدائية ببيئة استئنافية 
رفض الاستشنافين و بتأبيد الحم المستأنف . 
فقرر الطاعن بالطمن فىهذ! الحم بطريق النقض . 
.« ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاث أسباب 
صل أولماى أن امك أخطا فى تطبيق القا نون 
إذ قضى بتأيبد الحكم _الابتدا وتزوير المقسد 
تأسنسا مه أن الطاعن عجر عن إثبات صدة 
توفيسع المورث عليه وأن عكة الدرسة الأول 
ا تخعلىء حي كلف الظاصن يحكببا,لةبيدى الصادر 
فى وم مارس سئةم و١‏ بإثبات أن الختم لللورث 
وأنه هو الذى رقع به غلى العقد لن اك إل 
يقنضى - [نكار التوقسع به , مع أن الطاعن دفع 
أمام الممكة الاستئنافية بعدم جواز تكليفه إثرات 
صمة التوقيسع لخالفة ذلك للقانون الذى بقضنى بأن 
المنمسيك بالورقة لا يكلف قانوناً فى حالة إنكار 
الحم .علما إلا إئيات صة اليصمة-فاذا أثبتها كانت 
الورقة حججة على المخصم حت يطعن فيها بالتزوير 
وقد قدم الطاعن الدليل على صحة البصبة وهو 
العقد اأؤرخ فى م من يوليه سئة ؟م4١‏ الموفع 
عليه من المورث ببصمة الحتم نفسه والذى أقر 
بصحة مورث المطعون عليبما الأولين وقد ححّ 
إصحته فى الدعوي رقم ماه سئة +14 مدق 
دكر فس ومع ذلك ل تكلف الحكةالمطعون عليين: 
بالطمن بالتزوير وحكفت بتزوير العقد .'” 
«ومنحيث إن هذا السبب مردود أولابأ» 
بين من السورة الرسمية للذكرة المقدمة من 
اللاعن إلى محمكة الدرجة الآولى أنه طلب إحالة 
الدعوى عل التحفيق لأبت صمة إصمة مم 
بائم ]4 وضحة التوقيع به على العقد :وها كان 
قراظ الائيات فى هذا الدأن لا تنماق. باليظام 


الماع فأيان ممما جنيع الطاعن مي أن بأشيله علد | 


عائقه هو الاثرات دون خصمه ومن ثم. ثم لا جوز 
له أن يعيب على الحم الايداقى أنه أجابه إلى طليه 
وكلفه جذا الاثبات أما ما مباء ف المكم الاستئتاق 
ردا على دفاع الطاعن فى هذا المسرص من أن 
إنكار الحتم يقنضى [نكار التوقبع به وثرتيبه على 
ذلك أن صبء إليات النوقيسع يه يقع. ف هلم 
الحالة على الطاعن فبو وإن كان تقربرا خالا 
إلا أنه لا نأثير له على سلامة الثنيجة الى اتهى 
إلما الحسكم . وقد أرردت ممكة الدرجة الأآولى 
فيحكيبا الآدلة التى خلصع مما إلى تزوير العقبيد 
وأقزها عليبا الحم الاستثتافى وهى مؤدية إلى 

التنيجة التى انتهت إليبا.ولا يؤثر في هذه البنيجة 
ما دعيه الطاعن من إفرار مورث المطمون: 
علهما الأولين بصحة العقد السادر من المورث 
للطاعن فى م من بو ليو 'سئة! ١9‏ والحسك ببسحة 
العقد موضوع الدعرىرقم ١1‏ سلة 1145 مدن 


دكرأس'وذلك لما جاء فى أسباب الحم الإستاداق 
من و أن الممنتأئف عمد مد الإريرى يستدل علق 


حة عقده بأن السيد أبو النجا. اعترف” ببصمة 
باتم المررث .فى قضية أخرى مقسذة ممم 
سئة 445(. دكرئسء وبرد على ذلك بأن 
الظاهر من مزاجعة صورة.حضر الجلسة الى 


قدمبا المستأئف ما يأتى « حطر الماعى عليهم 
عدا الأو وأعترقوآ بالبيع , وأحيلت القضيةٍ 


لإعلان المدعى عليها الأولى ولكن الثابت فى 
الجاسات الآأخرئ أن اليد أبو الجا كان يمن 


علي عقد المستأئف طمثا مفصلا مدتمما بالادة 


فثل هِل| الاعتراف المجمل الدى شيب لمْدة 
أشخاص جلة واحدة درن بيان ما صدر من كل 


: منهم لا يقوم دليلا أمام الإثكار المنكرر والطمن 


المفصل فضلا عنقيام الادلة الأخرىالنى استتدت 
إليبا ميكة أول درجة © 


«ه 


السدد الثالك .. السنة الخامسة والثلاتون 


٠‏ ومن حيث إن السيبين إلثاتى والثالك 
يتحصلان فى أن الحم شابه البطلان إذ أغفل الرد 
عل طلب جوهرى قدمه الطاعن إلى المحكمة 
الاستئنافية وهو طلب وقف الدعوى حتى يفصل 
فى الاستكئاف المرفوع عن الحم الصادر ف القضية 
دتم ,م1 سنة 141 مدق دكراس مع مأ للحم 
الذى يصدر ف الاستدناف المذكور من أثر فى 
هذه الدعورئن ‏ وإذ أصدرت المحكة حكبا فى 
الدعوى دون أن تطلع على القضية دم >١6‏ 
سئة +114 مداق دكرنس ألى كانت مضمومة إلى 
ملف الاستدياف وسلخت قبل صدور الحم 
اللمرن فيه واو أن أطامت غليبا لكان إذاك 
أثره البالغ فى نقيجة الح5 . 

ومن ميث إن هذين السبيين مردودانس 
أولا بماجاء فى الر د على السبب الأول من أن 
الحم بصحة العقد الصادر ىم «ن يوليو سنة 
بإعية] موضوعالددوى رقم 1ح منة:و ومدق 
دكر نس لا تأثير له فى الدعوى المالية لاختلاف 
الخموم والموذوع فى الدعؤين 5 ثائيا 6 
بأن القول بأن ملف النضية 1 سنة 4و١‏ 
سليم بعد حجر هذه القضية للحم فى الاستدّناف 
دقبل النطق به هو ول عار من الدليل 5 

« ومن حيث نه لذلك يكون الطعن على غير 
أماس ويتعين رفضه ‏ . 

( التضية .دآم "١#‏ سلة *١‏ ق رئاسة وعضضؤية, 
البسادة ة الأسام تذة أحد 5 كيل المممكة ومسطنى 


صل وعيد المريز سلياد اعد المروني وود ياد 
الشعارن )6 م 


كل 
وم مابو سنة مم٠‏ 
| س حجوز إدارية . اختصاسء أوامر إدارية. 
هذه الحجوؤ ليست من قبيل الاوامر الإدارية ء 
اختصاس الحا ك بنظردهاوى بطلان إجراءاتها أو نفائها 
أو وقف إجراءات الببع ٠‏ 
في سسسم لوائح ٠‏ أدامر إذارية ٠‏ اختصاس 0 
رسوم لدية لكا إساعلة البحث فى مشر وعية اللاشمة 
والامتناع عن تطبيقها إذا كانت مخالفة اتا نون . المادة 
ه1١‏ من قانون نظام القشاء القايلة لمادة ٠6‏ من 
لانحة ترتيب الحا . 
اج سس رسوم بلدية ٠.‏ حق الجا لسالبلدية فى فرض 
رسوم على الحال السنامية والتجارية الى تباشر نثاطبا 
ىُ دارة اختصاس هذه اللا لس المادة “؟” من القانول 
رقم 148 لسنة 4ؤوواء 


: امام القانونية , 
فرض امجلس البلدى الطاعن 56 


الشركة المطءون عليها باعتبارها تقوم بعماية 
النقل بالسيارات فى دائرة اختصاصه ونه 


عليها بوجوب دفع هذه الرسوم وما لم تدفع 


أوقع ججزا إداريا على سيارتين ماوكتين لحأ 
وحدد يوما لبيعهما فأفامت ال ركة الدعوى 


وطلبت الحم أولا-. بصفة مستعبلة 


إبقاف البيع حتى يفصل ف النزاع ا موضوعى 
الخاس باستحقاق الرسوم ٠وثانيا‏ بصفة 
عادية إلغاء الحجز واعتباره كأن : 0 
وثالنا - بإلزام الحاجز بأن يدفع . لما مبلغا 
معينا على سبيل التمريض وقد دفع 7 


الدجوى يعدم اختصاص اماك المد 
| نظرها ايسا عل أن ترا لجل اليلد 


بفرضالرنومهو من.قبلى الآواضر الإدارية . 


لتق لايجوز المساس بها نقضت الحكمة.برفض 
هذا الدفع. وبصفة مستعجلة بابشّاف البيسع 
وزاغاء الحجز واعتباره كأن م يكن وعكمة 
الامتثناف قضك يتأيبد هذا الحم ولا عرض 


التواع على حكة التقض قررت المبادىء 


الآأنية : 

؛ ‏ جرى قضاء محكمة النقض بأن 
الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تعد من قبيل 
الأوامر الإدارية الى لايحوز للمحام الغاق ها 
أو تأوياها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص 
امام نظر الدعاوى الخاصة يطلان 
إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف 
إجراءات البيع . 

؟- إن المادة م من قانون نظام 

القضاء والتى كانت تقابل المادة م١‏ من لاتحة 

تريب 19 الأهلية البى تخرج من ولاية 
لحا ؟ وقف الآمر الإدارى أو تأويله إنما 
تشير إل الآمر الإداري الفردى دون الآمر 
الإدارى العام أى اللواتح ‏ كقرار امجلس 
اللدى رضن رمم سه إذ لا شببة فى أن 
للحاكم بل عليبا قبل أن. تطبق لاة: من 
اللوائم أن تستوثق من«شروعيتها ومطابقتبا 
ا ٠:‏ فان: .بدا لها ما يسبها فى هذا 
الخسوص كان عليها أن تمتنع عن تطبيقها . 

م لما كانك المادة مم من القائرن 
م 4 لسنة ١44‏ بنظام المجالس اللمدية 
والقروية تنص على أن للبجااش أن. تفرض 


فى دائرة اإختصاصها رسوما على المحال. 


فجة 


الصناعية والنجارية » وعلى أنه يعين بمرسوم 


القواعد الخاصة تحديد أساس هذه الرسوم 
وطريقة النظل منبا وكيفية تخصياها وأخحوال 
الإعفاء منيا » وبناء على هذا أأتص صدر 
مرسوم ٠".‏ من أكتوبر سئة ه114 المعدل 


' بالمرسوم الصادر فى ٠١‏ سبتمير سئة 1148 


بتحديد أساس الرسوم ابلدية وطريقة النظل 
منبا '.ولا كان الجاس. ابلدى ١‏ الطاعن » 
بناء علي ذلك: قد فرض رسوما على إدارة 
سيارات نقل الركاب بالمديئة وعلى مخلاتها 
ثم أوقع .حجزا إداريا على أموالها وكات 
هذه الشركات تقوم بعملية النقل بالسيارات 
وهو صمل تجارى بطبيعتة ؛ وكات مكائب 
الثركات وعلاتها وجراجاتبا فى الحلات 
الى تباشر فيبا نشاطها في دائرة اختصاص 
الجلس الطاعن وأنها بهذه الصغة تدخل فى 
عداد انخلات الأجارية فيجوزللجلس فرض .2 
الرسوم عليها بهذا الاعتبار وفنا لنص المادة 
:من القانون رقم ه14 لسنة 1144 00 
لايغير من .هذا النظن أن تكون اأشركة 
المظعون عليها «لرمة بدفع رسوم أخرى ' 
عن مركزنها الرئيمى منى كان الرسم الذئ 


يتقاضاه الجلس هو عن نقشاط الشركة فى* 


دائرة المدينة وليس عن نشاطبا بوصفها 
مرخصا لها أو متمتمة بامتياز لمرثق النقل » | 
لما كان ذلك بكر نالقرار الصادر من امجلس . 
اللدى بفرض الرنم المثار اليه قد مدر 
موافمًا. لنسصوص القانون دم 6 لستة. 
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357 العدد الثالك - السئة الخاسة واثلاثون 
17 اختصاص المحاك بنظرها لآن الكرسوم الصادر فى 


ش ٠م/ 1١‏ ه4و؟ حدد الطريق الواجب اتباعه فى 
دمن جيث إن واقعة الدعوى ‏ حسما النظلم من هذه الرسوم وثالثا ‏ بعدم 
ببين من الحكم المطعرن فيه » وسائر أوراق اختصاص الممكة الجرئية بنطر الدموى' 
الطين تحصل فى أن الملمون علييا أقامت | لأآن الطلب الأصل يتتاول الرسبوم المفروضة 
الدعوى دنم 7 سلة 1144| بئدر دمنيور على | ومقدارها .مه جثية وهذا المبلغ يحاون 
الطاعن وقالت فى صحيفتبا أن الطاعن أ نذرها فى | اختصاص قاضى المواد الجرئية . وق ) يؤنيه 
ب من فبراير سئة ١444‏ بأن "تدقع [لمه مباخ سئة 145 قضع الممكة رفش الدفوع المقدمة 
.وه جيه وهؤ الرسم المستحق عليها فى المدة 


من الطامن ‏ وثانيا - بصقة مستعبلة. 
عن مابو سئة ١94‏ لغاية ففراير سئة !ا بإيقافف بسع السبارتين المحجوز عليبما وإلغاء 

وللاكانت الشركة فرعا من شركة سكك حديد الدلتا الحجز الموقع عليبما فى ١449/5/1١‏ واعتباره 
الى تقوم بدفع الرسوم والضرائب الحكوية | كأن ' يكن . وقد زدت على الدفع الأول بأن 
وللمجالس البإدية والمحلية عن كافة منشآتها الختلفة» المطمون عليه قدم - محضر الشركة المحور فى 
الآمر الذى لا يحوذ ممه اقتضاء ضريبتين عن | ١447/7/1‏ والذى عين فيه مديرا عاما لحا ؛ 
شركة واعنذه الجبة' واعدة ق ادة واأسدة وى فله بهذه العفة أن يمثلبا عند الثقاضى ؛ وعلى ' 
4/ ؟/ :و 'أرست الشركة نظلا من هذا | الدقع الثاى بأن للبحاكم أن تقضى بالتعريضش 
الإنذار إلى لاعن طلت ليه ركم ذل العررما لكلين لمقه ضر من أن إذارى صير عن 
وإلفاء هذا الثنبيه واعتباده كأن لم يكن » إلا | جرة غير عختصة .إذا كان الآمر معيبا من حيث. 
أن الطاعن أو ف 17 / 45/9 حجرأ إدازيا: | الذكل أوكان ذا لها للقانون . وردت على الدفع 
عل السيادتين رقى .م و «إه البحيرة وحدد | الثالثك بأن المطعون عليبا ضمئت دعواها طلبا 
ليتعيما » / م / ١84‏ .. ولهذا فإن المطعون 


' أصلبا وهو الك بصفة مستمجلة بإبقاف البيع 
عليها :إستشكلت. فى تنفيذ هذا الحجر ,وطلبت 


َ/ طليين آخرين وهيأ إلغاء الحجز الموقع على 
إبققاف بيع السيارتين انحجوز عليبماء ثمعدلت | السيارتين والتءوبض المطالب به » وأنه مق 
طلباتما إلى أولا الحم بصفة مستعجلة | كان “قاضى الآمور المستمجلة مختص مجميسع 
إبقاف بيع السيارتين حتى يفصل ف النداع | امكالات التيفييد .* وكان الطلب الثائى من 
الموضوعى الخاص باستحفاق الرسومالحجوز على |: طليات الشركة المطءون عليبا متفرعا عن الطلب 
السيازتين من أجلبا ‏ وثائيا ‏ بصفة غادية الأول » فإنه يكوننختصا بالفصل.فيه مبما كان. 
إلناء حجر 'واعتياره كأن لم بكن فر 5< 


امبلغ إنحجوذ عليما من أجله ٠‏ واستئد الحم 
إلوا» الطاعن بأن افع الللطءون عليبا مبلخ 571 فى قضائه في مروع الدءوى إل أن الآمر 
جمنية “مز يضا: موقتا عن أوقبع هل النجز 58 الاذارى الصادر برض الردوم على الملذون" 
دفع الطامن .اليحوى ... 'أولا بعدم قبولما | علببا قل.صدر استتادا إلى القانون رقم 146 * 
ارفعبا من غير ذى صفة وثانيا ‏ ببعنمم: | لسئة ع + فى جين .أن المغوزم 'من. قصى المادة' 


فناء محكمة النقض المدنية 


مب من هذا الفانون أن أنواع الرسوم الواردة 
به قد ذكرت على سبيل الحصر ؛ ولم يشر إلى 
أأسارات أر لات الأتونيس وأما التول 
بسقوط حق الشركة لعدم تظليها أمام اللجئة 
المبيئة بالأرسوم الصادر م4 فدله 
أن يكون فرش هذه الرسوم سحا فى أساسه 
ومطابقا للقانون » وإلى أن الحجر وقع بناء دلى 
أمر إدارى خاطىء بفرض رسوم أيى للطاعن 
حق فى فرضبا » ولذاك يكون قد وقع بغيد سند 
أصلا . وأما عن التمو رض فان المطءون عليبا ل 
تقدم ما يدل على ما لحقها من ضرز مادى من 
توقيع الحجز , فاسثأ نف الطاعن هذا الحم وقيد 
استأنافه دم وم سلة وو وذكر فى صديذة 
' اسسئنافه أن الك الابتداق إذ قضى بصفة مستعجلة 
بإلناء الحجر فاله يكون قد قضى ما لم يطلبه 
الخصوم إذ أن المطءون عليبا طلبت الحم 
فى هذا الخصوص بصفة عادية , يإ أن قضاءه 
عاملىء لأنه فصل فى أصل الحق المتتازع عليه » 
وأن الطاعن تمك أمام حكمة أول درجة بالدقع 
بعدم اختصاص اجام المصرية ينظ الدعوى 
وأن المحكنة أغفلت الرد على ذلك وجاءت 
بأسباب تتناقض مع الانيجة التى وصلت إليبا 
إذ أنا تحدنى عن الاختصاص ينظ الدعرى 
ثم اثتبت [لاختصاصبا بالنظر فى الأمر الإدارى 
وهو خارج عن اتتعاصها رفتا لليادة ه16 من 
لائحة رتيب اغخاكم » وأنه تمسك أيضا بالدقع 
الجرئية بنظر الدعرى 
أن المبلغ الحجوز من أجله هو ٠تون‏ عميه وهى 
يزيد عن تصاب المواد الجرئية وان إدارة النقل 
بالسيارات تعتير محلا #اريا خاضعا للرسوم 
البلدية طبقا للادة مم من القانون رتم ه4١‏ 


يعدم اختصياص اناكم 


لك 


أسئة 1444 وطلب الكم يعدم اخختصاص انحا كم 
بنظر الدعوى واحشاطأ الحم بعدم اختساص 
قاض المواد الجرئية بنظر طلب إلغاء الحجز 
ومن باب الاحتياط الكلى برقض الدعوى , 
وى .م من توف سئة ع١‏ رلعت المطمون 
عليرا اسئئنانا مقابلا بالنسبة لما قضى بهفى دعوق 
التعويض » وطلبت قبوله » وفى المرضوع «إلغائه 
الحم بإلزام الطاعن بأن يدفع لا تعويضا 
قدره .| جثيه وق ١4‏ من أغسطس سئة 
ةل قضت الممكلة بقبول الامنكنافين شكل 
وق الموضوع برفضبما وتأبيد الحم الممتأاف . 
فقرر ااطامئ الطمن فى هذا السك بطريق 
النقض , 


« ومنحيث إن الطمن يقوم على أر بيةأسياب 
يتحصل السبب الأول فى أن السك المعامون فيه 
إذ قعنى باختصاص الماك المدئية بنظر الدعوى 
قد خالف القانون , لآن طلب الحم بالغاء 
الحجز الإدارى أو وقف تنفيذه دو طلب بإلفاء 
القران الإدارى أو وقف قله © وهو شارج 
عن ولاية أنمام كتص المادة ١‏ من لانمة 
ترتيب انحا المدلة بالمرسوم يقائون دم ٠٠‏ 
لسئة 14 النى تقضى بأن ليس للبحاكم سلطة 
تأريل العمل الادارى أو إيقاف تنفيذه , إلا 
أن السك المعلءون فيه لم يأخذ ببذ! الدفع وني 
رقضه 3 

م ومن سميث إن هذا المهب عردرد : ذللك 
بأن المطمون عليبا أقامت الدعوى على الطاعن 
وطلبت فيبا أولا بصفة مستعجلة وف بيع 
السيارتين حتى يفصلق التزاعالموضوعى الخاص 
باستحقاق الرسوم امحجوزة على السبارئين من 
أجلبا وثانيا بصفة عادية إلثاء الحجر واعتباره 


٠١ + 


اه 


العدد الاك _ السنة الخامسة 


واثلاثون 


كأن ل يكن ثالثا ‏ بالزام.الطاعنبأن يدفع 
للطمرن دليبا تعويضا مقداره اج وهى 
طلبات الفصل في.,ايدخل فى ولاية الحا 11 المدئية 
وفقا لوم نص الماذة ؟١‏ من القااثرن ك4 
لسية اا الخاص بنظام الغضاء . ولا بون 
التحدى بالمادة م١‏ من التائون اللشار إليه للذرل 
بعدم اختصاص النضاء المدنى » ذلك لآن الجر 
الادارى والاجراءات الخاصة.بّو قبعه لاتيد آ 
جرى قضاء هذه الحكة من قبيل الآر 7 الادارية 
ألنى لابحوز لبحاكم إلغاؤها أو تأويلبا أررتف 
تنفيذها .. بل 'تختص الحا 1 بافار الدعارىالخاصة 
ببطلان إجراءات الحجز الادارى أر [لغائه أر 
.ما أنه لاكول دون 
اختصاص الحاكم 30 أن يكون أسا سالدءوى 
أن الحجر الادارى المطلوب رقف إجراءانه أو 
إلذاؤه قد أواقع بغير ساد 0 لآنه توقع بثاء على 
قرار صدر من الجلس اللدى يفرض رسم ين 
المدعى أن الجلس لاجللك فرضه » وأنهلذاك بحب 
هدم الاعتداد هذا الغرار لعدم مشروعيته ٠‏ 
لاتحول تأنميس الدعوى على هذا الدفاع دون 
اختصاص الها ََ بنظرها » ذلك لآن المادة بم؛ 
من قائرن نظام أإقضاء » والنى كانت تقا بل المادة 
٠١‏ من لانحة ترئيب الها 1 الآملية النى تر جمن 
ولاية امخاكر وقف الأمر الادارى أو تأويله 
ما نشير إلى الاحر الادارى النردى دون الآهر 
الادارى العام أى الأوائم كقرار امجلس الإلذنى 
برض رهم 55 إذ لاشبة فى 9 للحا عم ل 
عليبا قبل أن تطبق لائمة من الأوائج أن سوق 

من مشروعيبا ومطابقتها للقائون , 0 بدأ , 
مايعييبا فى هذا الخموص كان عليبا أن تمتئع عن 
تطبيقها .. يويد هذا أن عبارة الآمر الادارىالنى 
درست في المادة ١٠‏ من لانمة. ترتيب انام 


وقن إجرا ءات البسع 


الآملية والنى تقل حكنها إلى المادة بم ومن قائون 
نظام التضاء ا تمنى , الاجراء الادارى » م 
يستفاد ذلك من الآصل الذر فى واللائحة لست 
إجراء وأن المادة م؟ من لاتحة ترترب الا 

كانت تنص على أن على اناكم أن تقضى مقتضى 
اللرائم د متىكانت أحكاببا غير مخالفة لنص. 


الفوانين » وأن المسادة باب من دستورسئة ره و 


كانت تنص,على أن الملك يضع الاوائح الازمة 


لننفيذ التواثين بما اوس فيه :ديل أو تمطيل لما 
5 إعفاء من :نميذها » و أن المأدة ووم من, 
قاون المةوبات تنص على أن من نا لف أحكام. 
لاوائح الومية أو المحلية الصادرة من جباته 
الادارة السدومية أو الإلدية يحاذى بالعةوبات 
المتردة فى تلك اأواتح بشرط ألا تزيد على 
المتوبات المقررة للمخالفات » فإن كانت العقوبة 
المقررة فى اللراتح زائة عن هذه الحدود رجب 
حا إنزالها إلبا . ولا محل للاعتراض على هذا 
الفبمالواضح بأن تصدى انحا 1 لبحث مشروعية 
اللوائح'رجواز امتناعبا عن تطبقبا لهس [لغام 
للائحة رهو مأخص به المشرع القضاء الإدارى , 
ذلك لأ نالامتناع عن تطبيق اللاتحة مختلف اختلانا 
جوهريا عن [لفائًا كن انحاكم فى الرقابة على 
مشروعية الارائح الذى كان مقررا فى مصر قبل 
إنثاء القضاء الادارى : والذى هو مقرر ق 
فرنسا مع قيام هذا القضاء لايؤدى. فى. حالة 


. الامتذاع عن التطبيق إلى [لغاء اللائمة الى نظل 


رم ذلك قامة بمكس الحم بإلغائما اذى هومن 
اختصاص القضاء الادارى 6 أن طلب الإلفاء 
محدد بميماد الستين يوما أماالدفع بعدم مشروعية 
اللائحة. فلاحده ميعاد ٠‏ لما كان ذلك يكرن الحم 
إذ تضى باختصاص انام بالنظر فى مشروعية: 
اللاصمة الصادرة من المجأس. البلدى برض رسوم 


فضاء محكمة النقض المدنة 


لاه 


هل لات وشركات ثقل الركاب ,بالسيارات الم 
عغزااف القانون . 


د ومن حيث إن السبب الثاى يتحمل قى أن 
الحم المطاعون فيه مشوب والصور وعخالف 
للتائرن ٠‏ ذلك لآن الطاعن دفع بعدم اختصاص 
قاضى المواد الجرئية بالفصل ‏ بصفة عادية 
فى طلب إاناء الحجن لآن الرس.وم التى وقع الحجز 
على السيارتين من أجلبا تزيد على نصاب القاضى 
الجرق الحدد فى المادة +؟ من قانون المرافمات 
التدم » إلا أن الحم الابتدائى قضى رفش هذا 
.الدفع استنادا إلى أن القاضى المستعجل مختص 
بالفضل فى جميع اشكالات التنفيذ » وأن الطاب 
الثانى من طلبات الشركة متفرع من الطلب الأول 
رقد تمسك بدالطاعن أمام محكمة ثانى درجة إلاأن 
المكم المطعون فيه إذ قضى بتأبيد الحم المستأتف 
أغفل الرد على هذا الدفاع . 


« ومن حيث إن ه-ذ! السبب مردود بأن 
المادة ع م٠‏ من قائون المرافمات القدمالىكانت 
تمم ااتداع وقت الفصل فيه من محكمة أول درجة 
كانت نقضى بأن الدفع بعدم اختصاص الحكة 
ولوكان بالنسبة لنوع القضية بحب إبداؤه قبل 
ماعداء من أوجه الدفع وقبل [بداء أفوال أو 
طليات ختامية متعاقة بأصل الدعوى . ولماكان 
بين من حطس جاءة ١4‏ من مايو سلة ١6)9‏ 
المقدمة صورته الرسمية أن الحاضر عن الطاعن 
تكلم أولا فى موضوع الدعوى ثم دئح بعسدم 
اختصاس الحكة بنظرها ٠‏ لأن الطاب الاصللى 
ودو [أعاء الحجز بتضمن طلب الحم براءة ل 
المطامون عليبا من الرسوم البلدية ومقدارها 
.وه جثيها وهذا الطلب يتجاوز اختصاص قاضى 
مواد الجرئية , لما كان ذلك 'يكون حق الطاعن 


فى النسك بهذا الدفع قد سقط وفقا للنادة المشان. 
إليا . رمن ثم إيكون آسييب الحم المطمرن فيه 
لآنه أغفل:النصل فى دفع غير مقرول. نعيا عديم 
الجدوى , 

« ومن حيث إن اأسبب الرابع يتحصل فى 
أن الحم المعطءون فيه إذ أقام قضاءه بإلغاء المجر 
الادارى اأوقع فى بن١‏ من فراير سنة ١444‏ 
تأموسا على أن قرار وزير [اصحة بف رض الرسوم 
على الشركة صدر 'طالفا انص المادة م٠‏ من 
المانونرتم ه4١‏ لسنة 6 الى لم :نص على 
(أسيارات أو محطات الاتويس فأنه بكرن قد 
خالف الغانرن وأخطأ فى تطبيقه وتأو يله . ذلك 
لآن المادة ١ب‏ من القاثون رتم 0 لسئة ووم 
:نص على أن للبجلس أن ,ترر د»وما مقابل 
استيال الأملاك العامة الى آل إلبه مياشرة 
دوا ونصت المادة م١‏ من هذا الفائون مل 
رض الرس.وم على الحال التجار بر رااصناعية وإذ 
كانت الشركة الماءون عليبا شركة يجار ية تياثر 
ذداطبا التجارى فى مدينة دمنبور وتتتفع عرافق 
ادر ونشامها ولا طة للسارات وجراج 
لابواء السيازات وتءتأجرثلاثة محلات تستسلها 
مكاتب لإدارة أعبالها والاشراف ١لى‏ النشاظ 
التجارى لاقل بالسيارات وهذا النشاط إعثان 
تجلا تجحاريا بالممنى المقصود فى المأدة م؟ من 
الفانون رقم 46( لسئة 1544 . ولا يجوز الخلط 
بين الرسوم التى تدفمها فروع هذه الشركة وبين 
الرسوم المفروضة عل موطن الشركة الرئيبى . 

وومن حيث إن هذا السيب فى عله ذلك 
أن أساس منازعة الشركة المطمون عليها هو .أن 
مطالية الجاس الللدى ( الطاعن) لها بالرسوم 
النى أوقع الحجز على اأسيارتين من أ جامالانستئد 
إلي أساس من النانون لآن إدارة سيارات تقل 


4ه 


العدد الثالك ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


.الركاب بمديئة دمنرور تعتير جرءا لا وتجزأ من 
شركة سكك حديد الدلنا النى :توم مدفع كافة 
الرسسوم والضرائب سواء للحكومة أو لليجالن 
اليلديةالأمر الذى لابجوز معه اقتضاء ضر يبتينمن 
شركة واحدة ؛ وأنالساراتروعطات الأتر يس 
لا ندخل ضمن احلات المنصوص عنها فى قانون 
الجالس البإدية . 


« وحيث إن المادة بإ من القائرن رثرم؛١‏ 
لسئة +144 بنظاماجالس البلدية والقروية تنص 
على أن اليجالس أن تفرض ف دائرة اختصاصاحا 
رسوما على ا حال السناعية والتجارية » وعلى أن 
ومين »رسوم التواعد الخاصة بتحديد أساس هذه 
الرسوم .وءاريتة النظلم منها وكيفية تحصيلبما 
وكذلك أحوال الاعفاء منبا ووز أن يتضمن 
المرسوم النص على قواعد #تلفة لساب أساس 
:الرسوم وكيفية تحصيلما على أن يرك لكل 
مجلس الباريقة النى برى ملاءمتها . و بناء على هذا 
الس صدر مر.وم فى ٠م‏ من أكتوبن سسئة 
:44 المعدل بالأزسوم الصادر فى . بإمن سبتمير 
سلة م4 ١‏ بتحديد أساس الرسوم البلدية وطريقة 
لنل مها وكيفيةتحصيلبا وأوالالإعفاء منيا 
تربئاء على ذلك قرض مجلس البلدى (الطاعن) رما 
عل إدارة سيارات ثقل الركاب بدمترور وعلى 
حلاتم! بها وق !1 من فبرايى سئة 14 أوقع 
حجزأ إدارياً على سيارتين الشركة المطمون عليبا 
وحدد أبيعبما + من مارس سئة ١49‏ ولا 
كانت الشركة المحامون عليها تقوم إعملية النقل 
بالسيارات وهر عمل #ارى إطبيعته » وكانت 
مكاتب الشركة وبحلاتما وجراجا! هى الحلات 
النى تباشر فيها نشاءلها فى دائرة اختصاص الجاس 
الطاعن فهي مبذه السغة تدخل فى عداد الحلارب 


التجارية فيجوز للمجاسفرض الرسوم اها هذا 
الاعتيار ونقا لنص الادة م؟ من الفانون دنم 
م4( لسئة ١44‏ ولا يغير من هذا النظار أن 
تسكن الشركة الممامون عليها مازمة بدفع رسوم 
أنترى عن مركزها الرئيمى » متى كان الر 
الذى يتقضاء اليجاس هو نشاط الشركة التجارى 
فى دائرة المديئة و ليس عن نشاطبا بوصفبامرخصا 
لها أومتمتعة بامتياز لمرفق ال.قل ٠‏ ولما كانالقرار 
الصسادر من انجلس البلدى يفرض الر سم المشار 
إليه سايقاً قد صدر موافقاً لما تسمح به نسوص 
القاثون رق ه4١‏ لسئة ١64‏ فر رصميح لارشوبه 
عيب .لما كان ذلك يكون الحكم إذ قنى إصفة 
مستعجلة يوقف يبع السيارتين وإلغاء الحجر 
الموقع عليبما قد خالف القاائون . ومن ثم يتعين 
يدث باق أسباب الطعن . 

« ومن حيث إن موضوع الدعرى صالح 
للحم فيه وفقا للمادة مع منقانون اأرافمات . 

دومن حيث [نه يتضح مما سوق بيانه أن 
القرار السادر من مجلس بادى دمئهود بفرض 
الرسم والذى توقع الحجزعلى السيارتين من أجله 
صصح ولا ويه عيب ء لمأ كآن ذلك يكون الحم 
الابدائى الصادر من ممكمة دمنرور [ذ فى بوتف 
بيسع السوارتين و[لغاء الحجز الموقع علييما على 
غير أساس . ومنثم يتعين إلغاؤه والحكم برفض 
الدعوى فى هذا الخصسوص ». 

( التضية رقم 44؟ سنة ٠م‏ ق رثاسة وفضوية , 

السادة الأساتذة عبد الءزبز مد وكيل الشمكة ود 
جيب أحدد ومصطني فاضل وأحبدا لعرومي وود عياد 
الستشارين ) , 


قضاء محكمة النققض المدنية 


3 1م 


رذ 
١‏ مابو سئة مهمو( 

| سب نقش ' طمن ٠‏ حم . لسريبه ٠‏ تمكبيقه المقد 
البرم بين الطرذين بأنه وكلة بالسولة و:تريره صحة 
بيع الطمول غليها أتطان الطامن درن الحمول على 
إذل من قأذى الأمو ر الو كتية نطبةأ للمادة وه من 
قائول النجارة الآمر الذى أسست عليه الدموى . هذا 
المنم يكون' قد حسم التزاع فى الاساس الذى بليث 
عليه الدعوى ٠‏ جواز الطءن فيه على استثلال . الادة 
هلا؟ مراشات . 


بن مب علد + لكييقه . حك ٠‏ لسبيبه , لقية 


بأسباب سائية وصرف الزمن من الانفاق اليرم بين 


الطرذين و:قريره صحة نصرف الطءون عليبا فىأنطان 
الطاءن دون اتخاذ الاجراءات الخامبة لمعم الذكىء 
الأرهود ٠‏ عدم خروحه عن مدلرل عبارات الاتناق ٠‏ 
لا يسييه أن يكون قد اغتير هذا الاتفاق وكلة 


بالعمولة لى حين أنه عقد من نوع خاس متى كان قد 


انهى إلى ثثجة سايءة ٠‏ 


ج ب وكلة بالعمولة ٠ح‏ . لسبيبه . تقريره أل 


الوكيل بالعمولة الأذول له بالبيم لايجب عليه استصدار 
أمر بالبيم من فاضي الامور الرقتية ٠‏ لاخلا . المادة 
9ه من قانون التجارةء 

واس بج . لسبيية ٠‏ ثيه عن المقد وصف الرهن 
من وام نصوصه . قوله بمد ذلك أن العمرف جرى 
على أساس التمامل بعتود مائلة . النمى عليه يأنه 


| أساس , 
الميادى, القانونية 


١‏ - لا كان الطاعن قد بنى دعواه على 
أن المعاملة ببله وبين المطعون عليبا رهن 
تجارى وكان المطعون عليها تعثير المماملة 


وكالة بالمعمولة ورد الطاعن على ذلك بأنه 


بفرض اعتبارها وكلة بالعمولة فانه ل يكن 
بحو ز لا بيع أقطانه درن اللجوء إل قاضي 


الأمور الونتية لاستسدار إذن بالبيع 


وسكت المطعون عليبا بأنها كانت هأذونة 
من الطاعن بالببع وأنه لذلك لم يكن يحب . 
عليها عملا بنص المادة وم من قانون التجارة 
استصدار إذن من قاضى الآمور الوثتية 
بالببع وكان منطوق الحم المطمون فيه قد 
جاه صرحا فى اعتبار المعاملة وكالة بالعمولة 
يا قضى فى أسبابه إصحة البيع الصادر من 
المطعون عليبا إصفتها وكيلة بالعمولة عن 
الطاعن وحدد مأمورية الخبير المنتدب لعمل 
المساب عل هذا الأساس ؛ لما كان ذاك 
أن هذا الح يكون قد حسم انزاع فى 
الأساش الذى بيت عليه الدعرى ووذ 
الطمن فيه استقلالا وفنا للبادة م1؟ من 
قانون المرائعات . 

بإساهمى كأن الحم بعد أن أورد فى 
أسبابه نصوص عتقود الاتفاق المبرمة بين 
الطرفين وبين الآدلة التى اعتمد عليها فى عدم 
اعتبار المعاملة بينبما رهئا تجاريا منبا أله 
وردت ف هذه العقود عيارات الببع والمُن 
عدة مرات؟ ورد ما أن الطرفين اتفتا على 
ععولة للشركة المطمون هلبا مقابل عمليات 
الببع وعلى أن تكرن الآنطان أن تورد 
على درجة معينة من الجودة وعل الام 
الطاعن بالغطاء إذا انحكشف مركن البضاعة 
النسبة لسعر البورصة ٠‏ ومنما أن الطرفين 
من تجار الآفطان وأن الطاعن حرر عن 
المبالغ الى .سحبها وصولات بالاسئلام 


لون 


العدد اثثالك ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


لا مندات مديوئية وأنه قد ذ كرفيماصراحة 
أن .ما قسله من مبالغ هو من أصل ثمن 
الآنطان . وأنه فوض الثركة بالبيم فى 
خطاب أرسله الها و[ن تمسك الطاعن با 
ورد فى العقود من حق أمتياز الشركة على 
الآفطان بالنسية للبالغ المسحوبة وتأويله 
هذا الاص بأنه يدل على أن المعاملة رهن 
مردود بأن الاص المثمار اليه لا يفيد اعتبار 
المعاملة رهنا لآن الوكل بالعمولة له أيضا 
دق الامتياز وفقا لليادة هم من قانو ن التجارة 
فان هذا الذى قرره الحسكم من ق وصف 
الرهن عن المعاملة بين الطرفين ليس فيهخروج 
عن نصوصما الثى تفيد م أثيت الحم 
بالأسباب السائغة الت أوردها أن نيةالطرذين 
قد انصرفت منذ ابداية إلى بيع التطن 
المورد من الطاعن إلى المطمون عليبا لا إلى 
رهنه ويؤكد هذا النظر احتفاظ الطاعن 
ممق التصرف ف الأاقطان الموردة مه 
وتفويضه الشركة ف بيع هذه الافطان نظير 
عمولة منفق عليها وأنه تصرف فصلا فى 
بعمنما بالببع لآخرين قبل أن يوفى بما تسلبه 
من المطعون عليها من مالغ وهذا اللق 


عد الرهن الحيازى أن يخرج الثىء المرهون | 


من محيازة الدائن المرتون قبل أن يوفيه بدينه 
كاملا كا أن العقود المرمة بين الطرفمين 
افترضت أن لابقوم الطاعن بتوريد الأفطان 
حسمب الاتفاق قنص فيراعلي إلزامه بتعمويض 


معين ع نكل قنطار لا.يكون قد ورده الآمر 
الذى يتثالى مع اعتباد التعامل رهنا حيازيا 
ولايؤثر على سلامة النارجة الى انتبى يبا 
الك وصف العقود بأنها وكالة بالعمولة 
مع أنها فى الحقيقة عقود من نوع خاص 
لا بسرى علييا حم المادة ه/امن قانون | 
التعارة الى توجت عل الدائن اللرتيق 
استصدار إذن من قاضى الآمور الونتة 
بالبيع ذا حل ميعأه دقع الدين وم يوفيه 
المدين . 

م - لم بخطىم الم إذ قرر أن الوكيل 
بالعدولة الأذون بالببع لايحب عليه أن 
إستصدر أمرا من قاضى الأآمور الوقنية للع 
الأنطان الى فوض فى بعبا ذلك أنه إذا كان ' 
عت غموض فى النص العرفى للادة .م من . 
قانون الاجارة فان هذا الغخموض «وضحه 
النص الفرنسى هذه المادة الذى لا يدع مجالا 
للدك فى صعة ماذهب اليه الحم فى هذا 
الخصوص . 

4 - متى كان الحم بعد أن فى عن , 
المقود وصف لرهن اتجارى من واقع 
تصوصبا أشار إلى ما جرى به العرف من 
التعامل عل أساس عقود ماثلة للمقود 
موضوع اانزاع وترر أن التعناء المصرى 
م ير فيها ما يخااف القانون فاه يكون فى 
غير مله ما ينعاه ‏ الطاعن على لمكم من أنه 
سن قضاءه على ماجرى 4 العرف مغلا 


لأف 


الكو 

و هن حيث إن الوقائع تتحضل حسما يبين 

من لمكم ال مطعون فيه ومن سائر أوراق 8 
أنه فى ومن ابريل سنة بم .و١‏ أفام الطاعن عل 
الملمون عليها دعرى أمام ممكة امنيا الابتدائية 
قدت فى جدولما دم ٠١‏ سلة م114 كلى 
طلب فيها الحكم. بالزام المطمون عليبا بأن تدقع 
إليه مبلخ باهو جف ولوم والفوائد بواقع 
دي سئويأ ابتداء من |١‏ سيتئمس سئة ١45‏ 
لناية الوفاء مع المصروفات وأتعاب امحاماة 
وشمرل الحم بالنفاذ المعجل بغير كفالة وقال فى 
جمبنة افتناح الدعوى [نه جرت بينه و بينالمطامون 
علما معاملة على قطن و بذرة إذ اسئلم هنما مباخ 
الزه. ج وسلها ومن قتطارا و «/د رطل بلخ 


منها لخر 4 فتطارا و 6م. رطل ودقع إلى 
الشركة بعناسبة ببع هذا المقدار مباخ . , ؛ ع جنيه 
فى مقابل تحويل القطن المبيع, إلى مشترية فصار 
البانى له 15 قنطارا م ١‏ رطل وأصبح الوا 
عليه مبلغ مج ١‏ وأنه فى و١‏ من سجوير 


سئة 1445 أرسل إلى المعلمون عليها برقيةعطرها. 


قببا بقطم السعر على هذا المقدار الباق وكان 
السسر فى ذلك اليوم م جنيبات و ١٠مم‏ 
للقنطار و بإضافة ثمنه على هذا الأساس إلى مباخ 
4 جنيه و .44 ملم من بذرة ومبلخ. ١‏ جنيرا 

هون ملم يمن مقدار آخر من القطن ثم خصم 
مبلغ آل لم جنيه السابق الأشارة إليه ومبلغ 
٠‏ نيه و 1 ملم أجور حاج يكون الباق 
المستحق له قبل المطمون عليبا هو المبلغ الذى 
طلب الحم له به مع فوائده . 

وعند نظر الدعوى قدمت المطمون علنبا 


ش عوّود الاتفاق الثلاية الحررة. عار الطاعن 


الى أغسطس. و 7٠.‏ سبتمير وهب اكتور 
من سئة 1445 والاضمئة لعيله بأن يبورد إأببا. 


أوب قنطارا من القطن الزهر من محصول 
سله 1144 المثداخلة فى سنة. و4( بالشروط 


المدو نة فى ثلك المقود ودفعت الدعرى أن 
الطاعن بعد أن باع من المقادر المسلبة منه إليبا 
4م طى 4ه ق أرسل [ليبا فى ١م‏ مابو 
سلة م4١‏ خطابا يطلب فيه إمباله فى التصرف 
فى القطن الباق وينغوضه! قبه بثقل القطن على 
حسابه وتحت مسدّوليته إلى الاسكندرية وببعه 
بمعرفتها بسعر بورصة ميئا البصل وذلك بدون 
إنذار . وأنها أشطرته فى و١‏ من اكثوير 
سئة م4( بدقع المطلوب عليه وإلا اشطرت 


لببع القطن ولما لم يدقع ياعته لحسابه فى توفبى 
مقدارما رمك الحا / قنطارا و ويه رطل باع ١‏ 


ودإسمر من سلة 1546 م اخطرنه بالبيع 
وطلبت مئه أن يدفع ليبا مانبق بذمته ومقداره 


00 قرش فل يتم بالوفاء وأرسل إليبا بعد 


: ذلك بنحو ثمائية أشبر برقيته المؤرخة فى !1 من 
سبتمير سئة 144 وألنى طلب فيها القطع على 


أساس سعر ذلك اليوم وأنما إذ قامت بالبيع لم 
نكن سوى وكيلة بالعمولة عن الطاعن ‏ 
وتمسك الطاعن ف دناعه بأن القطن كان مودعا"' 


6 | لدى الشركة الطيون عليها على سبيل الرهن 
التجارى . ويجلسة م ماو سلةو4؟١‏ حكنت 
لحكة الابتدائية أولا : 
الطرفين توكيلا بالعمولة للبيع . ثانيا ‏ بندب 
مكتب البراء بامحكة لأداء المأمورية. المميئة 


باعتباز الملاقة بيت 


بأسباب حكما وابقت الفصل فى المصروفات ٠‏ 
قرفع الطاعن استًنانا عن هذا الحك: أمام عكة 
استدناف القاهرة قبد فى جدرلا برقم 1م١‏ تجارى 
سنة و ق وطلب الحكم بقبول الاستثئاف شكلا 


: 4 


العدد إلثالف - السية الخافسة والثلاثون 


وبالفاء الحم الممتأ تف والقضاء باعتبار التعامل 
ببنه وبين المطدون عليبا رهنا #اريا . وبجاءة 
9 يثاير مسئة ١م‏ حكمت المحكمة بقبول 
الاستئئاف شكلا وق الموضوع برفضه و تأ بيد 
الحم المستأتف و [لزام المستأ تف الطاعن 
بالمسروفات ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أنءاب 
محاماة . فقرر الطاعن بالطمن ى هذا الحم 
لطريق النقض . 

« ومن حميث إن المطءون عليبأ ذقعت عدم 
جواذ الطعن مقرلة إن الحم المماءون فيه وإن 
اشتمل على قضاء قلعى إلا أنه دم صادر قبل 
النسل ف الموضوع ولم تنته به الاصومة كلبا 
أ بعضها أمام محكة الموضوع فلا يوذ الطمن 
فيه عملا بنص المادة مبم من قائون المرافمات 
إلا مع الطعن فى الحم الذى يصدر فى الموضوع . 

دمن حيث إن هذأ الدفع ع دود بأن الحم 
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد حسم التذاع 
ف أساس الو مة إذكان الطاعن يانى دعر ادعلى 
أن المعاملة بيئه وبين المطعون علبا رهن تجارى 
وكات المطعون علها تعتيرالمعاملة وكالة بالعدولة 
ورد الطاعن على ذلك بأنه بفرض اعتيارها وكيلة 
بالعمولة نانه لم يكن بحرز لما بيع أنطانه دون 
اللجوء إلى قاضى الآمور الوثية لاستصدار إذن 
بالبسع وبمسكتالمطمون عليها بأنما كانت مأذونة 
من الطاعن بالبيع وأنة لذلك لم يكن يحب عليبا 
عملا بنس المادة وم من قانون التجارة استصدار 
إذن من قاضى الور الوقثية بالبيع - وجاء 
منطوق الم المطدون فيه ضر حاف اعتيارالمعاملة 
وكلة بالعدولة كا قضى فى أسبابه بصحة البيع 
انسادر من المطعرن عليبا بصفتيا وكيلة بالعمولة 
عن الطاعن وحدد مأمورية الخبير المتدب يعمل 


الحساب على هذا الأساس ٠.‏ ولماكان الحم قد 
حم التذاع فى الآساس الذى نيت علي هالدءوى 
ا سلف بمانة فانه يجوذ الطمن قيه استقلالا . 

و ومن حيث إن الملعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية . 


« ومن حيث إنه بنى على ستة أسباب . 
يتحصل السدرانالخامس و السادس والوجهالآول 
من اأسبب الأول فى أن الحك المطعون فيه قد 
افترض أن عةود الاتفاق الثلاثة الحررة بين 
الطاعى والمطعون عليبا م.بية يعرزها التفسير فى 
حين أن نصوضها واضحة وصرعة فى إفادة معنى 
آلرهن النجارى ول يكن يوذ الانحراف عنهاعن 
طريق تفسيرها للنعرف على إرادة المتماقدين وأن 
الحم إذ تعرض اتفسيرها فسرها مما يؤدى إل 
مسخرا ذلك أن الحم استخلص من البئود الخنسة 
الآولى المهائلة فى كل عقد وصف المعاملة يأنها 
ركالة بال.ولة مع أنه ورد فى ايند الخامس أنه 
فى حال عدم قرول الطاعن لأسعار الشركة فاليوم 
المحدد للنثمين يكرنمازما برد جميع المبالغالمسحوبة 
على الآفطان مع قوائدها وأن الح أخيل نص 
الندين السادس والناسع رغم مالحما من دلالة فى 
تحديد وصف العقد إذ ورد فى البئد السادس أنه 
د فى حالة [إزدياد سعر التطن فى السوق وإذا قبل 
الأرفف الآر ل الملءون علا أن يدقع 
للعارف الئاق . الطاعن . سلفيات أخرى 
على ككيات النطن الموردة علمشرط أن يكون داثها: . 
فرقه ١.]'بين‏ تمن الثطان الاجمالى وجميع السلفيات 
وإذا نقص هذا الفرق لسبب هروط سعر القطن: 
أو أى سبب آخر يتعرد الارف الثانى أن سدد 
المباغ اللازم فى زمن بومين اثنين وفى حالة عدم 
السداد يكون الطرف الأول الحق فى ببع التطن 


ذزة 


زهراً أوعلوجاوق هذء الأحوال تقيد حلىالطرف 
الثاتى جميع المصاريف الى تلتج من عملية ال 3 
ويكون لمارف الآول الحق فى تحصيل عن يع 
الأتطان المسلة » . ووردف البئد التاسع أن 
الأنطان الموردة من الطرف الثاتى باسم ولحساب 
الطرف الآول تعتير مانا للبالغ المسحوبة 
وللطرف الأول حق الامثياز عليبا ٠.‏ وأن هذه 
التصوص قاطعة فى بيان أن القطن كان دائنا ملك 
الطاعن له <قالتصرف فيه وأنه مو دع لدىالشر كة 
ضانا للبالغ المسحوبة وهذا يكون فى القول بأن 
نصوص المقود تدل على أنالمعاملة وكالة باالعمولة 
خروج على عباراتها . 

د ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن ! 
الابتدائى الذى أخذ الم المطعون فيه بأسبابه 
بعد أن أورد فى حيئياته صوص بنود وعقود 
الاتفاق الثلاثة بين الأدلة التى اعنمد عليبا فى 
عدم اعتبار المعاملة بس الطرفين رهنا تجاريا منبأ 
أنه وددت ف عقود الاتفاق عبارات البيسع 
والثن عدة هرات ورد ها أن الطرفين اتفقا 
على عمولة الشركة الماعون علءا فى البيسع وعلى 
أن تكون الآفطان التي ا على درجة معينة 
من الجودة وعلى [لتدام الطاعن بالغطاء إذا 
انكشف مركز البضاعة بالنسبة لسعر البورصة 
ومنها أن الطرفين من تجار الآفطان وأن الطاعن 
حرر عن المبالغ النى عا إيصالات بالاسئلام 
لا سندات مديونية وقد ذكر فنا أن ما تسله 
من المبالخغ هو من أصل من الأقطان وأنه قد 
فوض الشركة بالييسع فى خخطابه المؤرخ فى وم 
مايو سئة مو ثم أشار الحم إلى تمسك الطاعن 
بما ورد فى العقود من حق امتياز الشركة على 
الأقطان بالنسبة للمبالغ المسحوبة وتأويلة هذا 
النص بأنه يدل على أن المعاملة رهن ورد على 


هذا الدفاع بأن هذا النص لا يدل على اعتبار 
المعاملة رهئا لآن الوكيل بالعمولة له أيضا سق 
الاتازوفتا لنس المادة هم من قانون التجادة 
وهذا الذى قرره الحم من اق وصف الرهن 
عن المعادلة بين الطرفين أيس فيسه خروج عن 
نصوصها التى تفيد كا أثبك الم بالأسباب 
السائغة النى أوردها أن نيه الطرفين قد انصرقت 
منذ البداية إلى بيع القطن المورد من الطاعن إلى 
المطعون عليها لا إلى هته ويؤكد هذا الن 
احتفاظ الطاعن حق التصرف ف الأفطان 
الموردة مئه كا أنه فوض الشركة فى بيع أقطاله 
نظير عمولة متفق عليبا وقد تصرف فى يعضبا 
فملا بالببع لأخرين قبل أن يوفى مما تسليه من 
امون عليبا من مبالغ وهذا الحق لا يتأق 
للبدين الراهن إذ لس من حقه فى عقد الرهن 
الحبازى أن يخرج الثىء المرهون من حيازة 
الدائن المرتهن قبل أن يوفيه بديئه كاملا ما أن 
العقود الممرمة بين الظرفين افترضت أن لايقوم 
الطاعن بتوريد الآفطان حسب الاثفاق فنص 
فى البند الثامن منبأ على إلزامه ب:عويض مقداره 
قرسا عن كل قنطار لا يكون قد ورده الآمر 
الذى يتنافى مع اعتبار التعامل رهنا حيازيا ومن 
ثم لا يكون الم قد أخطأ فى نفى وصف الرهن 
الحرازى عن المقود المشار [لما ولا يؤثر على 
سلامة الننيجة التى التبى إليبا وصفه بأنا وكالة 
بالعمولة مع أنم! فى الحقيقة عقود من نوع خخاص 
لا يسرى عليبا حك المادة م7 من قانون التبجارة 
البى توجب على الدائن المرتبن أستصدار إِذْن من 
قاضى الأمور الوقتية بالبيسع إذا صل معاد 
دفع الدين ولم يوفه المدين . 

« ومن حيث إن الوجه الثاى من السبب 
الأول يتتحصل فى أن الحم المعلعون فبه إذ قرد 

١١+ 


٠‏ ان 


أن الوكيل بالعمولة المأذون بالبيسع يعن من 
وجوب الحصول على إذن من قاضى الأهور 
الوفتية ومن مراعاة الإجراءات المخصوص عليبا 
فى المادة هن من قانون التجارة يكون قد خالف 
القائون , ذلك لآن المادة ور من قانون النجارة 
تقعنى بأن الوكيل بالعمولة يحب عليه اتخاذ هذه 
الإجراءات سواء أكان مأذونا من موكله بالبيع 
أم كان غير مأذون به. ومن حيث إن هذا 
الوجه مردود بأنه فضلا عن أنالوصف الصحيح 
للمقود الحررة بين الطاعن والمطعون. عليها هو 
أنها عقود من نوع خاص ومن ثم لا تسرى 
علما إطريق القياس أحكام الرهن التجارى الناهية 
عن ابيع بدون إذن القاضى فان الحم لم مخطى م 
إذ قرد أن الوكيل بالعمولة المأذون بالببع لاحب 
عليه أن إستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية 
باع الأفطان الى فوض فى ببعها ذلك أنه.إذا 
كان نمت غموض ف النص العرنى للمادة وهم من 
قاثون التجارة فان هذا الفموض يوضحه اص 
الغرنمى لهذه المادة الذى لا يدع مجالا اشك فى 
صة ما ذهب إليه الحك المطعون فيه فى هذا 
الخحصوص . 

« وهن حيث إن السيبين الثانى والثاك 

يتحصلان فى أن الحسكم المطمون فيه إذ أجاز 
النفويض الصادر من الطاعن للطمون عليبا 
بالبيع سوام يمقنضى العقود الممرمة بين الطرفين 
أو مقتضى اتفاق لاحق يكون قد خالف القانون 
ذلك لآن النفويض بنوعيه باطل بطلانا مطلقا 
منعاقا بالنظام العام لا يصمح التنازل عئه ويتعين 
على اناكم أن تقضى به من تلقاء نفسبا وذلك 
تطبيقا لنس المادة وب من قانون التجارة . 

| «ومن حيث إن هذين السببين مردودان 
بأل ام عن التعامل. بين الطاعن والمطمون 


العدد الثالك ‏ السئة الخامسة والثلدثون 


عليبا وصف ألرهن التجارى فانه لا يكون ا 
حل للقول بأن تفويض الطاعن المطمون عليبا فى 
الببع هو تفويض ياطل عملا بالمادة.بون المشار 
إلما . 

د ومن حيث إن أأسبب الرأبع يتحصل فى 
أن الحم المطعون فيه [ذ غلب 5 العدفأ 
التجارى على نصوص القانون الأمرة والتى 
تمشير من النظام العام قد أخطأ فى تطبيق: 
القانون . 

د ومن ححيث إن هذ أ السيب مردود بأن 
الحم بعك أنئق عن العقود وصف الرهن التجارى 
من واقع نصوصبها أشار إل ما جرى به المرف 
من التعامل على أساس قود ماثلة لامقود موضوع 
التذاع وقرر أن القضاء المصرى لم بر فييا 
مايخا لف الفانون ويبين من هذا أن ما لعزوه 
الطاعن إلى الحك من أنه أسس قضاءه علىما جرى 
به العرف مذلبا إياه عل نصوص القانون الأمرة 
هو نعى فى غير محله . 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكن الطمن على 
غير أساس وبتعين رفضه » 

( القضية رقم ١١١‏ سنة. 7١‏ ق رثاسة وعضوية | 
السادة الاساتذة أجد حامى وكيل الحكرة وسليان 


ثبت وعبد العزيز سلماث وأحد العوروسي ل 


٠.) المستشارين‎ 


الذي 
"١‏ مايو سئة م«وو١‏ . 

داك للركة 00000 بالغ مزدعة بصنددو ق التوفيرء 
حكة عدم جواز الحجز عليها ٠دناة‏ الودع .. حق 
الدائ الركة فى اقتضاء ديئه الحسكوم له يه مه ن الباام 
الودعة هون حادة إل وقييع حدر تمفظ لى أوتنغيذى 
عليبا ن لج ل أبديل سن 0٠١‏ 
والادة غ من القا نون ركم #الااسنة عونل 


-١م الادة ”ا‎ ٠ 


قضاء حكمة النقض المدنية 


لفك 


ما كانت حكة عدم جواز الحجز على 
المبالغ المودعة فى صندوق التوفير إما هى 
تشجيع الأفراد على الإدغار وذلك يجعل 
ما بدخرونه بعيدا عن متناول أبدى الداثنين 
فاذا ما توق المودع انقضت عبلية الادعار 
وزالت'عن الأموال المدخرة الخصائص الى 
كانت لها فتفقّد وصفها الذى استمدت منه 
مقومات عدم جوازر الحجز عليبا ووجب 
ع المادة م من اللامحة الصادرة فى من 
أبربل سسئة 11٠١‏ رد هذه الودبعة إلى ورثة 
المودع أو إلى المستحوّين بعد إبرازمم 
المسثندات القانونية امثبئة اصفتهم ؛ وكان 
جق المطعون عليه فى اقتضاء ديئه من التركة 
بفعدل حقوق الورثة فيها عملا بالمادة الرابعة 
من القانون رقم لاا أسنة م14 ؛ وكان حكم 
الدين المطالب به قد أصبم تهائيا بالنسبة 
لاورثة وكان المطعون عليه يعثير والحالة هذه 
بوصفه دائنا للتركة مستحقا للببالغ السابق 
من المورث فى صندوق الثوفير 
وفقا لللادة 4؟ منلاتحة ‏ أبريل سنة ١1١‏ 
بغير حاجة [لى تو قيع حجر تحفظى أوتتفيذى 
على هذه الآمو ال لما كان ذلك فان الحم 
لمطعون فيه إذ قعى بإلرام مصلحة اابريد 
بصرف المبلغ المودع بأسم المورث إلى 
المطعون عليه خصيا من المبلغ احكوم له به 
على ورئة المودع لم ذالف القائرن ٠‏ 


إ بدا عب 


الكو 

0 من حيث إن الوقائع حسما , يبين من الحم 
المامون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل فى أن 
ال مامون عليه أقام الدعوى رقم باخام باسنة114 
كلى مصر على ورثة جرجس عبد الملك المصرى 
مخنتصما الطاءئة ووهيه وسف وطلب الحم له على 
ورثة جرجس عيذ الك فى مواجمةوهية يوسف ' 
بأن يدفموا [ليه من تركة مورتهم المذكور مبلخ 
4 جنيها و ١75‏ ملما مع [لرام الطاعية بأن 
تصرف له مبلغ وم( جثيبا المودع من المورث 
بصندوق التوفير خصما من مطلوبه مؤسسا 
دعواه على أله صرف المبلغ المطالب به فى يجبين 
المورث وجناذته وقد سلم بعض الورثة بدعوى 
المطعون عليه وأحالك محكة أول درجة الدعرى 
عل التحقيق لرثبت المطمون عليه دعواه و نازعث 
مصلحة البريد ( الطاعئة ) فى أحقية المطعون 
عليه فى صرف المبلغ المودع ٠‏ وفى ٠«‏ من نوقير 
سنة 144 قضت محكة أول درجة بإلزام الورئة 
بأن يدفهوا إلى المطمون عليه من تركة هورم 
مبلغ )+ جنباو ١+‏ ملما و بإلزام مصاحة البريد 
بأن تصرف إلى المطعون عليه مبلغ و١‏ جنيبا 
المودع باسم المورث بصئدوق التوفير . استأ نفت 
مصلحة البريد المسكم فيا مختص ما قعنى به من 
أحقية المطءون عليه فى ضرف المبلغ الذكرر لدى 
عكة استثئاف الفاهرة وقيد استثنافما دم 5 
سثة مق فأيدته محكة الاستئئاف لاسبا به ولما 
أضالته من أساب ٠‏ فقررث الطاعئة الطءن فيه 
بطريق النقض . 

د ومن حديث إن الطعن ببى على سبب واحد 
حاصله أن السك المطعون فيه إذ قضى بإلزام 
مصاجةالبريد بصرفب مبلغ مودع لدسها إل المطمون 


يفك 


العدد الثالف - السنة الخامسة والثلاثون 


عليه بمقولة إن هذا الأغير دائن اتركة المودع 
قد أخطأ فى القانون إذ دائن التركة لايعتير من 
المستدقين الذين يجوز صرف الودائع [لمم عيلا 
بالمادة ع ؟ من اللائحة الصادرة فى ب من أبريل 
سئة ١11.‏ إذ المستحقون فى معتى هذه المادة هم 
أصهاب المق الأضصيل فى الوديعة وأن المبالغ 
الأودعة فى صندوق النوفير لا يجوز الحجز عليبا 
ولا التنازل عنبا . هذا فضلا عن أن الدائن لم 
لم يوقم حجزأ تحت يد مصلحة البريد وأنه حتى 
لو وقع هذا الحجز لكأن من الواجب اعتباره 
باللا . 

د ومن حيث إن الحكر المعامرن فيه إذ قعنى 
بإلوام الطاعثة بصرف مبلغ واج المودع بأسم 
المورث إصندورق الثوفير البطءون عليه خصما 
من البلغ امحسكوم له به على ورثة المودع أقام 
قضاءه على أنه و إن كانت المادة الآولى منالقانون 
دم م لسئة .بهو ولانحة تنغيذ الأو آمر العالية 
الختصة باشغال صتدوق الثوفير الصادرة فى ب من 
أريل سئة 11 تنصان على عدم جواذ الحجر 
غلى المبالغ المودعة فى صثدوق التوفيل بمصلحة 
البريد ولا تقبل الممارضة فى دفح هذه المبالخ 
لساب الدفائر المثبتة لا . فان المسادة »؟ من 
اللائحة المشار [ليها قد قصت على أن المبالغ 
المستحقة لمن يتوفى من المودعين ترد إما لجبة 
الاغتصاص بناء على طلببا كتابة وإما للورثة 
أو المستحقين بعد إإراذم المستئدات القانوفية 
اللثيشة لصفتهم وأن علة التحريم فى تشجيسع 
الأفراد على الادخار حى إذا اثتفت هذه العلة 
بوقاة المودع تصبم الوديمة تركة يحق لدائنالمورث 
باعتبار أنه من أحاب الحقوق ‏ طلب 
صرقبا إليه عملا بنصوص اللاتمة المدار أليها . 
رهذا الذى قرره الحم صميم قانونا ‏ ذلك 


أن حكة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة 
فى صندوق الثوفير إأما فى تشجيع الآفراد على 
الادغار وذلك بجعل ما يدعرونه بعيدا عن 
متناول أيدى الدائنين فاذا ماثوف المودعانقضت 
عملية الادغار وزالت عن الأموال المدخرة 
الخصائصس الى كانت لا فتفقد وصفها الذى 
استمدت مثه مةومات عدم جواز الحجز عليبا 
ووجب بحم المادة عم من اللاتحة الصادرة فى 
ب من أريل سنة ٠‏ وز ردهذه الوديعة لورثة 
المودغ أو إلى المستحقين بعد إبرازهم المستئدات 
القانونية المثيئة لصفتهم . ولما كان حق المعاعون 
عليه فى اقتضاء ديئه من التركة يفضل حةقوق 
الورثة فيبا عملا بالمادة الرابعة دن القانون دم 
باب سئة م4١‏ وكان حم الدين المطالب به قد 
أصبح نهائيا بالنسبة للورثة »لما كان ذلك » 
فآن المطعون عليه إإعتير والخحالة هذه بوصفه دائنا 
لتركة مستحقا لبالغالسابق إبداهبا من المورث 
ونقا للمادة ب من اللائحة ب من أبريل سنة 
٠‏ بغي حاجة إلى توقيع حجر نتحفظى أو 
تتفيذى على هذه الآموال . 
د ومن حيث إله لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس ويتمين رفضه , 
( القضية رقم 1١1‏ سنة 7١‏ فق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حلمى كيل المكة ود نيب 


3 ومسطى فاسّل وأحمد العروبي و#ود عياد 
الستثارين ) 3 
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١850 مهايو سئة‎ ١ 
حجوزإدارية . اختماس. أوافر إدارية,‎ س١‎ 
٠ الحجوز الإدارءة ليست من قبيل الاوامر الإدارنة‎ 
اختساصس الحام بنظر دماوى بطلان إحراءات هذه‎ 
. المجوز أو القامما أو وقف إجراءاث البيع‎ 


وفك 


ب لوائي . أوامرإدارية٠‏ اختصاس . حجوز 
إدارية .رسوم بلدية ٠‏ للفحا مّسلطة البحثف مشروعية 
اللائمة والامتناع عن تطبيقها إذا كانت خالئة للقا نون. 
حم ٠‏ تسبيبه . قضاوًه بايقاف النصل فى طلب إلفاء 
المجن حتى يفصل فى مشروعية اللانحة بفرض الرسوم 
البلدية من الجبة الحتصة ٠‏ خطأ فى القا نون . المادة 
امن انون نظام القشاء الما بلة لفأدة ١١‏ من 
لائحمة تريب الماك الأهلية ٠‏ 

ء ل استئناف . :صبدى . عدم جواز ااتمبدى 
ولو بانفاق الأمبوم . 

المباهىء الما نولية 


فرض الجاس القُروى الطاعن رسوما 
على الشركة المطعون عليها باعتبارها تقوم 
بعملية النقل بالسيارات فى دائرة اختصاصه 
وأوفع حجزا إداريا على سيارة ماركة لها 
وحدد يوما لبيعبا تأقامت الشركة الدعوى 
وطلبت الحم أولا بصفة مستعجلة بوتف 
إجراءات البييع وثانيا بصفة عادية بالغاء 
الحجر واعتباره كأن لم يكن ودفع الطاعن 
إعدم اختصاص الحكمة بنظر الدعوى لآن 
وقف إجراءات ابيع وإلغاء الحجن فيه 
مساس بتأوبل وتفسير الآمر الإدارى 
الخاص بفرض الرسوم وليس الحا 1 
إيقاف تنفيذه أو تأويله عملا بالمادة م١‏ من 
قانون نظام القضاء . قضك المحمكة بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى وكة الاستئياف 
قضت بالغاء الحم المستأتف وبإيقاف 
إجراءات الببع إلى أن يفصل نبائيا من الجرة 
. الختصة فى صمة الآس برض الرسوم الحجوز 
من أجلبا مع إيقاف الفصل فى طلب إلغاء 


الحجز موضوعيا حتى يصدر الحم الذ كور 
ولا عرض انزاع على محكة النقض قررت 
الميادىء الانية : 

-١‏ جرى قضاء محكة النقض بأن 
المجوز الإدارية وإجراءاتها لا تمد من . 
قبيل الأوامر الإدار ية الثى لا يحوز للبحا م 
الغاؤها أو تأويلبا أوقف تنفيذها ومن ثم 
تختص امحاى بنظر الدعاوى الخاصة يطلان 
إجراءات هذه الحجوز أو إلغانما أو وتف 
إجراءات البيع : 

» س. إن الأدة م١‏ من قانون لظام 
النضاء وال كان تقا بل المادة ٠0‏ من لانحة 
ثر تيب محا الأآهلية ااتى تخرج من ولاية الام 
وقف الآمر الإدارى أو تأويله نما تشير إلى 
الآمر الإدار ى الغفر دى دون الاص الإدارى 
العام أى اللوائم -كقرار الجلس القروى 
بفرض رهم إذلا شبية فى أن للبحاكم 
بل عليها قبل أن تطبق لاشحة من اللوائح أن 
تستوئق من مشروعيتها ومطابقتها للقانون 
فان بدا لها مأ يعربها فى هذا الخصرص كان 
عيلبا أن تمتبع عن تطبيقها ٠‏ وإذن فان الحم 
المطعون فيه إذ قرر إيقاف الفصل فى الطلب 
الخاص بالغاء الحجز موضوعيا حى يفصل 
من الجبة الختصةى العراع القام على مشروعية 
اللائحة الصادرة من الجاس القروى بغرض 
الرسم يكون قد خالف القانون فى هذا 
الصو . 

؟ ‏ ليس لحكمة ثانى درجة أن تتصدى 


074 


لذآن مبدأ التقاضى على درجتين هو هن 
المبادىء الأساسية لنظام القضاء . 


الكو 


دمن حيبث إن الوقائع 75 سما حين ١‏ 


من الممكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن 
#تحصل فى أن الطاعن ) جاأسقر وى الاءراهيمية) 
رض على الشركة المطعون عليبا رسما مقداره 
ه؟جنبا عن سئة ١40.‏ وأوقع حجزا إدارياً 
عل السيارة الأمئبيرس دم ١٠١‏ شرقية وحدد 
لبيعها ه؟ / ١09 / ١‏ فأقامت المطمون عليبا 
الدعوى رقم 1١١07‏ سنة 1و١‏ بندر الرقاذيقعل 
الطاعن وقالت بمانا لما إن القانون د ه١١‏ 
أسنة 4و -ددد موارد اجالس البلدية وأورد 
على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فبا فرض 
تسوم ليان سن ينا مكانب السارات: أو 
جراجاتها » وطليت الحكم أولا بصفة مستعجلة 
بوقف إجراءات ببع السيارة الحجوز عليبا 

وثأنيا بصفة عادية يالغاء الحجق الموقع علها 
و اعتبارمكأن / يكن فدفع الطاعن يعدم اختصاص 
الحكمة بنظر الدعوى للآن وقف إجراءات 
البيع وإلغاء الحجر فيه ساس بتأويل 
وتفسير الآمر الإدارى الخاص بفرض الرسوم؛ 
وليس للحاكم إيقاف تنفيذه أو تأويله علا 
بالمادة 8 من قانون نظام القضاء » وفى «؟ من 
يناى سئة 1و( قضت الحمكمة يعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى . فاستأنفت المطعون عليبا هذا 
الحسكم وقيد استثناقهابدقم مبسئة 461! الزقازيق 
الابتدائية » وفى وم من فيرابر سئة 1ه ١قضت‏ 
انحكة بقبول الاستئئاف شكلا و موضوعه بالغاء 
الحدكم.المستأ ف دبإيقاف إجراءات الببع إلى أن 


العدد الثااك السنة الخاممة والثلاثون 


يفصل تبائياً من الجرة المختصة فىحمة الاهر بفرض 
الرسوم احجوز على السيارة من أجبلجامع إيقاف 
الفصل فى طلب إلغاء الحجز موضوعيا حتى 
يصدر الحكر المذكور تاسيسا على أن الحجر 
الادارى الذى توقعه جمة الادارة استيفاء لبعبض 
مستحقات الحسكومة من أموال وضرائب أو 
رسوم أو غيرها ليس أمرا إداريا فى حد ذاته » 
وأن السلطة الإدارية التى تقوم به لا تفعل ذلك 
باعتباره عملا أصيلا من خصائص سلطتها 
الادارية » وإثما هى فى ذلك نائية عن السلطة 
القعنائية الأصلية » فابتوجه إ ليه من طمن تختص 
هذه الآخيرة بالنظر فيه » وعلى أن كلا من الأامر 
الادارى والحجر الموقع تنفيذ! لهذا الأمر عمل 
متمبز بذاته » وعلى أنه متى كان قد أسئد إلى الآمر 
الإدارى القاض بفرض الرسوم طمن مداه أنه 
وقع عنا لها للقانون رقم ه؟١‏ أسنة ويه وأن 
المطعون عليبافى سبيل الطعن عليه أمام الجرة امختصة 
لإلغائه » وأنه متى كان الطلب الوق المتعلق يوتف 
إجراءات البيسع ليس إلا اجراء! تحفظيا سر يعا 
الغاية مئه ارجاء الوصول بالتنفيذ إلى تباية الأآمر 
الذى فى مخالفته ضرر محقق مع أن الدين المنفذ به 
لا يزال حلطمن . فقرر الطاعن الطءن فى هذا 
الحكم إطريق النقض . 

د ومن حيث إن السبب الاول من أسباب 
الطمن يتكونمن وجبين : :الأول أن الك المعامون 
فيه إذ رفض الدفع الخاص بعدم اختصاص 

بنظر الدعوى قد غالف القانون وأخطا 
فى تطبيقه وتأؤيله ‏ ذلك لأنه وإن كانت كم 
مخاصة بالنظر فى صحة إجراءات الحجز الإدارى 
وبع المال الحجوز عليه أسوة باختصاصبا 
'بالنظر فى صحة إجراءات البيوع الجرية 


. للقضائية . باعتبار.أن. تلك الاجراءات .ليس .من 


قضاء محكمة النقض المدنية 


نورك 


قببل الأعمال الادارية الي تصدرها الحسكومة فى 
سيل المصلحة العامة وفى حدود القانون بوصفها 
صاحبة السلطة العامة بل هى نظام خاص وضعه 
المشرع ليسبل على الحسكومة بوصفبادائنة تحصيل 
ما بتأخر لدى الأفراد من الآموال الأميرية. 
إلا أن مل ذلك أن تؤسس المتازعات فيبا على 
بطلان فى إجراءات الحجز أو البييع أوالتخالس 
أما إذا أسست على وجوب أو عدم وجوب دفع 
الضرائب أو الأموال أو الرسوم أو على المنازعة 
فى مقدار ما يجب دفعه فان هذه المتازعة لانختصس 
الام بالنظ فهها ما باطوى عليه ذلك من قر 
فى أساس ربط الأموال الأميربة . وان الحكم 
المطمون فيه إذ سل بأن العيب فى الحجر هو قبام 
تزاع خطير على «سئده أى على الأمر الإدارى 
الصادر بتقد.رالرسومالمنفذ بها استنادا إلىماأثارته 
المطمون علها من مثازعة فى استحقاقبا » وأنه 
إذ اعثير هذا الحجز'إجراء! مستقلا عن الآمر 
الصادر بفرض الرسم ؛ وإذ قضى مد ذلك فى 
الطلب المستعجل بوقف اأبيع فانه يكرن قد قمنى 
بوقف تلفيذ هذا الأمر الأخير , وبالتالى بكون 
قد جاوز اختصاصه . 


« ومن حيث إن هذا الوجه مردود » ذلك 
لآن الدعوى رفعت من المطعون عليبا وطلبت 
فيها أو لا بصفة مستعجلة وقف إجراءات بيع 
السيارة دم ٠69‏ أمنييوس -الشرقية حتّى يفصل 
فيا إذا كإن نجس فروى الاءراهيمية المق فى 
فرض الرسم المحجوز ملها من أجبله . وثائيا 
بصفة عادية إلغاء الحجر الموقع على السيارة 
المذكورة واعتباره كأن لم يكن وهى طلبات 
الفصل فيبا ددخل فى ولاية انحا كم المدنية وفقا 
لممرم نص المادة ١١‏ من القاثون رتم ١47‏ لسلة 


44 الخاص بنظام القضاء ولا حل التحدى 
بالمادة م١‏ من القاثون المشار إليه القول بعدم 
اختصاص هذا القضاء » ذلكلآن الحجر الإدارى 
وإجراءاته لا تعد ما جرى قضاء هذه الممسكة 
هن قبيل الأوامر الآدارية التى لا يجوز للبحا م 
إلغاؤها أو تأويلبا أو وقف تنفيذها » بلتتص .. 
لها 7 بنظر الدعاوى الخاصة بيطلان إجراءات 
الحجر الإدارى أو إلفائه أو إيقاف إجراءات 
البيع . كا أنه لا حول دون اختصاص احا م 
المدئية أن يكون أساس الدءعوى أن الحجز 
الإدارى المطلوب وقف إجراءاته أو [لعْاوه قد 
وقع بذير ساد لأنه توقع بئأء على قرار صدر من 
المجاس القروى بفرض دسم بذعم المدعى أنهذا 
امجلس' لا ملك فرضه ٠‏ وأنه اذلك يحب عدم 
الاعتداد مبذا القرار لعدم مشروعيته . لا حول 
55 الدعوى على هذا الداع دون اختصاص 
انحام بنظرها , ذلك لآن المادة .م١‏ من قانون 
نظام القضاء والتى كانت تقابل المادة ١٠‏ من 
لائحة ترتيب انحا م. الأهلية التى تخرج من ولاية 
الما ّ رقف الآمر الإدارى العام أو تأويله » 
إما تشير إلى الآمر الإدارى الفردى دون الآمر 
الإدارى العام أى.اللوائحكقرار الجلس البادى 
يفرض رسم. » إذ لاشمة فى أن للمحاكم ٠‏ بل 
علمها قبل أن تطبق لانحة من اللوائح أن تستوئق 
من مشروعيتبا ومطابقّتبا للقانرن ء فان بدالا 
ما يعيبها فى هذا الخصوص كان عليبا أن تمتنع عن 
تطبيقبا » يؤيد هذا أن عبارة الآمر الإدارى 
الى وردت فى اللمأدة ها عن لانحة ثريب انحا م 
الآهلية والتى نقل حكمما إلى المادة ١,‏ من قانرن 
نظام القضاء [نما تعنى الإجراء الإداري كايستفاد 
ذلك من الأصل الف رنى » فى حين أن اللائحة 
لاتير إجراءاً وأن المادة بم؟ منلاتمة ترتيب 


ارك 


انحاكم كانت تنص على أن على اناكم أن تقضى 
بمقتضى الواح « متى كانت أحكامبا غير عخالفة 
لنص القوانين » وأن المأدة بم من دستور سلة 
م مو( كانت تنص على أن املك لضع الأوائح 
اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو 
تعطيل لما أو إعفاء من تنفيذها » وأن المادة 
ووم من قانون العقوبات تنص على أن من 
عالف أحكام اللوائح العمومية وانحلية الصادرة 
من جبات الإدارة العمومية أو البلدية يحازى 
بالعقوبات المقردة فىتلك اللوائح بشرط ألا تزيد 
على العقو بات المقررة للبخا لفات فان كانت العقوبة 
المقررة فى اللواتح زائدة عن هذه الحدود وجب 
حتما [نزالها إليبا . ولا ل للاعتراض على هذا 
الفيم الواضح بأن تصدى انحا كم لبح مشروعية 
اللوائح'وجواذ امتناعها عن تطبيقبا يعتسير إلغاء 
الانمة ؛ وهو ماخص به المشرع القضاء الإدارى 
ذلك لآن الامتناع عن تطبيق اللاتحة » مختلف 
أختلافا جوهريا عن [لغائها ‏ ذلك أن حق انحا 
فى الرقابة على مشروعية الواح الذى كان مقرراً 
فى مصر قبل إنشاء القضاء الإدارى » والذى هو 
مقرر فى فرأسا مع قيام هذا القضاء لا يؤدى فى 
حالة الامتناع عن التطبيق إلى إلغاء اللائمة الى 
تظال دكم ذلك قائمة يعكس حم الالغاء الذى هو 
من اختصا ص القضاء الادارى كاأن طلبالإلغاء 
يرفع فى ميعاد عدد ؛ أما الدفع بعدم مشروعية 
اللائحة أمام امام فلا حده مثل هذا الميعاد . 
ومن ثم لا يسكون الحسكم المطعون فيه إذ قضى 
باختصاص الماك بنظر الدعوى قد غالف 
القازرن , 


« رومن حيثك إن الوجيه الشاق من السيب 


الأول يتحصل فى أن الك المطمون فيه إذ قضى 


فى الطلب الموضودى بالوقف يكون قد عالف 
القاثون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله » ويتحصل 
السببالثانى فى أن الحكم مشوب بالبطلان ءلآنه 
فرقبين الطلبين المستعجل والموضوعى واعتيرهما 
متمدزين وأقام قضاءه فى الظلب الأول بوقف 
البيبع على أنه طلب وقتى ؛ وعل الطلب الاق 
بالوقف على أساس أن الحجر متفرع عن الدين 
المحجوز من أجله ٠‏ فلا تقول المحسكمة كليتها فيه 
قبل أن يستقر الآمر بالنسبة لاستحقاق الرسم 
من عدمه . وما كان القضاء المستعجل هوفرع من 
امحكمة المدنية يتقيد فى اختصاصه فى الحم فى 
الاجراءات الوقتية بنفس القيود والأوضاع النى 
نحد اختتصاصبا .لما كان ذلك يكون الحكم الممامون 


فيه قد عازه قصور يبوجب لقضه . 


د ومن حيث إن هذا النعى فى مله ٠‏ ذلك 
أن الحم المطمون فيه بعد أن قرر باختصاص 
المجمكمة بالفصل فى النزاع المماروح عليما بشقيه 
قنى فى الطلب الثانى الخاص بإلغاء الحجز الموقع 
على السيارة بوقفه موضوعا حتى يفل من الجبة 
اتختصة فى التزاع القائم بين طرق الخصومة على 
مشروعية اللاتمة الصادرة من الجلس بفرض 
الرسوم وفى ما يستند إليه الطاعن فى توقيسع 
الحجز . ولا كان ينضح مما سوق بيانه أن على 
انحا المدنية أن تستوئق من مشروعية اللاتحة 
المراد تطبيقبا على النزاع المطر فح عليبا ومطابقتبا 
القانون » فان تبين لها عدم مشروعية اللانمة 
أمتئعت عن تطبيقها واعتيرت الاجراءات الى 
بمت بناء عليها قد وقعت بغير سئد ٠‏ وإن تبين لها 
خلاف ذلك قضت برفض الدعوى ومن ثم بكرن 
الحكم المطمون فيه إذ قضى بوقف البيع و بوقف 
طلب إلغاء الحجر حتى يفصل من الجبة أنختصة 


ضاء خكمة النقض المدثية 


فى الأداع القائم على مشروعية اللاحة التى يسئئد 
إليها الطاعن فى توقيع الحجز فى ححين أن اناكم 
المدنية مختصة بالنظر فى هذا النزاع إذ قضى بذلك 
بكرن قد حالف القانون ويتعين نفضه فى هذا 
ال+خسوص . 

« ومن حيث إله م ى كان الك المطمون فيه 
قد قضى بالذاء الحسكم الصادر من ممكة أول 
درجة الذى اقتصر على الحك بعدم الاختصاص 
ولما كن الحم المطعون فيه قد نض فيا عدا 
ذلك فانه يتعين [عادة القعنية إلى الحسكة الجرئية 
للفصل فيها [ذ ليس لمحكمة ثانى درجة أنتتصدى 
لموضوع اانزاع ولو بانفاق طرف الخصومة لأن 


ميدأ النقاضى على درجتين من المبادى. الاساسة' 


لنظام القضاء جم ٠.‏ 


( التذية رقم 49 سئة الاق رئاسة ومضوية 
السادة الآسائذة عبد العزيز عمد وكيل الممسكرة وتمد 
تحب أ جمد ومسطق فاضْل وأجمد العروبى وتمودعياد 
الستثارن ) ٠.‏ 


ه/ 
بالا مابو سلة 618؟| 
ح ٠‏ لمسيليه . الإالة على أسباب حم آخر ٠.‏ 
1 شرطه . ش 
المبدأ القانونى 
يشترط للكى تصم الإحالة على أسباب 
حم آخر صدر فى دعوى أخرى أن يكرن 
هذا الحم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم 
وأن يكون قد أودع ملف الدعورى وأصبح 
بذلك ورفة من أورائها يناضل الخصوم فى 
دلالته . وإذن فى كان الحم المطعون فيه 
قد أحال فى الرد ملل دفاع الطاعن على 


يفف 

إسات حك آخر لم يكن مقدما فى الدعرى 
وكان قد صدر فى دغورى أخرى ل يكن 
الطاعن خصيا فيبا فآن الحم المطعون فيه 
يكون باطلالقصوره فالنسبيب مايستوجب 


٠ نقضة‎ 


امكو 

« دن حيث إن الوقائع حسيا ببين من الحم 
المطامون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل فى أن 
الطاعن أقام الدعوى رتم ع4؟ سنة غ146 قنا 
الابتدائيةعلى المطعون عليه وآخخرينوقال فيبا إن 
أخاه المطمون عليه أجر المنى الذى تشغلة ممكمة 
قرص إلى وذارة العدل بإ بحا رشورى مقداره ماج 
وذلك ذابة عن والدهها بقطر إشارة ٠‏ وق 
مم توفى والدهما وخلف تركة تصيب 
الطاعن فيما ؟ وقد استولى الطعون عليه على 
كامل الإمار من تاريخ وفاة المورث ' إل 
8/ ؛ / بم إذ بدأت وذارة العدل فى إبداع 
الإيمار مخزانة الحكة وطلب الحكم أولا بالرام 
المطعون عليه بمبلغ وم اجو ثأنيا بأحقيته صرفه 
مبلخ .مم ج و . .ع م من شيرائة احكمة وثالنا 
بالرام وزادة العدل بأن تدقع إليه ما عخصه فى 
الإيمار براقع ؛ جيه شبريا ابتداء من م 
أريل سئة ١44‏ وفى خ من ينابر سئة ١4+10‏ 
قشت الممكة للطاعن بطلباته فاستأئف المطعون 
عليه هذا الحم وقيد اساكنافه بدقم/” سئه مق ' 
أسوط . وى م1١‏ من مايو سئة ١65.‏ قشت 
المكمة فى موضوع الاستئئاف أولا بالغاء الحم 
المستأف فيا قضى به من إلرام المطعون عليه 
بلغ مم1 ج ورفض الدصوى بالنسبة له وثانيا 
تأبيد الحك امأف فيا عدا ذلك نقرر 


١١ مب‎ 


14ن. 
الطاعن الطمن ف هذا الحم بطريق. النقض , 
د ومن حييث إن ما ينما الطامن على الك 


اللاءون أيه أنه مثذوب بالقعور لآنه أثار ادى 


حكة الاسدئناف اعتراضات على تقرير الخبير 
مئبا أن الحم فى الدعرى دم ١4‏ سنة وق 
أسيوط لا حجية له عليه لآنه ايس طرفا فى تلك 
الدعوى ولآن الحكم التهيدى الصادر يندب 
الخبي لم يكن فى مواجبته » ولآن الخبيد لم يباشر 
المأمو دية فى مواجبته إلا أن الحم المطمون فيه 
استند فى اعتاد تقرير الخبير الى الأسياب الواردة 
بالاستئناف رقم 4١؛‏ سلة ١‏ ق وهى إحالة إلى 
أسباب حك صادر فى دعوى لاشأن لاطاعن 


يها ولا يلك الطعن فى السك الصادر فيبا أو 


مناقشة أسبابه وكان ازاما على الحكة أن تضمن 
أسباب حكبا الأسباب التى استندت [لييا فى 
اعمادها تقرير الخبير فى الدعرى الأخرى لا أن 
تكئق بالإسالة عليها . 


د ومن عويث إن هذا النعى فى مله » ذلك أن 
الحم المطمون فيه إذ قضى بالغاء الحم المستأتف 
فيا فضى به من [أزام المطمون عليه بمبلغ 184 ج 
وررفض دعوى الطاعن بالنسة هذا الميلغ »فاته 
قد أسس قضاءه فى هذا الخصوص على أن عكة 
أول درجة لم تحقق دفاع المطعون عليه من أنه قام 
5 ح دترهم المببى الأؤجر ودفع العموائد من 
سن؛ة معور لغابة مور ء وأن ما أنفقه فى هذا 
الخصوص هم؟ ج وعل أن المحكة رأت تحقيق 
هذا الدفاعى القضية رقم ١07+‏ سنة»١‏ ق أسيوط 
فنديت لذلك خبيرا قدم تقرره وتبان منه أن 
م يخس الطاعن فى الإصلاحات والرمميات 
والغوائد 5ج دوم ددهو ما يزيد على 


المبلخ. امحسكوم به . وعلى أن الممكة قد فصلت فى. 


المدد الثالك . السية الخامسة والثلاثون 


الاعتراضات التى أثارها الطاعن على تقرير الخبير 
فى الحم المشار اليه:. وهذا الذى استئد إليسه 
الحم لايصلح رداعلى اعتراضات الطاعن المشار 
اليبا ذلك أنه يشترط لكى تصم الإسالة على 
أنات - آخر صدر فى دعرى أخرىأن يكرن 
هذا الجسم قد سيق صدوره سن نفس الخصوم 
وأن يكون قد أودع ماف الدعورى وأصبم 
يذلك ورقة دن أرراقرايئاضل الخصومقى دلالته ع 
وذا ون الحم الصادر فى الدعوى دثم ولاو 
سئة و ق أسموط الذى أحال الحكم المطمون 
قيه على أسيا به فى متام الرد على دفاع الطاعن 
المشار اليه لم يكن مقدما فى الدعوى الحالية وكان 
قد صدر فى دعوى أخخرى لم يكن الطاعن خصما 
قيبا فان الحم الممامون فيه يكون باطلا لقصوره 
فى التسبيب ها يستوجب نقضه دون حاجة إلى 
بحث باق أسراب الطعن » . 

( القضية 955 سنة رقم ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أجد حلى ذكيل الممكة وعبداءزيز 
تمد ومساتى فاضل وأحمد العرومي وتمود عاد 
المستغارين ) ٠‏ 


1/1 
مايو سنة مم١‏ 
! سل شرائب ٠رممالأيلولة‏ علىالتركة . هبة صادرة 
من الورث إلى أحد ورثنه . حم , تسبيبه ٠‏ تحرير 
السند وتساءه إن سدر له ٠‏ اشتفال ذمة اللتزم بقيمته 
ولوكان سببه اأتبرع ولم يطالب به من صدر له إلا بعد 
وفاة من صدر منه ٠‏ عدماستيز ال الم قبمة الستدات 
الى حررها الورث اورثته وسهها إليهم بحمجة أنماهية 
تفرع فى عقد رم ولم يحصل قيض فعلى لقيمتها ٠‏ 
خطا فى القانون ٠‏ 
ب س ضرائب ٠‏ دسم الأياولة على الركة . حم ٠‏ 
تسبيبه ٠‏ ديون الورث ٠‏ اشتراط الم أل :كود 
واديخ سنداتهاثابتة بوجه رمى . خط أ في القا نون ٠‏ 


الأدة ١5‏ من التانرن رقم 147 لسنة 44 وو . : 


قشام كمة النئّقضش المدنية 


امون 


ج ‏ شرائب ء دمم الآبلولة هلى الركة . حم ٠‏ | والالترامات إذا كانت ابتة بمسئئدات قصم 


نسب ٠‏ دول والتّزامات اللورث ٠‏ شرط استئزالها من 
ارك عند تقدير رمم الأياولة . اشتراط الحك ثيوت 
تواريخ سنداتها بوجه رسمى ورفضه إعلة الدعرى 
على التحقيق لاثبات صدورها من الورث قبل واته 
بأكثر من سنة ٠‏ خطأ فى القانون . 
المبادى. القانونية 
١‏ س تحرير السئد وتسسليمه لمن صدر له 
مل ذمة الماتزم فيه مشغولة بقيمته ولو كان 
سيه التبرع ولم ,طالب صاحبه بقيمته إلا بعد 
وناة من صدر منه . واذن فنى كان الم 
الملعون أيه إذ ثضى بأن اقرارات المديونية 
الضادرة للطاعئات ليست حجة على المورث 
ورتب على ذلك خضوع المبالغ اثثابتة فييا 
لرسم الابلولة على التركات أقام قنشاءه على 
أن المبالغ التى أفر برا المورث عبارة عن 
متجمد مرتب كان قد النزم يدفعه لكل من 
بثانه سئويا بغير مقابل وان هذه الاقرارات 
ها دامت تيرعا فيجب أن يطبق عليها أسكام 
المبة الى تقضنى بأن يكون الاجاب والقبول 
فيا مقتضى عقد رم إلا إذا قبعنت فعلا 
تأنه يستخنى عن رسمية المقد وان كلا الأمرين 
غير متوافر نليس هناك عقد رسمى كا أنه لم 
محصل قبض فملى بدليل وجود المال في ترك 
المورث ٠‏ إذ قرر الم ذلك فانه يكون قد 
خالف القائون . 
؟ لا كانت المأدة ١‏ من قانون رسم 
الآيارلة رقم 149 اسئة 144( نأض بأنه 


. يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون . 


دليلا على المتوفى أمامالقعناءء وكان القاثون 
لايرجب لى تكون هذه الالنزامات 
حجة على الأررث أن يكون تارضخيا نابا 
بوجه رسمى » فان ما قرره الحم المطءون 
فيه من وجوب ثبوت تواديخ اقرارات 
المديونة الصادرة للطاءئاب من مو رمن 
بوجه رهجي لأيكون له من سيد فىالقانون ٠‏ 

م الا كانت المادة الرابعة من القانون 
رقم ١47‏ لسئة 44 تنص على أنه رشتحق 
رمم الايلولة على ا حبات وسائر التضرفات 
الصادرة من المورث فى خلال السمئة السابقة 
عل الوفاء إلى شخص أصبح وارثا له لسبب 
من أس باب الارث كان متوافرا وقت 
حصول التصرف أو الحية سواء تعاقك نلك 
البات والتضرفات بأموال ثابئة أو منقولة 
أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات 
أو بالواسطة ... على أنه إذا كان التصرف 
'بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الآمر 
إلى القضاء لكى يقي الدليل على دفع المقابل 
وى هذه الخالة يرذ دسم الايلولة امخسل 
منه » » وكانت المأدة ١١‏ من القائر نا مذ كور 
تنص على أنه ديجوزلوظق مصاحة الضرائب 
أن يطابوا تقديم المستدات الثبته ىا على 
التركة من الديون والالتزامات يرق لم 
أن يطابوا لهذا الغفرض تقدبم السلات 
والدفائر التجارية ول أن يسقبعدوا .وفنا 
أو نبائيا كل دبن على التركة يبدو لمي أنه 


7 العدد الثالك .. السنة الخامسة والثلاثون 


صورى أو غير ثابت ثبونا ثافيا وعلى 
1 الآاخس ... كل شضئد أو اععراف بدين 
صادر: من المتوفى فى خلال السنة السابقة 
لوفائه لمصلحة شخص أصبح وارثا له. لسبب 
من أسباب الارث كان متوفرا وقت ابرام 
الذين سواء أكان صدر له بالذات أو 
بالواسطة ... وذلك كله مع الاحتفاظ 
لأسصماب الشأن مطالبة المصلحة قضائيا برد 
الرسم الذى حصل ول يكن مستحقا, وكان 
من مقتضى هذين النصين أن الهبة النى تصدر 
من المورث لأاحد ورثنه فى خلال السئة 
السابقة على وفانه لا قستبعد قيمتبامن أصول 
التركة عند تقدير ضريبة الأياولة وأن لصاحة 
الضرائب أن تطلع على السجلات والدفائر 
التجارية وتستبعد مؤقتا أو نرائيا كل دين 
يدو لها أنه صورى أو غير ثابت ثُبوما كافيا 
وأن تتقاضى ضريبة الأباولة على اللركة مع 
استبعاد ما يبدو لا أنه حل للريبة من هذه 
التصرفات على أن يكون لأصحاب الشأن 
المطالبة بزد ما دفعوه من رسوم الأياولة متى 
أثبنوا أمام القضاء إن الذى حصل منرم لم 
يكن مستحقا » وكانت المحكمة وهى يسبيل 
الرد على الطاعنات فيا طليئس-ه من احالة 


الدعوى على التحقيق لإثباتصمة الافرارات ' 


الصاذرة لحن من مورثهن وصحة النواديخ 
الواردة بها والتى تثبت أنه مضى عليها أكثر 
من نسنة قبل الوفاة . قال إن مصلحة 
الضرائب تير من الغهر فلا تشرى عليه 


اانواريخ العرفية بالأقرارات المشار إليها » 
وكان هذا القول غير صحبح فى القانون فان 
الحم المطمون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
المواد 4 وكئاده! من القانون رقم 15 
اسبة ١١44‏ وترتب على هذا الخطأ اغفاله 
دون مبررطاب الطاعئات احالة الدعرى على 
التحقيق لاثيات صدور هذه الافرارات من 
مورثبن قبل وفان بأ كثرمن سئة ما ستوجن 


شه 

57 

دمن حيث إن الواقع 6 بين من الحم 
المتلعون فيه وباق أوراق الطمن تتحصل فى أنه 
فى 1؟ مندإسمير سمئة 1446 توف جورج مخيت 
-- وفى 18 من ينابر سلة 1449 صدر قرار 
لجئة تقدير ضرائب التركات بفرض ضرببة على 
كل من بناته الطاعنات وقامت المطمون عليبا 
بتحصياها فعارضن فى هذا القرار بالدعوى دتم 
٠ل‏ سئة ب44١‏ #ارى كلى الاسكئدريةوطلين 
الحم برد ووو جنيبا و44 مليا واتحصرالتذاع 
بين الطرفين فى ثلاث أمور منها ديون ندعى " 
الطاعنات أن ذمة والدهن مشغرلة مها هن ويطلان 
اسئبعادها من النزكة . وفيه قالى الطاعئات ببانا 
له إنه عتدما تزوجت كراهن [بزابيل سئة ١674‏ 
كان من شروط الزواج أن يلتذم أبوها جورج 
ميت المورث بدقع ألف جنيه سنويا لا بنته 
المذكورة للصرف على حاجياتها ‏ الخاصة ولما 
:زوجت ابته الثائية مات إدا سئة ١م4١‏ طلبت 
أن بعاملبا معاملة أختها الكبرى وكذلك فملك 


هتريك عندما تزوجت فكان الآب يدقع لكل 


عنبن ألف جثيه .سنويا . وفى سئة مه | صادفته 


قضاء محكمة النقض المدنية 


لفون 


عسائر قل يستطع الوفاء ب لتذاماته ودون فىدفائره 
سبب ذلك وبعد أن أعلئك الحرب وراجت 
الأصال وسنت حالة المورث حرر [قرارا عخطه 
بالغة الفرفسية ووقع عليه فى + من مايو سلة 
+4 يتضمن أنه بمناسبة زواج بناته الثلاثة 
إيزابيل ومانلدا وهيريت كان قد وعدهن بأن 
بقدم لحن مباذا سثويا واستحال عليه الوفاء مذا 
الوعد على أثر'الصمويات المالية ااتى صادفته وما 
نحسئت حالة أعماله فاله يقرو أنه مدين لكل 
من بثاته الذكورات وكذلك لابنته الصغرى 
الراهيةرو زو لودى زوجة وهيه ثوفل مبلغ 4٠...‏ 
جنيه سئويا أى للبئات النس مبلغ عشرين أاف 
جثيه يتعيد بدفعبا لمن دفعات تحت المساب 
حسما يتيسر مو جملا ما يؤول إلى | بلته روز لغاية 
تهابة المرب كا حرر لكل من بئاته المذكورات 
إقرارا بالمعنى المتقدم مكتويا خط يده موقما عليه 
منه ومؤوا فى بمن مابو سئة 147 وق .م 
من نوؤير سلة ,م144 حكنت محكمة الاسكندرية 
الابندائية بندب بير لأداء المأمورية الموضحة 
بأسباب ذلك الحم وف نلك الأسباب قطعت 
فى التزاع الخاص بالاقرارات سالفة الذكر 
تخضوع مبالغرا لضريية الأبلولة ‏ وم تدفع 
الطاعئات أمانة الخبيد وتركن المرافمة فيا ندب 
0 ٠و‏ 70 منداسمير سئةو .| 
ت المحكة حضوريا أولا بترك المرائمة فى 
00 بالنسبة لاطلب الخاص برد ما حصلته 


مصلحة الضرائب مكررا من الطاعئات عن قطمة أ 


الأرض المقامة عليبا الجاراجات وثانيا بالنسية 
لباق الطلبات برفض الدعوى فاسأ نف الطاعنات 
هذا الحم وقيد اسكئنافن دم ٠‏ سلة ماق 
تجحارى اسنئناف الاسكتدرية وفى 4م من ينابر 


سئة ١16,‏ كلت محكة الإسكندرية بتأبيد : 


الحم المستأئف فقررت الطاعئات بالطمن فى هذا 
الحم بطريق النقش . 

د ومن حيث إن مما تنساه الطضاعنات ملل 
الحك أنه أخطأ فى تطبيق القانون وشا بدالقصور 
إذ قنى .رفض دعوى الطاعئات تأسيسا على أن 
إفرارات المورث ليئاته تتضمن النزاما ليس له 
مقابل فبى #رع عض وإنها مادامت لم تثيك 
إمقد رسمى ول يصحما فض قعل ذانها لا تعتير 
دينا على التركة . مع أن هذه الإقرارات سلت 
للطاعنات حال 3 والدهن وتسلى السئد يدوم 
مقام تسلم امبلغ الوادد به 5 بأسباب 
الحم الاتداى الصادر فى م؟ من نوفبر سائة 
م إفما قرره من أنالتاريخ العرق للاقرارات 
المذكورة لا يسرى على مصلحة الضرائب للانها 
تعثير من ااغير بالنسبة للورث ومن ثم فلاتترى 
عليبا إلا إذا كان تار يغبا ثابتا بوجه رسمى وإذْ 
قرر أنه لاس للدفائر التجارية ولو كانع منتظمة 
قوة فى الإثبات فى المسائل المدئية . مع أن 
الافرارات المذكورة مدرنة يدفائرا مورثو ضخطه 
وبدفائر البنوك الى ضرفت المالغ المقيدة فى 
الدفائر فى التواديخ ع الثبتة مأ وم ى تصلح حجة 
عل مصلحة الضراب الى اطلمت عليما ول تمن 
فيبا واعتددتها نما منص وجوها أخرى من أورجه 
تقد م عناصر البركة . أما وجه القصور فبو أن 
الحكة ل يجب الطامنات إلى ما طلبته من [<الة 
الدعوى إل التحقيق لاثبات صمة الإقرارات 
وصحة النواريشالببئة فبها وما طلبته منالتصر ببح 
لمن بتقدم الدثاتر . ولو أنها أجابتهن إلى هذا 
الطلب لبان لها صمة تلك الافرارات وصحة 
توارخبا وأنه مضى عليبا أ كثر من سئة قبل 
الوفاة ولنغي وجه الرأى فى الدعوى . 

د ومن حيث إنه يبين من المسك: طون 


"ام 

فيه انه قتى بتأييد الممك الابتداى تأسيسا على 
أنه لا يك القول بأن التزام المورث أصسح 
النزاما مدثياً لى إعثار دنا عل الثركة إسايز لرمتها 
.عند احتساب ضريبة الآياولة وائما ينيغى الرجوع 
إلى أصل هذا الالترام إنكان تبرعاً أو مقابل إذ 
أن الحم فنا ليس سواء فى حالة الالترام النى 
يكون مصدره تبرعا يطبق حك المادة الراإمة من 
قانون رسم الأباولة رقم ١4‏ سنةع ع وقد أنت 
ممكمة أول درجة فى حكببا الصادر بتاريخ م؟ 
نر لبر سئة مي ة؛ بنص هذه المادة وأيانتكذلك 
أن اقرارات المورث لا يمتد ما إلا إذا كان 
تارعخبا ثايتا إذ أن مصلحة الضرائب تمثرمنالغير 
وأنه واضم منعبارة هذه الإفرارات الى تنمسك 
ها المستأ نفات ( الطاعئات ) أن المبالخ التى أفر 
+ المررث عيارة عن مددمد مر تب كان 5 التزم 
. يدقمه لكل من بثاته سنوي أى أنه التزام لم يكن 
له مقابل بل كان تبرعا عضا وأن هذه الاقرارات 
ما دامت برعا فيجب أن تطرق عليها أسكام 
المية التى تقضى بأن يكون الايماب والقبول فيبا 
مفتعتى عقد رسي إلا إذا بضعقملا فإنه وستفى 
عن رسمية المقد وأنكلا الآمرين غير متوافر 
فليس هناك عقد رسمى كا أنه لم صل قيض فمل 
بدليل أن عذا المال وجد فى ااتركة والمستأنفات 
يعللان استثزاله منها لكيلايفرض عليهر سم أياولة . 
. وهذا الذى بى عليه الحم قضاءه غير صحيح فى 
القائون ذلك بأن تحرير.السئد وتسليمه لمن صدر 
له يحءل ذمة المانزم فيه مشغولة بقيمئه ولو كان 
سبيه التبرع وكان صاحبه لم يطالب بقيمته إلابعد 
وفآة من صدر ما ( نقض الاسئة مى ق ؟ » 
ص م6٠‏ ) ومتى تقرر ذلك كانت الاقرارات 
الصادرة لطاعنات حجة عل المورث ولما كانت 


المددالثالك . السنة الخاسة والثلالون . 


بأله يستيعد من التركة كل ما عليها دن الدبون 
والا لتزامات إذا كانت ثابئة بمستئدات تصم دايلا 
على المنوفى أمام القعنا. وكان القانون لا يوجب 
لى تكون هذه الالتزامات حجة على المورث 
أن يكون تار ضخها ثابتا بوجه رمعى ل كان ذلك فان 
ما قرره الحم من:وجوب ثبوت تواريخ هذه 
الافرارات بوجه رسمى لا يكون له سلد من 
القاون » ولا كانت المادة الرابعة م القا ون 
4 سئة و4( ناص على أنه يساحق رمم 
الاياولة على الحيات وسائر التصرفات الصادرة 
من المورث فى خلال السئة السابقة على الوفاة 
إلى شخص أصبح وأرما له لسبب هن أساب 
الارث كأن متوافرا وقت حصول التصرف أو 
الهية سواء تملقت تلكالمباتوالتصرفات بأموال 
ثابثة أو مئقولة أو صدرت إلى الشخص المذ كود 
بالذات أو بالواسطة .. على أنه إذا كان التصرف 
بعوض جاز اصاحب العأن أن يرقع الآمر 
لقضاء لكى يقم الدليل على دفع المقابل وفى هذه 
الحال يرد رسم الاياولة الحصلمته.وكانتالمادةو ١‏ 
من القائون الل كور تنص على أنه م حق لموظقى 
مصلحة الضرائب أن يطليوا تقدم المسنندات 
الكبية للا عل التركة من الدبون والالتدامات 
5 بحق لم أن يطلبوا لهذا الغرض تقديم 
السجلاث والدفائر التجارية ر ثم أن ستمدرا 
مؤقنا أو تهائياكل دين على التركة بدو لم أنه 
صورى أو غير ثابت ثبوتا كافيا وعلى الاخعص 
ما يأق : كل .سند أو اعتراف يدين صادر 
من المثوق فى خلال السئة السابقة لوفاته لمسلحة 
شخصس أصبح وارثا له لسيب من أسياب 
الارث كان متوافرا وقت إيرام الدن سواءكان 


لمادة )1 من القائرن وى سئة ++ تقضي | صدرله بالدا تأوبالواسطةوذلككلممع الاحتفاظ 


ووكة 


ماب الشأن مط لبة المصلحة قضائيا بردالرسم 
الى حصل ولم يكن مستحقا وكان من مقتضى 
هذين اليصين أن المية الى تصدر من المورث 
لأحد ورئته فى خلال السمئة السابقة على وفاته 
لا نستيعد قيمتها من أصول التركة عند تقسدير 
ضربية الأيلولة . وأن لمصلحةالضرائب أن تطلع 
على السجلات والدفائر التجارية وتسلبعد مؤقنا 
أو تبانياكل دين بدو ها أنه صورى أو غير 
ثابت بوتا كافيا وأن #نقاضى ضر ببة الأأياولةعلى 
التركة مع استيعاد ما يبدو لها أنه محل للربية من 
هذه ااأتصرفات على أن يكو نْ لاصحاب الشأن 
المطا لبة برد ما دقمره من رسوم الارثولة متى 
أثبتوا أمام القضاء أن الذى حصل منهم لم يكن 
مستحقا ركانت المحكة وهى إسبيل الرد على 
الطاعنات فيا طليته من إحالةالدعوى علىالتحقيق 
لاثيات س1 الاقرارات الصادرة لهنمنمورثون 
وصحة الثواريخ الواردة ما والنىتتبت أنه مننى 
ماما أ كثر من سئة قبل الوفاة ... قال إن. 
مصاحة الضرائب تعدّير من الغير قلا نسرى عليها 
التوار يخ العرفية بالافرارات المشار [لما وكان 
هذا القول غير صحيح ف القانون على ما سبق 
بيانهفإن الحك المطمونفيه يكون قد أخطا فىتطبيق 
المواد و١‏ و ١١‏ من القانون دثم ١49‏ سئة 
44 وترتب على هذا المملأ أغفاله دون مبرر 
طلب الملاعئات إ-الة الدعوى على التحقيق 
لاثبات صدور هذه الاقرارات من مورثون قبل 
وفاته بأكثر من سثة ما يستوجب ثأقضه دون 
حاجبة إلى باق أسباب الطمن» . 
( القضية رقم 4 سنة 9؟ ق بالفيثة السابقة ) , 


#6 لل 
ل؟ مابو سئة ١60‏ 

| س شنمة . عدم ثبوت هل الشفيع بالن الاتيقى 
قبل رقم الاعوى . إظبار استعداده أدفم القن الذى 
يظهى أنه حقيقى عقب إخطاره من اللشترى بثءناابيعء' 
إطراح الحم قدفم سقوط حق الثفيم لمدم إبداء 
استعداده لدام البن المقيقى . لاخطأً ٠‏ ش 

ب سب شقمة ٠‏ عدم قيام الطاعن بائياث أل طاب 
الشفعة قد سجل قبل البييع الحاصل إلى من باع له ٠‏ 
اختصام الشغيم الملاءن ولابائسين الآخيرين . فى هذا 
مايكنى اتنفيذ ماأوجبته الادة ١6‏ من قانول الشنية 
الندم + 


المبادى القانواية 

١‏ - هى كان ل بثبت عل الشميع بالئن: 
الحقيق قبل رفع دعوى الشفعة وأنهلما أعلن 
بانذار المشترىالمتضمن للثمن الذىاشترى به 
العينالمشفوع قيبارفع دعواه مظبرأ استعداده 
فى صحيفتر| لدفع ادن الذى يظبر أنه حقبي قا 
أظبر استعداده لدفع الملحقات »فان الحم 
المطعون فيه إذ اطرح ما دفع به المشترى 
من سقوط حق الشفيع فى الشفعة اضتنادا 
إلى أنه لم يعر ض استعداده لدفعالمّن الحقيق 
لا يكون قد الف القانون . 

؟ - إذا كان الطاعن ل يثبت أن طلب 
الشفعة قد سجل قبل البيع الحاصل إلى من 


.باع له وكان الشفيع قد وجه دعواه إلى 


البائمين الآخيرين والمشترى منبما ( الطاعن ) 
فانه يكون قد قام با أوجبته المادة الرابعة.' 


عشرة من تانون الشفعة ولا عليه إذا هوم 


: | يعلن البائعة لاسحد البائمين للظاعن . 


الف 


المدد الثالك السئة الخامسة والثلاثون 


عه 


اكير 

د منحيث إن الوقائع تتحصل ف أنالمطمون 
عليه الأول أفام الدعوى على الطاعن وباق 
المماعون عليبم قال فيبا إنه عل فى 7١‏ ///154 
أن الطاعن اشترى من المطعون عليبما الأخيرين 
ثمانة فراريط أرضا زراعية موضحة الحسدود 
والمعالم بعريضة الدعوى نظي تمن مقداره ١٠ج‏ 
وأن له حق أخذها بالعففة لآنه يجحاورها من 
حدن وطلب الحم بأححقيته فى أخد العين ان كورة 
مقأيل دقع القن الذى يثيت رسيا حصول البيع 
به مع الملحقات الرسمية الى يثيت صرفبا » فدفع 
الطاعن هذه الدعوى بسقوطل حق المدعى فىأخذ 
العين المبيعة بالشفعة لمضى أ كثر من خمسة عشر 
يوما على الببع دون [يدائه الرغبةفى أخذها با لشفعة 
ولعدم رقعه الدعوى ف الميعاد القائوق وقد 
أصدرت الحكمة حك تمبيديا بالإحالة على التحقيق 
لاثبات وثق عل المدعى بالبيع ومضى أكثر من 
خمسة عشر يوما دون طلبه الآخذ بالشفعة كا 
كلفت المدمى [ثيبات أن الئن!لوارد بأ لعقد حقيقته 
.. اج وصرحت للدعى عليه بالثثى . وبعد 
تتفيذ الحسكم الأهيدى قضت بسقوط حق المدغى 
فى الشفعة » فاسنأنف الشفيع هذا لمكم وقيد 
الاستئناف دم ل ساة .0و1 أمام حكمة 
الجبزة الابتدائية ويئة استثنافية وقد قضت فى 
ه أرفير سئة .ووو بالفاء الحك المستأئف 
رأحقية المطمون هليه الآول فى أذ المقار 
بالشفعة نظي من مقداره م. ١‏ ج فقرر الطاعن 
الطمن بطريق النقض في هذا الحم . 

« ومن حيث إن الطعن بتى على أربعةأسباب 
بنعى الطاعن بالآول منبا على الحكم القصور فى 
التَسيبب والبطلان على الاجراءات إذ لم يتعرض 


في أسيا به لما اسنيد إليه الطاعن فى الدقع. المقدم 
منه بسقوط حق المطمون عليه الآول ف الموائية 
لآنه مشتر للعين المشفوع فيبا من ١‏ ديسمير سئة 
5 وهى فى وضع يده واتفاعه من ذلك 
ناريخ ولماكان الشفيع جارا لتلك العين قملله 
بالببع وجع التاريخ المذ كور هذا فضلا عن 
توافر هذا العم لديه من وقائع أخرى وأخصبا 
مساومة الشميع له فى شراتها شمن ممداره واج 
هذا من جبة ومن جرة أخرى فقد وقم في 
الحم المطعون فيه بطلان فى الاجراءات يتقديم 
سماع شهادة شبؤد الث على شوود الاثيات وكل 
من هذا القصور وهذا البطلان فى الاجراءات ما 
يبعال الحم ويستوجب نقضه . 

د ومن حيث إن الحم رد على دفع الطاعن 
بسقوط حق المطعون عليه الأأرل فى الشفعة بأنه 
وإن كان قد جاء على لسان .شاهدن من شبود 
الطاعن أن المطمون عليه الآول يهل بواقعة شراء 
الطاعن للمين المشفوع فيبا مئذ سئة ونصف 
سئة قيل طلب الشفعة لأنه كان حاضر! عندما 
كان أحد غمال المساحة يضع الحدائد على العين 
الشفوع فيا وعل وقنمذ بديعها للطاعن إلا أنه 
«لما لم يتمكن الشاهدان من تحديد اليوم الذى 
تم فيه وضع الحدايد قدم الشفيع مذاكرة من 
مصاحة المباحة تثبت أن المعايئة المشار اليبا تمت 
فى 90/م/8)؟١‏ ومى ثبت ذلك يكون الشفبيع 
وقد وجه إنذاره بتاريخ م/114/4 قد وجبه 
فى الميعاد القانوى من تاريخ عليه بالبيع [ذ أن 
المحكة لا تطمثن إلى شبادة شبود المشترى بعد 
ثبوت وامة ا تقالالمندس فوقك متأخر...» . 
وفى هذا الذى أورده الحمك الرد الواق على ' 
الدفع المذكور : أما الدفع بيطلان الإجراءات 


طعة 


اتباع النحكة شبود النفى قبل شبود الإثبات ففير | أو أنعقد البمع المسجلكان ضمن مستنداته المقدمة 
لتماع سو 5 : و2 3 كن - 


مقبول إذ لم يقدم الطاعن ما يثبت أله سبق أن 
تمسك بهذا البطلان أمام قاضى الموضوع : 

« ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى 
على الحم مخالفة القائون إذ تمك أمام ممكة 
ثانى درجة بأن المطمون عليه الأول كان يعلم من 
قبل رفع الدعوى بأن ثمن المين التى يشفع فيبا 
هو م١٠‏ ج ومع ذلك فإنه لم عرض استعداده 
لدفمه ومتى كان عليه بالْن الحقيق ثابتا على هذه 
الصورة فلا يننى عن عرطه قوله عريضةدعواء 
بأنه مستعد لللاخذ بالشفعة بالآّن الذى يدت أنه 
هو القن الحقبق ومن شأن ثبوت هذا الوسعه 
ما بحمل أحد الشرائط الجوهرية اللشد بالشفعة 
مسدوما فى الطلب ومن جبة أخرى فقد أغفل 
الحم القضاء للطاعن بملحقات الأُن رخم طلببا 
ورثم أن بعضبا مستحق للطاعن على أى حال 
وهى «صاريف لسجيل المقد النباق والذى كان 
بين أوراق ملف الاسائئاف , 

د ومن حيث إن هذا السبب «ردود فى شقه 
الأول بأنه لم يثبت أن المطمون عليه الأول كان 
عل بالمن الحقيق قبل رقع دعوأه وأنه لما أعان 
بإنذاد الطاعن فى 4/16/م4؟١‏ وقد ماء به أنه 
اشترى المين المشفوع فيها بثمن مقداره مم1 ج 
رفع الشفيع دعواه أمام الممكمة الابتدائية وأظبر 
استعداده فى صميفتها لدقع الأن الذى يظين أنه 
حقيق » م أظبر استعداده لدفع الملحقات » 
ومردود فى شقه الثانى بأنه ليس صمبيحا أن المدكم 
أغفل التحدث عن الملحقات إذ جاء به « أن 
المشترى لم يذكر فى دفاعه أنه قام بدفع أى مبلخ 
لهذا الغرض , ولم يقدم الطاعن ما يثبت أنه 
طلب رسوم التسجيل على اعتبار أنهامن الملحقات 


إلى حكة اأوضوع . 

د ومن حيث إن الطاعن يئعى بالسببالثالك 
على الحسك عفالفته القانون والقصور فى السبيب 
إذم تحقق المكة دفعا جوهريا أبداه بأن إحدى 
القطعتين الواردنين بعقد الببع المؤرخ فى أول 
ديسمير سئة ١545‏ ومقدارها ؛ قراربط وهى 
ال مبيعة من حسين حسن حسين لا تماور أرض 
الشفيع فلا توز الشفعة فيبا لحياولة القطعة 
الأدلى بين ملك الشفيع والقطعة الثائية وقد قدم 
العقد النجائى ايستدل به على سمة دفاهه ولكن الحم 
لم حقق هذا الدفاع وبذلك خالف القانون بم 
وجب نقضه , 

د ومن ححيث إن الحم تحدث .هذا ال+#سرص 
فقال . « إن المشترى ‏ الطامن ‏ اعترض فى 
رده على إئذار الشفيع بأنه كان يعل بالببع بسب 
أنمكان يحاور العقار من جانيين 5 اعترف البائع 
حسين حسن حسين .. المطعون عليه الثالك ب 
بأن الشفيع المطعون دلية الآول ‏ يجاوره من 
حدبن, وهذا الذى ساقه الحم يحض أعى 
الطاعن بان الك ل حقق دفاعه السابق ذكره 
على أنه ما يحب اعتبارء أن مايبع بالمقد سيب 
الشفعة <سها هو مبين فى الحم هو المساحة كلبا 
أى ثمانية قراريط شائعة فى و إقيراطا وم أسبم 
من القطعة .ه! يحاورها المطمون عليه الأول من 
حدين ومن ثم يكون مأ جاء بهذا السبب على غير 
أساس و بتعين رقضه . 

و ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسببالرابع 
على السك ان الشفيع لم يتخذ إجراءات الشفعة 
قب لكل البائعين[ذ اشترى الطاعن بالمقدالابتدائى 


المزبخ 1541/1١/١‏ - + قراريط ‏ من مدق 


١7” م‎ 


كلاه 


العدد إلعالك . السئة الخامسة واثلاثون 


ممما ا ا تت ع ل ع او حجنيو جل لد 
بين سين و ع قرأريط من ين سن -وسين اختساص المكة الجوة قد شالف القانون 


وهذه القطمة الآخيرة اشتراها هذا الآخير من 
رحومة أو ذيد حمن رامن فكان يحب أن 
يدخل الشفيع' حومة والكئه لم يدخلبا وقد 
آثار الطاعن هذا الدفاع وأيده بالدليل ولكن 
الحم المطعون فيه أغفله . 

زمن حيث إن هذا السبب مرذود يانه لأ 
كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن طلب الشفعة 
قد سدل قيل البيع الحاصل من السيدة رحومة 
أبو زد سن إل حسين حمسن حسين على ماجاء 
بهذأ السبب وكان الشفيع قد وجه دعواء إلى 
البائعين الأخير بن والمشترى متبها_ الطاغن ب 
فإنه يكون قد قام بما أوجبته المادة الرابعة عشرة 
من القائون المدار اليه ولا عليه إذا هو لم يعلن 
رصومة البائعة لاد البائعين للطاعن . 

« ودن حيث إله بيبين ما سسيق أن الطعن على 
فين ماش و يتعين رفضة» . 

( الفضية رقم ١لا‏ سنة الى رئاسة وعضوية 

السادة الأسائذة أجد حفى وكيل المكة وسليانثابت 
ومسلق لاضل وميد المزيق سليان ويمود عياد 
اللستشارين ) ٠‏ 


١/3/1 
8؟ عابو سئة مؤويه!‎ 
تقش 3 طعن 5 الأصبادة 5 الطءن . 2 صدر‎ 2 | 
أتعدام‎ ٠ لمناحة الطاءن برق دنم أدى به ُسومه‎ 
. مسلءحته في الطعن فى هذا المسم‎ 
لسبييه . إقامته على عدة قرا‎ ٠ 3 امب‎ 


متضافرة . عدم مبحة إحدىهذه القرائ مبعطل للدم . 
٠‏ المبادىم القانوية 

-8 لايقبل من الطاعئة النعى على‎ - ١ 

الطعون فبه أنه إذ قضى برفض الدفع بعدم 


د كأن هذا الحم فد صدر أصاحتبا برفض 
ألدفم الذى أدلى بك متصوميما . 


سس فى كان الحم إذ فى لصورية 
عقد بيع قل أفم على عدة قرأئن منها _ 
الى وتبين أن ما استند إليه فى تقريره 
يخس الغن الف إلثابت بأوراق الدعوى 
بأن كأن قد اعتير المبلغ المذ كور فى العقد 
أنه دفع للبائع هو جميع الأن ذرن أن 
يشيف إليه ما الذم المشترى بوفائه من 
دون على العين المبيعة أن ذأ الحم كون 


معيبأ ق اأتسبيب 5 أسدو جب تقهية . 


52 
د حييث إن وقائع الدعوى تتحصل فى أله 
ماةضى عقد بيسع مسجل فى عدا باع 
فضل جمعه ( المطعون عليه الآول) للطاعئة (ف» 
بو ط ء وب س ولما أرادت العطاعئة أسثلام ابيع 
تعرض لها باق المطحون علييم قرقمت الدعرى 
أمام محكمة المخصورة الجرئية على المطمون علهم 
جميعاً طالبة الحكم بالزامهم بنسايم الآمليان 
المذكورة فقضت المحكة فى ى مارس سنة 1149! 
اصلحتها فاستأتف المامون عام عدا الآول 
السك أمام عمكة المنصورة الابتدائية وطلبوا 
إاغاء الحسكم المستأئف والخك أصايا إعسدم 
اضختصاص عحكة أول درسة بنش الدهوى 
واحتماطيا رفض دعوى الطاعئة بالنسية لثانسة 
عشر قيداطا اششتروها من البائع للطاعئة(المطعون 
عليه الأول ) الذى أراد التصرف ثانية فى هذا 
القدر فياعه بيما صورياً صن قدر أخعر للطامئنة 


قضاء محكدة النقض المدنية 


وهى شيا لئه وحماته ونقم معه فى معيشة وأحدة 
فقضع الحكة فى زناان” وا باحلة الدعرى 
على التحقيق لينيث المطعون علهم عدا (الآول ) 
صوربة عقد الطاعية وعد مماع الشبود فضت فى 
واقرابر سنة ١هذا‏ أولا : برفض الدفع لعدم 
اختصاص محمكة أول درجة بنظر الدعوى . 
ثانيا ‏ بالفاء الححكم المستأنف ورفض دعوى 
الطاعئة مع إلزامرا بالمصروفات مستئدة فى 'ذلك 
إلى ما قررته من أنبا ترى أن عقد الطاعئة هو 
' عقد صورى ٠‏ فطاءئنت اللاعئة فى هذا الحم 
بعاربق النقض ٠‏ 

د وححدث إن السبب الأول منأسياب الطمن 
يتحصل فى أن الممك المطعون فيه قد شابه بطلان 
لتحريفه الدليل وك وممه واستخلاه تنيجةلاتتفق 
مع نصوصه ولا مع.موجبه وق بيان ذلك تقول 
الطاعئة إن الحم المطعون فيه استدل على صورية 
العقد الذى تتمسك به بيخس الأن الوارد به على 
اعثياد أنه ٠ه‏ امأ لفداإن وعشرة قراربط مع 
أن حقيقة المّى تريد على ذلك فقد ذكر فى عقد 
البيسع عن الذن أن المشيرية ( الطاعنة ) دقعت 
| جشها والتدمث أن تسدد مالها الخاص دين 
لبك العقارى ودين الخواجة نيتولا بنابوق 
وثابت أنها دفعت للدائن الآخين مو١‏ جلها 
وما زال باقيا من ديئه بوم جئيبا وعلى ذلك يكون 
تمع ما عرضته المشترية فى سبيل الثراء أي 
ماعجلته للباع من الُن وما أدته إلى أحدالدائنين 
وما بق له هو .م جثيرا وذلك خلاف ماالتزمت 
المشترية بأدائه للبنك العقارى ولكن الحم 
المامون فيه أغفل هذه الوقائع واعتير الْن نخسا 
واتخذ من هذا دليلا على الصورية مع أن الآن فى 
حقيقته بامظ لا عضنس أن الحم المطعون فيه 
ذكر أن الشاهد ابرأهم خمد قرر فى شبادته أن 


الام 


المشترربة دفست كامل'الن مع ان الثابت أن الشاهد 
لم يقل ذلك بل 'قرر أن الباق من الثن انفق على 
دفعه إلى الدائئين وقد أده فى ذلك الخواجة 
بثايونى وعبد الخيد هجرس . 

د وحيث إن اأسبب الآخير من أسرابالطعن 
إتحصل فى أن الحم المطعون فيه قد أخطأ فى 
تطبيق القانون كا شاه القصور إذ ثابت من 
الدعوى أنها رفعت إطلب تسلم ١‏ ف و هو ط 
و ١ب‏ س فاقتصر التداع على م١‏ ط منها أى أن 
هناك نحو ١+‏ ط خالية من النذاع و للكن الحم 
الماعون فيه تجاهل هذا وقضى برفض الدعوى 
رمام أن الحم #صدى لبحث صورية عقيد 
الطاعئة مع أن الدعوي دعوى تسلم ولبست 
دعرىي ملمكية وهذا غير جائز وأن الخصوم 
دفعوا إعدماختصاص الحكمة الجرئية بنظر الدعوى 
فرفض الك المطعون فيه الدقع بمقولة إن قيسة 
العقد ١٠١‏ ج مع أن فيمته تربو على ذلك م 
سبق البيآن ٠‏ ' 

د وحيث إن وجه الطمن الخاص بأن الحم 
المطعون فيه إِذ قضى برقض الدفع بمدم اختصاص 
الممكة الجرئية بنظر الدعوى قد خالف القانون 
هو وجه غير مقبول إذ ليس للطاءئة أن تششكر 
من أن الك المطامون فيه رفض لمم لحتها دما 
أدلى به خصوما . 

وحيث إله فيا تختص بباق أوجه الطعن 
فانه يبين أن المك المطمون فيه إذ قضى إصورية 
عقد البيع الصادر للطاعئة من المطمون عليه الول 
قد أنام قضاءه على قرائن عدة تتحصل فى عبلة 
القرى وامصاهرة الى تربط البائع بالمشترية 
والأقامة المشتركة بينهما وأن الطاعئة لا يدحالة 
ب لبيع السابق المسادر لليطمون عليه الثاني والذي 


هلاه 


اقهرن بوضع يد المشترى فى حين أن الطاعنة لم 
تضع اليد على ما اشترته وفى أن الأن الذى ذكر 
فى عقد الطاعنة هو ثمن نخس لآنهلم يتجاوز 
«واج أما الادعاء بأن المشترية دفعت موالسخ 
أخرى لأحد الدائثين الآمر الذى أبده هذا 
الدائن . هذا الادعاء نفاء الشباهد الثانى الذى 
قرو أن المشثرية كانت تدقع هذه الموالخ لحسابها 
الخا سكذلك ناه شاهدها الاخير الذى قررأتما 
دفمت الن كاملا فى مجلس العقد . 

«وحيث [نه بين من م اجعة أو را قالطمن أن 
بعنا من هذه القرائن النى قام عليه الك مجتمعة 
يخالف الثابت فى الآوراق إذ واضم من عةد 
البييع المبرم بين الطاعنة والمطعون عليه الآول 
أنه وإن ذكر فى البند الثاتى مثه أن الّن هر 
٠ه‏ اج دفعتها المدترية إلا أنه أردف فى اليد 
الثالث أن المببع خال من الحو العيئية والرهون 
عدا دن البنك العقارى المصرى ودين الخواجة 
بنايوق خرستو وأن المشارية تعبدت بوفاء دين 
د الينك والخواججة المذكورين من طرفبا خاصة 

بعد القن المدفرع. ا أنه ثابت أن لقي 
دفمت بمقتضى الإيصال المؤرخ فى ١7‏ نوفير سئة 
م4١‏ للداء ثن الأخير وباج م دفعت مبلغًا آخر 
فى ١9‏ ديسمير سئة 1444 وأن الدين لم يوف 
كاملا بم دفءت ومن ذلك إن أن العفن ليس 
هر مبلغ ال .هاج الذى قبضه المشترى فى 
ملس العقد بل هو هذا المبلغ وما بحب أن يضاف 
إليه من دين البيك العقارى ودين الدائن الأخر 
وعلى ذلك يكون الحم المطعون فيه إذ اعتمد فى 
القول بيخس الدُن على مادقع بمجاس المقد فقط 
دون ما التزمت المديرية بوفائه من ديون قدعالف 
الثابت ف الآوراق ما خالفه حين قرر وهو بسبيل 
توكيده أن المْن لم بزد على 1٠١‏ اج أن شاهد 


العدد الثالك - السئة الخامسة والثلاثون 


المطاعئة الآأخير ذكر فى التحقيق أنها «١‏ دقعت 
لفن بكامله فى مجلس العقد لبائع » ما يهم منه 
أنه لم مخصم ثىء من الأن ذلك أن أقوال هذا 
الشاهد وهو إبراهيم ين إراهي مدونة فى ضر 
التحقيق على الوجه الأنى : 

د أشبد أن ذينة ( الطاعنة) اشترت الأاطيان 
من فضل جمعه ( المطعون عليه الأول ( ودقصت 
٠و‏ ج عند كتابة العقد و الباق دفءته للخواجة 
خصما من الدين » وقد أيد هذه الأّقوالعيد المجيد 
هجرس ونفس الدائن الذى سل فى التحقيق . 

3 وحيث إنه لذلك يكون الحم المطعون فيه 
إذ قضى بصورية عقد الطاعئة قد أقام قضاءه على 
غير الثابت فى الأوراق فيئءعين نقضه فى م.-ذا 
الخصوص ولا جدوى إعد ذلك من حسهما إعاب 
على الحم من أله قضى برفض الدعوى عن جميع 
الاطيان مع أن نزاع خصرم الطامشة اقتصر 
على م١‏ 3 6. 

( القضية رقم ١4#‏ سئة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسا:ذة أ جد سللى وكيل الحكئة وعبد المزيز 
عمد ومصطق قصل وأحمد المروبى وتمود مياد 


الستشارئ ) . 
١/4‏ 
م مابو سئة م١‏ 
شفعة . حكم ٠‏ تسبيبه . حق الشفيع فى أن يثيت 


بكل الطرق أن الءن الوارد بالمقد ليس هو المُن 
المقيقى . ساطة القاضى فىإسابة هذا الطلب أورفضه. 


رفش إحابة الشقيم إلى هذا الطاب 5 تقرير الحسكم 
بأسباب سائفة أن الور ن السمى فى العقد هوا لذن ن الحقيقى 


وليس صورءا ٠.‏ لاخطا ٠‏ 

المبدأ القانوق. 

إنه وإن كان موز للشفيع أن يثبت 
بكافة الطرق القانونية بما فيرا البينة أن ادن 


قشاء محكمة النقض المدنية 


الوارد فى عقد المشترى ليس هو العُن الحقيق 
لعين المشدفوع فيا بل هو ثمن صورى 
تواطأ عليه البائع والمشترى بقصد تعجيزه 
عن الآخذ بالشفعة إلا أن ذلك لا يساب 
القاضى سلطنه فى إجابة هذا الطلب أو رفضه 
تيع | يترادى له من عنادر الدعوى . ناذا 
توافر لديه الدليل على صحة الدُن المسمى فى 
العقد كان له رفض طلب الإحالة على التحقيق. 
وإذن فى كان الطاعنة إذ طلبت الإ-الاعل 
النحقيق 1تسند طلبها بقريئة "ويد بو! صورية 
القن المسمى ف المقد بل بالمكس قامت 
لدى المحكمة قرينة نؤيد صحته وهىشر أء 
نفس الطاعنة أطيانا شائعة فى نفس الحوض 
فى تواريخ قرببة من تاريخ المقد سبب 
الشفعة بأئمان تزيد على الدّن المسمى فى الحقد 
الآخير . فإن ا محكدة لا كون قد أخطأت 
فى تطبيق القانون إذ رفضت ما لها من ساطة 
التقدير إحالة الدعوى على التحقيق بعد أن 
تبين لحا صحة الدُن المسمى فالعقد من القريئة 
المثدار إليبا. 

لمكو 

د من حيث إن الوقائع حسما ببين من الحم 
المطعون فبه وسائر أوراق الطمن تتحصل فى أن 
الشركة الطاعئة أقامت على المطعون عليبم الدعوى 
دقم .141 سئة بابق حكمة الاسكتدرية الا بتداثية 
الختلطة وطلبت يعريضتها المعلنة فى .7 من مابو 
سنة بإ4.وى المك بأحقيتم! فى أن تأخذ بالشفعة 


1 


النزاع بين الطاعئة والمشترى غلى حقيقة الآن 
النى اشترى به إذ ينها ادصت الشركة الطاعئة 
أنه لا يزيد على سبتة جئيبات للفدان أصر المطعون 
عليه الأول على أنه إثنا عشر جثيبا وهو الدْن 
المسمى بالعقد . وفى ١5‏ من فبراير سئة 1444 
قضى المكة للطاعئة بالشفعة مقابل اثنى عشر 
جشبا للفدان والملحقات القا نونية تأسيسا على أن 
الطاعئة سبق لها ان اشترت أطيانا فى نفس الجبة 
وشائعة فى ذات القطع بثمن أعلا من الأن الوارد 
بالعقد سبب الشفعة . فاستأنفت الطاهئة هذا 
الحم لدى محكة استئناف الاسكئدرية وفيد 
استثنافيا بحدوها برقم ووم سئة وق وطلبت 
الحم بقبول الاستئئاف شكلا وف الموضوم 
بتعديل الحم المستأف فيا يخنص بثمن الصفقة 
واعتباره ستة جثيرات للفدان واحشاطيا التصر بح 
بأن تثبت بكالة طرق الإئبات الفا نونية أن ثمن 
الفدان هو سته جنيبات ولاس اثى عشر جئيبا 
كا يقول المشترى . وى «م من توفير سلة 
00 قضتث الممكرة بقبرل الاستئداف شملا 
وبرفضه موضوعا ويتأبيد الحم المستأئف . 
فقررت الطاعلة طعنبا فى هذا الحم بعاربق 

د ومن حيث إن الطعن بتى على ثلالة أسياب 
حاصل أولها هو أن الك مشوب بطلان جوهرى 
إذ أسس قضاءه على عناصر لا وجود لحا فى 
ملف الدعوى بثقربره أن الطاعئة اشترتق نفس 
الحوض ثلاث قطع بثلاثة عقود مختلفة يتراوح 
تمن الفدان فيما بين « و "1 ج دبى على ذلك 
رفض طلب الإسالة على التحقيق لإثبات حقيقة 
الن وقضى بذلك مع أن العقود المشار اليبا لم 


غنة. وغشرين فدانا شائمة فى ع مم فدانا ودار | تكن تحت نظر حكمة الاستئئاف لاعى ولا 


؟6 


داه مجههده مصديج سد دعصي 


العقود إِذ لم تقرر الحمكنة بضمبا كا أن الثأت من 
معلا لمة المدك الابتداى أن تلك احكة لم يكن لدمها 
أى عقد من المقود الثلاثة المغار اليبا ولذلك 
اقتصرت فى حكمبا على إثيات أنبا اطلعت عل 
ملفات الدعاوى ١١١‏ سنة وه ق وبم0 سئة 
باق وه سئة لباق الى كانت منظورة مع 
هذه الدعرى ول تقرر المحكة ضهبا إليبا وإذن 
3 ن ما استقاه اللحك المطعون فيه فى سدد العقود 
الثلاثة المشار اليبا بجرد رواية مثقولة عن الحم 
الابتدائ الم الذى يعييه مما يبطله . 

و ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول لآن 
الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها طلبت إلى محكة 
الاستئئاف ضم القضايا السالف ذكرها المودعة 
فيها المقود الثلاثة المشان اليها والتى أثيت الحم 
الابتدا أن الحكة اطلعت عليبا واستخاصت 
منبا أن الأن المسمى فى المقد هو الن الحقيق 
وفضاذ عن ذلك فإن ما تنماه الطاعنة على الحم 
فى هذا السبب غير منتج لأنها لا تنكر هذه العقود 
والأثمان الواردة ما بل ثاقشتها أمام ممكمة 
الاستكياف كم ببين من مذ كرتا المقدمة إلى عمكة 
الاستئتاف وال قدمت صورة رسمية مئها ضمن 
أوداق الطمن 3 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحم أخطأ فى تطبيق القائون إذ اسستند فى قضائه 
رفض طلب الإحالة على التدقيق لإثبات صورية 
المن إلى عرامل اقتصادية وذلك مقارنة من 
الامطيان موضوع الشفعة بأثمان أطيان أخرى فى 
نفس الحوض فى حين أن المطلوب لم يكن تقويم 
سغر الأاطليان المشفوع فيها زتها هو معرفة القن 
الحقيقى الذى انعقدت به الصفقة إذ الشفيع ما 


ولا ملفات القضايا الى كانت مودعة فيها تلك | 


العدد ألثالك - السنة الخامسة الثلاثون 


حل محل المشترى فيا عليه من التذامات وما له 
من قوق كا أخطأ ى تطبيق القائون إذ أسس 
قضاءه بأن الم الوارد بعقد المطمون عليه الأول 
هو القن الذى تم الاتفاق عليه على القريئة 
المستفادة من مقارئة من الأطيان المشفوع فيها 
بأثمان أطيان أخرى اشترتها الشركة فى نفس 
الموض مع أن هذه الفريئة غير منتجة فى [ثبات 
الأن الحقيقى الذى تم الانفاق عليه بين المطعون 
عليه الأول والياثمين له . 


رومن حيث إن هذا السب هرردود ُ ك4 


وإن كان يحوذ للشفيع أن يثبت بكافة العارق 
القانونية مما فيبا البيئة أن الهّن الواردفى عقد 
المشترى ليس هو الن الحقيقى للاطيان المشفوع 
فيبا بل هو ثمن صورى تواطأ عليه البائع 
والمشترى بقصد تعجيزه عن الآخذ باأشفعة 
إلا أن ذلك لا يسلب القاضى سسلطته فى إجاية 
هذا الطلب أو رفضه تبعا لما يتراءى له من 
عناصر الدعوى فاذا توافر لديه الدليل على ممة 
الن المسمى فى العقد كان له رفض عطللب الإحالة 
عل التحقيق . ولماكانت الطاعئة إذ طلبت الإحالة 
على التحقيق لم أسند طلبها بقريثة ت#ؤيد موأصورية 
الوّن المسمى فى العقد بل بالمكس قامت لدى 
الحكة قريئة تؤيد صعته وهى شراء :نمس الشركة 
الطاعنة أطيانا شائمة فى نفس الحوض فى تواربخ 
قريية من تاريخ العقد سبب الشفعة بأثمان تزيد 
على الآن المسمى ق العقد الآخير فإن الحكمة 
لانكرن قد أخطأت فى تطبيقالقا نون إذ رفت 
مالحا من سلطة التقدير إحالة الدعوى على التحقيق 
بعد أن تبين لما صمة ال المسمى فى العقد من 
ألقر 3 امار اليا 4 | 
د ومن حيث إن حاصل السبب الثاأك هو 
قصور المدكم فى التسبيب ذلك أن الطاءئة يمسكت 


قضاء محكة النقض المدئية 


لك 


فى دفاعبا لدى مكة الاستئئاف بأن الأثمان 
الواردة في العقود الى أجرت مكمة أول درجة 
المقارئة عليبا روعى فى تقديرها المباى المقامة 
على بعضبا وتوافر وسائل الرىف البعض الآخر 
كا تمسكت بأن المطمون عليه الآرل هو مشتر 
صورى ومضارب يبفى [ كراه الشركة حلى الشفعة 
بالثن الصورى حنى تسكون الزبادة له رحا من 
. طريق هذا الندليس ؛ وقد أغقل الجسم الرد على 
هذا الدفاع . 

د ومن حيث إله جباء بالسكم الابتداق فى 
هذا الخصوص ١‏ وحيث إنه فما بتعاق ادن 
الحدد للببع الم كور فإنه ثابت أن المدعية (الطاعئة) 
نفسرا سبق أن اشترت أراضى بثُمن قدره ١١‏ 
جنيبا للفدان والأراضى على الشيوع فى نفس 
الجبة وف نفس القطع دبيين ذلكمن مآف القضية 
دقم ١1ل‏ سنة يورق انما اشترت ثمانية أفدئة على 
الشيوع فى نفس الجبة بثمن قدره .واج 5 هو 
ثأبت من العقد المسجل فى ١6‏ | .4 ] 1444 دم 
أءه نحيرة 5 أن المدعية أشبرك ١‏ فداثا شمن 
قدره س١‏ جشببا لدان بالعقد المسجل فى 
8/5 ه54١‏ دق دم بحيدة وفى هذه الحالة 
يكون هناك محل لاعتبار ثمن الفدآن الواحد من 
الأطيان المببعة ٠٠١‏ جنيها » . 

وقد أيد الحم المطعون فبه الحم الابتداق 
لأسرابه «منيفا عليرا د أن وقائع الدعوى تفسبا 
تق احتهال وقوع مثل هذا الاواطق بين 
البائمين والمشترى الأمسباب الواردة بالممكم 
المستأئف وأهمها أن الممسأنفة اشترت فى نفس 
المدو ض ثلاث قطع بثلاثة عقود مختلفة تترارح 
أثمانما بيك ١١‏ جنيرا و١‏ جتيها دخم أن تلك 
العقود حصات فى سأتى 1544 و ه144 فى حين 


أن الأرض موضوع الاستثناف بيعت فى سئة 
449 ومن المعروف أن أثمان الاراضى الوراعية 
زادتفى هذه الفثرة , وفىهذا الذثىقرره الجمكمان 
الرد الكافى على دفاع الطاعئة السالف الذكر إذْ 
هت كانت الاطيان المببعة بالمقود التى حصلك 
عليها المقارئة شائعة فى نس الحوض فانه يثانى 
ضمئا الادعاء بأنها ناز عن الاطيان المشفوع 
فيبا واأشائعة فى نفس الموض . 

د ومن ححيث إله يبين مما سبق أن الطمن على 
غير أساس وين رفضه , ٠‏ 

( القضية رقم 11٠‏ سئة الاق رعاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أعد حهى وكيلالفكة ومليالثابت 


ومصطق فاصل وميد المزيز سامال وأعد المروسى 
المستثارين ) . : 


لا 
١8‏ مابو سئة من و١‏ 

لزوير . حكم . لسبييه ٠‏ حق الشكنة فى السكم 
من :اناء تفسهأ برد أية درقة نظو له أنها مزورة. 
شرطه . الحسكم برد وبطلان الستد موضوع التذاع 
جرد الك فى صحة تار يخه ذو لآل ثبت ججلاء تزويره: 
مخالنة الحكم لاثانون . الاذتان .وم ,موب 
مرافمات : 

المبدأ القانون 

إذا كان يجوز للمحكمة وفقا للبادة .وم 
من قانون المرافعات أن - من تَلقَاء 
نفسبا برد أبة ورقة وبطلاما فإن ذلك 
مشروعل بأن يظبر ها بحلام من حالة الورفة 
أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويب 
والقرائن الى استبانت منها ذلك . ولما كأق' 
هذا الشرط - على ما ببين من الحم غير 


دك 


العدد الثاألك ‏ السئة الخاسة والثلاثون 


متوافر فى حالة السئد المطعون فى تارخه 
بالتروير بدليل أن الممكة ندبت خبهرا 
لتحقيق دفاع المدعى عليه فى دعوى التزوبو 
لجاء تقريره مؤيدا لديا أحالك الدعوى إلى 
التحقيق ول يؤد هذا التحقيق إلى ثبوت 
تزوير تاريخ السئد حسيها جام الحم 
معه القول بثبوت ادعاء الأزوير أو بأن 
تزوبر تاريخ السند كان ظاهرا لليحكمة ظبورا 
الااشك فيه ما يجين لها الحم بتزويره من تلقاء 
نفسها ‏ وكان استناد مدع التزوير إلى المادة 
٠‏ من قانون المرافعات فى تنرير قضاء 
امحسكية بتزوير السند جرد الشك فى صحة 
تارخه هو استناد غير صحيح ذلك أن هذه 
المأدة لانجين لليحكية الحم برد وبطلان 
السند مجرذ الشك فيه وإما تمين لما فى هذه 
الحالة أن تدعو من تلقاء نفسبا الشخص 
الذى حرر السئد ليبدى لا ما يوضم حقيقة 
الآس قبل الك فى صحته أو تزويرهء لا 
كان ذلك فان الممك المطمون فيه [ذ تضى برد 
وبطلان السئد جرد ألشمك فى صحة تاريخه 
يكون قد خااف القانون . 


الكو 

دمن حيث إن الوفائع تتحصل حسما يبين 
من الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطمن فى 
أن الطاعن أقام على المطمون عليه دعوى أمام 
محكة أا الجزئية قيدت فى جبدولها برقم مم١‏ 
سئة ١144‏ طلب فها الجكم بالزام المطعون عليه 
بأن يدفع إليه مبلغ وو جنها مع المصاريف 
وأتعاب لمحاماة وثعول السك بالتفاذ بلاكفالة 


تانق 


وقرر فى صحيفة افتتاح دعواه أن هذا المباخ 
قيمة سئد موقع عليه من المطمون عليه ول يبين 
تاريخ السئد فىتلك الضحيفة : وعد نظ رالدعوى 
قدم سئدأ تاريخه +// 1417 فطعن المدعى عليه 
على السند بالتزوير مدعيا أن تارغه المسييح 
هو 1141/1/1 وأن الطاعن غيد رتم الأحاد 
من سئة 14١‏ إلى سبعة بدل من واحد ليتخاص 
من الدفع بسقوط المق بالتقادم الخبى لآن 
الدين تجارى . و بتارييخ ب«من نوفيرسئةة6؟١‏ 
حكت المحكة برد وبطلان السئد وبرفض دعوى 
الطاعن مع إلزامه بالمصروفات و بلغ مائتى قرش 
مقابل أتعاب حاماة مؤسسة كبا على أنه بين 
ها من الاطلاع على السئد بالمين المجردة أن 
بتارمضه كشطا فى دم الاحاد هن سنة نيبو إوأن 
أصله كان دتم ١‏ فأن المداد مختلف فى التصحيح 
عنه فى الاصل وأن غلة هذا التغيير هى على قول 
المدعى عليه تفادى سقوط الدين بالتقادم الخبى 
لآن الدبن تجارى'فرفع الطاعن استئنافا من هذا 
الحسم أمام محكة المنصورة الابتدائية فيد فى 
جدوا الاستثتانى برقم مه سلة .و19 ويحلسة 
هامايوسئة .هو حكت المحكة ينها الاستثنافية 
بقيول الاستثناف شكلاو قبل الفصل ف المو ضوع 
بلدب نم أيحاث التذييف والتزوير بمصلحة الطب 
الشرعى للاطلاع عل السئد المطونفيهو بيان ما إذا 
كانقد وقع فيه تزو ير فود قم الأحاد منالسمئة وإذا 
كان قد وقع تغييد فى'رقم الأحاد فبل يمكن معرفة 
الرقم الآصلى وهل كان رقم واحد وغيد إلى سبعة 
أم أنه كان رقم ٠‏ وغيد إلى رقم ب بشكله الحالى 
وبيان تاريخ التغيير وهل يعاصر تاريخ صاب السئد 
أم أنه لاحق له وإذا كان لاحقا له فا هى المدة 
بين تاريخ تحرير صلب السئد وتاريخ إجراء 
التغيير إن كان ذلك بمكينا و بعد أن باشر الخبير 


مأموربته وقدم تقريره حكدت الحكة فى + من 
يئار سئة ومو( بأسالة الدعوى إلى التحقيق 
ليثبت المستأ نف عليه المطمون عليه يكافة الطرق 
القانونية أن السئد المطعونف تار خه حرر فى سسئة 
ةا على أن يكون للمستأنف _ الطاعن ‏ 
الى وبمد سماع أقوال الششبود والمرافمة 
حكمت فى م من يرأيه سلة (و4| برفض 
الاستئئاف وتأيد الحك المستأتف وألرمت 
المستأف الطاعن ‏ بالمصروفات ومبلخ 
مائى قرش مقابل أتعاب المحاماة ققرر الطاعن 
بالطمن فى هذا الم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن مما يئعاء الطاعن على الحم 
المطمون فيه أنه إذ أقام قضاءه برد وإطلان السند 
على مجرد الشك فى صمة نار خه رن قد غالب 
الفائون كا شابه قصور فى النسييب ذلك لآن 
القضاء بالرد والبطلان يمب لخطورة النتاتج الى 
تترتب عليه أن يستند إلى أسباب مقئعة لاسييل 
الك فيبا . 

د ومن ححيث إن هذا النعى فى مله ذلك أنه 
يبين من الحم المطعون فيه أن الطاعن قال أمام 
المحكئة الاستنافية أنه قدم السئد المطعون فى 
تارخه إلى عمكة الدرجة الآولى بحلسة با( من 
أكتور سئة ١46‏ وأجلت الدعوى أمام تلك 
الحكة لجاسة و١‏ من أوفيرسئة .و١‏ للاطلاع 
على السئد وف فترة التأجيل أمكن العبث فى 
تارضه يجمل رقم الأحاد من سئة 140 وهو 
دق و* بحالة توهم بأن أصله كان دتم ١‏ م غير 
إلى و روف الحكة الاستثنافية تحقيقا لدفاعه 

أبحاث التدييف والتزوير يمصلحة 
الطب الشرعى لأداء المأموريةاابيئة بالمحم الصادر 
فى ه؟ من مابو سنة ١40١‏ والمثار إلا فياسبق 
يانه من الوائع وقام الطبيب الشرهى بأداء 


وك 
مأموربته وقدم تقربرا خلص ف ننيجته إلى أن 
رقم الآحاد كان أصلا رقم ب حررا بمداد , بتفق 
والمداد الذى حررت به باق أرقام 0 
السند ثم حدث به محو وإعادة بمداد مغاير حتّى 
أصبح الرقم ١‏ بوضعه الحالى ثم أحالت الحكة 
الدعوى إلى التحقيق ليدبت المطمون عليه أن 
السئد حرر فى سئة ١4‏ فقرر شاهداه مايؤيد 
ذلك بها أن شاهدى الطاعن قررا أن السئد حرر 
فى منة 4و١‏ ثم أصدرت الحكة حكبا المطمون 
فيه مؤسسة إياه على مايأ : و ومن حيث إن 
شبادة شاهدى المستأ تف عليه . المطمون عليه 
قائمة على أنالسئد زور تأر مزه ينها شبادة شاهدى 
المستأنف__ الطاعن قائمة غلى المكس و ليسقى 
هذه الشبادات ما برجم بعضها على الآخر ترجيبما 
ترتاح إليه النفس . «وحيث إنه لا يبق بعد ذلك 
إلا السند وظاهر أن تارعضه أصلحو إذا كان تقرير 
الطبيب الشرعى قد رجح أن الرم الصحييح كان ١‏ 
فصححم إلى ب فإنهذا الأرجيم لايستند [إلىالتاحية 
الفنية بقدر ما ستند إلى الاستنتاج المنطق الذى 
يمكن استنتاج غيره إذ من اتحتمل أن يكون ال حو 
حاث بعد تصحديح اأرقم “ إلى با وحيث [نه إذا 
لم يكن فى شبادة الشبود وفى تقريرالطبيب الشرعى 
ما مكن أنيستئد [ايه للوصول إلى رأى قاطع فى 

حقيقة اريم الرئد فان|اسئيد حالته الظاهرة يعتير 
00101 الحم المستأتف قد أصاب 
وجه الحق فما قعنى به دن رد السقد ومن ثم يتمين 
تأييده عدا الذى أقام غليه يه الحم قضاءه رد 
وبطلان السئد مجرد الثمك فى صمة تار مخه بنطلرى 
على خطأ فى تطبيق القانون وقضور ف التسبيب 
ذلك أنه إذا كان يجوز للسحكة وققا للمادة .وم 
من قا نون المرافعات أن تحك من تلقاء نفسها برد 
ع -. ١4‏ 
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أي ورقة وبطلاتها فأن ذلك مشروط بأن إظبر 
لها بحلاء من حالة الورئة أومن ظروف الدعوى 
أنها مرورة ويحب غلى المحكمة أن نبين فى أسباب 


كنبا الظروف والقرائن النى استبانت متها ذلك, 


ما كان هذا الشرط غير متوافر على مايبين من 
الحم .المطعون فيه فى حالة السند المءون فى 
تازضخه بالتزوير بدليل أن الحكة ندبت خبيدا 
لتحقيق دفاع الطاعن جام تقريره مؤيدا له م 


أحالك الدعوى إلى التحقيق ولم يود هذا التحقيق ' 


إلى ثبوت تذوبر تاريخ السئد حسيا جاء ٠‏ بالحم ما 

يتن معه القول بثبوت ادعاء التزوير أو بأن 
تزوير نارين السئد كان ظاهرا البسجكة ظبووا 
لاشك فيه ما يمير لها الحم بتزويرة من 
تلقاء نفسبا وققا للأدة السالف ذكزها أما 


اسئناد المطعون عليه إلى المادة .+؟ من قانون 
المرافعات فى تترير قضاء امحكة بتزوير السئد 
جرد ألشك فى صمة تارعفه فبو استناد غير صميح 
ذلك أن هذه المادة لا تجيز للبحكمة الحكم بر 
وبطلان السند جرد اللدك فيه وإنما تجن لها فى 
هذه الحالة أن تدعو من تلقاء نفسبا الشخص 
الذى حرر السئد لبيدى لها ما وطح حقمقة 
الآ فيه قيل البت فى صمته أو تزويره لما كان 
ذلك فان الحدم المطعون فيه إذ قنى برد و بطلان 
السئد جرد الشك 5 صمة تار مخه بكرن واجبا 
نقضهع . 

( القضية رقم ؟5؟ سئة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حلى وكيل المكة وعبد المزيز 

يد ومصطتى فاضل وأسحد المرومى وتكمود عياد 
الستشارين ) ٠‏ 


قعناء الماك الكلية المدنية 


ل7 لك 


اا ا اراس 
0 
466 يم ودخم 


ا 


5١ 
حكة القاهرة الابتداثية‎ 
فبراى سنة برو(‎ 1 
شرط تحسكيم هام فى عقد . تنازل أطرافه‎ ١ 
النص قيها على الثلف الدذى‎ ٠ ب س وثيقة ت#أمين‎ 
فد يحدث . خروج ذلك من نطاق المخاطرالرٌ من عليبا.‎ 
شيع إثات علاقة السييية على عاق الشركة.‎ 
م سل مقود التأمين على الأشاء . ماحوظ يبا‎ 
الغي* المأ 50 هاه لاالشخس المتءاأ قد مسةاء‎ 
. وس عقد الثأمين على الأشاء‎ 
من‎ ٠ التعويش إِذا انى الضرر لايستحق التمويض‎ 
المبادىم القانو نية‎ 
[س إن وجود شرط فكي وام فى عقد‎ 


عقد من عقود 


من العقود يتضمن تنازل أطراف العقد عن | 


بذلك العقد ومن ثم فو ينشىء دفعا بعدم 
اختصاص المحكنة يبحب ا بداؤه قبل التكلم فى 
الموضوم أو فى ساثر الدفوع الشكلية . 

٠‏ - إذا نص فى وثيقة التأمين على أن 
النلف الذى يلحق أى جزء من أججزاء 
السيارة المؤمن عليها والنائج عن عيب فى 
صنعبا أو عطب ميكا نبكى أ وكهر بال فى آلة 
من آلاثها رج هن نطاق النخاطر ا أؤمن 
عليبا فان علافة السيبة بين الحادث وبيث 
العبب ف الصنع أو العطب الكوربائ. يقع 
عبء اثباته على عاتق الشركة المدعي عليها . 


+ - إن عقود التأمين على الآشياء من 
العقود الملحوظ فيبا الثىء المتماقد عليه 
أه؟ ننأدنه1 ولس الشخص المتعماقد معه 
6 من اناما ومن ثم فلس أشخصية 
المستأمن أثر فى'فسط الأمين وانكانت بذات 
أثر فى تكوين فكرة حقيقية عن الخاطر ٠‏ 

إن عقد التأمين على الاشاء هر 
عقد من عقود التعرض غوضده© 
ف تمصع نمل نشيث يلاق الطبرر لا يسدق 
التعويبض وهذه القاعدة من فوأعد النظام 

اماو 

« من حيث إن المدعى رقع هذم الدعوى عل 
المدعى عايه بِصفته طاليا الحم بالزامه يدقع مبلخ 
000 جنيه والفوائد القانوئية من تاريخ المظالبة 
الرسية حتى السداد والمصاريف ومقايل أتعاب 
الحاماة وشمول الحم بالنفاذ المعجل و بلاكفالة . 

« ومن حيث إنه تبيانا لهذه الدعوى قرر 
المدعى فى صحيفتها والمذكرة المقدمة أله عوجب: 
وثيقة التأمين دثم «ورة مؤرخة 01 أضطس 
سئة م4١‏ والثبتة لعقد التأمين الممرم بيثه وبين 
المدعى عليبا أمن لدى الشركة المدعى عليبا عن 
لمخاطر المبيئة بعقد التأمين والتى قد تتعرض لها 
السيارة دنم «خءم الى بملكبا وقد قدر من 
السيارة فى عقد التأمين بلغ سيالة جئيسة 
( دجم مقد التأمين تحافظة اللدعى ( وأنه ظل. 
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يدفع أقساط التأمين حتى ١+‏ أغسطس سئة 
٠هة‏ ( يراجم الايصالين المقدمين تحافظة 
المدعى ) . وفد حدث فى ١؟‏ أريل سئة . و6١‏ 
وأئناء قمادته لأسيارة أنحدث مها حر يق مفاجىء 
أدى إلى اشتعال الثار قمعظم أجزائها فأ بلغ الس 
البولبس الذى قام بعمل محضى عن هذه الواقمة 
قبد تحت رقم ١.04‏ لسئة .6و1 إدارى مصر 
الجديدة وقد أبلغت الشركة المدعى علما بالحادث 
فاسئللت السيارة وقد طالب الشركة المدعى عليبا 
بدفع مبلغ التعويض المستحق إلا أن الشركة لم 
تحبه إلى طلبه فاضطر إلى رقع هذه الدعوى طاليا 
الحم بالمبلخ المبين آنا على الأساس الأنى : 

٠‏ أولا | ..ه جنيه وهو المبلغ المقدر مهنا 

للسبارة بعقد التأمين . 

ثانيا ‏ وم جنيه ثمن مذياع كان قد ركبه 
بالسيارة سنة م184 . 

ثالثا  ١٠١‏ جنيه ثمن مصباح كشاف كان 
قد ركبه فى السيارة , 

. دابعا ‏ .و جيه قدمة ماصرفه نظير ا نتقَاله 
بسيارات مؤجرة بعد حرق سيارتة . 

« ومن حبيث إن الشركة المدعى عليبا دفعت 
الدعرى بالآوجه الأنية : 

. أدلا فس اماد وبرمن وثيقة اتأمين 
الذى بوجب الالنجاء إلى التحكيم عند قيام تزاع 
بين المتعاقدين . 

ثائيا ‏ نص المادة ١٠‏ من وثيقة التأمين 
والتى جاء مبا من بين الحالات المستثئاة من التأمين 
حالة حصول نلف يلحق أى جرء من أجزاء 
السيارة امون عليها والنانج عن عيب فى تعبا 
أن 'عطب ميكانيى أو كبربائى فى 21 من 


آلانها وقد قالتك المدعى علها إنه ثأبكمن أقوال 


المدعى فى الشكوى الادارية المنوه عنبا أنالحربق 
حدث بسبب عطب بالأسلاك الكبربائية ومن 
ثم وطيقا النص السالف تسكون هذا حالة عارجة 
عن نطاق امخاطر المؤمن عليا . 

ثالثا ‏ أن المدعى سىء الثية إذ قرر عئد 
انعقاد عقد التأمين أنه مؤمن على مخاطر هذه 
السيارة لدى شركة مصر للتأمين ولمدة سذتين وقد 
الضح عدم ممة ذلك . 

رابعا ‏ أن عقد التأمين على الأشياء هر 
من عقود النءويض لايستحق المستأمن فيا إلا 
عوضا ماليا لقاء ما أصابه من ضرر فعلى وقد 
قدسك الشركة المدعى عليبا شبادتين صادرتين من 
مصئع هن مصائع السيارات ينين فيبما أن ممن 
أأسيارة وقت وقوع الحادث لابعدو !6.١‏ جثيه 
فعلى فرض استحقاق المدعى لتعويض مالى فان 
هذا التعويض لابتعدى هذا القدر . 

د ومن حيث إنه عن الوجه الآول فاله من 
المسل به أن وجود شرط تحكم عام فى عقد من 
العقود يتضمن تنازل أطراف العقد عن الالتجاء 
إلى القضاء فى المئازعات المتعلقة بذلك الءقد ومن 
ثم فبو ينثىء دفعا بعدم اختصاص الحكة بحوز 
ابداؤه بمن زفعت عليه الدعوى أمام القضاء على 
خلاف شرط التحكيم وهذا الدفع يحب ابداؤه 
قبل الدكلم فى الموضوع أو فى سائر الدفوع 
الشكلية ( براجع مؤلف المرافعات المدنية 
والتجاربة الدكتور الشرقارى ص 880١‏ ) . 

« ومن حيث إن المدعى علما لم تدقع يعدم 
الاختصاص بل اكتفت ,أن الدعوى غير مقبولة 
قانونا نظرا لوجود شرط التحكيم والدفع بعدم 
القبول لا يعنى الدفع بمدم الاختصاص وإذا عناه 


فعناء مما الكلية المدئية 


ينف 


فرضا فانه يكون قددفع به بعد التكم فى الموضوع | إعطاء فكرة حقيقية عن الغاطر (تراجع دروس 
ومن ثم ققد سقط هذا الدفع ويكون هذا الوجه | عقد التأمين النى ألةاها الآستاذ ستيفانى على طلبة 


على غير أساس من القانون . 

د ومن حيث [نه عن الوجه الثاتى ذان احكمة 
لاترى فى أقرال المدعى فى محضر البوليس وى 
الشبادة الى قدمتها الشركة المدعىعليبا من إحدى 
مصافع السيارات ما يكقى للقول وجود رابطة 
سيبية بين الحادث وبين عطب كبر ياثى فى أحد 
آلاتها فكلبا أقوالا قبلك على سبيل الجواز 
والتخمين ولا تسكفى لى توجد سيا مباشرأ 
مول الحريق ومن المقرد أن مل هذه السببية 
بقع عبء ائباتها على الشركة المدمى عليبا وترى 
امحكة أن الثابت من محضر البو ليس أن السيارة 
اشتعلت فجأة أثناء سيرها ومثل هذا الأآمس بنطبق 
على النص الثاتى من وثيقة التأمين الذى يوجب 
التعويض إذا حدث تلف للسمارة المؤمن عليها 
ولواذمبا الملحقة ما تنيجة اشتعال من تلقاء 


نفسة 0 


د ومن حيث إنه عن الوجه الثالث انه من 
المسلبه فقباوقضاء أن عقد التأمينعلىالأشياء من 
العقودالملحوظ فبباالثىء المتعاقدعليهزع 1ن نم1 
و لس الشخس المتماقد معه عدووومرء2 انلاقم 
ومتى كان الآس كذلك كانت شخصية المستامن 
لا اعتبار لها فى نظر المؤمن بل الاعتباد للثىء 
المؤمن عليه حقيقة أنه فى عقود التأمين على 
الأشياء قد تلحظ شخصية المستأمن لالتأثيرها فى 
قسط التأمين بل لشكون فسكرة حقيقيةعن الحا طر 
فان أخلاق المستأمن واعساره وكونه رجلا 
أرعن أر غير أرعن 53 أمور لازمة للاؤمن 
لتدكزين فكرة حقيقية لتقديراتخاطرالمؤمن عليبا 
وهذء الآمور لادشل لها فى تقدير القسظ بل فى 


فم الدكتوراه بكلية الحقوقسئة 1441/1445 
ص مم١‏ إلى ص ١86‏ ). 

د ومن حيث إنه باطبق ذلك على البيانات 
الواجب على المستأمن الادلاء ما عند تكوين 
عقد التأمين فان معرفة المؤمن أن المستأمن سبق 
له التأمين على الخاطر المطلوب التأمين عليبا أمر 
ذو فائدة كارى له فقط لافى تقدير فسظ التأمين 
بل لمعرقة لسبة مايستحق عليه دفمه عند ' محقق 
الخطر وعلى هذا الأساس فان المؤمن كل ما همه 
فى هذا الصدد أن السارة المعالوب التأمين عليبا 
مؤمن عليبا لدى شركة أخرى بفض النظر عن 
الشركة المؤمن لدسها وبفض الاظر عن المستأمن 
لدى الشركة اللأخرى سواء أكن المستأمن الحالى 
طلب التأمين أو مستأمنسبق نقل ادق ف التأمين 
إلى المستأمن لآنه فى عقود التأمين تنتقل الحقوق 
والالترامات إلى من انتقل له الحق فى الثىء 
الاؤمن عليه . 

د ومن حيث إن الثابت من طلب التأمين 
أن المدعى قد ذكر فى الطلب أن السيارة مؤمن 
عليبا ولمدة سئتين لدى شركة مسر التأمين فلا 
عم فى الآمر أن يكون مؤمنا لدى هذه الشركة 
أو غيرها مادام قد ثبت أنه مؤمن أدى شركة 
أخرى هى شركة الأآنيون التأمين وسواء كان هو 
المستأمن لدى هذه الشركة أو صيرة المؤمن 5 

د ومن حيث إنه عن الوجه الرابع فاله يقوم 
على أساس من القانوئية ذلك أن عقد التأمين 
على الأشياء هو عقد من عقود التعويض ممه 
فاأممعلنو] 'ن لاست إلا عقدا من عقود 
التعو يض -ذيث فى الضرر لايساحق النعويض 
و تلكقاعدة من قواعد النظام العام لاجو ذ عخالفتبا 


4 


العدد الثالك ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


وهل من يطالب بالتعريض أن يثيت الضرد 
ومدأه و العسسبرة فى محديد مقدار التعو بض 
يوقت وقوع الحادث لا وقع انعقاد العقد ماذا 
ترتب على استعال الثىء المؤمن عليه نقص فى 
قيمته ذان هذا النقص يكون على حساب المستأمن 
ولا بسأل المؤمنإلافى حدود قيمته الحالية وتحديد 
قبمة الأشناء المؤمن عليها وقت وقوع الحادث 
ووسائل انباتها.تعثير من المسائل الموضوعية النى 
#خضع لسلطة قاضى الموضوع المطلقة لاتصاها 
بالوقائع فلا معقب لمحكة النقض على حكه فى 
هذا الصدد . 

« ومن ححيث إله تأسيسا ص مأتقدم ان 
التزام الأؤمن لايبتعدى دود الضرر المحقق فملا 
ويب على كل حال ألا يتعدى هذا الالتزام 
المبلغ المؤمن . 

د ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم يكون طلب 
المدهى الحم ها زاد عن مبلغ السياثة جشيه 
المؤمن به لابستند إلى أساس قانوتى لما سبق 
القول من أن حدود التزام المؤمن يحب ألا 
تتعدى المبلغ المؤمن به حتى ولو فرض أن زاد 
الضرر على .هذا الحد . 

دو ومن حيثك إنه من الجبة الآخرى فان 
المدعى إذ أضاف مبلغ ومج مما للمذياع المركب 
ومبلغ ١6‏ ج منا للمصياح الكشاف فان هذه 
الاضافة لا حل لها إذ هن الثابت من الفا:ورتين 
المقدمتين أن المذياع مركب بالسيارة بتاريخ 
6 فارس سئة .م4١‏ أى قبل التأمين والمصباح 
مركب بتاريخ ١5‏ أغسطس سئة .م144 أى يوم 
التأمين وعلى ذلك يكون ابلغ المؤمن به والنى 
تضمنته الوثيقة المؤرخة ٠١‏ أغسط.رسلئة م4١‏ 
ملحوظ فيه قيمة. هذين الشيئين . 

7 رمن حيثإله عن ملع انين جثيبا 


المطالب به نظير اشغالات المدعى بالسيارات 
المؤجرة بعد احتراق سيارته فان هذا المبلغ 
لايدخل فى حساب التعويض إة أنه ضرر غير 
ميأشر تابيج من حرمان المسئامن من الاتتفاع 
بالثىء فلا ومثير عند تقديز النءويض مالم يثفق 
عليه بشرط خاص فى وثيقة التأمين ( استئئاف 
مختلط + مارس سنة 997و( بيلثان وم / 75٠‏ ) 

د ومن حيث إنه يتبغى بعد ذلك تقسدير 
قبمة ما أصاب المدعى من ضرر فلربيعة احصراق 
السيارة ااؤمن عليبا وقت وقوع الحادث قى 
"١‏ أريل سئة .هوؤ - وترى الحمكة أن 
تقدر للسيارة مبالخ .. ج لآنه معنى من ابتداء 
التأمين حتى تحقق امار مايةرب من السنتين 
ويحب أن يكون استعال السيارة طيلة هذه المدة 
ملحوظا فيها التقدير . 

د ومن حيث إنه عن الفوائد فترى الممكة 
إلرام المدعى عليبا بها على أساس ؛ بز من 
تاريخ المطالبة الرسمية . 

م ومن حيث [إله عن النفاذ فاه وإن كانت 
الدعوى على سند عرق لم يمحدة المدعى 
عليه طيةًا لنص المادة ١ / >7٠‏ مرافعات إلا 
.أن المحكة لاترى الآمر بالتفاذ المعجل لآآنه أمر 
جوازى حسما تقتضيه وقائع الدعوى . . 

( قضية ميشيل جورج سميد شد مديرشركة الشرق 
لتأمين رقم الا ؟ سئة ١56 ٠‏ كمصررثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حانظ بدوى وعباس بدر ومصطفى 
كيرة القضاة ) ٠‏ 


١5 
عكة 0-2 الابتدائية‎ 
١68 دإسمير سلة‎ ٠ 
طعنه عليه يعدم‎ +٠ عقد بيم مسجل من زوج أزوجته‎ 
طلاقها بأ بها يستر وصية٠ جوازه . مدي انطباقللادئين‎ 
0 .. «)لاولالة مدي‎ 


قضاء الحا الكلية المدنية 


قؤة 


المبادىء القانونية 

و لا يشترط لاعتبار العقد وصية 
ألا يكون مسجلا قتسجيل العقد لايمنع من 
اعتباره وصية إلا إذا نوافرت القرائن على 
ذلك . 

؟ ‏ ظاهر مدلول عبارة نص المادة 
ه؛؟ مدق أنه في بين المتعاقدين أنفسم 
ومن يلفيم من الورثة ليس للعقد الظاهر 
أثر بالنسبة لمم ذلك أننية المنءاقدي نتتصرف 
إلى التققيد بالعقد المستتر فهرو الجدير وحده 
بالاعتبار دون غيره ٠‏ 

5< أقام المشرع بنئصس المادة 1ؤ4 
مدق قريئة قانوئية على نية الايصاء فأقال 
الطاعن من عيء الاثباث بشروط ذكرها 
فيها ومتى توافرت هذه الشروط قامست قريئة 
على أن المقصود بالتصرف هو الايصاء 
لا القليك الاجر إلا أنها لا تمدع التصرف 
إليه من إثبات العكس . 

غ ‏ ويخصوص الادة 19و مدتى قالة 
بالنسبة للقربئة اتى 'تقيمر! على ني الارصاء 
تعتبر من قوانين الائبات وبالنسبة للغلاف 
الذى حسمته فيا يتعلق محقيقة النسرف 
تمتير من القوانين الفسرة لنية المتعاقدين . 
' م أستقرت. أحكام القضّاء على أن 

السب ق مثل هذه الدعاوى عنالك للقانون 
لآن المتمافد قصد الاحتيال على قواعد 
الار الى' تمتبر من النظام العام وعلى ذلك 


حق لآى من طرق العقد إثبات صورية 
السبب بالبيئة والقراتن . 1 


74 ظ 
م بما أن المدعى أقام الدعوى ابتداءأمام حكة 
بنى سويف الابتدائية الوطنية بصحيفة أعلنت 
البدعى علما ف 0 وطلب الحم بإلغاء 
عقد البيع الصادر منه [ليبا بتاديخه وه /1هة١‏ 
والمسجل بتاديخ 1469/1/1 تحت رقم 7.41 
سئة بإهإ والمتضمن بيع الأربعة أفدئة المبيئة 
به و بصدر الصحيفة واعتباره كأن لم يكن وحو 
تسجيله وكل مانرتب عليه مع [ازامها بالمصاريف 
ومقابل أتعاب الحاماة وشمول الم بالنفاذ 
المعجل بغير كفالة . | 
وقد دعت المدعى عليبا بعدم: الاختصاص 
الى لآن الدعوى شخصية وهى تقم بالقاهرة . 
و بتاريخ :1101/0 فضت الحمكة المذكورة 
<ضوريا بقبول الدفع وإحالة الدعوى ممااما 
إلى ممكمة القاهرة الابتدائية الوطنية لاختصاصبا 
وال المدعى شرعا لدعواه إن بتاريخ 
هوه/؟هة أدصوالى المدعى عاما رهى مطلقته 
بأربعة أفدنة كائثة بزمام ججزرة الوكلية مركز 
الفشن مديرية المنيا وموضحة الحدود والمعالم 
بالصحيفة ‏ وحرر هله الوصية فى صيفة عقد 
بيع مقايل ألف جثيه ونص صراسة فى 'اليئد 
الخاسى منه بأن المشترية تقى بأن البائع محفظ 
لنفسه الاق فى الانتفاع بريع هذه الآطيان مدى ' 
الحياة » ويتعبد بعدم التصرف فى هذه الأطانٌ 
بأى نوع من التصزفات إلا بعد وفاة البائع وآلة 
ملم بدفع الضرائب المفروضة عليبا من تار يخه 
وأضاف المدعى أنه بلغ من العمر 7 عاما'وآن 
المدعى عليبا فى 'عنفوان شبابما قسطرت: عليه 


دؤة 
وكانت تستحوذ على ريع أملاك ولم كتف 
بذلك بل استكتيته ىأول ينابرسئة ١.‏ مايبيح 
لها بعد وفاته أن تتملك تصبيها الشرعى وهى + 
اللركة فى قطمة أرض مرضحة الحدود بالمستئد 
رقم ب وكان نصبيبا الحتمل يقدر بأريمة أفدئة 
وهذا العقد هووصية بقسمة ججزئية إلاأن المدعى 
علما لم تقتع ذا الوضع وتمكنت أن تبدل هذا 
العقد إلى وصية نتنقل ملكا بعد الوفاة لاتمنعبا بعد 
أن تضيفه إلى نصيبها الشرحى من الميراث فتملك 
شعف -حقبا الشرعى وقد تمكشي بأن تجعل المقد 
الثاني فى صورة ققد بيع بتأديخ م ةا 
ومسجل فى 1/1/ مه4! المستند رثم ١‏ إلا أن 
أنه شاء أن بطاتبا المدعي ف اكتورة باو ١‏ 
وأيتن أنها لا نستسق ق بره وعطفه » فرفع هذه 
2 ى بالطلبات سالفة البيان وأضاف المدعى 
3 أن حقيقةالنصر ف ف العقدالاؤ رفوم أه /اهةا 
هوأنه وصية وليس بيما وذالك أخذا بماجاء باليئد 
الخامس من العقد باحدتفاظ المدعى بحق الاانتفاع 
_مدى حاته والنزامه بدفع الضرائب والعرام 
المدعى عليبا بعدم التصرف فى الآطيان إلا بعد 
رةه وتطبيقا للناذة ١ه‏ مدن الى وصفت هذه 
الحالة واصترت التصرف ببذه الشروط مضافا إلى 
مابعد الموت وتشرى عليه أحكامالوضية مالم بم 
دل مخالف ذلك وهذه القريثة القانوئية تغنى 
المدعى عن أى طريقة أخرى من طرق الائيات 
طبقا للمادة ..) مدتى ‏ وو بناء على ذلك مق 
المدهى يقوله بأن قول المدمى عليها بأنه لايموز 
.اثبات ماعخالف الثابت بالكتابة هذا القول غير 
.سلم لآن القريثة القانونية الثى يستند إليها الدعى 
مستمدة من المادة ب مدق الى تغنيه عن أى 
.طريقة أخرى من طرق الاثيات كا سبق القول . 


العدد الثالك - السنة الخامسة والثلاثون 


أما قول المدعى عليبا بأن تلك المادة لايستفيد 
من كبا إلا الورثة فبو غيل سلم أيضا لآن 
القاعدة ف التفسيرهو أن يترك المطلق على اطلاقه 
مالم برد مايقيده » ولو أراد المشرع قصد أحكام 
هذه المادة على الورثة دون المورث لقص غللى 
ذلك صراحة . 

أما ما ذهيت إليه المدهى عليبا بتكبيف 
العقد بأنه هبة فبو غير سليم أيضا لآن القريئة 
المشمدة من المادة الو مدق تنص على أنه 
وصية وأن أية المتبرع فى المبة تختلف عنها فى 
الوصية , وانتهى المدعى إلى أنه لابموز فى هذه 
الدعوى الائبات بالبيئة وسمم على الحم بطلبا 
وإئيات رجوهه عن وصيته وقدم المدعى اثيانا 
لدعواه صورة فو توغرافية من عقداابيعالمطاوب 
الفاؤه وهو مؤرخ فى ه9/ه/08؟١‏ وأشبر فى 


0 تحت رقم م7.46 يمكتب الفشن 
للشبر العقارى الصادر من المدعى لللدعى عليباق 


أول يثابر سئة . ١6‏ يوصىها فيه بأ بعة أفدئة 
هى نفسبا موضوع العقد الثانى وموقع عليه عن 
الشاهدينعيد على عيد وعى أحمدالأزهرى الفيرى 
وهما تفسبما اللذين وقماءلى العقدالثانى . وعقد 
زواج المدعى من المدعى عليبا فى /إ(///"1514 
وعقد طلاقه منها فى م |أكئوير سئة 16609 - 
وإقرار من المدعى عليبا باستلامبا يوم الطلاق 
مبلغ. ورج منه . . وج مور صداقها و. اج 
نفقة عدتبا وعقد زواج المدمى لول مرة فى؟ 
اكتوير سئة بيهم( . 

د وما أن المدعى عليبا ردت على ذلك بأن 
العقد موضوع الدعوى عقد بيع صمع اا تن 
قدره ١.٠.٠.‏ ج مصرى دفعت وقت تحرير العقد 
وذلك بواقع ثمن الفدان الواحد . وماج مصريا 


فضاء احا م الكلية المدنية 


إهة 


وهو أقل من ثمنبا وقت تحرير العقد ومقا بلذلك 
قيات المدعى علمها تو ب حوق انتفاع بريع 
الاطيان المبيعة لللدعى مدة حياته ولكى يضمن 
المذكور حقه هذا تعهدت له المدعى عليبا يعدم 
التصرف قيم| إلا بعد وفاته واستطردت المدعىعاما 
بقولها إنه بالنمية للصورية بنالمتعاقدبن وطريقة 
إثياتها فانه لاوز إثئيات عكس الثابت بالكتابة 
هما كانت قيمة الالتزام إلا بالكتابة وما كان 
العقد موضوع الدعوى تزيد قيمته على عشرة 
جنات فلا يحوز إثيات عكسه إلا بالكتابة ولو 
كان المدعى قد قصد الوصية الاخبذ على المدعى 
علبها ورقة ضد حال تحرير العقد غير آن شيئًا من 
هذا لى حدث كا أنه ل وكائت نية المدعى الإيصاء 
للمدعى علبها فلم يكن بحاجة إلى الالتجاء الصورية 
لآن الوصية تيح للوارث فى حدود اثلث من 
غيد اجاذة الورثة وإذ قيل بأن العقد انحرر فى 
أول ينابر سئة .و١‏ يدل على نية الإيصاء ‏ 
فان العقد الثانى أشبر فى 1/ 5/ ١09‏ أى 
بعده بسلتين ونصف فلا يصح إذن أن يعت العقد 
الأول ورقة ضد لأنه لم يكتب فى وقت معاصر 
للمقد الثاتى بل أن العقد الآول دليل على جدية 
البيع ذلك لآن المدعى بعد. أن كانت ثيته منصرفة 
إلى تخصيص زوجته بأربعة أفدنة من أملاكة 
مقابل نصيها اشر ىق عدل عن هذا التصرف 
وتصرف لها بالبيع ‏ أما عن القول بأن هذا 
التصرف وصية فبو فى غير عله لآن الوصية تمليك 
مضاف إلى ما بعد الموت دون مقابل أى أن 
الملكبة تظل البوضى ولا تنتقل إلى الموصى أه 
إلا بعد وفاتة فا نكانت الملكية مئجزة ‏ خرج 
التصرف من دائرة الوصية إلى دائرة الحية وفى 
العقد موضوع الدهوى اتتقلت الملسكية إلى المدعى 


عليبا فورا من وقت إنباء المقد . وما كان لابجوز 
لأحد الزوجين الرجوع فى اغبة يعد انقضاء 
الزوجية طبقا للبادة +.ى مدق فاله لاحق 
للدعى طلب [اغاءالعقد المذكور ء أما عن مدى 
انطباق المادة بو مدنى على وقائع هذه الدعوى 
فانه يتعين اتفسيرها الرجوع إلى الاحكام التى 
استمد هنما المشرع لك المادة وكلبا تدل على أنها 
شرعت لمصلحة الوارث الذى يعترض على تصرقه 
من تصرفات .مورةه إلى .بعض الورثة الآخرين 
الى تضر به ويفصم عن ذلك استعال لظ 
ا مورث والوارث ولا يتعين الشخص وارثا أو 
مورما إلا بعد الوفاة ‏ م أن الوارث بالنسية 
للتصرفات التى تصدر من مورثه وتسكون ضارة 
به يعتير من الغير ولذلك خول له القانون [ثيات 
حقيقة تلك التصرفات مجميع طرق الاثبات 
وتسبيلا اذلك وضع له المشرع قرائن قابلةلاثبات 
المكس لاعتبار التصرف بالبيئة له وصية ب 
3 أن القريئةالمستمدة من المادة ١١‏ .ومدق لاوز 
الاحتجاج بها بالنسبة العقود الممسجلة أخذا من 
الآحكام الى أشارت بها المذكرة الابضاحية 
للقانون فى تفسير تلك المأدة وكابا كانت مئصبة 
على عقود غير مسجلة ‏ كا أن هذه القريئة 
شرعت لخحالة المورث الذى يعجر عن الايصاء 
لوارثه فيلجأ إلى ستر هذه الوصية فى شكل تصرف 
آخر كبيع أو هبة ول يكن المدعى بعاجز عن 
الابصاء لللدعى عليها والدليل على ذلك أنه أفى 
أن العقد الأول الحرد فى ١/١‏ / .ه4١‏ كان 
وصية بقسمة جرئية وعلى هذا الأساس فلا حل 
لآن بتمسكالمدعى بلك المادة واستطردت المدعى 
عليها بِقَوها إن اسجيل العقد موضوع الدعوى 
دليل على جديته لآنه لولم يكن كذلك لا كان 
هناك :داع لتسجيله ذلك لآن تسجيل الوصية 
عا 


أوة 


العدد الثاللف ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


لا بكون إلا بعد وفاة الموصى؟ أن يسار المدعى 
عليبا دليل على أنها كانت قادرة على هذا الشراء 
أما عن كون المدعى فى حالة يسر ولم يكن فى 
حاجة للببع قردود عليه بأنه باع فعلا بعض 
ما يملك لأشخاص أخهر بن وانتبت المدعى عليها 
بأن طلبت الحم برفض الدعوى والزام المدعى 
بالمصاريف . وقدمت تأبيدا لدفاعبا اثلاث 
إبصالات تيد سداد رسوم لاستخراج صور 
عقود من مصلحة الشبر العقارى وشبادة من 
مأمورية تركات تفيد ونة المرحوم حسينمصطق 
أغا ( ذوج المدعى عليبا السابق ) واتحصار ارثه 
فى زوجته المدعىعليبا وبيان ماتوقى عنه وتوكيلا 
عادرا من المسبدعى علما زوج أبنتهأ بالييع 
والتصرفات وإدارة أملاكبا . 


ددا أن مبتى دفاع المدعى أنالعقد موضوع 
ال.عرى مودى وأنه قصد به الوصية ودليله ق 
إثيات ذلك هو القريئة القانونية المخصوص عنها 
ف الأدة يزه عدقى وعسكد ما طيقا لللادة ع.» 
مدتى ‏ ومبتى دفاع المدعى عليها هو اثكارها 
عليه ذاك ومسكبا بالمقد الظاهر . ولا كانت 
العورية بين المتعاقدين لا يحون اثياتها بالبيئة 
أى القرائن إذا كان الالتزامات ثابتك بالكتابة 
تذلك بتعين بأدىء ذى بدء بحث ما إذا كأن ممق 
للندمى وهو أحد طرفى العقد أن يتمسك بالمادة 
بلة مدق التى تنص عل أنه م إذا تصرف 
شخص لاحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كات 
ححيازة العين التى تصرف فيها وصححقه فى الانتفاع 
مدى حياته اعثير التصرف مضافا إلى ما بيد 
الموت وتسرى عليه أحكام الوصية مالم يتم دليل 
عخالف ذلك . 


د وما أن القضاء كان قد استقر فى ظل 


| القاثون القدم على أن نية الايصاء تستفاد من 


بقاء البأئع متمتعا بكافة مظاهر المللكية للاعيان 
«وضوع العقد وتأجيرها باسمه وبوصفه مالكا 
لها والتقاضى إشأنها بوصفه مالكا لها أيضا ودفع 
الديونالعقارية المطلوبةعليرا ( نض 411/10/91 
تموعة عمر جزء غ ص ١م"‏ رتم مم ) كذلك 
تستخلص نية الايصاء من احتفاظ البائع لنفسه 
حدق الانتفاع بالمبيع عاوال حياته أو من حرمان 
المشترى من التصرف فيه حتى وفانه # وقد كان 
الرأى ااغالب هو أن وجود هذين الشرطين فى 
التصرف كاف لنوافر القريئة على اعتباره وصية 
( نقض م/1]ومو١)‏ شموعة حمر جزء م 
ص 4لاه دم م1 س 147/140 جزء ١‏ 
ص ه44 دك مولس و ١١‏ مارس سئة 4و١‏ 
جزء ؛ ص 4 رقم دعس وج؟ أبريلسلةمو» 
جزء وص 517 رتم /.م لس ولج أوثير 
سنة وهو الاماة .رقم و55 ص مغ ) 
إلا أنه بالرغى من اراد قضاء محكمة النقض على 
الاخذ بهذا الرأتى رأى المشرع رقما للشك أن 
سس فى الادة به من التقئين المدق لبد بد عل 
ذلك . فاشرع مبذا الاص أقام قريئة قانوئية على 
نية الايصاء فأقال الطاعن من عبء الاثيات إلا 
أنه يشترط لقيام هذه القريئة ا ىأوجدما المشرع 
التدليل على حقيقة التصمرف توافر عدة شروط 
رض : 

أولا ‏ أن بكون المتصرف [ليه وارثا 
الاصرف: 202 * ١‏ 

ثانيا ‏ أن محتفظ المتصرف بأية طريقة 
كانت حيازة العين الى تصرف فيها ٠‏ 

ثلا أن حتفط عق الانتفاع بالمينمدى 
حياته . 


ش قضاء الحا الكلية المدنية 


فإذا توافرت هذه الشروط قامت قريئة على 
أن المقصود بالتصرف هو الايصاء لا القليك 
المنجر ‏ إلا أنها لاتمنع المتصرف إليهمن إثيات 
العكس وقد قامت اأشروط سالفة الببان فى العقد 
موضوع الدعوى بالنص هليرا صراحة فيهيضافا 
إليها أيضا حرمان المدعى عليبا من التصرف 
حال حياة المدعى ‏ إذن فقد :وافرت شروط 
تطبيق هذه المادة عموما ولايقدح فى ذاك أن 
العقد موضوع الدعوى مسجل لأنه لايشترط 
دائما لاعتبار العقد وصية الا يسكون مسجلا 
وتسجيل المقد لا بمنع من اعثباره ومسية إلا إذا 
توافرت القرائن على ذلك ( استثتاف مصر فى 
مم توفير يمور لنحاماة بم ١و1‏ دقم147) ٠‏ 


ووبما أنه ببق بعد ذلك بان ما إذا كان 
يجوز لأحد طرف العقد السك هذه المادة » 
ولتوضيح ذلك يحب الرجوع إلى الأدة وعم 
مدت التى نصت على أنه م إذا سر المتعاقدان عقدا 
حقيقيا بعقّد ظاهر فا لعقد النافذ فيا بين المتماقدبن 
والخاف العام هو العقد الحقيق» وظاس من 
مدلول عبارة هذا النص أنه قيا بين المتعاقدين 
أنقسهم ومن مخلفيم من الورثة ليس للعقد الظاهر 
آثر: بالنسبة لحم « ذلك أن فية المتمافدين تتصرف 
إلى التقيد بالعقد المستثر فهر الجدير وحده 
بالاعتبار دون غيره ومؤدى ذلك أن للتماقد بن 
وودثتهما السك بالمقد المستثر س ومتى رضم 
هذا نعود إلى المادة باه مدق الى جاءث بعد 
المادة السالفة التبيان فنجد أنها بالنسبة للقريئة 
التى تقيمبا على نية الايصاء تعشر من قوانين 
الاثبات و بالنسة الخلاف الذى حسمته فما يتعلق 
يحقيقة التصرف تعتير من القوانين المفسرة فهى 
بذاك سبلت للقاضى مبمته فى مثل تلك الدعاوى 


ولك 


الى كان يفسر فيبا ئية المتعاقدين فى ظل القانون 
القدم بقرائن قضائية يستنيطا من وفائع 
اأدعوى ‏ وقدكانت جميع أحكام التضامظل 
القانون القددم تدور هل ببأن ملرق تفسير نية 
المتماقدين من ثاحية وطرق الاثيات فى مثل هذه 
الدعارى من نا حية أخرى وقد جاءتالمادة بة 
خددت قاعدة الاثياثت وفسرت التسكييف الصحيح 
المقد فى مثل هذه الخالة وحددته بأنه وصية 
فلا عل إذن لما ذهبت إلله المدعى عليبا بأنه 
هية ‏ وبذلك تكون هذه المادة فد فسرت 
العقد المستثر وأو جدت قريئة قانونية لاثياته ول 
يذكر المشرع فى نصبا ولا فى أعماله اللتحضيرية 
أنه شرعرا لمصلحة الورثة دون المورث ومن ثم 
يوز للبدعى الفسك برا . 


دوما أنه إذا روعى فضلا عما تقدم أن 
السبب فى نظر القانون الجديد هو الباعث الدافع 
الموجه لابلتدم فى أن ياتزم وما دامت الارادة 
قد أصبحت حرة طليقة فى أن تنثىء ما تشاء من 
الالتزامات ومادامت الارادة لابد لهأ من بأعث 
يدفعبا فلا أقل من يشترط القانون أن يكون هذا 
الباعث مشروعا وأن يكون الغرض الذى توحى 
الارادة إلى تخقيقه غرضا لا حرمه القانون 
ولا يتعارض مع النظام العام ولا يثثافى مع 
الآداب ‏ والضابط الذى بربط الباعث بكلا 
المتماقدين هو العم فيعتد يأأباعث الذى دفع 
المتعاقد إلى التعاقد ما دام المتعاقد الآخر يعل 
أو يستطيع أن يعل مبذا الباعث ‏ ومتى كان 
ذلك وكانت أحكام الفضاء مستقرة على أنالسبب 
فى مثل هذه الدعاوى مخالف للقانون لآن المتماقد 
قصد الاحتيال عل قراعد الارث الى تعشر من 
النظام العام قانه يق لأى من طرف العقد إثبات 


1 


العدد الثالك - السنة الخامسة واثلاثون 


صورية السبب بالبيئة أو القرائن ( أنظر تقض 
٠١‏ أوفير سئة بامه! شجموعة عمرجزء ١‏ دقم 1" 
ص م9١‏ وانقضش إلا دإسمار سلة ١6.‏ مجموعة 
المكتب الفتى السئة الثانية العدد الأول دق م؟ 
ص و١‏ وذلك فها مختص بأن السبب مخالف 
النظام العام ) 5 1 
دوعا أنه ببين مما تقدم أن للبدعى أن 

يتمسك بالقريئة المستمدة من المادة اه مدق 
كا أن للبدعى عليبا إثبات ما مخالف هذه القريئة 
طيقا لما نص عليه عجز هذه المادة والمادة ..؟) 
مدتى . وترى الحكمة قبل الفصل فى الموضوحٌ 
إحالة الدعرى إلى التحقيق ليثيت المدمى هليبا 
بكافة طرق الاثبات بما فيبا البيئة بأئها دفعت 
كامل الأن المنصوص عثه فىالعقد وقدره للج 
وللبدعى نق ذلك بكافة طرق الاثيات, . 

( قطبية حسين على عيد سد قطءة محمد الينانى رام 
5ه" سئة 981ل ك مصر رثاسة وعضوية السادة 
الاساتذة أحد خليل سليم وهام عمد فهمى وحافظ 
الوكيل التشاة ) ٠‏ 


137 
حكمة دمنهور الابتدائية 
7 دإسمار سلة لاو 9[ 


دموى ٠‏ تقدير قيتها ٠‏ طلب غير قابل للتقدير محسب 
الادة 44 مراضمات 


10 
المبدأ القانرى 

الدعوى الجبولة القيمة هى التى يستحيل 

ماديا تقدير قيتها واي لم بجمل الشارع 


بقة لتقديرها ٠‏ وقد نصت المأدة 4 من 
قانوون اللرافعات على أنه « إذا كانت المدعوى 


٠‏ اهتيار قيمتبأ أزيد من 


طلب غير مقابل للتقدير بحست الةوأعد 
المبيية فى المواد .؟ - 44 أعتيرت قيمتبا 
زائدة عن مائتين وخمسين جنيها » ومقنضى 
هذا النص أنه إذاكان المطلوب أمر لا يمكن 
محسب ظروف الدعوى - تقدير قيمته 
نقدا بكون من اختصاص الحكة الابتدائية 
دائما . ومن الأمثلة الثنى يذكرها الشراح فى 
كنبهم الدءاوى بطلاب تافيذ اللن ام بعمل 
كتسلى عين أو شطب رهن أو نقل تكليف . 


اممو 

دمن حيث إن وقائع الدعرى تتحصل فى 
أن المستأ نف أقام الدعوى ضد المستأ قف عليرم 
أمام ك1 أول درسوة وفيدت بجمدولها دم 1" 
سئة كوم حماده وقال فى صحينتها إنه ابتاع 
من مورثهم المرحوم على بوسف غلاب قطعة 
أرض مساحتها تسعة عشر قيراطا ونسعة أشهم 
وجب عقصدى بسع مسجلين تسجيلا تأما 
ومؤدخين ١4/5‏ 1948/17/15 بثمن 
قدره مايتان وثلاثون جلها سدد بهامه وبين 
حدود ومعالم القطمة المبيعة ‏ وطلب المكطهم 
بتسلم هذه الأرض وكف منازعتهم مع إلزامهم 
المصاريف ومقابل أتعاب الحاماة وثمول الحم 
بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ‏ ودفع الحاضر عن 
المدعى عليبم بجلسة ٠/١‏ هوا لعدم اختصاص 
محكة كوم حادة بنظر الدعوىي لا اجبولة القيمة 
وغير قابلة لتقدو , وقضت ممكمة أول درجة 
يحاسة ١+‏ ديسمير سئة .وه! حطورياً يعدم 
الاختصاص بنظر الدعوى وآألزمت المدعى 
المصروفات وماثة قرش أتعابا للحاماة » مقررة 
أن طلب التسلم ليس من ضمن الطلبات الممكن 


قضاءاغخا كر الكاية المدية 


تقديرها كتصوص القانون من المواد .م - 4؛4؛ 
مرافمات ومن ثم تكون الدعوى مجبولةالقيمة . 

وحيث إن المستأتف طعن فى هذا الحكم 
إطر بق الاستثئاف (صحيفة معلئة فى١‏ م نمارس 
سئة هوا طلب فيبا الحم بقبول الاستةياف 
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحم الى تأفو المحم 
باخنتصاص المحكمة الجرئية بنظر الدعوىر إحالتها 
إليبا الفصل فى موضوعرا مع [ازام المستأف 
عليبم المصاريف ومقا بل أنعابالحاماة ‏ واسئئد 
ف استحقاقه إلى أنه ليست كل دعرى تسلم 
مجرولة القيمة . فتى كان الثىء المطلوب تسليمه 
معروفا وقيمته حددة فيجب تقدر الطلب وفقا 
لقيمة المطلوب » وقيمة الأأطيانالظلوب تسليمبا 
٠‏ جنمها . والمتطق السليم بو حى بأن تساي العقار 
البالغ قيمئه . مام جنا لا يمكن أن يتجاوز فى 
تقديره قبمة الن ؛ وقد ضرب القانون اذلك مثلا 
فالمادة . » , إذ فص على أن دعاورى صمة التوقيع 
ودعاوى الؤزوير الاضلية #در قيمتها بقسمة 
الحق المثبت ف الورقة المطاو بالحم إصحة التوقيع 
عليها أو بتذويرها ٠‏ وقيمة موضوع المق فى 
الدعوى الحالية لا تنجاوز .مم جنها وبذلك 
تدخل الدموى فى نتطاق الاختصاص الجرق ‏ 
هذا وقد تقاضى قل الكتاب الرسم على أساس 
أن قيمة الدعوى .م؟ جثبها 59 قيل صدور 
الحم بعدم الاخختصاص . 

د وححيث إن المستا تفغلييم الثا لك والسادسة 
والسابعة ة أعلنوا قانونا ول يحضروا وقد أعذرم 
المستأئف بأن | 
فىحقبم علبقا اللادتين 1غ و +و/م مرافمات . 


م الذى إصدر يعثير حضوريا 


م وحصسيث إن الامة؟ناف قدم وقيدى المبعاد 
واستوق أرضاعه الشكلية فيثءين الحم بقبوله 
شعلا . 
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« وحيث إن الدعوى انجبولة القيمة هى الى 
يستحيل ماديا تقدير قيمتها والنى لم بجمل الشارع 
طريقة لتقديرها . وقد نصصتالمادة 44 منقانون 
المرافمات عل أنه إذا كانت الدغوى بطلب غير 
قابل للتقدير حسب القواعد المبيئة فى الموأد. م 
غ4 اعتدرت قييتها زائدة على مائتين وخمسين 
جشبا . ومقتضى هذا الندصس أنه إذاكان المطلرب 
أمرا لا يمكن سب طبيشه أو سب 
ظروف الدعوى - تقدر قيمته قمته نقدأ يكون 
من اختصاص المحكة الابتدائية انما ومن 
الآمثلة الى يذكرها الشراح فى كتوم الدعاوى 
إطلب تنفيذ [لنزام يغمل كتسلم عين أو شطب 
رهن أو نقل تكليف . ( انظر المرافعات المدنية 
والتجادية الدكثور أحد أبو الونا ص 840 دثم 
بمب والدكتور عبد المنعم الشرقاوى ص ٠.4‏ 
دنم 16# -4). 

د وحديث إن دعرى المستانف فى دعرى 
بطلب تنفيذ [لتزام بعمل هو تسل الأرض » 
ومن ثم فبى ما لا يمكن تقدير قيمشسه طبقا 
لقواعد تقد م الدعاوى البيئة بالمواد .44-5 
مرافعات , ولا عمل للقياس على ما جاء بالادة 
.؛ الخاضة بتقدبر دعاوى صوة التوفيع ودعاوى 
التزور الأصلية لآن تقدير الدماوى يؤخل فيه 
بالقواعد الموضروعة لكل نوع ولا محل 
للقياس فيه . 

د وحيث إن ما يثيره المستأف من أن 0 
الكتاب قدر الدعوي على أساس قيمة الأرض 
المطاوب قيمتها لا يغير من الوضسع شيئًا » لآن. 
قوانين الرسوم موجمة لغاية هى تقدير ما يستحق 

من الرسوم للخزانة , بينما يتوجه قانون المرافعاتٍ 
في هذه الحالة لغاية أخرى هى بيان المكة اأختصة. 


كهم 


العدد الثألك - السنة الخاممة والثلاثون 


نوعيا بنظر الدعوى وتحديد التهائية الحم 
الصادر فيبا من عدمه . ومن ثم بيجب قصر تطبيق 
قواعدكل منها على ما خصصت له . عل ىأن المبرة 
فى تقدير الدعوى هى بتصوبر الخصوم وتقديرمم 
لا بتقدير قم الكتاب يضاف إلى ذلك أنالقائون 
رقم ..ه لسئة غ44١‏ الخاص بالرسوم القضائية 
ورسوم التوثيق فى المواد المدنية عنيد كلامه فى 
قواعد تقدير الرسوم أشار ف المادة 70 / 1 إلى 
دعوى التسلم أو الاخلاء المنفصلة عن دعرى 
الايمار ء فنص على أنه « فى حالة طلب النسلم 
أو الإخلاء الذى لا يتضمن فسخ العقد تعتير 
الدعرى مجبولة القيمة ». 

د وحيث إنه لا تقدم يكون الحم عات 
وقد اعتير الدعوى بطلب غير قابل للتقدير 
وطيق المادة ع مرافعات فى له و بشعين تأبيده 
ودقض الاستئئاف . 

د وحيث إن المستأتف هو الخصم المحكوم 
غليه فى الدعوى فيتعين إلزامه المصاريف طبقا 
للمادة بوهم / ١‏ مرافعات , . 

( قغية حسينشبلحسين ضدعبد النبى علىريوسف 
غلاب وآخرين رقم 75 سنة ١هوؤس‏ رثاسة ومضوية 
السادة الاسائذة خليل عبد النى ذكيل المكمة ويد 
ممبطق التغلوطى و مد وحبه قابيل التاضين ) . 


5 
محكمة القاهرة الابتدائية 
مارس سئة 4و١‏ 
| أدلة التوير . مخالفتها لشواهد الندوير . 
الأول وقائم جديدة 9 الخصسومة ٠‏ تقيل أو ترفض. 
إلتا نية وقائع فيرجديدة مستفادة من الدعوى . لاممل 
لقي ولا أورفضبا . 
ب ل ادعاء العزوير 0 تزدير مادى وخيانة أمانة 
فى المحررات الممضاة على بياض . لاتفرقة بيتهما أمام 
امام الدنية ٠‏ 


الميادىء القانونية 

-١‏ إن دليل الؤزوير هو الوقائع 
الجديدة على الخصومة والتى لم ندخل فى 
نطاقها بعد يدعيها مدعى التزوير ويعرض 
استعداده لإثباتها زاعما أنها لو ثبت لأفادت 
يوت الزوبر وهىالنى تكون. غلا للقبول 
أوالرفض فىمرحلة قبولالآدلة . أما شواهد 
التذوير فبى ما يسنيد [ليه مدعى اللزوير من 
وقائع وقرائن وأفارات وظروف غير 
جديدة على الخصومة وتكون مستفادة من 
الوقائع الثابئة فى الدعوى ولا تسكون ملا 
للقبول أو الرفض ف هذه المرحلة ٠‏ 

؟ - أنه من المسل فى وسائل الادعاء 
بالتذوير ألا محل للتفرقة بين التزوير المادى 
وخيانة الآمائة فى الحررات الممضاة أو 
الختومة على بياض . فبذه التفرقة وإنكان لهأ 
أهمية من الناحية الجنائية فليست لما أهمية 
أمام انحا المدنية لآن خيانة الآمالة فى 
امحررات الممضاة أو الختومة على بياض . 
لا تخرج على أن تكون تزويرا . 
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د من حيث إن الوقائع تتحصل فى أنالمعارض 
ضدها استصدرت بتاريخ 15 سبتمير سئة «ه6و| 
من قاضى الأمورآلوقتية بمحكة القاهرة الابتدائية 
أمر أداء قضى بالزام المعارض بأن يدفع لها مبلغ 
”.٠‏ ج والمصاريف وقدرها م١‏ ج يخلاف 
مايستجدمنها مسئاده في ذلك إلى سندهؤرخو وليه 
سئة م0١‏ موقع عليه بتوقيع المعارض يتضمن 
مديوئيته إلى أخيرا سلمان تمود هدابيت فى مبلغ 


قضاء اناكم الكلية |! المدلة 


« لأمرجز امد لمث سللأسواحيةه عمقت سنك خنا ٠‏ با ادا كيتنا 


بأهه 


00011111111 


..باج مستحق أدى الطلب وقد حول الآخير | على يد محضر بدلا من الخطابات المسجلة فليا 


هذا المبلغ إلى الممارض ضدما يتاريخ هم يو ليه 
سئة عرم وو فليا أعلن هذا الأمر إلى المعارض 
بتأريخ م؟ من سبتمير سئة مومو؟ عارض قبه 
بتاديخ أول 0 سئة م9[ وقد أدغل 
انيل فى الدعوى بتاريخ ٠‏ نوفير سنة 66و( 
وقد بنى المعارض معارضته على أن السئد مزور 
عليه و بثاء على ذاك قررالمعارض بأدعاثهبا ازور 
بقل كتاب هذه احكمة بتأرريخ + من ينام سئة 
4ه ثم أعلات شواهد التذوير بتاديخ بايثار 
سئة وي ؤ ومفاد |اشاهد الأول منبا أن السئد 
٠‏ الذى صدرء ل ,أساسه أمرالاداء مرور عليهتزويرا 
معئويا ذلك أن المعارض ضده الثانى المدضل فى 
الدعرى كان يشتغل وكيلا عن المعارض فى إدارة 
ألياله الزراعية الكائنة بمركر أبو حماد والبالغ 
مساحتها ب0١‏ ١ف‏ عوجب اتفاق ميرم يينهما مور 
فى ه نوفير سئة وهو١‏ ( براجع هذا الاتفاق 
حافظة الممارض ) وأنه أثناء قيامه مبذه الوكالة 
حضر ذات مساء إلى عسادة المعارض وكان 
حاضر ا وقتكذالسيد عيدا ميدعيءىر ذكر للمعارض 
أن مزارعى أطيا نه وعددثم +؟ مزارعا #مبا 
انذارم قبلالسنة الرراعية طيمًا لمرسوم بقانون 
الخاص بالاصلاح الزراعى . ولما كانت كنابةمثل 
هذا العددمن الا زذارات تاج إلى رقت ولشغولية 
المعارض ولرغبة الوكيل فى سرمة السفر إلى 0 
عمله فد وقع على ستة وعشرين تذكرة طبية 

(ددشته ) من التذا © ر الممابوع قيبا أسمه َدَأن 
كتب فى أعلاكل نه كلية م انذار» ثم سل هذه 
التذا كر جميعبا إلى المعارض ضده الثانى لماثها 
وارسالها للمزارعين وقد ذهب المعارض إلعزبته 
بمد ذلك وسأل الممارض ضده الثانى عما ثم فى 
الانذارات فأخيره أن الآمر حتاج إلى إرسالها 


طلب مئه اعطاوه النذا كر المابية الموقع عليها 
دخل [رمسكنه ثمخرج وبيده حفئه من الأوداق 
الممرنة قرر أنها بقايا التذاكر الممزقة فصدقه 
المعارض وكان ذلك أمام كل من عيدجمعه وأ براهم 
سلامة . وقد حدث بعد ذلك ان أقى الوكيل مد من 
الأعمال مازعرع ثقة الممارض فيه مما حدا يه إلى 
عزله من الوكالة بتاريخ ١١‏ سامير سثة ١»‏ 
ولكئه مأكاد يفعل ذلك .حدى وصله [نذار من 
المعارض ضدها الآولى وه ىشت الوكيلالممزول 
تطالبه فيه بسداد مبلخ. .لاج والمقولبأ تهمدينبه 
لامها المعارض ضده الثاتى وانحول إليبا تاريخ 
وم بوليه منة وح فرد عليها بانذار مو 
«اسبتمير سئة سوه | خيرها فيه بعدم مديو نيه 
لاخبيبا زيةول المعارض إن المعارض ضهده الثاى 
انتهز فرصة وجود هذه النذا كرالطبية الموقععليبا 
واصطئع عليبا سئد الدين المطالب به وقد تأكد 
لديه ذلك بما سممه من محمد تمد صالل خخز يك الذى 
أخير «بأنالممارضضده الثاتىقر رله بأنصتفظ أديه 
بأوداق موقع عليها بتوقيع المعارض على بياض 
وأنه سيستغل ذلك الحصول على مبالخ كبيرة منه 
3 تأيد ذلك بما سمعه منعيد الماسيد شمد غد 
وعزيز عبد الله وقد تقدم إلى ثيابة السيدة زينب 
إشكوى قام البوليس بتحقيقها لسماع أقواله 
وأقوال الشسبود المنوه عنيسم وألذين رددوا 
بأفو اليم مأسيق ذكره . 

رومن ححيث إله فضلا عن هذا الشاهد فقد 
ساق المعارض للتدليلعلى التذوير الشواهدالانية: 

و- أن مدص التزوير لم حرر السند 
وشكر صدورهة منه 

#؟ ‏ ان صلب السند مكتوب بالكوييا 
وعخط خالف خبط مدعى التزوير . 


هه 


ع - أن السند مكتوب على تذكرة طبية 
من التذاكر الخاضة بالمدعى بصفته طبيب وأن 
انحل انتزع الجرء الأعلى من التذكرة الى كان 
مكتوبا عليها كلية , إنذارء 

لوكان السئد صميحا لكتب ججمبعه 
بالمداد ومخط مدعى التزوير خصوصا أله يجيد 
القواءة والكتابة ولاحتاج منه إلى كثير من 
الوقت لاله يتضمن مديونيته بين جسم . 

و - أن السئد عرد على أن مدعى التذوير 
اقترض هذا المبلغ من المحيل وليس بمدع التزوير 
من.شتصاصة تلجت إلى الاقتراض من المخيه ل 
وشاصة أنه يدافيه بمبلخ . .ب*ن جيه طبقا لما جاء 
بالاتفاق المؤرخ 1/4 هوا . 

- لقد بادر مدعى الأذوير بنبليغ الأمر 
بالبيان امجرد عليه بالواقعة . 

ب - أنصيغةالستدوخواها اللغوىاعتراها 
بعض الاضطاراب إذ جاء فى تهاءة السند عبسارة 
( الحق فى تمويله لآى شخص ) بدلا من ( وله 
الحق فى تحويله لآى شخص تاركا لفظة ( وله ). 

تلك هى شواهد التذوى بر الى أعلنها المعارض 
فى صميفة إعلان الآدلة وقد اتتهى فى مذ كرته 
الختامية إلى أنه يتمسك بالشاهد الآول والذى 
يتضمن أله سل اليل نذاكر طبية موقعة منه 
على بياض لارسالها كإ نذار لمزارعيه فاثبز هذه 
الغرصة وملا البياض إسند الدين وطلب قبول 
هذا الشاهد والحم برد وبطلان السئد المزور 5 
طلب من باب الاحتياط إحالة الدعوى إلى 
التحفيق لإثبات هذا التزوير . 

د ومن ححيث إن المعارضة استوفت الشكل 
المقرر قانونا قيتعين قرولها شكلا . 

د ومن ححيث إن المدخل فى الدعوى دفع 
ببطلان صعيفة إدخاله غلى أساس أنه لم يوجه إلبه 


العده الثالك ‏ السئة.الخامسة واثلاثون 


طلب ما ومن ثم قبئالك تحبيل بالمدعى نه بالنسية 
إليه إلا أن المحكمة ترى بالاطلاع على صميفة 
الادعال أنها تضمئت إدخاله فى الدعوى ياعتياره 
يلا للسند المطالب بقيمته وذلك حتى يصدر 
الحكم فى مواجبته ومن ثم فقد وضم السببالذى 
من أجله ادل فى الدعوى ويكون هذا على غير 
أساس و بتعين رفضه . 


دومن حيث إن دعوى الندوير الفرعية 
قامت على أساس عن التقرير بالادعاء بالتزوير 
ف قل كتاب المكة حددت فيه مواضعه وقد 
أعليتك الغواهد فى الميعاد القانوتى فيتعين قبولها. . 

رومن حيث [إله عن شواهد الاذوير الى 
أعلنبا مدعى التدويرنهى شايط من دلي ل الأذوير 
تنو ع0 بعنزه71 وشراضصده ومننجنورم 
دده عل وفرق بين الدليل والشاهد إذ أن 
الدليل هو الوقائع الجديدة على الخصومة والقلم 
تدخل فى نطاقبا بعد يدعيهامدعى التذوير ويعرض 
استعداده لاثباتها زاعما أنها لو ثبتت لافادت 
ث.وت التزوير اما شواهد ازور فبى ما يسالئد 
إليه مدعى التذويرمن وقائع وقرائن وامارات 
وظروفغيرجديدة على الخصومةو نكو نمستفادة 
من الوقائع الثابئة فى الدعوى ومثل هذه الشواهد 
لا تكون فى هذه المرحلة محلا لارفض أو القبول 
وأما عدم.جواذ رفضها فراجع إلىأنها قد دلت 
فعلا فىداترة القضية وأصبحتث من عناصرها فلا 
يمكن استبعادها وحدها وأما عدم جواز الحم 
بقبولها فللآن مثل هذا الحم يكون تحصيل حاصل 
ولذلك يتعين على القاضى أن برجىء أمرها إلى 
حين الفصل فى موضوع التزوير لا قد يكون لما 
من الآثر فى إأبات التذوير الجائد بكافة الطرق 
ومنبا القرائن.( يراجع نقض ١‏ فبراير سئة 


ضاء الحا الي المدية 


مهل يموغة القواعد القا نوئية ج ا ابدام 
وم مذكرة النيابة للاستاذ عمد عيد الله ص ,م 
من هذه المجمو عة والمذكرة الاايضاحية لقاثون 
المرافعات الجديد كم يراجع حم النقض الصادر 


فى ب فبراير سئة ١4‏ شموعة الةواعدالقانونية , 


الجزء الخامس ص ٠١١‏ دتم 9 ) . 

و ومن حيث إنه بانزال حم هذه القواعد 
القانونية على ما أغلنه مدعى التزوير من شواهد 
ليئبين أن ما يصمح أن يعتير دليل التزوير بالمحنى 
القانوق الصحيح هو الشاهد الأول الخناص 
بملء الورقة الممضاة على بياض ما ذا لفمااتفق 
عليه وأما ما عداه من شواهد فلا تعدو أن 
تكون سسججا وقرائن وامارات وظروف 
لا تصحكا سبق القول لآن تسكون علا القبول 
أو الرفض . 

« ومن حيث إله عن هذا الدليل فقد دفع 
المعأارض ضدها وانيل المدخل ف الدعوى بعدم 
قبوله على أساس أن هذا الدليل لابعدو كما يقول 
مدعى التزوير أن يكون ورقة ممضاة على بباض 
سليت للبحيل نذان الآمانة وكتب فى البباض 
النى فوق الامضاء سند الدين وهذا الأمر على 
فرض حعته لا يعتير تزويرا وإنما خيانة أمانة 
طيقا لنصس المادة . يم من قائون العقوبات ومن 
ثم'فان هذا الأآمر لا يعثير منتجا فى إثبات التذوير 
وما شرعت إجراءات التزوبر إلا لاثبات التزوير 
لا إثيات خيانة الآمانة . 


د ومن ححيث إن المكمة ترى مع المندعى 
عاها فى دعوى التدوير أن دليل التزوير الذى 
ساقه مدعى التزوير على فرض ثبوته ينابق على 
المادة . وم من قائون العقوبات باعتياره .خيانة 
الآمانه إلا أئذ من المسل' به بين فقباء القانون 


ذؤة 
الجنائى بمصر وف رنسا أن الصورة الواردة فى هذه 
المادة لا تخرج فى الحقيقة عن أن تكون تزويراً 
وقد استثئاها المشرح الف نس من أحكام. التزوير 
لملة عاصة وهى أن جرائم النذوير فى القانون 
الف رآمى كلبا من الجنايات حتى ما يقع منها فى 
انتحررات العرفية وقد أراد الشارع التخفيف ىق 
هذه الصورة لآن الى عليه مفرط بالتوقيع 
بامضائه أو ختمه على ورقة بيضاء ‏ واثتهان من 
ثبت أنه ليس أملا لل هذه الآمائة ومن أجل 
ذلك أنزها إلى مصاف الجلح' و عاقب عليبا 
بالعقوبة المقررة لجريمة النصب وقد جرى الشارع 
المصرى على نفس الخطة ألى اتبعبا الشارع 
ألفر نسى باستثناء هذه الصورة من أكام التدوبر 
والعقاب عليبا باعتبارها جرممة نخاصة ولسكن 
يلاحظ هنا أن التزوير في المحررات العرفية 
( وهى الثى يتصور فيها التوقبع على بياض ) عندر 
جرحة دارا فالعلة الى دعت الشارع الغرامى إل 
النص عليها بصفة خاضة غير قائمة فى مصر بل أن 
الشارع المصرى فرض هذه الجريمة عقوبة أشد 
من عقوبة التذوير فى المحررات العرفية ولأجل 
ذلك بميل بعض اافقراء إلى الاعتقاد بأن اأشارع 
المصرى نص أخراج هذه الجالة من التذوير فى 
امحررات العرقية بعكس العلة الى رعاها الشارع 
الفرفى أى أنه فمل ذلك بقصد تشديد العقاب 
ولهذا التغديد ما برره فان الجاق فضلا عن أنه 
ارتسكب تزويرا قبو قد خان الأمانة أيضا وآخل 
بثقة الجنى عليه فيه ( براجع الدكتور السعيد 
مصطق السعيد فى جراثم التزوير الطبعة الثايية 
ص )م١‏ ص ولا! هن الأراجع المشمار أأبها 
بالحامش ) . 

د ومن حيث إن الذى: يستخلص ما تقدم 
مع- 1١5‏ 


6 


العدذ الثالك . السئة الؤاهسة واثلاثون 


أنه مع الفسلم فان دليل الازوير الذى ساة«مدعى 
التزوير على فرض ثبوته ينطبق على نص المادة 
.م من قانون العو بات لاعتياره خياثة أمانة 
إلا أن الجاق فضلا عن خياتته لللأمانة فانه 
اركب تزويرا لما هو مسلم به اجماعا بين الفقباء 
من أن هذه الحالة تعد من أسحوال التزوير المادى 
ولمل هذا ما حدا بالمشرع المصرى إلى 'شديد 
المقوبة والمسل فى ذاته ينعاوى على التذوير 
وشممائة الآمانة هذا فضلا من أنه من المسلم ق 
مسائل الادعاء بالتزوير ألاعل للتفرقة بي نالاو بر 
المادى وخيانة الآمانة فى الحررات الممضاة أو 
الختومة على بياض فبذه النفرقة وإن كانت لا 
أهمية من الناحية الجثائية فليست الها أهمية أمام 
انام المداية لآن غيانة الآمانة فى الحررات 
الممضاة أو الغتومة على بياض لا رج على أن 
تكون تزو يرا ( استثناف عتتلط فى ١١‏ ه0١‏ 


يجلة التشريع والقضاء الغتاط سئة ,م ص . 41 
واممكثئاف عتتاط أيضا فى ١‏ دإسمير سئة وم ١‏ 
+لةالتشر بع والقضاء الختاط سئة اوه اص لاغ ) 1 

د ومن حيث إنه للا تقدم ترى الممكمة أن 
الشاهد الأول من شواهد التذوير متعاق بالتذاع 
ويلتج فى اثيات التذوير وجائز القبول وبتعين 
إذلك الحم بقيوله . 

د ومن ميث إنه بلا كانت وقائم الدهووى 
ومسنتداتبا فيد كافية لاقناع المحسكة بتزوير 
الورة المدهى تزويرها لذلك ترى الحيكة إحالة 
ألدعوى إلى التحقيق لاثبات و ىما تدون بمنطوق 
هذا 5 1 

( قضية اليد الذكتور مساق أ بوعل ضد الست 
دولت مو دسليال وآخر رقمل ”هه ممار ضْة كلى صر 


رئاسة وععبوبة السادة الاساتذة حافط بدو ومدلى 
بشدادى وءرت عيطة القضأة ) . 


قضاء الحا كم الكلية التجارية 


قدي سج وس ماخصيم متسات سسسيت | 


ويه 


الفْضّاءًا لهارَى 


١56 
محكمة القاهرة الابتدائية‎ 
دإسمير سئة بإى و[‎ 9 
عقد . انمقاده بيث شذصيت لاجمسبما ماس واحد‎ 


بالعل با لقبولفى لكان و الزماق الاذين يلم فيها الموجب 
اال ١‏ 


المبدأ القانون 

تشعيت الآراء قدها فى معرفة م يتعقّد 
العقد بين غائبين أى شخصين لا يجمعبما 
بحاس واحد ‏ إلى أربعة ‏ فرأى أخذ 
بنظرية اعلان القبول - وان أخذ بنظرية 
تصدير القبول - وثالك أخذ بنظرية 
استلام القبول . ورايعبا أخذ بنظرية العم 
بالقبول . وقد أخذ القاثون المدنى الجديد 
فى المأدتين وو و باه منه . فيتعقد العقد بالعل 
بالقبول ف المكان وفى الزمان اللذين يعل فيا 
الموجب بالقبول ٠‏ 


4و 

دمن حيث إن المدعى عليبها دثما بعسادم 

اختصاص القضاء المصرى ينظر الدعرى لآن 

الاختصاص بالاتفاق هو لحا م :ولون بفراسا . 
و وحديث إنه لتفصيل ببان الدفع والردعليه 

توجز المحكمة واقعة الدموى سب البيان الوارد 

بصحيفترا المملثة فى بام ديسمير سسئة ١‏ 0( من أنه 


بتاديخ با نوفير سئة ١6.‏ باع المدعى عليه 
الآول إصفته مدراً للبحل التجارى والصناعى 
د محلات شافيود, الكائن بمارع دى بلغور /4 
تولوز بغفرنسا وبواسلة و كيله المدعى عامهالثالى 
إلى المدعىكية من الورق بمقدار ١.‏ طن نظير 
مبلغ .م ج للطن الواحد تسام ١‏ بوغازء 
الاسكندرية واتفق طرفا المقد على أن قيمة المن 
تدفع عن طاريق فلخ المدعى اعتادا به لحساب 

ع وعلى أن السمر الحدد قابل لازيادة بنسبة 
٠‏ يز إلى ٠.‏ بيه ودفع الزيادة لايكون إلا بعد 
حصول شحن اليضاعة واستمال الاعتياد وتحدد 
تاريخ الشحن يوم آخر فبرايز سئة ١و١‏ 
( مسلند حافظة ه ملف الدعوى ) وقام 
المدمى ينافيذ العقد يفت الاعتماد بقيمة القن 
وأيد المدمى ذلك يخطاب بنك مصر النى نتم 
به الاعتهاد عبلخ .+وج لصالم المدعى عليبا 
الأولى (مسئئد «حافظة ه ماف)ثماستارد المدعى 
عليه يقل أن تعافد! آخر تم بينه وبين المدهي عليه 
الثانى بصفته وكيلا عن المدعى'عليه الآول بتاديخ 
م فبرابر سئة و١‏ عنكية أخرى من الودق 
بمقدار .طن من ذات الصيف الأول ويئفس 
شروطه عدا السعر فإنه تحدد مبلخ اج 
(مكذا ورد السعس بالصحيفة ) للطن الواحد 
وقبل المدعى ذلك على أساس أن الصفقة الأولى 
والثانية تعتيران متممئان لبعضبما وأئهما مع 
بعضمبا يجان مبعر] مناساً يمان له أن حدق 


ناوه 
منهما رحا معقولا و لكن تبين له أن المدعي 
عليبما كان قصدها الاضرار به إذ أن المدعى 
عليه الأول ( البائع ) نفذ العقد الثانى وأل 
العقد الأول وفى تبرير ما أهمله قال المدعى عليه 
الأول أن حكوءته أصدرت أمراً إداريا بعدم 
تصدير الورق المبيع إلا أنه رثم ذلك ممكن من 
تصدير الضفقةإلثا نيفدو نالأولىوهوةولمن جانيه 
غير مستساغ لأن القصد منه.الحصول بدونميرر 
على أموال المدعى .علق المدعى عل ذلك التصرف 
أن.ضرراً أصابه من جراء تصرف المدعى عليه 
الأول قدره بمبلغ .4 ج قيمة فرق من الطن 
فى كلا العقدين معبرو بات فى عدد الآطنان أى 
(5؛ ج ف ٠١‏ طن -ت. .وج ) وطلب 
إلزام المدعى عليبما به متضامنين إلى آخر طلياته 
وركن المدعى فى الثبوت لمستئداته المودعة 
بالحافظة م ملف وتشتمل على : سد 000 


أ عقد بيع صادر من المدعى عليهالأول ْ 


نوفير سلة .و1 والعقد صادر من نحلات 


شاغيود ( المدعى عليبا الأولى ) ببيع ٠١‏ طن . 


من الووق بسعر الطن ١م‏ ج.جملة لون اج 
د سيف » الاسكتدرية ويضاف له ٠١‏ بر: على 
الأفل و ١٠؟‏ بز على الآ كثر وتعبد البائع برد 
٠‏ به بعد استعال الاعتياد على بنك الحيد 
الصينية بمرسيليا ومرفق بالمقدعيئة الورق . 


+ خطابمؤرخ بن فبرابرسئة ١901‏ صدر 
من بلك مصر للشركة العمومية بباريس تضمن 
أن المدعى قام بفتتح الاعتياد لصالم المدعى عليبا 
“الآولى مبلغ .وج ويسرى مقعول الاعهاد 


لغارة م مابو سئة ١و١‏ عن ٠١‏ طن سعر الطن 
م جلنه , 


المدد الثالك _ السئة الخامسة والثلاثون 


م خخطاب من المدعى عليه الثاتى فى م١‏ 
قبراير سئة 61و( للمدعى أنالمدعى عليبا الآولى 
لم يصلبا اقادة عن الاعتاد الذى تح ىه قرا 
سئة 461و وان الاعتهاد يحب فتحه على بنك 
المند الضيئية عرسيليا مع إرسال عيئة الورق 
موضوع التعاقد . 

5 عقد بيع تأر عفه ١‏ فير| برسئة601١‏ 
صادر منالمدعى عاما الأولى لللدعى ببيع ١٠طن‏ 
ودق بسعر الطن وسو ج جملة الدّن .ه١٠‏ ج 
يضاف له مبلغ بج د ...م الاولون المنفق 
عليه 

هو . خطاب تار مضه بام قبراير سئة ١5601‏ 
صادر من بنك مصر يفيد أن المدعى قام بفتح 
الاعتياد لصالم المدعى علما الأولى بمبلغ ١4٠.‏ 
جنيه ويسرى مفعوله حتى وم أغسظس مسنة 
لقدار ٠١‏ طن ووق . 

خطاب تار ضه ,رو فيرابر سئة 61و( 
سادر من المدعى عليه الثاتى يخطر فيه المدعى 
أنه قام بارمسال العيئة للمصيئع والاعتئاد صار 
استلامه فى ١6‏ قبراير سئة ١90١‏ والانتاج 
ينتهى فى آغر أبريل سنة ١0١‏ تقريبا وأن 
المصئع يطلب ( )١‏ مد الاعتاد لغاية ه بو ليه سنة 
6١‏ بدلا من ه مايو سئة ه4١‏ (ب) تعديل 
السعر على أساس و ج للطن بدلا من ,مج 
والسعر المعدل يعتير سعر هاثى ومن الطلبالثاى 
تسلم .ونيه ويوليه ويتئبى مفعول الاعتاد فى 
٠٠‏ أضطس سنة ١40١‏ . 

(ب) خطاب من المدعى عليبا الآولى لللدعى 
تطلب فيه العدول عن الطلب الآول لمررات 
فى الخطاب وأنها ستشحن له الطلب الثانى الحدد 


بمقدار ٠١‏ طن بثمن ١7‏ جنيه لمان وذلك لآن 


قضاء انما 1 الكلية التجارية 


مكتب العمل لم يصرح لها إلا بالالب المذ كور . 

)0 خطاب. من المدعى للندعى عليه الثأتى فى 
م١‏ يونيه سئة 1 نو( تحمله مسو لية اعتاد المدعى 
عليها الأولى للمالب الثائى دون الطلب الأول فى 
مطالبته لفرق القن ثم يرجوه أن يؤثر على المدعى 
عليبا الآول لتنفيذ العقدين . 

(و) خطاب من المدعى عليه الثاق للندمى 
ف 19 اديه سئة ١6١‏ بأن إذن التصدير لم 
منح إلا عن الطلب الثاني الذى سعر الطن فيه 
مباخ ع١‏ جنيه وذلك ننيجة لقرار إدادى : 

)١.(‏ خطاب فى«اسبتممرسنة 1م من المدعى 
للمدعى عليبا الآولى بأنه لى يقب ل التعاقدعن الطلب 
الثاى إلا على أساس تنفيذ الطلب الآول وند 
أصابه ضررا ثنيجة عدم تنفيذ الطلب الأول . 

(11) خطاب مؤرخ فى باسبتمير سنة1هة! 
من المدغى عليبا الآولى للندعى ردا على خطاب 
الاخير فى م منه بأنها حاولت تحقيق رغبة 
المدمى إلا أتها لى تصل لثنيجة لآن إذن التصدير 
يصدار من الغير . 

م وحيث إن التصرف بالبيسع من .واقع 
المستئدات سالفة البيان قد ثم واتعقد كيدا بين 
المدعى والمدعى عليبا الآولى عن صفقى الورق 
امحرر يشأنهما العقد أن المؤرخان فى 907 نوقير 
سئة .هو( وم( فبراير سئة ١40١‏ وتضمن 
بالعقدان المذكودان شرطا عاما أشير إليه بنباية 

كل مقد بالمداد الآحر وتدون بياله بظبر العقد 
بأن كل مايش بين المتعاقد بن من منازعات تكون 
من اختضاص ماك تولوذ بغرأسا. وعلى أساس 


المصرية بنظر الدعوى وتمسك المدعى علييما ' 
بالدقع على أساس أن الببع انعقد وتم بين لدعي . 


أن 


والمدعى عليه الأرل بسقدة بفرنسا وأن الدعى 
عليه الثاق لاشأن له به واختصامه فى الدعوى 
تحايلعل الاختصاص يجممله للمحاكم المصرية دون 
هبرل له من لقا تون ٠‏ 

د وحيث إن الشركة المدعى عليينا الأرلى 
هى شركة أجئبية رت ص انحا ؟ المصرية بالدعاوى 
الى ترقع غلى الأجنى الذى ليس له مواطن أو 
سكن فى مصر إذا توافرثأركان المادةم مرافمات 
وى : 

(1) إذاكان له فى مصر موطن مختار . 

2( إذا كانت الدغرى متعلقة متقول أو 
بعقار مو «جود ف مصر أو كانت ناشئة من عقد 
أرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه فى مصر أو 
0 إذاكانت الدعزى متعلقة بتركة افتتحت 
فى مض أو فلس أشير قبا 
)5( إذا كان لأاحد الختصين ممه موطن أو 
سكن فى مضر ٠‏ 

وبتطبيق أحكام تلك المادة على الدعوى 
المطروحة يبين أولا أن الفقرة الأولى, والفقرة 
الثالثة غير متوافرين إذ ليس للبدعى عليبا الأولى 
موطن مختار فى مصر كا أن الدعرى غير متملقة 
بتركة افتتحت فى مصر أو تغمليس أشبر فيبا 
وبقيت الحالتان الثائية والرابعة وترى الحكرة 


مناقشة الحالتين المذكورتين . 


ءن الحالة الآولى الواردة بالبند الثانى من 
المادة م مرافعات : 

د وحيث [له بين للبحكئة من وافعة الدعونى 
أن التملقد بين المدعى والمدعى عليه الآول إصفته 
بدأ أولا.عرض مؤبخ 00 / ١460: / ١0‏ 
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العدد انثالك - السية الخخامسة واثلاثون 


لقدار من الورق وزنه ١‏ طن وبشروط المرض 
المذ كور وعقد قبول المدعى له بفتم اعتياد بثمن 
المفقة و قام الدعى من جائيه بفتح الاعتراد 
وكذلك الخال بالنسية للطلب الثاتى المعروضمن 
المدعى علها الأول بتاريخ + قنرار سئة مانلا 
لقدر من الورق هبين به مقداره وثمئه وطلبت 
المدعى علها الآولى فتم الاعهاد بشأنه وقبول 
المدعى ذلك بفتم الاعهاد الخاصس به وإذن 
يأ البحث سأ لنين : الأولى ‏ هى متى يتعقد 
العقد ‏ والثانية ‏ أبن ينعقد العقد . 


د وحيث إنه من المسلم به من راقع أوراق 
الدعوى أن التعاقد عن صفق الورق جرى بين 
غائيين وليس فى قواعد القانون ما بمنع من أن 
ينعقد اأمقد . بين غائبين فيرسل الموجب ايحابه 
فى خطاب أو فى رسالة برقية أو على يد رسول 
ويرسل المقا بل فبوله باحدى هذه الطرق والاثمقاد 
على هذه الصورة أنيجة من نتائج مبدأ الرضائية 
الذى حرر الارادة من القيود والاشكالو المقرد 
الى تنعقد بين غائبين أى بينشخصين لا يجمعبما 
مجلس واحد قد أشارت اشكالات فى معرفة متى 
ينعقد العقد أى ديد اللحظة الى بنعقد 
فبها العقد ولمذا تعددت الآراء فرأى يقول 
بأن العقدد ينعقب بمجرد إعلان القبول 
بتحرير خطاب أو برسالة برقية أوتبليغ الرسول 
ذلك لآن الفانون لابتطلب لانمقاد العقد غير 
اجتماع إرادتين متوافقثين ومتى صدر القبول 
من القابل موافقا للايماب أى م أعلنت 
إدادة القابل فقد وقع التراضى وهى نظرية إعلان 
القبول ( بودرى ريارد جرء أول فقرة ,م 
كولان ذكابيتان جزء ١‏ فقرة .+ جوسران 
جزء ١‏ فقرة مإ والمثون جزء أول "م١‏ ب 


مد صاللم فى الالترامات فقرة م0 ) . 

ورأى آخر يقضى بأن العقّد يتعقد بتصدر 
القبول أى بوضع الخطاب فى صندوق البريد أو 
تصدير الرسالة أو انطلاق الرسول وهى نظرية 
العلم بالقبول ( جياوار فى الببع جرء أول فقرة 
١5‏ - ليونكان دربنو القانون التجارى جزء 
أول فقرة 089 ) . 

ورائ ثالث يقول بأن العقد ينعقد باسئلام 
القبول إذ فى هذه اللحظلة تلع حدق المقابل فى 
استرداده ( دى باج جزء ؟ فقرة .مم ). 


ورأى دابع يقعنى بأن العقد لا ينمقد إلابعل 
الموجب بالقبول ذلك للآنه لا يك لاتعقاد المقد 
وجود إرادتين بل بحب إلى ذلك اقتران الارادنين 
بأن يعم الطرفان بتوافقمبا فلا يك بقبول 
القايل بل يحب إلى ذلك عل الوجب بهذا القبول 
(لودان جزء ١١‏ فقرة وبع . تالير القانون 
التجارىفقرة ١١١١‏ بودرتوسيئا فقرة ١م)‏ 
ويستئد أصحاب الرأى الأخير إلى نص المادة 
؟مو من القافون المدنى الفرامى التى تقعنى بأن 
القبول فى عقد الميئة بحوز أن يقع فى سئد رسمى 
مستقل على ألا يكون للبيئة هن أثر 
على الواهب إلا من يوم [خطاره مذا القبول 
واسئقرت محكة الاقض الفرنسية زمئا على 
أن تعتير الببعقى وقت اتعقاد العقدبين غائبينمن 
المسائل الموضوعية الى برجع فيها إلى نيةالطرفين 
وإلى ظروف كل قضية ومن هذا الرأى الدكتور 
بهجت بدوى فى كثابه أصول الالآرامات إلا أن 
محكمة النقض الفر نسية #رر تفىحم سد يشلا إلى 
الأخل]بنظرية القبول حم ١١/+/8م؟١‏ دالاوز 
لاا ست [ اس #8 دسيرى «ا مس با" ) 
وسابرها فى ذلك فريق من الشراح - أما أحكام 


قضاء احا م الكلية التجارية 


وتو 


نمام المصرية فالا لم نستقر على رأى فنها 
ما يأخذ بنظرية الاعلان ومنها ما يأخذ بنظرية 
التصدير ومنبا ما يأخذ بنظرية العم والذى ترا 
المحمكمة وتأخذ به فصدد اتعقاد المقد بين غائبين 
هو أنه لايترتب على إرادة القايل أثرها إلا بعل 
الموجب ( الموجبة [ليه الارادة ) ببذا القبول 
ذلك لآن الالترام الارادى لايشأ إلا عن عقد 
أى من إرادتين متوافقتين ومادامت إرادة القابل 
لاتؤق أثر ها إلا بعد العم با فان اتعقاد المقد 
لايقع إلا عند العم بالقبول وهو المطابق لم 
القانون فى المادنين ١و‏ د لزه مدل وبتطبيق 
تلك الحالة على الدعوىالمطروحة فان العقد اتعقد 
صيحا بين طرفيه المدغى والمدعى عليبا الأول 
بعلم المدعىعليما الآولى بفتتح اعتهاد الصفقة المببعة 
فى كلا العقدين المؤرخين فى ١56٠/1١/90‏ 
ف ١١]؟/١هول‏ وتم الاعتهاد لكلا العقدين 
قبول من المدعى بالثراء وصلعل الموجب به 
منيوم فت الاعتياد وتعليقاغلى ذلك يكو نالعقدان 
قد انعقدا ارج مصر وهو أمر الحالة الثانيةلآن 
مكان العقد هو المكان الذى وقع فيه القبول 
والمم به و بالتطبيق لتلك القاعدة فانه ذا صدر 
القبوك من القابل فى القطر المصرى ووقسع عل 
ا موجب به فرأسا فان أحكام القانون الفرذى 
ألتى تطيق و بؤ بد تلك الحالة ما اشترط فىمقدى 
الانفاق عن أن كل منازعة تنشأ عن التعاقد 
تكون مناختصاص ممكةتولوز بفر أساوتأسيسا 
على ما سبق بيانه يكون البئد الثالك من المادة 
س مرافمات غير متوافر لآن الدعوى متعلقة 
يعد أبرم غارج مصر . 


عن الخحالة الثانية الواردة بالبئد الرابع من 
المادة م مرافيات . 


د وحيث إن المدعى طلب رفض الدفع لأن 
أعول الختصمين ف الدعو ى مع الدعى عليبا 
الآولى وهوالمدعى عليه الثاتى .. له موطنوسكن 
يمصر ودفع الاضرعن المدعى عليبما ذلك القول 
بأنالمدعى عليه الثاتى لاشأن له بالتداعالقائم بين 
المدعى والمدعى عليبا و أقحم فى الدعوى لتفادى 
الاختصاص 0 


«وحنيث إن مركز المدعى عليه الثاتى فى 
الدعوى تحدده الأوراق التى تحمل اسمه وأولاها 
عقد البيسع المحرر فى بام توفير سئة ١46.‏ وى 
العقد المذكور ورد امه تحت عبارة 
عدم ةتدوة 0 وتتطرى تلك العيارة على أنه 
حامل عقد البيسع للمدعى اعرضه عليه وقبوله 
بالتوقيسع عليه وثتتاها ‏ السكتاب المؤرخ 
؟ براي سئة ١0١‏ وفيه يطلب إصفته وكيلا 
عن المدعى عليها الأولى إرسال برقية لحا حيث لم 
يصلبا أية إفادة عن الاعتهاد الذى فتح فب مارس 
سئة ١0و(‏ والثالثة ‏ كتابه المؤرخ فى 
8 فبراير سنة |١46١‏ مخط. فيه المدعى أنه 
أرسل عيئة الورق للبدعى عليبا الآولى والاعتاد 
صادسر استلامه فى ١١‏ قبراير سئة ه6١‏ وأن 
المدعى عليها الأول تطلب مد الاعتهاد من الببع 
الآول لغاية ه يونيه ١41‏ بدلا من ه مابو 
سئة .1 وتعديل السعر على أساس مبلغ 4 
جنيه وعن البسع الثانى ( الطلبية الثانية ) أن 
يكون التسلم يونيه ويوليسه وينتهى مفعرل 
الاميادفى ١١‏ أغسطس سئة وهو١‏ والكتاب 
الرابع من المدعى للبدعى غليه فى مم يو نيه سئة 
١و١‏ برجوه المتوسط إدى المدعى عليبا فى 
تنفيذ الصفقتين والخطاب الخاص فى ؟١‏ يونيه 
سئة و1 من المدعى عليه الثاق للمدعي بأن 


أن 


. العدد الثالى ‏ السئة الخاسة والثلاثون 


المدعى عليبا الأول ل تحصل إلا على إذن بتوريد 
الصفقة الثائية ‏ و«ضمون تلك المكانبات تحدد 
مركر المدعى عليه الثاتى بأنه وكيل بالعمولة 
تدخل فى الصفقتين باسم الشركة المدعى عليبا 
الأولى وبأمرها وعلى ذمتها وأن المقد الآول 
الممدم فى ب!؟ نوفبر سئة ١60.‏ باسم موكله كان 
بناء على إذن مثه وحككه فى التعاقد هو ما ت##رى 
عليه حم المادة مم تمارى وهو أنه لكل من 
الموكل والمءقود معه إقامة الطلب على الآخر 
وبترتب عل ذلك أن آثار النصرفات المعقودة بين 
المدعى والمدعى عليبا الأولى فيا يقوم بشأنهبا 
من منازعات تكوون الخصومة فببا بينطرف العقد 
درن دخل للوكيل فيبا وهذا ما اتفق عليه فى 
كلا الصفقتين من أن كلى تزاح بشأنهما يكون 
نحا م تولوز بفرنسا وفى ثم يكون اختصامالمدعى 
عليه اثثانى فى الدعوى [نما قصد به المدعى التحايل 
على الاختصاص إذ هو ليس مخصم حقيق فى 
الدمرى ولا شأن ل فى التداعى بين طرق 
العقدين . 
د وحيث إنهلما تقدم يكون الدقع عل أساس 
سلم وبنءين قبوله والقضاء يعدم اختصاص 
القضاء المسرى بنظر الدعوى... 


د.وحيث إن المدعى خسر الدعوى وعليه 
عب. .مصروفانها بالاطبيق للادة بوه / ١‏ 
مرافمات, 5 


( قضية هاشم مدالعر يف دع ٠‏ هتيج رقم8 64 
سن .0و انجارىكلىرئاسة وعضوبة السادة الأسائذة 
عيد اليد السيد عبد الوهاب والدكتور حافظ ابراهم 
وسعد الدين فحه التمباة ) . 
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عكة القاهرة الابتدائية 
مم يناس سنة .مو( 

س اختصاس . التفرقة فيه بين القضاء الدنى 
والتطباء التجارى كان معمولا مما فى الثانون التاط 
وأمام اجام الختلطة . عدم الأخذ م بالنسية 
للمحاكم الوطئية:. 

ب مثامر موئترو ما امد فيه من قرارات فى 
هذا الشأن . 

س قانوق الرافمات المديد ٠‏ أغذه عبداً عدم 
التفرقة بين اختعماسالقضاء التجارى والقشاء الدنى. 
اختماس الدائرة التجارية بنظر الدموى واو كانت 
ذات صبغة مدلية . 

هو صينة افتتاح الدموى ٠‏ إذا أمكن من 
قراءتها معرفة موصوع الدمعوى والبلغ ال مطااب 4 
وسئده والممكة المرفوعة إلبها الدموبى كانت ضبحة 
مشوية بالبطلان ٠‏ 

الميادىء القانونية 

٠‏ - ان التفرقة فى الاختصاص بين 
القضام النجارى والقضاء المدق كان معمولا 
ما أيام قيام الحكة الختلطة إذ رؤى مئذ 
انشائها الخد بذ . ونص القانون التجارى 
امختاط ل ا مادة الآرلى مه والمواد من 
.م عل المسائل الى تدخلى فى اختصاص 
الحاكم الابتدائية التجارية ٠‏ واستقر الرأى 
يتعين وجويا على ا محكة التجارية أن تقضى ' 
من تلقأء نفسرأ يعدم اختصاصبها بنظر الدعوى 
المدية الى ترفع إليها ولو لم يطلب منهبا 
دعوى تجارية أمام المحكة المدنية فليس 


فضاء الغحاكم الكلية التجاربة 


باذاة 


لللحكة أن تتخلى عنباإلا إذا دفع المدعىعليه | القاهرة والاسكندرية واتى زيد عددها 


بعدم اختصاصبا بنظرها . 

؟ لم يأخف المشرع بالنظام المذكور 
بالنسبة للحاكم الوطنية وإنما جعل 
الاختصاص شاملا للمواه التجارية والمدنية 
على أن تطبق تلك اماك القانون المدف على 
القضايا المدنية والقانون النجارى على القشابا 
التجارية ٠‏ و لهذا لم يتضمن القانون التجازى 
الوطنى قواهد متعلقة بالاختصاص "ا هو 
الشأن فى القانون النجارى الختاط والقانون 
التجارى الفر نسى ٠‏ 

م - بعد مؤمر مولترو رؤى الاهتئام 
إشأن المواد التجارية فى امحام الوطنية 
وقررت اجمعية العمومية لقضاة محكة مصر 
تاريخ /ا5/ ١1/وم١‏ تخصيص دائرة فى 
الحكة الابتدائية للنظر فى القضايا التجارية 
والخذت مثله اجمعية العمومية لقضاة محكمة 
الاسكندرية فى مون لها وصادق 
وزير العدل على القرادين ثم أصدر فى 
٠‏ يثابر سنة ١44.‏ قرارا بانشاء محكنين 
جرئيئين تجاربتين أولاهما بمديية القاهرة 
وثنتاهما بمديئة الاسكئدرية » وصدن قراره 
بالاختصاص المحلى لكل مئهما ما نض 
على اختصاصهما مجميع القضايا التجارية 
الجرئية . وهما محكئتان لما اختصاص محلى 
ونوعى قائم بذاته ولذا يجوز الدفع أمامبما 
بعدم الاختصاص على أساس مدنية اللدعرى 
أما الدائرتان التجاريتان المنشأتان محكة 


تبعا لريادة العمل وكثرة المَضابا فلا تعتيران 
كتين تجار بنين مستقّاتين لما كيان قائم بذاته . 
وإنما هما دائرتان من ا حكمة الابتدائية وزع 
علييماالقضابا التجارية؛قتضى التنظم الادارى 
البحكنة ولهذا لا يجوز الدفع أمامهما بعدم 
الا تصاص على أسا ل لية ة التزاع 8 
لايجوز الدفع أمام الدواثر المدنية باحكينين 
المذكورتين بعدم الاختصاص بالاستناد إلى 
تجارية الدعوى . 

42 تح ققة أهداد قانون المرافنات 
الجديد حشت اللجنة المكلفة بنتقيحه فيا إذا 
كان من المفيد إدعال نظام القصضاء التجارى 
فى البلاد أم أن الأفضل الاعراض عنه 
والاخذ بنظام القضاء الموحد للفصل فى 
جميسع المواد » واستقر الرأى على نظام 
التوحيد لما وجه من نقد في فرنسا و باجيكا 
لنظام الحم التجارية . ولهذا نصتالمادة زه 
من قالون المرافعات الجديد على اختصاص 
امحكمة الابتدائية بالحك فى الدعاوى المدنية 
والتجارية طبمًا للقواعد أثى وردت با . 
وعلى ذلك فالنقسيمالادارى في العمل لا يرق 
بالنسبة للاختصاص إلى مرئبة حكم القانون 
فتختص هذه الحكمة بنظر الدعوى ولو كانت 
ذات صبخة مدية . 

ه ‏ استقر القضاء فى أحكامه بأنه إذا 
أمكن من قراءة الورقة ( صحفة الدعوى) 
معرفة موضوع الدعوى والمبلغ المطالب به 


م ما 


كه 


ساح لامكب حا الألشنوتوي نه انار ع وصله اتام سبد حرط سو بورع يق نص 1200 


العدد اأثالك - السئة الخامسة والثلاثون 


وسئده واللحكمة المرفوعة [ليبا الدهوى كانت | القضاء التجارى بنظر الدعوى لمدنية |الدين كا 


صحيفقة الدعو ى كفيحة سير مشو بة 
باليطلان لآن ما ورد ما من بيان لا يوقع 
من أمليت إليه فى حيرة جدية . 


امير 

د من ححيث إن المدعى أقام الدعوى ضد 
المدغى عليبما وطلب بصحيفتها المعلئة فى ٠‏ 
أريل سنة موو؟ الرامبما متضامئين أداء مبلغ 
..وع ج عدطا إلى مبلغ .رن ج والفواك 
ب ث هن تاريخ المطالية الرسمية للسداد 
والمصروفات وهقابل أتعاب المحاماة والتفاذ 
بلاكفالة مقولة إنه يداينهما متضامئين فى المبلغ 
المذكور مقسطا على أقساط كل قسط .وماج 
حررت ما جميعا كبيالات واشترط أن التأخير 
فى دف أى فسط يترتب عليه استحقاق الاقساط 
جميعبا دون تنبيه أو انذار وقد استحق من المدبن 
قيمة كببيا لنين ولم يدقما و بذلك تحقق شرطحاول 
أجل الوفاء للدين جميعه ولم يدفماه فرفع الدعوى 
بطلباته وركن فى الثبوت لاقرار مؤرخ فى ١8‏ 
كار مسا 1 وموقع عليه بامضاء المدعى 
عليهما وتضمن مديونيتها له فى مبلغ .ولاه ج 
مقسط على خمسةعشر قسطا قيم ة كل قسط . هباج 
وتحرر ما خمس هشرة كبيالة مؤرخة جميعبا فى 
1/1 ١ه‏ الأولى استحقاق هم/:/ ها 
والثائية استحقاق ]ةم ؟ و١‏ . والثالئة 
استحقاق هم / /١١‏ ؟ه4.١‏ والرابعة استحقاق 
ونا والخامسة استحقاقى 1507/0 
وهكذا حسبالبيانالمدون بالارارو بالكبيالات 
وورد ما أن القسمة نقدية ( الحافظة ؛ ملف) 
ودفع المدعى عليه الأو ل الدعرى بعدم اشتصاص 


دفع المدعى عليه الآالى ببطلان صميقة ادعو ى 
لعدم أشهالها على بان كاف للدعوى ٠‏ 
التسجارى بنظار الدعوى : 


د وحيث إن التفرقة فى الاختصاص بين 
القضاء التجارى والقضاء المدتى كان أمره ساريا 
ومعمولا به أيامقيام اناك امختلطة[ذ مئذ لشت 
القانون التجارى الختاط 
فى المادة الأولى والمواد من» إلى بم مئه فى المسائل 
التى تدخل فى اختتصاص إنحا م الابتدائية النجارية 
واستقر الرأى على أن اختصاص الحكمة التجارية 
من -حيث نوع القضية يعتر من النظام العام فاذا 


رؤى لاحن 06 


رفعت دعوى مدنية أمامبا وجب عليبا أن تقضى 
بعدم اختصاصها من تلقاء تقسبا ولولم يطلب 
مثا الخصوم ذلك وعلى العكين إذا رقمت دعوىي 
تجارية أمام الحكمة المدنية فليس للبحكمة أن 
تتخلى عن نظر الدعوى إلا إذا دفع المدعى عليه 
بعدم اختصاصها بنظرها ‏ ولم يأخذالمشرع بذلك 
النظام بالنسية للبحاكم الوطئية' وإئما جعل 
الاختصاص شاملا للبواد التجارية والمدنية على 
السواء على أن تطبق تلك امام القائون المدق 
على القضايا المدنية والقانون التجارى على المواد 
التجارية و لهذا لم يتضمن القانون التجارى الوطنى 
قواعد متعلقة بالاختصاص م هو الشأنفالقا نون 
التجارى امختلط أو القانون التجارى الف رآسى ثم 
تدرج الخال بعد مؤر منترو ورؤى الاهمام 
بشأن المواد التجارية فى انحاكم الوطنية وقررث 
البعية العمومية لقضاء محكة مصر بتاريخ بم 
توفين. سئة مو( تخصيص دائرة فى المحمكة 
الابتدائةالاظر فى القضايا التجارية والذت مثله 


قضاء انحا الكلية التجارية 


المعية العدومية لقضاة حكمة الاسكندرية فى ٠.‏ 


613 
الجديد من أن نظام العام التجارية نظام عنيق 


ديسمير سئة وم1 وصادق وزير العدل على | ضاق به الفرنسيون واتقده البلجيكيون الذين 


القرارين ثم أصدر فى ٠١‏ ينابر سئة.4؟١‏ قرارا 
بإنشاء ممكمتين جرئيتين تجار يتين أو لاهما عديئة 
القاهرة وثنئاها بمديئة الاسكندرية وصدر قراره 
بالاختصاص المحلى لكل منهما كا فص على 
اختصاصبما يجميع القمضايا التجارية الجرئيةوهما 
ممكمتان للها اختصاص عمل و نوعىقائم بذانه ولذا 
يوز الدفع أمامرما بعدم الاختصاص على أساس 
مد نية الدعوى - أما الدائر تان التجار يتان المنهمأ تان 
بمحكة القاهرة والاسكندرية والتى زيد عددها 
مستقيلا نيعا لريادة العمل وكثرة القضايا فلا 
تعتبران محكيتين تجاريتين مستقلتين لا كيان قائم 
بذائه واتما هما دائرتان من اللحكة الابتدائية 
توزع عليبما التعنايا التجصارية مقئضى التنضم 
الادارى للبحكة ولهذا لا يحوز الدفع أمامبما 
بعلم الاختصاص على أساس مداية التذاع كا 
لانو زالدقع أمام الدوائر المدنية بامكنين 
املد كورتين يعدم الاختصاص بالاسكناد إلى 
تجمارية الدعوى وإنما جرى العمل على أن تقوم 
الدوائر المدئية باحالة الدعوى التجاربة النى تعرض 
عليرا الىالدوائر التجارية والأخيرةبدورها تميل 
الدعاوى المدنية إلى الدوائر المدئية وهو عمل 
إدارئ عض دون أن يكون له أساس منالقاثون 
وذلك هو الخال قبل العمل بقانون المرافعات 
الجديد وعئد اعداده يحت الاجنةالمكافة بتتقيحه 
فيا إذا كان من المفيد ادخمال نظامالقاءالتجارى 
فى البلاد أم من الأفضل طرحه والاءراض عنه 
.والأخذ بنظام القضاء الموحد للفصل فى المواد 
المدئية والتجارية واستقر الرأى على الأعذ 
بنظام النوجيد وأخذت اللجئة.فى تريره ما تضبملته 
المذكرة التفسيربة <لشروع قلنون المرناقمات 


أخذوه من فرنسا ولقد كان وجود بحام التجار 
أو انحا ؟ التجارية وليد اعتباراتتارضخية اقاضته 
فى الماضى ولكنها انقضت الآن إذ صار التنظم 
حله نشربعا وضاق الفادق بين المسائل التجارية 
والمسائل المدئية وأصبح تح فما جميعا القضأة 
المتخصصون:الذين تعينهم ا ججعية العمومية و ينضح 
ما جاء بالمذ كرة التفسيرية أن اللجئة كانت لالشير 
بالاخذ بنظام القضاء التجارى المستقل ولهذا 
نصت المادة مر ومع من قائون اأرائمات الججد بد 
على اختصاص الحمكة الابتدائية بالحكم فى 
الدعاوى المدئية والتجارية طبقا التواعد الى 
وردث ما ومتى كان نص المادة صربما فآن النقسيم 
الإدارى فى العمل لا يرق بالنسبة الاختصاص 
إلى مرتبة حم القانون وبذلك تكرن هذه 
امحكة وهى متعقدة بيده كلة ابتدائية مختصة 
بنظر الدعوى حتى وأو كانت ذات صبغة مدلية 
وى ملك الحالة تطبق أحكام القانون المدنى وما 
تقدم من يران يكون الدفع فى غيد مله ويتعين 
اطرا-ه . 

لد عن الدفع ببظلان صعيفة الدعرى : 

ووحيث إنقانونالمرافمات:السارئ قد'ذكيز فى 
الباب الثاىغن رفعالدعو ى وغيص عذيفةالذعورى 
بالمادتين ٠ن‏ وري وحدد ف الماذتين المذ كورتين 
ما يحب أن تعتمل عليه صميفة الدعرى من 
جميع البياثات الواجب ذكرهافى أوراق امحضرين 
وعلى المتكة المطاوب حضورا الخصوم أمامبا وعلى 


اليوم والساعة الواجب حضوم ,فيما راف 


مراقفات ) وعلى أنه يجب أن. ببين فى ,حيفة 
الدعرى موشوهبا .وطلبات المدهي فيا وبايجاذ 


دياق 


العدد الثالك ‏ السئة اللّامسة والثلاثون 


فى الدعاوى الى تختص ممحكمة المواد الجرئية 
بالحم الزاثى فيبا وق الدماوى المستعجلة 
والدعاوى الى يرجب القائون الحم فيبا على 
وجه السرعة وق غير ذلك من الدعاوى كب 
أن يبين فى الصحيفة وقائع الدعوى وأدلها 
وطلبات المدعى وأسانيدها (م و7 متراقمات ) 
ورتب القانون فى المادة وب مرائعات جزاء 
مخالفة ذلك بطلان الصحيفة إذا كان الاطأ أو 
التقص فى بيانات صحيفة افنتاح الدعوى من شأنه 
أن يحبل بامحكة أو بالمدعي أو بالمدعى عليه 
أو بالمددعى به أو بتاريخ الجلسة. ويتطبيقحم 
القائون على صصيفة الدعوى ببين أن الصحيفة 
اشثملت على جميع الببائات الواجب ذكرها فى 
أوراق انمحضرين الواردة بالمادتين ٠١‏ و ١ؤ‏ 
مرافعات كا اشتملت على اسم المحمكمة واليوم 
والساعة المالوب حضور الخصوم أمامبا كا أن 
الصحيغة تُضمئت “موضوع الطلب وواقمة 
الدعوى من أن المدعى يدابن المدعى عليبما 
متضامثين فى هبلغ ...وغ ج مقسطة على أقساط 
قيمة كل منهما .وماج حررت با كبيالات 
واشترط أن التأخير ف دفع أى فسط مها يترتب 
عليه استحقاق الدين جميعه وقال المدعى إن جزءآ 
من الدين استدق ولم يدفعه المدعى عليبما وأله 
لذلك تحقق له شرط أداء الدين جميعه أصبيح 
مستحق الاداء ‏ ذلك البيان بصحيفة الدهوى 
لاس فبه نقص من شأنه أن يحبل امحمكمة أو 
المدعى عليبما ما احتوت عليه تلك الصحيفة 
من ببان وقد استقر القضاء فى أحكامه بأتة إذا 
أمكن من قراءة الورقة ( ميفة الدعوى ) معرفة 
موضوع الدعوى والمبلغ المطالب به والمطلوب 
الحم به وسئده ‏ وامحمكمة المرفوعة إليبا 


الدعوى_ كانت صيفة الدعوى صعيغة غير مشو بة 
بالبطلان لآن ما ورد ما من بيان لا يوقع من 
أعلنت إليه فى حيرة جدية والصحيفة فما اشتملت 
عليه من بيانات صربحة وواضحة فى أن المدعى 
يطالب المدعى عليبما متضامئين ددين له فى ذمتهما 
بكسبالات ولذلك يكو ن الدفع عل أساس فير 
سلم و شعي رفضه . 
 »‏ عن الموضوع : 

« وحيث إن سئد المدعي فى دعواه هوإثرار 
مؤرخ ١1‏ ينابر سئة 9و١‏ وموقع عليه من 
المدعى علييما بامضامما وأئيت تارضه فى 
١‏ مارس سئة ١465‏ وتضمن الإقرار المذ كور 
مديو نية المدعى عليبما ضامئين متضامنين بعضبما 
البعض للدعى فى اداء مبلغ ١‏ ج حررا 
بشأ» علييما كبيالات عددها ٠١‏ كبيالة قيمة 
كل منبا .وماج ومستحقة الآداء فى المواعيد 
الواردة مها وجاء بالاقرار أنه فى حالة التأخير 
عن سداد أى كبيالة تصبح جميع الكييالات 
مستحقة الآداء ولو لم بحل ميماد استحقاقبا 
وذلك دون حاجة إل تنيبه أو [نذإر رسمى وق . 
تاريخ الاقرار المذكور تحررت الكبيالات 
وعددها ١‏ قيدة كل منبا لاج ودفعبا المدعى 
عليه الآول بصفته مديئا والمدعى عليه الثاق 
إصفته ضامئا متضامنا وجاء ما أن القيمة نقدا» 
وجاء بإقرار المديونية أن المدعى غليه الئاق أقر 
بأن جع أمواله من مئقولانك والبدائع 
الموجودة بمحلاته التجارية بمصر والاسكندرية 
والمقيدة بالسجل التجاري بأسم والده ه رمزى 
حرء هى ضامئة لسداد الدين وليس له حق 
التصرف فيبا و لللدعى أن حجرها والتنفيذ عليبا 
( الخافظة ع ملف الدعوى ) . 


فضاء الام الكلية التجارية 


فد 


د وحيث إن المدعى عليه الأول طون ق عدم تثبيت تلك العمليات ضده ثم برد الشيكات 


الدين بأن حقيقته عملية قر ض مدق بفائدة ربوية 
وأن أصل القرض بدأ سئة/4؟١‏ بمبلغ لايتجاوز 
لصف الدين الذى يطالب به المدعى ثم أضاف 
ليه فوائد دبوية حتى بلغ الرقم الذى حرر به 
الكبيالات وأضاف لقيمتا فوائدربوية أخغرى 
واستغل المدعى تلك الحالة فى إضافة الفوائد 
الربوية أثهكان رئيس المدعى عليه الأولق العمل 
المصلحى الذى جعبما معا وساجة الآخير لليال 
ودلل المدعى عليه الاو لعليذلاك عستيدا نه المودعة 
بالحافظين المقدمتين لجاسى ه نوفير سئة مم٠‏ 
وم ديسمبر سئة مهبة | وتاتضمن الأولى سئدا 
ببلخ اج مؤرخة فى( أ كتوبر .5و١‏ 
ومسثحق الاداء للبدعى على المدعى غليه الآول 
فى ١6‏ ديسمير ١1ه١‏ وثيكا على بنك مصر بمبلغ 
6ج تأرخه 1١١‏ ديسمير سسئة 4061| وسئدا 
بمبلغ ورجه وج مؤرغا فى . ##ديسميرسلة 160 
ومستحق الآداء فى .م يثاير سنة 14609 وورقة 
عررة خط المدعى ( صورة ز سكوعرافية ) ثأبت 
مئبا أن المبلغ كان . . ميج فى مارس سئة ه4١‏ 


وأضاف المدعى فى حسابه فيبا الفوائد الربوية . 


حتى وصل الدين لبلخ ال ةج وبالحافظة 
الثانية شيك بمبلغ واج تاريه ٠٠‏ مارس 
سلة .5و وشيك آخحر بلغ .ه ج تارمخه 
١م‏ ديسمير سئة 1461 وقال المدعى عليه الأول 
عن مسدّئدانه سالفة البيان إن المعاملة بيئه وبين 
المدعى سابقة على تاريخ الاقرار والكبيالات 
و بدأت سئة بم4؟1 وكان المدعىفى سبيل الحصول 
على الفوائد الربوية حريصاً بأن يستكتبالمدعى 
عليه الأول ما شيكات ماول بقدر :المستطاع 
الاحتفاظ بها تحص بده حت بس( مله قيضتها بقصد 


له (لللدعى عليه الآول ( ولكن الصدفة شاءت 
أن محتفظ المدغى عليه الأول بيعضبما وهن تثبت 
الفائدة الربوية ومئبا أنه احتسب لنفسه فائدة 
ورم ج عن شير واحد بمبلغ ٠٠١‏ ج ( مستئد 
م ححافظة لجلسة . نوفير سئة مم١‏ ) 
واستخلص المدعى مليه الآول من دفاعه أن أصل 
الدين المحرر به الكببيا لات مو ضوع الدعرىأصله 
. .ع ج بعد الفوائد الربوية المتأخرة السابقة 
ثم أضاف له المدعى فوا ئدعن المدة اللاحقة فأصبيح 
الدن بفوائده الربوية مبلغ .هاه ج والورقة 
امحررة مخط المدعى '( الصورة الرنكوغرافية ) 
تويدبلك. 00 

د وحيث إن المدعى رد على ذلك الدفاع بأن 
الدين لو من الفوائد الربوية وان المدعى عليه 
الأول عرض عليه سئة ,م144 أن يشترك معه ق 
تمارة الساءات لمأ نذره من ربح فاقرضه. وج 
م سحب المدعى عليهها مثه بعد ذلك مبالغأخرى 
على دفعات بحجة توسيح النجارة لأتهما شركاء 
معاقبها ولاضافتها ل رأس المال ولما تكررمتهما 
سحب ثقوده ولم يكن بيده سئد ص حسابه معبما 
فى ١.‏ يثاس سئة ١ه(‏ بالافرار والكببيالات 
موضوع التراع واشكر إضافة فوائد ربوية لديئه 
احرر بالكببيالاتُْم قالعنالصور ةالو نكوغرافية 
للورقة المقدمة بمستئدات المدغى عليه أنه فى مارس 
سئة ماو ١‏ استحق على المدعى عليه الأول ثلاث 
كبيالات قبمتها. ٠‏ اج و بخصبما من الدين جميعه 
يصبح باقيه ...م4 ج وأنه دون بتللك الورقة 
حسابالفائدة بواقع/1,/: على ا ابلغ الذى اسّحق 
ولعدم سداده تركت الوزقة فى حياذة المدقى عليه 
.الآول واستغلبا على غير حقيقتها .١‏ 


ااه 
«ورحيثإن الصورة الز نكوغزافية المدون ما 
الحساب أصله وفوائدة ( مستئد وحافظة المدعى 
عليه الآرل بحلسة ه أوفير سئة ٠و١)‏ صدرت 
منالمدعى بإقراره يمذكرته المقدمةجلسة ١‏ ديسمير 
سئة موه( وتمسك المدمى عليه الآول بما جاء 
قيبا من أنا تؤيده فى أن الدين يشتمل على فوائد 
ربوءة لايقرها القانون . ,لك الورقة فى ذاتها 
لانقوم فى الاثبات مقام الدليل ولكنبها وهى 
صادرة من الخصم تعتير ميدأ ثبوت بالكتابة تبرر 
الاحالة إلى التحقيق ليثبت المدعى عليه الأول 
أن مبلغ القرض ليس فى حقيقته المبلغ المدون 
بالكبيالات وإنما أضيفت له فوائد ربوية حتى 
مبلخ ٠ومه‏ جليه وذلك على الوجه المبين 
بالمنطوق , . 
( قضية بديع محارب سيدم مد حنا رمزرى بحر 
وآخر رقم 15ل سنة ه5١‏ تجارى كلى رئعاسة 
وعضوية السادة الاسائذة]عيد الجيدالسيد عبدالوهاب 
والدكتورسافط أر أهيم ومدحث طاهر نور القضياة ). 


اذا 
ك1 القاهرة الابتدائية 


؟ فبراير سئة 4و٠‏ 
)| لطهير ٠‏ خلوه من التارريس مله تأقصا 
ولايعتبر نافلا للماسكية واما امثير لو ركيليا للمسحو ب 
عليه . السك قيل الموال بكافة الدفوع التى يستطيم 
توجيبها إلى اليل ٠‏ 
ب ب تظهير ناقس . إفلاس اليل يكمم ل الدموى 
الى يرنسبا الموتال مرفوعة من غير ذى صنة ٠‏ 
الميادىم القانواية ٠‏ 
١‏ - التجويل الناقل' اللكية فى 
الكبيلات يحب أصحته وسلامته توآفر 
عناصره بذكر اسم انمتال أى الشخخص 


العدد الثالثك - السئة الخامسة والثلاثون 


الذى انتقلت الكبيالة إلى إذنه لآنه صاحب 
الحق فى قبض قيمتها وذكر وصول القيمة 
دون حاجة ابيان نوعبا وكذا تدوين إمضاء 
احيل وتاريخ التحويل ٠‏ وخلو التظبير من 
التاريخ يحعل التحويل ناقصأ . والتحويل 
للاقص يعتبر فى حك القانون تحويل نوكيل 
(المادة هملز تجارى) خاضع لقواعد القانون 
المدق وللسحوب عليه ف تلك الالة السك 
قبل انال بكافة الدفوع ألبى يستطيع توجيهبا 
إلى انيل وللسحوب عليه فى نلك الحالة 
الك قبل انحال بكافة الدفوع النى يستطيع 
توجيهما إلى اميل . 

؟ الوكيل يمثل الموكل فى المطالبة 
بالدين , فاذا كان قد حم باشهار افلاس 
لمحيل فان الدعوى الى برفعها لمحتال فى 
التحويل الناقص تعتبر مرفوعة من غير ذى 
صفة إذ أن الديون المستحقة للبحيل مردها 
التفليسة . ويتعين الك بعدم قبول دعواه. 


77 
د من ححيث إن حاصل واقعةالدعوى يتلخص 
فى أن المدعى اختعم المدعى عليه الأول بصفته 
مديرأ لشركة أولاد حمد صادق الطاهر ف دعرى 
الافلاس دم 141 سلة 1ه أوطلب الحم فيبا 
باشبار [فلاس الشركة المذ كورة وتحديد يوم م 
أبريل سنة ١ه(‏ كتاريخ مؤفت لنوقفبا عن 
الدفع إلى آخر طلباته بمقولة إنه يدايتها فى مبلغ 
كذللا جح رو.+..وم كوجب كبيالةمحررةق الثار 
سئة 01و( استجقاق ىم أبريل سئة ١ه‏ واثابت 


ضاء الحا الكلية التجارية 


ااه 


ما أن القيمة وصلت المدين بضاعة والكبيالة 
عررة اصالح إمام وعبد الفتاح عيد الجواد يس 
ومظبرة اللدعى بدون تاريخ وقد حرر المدعى 
شأ احتجاج عدم الدفع أعلن الشركة المديئقفى 
51 أبريلسئة| هيه و لعدم الوفاء اعتيرهامتوقفة 
عن الدفع وقاضاها بطلبائه وبتاريخ سو مارس 
'سئة 1ه196 تقدم المدعى بطلب لحضرة رئيس 
امحكة يستأذنه الآمر بوضع الاخثام على محل 
تجارة الشركة المدعى عليبا وصدر الأآمر به لقبوله 
فى ١9‏ مايو سئة ١0١‏ وعند مياشرة تنفيذه 
قرر وكيل الشركة المدعى عليها ( الاستاذ عبر 
مجت ) بأن الكتبيالة موضوع التداعى وأخرى 
مبلغ >بجعاج مستحقة الدقع فى وم مابو سئة 
١‏ ! قد ظبرها بالنواطوء بين المظبر والمظبر 
إليه وأنه يل أن موكله ( الدركة ) يداين المظبر 
فى مبلغ بهم ج و.وث م وتوقف المظبر عن 
ألدفع من وم مارس سئة ١461‏ والتواطق فى 
النظبير قصد به خخروج المدين من تفليسة المظبر 
ومع ذلك ولاظبار حسن إلغية من جا نب الشركة 


المدعى علما يعدم توقفبا عن الدفع نقد ورد 


الخاطب معه مبلغ ماج و.. م عل أن يودع 
خزانة الحكة ولايصرف إلا بعد الفصل فى 
الموضوع وعلى أثر ذلك عدل المدهى طلباته فى 
الدعوى إلى تنازله عن طلب اشبار الافلاس 
وباعلان تاريخه م أو فير سئة بو أدخ لكاتب 
أول ممكة القاهرة الابتدائية فيقعنى فى مواجبته 
وضد الشركة المدعى عليبا الأآولى بأحقيته لصرف 
مبلغ ال دبج و..ه وإلزامالمدعىعاما الآولى 
المصروفات ومقا بل !تعاب المحاماة والنفاذبلا كفالة 


وقد ركن المدعى ف الثبوت لكييالة أودهبا؛ 


واحتجاج غدم الدفع المملن فى الميماد بالحافظة + 


ملف والكبيالة المذكورة ‏ عررة بمبلغ 
كلاج د..وم عل شركة أولاد يمد صادق 
الطاهر بتاريخ م٠؟‏ يناير سئة ماه١‏ استحقاق 
و أريلسنة وهو١‏ لآمر و إذنإمام وغبدالفتاح 
عبد الجواد بس وعبورة بامضاء مثل الشركة 
المدعى عليها الآولى وجاء ما أن القيمة من بضاعة 
وقابللتحويل وقد حولها الدائئان للمدعى وضيغة 
التحويل غير مؤرخة وبيائها « وعنا دفع القبمة 
ا موضحة باطنة لأآمر و إذن إبلىشعي و القيمة وصلتئا 
نقدية, , 

د وحسسه إن المدعى عليه الأول بصفته دفع 
الدعوى بأن ديون المظبر خصمت فى دعوى 
الافلاس التى أقيمت ضده وقيدت يرث ٠١49‏ 
سنة ١‏ وه ١‏ إفلاسوان الدين انحرر بشأ نه الكتبيالة 
مؤضوع التزاع والمقدر فى الكبيالة بمبلغ .رمج 
و...و.م قد تحول للبدعى بالتواطؤ بينه وبين 
امحيل وفى فترة الافلاس وفى حين أن انحيلمدبن 
الشركة المدعى عليبا فى مبالخ تر بو على ١٠٠/اج‏ 
وقدم حأفظة مستنداته ى ملف الدعوى تشتمل 
على ككبيالات بالدين المذكور . 

و وحيث إن المكة ناقشت المدفى فى سب 
خلى التظبيرهن تأر مخه واجاب الحاضرهن المدعى 
بأن الكمببالة تحولت له ضمن سئدات أخرى 
يكشف خصممؤريخ جم ينايرسئة ١01‏ وموقع 
عليه من امحول الكمبيالة واعتن تاريخ التحوويل 
هو يوم 74 يثابر سئة 161( وقدم للبحكية 
الكشف المذكور وهو .عبارة عن حافظة. خصم 
تارتخها +م ينامر سئة 61و١1‏ ظبرت بمقتضاها 

شركة إمام وعبد الفتاح بس عدةكبيات جموعيا. 
و مج ده م من بينها يان ثلاث كبيالات. 
على المدعى علبيا الأول ادا ؛ ميان 1-3 1 


4م 


العدد الثالك ... السئة الخامسة والالاثون 


١0ل‏ بلغ حرج والثانية استحقاق ومابريل 
سئة 1هو] بلغ مم ج و..ه م موضوع 
ااتراع والثالثة استحقاق 1401/5/5 مبلخ 
اماج وأضاف المدعى لدفاعه عذ كر تدم | دوسيه 
أنه حول هذه الكمبيالات مع غيرها إلى بنك 
باركاين بالقاهرة للتحصيل يناري ١6‏ قبراير سنة 
١ه‏ وزدت المدعى عليها الأولى الكمبيالة 
الأول استحقاق ؛أيريل سئة ١ه؛١‏ ولما قدمت 
الكمبيالة الث نية للتحصيل لم نف المدعى علها 
بقيمتها لكرر ضدها احتجاج عدم الدفعوؤسييل 
تأييد ذلك تقدم المدعى بالحافظة + ملفالدغوى) 
(1) خطاب ورد له من بتك باركليز يفيد أن 
البنك أدرج بدفائره بتاريخ 0ب فبراير سئة١ ١‏ 
اسكمبيالات الثلاث سالفة اابيان الواردة له من 
المدعى بتار ينه إفيرا بر سئة )١( ١‏ فانورتآن 
من البنك الآولى بتاديخ + أبريل سئة ١5١‏ 
والثانية بتاريخ 7 مابو سئة ١48١‏ وتتضمنا 
أن المدعى عليه بصفته سدد قبمة الكمبيالتين 
استحقاق ع أبريل سئة 1461 و هم مايو سئة 
امذاء 


د وحيث إن دعوى الافلاس دقم 11 ستة 
0١‏ التاهرة ‏ المضمومة ‏ قد أقامها شالوم 
بأروخ ليق ضدشر 3 [مام وعبد الفتاح عبدالجواد 
يس وطلب الحم باشبار افلا الشركة المذكورة 
وإثبات يوم وحالة توقفبا عن الدفع إلى آخر 
طلباته وحم فيها بتأريخ ١0م‏ يونيه سئة 1و١‏ 
باشبار إفلاس الشركة المذكورة واعتيارها متوقفة 
عن دفع ديونهأ من يوم .م ديسمير سئة ١4.5.‏ 
وقد بى الحم على الآسباب الى اشتملت عليه 
ومنبا أن شركة إمام وعيد المتاحعيد إأجو أد بس 
قررت بتوتفباعن الدفع ووافقت على طلب إشبار 


الافلاس ) عضر جلسة هو يوئيه سئة ١م4١‏ 
2 وحديث إن الحاضر عن المدعى عليها ف 
حقه لصدوره بالتواطق بين المظهر بن وا حال له . 


د وحيث إن التظبير غيد «ؤرخ وأسدشد 
المدعى تارعفه يوم جم ينار سئة 16١‏ رهو 0 
تاريخ كشف الخصم المقدم منه يجلسة المناقشة 
( عضر جلسة م,م//لاه ) . 

د وحيث إن التحويل الناقل للللكية فى 
الكبيالات يحب لصحته وسلامته توافرعئاصره 
ذكر اسم لمحتال أى الشخص الذى اثتقلت 
الكبيالة إلى إذنه لآنة صاحب الحق فى قبض 
قيمتها وذكر وصول القيمة دون حاجة اببان 
نوعها ( استئئناف مختلط ١م‏ أبريل سئة .4( 
انجموعةالرحعيةم ١‏ مص). وتدويق امضاء الحيل 
وتاريخ التحويل . والشروط الثلاثة الأولى 
متوافرة فى اللكبيالة موضوع بزاع أما الشرط 
الراسع فان النظبير شاو منه وخاو النظيير من 
الناريخ يحمل التحويل ناقصا والتحويل الناقص 
يعتير فى حم القائون تحويل توكيل (م ١5‏ 
تجارى ) خاضع لقواعد القانون المدق ل 
وللسدوب عليه فى لك الحالة السك قبل 
الحال بكاقة الدفوع التى يستطيسع توجهبا إلى 


المجيل . 


د وحيث إن المدعى اعثير تاريخ التحريل 
هو يوم >7 ينابر سئة 01و4١‏ الذى تم فيه كشف 
الخمم ولا تسايره الممكة فى ذلك إذ أن كشف 
الخصم وإنكان تارمفه وب ينابر سئة ١46١‏ [لا 
أن ذلك التاريخ لا يسرى فى حقالمدينالمسحوب 
عليه لعدم ثبو ت تارضخه باعتبار أنالمسحو ب عليهق 


فضاء الحا الكلية التجار يذ 


ذاه 


0000 
تلك الحالة يعتير من الغير وللغمير التعويل على | بالدين والموكل حم باشبار افلاسهفتكون الدبون 
المغلا هر والاستئاد إلماهو مدون بالخط ومعاملته الممتحقة له دردها التفليسة 5 


الحاصل على مقتضاه وإلا لماكان هناك اطمئئان 
فى التعامل بالكبالات على أن مثار السك 
من جانب المدعى بأن تاريخ النظبير هو يوم 
+مبئا رسئة ١4‏ فإن أمى تحديد ذلك ومناقشة 
ضته عند قيام الأراع بين الممال ( المظبر إليه ) 
والمظبر ‏ ولما سبق بيالله يكون التظبير نوكيليا 
وللشركة المدعى عليها أن تدفع مع مواجبة المظور 
إليه بما تدفع به من دفوع ضد اميل , 

د وحيث إن ا لحيل اشبر افلاسه بالكالصادر 
فى 401//01! واعتبر بدء تاريخ توقفه عن 
الدفع من يوم . ديسمير سئة ١46.‏ فتكون 
إجراءات التحويل تمت فى فترة الرببة النى قصد 
متها ال مميلان خروج الدين من التفاوسة وإيثارهها 
به كاملا . 


وحيث إن الوكيل مثل الموكل فى المطالبة | 


« وحيث إن الشركة المدعى عليها قدمت 
مستتداتها الدالة على أنها تداين المميل فى مبالغ 
بكبيالات ولتصفية الحساب بينهما عن طريق 
المقاصة أو غيرها أو تسويةااديون مرجعبا اءثل 
التفليسة . 

« وحيث إنه لما تقدم تكون الدءوىأقيمت 
من غير ذى صفة فيبا و بالتالى فبى غير مقبولة 
لتعلق حقه فى المطالبة بالدين >#ق موكله وهو 
مفلس . 

د وحيث إن مصروفات الدعوى يلثم ما 
المدعى عملا بالمادة إاهم/ ١‏ مرائعات, , 

( فضية الى شعيوو 5 شركة أولاد عمد صادق ” 
الطاهر دآخر رقوة4 ٠‏ لاسنة اه و اتجارى كلىرماسة 
وعضوية السادة الاسائذة عيد اليد السيدعيداتوهاب 
والذكتور حافل ابراهيم ومدحت ور القضاة ). 


1لأه 


- لاسرم 
7 
1 الاو هه > - 


قسَاء نضح 


١58 
حكة مصر الابتداقة‎ 
) دلسمان سلة بو‎ 4 
5 » ألامابة فىحالة الم بتغريم التهم‎ فانئتساو-١‎ 
قرش فى اصابة خطأ ثم وروه تقرير الشغاء بتخاف‎ 
خضوعه ارقاية الحكة‎ ٠ ماهة مستدعة لدى الهنى مايه‎ 
تعلق‎ ٠ من حرث حوازه وقبوله من احية الشكل‎ 
. ذلك بالنظام العام‎ 


ب - قوة أأشيء المحسكوم فيه . الدفع بها قل 
السائل الجنائية . قرط . صحته ٠‏ 
المبادىم القانونية 
9 استشاف النياية لا بتخصص اسليه 
( حك ابتدائيا بتغريم الهم ..ه قرش فى 
اصاية خطأ ثم وردت تقارير اأشفاء يتخلف 
عاهة دسدّك بمة لدى انجنى عأيه فقررت الذياية 
بالاستئاف لهذا ااسبب ولخطأ فى تطبيق 
القانون ) بل هو يعيد طرح انزاع .رمته 
أمام محكنة الاسنئناف غير مقنيدة فيه بطابات 
النيابة سواء أ كانذلك اصاحة المتهم أوعليه ؛ 
"وهذه امحكة أن تبحث فيه أمرين )١(‏ 
جوازه )١(‏ قبوله من جبة الشكل ٠‏ وتقضى 
فى كلا الامرين ولو من تلقاء نفسبا لتعاق 
ذلك بالنظام العام . 
٠‏ يشترط لصحة الدفع بشوة الثىء 
احكوم فيه فى المسائل الجنائية توافر عناصر 


أ ئلاثة ‏ أولا ‏ أن يكون هناك حك جنا 


لباق سق صدوره فى عا كة جنائية معينة . 
ثانيا ‏ أن يكون بين هذه الحاكة والماكة 
لثالية الى يراد السك فيها بالدفع اتحاد فى 
الموضوع واتحاد فىالسبب واتحاد فى التبمتين 
المرفوعة عليهم الدعوى . 

الو 

د ححيث إن الحاضر مع المنىم دفع دم 
جواز نقار الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية 
دتم ٠1ل‏ ستة و يور جح السيدة وطلب مرا 
وكيرت . 

وحيث إن الا-تئناف المطاروح للنظر فيه 
هو عن الحم المادر من محكة أول درجة فى 
الجنارة الجنحة ١111‏ سئة ١45.‏ السيدة زيئب 
وقد اتهمت النيابة العمومية المنهم السهان مود 
أحمد و بأنه فى يوم م يثار سئة ١44‏ ضرب 
مد مه طق حسين عدا فأحدث به الاصابة 
الموصوفة بالتقرير الطى |اشرهى الى نخلف علبا 
عادة مسد ممة إستحيل رؤما وهى ١‏ إعائة فى 
نبارة بسط المفصل السلا ىالسفل للاصبع الوسعلى 
ليد العنى » ما يقلل من مقدرته وكفاءته عن 
العمل بحو ١‏ ب: وقدمته لقاضى الاحالة لبحيل 
المتهم المسنتانف لمحكة الجئايات لما كنه بالمادة 
ال عقوبات ٠»‏ وقرر قاضنى الاحالة بإحالة 
الدعوى إلىممكمة جنم السيدة زينب نحاكمة المنهم 


قضاء انحاكر الكلية ( قضاء الجنم ) 


عادة الاجام على أساس عقوبة الجئحة وحكنتك 
حكمة جني السيدة ينب بتاريخ ب ينا برسئة 1١601‏ 
غيا بيا حبس المتهم ثلاثة شبور مع الشخل وكفالة 
٠.ه‏ قرشا لايقاف التنفيذ وعارضص الهم ف 
الحم وحم بتاريخ م١‏ ينابر سئة م0١‏ برفض 
لمعارضة وتأييد الحم المعارض فيه واستأتف 
امتهم الحم وقيد استثنافه برقم 49+ سنة و١‏ 
ودقع الماضرمعه يدثعة سالف البيان وموضورع 
الدعرى المشمومة رثم (+١‏ سنة و4؟١‏ جنح 
السيدة زينب هو أن النيابة العمومية اتهمت المنهم 
المستأنف بأنه فى يوم م يثابر ول بدائرة قم 
السيدة ذينب ضرب الى عليه مد مصعاق حسين 
عيد! فأحدث به الاصا بات الموصوفة بالثقرير الى 
الشرعى والتى أعرته عن أشغاله الشخصية مدة 
تزيد على عشرين يوما وقدمته تحكة جنم السيدة 
زينب لمحاكته بالمادة 1/4 عقو بات وحكت 
امحسكمة غيابياً بتاريخ هم ينامر سئة مم١‏ 
بتقديم المتهم .٠ه‏ قرشا فاسئأ نفت النياية الحم 
بتقرير مؤدخ 5م ينا برسئة ممه للشفاء وأبقت 
الاستناف مملقا من جانببا إلى أن يفصل فى 
الممارضة عن الحم الصادر فى غيبة التهم فى 
القضية رقم ١+٠‏ سئة ١١49‏ ويحلسة ١١‏ نوفير 
سئة م١‏ قرر الحاضر مع المتهم أن عناضر 
دفعه متوافرة وقرر عن المهم بنازله عن المعارضة 
فى القضية رقم 11٠‏ سئة ١4‏ جنح السيدة كأ 
قرر الهم نفسه بنئازله عن المعارضة فى القضية 
المذكورة وعلى أثر ذلك طلبت الليانة نظر 
استئنافها الخاص بالدعوى المضمومة ( ١+.‏ 
سئة 1944 ) وبنت الثيابة استثنافها لخطأ فى 
تطبيق القانون من محكمة أول درجة عملا بالمادة 
57 ان إجراءات . 


يفف 


د وحيث إن الدفاع عن المهم طلب القضاء 
بعدم جواز اسقئناف النيابة فىالدعوى رقم ٠٠١‏ 
سئة بوع ور لأالئة ذلك لأحكام المادة 6 
إجراءات إذ أن المحكوم به على الهم غرامة 
٠.ه‏ قرشا ولا يحوز للنسابة اسنئناف ذلك 
السك وقصده من الدفع اسنبعاد اسنئداف الثيابة 
ليكون الك الصادر فى الدعرى رقم (٠‏ سلة. 
4 بايا حاز قوة الثى. ال حكوم فيه و ليستقيم . 
معه دعا . 

د وحيث إن قرام استنئئاف الثيابة سواء 
أ كان ماورد بتقريرها (للشفاء) أم ماورد بطلباتها 
أمام هذه الممكة من مأ مكة أول درمجة فى 
تطبيق القانون الذى استيان للسابة بعد ذلك من 
التقرير الى الشرعى من أن أصابة الجنى عليه 


١‏ تخلف إدبه مئها عاهة مضتد بمة هو نحل النظر 


الفصل فيه . 


د وحيث أن استئناف الثيابة لا يتخصصس 
إسيبه بل دو يعيد طرح النذاع برمته أمام عكة 
الاسدئناف غير مقيدة فيه بطلبات الثيابة سواء 
أكان ذلك لمصلحته أم عليه ( نقض فى القضية 
دم 7١‏ سئة ١9‏ قضائية موعة أحكام النقشس 
السنة الثالثة العدد الثانفى صن .مج قاعدة .مم ) 
ولكن عند طرح اانزاع أمام محكة الدرجةالثانية 
فآن هذه المحكة أن تبحث فيه أمرين (1) جوازه 
(؟)قبوله من جبة الشكل وتقضى فى كلا 
الأمرين ولو من تلقاء تفسما لتعلق ذلك بالنظام 
العام . 

د وحيث إثه عن الآمر الآول فان الاصابة 
الى نسبت للتهم بأنه أحدثها بالجنى عليه قد تخلفت . 
عنبا عاهة مستدعة تجعل الجرءة جئاية ليست 
من اختصاص محكة أول درجة الفصل فبها 
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وبتطبيق تلك اامناصر على الدفع الممطروح 
يبين للمحكمة| نه و إن كان الموضوع والسيبمتحدين 
والمتهم فى الدعويين هو شخص واحد إلاأن أحد 


والاسائئاف من تلك الناحية جائز لآن الحم 
المستأنف فصل ف الدعوى على أن| جئحة ضرب 
بالمادة ١4؟‏ / وع فى حين أن الواقمة إن ست 
فى الثبوت هى جناية عقاما ينطبق على المادة 
6 اع ومتى كان الآهر كذلك فان تمسك 
الدفاع عن الهم بأن الاستشئاف بالتطبيق للمادة 
؟. / + - إجراءات لا عسل له لجواز 
اسلئناف الشعابة بالتطبيق للادة ال 
إجراءات ومن ثم يكون استئناف النياية جائزا 
وبالتالى يكون الحم المستأنف فى الدعرى دق 
دل سنة 61و1 جنح السيدة لم حر قوة الثىء 
المحكوم فيه وبمعنى آخر يكون المدم المذكور غير 
تال . 
د وحيث إنه يشترط لصحةالدفعيقوة الثى. 
الحسكوم فيه فى المسائل الجثائية توافر عناصر 
ثلاثة (أولا ) أن يكون هناك حكم جنافى تهالى 
سبق صدوره فى راكة جنائية معيئة ( ثانيا ) 
أن يكون بين هذه الحاكمة والحاكمة الثالية التى 
براد الآسك فيبا بالدفع اتحاد فى الموضوع واتحاد 
فى السبب واتحاد المتهمين المرفوعة عليمالدعو ى 
( نقض و أكتوبر مبلة ١4+‏ الفورس 
المشرى الرابع القسم الجنائى للمجموعة الرسمية 
للبحاكم الأهلية ص ,*؟١‏ قاعدة م؟٠‏ ؛ نقض 
فى القضية ١6١+‏ سئة ١+‏ ق جموعة الذوأعد 
نحمود عمر جزء لاص م١‏ قاعدة م( ) . 


عتناصر اأدفع غير متوافر وهو عدم صيرورة 
الحم الصادر فى الدعوى ١1.‏ سلةه ١4‏ جنم 
السيدة تماثيا كا سبق بانه و يذلك يهار الدفع 
أعدم استيفاء شروطه ويتمين لذلك رقضه . 

د وححيث إن المحسكمة قررت ضم اسئئئاف 
النيابة ( الدعوى دتم ١51١‏ سنة وووذ 
للاسئناف رق 15411 سنئة .4و١‏ القاهرة 
للفصل فى موضوعبما حك واحد . 

د وحيث إن استئئاف اليابة جائذ ومتقدم 
فى الممعاد فبو مقبول شلا . 


د وحيث إن اسلئناف الهم فى الدعوى 
المستأنقة رق 811١‏ سئة ١0.‏ جائذ وتقدم فى 
الممعاد فبو مقيول شكلا 0 

د وحيث إن موضواع الاستثدافين ' م 
دفاع المتهم فجما وتهى. له امحكمة فرصة (/: 
فيه والدفاع عن لسيه بما شاء وإذلك تمدن 
اممكمة لنظر الموضوع الجلسة المددة 
بالمنطوق » . 

( قضميةالبيابة العامة ضدالسمان #وداحد رقم ١١١‏ 
سنة ١914‏ السيدة رئاسة وعضوية السادة الاساتذة 
عيد الجيد السيد عبدالوهاب والاكتورحافظ ابراهي 
وسعد الدبن قحه القضأة وحطمور السيد الاستاذ عد 
تمد خاطر وكيل الثيابة ) . 


بحث نظام الزوجيه المالى فد 


بحث 
نظام الزوجمة الم الى فى القا نون افر نسى 
السيد الأستاذ أحمد رفعت شفاجى وكيل نيابة أمن الدرلة 


تعر يف : 

هو جموع القواعد الخاصة بالمصالم المالية للزوجين والتى تنظمبا أثناء الحياة الروجية وتخضع 
لما بلك الآموال عند انحلال الرواج للآى سيب من الآسباب كالوفاة أو الطلاق . 

وهذه القواعد قد حصل عليبا اتفاق بين الروجين فيتعاقدان عليها قبل قيام الزواج فتصبح فى 
شكل دستور أو قانون أساس للمصالح المالية للزوجين إبان فترة الزواج . وهذا الدستور غير قابل 
للتغيير والتبديل وقت الحياة الروجية وذلك لأى سبب من الأسباب فبو دستور أبدى العيشة 
الزوجية ولعل المشرع أراد بوذه القاعدة الأخيرة حماية الغيي الذى يتعامل مع أحد الطرفين تأسيساً 
على أظام معين فيتفادى ماقد ينجم من اضرار نقيجة استقرار هذا النظام . 

والروجان حيتما يتفقان على نظام لأموالهم [نما يستبدفان فى إقرار هذا النظام إلى ما تملى به 
مصالحبما الم لية مباشربن حةبما المستمد من ميدأ سلطان الإرادة ذلك المبدأ الأسامى فى فقه القا نون 
الخاص ولا رقيب على ارادتهما فى هذا الصدد سوى مراءاة ما تتمئع به قواعد النظام العام من 
إجلال وا<ترام . 

أنواع الأانظمة المالية : 

إلا أن المشرع الفرفمى تكفل فى ثنايا نصوص القا نون المدنى ببران أحكام أربمة أنظمه مالية » 
للزرجين أن يختارا أحدها أو يغيران فى أحكامه كا يشماءان » ثم إن لها أيضاً أن ينشدًا نظاما ماليا 
جديدا لا ممت إلى هذه الأنظمة الأربعة بثمة صلة وهذه الآانظمة م : 

١ل‏ نظام المشاركة فى الأموال : وفيه حتفظ ال وجان بالعقارات أل تى ملكاما وقت الرواج 
وكذا ما يدخل فى ذمتهما من عقارات بطريق التبرع إبان الزواج . وإتما يدخل فى الاشيراك فى 
الأموال المنةولات المماوكة للها وقت الرواج وما يكتسبانه من أموال ابان الزواج وكذا العقارات 
الى آ لت [لييم إطريق العوض . 

وإدارة هذه اللأموال. المشتركة 1 قواعد خاصة تميل عوما إلى خضوعبا لإدارة الريج 
بأعتياره رئيس العائلة . . 

وهذا النظام” هر النظام الشرعي . عمتى أنه إذا لم حدث اتفاق بين الروجين على نظام الوبوجية:. ٠‏ 
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المالى طبق هذا النظام باعتباره النظام القانوق الذى اختاره المشرع فى حالة التذام الروجين للصمت 
فى تنظم علاقاتهما المالية فى فترة المياة الزوجية . 

؟ ‏ نظام عدم المشاركة فى الأموال : وهو النظام الذى لا تنكون فيه مشاركة ما فى اللأموال 
بين الزوجين ونكون المة المالية لكل منهما منفصلة عن الآخرى ومستقلة عثبا فى أصولها 
وخصومبا ولكئه يبق للزوج حق الانتفاع والاستغلال لآموال زوجته وإدارته لذه الآموال . 

ع - نظام الدوطة : وفيه تمثلك الروجة ‏ عند انمقاد الزواج ‏ مالا معيئا بوهيه لما 
والدها أو أحد أقاريا ويدير الزوج هذا المال مستعيئا بابراده فى النفقات المأزلية أما ملكية هذا 
المال فتظل للزوجة . 

نظام فصل الآموال : بمقتضى هذا النظام يظل لكل من الزوج والروجة ملكية ماله 
الخاص ويديد الزوج ماله ما تتولى الزوجة 'إدارة أموالها بممنى أن لكل ماله الخاص به ميزا عن 
مال الآخر على أن يتعاونا سويا فى النفقات المأذلية تحصة معيئة . 

فى القانون الدولى الخاص : 

يقولون ف فرنسا : إن نظام المشاركة فى الأموال ‏ باعتباره نظاما شرعيا لمال الروجين ‏ 
هر نظام انفاق » يمنى أن الزوجين اتفقا عليه ضمئا غند قيام الحباة الروجية فاعتر القا نون أن 
جرد سكو ت الزوجين عن اختيار نظامهما امالى يعتير دذا السكوت تراضيا منهما على تطبيق النظام 
الشرعى وهو نظام المشاركة فى الامو ال - الأمر الذى أدى إلى الوصول إلى ثنيجة هامة هى أنه بطبق 
على فواعد النظام القاائون الذى كم عقد الرواج باعتبار أنه قانون العقد تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة 
الى قبت ضمنا النظام الشرعى  .‏ . 

وأما فى اتجاترا وألمانيا و[بطاليا فيطبق على هذا النظام قاثون جنسية الروجين باعتبار أن نظام 
الزوجية المالى من صم مسائل الأ<وال الشخصية . 

ولقد نحا المشرع المصرى هذا الاتماه الآخير مؤكدا نطبيق قانون الزوج وقت ابرام الزواج 
على نظام الروجية الى وهر ما نصت عليه الفقرة الآولى من المادة م من القانون المدتى المصرى : 

« إسرى قانون الدولة الى ينتمى [ليبا الزوج وقت انعقاد الزواج على الأثار التى برتببا عقد 
الزواج ما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال» . 

ومن ثم فلا يحل لنطبيق المادة 1 من القا نون المدنى المصرى وال تنص عل ما بلى : 

« يسرى على الالثر امات التعاقدية .قانون الدولة التى يوجد قيربا الموطن المشترك للمتعاقدين إذا 
اتحدا موطنا فان اختلفا موطنا سرى قائون الدرة التى تم فيها المقد . هذا ما لم بتفق المتعاقدان 
أو بتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذى براد تطبيقه . 

على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أرمتث فى شأن هذا العقار . 

ولا شك أى الرأى الذنى اتهى [ليه القانون المدقى المصرى يفضل اتماه المشرع الفرامى 
وذلك باعتبار أن نظام الزوجية المالى من مم مسائل الأحوال الشخصية للروجين . 


نحث جربة الرشوة أده 


ال 0 


حث 
جر ممة الرشوة 
فى القااون رقم و لسئة و0١‏ 
للسيد الآستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل ثيابة الضرائب المدائية 


10) 
جرعة الرائى 


17 لم اام نا 0 


لم يعتير القانون الفرنمى جرممة الراثى نوعاً من الاشتراك فى 'جرعة المرتثى ‏ وإبما اعتيرها 
جر بمة مستقلة منفصلة عن جرعة المرتثى ( الرشوة السابية ) وعن ججرعة الاتجار بالنفوذ () . 

وقد عااج المشرع الفر نسى الرشوة الايحابية فى المادة وب١‏ عقوبات المعدلة بالآمر الصادر فى ,ر 
فبرابر سئة ه44١‏ فنص على أن الراشى يعاقب بنفس العةو بات المنصوص عنها بالمادتين بردم( 
إذا استعمل وسائل العنف أو التهديد أو إذا وعد أو عرض هدية أو عطية أو قبل عرضا لرشوة 
لكى يقوم المرتثى إعمل أو بمتئع عن عمل أو للحصول على منفعة أو فائدة مما نصت عليه المادتان 
1/0( 1/8 عقوبات وذلك حتى ولولم يؤد العنف أو النهديد أو الرشوة إلى تحقق الننيجة النى 
أرادها الراثى . ١‏ 

وظاهر من هذا النص أن المشرع الفرمى جعل جرعة استال القوة أو النهديد فى <ق الموظطف 
العموى صورة من صور ججرمة الرشوة وساوى بين وسائل العنف أو التهديد وبين عرض هدية 
أر عداية أو الوعد بثىء هنهما حيث يكون أيا منها كاف لشكوين الركن المادى فى جرمة الرشوة ‏ 
وذلك على عكس المشرع المصرى الذى خصص لاستعال القوة أو المنف أو التهديد فى ق الموظف 
المموى المادة و. ؤ من القانون بون لسئة مومو- تحبيث لعتبر جر بمة مستقلة عن جر مة الرشوة 
وإن كانت العةوءات المقررة لحا هى افس العةوبات المقررة للردوة . | 

ولم يفسح المشرع المصرى للرشوة الايجابية مكانا بين المواد التى تعالج أسكام جرعة الرشوة 
وإما تس كنت الأركان المكونة لها بين نصوص جر بمة المرتثى عند نا . وهذه ال أيضا تستفاد من 
نص المادة 1/4 عةوبات فر أسى وهى : 

. الركن المادى وهو الوعد مبدايا أو عطابا أو عرض ثىء منها‎ ١ 
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- صفة الشخص المرتثى . 
+« أن يكون الوعد أو العرض لغرض الرشوة وعلى وجه التحديد للوصول إلى أحد 
الأغراض التى حددها القانون )١(‏ . 
وبذهب رأي إلى ضرورة وجود ركن رابع هو القصد الجنالى واطومدمء ممعهمم 
وبتوافر بمجرد عل الراثى بالسبب الذى من أجله يقدم الرشوة 0) . 
* عكتاقه 06 ععصدذةلةمصمه قة أعة مأمكه ؛أمل عاطومتامء غرآ 
وأصحاب هذا الرأى يرون أن ليس ثمة مايدعو القاضض إلى النص دراحة على توافر هذا الركن 
إذ أنه مى توافرت الأركان الثلاثثة الأولى فان هذا بنضمن بااضرورة توافر أن الجانى ارتكب 
الجريمة وهو عالم بالقصد مئبا (0) ٠‏ 
ولانرى أن هذا يعتير ركنا مستقلا من أركان الجرعة و[نما يتضمنه بالضرورة الركن الثالك 
( وهو أن بكون العرض أو الوعد بغفرض الرشوة ) فت كان الراشى قد قدم الحدية أو العطية بغرض 
رشوة الموظف أو من فى سحكه فان ذلك يسئلزم بالبداهة توافر عليه بالسيب الذى من أجله بتقدم 
بالرشوة . 
أولا : الوعد أو العرض أو الاعطاء : 
يتوافر هذا الركن من أركان جريمة الرأثى بأن يكون ثمة وعد صدر منه للبوظف ( أو من فى 
كه ) أو عرض أو إعطاء لحدية أو عطية - ويعد من قبيل ذلك حصول الموظف من المرئثى على 
فائدة مادية أو غير مادية رذلك كا تنص المادة بر. ١‏ من القانرن وه لسئة 8و . 
ولا يشترط فى الوعد أو العرض أو الإعطاء أن يتم يطريقة خاصة أو على نمو معين ‏ و إبماكل 
مابتطلبه القانون أن يكون ثمة وعد أو عرض جدىيبين منه ان الراثى قصد به شراء ذمة الموظف , 
وكذلك من ناحية أخرى يتوافر هذا الركن بقبول الراثى لما طلبه مئه الموظف المرتثى (4) - 
ويشترط أيضا فى هذه الحالة أن يكون القبول جديا وقد قضت محكاة النقض المصمرية أنه م إذاكان 
المنسوب إلى المتبم بلحم ينحصر فى أنه وعد عسكر يا باعطائه كل مالك إنهو أخلى سبيله فهذا البيان 
لا يفيد أن هناك شروعاً جديا فى [عطاء رشوة إذ المهم لم يعرض فيه شيئًا معيئا على العسكرى ‏ 
أما قوله بأنه سيعطيهكل ما بلك فقول أشبه بالحزل منه بالجد (0). ' 
ولا يشترط فى العرض أن يكون مكتويا أو شفويا بل قد يتم بطريقة غير مباشرة أو ملتوية(3) 
(1) مطءمغطععم غتاط 
(؟) موسوعة ال تانا12886ه ‏ وأعتالٌ ننس التعليقات (بذة مالاء 
(؟) وهذا مافضت به محكة النقش الفرنسية فى "١‏ نوقير سنة 1511 سيرى 75/١/15‏ . 
(10) جويه طبسة م4#و١ا‏ س كخم. ٌ 
٠:‏ (0) قش 76 أبريل سنة ١598‏ القهرس العشرى الرايع لمجدوعة ازعية س ١07‏ رثم ٠ 56٠١‏ 
(5) جارسون طبعة ١967‏ تعليق .على الادة 5 رقم "لاس 71١4‏ حوييه الأرجم السابق هاءش ؟ 
ءخ وق ,. 


بحث أجرءة الرشوة عارة 
.وإتدك لقاضى المرضوع تقدير ما إذا كان العرض قد قصد به الرشوة أم لا وقد قضت ممكنة 
النقض الفر نسي ( قبل قانون فيشى لسنة ,4ه والآمر الصادر فى 1440/7/6 ) بأنه يعد من قبيل 
الرشوة ما فمله أحد المنقاضين من تقديم مظروف مغلق إلى القاضى الذى بنظر دهواه ‏ على أنه 
يحتوى على أوراق ومسئندات ونين أنه بداخله مبلغ من أوراق البنكئوت وفى قضية أخرى 
تتلخس وثائعبا فى أن متعبد توريد مأ كولات +بة حربية لم زوجة ألضا بط الختصس يفحص هذه 
التررردات ‏ مظروفا مغلا مدعا أنه يحتوى على بطانة زيارة ‏ ولا فنج الضابط انظروف مد 
أن سليته إليه زوجته وجد به ورقة من أوراق البشكئوت أأبلغ الآمر إل السلطات ‏ ودقع المتبي 
ش التهمة المنسوبة إليه بأن الآمر لا يمدو جرد رما وسبو وقع فمما ‏ فابدلت بطائة الرمارة بالورقة 
المالية ‏ ول تأخل محكمة الموضوع بهذا الدفاع وحكت بإدائته ب وعند عرض الأن'ع على ممكة 
النقض قضث برفض الطاعن مؤسسه ذلك على أن الح المطمون نْ فيه إذ تضى بالادائة بعد ما. استظير 
من الآدلة وجود قسد الرشوة لدى الجاقى هارن معه الضابط ويقبل توريد ا فاه .كرون قد 
استخلص توافر القصد الجنائى لدى امهم بما يكنى لوجرب العقاب (1) . 
الرجاء أو التوصية أو الوساطة : 


وف القانون الفرئتى لا تقوم جرعة الرأثى إذا لم يتوافر الركن المادى فيبا على الوجه الذى 
شرحئاه : أى إذا لم يكن ثمة وعد أو عرض أو اعطاء لجعل أو هدية من أى نوع كانت » وعلى ذلك 
.لا توافر هذه الجربمة ولا يعاقب القانون على تجرد التوسط أر الرجاء أو التوصية ولوكان هن ,تنيجتها 
. أن يؤدى الموظف صملاغير حق أو أن يعبث بواجيات وظيفتة (0) . 
و16 رققطع 068 165 35م غعمعسصعل61 عمتسم أععمام علودؤم أ16 مآ, 
أمع أ نتلة 5ع1اع نان عصسغمم 2105 رقه0215هقَنهترمعع2 قع1 رقعء 30 اقم[ 5ع[ 53 
ة 2065565 أممد وعللء أنو 3 عممموةم 12 معمعسول 650148 "1ناوم نك 
عوكع م20 5ع1 تسن تداع عل عءأايمة ناج عللغععم لق ر6غ5دزما 206 من متأمسرمععج 
8 0670115 وع1 مو5وعاطتة؟ عدم ععأوأ؟؟ ذش رع6دمممدة ننه علاء6 ععمع ل نول ممع 


,“ممأوعمم؟ 50 
وكان هذا شأن القائون دم ره لسئة لأثلارة!ا سب الذى لم 5 يتضمن ما بعأاقب على التدخل 


. بالنوصية أو الوساطة أو الرجاء الا فى الحالة التى نصت علما ااادة ٠١١‏ 3 والى يشترط 
. لتطبيقها أن يكون المتوسط أو المارجى أو الموض موظفا . . 
أما القانون دم وه لسئة عهيه؟ :فقد استحدث نص المادة م٠٠‏ مكررة والتي أسلفنا الكلام 
فى الجزء الاول من البحث الذى ثشر بالعدد. السايق - وم تنس المادة المذكر رة قل عقاب 
من صدر منه الرجاء أو التوصية أو الوساطة فا الذى يفهم من اغفال النص على ذلك؟ 
هل يعثير هذا الذى ضدر مئه الرجاء أو التوصية أو الوساطة فى .حك الراثى - لورود. تمن 


(1) نقش فرلى ء مايو 1498 جارسُول امرجم ! ساق 
(؟) حارسون نبذة لاس قلا 


5 5 ول م 


أده لعدد الثالي - السنة الخامسة والثلاثون 


لمأدة ١.‏ مكررة فى باب الرشوة . فيعاقب بنفمس العقوبة المنصوص علييا فى هذه المادة تطبيقا 
لنس المادة ب. ١‏ مكرة الى قساوى بين الراثى والمرئشى فى حم المقاب ؟ 
جرمة الرشوة ا قلنا تتضمن فى الواقع جرعتين مستقلتين من ناحية التجريم هما جزمة المرئثى 
وجرعة الراثى ‏ وعلى ذلك أستبعدت نظرية الاشتراك من أحكام الرشوة - وقد صدر القائون 
دتم 4+ لسنة هو مشدذا العقاب ومئوسعا.ف التجريم إصدد جرية الرشوة ومستحدثا جرائم 
جديدة كالمنصوص عليها فى المادة ٠٠6‏ مكزرة التى نحن بسُددها ‏ وقد أوردها المشرع قى باب 
الرشوة يس لانها صورة من صورها وإما لخطورت! على الصائ العام كجربمة الرشوة سواء بسواء 
وللشامها معبا فى الآثار والنقائج وتخاص من كل ذلك إلى أن جربمة الموظف الدى يقوم يعمل 
أر ى تفع عدسه أو عمل بوظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة مى جر بمة مسَدقلة لا يرجع فى 
تفسيرها إلى أحكام جرية الرشوة وهى لا تحيل عليبا حتى فى العقوية المحددة لها بل أضمن اص 
ألأدة 6 ة عكررة عنقوبة خياصة هى الجن والغرامة الى لارة قل عن ماثى جيه و لاتزيد على خمممائة 
جنيه - وكل ذلك يؤدى بنأ إلى القول بوجوب الرجوع إلى القواعد العامة وتطبيق ‏ نظرية الاشترالك 
على هذه الجربمة الخاصةفصاحب الرجاء أو التوصية أوالوساطة بعد شربكا للروظف بطريق التحر يض 
وبذلك تتحدد عقو به طبقا: للبواد .؛ لقرة أولى م 4١‏ ى ٠١٠‏ مكررة من قانون 0 
العرض أو الوعد يعد تهام العمل أو حصول الامنتاع : 
أودثبر عرض توافر به جريمة الرائى العرض أو الوعد التى يتقدم به ذو الخاجة إلى الموظف 
بعب نمأم ااعمل أو الامتناع عنه ككافأة ١‏ على اداثه أ اليك ان عله .. و بغير 0 سابق ( المادة 
ال من ألقانرن 1 لسئة )0 
وهنا يبأخن مر بم الراشى حم تجريم المرئني تطبيقا لنص المادة ٠١/‏ مكررا لأنهذه اين رة 
9 من صور الرشيرة ولا ثيك النى استحدثها المشرع فى القانون الجديد ول تكن ممافيا ءاييا فى 
الها نو دتم 2 لبسية /1.09 )١(‏ . 
مايا صفة الشخص المرتثى : 


ولايثير جلما الركن من أركان ارعر ا فرك فشترط ثم 5 وغد 27 أععلى 
إلى «وظف عمرى أو من فى حكه من عددتهم المادة :من القانون.وه لسنة موو(ر هدية.أو 
عطية- والمبرة جقيقة وجود الصغة لدى المرآثى ب فيرى. بعض الشرابج أن الراشى إذا أعملى الرشوة 
. إلى شخهن. على أنه موظف فاذا بغي مرظف فلا عقاب عليه لانعدام الركن الثاني للجرعمة.م6, , 


ين 


د تس ون 1١‏ بالسيمة. 4ك 

لق راجم ما ذكرناء ببحثدا 50 السابق لم ن اخجة ص لى ل كا وليست هذه امور معاقدا 0 5 
اثانو الفرني الا راجم جارسول ص والالبذة 39 . 

(7) أحبد أمين ( بك ) والتكتور على راشد س 78 طبمة 49؟ؤ . 


حث جرءة الرشوة مره 


ثانا الغرض من الرشوة : 

يشترط أن يكون الوعد أو عرض الدية أو المملية أو اصطاء أيا مثبما إلى الموظف ( أ من 
فى حكنه ) لؤدى عملا من أعال وظيةة» حنى ولو كلل العمل حينا أو انشع عن عمل من هذا الفبيل 
رلو ظبر أنه غيب حق () . 

وتقدير توافر قصد الرشرة لدى الراثى أو عدم توافره ما تستقل به ممكمة الموضوع يشرط أن 
بكرن استخلاصم! لتوافره سائفا ومةبولا فاذا تقدم شخص بعطاء إلى قاض مثلا وكانت هناك قضرة 
لهذا الشخص معروطة عليه » ول يكن بينهما صلة أو علاقة أو تعارف سابق تحمل على الجادى أو 
على أن بير أحدهما الآخ ركان ذلك قريئة على أية الرشوة (7) . 

وقد قطى بعكو بة الشروع فالرشوة على شخص قدم خدطابا إلمعد برقم الابرادات بد ةالاسكدرية 
يرجوه فيه أن يقجل منه مبلغ مائة جئيه مصرى ويعده هدية ءن خطيبئه » وبذيل الخطاب بيان 
لأشبادات الدزاسية الحاصل عايبا الطالب » فليا ان اطلع مدير الث على هذا الخطاب استفمر من مقدءه 
عن غرضه فافضى اليه .رغبئه فى الالتحاق بوظيفة فى البلدية وبأنه أعد المما'ة جيه لهذا إلغرض 
وذكرت محكنة النقض فى حكبا القاضى برفض الطعن اأرفوع دن الحكوم عليه أن نفس المعااب 
المقدم من الطاعن إلى النى عليه والمذيل ببيان الشهادات الدراسية الحاصل عليها الطاعن لا يدع أى 
مالى للشنك فى العمل المطلوب أداؤه فى مقابل الرشوة المقدمة ‏ على أن أنوال الطاعن ف النحقيقات 
وشبادة الجنى عليه كافيئان لازالة كل شلك لو وجد(") . 

وكان الفقه فى ظل أحكام الما نون رقم ١‏ اسئة 4.و؛ والقانون دم ره أسنة ورور برى 
ضرورة أن يكون العمل الذى يدالب إلى الموظف أداوه أو الا.تناع عنه داشلا فى حدود اختصاصه 
سواء بطاريق مباشر أو بطريق غير مباشر وقد قتذى تطبيقا لذلك ,أنه م إذا كان العمل الذى أعطيت 
الرثموة لجل اجراة. أو الا.تناع عنه ليس هو ءن اختصاص !أوظف إذ ليس فى وسعه عملهكانتهاء 
ذلك العمل أوخروجه ءن سلطته إلى سلطة أخرى فتكون |اشررط القانوئية غير متوافره ولايكق 
اعتقاد الراثى بمقدرة المرئثى على تلبية رغيته لتوقيع العقاب بل لابد أن 'نكون مقدرة الراثي فى 
هذه الحالة فعلية .(4) , 

وقضى بأن و من يشر ع فى إرشاء طاه مستخدم فى ملجأ مابع مجلس المدرية . لكيلا ببلغ عن 
الأغذية الرديثة النى يقدمبا له ؛ حق عقابه على عرض رشوة » ولو لم يكن الطاهى عضوا فى اللجنة 


: حارسوث رام 4؟إذ حاء يه مالي‎ )1١( 
معنن غمة ه16 أقةء مجلاعة مملمنمعمء 153 ع طملألصوه عنمؤأوزه22 هآ ؟'‎ © 
"ع مأعقئة "0 عفموممم 86 عتاعام لامرو؟‎ 
ْ ٠95 (؟) الرحوم أعد أمين ( بك ) طبمة 1514 س‎ 
(؟) لأوسوعة الجنائية جرء رام س وا ء‎ 
١؟45 السنطة الجرئية و7 مارس هه؟١ أحد أدين ( بك ) والأكترد على راشه طسة‎ )4( 
: 1 8 ص 5" هامش‎ 


اكلمه 0ل العدد الثالث ت. السئة الخامسة الثلاثون 


الخصصة لنسل الأغذية , لآنه يحم وظيفته أول من يستبين حالة تلك المواد من المجودة أو الرداءة » 
وعليه أن ينبه اللجئة إلى ححقيقة الآمى كلا اقتضت المال» (0 . 


:آنا القانون دم وى أسئة عجووا! فقد ساوى بين الوعم أى الاميام “بأن العمل من اختصاص" 
الموظف الزاعم وبين الاختصاص الحقيق على النحو الذى أرأناء؟ ننا ." وعلى ذلك يصم النساول 
عنا إذا كان الراشى يعافب على جر مة الرشوة إذا ما أعطى جعلا أو هدية أو عرض أو وعد بثىء 
من ذلك موظفا زعم له أن العمل المطلرب أداؤه أو الامتئاع عئه من اتتصاصه . ش 
- بدو انا أن الجواب ثم ١‏ ذلك لآن المشرع فى القانون دق .+ لسئة م0١١‏ لا يشترط كركن 
ْ من أركان جريمة المرتثى أن يكون مختصا فعلا بالعمل المالوب . بل يك مجرد زعمه بأله عتص: 
نذا العمل -: فنى اطنأن الراثى إلى هذا الزعم واعتقد صحته وقدم العطيه أو الهدية للمرظف بنية 

الرشو على أن العمل من اختصاصه فان جر: ل تتوافر أركائها وبعاقب الراشى بنفس عقونة المرأثئ 

تطبقنا للبادة تبا. ١‏ مكررة ). 

. أما إذا لم إصحب عرض الراثى الجمل آر للبدية . ذع, من الموظف أو من فى حكله سم 
وكآن هذا الموظف فير مختص فعلا بالعمل المطاو ب اداؤه أو الامتناع عئه ‏ فإن الجرعمة 
لانقوم») . وقد قنى بأنه إذا كان دقع الثقود من النهم إنما كان ليننازل المبلخ عن البلا ب بعد يدم 
التحقيق فيه محضر البو ليس »ما "لادخل فيه لوظيفة العسكرى الذى قدمتك إليه فآن إدانة لهم 
ف جرمة الشروع فى الرشرة تكرن خطأ , إذ لاجرعة في ذلك , 

8 :ولام أن يكرن العمل المطلوب إجرائه مقا أو أن بكر ن العمل الالو 95 الاء تناع . عن فير 
رخ ذاة 0 .. 
3 عرض الرثوة وحالة الضرورة : 

وئمة فرض قد يعرض فى أأعمل وهو أن يشرع مثلا أحد رجال الشرطة فى القبش على شمن 
'نمم أنه ارتكب جرعة ما ل والواقغ أنه لم يرتكها ‏ فعرض عليه هذا ااشخصر مبلغا م نالئةود 
بتئع عن القبض عليه فبل يعافب الشخص الذى عرض هذا المبلغ عن جرية الزشوة 5 ّْ 

' تقلنا فيا سبق أنه لابهم من نأحية المرئثى أن يكون العمل أدادء حقا ومشروعا ولا أن يكون 
'التفل المطلوب الامتناغ عنه غيز مشر وع أو يكوتن جريمة 0 المراثى مجرد طلبه الرشوة 


23 نض 5 نايز 5*ة 3 جموغة القواعد الفا نو نية:جرء. ثالك رقم 3 00 


.:(5) هذا يتفق مم نظرة السرم فى .القنانون الديد إلى جرعة الرشوة دالى ايت قوع قّ 
المقاب عليبا : 

(") ولو قم فى ذهن الراثئى ان الوظف ئس بالسل ٠‏ ., 
+ (6)نقش أدك ديبسير سنة. 1949 مجوغة القراعد الثائونية .الجوء السابع رقم )4١‏ س ٠.41١‏ 

(0) الرحوم أحد أمين ( بك ) والإكتور علي راشد س 75 , 


حث جربة الرشوة ابره 


ااام ااا ا اا ا اا ااا اا 


أوة.وله عرضا من ألراشى للامتتاع عن عمل من أعمال وظيفة» ولو ظبر أ عي حت (0 . 

فبل يمتى ذلك أن بماقب الراثى فى الحالة الى نحن بصددما ؟ 

يرى المرحوم الاستاذ أحجد أمين ( بك ) أن السارع [ما أراد بعبارة د ولو ظرى له أله غيرحق » 
الوارده بالممادة .1 غقوبات قدجم ‏ أن يأخذ السبيلعل المرظ فكلا يعتذر بانه إتما امتنع عن 
العمل لانه تيين له أنه غير حق » و أنه لاحل عندئذ لمئاءه ء زان للموظف من عإملة وظيفته عا يعيئه 
على الخروج على حدود القانون متى أراد » وفى وسعه أن بتخذ من ه.ذا وسملة للاتجار .وظيفته 
فياضى من الئاس من امتناعه عن ظلبهم والعبث قوقهم وحرياتهم ‏ فاذا أخط بجحريرته فى هذه 
الحالة فلا يسوغ له أن يمتذر بأنه امتئع عن العمل اظلله .- ولكن لاثىء من ذلك يصدق على 
حالة الراثى أو يصح أن يحتج به عليه » فان الذى يدفع جعاله ليخلص من عمل ظالم قأم به نوظف 
أو شع فى القيام به لايبغى من ذلك جر «خنم ولاشراء ذمة موظف » وإإما يريد الحملاص هن شر 
ميق ودفع مضرة لاببزرها القازون فرو جدير بالرأفة والمناف ولال لمقابه إذا لم يستطع دقع 
الأذى عن اسه إلا برشوة الموظف وقد يكرن من الممكن الاستثاد فى مثل هذه الأحوال ‏ 
أوفى بعضبا على الأقل ‏ إلى حك المادة +١‏ عقو بات التى تعنى من العقأب من يركب جر مة تحت 
تأثيي الاكراء (). 

ونرى أن مكن إعمال فص المادة +١‏ عقوبات التى تقرر حالة ااضرورة كائع ون موائع 
المسئو لية(9) مع التحفظ الشديد إذ أن الأمر يتوقف على الوتائع وهل تسفر ين توافر شرو طججالة 
الاكراه الأد أو الضرورة أم لا وهذه الشروط هى أن يكون ثمة خطر جسم على اأنفس وشيك 
الوقوعوأن لا تتدخل إرادة الجائىفى حاول الخطر أن تكون الجريمةهى الوسيله الوحيدة لدع الخمار. 

والشرط الأول وه وأن بكون ثمة شطر جسي على النفس وشيك الوقوع يتشذ فى تقديره هقبياسا. 
اعتباديا منوهءعموع وز أى أن قاض الموضوع وهو بسبيل تقدير الوقائعمطا لب بأن ي:ظرالىحالة 
الجانى وظروفه.الخاضة والملابسات التى وجد فيا - أى عليه أى يضع افسه فى موتفه ويقس 
بمقياسه مراعيا هذه الظروف مجثمءه ‏ (؟) . : 

وتقدير الظروف التى صاحبت إقدام الراثى على الرشوة فى هذه الحالة من مسائل الوقائع التى 


() داجع الجرء الأول من يحثنا فى المدد الثاتى من الحاماة السئة الخامسة والثلا'ين س ٠ 41١‏ 

(0) أحد أمين ( يك ) والاكثثور على راشد س يؤل وراجم الوسوعة المنائية جرء ) ص 9١‏ نبذة ٠40‏ 
-- (8) تراجع مذكرات الاستاذ دى لوحو فى أسباب الاباحة لطلبة الكترراة ؟هؤل سس موقل 
ض 9184 والوسوعة الجنائية المزء الأول ص /اق؛ ومبادىء الائون الجنالى [لذكتور على رأشد مابية 
4 س خغه ٠‏ 

(4) فيلا مايعتير خطرا ج..ما على فناة قد لايعتبر كذاك باللسبة رجل ‏ ويتفاوت أيضًا تتدير عدى 
جامة الخطر نبما الدرجة الاجاعية افرد فاقتياد قروى إلى غفر البوليس يزعم ارنكابه جريعة فد لابعتى 
خطزا جسها بير ندفمه ججرممة.الرشوة في 'حين إله من الجائز أل: بعتيز نفس هذا الوفف خطرا جما بالاسبة 
لغرد من عاثلة عربقة مثلا ٠‏ ْ ا 


5 العدد الثاللك -- السئة اخامسة والثلاثون 


يستفل بالفصل فيبا فاضى الموضوع .. وقد قعنت ممكة النقض المصرية فى حكم الها بأنه ٠‏ متى 
أثبتت محكة الجنابات فى حكبا كواقعه من وفائع الدعرى عدم وجود سبب للاباحة أو موانع 
العقاب ‏ فلا سبيل تحكمة النقضش أن تقض المسكم المذكور ‏ ذلك لآنه من المقرر أن أسباب 
الإباحة وموانع المقاب الى ملا الدفاع الشرعى عن النفس والمال في من المسائل الى نختصس 
بالمرضوع واليس من ن اختصاص عكة النقض الاظ ر فيبا > (0. 
وقد آضاريت أحكام حكة النقض الفرئسية حول ما إذا كن تقدير وجود حا ارود أ 
عدم وجودها بيلك مسألة وقائع أرهأة قانون ققضتك بعض الأسكام بأن تابن ب الوقائع الى 
تكون القرة القاهرة [نما اص به قأضى الموضوع وححده وله السلطة العليا فى ذلك , 
+2116مم0 ملاع 113 حتوائد هآ معنا د00 أنانو 5أاتو؟ وع0 10 عن جه 1" 
,“ممأووعم6 06 ععناز تاج ماع 60 8011761210 
أما بمض الأحكام الأخرى 5 ذغيثك ومعبا الفقه أن قاضى ا موضوع إن كان هو اص 
حسب الآصل ٠‏ بائيات و جود أو عدم وجود حالة الضرورة فان لحكمة النقض حق الرقابة على 
قضائه لثنبين إن كانت الوقائع تسر عن توافر العناصر القانوئية لسبب الإباحة أم لا ؛ و على ذلك 
فالاحكام التى تكتق بتقرير توافر الذوة الفاهرة دون أن بين فى قضائها الظروف النى أدت ما إلى 
استخلاص ذلك نكون مستوجيه النقض للقصور فق التسبيب(7) . 
01م 50101618112 0117018م ‏ هنا خة رههل1اصعمعمىم هل عل (85015 ,عوناز 2آ ”* 
ضعام؟ 19 عع أ أنادة؟ نعم زه" غله1 عل وكتمعصمغ لم وعل ععموؤواعء ٠"‏ «ماووممه 
لمأت 5ع 51 #عألاءة؟ عل ممأكووقدء ع0 غتامء. 18 3 غلطء 1[ أنوممة 11 عدن زمر 
مط ب كأغوء قنز غ41 دل عتدون! وعترغموعق قوع[ أمعمامعو6هم وعممواه 
5 0698 25م 0005884684 56 أنانو 2151645 عه 5أقعصع عداز 165 رععمعدوغ قطام» 


علناع لهم مممه؟ 15 ع0 ععسصؤؤواءت"! «اعمعقاو ذق ومعصصمط م5 غه وإم لمهم 
." 501118 ع0 +سو]ة0 نتلوم حفوقده وقة ومع زه 


و سين من من الاحكام الحديثة مكة النقض المصرية أنها تأخذ يمقبأ فى رقابة التسبيب في الاحكام 
من ناحية إثبات الظروف والوقائع النى تسفر عن وجوه سيب الاباحة أوعدم وجود.() , 

الجر هة النامة : 

لاجدال فى مدال فى أن جرعة الراثى تنكون تأمة بمجرد قبول المرتثى الوعد أو الجمل أو الهدية ولكن 
يلوم أن يكون الموظف المى نثى قد قبل ما وعد به أو ما عرض عليه قبولا جديا ٠‏ أما إذ! تظاهر 
بالقبول وهو غيد جاد فيه يا لوكان ذلك ليسبل على أولى الآس القبض على الراثى'متلبسا بجر هته . 
فلا :يعاقب الراشى إلا بمقوية الشروع ) وذلك على كس جرية المرتثى [ذ لابهم فيما أن ييكون 


(41'ثقتضن :98 «بسس ملل 10# الحجسوها الروعرة منة تأسمة س'لا؟ ٠‏ 
)سا سول اها تليق على الأذة 4ه من 499 رقم 5ل ل +9 

[#)رننش لو اوقير سنة ١.0‏ كتوعة أحكا+ الننض السنة الرابمة المدذ الأرك سن 19 7 ف © 
(4) نقض 784 أبريل *195 ججموعة القواعد النانونية جرء " رقم ٠ 1٠١‏ : 


مف جرع الرشوة خدة 


الراثى جادأ فى عرضه ‏ بل المهم أن يكون العرض جديا فى ظاهره وان يقبله الموظف على ه.ذا 
الاعثبار منتويا العبث بأعمال وظيفته بثاء عليه ٠‏ ذلك لآن إلملة النى شرع العقاب من أجلها حا 
بالنسبة للموظاف مذا القبول منه ( قبل القانون دثم 14 لمنة نوو ) لاله يكون قد اتجر بوظيفته 
0-6 5 رتكرن معلحة اما .ة قد هددت فعلا بالضرر الناثىء من العسف بالرظيقة(0) . 


اأشروع : 


أثار الشرو ع فى جرمة الرائى علافا غير يسير فى الفقه والقضاء الفر نتى من باحية تج يمه 55 
وسيب هذا الذلاب ما ترالى من تعديلات على نص المادة 1/4 عقوبات فرأسى الى تكلم عن الرشرة 
الابمابية فكان نصبا الأول ( فى ظل الغا نون (صادر فى مؤ مايو سئة ,مز ) يمتوى على هذه 


العبارة 5 «كل من اكره أو شرع فى أن يكره دوعا أو شرع فى أن برشو 000 
ناح 0110121 ... 18201'8ق اممو عل فامع؛ ناه أملم ممه ه1ناة عناوومعزنن " 


.لمهم نوع عل 6امع؟؛ رن 

م عدل النص بالقائون الصادر فى ١١‏ قراب سئة !ا وأصبح يحتوى على العيارات الآية. 

« الشروع فى الاكراه أو فى الرشوة مما هو منموص عليه فى اافقرة اأسابقة يعاقب عليه 
بالعقوات المببئة مها سواء أ كانت له ثليجة ام لا, . 
ناك 65ا12617م ‏ مملأغصنعيمه عل غع عأمتهقعاممء ع0 كع لأكواوع؟ وعنيآ " 
ب011245م أهمة نز أن وعملعم دعل ؤعأهنام غمدععة عامدعهعمعدم عمعلمءمرم 

"تعلاء “ا 5عألاأناة ممم نلو غان غمعتج دعلاع'نن 

ثم صدر قانون ؟] مارس سنة معو عنفظا مبذه العبارة الأخيرة ‏ إلى أن جاء القانوث 
الصادر فى م فراير ه14 متضمنا عبارة د سواء أ كان للاكراء أو لارشرة نقيجة أم لاء والتى 
لشعر بالقرل أن ااشرو ع فى جر؟ة الرائى والذى يكون فقط عند احاولة فى الارشاء دونطاثل .. 
يعاقب عليه القانرن . 

ولذكن يمثرض على ذلك بأن جرعة الرشوة فى القائون الفرننى ليست بوجه عام إلا جنحة., 
والشروع فى الجن غير معافب :ليه إلا إذا وججد نص صر بح يقعنى بذلك ( المادة م عقوباتأرنى) 
وعلى ذلك يثور التساؤل عأ إذا كان المششرع الفر نتى فى قانون م أبرار مث و4؟ ١‏ قد تعد المماقبة 
على الشروع فى الرشو أم لا. 

وقد انعقد شبه اجماع فى افقة الفرنى على أن الجواب ثم (). 


(0 نقض 4 فير اير سئة 154 الجدول المشرى الحافس ( جنات ) اللصوعة الرسمية ض +19 رام ٠٠١‏ 
(؟) موسوعة 8نا13556© ب 5أكلال تعلق على اأواد ةلز س 148 جرء و تمت كلة «شروع» وراجم 
أيذا دائرة معارف «الوز القانونية ( الججائية ) طبءة ؟ فول جرء أل س باهم «مابيدها وجو أده ظنة 
قرس هم 0 ال 


ذه العدد الثالك ‏ آلنمنة الخامسة والثلاثون 


. . أما القناء فقد ظل زمنا طويلا مترددا فذهبت بعض اام إلى أن الشروع فى الرشو لا عقٍاب 
ا عليةت واف طن آخر إلىأن الجريمة تتوآفر بمجرد اتجاه إرادة الرأثى إلى الإرشاء وعرضه الرثموة 
,فعلا وعلى ذلك فليس هناك من شروع ‏ وذهب رأى ثالث إلى أنه فى حالة عدم تحقق الثقيجة الى 
كأن برى اليبا الراثى من الرشوة يكون فى الأآمر جرعة من نوع خاص (0 ٠‏ . 
إلا أن هذا الانقسام الظاهر فى القضاء الفر فى قد تلاثى منذ أن أصدرت محكة النقض الفر ندية 
حكافى ٠١‏ يوليو سلة م4١‏ والذى وصف جرية الرشوة الابجابية يأنها جريمة شكلية وقد جاء 
المكنايل: 20 ١‏ 
. .نه ان عرض مبلغ من المالعلىمورظف لي سمجرد شروع مما لاعقاب عليه و إثما بكرن جر بمة ااراثى 
( الرشوة الابخابية ) المتسوص عاليرا فى المادة بوبا! جديدة من قانون العقوبات ب وهندذه المادة 
لا نتطاب لكى تم الجرمة وقوع قبول الوعد أو العدية وإ[نما تتم الجر يمة بمجرد عرض أأراشثى هدية 
أوعطية أوجملا بالفرض الماصوص عليه فى القاثون (6)» . .٠‏ 
فى القائون المصضرى : | 
كان المادة 1١9‏ عقو بات ( الملغاة ) تنص على حم عاص لهالة الشروع فجرمة الراشى فذ كرت 
'أن دمن شرع فى إعطاءرشوة ولم تقبل منه ... ... يعاقب بالجبس مدة لانزيد على شئة أو بنرامة , 
لا تجاوز مائة جئيه مصرى ١‏ وقد كان يمكن الاستذداء عن هذا النص حك المادة مغ عقوبات اولا 
أن المشرع أراد الرأئة بالراثى تخفض حقابه عن الحد الذى كان يستخقة لو غليقت عليه المادئان 
18 454 نم١١‏ من القاثون مه لسنة الور . 2 اي ال 
” ' وظاهر من هذا الغص أنالمشرع فى المواد الملغاة كان يجعل الشروع في جرعة الراثىجئحة تدخمل 
فى اختصاص القاضى الوك مخلاف الشروع فى جرعة المرتثى فاله جناية (8). | 
أما القاثون رثم 4و لسئة عمو فقد نصت المادة ؟. ١‏ مكررا مئه على أنه هن عرض رشوة ولم 
تقبل منه أو من استعمل القوة أو الدئف أو التهديد ول يبلخ مقصده يعاقب بالسجن وينرامة 
لا تقل عن خمسمائة جديه ولا تزيد على ألف جنيه , وذلك إذا كان العرض أو التبديد أو استمال 
القوة أو التهذيد حاصلا لمرظف عمومى ؛ فاذا كان العرض أو استعال القوة أو التبديد حاصلا بغيد 
موظف' عمؤمى تنكون العقوبة الحبس لمدة لانزيد هلى سلين أو غراءة لا تجاوز مانتى جاليه 0 
وظاهر أن هذا امن هو المقا.لل أئص المادة ١‏ عقوبات (©) (ملغاة) إلا أن العقوبة شدحت 


(1) محكة بلنورت م نوفير سنة 545ا سيرى 1945 //9/ 0 . 
(0) راحم الحم المذكور فى موسوعة ال كناة ©1985‏ 1515ال فى الموضم الشار إليهآ ننا , 
(0) أحد أمين ( يك ) واللكتور على رأشد س (", و /م. ١‏ 1 
(1)-يري د كمتون. مود مسعاقى ان نس الادة ٠١9‏ مكررا إما يقرر جرعة خاضة .رؤى النس عليها لما 
. بتضمنه إلسمى .إلى إفسباد ذمة الموظف من مخطوره . ( الطبعة الثالية س 4٠.‏ ) سى.ولاترئ: نايدمو إلى أن 
“نطق على الشروع فى جريعة. الراثى.وصفي. الجزية الخاسية طالما .أن هداك ءلة ذعو إلى النس أصراحة غليه 
وف نيف العقاب 8 


بحث جريمة الرشوة إذة 


فى الئص الجديد من اليس إلى السجن ديا مع اميل الى التشديد فى الهانون دم > أسنة ةو 

وظاهر أيضا أنه لوترك الآمر لاقواعد العامة الكان ءاب الراثى الذى 'يقف فمله عند حد 
الشروع هو الاشغال الشاقة المؤقنة » فاريد هذا النس تحفيف العقاب على الرائى لآن الجرية إذ 
عاب أثرها فان التنيجة الضارة والخطورة التى كانت تترتب على فبول الموظف لارشوة نكون قد 
تخلفت ٠‏ أما فى حالة قبول الموظف ارشوة فآن فعل الراشى بكرن قد أتى ثمرته الخبيئة الخطرة ويجهب 
اذ عقاب الراشى بنفس عقوبة المرئتى ( وهذا ما نصت عليه المادة ٠.‏ مكررا من القاثون بوب 
لسنة 9هو١1)‏ 

ولا بد فى الشروع من توافر أركان الجرعة الثامة بممنى أن يكون اأراشى قد تقدم بالمظاء إلى 
الموظف ( أو من فى حكنه ) ليجمله على أداء عملمن أعمال وظيفته أو للامتتاع عن عمل من أعبالها ‏ 
وبحب أن تكون الرشوة قد أوقفت اسبب لادخل لارادة الفاعل فيه وهذا ما يمئيه الشارع بعبارة 
دول تقبل مئه» وهى ليست إلا عبارة مقررة لما جاء فى الأحكام العامة الشروغ بل أنها قمر عن 
الاحاءلة بكل الأسباب التى تحول دون لوغ الفاعل مقصده ومئبا القبض على الراثى أثنا. غرض 
الرشوة . 

ويك مجرد وغد الراش باعطاء المدية ليتوافر الشروع فى الارشاء ولو لم يرزها أو يعين 
قيمتها أو نوعما )١(‏ . 

وتنطبق سائر أحكام الشروع على هذه الجرعة ( الشروع فى الرشو ) فاذا عدل الراشثى باختياره 
عن تقدم الرشوة قبل رفض الموظف أو قبل القبش عليه فلا عقاب ٠‏ ,, 

هل يطبق نص المادة به.١‏ مكررة على الراثى أن يعرض هدية أو عطية على موظ ف أدى له عملا 
من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالا بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه يقصد 
المكافأة ودون وجود اتفاق سابق ؟ أم أنه برجع بصدد هذه الحالة إلى القواعد العامة فى الشروع ؟ 
( المفروض أن الموظف رفض ماعرضه عليه الراثى ) . 

'رى أنه لا بمكن الرجوع فى صدد هذه الصورة إلى القواعد العامة فى الشروع إذ أن المادة +4 
عقو بات تضمنت العبارة الأتية : « يعاقب على الشرو ع ف الجناية بالعقوبات الانية إلا إذا نص 
قانوئا على لاف ذلك ء ومفبوم عبارة هذا النص انه لا ينطبق إلا عند عدم وجود نص عاص 
قاذا وجد نص خاص فاله يحب العمل به دون غيره ‏ وعل ذلك فان الشروع فى جر مة الراثى وقد 
ورد فى خصوصه نس المادة ٠١4‏ مكررا ذفان هذا النص هو الذى ينطيق دون غيره ‏ وعلى ذلك فان 
الراثى الذى يعرض عل الموظف هدية أوعط.ةككافأة له بعد قيامه بعملمن أعمالوظيفته أو امتناعه 
عنصمل من أعمالما ودون وجود اتفاق سابق بينهما ‏ يعاقب بالعقوية المقررة بالمادةه. ١‏ مكررا إذا 
وقف فمله عئد حد الشروع كا لو'رفض الموظف المدية أوالمطية أوقبض عليه غئد تقدمها لليوظف ‏ 


7 (0) نض 9١/:/؟54١‏ تموعة التواعد القانونبة درء 1 س 9؟؟ رقم 158+ 


رام العدد الثالك ... السنة الخامسة والئلاثون 


ولو أن في هذه الصورة.يكون عقاب الشروع أشد من عقاب: الجرعة الثامة ١(‏ ؟ . 

عقاب الراثى 

لا ضعوية ق. مغرفة اختوية الرائى إذا كانت الجريمة تامة فبو باص لمادة ب ٠‏ مكررا يعاقب 
بنفس عقوبة المرلثى . 

أما في ل اله شروع فيبين:من من المادة بو. ١٠‏ مكرر| ابا تع في عين من العقى بأت .. 

١‏ - عقوبة ة الجناية : وى السجن والغرامة من مائى جيه (إلمخمسمائة الشروع فى رشو لمر ظلفى 
الضوى : اد 

597 عةوية الجبحة : وهى الخبس لدة لا تزيد على سكتين أو الغرامة النى لا تجاوز ماثتى 
الشروع فى رشو غير الموظف العموي ٠.‏ . 

١‏ و تلبق عقوية الجزاية أيضا 5 عن رع ف دثلوة أسون من عدهكهم. اللأدة' ١١١‏ من القانون هه 
لسئة مبوة! وثم المستخدمين ف المصالل الثابعة للحكومة أو الموضوعة نحت رقابتها وأعضاء انجالين 
الديابيةالعامة 0 احلية سواء أكانوا منتخيين أم معيئين والحسكين والخراء ووكلاء الديانة و اللصفين 
والجراس القضائئين والأطباء والجراحين والقابلات بالنسبة إلى ما يعطوله من بيانات أو شبادات 
بدأن عل أو مرض أر عاهة أو وفاة وكل شخص مكلف تخدمة تمومية سل 7 ذلك إلا لآن 
المادة ا المذكورة نصت على اعتبارهم كالمو ظفين العموميين فى تعابيق نضوص الرشرة 0 

دبذلك لايق لعقوبة الجئحة نطاق فى التطهيق. إلا بالنسبةللشروع فى رشووة أحد من مستخدمى 
ليرت التجارية أو المبتاعية 5 الما لبي ويلاحظة ان عقوبة العارض في هذه الحالة الآخيرة هارت 
متساوية.مع عقووبة الجرمة التامة ل المادة +. ١‏ ) فما يتعلق. بالحبس.ىادق منبا بالنمبة للغرامة , 

ولسئا حاجة إلى ان ننبه إلى انه فى مالة | نطباق العقوبة المشددة المتصرصن علنيا فى :الادة م..٠‏ من 
القاثون ؟. لمبنة بره4؟ علىالمرأثى فان الراثى يعاقب بنفس المقوبة [عمالالنسى المادة /9. ١‏ مكرراً 
فرسالة الجر مةالنامة أما فرحاة. اأشروع.فان الراش يعاق أيضا علبقا لمن المادة ٠١١‏ 00 


يد هر مز يتدخل / بين ا للدت 00 1 دقد 0 ف جريسة الرشوة , 


)0 يدان لني لوانت برجت لد نمك لوقي ملا لادتين ٠6‏ وو ٠١‏ كرا انس المتوبة فى 
هذه الخال الغسجن واأغرامة من مأنتى جنره إلى خسائة فى حين أن المتوبة المقررة بالمادة و١٠‏ مكررا عى 
السجن والغرامة من حسماثة جئيه إلى أاف سب ولاا ريب أ هذا .عيب فى اشرب محسن إهادة النظر فيه 
دإنكنا لمتقد أل أحكام القضاء كفيلة بتحقرق التوازن بين هذين النسين . ش 


حث جرعة الرشرة دل 


وبين الراثى وال رنئى وذلكيا يقعنى نص المادة ب.1 مكررا (0) . 

أما قى حالة الشروع فيختلف عقابه تبعا ما إذا كان بعمل لصالم المرتثى أو لمالح الراثى فاذا 
اعتير وسيطا للمرتثى فائه يعد شربكا له ويعاقب على الشروع بإحدى المادتين هوأر ه؟ؤ مكرراً 
مع المادتين مع و +ع ؛ وإذا اعتئر وسيطا للراثى فيعافب: معه بالمادة ٠٠6‏ مكررا . 


إدفاء الراشى والوسيط من المقوية : 


تنص المادة ب. ١‏ مكردا من القانون و: لسئة مزهو على إعفاء اارائى أو الوسيط من العقوبة 
إذا أخير السلطات بالجرعمة أو اعترف مما وهذا النص يقابل نص الفقرة الثالثة من المادة م١٠‏ 
من القاثون دتم مه لسسئة بوبه ويفيد هذا النص أن المشرع رأى أن يجعل الاخبار أو 
الاعتراف من الراثى أو الوسيط عذراً معفيا له من العقاب . والعلة في ذلك مايؤدى [ليهالاخيار 
أو الاعتراف من كشف الموظف المرئثى وتسبيل إثبات جرعته وقد يكون ذلك من الصعوبة دون 
هذا الاعثراف أو الاخبار ب ومن المسلم أنه مهم الصالم امام أن يكتشف إولثك الذين يتجرون 
بوظائفيم ويجعاوتها سبيا للافساد , 

والإخبار هو الادلاء بالمعاومات الكافية لضيط المرتثى وكشف جرعنه وتسبيل إثيام! عليه 
وسيان أن يكون الاخبار بعد تمام جر مةالرشوة أوقبل تمامرأ وإنما. المفبوم أن حصا قبل ١‏ كتشافبا- 
أما الاعتراف فيفترض فيه أن تمكون الجرمة قد ١كتشفت‏ وأن بحصل أمام سلطة التحقيق أو 
أمام لمحكمة وإئما شترط لاعتبار الاعتراف عذرا معفيا من العقاب أن لا يمدلالراثى أوالوسيط 
عن اعترافه الحاصل أمام سلطة النحقيق إذ أن عدوله أمام امحمكمة عن الاعتراف لا يثرتب عايه 
الاعفاء من العقاب (7) . 


. يحدد النص الوقت الذى تحب أن تحصل فيه الاعتراف الذي يعتير عذرا معفيا من العقاب 
وكذلك ل يحددجبة حكومية خاصة يؤدى أديما- وهو ,ذا الاطلاق يكون فى أى ذمن ولدى أية 
جبة إدارية أو قضائية ‏ لكنه لا تتحقق فائدته ولا ينتج أثره إلا إذا كان حاصلا ادى جبة الحم 
وفى القضاء ‏ وإذا حصل الاغتراف لدى محكمة فا دام الفاثون لم يشترمل أى شرط بل جاء لفظه 
فيه مطلقا خاليا م نكل قبد زمتى أو مكاى أوكيق فلا يحوز أن يضع له القاضى فيوداً.من عنسده 
بزكل ما له هو أن بتحقق من حصول مدلول لفظ ١‏ الاعثراف , وهو إقرار الشخص بكل وقائّم 
الجرمة وظروفها إقرارا صربحا لا مواربة فيه ولا نضليل . فني وقع هذا المدلول حق الإعفاء دون 


(1) يلاحعظ أنه إذا تدخل الوسيط لصالم الرئعي نفانه جرد طلية الرشوة دن الرائى بالنياية عن اأرنغى 
كان الجريعة تعثير عاغة :بالنسية 4 وذلك فى الات إلى تنس عليها الواد وال إامكررا 54 2 1٠١4‏ 
مكررا أما إذا :مدخل لالح الراثي فلا تمتير الجرعة أنها نمت بالنسبة له إلا بقبول الأوظف الرأثى لارشوة ٠‏ 

(5) نقض 7٠‏ ديسمبر 1980 تموعة القواعد النانونية جرء نان عنالي سن لالانا رقم 41لاء” 70007 


ظر إل أى أمر آخر ‏ وإذن فلارائئى أو الوسيط إن يعرف فى أى وقت لغاية.اقفال الارافعة لدى 
ىك الموضوع واعترانه هذا يعفيه من العقوبة () والاعتراف هنا من أوجه الدفاع فلا يقبل من 
الراثى أي الوسيط أمام محكدة النقض لأول مرة () . 


ومن المل أنه لكى ينتج الاعفاء أثره المدق من العقاب حب أن يكون مطابقا الواقع وكاشفا 
اظروف الحادث وأن يكون صادراً من صاحبه لا يجرد الخلاص من العقوبة بل بقصد مسساعدة 
العدالة على الوصول إلى الحقيقة والكشف عن أص المرتشين لعقاموم 0 

الاعفاء الملخصوص عله ف المادة بم.: 2 


لصت المادة بم. وعل أنه م إذا كان الغرض دن الرشوة ارتكاب فعل عاقك علية القانون 
بعقوبة ة أشد من العقوبة القررة للرشوة فرعافب الراشى والمرئثى والوسيط بالعقوبة المقررة ذلك 
الفعل من الغرامة المآررة الرشوة » وبع الراثى أو الوسيط من العقوبة إذا أخس الساطات الج عه 
طبقا لنص الفقرة الآخيرة من المادة بم) من هذا القانون » 8 


واللمادة م؛ عقوبات والواردة فى الياب السادس من الكتاب الأرل الخاص بالاتفاقات الجبائية 
تنص فى فقرتها الآخيرة على أنه « يعن من العقوبات المقررة فى هذه المادة كل من بادر من الجئاة 
باخباز الحسكومة بوجود اتفاق جئائ وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل حث 
وتفتيش المسكومة عن أو لك المئاة . فاذا حصل الاغراد : بعد البحث والتفتيش تعين. أن يوصل 
الاخبار فعلا إلى ضبرط اليا الأخرين 6 

فكأن المشرع با للنسبة للجرمة المخصوص عايبا ف المادة ,م ٠‏ قد تطلب للاغفاء من المقاب أن 
يقومالراثئ أو الوسيط باخبار يحبّ أن تتوافر فيه شروط مغيئة : 

و أن يكون الاخبار قبل وةقوع الجريمة » وقبل اليدء فى البحث والنفتيش من جاب 
الحكؤمة ويشترظ أن: يتضمن الاخبار فى هذه الحالة المبادرة باعطاء المسكومة أسماء من اشتركوا 
ف الجرعة (4) . ش 

. ؟ - أن يكون الاخبار قبل وقوع الجريمة ولكن بعد البحت والنفتيش عن الجناة وفى هذه 
الحالة لايترتب ثمة أعفاء على الاخبار إلا إذا أوصل الحسكومة فلا إلى ضيط المئاة الآخرين ‏ فل 
المبلغ إذن أن برشد من أسماء هؤلاء الجئاة وأمكنتهم وكل مايعرفه عنيم ء حيث "ؤدى المعلومات الى 
أخبر , +1 ار مة ةل القبض عليهم ٠‏ 


)6 يراجم نفس المج السابق . 
اأفرى الك ثور ود ود مصلق الطبعة الغا لثة ص 415 * 


(209ك مجكة جناياث أسوط فى +؟ 0 1 2 جد ١‏ ) لك 7 واللكتور ل اق 
هامش ص هم . : 


49 الرسوعة ايمر سن و0 «ااوء 


و يظبر من لعبير المادة ببحث المسكومة أنه يك مجرد بحث البو ايس و ليس منالضرورى (اشروع 
فى تحقيق قضالى() . 

ومن هذا يبين أنه لا يكئ فى خصوص الادة بم.٠١‏ الاعتراف الحاصل بعد وقوع الجريمة 
واكتشافها وإنما يشترط أن تكون ثمة اخبار قبل وقوع أية جرمة تتوافر فيه الشروط السالف 
ذكرها. 

ولا حاجة بنا إلى التفبيه إلى ان العذر الممنى من العقاب المترتب على الاخبار ( بالنسبة للمادة 
م٠)‏ معلل الاخبار أو الاعثراف ( بالنسبة للمادة ٠١‏ ) بجحب على الحكة أن نحم باعئدما تتوافر 
شروطه أى أن الآمر ايس جوازيا بالنسبةلها . 

أما القانون الليى الصادر فى م7 نوفير سئة مزىو! فقد نص فى المادة م0 فقرة ثمانية مله على 
أنه يجوز للقاضى أن يم ( من العقاب ) الراثى أو الاوسط إذا بادر قبل الفير إلى ابلاغ السلطات 
العامة بارتكاب الجرعة ‏ و أهم ما يتضوئه هذا أأنص هو أنه جعل الك بالاعفاء من العقابجواذيا 
للقاضى - وعلى ذلك فقد برى القاضى أن عم بالحقوبة رخم وافر شرط المبادرة بالا بلاغ قبل الغيد 
إذا نبين له من الظاروف ما يدعوه إذلك . | 

وأخيرا فانه إذا ارتكب ااراثى أو الوسيط جريمة شروع فى رشوة فلا يكون الاخباد أو 
الاعتراف منبما أو من أخدهما سيا فى الاعفاء من العقوءة ‏ لآن حكة الاعفاء وهى تسبل القبض 
على الموظف الأرتثى وائيات الجر بمة عليه نكون مئنفية تماما فى هذه الحالة() . 

أما إذا وصل أمى الجريمة إلى عل السلطات العاءة عن غير طريق الراشى أو الوسيط فن الطبيعى 
أن لا يع أى منهما من العقاب وكذلك لو أن الراثى هو الذى أشير السلطات بأس الجرمة 
وحده فان الوسيط لا يعق حمائد من العقاب إلا إذا اعترف وكذلك المكس 

( يقبع ) 


ب مس م ب 235101100011 : 
() حارسون لاوة ١‏ تعليق على الواد وح ووو س ععة نبذة إغ ومابمدها ٠.‏ ' 
4 أحد أنين )بك والذكئور على رأشد س 2*. 


045 العدد الثالك .. السئة الخامسة والثلاثون 


خحث ظ 
تحديد مدلول الحراسة 
وفنا للمادة م؟1 من التقنين المدلي الجديد 
مقارنا بالثانون المدلى الغرلسى ٠‏ 
السيد الاستاة عم غطية المحاعى بإدارة قضايا السكومة 


ش 7 المادة ,/اؤ من التقئين امدق : 

نصك 'المادة بربا؟ من القائون المدلى الجديد على أن كل مول سرابة أشاء تتطلبسمر استها 
عئاية خاصة أو حراسة آلات ميكاشكية يكون مسسئولا ما تحدثه هذه الأشياء من طبرر ٠‏ . : » 
فالم.ئول عن فعل اناد هو حارسه ..ولكن ماهى مقومات الحراسة الموجية للسئولية عن <وادث 
الأشياء نمقتضى هذه المادة ؟ من هو الحارس ؟ أو بعبارة أخرى من هى.المدعى عليه في دعوى 
لتعريض عن.فمل |أضرد الناجم عن فمل اناد ؟ هذا ما لا بحيب عليه الت () بل و ليس من شأنه 
أن يبيب عليه إذ هو مبروك للفقه القائونٍ ٠‏ ولذالكل وجب أن اتقعى التدر يف 0 للحراسة . 
و ثلبين المبعار الماسب لنحديد 00 . 

.مقارثة : 


وإذا داعيئا أن المستُولية المبنية على المادة ١7,‏ مدق #تلف هن المسئولية العامة المبنية على 
المادة مو مدق معمرى ( تق بلها المادتان وورساو مم١‏ هد فرأسى ) فى أن المضرور فى الأول 
لايكلف إلا باثيات الضرر ورابطة السيدية بيئه وبين الجاد . أمافى الثا نيةفرومكلف بأن يبت الضرد 
والمطأ ورابطة السببية جميعا 1 تعن علينا أن تكشف عن الأساس الذى 7 تقوم عليه المسدو ليةالمةررة 
بالمادة برب؟ مدق مصرى ( أنظر فروق أخرى فيا بعد ) ٠‏ 

() وكذلك الماك بالنسبة لهادة ١١44‏ نثرة أو من القانول اللدلى الغرامي ونسها أثل أإضاعا من نس 
الادة م7١‏ من الثتئين الدنى الصرى إذ نتفى ,ما يألى . 

ْ 1848400 .عمق 

6 هآ 006 ععتمصدمل 00 #معمعانء5 دمه عالطهك5ممموع2 ؤووع م0 
5 1916 16 عقم فتاوه أقة أننو أسأءه عل عرمعمء ذتمدده كلد .معهمام .قوع عدص 
52 805 2 مه"! وبرة وعومطكء قعل تزه رعنلموومع كالمل رسو عجوو قعمممعمعم 
ا اليب رعزماععي0 1 علجمع 


بحت تحديد دلول البراسة ذه 


فس ع عمج مسوم لصم . 


على أننا نلاحظ ابتداء أن المعنى الذى أورده الشارع فى الممادة ,1 من الثقئين المدنى للحراسة 
مغام لمعنى المراسة فى عقد الحراسة النى أفرد لما التقئين المراد من ,مب إلى برع وعلى الأخس فى 
المادة ومن التى نصت على أنه م يلتزم الحارس بامحافظة على الأموال المعبود إليه حراستها ٠.٠‏ 


فالتزام المراسة الذى تفرضه هذه المواد هو التزام بصيانة الثىء ودرأ الضرر عنه . ويكون 
الحارس مسولا فى حالة الاخلال ذا الالتام النعاقدى سكراية عقدية قبل الماقد الآخر . أما 
التزام الحراسة الذى يغرضه هذا الدص ليس هو الالترام بدرأ الضرر عن الثىء بل هو التذام »نع 
الثىء من إحداث الضرر بالغير . وعلىهذا فاذا أخل الحارس بالالتزامالواقع هل عاتقه وفقا للبادة 
فان امو لية المثرتبة عليه هى مسثو لمة تقصيرية . 


وقد :صادف فى الحالات العملية حالات يكون فيبا الحارس فى عمد الحراسة ( أو الحفيظ على 
الثىء على وجهالمموم ) ءازما قبل العاقد الآخر من ناحية بتعريض الضرر الذى لق الثىء موضوع 
عقد الحراسة؛ وملزما قبل الغير الذى لحقه من جراء الثىء ضرر من ناحية أخرى وذلك إذا 
ما أضر الثىء أو اماد بالغير ولحقه النلف من جراء الجادث فى آن واحد؛ وقد تصادف في يعض 
الحالات العملية الأخرى الحارس فى عقد الحراسة مسئولا قبل الفير وحده عما لحقه من ضري 
مسثولية تقصيربة دون أن تعرض مّوليته التعاقدية قبل الطرف الآخر من العقد بصغة أصلية ‏ 
بل قد لاا بوججد 5 ل لإثارة المسثواية التعاقدية بالنسبة الحارس ق عقد الخحراءة , وقد تصادف 
أيضا حالات لانرى فيبا ذلك الحارس إلا مسولا مسو لية تعاقدية قبل صاعب اأثىء عما أصابه 

وهن م فاذا كان عقد الحراء.ة يواد بالنسبة لاحارس النزامات عراة أأثىء علق «ودعة01 
عووطء 13 مع0تمع إلا أن هذه الحراسة لبست هى الحراسة الملوه عنها فى المادة يمنا مدل ٠‏ 
فا هو مدلول هذه الخراءة الآخيرة وما معيارها ؟ 

م ل ثلاثة نظر يات : 

درفت فى هذا العدد ثلاث أظريات : 

النظ يه الآولى : تقول إن سيب مساءلة الحارس عما عردثه بالغيي الجاد الذى فى حراسته رفت 
ليادة ويرم؟ ققرة أولى هو تحمل تبعة الامار النى يستحدثم! الحاد فن.له العم عليه الذرم أيضا . هذه 
هي أظرية الخاطر المستحدثة وغوووع عل عاتدمغط 1 

النظرية الثائية : هى نظرية الملأق الحرامة موموع 15 ومدق عاسد ذا عل عتتمفط1 
وقد استوجمت التفرقة بين الحراسة القاثونية والحراسة الممادية ٠‏ 


اللنظرية إثثالثة : وهى أعيدث النظريات وأقرب! إلى الصواب تقم المسثولية عن الجادات هل 


فيه العدد الثالك ‏ السئة الخامسة واثلاثون 


م الحارس من سلطة على الاد ونيعع/)ة وزمجيدوم نلك عأتدهفط1 
وساتئاول كلا سن هذه النظريات على التوالى . 


ند نا 
أولا: نظرية تمخمل تبعة الخاطر المستحدثة فىتحديد مداول الحراسة :' 
ب ل أنصار النظرية : 


ظبرت فسكرة قاض ن القند فزني و الف غير من القرن الناسع عشر واستخدمت على 
الأخص كعبار يؤسس عليه مسئولية الحارس عن حوادث اجمادات . وكان من أوائل .من طلع بها 
الأستاذ سالى فى بحث له عن « حوادث العمل والمسولية المدئية , عام 8م١1‏ .. 

.“للع فال اأطوفمومقع ها غأه أأعحوت نل مجمعلاععة وما : وع [لتفلة5 ” 

'والآستاذ جوسران فى مؤلف له ضدر فى نفس العام بعنوان « المدرلية عن أفمال البادات , , 

"065 أمقمز وعدومطه 065 غ( نل .مقع 2آ و0 *: 

9و لقيت التأييد الكامل من الفقيه المعاصر سافتبه فى مو لفه عن المسدولية المدنية . 
9 و(تقعطدمة ؛زم1 هه عالحكك ,موممةء 0615 فاتوم 1 :نماغورو5 ) 

ه : موجز النظرية : : 

ذهب مؤيدو النظرية شرا لها إلى أن انتظام الخياة فى اللماعة الحديثة يقمن 1 يسام كل عضو 
فيبا بعمله ونشاطه النافع . فالفرد لم يعد كائنا جردا مستقلا عن الجماعة الثى بحيا ويتطورفيها ووجب 
اعتبار اللماعة وحدة لاتتجرأ . ولا يكون نشاط عضو الماعة صالحا إلاإذا أحيط إحابت الكافية 
لتحاشى اضراره بأقر اله وهذه الضمانات تستوجبا وحدة ابماعة . 

:وقد بدأ امجنمع منذ أوائل ألقرن التاسع عشر يستخدم أفراده مخترءات الصناعة الحديثة لاقنضاء 
صوالحيم ٠.‏ ولكن هذه الألات نظراً لقو الطبعية الى تسخر لتشغيلبا تصبح را فواداً لعديد 
من الأخطار . وكلما عظمت القوى المستخدمة كلما عظمت الأخطار الئاجمة عنها . حيث مكن القول 
فى أغاب الآحبان أن الضرر الواقع لا برجع إلى فمل إنسانى يقدر ما برجع إلى الآلة تفسبا . سميج 
ان الإنسان هو الذى يشخل الآلة وهو انى شرف علا إلا أن م بدن لتحكه 
وسيطرته عليبا . 

' ويتعين أن تختار فى حوادث المادات بين صالم المضرور وبين سا مستحدث الخطر المتولد عن 
تشغيل اماد . و يتعين أن يقوم هذا الاختبار على أناس.عادل . وإذا كان انجنى عليه لم يسام اليئة 
فى وقوع الضرر وهو فى أغلب الأحيان عاجرٍ عن تقديم الدليل على خلأ المدعى عليه لآنه أجنى عن 
عن اماد بل قد لا يعرف السبب الحقيق الذى حمل اماد إلى إيقاع الضرر . فبل يحوز أن تحرم 
اجنى عليه لذلك من جبر الضبرر المادى والآدى النى لجقه من جراء الحادث ؟ أما المستفيد من اللماد 
قبويمق منه نفعهة وهو [أذى استحدث لأقرا ندق الماعةالأخطاز قن الندل[ذ1 ش الحظر أحد هن أفر اد 


بحث تحاديد مداول الحراسة ذه 

الماعة أن يحمل صاحب الغنم بالنتائج الضارة التى رتيبا استحداثه للخطر ( جاستونستيفانى مذ كرات 
للدكترراه عام 150١/1944‏ ص 1# ) ٠‏ 

وإذا كانت العدالة الجردة ندعو إلى ألا يسأل من لاجرم له إلا أن مداول فكرة التأئم على أى 
حال قد تطوم فى القانون الوضعى تطورا يغل بكثيراً ٠بدأ‏ غنم بالغرم . 

فالمسم لية المبنية على مبمدأ الغنم بالغرم تتقصى المصدر الأصلى الضرر وهو استحداث الخطر ٠‏ 
فن استخدم المادكان عل عند استخدامه له خطره . فبو د إنكان يجتى منه غدمه إلا أله فى إلوقت 
نفسه يستحدث للغير أخطارا ولا تقول أن هذا الاستحداث يعثير خطأ فى حد ذاته على أن إلرامه 
بالتعريض لا يعثير إيقاعا لعقاب بل مجرد جبر للضرر . نع انه لم بتكب تقصيرا مناه التقليدى 
الضيق ولكته على أية حال قد أتى فعلا اختماريا عنتهغدولوه عاءة استأثر بالمتفعة مئه . وهذا 
كاف من الناححية الاجتماعية لتو ليد الى مُولية ولا حول النفع العام العائد على المجتمع من استخدام 
المادات دون منثاصرة من تاق اللطمة على من تسيب فى تلك الأطمة )0 جاستون سذفاق مذكرات 
للدكةوراه ص 48 ( . 

ولمذا لم تكن المسئولية عن حوادث الجادات وفقا لنظرية الخاطر مثولية ذاتية 
ع لكلا 6 زاناة فز[ زطوووومدة: يعند أيبا بنقص العيب فى سلوك المسئول أى بالحطاً بقدر 
ما كانت مسو لية موضوعية أو شيئية وبزاءوزطه .ووة: تسد بالآثر الخارجى وهو الضرر 
الناجم : ومن ثم كان مناطبا حسب هذه النظرية هو أأغائدة التى ستفيدها من الجماد . و المستول 
بالتالى هوالمستفيد من الجماد وهومن يطلق عليه قانونا اسم الحارس ووزكموع ع ( سافنيه مسمُولية 
جزء أول ص ١م‏ وما بعدها ) . 

- النظرية فى القانون المصرى : 

هذه هى نظرية تحمل نبعة الخاطر بإيحاز . وقد أشمذت ما فلة من أحكام احم المصرية فى ظل 
القانون المدتى الملغى(1) ) الذى خلا من نص عاثل المادة ١7‏ من القانون المدى الجديد . والذى 
جاءت فيه المادة وهو من القائون الأملى الخاصة بالخطأ الثابت ناصة على أن م كل فعل شما عنه 
ضرر للغير وجب ماؤومية فاعله بتعريض الضررء م أيدها فى الفقه المصرى الاستاذ البشماوى . 
وقد اقترح عند مثاقشة المادة و من مشروع القانون المدتى ( المادة 11 من القانونالمدنى فيا بعد) 
ذف كلة وكل خطأ » من المادة والاستعاضة عنها بكلمة دكل فعل » حتى لا ينصب الائبات على 
الخطا ( الآعمال التحضيرية جزء ثان ص وم ) وقد لخخص رأيه هذا قائلا م إن الذى بريده هو أن 
يكون أساس المسئولية حادث أسيب دثه ضرر فعلى المضرور أن بثيت أن الحادث وقع من فلان 
3 () يراجم حك محكة مصى الابتدائية الأهلية فى وس مابو ١59‏ المحاماة 4 رام بردم ص .5ه وحم عمكة 
مصر الابتدائية الختلطة فى 14 يونيه ١519‏ جازيت 18 رقم ووب س ممم وكذك حكبا المادرقي ١1‏ يو نيه 
سئة 118 جازيت ٠١‏ رقم موس مورك ذلك ص وه و 8ه من باستو زستيفائى مذكرات لطلبة الدكتوراه 


٠) [90/١549 عام‎ 
ع"‎ 


0 المده الثالك - السئة الخامسة والثلاثون 


وأنهذا الحادث هو الذى تسبب عنه هذا الضرر وعلى المسئول أن يثيت أن الحادث لم يقع ولم يكن 
هو السيب فيه . فاذاكان الحادث قد وقع فعلا فيسكون له المدق فى أن بت المسئولية لظروف لايد له 
فبها كالقوة القاهرة أو الخطأ من المضرور.... فكلمة خطأ م يجب أن يحدد الغرض المقصود منها . 
فا هو الخطأ فى القانون المدنى يحب أن نحددءأولا لآن أركان المسولية هى فعل مادى وضرروعلاقة 
سيبية بمعى أن فعملا ماديا وفع من شخص معين ححصل مئه ضرر للغير و بين التقصير والضرر علاقة 
سيبية فعندما توجدكل هذه الءئاضر الثلاثةيفترض أن هذا اأشخص قد أشماأ , (الأعمال التحضيرية 
2-5 الثاى ص هدب؟ ( 5 

وقال الأستاذ المشمارى() إن المادة ١+‏ من المشروع ( المادة 0+( من القانون المدتى الجديد 
فيا بعد ) لم تأت يحديد ولم تستحدث شيا جديدا وكنا ننتظر ١‏ أن يأتينا المشروع فى باب المسئولية 
يحديد يتفق مع تطور الحياة . فالمشروع فى المادة بهم ذكر شيمًا عن نظرية الخطأ ولكنه نمى 
نظرية تحمل تبعة الخامار . لذلك برى الآخذ بنظرية تنبعة امخاطر فتثيث الممئولية إذا ثبت أنالضرر 
وقع بفعل شخص آآخر .... ( الأعمال التحضيربة الجزء الثافى ص 14م و 10م ) واتتهبى العثماوى 
إلى أنه د يل بأن الخطأ ركن من أركان المسسئولية ولكن يحب أن يكون خطأ مفترضا . فا دام قد 
وقع الحادث وتسيب عنه ضرر ونسب الفاعل فن بريد أن يانى عن نفسه المسثولية عليه أن يثبت 
سبيا من أسباب الاعفاء ... , ( الأعمال التحضيرية الجزء الثاى ص 4م ) وهسكذا يفرغ الأستاذ 
الكيير فذكرة الخطأ من مداولا وبحيلها إلى [سم على غير «سمى . وفرق بين الاطأ المغروض وبين 
فكرة المخاطر . فالخطأ المفروض على أية حال هو شطأ . أما الأستاذ العشماوى فائما يفترض الخطأ 
سدتى يتخلص من فكرة الخطا ليس إلا . إذ أنه يعتير أن بحرد وقوع الضرر هو بذاته الخطأ ليتوصل 
بذلك إلى اعمال ففارية تحمل نبعة المخاطر التى قام بمناصرتها . 

ب نقد النظر 3 . 

وقد وجه إل هذه النظرية الاثثقادات الأنية : 

١‏ س تقطى فظرية تحمل النبعة إلى ثنيجة اجتماعية يالغة الخطورة إذ طالماكانكل شاط بحسا 
مخلق عاط يتعين تحمل تبعتها فانه يترتب على ذلك بطر يغة غير مياشرة إحجام الفرد عن القيام بأى 
نشاط إذ أنه سيعملقبل الاقدام على ممارسة شداعطه حسا با لما قد يعود عليه من مسو ليات وتبعات : 
وليس من صالح اجتمع فى شىء أن تثمل حركة أفراده أو يقل نشماطوم ( جاستون ستيفاتق مذكرات 
لعالبة الدكتوراه يجامعة الاسكندرية عام 4 مؤقاص 4ع)). 

؟ ‏ كلا يمكننا أن نتكر أن التعويض المدتى مبما قيل عثه أنه ليس عةوبة فا من جدال فى 


(0) وقد أخذ بالسظرية الوضوعية كذلك فى ظل القائون الدنى اللقى التكتور عبد السلام ذهنى الذي 
ماغها فى بعض أحكامه ( يراجم متال لاد كتور ذؤاد مومى بعثوال ه أساس الثمو يش عن إصايات العيل » 
يكسبلة لقا نول والافتصاد ٠‏ السنة الثانية والمشرول ب العددان الثااتك والرابع س 5» ومابمدما ) ٠‏ 

() أنظر في تقد نظرية تحمل التبعة حتّى فى نطاق <وادث العمل وإ نكل هذا مخالف للاتجاه الذى أخذ 
به ااقأ نول الوضموالصرى محث قدي للاسئاذ ه1731 بمجلة مصر الماصرة بالفراسية عام ١9‏ يمنوال . 

١‏ أعمموأةةقع01هم عتنوواء عبآ 


حث تحديل مدلول الحراسة 3 
أنه على أية حال يصيب ذمة المرء و ينتقص من ماله ولذلك فبى لا تخاو تماما من طابسع الجزاء ولا 
يمال من هذا الشأن إمكان الافلات من هذا الجراء بفءل اثنثار التأمين ضد الحوادث فى الوفت 
الحاضر فان كان أضطراد التأمين قد أخق شيمًا من الطببعة الحقيقية الاسئولية المدنية إلا أنه لم يبدل 
يمال جوهر هذه المسثولية وإذا كان المسنامن هو الذى يؤدى التعريض لللضرور عن المؤمن تنفيذا 
لعقد التأمين الميرم بينبما إلا أن هذا الأخير ببق فى جميسع الآ<وال هو المسئول قانو نا عن نعو يض 
الضرر الحاصل وعلى ذلك تعود إلى القول بأنه من غير المعقول أن تكون ثمة مساءلة مالم يشب 
استعاله لاجماد عيبا من العيوب تخرجه عن حدود الاستمال العادى امألوف. 

م لم يعد استعال المادات ‏ إزاء اثتشارها والاعتياد على الانتفاع ما فى خدمة النشاط 
الانسانى ‏ وافعة فردية قاصرة على فرد بعيثه أو عدد محدود من الأفراد بل أضحى ظاهرة اجتماعية 
تعلق بالجماعة بأسرها . فلم بعد استمال فرد معين لآلة معيئة هو الذى يستحدث الخطر فى الجئمع بل 
هر فى الواقع اضطراد التقدم الصناعى والعلبى فى جموعة الذى بزيد من الخاطر المستحدثة فى نطاق 
الجماعة علىأن هذا النقدم أيضا هوالذى بنفضى فى نفس الوقت إلى تتقيق المصاحة العامة وتوفير الرعاء 
الممادى لافراد الجماعة . فإذا سير صاحب مميارة سيارته فى يتمع ألف استعال السيارات فانه لامخاق 
بذلك شطرا خاصا لأنه لايفعل إلا مايفعله أمثاله من أصتاب السيارات أى مايفعله فئة كبيرة من 
أفراد الجداعة فالخطرالمستحدث من استعالالسيارة إذن ليسخطرا فرديا بل خطرا جماعيا معنى أنه غير 
قاصر فى استحداثه على فرد أو عدد يدود من الأفراد بل أنه جماعى فى استحداثة وإذا كان مستعمل 
السيارة يستفيد منها استفادة ذاتية أفليس يدا إذن أن هناك فائدة عامة تجنيها الجماعة من أشاط 
السيارات وحركة نقل الأشخاص والآوال؟ 

ومن ثم فاذا تبين أن الضرر الذى لمق أحد الأفراد فى اجماعة لا برجع إلى مسلك غير عادي 
) لقصمممة تمعصمع ممم سمه ) يكن نسبته إلى فرد من أفرادها و[ئما هو نيجة طبيعية للخطر 
اجماعى المستحدث من اضطباد الصناعة والترعات فانه يتعين حِئذ القول بوجوب تحمل اجماعة 
تبعة هذا الخطر الذى استحدثته هى . وبمق أن نتساءل عما إذا كان غبء هذا الخطر يقع على عانق 
كل أفراد الججاعة ويوذع فما ينهم يمءى قيام الدولة بتعويض كل من أصابه جماد بضرر درن أن 
يثبت أن هذا الضرر قد تنج عن مسلك غير هادى من أحد أى وقع قضاء وفدرا . وذلكعن طربق 
الالتجاء إلى فرض الضرببة اللازمة . أم أن عىء هذه التعويضات يحب أن يتحملهأفراد الطائفة الى 
تستعمل عادة مثل اناد الذى وقع منه الحادث دون غيدم على الاخس رمم حققرن من جراء مثل 
هذا الحاد نيا خاصا نهم . وفى الحالة الآرلى نجدنا بازاء نظام توذيع الأعباء الاستثنائية التى 
تقع على بضعة أفراد مم اجى عابم فى حوادث الجادات ( وعلى الأخص فى سنوادث السيارات ) 
على ابيع وذلك بواسطة الضرية . وف الحالة الثائية ‏ فتحن إزاء فرض نظام للتأمين الإجبارى(1) 
خل أصاب السيارات أو أصهاب المادات عموما . إلا أنه على الحالين فالخاطر اللماعية المستددثة 


() وقد أخذ الشرع الصرى بذلك فيا يتعلق بالتأمون الاجبارى علي المال * 


.و العفد الثالت ... السئة الخاممة والثلاثون 


عناستخدام المادات (وعلى الأخص السيارات) فى الحياة العملية لاتستوجب هؤاجيتها إلا مواجبة 
اجتماعية من ذاءعه نوعبا . بتحميل الغرم الناثى. عن الار الناعى المستحدث عن استخدام اجمادات + 
والواقع استثناء على فرد من الأفراد فى الحالات الفردية على عائق الجماعة ذاتبا أما عن طريق تحميل 
كافة أفراد الجماعة الالتزام بتعويض الآضرار الناثشئة فى حجر الجماعةعن استخدامرا للجمادات ٠‏ ' 
وأما عن عاريق قصر تحميل هذا الالتزام على أفراد طائمة محددها القازون تحديدا موضوعياثم 
مستخدى كل نوع من أنواع الجمادات على حدة ؤطالما كان الخطر المستحدث والغئم الحاصل من 
استخدام الجمادات تغلب عليه الطابع الماعى فليس من المقبول عدلا أو عقلاأن تحمل المسثولية 
أى الالترام بتعويض الضمرر الحاصلمنى كان استمال ذلك الفرد للجاد الاستعالالمادى الذى لاضرج 
عن حدود ال ألوف وكان مسلكة فى استخدامه مسلكا سليا لم إشبه جتوح إلى خطأ أو تقصير 
إستوجب المساءلة الفرددة . 


وهكذا تخلص إلالقول بأن الضرورة الاجتماعية الماجئة إلىتعويض الجنى علييم عن الآضرادالى 
يسبيبا استخدام اجدادات مم لاممكن أن بيرر فى حالة حصول ضرر بأحد من جراء استخداممشخص 
لعدة من العدد أو آلة من الآلات فى نشاطه البوى استخداما عاديا مألوفا لامأخذ عليه أى لاخخظأ 
فيه ومن ثم فان الاعتبارات الاجتماعية بحب أن تواجه محل من جنسبا أى بتدبير ضماءة اجتتاعية . 
للبجنى عليه عن طريق ألضرببة أو التأمين 06 0 10504آ ففسكرة الخاطر بذلك دإن 
صلحث كأساس لنظام' اجتيامى لنعويض الأضرار المتسبية للأفراد عن استخدام اللبادات استخداما 
لاعيب فيه ولا شذوذ سواء بتحميل عىء تعو يض هذه الأضرارلجاعة بأسرها إذا اعتيرت الفائدة 
الناجمة عن الخطر المستحدث من استخدام المادات فائدة شاملة تعم ابيع . أو بالاقتصار على تحميل 
عىء هذه الأضرار على فريق معين من الأفراد إذا اعتيرت الفائدة التى تعود عليبم من استخدام نوع 
معينمن أ نواغ اماد ألصق مهم وأ كبرمنالنفع الذي يمود علىغيرهم من أفراد الجتمع . إلاأن فكرة 
الخاطر هذه لاانصلح البئة كأساس مقبول لتحديد الحارس المسدول عن تءويض الأاضرار الثاجمة عن 
أفعال الماد فى نطاق المسئولية المدفية أى لتحديد الشخص الذى يقمع علىعاتقه فى كل حالة قائمة بذاته| 
الالتزام بتعويض الضرر الحاصل عنه . ْ 
ونخلص من كل ماتقدم إلى وجود تنافض جرهرى بين الاهتيام الاجتهاعى مابة مصلحة الجنى 
عليه فى حوادث الجادات ( وحوادث السيارات فلى وجبه الخصوص ) أى بين المدلول الاجتماعى 
لفسكرة تحمل تبعة المخاط المستتحدثة من ناحية وبين الطبيعة الفردية للسدّولية المدئية هن ناحية 
أخرى فآ : سمصفادت [امطنمع8 علاحك مدعء 15 عل ونؤوزلده1010 متهم هآ 
غ6 161 .م 1947 فتمدم عوقط؟ علطدومودعء معتلعدع مل صمأعكدمصمعاع0 
110 
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ب س اسكرعاد التقئين المدنى الجدى للاظارة : 


على أن القانون الملى الجدي. من ذاحيتء هد 'سخة مد بصريح "عيارة ظربة تحمل تبعة !لطر فى 
مذكرته الايضاحية سواء من نطاق القر 'عد العاءة فى الم لية أو فى نطاق المسثولة عن حوا!دث 
الاشياء 8 إذ جاء م 6 


أولا بالاسية للمأدة مجو: 


. له الا و ل و2 5 م و ا 
وللماكان الأصل ف المسئو لمة التقسير بة . برجه جام . أن اط عزيطا يقام الدليل عليه . إذلك 


لق عب. الاثيات فيرا على عائق المضرور . وهر اندائن وبراعى أن المشروع ل ببنغ فى هذه الناحية 
شأو التقنين السوفييي فى ابتناء تلك المستواءة على أساس الخطأ المفروض .. رءر!عي, من ناحية 
أخرى, أن الشقة دين أكام المشروع وين المسدٌو اءة على أساس نبمة الخاط المستحدثة لا ثرال أبعد 
مدى ما بغرق تلك الأحكام عن السسئولية على أساس المأ المذروض . فى نطاق الاحكام الخاصة 
بالمسثولية عن عمل الف والمسدولية الناشثة عن الاثنيا. . أما المىولية على أساس تبعة 'مخاطر 
المستحدثة فلا يوجد بثدأتما سوى تشر يعات خاصة تناو لت تنظيم مساشش بلغت من النضوج ما بؤهابأ 
لهذا الضرب من التنظم » ( تراجح الأعمال التحضيرية الجرء الثانى صفحة ووم) . 

ثانما ‏ بالنسية للمادة رن؟ : 

د ومبما يكن من أمر ما استحدث ااشروع فى هذا الشأن ومبها يكن عظر تميبه من الآهمية 
فليس يقصد منه على أى وجه من الوجره إلى الأخل بفكرة المسئواية المادية أو الموضوعية على أساس 
تحمل تبعة الخاطر المستحدثة فالممسئو لبة عن الأشراء لا تزال فى أحكام المشروع مسئولية ذانية أو 
شخصية أساسها خطأ مفروض . وقد تقدم أن التشريع المصرى لا يأخذ بأحكام المسئولية المادية 
أو المرضوعية إلا فى أحوال استثناقية . يا فصل فيا يتعلق بالقاثون الخاص يحوادث العمل .ولك 
هذه الاحوال تشير المادة بع" ( أصبحت فيا بعد المادة بم من القأنون المدثى ) حين تقرر قريئة 
الخطأ فى نطاق المسئولية عن الأشياء ثم توجب الآخذ مذه القريئة ‏ مع عدم الاخلال بما برد فى 
ذلك من أحركام خاصة , . ( الآعمال التحضيرية الجرء الى ص م4 ) ٠‏ 

كا بان قصد المشرع المدى الجديد فى استبعاد معيار الغنم بالغرم من فطاق المسئولية عن أفممال 
الجادات عند ما سجل فى ذات نص المادة برب التى نحن بصددها أن المسئولية إنما تقع على دكل من 
تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عثاية خاصة , فقد دلت هذه العبارة دورها على أن مسثولية 
الحارس لا ترجع إلى العم الذى يعود عليه من اللماد بل إلى الرحاية الخاصة الثى تحتاج [لها حراسته 
لمئعه من [يقاع الضرر بالغيي « و بديبى أن هذا التخصيص قصد به إلى قصر الحم على تلك الأشياء 
التى تحتاج لحراسة يسبب الخطر الملازم لها . وبرذ! يكون من المبسور :صور إقامة قريئة على شأ 
ف الحراسة , ( الأعمال التحضيرية ٠‏ جزء ثآن . ص 486 ٠)‏ 
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ملاحظات عما جاء بالأعمال التحضيرية : 

٠‏ وردهئا خطأ مطبعى فى عيارة الأعبال التحضيرية فقد ورد محل كلمة « إلى عكلمة , إلاء 
وهو ما بترتب عليه تغيير كلى فى المءنى على أن الصواب يتكشف عند قراءة العبارات الثالية . 

؟ ‏ تضمئت الأدة ١4‏ فقرة ثانية من القائون المدنى الجديد صودة من صور المسئولية 
الموضوعية على سبيل الاستثناء ( براجمع دكتور ممد على عرفة ‏ الثقئين المدنى الجسديد س شرح 
مقارن على الغصوص طبعة 44.ة! ص مم١٠‏ ) د وإذاكانت المسئولية تظل قاكمة فى هذا الغرض فوى 
مسئولية مخففة وعلى هذا الحو تستائر المسئولية اموضوعية أو المادية بالصدارة على المسئولية 
الشخصية أو الذائية دون أن تحل علباعلى وجهكامل ء ( براجع الأعمال التحضيرية الجرء الثائى 
ص زه ) ٠‏ 

لا نا 

به المادة بمب١‏ مدل وقضاء محكة النّقض المصرية السابق عليبا : 

وقد جاء القاثون المدتى الجديد يذلك مؤكداً ما قضى به محكدة النقض المصرية بتاريي 
١6‏ نوفير سئة ومو( (1) . 

د إن القانون المصرى لم برد فيه ما يحمل الافسان مسئولا عن مخاطر ملكه التى لا يلابسبا 
ثى١‏ من التقصير ؛ بل إن هذا النوع من المسئولية يرفضهالشارع المصرى ينانا » فلا يجوز للقاضى ‏ 
اعتهادا على المادة ؟ من لانحة تريب انحا م الآهلية أن إرتبه على اعتبار أن العدل يسيغه إذ 
أن هذه المادة لا يصمح الرجوع إليها إلا عند عدم معالجة الشارع لموضوع ما وعدم وضعه لأحكام 
صرحة فيه جامعة مائعة . إذن فالحكم الذى برتب مسئولية المسكومة مدنيا عنا حدث لعامل على 
| نظرية مستولية مخاطر الملك التى لا تقصير فيبا يكون قد أنشأ نوعا من المستولية لم يقرره المشرع 
وم يرده ديكون إذن قد خمالف القانون وبثمين نقضه ( الحاماة ما حو ونس مب وكذلك 
موعة القواعد القا نونية لحمود عمر مدى جز- أول دم ه.م ص وم ) وكذلك لماقضت به أيعنا 
محكمة الاستئئاف امختلطة من قبل فى م مابو سئة ١98.‏ (8) 


2 البسع « 


(1) يداجع أيضا حم ممكة النقض الصرية العبادر فى 7١‏ ديسمير سنة ١50١‏ فى النضية رقم؟ة اسئة اق 
منشور مجموعة الأحكام المبادرة من الجبية السومية والدائرة المدئية لمسكة النقش السنة الثالثة العددالأول 
ص ٠ع"‏ وما سدها ) . 

زفق أنظر عاسثول ستيفا لى ست مذكرات لطابة الدكتوراه بألفى لسية داهمة اسكتدرة طم هئالء .8 
س 08 ٠)‏ وانظر أيضا فى عدم جواز مسثولية الحسكؤمة بالدذالت على أساس تحمل نبمة الخاطر.س ١7‏ 
وما بعدما من كثاب اللآاكتور سلياث يمد المعاوى < نشاط الاوارة » طبمة 1١588‏ , 
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فرصت السثة الخامسة والثلانون 


ماخص الأحكام 


(1) قضاء عيكة النقض الجثائية 

حم ٠‏ ييه . سرقة . التحدث عن أية السرقة استقلالا . 
لابازم . 

نقد . استير ادأو تصدرأوراق (أثقد الممرى . مناط تحريه . 

سب وقذف . حصولها فى فناء منرل . متى تتوافر العلانية ؟ 

فش . إدائة متبم فى جريعة غش دل لوجود روأسب فيه 
تطبيةا لاحكام القانون دآم م لسئة 41و .لا كنع من ذلك 
المرسوم الصادر فى 0١‏ ديسمير مئة ووه بوجوب خلو الخلل 
من الرواسب ٠.‏ 

تموين . دقيق . لسليم امتهم إلى آنغر جزء! من الدقيقالمنصرف 
يزه لصئعه خيزاً . معاقب عليه طبعًا للمادة بم من المرسوم بقائون 
دم مه لسئة 46ؤوؤ . 0 

استئئاف . قضاء الحكة بقبول الاسئناف شكلا وتأجيل 
القضبية لمماع شرود الدعوى . قضاؤها يمد ذلك فى جلسة أخرى 
بعدم قبول الاسئأناف شكلا . خطأ . استفاد الحكة سلطا بالنسبة 
لشكل الاستئئاف محكببا الأول . 

هود إلى الاشتباه . مى تحقق هذه الجريمة ؟ مدى تقيد 
الممكة مصير الاتهام الاخير الممبى على العمل الذى أتاه النهم 
ومن شأنه تأييد حالة الاشتباه . 

استعالأوراق مرورة . عل المستعمل ببزوير الورقة . وجوب 
التدليل على قنأمه . 

نقص . آثار النقض . محاكمة المهم عن'جر بمة سبق الحم 
عليه فبها وثقض الحك بناء على طلبه . لا جوز تشديد العقوبة عليه . 

دفاع . مرض . عدم تأجيل القضية مع تقديم الحى عن 
امنبم شهادة دالة على مرضه . عدم تحدث الحكية فى حكببا من 
هذا العذر . قصور - 

٠‏ تسييه ٠‏ عرض مياه غازية للببع حالة كونها غيب 

صالحة للاستبلاك .عل المنيم بفساد هذه المادة . بمب أن يسكون 
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تلن انكام 


عليا وافعيا ٠‏ عدم استظباره هذا العم . التدليل على عدم الصلاحية 
عجرد ما ظور من التحليل . قصور . 

تقعنى , طاعن . حصول محامية على شبادة بعدم ختم الحم فى 
المعاد . توقبعه على الحم بعد [بداعه بعليه بذلك . عدم تقدمه 
أسيابا فى الميعاد . عدم قبول الطعن شكلا . 

حك . تسيييه . قتل خطا. الاستدلال على خأ امتهم بإسراعه 
وأنه كان مسكنه تفادى اليادث لولم يكن مسرعا . عدم استظبار 
مدى السرعة الى كان يحب على المتيم ألا يتجاوزها وكيف كان 
بمكنه تفادى الحادث . قصور . 

5 . بيان الواقعة القصور فى هذا البيان ٠‏ مثال فى واقعة 
قتل خطأ . 

سرقة . ظرف مشدد . الكسر . صورة واقعة . 

إغفاء أشياء «تروقة , علم لمنيم بأن ما ضبط عنده متتحصل 
هن سرقة . ركن من أركان الجريمة دفاع المتهم بانه ما كان يعلم 
بأن الثىء الذى ضبط ؟نزله مسروق ٠‏ تنويه الح المطمون فيه 


ِ مسلا الدفاع وعدم استظبار عم الطاعن لسرقة المضبوط عنذله . 


قصوو . 
انقضاء الدعوى العمومية ٠‏ واقعةلم تكن إلى حين صدور 
القانون رتم ١76‏ لسئة ١و.ه٠‏ قد معنى على وقوعها الأدبع 
السئوات والتصف الماصوص عليها فى المادتين هوبا من قانون 
الإجراءات الجنائية . هذا القائون هو الواجب تطبيقه على 
الواقعة . 
دفاع شرعى ٠‏ البتفما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز 


حدود الدفاع . من سلطة قاذى الموضوع . 


دفاع . دفع المثهم بجريمة إحداث عاهة بأن علية التريئة لم 
تكن ضرودية . رد الحمكم على ذلك بمستولية النهم عن تتيجنبا 
مادام الطييب قل. رأف أن سلامةالمر يض تقتطى إجراءها , ضيح ٠‏ 


١‏ العدد الثالل 


0 0 تاريخ الحم 


ب سمسصية ١‏ سيت 


165 ]م ؛؛ ألما 221 1 


/و ١‏ إاموة 


401 


4244| 76 


4441١5+ 
:ه*٠1141ذ5‎ 


40] ؟‎ 
45١ | 545 


زا 


8 


له الحاماة 0 
فإرمست السنة الخامسة والثلائون 


ملخص الاحكام 


موين قح . توريده الحكومة ٠‏ المرسوم بقائون دم 1لا . 
لسنة 49و . القع المطلوب توريده هو عن سئة من السئوات 
المشار إليها فى هذا المرسوم . لا تبدأ المستولية الجنائية عن عدم 
توريده إلا بعد اثقضاء شبر ن من تاريخ العمل به إذا لم يود 
الالترام عينا أ يدفع جنيرين عنكل إردب . 
استئئاف . دفاع المنهم بأنهلم برفع الاستئئاف ف الميعاد لأنه 
كأن مريضا وتقدبمه شهادة بمرضه . القضاء بعدم قيول الاسئناف 
عقولة إنه على فرض مره فقد كان فى وسعه أن يستأئف بتوكيل 
نحام فذاغطا : 
موين . توريد حصة الحسكومة فى القمح ٠‏ راقنة <صلت قبل 
القرار 1 م لسئة ودوى الذى صدر قبل الحسكم فيبا نبائيا . 
تبرلة | 
ضابط م:درب لتفتيش عن مخدر عنزل المنيم . 
تكليفة اير الذى معه يفلم باب المتزل من الداخل . لاحرج غلى 
الضابط فى ذلك . [لقاء زوجة المنيم بعلبةكانت ببدها . هذا تخل 
منها منحيازتها . للمخبر الذى دنعل المأزل بوجه قانونىأن بلنقطبا 
ويكشف عما فيبا ٠‏ وجود مخدر مما ٠‏ تكس . 
تلبس باحراز مخدر . صورة واقعة . 
١‏ تتقرير النلخيص . خاوه من التوقسع . لا تيطل 
الإجراءات . 
0 حكر . خطأ مادى واضح ٠‏ لا يقدح فى سلامة الحكم. 
م تتش . الادة وه من قائون الإجراءات ٠.‏ حل 
الاستناد إليبا لا يجوز التحدى ما فى صدد النفئيش الذى يقوم 
نه مأمور الضبطية القضائية باذن من سلطة التحقيق . 
1 ضبط متعلقات الجر ب . عدم اتباع الإجراءات 
المخصوص عليبا فى المواد وو وما إعدها . لايترتب عليه بطلان . 
تنتيش ٠‏ حالة تلبس ٠‏ صورة وافعة . 
تلبس , ضورة واقبة إحراز مدر متليس ما . 


ين 


4 مجلة الغراماة 


© العمد الثالك 7 السنة الخامسة والثلاثوة‎ ١ 
٠ : 7 - ركم‎ 
المع ُُ تاديس الم ملخصس الأحكام‎ 


4 |١ه؛‏ |9 ماير«ه؟١1‏ | نقض . سلطة محكمة النقض . حسم طبق المادة وم من قائون 
العقوبات يففيد منطوقه أنه أوقع عةوبات متعددة بتعدد الجرائم . 
لحكة النقض تصحيم هذا الخطأ يجعلبا عقوبة واحدة . 

ا ا دفاع ١‏ دفاع يقوم دل مسألة فنية بيثيا المدافع للمحكمة ب 
استجلاء حقيقة الواقع فيها . عدم إجابته ار الرد عليه 


قصور . 


4045| م ١‏ ه “زومر ٠‏ بطاقات الشخصية . تغييل الحقيقة فيبا معاقب عليه 
يعقوبة الجئحة . كذلك اصطناعبا . 

إ14|"“ه؛]| د «١‏ ه دعوى مدئية . تمل المحكة الجثائية عن الفصل فيبا على 
أساس أن ذلك حتاج لتحقيق طويل لا ينسع له وقت الحكة . 
لاغواد عليبا فى ذلك . يحب على المحكة فى هذه الصورة أن تيل 
الدعوى إل الحسكمة المدنية . حتكمها بعدم الاختصاص . خطأ . 

. الامتتاع عن يبع سلعة مسعرة بالسعن المقرر‎ ٠ وس مموين‎ « «١ «|44١8 
معاقب عليه اذانه بصرف النظر عما إذاكان المطلوب منه سعرا‎ 
أزيد من السعر المقرر أم لا‎ 

؟ وين ٠.‏ أعلان جدو ل الأسعارالق تعيثها لجئة التسعيرة . 

متروك للبحافظ أو المدير العمل على تحقيقه . 

21104 7 7 7 دفاع . سكوت الطاعن أر المدافع عنه عن المرافعة . عدم 
مئع ا محمكمة أمرما من إبداء الدفاع . لا إغلال عق الدفاع . 

١٠‏ ]|عه؛| د « ه« نقض . التقرير بالظعن و تقديم الآسباب هايشترط لامتداد 
الميعاد بعد الغا نية عشر يوما المقررة بالمادة +؟؛ من قانون 
الإجراءات الجئائية . 

(هاأادة؛إه"؟ «ه « نقد . تصدير أوراق نقد إلى الخارج . جرد دخول شخص 
الدائرة الجركية بمبلخ يزيد على عشرين جنيها ٠‏ لا يكنى لقيام 
جرعة الشروع فى تصدير أوراق التقد . لا بد من استظرار نية 


؟ ١45 ١6‏ 0 0 تنظ . حم ٠‏ لسيليه ٠‏ صردوازر مرسوم بأعتهاد 525 التنظي . 
| ' ترئب آثاره المتصوص عليبا فى المادة الأولى من الأمر العالى 


اأعدد الثااف 


جار عندراب املعو سم سروحمانهوه وده بع يوبن عا عدي اسه صجيس موود ساجترميو و جيعد 


دقم | 9 إلا ين 
الم 3 ناريخ الحم 


ار مسي مي م0 2 أ مسمت صميسيه | سم ير تام سسمي هي ل ١‏ ممصم ختسايت 


اه أ كه | معماير ترمو 


64 إلاه؛ا م « 


١ د‎ 276 ١60 
5م :5 ا‎ 


- 


- 


١ د‎ «١ | :ة2م8١‎ ٠6 /ا‎ 


م16 إاره4 + 


ازره؛؟ | م م « 


اك 
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فهرست 02١١‏ السئةالخامسةواثلاثون 
انض لاسكا 


الصادر فى م أغسطس سئة وبرم١‏ عل المبانى الواقعة تلى جائب 


طريق عام مو جود بالفءا ل .الحم براءة الهم و3 واجبة من له 
دون بيأن ما إذاكان البناء وأقما على جائب طريق عام أو داخلا 
ف طريق مزمع إنشاؤه ٠‏ قصور . ؛ 

تفتيش ٠‏ إذن ذكر به أنه صدر الساعة م١‏ مساء . استيضاح 
امحكمة من وكيل النيابة النى أصدره أنه أصدره الساعة ١١‏ ظرراً 
وأنه بئاء على ذلك سابق لإجراءات. القبض والنفئيش . لا يقيل 
الجدل فى ذلك أمام ممكة النقض ء لكون الآمر موضوعيا . 

إتلاف عدا . القصد الجثائى » متى بتحقق ؟ 

١‏ - نقض . دفع الطاعن بيطلان الافتيش أمام محكة الدرجة 
الآولى . عدم إثارة الدفع أمام امحكمة الاستثنافية . لا تقبل منه 
إثارته أمام محكة النقض . 

ب جرمة . إنعدام جسمبا . لايؤدى إلى بطلان الاتهام . 

حجر . المتازعة فى أصل الدين . لاتأثير لها فى الم.ؤواية عن 
عرقلة تنفيذ الحجز الموقع من ن أجل هذا الدين . 

وين ٠‏ بيع سلعة مسعرة . العقاب هليه يسكون بالمادة به 4 4ن 
القاثون دقم ا لسئة .مو! لا بالمادة مز مثه . 

وصف التبمة. تعديل عدكمة الدرجةالثانيةمن ناريخ وافمة لتبديد 
إلى اليوم النىكان معدما لببع الحجوزات أخذا عن الأوراق . 

ذلك من حقبا ولا يعر تضاوها فى هذه الدعوي قضاء فى واقعة 
ل برقع ما الاعرى ٠.‏ 

حم ٠‏ لسباية . اسكئاد الحم ف إدانة الطاعن إلىما رو مط 
أنه عرض عل الهنى عليه عرضا قانونيا فتعرف عليه لأول وهلة . 
الثأيت من التحقيقات أن الطاعن كان قد عرض على الجنى عليه فى 
اليوم السابق مع أخرين فقرد أن شاربه ليس من يينهم م م هذا 
يفيد أن الحكة حين قضت فى الدعوى لم ت 3 ن مابية إلدهطا _ 
العرض . نقض الحسكم . 


اسنئئاف , طلب الثيابة معافبة المهم بالمادتين /1ى4؟ من 


العدد الثااك فب ست السنة الخامسة والثلاثون 


لاك 


المرسوم بقا نون رقم و7 لسئة 9م14 . ذلك يعت مطالية بالحسكم 
بالحد الآدق المقرد بالمادة 4؟ . الحسكم على الهم يتغر يمه مائة 
فرش . جبواز استئناف هذا الحم علا بالادة ؟. ع إجراءات . 

اكلاءو | دسايو ممه١‏ | استئناف. طلب الثيابة معاقبة المثهم بالمادة م١‏ من قائون 
العقوبات . الحسكم ببراءته ٠‏ استئناف هذا الحسكم من النيابة . 
غير جاال . 

55 |.5؛|] +١‏ ١ه‏ ١ه«‏ إجراءات . عاكة . الأضل أن تبنى عل التحقيقات الشفوية 
لتى تجريا الحكة بالجلسة مادام'ذلك مسكئنا ٠.‏ إدانة المتبم ابتدائيا 
واستثنافيا دون سماع شرود ٠‏ بطلان إجراءات امحاكة . 

)١(‏ قضاء ممكمة النقض المدئية ش 

19 | وو | بسمايوممو١‏ أت ٠‏ لسيلية . دفاع ٠‏ إقامة الحم على أونهة الدفاع 
الى أدلى بها الخمم فى الجاسة وإطراح الآوجه الت ذكرها فى 
ضحيفة الدعوى.لاإخلال عق الخصم الآخر فى الدفاع ولاقصور. 

؟ ‏ حوالة . شرط صتها فى ظل القائون المدئى القدم . 

وجروب رضاء الال هليه بها كتابة ٠‏ المادة 49م مدلى قديم هخ 

4 أسبع | . ١| ٠١ ٠‏ ضرائب. ضريبة الارباح التجارية والصتاعية . سريائها على 
213 مب'ة أو مندأة لا تسرى عليبا ضرببة شاصة . لاعبرة بم إذا 
كانت الابئة تعتير فى ذاتها عملا مدئيا أو عملا تيجاريا وفقا لقانون 
التجارة . حم . تسريه : اعتباره مرئة الكائب العمودى شاضعة 
الضريرة الآرباح غير التجارية . مأ فى القانون . المواد .ب 
و 91 ى ١ل‏ من القاثون رقم ؛١‏ لسنة 5م١١‏ . 

مكزايبووا د «١‏ حك . تسييره . إسالة امحمكمة الددوى على التحقيق لتثبين 
حم العرف اسيناف فى حالة اسنيدال مثل بآخر فى فيل معين بعد 
الاثفاق غلى بيع حق استغلاله وتعرف أثر هذا الاستبدال فى 
الانفاق الم كور . سلطة احكمة فى رجح بيئة على أخخرى . 

|4؛| ١ه‏ « « ضرائب . لجنة التقدير . مدى ولابتها . هى هيئة تقدير 
أصلية لاهيئة تنظر فى نظ الممول من تقدير المامورية لآرباحه. 
ألقا نون مم 145 سنة .1.6 ليس لدأر رجعي ٠‏ لريصح اعتباره 
تفسيرا لنسوص التائون السابق 


مجلة الحاماة 411 
العدد الثالك ‏ ا السئةالخامسةوالثلاثون 


دض | 3 | ناريخ الحم ملخص الأحكام 

دو | ربع | لامايومه١‏ | إجارة ٠‏ قضاء مستعجل . حك . تسبيبه . اعتباره سطح المتذل 
الأؤجر لوضع لافنة تحمل إعلانا من الأماكن التى يسرى عليبا 
القانون رتم 1١١‏ لسئة ١44‏ . قضاؤه على هذا الاعتبار بعد 
الاختصاص بنظر دعوى إزالة الإعلان . لاغطأ . 

مدر امن 4د ١‏ ه حجز . حجز مال المدين لدى الغي . الشروط الواجب 
تواقرها فى الدين انحجوز من أجله .الدين انحجوز من أجله عبارة 
عن تعويض متنازغ فى استحقاته نزاعا جديا. عدمجوازالحجز . 

ككلأاوبع| مه «ه ه ١‏ - نقض . طعن ٠‏ أوراق الطعن . الك المطمون فيه 

أحال على أسراب الك الابثدائى الصادر من الحكمة اختلطة . 

تقدم صورة مطابقة للاصل من الحم الملعون فيه وصورة رسعية 

لترجمة أسباب الحك ' الابتداقى مستخرجة من الأصول الحفوظة 

بقلم كتاب المحكة تدوى أساء القضاة والخصوم وأسباب الحم 

ومنطوقه . فى هذا ما يكى ا فرضته المادة «ومعمرافمات ٠‏ 


5 خبير . أمر تقدير أتعاب الخبير . الأشخاص الذن 


ا 
ظ : أوجب القانون الختاط إعلامم ذا الآر «المواد 2 14؟؛ 
ودع ء .بم مرائعات مغتاط . 
ظ م ب خبير . أتعاب البيي رفض طلب وتفته الفصل فى 
تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل ف الدعوى المقدم أيها النقرير . 
لاعنا لفة فى ذلك للمادة بم مرافعات مختلط . 
لا د ها ه ضرائب ٠‏ رسوم . رسوم بلدية ٠‏ عدم جواذ فرضها بأثر 
رجعى . مخالفة اليجاس البلدى لهذا المبدأ . عدمجواز الاغتدادما 
قرره من أثر رجعى . المواد ١م‏ وام و74 من القانون دتم ه؛ 
لسنة 1544 . 
إجراءات تقاضى ١ ٠.‏ . تقرير التأخيص . وجوب ثلاوئه 
فى الجلسة قبل بدء المرافعة . وجوب إعادة تلاوته إذا حصل 
تغرير فى الميئة . عدم مراعاة هذا الإجراء . بطلان الحم ١‏ 
شفعة ٠‏ <ق الشفعة فى القانون المدى القدم . المشتزى حال 
ما بجعله شفيعا . بقاء حق الشفعة رغ ذلك ٠‏ معني الأولوية التي 


« ه١‎ < رلم؛]‎ ١/١ 


؟'/ا١‏ |86« «ه ه« 


5 مجلة الحاماة 
العدد الثالك فور سممته المسنة الخامسة والثلاثون 
| 1 | شغ لمم ماخص الاحكام 


4 /آمء «١‏ «ه « 


« ه١‎ ه١‎ |] 


الال أالة)| م داه 


نصت عايها المادة السابعة . حي . تسبيه . إقامة قضائه برفض 


دعوى الشفعة على أن المشترى حائز لما بجمله شفيما . خطأ فى 
تطبيق المادتين السا بعة والثامئة من قانون الشغعة القديم : 

١‏ قضاء مستعجل . شرظ الاستعجال . ت#رير توافره 
لهات سائقة دشم قيام التذاع قبل رقع الدعوى بزمن . لاخملاً. 

قضاء مستمجل . دق قاضى الأمور المستعجلة فى نحث 
مستّندات الطرفين ليستخلص منبا ما يبدو للنظرة الأولى أنه 
وجه الصواب فى الإجراء المستعجل المطلوب . حك . السيبيه . 
استخلاضه بالأسباب السائفة الى أوردها أن نذاع |اطامن فى 
ملسكية المطمون عليه للدين موضوع الدعوى هو ثزاعغير جدى . 
فضاؤه بطرد الطاعن من هذه العين . لا عنالفة فى ذلك للقانون . 

توذيع ٠‏ توذيع فى ظل قانون المرافعات التلط . مثاقضة ق 
التو ذيع . عسدم تقديم مشكئدات المثاقضة فى الميعاد اسكاةى 
المادة .بره مرائعات تلط . 

ضرائب . حم ٠‏ لسيليه الجية التقدر . مددى ولابتها قبل 
صدور القائون دنم 45( أسئة .موزء٠‏ هى هيئة تقدير أصلية 
لا هيئة تنظ فى الدرجة الثائية فى نظم الممول من تقدير المأمورية 
لأرباحه . ماورد بالمادة جم من اأقاثون رقي 41( لسئة ٠65واهو‏ 
لش بع مستحدث لا تفسير لنشى بع سابق . عدم جواز سريانه 
إلا من تاديخ العمل به . صدور الحم المطاعو نفه على خلاف 
ذلك . خطأ فى القانون . لا يصححه قوله إن تقدير' المأمورية في 
حدود الاعتدال ٠.‏ 

ببع . فسخ . الشرط الفاسخ ااضمتى . تحديد أجل فى العقد 
للوفاء بالالتزامات دون النص على امتبار المقد منسوغا من تلقاء 


:نفسه عند التأخر فى الوفاء . حق المشترى فى تفادى الفسخ بعرض 


ادن حتى بعد رفع الدعوى . سلطة المكة فى إجابة طلب الفسخ 
أو رفضه . حم . نسيييه . إجابة ا سكمة طلب الفسيم بعد عرض 
المشترى القن دون بيأن وجه الضرر الذي لمق بالبائع من التأخر 
ف دفع الغن ٠‏ قصوز . 


يجلة الحامأة 3 


العدد الثاأك رت السئة الخامسة والثلاثون 


|1 تخ الحم ملخص الاحكام 


سس سمت [) للمستسم م | ستيب سس ان 


بب | ةع أزم مأيو مور 


و عقد ٠‏ اتفاق فتم مقتضاه حساب جار للطاعن على أن 
بورد فيا يوك أقطا نا للبطمون ليرا مع تفو يضبأ بيع هذه الأآقطان 
نظير عمولة . حم . تسبيبه ٠‏ نفيه بأسباب سائغة مستمدة 
من شروط الاتفاق وظروف التعاقد وصف الرهن عن هسذا 
الاتفاق واعتباره عقدا من نوع خاص وتقريره حمة تصرف 
المطعون عليها فى ألقطن دون اتخاذ الاجراءات المتصوص عليبا 
فى المادة كم من قانون التجارة الختاط . التعى عليه بالخطأ ى 
التسكبيفت وتخفالفة القافون . على غير أساس . 

قراندن تقش طلم سيت حلاف ٠‏ الدقع انعفن 
الفائدة المتفق عليه بزيد على الحد الأقضى المقرر قانونا . هذا الدفع 
من النظام العام . جوازالقسك به لآول مرة أمام مكمة النقش. 

٠‏ ل فوائ . الحد الأقمى المقرر لسدر الفائدة هومن 
النظام العام . سسريانه من تاريخ العمل بالقاثون الذى حدده حتى 
على الانفاقات السابقة على هذا التاريخ . المادة يدمم من القانون 
المدتى اديد . 

و عقد ١‏ اتفاق فتح مقتضاه حساب جار للطاعن على أن 
ورد فيا بعد أفعنانا الشركة المطعون عليها مع تفويضبأ بببع هذه 
الآفطآن نظير عمولة . حك. اتسيليه ٠‏ ثفيه بأسباب سائغة مستمدة 
من شروط الاتفاق وظروف التعافد . وصف الرهن عن هذا 
الاتفاق واعتباره عقدا من أوع خاص و نقد بره جدة تصرف 
المامرت عليها فى الأقطان دون اثياع الإجراءات الخاصة بيع 
الثىء الأرهو ن المتصوص عليبا فى المادة غم من قائون التجارة 
لئاط . لا خطأ فى التكتب ولا عغالفة للقائون . 

ب قوائد . حكم تسبيبه - تقر بره أن العمولةوالمصار يفالت 
اقنضتها الشركة المطعون عليبا من الطاعن كانت مقا بل نخدمات 
حقيقية ولبست فوائد ربوية . النعى عليه بأنه أجاذ الانفاق على 
فوائد ربوية . على غير أساس . 

نقض ٠‏ طمن . حم . قضاوه رفض وقف دعوى الريع لآن 
النذاع الذى أثاره الممدعى عليه فى ملتكية المدعى غير جدى . هذا 


ب ا 
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مجلة الحاماة 


ريك السئة الخامسة والثلاثون 


دام 


0ك 


١م‏ أمءه وعمابو ماهوا 


ما إأمءه| «ه « « 


,ماأهذه| < ١‏ ه« 


ملخص الاحكام 


الحم لا شرى الخصومة كابأ أو يعضبا : عدم جواز الطمن فية 


على استقلال . المادة هيم مىأفمءات . 

إثبات , بيع . حم ٠‏ تسبيبه . إنكار الوارث صدور العقد 
من المورث ٠‏ قواعد الإثيات فى هذا الشأن ليست من النظام 
العام . طلب المشترى إحالة الدعوى على التحقيق لاثيات مة 
إصمة نختم المررث وأنة وقع با على العقد . إجابته إلى طلره . 
نعيه على الحم عخالفة قواهد الاثبات إذكلفه إثيات التوقيع بِالخم 
فصلا عن إئيات صمة البصمة ٠‏ نى فى غير عله . 

و حجوز إدارية ٠.‏ اختصاص . أوامر إدارية . هذه 
الحجوز ليست من قبيل الأوامر الإدارية . اختصاص الحا م 
بنظر دعاوى بطلان إجراءاتها أو إلنائمها أو وتف إجراءات 
الببع . 
لواح . أوامر إدارية ٠‏ اختصاص . رسوم بلدية . 
البحاكم سلطة البحث فى مشروعية اللائئة والامتئاع عن تطبيقبا 
إذا كانت عنالفة للقانون ٠‏ المادة م١‏ من قانون نظام القضاء 
المقايلة لليادة ٠‏ من لا نحة "رتوب انحام : 

م رسوم بلدية . حق اليجالس (لولدبه فى فرض وسوم على 
حال الصناعية والتجارية الى تباشر نشاطبا فى دائرة اختساس 
هذه أنجا لس . المادة مم من القا نون رقم ه4١‏ لمنة وعووو . 

و نقض .طعن . حم ٠‏ لسيبيه ٠‏ تكبيفه العقد الميدم 
بين الطرفين بأنه وكالة بالع.ولة وتقريره صعة بيع المطمون عليبا 
أفطان الطاعن دون الحصول على إذن من قاضى الأمور الوقنية 
تطبيقا لليادة وم من قائون التجارة الآهر الذى أمسست عليه 
الدعوى . هذا الحكم يكون قد حسم التذاع فى الأساس الذى 
بنيت عليه الدعوى . جواز الطفن فيه دلى استقلال . المادة ,م/ا؟ 
مرافعات ٠‏ 

ب عقد. تكبيقه ٠‏ لحك . لسرييه , فيه بأسباب سائنة 
وصف الرهن عن الانفاق المرم بين الطرؤين وتقر بره ضجة 


غلة الحاماة 3 


ا السنة الخامسة واثلاثون ‏ - 


ا 00 


تصرف المطعون عليبا فى أقطان الطاعن دون انذاذ الإجراءات 
الخاصة بيع الثىء المرهون ٠‏ عدم خروجه عن مداول عبارات 
الاتفاق . لايعيبه أن يسكون قد اعثير هذا الانفاق وكلة بالعهولة 
فى حين أنه عقد من نوع خاص متى كان قدا نتبى إلى نليجة سليمة. 

م« وكلة بالعمولة . حم . تسييه . تقريره أن الوكيل 
بالعمولة المأذون له بالبيم لا بحب عليه استصدار أمر بالببع من 
قاضى الأمور الوقئية . لاخملأ . المادة وم من فائون التجارة . 

٠ -_- 6‏ أسيده ٠‏ فيه عن العقد وصف الرهن من 
واقع نصومه قوله بعدذلك إن العرف جرى علىأساس التعاهل 
بعقود مائلة ٠‏ النعى عليه بأنه غاب العرفهلى نصوص ااقائون 
الامر . على غير أساس . 

دان للتركة . حجره ميالغ مودعة بصندوق التوفير . ححكمة 
عدم جواز الحجن عايبا . وفاة المودع . حق الدائن للتركة فى اقنضاء 
دينه امحسكوم له به من المبالغ المودعة دون حاجة إلى توقيع حجر 
تحفظى أو تنفيذى عايبا ٠‏ المادة 4م من لانئحة بو أريل مئة 


عمو | .مه | ١م‏ ابو 67و( 


. 156, دائادة ؛ من القانرن تم بلا لسئة‎ ٠ 

و حجون إدادية . اخختصاص . أوامر إدارية . المجوز 
الإدارية ليست من قبيل الآوامر الإدادية ٠.‏ اختصاص اللهاكم 
بنظر دعاوى بطلان إجراءات هذه الحجوذ أو الما أو وتف 
إجراءات البيع : 

لوائح . أوامر إدارية . اخغتصاص . حجوز إدارية , 
رسوم إددية ٠‏ الماك ساطة ااببحث فى مشروعية اللانحة والامتتاع 
عن تطبيقبا إذاكانت عغخالفة للقائون . حم . تسيبيه ٠‏ قضاؤه 
بايقاف الفصل فى طلب إلغاء الحجر حتى يفصل فى مشروعية 
اللانحة بغرض 'الرشوم ابلدية من الجرة امختصة ٠‏ خدطأ فى القائون . 
لمادة برو من قائون نظام القضاء المقابلة للمادة ه ومن لاتحة ترتيب 
انحا االآهلية . 

3 استئياف . تمبدى ٠‏ عدم جواز التصدى ولو بانفاق 
النصوم 5 


ككل ارفك 


مس نم 
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0 العدد ألثالك 


مذ أبمه أ لاأعايو موا 


كما أاذكه 58 << «١‏ 


ا ل 00 
:ص مسموري سريت جه 


2 5 أسييية . الإحالة ملى أمباب حم آخر ٠‏ شرطه 5 


و ضرائب . رسم الأياولة على التركة ٠‏ هبة صادرة من 
المورث إلى أحد ورثته . حك . تسبييه ٠‏ تحرير |اسند وتسليءه 
أن صدر له . اشئغال ذمة المللذم بقيمته ولو كان سديه التترع رو ل 
بطا لب بهمن صدر له إلا بعد وقاة من صدر مئه . هدم استذال 
الحم قيمة السندات ألى حررها اأورث لورثته وسلبا أيهم 
يحجة أنها هيةلم تفرع فى.عقد رسى ولم حصل فبض فعلى لقيمتها . 
عماأ فى الغا نون . 

وت قرا رسم الأياولة على ااتركة . حم . قدييبه. 
ديون المورث . اشتر'ط الحسكم أن تدكون تواديخ سنداتها ثابتة 
يوجه رحعى “خط فى القائون . المأدة + من القانون دثم 14 
لسنة ووول. 

س ل ضرائب , رسم الأيلوية على التركة . حم ٠‏ تسبييه 


درن ااتزامات المورث . شرط؛ استئزالها من التركة عند تقدير 


رسعى ورفطه إسالة الدعوى على التحقرق لإثيات صدورها من 
المورث قيل وفاته بأكثر من سئة . خطأ فى القانون . 

١‏ ل شفعة. عدم ثبوت علم الشفيع بالدّن الحقيق قيل رفع 
الددوى . [ظبار استعداده لدقع الأن الذى يخابر أنه سقرق عقب 
إخطاره من المشترى بثمن المبيع. [طراح الحم للدفع بسقوط <ق 
الشفيع لعدم إبداء استعداده لدفع الأ الحقرق . لاخطأ . 

و شفعة , عدم قيام أطاعن بائيات أن طلب الشفعة قد 
سجل قبل البيسع الحاصل إلى هن باع له 5 اختصام الشفيمع للطاعن 
وللبائعين الآشيرن » فى هذا ما يكى لتنفيذ ما أوجبته المادة ١6‏ 
من قانون الشفعة القديم 5 

تت نض . طعن ٠‏ المصلحة فى الطعن . حم صدر مصلحة 
الطاعن: برفع دفع أدلى به خصومه , العدام مصلحته فى الطعن فى 


.هذا الجسم 1 


مجلة الهاماة 11 
العدد الثالك فور ست السئة الخامسة والثلاثون 


لللسسسس]سسيييمما 


ا حك . أسبييه . [فامئه على عدة قرائن متضافرة عدم 
عدة إحدى هذه القرائن مبطل لاحم 5 

شفعة ٠‏ حك . تسييبه . حق الشفيع فى أن يثبت بكل الطرق 
أن الن الوارد بالعقد ليس هو الأن الحقيق ٠‏ سلطة القاضى فى 
إجابة هذا الطلب أو رفضه . دفض إجاة الشفيع إلىهذا الطلب . 
تقر براحم وباب سائغة أن الدن المسمى فى المقد هوالمّن الحقيق 
وايس ضوريا . لاخطأ . 

تزور. حك . لسسبييه . حق الكمة فى الحسكم من تلقاء تفسرا 
برد أية ورثة يظبر لها أنها مزودة , شرطه . الك برد وبطلان 
السئد موضوع التذاع جرد الشك فى صمة تاريخه دون أن يثبت 
يحلاء تزويره . مخالفة الحكم للقانون . المادثان ,و« 2 .و١‏ 
مرافعات . ش 

(م) قضاء انحاكم الكلية ( القضاء المداى ) 

١‏ شرظ تحسكم عام فى عقد . تثازل أطرافه عن الالتجاء 
إلى القضاء يجن الدفع بعدم الاختصاص ٠‏ 

ب وثيقة تأمين . النص فيها على التلف الذى قد محدث . 
خروج ذلك من نطاق الغاطر المؤمن عليها . قنياء إثنات علاقة 


كم ا عه أ جاماير هوا 


لقراه)ه ور سابرمهوا 


السببية على عاتق الشركة . 
# عقود التأمين على الأشراء . ملحوظ فيبا الثىء المتعاقد 
عليه لا الشخص المتعاقد معه . 


ع عقد التأمين على الأشياء . عقد من عقود التعريض إذا . 
اق الضرر لا يستحق التعوبض ٠‏ من النظام العام ١‏ 
عقد بسع مسجل من ذدرج لروجته . طعنه عليه بعد طلافها 
بأنه يستر وصية ٠‏ جوازه . مدى انطباق المادتين 6غ و 11١7‏ 
مدل . 
دعوى. تندير قبمتبا . طلب غير قابل لاتقدير سب المأدةغ ؛ 
مرفعات , اعتبار قيمتما أزيه من 876٠.‏ ج ٠‏ 


١‏ أدلة التزوير . منالفتها لشواهد التدوير ٠‏ الآولى وقائع 


1 إلمؤه اء لدإسمير "1107 


1[ هه جما ١«<‏ « 
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مجلة امحاماة 


2 1 تاريخ الحكم 


وا | 51ه أو !داسميز مزه وا 


كول أحده أحرثام يمول 


بيقر | لاه | الراير يمور 


54 | ااه أ ود مره ور 


جديدة على الخصومة . تقبل أو ترفض . الثافية وقائع غير جديدة 


مستفادة من الدعوى ٠‏ لاحل لقبوهًا أو رقضبا . 

؟ ‏ ادعاء التزوير . تزوير مادى وخخيانة أمانة فى المحررات 

الممضاة على براض . لاتفرقة بينهما أمام النحاكم المدنية ٠‏ 
(؛) قضاء اجام الكلية ( القضاء التجارى ) 

عقد . اتمقاده بين شخصين لا محمعرما مجلس واحد با 
بالقبول فى المكان والزمان اللذين يعل فيبا الموجب بالقبول . 

١‏ اختصاص . التفرقة فيه بين القضاء المدى والقضاء 
التجارى كان معمولا بها فى القانون الغتلط وأمام اهام الختلطة . 
عدم الآخذ مها بالنسبة للمحاكم الوطئية . 

؟ ‏ هوت مو ثرو ما اذ فيه من قرارات فى هذا الشأن , 

م« قانون المرافعات الجديد . أخذه بمبدأ هدم التفرقة بين 
اختصاص الفضاء التجارى والقضاء المدتى . اختصاص الدائرة 
التجارية بنظر الدعرى ول و كانت ذات صبغة مدئية . 

ع صحيفة افتتاح الددوى . إذا أمسكن من قراءتها معرفة 
موضوع الدعوى والمبلغ المطالب به وسنده واحكة المرفوعة [ليها 
الدعرى كانت صحيحة مشو بة بالبطلان . 

١‏ ب تظبير . خخلوه من التاريخ جعله ناقصا ولا يعتير نافلا 
لللكية وها يعبر توكيليا للمسحوب عليه . السك قبل المحال 
بكافة الدفوح التى يستظيع توجيما إلى امحيل . 

+؟ ‏ 'تنظبير نأقص . إفلاس الحيل يجعل الدعوى التى برفعبها 
ميال مرفوعة من غير ذى صفة . 

(ه) قمضاء اناكم الكلية (٠‏ قضاء الجنح ) 

١‏ - اسئئناف الئيابة فى حالة الحكم بتغري الهم ..ه قرش 

فى إصابة خمأ ثم وزود تقر بر الشغاء بتخلف عاهة مسد عة لدى 


| ايجتى عليه . خضوعه لرقابة الحكمة من -حيث جوازه وقبوله من 


ناحية الشكل . تعلق ذلك بالنظام العام . 


العددالثا أن 


مجلة اغعاماة 51 
مريت السئة الخامسة واثلاثون 


تم 1 | تديخ الم ظ ملخص الأحكام 


يك 


هم١‎ 


09 


؟ ‏ قوة الثىء المحكوم فيه . الدقع مها فى المسائل الجنا ثية. 


شرل , صحه , 


حث نظام الزوجية المالى فى القانون الفرنسس لاميد الاستاذ أحمد رفت 
خحفاجى وكيل نيابة أمن الدولة 
حث جربمة الراشى الرشوة فى الغاثرن رقم 4و لسئة مهو (جرية الراثى) 
للسيد الآستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نياية الضرائب المدئية 
حث محديد مداول الحراسة وفقا للدادة مم (من التقئين المدنى الجديد مقارنا 
بالقانون المدى الفرمى للسيد الأسناذ نبرعطية الحاى بادارة قضايا 
الحسكومة . 


فوانين وقرارات ١‏ 


ل ٠.‏ ِّ , مدا مر ولت لتب 


ارماك 0 )0 
قانون رقم 44 لسنة .0 ١‏ 
بتعديل المرس.وم بقانون رقم .م107 لسئة ١46‏ اللخاص بالإصلاح الزداعى 
باسم الأمة 
رئيس اجمرورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوررى الصادر 5 ٠‏ من لبراير سسة «م4زا عن القائد العام 
ألقوات المسلحة وقائد ثورة اليش 2 
وعلى الإعلان الدستورى اأصادر فى م١‏ من وليه سنة م5١‏ . » 
وعللى ا مرسوم بقائون دم أسنة اموا الخاص بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له 
وعلى ما ارئآه يجلس الدولة . 
وبناء على ماعرضه وذر الوراعة وموافقة رأى عاس الوزراء , 


ل ا 


أصدر القائون الأنى : 
مأدة ١‏ يستتص الع بالمادة بوم مكرر و اء المضالة بالقائون رقم 5 لسئة بوهوؤ إلى 
المرسوم بقانون رتم ١7٠‏ لسنة ,وى الخاص بالاصلاح الزراعى وذلك لمدة سنه زراعية أخرى 
إشرط قيام المستأجر بالوفاء بكانة التزاماته لغابة سئة ,هو مروي! الرراعية و إلا اعتتسير المقد 
منتهيا من تلقاء نفسه بدون تابيهأو إنذار. 
مادة ؟ على الوزراء كل فا مخصه تنفيذ هذا القاثون ؛ ويعمل به من تاريخ أشره فى الجر بدة 
الرسمية . 


صدر بقصر الحرورية فى ع من النحرم سنة ١ ( ١/4‏ سبتمر سئة 04؟١‏ ) . 


مذ كرة [يضاحية 
صدر القانون رتم 4.5 سلة عر( متضمنا النص على أن م عقود الايحار التى امتدث تثفيذا 
للمادة وم مكرر والعقود ااتى تنتهى بنهاية 'السئة الزراعية الجارية ممند لسئة زراعية أخرى بنسبة 
أضف المساحة الموجرة بشرظ قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته عن سئة ١7/40ه4!‏ الزراعية 
على الآقل . وللمالك اق فى تجنيب المساحة المؤجرة فى نطاق. الأرض السابق تأجيرها أو خارج 
هذا النطاق دون أن يتجاوز نفس الزمام ودون إخلال ما نقتضيه الدؤرة الرراعية فى انتفاع الم.ئأجر 


٠ 1684 مكرر الصادر فى ؟ سبتمير سنة‎ ٠١ نعر بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 


7 العدد الثالك ‏ السنة الخامشة والثلاثون 


بالأرض على الوجه القائم من قبل . وإذا وافق المالك على أن يترك للمستاجرمساحة تزيد عل اللنصف 
المشار إليه كان له تحديد مدة الايجار طبقا للفقرة الآولى من هذه المادة أو طيقا لليادة وم من هذا 
القائون, . 

وقد جاء فى مذكرته الايضاحية ان خخشية اضطراب العلاقة بين المالك وبين المستأجر فقد رؤى 
للصالح العام و لصال الاقتصاد القومى وحمابة للبستأجر أن تحدد فثرة أخيرى نظل فيها العلاقة بين 
المالك وااستأجر قائمة ولكن بالنسبة لنصف الأوض ااؤجرة فقط ويشترط قيام المستأجر بالوفاء 
بكافة التداماته عن السئه الزراعية ١7/40١‏ على الآفل ومبذا بتمكن المالك من ناحية » من 
تنظايم استغلاله لنصف المساحة السابق تأجيرها , اما بعودته إليبا ازراعتها لحسابه واما بتأجيرها 
إلى مستأجر يحافظ على التزاماته قبله ء ومن ناحية أخرى ل#لكين المستأجر من الاستمرار فى جزء 
من الأرض امؤجرة إليه ليستغلبا فى السئة الحالية حتى تناح له فرصة أخرى لتنظىم حياته عن 
السئوات المستقبلة على أساس مصدر رزق آخر . 

ولما كانت العلة التى حدت بالمشرع إلى تقرير هذا ال م فى العام الماضى ما زالت قائمة فقد 
دؤى النص على استمرار العمل بالأحكام الواردة فى المادة السابقة بالنسبة للعام الزراعى 
١١014‏ إشرط أن يكون المستأجر قد وفى بالتزاماته كافةلغاية السئة الرراعية 1407/8 . 
وقد أعد مشروع القانون المر افق تحقيقا لهذا الغرض وهو معروض على الجلس الموقر مفرغا فى 
الصبغة التى أقرها يحلس الدولة رجاء الموافقه عليه وإصداره . 


قانون رقم 405 لسنة .و١0‏ 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم م.؟ لسئه 0ه و١‏ 
بتحديد المساحة الى تزرع قطنا فى السئوات ١9ووز‏ # برهن 
د مهو( - كؤهؤاد 4:ول- مهول الزراعية 
باسم الأءة 
رئيس اللموورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى . و من فراير .مة و .و من القائد' العام 
. للقوات المساحة وقائد ثورة الجيش , 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يواه سئة موه » 
رعلى اأرسوم بقانون دق ” لسنة ووو : بتحديد المسا-ة الى تذرع قطنافى السئوات 649و 
18ل م لزهؤ9ا - ؛ؤهؤلم ودول ‏ موؤ! الزراعية العدل بالقانونين رقى 40 و ١١‏ 
لسنةوووو, 0 


00 
(1) نهر بالوقائم المصرية المدد #0 مكرر المادرق وسيثيير سنه 4م19 . 


قوانين وترارات وبا 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة , 
وبئاء على ماعرضه وزير الزراعة » وموافقة رأى مجلس الوزراء : 
أضدر القانون الآنى : 

مأدة ١‏ إستمر العمل فى سئة وه.ة! ‏ ووو! الزراعية بأحكام القانرن ثم م.م أسئة 
مهو العار إليه ‏ على أن تحنسب الزيادة المسموح ما بواقع ٠١‏ بره من القدر المصرح بزراعته 

مادة ؟ س على وزراء الوراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصادكل فما مخمه تافيذ هذا 
القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ولوزير الزراعة إصدار القرارات 
اللازمة لتنفيذه ,© 

صدر بقصر اجمبورية فى ١١‏ يحرم سئة 7/4( ( 4 سمس سنة ١04‏ ) . 


مذكرة إيضاحبة 

ضدر المرسوم بقانون رقم ٠".‏ أسئة +6 و١‏ بتحديد المساحة الجائر زراعتها قطنا فى السئوات 
ةل - موولء وول - ووؤلء ؤوموز ‏ مورهل .. وقد عدل هذا القانون بالقانون 
دم با؛ لسنة وى و١‏ الذى قصر تحديد المساحة على السئة الوراعية مامووؤ س 4هو١ا‏ مع تعديل ف 
النسب المقررة - ولما كانت الظروف لم تغير فقد رؤى استمرار العمل بالأحكام التى تضمنبا 
القانون الآصلى مع التعديل المشار إليه وذلك للسئة الزراعية 4و١‏ ه40١‏ مع تعديل أسبة 
القدر المسموح به فى المسا-ة والمشار إليه فى المادة الثانية من القانون يحعلها ٠١‏ ب من المساحة 
المرخص برراعتبا فنا . 

وقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأغراض . 

ويتشرف وزير الزراعة بعرض مشروع هذا القانون فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة على 
مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


يان 


0 العدد الاك السية الؤامسة والثلاثون 


قانون رق .مع لسنة 0000 
بأقشاء الثيابة الإدارءة 

باسم الآمة 
رئيس أجمبورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قبراءر سسئة مم١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد مورة الجيش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ,م١‏ من يونيه سنة مام ووء 

دعلى القانون رتم أسئة ١و١‏ بشأن نظام موظق الدولة والقوائين المعدلة له ء 

وعلى ما ارئآه بجاس الدولة , 

وبناء على ما عرضه رئيس مماس الوزراء » وموافقة رأى هذا المجلس » 

أسدر القانون الآنى : 

مابة ١‏ تلدأ هيمّة تسمى ( التيابة الإدارية ) وتلحق برياسة مجلس الوزراء . 

مأدة ؟ ستول ف هذه الميئة من هدبر عام بدرجوة وكيل وذادة يكون رئيسا لهاومن وكباين 
أو أ كثر ومن أقسام يكون لكل منها رئيس ومن عددكاف من المرظفين الفنيين . 

وبلحق ا العدد اللازم ءن الموظفين الإداريين والسكما ببين . 

ويعين عدد الأقسام ودائرة اختصا صكل هنها وعدد أعضائها بقرار من رئيس محاس الوزداء 
بناء على اقتراح المدير العام . : 

مادة م« يكو ن تعيين رؤساء الأفسام والموظفين الفنيين وترقيتهم ونقليم بقرار من رئيس 
يجاس الوزراء بعد موافقة جئة لشكل من المدير العام وأقدم وكيلين 

ريكون تعبين الموظفين الإداريين والنكنا بيين ونرقبتهم ونقلبم بقرار من المدير العام “يا لنسبة 
إلى وظائف الدرجة السادسة ومادوما و بقرار من رس مجاس الوزراء بالنسبة إلى غمير ذلك 
من الوظاثف. 

ويكون الحاق رؤساء الأفسام والموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين بالإدارة العامة أو 
بالأقسام أو ند.مهم [ليرا بقرار من المدير العام . ش 

وللمدير العام الإشراف الفنى على أعمال الثياءة الإدارية وأفساهها وموظفيبا وإصدارالقرارات 
اللازمة لننظم العمل مها وحق توقيع الجبراءات المتصوص عليها فى المادة هم من القا نون دم 
0٠‏ لسئة ١ه4١‏ المشار إليه , 

واسئثناء من المادة ه,م سا لفة الذكر يكو ن للوزير وحده بالنسية إلى موظف القسم النابع لوذارته 
0 (1) نشر بالوقائم الصرية العدو 4/ا مسكرر الصاور فى ١١‏ سئي سنة 4هوؤ. 2" 


قوانين وقرارات ا 


فى دائرة اختصاصه ؛ حق توقيع الجزاءات المنوه عنه! فى هذه الممادة ‏ يا يكون له وحده أيضا حق 
م اقبة هؤلاء الموظفين ومراعاة قيامهم بواجبات وظائفم . 

مادة ع . تختص النيابة الإدارية بإجراء التحقيقات الإدارية مع موظق الدولة الداخلين فى 
الميثة والمستخدمين الخارجين عتها والهال فيا حال إليبا من الجبات الإدارية الختصة وما تلقاه من 
شكارى ذوى الهأن . 1 

ولابسرى هذا ادك على الموظفين الذن تضم التحفيق معرم أو تأديهم قوائين خاصة . 

وبرفع احقق أوراق التحقيق عقب الاتهاء منه إلى رئيس القسم مشفوعة بمذكرة مييئا فيبا 
ماأسفر عنه التحقيق من وقائع وتكيبفبا ورأيه فيها ويحيل القسم أوراق التحقيق إلى الوزير الختص 
أو من ينديه من وكلاء الوزارة أو إلى النيابة العامة إذا تكشف التحقيق عن جريمة . وفى جميع 
الأحوال تودع بملف المرظف المشكو فى حقه مذكرة بنتيجة ااتحقيق . 

مادة ى ب دير عام النيابة الادارية والوكلاء ورؤساء الآفسام والموظفين الفئيين صفة رجال 
الضبط القضائى فى إئيات الجرائم التى تنكشف خلال التحقيقات . 

مادة + - لرئيس يلس الوزراء أن يكلف الثياية الإدارية إجراء تحقيقات أو دراسات فى وزارة 

أو مصلحة أو أكثر . ولكل وزير هذا الحق بالنسبة لوزارته » وتقدم الثياية الادارية تقريرا 
بنتيجة هذه الدراسات إلى الجبة طالية التحقيق أو الدراسة . 

ويقدم المدير العام إلى رئيس مجلس الوزراء فى تباية كل عام تقريرا شاملا هن أعمال الثيابة 
الادارية متضمئا ملاحظاته ومقيرحاته . 

مادة ب تسكون المحاكة التأديبية لرؤساء الأفسام وللاوظفين الفئيين أمام مجاس مشكل من 
النائب العام رئيسا وعضوية مستشار من الشعبة الختصة بمجاس الدولة تندبه الجمعية العمومية للنجلس 
ومستشار من محكئة استئناف القاهرة . 

ربكو ن قرار هذا الجلس نهائيا فيا عدا قرارات الفصل فيجوز اسئنافبا أمام مجلس مشكل من 
رئيس مجلس الدولة رئيسا ومستشارين من محكة النقض تنددبما اللجعية العمومية . 

ويصدر بالإحالة إلى الحاكة التأديبية قرار من مدير عام الإدارة . 

مادة بم سه نو لف للوئة برياسة وزير يندبه رئيس مجلس الوزراء وعضوبة النائب العام ورئيس 
ديوان الموظفين تقوم باختيار الموظفين الفنيين الذين يلحقون بالنيابة الإدارية من بين موظق 
الادارات العامة للشئون القانونية والتحقيقات الموجودة بالوزارات والمصالح والحيئات العامة أيا 
كانت أسميتها الواردة فى المز انية أو فى القرارات المنئة لها سواء أكانوا معيئين أضلا فى هذه 
ركع سمي بين من كانوا منتدبين فيا قبل أول يونمه سئة ماه .و١‏ 
وألغى لدوم 

مادة ‏ ... تطبق القوانين الخاصة بالموظفين فما لم ينظمه هذا القاثرن يحم خاصي 4 


ب العدد الثالك . السئة الخامسة والثلاثون 


مادة . ١‏ على الوزراء كل فما مخصه تنفيذ هذا القائرن , ويعمل به بعد سنين يوما من تأريخ 
أشره فى الخريدة الرسمة . 
صدر بقصر اجخرورية فى م١‏ المحرم سلة عب ( ١‏ سبتمير سئة 464( ) . 


7 مذكرة إيضاحية 

كثرت الشكوى من تبعية إدارات التحقيقات والشكاوى لكيار موظق الوزارات والمصالم 
المشأة مها ا فى هذه التبعية من تأ ثير فى حرية احققين وحيدتهم وطمأنينتيم فضلا عن أن فرض 
التقدم للحققين كانت أفل يكثير من الفرص المتاحة لزملائهم من المشتغلين بالمسائل القا أو نية ‏ 
ولا كانت الحسكومة بسبيل تدعم الأداة الحنكو مبة وتنظم الاشراف على أعضائها تنظما يكفل 
السرعة فى أداء الخدمات الجمبور مع نزاهة القصد والكفاية ‏ كان من الواجب توحيد الإدارات 
العامة للقن القا نونية وم اقباتها وإدارتها نختاف الوزارات والمصالم والحميئات المستقلة إسواء 
تت بادارات تحقيقات أو شكارىي توححيد! عاق استقلال موظق هاه الإدارات وسحيدتمم وتليس 
لم فرص اأتقدم ويمكن من تو سيمع أفقيم الفنى والثقافى بتوسيسع دائرة العمل الذى بباشرونه فى 
مختلف الوزارات بدلا من أقتصار عمل امحقق منبم على وزارة واحدة . 

٠‏ ولقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأغراض . فنصت المادة ١‏ منه على إنشاء هيعة 
تسمى ( الثيابة الإدارية ) وناحق برياسة مجلس الوزراء ‏ وقد رؤى أن تسمى هذه الحيئة يالئيابة 
الادارية لأنها تقوم بالنسبة إلى الموظفين بمثل ما تقوم به النيابة العامة لكافة المواطنين فبى تنوب 
عن أداة الحم مجتمعة فى تتبسع الجرائم والاخطاء وأنواع التقصير التى تستوجب العقاب والمواخذة . 
كا أن فى هذه التبعية ما يدل على ما راد لهذه الحيئة فى المستقبل عند ما تستقر أوضاعبا 
ويتضح دورها . 

وقد نصت المادة ؟ على أن تشكل هذه اليدة من مدير عام بدرسة وكيل وزارة يكون رئيساً لها 
ومن وكيلين أو أ كثر ومن أقسام يكون لكل منبا رئيس وعدد كاف من الموظفين يا نصك على 
أن يلحق مها العدد اللازم من الموظفين الاداريين والسكدا بين . وفوضت المادة رئيس مجلس الوزراء 
فى تحديد عدد أقسامها ودائرة اختصا صكل منبا . 

رنصت المادة م على كيفية تعيين موظف النيابة الادارية وترقيتهم ونقلهم والاشراف علييم 
وتوقبع الجزاءات بالتطبيق للسادة مم من قانون موظق الدولة واستثناء من هذه المادة فقد أيييم 
للوذر بالنسبة لموظق القسم الذى يسع ؤذادته أن يوقع علييم الجزاءات المنوه عنبا فى هذه المادة ‏ 
6 نكو ن له نحق مراقبة هؤلاء الموظفين ومراعاة قيامبم بواجبات وظائفهم . 

د بينت المادة ؛ اختصاص هذه الهيئة » ونصت على أنه ترفع تنيجة التحقيق إلى الوزير الختص 


أو من يندبه من وكلاء الوزارة شواء أ كان الوكيل الدائم أو الوكيل المساعه ‏ ؟ قضت المادة » 


قوانين وآرارات الى 

بأن يكون لمدير عام النيابة الادارية ولموظفيها صفة رجال الضبطية القضائية فى اثيات الجرائم الى 
تكشف لم خلال التحقيقات . 

وقد نصت المادة + على أن لرئيس مجلس الوزداء حدق تكليف النيابة الإدار رة باجراء تحقيقات 
أو دراسات فى أية وزارة أو مصلحة .. كا أتطى هذا المق لكل وزير بالنسبه اوزارته والمصالح 
التابعة للها ٠‏ وتقدم الثيابة الإدارية تقر بر | بنتيجة هله الدراسة [ و التحقيق إلى ابة الى طلبئبا . 

وبينت المادة ب قواعد الحاكة الخاضة بالموظفين الفئيين بالنيابة الادارية . أما المادة بم فقد 
نظسى كيفية الماق حقق الادارات العامة الشئون ألقانونية بالثيابة الادارية . ولا كانت تسميات 


هذه الادارات الواردة بالمزائية تاتف فى وزارة عنبا فى وزارة أخرى فتارة تسمى إدارات 
التحقيقات وتارة أخرى تسمى إدارات الشثون القانونية والتحتيقات وتارة ثاللة تسمى مراقية 
التحقيقات 5 إلى غير ذلك من الأسماء _ ا أن بعض هذه الإدارات شصصت لا ىق 
ميزائية الوزارات أو المصال المنثمأة مها اعتيادات ‏ وبعضها الآخرلم تخصص له فى المنزائية أية 
اعتهادات ‏ كا صدرت قرارات داخلية بتنظى هذه الادارات فقسمت الحققين الذين يعملون با 
إلى محقق تحقيقات, وتظلات وشكاوى ... الح . لذلك نص على أن بكون اختيار موظف الثيابة 
الادارية الفثيين من بين *و. طق الادارات العامة النئون القانونية وا اتحقيقات الموجود بالوزارات 
والمصالح والحيئات العامة أيا كانت تسميتها الواردة فى الازانية أوف القر ارات اللأشئة لها ,”ونا 
كان عدد كبر من امحققين العاملين هذه الادارات منتدبين العمل مما دلم يعيثو | أصلافها ‏ لذلك 
ترك لاجنة المخصوص عليها فى المادة الثامئة الاختيار من بين المعيئين أصلا ببذه الادارات أوالمنتدبين 
العمل مأ » وما كان عدد من الموظفين المتدبين للعمل ببذه الادارات قد ألفى ندبه عند ظبور 
فكرة إنشاء النيابة الادارية ‏ فلقد نص على أن يشمل الاختيار من كانوا منتديين لعل فى 
هذه الادارات والغى تدهم قبل أول يليه سئةمرموراء 

وقضت الادة به بأن : بق القوانين الخاصة بالموظفين فيا ل ينظم هذا القانون يحكم خاص . 

زئصت المادة ١.‏ على العمل -بذا القا نون بعد ستينيوما من تاريخ زشره فى الجر يدة الرسمية . 

وينشرف رئيس مجاس الوزراء بعرض مشروع هذا القاثون على مجلس الوؤراء مفرغا فى الصبغة 

التي أقرها مجاس الدولة رجاء المرافقة عليه واستصداره . 


ى/ العدد الثالك - السئة الخامسة والثلا ون 


قانون رقم ١م‏ لسنة .م00 
فى شأن مزاولة مبئة التو ليد 

باسم الأمة 
رئيس اجمرورية 

بعد الاطلاع على الإملان الدستودى الصادر فى ٠.‏ من فيرابر سئة .و4١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة اليش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ,م١‏ من بونيه سئة ,م4١‏ » 

دعلى القاثون رتم غم سلة و4١‏ بمزاولة مهنة التوليد والمعدل بالمرسوم بقانون رثم ١ه‏ لسئة 
«هو١‏ وبالقافون دق ورب لسنة مهمو ء 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة , 
وفاء على مأعرضه ددر الصحة العمومية 4 وموافقة رأى يحلس الوزراء 0 


أصدر القائون الأنى : 1 

مادة ١‏ لايحوز لغير الاطباء البشريين مزاولة مبثة النوليد بأية صفة عامة كانت أو شخاصة إلا 
أن كأن أسعبا مقيدا بسجلات الموإدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية . 

مادة ؟ ‏ يشترط للقيد فى السجلات المنصوص عليرا في الادة السابقة أن يتوافر فى الطالبة 
مايأق 

أولا لل ) القيد فى سجل المولدات _ أن تنكو نالطالبة حاصلة على شبادة أو دبلوممن وذارة 
الاربية والتعام أو تسكون حاصلة على شبادة أ دبلوم أجنبية تعتر معادلة لما وحازت بنجاح الامتحان 
المنصوص عليه فى المادة الرابعة . 

(ب) للقيد فى سجل مساعدات المولدات ‏ أن تكون الطالبة قد أتمث المقرر الدراسى بإحدى 
مدارس مساعدات المولدات التابعةلقسم رعابة الطفل بوزارة الصحة العمومية أوتحت إشرافه وجازت ' 
بنجاح الامتحان المنصوص هليه فى المادة الرابعة أو نكون حاصلة على شبادة أجئبية تعتير معادلة 
لشبادة مساعدة مولدة الثى يصرفها قم رعارية الطفل ‏ وألا يقل سنها عن ,م١‏ سنة ولابزيد على 
مع مئة . 

(ج) اليد فى سجلاتالقابلات ‏ أن تسكون الطالبة قد أتمت المقرر الدراسى بإحدى مدارس 
الدايات التابعة لأحد مرا كز رعاية الطفل ورجازت بنجاحالامتحان المنصوص عليه فى المادة الرايعة 
وألا بقل سنها عن .م١‏ سئة ولابزيد على ه؛ سلةء على أن يكون الفيد لمدة أريع سئوات » ويحوذ 


٠ 1984 نشر بالوقائم المصرية الدد 6م مكرر العراذر فى 15 سيتيبر سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات الى 


التأشير فى السجل بامتداد هذه المدة إلى مدة أخرى بناء على شهادة من أحد. مرا كز رعابة الطفل 
بتدريب القأبلة بنجاح لمدة شور بعد اثتباء كل أربع سئوات ؛ وهكذا ., 

( ثانيا ) أن تنكون الطالبة عممئة السير. والماوك رألا بكرن قد صدر حندها [حكام بالإدانة فى 
جوناية أو جندة غذلة بالشرف . 

مادة  #‏ تعتير الشبادات أو الد بلومات الأجنبية معادلة للشرادات أوالديلومات المصرية بقرار 
يصدر من لمجئة مكولة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة الحمومية ولأيكون قرار اللجئة ثافذا إلا 
بد أفتهاده من وزير الصحة العمومية . 

مادة ع يكو ن امتحان المولدات الحاصلات على شهبادات أو دبلومات أجنبية ونا انبج 
الامتحان المقرر للحصول على شهادة أو ديلوم مولدة من وزارة التربية والتعلم . 

ويكون امتحان مساعدات المولدات الحاصلات على شبادات أو ديلومات أجديية .وفقا انبج 
الامتحان المقرر لإحدى مدارس مساعدات المولدات التابعة لوزارة الصحة العدومية . 

ديؤدى الامتحان فى الحا لنين السابقتين وكذا امتحان الما بلاث أمام لجنة مؤافة من أطباء يعبهم 
وزير الصحة العمومية . 

ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويحوز تأديته بلغة أجمئبية يوافق عليبا وزير الصحة العمومية . 

وبحب على طالبة الدخول فى امنحانالموادات أن تدفع رسما للامتحانقدره خممة جئيبات ؛ وبرد 
لما هذا المبلغ فى حالة العدول عن دول الامتحان أو عدم الإذن لها بدخوله . 

وإذا رسبت الطالبة فى الامتحان جاز ها أن تتقدم [ليه أكثر من مرة وتعطى وزارة الصحة 
العمومية من تجوز الامتحان بنجاح شهبادة بذلك . 

مادة و يجوز لوزير الصحة العدومية أن برخص للبولدات ومساعدات ااوإدات والقابلات 
الفاسطينيات اللاجئات اللواق أجرتون الفأروف الدولية على مغادرة بلادهن الالتجاء إلى مصر 
للإقامة فيها إلى أن تستقر حالة بلادهن ؛ فى مزاولة مبئة الثوليد فى مصرلدة أقصاها سئة قابلة التجديد 
مح [عفائهن من شرط السن والامتحان المقرر فى المادة الرابعة إشر ط أن يكن ساصلات على الدبلوم 
أو الشبادة المخصوص عليها فى المادة الثانية . 

مادة 4 على طالبة القيد بأحد السجلات أن تقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا تذكر فيه 
اسعبا ولقبها وجنسيتها وحل'إقاءتها ومرفق به أصل الشبادة أو الدبلوم الحاصلة عليها أو ضورة 
رسمية منها أو شبادة النجاح فى الامتحان وشبادة تحقيق الشخصية وتذكرة عدم وجود سوابق وشهادة 
حسن السير والساوك وصورتان فوتوغرافيتان وعليها أن تدفع رسما للقيد قدره جنيه واحد : 

ويقيد فى السجل اسم الطالبة وجنسيتها محل إقامتها وتاريخ الشبادة أو الديلوم الحاصلة عليبا 
والجبة الصادرة منها وتاريخ شبادة النجاح فى الامتحان وتلصق صورتم! الفوتوغرافية قرين اسمها 
فى السجل . ْ 
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وتععى وزارة اأمحة العمومية ضورة من هذا القيدجانا للطالبة الى قبد اسبا ماصماعليباصورتها 
النوتوغرافية . 

مأدة لاه عل ىكل مولدة أومساعدة مولدة أن تبلغ وزارة الصحة العموميةبكتاب عوصى عليه , 
كل تغيير دائم بمحل [قامتها فى مدى شور من تاريخ هذا التغييد » وعلى كل قابلة أن تبلغ هذا التغيير 
فى نفس المدة سالفة الذكر متب الصحة الذى تقم فى دائرت . 

فاذا لم تقم صاحبة الدأن يذلك كان لوزارة المحة العمومية أو مكتب الصحة بحسب الأحوال » 
الحق فى شطب أسمبا من السجل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاقبا يخطاب موصى عليه 
بآخر عئوان معروف ادا نذببها فيه إلى وجوب الإبلاغ عن التغيين فى عنوائم! . 

ويحوز داتما لمن شطب أسمها على الوجه المنقدم أن ##صل على [عادة قيد اسمبا فى السجل إذا 
أبلغت الوزارة أو مكتب الصحة محسب الأحوال عنواتم! وذلك مقابل رسم قدره مسمائة ملم بالنسية 
إلى المولدة ..٠‏ م” ملما بالنسبة إلى مساعدة المولدة ومائة ملم با لنسبة إلى القابلة . . 

مادة .م يِلْغى بقرار من وزير الصحة العمومية » كل قيد فى سجل المولدات أو مساعدات 
المولدات أو القابلات بالوزارة م بطريق التذوير أو بعارق احدتيا لية 5 بوسائل أخرى غير 


مشروعة . و يبشطب الاسم مله . 
مادة 4 . تشكل مالس التأديب الخامة بالنظر فى شئون المولدات من غير الموظفات على 
الوجه الأتى : 


(1) فى محافظة القاهرة من مدير عام مصلحة صمة القاهرة رئيسا ومن مندوب عن كل من قم 
المستشفيات وقسم رعاية الطفل بوزارة الصحة العمومية عضوين . 

(ب) فى مخافظة الإسكندرية من مديرعام الادارة الصحوة لبلدية الاسكندرية رئيسا ومن الطييب 
الأول للبوليس ومن مندوب عن قسم رعاية العافل عضوين . | 

(ج) ف كل محافظة أخرى أو مديرية من مش صنة الممافظة أو المدرية رئيسا ومن الطبيب 
الأول للستش العموى ومن طببب ىكز رعاة الطفل عضوين . 

مادة ١١‏ لرئيس ملس التاديب » الحق فى إيقاف المولدة عن مزاولة المبئة فورا فى حالة 
رقرع [ضسمال جسم منها تسبب عنه انتشار حمى النفاس وذلك حتّى يفصل الجلس فى حالتها , ولس 
التأدبب أن يقرر إيقاف المولدة عن مزاولة المرئة مدة لاتجاوز سئتين أو حو اسمبا من السجل لأآمور 
تمس استقامتها أو شرفها أو كغايتها فى مهئتها , أو لأاية عخالفة فى مزاولة المبئة . 

مادة ١١‏ س يجوز للمولدة اسئئاف القرار الصادر بمحو اسمبا من السجل خلال خمسة عشر 
يوما عن ناريخ صدوره إذا كان حضوريا وخلال وعشرين يوما من تاريخ اسئلام كاب عوصى عليه 
إلى صاحية الشأن بعئوان حل إقامتها إذا كان غيابيا . 


فوأين وقرارات غير 


ويفصل ف الاستئناف ملس مؤاف من وكيل وزارة الصحة العمومية أو من يقوم مقامه رئيسا 
ومن اثنين من عديرى الأفسام بالوزارة يعتهما الوزير 3 

ماد ؟!! ل تمص عدير عأم مصلحة حمة بإدية العاهره أو مدر عام الادارة الصحية إدية 
الانكندرية أو مفتش سعة المديرية أو انحافظة جفرده بالنظر فى تأديب مساعدات اأوادات 
أو النابلات » وتكرن له نفس السلطة الممتوحة مجلس التأديب للبرلدات عل أن قرازه لا يصبح 
تهاثا إلا يعد أعتاده 2# مدير هام مصلطحة الصحة الاجماعية بوزارة الدءدة أأعهومية 3 

مادة م س لوزير الصحة العمومية أن يأمى بشطب الاسم من السجل إذا'نبت أن المولدة أو 
مساعدة المولدة أو القابلة أصبحت ف دألة صورة لانسم ل بالاسمترار ف مزاولة المرلة 3 ر#وز 
طلب إعادة القيد بمد ذلك ذا زالت الأسباب الموجبة للشطب ويازم لاعادة القيد صدور قرار بذلك 
من وزير الصحة العموهية . 

مادة 4 . على المولدة أو مساعدة المولدة أو القابلة أن تنتزم فى مباشرة «هثتها الواجبات التى 
تبين في قرار يصدره وزير الصحة العمومية . 

مادة مو يعاقب بالحيس مدة لا تجاوز شبرا واحدا وبغرامة لا تزيد على خمسماثة آرشما أى. 
بإحدى هاتين العقو بتين كل من زاول دهئة التوليد على وجه منا لاف أحكام هذا القانون أو القرار 
المنتصوص غليه فى المادة الما بقة . 

وق حالة العرد يحم با مقو بتين ممأ 1 

مادة 5 يجب غل كلمولدة آرقابلة سبق الترضيس ها ؟زادلة المبئة قبل صدورز هذا القائرن 
أن تقدم إلى مكتب الصحة الختص فى مدى ستة أشبر من تاريخ الحمل بهذا القائرن طلبا لقيد اسمبأ 
ف السجل وما لأحكام اللأدة السادسة ومرقفأ ب4 الرخرص السابق درفه ليربأ رهنى هن تقد م اأشمرادة 
أو الدبلوم كاتعئى عن دقع رسمالقيد وتعطيما الوزارة انا صررة من قدت أسمرا قَ السجول وكل 
موادة أو قابلة لا تقوم مبذه الاجراءات فى المدة الحددة يعتبر ترخيصها ملغى : 

وبحب على كل مساعدة مرلدة قيلك أعبافى سجل ألقابلات طرق للقائون دم ا لئة خذؤز 
أن تقدم إلى وزادة السحة الع.ومية طلبا بيد اسمبأ فى سجل مساعدات المولدات امشار اليه ومرققا 
به شهادة مساعدة مولدة أو ما يعأدلها أر أى مسلاك ديت حصوطًا على تلك الشبادة ونعق من تقديم 
مشتندات القيد بالسجل ما عدا الصورة الفوتوغرافية» وعايبا إعادة المستخرج السابق صرفه لا 
من قيد إسمبأ فى سجل القابلات . 

مادة  19/‏ يلغى القائون دتم م7 لسئة و4١‏ المشار اليه وكل حم آندر يتعارض مع أحكام 
هذا القانون . ش 

مادة مو | عل وزراء السحة العمرمية والعدل واآشئون [الإلدية والتروية » كل فيا مخصه 

1 ع هآ 
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تافل هذا المأ ون ويعمل به من تأريخ نشره 2 الجر بدة الرسية 3 واوزير الصرجة العدومية إصدار 
القرارات اللازمة لتنفيذه . 


عدر بقصر اجخرودية ق18 الغرم سئة ع1 (1 سبتمبر سلة 1664 ) , 


مذكرة إيضا حية 


صدر القائرن رت ,مم لسنة 14 خاصا بننظي مزاولة مبئة التو ليد و نص فيه فقط على 
اأولدات والنابلات » فعادفت |اوزارة فى تطبيقه بعض الصعوبات حدث اوحظ أن هذا القانون 
قد أغفل إغفالا تاماً اللص عل مساعدات اأرلدات وه فد كانت موجردة تبلى صدوره كا ظررت 
صعوبات أخرى متملقة بالكشف الملى رشرظ اللداقة الطبية الواجب توافرها فى مزاولة هذه 
المبئة » هذا وقد رؤى ضرورة الاشارة صراحة إلى حق الطبوب فى مماشرة مرئة النوليد يورصفبا من 
فروع الطب لآن من ملك السكل ملك الجزء . 

نأعدت الوزارة مشروع القانون المرافن معالجا هذه المسائل » ويتشرف برفعه إلى مجلس الوذراء 
قرغا فى الصيغة (تى أقرها مجاس الدولة رجاء المرافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم مع لسنة ه0» 
بالغاء ا'ر».وم بقانون دم 75 لمنة 09 بتعديل الممادة الثامئة من المرسوم بقانون 
دم م لسئة ؟و.و الخاص“ بفصل الموظفين بغيد الطريق التأديى 

بام الأمة 
رئيس اجمهورية 

بعد الأطاع عل الاعلان الدسة ررى الصادر فى لزنن قرابر سنة بىو ١‏ عن اأنائد اأام:القوات 
امسلجة وقائد ردة الجيش 6 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر ق م١‏ من يرليه سئة :م؛؟ , 

وغل المر-.وم باون دنم كا لبشة ؟هز بتعدل اللأدة الام عن الرسوم بقاثون دنم اذل 
لسئة ووبة؟ يفصل الموظفين بذير الطريق الأدبى . 

وعل م ابناه علس الدولة 0 

ويئاء على ماعرضه رئيس مجاس الوزراء ؛ رموافتة رأى ذلك الجلس » 


)١(‏ نشر بالوقائع المصرية المده 4لا مسكرر الشادر فى 15 سبتمير سنة ووحواء 


قو أبن و ار أت هم 


لسسع دهده اا سوط لد صلم ب تس وو 3 00 انتم كذ 1 ل سنة الستدت :014و ٠‏ فحاز حلا لاخ ات جما مسد و اعمتجم دج 


أصدر القانون الأنى : 
مأدة الك يلئى المرموم بها وا دم اا لسعة ةا المشار (أيه دن آدخ الل 4 : 
مأدة عت على الوزراء كل فيا عه تفيل هذا اأغافرن و يعمل به من تأرخ لْدُره ُّ الج بدة 
الرسمية . 
صدر بقصر المرورية فى ج1١‏ ارم منة 181/4 ( 15 سلس سئة 04و ) . 


مل 1 | إشاحة 


من أهداف الثورة أن تطبر كل نواحى النشاط فى البلاد م نكل ما يشوما من أدران لتستةبل 
مهدا يلسم بحسن السمعة وبرفع من كرامة مص لتقبوأ المركر اللائق بها بين الشعوب ٠‏ 

وقد كانت أداة الحم فى«قدمة الجرات النى كان>ب أن يشملبا التطبيرفتفتم بذلك صفحة بيضاء فى 
حكم نظيف يقوم به موظفون عرقوا بالبمد عن شوائب العم الرائد ول يعاق مهم من غياره وأدراته 
ما حارم قير صالمين للنووض بأعباء العرد الجديد وه علة العارق المماولة على مأ حدث من فساد . 
لذا استصدرت الحكومة المرسوم بقاثون رقم 11 لسئة ١:0‏ في شأن فصل الموظفين بقير الطريق 
التأدبى ول يقصد بهذا الفصل عقوبة تأديبية وإنما قصد به تطبير الآداة الحسكومية هذا التطريب الى 
ارترط كلا وجزءا بأعداف الثورة . 

وتضمن هذا المرسوم بقائون المانة الثامثة مندى لايطول فأق المرظفين أو يطول عمل اللرن 
إذ قصت على عدم سريان أحكامه [لائدة سئة أشب من :اربخ العمل به أى هن 14 سبئميرسة6م4! 
عق م( مارس سئة “إن 1 . 

بيد أن السكومة رغبةمتها فى 7تصيرهذا المبءاد استصدرت بعد ذلك وفى مم من ديسميرسئة ,0( 
ا مسوم بقانون رتم دعم بتعديلالمادة الثامية من اأرسوم باون دنم 8 لسئة وو الخاص بفهل 
اللوظفين بغير الطريق النأد 5 وقد حدد معاد أأعأه ٠‏ من يلارسئة موو] بالسرة جح 1 الوزارات 
والمصالح وإ#هن تابر سئة معو 1 بالنسبة للازهر والعاعد الدبئة للانتهاء من تطرسير الجباز 
السكوى وقد عملت اللجان فى مختلف الوزارات على انجاز هذه العملية الأساسية حتى تطبر أمام 
حكومة الدررة السبيل الذى يحب أن تتبعه الأداة المسكومية واتبى ماس الوزراء فى بحث أعبال 
اللجان وأصدر قرارانه فى شأ قبل تهارة الموعد الذى <دده المرسوم بقا نون رقي جيم لسئة؟هو1 
ولكن'نظرا لكثرة وتشعب وضنط ااسمل تأخر تاريخ ضدور بعض قرارات مجلس الوزراء 
الآخيرة فى شكل هراسم أو أوامر ملكية . 

ولا كان من أهداف الثورة النخلص من الذين تعلقت يهم شوائب سجلتها لجان التنظيم وأبدا 
قرارات #اس الوزراء وضدرت بثاء عليبا الأوامر الادارية اللازمة لفصارم عتلا بالمرسرم يقاثرن 
دم 1١ر1‏ لسئة ؟م؛١‏ فان الحسكرمة ترى الابقاء على هذه الآوامر يا سق بيانه , 


0" اأمدد أأثالتك ‏ لأسئة الئاسة و لاون 3 


لذلك أعدت الحكوءة المسروع المرفق بالناء المادة ١‏ من الرسوم بقانون رقم بوم 
لسئة وو ؟ من اريس صدررها حتّى تسرى بالتالى المادة التامئة منالمرسوم بقانون 181 لساة ١59‏ 
قيمتد بناء على ذلك تأوريخ الاتهاء من عدابة تطبير اراز المكرى فى الموعد الذىضرب له من 
قبل أى فى م١‏ مارس سئة مو ١‏ وذلك تناديا للررات فى عرط الموظفين وطمأنة يجموعيم التى 
ترةبت أوضاعه الحالية على أساس تلك القرارات وتجتبا للتفرةة بين هن صدرت المرأسم يفسلبم 
فاأوعد الذى حددةه اللادةاأراد إلغاؤها وبين من صدرت ارا سم بقصليمق موغد بعله لللاسياب 
المتقدءة الذكر وحتى لانضطر ال-كومة إلى إعادة النظر فى 2 من جديد متوخحية فى ذلك صالم 
لأوظفين الذى هو من الصا العام وتحةيتا للعسدالة والمساواة . 

ولا يسدر هذا الاجراء فى الواقع أن 5 جزءا مرتبطا بقانون التطرير ذاته ارتباطا لاانقسام ٠‏ 

' فيه ومن ثم فرو من أهداف الثورة أن يجرى عليها نظام الحم القائم . 

وبناء عليه يتشرف رئيس مجاس الوزراء بعرض المشروع على مجاس الوزراء بالصيغة الى ارتآها 

مجلس الدولة حي إذا ما وائق عليه اتمخذت اجراءات استعداره . 


قانون رقم وغ لسنة .م0 
بتعديل المادة السابمة من القانون رقم و١‏ لسئة برووى 

بالتزامات المرافق العامة 
باسم الآءة 
رئيس التوورية 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠.‏ من قرام سئة م6١‏ من القائد السام : 

5 للقوات المسلدة رقا ثورة الجيش‎ ١ 

وعلى الإعلان الدستوررى الصادر فى م١‏ من يونيه سنة وى؟ ء 
وعل القانون دم 9ل أسنة .وو بالتزامات المرافق العامة » 
وعلى ما ارتآه مجلس الدرلة, 
دبثاء على مأ عرضه وزير التجارة والصئاعة ؛ وموافتة رأى مجلس الوزداء ؛ 

أمدر التأئون الى : 
مأدة و سس إستبدل بت المادة بي من القائرن دم از لسنة بايه؟ بالتدامات المرافق العامة 

النس الأتى : 


لماح الالترام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالتدام وسيره من 5 الفئيسة 
والإدارية والمالية . 


(01) نشر بالوقائم المصرية اليدد كلا سكرر الماجر لى ث8 سيتبن ملة 1984 ٠‏ 


قوائين وقرارات إلى 


وله فى سبيل ذلك تعيين مندو بين عنه فى عتتاف الفروع والإدارات الى ينثئبا اللتزم لاستغلال 
المرفق و مختص هؤلاء المادوبون بدراسة نلك التواحى وتقدم تقرير بذلك الح الالنزام ٠‏ 

وعل الملترم أن يقدم هؤلاء المسدوبين ما قد يطلبون من مداومات أو ببانات أو [حصاءات 
دون الإغلال يق مان الالتزام فى لخص الحسا بات أو التفتيش على إدارة المرفق فى أى وقت » 

مادة ؟ ‏ على الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ؛ ويهمل من تاريخ لشره فى 
الجر يدة الرحمية . 

هدر بقصر الجمبورية فى وم اغغرم سئة +/!! ( م7 سبتمبر سلة و45١‏ ) . 


مذكرة [إضاحية 

صدر القاثون دثم وم لسنة نعو بالتزامات !اراق العامة مبينا القواعد الأساسية الى بمب 
مراعاته! فى مثمم التزام المرافق العامة . ْ 

وقد ذكرت المادة |: من هذا القائرن <ق مان الالازام فى مراقبة إنثاء المرفق العام ومراقبة 
إدادة الماتذم لمالية وله فى هذا السيل أن يفرض عل اللتزم تقد أية كشوف أو بيانات وأن 
يفحص حساباته فى أى وقت . 

والحسكم الوارد فى المادة سالنة الذكر وأن أبرز <ق رقابة اللتزم من الناحية المالية إلا أنه من 
اسم به أن دق الرقابة فى أله ليس قاضرا على الرقابة المالية دون غيرها بل عند أيضا إلى الناحيتين 
الفئية والادارية . وحق المراقية يظل موجودا طالما وجد المرئق العام وبعيارة أخرى أن الطلببعة 
القانوثية لليرفق العام فى الأساس القائوق لسلطة الدولة فى الرقابة ‏ ذلك أن المرذق العام ما هو 
إلا هيئة أو مشروع ووتءو عد عمل باطراد وانتظام لسد حاجات الجمبور . ومن 'مقنضى 
دراقية سير المرفق العام أن يكون للدولة تعيين مندو بين لها فى جميسع إدارات وفروع المرفق العام 
تنكون مبمتهم دراسةكيفية قيام الملتدم بادارة المرفق وتقديم توصياتهم للدولة فى هذا الشأن . 

ونظرا لآن المادة السابئة سالفة الذكر جاءتقاصرة عن تحتيق هذه الأغراض أذلك رؤى 
استيدالها بصيغة جديدة : فأعدت الوزارة مشروع القائون اارائق . 

وتنشرف الوزارة بعرض مشروع القانون بالصيفة التى أذرغا فنها مجلس الدولة » رجاء التفضل 
فى حالة الموافقة باستصداره | 


4 المدذ الثالك ‏ السنة الخامسة ولثلاثون 


قانون رقم جوع أسنة .ه2004 
بإضافة بيأن بفثات الر سم الاضافى ف المواد المدئية الميثة باللددو ل الملحق بالقأ نون 
دم ؟ لسئة 104 الخاص بفرض دهم إضافى لدور انحا م 

اسم الآمة 
رئيس اجمرورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادد فى ٠‏ من قرام سنة “م4١‏ من القائد العام 
للقورات المسلحة وقاد ثورة اليش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوأي سنة “م4 

وعل القانون دقمءة أسئة و وى الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوئيق ف اأواد المدنية 5 

وعلى القا ون دقم 459 لسنة ١04‏ بفرض رمم إضاف إدود الحا كء 

وعل ما ارئآه #لس الدولة , 

وبناء عل ها عرضه وذر العدل. وموافتة رأى اس الوزداء » 

أصدر القانون الأتى : 

مادة ١‏ يضاف إلى الجدول الملحق بالقاثون رقم 5١‏ لسئة 4م4١‏ تحت يبان نوع الورقة 
فى الآمور المد نية العبارة الأنية : 

رصور الأحكام ومحاضر الجلسات وفيرها من صور الأرراق 0 ملا عن كل ورقة عدا صور 
الأحكام اصاحب الشأن, . ْ 

مادة + على وذر العدل تنفيذ هذا القأثون ويغدل به من تاريخ العمل بالقانون م 4 
لسنة 1054 ء؟ 

صدر بقصر الجمبورية فى و؟ ألحرم سئة وبام١‏ ( مم سبتمير سنة 1404 ) . 


مذاكرة | يضاحية 


تبين من مراجعة مشروع القائون رم 4+7 لسئة وهو والجدول اأرافن له أله قرض رسما 
اضافيا قدره .ى ملما على صور الأوراق ف المواد المدئية إلا أن هذا أبيان قد سقط سسروا من صلب 
هذا القائو 6" 

لذلك يأشرف وزير العدل بعرض هذا المشروع على ماس الوزراء مفرغا فى الصيغة الى أقرها 
يلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


+584 شر بالوقائم المرية المده 8/ا مكرر المادر فى ”!ا سمصبر سنة‎ )١( 


توانين وقرارات 124 


قأنون رقم 5.1 لسنة ب 0 
بتعا إل بض أحكام القانرن رمم ه لسئة ١١٠4‏ الخاص 
بر أقية بذرة القن 


اسم الامة 
رئيس اجمرورية 

59 الاملاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ عن قرابر مئة جوز من القائد العام 
للذرات المساحة وقائد ثورة اليش » 

وهل الإعلان الستورى الصادر فق ١‏ من يوه سنة 0و١‏ » 

وعل القانون رقم ه لسنة 1:30 الخاص عرافبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له » 

ورقل ما أرناء اس الدولة » 

وناء مل هأغرضه وز الزراعة ؛ وموالقة رأى مجلس الوزراء ؛ 

أصدر القانون الأتى : 

مادة ١‏ س يسيدل بالمادة م من القاثون دم لسئة + المشار اليه النص الأتى : 

د هادة م« يلوم أصصاب المحالج الحاصلون على التصريح الماصوص عليه فى المادة )١(‏ بحلج 
الآفطان من الرتب التى تحددما وذير الزراعة إقرار يصدر منه لاستخراج بذرة تتاوى منها على أن 
شمل هذا القرار المراعيد النى يعر فيرا حلج الآفطان من الرتب المثمار اليبا لاستخراج تقاو منها 
ومواعيد حاج الأفطان من الرتب الأخرى . ١‏ 

وعلى أسعاب الاج قبل الشروع ق حلج الآفطان النقاوى أن برسلوا إخطادا كناببا إلى موظى 
وذادة الزراعة المعيئين هذا الغرض ولا يحو ذلم أن يشرعوا فى الحاج إلا بعد أن يفحص «ؤلاء 
الموظفون الكنية المذكورة ويقررون صلاحيتما لاستخراج بذرة للتقاوى مثما . 

فآن لى #مصل الفحص شلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الاخطار جاز حاج القطن وخزن بذرته 
إلى أن فحص عطليقاأ للمادة م . 

ويكرن تحديد المواعيد المثمار اليها فى إلفقرة الآولى بالانفاق مع وزيرى الاجارة والصئاعة 
والمالة والاقتصاد». 

مادة عل وز الزراعة تنفيذ هذا القائون ويعمل به من تاريبخ نشره فى الجريدة [أأرسمية 


صدر يقصر المرورية فى م7 ارم سنة 1/4 ( 14 سبتمير سلة 1164 ) ٠‏ 


(1) نعر بالوقائم المصرية المدد #5 مسكرر د ب »> السادر فى 9؟ سرتيير سنة 956ل * 


5 أعدد الثالك ‏ السنة الخامسة واثلائون 


قضت المادة الثائية من الناثون رقم م أمئة ؟و ١‏ المعدلة بالقا ون دم 4 لسئة ١04‏ بالرام 
أسماب الاب ناج الآفطان من الرتب النى تحددها وزير الزراعة بقرار يسدر منه لاستخراج بذرة 
تقاوى هنبا وذلك قبل غيرها من الآفطان لامكان توفير البذرة التفارى من الرتب العالية قبل 
مومسم زراعة القطن بوقت كاف . ْ ش 

وما كان النص الحالى لهذه المادة حول دون نوفير البذرة المعدة الصئاعة ( للعصير ) والآفطان . 
اللازمة للمصانع الآهلية من غير الرئب اللهددة لاستخراج التقاوى منبا . 

لذلك رؤى تعديل هذه المادة ما يحقق هذه الأغراض بالنص على مخويل وزير الزراعة 
يأصدار قرار يبين فيه المواعيد ال تقصر الماج على استخراج التقارى . وأعدت الوزارة مشروع 
القانرن المرااق . 

وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة ال ارئآها مجلس الدولة : رجاء النفضل بالموافقة 
قله واستصداره . 


قانون رق /!.ه لسنة .ه001 ظ 
بتعديل يعض أحكام القاون دقم ؟( لسئة +16 بتعيين مناطق زراغة الآصئاف 
اتختلفة من القطن فى سنة 1445 ١441‏ اأزراعية 
ا الآمة 
“ئيس ابرورية ' 
بعد الاطلاع على الإءلان الدستورى الصادر فى , و من فرابر سئة مووو؛ من القائد العام 
القورات المسلحة وقائد ثورة اليش ء 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يراه سئة موه ة1ؤ » 
وعل القائون دم 9 لسنة ١44‏ بتعيين منالق زراعة الأصياف التلفة من القطن فى سئة 
5 1407 الزراعية والقوانين المعدلة له ء 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة, 
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة » وموافقة رأى مجلس الونداء . 
أصدر القازون الأتى : 
مادة ١‏ يستيدل بالمادتين 16 و ب١‏ من القانون رتم ١01‏ لسئة +4وو سالف الذكر 
النصا نالأتيان : 


(1) نش بالوقائع البرية اليدد ١لا‏ مكرر « ب » العادر فى 8 سبتبير سنة عومهلاء 


وانين وقرارات 4 


د مادة ١4‏ إذاكانت الغالفة متعلقة بمرقع الأرض من المناطق المضرح قيبا بزراعة أصئاف 
معيئة من القطن تسكون عةوبة الخالف ابس مدة لا تتجارز خسة عشر يوما وةرامة لا تنجاوز 
عشرين جنا أو باحدى هارن العقر بتين . 

وإذا كانت الخالفة متعلقة بصدف القطن المصرح بزراعته تنكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاور 
شبرا وغراءة من خمسة وعشر بن جئما إلى خمسين جث.ها ع نكل فدان أو [حدى هاتينالمقو بتين وتزيد 
الغرامة أو تنقصس حسب المساحة المأزرعة . 

وححك فى هذه انخالفة على وجه الاستعجال » , 

د مادة باو يمنى القطن موضوع الا لفة النائج من موسم م«هةؤ - 406ل الزراعية بمعرفة 
أصمابه تحت إشراف الادارة ولها اتخاذ الوسائل الى تراها للبحافظة على المحصول بناء على للب 
وذارة الزراعة بوذن القطن النائج من الآرض موضوع الغالفة وتسله للحارس الذى تراه 
جبة الإدارة . 

و يمير هذا التطن حجوزا عليه لمالم المسكوءة يحم القانرن وتنكون ابا لغ الغرامة المنسوص 

عايبا فى المادة عو من القانون المشار البه<ق امتياز على هذا القطن و يأى فى الترئيب يمد المصروفات 
النضائ.ة بة والمبا لغ المستحقة للخز زانة العامة من ضرائب ورسوم » . 

مادة م« يوقف العمل تحكم المادة ومن القانون المششار اليه بالنسبة للآقطان الناتجةمن محصول 
سئة مإه؟١‏ / ١404‏ الزراعية . 

مادة م على وذراء [أزراعة والعدل والداخلية وامالية والاقتصاد كل فما خصه تلفيذ هذا 
القانون ويعمل به من تاربخ أشره فى الجريدة الرسمية . 1 

صدر بقصر المرورية فى م أنحرم مسن م١‏ ( 1؟ سوتمير سلة ١84‏ ) . 


مذكرة | يضاحية 

حدد لقا نون دم و( لسئة 144 والقوانين المعدلة له المناطق إلتى تزرع فيبأ الأقطان الطويلة 
النيلة فى ساة 1104/1581 الزراعية ٠‏ 

وقضت المادة ١4‏ من ذلك القانون مصادرة القطن والبذرة موضوع الخالفة بالاضافة [لىعقوية 
الحبس والغرامة اللنصوص عايبا فى نلك المادة . 

كا قضت المأدة م6١‏ عر جا خا اقل ل برا او بمقتضى هذا القانون بالحيس 
والغرامة والمصادرة . 

ونصت المادة ب؟ من القانون المشدار إليه على أنه إلى أن يحنى القطن موضوع الخالفة بمعرفة 
الادارة يجو نما اتخاذ الوسائل الى تراها للمحافظة على الخحصول . 

ونظرا لآن بن القطن معرفة الادارة إكتنفهكثيد من الصعو, بات قد تعرض الأافطان اثاف أو : 

م 


75 العدد الثالك ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


تاخير الجى فضلا عن المازعات الكثيرة انى تثرتب على ذلك فقد اتجه رأى هذه الوزارة إلى النظر 
فى [لغاء عقوبة المصادرة ! كنفاء بمقوبة الحبس والغرامة مع تشديدها و بالتالى التصريح لليخالفين 
مي أفطانهم بعرفتيم حت [شراف الإدارة وآتخاذ الوسائل التى تراها للمسافظة على المصول لوزن 
القمان النانج من الارض مو ضوعم المخالفة ونسلة للحارس الذى تمسنه جية الادارة واعثيار ذاك 
القعان محجوزا عليه وفاء للغراءة المنصوص عليبا فى المادة ١‏ من ذلك القانون على أن حك فى هذه 
الخالفات على وجه الاستعجال . 

لذلك أعدت بوزارة الزراعة مشروع القانون المرافق وتتشرف بعرضه على ماس الوزداء 
بالصيغة الج اداما مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم ع مه لسنة.و» 60 
بتعديل الغائون دم 444 أسئة عجوو الخاص بإنماء عا 
ظ الاظ. فى المنازعات الخاصة بقانون الاصلاح الرراعى 

باسم الاعة 
رئيس أجمرورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصأدرق. ١‏ من فبايرسثة مرو وى من القائد العام القوات 
المسلحة وقاك ثورة الجيش» 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر في م١‏ من برئيه سئة مأو بهو» 

وعلى المرسوم بةأ نون دم م أسنة بمو الخاص بالاصلاح اازراعي والقوانين المعدلة له » 

وعلل القانون دم 4 أسنة نووز د بافشاء اك للنظ ف المتازعات الماصة بقا ون 
الاصلاح الزراعي » 

رعل ما ارتآه مجلس الدولةء 

و بثاء على ما عرضه وزير العدل » ودوافقة رأى مجلس الوزداء ؛ 

ش أضدر اثقانون الألى : 

مادة ؟ ‏ تهدل المادة الثانية من القانونرم وو لئة عوون المشار إليه على الوجه التالى : 
لشكل هيثة الممكمة على. الوه الاتى : 

وكيل عكة تازه وزس العدل ... ... ...ام من م رسا 

قاض بانحام ختاره وذر المدل ... . 2 

عضو تختاره اللجنة العليا للاضلاح الزراعى مثلا لما ل 

موظف بوذارة الشثون الاجتاعية #تاره وزيرما 500ظ5 

موظف بوزارة الداخلية مختاره وزيرها . . 


(1) نشر بالوقائم الليرية العدد ١م‏ مسكرر الصادر فى 19 كتوير سنة ودولاء 
1 


أوائين رتراراثت 4 


قات كي عبعد 4 رت اعيعه عبر كاوينة صواعيد سما ممخوعيه ريما اند سروم عاحد مجحو ود راواه امود 


وإصدر تل اذ قزر من وز العا ! عر اله قاف 1 ل آخر 2 
ل تدسبا باتمقادها قبه . 

مادة  »‏ عل الوزراء كل ذما مخصه تدفيذ هذا القأثون » و يعمل به عن تاريخ لثيره فى الجر بدة 
الرسمية . 

صدر بقصر المرورية فى و صغر سئة عم( ( بن أ كتور سلة 54و؛ ) 

مذكرة أضاحة 

صدر ألقا أو دم وو لسنة عرو و١‏ الخاص بانشاء تاك لانظر في ال #أزسسات ! ثناعة الاصلاح 
الزراعى وتقطى المادة الثائية مئه شكيل المحكة من وكيل ممكمة و#اض بألجاكم تفتارهما وزر العدل 
وعضو بالادارة القانونية باللجئة التنفيذءة للاصلاح الزراعى ختاره وزير العدل وموظف بوزارة 
الشئون الاجتماعية وأخير بوزارة الداخلية . 

ولماكانت الادارة القائونية بالاصلاح الزراعي, قد ضت أخير! إلى مجاس الدولة وأصبمأدضاؤها 
من الموظفين الفنيين بمجلس الدولة وانتبى بذلك غم لالادارة الثائونية يا أصبح الموظفون الغنيون 
مجلس الدولة لا مثلون اللجئة المليا . 
1 ومن م 5 5 سل يقتطنى تعديل المادة الثائية من الفانون دم عو لسنة وةئ فيا 
يتعاق بتشكيل الحكمة حميث عثل اللجنة العليا فى الدكة أحد الأعضاء من تختدرم اللجنه إذلك . 

وبتثرف وزي المدل بعرض #شروع القائون المرائق على مجلس الوزراء بالسيغة النى أفرها 
مجلس الدولة » رجاء المواثقة عليه واأستصداره 


اانا 


قأنون رقم هنإه لسنة "0١0‏ 
بتخويل وزارة الأوقاف دق نزع مللكية عض المقارات 


بأسم الآمة 
بأسم اجرورية 
بعد الاطلاع على الاعلان اللستورى العادر فى ٠١‏ من قراي سئة م54#ز من لقائد أأعام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 
١‏ وعلى الاعلان اللستورىي الصادر قم( من بريه مله 1م156 ؛ 
وعلى القانون رقم ه أسئة 117 ةا بشأن تزع ملكية العقارات للمتائمع الحموهية والفوانين 
المعدلة له » 
وعلى القانون دتم م4 لدئة +14 الخاص بأحكام الوقف » 
0 (0 نشي بالوقائم المصرية العدد ١٠ى‏ مكرر العبادر في ا أكترير سنة ومحزء 


ا ام ااا اااي ااال 


الممدلة له » 
وغل ما ارنآ يماس الدولة » 
ويناء على م عرضه وذى الآرقاف وموافتة رأى مجلس الوزراء 0 


| أصدر القائون الأتى : 
مادة ١‏ يحو ذاوزارة الآأوفاف للنفع العام تع ملكية العقارات الىكانت موقوفة ومشوولة 
بنظارتها وانتهت على مستحقين متعددين عقتضى اأرسوم بقانون رقم 16٠.‏ لسئة ,وو المشار إليه. 
ويصدر بتقرير صفة النفع العام ونزع الملكية قرار من وزير الآأوقاف بعد موافقة مجلس 
الآرناف الأعلى ويءين هذا القرار الوتف أو الآوقاف الخيرية النى تتع الملكية لصالحبا . 
مادة ؟ ‏ نقوم اللجثة العليا للاستبدال بوزارة الأوفاف بتقدير ثمن العقارات المأزوع ملكيتها 
ويعلن التقدير لأصعاب الشأن مخطابات «وضى دايا الحضور خلال ثلاثين يوما لاسئلام الآثمان 
المفدرة لمقاراهم . 
وتنشر تقديرات الآثمان المنصوص عليبا فى الفقرة السابقة والقرار المخصوص عليه فى المادة 
الأولى من الجر بدة الرسية وتلءق قَّ الحل المعد للاعلانات بالمديرية أو الحافظة ححسبي الأحوال 
وفى مقر العمدة أو مقر البو ليس وف الحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار , 
مادة م إذالم حضر ذوى الشأن خلال المدة المنصوص عليرا فى المادة السابقة أو اعترضوا 
على تقدير الغْن أوكان العقار هرهونا أو قام أي سيب حول دون صرف العن أردع ان خدرانة 
الوذارة مع إنذار أكداب الشدأن بذلك رمميا . 
وتشكل لجئة الفصل فى اعتراضات ذوى الشآن المشار [ليرم فى الفقرة السابقة برثاءة مستشار 
من عدكة استئناف مصر تندة ابلنعية العمومية نحكة الاستئناف و ثائب بمجلس الدولة تندية ابجلمعية 
العدومية لاجاس ومندرب من وزارة الآأوفاف يغيئه وزيرها ومئدوب من مصاحة المساحة يعينه 
وذير الأشغال العمومية ومندوب من وزارة الزراءة يعينه وزيرها ونكون قرارات هذه اللجئة 
نهائية وتحدد مواعيد وإجراءات الطعن أمام اللجئة المذكورة بقرآر يصدره وزير الآوقاف بعد 
موافقة الجلس الاعلى للارقاف . 
مادة 4 يودع القرار الصادر بنزع المألكية فى مكتب الشرر المقارى الختص . 
ويترتب على هذا الابداع بالندية للعقارات الواردة بة جميع الأثار المترتية على شبى غقد الببع . 
مادة ه ‏ عل الوزداء كل منهم فيا مخصه تنفيذ هذا القانون » ويعمل د لمدة سئتين من تأريخ . 
أشره فى الجريدة الرسية . 
صدر بقصر اخبودية فى .ه صف سئة ١0/4‏ ( 07 أ كتوبر سئة 1404 ) > 


قوانين وقرارات اك 


مذكرة إيضاحية 

كان من اللأسباب الدافمة لهل الأوقاف الأهلية ما صارت اليه أعيان هذه الآأوقاف من سوء 
مظبرها وتقادم العرد عليبا دون أن تمتد اليبا يد الاصلاح والتعمير وذلك لكثرة مستحقيها وتعذر 
قسمتها ينهم خصوصا ماكان منبا من الأآبذية حتى لند أصبحت ثلك المانى صورا شائئة فى أمم 
أحياء القاهرة وعواصم البلاد وصارت أعيان هذه الأوقاف مضرب المثل للخراب والبلى ٠‏ 

وصدور قائون اتباء الأرقاف الأهلية لم بحل هذه المشكلة فرو وإن أعمطى المستحقين -ق الملك 
الكامل والتصرف فى الأعيان إلا أنه نظراً لكثرة عدد المستحقين للمين الواحدة لم بتيضر هم 
التصرف فيبا تصرفا مخرجبا عن وضعبا الأول فا زالت هذه الأعيان وقد مضت هلى صدور القانون 
نحو عامين قائمةيا هى لم تجى ليبا يد الاصلاح التى شملث الحياة كلما فى العبد الجديد . 

وكذلك المال فيا يتعاق بالأراضى (ازراعية الت ىتديرها الوزارة الحساب مستحقين كثيرين إذ بنما 
حرص قانون الاصلاح اازراعى على عدم تفتيت املسكية بأن جعل ملكية الفرد لا تقل عن خمسة 
أفدئة فى تطبيق أحكام هذا القانرن , تجد أن نصيب كير من المسشحقين فى أوقاف لا يزيد على 
فدان , فثلا تفتيش دءرو وهو يبلخ .وم( فدانا بلخ عدد الأوقاف المشتركة فيه م.م وقفولصيب 
كثيرين من المستحقين فيه يل عن فدان ٠‏ 

لكل ما تقدم رؤى علاجا إذلك استصدار قانون ييز لوزارة الآوقاف تحقيقا للنفع العام نزم 
مللكة المقارات الى م نت موقوفة ومشمولة بنظارتها والتهت على مستحةين متعددن طبقا لأحكام 
القاثون رقم 18٠١‏ لسئة 16 يحل الأوقاف الأهلية » ويكرن تقرير صفة النفع العام ونزعالملكية 
بقرار يصدره وزير الأوقاف بمد موافقة المجلس الأعلى للاوقاف » ولا كانت العقارات المتذوعة 
ملكيتها يدقع ثمنها من أموال البدل » لذلك وججب تغيين الوتف أو الآوقاف اليرية الذى تستغل 
أمواله فى تزع ملكية هذه العقارات وذلك فى القرار الصادر بنزع الملكية . 

ونقوم اللجزة المليا للاستبدال بوذارة الأوقاف بتقدير أثمان العقارات التى نزعت ملكيتها 
وتعلن هذه التقدير ات لأععاب الشأن الحضور خلالثلاثين يوما لاستلام الآثمان المقدرة لعقاراتهم . 
هذا وقد نص ف المشروع على وجوب شر تقديرات الأثمان والقرار الصادر بتقرير حفة النفع 
العام وتزع الملكية فى الجريدة الرسمية وفى الأماكن التى نص عليه فى المادة ٠‏ . 

وإذالم بحضر ذوو الشأن فى المعاد المنصوص هليه فى الفانون لاسنلام أثمان عفاراتهم أو 
اعترضوا عل النقدير أوكان العقار مرهونا أو وجدت أسباب أخرى ول دون صرف .أثمان 
العقارات » أودعالدن خزانة الوزارة مع إنذار ذوى الشأن بذلك؛ ولا يصرف الدُن فى هذه الحالة 
حتى بزول السبب الذى من أجله أودع المبلغ خراءة الرزارة » وتفصل فى اعتراضات ذوى الشأن 
سالف الذكر اللجئة المنصوص عليبا في المادة الثالبة وتشسكون قرارات هذه اللجبة ثبائية لابجوز الطعني 
فيا أ الإعتراض'مليها ٠‏ 


45 المدد أثالى .. الم الخاممة ولق رن 

هذا وند نصعت المادة الرايعة من المشروم على ايداع القر ار الصادر بازع الملكية ف يكن 
المقارى الختص ويقوم هذا الاجراء مقام الشسجيل ويترتب عليه جميع الأثار التى تترتب 00 
عقد الييع وذلك بالنسية لأسّارات الواردة بالقرار . 

00 ونتشرف وزارة الأوقاف إهر ض دشر ورع القانون المرائق على ملس الوزراء مفرغانى الصيغة 
الثى أقرها مجلس الدولة , رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم وه لسنة 00+54 
بشأن إمادة إنشاء لجان الفصل ف المتازعات الناشئة عن امتداد عقود 
الإيجار الزراعية 
. باسم الآمة 
.رئيس اجمرورية 
بعد الاطلاح على الاعلان الدستورى الصادر فق ١.١‏ من قرا سئة م4 مز القائد العام 
للقوات المساحة وقائد ثورة الجيش » 
وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى م١1‏ من يونيه سئة 1م؟! 
٠‏ وعلى المرسوم بقائون 7 من لسنة مروه؛ بالاصلاح الرراعى والقوانين المدلة إه . 
وغلى القانون دم دب لسنة سمهو باشاء لجان فصل فى التازعات الناشئة عن امتداد نقود 
الابجحار الزراعية 5 
وعل القانون رتم +ع لسنة وهبهؤ بشأن تلك اللجان , 
وعلى ما آرنآه مجلس الدرلة . 
وبئاء على ماعرضه وزير الزراعة , وموافقة رأى يجلس الوزراء : 
أصدر القانون الأتى : 
مادة ١‏ يعاد إنشاء اللجان الخصوص عليبا فى القانون دثم 5-6 55 المشار إليه 
وذلك للفصل فى كل تزاع بنك عن ”طبيق أحكام ألأدة هع مكررا )١(‏ من ألأر»-.وم بقا نون دثم ١7‏ 
لسئة ,مور المشار إليه , عن سئة 1564 / 50ل الزراعية ٠‏ 
مادة م يقبع فى كيفية تشكيل اللجان المذكررة ورفع المنازعات إليبا وفى نظام الجلسة 
وإجراءات الاثبات وطريقة سير الخصومة والفصل فيها وتنفيذ القرارات والاحكام المنتصوص 
عليبا فى القانون رقم ونع لسئة م6١١‏ المشار اليه . 
مادة م ل نكون هذه القرارات قير قايلة لأى طمن ومع ذلك فى وقثية ميث لا تدول 
ذون الالتجاء إلى الجبات القضائية الختسة للفصل فى موضوع النزاع من جديد و نظل هذه 0 
)١(‏ نشر بالوقائم المصرية البذة ١ل‏ مسكرر السادر فى « أك توير سنة 1991 , 


قوانين وقرارات بابة 


ثافذة إلى أن تفصل نلك الجبات فى الموضوع ترائيا فى حالة الالتجاء اليها . 
مادة اسه على الوزراء 13 فيا مخصه تنشد هذا القانون و يعمل 4 من تأر يخ ثره ق لبر بدة 
الرحمية . 


صدر بقصر اججبودية فى بو صفر سئة ونم( ( 7 أكتر بر سئة م9( ). 


مل رة ايضاحية 

لا أضاف القا نوندتم دغ لسئة مرووو مادة إلى قانون الإصلاح الزراعىرقبا وم مكرراً )١(‏ 
تنص على أن تند لسئة أخرى عقود الإجار الت امتدت ف السئة الزراغية الجادية( أى سنة باوبهؤ 
/ هود الزداعية ) وتنتبى بنهابتها وذلك بالنمية لنصف المساحة المإ سجرة و بالشروط والأحكام 
اللقررة فى تلك المأدة فقّد دعت حاجة العمل والرغبة فى اسئقرار الأوضاع فى بداية السئة الزراعية 
إل إنشاء لجان للفصلف !أتازعات الناشئة عن امتداد عقود الابجار الآراضى الزراعية ومن ثم صدر 
القائون دتم وبع لسئة عجوو الذذى عنى بتشكيلها ورسم حدود اختصاصها وبين إجراءاتما وطربق 
تنفيذ قرارام! . 

وقد صدر القانون دم + لسئة وهو ونص على أنه يحظر ابتداء من تابخ العمل به ( 5 
يثاير سئة وهو( ) تقديم طليات جديدة إلى لجان الفصل فى المنازعات الناشئة عن اعتداد عقود ايجار 
الآراضى الرراعية مع استمرار الاجان امد كورة فى نظي ما رفع لها قبل العمل م-ذا القا نون من 
منازعات حتى يتم الفصل فها . وذلك لأآنه كان قد مضى وقت على بدأ السئة الزراعية فم يعد معه 
ما يدعو إلى استمرار الترخيص بتقدم طلبات جديدة إلى هذه الاجان . 

ولما كان القائون رقم 40/4 لسئة ووو قد قضى باسته_ار العمل بالمادة بوم مكرراً ( | )' لمدة 
سئة زراعية أخخرى فقد اسئلزم الآمى إعادة [نشاء تلك اللجان واستنافيا عمليا توخي للفاية الأرجوة 
منرأ أدى إنشائها فى العام الماضى ٠‏ 

وقد وضع مشروع القا نون المرافق لتحتيق هذا الغرض . 5 

وبتشرف رذر الرراءة بعرضه عل مجلس الوزراء بالصيغة إاتى أترها مجأس الدرلة رجاء الموافقة 


عليه واستصااره ٠.‏ 


اه العدد الثالك ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


الحم داهب 01 وات امد جاناتح يزهج فاو وخاساريت جبنوصد و جود للك 


قانون رقم ممه أسسنة .هبه 001 
فى شأن الاحكام العرفية 


باسم الآمة 
رئيس اخبورية 

بعل الاطلاع على الإعلان الدستوري المادر ق ١٠١‏ عن قرابز سنة وو وم من الْقَايْد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعل القافرن دثم هل لسنة مومو؟ بنظام الأحكام العرفبة والقوانين المعدلة له أرقام م؟ لسئة 
4و( و ١؟‏ أسنة روز و وم لسنة غ54١‏ و 7# لسئة م14 وه لسئة (١49‏ م 4ه٠١‏ 
لسنة ١١0‏ ء 

وعل القانون دنم همه 228 بإصدار قائون العقوبات والقوائين المعدلة له 

وعلى القانون رقم ١٠١‏ لسئة |516٠‏ بإضدار قانون الاجراءات الجنائية والقوانين الممدلة له 3 


رعل ماارئآه مجلس الدولة , 
وبأ عل ماغرضه وزير المدل ؛ وموافقة رأى #لس الوزراء » 
أصدر القانون الأن : 
مادة ١‏ س وذ إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الآمن أو النظام العام فى الأراض'المصرية 
أوفى جبة متها للخطر سواءكان ذلك لسدجبي إغارة فوات العدو من الخارج أو دفوع اضعارابات قّ 
الداخل . 
' كا يمرن إعلان الآحكام العرفية لأمين سلامة الجيوش المصرية وضمان تمينها وحماية طرق 
المواصلات وغير ذلك مما يتعلق. حركاتها وأعانها العسكرية عارج جبورية مصر . 
مادة ؟ . يكون إعلان الاحكام العرفية “رسوم , وبحب أن يتضمن هذا المرسوم مايأ : 
(أولا) ‏ بيان الحالة التى أعلنت بسببها الأحكام العرفية ٠‏ 
(ثانيا) ‏ تحديد الجبة الى تحرى فيها الأحكام العرفية . 
(ثالنا) - التاريخ الذى يبدأ فيه نفاذ هذه . 
يعلد هذه السلطاتث « الخام العسكرى العام » ويكرن رفع الأحكام العرفية بمرسوم . 
() نشر بالوقائع المبرية المدد ١٠م‏ مكرر السادر فى ١‏ أكتوبر سئة 1544 . 
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مادة س ‏ يجوز للحاكم العسكرى العام أن يتخذ باعلان أو بأمركتانى أو شفوى التدابيد 
الآنى ييائها : 1 

)1 سحب أل راخيص فى إحراز السلاح وحمله والآمر بنسلم الأسلحة على اخئلاف أنواعبا 
والذغائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات وضبطبا أينها وجدت وإغلاق مخازن الأسلحة . 

6 الترخيص ف تفتيش الأشخاص أو المنازل فى أية ساعة من ساعات الهار أو الليل . 

(م) الأمر عراقبه المحف والنشرات الدورية قبل نشرها ووقف نشرها من غير [خطارسابق 
والآهر بإغلاق أية مطبعة وضرط المطبوغات والنشرات والرسومات النى من شأنها تبيبج الخواطر 
وإثارة الفتئة أو مما قد يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام سواء كانت معدة للنشر أو للتوذيع 
أو للعرض على الأنظار أو للبيع أو لم تكن معدة لغرض من هذه الأغراض . 

(؛ ) الآمر عراقية الرسائل البريدية والتلغرافية والتليفوئية . 

(ه ) تحديد مواعيد فتيم محال العمومية وإغلاتها أو بعض أنواع تلك امال سواء فى كل 
الجبة إلتى أج ربت فير الاحكام العرفية أوفى بعض النواحى أوالآحياء وتعديلتلكالمواعيد وإغلاق 
محال العمومية المذكورة كلبا أو بعضها . 

( + ) الأآمر بإعادة الأشخاص ا ولودين أو المتوطنين فى غير الجبة التى يقيمون فيا إلى مقر 
ولانتهم أو توطنهم إذا لم يوجد مابيرر مقامهم فى تلك الجرة أو الآمربأن يكون بيدم نذا كر لاثيات 
الشخصية أو للاذن بالاقامة . 

(7) الآمر بالقبض واعتقال ذوى الشببة أو الخطرين على الآمن أو النظام العام ووضعوم 
و فى مكان أمين 

(8) منع إلى اجتماع عام وحله بالقوة وكذلك ممع أى ناد أو جمعية أو اجتماع وحله بالقوة . 

(1) منع المرور فى ساعات معيئة من النهار أو الليل فى كل الجبة الى أجربت فيبا الأحكام 
العرفية أو فى بعضبا إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات نلك الضرورة . 

)1١(‏ تنظم استهال وسائل الدقل على اشتلاف أنواعبا ىكل الجرة التى أجريت فيبا الأحكام 
العرفية أو فى بعضبا ومنع ذلك الاستعال عند الاقتضاء . 

)011 إخلاء بعض الجبات أو عرفا وعلى العحوم حضر وتحديد المواصلات بين الجبات الى 
أجريت فيبا الا<كام العرفية وتنظم تلك المواصلات . 

() الاستيلاء على أأية 50 من وسائط الثقل أو أية مصلحة عامة أو غاصة أو أى معبل 
أو مصلع أو بحل صناعى أو أى عقار أوأى منقول أو أى شىء من المواد الغذائية وكذلك تكليف 
أى شخصس بتأدية أى عل من الأعمال. - 

مأدة يجوز ز نجاس الوزراء أن يضيق دائرة الحقوق الخولة للحاك العمكرى العام بمقنضى 
المادة السابقة »م يحوز أن .رخص له فى اتخاذ أى تدبير آخر ما تقتضيه الأغراض التى من أجلبا 
أعلنت الأأحكام العرفية ة ف كل الجبة إلى أجريت فيها أو بعضبا » وق هذه الحالة الأخيرة بحب عرض 

كينل 
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قرارات اجلس فى هذا الشأن على البرلمان فى خلال أسبوع.من تاريخ صدورها وإلابطل العمل ما . 

مادة م تتولى قوآت البوليس أو القوات العسكرية تنفيذ الاعلانات والأوامر الصادرة من 
الما 1 العسكرى العام » وإذا نولت الغوات العسكرية هذا التنفيذ يكون اضباط الجبش واصف 
الضباط ابتداء من رنبة شاو رش سلطة ائبات الحالفات النى تقع.لتلك الاعلانات أو الأوامر . 

ويحب غللى كل مو اف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى داثرة وظيفته أو عبله على القيام بذاك , 

مادة + سل مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليبا قانون العقوبات أو أى قانون آخر 
يعاقبكل من خا لف الإعلانات والآوار الصادرة من الحا 1 العسكرى العام بالعقو بات المتصوص 
عليبا فى تلك الإعلانات أو الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشافة المؤقنة ولاعلى 
غرامة قدرما أريمة آلاف جيه 5 
ْ مادة اس يحوذ القض على نا لفين فى الحال وحيسهم فيا عدا الجرائم المنصوص عليها قالباب 
الأول والبابين الثانى والثانى مكررا من الكتاب الثاتى من قانون العقوبات والجراثم الأخخرى النى 
يصدر بتحد يدها أمر من الحم العسكرى العام 2 يجوز للبقيوض عليه أن يتفم من أمرحيسه لر'يس 
الحكة المسكرية الخخصة إذا انقعنى ستون يوما من يوم القبض عليه دون تقدمه إلى الحكة . 

ولرئيس احكمة المسكربة انختصة الافراج عن المنهم بنمان أو بير ضمان ويسكون قرار الافراج 
خاضعا لتصديق الا م العسكرى العام . 

ويتجدد حق المقبوض عليه فيالنظم من القبض متى الةنى ثلاثون يوما من تاريخ آخر قرار صدر 
من رئيس الحكمة فى هذا الشأن . ش 

وللببحكمة المسكرية أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالافراج الأؤقت عن الممهسم أيا. كانت 
الجرمة التى بحام من أجلبا » ويكون قرار محكة فيهذ! الثشأن عاضما لتصديق الحا 5 المسكرى المام . 

مادةمم ‏ تح الحام العسكرية الجرئية أو العليا فى الجراتم التىتقع بالخها لفة لأحوكام الاغلانات 

والأوامر التى يصدرها الحا م المسكرى العام . 

وتشكل المحكمة العسكرية الجرئية من قاض و اثنينمنضباط الجبش منرتبة بوزباشى على الآفل » 
و نختص هذه احكة بالحم فى جرتم التى بعاقب علبها بالحبس والغرامة أو بإحدىهاتين المقوبتين . 

تشكل امحكة العسكرية العليا من ثلاثة قضأة ومن ضا يطين من الضباط العظام , وتختص بالحدك 
فى الجزاتم التى يعاقب علها بعقوبة أشد من الحيس و بالجراتم التى يحيلبا أأيها الجاكم العسكرى العام 
بأمر منه أيا كانت العقوبة المقررة لها . : 

ويحوذ أن تشكل الحكة العسكرية من ثلاثة أو مسة من |اضباط من الرتب المشار [لها -حسب 

الأعخرال . 


وبعين الحا م المسكرى أعضاء انام العسكرية بعد أذ رأى وزير العدل بالأسة [لىالقضاة .. 
ورأى وذير الحربية بالأسبة إلى الضباط . ١‏ 

ويقوم بمباشرة الدعوى أمام امحكة العسكرية عضو من أعضاء لأميابة العامة . 

مادة 4 فا عدا المنطقة الداخلة فى اختصاص محكة العريش الجرئية تتدكل المكمة العسكرية 
اللنصوص عليبا المادةمم من ضباط عندما تقع الجراتم فى إحدى الجبات التابعة اصلحة المدود 
وتطبق الحسكمة فى هذه الحالة الاجراءات النى ينص علما الحا المسكرى العام فى أمر تشكيلبا . 

واستثناء من أحكام المسادة بم تشكل السكمة العسكر بة العليا فى هذه الهالة من ثلاثة من ضياط 

الجيش من رتبة صاغ على الآفل . 

ويقوم أحد الضباط برظيفة النيابة العامة . 

مادة . ١‏ س مع عدم الاخلال بالإجراءات والقواهد النى ترسمها أوامر الجاكم المسكرى العام 
يحرى العمل فا يتعلق بتحقيق القضايا التى ترفع إلى الحسكمة العسكرية وبالحم فا وفق قانون 
الاجراءات الجنائية . 

ويكرن للنيابة العامة عند التحقيق كافة الساطات اتخولة لها ولقاضى التحقيق ولفرفة الانهام 
بمقتعنى قانون الاجراءات الدائية . 

مادة و لا يجوز الطمن بأى وه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من الحام العسكرية 
ولا تصبح هذه الأحكام نبائية إلا بعد النصديق عليرا من الحا كم العسكرى العام 

ومع ذلك فإن العقربات المالية التى يحم بها نكون واجبة التنفيذ فورا ومجوز الاكراء البدى 
لتحصيلبا على الوجه ... وفى الحدود المبينة بقا نون الاجراءات الجنائية . 

'مادة ١9‏ يجوز للحا كم المسكرى العام حفظ الدهوى قبل تقدعها إلى المكة , 

مادقم ب يجوز الحاكم العسكرى العام عند عرض الك عليه أن مخقف العقوبةانحسكوم با أو 
أن يبدل بها عقوءة أقل»نما أو أن يحذف بعض المقوبات أيا كان نوعها أصلية أو كيل أو تبعبة أو 
أن يوقف فيد العقو بات كبا أو بعضبا م يجوز له الذاء الحم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر 
بإعادة الحا كة أمام هيم أخر يي . 

فاذا صدر الك بعد اعادة الحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا 
كان الحسكم قاضيا بالادانة فيجوز لاحاكم المسكرى العام تخفيف العقوية أو وقف تتفيذها وفق 
ماهو مبين فى الفقرة الآولى أو الغاء الحم مع حفظ الدعوى . 

مادة ١4‏ يجوز للحا كم العسكرى العام بعد التصديق على الحم بالادائة أن برجع فيه ويلفى 
الك مع سنفظ الدعوى أر أن مخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المأدة السابقة 
وذلك كله مالى تسكن الجرعة الصادر فيها الحم جناية معاقب عليها بالمراد ,ماوما ملاو ع مااوومم 
من قانون العوّو بأت , 1 
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وفى حالة الغاء المحم بالنطبيق لأحكام هذه المادة أو المادة السابقة بين الجام العسكرى العام 
أسباب الالغاء . 

مادة هو يندب لمكتب الحخاكم العسكرى العام بقرار مئه أحد مستشارى محكة الاستئئاف 
أو أحد امحامين العامين ؛ على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والمرظفين الكتابيين ‏ وتكون 
مبمته النثبت من صمة الاجراءات وخص تظلبات ذوى الشأن وإبداء الرأى » ويودع المستشار أو 
الحاى العام فى كل جناية مذكرة مسبية برأيه ترفع إلى الحا المسكرى العام قبسل التصديق 
على الحم 1 

وف أحوال الاستعجال >وز للاستشار أو المحامي العام الاقتصار دلى قسجيل رأيه كثابة على 
هامش الحم 5 

مادة ١4‏ يحوز للحاى العسكرى العام بأمى منه أن تحيل إلى لمحا العسكرية الجراتم التى 
يعاقب عليها القا نون العام وله كذلك أن يتخذ مابراه ضروريا من التدا بير لننفيذ هذا القانون . 

مادة و للحام العسكرى العام أن يعبد ببعض الاختصاضات الخولة لمن يتدبه ذلك فى 
مناطق معيئة . 

مادة م١‏ - لا يترئب على تنفيذ هذا القانون الاخلال ما يكون لقائد الجيش فى حالة الحرب 
من الحقوق فى مثطقة الأعمال العسكرية. 

مادة وس يلثى القانون دم ٠٠‏ لسئة م40 المشار اليه . 

مادة . + - على وزراء العدل و الحر ببة والداخلية كل فما عخصه تنفيذ هذا القأنون و يعهل بة من 
تاريخ آشره فى الجريدة الرسمية . 1 

صدر بقصر ابغبورية فى صفر سئة 15/4 ( 7 أ كتوسر سنة 1404 ). 


مذكرة أيضاححية 


صدر القاثون بتم و لسئة ممو( بنظام الأحكام العرفية بعد الاتباء م نالخرب العالميةالآولى 
بقلبل » واقتضت حاجة العمل بتعديل أحكامه كايا بدا قصوره عند التطبيق فتعددت التعديلات التى 
٠‏ أدخلت عليه ومع ذلك خلت رغم كثرتها من كثير من الضمانات الواجب توفيرها لمن يعاملون 
بأحكامه فبات من الممين إصدار قانون جديد مجمع شتات ما تضمنه الا نون القائم والقواين المعدلة 
له من أحكام ويوفر الضمانات الى رؤى إدغالما عليه وقد وضم المشروع المرافق شاملا للضمائات 
والأحكام الجديدة الأنية : 

١‏ وحد مشزوع القانون المرافق الجبة التى تتولى الدعوى المسكرية من بدايتها حتى صدور 
الحسك فيبا والنصديق عليه وأعطاها للحا العسكرى العام وقد كانت فى ظل القانون الحالى موزعة 
بين جبات ثلاثة فكانت للسلطة القائمة علي تنفيذ الأحكام العسكرية حتي بيسان الجراتم العسكربة 
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وتحديد عقوبتها يننا أعطى لوزير الداخلية دق تعديل اجراءات الحا كة وخول وزير العدل حق 
الثثبت من صعة إجراءات الدعوى وقد زالت الأسباب النى كانت ندعو إلى توزيع الإشراف على 
الدعرى العسكرية وتدخل وذادة الداخلية فى تنظم [ج_اءاتها ولم يعد لهذا التدخل ما يبرره بعد أن 
ألغيت إدارة الآم الأوربية الي كانت تابعة لو 0 الداخلية أبانصدور القانون الملغى والنى كانت 
تحرص على أن يكون لما الاتصال بالدعوى المسكرية إذ كاك هى الشرفة فى الواقع على الآمن العام 
فى البلاد . 

أما الآن فليس ما ييرر افحام وزارة الداخلية فى تنظم إجراءات الدعوى المسكرية التى لاتعدو 
أن تنكون إما عملا قضائيا تخرج غن اختصاص وذارة الداخلية أو إجراء براد به معاوئة الحا كم 
السكرى على أداء مبمته التى ندب لها فوجب رك أمر تدبيره [ليه . 

٠‏ س نص مشروع القانون فمادته الرابعة على وجوبعرض قرارات#لس الوزراء على الرلمان 
فى خلال أسبوع من صدورها وإلا بطل العمل بها وذلك إذا استعمل هذا الجلس الرخضة الغولة له 
فى توسيع اختصاص الما ك العسكرى العام وأمني بذلك الحكم واحداً بالنسبة إلى الأحوالالثلاثة 
الى تعان الأحكام العرفية بسدبرا بعد أنكان قاصراً على الحالة الآخيرة منبا دون الحالتين الأولتين . 

م نظراً إلى أن الغرض من العقوبات العسكرية الردع - لظروف معيئة قد نزول دواعيها 
بعد فتّرة من الزهن طالت أو قصرت وعدى لا يجوز السكوت عل الأحكام لامبرر لاستمرار تنفيذها 
وقد لا تجدى أسباب العفو فى إزالته! أو حو آثارها فقد خول الحا كم المسكرى العام ساطة واسعة 
في) يتعلق يحفظ الدعوى العسكرية وإلغاء الحم الصادر فيبا أو تخفيفه كا خول سلطة وقف تنفيذ 
الحسكر فى جميع الأحوال فنص على أنه يجوز للحا 5 العسكرى العام حفظ الدعوى قبل تقدمها إلى 
الحكمة كما يجوز له إلغاء الحم الصادر وحفظ الدعوى أو تخفيف الحم الصادر أو إبدال العقوية 
بعقوبة أقل مئها أو حذف بعض العقوبات انحسكوم بها أصلية أو نكميلية أو تبعية » ويجوذ له فى 
جمبيع الآحوال وقف تنفيذ العقوبة . 

ويجوز كذلك للحا م العسكرى العام بعد التصديق على الح بالإدائة [اغاء التصديق وحفظ 
الدعوى أو اتذاذ أى إجراء آخر ما نص عليه فى الفقرة السابقة ‏ كل ذلك مالم تكن الجريمة 
الصادر قيها الحم جئاءة يعاقب عليرا بالمواد .م7 و 4م و هم؟ من قانون العقوبات . 


وفى حالة الالغاء بين الحا ك العسكرى العام أسباب الإلناء . 

غ ‏ وقد رؤى تقئين ما جرى العمل عليه بنصوص صريحة فى القانون تأ كيدا للواقع من 
الآمر و نفيا للمخالنة بين ما هو معمول به وبين مانص عليه القائون ‏ فنصت المادة الخامسة هشرة 
على أن يندب الحاى العسكرى العام بقرار مثه أحد مستشارى محكمة الاستئئاف أو أحد احامين 
العامين » على أن يعاوثه غدد كاف من القضاة والموظفين الكتابيين وتكون مبمة النثبت من صحة 
الاجراءات وفص تظلباتك ذوى الشأن وإبداء الرأى يودع المستشار فى كل جئابة مذ كرة مسدية 
برأيه ترقع إلى الحا لج العسكرى العام قبل التصديق على الحكم . 
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وى أحوال الاستعجال وز لمستشار الافتصار على تسجيل رأيه على هامش السك . 


واستيدلت عبارة الحا م العسكرى العام بالسلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية وهى النسمية 
النى تؤدى المنى الذى تفيده هذه العبارة ولا تعارض بإنهما وبين تعدد الحسكام العسكربين أو 
تقد المديين هذه ااسلطة فقد جرى العمل على اسنادها إلى رئيس مجلس الوزراء بوصفة ام 
عسكريا ماما . 1 


وأطلق مل المحكمة السكر بة التى تختص باحك فى الجراتم النى يعاقب عليبا بالحبس والغرامة 
د الحكمة العسكرية الجر ئية ع وعلى الحكمة العسكرية التى تختص بالحسم فى الجراثم الى يساقب عليبا 
بعقوبة أشد من الحبس و بالجرائم التى بحيلبا إليبا الماك العسكرى العام م الحكة العسكرية العلياء . 


وقد جاءت النسمية المذكورة ترديدا لما جرى عليه العرف فعلا . 


ه ‏ وقد أدخلءلىالقانون القدم تعديلا بموجبهمشع المقبوض عليهقى القضايا المسكربة الحقق 
النغل من أمر حبسه رئيس المحكمة. العمسكربة الختصة إذا انقضى ستون يوما من بوم القبضعليه دون 
تقديمه إل الممكمة ولرئيس امحكة المختصة الافراج عنه بعنمان أو بغير *نمان على أن يكون تنفيذ قرار 
الافراج معلقا عبىتصديق انا المسكر ى العام _كل ذلك فيا عدا الجرائم المنصوص عليه فى الباب 
الأول والبابين الثانى والثانى مكررا من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم الآخرى 
لب يصدر بتحد يدهأ أمر من الحام العسكرى العام : 


وبتجدد حدق المقبوض عليه فى التظم من القبض متى انقضى ثلاثون بوما من تاريخ آشثر قرار 
صدر من رئيس المكة فى هذا الشأن . | 

وقد نص على أنه لا يجوز تقديم طلب الافراج لرئيس الحكنة إذا كآن المقيوض عليه متبما فى 
إنعدى الجرائم المضرة بأمن المسكو مة فى الخارج ومن الداخل وفى جراتم المفرقمات وهى الجرائم 
المنصوص عليبا فى الياب الأول والبابين الثانى والثانى مكرراً من الكتاب الثانى من قازو نالعقو بات 
- وكذلك لا يوذ له طلب الافراج فى الجراثم الآخرى الى يصدر بتحديدها أمر من الحا م المسكرى 
العام على أنه عند تقدم المتيم للبحاكثة بحوز لاسحكة العسكريةأثناء نظر الدعوى الافراج مؤقتا عن 
لمتيم أباكانت الجرعة التى بحام من أجلبا ولو كانت الجرائم التى تقدمت الاشارةإليوا ويكون قرار 
الحكمة فى هذا الشأن خاضعا لتصديق الحا كم المسكرى العام . 


دالغاية التى هدف [ليبا التعديل المفترح هى توفير ضمانة البقيوض عليه فى الجراتم المسكرية 
فلا يحرم فى الفئرة السابقة على تقديمه للبحكمة العسكرية الختصة من طلب الافراج عثه وإعطاء 
احمكمة العسكرية سلطة الاقراج أثناء نظر الدعوى أيا كانت الجريمة التى ماك من أجابا - وإخضاع 
القرار الصادر بالافراج لنصديق الحاكم المسكرى الغام ‏ وف ذلك «توفيق بي نالاعتبارات:التي :لابس 


قوآنين وقرارات نم١‏ 

الدعاوى العسكرية وبين صالح المتهمين فيها فلا حرمون من النظل فى أمر حبسهم إذا طال استبقاوم 
فيه اننظارا للفراغ من تَحقى الدعوى . 

س استغتى فى المشروع المرافق عن عرض القضايا المسكرية الحكوم فيبا بعقوبة الحبس ادة 
تزيد على الستتين على وزير العدل اكتفاء بالتنظم الذى أدغله المشروع على مكتب الحام العسكرى 

بس يقبي سائر أحكام الفانون الملغى الآخرى فيالقانون الجديد كا هى ل ينثاولها أى تعديل . 

وتتشرف وزارة العدل بعرض المشروع المرافق على يجاس الوزراء فى الصيغة القانونية ال ىأقرها 
يجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستضداره ٠‏ 
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م 
أمر رقم ,و90 
بالاجراءات والقواعد الخاصة بتحقيق القضايا التى نقدم 


إلى احاكم العسكرية و بالجكم فيبا 


الجاع العسكر 35 العام 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى +م من ينابر سنة ١409‏ بإعلان الأسكام العرفية فى بيع 
أنماء اليلاد » 


وحلى المرس.وم الصادر فى وب من مارس سئة «ه4١‏ باستمرار الأحكام العرفية , 

وعلى المادة ١.‏ من القائون دم وى لسئة 4وبة؟ في شأن الاحكام العرفية و يمقئضى السلطات 
الخولة لنا بالمرسوم الصادو فى ,1 من أبريل سنة. و١‏ » 

قرم : 

مادة و يباشر أعضاء النيابة العامة الذين يندبهم النائب العام للعمل .لدى امحام العسكرية 
إجراءات التحقيق فى الجر ألم الى تدضل فى اختصاص تلك الحا كر طبقا لليادئين مو١١‏ من القانون 
دنم «مى._لسئة ه4١‏ ولا ينقيدون فى ذلك ,ا لفيود المبيئة فى المواد امو هوم م و4 هد هه لامو بابو 
امد كم داكو ؟؟ 4 ذلاذ ٠١١7‏ ب114ده؟411 ده "14914111و8؛14 من قانون 


الاجراءات جنا ئئيسة . 
ويحوذ للحاكم النسكرى العام الافراج المؤقت عن المهمين المقبوض علييم قبل إحالة الدعوى 
إلى احكمة العسكرية ‏ 


وتطبق فيا مختص بالششرود أحكام المواد ١:‏ م١١‏ ى ١١4‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
ويصدر الك بالعقوبات المبيئة فى هذه المواد من امحكة العسكرية . ' 

وترفع الدعوى ف الجنايات من النياية مباشرة بتكليف امتهم بالحضور قبل الجلسة الحددة لذلك 
بأدبع وعشربن ساعة على الأفل . 

وتعين الحكة مدافعا لليتهم يجثاية إذا لم يكن قد اختار من يقوم بالدفاع عنه . 

مادة ٠‏ . يؤدى الضباط الذين يعينون للجلوس ف انحا 5 العسكر ية ارين قبل مباشرة صملبم 
أمام الحاكم العسكرى العام . 

مادة م لا ثقبل الدعوى المدنية أمام انحا العسكرية . 

مادة 4 يبع فى إجراءات المحاكة أمام امحام العسكرية المشكلة. وؤق الفقرة الرابعة من المادة 


3 شر بالوفائع المسرية العدذ ١م‏ م_كرر العبادر فى ١4‏ أ كتوير سلنة 1984 . 
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م من القانون دتم «نإم لسئة 4و1 وفى الحك القواعد المعمول ما أمام الجا لس المسكرية . 

مادة م يطبق فى القضايا النى تدخل فى اختصاص كم السكرية أ-كام الكتاب الأول 
من قانون العقوبأت » ديتبع فما يتعلق إسقوط 0 والمقوبة بمعنى المدة أحكام قانون 
الاجراءات الجنائية 

مادة د يوز إعلان الأوراق وتنفيذ الأوامر بالطرق الادارية . أما تافيذ العقوبات فمكون 
على الوجه المقرر فى قائون الاجراءات الجثائية . 

مادة ب فى المناطق التى يعين فببا مندوب للحا كم العسكرى العام يكون إذلك المندرب اقرار 
الأحكام الصادرة فيا بقع من انخالفات لاوا التى يصدرها . 

مادة بم يعمل بهذا الأمر من ناريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

القاهرة فى ١4‏ أ كتوير سئة وه؟١‏ . 


أص رقم وى 600١‏ 


بتعدبل الأحر دنم هب لسئة بهو الخاص يتخويل وزير الداخلية 
بعش الساطات فى بعض المناطاق 


الحا م العسكرى العام 

5 الاطلاع على المرسوم الصادر فى من ينار سئة ٠و4و١‏ باعلان الاحكام الدرفية فى جميع 
أنماء البلاد » 

وعلى المرسوم الصادر فى ه؟ من مارس سسئه م1 باستمرار الأحكام العرفية ؛ 

وعلى القانون رقم 1ه لسئة .موا فى شأن الأحكام العرفية 2 

وعلى الأمر رتم ه الصادر فى و من فبرابر سئة ١0‏ يتخويل وزير الداخلية بعض السلطات 
فى بعض المناطق والمعدل بالامس دم 6 الصادر فى عم من نوفيرسئة 9و1 والاص رآ ؟) الصادر 
فى ٠١‏ من سبتمير سئة 15461 » 

وبمقتضى السلطات الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى 18 من أبريل سلة ومو( » 


فرر: 
. مادة ٠‏ تناف إلى المناطق المبيئة بالأم دم ٠‏ المعدل بالأمرين دم 16 و م المشار إليبا 
المناطق المبيئة بعد : 
محافظة الفئال مديرية الفيوم 
محافظة السويس مديرية أسوان 
: حافظة دمياظ 


(0 نشر بالوقائع المصرية المدد بم مكرر المبادر فى © توقير سسنة 1584 - 
ع-ة؟ 
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مادة ب يعمل ببذا الآمر هن تاريخ لشره قى الجريدة الرسمية . 
تحريراً فى م نوفر سئة 4و١‏ 


أمر رقم ع. 00 
إيماب تقدم بعض بيا نات عن تأجير الآأماكن وشغلبا 
الحامء العسكرى العام 
بعد الاطلاع على المرسوم الضادر فى >؟ من يئار سئة ,و١‏ بإعلان الاحكام العرفية فى جمبيع 
أنماء البلاد » 
وعلى المرء وم الصادر فى ه؟ من مارس سئة 9ه( ياست رار الأحكام العرفية , 
وعلى القائون رق مومه لسئة و١‏ فى شأن الأحكام العرفية ؛ 
ويمقتضى اللمطات الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى ,رو من أبريل سلنة ووو » 
3 فرر: 
مادة ؟ ‏ تسرى أحكام هذا الأآمر فى مدن الحافظات والمراكز والبنادر وأية جبة أخرى 
يعوتها وذير الداخلية بقرار يصدره . 
مادة با يجب على كل مؤجر ل سواء أكان مالكا أو مؤجرا من الباطن أن يقدم غن 
الإيحارات السارية عند العمل ببذا الآمر والق يكون مارفا فيبا وكذلك ع نكل إيجار ورمه ابتداءمن 


تاريخ العمل مذا الآمر أو من تأرريخ صدور قرار وذر الداخلية قار [لبه ق المادة السابقة عل 


عب اران [إقرارا متضمنا البيائات الانية : 
(١)أمم‏ المؤجر ولقبه وعنوانه وصناعته وجنسيته . 
( )امم المستأجر و لقبه وعنوانه وضناعته وجنسيته , 
( ؟1) تاديخ إبرام العقد ومدتة . 

(4) وصف المكان المؤججر والأغراض الخصص لا . 
(ه ) الآجرة المنفق عليبا . 

ْ در 7 ار مقابل إيسال إلى 6م 4 أوالر كر الذى يقع فى دائرته المكان الموج ر شلال 

مادة # _ بنقديم الاقرار ار عليه فى المادة السابتتكل من يأوى فى منزله شخصا 

أد أ كثر بأية صف ةكانت سواء أكان الإيواء مقابل أو بخير مقابل . 
مادة غ سكل عخالفة لأحكام المادتين السابقتين يعاقب مر تكها بالحبس مدة لاتزيد غلى ثلاثة 

(1) نش بالوقائع المصرية الحده هم مسكرز اامادر فق 5 نوقير سنة )ووو . 


0 
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شور و:خرامة لاتزيد على عشرين جئيبا أو بإحدى هاتين المقو بتين ٠‏ 
مادة ه ‏ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى مها قاثون العةوبات أو أى قانون أو أمر 

آخر ؛ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سئة شبور وبغرامة لا تقل عن خمسين جزما ولا تزيد على 
خسياثة جنيهكل مستأجر تسمىفى عقد إبجاربخير اسمه الحقيق أو أدلى ببيانات غير ميحة عن عنوانه 
أو صناعته أو جنسيته أو عن الغرض الخصص له المكان المؤجر . 

وريعاقب بالمقو بات ذاتها على كل عخالفة لأحكام المادتين .م و ١ع‏ من القانون رقم مم لسئة 
(4١‏ إشأن الحال العمومية ويكون مستغل الحل العموى ومديره ومباشر أعماله مسئولين معا عن 
هذه الجرمة . 

مادة ب يعاقب بالعقوبات المنصوص علبها فى المادة السابقة : 

١ (‏ )كل شخص يأويه شخص آخخر نسمى فى علاقته مع هذا الآخير بغير اسمه الحقرق أو أدلى 
بهيان غير ميم من البيانات ااشار إليها فى المادة السابقة . 

(؟ )كل شخص يستأجر غرفة فى أحد احال العمومية من النوع الثاتى أدلى بيبا نات غير ميحة 
من شأنها أن تحمل ما ورد فى الدفبر المنصوص عله فى المادة .م من قانون انمحال العمومية غير 
مطا بق الحقيقية. 

69 اكل من يقدم [قرارا ممانص عليه فى المادتين الثانية والثالثة من هذا الآهر إذ! ضمن إآراره 
بيانات غير مطابقة للحقيقة مع عليه بعدم صعتها . 

( ؛ ) المسول عن نحل العموى إذا دون بيانات غير سميحة فى الدفتر المنصوص عليه فى المادة 
.م من قاثون حال العمومة مع عليه بعدم صمتها . 

مادة ب يعمل لهذا الآمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 


القاهرة فى ه من نوفير سئة 4م16 . 


1 العدد الثالث - السئة الخامسة والثلاثون 


م رقم 0101.5 


عد المبلة المنصوص عليبا فى المادة الثانية من الآمر دم ٠4‏ بايحاب تقدم 
بعض البيانات عن تأجير الأماكن وشغلبا 

الحا م العسكرى العام 

بيد الاطلاع على المرسوم اأصادر فى 7١‏ من ينار سئة ١164‏ باعلان الأحكام العرفية فى بع 
أنحاء البلاد » 

وعلى المرسوم الصادر فى هب من مارس سئة 9و١‏ باستمرار الأحكام العرفية » 

وعلى القائون رقم ممم لسنة ١564‏ فى شأن الأحكام العرفية 5 

وهل الآمر رقم ١٠١4‏ الصادر فى > من نوفير سئه ١464‏ بايجاب ثقدم بعض بيانات عن 
جد الأما كن وشغلبا » 

و بمقتضى السلطات الخولة لنا بالأرسوم الصادر فى .م١‏ ال 104 ) 

ذرر : 

مادة وحيدة ‏ تمد المبلة الحددة لتقدم الاقرارات المتصوص عليبا فى الفقره الثانية من المادة 
الثا نية من الآمر رقم ٠4‏ » الصادر فى ١‏ من 'وفير سئة وىه١‏ الأشار إليه لمدة أسروع ابتداء من 
١‏ توفي سئة و16 . 

تحريراً فى ١‏ نوفير سئة م . 


2 ات 000 
(1) نشي بالوقائم المصرية المدد 1٠‏ مسكرر الادر ل 14 نوفير سنة ٠1964‏ 


السرابعع سكم )هوا 


١١ <- 9 5 5 | 7 8 31‏ 48 
طولى لاسا بقين إلى ظ الله » الذين إذ عو 
01 لل ل و عاتم رشت اش >وسك 5 
الحق قبلوه وَإِذا سئاوه بذلوه » والثرين محسكمون 


. . 


لاس مر لا مسوم 


جوم الخابرات سواء أ كانت خاسة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة محلة الحاماة وتحريرها بدار النقاية بشارع مبية مصر رقم ١ه‏ بالقاهرة 


بالوكشتاهرة 


أن 


ويه 
5 


نشرنا فى هذا المدد الاحكام و الاححاث والقوائين والقرارات الأئية  :‏ 


حا صادراً من قضاء محكمة النقض الجنائية 
حك صادرا من قضاء تحكة النقض المدنية 


أحكام ضادرة من قضاء انحا كم الكلية ( القضاء المدثى ) 
حم صادر من قضاء الحاكم الكلية قضاء الجئم ) 
أحكام صادرة من قضّاء انام اللجزائمة ١‏ قضاء الجن ( 
2# 
#0 


حدث علنية الجلسة فى فته الاجراءات الجثائية لأسيد الأستاذ أحد رفعت شفاجى وكيل 
نيابة أمن الدولة . 
للسيد الأستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل ثباية الأحوال, الغضصية للاجانب . 


3 
# يا 


تون دق بمره لسئة .هو فى شأن مزاولة مرئة طب وجراحة الأسئان .٠ص ١١١‏ 

قانون نم ره أسئة ؤوو١‏ بتخويل بعض «وظئ مه للمحة البر يد اختصاص »أمورىالضبط 
القضائى فيا يتعلق بأعمال وظائفيم ٠‏ ص ١١‏ 

قانون رثم ١ه‏ لسئة .و١‏ بتعديل بعض أحكام القائرن دم ١4‏ لسئة و6١‏ برض 
ضريبة على إبرادات رؤوس الآوال المثقولة وعلى الآرباح الدئاعية والتجارية وعلى 
كسب العمل ٠‏ ص ١1١7‏ 

قانون رقم «6ه لسئة .هوا بتعديل بعض أحكام القا نون دنم 4وم أسئة م١‏ فى شأن 
الاسلحة والذخائي . ص ١١8.‏ 

قائون رقم وعه لسئة ٠64‏ بتعديل بعضر أحكام القاثون رم م١(‏ أسنة 4و١‏ بتعمم 
زراعة التقاوي المنئقاة دن الماصلات الزراعية . ص ١7١‏ 


قانون دثم 1 © أسئة ١!‏ معلا لمئار أحكام الها تون دأ" لسئة +وؤا للظم اسسكير اد 
اأمدد وال ات له هد أة أو أأمّد 0 لاستخدام.ا ق "مثا ءات . ص 1١1‏ 
قائون دثم 01 أسئة 01 ار ار أحكام القأئون دم و0 لسئة اوكا اماس 
ب أماذمات والميأ رأ التجار 1 ٠‏ ص 97[ 
و ون رَ . ٠:‏ 1 305 بإصاقا أدد 1 وذة 01 اأر وم 5 أو دم وا ل ١13584‏ 
الخاص لشكون القسمي ا,در ى ( نديد الأر باس . ص م1 
قائون رقم نذذؤه سَثة 5614| ذأ الفانون, رقم.م؛ أسئة ١|561‏ بإنشاء الثيابة الإدارية ٠.‏ 
ص 1١719‏ 
قاثون رقم ..1 أسنة ووو زعديل عض أحكام القاثون رقم >م لسئة وه؟١‏ محظر 
استخداماً عوك بان من الكأمئة عشرة وااثلا بن ساد إلا بعد تقدم شبادة ممأملة و الاستفاظط 
للجندين يوظائةيم . ص م١١‏ 
انون ردقم مو لسئة وموز فى شأن المثذات الأيلة للمقرط . ص ١١‏ 
قانون دقم 1.5 لسئة مول به يل بعض, أحكام المرسوم بقاثون دقم م1 لسنة 9ه١ا‏ 
فى شأن استقلال القضاء . ص مم١‏ 
قائون دقم ان أئة 65ة| بأمتئئاء وزارة اائرية والتعلم من بعش أحكام الها ون دم 
ل؟ لسئة ١6ؤ[ز‏ أن نظام موظق الدولة وذلاك باائءية ليعض موظفيرا ص ١74‏ 
قانون رقم ومأ+ لسنة ه11 بتعديل بعض أحكام قائون العقو بات . ص م١‏ 
قانون دتم ونه لسئة ووو بتعديل بعض أحكام القأئون رقم مم( لسنة ١401‏ بمزاولة 
ميئة انحاسبة والمراجعة . ص 4م٠١‏ 
قانون رقم ومب لسئة موز عظر ذخ الأغنام قبل جرها . ص ١١‏ 
قاثون رقم و.ن اسئة .هم( بوقف العمل ببعض أحكام القانون رقم رره لسنة غ١‏ 
الخاص بالشحاماة أمام الماك الوطئية . ص ه4١‏ 


قرار وزير العدل الخاص با لقا ئون رقم ...نا أسئة .ه؟1 ٠‏ ص 1١4‏ 


لجنة التحرير 


عر لى عير السّسير - مر السأدم نصيف رك 


من أعناء واس الثقابة ان قير أعشاء مجلس النقاابة 


العرر الرابع ١‏ في | 2و ”7 
الس الخامه والتمزئون مم 8 


و كمسر 


١94604 سسم‎ 


2 
وموك مر ب حيمر 
( برئاسة وعضوية السادة الأساتذة أحمد مد حسن رئيس ال محكمة , وابراهم خلبل 
واسماعيل مجدى وحسن داود وتمود ابراهم أسماعيل المستشارين ) . 


155 
أول يونيه سئة مه و! 
إصبابات العمل . تعويض عن طاهة ٠.‏ كيفية ثبوت 
الماهة» بيانالتمويض ٠‏ ميماد دثمه . الامتناع من دفعه. 
المقاب عليه . 
المبدأ الثانون 
امحكمة الجنائية ملزمة بنص المادة ١لا‏ 
من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى 
جميع المسائل المدئية الفرعية نى يتوقف 
عليها الفصل فى الدعوى الجنائية . وإذن فاذا 
كانت احكة قد قضت براءة المنيم وهو مدير 
شركة من تهمة رفضه وامتناعه عن دفع قيمة 
التعويض المستحق لعامل يعمل عئده وأصيب 
أثناء العمل وسبب تأديته وتضلفت عنده 
عاهة مستدعمة قائلة فى ذلك , إنه لا يك 
اعتقادها شنوت الفاهة العامل .حش يوخيق 
المنهم بتهمة الامتناع عن دفع التعويض بل 


3 أن بشت أولا مدى هذه ألعاهة ومقدار 
التعويض ؛ وأن ثبوت المق فى التعواض 
ومقداره ومدى الالتزام به من المسائل الى 
لايحوز أن يسبق القضاء الجداق فيها القضاء 
المدنى ... الج فائها تكون قد أخطأت فى 
تطبيق القانون » ذلك بأن القانون دم 4م 
لسئة .وو قد قرر مبدأ التعويض فى حالة 
وفاة العامل أو ثبوت العاهة أثناء العمل أو 
بسبب تأديته وبين مقداره وأوجب المطالبة 
به خلال مئة من ثبوت العاهة أو الوفاة 
بتقرير طى وشفع ذلك بوجوب دفع 
التعويض خلال شهرين من ثبوت الوفاة أو 
العاهة عند استكال هذه العناصر ؛ فآن امتتع 
المؤول عن دفعه <ق عليه العقاب . 


520 


و حيث إن ما تنعاه الطاعئة على الحم 
الممامون قبه أنه إذ أسس قضاءه باليراءة على 


نفذه 


المدد الرابع ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


عدم توافر العناصر اللازمة للحم بالادانة وهى 
ثبوت التعورض وتيمته فد أخطأ فى تطبيق 
القائون وف تأويله . ذلك لآن المحكمة المطعرن 
فى حكبا نكون بذلك قد تخلت عن الدعرى 
وهو ما لا يصلم اسبيا للقضاء بالبراءة ٠6‏ هذآ 
بالإضافة إلى أن كافة العناصى اللازمة للحكم فى 
الدعرى الجنائية متوافرة من ثيوت العاهة 
ومداها » ومقدار التعويض.ء وامتناع رب 
العمل عن دفعه على الرغم من معلا لبنه بهمن العامل 
ومصلحة العمل بالأوضاع وف المواعيد المبيئة فى 
القانونرتم .م لسئة .وول بشأن [صا بات العمل ب 
دل يكن معروضا عليبا سوى الحكم بالعقوبة 
المقررة فى المادة ؟“ من ذلك القائون يعلد ثبوت 
الحق فى التعوبضء وهذا الثبوت يكون طابقا 
لنص المادتين مم و بم من لقا نون سالف 
الذكر بتقرير الطبيب لا بحكم نهالى من امحكمة 
المدنية كا ذهب [ليه الحم المطعون فيه خطأ ‏ 

إذ أن المحكمة الجئائية مازمة ينص المادة +١‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية بالفصل فى جميع 
المسائل المدئية الفرعية الت بتوقف عليبا الفصل 
فى الدعوى الجنائية لا يا يقول الحم المطعون 
يه من أن القضاء الجنائى يحب ألا يسبق القضاء 
المدتى مالفا يذلك القاعدة الاصلية من أن الجناق 
يوقف المدتى لو صح العكس لوجب على الحكة 
المطمون فى حكبا أن توف الدعوى الجنائية 
لا أن تقضى بالبراءة . 

د وحيث إن ألمادة الثالثة من القانون رم 
وم لسنة . دنهو إشبأن إصابات العمل قد فصت 
على أن « لكل عامل أصيب بسيب العمل وف 
أثناء تأدرته الحق فى الحصول من ضاحب العمل 

'على تعويض عن إصابته طيقا للقواعد المبيئة فى 
* البابين الثالك واارابع » ونصمت المادة العاشرة 


من ذلك القانون عل أن ... م لا تقبل دعوى 
التعويض إلا إذا كان رب العمل أو من ينوب 
عله قد طولب كثابة بالتعويض فى خلال النمئة 
الثالية لاوناة أو ثبوت العاهة المستدمة ويعتبر 
أى إجراء تقوم به مصلحة العمل فى مواجبة 
رب العمل أو من يقوم مقامه فى حكم المطالبة 
المشار اليها فى الفقرة السابقةى ‏ وجاء ف المادة 
٠‏ من القانون ... ١‏ أنه بحب على رب العمل 
إبلاغ مصلحة العمل كتابة خلال شبرين هن 
تاريخ وفاة العامل أو تاريخ ثيوت العاهة عن 
المباغ الذنى دفعه أو تعيد بدفعه علىسبيل التمو يض 
وبرافق البلاغ شبادة من الطييب فان لم ينم رب 
الغمل بدفع التعويض ف الميعاد المبين آنا وجب 
بلاغ مصلحة العمل بالأسباب التى حالت دون 
ذلك, . ولصت المادة مم« من القانون على 
وأن يكون إثيات الماهة المستديمة كلية كانت أو 
جزئية إشبادةطبية ويعينوزير الشئونالاجماعية 
بقرار منه شكل هذه الشبادة ؛ و تعثبر العاهة كلية 
إذا نشأ عنبا عجر المصاب عجزا ثاما عن ممارسة 
أى صئاعة أو مبئة ‏ فاذا لم يترتب على العاهة 
المستديعة هذا العجز » أعثيرت عاهة جزئية » - 
وقضع المادة وم من القائون يعرض التذاع 
فيا 7 نضمئته الشبادة الطبية على الطبيب الشرعى مح 
إلر أم رب العمل بالالتزاماتالمفروضة عليه أثناء 
قيام هذا التزاع ؛ وحددت الموادم؟ و.م وام 
من القانون مقدار التعويض الواجب دفعهق حالة 
الوفاة أو ثيوت العاهة الكلية أو الجرئية على 
أساس الأجر اليوى للعامل » كا نصت المادة 
١م‏ على العقوبات الجئائية التى فرضها القانون 
على رب العمل فى حالة عنالفة أحكام المواد 
السابقة . 


د وحيث إنه لما كان ببين. ما تقندم أن 


قضاء ممكمة النقض اللئائية 


إلقانون دثم هم لسئة .مور قد قرر ميدأ 
التعوريض فى حالة وفاة العامل أو ثبوت الماهة 
أثناء العمل أو بسبب تأديته وبين متقداره على 
التحو السابق بياله ‏ وأوجب المطالبة به شلال 
سنة من ثبوت العاهةأو الوفاة بتق ربرطى . وشفع 
ذلك بوجوب دفعالتعو يض خلال هر هن بوت 
الوفاة أو العاهةعئد استكالهذه العناصر فانامتشع 
عن دفعه حق عليه العقاب ‏ لما كان ذلك وكانت 
المادة و0؟ من قانون الاجراءات الجنائية تنص 
على أن « تختص امحكة الجئائية بالفصل فى جميع 
المشائلالق بتوقف عايبا الحكق الدعو ىالمرفوعة 
أمامبا مالم ينص القائون على لاف ذلك , فان 
امحكة بقعنائها ببراءة الهم عقولة د إنه لا يكنى 
فى اعتقادها أن تلبت العاهة للعامل حتى يوذ 
المنهم بتهمة الامتئاع عن دفع التعويض بل يحب 
أن ينث أولا مدى هذه العاهة وبا لتالى مقدار 
التعريض وأن ثبوب الحق ف التعويض ومقداره 
ومدى الالتزام به من المسائل التى لا يحوز أن 
يسبق القضاء الجائى القضاء المدنى فيا هو من 
- اختصاصه وأن الجرمة المنسوبة إلى الهم 
على هذا الآساس تكون فاقدة عناضرها اللازمة 
للحم بالإدانةع . إن الممسكة إذ أسدت قضاءها 
على ذلك تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون » 
ذلك بأنها وقد رقعت إليبا الدعوى الجئائية 
كان يحب عليبا أن تتقصى بافسيا عناصر الجريمة 
الماروحة أمامبا وتقضى قيبا على هدى ما يظرر 
خا من حثها . 
«وحيث إه لما تقدم , بتعين قبول الطمن » 
ونقضشس الحم المطعون قنه , . 
٠‏ (القضية. رقم ٠/الا‏ سئة. 737 ق رئاسة وعضوببة 
البيادة :الأساتذة أجد عمد سن رئيس الحكة 


: واماعيل يحدى ) ومصطنى حمسن وحن دأود ده 
1 اياي اعاميل البتشارين ) ٠‏ 


وفف 


0 
أول بو نيه سنة مهو( 


استئاف حقالثموفى الاستشاف بالنسية للدعوى 
الع.ومية ٠‏ مناطه المّوبة وحدها فى المدودلا:سوس 


عليها قَ الغقر الأولى دن المادج +4 من قانرن 
الاحجراءات المناعية ٠‏ التمووض المتفى به فى اللاعرى 
ألدنية ٠‏ درام ثير له . 

ا ميدأ القانوي 


إن التشارع قد أراد من الفئرة الآولى 
من المنادة 4.٠‏ من قانون الإجراءات 
الجبائية أن يجحعل الحق فى الاسئثداف بالنسبة 
للدعوى العمومية تابعا للعقوبات وحدها 
وفى الحدود الى نصي علبها تلك المادة غبر 
متأثر بالتعرض المتعنى به فى الدعورى 
المدئية . ش 


( القضمية دقع ما سنة اا فق رئاسة وعضوية 
السادة الأسام تذة أجددحسن رئيس الحكة واماعيل 


محدى وحسن داود وحمود ابراهم إماعيل وأنئس 
الى الاستشارين ) ٠‏ 


خض 
2 أول يونيه سئة توه( 

عوين , زراعة التمح بالاسب الى حددماالتا نون 
رقم 114 لسنة'٠‏ وول ء الحيازة إلقماية . عىأساس 

ما أوجبه القانون من ذلك ٠‏ 

المدأ القانرق 

إن القانون رم م0١‏ لسنة .10 قد 
نص في المادة الثانية مندعلى أنه , « يحب على 
كل حائز أرضا زراعية مهمأ كانت صفةٍ 


١‏ حيازتما أن بزدع من القمح والشعير فى مبيغا 
196٠‏ - امور الرراعية سباجة. لا تقل". 
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عن (1) .” ,/ز من مجموع الآراضى الب فى 
حرازته فى المنطقة الثمالية من الوجه البحرى 
عل ألا تقل نمبة ما بزرع قحا عن.؟ ب: من 
المجموع المكور ... (ب) 4٠‏ ,/' من مجموع 
الأراضى الث فى حيازته فى باق جبات المملكه 
بشرط أن تزرع قحا وواضح من: هذا 
النص أن الجيازة الفعلية هى أساسما أوجبه 
الفانون من زراعة القمح بالنسب التحددها 
وإذن فإذا كان الحم الإبتداالمؤيد استثنافيا 
سيا به قد دان الطاعن على أساس أنه حائز 
رغ ما قرره فى دفاعه من أنه لا بحوز أرضا 
يزرعبا ؛ بل إنه يؤجرها لآخرين مقتضى 
عقود إحار » وا كتفت الحكة بقولها إنه لم 
يعترض على تقدير المساحة طيقًا لليادة م 
من القانون رقم 1١18‏ لسئة ١46.‏ دون 
أن تعنى بان أن الطاعن حاو حقيقة 
للاطيان موضوع التبمةو لا بالرد عل ما بداه 
من دفاع فى هذا الأن؛ وذلك فى حين أن 
الاعتراض المذكور فى تلك المادة متصور 
على التراع فى تقدير المساحة المزروعة مما 
لا يكون بطبيعة الحال إلا بعسد ثبوت 
أن المتازع حائز وهو ما.يتكره الطاعن ‏ 
فان حكمها يكون مشوبا بالقصور مستوجيا 


( التضية رم 8 سنة اا ق وئاسة وعضوية 

الساد:الأساتذة أعدقد حسن رئيس الحكرة وإصاعيل 

١‏ مجدى وحسن داود وود أبراهيم ا ماعيل ومصعانى 
كامل الستشاررن ) . 


العدد الرابع . السئة الخامسة والثلاثون 


إخارا 
4 يوانبه سلة 0ه ١‏ 
تفتيش . التدقيق المفتوح الذى يسوغ التفييش . 
هو التحقيق الذى لدو لاه سلطة التسقيق بناء ضُ 
مايصل إلى عدها من الابلاثغم عن جناية أو جنحة . 
لايشترط أل يكول قد قطم مرحلة أو استظور ندرا 
معينا من أدلة الاثبات . 


المبدأ القانوق 

إن قضاء محكة النقض مستقر على أن 
تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق 
لا تأهس به ساطةمن ساطاته إلا لمناسيةجرمة 
ترى أنها وقمت وصعت نسبتها إلى شخص 
بعينه وأن هناك من الدلائل ما يكى لافتحام 
مسكنه الذى كفل الدستور حرمته ورم 
القافرن على رجال السلطة دخوله إلا فى 
أحوال غاصة . وأن تقدير كفابة تلك 
حميعه | الدلائل وإن كان من شئون سلطة التحقيق 
إلا أنه خاضع لرقابة كمة الموضوع يحيث 
إذا رأت أنهم يكن هناك مايبرره فاالاتأخذ 
بالدليل المستمد منه باعتبار أنه إذا فقد المبرر 
لاجراثه أصبح عملا بحر مهالقانون فلا يسوغ 
أن يؤخذ بدليل مستمد مئه وقد جاء قانون 
الإجراءات الجنائية يؤكد هذه الميادى, بما 
نص عليه فى المادة ١و‏ منه من أن تفتيش 
المنازل عمل من أعمال التحقيق » ولا يجوز 
الالتجاء اليه إلا فى تحقيق مفتوح » وبناء على 
همة موجبة الى شخص مة بم فى المنذل المراد 
تفئشه رتكاب جنار أوجنكة أو باشثرا كه 
فى أرتكابها » واذا كان الشارع قد نص عل 


قضاء كله النقض الجنائية 


العم و عجر سمس متاعيدت تدمح عمجي سيور لوسر . 


سلجم ع جع مجم هود لدسويه 


أن يكون هناك تحقيق مفتوح فائما قصد 
بذلك التحقيق الذى نتولاه سلطة التحقيق 
بناء على ها يصل الى عملها من الابلاغ عن 
جناية أو جنحة ولم يشترط الشمارع للتحقيق 
المفتوح الذى يسوغ النفتيش أن يكون قد 
قطع مرحلة أو استظور قدرأ معيئا من أدلة 
الاثبات بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق 
لى لا بكون من وراء غل يدها احتيال 
فوات الغرض منه مما تتأئر به مصليحة ابلداءة 
الى نسمو على مصاحة الفرد ٠‏ 
وإذن فى كان الحم قد أثبت أن وكيل 
النيابة قد أصدر أمره تفتيش منزل المنهم 
ول تجارته بناء على التحقيق الذى أجراه 
وأفر ه الحسك على تسوبذه اتخاذ هذا الاجراء 
من [جراءات التحقيق ان الحك يكون صحيءا 
إذ قضى برفض الدفع ببطلان النفتيش . 
( التضية رقم ©8؟1 سنة *» ف رئاسة وعضوية 
السادة الآسائذة أحدجمد حسن رئيس الحكة ومصطق 


حسن وتخوداءراهم أسياعيل وأ س قالى ومصاق 
كامل الستشارين ) ؟ 


لذن 
4 إونبه سلة مم١‏ 

تفتيش ٠‏ التحقيق المفتوح الذى يسوع النغتيش 1 
هوالتدقيق الذنى :تولاه سلطة التحقيق بنفسها أوعن 
كندبه لإجرائه من رجال الغيبطية القضائية بناء على 
بلاغ يكون قد وصل إلى علهها عن وقوع جناية أو 
جاحة . لابشترط أن يكون هذا التحقيق المفتوح قد 
قطم صرحلة معيئة أو كشف عن قدر مين من أده 
الإثبات . 


الميدأ القانوق 
إن قضاء محكة النقض مستقر على أن 


4غ 7ط7اسطق تت تت تت تت تت ا ا ا ا ا ممم 200 


ه11" 


ا 


تفتيش المنازل هو إجراء من اجراءات 
التحقيق لا تأمر به ساطة من سلطاته إلا 
مناسبة جرهة ترى أنهبا وقمت وصحت 
نسبتها إلى شخص معين قام عليه من الدلائل 
مأيكن لاهدار حرمة مسكههالىكفلرا القا نون 
وأن تقدير كفاية تلك الدلائل موكول 
لساطة الاحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع 
التى لا تعتد بندشجة هذا الاجراء إن وجدت 
أنه لم يكن له ما بره » وقد جاء قانون 
الاجراءات الجنائية بنص المأدة وه توكيدا 
لهذا المبدأ أو اشترط ألا بتشذ هذا الاجراء 
إلافى تحقيق مفتوح وهو التحقيق الذى يجريه 
سلطة التحقيق بنفسها أو من تندبه لإجرانه 
من رجال ااضبطبة الفضائية بناء على بلاغ 
يكون قد وصل الى عليبا عن وقوع جئاية 
أو جندة ؛ وم إشترط الشارع لهذا التحقيق 
المفتوح أن يكون قد؟.شف عن قدر معين 
من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة 
معينة » واذن فى كان الك قد 3 أن 
وكيل النيابة لم يصدر أمره بتفتيش منزل 
المتهم ألا بناء على ة قيق أجراء 2 رجال 
الضيظ القضائى الذى ندبنه التيابة لإجرائه 
ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراءء 
وبينت فى حك العناصر الى رأت منها قيام 
المبرر لاتخاذه » فإن مايثيره الطاعن من بطلان 
التفتيشو بطلان الآمر الضادر باجراه بكرن 
على غير أسامى . 


( القضية رقم 1976 سنة 739 ق بالهيئةالسابقة ) 


هله 


529 
؛ يونيه سئة ماه | 
| س إجراءات . اجراء تم يسا فى ظل قانول 
الم ٠‏ صحئة و خصضوعه لأحكام هذا القانونء 
ب ب المادة ه من قانول العتوبات . لاسرى 
إلا بالنسية ألسامل الوصوعية *٠‏ 
المنادىء القانونية 
2 منالمقرر قانو نا أنالاجراء الذى 
بم صفيحا فى ظل قانون قاتم بظل صحيحا 
التفتيش الذى يشكو منه الطاعن قد أجخر ئى 
قبل نشر قانون الأجراءات اجئائية فان 
قانون تحقيق الجنايات يكون هو الواجب 
التطبيق عليه . 
“الم إن أحكام المادة ه من قانون 
العقو بات لا لسر ىف إلا بالنسبة للبسأ لل 
الموضوعية دون الإجراءات 9 


امكو 

د حيث إن حاص[ الوجه الآول أن الطاعئين 
دفعا أمام انحكة بيطلان أذن التفئيش لصدوره 
غير مسبوق بتحقيق مفتوح كلقتضى المادة ١ه‏ 
من قانون الاجراءات الجثائية » ولكن الحم 
المطمون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع قد حالف 
القانون » ذلك لآن إذن التفتيشالصادر منالثابة 
لرجل الضبط القضاق وإن صدر بتاريخ لم من 
سبتميرسئة ١401‏ أىقبل نشر قانون الاجراءات 
الجئائية الحاصل فى ١٠‏ من أكتوبر سئة ٠5,01‏ 
إلا أن هذا القا نون يستير نافذا من تا رمخ ضدوره 
بقانون الاضدار فى + من سبتمبس سئة . هو أما 


العدد الرابع 5-5 السنة الخاسة والثللاثون 


النشر فى الجريدة الرسمية فليقصد مئه إلا افتراض 
العم لدى الكافة حتى حاسروا مقتضى القوانين 
كا قصد به صا المتبم حى لا يؤاخذ بقانون 
لم بعلم بهء فاذا تمسك المتهم بقانون لم يكن قد أشر 
بعد وكان أصلح له فيتعين وفقا للفقرة الثانية من 
المادة الخامسة من قانون العقوبات والمادئين 
ه؟ و + من الدستور أن يطبق عليه هذا 
القانون . 

و وحيث إنه لا حل ا يثيره الطاعن عقولة 
سريان قانون الاجراءات الجئائية على واقمة 
الدعوى نحسبة أن هذا القانون وإن ل ينشر إلا 
فى 16 من أ كتوبر سئة وو( إلا أنه ف الواقع 
قد صدر قبل واقعة الدعوى » ذلك بأنه منالمقرر 
قانونا أن الاجراء الذى يتم صميحا فى ظل قانرن 
قائم يظل صعيحا وخاضعا لاحكام هذا القانون . 
ولما كان التفتيش الذى يشكو منه الظاعن قد 
أجرى قبل نشر قانون الاجراءات الجنائية فإن 
قانون تحقيق الجناياتهو الواجب النطبيق عليه . 
؟] أنه لامحل لما يذهب اليه من قباسهذه الحالة 
على الحالات المنصوص عليرا فى المادة الخامسة 
من قانون العقوبات » إذ أن أحكام تلك المادة 
لاتسرى الا بالنسبة لللسائل الموضوعية دون 
الاجراءات . على أ مع ذلك فان النفتيش الذى 
يشكو منه الطاعن قد انبعت فى شأنه الاجراءات 
الى يشترطبا قانونا الاجراءات الجئائية . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غيد 
أساس و يتعين رفضه , . 

( النضية رقم +ا؟ سنة +7 ق ركاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجدتحد حسن رئيس الحكة ومسطى 


حسن وحسن داود وأنئيس ؤالى ومصطنى كامل 
الستغارين ) . 


أضاء محكمة النقض الجائية 3 
6 9" الشاهدين ولكن امحكمةرغ ذلك ل 7 تستجب 
4 بولمه سئة مرو يه إلى هذا الطابوة قضت بالتأبيد أخذا بأسياب 


فش البضاعة ٠‏ متعبد :وريد ابن . عقابه هرد 
تكوئه هو امتعبد بالتوريد. لايع ٠‏ حب أن 353 
أنه ورد أللإن عم عله بغثه . 


الميدأ القانوق 


لا يكن لإدانة المنهم فى جريمة عرض 
أبن مغشوش للبيع مع عليه لعشه أن كيت 
أنه هو ا لازم بتوريد اللين » بل لا بد أن 
نكيت أنه هو الذى ارتئكب فعل الغش أو 
أن يكون ورد اللبن مع عله بنشه علا 
وافعنا . 
( القضية رقم ٠‏ ولا سئة 8 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجد تمدحسن رئيس الحكة واصاعيل 


يحدى و حسنداود » وتمود ابراهم اماعيل » ومصطق 
كامل المستدارين ) . 


١ 
١؟ بو نيه سئة به‎ 4 
دفاع '. طلب المنوم ماع شاهد الاثبات فى مواجبته‎ 
عدم التفات الحكة إلى طلبه.‎ ٠ أمام محكنة أول درجة‎ 
طلبه صماعه أمام الحكمة الاستئنافية . تأريد هذه الحكة‎ 
إخلالمق‎ ٠. المك لأسبابه دون إجابة الهم إلى طلبه‎ 
. الدفاع‎ 

الميدأ القانوق 
إذا كان الدفاع عن الطاعن عسك أمام 
محكمة أول درجة بطلبمماع شاهدىالإثبات 
فالتفتت المحكة ءنهذا الطلب وقضت بادانة 
الطاعن و بالزامه بالتعويض دون أن ترد على 
. طلبه + وفى. جلسة الحاكة أمام الحسكمة 
. «الامبتثبافية عاد الدفاع إلى نمسكه بسماع هذين 


الحم الابتدانى : وكان الواضح من الحم 
أن الحكة حين دانت الطاعن قد استيدت 
- فما استيدت - إلى أقوال الشاهدين 
الذكرريوق البطنات اق فدعت: سورنها 
الرسمية ليبا وقالت عنهما فى حكما [نهما 
شاهدا الرؤية على واقعة الدعوى » فانها 
تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ما يبطل 
إجراءات احاكة ويستوجب نقض الحم 
إذ كان عليبا أن تسمعالشاهدين المذكورين 
فى مواجبة الطاعن استجابة لطلبهأوترد هليه 
ما ينرر رفضه . 


( القضية رقم مولاسنة قا بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


1 ؟ 
م بوه سنة 68و[ 


. لسيئية ٠‏ سيق الإسرار ٠‏ مثال اانصورق ‏ 
التندايل على قيامه . 


الميدأ القانوق 

إن سبق الاصرار يستلزم أن تسبق 
الجرعة فترة من النفكير تكن لآن يدير 
الجا أمر ارتكاب الجرعة فى هدوء وروية » 
ويقلب الرأى نما عقد المرم عليه مقدرا 
خطورته » ناظرا الى عواقبة » فاذا كان 
ما قلله الحم هوأن. الطاعن إذ عرف فى يوم 
الحادث أن والده أرسل اليه عمه ليوقظه » 
ليذهب إلى الحقل مبكرا ء فكر فى التخلص 


4 


العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


على أنه ذاهب الى الحقل» ولكيه عاد 
الى مكان قريب كأن يخ فيه بندقيته ؛ وا 
رأى والده منفردا اتج اليه وأطاق التار عليه 
فان ما قاله الحم من ذلك لا يكفى لاتدليل 
على أن الطاعن قدارتكب جر ته بعد أن 
أل تفكيره الحادىء المطمثن ما يستلدمه 
ظرف سبق الاصرار قانونا . 

( القضية رقم ١٠م‏ سئة »8# ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أسعد تقد حسن رثيس احكة واصاعيل 
يجدى » ومصطنى حدن » وأ ئيس غالى ء ومسطؤكاءل 
الستشارين ) ٠‏ 

لبا 
إو نيه سلة ١601‏ 

٠‏ تزدير ٠‏ دفتر المواليد . تخيير اسم والد الطفل 
أو والدته فيه ٠‏ دير في ورقة رسمية . 

المبدأ القانوق | 

إن تغيير الحقيقة فى دثتر المواليد فى 
اسمى والدى الطفل أو أحدها بعد فى 
القانرن تزويرآ فى ورقة رسمية لوروده على 
بان ما أعد دفر المواليد لتدوينه فيه مبما 
يكن مدى نحجية هذا الدفتر فى إثيات نسب 
الطفل . 


( التشية رقم ١ه‏ سئة 8؟ فق باطيئة السابقة ). 


" 
م يوانيه سنة 1087 
نقض ٠‏ الشهادة ألى يعتمد علبها لإثبات أن المتم 
| يوقم ديودم قلم الكتاب فى الدة ألذا نو ئية لفى 
الآلا# على عدم التوقيم عليه وإبداعه ينوم طليه رغم 
مفي ثلاثين يوما . 


المبدأ القانونى 

إن إعلانغامى الطاعن فى تاريخ لاحق 
على ميعاد الثلاثين يوما التالية اصدور الحم 
بإبداعه لا يصلم بذاته دليلا على عدم إيداع 
الحم قبل هذا التاريخ ؛ والشهادة النى يعتد 
بها فى طلب بطلان الحم لعدم إرداعه موقم 
عليه فى المعاد القانونى نما هى الى تثيت أن 
الطاعن ححين توجه إلى قم الكتاب يجد 
الحم عتوما رغم «ضى ثلاثين يوما من 
تاريخ صدوره. 

( القضية رقم هه سنة +7 ق بالشيئة السابقة ) . 


5 
م انيه سه 1608| 

سرقة . شروع فيها . مثال . 

الميدأ القائوق 

إذا كانت الراقعة التى أثبتها الحم هى 
أن الطاعن يشتغل قائد سيارة بشركة الغاز 
المصرية ويتولى توزيع البندين على عملائها 
لحساما » وأن اأشركة اعتادت أن تشم فى 
صبريج السيارة الى يقودها كية من البئذين 
تزيد على ما هو مقرر توزيعه على العملاء : 
وذلك للاستعانة هذه الكمية على زيادة ضغط 
الببزين ودفعه با خرطوم عند إفراغه للعملاء ». 
وأن الطاعن بعد أن فرغ يوم الحادث من 
توزيع البازين على عملاء الشركة بق لديه 
فى صرويج السيارة خمسة عشر جالونا » فى 
الكرية الثى خصصتها الشركة لزيادة قوة دفع 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


البيزين ٠‏ وقد ضبط الطاعن وهو يحاول أ 


إفراغها خلسة فى طلبة أحد باعة البئذين 
دونع الشركة . فالواقعة على هذه الصورة 
توافر فيما جميع العناصر المكونة لجرعة 
الجريعة وضعته الشركة فى صهر يج السيارة 
ليستعين به الطاعن على أداء عبله » وهو 
هذه الصغة لم يخرج أصلا من حيازة الشركة 
ولمنكن بك الطاعن علية بوصف كو تدعاملا 
عندها إلا يدا عارضة ليس من شأها أن 
تنقل الحيازة إليه . 

( القضية ركم 5١خ‏ سنة "الاق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذ: أحد عد حسن رعيسالحكة ومصطقى 


حسن و#ود إبراهم أساعيل وأئيس فالى ومسطق 
كامل المستشارين ) . 


خض 
ل إوليه سنة ١01‏ 

دقاع . طلب إحاله الهم إلى طبيب فى الأمراش 
المتلية . رقش الحكئة هذا الطلب لأسباب ممتولة . 
صحعم . الحكة ليست ملزمة بالاستمانة برأى طبيب 
في الأمراض المقلية فى أمر ”بينته منعناصرالدهوى ٠‏ 

المبدأ القانرق 
إذا كآن الدفاع عن المنهم قد طلب إحالئه 
إلى طبيب فى الآمراض العقلية لآنه ينون 
وغير مسئول عما اركبه منج رام وكانت 
الحكئة فد ردت فى حكبا على ذلك بقوها : 
« إن الدفاع ل يقدم ما يسوغ هذا الطلب من 
دليل أو قريئة بل على المكس قدم شبادة 
٠‏ بانياء خدمته فى الجندية فى //١‏ .هوا 


1 


وتذكرة إثبات شخصيته انحررة فى + فبراير 
سنة وه ١‏ وأن وظيفته سائق موفع عليبا 
من قومندان اأرور » وفوق ذلك كله فل 
يلاءظ أحد امحققين شيئا على المنهم يفت 
النظر من حركات أو أفعال تدعو للشببة فى 
أمره » بل إن امتهم بمحضر الجلسة عقب 
سؤاله اعترف بالنهمة وما وافق الدفاع على 
استجوابه أجاب فى هدوء المفكر ورزانة 
العاقل الذى يرن ما بقوله ويقدر ما ينفعه 
وما يضره من غير خاط ولا اضطراب 
ويتعين اذلك رفض هذا الطلب .. فان هذا 
الذى أثبته الحم هو تقدبر للوقائع المعروضة 
على احكمة فى حدود حقبا ء فا دامت قد 
ر أت ان هذا الدفاع غير جدى للأسباب 
المعقولة الى أوردتهاء فاكاات بها حاجة إلى 
أن تستعين برأى طبيب فى الأمراض العقلية 
فى أمر تبينته من عناصر الدعوى وما باشرته 
بنفسبا من الإجراءات بالجاسة . 

( القضية رتم ١٠م‏ يلك ق بافيئة السابتة ) . 


"5 
م يونيه سئة 8و١‏ 
شرب أففى إلى اأوت 0 درج تسيب الهم فيح وله 
لمجى عليها محذب حقييتها بعلف ذوقءت على الأرش ٠.‏ 
إصابتها أثناء علاجها منه بالتهاب روى أدى إل 
وفاتها 3 توانرظارف الأكراه فق السرقة 3 وقيامجرعة 
إحداث جرح أنفى إلى الوت ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إذا كأن الحم قد أثبت أن جذب 
امتهم للحقببة من يد امجى عايها بعنف هو , ؛ 


0 م 100 


انين العدد الرابع . السنة الخاسة والثلاثون 


الذى أو قم الجنى عليبا من الترام تأصيبت 
يحروح , وأصيبت أثناء علاجبا منبا 
بالهاب رئوى حدث بسبب رقادها على 
ظبرها أثناء مدة العلاج , وانتبى بوقاتها ‏ 
فان ماأثبته الك من ذلك يتوافر به ظرف 
الإكراه فى جناية السرقة م يحمل المنهم 
سسئولا عن جناية [ح-داث جرح ع.دى 
أفضى إلى موت الى عليها . 


( النضية 11م سنئة 98 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


الذذن 
م إوأيه سنة هوا 

إثبات . أساس الأحكام الجنائية . حرية القساضى 
فى تشدير الأدلة التائمة فى الدعوى . 

المبدأ القانوف 

إن أساس الاحكام الجنائية نما هو 
حربة قاضى الموضوع فى تقديى الآدلة 
القائمة فى الدعرى , ادام بين من حكنه 
أنه لم يض بالبباءة إلا بعد أن ألم بتلك 
الاد لقووزنها فلم بقع وجدانه بمستها فلا 
تجوز مصادرته فى اعتقاده ولا المجادلة فى 
حكله أمام حمكمة النقضء وا أنه لايح 
بالإدانة إلا إذا اطمأن ضميره لها إشرط 
أن يكون هذا الاطدئنان مستمدا دن أدلة 
ثأئمة فى الدعوى يصم فى العقل أن تؤدى 
إلى ما اقتنع به القاضى » وما دام الآمر 
كذلك فلا تحوز الجادلة في حكيه أمام 
محسكة النقض . 


( القضية رقم 1١م‏ سنة 9 فى بالطيئة السا بقة) . 


51 
9 إونيه سلة *1م 0 


تقض ٠‏ حق النائب العام فى الطمن بطر يق النقض 
فى أمر فرفة الاتهام باعتبار الواقمة جئحة . قعيره 
على <الة الامر باحالة الوافمة على الحكة الجزئية ٠‏ 
الامر باحااتها إلى محكة الجنايات لارتباطها بجناية . 
لاوز الطمن فيه بطريق النقش . 

المدا ااقانون 

إن الأصل ف الطءن بالنقض أنه لا 
بحوز إلا فى الاحكام المنبية للخصومة 
وااصادرة من ممكية آخر درجةء إلا أن 
القانون أجاز للنائب العام استثناء من هذا 
الأصل واختصارا للاجراءات » طمن 
بطربق النقض فى أمر غرفة الاتمام باعتيار 
الواقعة جنحة » وقد جعل -ق الطعن فى 
هذا اللآمر منوطا بأن يكون الآمر صادزا 
بحسب الاصل بإحالة الواقعة إلى الحمكمة 
انختصة بأصل الدعوى فى الجن - وهى 
المحسكة الجرئية ‏ فاله بتعين قصر حق 
الطعن على هذه الحالة وعدم التوسع فيبا 
بحيث إذا لم يعرتب عليه هذا الآثر بأن كان 
الآمر باعتبار الواقعة جنجة صادرا بإحالتها 
إلى ممكة الجنايات لارتياطبا محناية أو 
غير ذاك من الاسباب » فان الطعن فيه 


بطريق النقض لا يكون جائزا . 


امير 

«... وحيث إن الأصلق الجيحة أن يصدر 
الآمر باحالنها إلى الحكة الجرئية الختصة بنظرها 
سواء فى ذلك أن يكون صادراً من قاضى التحقيق 


قضاء محكة النقض الجبائية 


طيقا لللادة ١6+‏ من قائون الاجراءات الجئائية 
فبو إذ برى أن الواقعة ججئحة « تحيل المترم إلى 
امحكمة الجرئية ما لم نكن الجرعة من الجئح النى 
تقع بواسعاة الصدف أو غيرها من طرق النشر 
عدا المضرة بأفراد الئاس فيحيلبا إلى محكمة 
الجنايات » أو كان الس صادرا من غرقة الاتام 
طيقا لليادة و١‏ من ذلك القانون » فبى إِذ ترى 
أن الواقعة جتحة تأمى باحالتها إلى الحكمة ام#تصة 
بنظرها وذلك على مقتضى ما تقدم بالنسبة إلى 
قاضى التحقيق ‏ لما كان ذلك وكانت المحيكمة 
الختصة بالفصل فى أصل الدعوى لا تقيد فى 
حكببا بالوصف القانؤى الذى ال به الوائءة 
إليبا بل إنها تفصل فيرا حسب التكييف الذى 
ترى هى إعطاءه لحا بعد تحقيقبا يمعر قتا » وكان 
الأصل ف الطعن بالنقض أنه لا يوز إلانفى 
الأحكام امنهية للخصومة والصادرة مززعكة آخر 
درجة ء إلا أن القانون أجاز للنائب العام استثئاء 
من هذا الآصل واختصار! للاجراءات » الطءن 
بطريق النقضفى أمر غرفة الانرام بأعتيار الواقعة 
جنحة » وقد جمل حدق الملءن فى هذا الأاص 
منوطا بأن يكون الآمر صادرا سب الأصل 
باحالة الواقعة إلى المحكة الختصة باصل الدعوى 
فى الجنح وه احكة الجرئية فانه يتعين قصر حبق 
الطمن علىهذه الحالة وغدم التوسع قيبا يحيث إذا 
لم يترتب عليه هذا الآثر بأن كان الآمر صادرا 
ياحالة الواقعة إلى حكمة الجن باتلا نياطها يحئاية 
أو لغير ذلك من الأسباب فان الطمن فيه بطربق 
النقض لا مكون جائذا ٠‏ ولماكان الآمر المطعمون 
فيهالصادر من غرفةالاتام باعتبار وآقمة إخئلاس 
مبلغ الثانية جشبات ومائة وثمانين مليا جئحة 
تبديد قد أحالها مع تهمى الجناية المسئدتين للنتهم 
إلى محكمة الجنايات لارتباطها ببما » وكان هذا 


امو 
الآمر لابنتج أثرا من سحمث تعبن المكمة الختمة 
بنظر الدعوى ولا مس دق المحكمة » وهى كمة 
الجزايأت ف تغيير الوصف القائرق للفعل 
اممسند إلى انهم بالضوابط المبيئة بالمادة م.م 
من قائن الاجراءات الجثائية ‏ لما كان ذلك 
فان الطمن فيه بطريق النقض لا يكون جائزا . » 

( القضية ركم م سنة كلق باليثة السابئة ) ٠‏ 


نلف 
هاور نيه سئة إن( 
استثئئاف . حّ ٠‏ ادماء الطاعن صدور الم قَُ 
تاررخ فير الوارد فيه وطليه اللأجيللاثيات مأيدميه: 
اثبات دعواه ٠‏ اخلال مق الدفاع ٠‏ , 
المبدأ القانرق 
إذاكان الطاعن قد دفع لدى الممسكة 


الاستثنافية بأن الحك المستأئف صدر هن 


ٍ شاكة أو ل درجة فى تاريخ غير التاريخ 
ا الوارد به وطلب أعطاءه مبلة لنقديم شبادة 


رمية ثبت صدوره ف الناريخ الذى يقول 
الاسئئاف شكلا دون أن تمكنه من أثيات 
دفاعه وكان يبين من الاطلاع على تقربر 
الاستثئاف. أن الحم صدر فى التاريخ الذى 
يقول هو به - فبذا الحك يكون معيبا 
لإخلاله صق الطاعن فى الدفاع ويتعين 

( القضية رقم 517 سدة ب فق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحد تمد حسن رئيس الحمكة 
وانماميل حدق وحسن دذاود وتمود؟ إيراهيم اسباعيل 
وأنيس غالي المبتشارين ) . سرد 


يارلة 


العدد الرابع ... السئة الخامسة والثلاثون 


للف 
4 يليه سنة مإوو| 

| س دفاع ٠‏ طلب معايتة ليس من شأتها أن ثانى 
الادلة التى أقتعت اللحكة بثبوت التهمة . لا تثريب على 
الحكة فى إفناله ٠‏ 

ب ب محكة استئنافية . الاصل أنها حك هلى 
متتفى الأوراق . سماع محكةا ول درجة شبود الإثيات 
فى الجلسة التى مخاف فيها النهم عن الحضور بغير عذر 
متبول واعتير فيا الم حضوديا . ليس له أن ينعى 
9 اك الاستثئنافيسة عدم إعادة سماع الشيود فى 


مواجبته . 
بج حب نقض . دقم الأنهم ببطلان التنتيش ٠‏ الم 
بالإدانة استناد! إلى اعترافه فى #تيتات التيابة ٠‏ 
لاجدرى له من القسك بطلان التذتئيش . 
المبادىء القانونية 
١-هق‏ كأن بين من الحم المطعون 
فيه أنه بعد أن عرض لطلب المثهم ياخفاء 
أشياء مسروفة معايئة الهديقة الى ضبطت 
فيا البضاعة المسروقة ليثيس أن ما عغاف, 
وسراذيب كان فى وسعه أن يها فيها ركان 
سىء النية » استطرد إلى بيان الآدلة على عل 
الطان بالسرقة وقال إنها مستمدة من كية 
الببناءة وكثرتما ومن تخبطه فى تعليل 
وجودها عنده ومن إقراره بأنه اضطر إلى 
قبول حفظبا لديه خوفا من المتهم الرابع 
الذى وصفه بأنه بجرم شديد البطش ما يفيد 
أن المحمكمة لمثر وجرا لإجابة الطاعن إلى 
طلب المعايئة مادام الحدف الذى يرى 
بها لإثبائما وهو وجوذ سراديب وعخان, فى 
الحديقة ليس من شأنة أن يق الآدلة 
الأخرى الني أقنعتها بثبوت هلبه بالسرقة . 


إن الحكة الاستئنافية [ما تمك 
قُْ الاصل في الدعوى على مقتضى الآوراق 
ولبست مازمة باجراء تحقيق [لا مائرى هى 
لزومه أو تستكل له النقص فى إجراءات 
احاكة أمام مسكمة أول درجة . وإذن فى 
كان الثابت من محاضر الجاسات أن ممكة 
أول درجة قد معت جميبع شوود الدعرى 
فى جلسة المحاكة الى تضاف فا الطاعن عن 
الحضور بغير عذر مقبول مع حضوره فى 
الجلسة السابقة مما حدا موا إلى اعتبار الحم 
حضوريا عملا_بنص المادة م؟ من انون 
الإجراءات الجنائية » فانه ليس للطاعن أن 
ينعى علما سماع شهود الاثبات فى غيبته ولا 
أن ينعى على المحسكمة الاستثنافية عدم إعادة 
جماع هؤلاء الشوود ف مو أجبته . 

ع لا جدوي لاطاءن من العسيك 
يطلان النفتيش مادام لمكم قد قال فى الرد 
على دفاعة فى هذا الشأن إن الممسكة تستيد 
فى إثبات إخفائه المسروقاتف مسكنهلا على 
الدليل المستمد من التفتيش » وإثما على 
اعترافه فى تحقيقات الثبانة بوجود البشاعة 
المسروقة فى مسكته وأن ذلك الامتراف 
منفصل عن التفئش ويؤدى وحده لافتناع 
انخكة . 

( النشية رقم 8 *؟١‏ سنة لامآ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أجدمهد حسن ريس الحكة واسماعيل 


حدى 6 ومصطانى حسن وود إراهم |مماعيل 0 
ومصءانى كامل الستشارين ) . 


نف 
4 إرنيه سلة باو | 
دعوى مدنية . الاصلأن ترفم إلى الحاكم الدنية . 
القانول أباح رذمبها إلى المحكرة الجنائية مني كان المق 
فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجر»ة لأرفوعة دنها 
الاعوى العمومية . 
المبدأ القانوق 
الآصل فى الدعاوىالمدنية أن ترفع أمام 
انحا مم المدنية » وإنما أباح القانون بصفة 
استثنائية رفعها إلى المحمكمة الجيائية بطريق 
النبعية للدعوى العمومية؛ م كان المق فيها 
ناشدًا عن ضرر حاصل هن الجر بة المرفوعة 
عنها الدعوى العمومية ٠‏ جناية كانت أو 
جنحة أو عنالفة » فاذا لى يكن الضرر ناشئا 
عن جرعة انتفت علة الاستئناء وأتق هذا 
وإذن فى كنت الاعوى 
العمومية قد رفمت عل المنهم بتبمة قبادته 
سيارة دون أن يكون حاصلا على رخصة 
قيادة وصحالة ينجم هنبا الخطر على حياةا جور 
وممتلكاته » بأن قادها بسرعة وعلى يسار 
الطربق ٠‏ فتدخل الطاعن مدعيا بق مدق 
للمطالبة بقيمة التلف الذى أصاب سيارته » 
وكان الضرر الذى أسس عليه دعواه ل ينشاأ 
مباشرةعن المخالفةموضوع الدعوى الجنائية 
وإمانشأ عن اثلاف السارة ٠‏ ذلك أن 
الدعوى العمومية [نما تقوم على عتالفة لانحة 
السيارات وهى خالفة لا تنتبع بذائها ضرر 
للطاعن »:أما الضرر الذى أضابه فناثىء عن 
,ولفة لاق الميارة » ومن واقع تع 


الاختصاص . 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


رفن 


با الدعوى الجنائية وما كانت لترفع بها لآن 
القانون الجناق لايءعرف جرعة إتلاف 
المتقول بإهمال ‏ مت كان ذلك ٠‏ فان الفعل 
المكون لاجرمةلا يكون هوالسبب فىالضرر 
الذى أصاب الطاعن وإنماكانظر فا ومناسبة 
لهذا الضورء وتكون المحكة الجنائية » إذ 
قضت برفض الدع وىالمدنية باعتبارهاتصة 
بنظرها قد جاوزت اختصاصبا ٠.‏ ولماكان 
عدم اختصاصس إلا 3 الجباية بنظر الدعوى 
المدئية عن تعويض ضر لم ينشأعن الجريمة؛ 
هو ما يتعلق بولايتها القضائية » فبو إذن من 
صمي النظام العام ' ويحوز إثارته فى أبة حالة 
كانت عليبا الدغوى ولو أمام محكمة اانقض » 
فانه يتعين نقض الحكم وتصحبح الخطأ 
القانوى . والتعناء بعدم اختصاص المحكة . 
الجنائية بنظر الدعوى المدئية . 

( ألقضية رتم 1و سنة 8 قا رئاسة وعضوية 
السادةالأسائذة أحد تمد حنمن رعس الحكة واسماعيل 


يحدى ومصطقى حسن وحسن- داود ومتمود أبراهم 
أمماعيل للستشارين ) ٠‏ 


511 
6 يونيه سئة 6و١‏ 
ترصد ٠‏ لايور فى قيامه أن يكون فى مكان خاص 
بالمالى نفسهء 
المبدأ القانوى 
إن العبرة فى قيام الرصد هى فى ريص 
الجانى وترقبه للمجنى عليه مدة من الرمن 
قصيرة أو طويلة فى مكان يتوفع قدومه [ليه' 
ليتوسل بذلك إلى الاعتسداء عليه بالقتل أوا' 


ب 


الموم الرأبع ألسة الخاسة والثلاثون 


الابذاء » ولا يؤثرفى ذلك أن بكون الترصد أ 


( القضية رقم 4ه سنة 7# ق رثاسة وعضوية 
الساد:الأساتذة أسدمد حسن رميس الحكة واسماميل 
ممدى وحسن داود وحمود ابراهيم إسياعيل وأئيس 
ذالى الستشار بن ) ٠‏ 


51 
٠6‏ إو نيه سئة مهو ١‏ 
غرفة الاتهام ٠‏ سلطتها فى إحالة الدمرى إلى مكة 
المثايات . 


المبدأ القانوق 

إن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى 
مكة الجنايات طيقا لنص المادة /اؤ من 
قأنون الإجراءات الجنائية إلا إذا تبنت أن 
الواقمة جناية » وأن الدلائل كافية على المنبم 
وبرجحت لدبا إدانته » وأذلك فان عليبا 
أن :محص واقعة الدعوى والآدلة المارو.<ة 
أمامرا وتصدر أمرها بئاء على ماثراهمنكقاية 
الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير 
معاقب عليبا ٠‏ وطاوق بسييل ذلك أن 
تعول على قول الشاهد وإن يكن حدثا دون 
قول آخر صدر عنه إذ الآمر مرجمه إلى 
اطمئنائها إلى الدليل المطروح أمامبا ؛ وإذا 
فى انتوت فى دود سلطتها التقديريه إلى أن 
الدلائل فى الدمرى لا لكنى لإدانة المتبمين 
فبها وأصدرت باء على ذلك أيرها بتأبيد 
الآمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه 


لإقامة الدعوى - فإنها لا تكون قد 
أو زت سلطتها . 

( القضية رقم ٠ه‏ سنة "؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحدد-«سن رئيس الكة واساعيل 


مجدى ومسطنى حسن وحسن داود وود ابراهم 


حرق 
١٠‏ يونيه سئة هو( 
نقض ٠‏ حك توقيعه فيالثلاثين يوماالتالية لعبدورء. 
أدماء قدم التوقيغ ف مدى هذه الدة ٠‏ سييل إثباله. 
الاستناد فى ذلك إلى مجرد عدم خاو السك من ”ار بس 
التوقيم عليه 0 لامحمدى 0 ١‏ 
المبدأ القانوق 
إن الدليل الذى يعلد به 5 55 عدم 
لصدوره [نما ه الشبادة الدالة على أن 
صاحب الشأن عئدما توجه إلى قم الكتاب 
الاطلاع علي 0-8 بجده به دغم مى 
ثلاثين يوما على تاريخ الدطق به . أما 
الذرع لذلك بقولة إن الحمك قد جاء 
خاليا من ثار بخ النو قبع عليه فلا بجدى . 


( الفضية رقم ١9م‏ سنة 7# ق باطيئة السابتة ). 


ذف 
© يليه سلة نوو | 
إجراءات٠‏ أوقيع الفافي والكانب على كل مصلدة 
سن خاضر الجلسات . عدمه ٠‏ لايترتب عليه بطلان ٠‏ 


الميدأ القاول 
إن المادة ؟با؟ من قانون الإجراءات 
الجبائية وإن نصت فى الفقرة الآولى منها 


قضاء حكمة النقض الجثائية 


اعم مسيم لصحم مدص مويسم جر مدت لمصحوه عصويم ب سو ويس 


على وججوب تحرير عضر مما بجر ن. جلسة 
امحاكة وبوقع على كل صفحة منه رئيس 
امحمكة وكائها فى اليوم الالى على الاكثر ‏ 
إلا أن يرد عدم ألو قيمع على كل صؤيحة 
لايترتب عليه بطلان الاجراءات , وما 


دام أن ااطاعن لايدعى أن شيئًا ما دون فى 
امحاضر قد جاء عخاافا الحقيقةالواقع . نلايقبل 
منه العسك ببطلان الاجراءات تأسيساً على 
بجرد عدم التوقييع على كل صفحات نخاضر 
الجلسات . 

( القضية رقم 99م سئة ؟؟ ق رئاسة ومطوية 
السادة الاسائذة أجدعحد حسن رئيس الحكذد اساعيل 


يجدى وحسن دأود وأئيس قالجى و دصاق كامل 
الستثار بن ٠)‏ 


6 يونيه سلة لانو ١‏ 
ضرب أفشي إلى عاهة ٠‏ إثرات الك ما أورده 
التثرير الطبى أن الماهة لأتى مخلنت ,المصاب فى نقد 


جرء من المظم لايننظر ملوه في امستقبل ٠هذا‏ لايدل 
على عدم استدامة أشماهة ٠‏ 


المبدأ القانو 

إذا كأن الحم المطعون فيه حين 
تحدث عن تخاف العاهة المستدعة بامجنى عليه 
قد أثيت ما أورده التقرير الطى الأخير 
مانصه « وأعيد قنص المصاب المذكور 
فى م5 فيراير ١09‏ فتبين أنه شئى من 
إصابة رأسه وتخلفت لديه من جرائها عاهة 
مستدكمة هى فقّد جزء كبير من عظام الرأس 
أغل بسار الجبيى والجدارية البسرئ فى 


لوا 


مساحة مستطيله الشكل تقر يبا بأبعاد واه 
ونصف مم وهذ! افتك لا ينظر ملوه 
.اد بألظم وتدك علد” بلسييج لق 2 وبذا 
فقد أل فى تلك الماطقه وقأيته الطبيعية 
من العظم 5 2 » قبذه العبارة الى تقلبأ 
الم عن لَدَر بر 'اطبيب الذى فدص الى 
عليه لدعك أن م شفاؤٌه وأضحة الدلالة 
على ذف عامة مستدعة بأأصاب 0 وإذا 


كان ااطبيب قد أردف ذاك بأنه لا يلتظر 


دلء الفقد بالعغم فرو زيادة فى الاحتياط فى 
التعبير العلى عن المستةبل ؛ ومادام الطبيب 
قد قرر أنه لا ينتظر فى ااستقبل ملىء الفقد 
بالمغل ولا يدعى ااطاعن أن مثله قد مللىء 
فإنه يتعين الاحن ع ره الظبيب من أن 
العاهة مستديمة » ويكون تطبيق المحكة 
للادة ١/54.‏ من قانون العقوبات هو 
النطبيق الصحيح للقانون على الواقعة . 

( ااقضية رقم 9م سنة ا ق رثاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحدعدحسن رفس الفكة واسباعل 


مجدى ومصطنى حسن وحسن داود موه ابراهم 


زذفا 

6 يوليه سلة و1 
هتك عرض بألتوة » إثبات الحكية وقوع الفعلعل 
الى علا بغتة الأس الذى أثارائمتزازها واستتكارها 
قّ أول م2 ودنعبا لبقم النيم 5 الى درة . ذك 

يسكنلى لتوافر ركنن استعيال أثقوة ٠.‏ 

المبدأ القانوق 

إذا كانت محكة الموضوع ...في 


ف 


مسب يي سم مس عمم د امه اهعم سسسسجئت» سمو لع جع اقا3 102 مع انسحت اكد 


حدود ماما من ساطة :قدير أدلة الدعوى 


قد استظبرت ركن أقوة فى جرعة 


هنك العمرض و نينت توفره فى <ق الطاعن 
بقوها «إن ركن القوة المختصوص عليه فى 
المادة م؟؟ من قانون العقوبات متوآفر 
إدى المنهم الأول (الطاعن) ها ثبت هن 
أفوال نجتى عليها أمام اليوليس والنيابة 
وقاذى التحقيق » وبجاسة امحاكة الآخيرة 
من أن المتهم الأول أن فملته الشئعاء معبا 
بغئة الآأمر الذى أثار اشمئزازها 
واستتكارها فى أول مرة ودفعيا أصفع 
المنهم المذكور فى ثانى مرة » فان ما ذكرته 
المحكة .ن ذلك يكف ارد على ما أثاره 
الطاعن من انتفاء ركن استعمال القوة » 
لآن الجنى عليبا سكتت عند ما وقع عليها 
الفمل فى المرة الأولى ما يدل على 
رضاها به. 

( التضية رقم +4 م سنة "الاق رئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة أجدكد حسن رئيس الحكة واصاعيل 


محدى وحسن داود وكُود أبراهم ابمافيل ومعطق 
كامل الستشارين ) . 


عرق 
١‏ بوبه سئة ١010‏ 

اس هصرى مد نية 8 صبدورالمم بتعوريش دوقت 
النعى عايه بأنهلم لردى خا الى عليه ومبامغ تأثيره 
على مقدار: التمويش ٠‏ لامحل له . 

ب - دموى مدئية ٠‏ مسثول عن الجقو قالد نية, 
الم برفش طلب تدخله أمام الحكئة الاستثنافية خمما 
منفما إلى انهم لى ظل قانول #قيق الجنايات القديم , 
عم رم . 


العدد الرأبع . المنة الخاسة والثائون 


ممت ساد > علته؟ غك 700 1 ٠60‏ لزاالشففاكتن :737 نتن لماعتا نالل لتكت كف بع جات انح سهد 177 دوامعصي نص له :0375 :1/ !لقتال د اسطلتكد ار صن 


المبادىء القانونية 

- الاصل أن كل قعل ختاطىء 
تا عه عور الل ,نوتف تر ل نناعلة 
عن تعويض أضرر » وإذن فاذا كانت 
امحسكة قد أثبتت وقوع خطأ من الجنى علية 
وقالت إنه لا يحب الخطأ الواقع من امتهم » 
فان معنى ذلك أنها رأت أن خظأ الطامن 
يربى على خطأ المجنى علية » وإذ كانت 
الدعرى لم ترفع بالمطالبة بكامل التعو يض 
عن الحادث ؛ بل بالتعويبض الذى طلبه 
والد المجى عليه بصفة مؤفتة ودو مبلغ 
"١‏ جثيبا وصدر الحم بذلك ء فانه لا 
يكون هناك حل لما يثيره الطاعن فى شأن 
المشاركة فى الخطأ » وتأثير ذلك على مقدار 
ما يتحمله من التعو بش . 

٠‏ - لماكان نص الفقرة الثانية من 
المادة؟ ع من قانون المرافمات قد جاء 
استثثاء من الك الوارد فى الفقرة الآول 
من ملك المادة الذى لاجيز فى الاستئئاف 
إدخال من لم يكن خصما فى الدعوى ااصادر 
فيا الحكم المستأئف وكانت المحكة 
الجنائية لا ترجع إلى قاثون المرافعات 
المدية إلا عند إحالة منريحة على حك من 
أحكامه وردث ف قانون الإجراءات 
الجنائية » أو عند خلو هذا الفانون من 
نص على قاعدة من القواهد العامة الواردة 
فى قانون المرافمات لما كان ذلك » وكان 
الحم برفض يدل المسئولة عن الحقوق 


تضأء عحكة النقض الجناية 


الرم ديه 


ظل قانون تحقرق الجزايات اأقديم 4 الذى 
لم يكن به نص عاثل لص المادة :ه؟ عن 
قانون الإجراءات الخنائية الذى أستحدثه 
الشدارع وأجاز به للسئول عن الحثوق 
المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى 
الجنائية فى أية حالة كانت . عليبا ‏ فان 
مانت ك4 الحكة هن رفض طلب تدخل 
المسئولءعن الحقوق المدنية لول مرة بعد 
نقضش السك الأول 2 هو قضاء سيم مطابق 
للقانرن . 

0 القضية قم 5 سنة 1ق رثاسة وعضوية 
السادة الاماتذة أجدمد حسن ر دس اشكية وابراهم 


خليل واسباغيل مجدى وحمود اير اهم إسما فيل وأناس, 
فالى الستشارين ) . 


نارف 
١‏ نونيه سئة مه | 


٠. رشوة .كون الرأثى غير جاد فى عرئه‎ ١ 
لايور 5 قيام الجرعة مادام الوظف قد قيله ملى أنه‎ 
٠ جدى‎ 


.٠ب‏ سك رشوة . يكنى أل يكون لاوذاف تسيب 
من العيل الطلوب ٠‏ 

١‏ -لايؤئر فى قيام أركان جرية 
الرشوة أن تقم نقيجة تدبير لضبط الجرية 
ولميكن الراثى جادا فيا عرضة على 
المرثثى مني كان عرضه الرشوة؛ جديا فى 
ظلهره وكانهالموظفف قد قبله على أنه جددى 


0 


بكم 


المدنية خصما مرضما إلى المتيم قد صدر قّ منتويا العيث مقنضيات وظفته المصلحة 


الراثى أدنفاة غيرم . 
؟ - يكق ف القانون لإداءة الموظاف 

بالرشرة أن يكون له نصيب من العمل, 
المأاوب وأن يكون قد اتجر مع الرائى 
قُّ دلا الاصيب . 

( القضية رقم #91 سنة؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد ممد حسن رئيس الجمكة 
وأبراهم خليل ورد ابراهيم اساعيل وأتس قال 
ومصعاق كمل الستثارين ٠+)‏ 


فف 
1 يراه سنة مام وؤ 
دناع ٠‏ لب هام ٠‏ إجابته أو ارد هليه ٠‏ دسم 
إستوجب ناض المسع ٠‏ مثأل ه 


الميدأ الثانوق 
. إذا كان الدفاع عن المنهم قد طلب إلى 


| عسمة أول درجة الاتقال إل مكان الحادث' 


الإجراء الممعايزة يحضور الرئدس الفنى 
للسيارات لاثيات أن المسئول عن الحادث 
ف سا الترأم ظ تيه الحكمة إلى هذا 
الطاب وقضت بادانة المتهم م لدى الحكة 
الاستتنافية تملك ببذا الطاب فى مذكرته 
تردعليه ‏ فان حكرا يكون معيبا باخلاله 
يحق الدفاع . 0 

( التضية رئم 405 سنة “اماق رثاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحمد ممدحسن رميس الحكة ومصطق 
قال دمسطل كيل , 


حسزي وحسن دارو وإ ئيس 
وحن 


. 558 


نف 


15 بريه سئة 69و[ 


أس إثيات ٠‏ شاهد نتى ٠‏ ساعه أدى الممسكة 
الاستثنافية ع عدم تمليةبا علي هذه الشبادة «لايقدح 


فى سلامة حكها ٠‏ 
ب ب قمل لايح 
جره الأثوال مب. بلغت من البذاء: ٠‏ تعتبر سيا 5 


المبادىم القانولية 


.١‏ إذاكانت المحكمة الاستثافية ند 
سممت شاهد نق فجاءت شبادته مؤيدة 
لدناع الطاعن ثم أيدت الحم الابتدا 


لأسبابهوم تعرض هذه الشرادة فذلك لابقدح 
فى سلامة حكمها » [ذهى غير ملزمة بالتعليق 
على شهاذة شاهد النفى وتبرير اطراحبا إياها 
وأخذها إشبادة شأهد الاثبات ٠‏ 

؟ ب إشترظ لنوافر جرية الفسل 
الفاضح أنخل بالحياء وفوح فمل مادى مخدش 
فى المرء حياء العين أو الآذن . أما مجرد 
الأقرال مبما بلغت من درجة البذاءة 
والفحش فلا تعتير إلا سيا . وإذن فاذا كان 
الحم قد أعثير أن مأ وقع من الطاعن من 
أوله بصوت مسموع أسيدثين يتعقبهما 
«تعرفوأ انم ظراف تحبوا ترو حأى سينا » 
جريمة فمل فاضم عفل بالحياء فانه يكون قد 
أخما ٠‏ والوصف القانونى الصحيح لهذه 
الوافعة' أنها سب منطبق عل المادتين +.م 
و ١/1‏ من انون العقوبات . 
1 الكو 


اه حيث إله لما كان الممكة غير ملزمة 


٠.‏ مى :توافر هذه الجرعة ؟5 


المدد الرابع .- السئة ا خامسة والثلائون 


بالنعليق على شبادة شاهد الثق وتعرير اطراحبا 

و أخذها إشبادة شاهد الاثيات ؛ وكن الك 

المحامون فيه قد أخذ بأسباب السك الابتدائى 
الذى أيده ما يجمله مقاما على تلك الأسباب ومن" 
بينها ماقالته امحمكمة بشأن العلانية من أنالعبارات 

التى وجبها الهم إلى السيدتينالجى عليبما صدرت 

منه فى الطريق العام وبسوت مسموع وهو 

ما بتحقق به ركن الملائية » فان ما إيثيره الطاعن 

لا يكون له أساس . 


وحيث إن الحم الابتداثئى امريد لأسيابه 
بالحسم المطعون فيه قد بين واقمة الدعوى بم 
مؤداه أن ضابط مكتب الأداب شاهد أثناء سيرم' 
فى شارع عبد العزيز الطاعن وآخرين يتمقبون 
سيدتين ومع الطاعن يقول لما إصوت مسموحع. 
د تعرفوا انك ظراف تمحيوا تروح أى سيهاء 
فقبض عليه وعلى زميليه اللذين:وجبا عبارانت 
أخرى وحرر لكل متهم محضرا على -حدة ء 
ثم عرض الك الوصف القانوتى الهذه الواقعة 
وقال إنها تعد سبا علنيا ء يأ وصفتها الثبابة , 
كا تعد فى الوقت ذاته فلا علئيا فاضحا وأتها 
أكثر انطباقا على جر مة الفعل الفاضمالماصزصن 
عليبا فى المادة مباممن قانونالمقو بات . رزاتهى 
الحم من ذلك إلى إدانة البلاعن عن ذه 

د وحيث إل لما كان يشترظ ,لثوافر جر بمة 
الفعل الفاضح امغل بالحبياء وقوع فمل مادى 
مخدش ف المرء حياء العين أر الآذن؛ وكان مجرد 
الآفوال مبما بلغت من درجة البذاءة والفحش 
نخرج بذلك عن نطاق هذه الجربمة ولا تتعبر 
إلا سباء فان الحم إذ اعثير الواقعة الثابئة به 
جرمة قعل قاضح عخل بالحياء يكون قد أخملا 


ويكرن وضفبا القائوتى الصحيح هوالسبالمنمابق 
هل المادتين +.م و ١١‏ من قانرن العقربات 
إلا أنه لما كانت العقوبة اللهكوم با على الطاعن 
مقررة ق القانون لجرمة السب علنا فانه يتعين 
راض الطمن ». 

( التضية رقم +4٠‏ سئة 98 ف بالحيثة السا بقة )؛ 

انف 
ام يرئيه سسئة ١6608‏ 
تقش ٠‏ التقرير بالطمن * يجب أن يكون فى فلم 


كتاب الحكة التى أصدرت الحم من اكوم عليه . 


أي بواسطة وكيل عنه ٠‏ التثرير به من مسجون ٠‏ 
يجب أن يكول من الحسكوم عليه نفسه أمام مأمور 
الجن ٠.‏ 
المبدأ القانوق 
يب لقبول الطمن بالنقض وفمًا الدادة 

4 من قانون الإجراءات الجنائية أن 
يقرر به المحسكوم عليه فى قل كتاب المحكمة 
الى أصدرت الحم , إما بنفسه أو بواسطة 
وكيل عنه مفوض منه بذلك » أو أن يقرر 
به بنفسة أمام مأمور السجن إذا كان ممقلا ؛ 
ولا تتصل محكمة النقض بالطمن إلا عن 
طريق هذا التقربر . وإذن فى كان تقرير 
الطمن قد حرره مأمور السجن بنفسه بناء 
على مكالمة تليفوئية جرت يينه وبين محام 
قال إنه وكيل عن النحكوم عليه» فان الطعن 
بكون قد وقع عخالفا للقانون, ويتعين عدم 
:قبوله شكلا. 

7 ( القضية رقم اذه سنة ؟7 ق رثاسة وعضؤية 
السادة الأسائذة اساعيل يجدى ومسطق خسن وحسن 
داوه وأئيس ذلى ومصطق كامل الستشارين ) ٠‏ 


أن 


اف 
نويه سلة 162 
دفاع . مام ٠‏ متهم جنا ية أمامممكة الجنسم . لابتحمم 
أل يحضر ممه مدافع , 
مدأ القانوق 
إن حضور مدافع عن المنهم يحنابة غير 
الجنايات الى تنظرها عحاك الجدم عملا بالمادتين 
مه و ولا( من قانون الإجراءات الجنائية 
فنسرى عليبا الاجراءات الخاصة بالجنم » 
فالنهم بجناية من هذا القبيل لا يتحتم أن 
خضر معه مدافع . 
( القضية رقم ههه سنة 38 ق بالهيئة السابقة )ء 


زا 


١‏ بريه سلة مزوو ص 
خطف طفل ٠‏ ركن التحبل . يكنى لقيامه أن يتع 

على من يكوق النى عايه لى كفالته , 

المبدأ القانرق 

يكفى لقيام ركن التحيل ‏ فى جريمة 
خطلف الأطفال ‏ أن يقع على من يكون 
الجى عليه فى كفالته » وليش من الضرورى 
أن بقع على امجنى عليه نفسه متى كان هذا 
التحايل قد مكن الجانى من خط الجن عله . 
وإذن فت كان الحكم فد أسنظير أن التحيل 
وقع على إدارة المدرسة الخاصة النى كان يتلق 
فيبا الجنى عليه دزوسه وأنه حضل من شخص 


ااتحل شخصية والد الجنى علبه واتصل أولا 


لل 


باب الدرسة و ا و بوفاة جدة اننى 
عليه » وطاب إليه أن يأذن له بالخروج 
للسفر مع عاللته لبلدة » ول أسئيطأ خروج 
انج عله اتفق. واظر الماوسيئة ركرن 

نفس الرواية ميديا الناثر ولام هن هدم 
خروج إلى عليه فخدع الناظر يلك 
الجلة وأذن لل لليجنى عليه بارج الذى 
وجد الطاعن يتظره أمام باب المدرسة 
إسارة أثله ما إل لقان أخفاه فا 
سا مى كان ذلك فان ركن الحيل يكون 
متو افرأ 


( النضية رام الم سنة © فى بالحيئة السابقة ). 


أرق 
1 يراليه سئة لاو يه! 
طسب إثبات ٠‏ استعراف البكا ب البوايسى . حرية 
الحسكة في تقديره كدايل فى الدمرى * 
د شبادة . سلطة المككة فى تقديرها * 

المبادىء القانونية ,. 

١‏ نسكمة الموضوع المربة فى تقدير 
اسشعراف الكلب البواسى والاستدلال 
به مل إر تلكاب. المئبمين لاجر ع فاذا كن 
تمويلبا عل هذا الاستعراف لابتعارض 
الآفمال المسندة إلى كل من المتبمين. وال 
أداتهما على أساسها نلا ترز +اداتم! فى 
ذلك , 

د اب إن القانون لم يضع. -الشبادة 
تنص با يتقيد به القاؤى .ل المواد.الجبائية بل 


العدد الرابع . إأسئة النراسة والئلا: 00 57 


جاه يدجم وحص سد 


الممول عليه قف تقدير الشبادة هو اطمئتان 
ا حكمة [ليبا . 

( القضية رقم 898 سنة 76 ق زئاسة وعضوية 
السادة الأسادة أحد عد حسن رئيس الحكة و أسياميل 


مجدى وحسن داود وحمود ابراهيم لوماعيل وأئيس 
قالل المستشارين ( م 


رخف 
"1 بو نيه سنه ماو بإ 
محكة استشافية . تمسك الطاعن أمامرا بها تفي 
به اله ي الابتدالى من عدم قبول الدغوى . تضاؤها 
بالناء المسي الابتداتى ويقبول الدموى . يجب مليها 
أذ تعيد القضية لمحكة أول درجة لتحم فى موضوعبا. 


البدا لقا: نود 2 


مق كأن بين من الاطلاع عل أ راق 
الدعوى أن الطاعن تمسك أمام المحكة 
الاستثئانية بما قضى به الحك الابتدا من 
عدم قبول الدعوى المباشرة . وكان الحم 


المطعون فيه قد ألنى الحم الابتداى وتضى 


| بقبول الدعرى » فإنه كان يتعين على المحكة 
الاستثنافة أن تمد القضية مكمه أول درجة 


فى موضوعرا تطبيقًا لنص المادة 4ع 

من قانون الإجراءات الجنائية لا أن 
تتغرض للموضوع وتفصل فيه وذلك حتى 
لا يحرم الطاعن من الاتفاع بإحدى درجق 
( التدية دقم 8و أسنة ؟؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة اسماعيل يحدى ومصطاق حسن وود 


ابراغيم أبماعيل وأئيس بالك ومصعاق كامل 
الستشارن ) . 


قضاء محكمة النقض الجناية - 


ناح سمحيد جحي جبداه د حاون جم صر سح 


رارقا 
0" يونيه سئة به ( 
ضيطية قضائية 3 إدارة مكاقة الحدرات ٠‏ جيسع 
شياعابا منذ صدور التانون رقم ١41‏ لسنة زهؤخا 
وقرار مجلس الوزراء المادر فى 18 نوقير سنة 
١ه‏ ؤلمن رحال الضبطرة القضائية فى جيم أنماءالقطرء 
المبدأ الثانون 

إن إدارة مكافة الخدرات قد أصبحت 
الوزراء الصادر ف 
6 من أوفبر سنئة ١940١‏ وقرار وزير 
الداخلية الصادر تنفيذا له منشأة على وجه 
قانوق تيح 4 وصار يع ضياطبا سواء 
منبع من كأنوا بها من قبل أو من يلحقون 
ما بعدئذ صفة هأمورى المنبطية القضائية 
فىكافة أنحاء الدولة فما يتعاق بتتفيذ القانون 
دم لسنةم,؟١‏ ولا يؤترق ذلك ألا 
يكون وزثر الداخلية قد أصدر قوار بانشاء 
وةئ مادا م جميع ضباطبا كانت حم صفة 
مأمورى الشبطية القضائية فى كانة أنحاء 
الدولة ميذ صدور القانون دقم /ا! لسنة 

نح - 
(القضية دم 4٠٠‏ سنة بلاق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحجد مد حسن رئيس الحكئة واصاعيل 
8 ل حسن 0 ابداهيم يم اماعيل وأئيس 


بموجب قرار مجلس 


75 . 
0 ريو نيه سنة 1501 
دفاع . طلب الهم مماع شاهد أمام مكة أول 


بارجة ٠٠‏ المح بإذانته مع التعويل على أنوال؛هذا 


5١ 


القاهد كديل من أدلة الأعرى درن أل تمنه . 
السك .ذا الطلب أمام المكة الاستثنافية ٠‏ تأببيد 
الحم دون استكال هذا النقس ٠‏ إخلال يق الدع . 


المدأ القائون 


إنه وإن كان الأاصل أن المحكة 
الاستثناية ليست هازمة باجابة طلبات 
التحقيق الى ترفع [ها إذالم تجد هى ضرورة 
لذلك » إلا 2 متى كان السك الابتدائى قد 
اعتيد على شبادة شاهد ' تسمعه اضشكة 
بالجلسة » فان المحكمة الاستئنافة تكون 
قد أغطات فى قرلا إن الطاعنين قد مكنا 
مناقشة الشبود أمام الحكرة الابتداية , 
إذغاب عنبا أن أحدم لم تسمعهئلك الحكمة. 
وعولت على أقوالهكدليلمن أدلة الدعوئ» 
وإذكان من حق المتهم أن تحقق الآدلة 
النائمة ضده بالجلسة فى مواجبته ٠‏ وكان 
القانون بوجب على الحكية الاستثنافية أن 
تستكمل النقص الذى شاب المجا'كمة أمام 
عكة أذ درجة » غانه كان بجحب على ال مكة 
أن تيب الطاعن إلى ماطلب ٠من‏ مناقشة 
الثرود الذين ل يسن له مناقشتهم ‏ أما وهى 
م تفمل » فان حكها يكون باطلا لإخلاله 
مق دفاع الطاعن . 
( القضية دم 5 سنة 78 ق رئاسة ومضوية 
السادة الاساتذة أحد د حسمن ئيس المكة ومساى 


حسن وود برهم أسماعيل و هس غالى ومساق 
كامل التشارن ) . 


رذن 


حارف 
4 إوليه سلة ام | 


تزوير ٠‏ النذوير فى دفتر اشتراككياومترى يذول 
السفر بتطاراك مصاحة السكك الجديدية . تزوير فى 
امخرر رسمى ٠‏ 


المدأ القانوق . 


إذاكانت الواقعة التي أثبتها الحم على 
الطاعن هى أنه ارتكب تزويرا فى دفر 
اشئراك كيلومئرى يخول السفر بقطارات 
مصلحة السكك | -لحديديةو عررهمرظفونبتاك 
المصلحة مختصون بمقتضى وظائفم بر بره » 
فآن ما اتبي إليه الحم من أن هذا التزوير 
وقع فى حرر رم ما يعد جناية معاقبا 
علها طب للمادة ١لامن‏ قانون العقوبات » 
هو التكييف القانوى الصحيح للواقمة ‏ أما 
ما يقوله الطاعن من أن تزوير دفر 
الاشتراك الكباومترى يعتبر جئحة منطبقة 
على المادة ١؟‏ من قانون المقوبات . فبى 
مزدود بأن هذا الدفتر ليس من قبيل 
النخررات التى وردث ف هذه الادة اسنثتاء 
من الآصل »فلا يصح التوسع فها أو 
القياس عليها بإدخال محررات لا ينناولها 
هذا الس . ْ 
( القضية رثم *هاز سنة.؟؟ ف رئاسة دعضوية 
الساهة الأسا: 'ذة أجدحد حسن رئيس الحكة وامماعيل 


مجدىد حسن ذأوه ووه ابداهيما سماعيل ومصيط كاملل 
الستشارين ) , 


0 2 


حرف 
٠‏ يو فيه سئة 1م16 

اس إئيات . محكمة الوضوع ٠‏ لهاأن توازديف 
التقارير الطبية وتأخد ها تراه منبا ٠‏ 

ب س قتل خطا ٠‏ ثقى التهم الخطأ النسوب إليه 
بعدم عله ,شور وزارة الاخلية اذى تفي بارساك 
المقورين اله مستقثشلى الكلب ٠‏ لابصيح ٠‏ وسوب 
المامه ميم التعاماث كوا أكانتك صدرت قبل 
اتعيلئه أم بعك ذك ٠‏ 1 

المبادىم القانونية 

١‏ للمحكمة الها هن ساطة تقدبر 
أدلة الدعوى أن توازن بين التقارير الطمية 
والأراء الى يدسا الأطباء عند منافشتهم 
أمامبا » فاذا كانت المحكمة إذ أخذت عا 
جاء بتقرير الطبيب الشرعى و بنقرير مدبر 
معبد مسكشق الكلب وما أيداه عند منا قشته 
أمام المكمة واطرحت رأى الأطباء 
الاستعاريين , انها نكون قد أععلت 
وظيفتها فى حدودها ولا يقبل الى على 

؟ - إن المادة م8 من قانون العقو بات 
بها . وإذن فنىكان الحم قد أثبت 'وآفر 
بعدم اتباعه مايقضى به منشور وزارة 
الداخلية رقم م؟ لسنة ١499‏ الذى يقضى 
بارسال المعقورين إلى مستشق الكلب » 
ولوقوعه فى خطأ بتعين على كل طبيب أن 
يدرك ويراعيه بفض النظر 'عن تعامات 
وذاذة الصحة ‏ فان ما يثيره الطاعن من عدم 


قضاء عمكة النقض الجباية 


الم بهذا المنشور لصدوره قبل التحاقه 
بالخسة لا يكون له أساس . ذلك أن 
الطبيب الذى يعمل مفتشا للصحة يحب عليه 
أن يلم بكافة التعاليات الصادر لأمثاله وبنفذها 
سوأء أكانتك قد صدرت قبل تعيينه أم 
بعد ذلك . 

( التضية رقم الإ سئة 08 ق رثاسة وعضوية 
السادة الاساهذة أحد د حسن رئيس المحمكة 
واسماعيل مجدى وحسن داوده وخمود ابراهم 
أسماعيل وأئيس غالى الستشارن ) ٠‏ 


الف 


١8016 بو أيه سئة‎ ٠ 


| س معأرضة ٠‏ إعلان المارض لالشستمه ولالى' 


عمل إفامته بل لجبة الإدارة ٠‏ هذا الإعلان لايصحأن 
يبى عليه حم في المارضة ٠‏ 

ب ع نقش ٠‏ عدم عل الطاعن رسميا بصدور 
المح الطمول فيه ٠‏ مبادر:ه إلى الطمن فيه على أثر 
عله بصدوره ٠‏ قبول الطمن شكلا . 

الميدأ القانوق 

١‏ إذا كان الطاعن بعك أن .مارض 
وححضر عدة جلسات تغيب فأمرت الحكة 
بتأجيل الدعوى وإعلانه للجلسة الى حددم!ا 
ولكن ورقة الإعلان الحضور الجلسة الى 
وإنما أعلنت لجبة الادارة فانه لايصح أن 
ببى على هذا الإعلان الحم فى المعارضة 
ويكون الحكم المترتب عليه ياطلا 

١‏ - [ذاكان الطاعنم يثبت عله رسي 


نل 


بصدور الحم المطعون فيه قبل طعئه عليه 
وتبين أنه على أثر عليهبه بادر إلىالطمن عليه, 
فطعئه يكون مقبولا شكلا . 

( التضبة رقم 4*٠‏ سنة 7# فى رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد ممد حسن رئيس الحمكة وممطقى 


حسن وحسن «أود وأئيس غالى ومصطق كمل. 
الستثارين ) ٠‏ 


زف 
٠‏ وليه سئة 480 ١‏ 
١س‏ وصف اللهمة. تمديل الحكنة الاسلثنافية , 
وصف التبءة عن ن إدارة مزل قدهارة إلى الامتياد على 
ممارسة 0 درل إمانة أفمال جديدة اعد 
يحق الدلام . 
لبي سسلم الاعتياد على مارسة الدمارة «إثباث الحم 
أل التبمة اعنادت ارتكاب النحغاء مقا بل أجر معلرم . 
توافر أركال الجريعة ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ إذا كانت حكمة أول درجة قد 
دائت الطاعنة بجر مة إدارة مسكنها للدعارة» 
وكانع احكمة الاستئنافيه قد يرت 
الرصف القانون لواقمة الى أثبتبا الحم 
الاإتدان دون أن تضيف [ليبا شئاً من 
الأفمال أو المناصر انى لم تسكن موجبة [ليها 
وداتتبا بجربمة الاعتياد على مارسة الدعارة . 
وعاقبتها بعقوبة أخف من الى كان حسكوماً 
عايها مما ذإن المحكمة لا تكون قد أخلت 
؟ ل متى كان الحمكم قد أثبت فى حق 
المنيمة أنبا اعتادت ارتكاب الفحشاء مقابل 
أجر معلوم ٠‏ فإن جرة الاعتياد على هارسة 


34414 


العدد الرابع د السنة الخامسة والثلاثون 


الدعارة تكون متوافرة الآركان ولو كانت 


المحكمة قد استخلصت ذلك من شرادة. 


شخص واحد قال إله اعتاد التردد عليبا هذا 
الغرض مقابل ذلك الأجر ٠‏ 

( النضية رقم كول سنة #«اق رعاسة وعضوية 
الساد:الأساهد: أحد عد حسن رئيس الحكة وامماعيل 


مجدى وحسن ذاود وود ابرافيم اسماعيل ومصسطنى 
كامل الستشارين ) ٠‏ 


ندا 
٠م‏ إويه ملة لوول 0 
«دعوى مداية . السك بالبراءة وبعدم الاذتسياس 
بنظر الدعوى الدئية ٠‏ ءطأً. جب على الحكة إما أن 
:فصل فى السك فى موضوع الدموى المدنية أو تحيلها 
إلى المحكة الدنية بلامصاريف إل رأت أن ذاك بيترتب 
عليه تعطيل النصل فى الدعوى الجنائية ٠‏ 
المبدأ القانوى 
إن المادة و.م من قانون الاجرامات 
الجنائية تنص فى صراحة على أن كل حكم 
يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يحب أن 
يفصل ف النعويضات أل يطلبها الم دعى 
بالمقوق المدئية أو المتيم ٠‏ وذلك مالم تر 
انحكمة أنالفصل فىهذه التمويضات إسنلزم 
إجراء تحقيق خاص يأبنى عليه ارجاء الفصل 
فى الدعوى الجنائية فعتدئذ تل المحكمة 
الدعوى إلى الحكمة المدنية بلا مصاريف . 
واذن فى كان الحكر المطعون فيه قد أفام 
قضاءه بعدم اختصاص المحكمة الجائية بنظر 
الدعوى المدنية عل أن انون الاجراءات 
الجنائية لم يرد فيه ما يقابل حك المادتين ١40‏ 


و١8‏ من قانون تحقيق الجناياتالملغى الذى. 
كان يجين للبحاك الفصل فى الذغوى المدنية 
دنم البراءة فى الدعوى الجيائية 5 فأنه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون » إذ كان متعينا 
على ا حكمة إما أن تفص ل فى موضوع 
الدعوى المدنية فى الجكم الذى أصدرته فى, 
الدعوى الجنائية ان رأتها صالحة الفصل فيبا 
وإما أن تحولبا إلى انحكمةالمدنية بلامصاريف 
إن دأت أن ذلك بيترتب عليه تعطيل الفصل 
فى الدعوى الجنائية ٠‏ 

( التضية رتم 19م سنة 8ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد عمد حسن رئيس الحكة 


وأسماعيل مجدى ومسيانى حسن ونس الى و«صناقى 
كامل الستشار بن ) . 


ان 
٠‏ يو فيه سنة م00١‏ 
طمن ب|ائقض ٠‏ شبادة مّدمة من اللاءن عررة 
قبل انقضاء العانية الأيام اثالية لسدور الحسك بأنه 
يخم ٠‏ شبادة أخر ى مقدمة منه بعد انقضاء الما ئة 
عشر يوما بأن الم لم يختم . عدم قبول الطمن 


المبدأ القانوق 

إن المأدة ؟؟4 من قانون الاسراءات 
الجنائية إذ نص على أنهإذا تعذر على صاحب 
الشأن المصول على صورة الحكي فى ظرف 
ثمانية أيام هن تاريخ النماق به » فيقبل الطعن 
فى ظرفعشرة أيام منتاريع إعلانه بايداغ. 
الحم قل الكتاب » فقد أوجبت عليه ىق 
الفقرة الثانية منها أن يحصل على شبادة من 


قضاء محكمة النقض المدنية 


قل( الكتاب بعدم وجود الحم فى الميعاد 
المذكور » فاذا كانت الشبادة المقدمة من 
الطاعن محررة قبل انقضاء ميعاد القانية أيام 
التالية لصدور الحم فائها لا تحقق الغرض 
الذى قصده القانون منبا , ولذا سقط حق 
الطاعن فى الطعن بانقضاء القاننة عشر يوما 
الى حددها القا نون التقرير بفوتقديم أسبابه ؛ 


5 


ولا ييكون له الق فى امتداد الميعاد » ولا 
تكون عة قيمة لشهادة ثانية يقدمبا صادرة 
من قل الكتاب بعد ذا الميعاد ؛ ويتعين 
التقربر بعدم قبول الطعن شكلا ٠‏ 

( القضية رقم 494 سئة ؟7 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد محمد حسن رئيس المكة 


واساميل دى وحسن داورد وكود أإراهم أسباعيل 
وأئيس غالى الستشارين ) ٠‏ 


2012116 
هل سم 8 عجرا 


51١ 
١و0 وليه سنة‎ 4 

كلة الوضوع . سلطتهافى :قدير الأدلة الاروحة 
عليها 0 إإزام عليبا فى امخاذ خطة معيئة لذك . 
لاثتريب فلبا إذ هى رفطرث آذب خيير أو استحواب 
الخسوم متى أقامت قضاءها فى موضوع التزاع على 
أسباب سائنة مستبلاة من عنأصر الدعوى . مثال ق 
تزاع على ءقد بيع وفاء مدمى بأنه إلى رهئأ ٠‏ المادة 
وعم مدل قديم والادتان لإاكز وه؟9؟ مرانمات . 

الميادىم القانونية 
١‏ - استجواب أحد الخصوم ق 
الدعوى أو ندب خبير فيها هو من الرخص 
الخرلة لقاضى ا موضوع وفقا لدادئين ١١9‏ 
وه»؟ من قانون المرافعات فله الساطة فى 
تقدر الآدلة المطروحة عليه دون أن بتعين 
عليه اتخاذ خطة معينة لذلك أو الاستئاد إلى 
أوراق متعلقة يعمل ماثل من كأن قد وجد 
قْ التحقيق وعناصر الدعرى الأخرى ما 
يك لنكون عقيدته للفصل فى الدعوى . 


وإذن فت كانت المحكة بعد أن فندت فى 
حدود سلطنها الموضوعية الآدلة الث تعتمد 
عليها الطاعنة فى الاستدلال على أن العقد 
يق رهنا خاصت إلى أن هذا العقد هو ونا 
لنصوصه عمد بيع وفا لاتنوافر فيهالفرائن 
القانونية النى يمكن أن يستيتج منبا أنه فى 
حقيقته رهن مسئندة فى ذلك إلى الاسباب 
اتى أوردتها والتى تسوغ قضاءها فى هذا 
الخصوص» فائها لا نكون قد أخطأت إذلم 


.| تجب الطاعدة إلى طلب تعيين خبير زراعى 


لمعايئة الاطيان موضوع العقد وتقدير تنبا 
أو استجواب المطعون عليبما ٠‏ 

امكو 

د من حيث إن الوقائع حسما بين من الحم 
المعامون فبه وسائر أوراق الظمن تتحصل فى أن 
الطاعئة أقامت الدعوى دم يبه أسئة لل 
أسوط الابثدائية على الماعون عليهما وقالتت. 


4-) 
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فيبا انبما ارتبثتا منها + أفدنة و ب ب#قير اط مقتضى 
عقد رهن حرد فى .مه/؟57١‏ وسجل فى ١١‏ 
يولبه سئة م«م؟؟ وقد صبغ فى صورة عقد بيع 
وفالى تعبدث فيه المعو نعلمما 0 د أأعين مو ضوع 
العقد فى خلال أربع سئوات إذا دفعت الظاعئة 
مبلغ الرهن . وقد حرر ف مجلس العقد ورقة 
أقرت فيها المطعون عليبما بالتزامهما بثلث رسم 
فك الرهن وإعادة التسجيل بعد الوفاء بالدين . 
وما كان العقد مق رهئا وكانت المطعون عليبما 
قد انتفعتا بالعين المرهوثة من نارين العقد فان 
الدين قد أستهالك من فائض الرربع وطابت الحم 
بفسخ عقد الرهن الموصوف بأنه عقد ببع وفائق 
واعتباده كأن لم يكن » وفى وم من نو فير سنة 
بو قضت المكمة برفض الدعوى قاستأ فت 
الطاعئة هذا الجسم وقيد استتنافها دم 0 
سئة مإبرق أسيوط وفى م0 من يو نيه سئة ٠44‏ 
حكدت الكمة باحالة الدعرى على التحقيق لاستجلاء 
الشة الت أثارتها الطاعئة فى ضمة المقد توصلا إلى 
معرفة ححقيقَة قصد المتعاقدات مثه » و بعدالتحقيق 
قضت فى م١‏ من مأيو سئة .ه5١‏ فى موضوع 
الاسائئاف برفضه وبتأبيد الحكم المستأف . 
فقررت الطاعئة الطعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض . 
ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
بتحصل السبب الأول فى أن الحسكم المطعون فيه 
مشوب بقصور فى التسبيب ونشو يهلدفاعالطاعئة 
ذلك أنها استندت أمام حكةالموضوع ف الاستدلال 
على أن حقيقة العقد الممرم ينها وبين المطمون 
عليبما فى رهن لابيع إلى قريئتين إحداهما مخس 
القّن الوارد بالعقد والآخرى استمرار حماذتها 
للاطيان المرهوئة ٠‏ أما هن الءن فقد حدد فى 


العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


العقد بمبلخ ٠‏ ج ينما أن الطاعئة قدمت 
أربعة عقود صادرة فى سنة 9997( » 1947 تدل 
على أن ثمن الفدان لا يقل عن .. م ج »م أنها 
قدمتك صورة الحم الصادر فى الدعوى 0 3-7 
سمئة وس ١‏ استئناف أسروط وهو يفيد أن ثمن 
الفدان .هوج وأما عن حيازة الطاءةة للاطيان 
موضوع الاذاع فان محكمة أول درجة ذسيت اليبا 
خطأ أنها أفرت بوضع يد المطءون عليبما من 
تاريخ العقد حى رفع الدعورى ممع أن كلمارمت 
إليه الطاعئة هو أنها سجلت على المطعون عامهما 
اينما اتتفعتا بالأطيان المرهوئة من تاريخ العقد 
وقدأحا لت صكةثانى درجة الدعوى على التحقيق . 
إلا أنها قضت بتأييد الحسك المستأتف واكتفت 
بالرد على دقام الطاعئة بقولها إن اله الوارد 
بالعقد إذا ما روعيت الآ<وال الاقتصادية 
الى كانت سائدة وقئذ هو تن امثل رما جاء 
بالسم المطمون فيه فى هذا الخصوص وما قرره 
الحسك الابتدائى من هبوط. أسعار الآطيان وقت 
التعاقد لا يؤدى إلى ما اثتبى اليه الحكم المطءون. 
فيه إذ الحم خاو من بان الأسعار قبل انمنفاضبا 


وبساتها رقت التعاقد دى يمكن المقارنة توما 1 


د ومن ححيث إن هذا السيب مردود بأن 


الممكة بعد أن أوردت داع الطاعئة فى هذا ' 


الخصوص رأت استجلاء العمة النى تثيرها فى جمة 
العقد حل التذاع إحالة الدغوى على التحقيق 
اعرقة قصد المتعاقدات منه أكان هو الرهن أم 
بيع الوفاء و بعد أن أوردت ما استخاسته من 
أقوال شهود الظاعئة قررت أنه لم يئيت لدبا 
من أفوال هؤلاء الشرود يطريقة ترتاج اليبا 
صة ما تعترض به الطاعثة على عقد البيع الوفاق 
انحرر ١1‏ من يوليه سئة ١0‏ وأن.عبارة 


قضاء ممكة ااأنقض المدنة 


هذا العقد صر حة ف أنه عقد بيع وفاتى احتفظت 
فيه البائعة مق استرداد العين المببعة مقابل رد 
ان ودفع رمم التسجيل فى خلال أربع سنوات 
من أول يونيه سئة مهو وأن الُّن الوارد به 
وهر ١١اج‏ للفدان هو تمن المثل فى وقت الميع 
إذا ما روعيت الأحوال الاقتصادية التى كانت 
سائدة وقنئذ شعوصا وأن الأطيان المبيعة على 
جملة قطع وى زمام بلاد متعددة » وأما الورقة 
التى حررت فى تاريخ عقد الببع والى تعبدت فيبا 
المطعون عليم.ا الآولى مخصم ثلث مصاريف 
.جيل عقد البيع ومصاريف استرداد اأءين 
المبيعة فانها لا تفيد أن العقد مق رهنا وقرر 
الحم الابتدائى المؤيد فى هذا الخصوص بالحسم 
المعامون فيه ردا على العقدين المقدمين من الطاعنة 
للاستلالال .هما على يخس الأْن أنهما حررا فى 
تاريخ غير معاصر لتاريخ العقد موضوعالدعوى . 
وأن الأرض التى اشارتها الحكومة فىسنة 9عووا 
إذ كانت موجة الغلاء على أشدها لإنقاء «تئزه 
عليها هى من الآراضى المعدة للبئاء وببين من هذا 
الذى قررته المحكة أنها بعك أن لدت ق سسدود 
ناطئا الموضوعية الآدلة التى تعتمد عليبا الطاعئة 
فى الاستدلال على أن العقد مذ رهئا خخاصت إلى 
أن العقد هو حسب ظاهر أصوصه عقد بيسع 
وال لا تنوافر فيه القرائن الا نونية الى يمكن 
أن يستنتج منبا أنه فى حقيقته من رهنا وقد 
استندت فى ذلك إلى الأاسباب السابق باتها 
والتى تسوغ قضاءها فى هذا الخصوص . أما 
اسئناد الحسك فى اعتبار أن القن الوارد بعقسد 
الببع هز ثمن المثل رقت التعاقد إلى هبوط أسعار 
الأطبان وقنتذ فانه لا يعدر أن يكون تحصيلا 
للوافع مستت من الخبرة بالشوؤن العامة الى 


54 
يفترض المام الكافة بها ولم تقدم الطاعئة ما يثيت 
أن اللكمة فما قرر:ه فى هذا الخصوص خحالفت 
حقيقة الواقع . 
دوهن -حيث إن السب الثاتى يتحصل فى أن 
اممكة أخلت يحق الطاعئة فى الدفاع وأغفلت 
الرد دلى دفاع جودرى لا . لانبا طلبت تعيين 
خبير زراعى لمابنة الآعايان موضوع أعقد 
وتقدير ثمنها وقت التعاقد فى سئة مم١‏ إلا أن 
المحكة لى تتعرض لبحث هذا الطلب . واقتصر 


: قضاوها على إحالة الدعوى علىالتحقيق وأغفلات 


الرد على عةود البيع الصادرة فى سنة 1719 وال 
تفيد أن من الفدان لا بقل عن .وماج كا أنها 
لم تعرض إلى الدليل الاستمد من الحم الصادر 
فى القضية دم موب سئةبام( استئنا ف أسيوط 
فى شأن عقد رهن حرد فى سئة م50١‏ لاثبات 
قبمة الاطيان والكشف عن حقيقة قصدد 
المتماقدات كا أتها أغفلت أيضا الرد على الطلب 
الذى قدمته الطاءئة لاستجواب المطعون عليبما 
عن سوب المبلخ الكو م لها به على الطاعئة فى 
القضية رتم ...م١‏ سئة +م؟١‏ وكان غرضبأ من 
هذا الاستجواب أن تثبت أن هذا المبلخغ هو 
إيحار الاطيان المرهونة والتى كانت مؤجرة 
الطاعئة . 


د ومنحيثإن هذا السبب مردود بأنتعيين 
خبير فى الدمرىأو استجراب أحد الخصوم فيبا 
هو من الرخص الخولة لقاضى الموضوع وذقا 
لللادتين بدو » و؟م من قانون الأرافعات فله 
الساطة فى تقدير الآدلة المطروحة عليه دون 
اتخاذ خملة معيئة لذلك أو الاسئناد إلى أوراق 
متعلقة بعمل مائل متى كأن فد وجد فى التحقيق 
وعناصر الدعري الآخري ما بك لتسكوين 
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العدد الرابع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


عقيل نه الفصل ف الدعورى والمحكة غير ملومة بأن 
ترد على كل دفاع يثار أمامرا . وحسيها أن تقبى 
قضاءها على أسباب تكق مله م هو الشأن فى 
الدعوى . 

د ومنحيث'إن السيب الثالث يتحصل فى أن 
الحكة استخلصت من أقوال شرود الطاءئة أنه ل 
يبت منبا بطريقة ترتاح إليبا صحة ما تعترض به 
الطاعئة على وصف المقد موضوع الذاع » مع 
أن أقوال هؤلاء الشرود تيد فتموعبا أن الغيمة 
الحقيقية للأطيان تزيد صما حدد لما فى العقد وأنها 
بقيت فى. حيازة الطاءئة وأن العقد لم يقصد به 
البيع الوفائى وإنما قصد به الرهن . وما أوردته 
لمحمكة من أقرال هؤلاء الشبود فيه مسخ لما إذ 
أسيدث إلى بعضرم أقوالا لم يدل ما . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأ نه يبين 
من مطالمة عضر التحقيق المقدمة صورته الرسمية 
إلى هذه الممكة أن أقوال شاهدىى الطاعئة 
عيد العال سيد مسلم وحسين ممود يشوما بعض 
الاضطر اب أن ماأمكن نمكمة الموضوعاستخلاصه 
57 لأيصح وصفه بأنه مسخ لهأ وه إذْ طارحت 
أقوال هذين الشاهدين والشاهد الثالك عيد اليد 
سيد أحمد فانها قد استئدت فىذلك إلىأسياب تنرر 

قضاءها فى هذا الخصوص . : 
دومن حيث إنه بيين ما تقدم أن الطمن دلى 
غس أساس ويثعين رفهه , . 
( القضية رفم ؟75 سئة ٠؟‏ ق رثاسة وهضوية 
السادة الأسائذة أحد حفى وكيل الكة وعيدالءزيز 
عمد ومعيطق فاشل وأجى المرويى وود عيساد 
الستشارين ) . 


رذق 
4 يونيه سئة 6و١‏ 

١‏ عه م 5 وصية . حْ 5 أكسبكيه 3 استخلاسه 
من نصوص العقد وعناصر الدموى أن ثية الطرفين 
انصسرفت إلى البي.ع النجز لاإلى الوصية ٠‏ لاها لنةرفى 
ذك اتا نون ٠‏ 

وت عمست نض . طمن 5 الصاحة قي الطمن ٠‏ ببس * 
حق ليأ ثم "كضامن 5 الطمن قَ المسم الصادر ستحةاق 
المين البيمة لآخر لأفضلية عقده ولو لم يطعن الشترى 
ف هذا الجسم . 

6 مسمسة ايم 5 السجيل 


لشثر لم يسجل عقده ٠‏ يبع صدر من ألوارث للثثر 


٠‏ سبع صدر من المورث 


آتغر سحل عقده ٠‏ أفضلية مقد الشيرى من الوارث 
على عقد الشترى من المورث ٠‏ لاحل التحدى فى هذا 
الأميوص يتأعدة أن لا ركة إلا بعد سداد الديوك 
وأن شخصية الورث تغاير شخصية الوارث . 

المبادىء القائونية 

زم ما كان بين 5 أورده الحم أن 
يحكمة الموضوع إذ قررت أن نية العافدين 
انصرفك إِلى البيع المنجز لا الى الوصية قد 
استئدت فى ذلك الى صريم نصوص المقد 
والى تسل المشترين عقدالبيمالا بتدافو شروع 
الطرفين فى اتخاذ الاجراءات لأدى مصاحة 
المساحة تمبيدا أتحر برالعقد النبا ' وكان هذا 
الذى قررنه المحكمة فى دود سلطتيها 
ا موضوفية هو استخللاص سائغ لم تخرج فياه 
عن نصوص العقد فان الطعن على الحم 7 
هذا الخصوص مخالفه القانون يكون على 
غير أساس . 

-لماكان البائع ملزما للشترى . 


قضاء يحكمة النقض المدنية 


التعرض له وملوما تانونا بالتضميئات 
فى حالة الحكم نمائيا بعدم ثبوت ملكيته 
للبقدار المبيع متدكله أو بعضه » وكآن له يحم 
هذا الضياتمصاحة عققة عققة فىالدفاع عن حةوة قَّ 
المشترى منه , لما كان ذلك يكون للطاعنين 
السك بأن عقد المشترى منيما المسجل يفضل 
عقد المطعون عليبها الآولى والثانة غير 
المسجل والصاذر لما منمورث الطاعئين عن 
نفس العقار وإن كان المشترى من الطاعنين 
/ إتمسك هذا الداع : 


لا صلم ألبيع الصادر من المورث لا يقل 
[ل المشترى ملكيةالعقار المببع إلا بالتسجيل 
فاذا لم يسجل المشترى عقد شرانه بق العقار 
على ملك المورث وانتقّل إلى ورثته من بعده 
إسِب الارث فاذا ما باعوه وسجل المشترى 
منبم عقد شرائه انتقات إليه ملكية للبيع 
لآنه مكون قد ثلقاه من ما لسكين وسجل عقده 
وفمًا القانون فتكونله الآافضلية على المشترى 
من المورث الذى ل يسجل عقده ‏ أما 
القول بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون 
وأن شخص الوارث يغ رشخص مورثه فلا 
تأثير ل على حم انتقال الملكية حتى بين 
المتعاقدين إلا بالنسجيل وأن ليس اللشترى 
بعقدغير مسجل إل حقوقا شخصبة قبلالبا كم 
له فك أن البائع بعقد غير مسجل إذا باع 
مرة ثانة لمشئر آخر وسجل هذا الآخير 
عقده تنتقل البهالملكية فكذلك الوارثالذى 
حل حل مورثه فيا كان له من حقوقٍ وما 
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عليه من التزامات فى حدود الثركة إذا 4 
العين الى تلقاها بالميراث عن مورثه للشتر 
آخر وسجل هذا عقده ول يكن المشترى من 
المورث قد سجل هتّده فان الملكية تخلص 
لمشترى من الوارث دون المشترى من 
المورث - أماكون تصرف الوارث نافذآ 
أوغير نافذ فحق داثنى التركة فهو حث آخر 
ويظل قائما حق الدائنين فى الطعن فى هذا 
التصرفبما بخول, القانون منحقوق فى هذا 
الخضوص ٠‏ واذن فى كان الحم المطمرن 
فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر 
إلى المطعون عليبما الأوىواثا بة رغم صدور 
عقدء ٠‏ ببع مسجل إلى المطءون عليه الثالك من 
الطاعنين وم ورثة أحد وار نفس البائعين 
إلى المطعون عليبما الأولى والثانية دون أن 
بين سزبا صحيحا لاهدار هذا العقد. الذى 
اتقات بتسجبله ملكية المقدار المببع إلى 
الملعون عليه الثالث فإنه يكون قد خالف 
القانون متعينا نقضه. 20 


الممير 

د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين من 
بين | الحسكم المطءون فيه ومن سائر أوراق الطعن فى 
أن المعاعون عليبما الأرلى والثانية أقامتا على 
الطاهئين وعل المطمون عليه الثالث الدهوى أمام 
ميكة طزطلا الابتدائية فيدت فى جدوها دم 1 
كلى ‏ طليئا قيبا الحم بصحة و نهاذ العقد ال مؤرخ 
فى ٠.‏ أكتور سئةبوموى والصادر إلييما من 
والدبما المرحومين أ نطون غطاس عطيه وشفيقة 
يوسف ابراهم المثانى يبع موفو4 طو. اس 


العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


ا 0 


ومتزل ديلئة معالمبا لمحيقة افتتام الدعوري واللديه اللذ.نصدر منيما العقد المشار إليه والذى 


مقابل ثمن'مقداره ألف جنيه مع [لزام المدعى 
علييم متضامئين بالمصروفات وعقايل أتعاب 
لمحاماة وشمول الحمكم بالنفاذ المسجل بلا كفالة 
وقالت المدعيتان فى بيان الدعوى إن مورثهما 
البائمين لا ثوفيا عن ورثة مم المدعيتان و أخوهما 
المرحوم اسكتدر أنماون غطاس حطية اأشبير 
ببوسف وخلفا من الاطيان الزراعية ٠٠.‏ ف 
وب ط و ؟ م خص أشاهيا اسكئدر النصف 
أي وف و.وط ووس وأن هذا الآخ توق 
عن ورثة من ينهم اأطاعنون وخصيم الثلث فى 
تركته وأصيييم في الآطيان ف ووو طاو.و 
سهم او الكهم بأعوا المطعون عليه الثالك ؟كف 
و حرط متجاهاين ألبيع الصادر من المورئين 
الأصلبين إلى المدعيتين وأن هذا التصرف باطل 
بالنسية لما زاد على نصيب الطاعنين من نركة 
مودكم وعند نظر الدعوى دقعبا الطاعن الثاى 
بأن العقد المؤرخ ف ١١‏ من أكتوم, سنة مم١‏ 
هو في حقيقته ‏ . وصية صادرة من المورثين إلى 
بعض ورثتهما فلا تعثير نافذة فى سق أليافين إلا 
بأجار تم واستئد فى دفاعه هذا إلى عدم اسجيل 
العقد و إلى عدم مقدرة المدعيتين على دفع ان 
وإل أن البائعين استمرا بعد صدور العقد منهما 
واضعى اليد على الأعيان يستغلاتها الحسا جماحتى 
وفاتهما . وائطم المطمون عليهالآخير إلى الطاعن 
الثأى فى هذا الدفاع » كا تمسك بدفاع أخر 
محصله أن العقد الصادر له من الطاعئين قد سسجل 
في م من أكتور فانتقلت المللكية إليه مذا 
النسجيل وأنه لما كان المقد الصادر إلى المدعيتين 
من والدهما لم يسجل فإن ملكية من اشترى هو 
منوم تسكون فد آلت [لييم بالارث عن المرحوم 
التكئدر غطاس عطية الذى ورثما بدوده عن 


لم يسجل . ويحاسة ١6‏ يفيه سئة م4.4! حكت 
الممسكة حضوريا للطاعن الثانى والمطعون عليه 
الآخير وفى غيبة باق المدعى علييم بصحة و نفاذ 
المقد و[ازام المدعى عاهم بالمصروفات وتباخ 
ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب محاماة وثمول الحم 
بالثفاذ المعجل بغي حكفالة مؤسسة قضاءها : 
أولا ‏ على عدم اعتبار العقد وصية . وثانيا ل 
هل أنه ليس للنظمون عليه الآخير أن بتمسك 
بعدم تسجيل هذا المقد و بتسجيل العقد الصادر 
إليه من الطاعنين ( لأآنه لا تركة لوارث إلا بعد 
سداد الدن ولآن شخصية الوارث خملاف 
شخصية المورث فلا أهمية فى هذا الخصوص 
لأسبقية التسجيل ) ورقع الطاءئون استئئانا عن 
هذا الحسك أمام محكمة استئئاف الاسكندرية قيد 
فى جدولها برقم د سنة ماق مؤسسين اسلتنافم, 

على ما سبق لم أن تمسكوا به أمام عكاة الدرسية 
الأولى من اعتبار العقد وصية لا دعا منجزا 
وعلى ما مرك به المامون عليه الآخير من عدم 
تسجيل هذا المقد وانتقال الملكية إليه بنسجيل 
المقد الصادر اليه منهم . وبحلسة ١4‏ مايو سئة 
.ووز سكت الحكة بقبول الاستئئاف شكلا 
وفى الموضوع برفضه و بيد الحسيم المستا نف 
مع [لزام المستأ نفين - الطاعئين ‏ بالمصروفات 
ومبلغ خمسماثة قرش مقا بل أنعاب محاماة البطعون 


علسرما الارلى والثا ية فون ر الها عئورن بألطمن 


فى هذا الحم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على سببين يتحصل 
أولها فى أن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه 
بالحسم المطيون فيه إذ قرد | أن عدم لسجيل 
العقد وعدم قدرة المدعيئين - المطمون عليبما 


قضاء حكمة النقض,المدنية 


لاينض دليلا على أن العقد وصية لآن نصوص 
النقد صريحة فى أنه بيع منجز كا أن المرة تصيم 
إذاحررت قى صبذة عقد دع مستوفه الشروط 
القاثوئية ) إذ قرر الحسك ذلك يكون قد خالف 
القانون لآن الوصية شرعا هى تمليك بغي عرض 
مضا ف [لما بعد اموت ولاه إذا صم مأ افترضته 
لممكة من أن العقد تم بغي مقابل ول ينفذ 
حال حياة البائعين وأضيف إلى ذلك أن العقد 
النباث لم يوقع عليه ولم يسجل ثم تأشير مصلءة 
المساحة عليه قبل وفاة البائمين بأ كثر من سئة 
كان فى ذلك الدليل على أن المقد وصية لا بيع 
متجز ولاهبة مسئورة فى عقد ببح ا ذهب إلى 


ذلك الحم المطمون فيه . 


«ومن حيث إنهذا السبب مردود بأن الحم 
الابتدائى قد ورد فى أسبابه أنه بالاطلاع على 
العقد ( تبين أنه بيع مأجز ممترفف فيه بض 
لذن و بتسام العقارات المبيعة للاشثرين و بضمان 
البائعين صمة البيع وخلى العقارات المذكورة 
من الرهون وكافة الحقرق العينية ) كا وردق 
تلك الاسياب أيضا ( دمن حيث إنعدم اسجيل 
المقد وعدم قدرة المدعيتين هلل دفع الغ بفغرضص 
صصته و بغرض النساي أيضا باستمرار وضع بد 
البائعين على العقارات المبيءة لحين وفاتهما . كل 
ذلك لا ينوض ديلا على أن العقد وصية لأن 
أصوص العقّد صر #>ة فى أنه ببع منجز كا أن 
الحية تصم إذا حررت فى صيغة عقد ببع مستوف 
للشروط القانونية » ولا يوجد ما ملع الباامين 
هن إدارة المقارات المبيعة مئبها نيا بةعن ابنتيبما 
ال مغتريتين أماقول المدعى عليه الثانى 
( الطاعن الثانى ) بأن عقد البيع بقى فى <وذة 
البائمين لمين وفتهما فبذا لم يقدم عليه دليل دلم 


العا 


يبد المذكور استعداده لإثيات هذه الواقمة 

بالبيثة و بعكس ذلك فانه ظئهر من تقديم مشروع 
عقد الببع النهائى اصلحة المسساحة والتصديق عليه 
من المصلحة المذكورة أن هذا العقد لم حرر فى 
الخفاء بل ظبر فى عام الوجود واتخذ تإجراءات 
التصديق عليه من مصلحة المسساحة وهذا يكرن 
دفاع المدعى عليه الثانى فى هذه الثقطة على غير 
أساس قانوتى ) » وورد بلحم المطعون فيه الذنى 
أقر أسباب الحك الابتدائى وأضاف [ليبا أسيابا 
أخرى ما يل ( ومن ميث إنه ثيت من الاطلاع 
على قضية الجناية رقم ملام سئة .144 بندر 
احلة أن ماعشثر عليه عنزل الجن عليوما (الباثمين) 
بعد قتلبما لم يكن عقد البيع الابتدانى الموقع عليه 
من البائمين والمشار يتين بل مشروع العقد الهاقى 
الذى لم يوقع عليه أحد والذى قسدم لمساحة 
بيدا لجعله تهاثيا و لستلئج الى دن عدم وجود 
العقد الأصلى مخرانة البائعين أنه كان فى حيازة 
الممستأتف ضدها (الماءونعايبما الأآولىالثانية) 
ومن تأشير المساحة على مشروع العقد النباق 
أن ايع الصادر للستأنف ضدها ببع صميح ون 
البائعين كنا جادين فى تنفيذه وأن المقصود منه 
كان لتقل ملمكية الأعران المبيعة ل المشسر بين ٠.)‏ 
ولما كآن ببين من هذا آلذى ورد فى الحسكمين أن 
محكمة الموضوع قد استئدت فى تقديرها أن أية 
العاقدين قد انصرفت إلى البيع المتجز لا إلى 
الوصية - إلى صريح تصوص العقد وإلى لسام 
المشثر يتين عقد البسع الابتدائى وشروع العارفين 
فى اتخاذ الاجراءات لدى مصاحة المساحة تمبيدا 
لتحر بر العقد النهالى ‏ وكان هذا الذى قررته 
الحمكة فى حدود سلطنبا ا موضوعية هو استخيلاص 
سائخ ل تخرج فيه عن نصوص العقد فان الطمن 
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عل الحم فى هذا الخصوص مخالفة القانون | من المورثين بقوله ... « إن نمسك المدعى عليه 


يكون على غير أساس ويتعين رفض هذا 
السيب . 

د ومن ححيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الح المطمون فيه إذ اعثير العقد غير المسجل 
الصادر من المى رث' مفضلا على العقد المسجل 
الصادر من الوارث يكون قد عالف القانون 
لآن البيع غير الممسجل الصادر'من المورث لاينقل 
الملكية إلى المشترى ومن ثم تبق الملكية على 
ذمة المورث وول إلى ورثته فاذا تصرفوا فيا 
ورثوه وسجل المشترى منرم عقده انتقات إليه 
الملكية قانونا بالأسجيل . 

ومن حيث إن المطعون علييما الآولى 
والثانية دفمنا بعدم قبول هذا الوجه من أوجه 
الطءن مقولة إن المطءون عليه الأخيي وهو 
المشترى بالعةد المسجل لم يطعن فى اللمك الابتداى 
بالاستئناف وأثه هو وحده صاحب المصلحة فى 
الظمن على هذا الحم فى هذآ الخسوص : 

ر ومن حيث إن هذا الدفع مردود بان 
الطاعئين بوصفبم بائعين للمطمون غليه الأخير 
يضمئون له صمة البيع ونقل الملكية إليه وعدم 
التعرض له وهم مازمون قانونا بالتشميئات فى 
حالة الحم نهائيا بعدم ثبوت ملكيتهم للبقدار 
المببع منهم كله أو بعضه - ومذا الضمان 
اتتحقق مصلحتوم فى الدفاع عن حقوق المشترى 
8 

د ومن حيث إن ما ينعأه الطاعنون على الهم 
فى السبب السالف ذكره فى محله ذلك أنه يبين 
من المدك الابتداق المؤيد لآسبابه بالحم المطعون 
يه-أنه رد على تمسك المطعون عليه الآخير 
بنسجيل عقده وبعدم تسجيل ااءقد الصبادر 


الخامس ‏ المطعون عليه الأخيد ‏ بتسجيل 
عقده لابفيد شيدًا وثقطة البحثهى هل البائعون 
إليه بمنلسكون ما باغوه أم لا ومن ححيث إن 
البائعين إليه قد خصيم فى تركة اسكندر أنملون 
غطاس عطية الثاث وهذا آلت إليه نصف 
تركة المرحومين أنطون غطاس عطية والست 
شفيثة يوسف إباهم المثهاق وذلك بعد أستازال 
ما تصرف فيه المذ كوران بالبيع لابنتهما 
المدعيتين لآآنه لا تركة لوارث [لابعد أداء الديون 
ولآن شخصية الوارث هى خلاف شخصية 
المورث فلا أهمية فى هذا الخصوص لأسبقية 
التسجيل, . وهذا الذى قرره الحم غير سيم 
فى القانون على ما جرى به قضاء هذه المحسكمة 
ذلك بأن التضرف بالبيع الصادر من المورث 
لاينقل إلى المشترى ملكية المقار المبيع إلا 
بالنسجيل فإذا لم يسجل المشترى عقد شراته 
بق العقار على ملك المورث وانتقل إلى وراته 
من بعده إسبب الإرث فإذا ما باعوه وسجل 
المشترى منبم عقد شرائه انتقلت إليه ملكية 
المببع لأنه يكون قد تلقاه من مالسكين وسجل 
عقده وفتا للقائون ومن ثم 'نكون له اللافضلية 
على المشئرى من المورث الذى لم يسجل عقد 
شرائه ‏ أما قول الحكر المطعون فيه بأن 
لا تركة إلا بعد سداد الدين وأن شخص 
الوارث يغابر شخص مورثه فلا تأثير على حكم 
انتقال الملكية وفقا لليادة الأولى من القانون 
رقم ه1١‏ سئة مول أأتى من مقتضاها أن 
لاتتتقل الملكية حتى بين المتعاقدين إلا بالنسجيل 
وأن لس للشترى بعقد غيل مسجل إلا 
حقوق شخصية قبل البائع له فك أن البائع 
إذا باع مرة ثائية لمر آخير وسجل هذا الأخير 


عقده تنتقل إليه الملمكية فكذلك الوارث الذى 
حل مله مورثه فما كان له من حقوق وما عليه 
من التدامات فى -حدود التركة إذا باع المين الى 
تلقاها بالميراث عن مورثئه اشتر آتعر وسجل 
هذا عقده ولم يكن المشترى من المورث قد سجل 
عقده فان الملكية تخلص للشترى من الوارث 
دون المشبرى ١من‏ المورث آنا هكون 
تصرف الوارث نافذا أو غير نافذ فى حق دائتى 
التركة فبو حث آخر ويظل قائما دق الدائئين فى 
الطمن فى هذا التصرف با مخ وهم القأنون من 
حقوق فى هذا ال+#صوص ولا كان الحم المطعرن 
فيه قد قعنى إصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من 
المرحومين أنطون غطاس عطية وشفقة يوسفب 
ابراهم العئانى إلى المطعون غليبما' الآولى 
و الثانية ر حم سدور عقد بسع مسجل [لالمطءو نت 
عليه الثالث من الطاءئين وهم ورئة أحد وارثى 
نفس الباعين دون أن ببين سديا صحيحا لإهدار 
هذا العقد الذى اننقلت بتسجيله ملكية المقدار 
المبيع إلى المطعون عليه الثالث فانه يكون متعينا 
تقضه في ختصوص هذا السبب, . 


0 القضِية رقم اناا سئة لخن قَ بالرعة السابقة) ٠‏ 


لخن 
4 إواليه سنة مم4 | 

| سب قامي الأمور الستعجلة . اختصاس ٠‏ جحل 
شرانت ٠‏ ذعوى يعدم الاعتداد معز أوثمته مصاحة 
الغرائب لعدم استينائه أركائه الجوهرية الى نص 
عليها القا نون . أختصاسقاضي الامور الستمجلة بالنسل 
فيها ٠‏ لبس فى ذلك مساس بأسل الم . 

ب - ضرائب . قاطي الامور الستعجلة ٠‏ حجر. 
الم إعدم الامتداد بالمجز التحفظى اللاحق الأذى 
أوقمته مصاحة الشرائب بعد سقوط الحجز الاول 
يفي شورين على توقيعه دون ربط الضريبة ٠‏ ميج 


1 _ 


فى القانون . الأدة ٠و‏ من التانون رقم ١4‏ اسئة 
ة؟ ول للأمدلة بالماد: 4" من القانول ركم ١41‏ 
لسنة عهوزر: 


المبادىء القانونية 

ع لقاضىالأمو و المستعجلة إذا طلب 
إليه الجسم بعسدم الاعتداد يحجز وقع على 
خلاف القانون أن يرجم [ل حم القانئرن 
التحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقعونقا 
له مستوفيا لآركانه الجوهرية أو وقم الفا 
له فاقدا لهذه الآركان فيعتير عقية مادية 
تعترض حق صاحب الال المحجوز علية 
وليس فى ذلك مساس بأصل الحق ٠‏ وإذن 
فنى كان الس المطمون فيه قد قضى برفض 
الدفع بعدم اختصاص قاضى الأأمورالمستعجلة 
بنظر دعورى عدم الاعتداد تحجز مدعن بأنه 
غير مستوف لأركانه الجوهرية الب نصست 
عليرا المادة .ه من القانون دنم 4 أسنة 
ؤعره ( المعدلة بالمادة م٠‏ من القانرن ١65‏ 
لسئة .5و١‏ انهلا يكون قدخالفالقانون . 


؟ لا كانت المادة .و من القانون 
دقم 14 لسنة ومو المعدلة بالمادة م7 من 
القانون ١4+‏ سسئة .140 تنص على أنه 
( استثناء من أحكام قانون المرافعات للبدير 
العام لمصلحة الضرائب إذا تبين له أنحقوق 
الخزانة معرضة للضياع أن يصدر أمراً حجر 
الأموال التى براد استيغاء الضرائب منبا تحت 
أ بد كانت . وتعتهر هذه الأمرال.حجوزة 
مقتضى هذا الآمر حجرأ تحفظيا ولايحون: 


ع م9 


4 


العدد الرابع . السنة الخامسة والثلاثون 


التصرف فيبا إلا إذا رفع الحجر يحم من 
لمممكة أو بقرار من المدبر العام أو بكون 
قد معنى شبرأن من تاريخ توقيع الحجز ولم 
تربط لاضريبة ) وكان يبينمن هذا النص أن 
الشازع وقد خول استئناء من القواعد العامة 
مدير عام مصلحة الضرائبحق توقيع الحجز 
على أموال الممولين قبل أن يحدد مقدار 
الضريبة المستحقة علييم حرصا على مصلحة 
. الخزانة كفل فى الوفت ذاته حقوق الممولين 
بوضع ضيان كأف لعدم إساءة استعال هذا 
الحق عبس هذه الاموال لمدة غير مددة » 
وكأنفى نوقيع حجر جديد كاءا سقط الجز 
الآول بمضى شهرين على تررقيعه قبل ربط 
الضريبة تفويت للحكة أتى نوخاها المشرع 
بالنص على وجوب رفعا لجز حك القانرن 
كلما مضى على توفيعه شموران دون أن تربط 
| الضرببة ٠‏ وكأن القول بغير ذلك من شأنه 
أن يحمل هذا القيد هيئا لاجدوى منه , 
لا كان ذلك ٠‏ فان الك المطعون فيه [ذ 
قضى بعدمالاعتداد بالحجز الثانىالذى أوقمته 
مصلحة الضرائب بعد سقوط الجر الأول 
بمضى شبرين على توفيعه دون أن تربط 
الضرية يكون قد طبق المادة المشار اليبا 
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د من محيث إن الوقائع ؟ يبين من الحم 


المطعون فيه وياق أوراق الطمن تتحصل ف أنه فى 
!9 من أكتوير سسئة .وه أوقمت مصلحة 


الضرائب ( الطاعئة ) استنادا إلى المادة .م ؟ من 
القانون رقم ١6+‏ سنة .ه5١‏ حجزا تحفظيا على 
مالاندريا لابوكيس المطعون عليه الأول . من 
الأموال المودعة لدى البنك الأهل اليوناق 
والأوراق المالية المودعة لدى شركة سلفاجو 
( المطعون عليهما الثانى والثالثة ) ٠‏ وفى ١‏ من 
يئاءرسئة ه4١‏ أعلن المطعون عليه الأو لالطاعئة 
والبنك الأهلى الونانى بانذار ذكر فيه أن الحجو 
الموقع نحت يد هذا الآخير أضبح مرفوما لمنى 
شر بن من تار بن تو قيعه دون و بط الضرييةخخلال 
تلك المدة . وفى » من ينابر سئة م١‏ عادت 
الطاعثة فأوقبت حجزا آخر تحت بد المطعون 
علمما الثانى والثاثثة على ما للنطمون عليه الأول 
تحت بدهما من أموال وأوراق مالية . وكانت فى 
4 من ثوفير سلة ١466‏ أوقعت حجزا على 
ما كيئات وآلات وأدوات أخرى يمقر منشأة 
المطعون عليه الأول ثم عادت فى + من يثاير سنة 
40 وأوقعت حجرأجديدا علىتلك الما كيئات 
وآخرعل سيارة له وأعلنت المظعون عليه الآول 
فى ١‏ من يثابر سئة 11601 باذج دم ؛ ضرائب 
تطالبه قما بأداء الضرببة المستحقة عليه عن 
السئوات من سئة ١44.‏ إلى سئة 044 فأقام 
الدعرى رت 4.5 سئة ١6١‏ مستعجل مصر 
وطلب الحم بعسدم الاعتداد ... بالحجوز 
الآربعة المتقدم ذكرها اسنتادا إلى أسباب منها 
أنه وقد اثقضى على توقبع الحجر الحاصل فى 0٠م‏ 
من أكتوبر سئة ١10٠‏ شبران دؤن ربط 
الضريبة فقد أصبح الحجر مرفوءا وفقا للسادة 
8 من القانون ١4+‏ سئة ١48.‏ وماكان ممق 
لمصلحة الضرائب توقيسع حجوذ أخرى عليه . 
وفى ع١‏ من فبرابر سئة وويه! حكنت يمكة 
الآمور المستعجلة بالثاهرة برفض الدعوى . 


قضاء حكمة النقض المدنية 


فاستأ نف المطعون عليه الأول وقيد استئتافه يرتم 
0و؟ سنة ١موؤ‏ مصر ودفعت الطاعئة لدى 
محكة ثانى درجة بعدم اختتصاص القضاء المستعجل 
بنظر الدعوى ٠‏ وفى ١م‏ من مارس سئة (160١‏ 
حكلمى حكئة مصر الابتدائية.ريئة اسةئناقية رفض 
هذا الدفع و باختصاص القضاء المستعجل بنظر 
الدعوى وف موضوع الاستئناف بتاييدا 
المستأتف بالنسبة للحجز الموقع فى » من توفير 
سئة .و( وبالغائه بالنسية لباق الحجوزالمرقءة 
فى م0 من أ كتوير سئة .16 و4 وه منيثار 
سئة مه ؟ لعدم الاعتداد ما . فقررت الطاعئة 
بالعامن فى هذا الحم بطريق النقض . 


« ومن حيث إن الطمن بنى على سيب واحد 
يتحصل فى أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون من 
وجبين الأول إذ قضى برفض الدقع بعدم 
الاختضاص تأسيسا على أن التذاع بتعلق بركن 
جوهرى من أركان الحجز' . مع أن التذاع يمس 
أصل المق وكان يتعين على الحكنة أن تترك أهر 
الفصل فيه لقاضى الموضوع وفقا للنادة 4 معن 
قانون المرافعات ٠‏ والوجه الثانى إذ قرر الحم أن 
مصلحة الضرائب لاتماك أن تجدد حجزا سقط 
لعدم ربط الضريبة فى مدة الشبرين التاليين 
لتوقيعه » مع أنه وفقا للدادة بم بمن القائون ١4٠‏ 
سئة. و لمصلحة الضرائب الوق المطلق فى توقيع 
الحجو زالتحفظية ولاعنعبا معنى شب رين على تو قبع 
الحجز دون ربط الضرية من توقيع «وجوز 
مجددة إذا سقط الحجر الأول . 

ه ومن -ححيث إن هذا السب عردودق وجبه 
الاول يما جاء بالحسكم المطعون فبه من « أنالحكة 
لانرى فى ذلك الدفع سمدادا إذ المطلوب فى هذا 
التقاضى هو هدم الاعتداد حجوز مدعى ببطلانها 
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إ وطالما آن هئاط حث ذلك مقصورا على تقدر 
ماإذا كانت هذه الحجوز قد استوفت أركاها 
الجودرية أم لاو من أم هذه الأركان أن تكون 
الحجوز مسئئدة إلى عماد من القانون فقد انعقد 
لهذا القضاء إختصاصه بامر الفصل فى الطلب 
المطروح» . وهذا ألذى أسس عليه الحك قضاءه 
برض الدفع بعدم الاختصاص ميم فى القاانون 
ذلك بأن لقاضى الأأمور المستعجاة وقد طلب [ليه 
الحم بعدم الاعتداد حجر وقع على شلاف 
القانون أن يرجع إلى حم القائرن التحقق ما 
إذاكان الحجر وقع وفقا له مستوفيا لأركانه 
الجوهرية أو وقع عنالفا له فاقدا لهذه الآركان 
فيعتر عقبة ماددة تعترض '-ق صاب المأل 
الحجوز عليه وليس ذلك مساس يأصلالحق وقد 
رجع الحم المطعون فيه إلى المادة . به من العا ون 
4 سئة وم( المعدلة بالمادة م٠‏ من القانون 
5 سئة .18 وبينحكبا الصسحبيم ‏ ومردود 
فى وجبه الثاتى بما جاء.فى الحم المطعون قيه من أن 
د الحجر الموقع فى مم من أ كتوير سلة .46( 
على المبالخ والأسيم قد رفع بقوة الفائون بمجرد 
انقضاء الشبرين التاليين لتوقيعه أى فى ١+‏ من 
ديسمر سلة .968( إِذْ ل تر بيط الضير ببة 
إلافى أول يثاير سئة 140١‏ ومن ثم كان حقا 
للستأئف ( المطعون عليه الأول ) أن يطالب 
بعدم الاعتداد به . وفيا يتعلق بالحجوز الثلاثة 
الثالية الى أوقح أولها فى ؛ من يثايرسئة 1و١‏ 
وأوقعثانها وثا لاف اليومالسادس مندقبى جميما 
قد أوقعت بعد أن رفع الحجز الأول وانقضت 
بذلك فترة الشبرين الأذين حددهما المشرع لربط 
الضريبة حتى بمكن الابقاء على الكيان القانوق 
الحجز ... وأن الحكمة التى حدت بالمشرع إلى 
أن بميح المدين العام لمصلية الضرائنهبإصتار 


لاه 


العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والثلاثون ١‏ 


أمر ٠‏ محجز أموال الممول تحفظيا ...وهو حدق 
عفول بالاستثناء من قواعد قائون امرافعات 
حسما أفصح المشرع عن ذلك بالمادة مم » تلك 
الحكة هى بذاتها التى جعلته حيط ذلك الاق 
بقيد هام هو اعتبار الحجز التحفظى مرفوعا 
من تلقاء نفسه و بقوة القانون إذا انقمنى شبران 
على تاريخ توقيعه دون أن تربط الضريبة على 
الممرل لأأنه إذا كان الشارغ قد قصد يمام 
ذلك الحق للمدير العام إلى المحافظة على حقوق 
الخزائة باجراء سريع كلا لاح له أى خط 
يوشك أن يطيم بها كاعتزام الممول الحرب أو 
البريب ققد حرص الشارع على أن كفل 
لتجار والصناع دافعى الضريبة حرية التعامل 
وعدم حبس أموالمم مدة تزيد عن شهرين ضمانا 
لمبلغ لم بحدد فبو لهذا جعل حق المدير العام 
محصورا فى لطاق ضيق بأن حدد لبقاء الحجز 
أجل الشبرين وفرض على مصلحة الضرائب إن 
2 هى أرادت أن تبقيه مذة أطول أن تسادع إلى 
ربط الضريبة قبل انقضاء ذلك الآجل وإلا 
حرمت تلك المزة برفع الحجر بقوة القائون 
وأصبح رب الآموال انحجوزةفىح لمن التصرف 
بها »ا لو كان الرفع بأمر من القضاء أو كلية من 
المدبر العام فهذا ما أمرت به المادة مم وأنه على 
هدى ما تقدم يبين أن رقع الجن بانقضاء 
الشبرين دون ربط الضربية خلالها ما أريد 
مله فرض جزاء على مصلحة الضرائب إن هى 
'داخت فى إجراء الربط في الشبرين ولهذا لم 
يكن مستساعا أن تعود المصلاحة فى شخص 
.مديرها العام فتوقع بعد أن يرتفع الحجز حجزا 
آخر أو أكثر استنادا منبا إلى المادة بم؟ وإلا 
لكان فى ذلك توسع فى استعال هذا الحق 


الاسئكتاق لا يزه القانون ولكانت هذه المادة. 


1 


معطلة بفعل ذات المصلحة ولو أبيح للبدير العام 
إقرار توقيع الحجر كلا انقضى شهبران لكان 
ذلك منه إهدارا للنص القائل برفع الحجر 
إن لم “ربط الضربية خلال الشبرين . وأنه بما 
تقدم يكون المدير العام لمصلحة الضرائب قد 
استئفذ كل سمقه الخول له بالمادة ,/؟ من القانون 
14 سئة 116٠‏ جرد انقضاء الشبرين الثاليين 
لتوقبع الحجر الأول وتنكون الحجوز الثلاثة 
الموقمة فى. 4 ره من ينار ملئة ١مة؟‏ غير 
جديرة بأن يعتد يباء . وهذا الذى قرره الم 
صحيح فى القانون ذلك بأن المادة ..ه من القا نون 
4 سنة ومو المعدلة بالمادة .مم من ألقاانون 
415 سلة .وو1 ناص على أنه م اسئثئاء من 
أحكام قانون المرافمات للمدى العام لمصلحة 
الضرائب إذا تبين له أن حقوق الازانة معرضة 
الضياع أن يصدر أمرا تحجر الاموال التى براد 
استيفاء الضرائب مثا تحت أية بد كانت وتعتير 
هذه الآحوال عجوزة مقئضى هذا الآمر حجزا 
تحفظيا ولا يحوز النصرف فيبا إلا إذا رفع 
الحجر حم من المحكمة أو بقرار من المدير العام 
أو يكون قد مضى شهران من ”اريخ توقيع الجن 
ولم “ربط الضريبةء وما أورده الحم تفسيرا 
لهذا النص هو النفسير الصحبح إذ الشارع وقد 
خول استئناء من القواعد العامة لمدير عام 
مصلحة الضرائب حق توقبع الحجز على أموال 
الممولين قبل أن تحدد مقدار الضريبة المستحقة 
عليبم حرصا على مصلحة الخزانة كفل فى الونت 
ذاته حقوق الممولين بوضع ضيان كاف لعدم 
إساءة استهال هذا الحمق تميس هذه الآموال 
لدة غير “ممددة . ولاجدال فى أن وقمع حجز 
جديد كليا. سقط الججز الأول بمضى شبرين على 
إنوقبعه فيه تفويت للحكة التى توعاها المشروع 


قضاء محكمة أأنقض المدنية 


1ن 


بالنصس على وجوب رفع الحجز حك القانون دقم ١4‏ أسئة م؟وا الى ألغنت بالقانون 
كلما مضى على ترقيعه شبران والقول بغيد ذلك دآم 141 لسئة .16 يكون فى غير موطته. 


من شأ نه أن دل هذا القيد عبثا لا جدوى 
عنه . 

د ومن حيث إنه يبين مما سبق أن الطعن على 
غير أساس ومن ثم بتعين رفضه . 


( التضية رقم ١علا‏ سنة "١‏ فى بفيئة السابتة ) , 


22 
4 يونيه سئة بان و| 

| ص شراب . 3 ٠.‏ السمزية ٠‏ عدم إعابته الول 
إلى تدب بير لفحص حسا ياتنه ٠‏ متاقشته ركم البيعات 
وأسبة الى الر بح واععراض المنول على المروقات ٠.‏ 
انتباؤه إلى سلامة الاسس الى ببى عليبا تتدير الاجنة 
لأرباح الدولك . التحدى فى هذا الأسوص ها كانت 
تقس عليه إلادة 65 من القانون رقم ١4‏ لسئة 

وم9١‏ قبل إلغانها ء لى فير أساس . 
ضر سة الارباج التجارية 
والمناعية . الاساس الذى تر بط عليه 
الارباح أى وئاها المولق سلئئه اأضردة ٠‏ وحدوب 
استيزال مار كيده من سا2 إسيب ماثيت وقوعه على 
منشأته من سرقة أو اختلاس ٠‏ لابذير من ذلك أن 
كول الول قد أهمل أو ثراخى فى تنفيذ الحم 
الذى استصدره با اتعويض على السارق أو الختاراء 

الميادىء القانونية 

وس مي كانت المحكمة إذ لم تجب الطاعن 
إلى ذذب حير لفدص حسا بانه » قد ناشت 
الطاعن على المصروفات واثتبت هن ذلك إلى 
الاقتناع سلامة الاسى الى بى عليها تقدير 
الاجنة لأ رباحه فان التحدى فىهذا الخصوص 
يما كانت تنص علية المادة 5 من القانرن 


باس قرائب ٠.‏ 
ع - 


٠.‏ هو صاق 


؟ - إن ضريبة الآرباح التجارية 
والصئاعية[نما تر بط على أساس صاف الآر باح 
الحقيقية التى جناها الممول فى سنته |اضرببية 
والى لا تتحقق إلااذا رباها كسبه على ما 
لحقه من خساءر فلا بجوز عدم استزال م 
تكيده من خسار شيب مأثبت وقوعه عل 
منشأتة من سرقة أو اختلاس مت ى كان الظاهر 
أن هذه الخسائم لم ترد اليه نعلا » ولا يغنى 
عن الرد الفعلى أن يكون الممول قد أهمل 
أو تراخى فى لنفيذ الحم ؟لذى استصدره 
بالتعو يض على السارق أو اختلس ذلك لآن 
الممول لايحاسب على مافرط فى تحصيله من 
ربح أو أهمل توقيه من خسائى 1 


77 
د حيث إن وقائع الدعرى تتحصل فى أن 
الطاعن وهو من الخاضعين لضرببة الأدباح 
التجارية لآنه تاجر خيش قدم إقرارا ذكر فيه 
إنأر باحه فىالمدة منسئة. ١)‏ إلى سئةى ١4‏ فى 
عل التوالى .وم ج وه؟7 م ولاه ج514 م 
ولالارج بلاج كلاج دمهكاج رلكن 
لجئة التقدير قدرت أرباحه فى هذه ال.ئوات على 
التوالى بالمبالخ الأتبسة.ىه و همع م “لم 
و.ءلزدر.وملمرهولارج فطعن فى هذا 
النقدير أمام محكة القاهرة الابندائية وقيدت 
دعواه رمم 17+ سئة 1447 . وبتاديخ م 
دبسمير سلة ,م154 قشت امحكة بقبول الطعن 
شكلا وف الموضوع : أولا ‏ بالنسبة .لقديه ٠‏ 
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ألعدد ألر ابع لأستة الخامسة والثلاثون 


الأرباح من سئة ١14.‏ إلى سئة ١444‏ برفضش 
الطمن وتأييد قرار اللجئة , ثأنيا ‏ بالنسبة 
لتقدر أدباح سنة مع ه وو با لنسمة لطل ‏ استرداد 
ما يكون قد دفع بغيد حدق فامم باب المرافعة وضم 
الجنحة دقر 1١1.‏ سئة ه4١‏ طوخ وإعلان 
الطامن لناقشته شخهيا ٠.‏ وجلسة م مارس 
سنة ١449‏ تثازل الطاعن عن طلب استرداد 
ما دفع بغير حق . وفى ١١‏ يثابر سئة .6و١‏ 
قضى الميكة بقيول العلمعن جزثيا فيا مخقتص 
يتحد بد أدياح الطامن عن مئة م4»؟ وقصره 
عل مبلغ هو ج مسئندة فى هذا التعديل إلى أنه 
وإن كانت الأمس الى اعتمدث غليها للئة 
النقدبر فى تقدر أرباج الطامن عن سئة معة؟ة 
هى أسس سليمة من حيث رق, المببعات و لسبة 
إجمالى الربح والمصروفات العامة إلا أنه يحب أن 
يستتزل من الأرباح التى اثتهت اليبا اللجئة قيمة 
الحسارة النى لحقت الطاعن من جراء سرقة كية 
من اأبضاعة كانت مشصجونة فى مركب وثيلت 
سرقها فى الجنحة رقم .11 سنة م14 ماو 
ولما كانت اللجئة قد قدرت أرباج الطاعن 
فى سئة ه54١‏ بمبلخ ه01؟ ج فيتعين اعتبار 
أرباح الطاعن عن هذه السئة مرابغ كو ج بعد 
خصم ثمن البضاعة المسروقة والتى تبلغ قيمتها 
«واج ومصاريف الدعوى المدنية التي رفست 
هل المتهمين فى الجنحة المذكورة والقى تقدرها 
لمحكمة بمبلغ .وج استأ نفت مصلحة الضرائب 

الحسم الآخير (الخاص بتقدير أرباح سئة 
4 ) كا استأتف الطاعن الحم الصادر 
فى م" ديسميرسئة ,م14 الخاص بتقدبر الارباج 
عن المدة من سئة ١4.‏ إلى سنة ١464‏ . وفى 
امبو سئة ١وبه١‏ قضت محكمة اسنتئاف القاهرة 
فى مرضوع الاسئئياف المرفوع من الظافن 


برفضه وتاييد السك الصادر فى 1148/1906 
وفى موضوع الاستئئاف المرفوع من مسلحة 
الضرائب بإلغاء الحسك المستأ قف الصادر فى مو 
يثار سئة .و4 وتأيبد قرار الاجئة الذى فضى 
باعتبار أرباح الممول عن مسنة ١546‏ مبلغ 
كاج . فطعن المطاغن فى هذا الحم طاريق 
النقض. 

د وحيث إن الطعن يقوم على أربعة أسباب 
يتحصل السيب الآول مثبا فى أن الحم المطعون 
فيه قد أخخطا فيا قعنى به خصو ص أرباح الطاعن 
عن السئوات من سئة ١46٠‏ حتى سنة ١566‏ 
وذلك باغفاله الآخذ بدفاتز الطاعن و عسايرته 
فى ذلك لجئة التقدير مع أن المادة ب٠»‏ من القانون 
دم 4 سئة +1 توجب أن يكونر بط الدريبة 
على الأرباح الحقيقية الثابت.ة بمقتضى أوراق 
الممول وحساباته وأنه وإن كانت الفقرة الأخيرة 
من المادة المذكورة تجن لمصلحة الضرائب أن 
تحده الأرباح بطريق التقدير فى حالة رفض 
مايقدمه الممول من سا بات ومسئكئدات إلا أنه 
يجب أن يكون لهذا ما يبرره وذلك تحست رقابة 
القضاء وهذا مالم يعن بالاسنيثاق منه امحكمة 
المطعون فى حكمرا . 

د وحيث إن هذا السبيمردود بما هو ثاب 
من المكم الصادر من محكمة أول درجة امؤيد 
استئنافيا بلحم المطءون فيه من الطاعن فضلا 
عن أنه لا بسك دفائر منتظمة فأن ما قدمه من 
دفائر وأوراق ليس فيه مقنع ولذلك رأت محكة 
أو ل درجة « أن الطاعن قدم إقراراته على الفاذج 
دنم وإضراب وى الخاصة بعدم وجودحسا بات 
مننظمة لدى الممول لم يذكر فى مناقئئته ما ذعمه 
فى مذكرته من: أن حساباته منتظمة ومؤيدة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


بفواتير البيع واأشراء ‏ كل هذا يدعو إلى 
موافقة المأمورية واللجئة فى التجائبما إلى طريقة 
التقدير» كا رأى الحك المطعون فيه « أن 
المأمورية تثاولت دفاتر المهول بالبحث فقالتك 
[نه لا يوجد لديه سوى دفتر يومية ذثره ولم 
يناع الممول فما قالته المأمورية وقنئذ ولم يقل 
بوجود دفاتر أخرى إلا أمام حكمة أول درجة 
النى رأت فى حدود حقبا عدم الالتفات إلى هذه 
الأثوال خصوضا وأن دايلا على وجود أواتيي 
المغتريات أو وجود دفاتر أخرى لم يقدم, . 

« وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحك المطمون فيه جاء قاصر البيان إذ ساير 
الحك الابتداى فى الأخذ بتقديرات +نة التقدير 
دون أن يسأل مصلحة الضرائب عن أساس 
هذه التقديرات وكيف أثيتما رقم طعن الممول 
على هذا التقدير بطءون هد يدة كابا وجيه 
يستدعى الود . 

د وحيث إن هذا السبب غير مقبول إذ 
لم يفصل الطاعن فيه الأوبه التى ينعى على محكمة 
الاستئئاف أنها لم تستوفها مناقعة مصلحة 
الضرائب قيبا . 

د وحبيث إن هذا السبب الثالك يتحصل فى 
أن الك المطعون فيه أخطا إذ لم يحب الطاعن 
إلى ندب بير لفحص الحسابات عقرلة إنه يجب 
على الطاعن أن يقدم هو الدليل على صمة طعئه 
وفقا لنص المادة وى من القانون دثم + سئة 
ول مع أن مبدمة الخبيد إنما تتحصل فى تبيئة 
هذا الدليل هذا فشلا عن أن الأدة .م من 
القانون المشار إليه تعطى الحكمة المق فى ندب 

م وحعيث إن هذا السبب 'مردود أنه واضخ 


144 
من الحدكم المطمون فيه أله لم بر محلا لإجابة هذا 
الطلب بعد أن استبان له سلامة الأسس الى بنى 
عليبا تقدير أرباح الطاعن عن السئوات من 
سلة .144 حتى سلة 154 فقد اقش الحم 
دم ا مببعات ولسية إجمالى الربح واعتراض 
الطاعن على المصروفات وقطع ىكل هذه الأمور 
برأى وعلى ذلك يكون التحدى مما كانت تنص 
عليه المادة > من القائون رقم ١6‏ سئة و١‏ 
التى ألغيت بالقائرن رتم ١45‏ سنة .6و( تحديا 

فى غير موطله . 


د وحيث إن السبب الرابع خاص هما قضى بة 
الحم المطمون فيه فى خصوص أرباح الطاعن عن 
سئة ١446‏ وبتحصل فى أن الحم أخطأ إذ قضى 
بالغاء الحم الابتدا فها قضى به من تقدير 
أرباح الطاعن عن سئة ه114 ببلغ مو جنها 
إعل خصم تمن الخيش الذى سرق منه ومقداره 
. وم جتم! ومصاريف الدعوى المدئية ومقدارها 
٠ه‏ جنيبا كا هو ثابت من الجلحة رقم .117 
سئة ١146‏ طوخ . 


د وحيث إنه يبين من مراجعة الأوداق أن 
جئة التقدير قدرت أرباحالطاعن عن سئة 144 
بمبلغ وما جشسبا وقد كان مما بمسك به الملاعن 
أن اللجنةلم تخصم من أرباحه هذه ماالحقه من 
نسارة يسبب مرثة بعض بضائعه تلك السرقة 
التى ثيت أمرها فى الجنحة رقم 1١.‏ سئة .وا 
طوخ فرأت ممكة أول درجة وجوب 
استئرال هذه الخسارة من أرباحه مقررة أنه 
بالاطلاع على الجنحة رقم ١17٠‏ سئة ١66‏ 
طوخ وعلى محضر عدم الوجود المؤدخ وماهابو 
سنة م14 ترى حكة خحص بن الخيش المتروق 
وقدره .وبا جشبا ومصاريف الدهوى المرقرعة 
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على المتبمين فى الجئحة المذكورة وتقدرها الحكة 
يمبلغ ٠ه‏ جثيها من أرباح الطاعن التى قدرتها 
اللجئة مبلخ ووبا! جنيب ع وقضت بتحديد 
أرباح الطاعن فى سئة 46و عبلخ وحو جثيبا. 
فلا استأنفت مصاحة الضرائب رأى الحسكم 
المطعون فيه عدم استثز آل قيمة هذه الخسارة من 
أرباح الطاون عن سنة 546( وقضى بألغاء حم 
محكمة أول درجة واعتبار أدباح للطاعن عن سئة 
46و مبلخ وال جنيبا . وذلك بناء على « أن 
الثابت من الاطلاع علىأى راق الجتحة دق ١١٠‏ 
سئة م1 لوخ أن الهم الصادر فيبا بالزام 
ودثة أمين التقل. وشريكية الحسكوم عليبها فى 
قضية السرقة لم يمان وكل مام فيه 5 إستفاد من 
المستند المقدم بالحافظة ب من ماف المفردات أنه 
أرسل للاعلان ذقيل به.دم وجوه المطاوب 
إعلانهم بالحال التى طلب إعلاتهم فيبا ولم يحاول 
الحسكرم له إعلان الحك مر ة أخر ى همع أنالثات 
أن أحدم وهو إراهى سعد على شادين جندى 
إسلاح الموندسين و الاشئال #سطن د وقد أعلن 
عند رفع الدعوى المدنة بعريضتها المراففة 
لأوراق الجنحة هناك ول حارل الممول إعلانه 
بالحم القاضى بالتعويض بعد أن م يتم إعلانه فى 
بلده . ومن ححيث [له ب أن يانت استدالة 
تنفيذ لحك بالتعويض واقتضاء المبلخ اكوم 
إ4 دق يجب خهم المبلخ من قيمسة المبيعاث فى 
تلك السئة وما انخذه اللمول من شطاوة سكت 
بعدها لايدل على جدية فى المطاليةولا على استحالة 
التحصيل ويتعين إذلك [لفناء الحسكم المستأتف 
وتأبيد قرأر اللجئة فيا قررته لأدباح سئةو ع و١‏ 
واعتبار أرباح الممول فى تلك السئة وى ج » 
وهذا الذى أسس الحم قضاءه عليه غيل صمييم 
فى القافرن ذلك أن ضرية الآرباح التجارية 


العدط الرأبع .- السنة الخامسة والاثون 


والصناعية إنما تربط على أساس صافى الأرباح 
الحقيقية الى جرئاها الممول فى ساته الضريدية والى 
لاتتحقق إلا إذا أربا ماكسيه على مالحقه من 
غسائر فلا جوز عدم استتزال ما تكبده من 
خسائر إسيب ماثيت وقوعه على ملسأ نه من 
سرقة أو اختلاس متى كان الظاهر أن هذه 
الحسائر لم ترد إليه فملا » ولا يننى عن الرد 
الفعلى أن يكون الممول قد أهمل أو تراشى فى 
تفيل الحم الذىاستصدره بالنعويض على السارق 
أو الغتلس ذلك لأن الممول لانساسب على مافرط 
فى تمصيله من دب 5 أصل توقيعه من 
خسان . 

د وحيث إله لذلك ينعين نض للك المطدون 
فيه فيا قضى به فى موضوع الاستئئاف المرفوع 
من مصاحة الضرائُب عن الحم الصادر من حكة 
أول درجة فى ١‏ يثابر سسئة (16٠‏ فأ قضى به 
فى تقدير أرباح سئة م146 م 

د وحديث إن موضوع الاستئئاف المرفرع 
من مصلحة الضرائب عن الحم الصادر من محكة 
أول درجة فى ؟1 ينابر سنة .و١‏ ضالح 
الفصل فيه . 

وحيث إن الحك المستّأ نف فى محله لأسبابه 
ولما سبق بيانه فيتوين رفض الاستئئاف وتأبيد 
الحم المستأنف مع إلزام مصلحة الضرائب 
صر وفات الاستكئاف » . 

( النضية رقم 4٠٠‏ سئة الاق بأطيئة السابتة ٠)‏ 


31> 
4 وليه سلنة لاه | 
أعب نقش . طبن . حك . تسبيبه . عدم جواز 
الاستناد فى تقوم الم إلى غيرم ا قم 'عليه من أسباب 
إلا أن تسكون من الاسياب القانونية البستة التامة 


قضاء محكمة اأنقض المدنية 


في الخصومة أمام ممكئة الاستثئاف ء مثال في دعوى 
شنعة ٠‏ 

٠‏ تأسيس دعوى 
الشنعة على سببين الشيوع والجوار ٠‏ رفش المحم 
الدموى لانمداء الشيوع . عدم تعر ضه للسيب الثاتى. 


قصور + 


فاح كلنة .2 سن 


المبادىء القاثونية 
اسه لايجوز الاسنتاد فى تقوم | 
المغير ما أقم عليهمن أسباب الا أن نكون 
من الاسياب القانوئية البحنة القائمة فى 
الخصومة أمام محكمة الاستئناف . واذن فى 
كان المطعون عليه الأول قد أسس دنعه 
بعدم قبول الطعن لانعدام مصاحة الطاعن 
فيه على أن حق هذا الآخير فى الشفعة قد 
سقط لتراخيه فى رفع دعواه حتى انقضى 
الأجل المحدد لذلك » وكان هذا السبب لا 
.ينطب قإعليه الوصف الشمار اليه اذ ضخالطدواقع 
ول بتصد له الحم فان الدفع يكون على غير 
أساس . 
؟دمى كن الواقم هو أن الطاعن 
أسس دعواه بالشفعة على سببين البيوع فى 
الملك والجوار ء وكان الحم إذ قضى برفض 
الدعوىاستناد الى العدام الشيوع ميتعرض 
للسبب الثاىق مع أنه لو صح لكان له أثره فى 
مصير الدعوى ' فان هذا الك يكون قد 
عاره قصور يستوجب نقضه . 


امكو 


د من ييف إن الوقائع حسما يستفاد من 


الحم المطءون فيه زسائر أوراق اللمن تتحصل 
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فى أن الطاعن أقام الدعوى ره وب.م سئة 
1140 لدي معكة دسوق الجرئية وذكر فى 
صحينتها أنه ملك قطعة أرض قضاء مقدارها ٠‏ 
مثر شيوعا فى ٠.‏ مار هع س وأنه عل فى ومن 
أميل سنة ووو بأن شربكه فا امالك لباق 
مقدارها المطعون عايد الثالى باع مالك للمطعون 
عليه الأول بثمن مقداره 4+ جنيا. وه, مليا 
أى بسعر .م( قرشا للبثر ولا كان شريكا على 
الشبوع فى قطعة الأرض المببعة و جاورالا بمذكه 

فى الحد :شرق فقد أنذر البائئح وااشترى ,أخذ 
المقدار المبيع بااشفعة مقابل الأن الذى حدده 
أو مايظبر أنه الأن الحقيق ثم رفع الدعوى 
المذكور فقدم المشترى ‏ المطمون عليه الأول 
عقد الببع انحر فى ٠١‏ من ينابر سئة ١146‏ 

ودفع يعسدم أختصاص محكة دسوق الجرئسة 

بنظرها على اعتبار أن الأن الوارد بالمقد أقدم 
زهو وه! جيه و.4م عل نزيد على تصاب 
اختصاصبا وفى » من أكتو بر سئة 107 قبلت 
المحكة الدفع وقضت يعدم اختصاضها بنظر 
الدعوى . فرفع أاطاعن الدعوى رتم 4/٠.‏ مثة 
4و١‏ كلى دمترور وأعلن صحيفتبا فى م من 

وفير سئة | قدفع المشترى بعدم قبولها 
لرقعبا بعد ايدادكا دثعبا إسقوط الحق ف الففعة 
لعدم اظبار الرغبة فى غضون خمسة عثر يوما من 
تاريخ العلل بالببع وق م من أبريل سنة م14 

قضت الحكمة بر قض الدفع الأول و ياحالةالدعوى 
عل التحقيق لائيات واقعة العم وحيقيقة الُن وى 
م من مسلتمير سئة دع قضت برفض الدفع 
بسقوط دق الطاعن فى الشفعة لعدم ابداء رغيته 
فى الممعادالقان وتو بأسقيته فى أخذ العقار بالشفعة 
مقابل دفع العن ومقداره 4و( جنيه .وم ملم 
والتسلم ألخ . فاستأتف المطعون عليه الأول 


+ع 
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( الشترى ) هذا الحم لدى محكة اساكناف 
الاسكندرية وقد استثناته دم بم ؤ سئة اق 
وطلب للاسباب الواردة فى صحيفة استئنافه الحم 
بقبول الاسنئناف شكلا وى الموضوع [لغاء الحم 
الستأف والحم أصليا بسقوط حدق المستأنف 
عليه الأول ( الطاعن ) فى أذ المقدار المببع 
بالشفعة واحتياطيا الحم بعصدم قبول دعوى 
الشفعة ومن باب الاحتياط الكلى الحم برفضها 
الخ . يا استأ نفه الطاعن اسثئنافا مقابلا قبد برقم 
15 بسلة -ق وطلب المدك بتعد يل الحم المسئأتف 
إلى الحم بالآخذ بالشفعة نظير مبلع 16 جتيها 
و.ه؟ ملما والتسلم وفي 4؟ من مأرس سنة 
بو اقضت المحكة الاست.افين بقب وها شكلاوق 
موضوع الاستئئاف الأصل بالغاء الحم امأف 
ورقش دعوى المستأف ضده الأول (الطاعن) 
مع إلرامه بالمساريف عز, الدرجتين ٠‏ ورفض 
٠‏ الاستئياف المقابل و إلرام رافمه بمصاريفه مؤسسة 
قضاءها على أنه وقد نيت لا أن عقود شراء 
الطاعن ‏ للقدر الما مع وهو سيب الشفعة هى 
عقود غير مسجلة ومن ثم لا يكون مالكا لما 
إشفع به وتبعا لا يكونله الحق فى الشفعة فقرر 
العطلاعى بالطمن فى هذا الحم بطريق اأنةقض . 
« ومن ححيث إن المطعون عليه الأول دقع 
بعدم قبول الداسن لاتفاء مصاحة الطاعن فيه ذلك 
أن دعواه بااشفعة خاسرة على كل حال . [ذ لو 
صح سيب الطعن و نض الحم لما عاد عليه من 
هذا النقض أيةفائدة وتفصيل ذلك أنهدفع دعوى 
الطاعن يسقوط المق فا لرفسبا بعد أ كثر من 
ألائين يوما من تاريخ إنلان الرغبة فى الآاخذ 
بالشفعة رأنه وإن كانت عحكة الاستثئاف لم تر 
موجبا للفصل فى هذا الدفع بعد أن قبلت الدقع 


الحدد الرأبع السنة الامسة والثلاثون 


الآخر ورفضت دعوى الطاعن لانعدام الشيوع 
سبب الشفعة فان الدفع الذى لم تفصل فيه المحكمة 
لاءزال قائما ومن شأنه وقد توافرت أدلته إذا 
مائيت هذه المحمكمة مة هذا الدفاع أن حمل 
نقض الحم غير ماتج لآن مصير الدعوى لن 
يتغير حال . 


د ومن ححيث إله لا كان يبين من الحم 
المطمون فيه أنه قد أقام قضاءه برفض دعوى 
الطاعن تأسيساً على انعدام الشيوع سوب الشفعة 
فان مصاحة الطاعن واضحة فى طمئه على هذا 
الحم لإغفاله أن أحقيته ف الشغعة تقوم علىسبب 
آخر هو جوارءلكه للارضااشفوع فيبا . رهو 
سيب مستقل يصلح وحده لآنيتولد عنههذا الحق”. 
أما ما يدئند إليه المطمون عليه الاول فى دقعه 
بعدم قبول الدغوى من أن حق الطاعن فيها قد 
سقط لنراخيه فى رقعبا حتى انقضنى الاجل الحدد 
لذلك فبو دفع مردود بأن المطمون عليه لابحوز 
له أن يسكند فى تقويم لحك إلى غير ا أقهم عليه 
من اسباب إلا أن تنكون من الاسياب القا نونية 
الصرف القائمة فى الخصومة أمام محكمةالاستئئاف 
ولما كان السيب الذى يسئئد إليه المطءون عليه 
الاول فى دفعه بعدم قبول الطمن لايئطق عليه 
هذا الوصف فان هذا الدفع يكون على غيد 
اي 

د ومن حديث إن الطعن مقام على سببواحد 
هو قصوو الحك فى التسبيب ذلك أن الطاعن طلب 
القضاء له بالشفعة بئاء على سببين ينشأ كل منبما 
مستقلا حقه فى أخذ العقار المبيع بالشفعة أولها 
كرنه مالكا على ااشيوع فى الارض موضرع 
الشغمة والآأخر الجوار وذلك باعتياره مالكا 
أعقار يحاور القطعة المبيعة والمراد أخذها بالشفعة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


فاذا كان السبب الأول غير قاثم لمدم نسجيل 
عقود ملكية الطاعن المثبتة لملكيته الشائعة فان 
ملكية الطاعن المثبئة لملكيته الشائعة فان السبب 
الآخر وهو الجوار كاف وحده لتخريله إلحق 
الشفعة وقد كان هذا السبب مثارا لدى محكمة 
الموضوع ومقدما دليله الا أنها أغفات تمه ما 
يحمل حكمبا قاصراً قصوراً ستوجب لقضه . 
«دومن حيث إن هذا السبب يله ذلك أنه 

٠‏ يبينعن الحم المطعون فيه أنالطاعن أسردعرى 
الشفعة على سيبين الشيوع ف الملك والجوار الا 
أن الحم الماعون فيه لم يتعرض للسبب الثاى 
مع اله لو صح لكان له اثره فى مسير الدعوى 
ومن ثم يكون السك قدعاره فصور يستوجب 
نقضه, . 

( التضية رقم لاهغ سئة ١؟‏ ق رثئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحد حفى وكيل المكئة وسلمان 
ثابت وحمد جيب أحبد ومسطنى فاضل وعبد المزيز 
سليان الستغارين ) ٠‏ 
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8 ويه سنة نوو و١‏ 
١‏ > إعلان ٠‏ نقض . طمن . عدم بيان الخطوات 
الى سبقت سايم الصورة إلى عام البلدة أو شيخها 
والوقت الذى انتثل فيه الحضر إلى محل المان إليه . 
بطلان الإعلان . الواد 1١‏ و١١‏ و 4« مراضعات ٠‏ 
ب ب إملان ٠.‏ نقض . طمن ٠.‏ إعلال للنياية . 
الثارت من إجابة شيخ الخقراء ى محضر الإعلال أن 
الطعو ن عليه متغيب عن البلدة ولا يعلم له محل إقامة . 

فى ذلك ما يكنى لتبرير إعلانه للنيابة . 
لج ع نقض . طعن ٠‏ موضوع الطعن يقومل بطلان 
عد الببع العبادر من مورث الطءون علوم إلى الطاعنة 
باعتباره ينى رهنا . موضوع غير قابل للتجرثة . 


بطلان الطمن بالنسبة لأحد الطمول عليهم امدم إعلاته. 


إعلانا صميحا . بطلان الطمن تبعا بالنسية لجبع الطءوث 
علييم ٠‏ الادتان 844 و 80١‏ مرانمات ٠‏ 


تلطه 
المبادىء القانونية 
١‏ جرى قشاء ممكدةالنقض بأنه بعتي 
باطلا الاعلان المسللة ورقته إلى حا البلدة 
أو شيخبا إذا ' يشت . اوضر ف غطره 
الخطوات الى سيقت تسل الصورة ليه 
والوقت الذى انتقل فيه إلى عل الممان اليه 


وذلك عملا بالموادا١!‏ و١‏ و»؟ من قانرن 
المرائمات . 


٠١‏ - مى كان الثابت من حضر الإعلان 
أنشيخ خفراء البلدة انيقي فيبا المراد إعلانه 
قرر أن الشخص المذكور متغيب عنها وغهر 
معلوم 4 محل 'إقامة فأعلنته الطاعنة النيابة 
وكانت إجابة شيخ الخفراء تفيد أنالطاعنة ل 
تقمر فى التحرى عن محل إقامة المطمون 
عليهالمذ كور فان أعلانهلانيابة يكون صسيحا 
منتجا لكافة آثاره . 


٠‏ - متى كان موضوع اللزاع ف الطمن 
شرو معلل بطلان عد الببعالصادر هن«هورث 
المطءعون علبم الىالطاعنة باعتبازه سق ردنا 
وهو بطبيعته غير قابل للتجرثة فانه ب لكى 
يكون الطعن مقبولا شكلا فى هذه الحالة أن 
تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيهإجراءات 
الطعن بطريق النقض الى أوجبها القانون . 
فاذا بعال الطمن بالنسبة لأحدم و أصبح الحم 
نهائياً بالنسبة اليه بطل تبعا بالنسبة إلى اجلميع 
إذ لا يتصورأن يكون عقد الببع الصادر من 

| المورث إلى الطاعئة صحبحا بالنسبة عضي 
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الورثة وباطلا بالنسبة للبعض الأ خر . ولا ٠‏ 
بحدىالتحدى ؤ.هذا المقام إنص الفقرةالثانئة 
من المادة عم من. قائرن المرافمات ذلك آن 
5 هذه الماءة إئمأ يصب على موإعيد الطمن 
كعنى أنه إذا كأن الحم صادرا فمرطضوع 
غير قابل للتجرثة أو ف التزام بالتضامن أو 
فى دعرى يوجب الثانون فيب اختصام 
أشخاص معيئرن فاله جوز أن فرت ميداد 
الطمن مني الكو م عليوم أو قبل الحم أن 
يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد 
من أحد زملا منضما اليه فى طلباته وكذلك 
اذا رفع الطعن على أحد اكوم للم فالمعاد 
وجب أختصام الباقينولو بعد الميعاد ‏ وهى 
نص لايعنى حال من انرا عالإجراءات الوأردة 
فالادة ١‏ من قانون المرافعات الت توجب 
اعلان تقرير الطعن فى الميعاذ بيع الخصو 0 
الذين وجه اليهم الطعن حيث اذالم نراع هذه 
الإجراءات بالنسية لأحدم فيطل الطون 
بالنسية اليه , فانه بطل ثيعا بالنسية الى جميع 
الخصوم فى حالة عدم التجرئة عملا بالاصل 
الذى من مققتضاه أنة إذا أصبح الحسكنائيا 
بالسبة لبمض الخصوم فى موضوع غير قابل 
للنجرئة فان حقبم الم سكتسب فى هذه الحالة 
يفضل أمل الطاعن فى كسب الطعن بالنسبة 
الى البافين . 


امار 


« من حيث إن الوقائع حسيا بين من الم 
المعلدون فيه وسائر أرراق الطمن تتحصل فى أنه 


العضة الر ابع السة الخامسة و التلذنر 3 


فى ٠١‏ من يونيو سئة 7و١‏ بأع مورثالطعون 


| علييم إلى الطاعنة بيعا وفائيا ١‏ ف و م طاو م 


سرم مقابل مبلغ أربعين جنيبا ‏ و لأذاع بين 
الطاعئة و البائع أقامت عليه الدعوى ر مم م 
سئة ,رم مدق قوص ألتى | تنبت صلحا بينالطرفين 
صدقت عليه الممكة فل ومن نوفر سلة لابه | 
... وقد اتفق فيه على أن يكون المبيع وفائيا 
وف وب ط وموس لقاء أربعين جثيها ولمدة 
ثلاث سئوات تيدأ من أرل سنة م419١‏ و تنتبى 
فى آخشمر سئة .154 وبعد وفآاة مورث 
المطعون هلبهم أقامو ١‏ على البلاعئة الدعوى دم 
مهم سئة 1417 مدثى قوص طالبوا فيبا الحم 
بيطلا عقد البيم الوفائى الصادر من مورثهم إلى 
زوجتهالطاعئة ... وكذلك عقد !أملمالمشار إليه 
فما سيق واعثار العقد والصاح حفيان رهنا 
مع كف المنازعة والتسلم ‏ وى +1 من قبراير 
سنة ,م4( قضث عكة أول درجةرفض الدعوى 
فاستأنف المطمون علييم أدى محكة قنا 
الإبتدائية وقيد استتنافيم .5 مب سنة م94( . 
وفى م من مارو سئة .160 قضت الحكة بقبول 
الاء.تئئاف شكلا وق الموضوع بإلغاء الحم 
المستأقف وبيعللان غقد الببع الوفائى المؤرخ 
فى /:/٠١‏ بم الجدد بمحضس الصاح المؤدخ فى 
مو والمصدق عليه فى القضية رتم ه؟ 
سئة مم هدلى قوص عن ١‏ ف و" ط وباس 
مع كف المنازءة والتسلم ... الخ تأسيساعل أن 
العقد المشار اليه مخ رهنا . فقررت الطاعئة 
الطعن فى الحم بطريق النقض . 

« ؤمن ححيث إن الثيابة العامة أبدت رأببا 
بعدم بقبول الطمن شكلا لبعللان إعلان التقرير 
به » بالنسية الأول والثاتى من المطمون علييم ) 


قضاء محكمة النقض المدابة 


لآن المحضر سل ورقة الإعلان الخاصة ,الأول | 
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كانت إجابة شيخ الخقرا. تفيد أن الطاعئة لم 


مثبما إلى عمدة و 0 ون ! تنتصر ف التحرى عن محل إتامة المطعون عليه 


أن يشيت فى مخضره أنه أن اتتقلى نعلا [لىكل الماءون 
عليه المذكور ذل > يجده ولم يحد فيه أحد أفراه 
عائلته المقيمين سه أحد أ: تباعه ودون أن يبين 
الوقت الذى اتتقل فيه إلىمحله وفقا للفقرة الثالثة 
من المأدة ٠و‏ مي قانون المرافعات .. و بالذسية 
إلى المطمون عليه ثثنى لآن الطاعئة عمدت إلى 
إعلانه للنيابة دون أن تسعي, إلى التعرة. على محل 
إقامته أو تبذل جبدا مع أمها زوجة أبيه مما 
يترتب عليه بطلان الإعلان . وأنه نظرا لآن 
موضوع الأزاع فى الطعن .قوم على بظلان عقّد 
الببع الصادر من مورث الطعون علييم إلى 
الطاعئة للآنه مذنى رهئا وهو موضوع غير قابل 
للنجرثة فانه يترتب على بعالان الطعن بالنسبة إلى 
املعو نعليهما الأولين أن يكون الطمنغير مقبول 
: شكلا بالنسبة إلى باقى المطعون عليبم . 


د ومن حيث إن طلب النيابة ببطلان المامن 
بالنسبة إلى المطمون عليه الأول هو فى عله لآنه 
ولقا لما جرى عليه قضاء وذه امحسكمة يعتبر بأطلا 
الاعلان المسلبة ووقته إلى حاى الرلدة أو شييخها 
إذا لم يثيث المحضر فى محضره الخطوات”اتىسيقت 
تسلم الصورة إليه والوقت الذى انتقل فيه إلى 
محل المطعون عليه كي هو الحال فى اعلان تقرير 
هذا الطعن وذلك تملا بالمواد ١1ثى؟1اى؛؟‏ من 
قانون المرافعات أما بالأسبة الى المطمرىعليه'اثاتى 
فان الدفع فى غير له ذلك أنه ثارت من 
عضر الاعلان أن شيخ خفراء البلدة التى كان 

يقي فيبا المراد اعلانه قرر أن الأشخص المذ كور 
0 وغير معلوم له عل اقاءة نأ علنته الطاعية 


للنيابة فى ١‏ من أضسطس سئة .هم . ولما 


ألك كور ؛ فان أعلانه بالدابة يكو نيمسا منتجا 
لكافة آثاره . 

د ومن حيث إن المطءوزعليه الاول وإن كان 
لم يقدم دفاعا فى الطمن إلا أنه عنى المحسكمة ونقا 
للفقرة الثاثثة من المأدة مه مرافعات أن تقعنى 
بوطلان إعلان تقريره من تثقاء نقسبا . 


« ومن حيث إنه لما كان موضوع الازاع فى 
ألطعن يقوم على بطلان عقد اأبيع الصادر من 
مورث المطأمون علهم إلى الطاءئة باعتباره فى 
رهنا وهو بطبيعته غير قابل لاتجزئة » فاله يجب 
لى يكون الطعن مقي ولا شكلا فى هذه الهالة أن 
تخد بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات 
لطم بطريق النقض الى أوجها القانون فاذا 
بعال الطعن بالنسبة لأحدهم وأصبح الحكم تبائيا 
بالنسبة إليه بال تبعا بالنسبة إلى اسع إذ 
لاتصور أن بكون عقك الببع الصادر من المورث 
صحيحأ بالنسبة لبعض الورثة وباطلا بالنسية 
للبعض الأخر . ولابجدى التحدى فى هذا المقام 
بنص الفقرة الثانية عن المأدة عيرس من قآنون 
المرافمات ‏ ذلك أن حك هذه الفقرة [مأ يصب 
على مواعيد البلمن معت أنه ... إذا كان الحم 
صادرا فى موضوع غير قابل للنجرثة أو فى التزام 
بالتضامن أو فى دعوى يوجب القائون فيبا 
إختصام أشخاص معيثين فاه وز من فوت 
ميعاد الطعن من الحسكوم علهم أو قبل الحكم أن 
طمن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع ف المبعاد من 
أحدزملائه مئضما إليه فى طلباته وكذلك إذا رفع 
الطمن على أحد المجكر م لم في المعاد وجب 
اختصام اليافين واو بعد الميعاد - وهو نص, 
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لابعق حال من اتباع الإجراءات الواردة ىق 
المادة ومع من قاثون المرافعات الى توجب 
إعلان :قري الطعن فى الميعاد بيع الخصوم الذين 
وجه إلييمالطين يحيث إذا لإتراعهذهالإجراءات 
بالنسبة لأحدم فيطل الطعن بالنسية إليه ٠‏ فانه 
يبطل تبعا بالنسية إلى جميع الخصوم فى الة عدم 
التجرثة عملا بالأصل الذى من مقتضاء أنه إذا 
أصبح الحم تهائيا بالنسية لبعض الخصوم فى 
موضوع غير قابل للتجرئة فان حقبم المكنسب 
فى هذه الحالة بفضل أملالطاهنين فى كسب الطعن 
بالنسبة إلى الرافين . 

د ومن حيث [نهلما سبق يتعين الحم بعدم 


قبول الطن شكلا » . 


( القضية رقم ٠‏ سنة ه٠7‏ ق باليئة السابقة ). 
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4 ويه سنة /1161 

| سس حمل ٠‏ حم * قسييية ٠‏ 
من مله بأعد البنوك استنادا إلى الأة الخامسة من 
الثانون ١*8‏ اسنة 541 ١الى‏ تو جباستخدام لسبة 
معيئة من الصر بين فى الشركات الساهمة . ثيوثأن هذا 
الوظف حصل على مكافأة 'زيد على .أجى سنة 
#دعه مايئيث أن قصل كال بغير مبرر . رقش" الم 


فصل مو ظف أجزي 


٠.‏ عدم 


و9 ور"8؟ من التانون رقم ١‏ لأسنة مغةا 
والادة من القانون رقم 4 ١‏ لسنة 547 ,+ 

ب ع حمل . حك , اتسيييه ٠‏ تقريره أن قصل 
الطاءن من مله كان له ماربرره وليه عن رب السل 
التسرف فى هذا الفسل و رديه على ذاك رفْض دموى 
الطاعن بالتموريض . إقامة قشاءه فى ذلك على أسياب 
سأئدة . التمى على التم أنه لم يبون سيب فصل الطاءن 
وبأنه خلط بين الفصل التمسى والفصل بغير ميرر . 
ع فير أساس ٠‏ 


العدد الرابع . السئة الخامسة والثلائون 


المبادىء القانونية 
لا كانت الفقرة ج من المادة ١؟‏ 

من القانون رم ١؛‏ لسئة ١444‏ الخناص 
بعقد العمل الفردى تنص على أن العقد بالنسبة 
للمال المعينين بأجر شبرى إذا كان لمدة غير 
عددة بكون لكل من الطرفين الى فيفسخه 
بعد إعلان الطرف الآخر ثلاثين يوما , 

وكانت المادة 0* من هذا القانون تنص على 
أنه لايستحق التمويض إلا إذا أهم ل صاحب 
العمل شرط المبلة المشار إليها أو إذا أصاب 
العمل ضرر من فسخ العقد بسبب فصله بلا 
مبررء و1ا كان المطمو نعليه قد أعلنالطاعن 
قبل فصله بشدبر وكان فصله أستئاد! إلىها تقعنى به 
المادة الخامسةمن القانونرق 4( لسمة/417 ١3‏ 

إشأن بعض الأ حكام الخاصة بالشركات المساهمة . 
والنى توجب أن لا يقل عدد المستخدمين من 
المصربين فى الشركات المساصة عن هلا م/ز 

من جموع المستخدمين فيرا أن لابقل جموغ 
مايتقاضو نه من أجور ومرتبات عن 16 بز 

من جموحع الآجور والمرتبات الى تدفمبا 
الشركة : وكان البنك المطعون عليه قد دفع 
إلى الطاعن مكافأة عن مدة خد منه أكثر من 
أجر سثةوهو مائقضى به الفقرة بمن المادة 
عم من القانون رقم 4١‏ لسنة ١154»‏ » وكان 
الطاعن لم يقدم ما يثبت أن فصله من الخدمة 
كان بغير مبرر حرى ىق له التعويض عن 
هذا الفصل وكان الثابت فى الحكم المطعون 
فيه أن فصل الطاعن من نعدمة البنك قد ثم 


قبل بده العمل باللاتحة الثى يجين استيقاء 
طائفة معيتة من المتخدمين إلى سن الخامسة 
والستين وبالتالى يكون غير منتج البحث فيا 
أثاره الطاعن من جدل فيا قرره الحمكم من 
أن مفتش حسابات الينك لابعتير منرؤساء 
المصالم فيه الذين مدت لهم سن التقاعد إلى 
خمسوستين سئةننفيذا للانحة البنك الجديدة 
لي بدء اأحمل مرا بعد فصل الطاعن من الخدمة » 
ا كدان ذلك يكون مايعيبه الطاءن على 
الحم الملعون فيه من #صور أو خطأ فى 
تطبيق القانون على غير أسأس . 
؟ - لما كانت المادة 111 من القانون 
المدنى ( القديم ) تقضى بأنه إذا لم بعين مدة 
الإيحار فى العقد جاز لكل المتعاقدين فسخةه 
فى أنى وقت أراد إشرط أن يكون فوقت 
دق للفسخ فلاصدرالقانون١»‏ لسنةع؛؟ ١‏ 
الخاص بعقد العم لالفردى نض ف الادة ٠١‏ 
منه على أن الطارف الذى أصابه ضرر من 
الفسخ يجوز أن يمنح تعو يضا إذا كان فسخ العقد 
بلا مرر ولاكان الحم المطو نفيه إذ نقى 
عن البنك المطعو نعليه تعسفهق فصل الطاعن 
منخدمته وقرر أنهذا الفصل كان #مايبرره 
ورئب على ذلك رفض دعوى التعوض قد 
أقام قضاءه على أسباب سائفة » وكان ما 
يئعأه عليه الطاعن من خاط بين الفصل التعسق 
والفصل بغير مبرر على غير أساس وكذلك 
ما ينعأه عليه من عدم بان المبرر لفصله , 


5/ 


ذلك أن الحم بين أن سبب فعمل الطاعن هو 
ما أوجبه قانون الشركات رقم 18 لسئة 
41 من, استخدام نسبة معينة من المصربين 
فى وظائف الشركات ما حدا بالينك المطعون 
عليه إلى الاستغناء عن بعض الموظفين 
الأجانب ومنبم الطاعن , لما كان ذلك» 
كان مانعاه الطاعن على اللمك فى سبب طعنه 
على غير أساس ٠‏ 


اممو 
د من حيث إن الوقائع تتحصل ‏ حسمايبين 
من الحم المماعون فيه ٠‏ وسائر أوراق ااطعن - 
فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ١١٠‏ سلة وبق 
الاسكندرية الابتدائية الختلطة على المطمونعليه, 
وقال فيبا إنه كان فى خدمة البئك المطعون عليه 
مئذ لشأته فى سئة م.؟1 وفى سئة 4+4( أختيد 
ليقوم مقام الوكيل الآول بالبنك» وتولى رياسة 
حساباته من هذا التادريخ »وق سئة مإ عين 
مفنشا به واتفق على أن يكون هذا التعيين اسميا 
ولا تودد فيه اختصاصات وقد قصد ماس 
البنك من ذلك استشارة الطاعن فى المسائل النى 
تعرض عليه وأن الدليل على حصول هذا الاتفاق 
هو الآمر الصادر فى سئة 144 بتعبين الطاعن 
مفتشا عأما بنفس مرئيه السابق . وحرضا منه 
على الوفاء بما التزم به صرف النظر عن المشرووع 
الذى كان قد بدأه تمبيدا لنشاطه الحر . إلا أن 
المطمون عليه أبلغه فى ر” من بوليه سئة م44١‏ 
يفصله من عبله من أول سيتمير سئة م144 . ولما 
كان هذا الفصل «فاجثا له وقد سيب له ضررا 
جسما من الذاحيتين المادية والأدبية وكان السبب 
الذى استند إليه المطمون عليه فى خطاب فسله . 
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اعمس 


وهو آطبيق قائنون الشركات غير صمبح ولابتطيق 
علسالته . فانه يطلب الحم أصليا باعادته ف كافة 
حقوقه الت كانت له قبل فصله فى أول سايي 
سئة م194 » وعلى الأخص بأحقيته فى امبلخ 
الذى كان يدفع له نظي حوره فى مكانب 
الببك واحتياطيا [إلزام المطمون عليه بأن 
يدقع اليه مبلغ ...؟ سنيه تعويضا عما 
أصابه من ضرر أدنى وامميج جيه قيمة 
المرتب التى كان سيتقاضاه إلى أن يبلغ من 
العمر + سئة رهى سن التقاعد لرؤساء المكاتب . 
وى ١4‏ منأبريل سئة ووه و قضت الحكمة برض 
الدعرى . فاسئأئف الطاعن هذا الحم وقيد 


استكناقه دم 4و سئة وق الاسكندرية » وى 


١‏ من مارس سئة و14 فضت الحكمة بقبول 
الاستئئاف شكلا» وفىموضوته إرفضه ويتأبيد 
الح المستأف . فقرر الطاعن الماعن فى هذا 
الحم يطريق النقض . 


د ومن حيث إنالطعن بى ءلمسبرين يتحصل 
السبب الأول فى أن الح المطامون فيه معيب فى 
النسبيب من وجبين » الآول أنهلم يحقق دفاع 
الطاءن وهو أن السبب الذى تذرع به المطعرن 
عليه فى فصله غير صحديسمء ولو أن هذا الدفاع قد 
حقق وكلت البمجكة صحنه لتغير ممه وجه الرأى 
فى الدعوى . والثانى إذ استئد الى إلى لاتمةغير 
اللائمحة النى قم علافة العارفين » وى التى أشير 
إلها فى المادة مع من اللائة الجديدة فضلا عن 
:خطته فى اعتبار المفئش العام من غير رؤساء 

الافلام الذين أوجبت لاتحة البنك الجديدة 
استيقاءم فى الخدمة لسن الخس والسئين . 

إىا ومنئحيث إنهذا الشدبب مردود ف وصرية 
بأن الحم الابندائ المويد لأسبابه باحك المطعون 


العدم ألرأبع المئة امقامسة والتلذئون 


و طحي عبس د لاتق ةبلك ذل ل بده ك0 ك لاوا ااه ا بق 


قبة بعله أن أررد دفاع الطاعن فى هذا الأهصوص 
امتئد فى قشات بر فض الدعوى إلى أنه لم يقدم 
الدليل على وجود اتفاق بيئه وبين المطعون عليه 
فى سلة 4.4و ينظلم حالته الخاصة و بحدد شروط 
تيينه ف, وظيفة مفئشمام » وإلىأن الأمرالصادر 
فى سئة ميو لايغيد وجود هذا الاتفاق وأنه 
نظرا لائ.دام الدليل على وجوده وإذاء إعلان 
الطاعن قبل فصله بشبر ؛ فبو لا >وذله أنيطالب 
إلا مما يقابل مرتب سئة وفتا لاص المادة وم 
من القاثون رقم ١غ‏ لسئة 144١‏ وهو ورد 
حسابالرنك ولم يتاذع فيه الطاعن مبلغم ١‏ اج 
فى سين أنه لميتازع أنه تمن صندوق التوفير 
ما أذ دعه البنك فيه عن ماله مبلغ بإسلادا ج 
و 4ح م وهو مابربو على استحقافه » وإلى أن 
الممادة ١م‏ من القانون المشار إليه التى استند إليها 
الطاعن فى طلب التعويض لاتاطيق إلا فى حالة 
الفصل التعسى ؛ وهو مالم يقدم الدليل عليه ٠‏ 
وأضاف الك لماعو ن فيه أن التعويض المنصوص 
عليه فى الفمرة ااثانية من المادة ؟؟ هن القانون 
المشار [ليه [مايستدق فى حالة ماإذا أئيت الطاعن 
أن صاحب العمل ( الملعون عايه ) قد تعسف فى ' 
امتهال حقه فى قصله أو أن فمله كأن بين مبرر 
وأن الطاعن لم 'يقدم مايئبت أن المطعون عليه 
أساء استعال هذا الاق » بل إن المعامون عليه 
استند فى فعله إلى قانون الشركات الصادر فى سئة 
1940 الذى يوجب استخدام أسبة معيئة من 
المصربين فى وظائف الشركات . أما لانحة البنك 
اابى يستند إلببا الطاعن فى الوجه الثالى من سبب 
طعه فإن الحم المطعون فيه أثيت أن العمل بها 
إنما بدأ من أول بثاير سئة ووو أى تاريخ 
لاسق لتاريخ الاء.تفئاء عن الملاعن فى سبتمير 
سئة م4١١‏ . وهذا الذى قرره الحم لاقصور 


قضاء محكنه النقض المدنة 


ولا خملا فيه » ذلك أن الفقرة ج من المادة وب 
من القانون دقم 4١‏ لسئة 0444 الخاص بمقد 
العمل الفردى تنص على أن العقد بالنسية لامال 
المعينين بأجر شبرى إذا كان لمدة مير محددة 
يكون لكل من الطرفين الحق فى فسخه بعد إعلان 
المارف الآخر بثلاثين يوما ء وأنه وفقا للادة 
؟؟ من هذا القانون لايستحق التعوريض إلا إذا 
أمل صاحب العمل شرط المهلة المشار [اما أو 
إذا أصاب العامل ضرر من فسخ العقد إسبب 
قصله بلا ميرر . ولما كأن المعامون عليه قن أعان 


الهذا ٠‏ قا م 5 ن قف كماد 3 
عن قبل فصله يشمير وكان فسله استنادا إلى ْ٠‏ تكو لها لائحة . وه لاضك «لزمة أرب العمل 


مانقضى به المادة الؤامسة من القانون رقر برمة 
لسئة 4و١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة 
بالثركات المساصة والتى توجب أن لايقل عدد 
المستخدمين من المصريين ف الشركات المساههمة عن 
هب بز من شموع المستخدمين فها وأن لايقل 
جموع مايتقاضونه من أجور ومرئيات عن و+ 
فى الماية من جموع الأجور والمرتبات التى تدقعبا 
الشركة » ركان البنك المطعون عليه قد دقع إلى 
الطاعن مكافأة عن مدة خدمته أ كثر من أججر 
سنة وهو ماتقضى به الفقرة ب من المادة +؟؟ من 
القافون رقم ١‏ لسنة ععووؤ ء وكان الطاعن 0 
يقدم م يشيت أن قصله من الخدمة كان بغي مبرر 
حى حق له التعويض عن هذا الفصل ٠»‏ وكان 
الثابت من الحم المطعون فيه أن الطاعن قد فصل 
من خعدمة البنك فى سبتمير سئة م14١‏ » وأن 
اللاضحة التى تحير استيقاء طائفة معيئة من 
المستخدمين إلى سن الخامسة والستين بدأ العمل 
بها فى أول يثابر سئة ١44.‏ ء وبالتالى بكون من 
غي المنتج البحث فما يثيده الطاعن من جدل فها 
قرره الحم من أن مفتش حسابأت الينك لايعتدر 
.من رؤساء المصالح فيه الذين مدت لم س 


ل 


التقاعد إلى خمس وستين سئة تنفيذا للاتحة البنك 
الجديدة التى بدأ العمل ما بعد فصل الطاعن من 
الخدمة » لما كان ذلك يكون ما بعيبه الطاعن 
على الحم فى هذا السبب من قصور أو خخطأ فى 
تطبيق القانون غلى غير أساس . 


« ومن ححيث إن السبب الثانى ,تحصل فى أن 
الحم خالف القانون من وجهين : الأول 
إذا لم يعتبر لائحة البنك ماومة له مع أن المادة م 
من القانون ردقم ١‏ لسئة غ4١‏ توجب على 
كل «ؤسسة تستخدم خمسين عاملا فأ كثر أن 


وإلانات الغرض الذى من أجله وضع هذا 
النص . والثاتى ‏ إذا خلط الحم بين القصل 
بغير مبرر و بين الفصل التعسق » فضلا عن أنه 
اعتير أن فصل الطاعن كان له ما و«دره دون أن 
يورد بيانا لهذا المرر غير ما أورده عن تطبيق 
قانون الشركات إصفة عامة ميبمة . 


د ومن حيث إن هذا السبب هردود فيوجهه 
الأول بأن اللاتمة المغار إليبا لم يعمل ما إلابمد 
فصل الطاعن من ال1دمة سيق يانه وم يقدم 
الطاأعن 0 أنه قّ تاريخ قصله كانت اللابحة 
المعمول يبا وقتئذ تقضى باستبقائه فى الخدمة إلى 
سن و سئة .. ومردود فى وجهه الثاق بأن 
المادة و . »م من القانون المدى القدم كأنك 
تقضى بأنه إذا لم بعين مدة الإبحار فى العقد جاز 
لكل من المتعاقدبن فسخه فق أى وقت أراد 
بشرط أن يكون فى وفك لائق للفسخ» فلءاإصدر 
القانون رقم 4١‏ لسئة 1444 الخاص يعقد العمل 
الفردى نص ف المادة مم مئه على أن الطرفه 
الذى أصابه ضرد من الفسخ يوز أن ينح 
تعويضا إذا كان فسخ العقد بلا مبرر . وما كان 


ع-؟ 


5/٠ 
الحم المطاعون فيه إذ أتى عن البئنك المطمون عليه‎ 
تعسفه فى فصل الطاعن من خدمته وقرر أن هذا‎ 
الفصل كانله ما ورره ورتب على ذلك رفض‎ 
دعوى النعويض قد أقام قضاءه على أسياب سائغة‎ 
وكان مابئعاه عليه الطاعن من خلط بين الفصل‎ 
التعسق والفصل يفير مرر علىغير أساس وكذلك‎ 
مابئعاه عليه منعدم بيان الممرد لفمله ؛ ذلك أن‎ 
الحخ بين أن سبب فصل الطاعن هر ما أوجبه‎ 
قا نو نالشركات رقم 1 أسئةبووومن استخدام‎ 
فسية معيئة من المصر بين فى وظائف الشركات‎ 
بما دا بالبنك المطمون عليه الاستغناء عن عض‎ 
» الموظفين الآجائب ومنبم الطاعن . لما كان ذلك‎ 
كان مايئعاه الطاعن على المحك فى هذا السبب على‎ 
. قير أسساس‎ 

و ومن حبث [نه لما تقدم يكون الطمن فيغيد 
حله و يتعين رفضه ٠6‏ 

( القضية رقم 5١١‏ سنة «٠‏ قرثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حفى وكيل الحكئة وعبد العزيز 


شد ومسطاق «أضل وأحمد العرومى وكُود عياد 
الستشارن ) ٠‏ 


ليف 
١8‏ إرليه سنة نامو( 

سمسرة ٠‏ أجرة السمسار ٠‏ لا يلزم مما إلا من كله 
من طرفي الءثد بالسمى لهام العبفقة , - ٠‏ السبيية * 
تمسك الطاعن يأ نه لم يكلف السمسار بالسمى فى إتهام 
المفقة وأنه كان مكانا من قبل الشترى فقط . عدم 
تحقق الحكة من مة هذا الاذع . قصور ٠‏ 

المبدأ القانوق 

على من كلفه من طرف العقد السعى في إتمام 
اليفقة , ولايحب عل كييما إلا إذا أثبت 


المدد الرابع - السنة الخامسة والثلاثون 


الزنيا ناطا به سوياهذا المسعى » وذلك مايق 
الفاق على غير ذلك . وإذن فتى كانت الطاعنة 
قد تمسكت بأنهالم تكلف المطعون عليه الأول 
بوصفبا راغبة فى البيمع بالسعى لإيحاد مشتر 
وإنا كان مكلفا من قبل راغب الشراء وأنه 
تقدم لها على هذا الاعتبار طاليا التصريح 
بمعاينة امحل المراد عه نأذنت له مقتضى 
التصريحين المقدمين فى الدعوى ؛ وكان الحم 
المطعون فيه إذ تنى على الطاعنة بقيمعسعة 
السمسرة الثى طلبها المطعون عليه الآول لم 
حفل بالتحقق من أن الطاعدة كلفته السعى 
فى الصفقة وإنما اعتير التصربح له بمعايية 
المببع كانيا وده فى الإثيات وهو 
استخلاص غير سائغ إذ لبس من شأن 
التصريح له من جانب البائع بمعابنة المبيع أن 
يفيد تكليفه كسمسار بالوساطة فى البيع ومن 
ثم يكون الحم قاصر النسبيب فى هذا 
الخصوص قصورا يستوجب نقضه . 


امكو 

د حيث إن الوقائع تتتحصل فى أن المطمون 
عليه الأول دفع الدعوى أمام عكمة الإسكندرية 
الابتدائية الغتلطة طلب فيها الحم بإلزام الملاعئة 
بأن تدقع إليه مبلخ مغ جنيبا والغوائد 
القانونية وذلك قبمة السمسرة المستحقة له من 
جراء المجبو د الذى قأم به لإيماد مشار محل ج كانت 
تملك الطاعئة يحبة الصوامعة مركر طبطا وقد 
تكلل مجبوده بالنجاح إذ اشترى الحاج من يدعى 
عبد اليد عبد القادر محمد سيد الأهل وقد 
أنكرت عليه الطاعئة دعواه وثفت أنها كلفته . 
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بإيحاد مشمتر وقررت أنها كلف سسارا آخر هو 
المطامون عليه الثانى فقضت المحمكة فى +1 فرابر 
سئة [١449‏ ب/رقض الدعوى فاستأ تف المطءون 
عليه الأول الحم أمام محكمة الاستئئاف الختلطة 
ثم أحيل الاستئئاف إلى محكدة استئئاف 
الإسكندرية التى قضع فى ١م‏ من نوقر سنة 
.وو( بالفاء الحم المستآتف و [ازام الطاعئة 
بأن تدقع إلى المطمون عليه الآول مبلغ ه)؛ ج 
والفوائد القانرنية من تاريخ المطالبة الرسمية . 
قطنت الطاعئة فى هذا الحم بطريق النقض . 

د وحيث إن مما تنعاه الطاعثة. على الهم 
المعامون فيه فى السببين الأول والثالك أنه فضى 
عليها بأن تدقع إلى المطمون عليه الأرل مبلغ 
م4 جثيها قيمةالأجر المستحقله بوصفه سمسارا 
توسط فى [إتمام صفقة يبع انحلج مللكبا وذلك 
دون أن يعنى بالتحقق من أن الطاعية كلفته 
بالسعى فى [تمام هذه الصفقة مع أن السمسرة 
عقد بين طرفين يحب عل السمسار إثيانه أى يحب 
عليه إئبات أن هذا العقد تم بيئه وبين من 
يطالبه بالآجر وأن المحم المطعون فيه استتتج 
من تصريحى الزيارة المؤرخين فى 4؟ يثاير سنة 
5 كد ؟؟ مابو سئة 645( ما يفيد ثبوت 
واقمة تكليف الطاعئة البطءون عليه الأول 
ب لتوسط لإتمام صفقةالبيع مع أن هذين النصريحين 
لا يفيدان شيدًا من ذلك وعلى ذلك يكون الحم 
قد أقام قضاءه على ما لا يمكن استنتاجه ممللقا 
من أوراق الدعوى . 

« وحيث إن الأصل فى أجر السمسار أنه 
عا تحب على من كلفه من طرق العقد السعى 
فى إتمام الصفقة » ولا يحب على كليبما إلا إذا 
ثبت أنبما ناطا به سويا هذا المسغى ؛ وذلك 


ما لم يقم اتفاق على غير ذلك وقد ملكت 
الطاعثة بأنها لم تكلف المطعون عليه الآول ‏ 
بوصفها راغية فى الببع . با لسعى لإيحاد مشار 
وإتما كان مكلفا من قبل راغب الشراء وأنه 
تقدم لها على هذا الاعتبار طالبا التضريح عمايئة 
امحاج فأذنت له عقنضى التصريحين المقدمين فى 
الدعوى ولكن الح المطمون قبه إذ قضى على 
الطاعئة دون أن فل بالتحقق من أن الطاعئة 
كلفت المطءون عليه الأول السعى فى الصفقة 
واعتيرت التصريح له بمعايئة المبسع كافيا وحده 
فى الإثبات وهو استدلال غير سائغ إذ ليس من 
شأن التصريم من جانب البائع معايئة المبيع 
أن يفيد تكايفه كسسار بالوساطة فى الببع 
ومن ثم يكون الحكم قاضر الأسبيب فى هذا 
الخصوص قصودا يستوجب نقضنه . 

دوحيث إنه لذلك يتعين نض الح المطمون 
فيه ع . 


( التضية رقم 0* سئة ٠١‏ ق بالهيثة السابقة )' 


اق 
1 يونيه سلة 168 

إمارة ٠‏ اختصاص . حم . “'سبيبه ٠‏ الثابت من 
عقد الإيجار أن المين اأوجرة أرض نضاء . لااشير 
من هذه الحقيقة أن يكون المستأجر قد أقام مها أبئية 
أو أن يكول !أؤجرقد طالبه بزيادة الاجرة باللسبة 
الى يجيزها نانون إيجار الساكن خسوما إذا كان 
الستأجر لم يقبل هذه الزيادة ٠‏ امتبار الحسك هذه 
الدين مبى وبر يبه على ذك عدماختصاس المحكةالمرئية 
بنظر الدعوى ٠‏ خطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 


امبدأ القنوف ‏ , < 
مى كان الثابت من عقد الإيجحار هو أن 1 
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موضوعه أرض' فضاء فلا يغير من طبيعته 
أن يكون المستأجر قد أقام مما على مسثوليته 
مبنى أو أن يكونالمؤوجر قد طالب المستأجر 
بزيادة الأجرة بالنسبة الى ينها قانون إيجحار 
المساكن خصوصا إذا كان المستأجر ل يقبلبا 
ما بدل على أن تغييرا فى طبيعة مرضوع 
المقد م افق علية عند التأجير / حصل 
التراضى هلية ٠‏ وإذن فى كان الحم قد اعتبر 
مو ضوع هذا الإبجار مببى ورتب على ذلك 
الحك بعدم اختصاص الحسكة الجئية بنظر 
الدعرى فالة يكون قد مسخ شروط العقد 
وأخطأ فى تطيق القائون مما ستوجب 


٠+ أقضه‎ 


المكيرء 
د عن حيث إن الوقائع تتحصل فى أن وذارة 
الأوقاف أقامت الدعوى على المامون علمهما 
وقد جاء بعريضتها أنه أو بصب عقد عرفى استأجر 
المدعى عليه الأول بضمان ونضامن الثاى من 
المدعية قطمة أرض فضاء مشاهرة بأجرة شبربة 
مقدارها جنيه و .لام ملم رنص بمقد الايجار 
على أنه إذا أراد أحد الطرفين إنخلاء الآرض 
المؤجرة فعليه أن يعلن الطرف الآخر عغخطاب 
موص عليه قبل انقضاء المدة إشبرين وقد 
ضقعت الآرض ببلغ ؟ ج و 0.5 م شبريا 
ا ابتداء من أول أوفير سنةع ا وأعلن المعلمون 
عليه الأول ببذه الزيادة فلم يدفمبا ولذلك طلبت 
الوذارة المسم بالزام المطعون عليبما متضامئين 
بأن يدفما مبلخ برج .مه م مقابل الانتفاع 
لغابة أيريل سئة ١.4.‏ وما يستجد ابتداء من 


المدو الرأ بم السئة الخامسة والثلاثون 


مابو سئة ب40! بواقع ١ج‏ و 0.6 م شبريا 
حى الاخغلاء والإزالة وفسم عقبد الايحار 
والاخلاء والنسلم وإزالة ما عساه يكو نعل العين 
المؤجرة من مبان وأغشاب وقد دقع المدعى 
عليه الأول بعدم اختصاص الممكة الجرئية 
بنظر الدعوى لأنها من اختصاص المعمكة 
الابتدائية وفقا للقاثون رتم ١؟١‏ سنة 497ل 
فقضت محكة أول درجة بقبول الدفع لآن حقيقة 
الواقع أن الأرض مقام عليها منذل والحكم 
بالاخلاء يشمل المندل فاستأ ضع وزارة الآوقاف 
وقبد الاستثاف يرقم 0ه سلة م4( مستأنف 
مكمة المنصورة الابتدائية التى قضت فى » «مارس 
سئة وو( بالتأيبد وقد جاء بأسباب الحكم 
د إن الدعري لا تنصب عل أرض فضاء وإئما 
على أرض شيد عليرا منذل من دورين لم إشميده 
المستأجر وإبما شيد قبل التأجير ٠‏ ومما بق بد وسعبة 
النغار هذه أنه ثابت من خطاب الوزارة امؤرخ 
كل الطال أنها طالبت المستأتف عليه 
الآى ل نزبادة الاجان .4 بن تنفيذا للرسوم 
بقانون الصادر فى م/ 1445/10 أى أتهالم تعتبر 
الأرض المؤجرة أرضا فضاء وإما أرضا مقاما 
عليها بئاء» فقررت وزارة الأوقاف الطعن فى 
هذا اليم بطريق النقض . 

د ومن ححيث إن الطعن بى على سيب واححد 
هو الخننا فى تطبيق القانون إذ أقام الحسك قضاءه 
بعدم اختصاص المحكمة الجرئية بنظر الدعوى على 
أساس أن العين المؤجرة ليست أرضا فضاءا 65 
وصفت بعقد الابجار ولكنها أرض مقام عليبا 
منزل ماوك للمظعون عليه الآول فبى إذا تدخل 
فى نطاق القائون رقم ١١١‏ سلة ١449‏ وهذا 
الذىأفامعليه الحم قضاءه فيه مسي لشروط العقد 
لآن عقد الايحار ضرح ف أن العين المؤجرة 


هى أرض قضاء ووجود الميانى على الآرض 
لابئق أن المؤجر أصلا هو فضاء الارض 
ويستوى أن يكون هذا البناء من عمل المستأجر 
الحالى أو من عمل مستأجر سابق كذلك لا يير 
هذا الوضع أن زيادة اللآجرة الشررية طلبتبا 
الوزارة وفقا للمرسومبقا نونالصادرقم أكتوبر 
سنة ١44+‏ إذ المطعون عليه ل يقبل الزيادة 
متعللا بأن العين المؤجرة أرض أضاء مما اضطر 
الوزادة إلى طلب إتباء عقد الايحار ورفع هذه 
الدعوى . 


« ومن حيث إنه لاتزاع فى أن موضوععقد 
الاجار على ما أنبث به هو أرض فضاء فلس 
يغير بعد من حمقيةتته أن يكون المستاجر قد أفام 
با على مسو ليته مبتى أو أن تمكون الطاعئة قد 
طأ لبت المستأجر بزيادة الأجرة با لنسبةالتى يحيزها 
قانون إيحار المساكن خصوصا وأن المستأجر ‏ 
المماعون عليه الآول -لم يقبلبا ما يدل على أن 
تغيير! فى طبيعة موضوع العقد كا اتفق عليه عند 
التأجيد لم حصل التراضى عليه ومن ثم يكون الحم 
إذ اعتر موضوع الابمار مببى ورتب على ذلك 
الحم بعدماختصاص المحكة الجرئية بنظر الدعوى 
قد مسي شروظ العقّد وأخطأ فى تطبيق القانون 


ما ستو جب نقضه 7 


و ومن حديث إنه لما كانت الدعرى صاحة 
لحك فيها بالنسية للدفع بعدم اختصاص مكمة 
بندر المنصورة الجرئية بنظرها وكان هذا الدفع 
على ما سبق ببأئه على غير أساس فانه يتعين الحم 
فى موضوع الاستئناف رتم ١4ه‏ سئة م44١‏ 
مستأ نف المنصورة بالغاء الحك المستاتفورفض 
الدقع بعدم اختصاص الحكة الجر ئية ينظ الدعوى 


وين 


وباختصاصبا ينظرها, . 

( التضية رقم ١4‏ سنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حللى وكيل الحكة وسلهان ليث 
وتمد جيب أحد وعبد العزيز سليان وتمود عياد 
الستشاري ) ٠‏ 


باللا 
4 يوليه سلة مأو ؟ 


اس شرائب . حك . تسبيبه ٠‏ حبيل الطاعن 
عبء إثيات إخطار مصاحة الغرائب بالتنازل الماصل 
له عن النثأة . تسجيل جره عن الإثيات ٠‏ لامخالفة 
فى ذلك للقانون ولا اخلال محق الطاعن فى الدتاع ٠‏ 
الادة مه من القا نون رقم 5 أسنة ١‏ "اؤؤ ٠ه‏ 

ب س شرائب ٠2م‏ . تسبيبه . تأبيده الحم 
الابتداتى لأسبابه بمد أن قدمت مسلحة ااضرائب 
أصل الطاب الدىاستند إلبه الطاعن فى إثبات إخطاره 
المصلحة بالتتازل الحاصل له عن المنئأة ٠‏ هذا يغيد 
أن الحكرة لم تر فى عبارات الخطاب مايثتى ماقرر:ه 
محكة أول درحة من أل مانضمنه الخطاب لايمدو أن 
يكون إخطارا من الطاعن بتكوين شركة جديدة 
ولايقوم متام الاخطار المطلوب ٠‏ لاتصورء 

المبادىم القانونية 


-١‏ إذا كان يبين من السك المطعون 
فيه أنه سجل على الطاعن بالادلة السائغة الى 
أوردها عجزه عن ائباث ما ادعاه من أنه 
أخطر مصلحة الضرائب بالتنازل الصادر له 
من الشركاء فى الشركة ١‏ القديمة » وفقاً لما 
تنطلبه المادة ممه من القانون رقم أسنة 
ومولء '؟ نق حسول إخطار ببذا التنازل 
من البائعين فليس فيا قرره الحم فى هذا 
الخصوص من تحميل الطاعن عبء [نباس 
حصول هذا الإخطار وتسجيل عجزه عن 
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العده الرابع .. السنة الخامسة والثلاثون 


الإثيات خطأ فى القانون أو إخلال يحقه فى | سئة 45و والمسجل برقم +6؟ سئة ١ب‏ ق 


الدفاع:. 

؟ - نت كان الحك المطمون فيه إذ 
أبد الح الإبتداق أخذا بأسيابه بعد أن 
قدمت المطمون عليها إلى محكة الاستئئاف 
أصل الخطاب الذى استئد إليه الطاعن فى 
إثبات إخطارها بالتنازل الصادر له عن 
المشأة » فان هذا يفيد أن محكة الاستئناف 
ل ثر فى عبارة الخطاب ما ينئى ما قررته محكرة 
أو لدرجة من أن ماتضمئه الخطاب لا يعدو 
أن يكون إخطارا من الطاعن وحده عن 
تكوين شركة ججدياه ولا يقوم مقام 
الأعظان: الاب حصركه من كل فق 
الشترى والبائعين اليه » وفى هذا الرد الضمنى 
على ما نمسك بذ الطاعن من اشثيال هذا 
الخطاب على الاخطار المطاوب ويكون 
مأ هابه على الحم من القصو رق النسبيب فى 
هذا الخصوص على غير أساس . 
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د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين 


من الحم المطمون فيه وسائر أوراق الطعن  ٠‏ 


فى أن الطاعن يصفته مديرا لشركة « بيع اليكو 
المصزية , أقام على المطامون عليها وآخرين لم 
مختضموا فى الطعن # دعوى أمام حكة 
القاهرة الإبتدائية يدت فق جدوطا رقم 47 
سئة ١10٠‏ كلى قال فى صحيغة افتتاحبا إن من 
عدا المطعون عليها أسسوا فه) بينم شركة 
توصبة بسيعطة باسم د شركة ببع اليكو المصريةء 
فذلك بمقئضئ العفذ المؤرخ فى بم من قراير 


برأس مال مقداره . .لام جنيه لمدة تنتهى فى #٠‏ 
من ديسمبر سئة بركبه؟ وأنه أظرا للخسائر التى 
مئيت مما الشركة تراضى الشركاء الملكورون على 
قسمتها وذلك بمقتضى المقد المؤرخ فى ؟ من 
فبرابر سئة م44١‏ والمسجل برقم ١م‏ سئة 
سباق وأنه لما علم بذلك تقدم لشراء المؤسسة 
وتم له ذلك بالعقد المؤرخ فى ١١‏ من فبراير 
سنة م4١‏ والثابت تارضخه رمميا فى ١6‏ منه 
وذلك مقابل تمن مقداره ١.1‏ جنيرا د اىرل 
مليا وإنه لما كانت الديون المستحقة على الشركة 
وقت صدور الببع [ليه قد بلغت ١و١‏ 
جثيها و بوبم ملجا فقد اتفق ممع الرائعين على 
ان دفعوا الفرق وعلى أن باتذموا متضامئين 
بكافة ما فد يظبر على الشركة من دبون 
أخرى ثم حكون بعد ذلك مع آخرين 
شركة أخرى تحمل نفس امم الشركة المتحلة 
جل عقدما محكمة مصر الكلية دم با با سلة 
4 وأخطر الشركاء الجدد مصلحة ااضرائب 
فى ه مارس سسئة م144 بتكوين الشركة الجديدة 
وحاسبتبا المصلحة عن الضرائب المستحقة عن 
سثق م4ول د 44ول وإنه بالرغم من أن 
المصلحة لم تطلب عحاسبة الشركة الجديدة إلا 
على الضرائب المستحقة عن هائين السئتين فانها 
أوثعت فى ه توس سنة 144 و.م أوفير سسئة 
حجزين إداديين وفاء للضرائب المستحقة 
عل الشركة الماحلة عن المدة من سئة م44؟؟ إلى 
سئة م4١‏ وحددت للبيع على التوالى يوى ١4‏ 
ديسمير سلة 1144 2 ١5‏ ينابر سئة .116 وإله 
لما كانت اللحجوزات ماوكة للشركة الإديدة لا 


الشركة المئ<لة وكانت مصلحة الضرائب قد أخطرت 


بالتغيبرات النى طرأت وحاسبت الشركة الجديدة 


ولاه 


على الضرائب المستحقة عن ست م 114451414 
دون غيرهما فإن الحجزين يمتيران باطلين 
وطلب الحمكم باحقيته بصفته المذكورة فى 
الأشياء اتحجوزة وباافاء الحجزين الموقءين 
عليبا مع [ازام المطمون عليبا بالمصروفات 
ومقابل ات الحاماة ٠‏ زعند أظر الدعوى قدم 
الطاعن فضلا عن عقد فسيخ الشركة المنحلة وعقد 
تسكوين الشركة الجديدة وصولا مؤدغا فى أبريل 
مسئة ١44,‏ عن خطاب مسجل مرس ليه لمصلحة 
الضرائب وصورة منهذا الخطاب تحمسو ليته 
وقال إنه قام بما يتطليه القائون من [خطار مصلحة 
الضرائب خلال سئين يوما من اريم عقد البيع 
بانتقال الملكية إلى الشركة الجديدةكا يستفاد من 
هذا الخطاب المؤرخ ؛ من أبريل سئة 4يةى 
وإن مصلحة الضرائب قداعترقت بالوضع الجديد 
بدليل أنها لم تطالبه إلا بالضرائب المستحقة 
عن المدة اللاحقة لتاريخ انتقالالملسكية إلى الشركة 
الجديدة ٠‏ ودقعت المطعون عليبا دعوى الطاعن 
بأنه أس المادة مى من القانون دنم 4 سئة 
ةو ايأ قعبء الاابزام بلبليغ مصاحة الضرائب 
عن التغغييرات التى تطرأ على المؤسسة على عائق 
المتنازل والمتئازل إليه ويرتب عل إغفال هذا 
الإجراء مسئوليتبما 'بالتضامن عما يستحق من 
الضرائب على المؤسسة المتئازلعتبا و بأن الطاعن 
لم يتم بإخطارها بالتتاذل ول يصلبا مئه خطاب 
بالصورة التى أشار [ليها فى دفاعهر أنه نما أرسل 
إلبرا خطابا مؤرعا فى ه من أبريل سئة ١4.‏ 
مفطرها فيه بتسكوين الشركة ول برديهذا الخطاب 
إشارة إلى التنازل ‏ وبأن المتئازلين إلى الطاعن 
لم يقوموأ من جالببم بالإجراء الذى يتطلبه 
القانون وهو قياسم مُ أيضا بالإخطار ومن ثم 
يكونون مستواين بالتضامن مع الطاعن عن 


الضرائب المستحقة على المنشأة وبأنه لاعلافة 
بين محاسبة الطاعن عن الضرائب المستحقة عن 
المدة اللاحقة لنكوين شركة وبين التدام المنشأة 
ب أضرائبالمستحقة عن المدة السابقة ويحلسة مم 
مارس سنة 461و حكت المكة .رفض دعوى 
الطاعن مع إلزامه بالمصروقات مؤنسسة حكيا على 
أنه تبين لا من الاطلاع على شتم مصلحة البريد 
على الوصول المقدم من الطاعن والخاص مخطابه 
الموصى عليه أن تاريخ الختم المذكور هو ى من 
أبريل سنة م144 وأن هذا التاريخ بتفقو تاريخ 
الخطاب المشار إليه فى مذكرة مصلحة الضرائب 
الخاص بالاخطار عن تسكوين الشركة الجديدة 
وعل أن صورة الطاب المقدية من الطاون هى 
صورة عرفية لامسكن الاطمئئان ليبا أو عاجة 
مصلحة الضرائب بها وعلى أنه يتعين أن يثيت 
بطريق لا برق إليه الشك أن الطاعن قام بما 
يوجبه الفاثون من الاخطار حصول التنازل ولا 
يغتى عن ذلك مجرد تقدم وصول من انمحتمل أن 
يكون عن شطاب آخر هو الخطاب المشار إليه 
فى مذكرة المطءون عليرا وعلى أن محاسية المعامون 
عليبا الطاعن عن الضرائب المستحقة على الشركة 
الجديدة لا يفيد إعفاءه من التزامه المآرتب على 
عدم الاخطار . فرفع الطاعن استئّنافا عن هذا 
الحك أمام محكمة استئئاف القاهرة قيد فى جد وها 
برقم 1١0‏ تجارى سئة > ق ويحلسة ب دسمير 
سئة .وهو حككتث المحكة بقبول الاستدناف شكلا 
وف الموضوع برفضه و بتأبيد الحم المستأنف 
وألزمت المستأئف الطاعن ‏ بالمصروقات 
ومبلخ ثلاثماثة قرش مقا بل أتعاب محاماة . فقرر 
الطاعن بالطعن فى هذا الحم بطريق النقض . . 

« ومن حيث إنالطعن بنى علي سيبين يتجصل. 
أولها فى تعييب المك المطمون فيه بمخالفة القانينه 


0 


وإخلاله مق الطاءن ق الدفاع وى بان ذلك 
يقرل الطاعن إن الحم الابتداتى المؤيد لأسباءه 
بالحكم المملمون فيه قد أقر وجهة نظر المطمون 
عليبا سواء فى خصوص دليل الإخطار أو فى 
خصو ص ماتضمئه الاختطار دون تعليلسلم ذلك 
لآن المادة ,رم من القانون دم 4 سئة ومو؟ 
لم تتطلب صورة خاصة لاثيات الاخطار' ولآن 
مجرد تقديم الوصول دليل كاف لمقدمه ولآن 
الحم إذ رجح وجهة نظر المامون عليبا على 'قول 
الطاعن ولو ببعض الدليل دون تحقيق الآ 
بالصورة اليقينية القاطعة يكون قد أخل يحقه 

ق الدفاع . 


د ومن حيث إن هذا السب مردود بأنه 
يبين من السك الابتدائى المؤيد لاسيابه يا 
المطعون فيه أن الطاعن تمسك لدى ممكة الموضوع 
بأنه قام باخطار مصلحة الضرائب خلال مستين 
يوما من تارين شرائه للمنشأة باثتقال الملكية إليه 
وكان سئده الوحيد فى ذلك هو وضول مقدم منه 
عن خطاب مسجل مرسل مئه إلى المطعون علما 
وصورة تحت مسئُوليته لهذا الخطاب الذى قرر 
أنه مؤرخ فى يمن أبريل سئةم ١‏ وأنه تضمن 
[خطار مصلحة الضرائب باثتقال ملكية الموسسة 


إليه وردت مصلحة الضرائب على ذلك بأنه لل 


يصلبا خطاب من الطاءن تحصول هذا التنازل 
وإنما وضلبا الخطاب المؤرخ فى ه من أيريل سئة 
4 م'الذى لم يتضمن سوى [خطارها بتكوين 
الشركة ,الجديدة ,و ترد به أية إشارة إلى التئازل . 
وورد بأسباب السك فى هذا الخصوص ما يل 
د ومن حيث إن الثابتك بادىء ذى بدء هو أن 
القائون قد ألق على عاتق المتئازل والمتنازل [ليه 
عبء إخظار مصاحة الضرائب بالتغيير الطارىء 


على المؤسسمة إلا كانا مشر لين ا التضامن 
عن الديون المستحقة علها عن المدة السابقة على 
تاريخ هذا التذاذل على أن يحون الإخطار خلال 
ستين يوما من هذا التاريخ . وحيث إنه تأسيسا 
على ذلك يكون عل المدعى ... الطاعن . عبه 
إثيات قيامه هذا الإخطار . وحيث إن دعرى 
المدعي فى هذا الصدد مؤسسة على [يصال مصلحة 
بريد المؤرخ ف 1448/4/4 ومرفقا به صورة 
عرفية مكتوبة بالالة الكاتية من الاخعلار الذى 
يدعى بإرساله إلى مصلحة الضرائب وقد أنكر 
مثل المدعى عليبا الأو لى ب المطعون عليبا عه 
وصول هذا الإخطار إلى مصلحة الضرائب وقال 
إن الخطاب الذى وصل إل المصلحة هو إشطار 
عن تكوين الشركة الجديدة . وحيث إنه يقبين 
من الاطلاع على خم مصاحة البريد على الإيصال 
المذكور أن تاريخ هذا الإيصال هى ه أبريل 
سئة مع ورءما ذهب إلىذلك المدعى وهذا التارريخ 
يتفق وناريخ الخطاب المشار إليه فى مذححكرة 
مصلحة الضرائب والصادر من المدعى خصوص 
تكوين الشركة الجديدة ومن ناحية أخرى فليس 
ثمت ما ينبت أن هذا الإيصال عاص بالاشطار 
الذى يتطلبه القانون . وأما صورة الإخطار 
المرققة هذا الإيصال فبى صورة عرفية لا بعتد 
بها ولا بمكن الاطمئئان إلما أو محاجبة مصلحة 
الضرائب بها » ويبين من هذا أن الحكّ 
سجل على الطاعن بالأدلة السائفة التى أوردها أنه 
عجر عن إثيات ما ادعاه من أنه أضطر مصلحة 
الضرائب با لتنازل الصادر لهم نالشركاء فى الشركة 
«القديمة, وفقا لما تتطليه المادة مه من القانون 
دقم 14 سئة ومو( م نفى حصول إشطار مبسذا 
التئاذل من البائعين و ليس فيا قرره الحكم فى هذا 
الخصوص من تحميل الطاعن عبء إثيا سصول 


قضاء محكمة النقض المدنية 


بارا 


هذا الإخطار وتسجيل عجره عن الإثيات خطأ | غير أساس ويتعين رفضه ع . 


القانون أو إخلال مق الطاعن فى الدفاع . 

د وهن حيث إن السبب الثاتى يتحصل في أن 
الحسكم المطعون فيه قد عاره قصور ف التسبيب . 
ذلك لأن المطعون عليبا قدسى لأول مرة أمام 
حكة الاستئياف الخطاب المؤرخ فى ممنأبريل 
سئة معو ( فقرر الطاعن فى مذكرته المقدمةإلى :لك 
الحكة أنه بفرض أن ما تضمئه هذا الخطاب هو 
الاخطار الوحيد الذى رصل إلى مصاحة الضرائب 
فانه صريح فى إفادة أن حل المؤسسة الجديدة 
هو بذاته حل المؤسسة القديمة أى الشركة المنحلة 
وأنهمق لوسظ ذاكولوحظ أ يضا أنال+طابتضمن 
بيان العناضر التىأصبحت تباش راستغلال المؤّعسة 
الجديدة وأمواها والأشخاص الذين يستفاوتها 
كانهذا كافياى[ئيات إشطار الممطونعليها ول 
التتازل . ولكن محكة الاستئناف أغفلت الرد 
على هذا الدفاع على الرغم من أنه «ؤسس على 


مساك قدم ول مرة أمامبا : 


دومن حيث إن هذا السببمردود بأن الحم 
المطعون فيه إذ أيد الحسك الابتدائىأخذا بأسيابه 
بعد أن قدمت المطعون عليها إلىحكة الاستئناف 
أضل الخطاب الأمشار إليه فان هذا يفيد أن حكة 
الاستثناف لم ثر فى عبارة الخطابما يئق ماقررته 
محكة أول درجة من أن ما تضمنه لابمدو ان 
يكون إخطارا من المدمى وحده عن تكو بن 
شركة جديدة » ولا يقوم مقام الاخطار الواجب 
حصوله م نكل من الممدترى والبائعينإليه وق 
هذا الرد الضمتى على دفاع الطاعن ‏ أما باق 
ماورد فى هذا السيب قبو جدلموضوعى ف قيمة 
الدليل ما يستقل بتقديره قاضى الموضوع . 

« ومن حبث إنه مما تقدم يسكون الطمن على 


( ألتضية رقم وه سنة 1» ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حدى وكيل الجكة وعبدالمزيز 
عد وكيل الحسكية ومسعاق اسل وأحد المرونى 
وكود عاد الستشارين ٠.)‏ 


"6١ 
١ يونيه سئة‎ 

شرائب ٠‏ أرباح استثنائية ٠‏ حم . اسبييه ٠‏ عق 
الممول الأى لايهسك حسابات «نتظمة فى اختبار رقم 
المقارنة بين أرباحه المتدة أوالمقدرة فى سنةة وا 
وبين ؟زيرا من رأس المال الستثمر فى اللهأة ٠‏ 
شرطه ٠‏ أن يكون على بيئة من مقدا ركلا الرقين . 
عدم قيام مماحة اغرائب بتحديد رأسمال المدول ٠‏ 
حقه فى الاءتيار ييتى قائما ٠‏ اءتّاد الحم اختيا رهذا 
الممول رقم أرباحه فى سنة 158 أسأسا للفقارنة 
وعدم القضاء بسقوط حقه فى الاءتيار ٠‏ لاخطأا ٠‏ 
الادئان اع ” هن ألما نون رقم ٠١‏ أسنة 41ؤز 
العدل بالقانون رقملام اسنة 548 ١‏ والمادة الخامسة 
من اللائحة التنفيذية للقا نون رقم 5١‏ لسنة ١41‏ 
والثرار الوزارى رتم 1 لسنة 4و١‏ والترار 

الوزارى رقم ,8 لسنة 1944ا. 


المبدأ القانون 

لى يتسنى للبمول الذى لا بمسك 
حسابات منتظمة استمال حق الاختيار الخول 
له فى المادة م فقرة ثانية من القانون ركم .> 
لسئة 94١‏ المعدل بالقانون دم بم أسنة 
1140 بين رقم أرباحه المءتمدة أو المقدرة 
فى سنة ومو( وبين (١‏ بز من رأس المال 
المستامر فى المنشأة بحب أن يكون على بثشثة 
من مقدار كلا الرقين على وجهالتحديد و تحقيقا 
لهذا العم أوجبت المادة الخامسة من اللانحة 
التنفيذية للقانون دم ٠‏ لسنة 1441 أن 
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العدد الرأبع -- السنة الخامسة واثلائون 


يصدر بتحديد رقم رأس المال المستثمر فى 
المنشأة الذى ينخذ اساسا للنسبة المثوية 
المنصوص عليبا ف الفقرة ثانيامن المادةالثانية 
من ألقانون رقم ٠.‏ لسئة 154١‏ قرار من 
المأمور بعلن للسمول مخطاب موصى عليه بعل 
الوصول وجو زللسمول الطع نف هذا|التحديد 
بالطرق وفى المواعيد المنصوص عثرافىالمواد 
ه؛ وما بعدها ٠.١‏ . وما كان الحكم المطعون 
فيه قد قرر أن مصاجة الضرائب لم تقم بما 
فرضته عليها هذه المادة من تحديد رأس مال 
المطمون عليه حتى استعمل حقه فى اختيار 
رقم المقارنة فى عريضة دعواه ٠‏ وكان هذا 
الإجراء لم يوجبه القانون عبئا , فآن عدم 
مراهائه من جانب مصلحة الضرائب من شأنه 
تجبيل أحدد الرقين اللذين بحرى عليهما 
الاختيار ما يترتب عليه بقاء باب الاختيار 
مفتوحا حتى بتحدد هذا الرةر وفثا للقانون . 
ما كان ذلك ٠‏ فان المحسكم يكون على حق إذْ 
اعنمد اختيار المطعون هليه ارقم أرباحه فى 
ستة 1.4 أساسا للمقارنة ول يقض بسقوط 
حقه فى هذا الاختيار . أما تمدى مصاحة 
الضرائب يخاو القرار الوزارى رقم 7م لمسنة 
4 الذى حدد ميعاد الاختيار من الاشارة 
إلى وجوب تحديد رأس المال المستثمر فى 
المنشأة قبل بدء سربان المدة المنصوض عليبا 
فيه لاستعال دق الاختيار فرهود بأن هذا 
القرار لم ينص على إلغاء المادة الخامسة من 
اللائحة التتغيذية السا بق إراد نصبا .على أنهذا 


القرار إذا أشار فى نصوصه إلى ةم المقارنة 
المنصوص عليه فى الفقرةثانيا من المادة الثانية 
من القانون رقرء داسئة 0 المعدلة مقنضى 
المادةالأولىمن القانون رأم بام أسنة سيره ؟ 
فقّد قصد هذه الاشارة رأس المال المستثمر 
والمعتمد من مصاحة الضرائب وفنا للادة 
الخامسة من القرار الوزذارى رقم 7 أسنة 
9 وما كان الآأساس السالف ذكره يكق 
وحده لإقامة الحم المطعون فيه فانه يكون 
غير منت بحث ما تنعاه الطاعئة على ما أورده 
الحك عدا ذلك من أسباب لتبرير فضائه . 
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د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما ببين من 
الحم المطعون فيه وسائن أوراق الطمن فى أنه فى 
أزل من أيريل سئة ١54‏ قدرت لجئة ضرائب 
اججما لية أرباح المطعون عليه من تمارته فى الخيش 
عن سلى 5م19 و ١941‏ بمبلغى 47> جليه ؛ 
8 جيه على أن يسرى هذا التقدير فى كل 
من الستين المذكورتين على السئة التى تامها عبلا 
بالمادة مه من القانون رقم ١6‏ لسئة ومر١‏ 
وأخطر الممول هذا التقدير فى ١١‏ يوليه سئة 
44 هلم يعارض فيه ولما أن صدر فى ١٠‏ من 
أغسطس سئة ١44‏ القانون رقم ١٠٠١‏ لسنة 
4 النى ألغى المادة وه وأبطل التقدبى 
السارى عقتمضناها أعادت المأمورية تقدير 
أرباح المطمون عليه فى سأي ١447 ٠٠4.‏ 
كا قدرت أرباحه فى سئة 4و( وذلك بالمبالخ 
الأنية ال هكاملج ا ململ اج او بلاج 
على التوالى فى السئوات المذكررة وأيدت 


51/4 


لجئة الضرائب هذا التقدير فى مم أكتور سنة 
46 وأملن قرارها للسمول فى ١‏ ديسمير 
سئة ١4460‏ فطعن فيه بالدعوى رقم نغ لسئة 
)ور تجارى كلى المعلنة صحيفتها فى وم 
ديسمير سئة م44١‏ وطلب فيها إلغاء تقدير 
اللجئة عن السئوات من هوم؟١‏ إلى ١44‏ 
و بطلان سريان النقدير على سفق 1١64٠.‏ و1447 
وإلزام مصلحة الضرائب بقبول رقم أدباح 
سئة ومو( لتحسب على أساسه ضربية الآر باح 
الاستثئائية . وفى مم من ديسمير سئة 144 
قضت المحكمة بندب الخيير المواف لفحص 
حسابات الممول ودفاتره فى سئوات ,)و١‏ ؛ 
يورا ء 4#ول وذلك دون خص أرباح 
ستتى وم( ١.4 ١ ١‏ اللتين أصبحتقدير أرباحهما 
هايا وقالت فى أسبياب كرا عن اختيار رقم 
المقارئة لتقدير أرباح سئة ١441‏ الاسنثنائية 
أن حق الممول فى اختيار رقم المقارئة قد سقط 
لاله لم يبده خلال شهر من تاريخ اخطاره فى 
44/1/1١‏ بربح سئة و9١‏ وذلك عملا 
بالقرار الوذارى رقم مم لسئة ١١44‏ وأما 
عن اختيار رقم المقارنة عن أر باح سذى ١‏ 1514 
؟4ول الاستثنائية الاين أبظل التقدير فيبهما 
عملا بالقانون رقم ١١.‏ لسئة ١544‏ فان حق 
الممول فى الاختيار بالنسرة [ليبما ما ذال باقيا 
وقد أبدى الممول اخثياره إصحيفة دعواه . 
وفى + من دإسمير سئة م144 قضت المكمة 
بتقدير أرباحالطاعن فى سنوات. 154 ؛1545: 
مول عبالغ .وو جنيه » .رم جنيه » ١٠1مج‏ 
على التوالى وبإلزام مصلحة الضرائب بقبول 
أر باح سئة و6و| كأساس للبقارنة ءزد حساب 
الضريبة على الأرباح الاستثثائية فى نلك 
السئوات . فاستأ نفك الطاعئة والمطعون هليه 


هذا الحكم وقيد استئنافاهما برق 45.2159 
لسئة >> ق محكمة اسدّاف الفاهرة التى قضت 
فى 14 من لاير سئة 0401 بتأبيد لمكم 
المستأنف واستئدت فى خصوص اختيار رقم 
المقارنة بتقدير الأرباح الاستثنائية إلىأن الممرل 
وهو لا يمسك حسابات مننظمة يجوز له عملا 
بالقانون رقم .+ لسئة ١44١‏ المعدل بالقانون 
رقم بم لسئة معو الحق فى إبداء اختياره 
ارقم المقارنة عن الأرباح الاستثنائية فى سنوات 
كور ء موورءعؤور إما باختيار أرباح 
سئة ومو المقدرة أو المعتمدة وإما باخميار 
مو يه من رأس الال المستامر وذلك ونقا 
للأوضاع والمواعيد الحددة بالقرار الوذارى 
رقم ام لسئة ١44‏ المعمول به من م١‏ مارس 
سئة 44:؟ وإلى أن حق الممول فى إبداء 
اختياره لرقم المقارئة ما زال قائما ولم يسقط 
انه لم يدع عملا بالفقرة ب من المادة الأولى 
من القرار المذكور يتنبيه صريح لإبداء اختتياره 
لاحدى الطريقئين السالف ذكرهما <ى بيدأ من 
ا الإخطار ميعاد الشبر الحدد لابداء 
الاختيار والمنصوص عليه فى قراد بم لسئة 
)و بالنسية إلى الممولين الذين لم تخطرهم 
مصلحة الضرائب قبل نشر القرار ف الجرددة 
الرسمية وإلى أن إخطار الممول فى ١١‏ يوليو 
سئة غ144 ببح سئة ,وس( كان خاصا بالأدباح 
العادية لى يطعن فى تقد برها إن شاء 
ول يكن قد تضمن دعوته لابداء أشثياره رقم 
المقارئة لتقدبر أرباحه الاستثنائية وإلى أنهفضلا 
عن ذلك فإن مأمورية الضرائب لم تخطر الممول 
بتحديد وأس المال المستثمر فى مثشأته بقرار منبا 
عملا بالمادة الخامسة من القرار الوزارى دم 1و 
لسيئة ١4+‏ الصادر باللانحة الننفيذية _للقائون 
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العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


دق 0+ لسئة ١.4١‏ وذلك ليسكون هذا التحديد | من المادة الأول من القراد الوذارى دقم ,م 


أساسا لاختيار المول دم المقارنة . أما باللسية 
لاخشار هذا الرثم لأرباح سئة! ١14‏ الاستثنائية 
فقد قالت عنه المكمة إن الحم الصادر فى ٠‏ 
ديسمير سئة ١45‏ قد فصل قطعيا فى خصوصه 
ول يستأنفه الممول فى حيئه فلا سبيل إلى تعديله 
فقررت مصلحة الضرائب الطمن فى هذا الحم 
يعار بق النقض . 


« ومن حبيث إن ألطءن بنى على سبب وأحد 
بتحصل فى أن الحم المطعون فيه خالف القانون 
وأخطأ فى تأويله ذلك ان الممكمة قضت بأن ححق 
المطعون عليه فى إبداء اخثياره لرأم القارئة 
لتقدير أرباحه الاستثائية فى سئوات .وووء 
وم0؛و١‏ وسع؟ ١‏ مازال قائما حجة أن اشطاره 
فى ١١‏ يوليه سئة ١644‏ بأرياح سئة وم١‏ 
العادية ' يدع فيه إلى إبداء اخشباره لاحدى 
الطريقتين الماصوص عليبما بالقائون دم .> 
١4وا‏ ونحجة أن مأمورية أأضرائب لم تقسدر 
رأس الال المستثمر فى المشأة ولم تخظربه الممول 
مع أنالقا ونرقم 6 أسئة 1١‏ والقائرن رم 
بم أسئة م54١‏ اللمعدل له والقرار الوذارى 
دق بم أسئة ١44‏ لانوجب جميعها على مصلحة 
الضرائب سوى إخهار الممول بأرباحه المقدرة 
أوالمتمدة عن سلة و1 ولم توجب علما يبان 
الغرض من هذا الإخطارما أعبام تنص على 
[خطارينأحدهما خاص بالأرباح العادية والآخر 
ناص بالار باحالاستثنائية ومع أن إخطارالممول 
بتقددر رأس الال المستثمر فى المنشأة والذى 
تقدره مأمورية |اضرائب عملا بالمادة الخامسية 
.من القرا الوذارى رقمه؟ ليمئة ١:49‏ لايقصد 
منه قي ميعاد اختياندم المقارئة. لآن الفقرة ب 


لسئة 4و١‏ جاءت خلوا من [الزام مصلحة 
الضرائب باخطارالممول بتقدير رأس المال ولم 
توجب هذه المادة على مصلحة الضرائب سوى 
[خطار الممول بأرباحه عن سئة م١‏ المقدرة 
أو المعتمدة لكى يقوم بابداء اختياره فى الميعاد 
المقرر . كا أخطأ الحم إذ قضى بالزام مصلحة 
الضرائب بقبول دثم أرباح سئة م١‏ كأساس 
للمقارئة تحسب بمقتضاه الأرباح الاستثنائية فى 
سق (94٠‏ فى 48و( فى +4#ول مع أنه قضى 
بسقوط حقالممول فى اخختياره بالنسية إلىأد باح 
سنة ١41‏ ما رتب عليه جمل رقين للبقارنة 
أددهها ردح سئةو مه و عن السئوات السالف 
ذكرها والآخر رقم ١١‏ بز من رأس المال 
الحكى بالنسبة إلى ربج سئة ١44١‏ المنصوص 
فى الفقرة الثانية من المادة الثااثئة منالقا نون رقم 
.+ أسئة 1وؤوا على الاخذ به إذا لم يبلغ الممول 
اختياره فى المبعاد وهذا يتنا مع ماقرره القانون 
من أختيار رقم واحد اللقارنة . | 

« ومن حيث إن هذا النعى مجميع وجوهه 
مردود بأن الحم إذ استئد ضمن مااستئد إليه فى 
قضائه إلى أنه طالما لم تتخذ مصلحة الضرائب 
الاجراء الواجب قانونا لتحديد رأس المال 
المستثمرف المنشأة وفقا لليادة الخامسة من القرار 
الوذارى رقم +؟ لسئة ١44‏ الصادر يا للاتحة 
التنفيذية للقأ نون رقم .> لسئة ١4١‏ بفرض 
ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية فان ميعاد 
اختيار رقم المقارنة بالنسبة إلى المءول ببق 
مفتوحا ... إِذ استئد الحم فى قضائه إلى هذا 
الآساس.م مخطى فالقانون ذلك أنه إلى ينسنى 
للدمول الذى .لايمسك حسايات مننظمة استمال 
حق الاختياراتجول له ف المادة مفقرة ثانبة من 


قضاء محكمة النقض المدئية 


القانون .و لسئة وعؤ١‏ الممدل بالقانون رقم 
ببراسئة 4و١‏ ين رق أرباحه المعتمدة أوالمقدرة 
فى سئة 4و١‏ وبين يز من رأس المال 
المسشر فى المنشأة يحب أن يكون على بيئة من 
مقدار كلا الرقين على وجه التحديد وتحقيقا لهذا 
العم أوججبت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية 
القا نون رقم .+اسئة ١ ١44١‏ أن إإصدر يلجل بل 
رقم رأس المال المستثمر فى المأشأة الذى يتخذ 
أساسا للنسبة المئوية المنصوص علببا فى الفقرة 
ثانيا من المادة الثائية من القاثون رقم.+ اسئة 
49 قرار من المأمور يعلن للدول خطاب 
موصى عليه بعلم وصول ويجحوز للهمول الطمن فى 
هذا التحديد بالطرق وق المواعيد المنتصوص 
دنا فى المواد مع وماعدها مم عونا كن 
الحم المطعون فيه قد أورد أن مصلحة الضرائب 
لم تقم بمافرضته علما هذه المادة من تحديد رأس 
مال المطعون عليه حتى استعدل حقه فى اشتثيار 
ر قم المقارنة فى عريضة دعواه وكان هذا الإجراء 
لم يوجبه ألقا نون عبثافإن عدم مراعانه منجانب 
مصلحة الضرائب من شأنه تجبيل أحد الرقين 
اللذين يحرى علمما الاختيار ما يترتب عليه 
بقاء باب الاختيار مفتوحا حتى بتحدد هذا 
الرقم وفقا للقائرن ‏ لما كان ذلك فإن الحم 
بكون على حق إذ اعتمد اختيارالمطعون عليه لرقم 
أرباحه فى سئة و١‏ أساسا لليقارنة د بقش 
بسقوط حقهفىهذا الاختيار . أما تحدى مصلحة 
الضرائب يخاو القرار الوذارى رقم 9م لسئة 
غ4١‏ الذى حدد ميعاد الاخثيار من الإشارة 
إلى وجوب تحديد رأس الال المستثمرق المشأة 
قبل بدء سريآن المدة المنصوص عليبا فيه لاستمال 
حق الاختمار فردود بأن هذا القرار رينس على 
إلغاء المادة الخامسة من اللاتحة التنقيذبة السابق 


م54 


إبرادنصرا ٠‏ على أن هذا القرارإذ أشارق نصوصه 
إلى دقم المفارة المنصوص عليه فى الفقرة ثائيامن 
المادة الثانية من القاثون رقم .+ لسئة 1541 


المعدل مقتضى المادة الأولى من القانون رثم 35" 
لسئة +144 ققد قصرد لبذه الإشارة رأس 
المال المسكمر والمعتمد ءن مصاحة الضرائب 
ونها للبادة الخامسة من القرار الوزاري رقم؟؟ 
لسئة بع وو . ولماكان الآساس السالف ذكره 
يكن وحده لإقامة اله؟ المطعون فيه فإنه يكون غير 
منت بحث ما تنعاه الطاعثة علىما أورده الحم عدا 
ذلك من أسباب لتبرير قضائه ‏ أما قول الطاعئة 
بأن الدك المطمون فيه إذ اعتمد اختيار الطمون 
عليه لرقم أرباحه عن سئة م4١‏ كرقم للمقارئة 
لتقدبر أرباحه الاستثيائية عن سئوات .114 » 
49 م14 ينها اعتمد 1١‏ برزمن رأس المال 
المستثمر فى هنشأة المامون عليه كرقم مقارنة 
لتقدر أر با<ه الاسلانائية عن سئة ١41١‏ فقد 
جعل للءقار نة رقين علرخلاف مايتطلبهالقائون ‏ - 
هذا القول مردود بأن الحك المطعون فيه لم يعتمد 
رقين للقارنة كا تزعم الطاعئة ذلك أن ماكان 
معروضا على محكة الاستئئاف هواعتاد دم المقارئة 
عن أرباح سئوات .4و1 » م4 وك 4وإنقط 
وقد اعتمدت اخشارالمطءون عليه هذا الرقم عن 
الستوات المذحكورة أما أرباح سئة .وز * 
الاستثنائية فل يتعرض الم المطمونقبه أوضوعبا 
لآن الحك الصادر فى 1441/1/0 قطع فيا 
تعلق بحق اخدتيار رق المقارنة عن حساب الضريبة 
على الأرباح الاستثنائية الخاصة بسئة 1941١‏ . 
فأوجب معاملة المطعون عليه على أسائ مابزيد 
على برزمن رأس المال وهذا الكل يستأتف 
من جائب الممول و بذلك لم بطرح أمرأر باحتلك 


كك 


السئة على حكة الاستئناف جتى تفصل فيه ومن 
ثم يكون النعى على الحم بأنه اعتمد رقين للمقارئة 
على غير أساس . 

« ومن حيث [له يبين مأ تقدم أن الطمن على 
غيد أساس ومن ثم بتعين رفضه, . 

( القضية رقم ١٠١‏ سنة الاق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة أجد حفى وكيل الحسكمة وسلهال نابت 
وتميد جيب أحد وعيد العريز سليان وود عياد 
الستشارين ). 


دن 
إرأيه سئة 6010| 
ضرائب . إنة التقدير . لشسكيلها . الرخصةالهولة 
للممول قل ممعغوين مختاره) إلى الاحنة ٠‏ عدم استمياله 
هذه الرخصسة . لابطلان ٠.‏ كذالك لايبطل قرار اللجنة 
تخلف الممول عن الحشور أد رفضها طلب التأجيل 
تعذر أبداه : 


المبدأ القانوف 

إنهوإن كانت المادة .ه من القانون رة 
4 لسنةم؟1 تجيز للسمول أن يضم عضوين 
إلى هيئة لجنة التقدير يخئارهما من بين التجار 
ورجال الصناعة أ والممولين إلا أن عدم 
استعال الممول لهذه الرخصة وذلك بعدم 
١‏ اجتاره هذين العضوين أو تخلف العضو بن 
عن الحضور ف الميعاد الحدد لا عقاد اللجئة 
لا يترتب عليه أى. بطلان وكذلك الشأن لو 
تخلف الممول عن الحضور أمام اللجنة أو 
رفك الاجنة التأجيل لعذر أبداه . 


ا 
ا 92 


العدد الرابع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


وهو من يتجرؤن ف المعادن والحديد الخردة 
والأخشاب القديمة قدم إقرارا عن أرباحه فى 
السئوات من سئة 144١‏ [ى 1447 بين فيه أنها 
على التوالى وماج و 45١‏ م و4لااج 45.00 م 
.اج وإله لا سك دفاتر ولا حسابات 
منتظمة فقدرت «أمورية ضرائب بور مسعيد 
أرباحه فى السنوات المذكورة على التوالى بالمبالغ 
الأنبة: .وسراج و.و.مج ف وماج 
وأعلن هذا التقديرق 1445/1/٠‏ فعارض فيه . 
وف ؟ ينار سئة 4و١‏ قضت عمكة القاهرة 
الابتدائية بتقدبر أدباح الطاعن فى السئوات 
الثلاث هل التوالى بالمبالخ الأنية : .174 ج 
درج د هراج فاستأ نف الطاعن هذا 
الحسك . م استأنفته مصلحة الضرائب فقضت 
محكمة اسنئئاف القاهرة فى بم أكتوبر سئة 
4 بقبول الاستئئافين شكلا وفى الموضوع 
رفضيما وتأييد الحم المستأئف » وكان بمااعرض 
الطاعن على محكة الاسلئئاف عدم اختصاص 
بجلة تقدير بور سعيد بتقدير أرباحه وأن اللجئة 
الختصة هى جئةالسوبس » فقضتعكة الاستئئاف 
ترفض هذا الدفع لآن الطاعن وإن كان قد أشار 
ليه فى ميفةالدعوى الابتدائية إلا أنه لم يتمسك 
به فى طلباته ولافى مذكرته الختامية ما بدل على 
عدم جديته فضلا عن أنه لا ينفق و لصوص ' 
القاثون رثم ١‏ سئة و+#١‏ . فطمن الطاعن فى 
هذا الحم بطريق النقض . | 

د وحبيث إن السبب الأو لمن أسباب الطعن 
يتحصل فى وجره الآول فى أن الطامن تمسك 
أمام محكة أول درجة بسدم اختصاص للإدة 
اتقدير بور سعيد الأآنه يقب فى السويس :اليعئة 
الختصة ينظ الاراع من لججنة تقد بن الو إل أنه 


قضاء حكمة النقض المدنية 


أعترض حيا دعى الحضور أمام لجنة تةسدبر 
بور سعيد وذكر أيضا أنه مريض لا يستطيع 
الاثتقال إلى بور سعيد وتساءل فى طلبه عما إذا 
كان العضوان المنتدبان مئه للاثتقال إلى بورسعيد 
للجاوس فى اللجئة يتحمل هو مصاريفبما أم 
تتحملبا مصلحة الضرائب ولكن لئة التقدر 
أهملت الرد على هذا الطلب وم تعره التفانا . 
ويتحصل وجبه الآخر فى أن قرار لجئة التقدير 
هو قرار باطل لصدوره من هيئُة غير مشكلة 
تشكيلا صميحا وفقا لنص الادة .ى من القانون 
رقم ١4‏ سئة ومول لأن الطاعن أبدى رغيته 
فى اختيار عضوين بحاسان فى اللجنة وسأل 
عبن يتحمل مصاريفبما ولكن اللجئة لم تحفل 
بطلبه . 

د وحيث إن هذا السبب بوجبيه مردود 
أولا بأن اللجئة الغتصة بتقدير أرباح الطاعن 
وقت أن اعترض على تقدبو المأمورية كانت هى 
اللجئة المشكلة فى بورسعيد إذ كان يشم ل اختصاصبا 
حافظة السو يس وأن لجئة لم تنش فى السويس إلا 
بعد ذلك وذلك مقتضى القرار دثم م١٠‏ سلنة 
٠6و‏ الصادر فى .م ديسمير سئة . ١0‏ الذى 
قرر [أشاء لجئة طعن لا لجئة تقدير ومردود ثانيا 
بأنه فضلاعن أنه لم يثبنت أن الطاعنتمسك بالوجه 
الآخر أمام ممكمة المرضوع فان هذا الوجه فى 
غير حله لآن القانون رتم ع1 سئة م١١‏ وإن 
كان يحي فى المادة .ى مئه للممول أن يضم إلى 
الحيئة عضوين يختارهما من بين النجار ورجأل 
الصناعة أو الممولين إلا أن عدم استعال الممول 
هذه الرخصة وذلك بعدم اختياره هذ نالعضوين 
أو تخاف العضوين عن الحضور ف الميعاد الحدد 
لانعقاد اللجئة لا يترتب عليه أى بطلان وكذلك 
الشأن لو تخلف الممول عن الحضور أمام اللجئة 
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أو رفضت اللجئة التأجيل لمذر أبداء . 

د وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحك المطعون فيه قد شابه قصور مبطل له إِذ 
ولو أن اصلحة الضرائب أن تلجأ فىتقدير أرباح 
الطاعن إلى التقدير الجزاق لآنه لا ممسك دفاتر 
متنظمة إلا أنه يجب أن يكو نالتقدير سلما ومينيا 
على أسس معقواة لا تخالف القواهد التى نس 
عليبا قاثون الضرائب وأهمبا سئوية |أضريية 
وذلك لاختلاف أحوال الناجر وظروفه ولكن 
مصلحة الشرائب رجعت إلى مبيعات الطاعن 
فى سئة .4( وجملنها أساسا وضربتبا يطريقة 
حسابية جامدة فى اثنين ونصف للكون حاصل 
العنرب هو رقم مببعاته عن سئة 141 وضربنبا 
فى ثلاثة ونصف ليكون حاصل الضرب هو رتم 
مبيعاته فى سلة م4١‏ وليس هذا هو التقدر 
الصحيح الذى عناه المشرع فضلا عن أنه 
تخالف مبدأ سئوية (اضريبة يضاف إلى ذلك أن 
هذه الطريقة غير صحيحة : أولا ‏ لأآن الطاعن 
م يقبل الرقم الذى حددته مصلحة الضرائب فى 
سئة .144 إلا تحت تأثير الإكراه الأدبى . 
ثانا إن الخالة فى سئة . ١54‏ غيرها ف السنين 
[للاحقة لآلنه صدر مرسوم بقأثون بمنع تصدير 
الحديد الردة إلى الخاريج وقد قل التعامل 
بالأخشاب القدعة يا حددت أرباحبا بقوانين 
كباق السلع » ما أن سنتى ١44١‏ و ١48‏ كانتا 
من سبى الحرب البّى تعرضت فيب البلاد للغارات 
الجوية وكان نصيب السويس” منها كبير! دفع 
أهليا الى المجرة وقد طلب الطاعن تدب خبير 
اراجعة دفاتر المتعاملين معه ولكن الحم رفض 
إجابة هذا الطلب عقولة أن هذه الميئات ترفض 
إعطاء الببانات وهو رد فير مقنع 15 
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العدد أأرأبع ألسئة الخامسة والثلائون 


م وحسث إن هذا السبب مردود بأنه إتما 
يقوم على الجدل فى تقدرات موضوعية سائفة 
لاسبيل للثعى عليها أمام هذه الحكمة فقد بين 
الح المطعون فيه الأسباب التى تدعو لعدم الثقة 
بالببانات التى قدمبا الطاعن وإن التجارة النى 
مترفها الطاعنقد نشطت أشاطا كير أضى السنوات 
ولد ؟4ول دع4وورما يكون له شأنه فى 
ارتفاع رق, مبيعاته وزيادة أرباحه تبعا وليس 
فى هذا الذنى أثيته الحم إخلال بيدأ سئوية 
الضريبة كا أن الحك بين الأسباب الى دعت 
الممكمة لرفض طلب تدب خبير ما ي'ق عنه عيب 
القصور. 

د وححيث إنه لذلك يكون الظمن فى غين بحله 
ومين رفضه , , 

( القضية رقم ١١‏ سنة #١‏ ق رئاسة ومضوية 
السادة الاسائذة أحمد حالى وكيل الشكة وعبد المزيز 


مد ومسطق فصل وأحد المرومى وكمود عياد 
الستثارين ) ٠‏ 


ردن 
ويه سئة مه 1 

ضراب +رسوم بلدية 0 قر ار بلدية الاسكندرية 
بفرض رسوم إضافية على ضرائب الأموال المثقولة 
والأرباح التجارية والمسناعية ٠‏ جمله است-تاق هذه 
الرسوم على الضراب التى حمل بعد نشر القرار 
بالمربدة الرسمية مهما كانت السئة الى تعود إليها هذه 
الضرائب . إعناؤه من الرسوم . الولين الذين وفوا 
الضرائب العادية والاستثنائية قبل أشر القرار . 
هذا الترار يجعل لارسوم التى فرضها أثرا رجعيا ٠‏ 
مخالفة هذا القرار للدستور وإخلاله بعبداً المساواة 
بين دافمى الضرائب ٠‏ المادة ١م‏ من الأمر المالى 
المادر فى ه من يثاير سئة ٠‏ وهأ والمادج الا من 
دستور سنة لالاولزء 


المبدأ القانئرن 
إن الحك المطعون فيه إذ قضى بأن 


فرض بلدية الاسكندرية رسوما اضافية 
عوج بالقرار الصادرق 5 ينابر سمئة ١4‏ 
بنسبة وو؟ يز من مقدار الضريبة على 
رؤوس الأموال النقولة والضريبة على 
الأرباح التجارية والصناعية وبنسبة ه ي/اهن 
مقدار الضربية الخاصة بالأرباح الاستثنائية 
والمقررة بالقأنون دم .+ الصادر فى 
؟ أكتو بر سئة ١9441‏ وجعايا استسقاق 
الرسوم المذكورة عن الضرائب الى تجى بعد 
نشر القرار بالجريدة الرسمية مبما كانع السئة 
التى تعود اليرا هذه الضرائب ‏ إذ قضى 
الحم بأن هذا لا يعتير إعمالا للاثر الرجعى 
للقرار المذكور فانه يكون قدأخطأ فىتطبيق 
القانون ؛ ذلك أن هذا القرار إذ جعل 
استحقاق الرسوم المذ كورة بمقتضاه منوطا 
بوافعة جباية الضرائب المشار أليها فيه بعد 
تاريخ نثيره ولو كأنت مستحقة عن سئين 
صابقة على صدوره فانه يكون فى الواقع 
وحقيقة الأمر قد سحب حكه على ضرائب 
استحقت قبل تاريخ نشره وليس ضخق هذه 
الحقيقة ما ذكره الح من أن الرس.وم قد 
فرضت على مأ صل من ضراب الآدباح 
العادية أو الاستثائية بعد نشره متى كانت 
الضرا'ب المحصلة بعد تاريخ أشره هى عن 
أر باح حققت قبل ذلك واستحقت عن مدد 
سابقة على صدور القرار ؛ إذ لاعيرة فى هذا 
الخصوص بيعاد تحصيابا ٠‏ ولما كانت المادة 
١م‏ من دكريتو ه ينابر سئة ١45.6‏ الى 


قضاء محكمة النقض المدنية 


وم 


رخصت لقومسيون بلدية الاسكدرية فى 
أن يقرر عوائد على الرسومالمقررة لم تخوله 
المق فى أن برتب لقراره أثرا رجعياء فان 
بلدية الاسكندرية تكون بالقرار المشار 
ليه قد جاوزت نطاق تفويضيا » فخالفت 
ذلك ا مسادة بم من الدستور . وفضلا عن 
ذلك فان القرار المشار إليه قد شايه عيب 
آخر ذلك أن من شأنه الإخلال بالمساواة 
الواجبة ين المكلفين بالضرائب إذ يغرق 
بلا مبرر بين طائفة من وفوا بمااستحق عابهم 
من ضرائب طادية أو استثنائية قبل صدور 
القرار المشار إليه فيعفهم من الرسوم 
المفروضة بمقتضى هذا القرار وبين من وفوا 
بابعدتاريخ نشره فيلزمهم ببامع اتحاد الواقعة 
المنشثة الضرببة المستحق علها الرسم الجديد 
بالنسبة [أيهم جميعا فى حين أنه لاعبرة بتاريخ 
الوفاء فى هذه الحالة وما كان جوز أن يعتد 
ه فى استحقاقالفرائض المقررة على الممولين 
بموجب القوانين » ومنثميكونالحم إذ أفم 
على لاف ذلك قد غالف القانون الف 
تسئوجب نقضه فى هذا الخصوص . 
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د من حيث إن الوقائع حسما يبين هن 
الحم المطمون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل 
فى أن قومسيون بلدية الاسكندرية بمقتضى 
الا العالى الصادر فى ه من يئام مملة ٠‏ وثم١‏ 
قرر فى ١4‏ من يثأير سئة ١447‏ فرض روم 
لدية مقدارها ه دمبز من ضريبة الأدباح 


التجارية و مبىء من ضريبة الأرباح الاستذئائية 
على أن تستحقهذه الرسوم بنوعيباعل الضرائب 
الى نحى بعد شر هذا القرار فى أول فرار 
سئة مع وو أيا كانت السئة التى تعود [لمبا هذه 
الضرائب . وفى 1145/5/1 أقاست شركة 
فورد على مصلحة الضرائب الدعرى رقم ؟١؟‏ 
لسئة .باق تحارى ممكنة الاسكندرية الابتدائية 
الختلطة وطليثك قنبأ إلزام المدعى عليها برد 
مبلغ وقوه جنية و ممم ملم وقوائده وهو 
ما حصاته من الشركة فى السئوات من سئة ١/9‏ 
إلى سلة م4١‏ يغيل حدق زائدا على الضرائب 
المستحقة عليرا بما فيبا رسوم البلدية . وى 
6 من يونيه سئة 41 قضت الحكة بإلزام 
مصلحة الضرائب بأن ترد لشركة فورد مبلخ 
.و ؟ جنيه و و١‏ ملم وفوائده بواقعه ب/ز 
ابتداء من م١‏ يونيه سسئة +144 حتى الوفاء مع 
ول الحم بالتفاذ بالنسبة بلغ ,م١١١‏ جنيه 
و١‏ ملم المعثرف به من مصلحة الضرائب 
مؤسسة حكبا فى خصوص رسوم البلدية الى 
قضت ردهأ على عدم أحقية مصلدة الضرائب 
فى #صيلبا لعدم مشروعية قرار ١4‏ من يثاير 
سئة م1 القاضى بفرضبا فاستأنف الطرفان 
هذا المكى فى خختصوص ما قضى به على كل منبما 
وقيد استئنافيما برقى ١١7‏ لسئة ه قم 
للسئة + ق تحارى محكمة اس:ئناف الاسكندرية 
التى قضت فى م( أبريل سئة .15 لضم 
الاسنافين أحدهيا للآخر . وى ه من أبريل 
سئة ١م4١‏ قضت المحكة فم ختص رسوم 
البلدبة بتعديل الحك المستأ تف وبأحقية مصلحة 
(اضرائب فى استيفاء هذه الرسوم عن الأرباح 
الى حققتها الشركة قبل أول نوفر سئة ١567‏ 
استنادا إلى مشروعية قرار ع( ينار سئة ١48‏ 
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العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


زه رت شركة فورد الطمن بطريق النقص فما نجى بعد هذا التاريخ هى التى تحصل عليبا رسوم 


قضى به الحم فى هذا الخصوص . 

د ومن حيث إن مأ تئعاء الطاعثة فى السيبين 
الأول والثاق من أسباب الطمن على الحم 
المطمون فيه مخالفته للمادثين م و لما من 
الدستور وكذلك أحكام الأمى اتعالى الصادر 
فى ه من بثاار سئة .م١‏ إذ قضت الحكمة 
بصحة قرار ١64‏ يثاير سئة 44#( الذى أوجب 
رض رمم على ضرائب الآرباح الم#صلة بعد 
أشره ولو كانت مستحقة عن أرباح محققة قبل 
تعود [لمها هذه 
الضرائب مع أن المادة 0م من الدستور لا رتب 
ارا رجعيا لأحكام القوانين إلا إذا نص فيبا 
على ذلك ومع أن المادة م من الأمى الصادر 
فى ه ينابر سئة .وم( التى يستمد منبا قرار 
١4‏ بنابر سلة ١١8‏ تفويضه فى النشربع لايجيز 
هذا الآثر الرجعى وكان من مقتضى قرار ١6‏ 
ينابر سئة م4( أن يعفى من هذه الرسرم 
الممولون الذئن دفموا الضرائب العادية 
والاستائاثية المستحقة علييم قبل أشر القرار 
المكار إليه .يننا يازم بدفعها من لم يتم له فرصة 
الوفا. بالضرائب المذكورة إلا بعد نشر هذا 
القرار وفى ذلك إغلال بالمادة الثالثةمن الدستور 
ألتى صت على المساوأة بين المصر بين فى الواجيات 
وااتكاليف العامة . 

د ومن ححيث إله جاء بلحم ا مطمون فيه فى 
خخصوص سبى العاءن السالف ذكرها: «وحيث 
إن المادة ؟ من قرار القوسسيون تنص على أن 
الرسوم تستدق السداد على الضرائب الى تجى 
بد تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وقد مم 
اللشر فى .أول فبراءر سنة م4١‏ فالضرائب التى 


صدوره أيا كانت السئة الى 


البلدية أما ما يكون قد تحصل منبا قبل أول 
فرابر فلا تستحق عليبا الرسوم وإذلك فلا 
يحوذ القول بأن هناك رجمية للضريبة البلدية 
مادامت الرسوم البلدية لاانستحق [لاعلى الضرائب 
الى تجى بعد لشر القانون ... وحيث [نه عن 
السيب الخاص ببطلان قرار القومسيون البلدى 
لخالفته لليادة م من الدستور فلا شببة فى أن 
المقصود بلفظ المساواة الوارد بالمادة المد كورة 
ههى المساواة فيا يتعلق دين المصر بين الموجودن 
فى ظروف كاثلة ٠‏ وما ان القرار المطعون فيه ل 
يغرق بين سكان مديئة الاسكتدرية الذبن 
مضعون لهذه الرسوم فليس ثمة حل للقول بعدم 
المساراة طالما أن المساواة تعتير مكفولة متى 
كان الأمى يتعاق بعوائد يسرى تطبيقها محليا 
على جميع السكان الذين فى نفس الدائرة ونفس 
الحالق. 

د ومن حيث إن هذا الذى قرره الحم غير 
سديد ذلك أن المحكمة إذ قضت بأن فرض إإدية 
الاسكندرية رسوما إضافية بموجب قرار ١4‏ 
يثاير سئة م44١‏ بنسبة ورم يز من مقدار 
الضريبة على رءوس الأموال المنقولة والضريبة 
على الأرباح التجارءة والصناعية و بنسبة ه ب: 
من مقدار الضريبة الخاص بالأرباح الاسلثزائية 
والمقررة بالقانون دتم ٠‏ الصادر فى ؟ أ كتو بر 
سئة ١941‏ وجعلبا استسقاق الرسوم المذكورة 
عن الضرائب الى تحجى إعد نشره الجر بدة 
الرسمية مبما كانت السئة التى تعود إليبا هذه 
الضرائب ‏ إذ قضت بأن هذا لا يسثير اعبالا 
للأثر الرجعى للقرار المذكور قد أخطأت فى 
تطبيق القانون لآن هذا القرار إذ جعسل 


قضاء محكمة النقض المدئية 


استحقاق الرسوم المقررة مقنضاه منوطا 
يواقعة جياية اأضرائب المثار إليبا شه إمد 
تاريخ أشره ولو كانت مستحقة عن سذين سابقة 
على صدوره فإنه يكون فى الواقع وحقيقة الآ 
قد سحب حكمه على ضرائب امتحقت قبل 
تاريخ نشره رليس ضنى هذه الحقيقة ماذكره 
الحم المطمون فيه من أن الرسوم قد 
فرضت على ما محصل من ضرائب الأرباح 
العادية أو الاستثبائية بعد ره متى كانت 
الضرائب الحصلة بعد تاريش نشره هى عن أرباح 
حققت قبل ذلك واستحقت عن مدد سابقة على 
صدور القرار إذ لاعبرة فى هذا الخحصوص ميعاد 
تحصيلبا . ولماكانتالمادة وم من دكريتو و ينابر 
سئة .9م١1‏ ألبى رخصت لتومسيون بلدية 
الاسكثدرية فى أن يقرر عوائد على الرسوم 
المقررة لم تخوله المق فى أن رتب لقراره أثرأ 
رجعياً فان بلدية الاسكتدرية نكون بالفرار 
المشار إليه قد جارزت نطاق تفويضبا نخالفت 
ذلك المادة يم من الدستور وفضلا عن ذلك 
فآان القراى المشار إليه قد شابه عيب آخر ذلك 
أن من شأنه الإخلال بالمساواة الواجية بين 
المكلفين بالضرائب إذ يفرق بلا مبرر بين علائفة 
من وفوا بما استحق عليهم من ضرائب عادية أو 
اسنثنائية قبل صدور القرار المشار إليه فيعفييم 
من الرسوم المفروضة بمفتضى هذا القرار وبين 
من وقوا ما بعد تاريخ أشرة فيازهبم با مع 
اتاد الواقعة المنئة للضربية المستحق عليها الرسم 
الجديد بالنسبة [ليهم جميعا فى حين أنه لا عمرة 
تاريخ الوفاء فى هذه :الحالة وما كان >وذ أن 
يعتد به فى استحقاق الفرائض المقررة على الممولين 
بموجب القوانين ومن ثم يكون الحم إذ أقم على 
خلاف ذلك قد غالف القانرن عخالفة تسئورجب 


/اخب" 


نقصّه فى هذا المتسوص دون حاجة إلى حك بقة 
أسباب الطمن . 

د ومنحيث إن الدعوى صاحة للح فيها فى 
هذا الخصوص وبناء على ما سبق بيائه من 
الأسباب ينمين تأبيد الحسكم الابندائى الصادر 
من محكة الاسكندرية الاببدائية الأتلطة فى 
1٠‏ 444ل فماتضى به من عدم أحقية 
الطاءئة تنفيذا لقرار ١‏ ينار سنة م4١‏ ااغار 
إليه عن الضرائب المستحقة عن أرباح حقةتها 
قبل أشره .6 

( القضية رقم ٠4‏ سنة ١‏ فى رئاسة وعضوية 
السادة الآساتذة أحد حهى وكيلالحكة وسليانثابت 
ونمد جيب أحد وعيد العزيز سلمان وأحد أأعر لمي 
المستشارئن . 


لون 
8 يرنه سلة ١01‏ 

استئناف . نصاب الاستئناف . دمويان مختاف 
كل منهما عن الأخرى سببا دموضوعا . تقرير الحكة 
غم إحداما إلىالأخرىتسبيلا لإجراءات الفسل قيباء 
قببةكل من الدعويين تدخل فى النساب لانبا فى لاناضي 

الموتى . الاستثناف غير مائز . 

المبدأ القانوققى - 

متى كانت كلتا الدعو يين اللنين قصل 
فييما محكة أول درجة تختلف عن الاخرى 
سبيا وموضوعا ٠‏ وكان قرار المحكة 
بضمبما تسبيلا للاجراءات لا يقرتب عليه 
إدماج إحداها فى الآخر ى محيث تفقد 
استقلالهاء وكان المبلغ المطالب به فى كل .. 
منبيا يدخل فى الاصاب الباق القاضى .. 


184" 
بعدم جواز الاستئداف لقلة النصاب لايكون 
قد خااف القائون . 


امكو 

دمن حيث إن الوقائع تتحصل فى أن حسن 
أحمد العيد المطعون ءايه رفع الدعوى ثم 6 
سئة بر4.ه( ميت غير هلى الطاعن طالب الحسكم 
إلرامه بأن بدفع إليه مبلغ .0 جثيها كا رفع 
سعودى أحمد شاشيت المطمون عليه الثاتى الدعوى 
دم بوهم سئة مو( أمام نفس المكة على 
نفس المدعى عليه طالبا الحكم بالزامه بمبلغ .ىه 
جثيبا وقد ارتكن كل مئبما على ثوئة وجد 
مكتربا م فلى ماجاء بالحم تحت تاريخ 00 
بونيه سئة م14 ما يأنى : (.ى و جنيبا على 
ثلاية عبد اللطيف الماحجى وحسين أحن العيد 
وسعودى أحمد شاشيت طرف غيداللظيف الماحى 
يكون سكل واحد الثاث) وقد أذكر المدعى 
عليه أن هذا الذى كتب بالاوئة مخطه لكت 
الحكة فى 0١‏ 0م14 بطم القضية جرم" سئة 
14 إ[ل القعنية هوه ؟ سئة ,م4 و بندب من 
مختار 7 قم اللزييف واللزوير #صاحة الطب 
الشر عى لمضاهاة خط المدعي عليه الحقيق على 
الخط المنسوب إليه فى الئوتة المقدمة من المدعبين 
لمعرفة ما إذا كانت مخط المدعى عليه أم يست 
عخطه وقد قدم الخبير تقريره واتهى فيه إلى أنها 
مخطه ٠‏ وى 1 ٠دوا‏ أصدرت الممكمة حا 
تمبيديا باحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ون 
الدبو نية . وقى 16٠/1١/90‏ أصدرت الحكة 
حكاق الدعريينوهذا هومئطوقه . وحكت الممكة 
حشوريا أولافى الدعرى بيرهم سئة بمووى 


العقده الرأابع السنة الخاسة واثلائون 


إلزام المدعى عليه بأن يدفح للبدعى مبلغ انين 
وعشرين جنببا والمصاريف المئاسية وثلائمائة 
قرش أتعايا للحاماة . ثانيا فى الدعوى رقم 
ووم سئة م4١‏ بالرام المدعى عليه أن يدفع 
للمدعى مبلغ خمسين جنيها والمصاريف وأربعاثة 
قرش أنعابا للحاماة » . فاستأتف الحكوم 
عليه وقيد الاسئاف برقم و..م سنة .6و١‏ 
المدول العام وموم سئة .وه الجدول الخاص 
مستأنف ممكة المنصورة الإبتدائية متعقدة مبيئة 
استئنافية وق 1401/11/54 أصدرت المحكة 
حكبا بقبول الدفع المقدم من المستأتف عليرما 
و بعدم جواز الاستئئاف لقلة اأنصاب . فقرد 
الطاعن با لطعن فى هذ الجسم بطر يق النقض وقد 
بنى الطعن على ثلاثة أسباب . 


د ومن حيث إن الطاعن يثعى بالسبب 
الأول على الحسك الخطأ فى تطبيق القائون إذ 
اسنيد فى قضاته بعدم جواذ الاستئناف إلى 
نصاب كل من الدعويين على حده فى حين أن 
تطبيق المادة .م من قانون المرافمات ( القدم ( 
وال تقابلبا المادة ؟؛ من القائون الجديد من 
شانه أن يجمل التقدير بقيمة المدعى به كله بغيد 
التفات إلى نصيب كل من المدعبين فيبا سواء 
رفع المدعيان دعوى وآحدة أو دفع كل منيما 
دعوى مستقلة إذ سند الدين واحد والطعن فيه 
وأسحد يتداع جموع السئد لا جرء مئه وقد بحعث 
الخبير اليئد بأكله وقيمته أكثر من 3 جلها 
وياعى بالسبب الثانى على الحم الخطأ فى تطبيق 
القانون إذعالف مااستقر عليه القضاء فى أحكامه 
من أنه إذا قدم فى دعوى مسأاد ما قيمته تتجاوز 
النصاب كان الحم الصادر فى الدعوى قابلا 
للاستئناف ولوكانت الطلبات ف الدعوى أذل 


قضاء كن النقض المدنية 


ل امه مده لاه مو كمه ١‏ مامعدج لعج ادم وم اعد ا امصه ممعم عد دعوت اسه جتنمو ههجوو : 


من نصاب الاستئداف و يئعى بااسبب الثالث على 
الحم الخطأ فى تطبيق القاثون إذ التقرير يضم 
دع بين إحداهما إلى الاخرى من شأنه اعتبارضيا 
دعوى واحدة #در قيمتها بمجموع الطليات 
فيبما وقد ضمت المحكة الجرئية الدعويين ثم 
قضت فى إحداهها بمبلغ .ه جثيه وفى الآخرى 
بلغ بم جنيه فكان من المتعين قانونا على المحكمة 
الاستئنافية أن نعول على جمرع هذين المبلفين 
ومقداره بان سئيه وأن تقضى برفض الدفع 
وجو از الاستكئاف . 

د ومن حيث إن هذه الأسياب «ردودة جميعا 
بما ججاء بالك المظعون فيه . « إن ظاهر المديونية 
بدل على أن المستأ ئف ( الطاعن ) مدين لكل من 
المستأتف عليبهأ قُْ مبلغ معان وقد أفام كل 
منبما ضده دعوى مستقلة عن الآخرى إلا أنه 
إسبب الوحدة فى دفاعه ودفاع المستأتف عليبما 
من حيث استمساكبما بتلك العبارة وأنها عررة 
مخطه ومن حيث الكاره هذه الواقعة قد رأت 
مكنة الدرجة الآولى ص إحدى القضيتين إلى 
الآخرى ليصدر فهما حم واحد فى وقت واحد 
...وأنه إذا أمرت الممكمة بضم دعوى إلى أخرى 
بغية ُسبيل إجراءات الدعوبين فلا يصح القول 
بأن العم يترتب عليه ادماج احداهما فى الأخرى 
بحالة تؤثر على جوهر كل دموى على حدهء 
وهذا الذى أورده الحم مؤد إلى ما انتهى إليه 
من أن كلنا الدع وبين #تلف موضرعا وسبيا عن 
الأخرى وأن قرار احمكة بضمبما تسريلا 
للاجراءات لا يترتب عليه ادماج احدأهها فى 
الآأخرى محيث تفقد استقلالها. وما كان المبلغ فى 
كل من الدعويين يدخيل فى التصاب انبا 
للقاضى الجر فان الحم المافون فيه إذ فضى 
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لعسلدم ججواز الامئتئاف لقلة النصاب 
لا بكرن قد عالف. القاتون ومن ثم يتعين رفض 
الطمن, . 


( التضية رتم همع سنة [١‏ ق رثاسة وعغوية 
السادة الأساتذة أحد حلى وكيل الحكة وعبد العزيز 
عمد وسلبان ثات ويدئجيب أحد وهبد المزيز سلبان 
التشارين ) ٠‏ 


هه 
ه/ يوانيه سئة ١60‏ 

| س تزوير ٠‏ بوت قيام المحكمة بفض الظروفك 
المتوى على السند الطءون فيه وأنما لم تصدر حكها 
إلا بيد الاطلاع على هذا السند . تحرير غير ناس 
بفض الظروف والاطلاع على محتوياته . فير لازم ٠‏ 

بس تزوير . جع . أسبيبه ٠.‏ تقريره لأسباب 
سائفة ضة الورقة الطمون فيبا ٠‏ فى ذلك الرد الضمى 
السكافى على ما أثير من أل التزوير يبدو امن المجردة 
ددن م فلا قصور . 

جح ب الؤوير . خبير ٠‏ محكة الملوشوع . اقتناعبا 
من تقر ير الخبير النتدب ومن الباماة الى أجرتها 
بنفسها إصحة الورقة الطءعوذث فم . رفضما يذب لحبير 
آخر . لاعيب ٠.‏ 

المبادىم القانونية 
- مى كان الثاثمن الأوراق هوأن 

ا محمكمة قد فت المطاروف الحتوى على 
حكبا إلا بمد خصبما غانها إذ فعات ذلك لم 
نكن فى حاجة إلى إثبات فض المظروف 
والاطلاع على محتوياته بمحضر خاص الأانه 
لببى من واجببا أن تحضى كبا لإثبات 
الاطلاع كنا أرادت خس ورقة منأوراق ١‏ 
الدعوى ويد المداولة 3 


4 


؟ مب كانت المحكة قد انتبت إلى 
ما استخاصته أخذا بتقرير الخبير من أن 
البصمتين الأو قع بهما على المستندين المطعون 
فيهما عم معدق واحد موقع به على ورقة 
المضاهاةوإذا خلصعمن ذلك ومن مشاهدتيا 
لهذين المستئدين إلى أن الطعن فيهما بالتزوبر 
غير جدى فائها نكون قد ردت ضنا على 
ما أثاره الطاعنون من أن الروبر يبدو للمين 
امجردة ويكون نعييم على الحك بالقصور فى 
هذا الخصوص عل غير أساس 

م لا تشش يب على الحكة إذ هى لم تئدب 
خبير آخر بعد أن أخذت بتقرير الخبير 
المنتدب وعا ذهب اليه من صحة الورلتين 
المطمون فيرما ونحققت من صحة رأيه ا 


امير 

دمن حيث إن الوقائع حسما بين من 
الح المطمون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل 
فى أن جوهرة شنودة روفائيل مورثة المطمون 
علييم أفامت على أحمد خليفة وواده فرج مور 
الطاعنين الدعوى المدئية ر مم بام أسئة بمول 
محكمة سوهاج الابتدائية وطلبت فيبا ‏ أولا: 
بطلان عقد البيع الوفاثى ارد فى +/ه/5؟١‏ 
والمسجل فى ١٠/7/>م؟١‏ والصادر منبا المورق 
الطاعنين بيع ع أفدئة وم قير اطا المبيئة بالدعرى 
واعتيار هذا العقد عمّد رهن و الحم ببطلانه 
وباستهلاك الدين المقدر فيه بمبلخ 16ج . 
ثانيا : توجيه الهين الماسمة إلى أحد خليفة وولده 
فرج فها مختص بلغ المامة جني محرر به وصول 


المدد الرابع . السنة الخامسة والثلاثون 


على فرج أحمد خليفة شخصيا باستلامه من مورثة 
المطعون علييم وذلك بأن تحلف بأن هذا المبلخ 
لم يك خمما من دين ال .ههج ٠‏ ثالثا : إلزام 
فرج أحمد خليفة بالمبلغ المذكور وفرائده فى 
حالة حلفه العين هو وولده ٠‏ وفى لل من نوفير 
سنة وماو ١‏ قت المحكة بالزام فرج أحمن خلية 
بمبلغ ال.. ١‏ ج وفرائده ويرفش ما عدا ذلك 
من الطلبات . فاستأتقت مورثة المطمون علييم 
هذا الحم وقيد استئنافها دم ع؛بو لسئة وماق 
محكمة استئئاف أسيوط . وأثناء نظر الاستئناف 
قدمت المستأنقة إلى الحكة مستندين ررين فى 
الل شل موكّعا عليبما ببصمة خم لحرن 
خليفة ويتضمن أولما تأجيل تنفيذ عقد البيع 
الوفاى من +// 14 إلى شبر أغسطس سئة 
4 ويتضمن الآخر تأجير الأطيان موضوع 
العقد المذكور إلى البائعة وفائيا لمدة سئة ابتداء 
من أغساس سئة و١‏ . فطمن أحمد 
خليفة فى هذين المستئدين بالتدور وأوتف 
الاستئناف إلى أن يفصل نهائا فى الطءن فيبما . 
دق 1941/11/14 أعلن مدمى التزرير أدلته . 
وف ١1/ه/147١‏ قضك اللحكمة بقبول الدليل 
الأول منبأ وهو يضمن أن لصدهى الحم الموقع 
به على المستندين المطءون قييما ايستا لاحم.د 
خليفة وأمرت بتسقيق هذا الدايل بكافة الطرق 
ما فيها البينة وندبت غييرا اضاهاة البصمتين 
على بصمات الأختام الموقع مراعلى أوراق المضاهاة 
سواء أكانت رسية أم عرفية معتّرفا مما ب وأثناء 
سير الاستئئاف توق أحمد خليفة وولده فرج 
واوفيت جوهرة شنودة وحمل ورثتهم محلبم 
فى الخسومة وقدم الخبير المتدب تقريرا ذهب 
فيهإل أن إصمى التم فى الورقتين المطعون فيبما 


قضاء محكمة النقض المدنية 


هيا من خم معدق وأحد وهو نفسه الحم الأوقع 
به على عقد البيع الوفاتى . وبعءد أن سممك الميكة 
شبود طرف الخصومة . قضت فى و؟ من أبريل 
سئة ١١6.‏ برفض دعوى اللذوبر و بالغرامة , 
فقرر الطاعئون الطمن فى هذا الحم بطر بق 
النقض , 

د ومن حيث إن الطعن بنى على سئة أسراب 
ينعى الطاعئون بالسيبين الآول والانى منبا على 
الحم المطءون فيه بطلان الاجراءات المؤدية إلى 
الحم وقصوره ف التسبيب إذلم تفض الحكة 
المظروف الذى احتوى المستندين الحررين 
فى ١‏ / ه/ 1و١‏ والمطعون فيبما بالتزوير ولم 
تطلع عليبما » يدل على ذلك أن محاضر الجلسات 
خلت من بيان ذلك مع أنه عملا بالمادة بام من 
قانرن المرافعات لابد من إثيات حصول هذا 
الاجراء يحضور الكانب مع امحكة . ك] يدل 
على عدم الاطلاع أن المحكمة أخظأت فى البيانات 
التى ذكرتها ققالت فى الأسياب إن المستأ نقة 
م جوهرة شئودة مورثلة المطءون علييم » قدمت 
اليبا المستندين المذكو دين مع أن أولها النى 
يتضمن تأجيل تنفيذ الببع الوفاق إلى شير 
أغسطاس سنئة 85 كأن قد قدم إلى محكمة أول 
درجة قبل تقدبمه [لىمحكمة الاستئنافكا قالت إن 
هذا المستند موقع عليه عتم م المستأئف ليده 
الأو ل » وهى تقصد أحدخليفة مورث الطاءئين 
مع أنه .كان قد تتوفى قبل صدور الحكم وحل 
ورئنه مله أثناء نظر الاستئئاف وأن الحبير 
ذكر فى تقريره أن الت الموقع به على الورقنين 
الممامون فيبما بالتزوير وهو نفسه التم 
الموقع به على عقد الببع الوفاتى اأؤرخ فى + 
مارس سئة 5 مع أن هذ! العقد كأن قد 
جرر فى > مايوسئة ١4+‏ وقد رفضت المحكمة 


اق 


دعوى التزوبر أخذا بتقرير الخبير مع ما به من 
خطأ ومع أن الطاعئين تمسكوا فى مذ كرتهم بأن 
الخلاف بين البصمئين المطعون فيبما وبين البصمة 
الموقع ما على ورقة المضاهاة يبدو جليا المين 
الجردة رل كنبا لى ترد على هذا الدفاع . 

دومن حيث إن هذين السببين مردودان 
أرلا بأنه بين من عضرى جلسى ١١‏ يثاى 
سنة 44و( و و أبريل سئة م4١‏ المودعة 
صورتاهها الرميتان ضمن أوراق الطمن أن 
المستشارن اللذين ندبا للنحقرق والإشراف على 
عيلية المضاهاة على التعافب تثفيذا للح الصادر 
فى ١5‏ مابو سئة «4؟0 أثيتا أنهما اطلءا تحضور 
الخصوم على الورقتين المدمى بتزوبرهما بعد أن 
فضا المظروف الذى يشتمل عليبما - كم ببين 
من الحم المطمون فيه ومن الورقتين المطاعون 
فيبما والمودعتين ضمن أوراق الطعن أن امحمكة 
أصدرت حكبا بعد الاطلاع على الأوراق وأن 
رئيس الدائرة التى أصدرت الحسكم أشر على 
الورفتين المعلءون فيبما بما يفيد الاطلاع عليبما 
فى مم مارس سئة ١40.‏ أى ف اليوم الالى 
لحجز القضية للحم ما يدل على أن المحكمة قد 
فضت المظروف الذى اشتمل عليهما وأنما لم 
تصدر حكمبا إلا بعد لفصيما وإذ فى فملت 
ذلك لم تكن فى حاجة إلى إثبات فض المظطروف 
والاطلاع على عتوياته بمحضر خاص مى كان قد 
ثبت اطلاعبا على التحو السابق ببائه لآنه 
ليس من واجبها أن تحضركانبا لإثبات الاطلاع 
كلا أرادت خص ورقة من أوراق الدعوى 
عند المداولة . وأما ما ينعاه الطاعئون على الحم 
من خطأ فى ذكر المستأتف عليه الأول على 
اعتبار أنه مازال حيا مع أنه قد توق أو فى ذكر ٍ 
تاريخ عقد الببع الوفائى أو فى بيان أى.سس: 


؟51 


المستندبن المطعون قيبما كان قد قدم إلى >حمة 
أول درجة قبل تقدعه إلى مكءة الاستئناف 
فلا دل على أن الحمكمة / #اص المظروف د 
تطلع على ما به من أوراق » ومردودان ثانيا 
بأن الحكة إذ انتبت إلى ما استخلصته أنخذا 
بتقرير الخبيد من أن البصمتين الموقع مما على 
المستندبن المطعون فيبمأ ها م معدل واحد 
موقع به على ورثة المضاهاة وإذ خلصت من 
ذلك ومن مشاهدتها هذين المسئندين إلى أن 
الطعن فيبما بالتزور غير جدى فانها :لكون قد 
ردت ضمنا على مأ أثاره الطاعئو نمن أن ااتذوير 
يبدو لأدين المجردة . 

د ومن ححرث إن الطاعنين يعون على الحم 
باالسويينأثثا لك رالرا بعالقصور ف النسبيبو الخطأ 
فى الاستدلال عقولة [نهم تمسكو | فى دفاعبم 
بأن عقد الابجار انحرر فى. وو لدعي 
بأن جترهرة شنودة أستأجرت بموجبه الآارض 
موضوع الدعوى لمدة سنة ابتداء من أغسطس 
سئة ١455‏ هو عقد مزور وأنه لبس أدل على 
تزويره من أن وكيل المتمسكة مبذا العقد اعترف 
عحضر جلسة /1/ ١9م‏ بأنها لم تضع يدها 
على الآرض وأن أحمد خليفة الذى اشترى منها 
هذه الآر ض يقد اأبببع الوفائى هو الواضع اليد 
علا من بدء سر يان العقد فى أغ.طس .ةب م 
ولكن امحكة لم ترد على هذا الدفاع مع ما له من 
دلالة فى إثيات عدم صمة عقد الايجار المطعون فيه 
كا أنها استخلصت غطأ عدم تزوير المستئدين 
ما قررتة من أن شرود هورث الطاعنين لابعرفون 
شيا عنهما مع أن الغرض من سماع شهادتهم كان 
لإثبات وى من من الخصوم كان واضعا بده على 
العين موضوع الدعوى الأصلية وعلى الرغ من 
أنه ل شبد أحد من شهود المطمون علييم بأن 


العدد الى انع ..السنة الخامسة والثلاثون 


هورثتهم كانت قد وضع يدها على الآرض تنفيذا 
لمقد الايحار المطعون فيه فإن احكة استدلت على 
عدم حصول التزور بعدم معرقة شرود الطاعنين 
شيمًا عن تزو برالمى.آندين وهذا خملأ فى الاستدلال 
بيبطل الحم . 

«دومن حيث إنهذ بز ااسببين «ردودان عاقررته 
المحكة من أنه تبين لما من تقرير الخبير ومن 
مشاهدته! أن البضمة على الورقتين المطعون فيبما 
هى إصمة صعيحة ومطابقة للرصمة امو قع م على 
عقد أأببع الوفاق وأنه بين من شبادة شرود 
الطاعنين أنهم لابعرفون شيمًا عن التزو ير ما ترى 
معه الممكة رقس الادعاء به لعجز المدعين عن 
إثياته وهذ!ا الذى أررته المكة هر استخلاص 
سلم يكفى لحل الحكم ويؤردى إلى النقيجة التى 
انتهث [إليرا احكمة من حمة اليصمة فى الورقتين 
المطعون فبما استنادا إلى الدا ل الم.ادىالمستفاد 
منتقرم الخبيد ومن مششاهدة المحكة ما لاشكون 
معه فى سحاجبة إلى الاءرض لبحتث باق شواهد 
الذور إذ هى فى سكوبن اقتناعبا لانتقيد بدايل 
بالذات فضلا عن أنه لا تلازم بين وضع اليد 
على الآارض المؤجرة وبين ضدور عقد الأبمار 
وتوقيعه من مورث الطاعنين . 


د ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل فى 
أن الجسم شابه القصور إذ طلب الطاءئون ندي 
خبير من قم النز ييف والنزوير مصلحة الطب 
الشرعى لتحقيق دفاعبم بأن الخلاف بين البصمة 
ااو قع مأ على ورقة المضاماة وبين بصمتى 41 
الموقع بهما على الورقتين المطعسون فيبما هو 
شلاف جوهرى وليس؟م قال الخبير امنتدب أنه 
غلاف إسير يرجح إلى عواردض التوقبع وحفة 
المداد وكثافته ما بور عب صوة المست:دين المطعون 


قضاء تحكمة النقض المدنية 


فهما غير أن انحكة لم تجب هذا الطلب مع ماله 
من أهمية فى الفصل فى الدعوى . 

د ومن حيثإن هذا أأسبب مردودبأنالمحكة 
بعد أن أخذت بتقرير الخبير المنتدب فماذهب [إليه 
من صة الورقتين المطعون فبهما وتحققت هن صمة 
رأيه بما أجرته بنفسها من المضاهاة لم تو حاجة 
إلى ندب خهبير آخحر وهذا من حقبا ٠‏ 

د ومن حيث إن السبب السادس هو سبب 
غاءضش لايفرم مئه مأيعيبه فيه الطاعتون على الحم 
ومن شمر بتعين عدم قبوله . 

د ومن حيث إنه لما تقدم بكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه ع . 

( القضية رقم +81 سنة #٠‏ فق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حهى وكيل المكنة وسلمانثابت 
وتحد جيب أحمد ومصطن فاشل وعبد المزيز سليان 
الستشارين ) ٠‏ 


1 
© يوأنيه سلة بو | 

شفعة . الشترى لحسة مفرزة هن ماك مشتاع . 
لاحق له أل يشم إلا ف حدود سئاه أى باعتياره 

مالك ملسكية مفرزة 4 

المبدأ القانرن 
جرى قضاء محكمة النقض على أن من 
تلق حصة مغرزة من شمر يك مشتاع لا يستطيع 
إذا ما طلب الشفمة أن يحابه المشفوع منه 
إلا إسنده وق حدوده أى بأعتياره مالكا 
ملكية مفرزة ٠‏ ومن ثملا يكونله أن يشفغع 
إلا بصفته جارا ملاصمًا وأن كل ادعاء منه 
عل خلاف مقتضى سنده خايق بأن هدره 
الفاضى ذلك أن من نلق حصة مفرزة لايملك 


ذو 


بارادتهالمنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله 
شائعا . واذن فى كان الحم المطمون فيه إذ 
قرر عدم توافر سب (أشفءة لدى الطاعن 
ورئب على ذلك عدم أحقيته فى مزاحمة 
المطمون علببا الآولى فى الاخذ بااشفة قد 
استند إلى أن العقار الذى يريد أن يشغع 
بدقد تلقاه بعقد شرأئه .هر زا ٠‏ فان هذا الحم 
لا يكون قد شالف القانون أو شابه تنافض 
فما استند إأيه من أسباب 


لمكيو 
دهن حيث أن الوقائع حسما ستفاد من 
الحم المطعون فبه وسائر أوراق الماعن تتحدل 
فى أن ااطاعن اشترى من المطعون عليبما الثائية 
والثالك م ف وير؛ ظ ومام س أرضا زراعية 
بمقتضى لاثة عقود . الأول فى ١‏ من سبتيو 
سئة مع من المطعون عليه |أثالك وهو مسجل 
فى ,م دن أكتوير سنة م4( عن ١‏ ف مال 
مو س والثانى فى >ب من أبريل سئة 4و( 
من المطعون ءايه أأثالك عن و ف ع ط شيوعا , 
فى المساحة المبيئة فيه والثالك فى م«من أغسطس 
سئة 1445 هن المطعون عايبا الثانية عن 9 ف 
ط(وط.وس شيوعا فى نفس المساحة المبيئة 
بالمقد السابق وهذه الآطيان جميهبا 1 ات إلى 
البائعين بطريق الميراث عن والدهما المرحوم 
ابراهم حسن تعلب ولعريضة معلئة في ,م؟ من 
سبتمير سئة ١44+‏ أقاست المطءون عليها الأولى 
زوجة المورث ووالدة البائعين الدعرىي رقم ١‏ 
سئة 14 لدى عحكمة شبين الكوم الكلية على 
الطاعن والمطدون علمهما الثانية والثالك تطلب: 
قببا أخذ المقادير المببعة بطر قااشفعةو الاسترذاة 
٠١‏ 


ذه 

الوراق اسننادا إلى أنها ملك هو ط واس فى 
الأطيان الموروثة مشاعا كا قررت أن الشراء 
الحاضل عن الصففة الأولى وإن كان خاصلا فى 
العقد على اعتبار أنه مغرذ محدد [لاأن الواقع 
أن الآطيان المووروثة ما زات على الشيرع بين 
جميمع الورثة ول تقسم ؟ بعد وقد دفع الطاءن 
الدعوى أولا ‏ إسةوط المق فى طلب الشفعة 
لذي أكثر دن خمسة دشر بوما على عم الشفبعة 
بالبيسع بمقتضى العقدين المرمين فى سئة ١١4+‏ 
وثاننا . يسقوط المق فى الشفعة لمضى أكثر 
من سئة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البسع الميدم 
فى ١6‏ من سلامير سئة ه4١١‏ وثلنا ‏ بأن 
القن الحة, ق الذى دنع فى العفنات. الثلاث 
كان بو اقع اد الواحد خم.ة عشر جنبا 
لا خمسة سنيبات ورايعا بع بأنه لاحن 
للبطمون عليها الأو لىلى أسترداد العقار ع المادة 
4+0 من القاثون المدق ( القدم  )‏ وق ٠"‏ 
من يوئيو اسئة م44( قشت الممكة رفض 
الدعوى إسببيها . استأنفت المطمون عليها 
الآولى لدى محكدة اسئئناف الفاهرة وقيد اسافها 
بدتم كمع سئة وج قضائية » وفى ١0‏ من فبراير 
سئة ووو حكت الممكة أولا : برفش 
الاستداف بالنسبه لطلب الاسترداد الورائقى ف 
جميمع الأطيان المبيعة وجب العقود الثلاثه 
و بثاً بيد الحم الابتدائى فم قضى به فى هذا 
المصوص وكدلك فيا قضى به من سقوط 
حدق المستأ نفه ( المطمون عليبا الأول ) فى الآخيذ 
بالشفية بالنسبة إلى ال سو س و مط و اف 
أنمحرر عنها عقد البيسع ارخ فى ١٠‏ من سبتمير 
سلة 1446 والمسجل فى ٠7‏ من أكتور سنة 
ويجوا دثانيا : قبل الفصل فى طلب الشفعة 


الوه 


العدد الرابع ‏ السئة الخامسة و اثلاثون 


اما ناخد لو اش دج تكو ك1 جوع دحو كن دوع ون ا لاجس - تسو عضر حاتري حار ونا شه طم واه اقزر <١‏ 


بالنسبة لاق الآطيان ألبا لغة ة مساحتيا س: 
وواط ومف المبيعة بالعقدين المؤرخين فى جم 
أريل سنة وهو و وم أغسطس سئة 45و 

باحالة الدعوى على التحقق ليت المستأنفة 
( الحامون ن عليها الأولى ) بكافة طرق الإثيات 
القا نونية أن الأن الحقرق فى كل من الصفقتين هو 
خمسة جبثيبات اقيراط الواحد وللطا عنالنى. أ 
وبعدأن سععثاحكة أقوال الشرودمكالطاعن 
فى دفاعه بأنه وقد قتنى له نبائيا رفض دمعوى 
الشفعة بالسبة إلى الم؟ سو م طاو وف 
الحرر عنبا العقد المسجل فى باب من | كتوبرسئة 
ه)ول فانه بكون مالكا لهذا المقدار ملكية 
نبائية من تادييخ البيع ورتب على ذلك أن يكون 
مالعا على اأشيوع م١‏ س وما ط و ف من 
تاريخ التسجيل ومن ثم بر جب اأشفيعة أو 
على الأقل يقاسراالأرض المشفوع فيراكل بقدر 
حصته . إلاآن امحكة لم تأخذذا الدفاع وقضت 
فى بام من أبريل سئة .مول بالفاء الحم 
المستأ ف قيابتعلق بالأرض اليالغ مساحتها. وس 
وول ط و بج ف المبيعة بمةئضى العقدين المؤرخ 
أولما فى >؟ من أبريل سنةجي ١‏ وانحررثانيبما 
فى مم من أغطيس سئة 0:4 ... الخ . 

فقرر الطاعن الطمن فى الحم بطر بق 
اللقض . ظ 

« ومن ححدث إن أأطعن ببّى على سيب واحد 
هو خطأ الحم فى تطبيق القآنون وعفالفة الثابت 
بالآوراق وق بان هذا السبب يقول الطاعن 
إنه أشترى منالمطءون عليه ألا أنف نمس وباط 
و لف عحددة فى حين أن المنصرف [ليه لاملك 
العين المتصرف فا مغرزة واشترى منه بعد ذلك 
باق الحصة المماوكة له.والآية إليه عن نفس 


م5 


المورث ومقدارها وط و ١‏ ف شبوما فى أطيان 
لتركة م اشثرى من شقيقة البائع - المطعرن 
هاما الثائية ‏ .اس و روطو وف على 
الشيوع ف الأطيان الخلفة عن المورث ٠‏ ولما 
رفعت المطعون عليها الآولى دعوى الشغمة كانت 
تقرر فى إعلان الرغبة وفى صحيفة الدعوى وى 
جمبع مراحل التقاضى حتى يوم الحسكم الهاق 
الصادر من محكمة الاسئئاف فى بن من فبراير 
سئة 04 أن المؤ س و بط و و ف المبيعة 
إلى الطاعن من المطعون عليه ألثالك لاتزال على 
الشيوع فى أطيان التركة شأما شأن باق الأطيان 
المنصرف فببا إليه . وقد وافةبا الطاعن علذلك 
كا صدر الح الابتدائى والاستئنانى على هذا 
الأساس ٠‏ وبعد صدور الحم رفض دعرى 
المطعون علما الآولى فى خصوص هذا المقدار 
تمرك الطاعن بطلب رفش دعواها بالنسبة لبقية 
المقادير المبيعة على الشيوع بالعقدين المشار ]اهما 
فها سبق لآنه بصفته مالكا على المشاع لحصة فى 
العقار هى [أرف روط وم! سيمالمقضى برفضش 
دعوى المعامون عليبأ الآولى بالنسبة لحا يكون له 
الحق فى طلب الشفعة المطلو بة مئه لآنه حجب 
الشفيعة أو على الآفل ينساوى معبا فى سبب 
الأخذ فى الشفعة ‏ ولارد على ذلك بأن هذا 
الطلب جاء متأخرا ذلكلأن المقرر قانونا أن حق 
طالب الشفعة فى ملكية المين المشفوع فيها لاينشاً 
إلا بالحم النباى ‏ فكأن رد الح على هذا الدفاع 
د إنه بالرجوع إلى ذلك العقد يتبين أنه اشترى 
وف وم ط وبمٍو س عحددة مفرزة وأنه وإن 
كانت المستآ نفة (المطمون عليرا الآولى) قد طعت 
' على هذا التحدمد إلا أنها عادت بمذكرتم! المقدمة 
تحت رق وم دوسيه فأفرته على هذا التحديد 
وسابت لهبمالكيتههذا القدرتسلما تاماوفقا للحدود 


الوأردة به » ورتب الحكم على ذلك تقريره 
بانعدام سيب الشفمءة لدى الطاعن وهذا الذى 
قرره الحكم مخالف الثاب بالأوراق من عدة 
نواح : (الأأول )أن المطمون عليبا الأولى فى الى 
رفست دعواها على أساس الشيوع رو بعد أن رانتبا 
الطاعن على بقاء حالة الشبوع وصدر الحكم على 
هذا الأساس وتعلق به حدق الطاعن . و إِذْ استيد 
الطاعن يطلب سقوط حقالمطعون عليها الأولى 
فى الشفعة إلى مشاركته لها فى الشيوعما كان موز 
للدكمة أن ننصت إلى ما ادعته الشفيعة من أنها 
ةل التحديد الوارد فىالعقد حلا يتمسلك الطاعن 
محقه وحتى بسقط الدفع الذى دفع به مع أن 
المطعون علييا الآولى على ماسبق بيانه هى أل 
تمسكت بالشروع . ( والثانية ) إذ قررتالمطمون 
عليما الأولى بعد الحم الأول الصادرق الدعرى 
أنها تقبل النحديد الوارد فى العقد عن الوف مط 
سر س وأقام الحم قضاءه على هذا الافرار مع 
أنه يتناقض مع طلباتها السابقةفى الدعوى نفسبا . 
( واكلثة ) إذ قررت الملمون عايبا الآولى انه 
بشراء الطاعن الوف مول سو س أصبح شريكا 
معبا فى مبا فى العربة والسافيةالخاصة برى الأطيان 
أى أن الشيرع لازال ناما فى هذا القدر مع أن 
هذا الافرارينئاقض مع تقريرها بقبولالتحديد. 
على أنه من ثاحبة أخرى فان هذا الافرار ليس 
إقرارا مقصودا مئه منفعة الخصم واعفاؤه من 
إقامة الدليل علىحق متئازع عليه وإنما كل ماتبغيه 
المطعون عليها الآولى بذا الافرار هو [هدارحق. 
الطاعن ف الشفعة إذ عدلت مقنضاه عن اعتراضبا 
الأول الذى سارت دهواه على أساسه: ورانتبا 
عليه الطاعن وصدر الحم مسجلا له وهو قيام . 
الشيوع فى أرض المورث جيعها وهذا الافر[,. 


عات العدد الرابع ع 


الميئة الامسة والثلاثون 


4 تبط به المقدار الميبع جقمعة و لاإيصح أن يشال 
هئ إن البيع غلى 0 مالك على 
الشيوع بق معلقا حتّى يقضى فى أمره بالتراضى 
أو التقاضى لأن ذلك مشروط بأن يكون المشترى 
متكا بهذأ التحديد الذى اشترى به . 


« وهن حيث إن الحم افون دإ ف 
للبطمون عليبا الأو لى على يعتد بدفاع الطاعن 
السالف بيانه أقام قضاءه عل أنه م بالرجوع إلى 
عقد شراثه بين أنه اشترى |[ ١‏ فف م مل م#؟ج س 
المبيئة به تحددة مفرذة وأنه وإن كانت المسئأ نغة 
( المطموزعليها الأولى) قد طمععل هذا التحديد 
فى الدعوى الحالية إلا أنا عادث فى مذكرتها 
المقدمة تحت رم ٠0‏ دوسيه فأفرته على هذا 
التحديد وسلدت له بملكية هذا القدر سلما تاما 
وفقا الحدود الواردة بعقد شرائه . وحيث إن 
المشترى عحددا من المالك على اأشيوع يعتير عقده 
غير نافد بالنسبة للتحديد إلاأن يقره عليه الشركاء 
المشتاعون معه أو أن يصبح القدر فى أصبه تزربجة 
للقسمة بالتراضى أو يمك القاضى وتفريما إذلك 
ولآن عقد المستأتف عليه الأول ( الطاعن ) 
ال مسجل فى ٠7‏ أ كتوير سئة م44؟ صدر إلبه 
محددا مفرزا أو أفرت الممتأئفة هذا التحديد 
وه المالكة المشتاعة معه تكون الملكية قد 
استقرت له بهذا العقد حددة لا شائعة من نارين 
تسجيل العقد لآن التراضى على القسمة كالقسمة 
تماما ينمحب أثره إلى وقت الملك والقسمةمقررة 
الللكية لا منشئة لحا . ومن ححيث إنه متى كان 
الأمركذلك فان سبب اشفعة الذى يتمسك به 
المستأ نف عليه الآول اصرح لا وجود لهء ولما 
كأن ببين من ذلك أن المكمة : فيا أبدثه 
المطمون عليه! الأولى قبل صدور الك الاسنئناق 


فى ١7‏ من قبرار سئة ١449‏ من أن ولدها 
المطدون عليه الثالثك الرائع للطاعن بالعقد المسول 
فى بم من أكتور سنة م4و و إما بملك على 
الشيوع ما باعه مفرذا ثم فى إقرارها بعد ذلك 
التحديد الوارد فى عقده ل تر فى ذلك ما يفير 
حقيقة الواقع فى أمر هذه الصفقة من أن الطاعن 
المشترى المقدار الوارد بمقده ممددا لاشاثما 
وكان قضاء هذه امحكمة قد جرى على أن من نلق 
يك مشتاع لا ستطيع إذا 
ما طلب الشفعة أن يحابه المشفوع مئه إلا إسئده 
وف -سسدوده أى باعتياره مالكا ملكية مغرزة 
ومن ثم لا يكون له أن شفع إلا إمفته جارا 
ملاضقا وأن كل ادعاء منه على شلاف مقتضى 
سئده خليق بأن مبدره القاضى ذلك أن من تلق 
حصة مفرزة لا يلك بارادته المتفردة أن يغير 
موضوع حقه فيجعله شائعا وكان الحم المطمون 
فيه قد أثبت أن الطاعن تاق بمقد شراثة العقار 


مجمسيه مفرزة من شرو 


الذى بريد أن يتمع به مزاحما الماعون غليبا 
الآولى فى الشفعة تلقاه محددا مفرزا لما كان ذلك 
فان الك لا يكون قد خالف القانون أو شابه 
تناقض فما استئد إليه من أسراب ف اعتوار الطاعن 
غير مالك على الشيوع حدب عقد تمليكة ورتب 
على ذلك عسدم توافر سيب الشفعة اديه وبالتالى 
هدم أحقيته فى مزاحة المعامون عليبا الآولى 
فى الشفعة . 

« ومن ححيث إنه يبين ما تقدم أن الطمن على 
غير أساس متعين الرفض » . 


( القضية رقم ه؟” سنة 7٠١‏ ق باليثة السابقة ) ٠‏ 


قضاء حكة النفض المدنية 


/أه؟ 
٠‏ يو نيه سلئة لاو | 

ا عع . الحرثة الى أصدرته . اقتناع الليكة من 
التحقيق الى أجرته أن اليئة الى أصدرت المسم 
المدفوع ببطلانه كانت مكوئة منثلاثة قضاد +الذكورة 
أاؤم عحفر الجاسة وأل ذكر أربعة قضأة فى الحم 
كان من قبل الخطاً المادى ٠‏ وصولًا إلى هذه اانقيجة 
بأسياب سائفة . لابطلان . 
السكييفه . حم . 3 .بيده . نفيه عن 
المتد موضوع النزاع وسف الوكلة بالسولة والرهن 
التدارىواعتياره «قدامن نوع خاس 
المطموت عليها فى التطن المسل لا من الطاعن ,وجب 
هذا العقد دول الحمرول على إذذ “ن القضياء . إقامة 
قضاثه فى ذك على أسياب مسسيدة من تصوص العقد 
وظروف التعاقد . لاخطأً ٠‏ 

خخ وكالة بالعدولة ٠.‏ ءق الوكيل بالعمولة فى 
امع الأشياء المساة إليه ا بيعب دون تحديد سعل مءيثن 
من غير أن حمل على إذذ با بيع من فى الأمور 
الوفتية ٠ ٠‏ المادو؟ة من 5 قائون ! تجارة المراط اأثابلة 
لفادة و من قانون التجارة الوطنى . 


ب عل وود , 


٠‏ إحازته تعرف 


المباهىء القانونية 

و ل مي كانت المحكية بعد أن حققت 
وجه البطلان المدعى به خلصت إلى أن ذكر 
أربعة قضاة فى ديواجة الحم لا يعدو أن 
يكون خطأ ماديا وأنه ل يغترك فى الذادة 
فى القضية وإصدار الح فيها إلا ثلاثة قضا 
م المذكورة أسماوم بمحضر الجلسة 0 
هذا الحضر مكلا الحم وكان مجرد الخمأ 
المادى ق الحم لايؤثر فى سلامته وكانت 
المحمكة قد خاصت إلى هذه الننيجة بأسباب 
سائنة تؤدى إليبا -- فان الحم الملعون 
فيه إذ قضى برفض الدفع يطلان الحم 


يأذه 
الابتدان لا يكون قد خالف القانون ٠‏ 

2 - لما كان الحم إذ نق عن العقد 
موضوع النزاع وصف الوكالة بالعمولة 
وكذاك وصف الرهنالتجارى واعتيره عقدا 
من نوع خاصوقرر صحة تصرف المطءون 
عليرا ببيع القطن الل اليها من الطاعن دون 
الحصول على أمر منالقاضى بالبيع [نما أقام 
قضاءه على مأ استخاصه من نصوص العقد 
ذانهوظروف الاماقد , وكان فى ذلك لم تخرج 
عن مدلول عيارانه ؛ وكانت اشارته إلى 
العرف التجارى لم يكن المقصود منيا تغليب 
هذا العرف على أحكام القانون الآمرة وإما 
كان ذلك مئه بيانا لما جرى به العمرف من 
التعامل على أساس عقود مائلة للعقدموضوع 
الأزاع دون أن يكون فى ذلك ما يخالف 
القانون » لما كان ذلك فان النعى على هذا 
الحم بالخطأ فى التتكييف وعغالفة القانون 
يكون على غير أساس . 

م« لا كانت المادة مو من قانون 
النجارة ال#نلط الى يشير البرأ الطاعن لاننطبق 
إلا فى الحالة اتى تكون فيبا البعدائع مسلية 
إلى الوكيل بالعمولة على سبيل الوديعة أو 
لببعيا بسعر محدد ء وكانت الآفطان موضوع 
الدعرى قد سليت من أأطاعن إلى المطعون 
عليها لا على سبل الوديمة ولكن لبيعها دون 
تحديك سعر معين فانه حى مع اعتيار العقد 
وكالة بالممولة كا يقول الطاعن فانه يكون 
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المشار اليها المقابلة المادة وم من قانون 
التجارة الوطنى أن تببع الآفطان من غير 
حاجة إلى الحصول على اذن بالبيع من قاضى 
الآمور الوةتية ء ”ا بيو كد هذا النظر النص 
الفرنمى للادة وم المشار اليبا ٠‏ 
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د من حيث إن الوقائع كا يبين من الحم 
المماعون فيه و باق أوراق ااطعن تتحصل فى أن 
الملمون عاما أفات الدعوى رقي )ب سئة برق 
مصر اختلطة على الطاعن إصحيفة أعلهافى ١م‏ 
من | كتوير سئة 440( وقالت فيا [4 مقتمنى 
هقد محرر فى ١١‏ من ينار سنة 11445 سللها 
الطاعن +؟.م ف قنطاراو 8ه رطلا من القطن 
لحاجه وببعه بمعرقتها فأسفر الحاج عن ,هم بالة 
من القطن الشور وم قناطير ؛ +4 رطلا من القطن 
السكرتو , بوم أردبا من البذرة باعتها الشركة 
بلغ 4با؟ جنيرا و ووع ملم وكان الطاعن قد 
تسمه منها بالحساب الجارى و بفائدة بدي: عسدة 
دفعات تشتمل مصاريف الحاج والنقل ورسوم 
التأمين والعمولة و أجرة التخرين وبلغت قيمتها 
وام جنيبا و.ن: ملم وأقفل المساب الجارى 
فى (١‏ من سيتمير سئة 49و برصيد للطاعن 
مدين بمبلخ مزه جلما و .و١‏ ملم تستحق عله 
الفوائد بواقع ,م بن سنويا وطلبت الحم بإلزام 
الطاعن بأن يدقع إليها مبلغ موه جنيها ده امل 
والفوائد بوافع م ب سنويا من ؟١‏ سبتمير 
سئه 47( حت الوفاء . ودفع الطاعن الدهوى 
بأنه كتب للنطعون عليبا فى ٠١‏ من مارس 
0 إلببا أن: تييع قطنه فى شهر 
أيزيل بنة 40 ولكتها لم تتفذ تعلمائه ورتب 


العدد الرابع -. السئة الخامسة واثلاثون 


على ذلك فرق فى السعر مقداره 60 ج سليه 
أن سعرالقطن فى أبريل كان يتراوح بين ؛ 4 ره ؛ 
ربالا للفنطار فى حين أن المطمون عليبا باعته 
بسعر يترلوح #سورب4 ريالا للقنطار و لذلك فإتها 
تعتير مسؤرلة عن هذا الفرق .يا دعبا بدفوع 
أخرى ٠‏ وق ؟1 من مابو سئة م4و! حكبت 
امكمة بإأزام الطاعن بأن يدفع إلى المطمون عليبا 
مبلغ مون جنيبا و ١6‏ ملم والفوائد /ز من 
9 سبتمبى سئة 1.4 حتى الوفاء ٠‏ فاستأتف 
الطاعى هذا الحم وقيد استثنافه إدتم 4 
سئة و4 ق استئناف مصر ودفع ببطلان الحم 
المستأنف لصدوره من أربعة قضاة وثعى على 
الحم عنالفة القائون مقرراً أن المطعون عليبا لم 
تكن سوى وكيلة عه بالعمولة فى حلج وبيع 
القطنوأنا هذ شرطا وارداً فى العقد بأنيكون 
الحاج فى ١س‏ من ديسمير سئة ١45‏ م أخعذ على 
الحم مآخذ أخرى ٠‏ وف ؟ؤ من مأبوس:ئة. موا 
سكنت الممكة بقبول الاسكثراف شعلا وى 
المرضوع برقض الدفع بيطلان الحم وبتأبيد 
الم المستأنف فقرر الطاعن بالطعن فى هذا 
الحم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطءن بفى على سيبين يتحصل, 
أولها فى أن المم أخملا فى تطبيق القاثون إذ 
قضى برقش الدفع ب#طلان الحكم المستأتف 
أصدوره من أربعة قضأة مع أن النقص والخطا 
الجسم فى ذكر أسماء القضاة يترئب عليه بطلان 
الحم وما للباده ويم من قانون المرافعات . 

د ومن حيث إن هذا السيب مردود عم ا 
بالحك المطامون فيه من د أن الحم المذ كور 
(المسشأتف) صدر فىم١‏ مايو سلة م14١‏ 
وذكرق ديياجته نسكوبن الممكة من أربمة فضاة. 


قعناء محكمة النقض المدنية 


وبالرجوع إلى عض رجلسة وم ابريل سنةم؟١‏ 
وهى الجلسة التى أقفل فيبا بابالمراقعة حجرت 
فيما القضية للح لجلسة م١‏ مايو تبين أن المحكة 
كانت مكررنة من قضاة ثلاثة فقط وعذف إسم 
القاضى الرابع ويظبر أن العمل سار فى ذلك 
الوقت على جاوس أربعة قضاة على أن يوذع 
العمل فيا بينهم ححيث لابشترك إلا ثلاثة منيم 
فقط عند المداولة وهذا ما تم فعلاقى هذه الفضية 
إذ عتدما حوجز دش القهدمة لحك كانت الحككة 
مكونة تكوينا محا من ثلاثة قضاة فقط وما 
ورد فى ديباجة الح لايعدو الخطأ المادى النى 
لم يكن له أثر فى المداولة وبالثالى فى الح , . 
وهذا الذى أسس عليه الحم قضاءه لاخدطأ فيه 
ذلك بأن المحكة بعد أن حققت: وجه البطلان 
المدعى به خلصت إلى أن ذكر أسماء أربعة قضاة 
فى ديباجة الحم لابعدر أن يكون خطأ ماديائ رأ نه 
لم إشترك فى المداولة فى القضية وإصدار ١‏ 

فيبا إلا ثلاثة قضأة هم المذكورة أسماؤم بمحضر 
الجلسة . ولما كان هذا الحضر مكلا للحم وكان 
بجرد الخطأ المادى فى الحم لا ,ؤثر فى سلامته . 
وكانت المحكمة قد شلصت إلى هذه النتيجة 
بأسباب سائغة تؤدى إليبا ‏ فإن الحك المطءون 
فيه إذ قضى برفض الدفع لم مخالف القانون . 


د ومن حيث إن السبب الثاتى يتحصل فى 


أن الحم أخظأ فى تطبيق القا نون إذ كيف العقد 
الممرم بين الطرفين بأنه. عقد غير مسمى لاتنطبق 
عليه أحكام الرهن التجارى ولا أحكام الوكالة 
بالعمولة وضخول للمطعون عليبا أن تييع القطن 
فى أى وقت ثقاء مع أنه عقد وكالة بالعمولة 
ويؤنيد ذلك :ما ورد فى أصوصه من أن المطعون 
عليبا تسلسث الأقظان من الطاعن تأمينا للمبالخ 
المقترضة وأن الطاعن بتعهد بأن أف لكي ةمن الفطن 
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يوردها للبطمون عليها مقابل السلفة الى أعطيت 
...م قنطار . وانالمطعون 
عليبا تقوم حلج القطن فى علجبا يأجر 
معاوم قتستفيد من هذا الآجر وأن 
الماعون عليبا تاولى بيع القطن مقابل 
عمولة محدودة فى المقد أما الشرط الوارد فى 
العقد وهو أن #ولى المطعون عليبا بيع القعان 
والبذرة فى الوقت الذى تحدده هى وفى المكان 
الذنى تراه مئاسيا بغير حاجة إلى اخطار المأالك 
وهو الشرط الذى استئد اليه الحم فتبرير قضاته 
أن للاعطمون عليبا أن تييع تتقطى دون حاجة إلى 
استصدار أمرهن!اقاضى بالبيع. هذا الشرط حرمه 
قانون التجارة فى بانى الرهن واوكالة بالعمولة 
ولا محل للاخذ بقواعد العرف التجارى فى. 
هذا الشأن إذا صح وجود عرف الماقضتها لفاعدة 
قانونية من القواعد الناهية فضلا عن أن المادة 
؟4 من قانون النجارة الغناط وهى الى تنطبق 
على موضوع التذاع توجب على الوكيل بالعمولة 
الذى أصبح دائنا ممتازا أن محصل على إذن من 
القاضى بالبيع ولاحلللرجوع إلى قوامد العرف 


حيث يوجد نص ف القانون . 


له فى تاريخ المقد هى 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود با 
جاء فى الحكم المطعون فبه من أن لمأتف ل 
الطاعن ‏ يثعى على الحم الابتدائى تحاهله 
لأحكام القا نون التجارى الخاصة بالركالة العمولة 
وبالرهن التجارى ديذم ف هذا الصدد آن 
المسئأقف ضدها ( المطعون عليها ) لم تكن سوأى 
وكيل بالعمولة عن المستأئف فى حاج وبع 
القطن ف نظير عمولة متئاسيا صيفة العقد وأحكامه 
فيوعقد ؟ بمقتضاه مولت المستأ نفضدها المسثأ تقن 
أموال عسمية .لزنه 11م علا 


ذه 
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تكونفى حيازتم بمجرد تسايم أو اصدارمستئدات 
الشحن وفوض للستأتف ضدها اج الآنطان 
فى اليوم الذى يوافقبا وطبقا للعرف والنظام 
المتبع فى محاجبأ دون الارتياط بأى ميعاد . 
وخخول للمستأ نفضدها اجراء بمع القطن والبذرة 
فى الوقت الذى تراه مئاسيا وى المكان الملاسب 
بلا حاجة لتصريح خاص واتفق المتساقدان 
على أن التوكيل بالببع لمصلحة المستأنف ضدها 
كا هو لمصاحة المستأتف وهو لذلك غير قابل 
للعدول عنه م اتفق عل أن تمول المستأ نفضدها 
المستأنف ما يوازى .م بز فى الماثة من أصل 
من الآقطان والبذرة على أن ببق الاحتياطلى 
وقدره ٠٠١‏ بن ف الماية محافظا عليه شم التهى 
الاتفاق على أن يغتحم حساب جار هذه العملية 
تحآسب عليه فوائدبواقع + بز وياضمن المساب 
ميالغ السلف والمصاريفب والعوولة الخ » وإذن 
فبذا العقد الذى مفتضاه تقوم شركات 'تصدير 
الأقطان بتويل عملية توريد تلك الآفطان ثم 
تقوم يحلجبا ويعبا لحساب عملائها من تمولهم 
بالآموال اللازمة لذاك لا تعنير توكيلا بالعدولة 
ولا تعتير الأقطان الموردة تحت هذه الشروط 
خاضعة لأحكام الرهن الجيازى بل يعتير الاتفاق 
بأعه عقدا غير مسمى مخضع للاحكام التى انفق 
عليبا المتعاقدان مكلة بما جرى عليه المرف 
التجارى فى هذا الشأن . وقد سابرت عيملية القويل 
هذا الآساس مئذ ادخلت زراعة النطن في مصر 
وليس فى أحكام مثل هذه المةودماخا لف القانون 
والنظام العام حتى تتعرض لحا انحام بالفسخ أو 
الإبطال . وهذا الذى قرره الحم من ؤى وصف 
الوكالة بالعدولة غن العقد لامخالفة فيه للقانون 
٠‏ ذلك بأنه ربد فى اابئد إلثالث عشر من |امقدأن 


لإطءون عاما امتياز على تمن القطن بكل ماتقدم 
للطاعن ءن أموال حتى ما كان منها سابقا على 
توريد الأقطان . زهذا مخالف حَّ الوكالة 
بالعمولة إذ نصت المادة .و من قائون الاجارة 
انختلط على أن امتياز الوكيل بالعمولة لايكون 
بالنسبة للدين السابق على الإرسال ‏ ولما كان 
الحكم إذ نق عن العقد وصف الوكالة بالعمولة 
وكذلكورصف الرهن التجارى وأعتره عقدا من 
أوع خاص وقرر مة تصرف المماعو ؤعلما ببيع 
القمان دون الحسول على 1 من القاضى بأ لبيسع 
إتما أمس قضاءه على مااستخلمه من نصوص 
المقد ذانه وظروف ااتعاقد وهو فى ذلك لم مخرج 
عن مدلول عياراته أماإشارته إلىالعرف التجارى 
فى أسبابه فإنه لم بكن المقصود منبا تغليب هذا 
العرف على أحكام القاثون الأمرة وإتماكان ذلك 
عه بيانا لا جرى به ألعرف هن التعامل على 
أساس عقود مائلة للمقد موضوع النذاع دون أن 
يكون فى ذلكماخالف أحكام القانون ولما كانت 
المادة وو من قانون التجارة التلط اتى يشير [ليبا 
الطاعن لانتعابق إلا فى الحالة النى تنكون فيها 
البضائع مسلمة إلى الوكيل بالعدولة حلى سبيل 
الوديعة أو ليبعبا إسعر عدد وكانك الآفلان 
هو ضوع الدعوى قد .امت للمطءون عليبا لاعلى 
سيل الوديعسة و لكن لبيعها دون تحديد سعر 
معين فاله حتى مع اعتبار المقد وكالة بالفدولة 
يكون للمطمون عليبا عملا بمفبوم انخاافة للبسادة 
المشار إلبيا المقابلة لليادة ويم من قائون التجارة 
الوطنى أن تييع الأقطان من فير اجة إلى 
الحصول على إذن بالبيع من قاضى الأمور 
الونئية » 5 يؤكد هذا النظر النص الفر ذمى 
للنادة وير المشار إليها ولا وجه للاحتجاج بأن 
المطعون عليبا لم تنفل تعليات الطاعن الى أرسابا 


قضاء محكمة النقض المدنية 


بيع قطنه فى شر أبريل لما بينه الحم الابتدائى 
المؤيد لاسبابه بالك المطعون فيه من أن المامون 
عليها لم تأل جهدا فى تنفيذ هذه التعلمات وأنه 
فى الوقت الذى كتب فيه الطاعن بتاريخ ٠١‏ 
مارس سئة ١4497‏ ببيع القطن فى أبريل لم تسكن 
قدحاجت القطن بعد فل يكن فى ميسورها أنتفعل 
أحكثر ما فملت وبكون من التجنى أن ينسب 
إليبا أى [همال فى هذا الشأن » وقد تعرض المكم 
امون فيه لذلك فقرر أن ما بزعه امسأ ئف من 
فسخ أحكام العقد الأصلى بما ورد فى شطابه 
الأؤرخ ٠١‏ مارس غير يح تعقد الانفاق 
الأصل هو دستور العلاقة بين الطرفين وقدتضمن 
الأحكام الأساسية التى تخول للبستأنف ضدما 
الحلج والببيع فى أى وقت وولها المحافظة على 
ألا يزيد الاحتياطى على .7 بز بالنسبة لأن 
القطن وما تضمئه الخطاب من تفويض للبيع ف 
أبريل لايبظل أحكام العقد الأساسية ومعالتسلم 
جدلا للستأتف ما نزعمه فقد نمى أن هذا 
الخطاب تضمن تعهد من جانبه بدفع مبلغ فى 
الحساب الجارى قبل نهاية شبر مارس ولا شك 
أن اشتراط ذلك كان لصيائة استكال الاحتتياطى 
قاذا لم يقم المسئأ نف يتتفيذ تعهده كانت امأف 
ضدها فى حل من قيول ما أشبرط لمصلحته هن 
اهام الببع فى شبر مازس . ومع ذلك كله فقد 
قدمت الميثاًنف ضدها المستندات المؤيدة لصحة 
دعواها و يستطع الممستأنف أن بتازع فى دلالنها 
أو جدبتها كا قرر اللمك لهاج القطن أنالمسأتف 
يتناسى ما تضمئه العقد من حريتها المطلقة فى 
اختيار الوقت المناسب لذلك كم ينئامى ما كان 
من أمره فيا بعد حين بعث إلى المستأنف ضدها 
مخطاب ق ٠‏ مارس سئة 147 نخولها أن 
تلح القطن وتشحئه للاسكئدرية لببعه بأحسن 


المكا 


الأسعار والتى تروتها مئاسبة وذلك فى شبر أبريل 
مئة باغ | وقد برت المستأتف ضدها أنبا أت 
الحليج ثم شحيت الأقطان بالنيل كا جرىالعرف 
ق14 أبريل فرصت فى 4م أبريل وعرضت 
الأقطان للببع فى مم ابريل فل يتقدم مشار لما 
فبعنت إليه مخطاب مسجل تابئه بذاك ثم تقدم 
مشتر فى .م أيريل لشراء جزء من القطن ول تم 
الصفقة وتم بيع جرء آخر فى أول مابو وأخطر 
المستأنف بذلك كله كا أخطر فى مم مايو و ١4‏ 
مايو يهام بيع الباق فى لاو ١16‏ مابو فلم بحر 
جوايا وظل على سكوته هذا <تى بعثت إليه 
المستأف ضدها بكشف المساب فى سيتمير 
سنة 147 فرفع دعواه فى م من كتوبر ومن 
ذلك يبين أنه سواء اعثير المقد عفدا ,من نوع 
خاص أو اعتير عقد وكالة بالعمولة فان الحم 
المطعون فيه إذ قضى بأن للمطعون عليها أن تبيع 
الأفطان من غبر ضرورة للحصول على إذن با لبيع 
من قاضى الآمور الوقتية لم مخطىء فى تطبيق 
القانون . 

د ومن حيث إنه بخاص من هذا ألذى سبق 
بيانه أن الطعن على غير أساس ومن ثم يشعين 
رقضه» 5 

( القضية رثم ١4‏ سنة الا ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحد حهى وكيل الحكئة وعبدالمزيؤ 
عمد ومسطق فاضل وأحمد العرومي وود عيساد 
الستشارين ) ٠‏ 


يلك 
٠‏ يوليه سسلة لوو( 

١‏ فوائد . ضراب . المبالغ الحكوم على 
مصاحة ااخرائب بردها لآخذها بخير حق ..استسقاق 
فوائد التأخر ءنها من تأر بخ المطالبة الرمية . عدم 
سريان حك القانون رقم 145 للسنة ١56٠‏ علق 

١ 
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الفوائد الى استحقث قبل تأر يخ العمل به ٠‏ المادئان 


64 و ١5‏ مدتى تديم والمادتان مم رو#.7 مدلى 


مختلط والمادة ١5١‏ مدلى جديد والمادة ٠١١‏ من 
التانون رقم 4 أسئة ١989‏ المعدلة بالقانون رتم 


5 للسنة ٠ققاء.‏ 


ب سب فوائد . ضرائب ٠‏ 


مصلحة الشرائب بردها لأخذها بير <ق . استحتاق 


فوائد تآخر عنها من تاريض المطالبة الرعية . 


قياسها على التمو يض عن عمل فير مشروخ ٠‏ قياس مع 


الفارق . اعثبارها مماومة المقدار من وقت الطلب ٠‏ 
المادة 8795 مدلى «ديد. 

ج- فوائد ٠‏ شرائب . القغياء بفوامد عن 
اأبالغ اكوم على مصلحة الفرائب بردما . وجوب 
جعل ثباية استسقاقها تار بخ لاعل بالقأ نول رقم"4١‏ 
اسئة ١‏ هوا المعدل لهادة ٠١‏ من التانون رقم غ١‏ 
لسنة 9؟ة1 ٠.‏ 

دح فوائد . طرائب . حم . تسبيبه . القضاء 
بغوائد عن المبالغ المحسكوم على مصاحة الشرائب 
بردها . محديد سعر النائدة القا نونية بواقع ه./'من 
ثار به المطالبة الرهمية حثى تمام الوفاء خطأفى القا نون ٠‏ 
وجوب تخنيض هذا السمر إلى 4 يم عن المدة ااتى 
بدا من ه١1‏ كثوبرسنة 1949 اريخ العمل يالقا نون 
المدلى الجديد ٠‏ المادة 181 مدلى جديد ٠‏ 


المبادىم ألقا نولية 

١‏ - إن المادة ؟( من القانون المدق 
القدم المقابلة البادة مؤ مدق عغتاط 
المطيقة على وافعة الدعو ىذ نصت على إنه 
«إذا كان المتعبد به عيارة عن مبلغ من 
الدراهم تتكون فوائده مستحقة من يوم 
المطالبة الرسمية إذا لم يقض العقد أو 
الاصطلاح التجارى أو القانون فى أحوال 
مخصوصة بغير ذلك . جاء نصما عاما شاملا 
لطلب الفوائد عن كل دن تبلغ من القود 
دون تفريق بين أسباب المديونية ولا ين 


مأإذا كان المدين أحد الأدراد أو فرعا من 
فروع الحكومة أو شخصا معنوياً آخرء 
فالم بوجد نص صريح يعفى مصلحة 
الضرائب من الفوائد الفانونية المطاوية 
منها عن المبلغ امحسكوم عليها بردها لتحصيابا 
من الممولين بغير حق لابجوز رفض طلب 
هذه الفوائد يمجة أن المصلحة المذ كورة فى 
تحصيارا الضرائب من الممولين إنما تباشر 
سلطة عامة مقررة لها بمقتضى القاون وتطبق 
نصوصا من مقتضاما أن بكون تتصيل 
الضرائب بموجب أوراد واجبة التنفيذ وأنه 
لايترتب على رفع الدعرى 5 من المصادحة 
أو من الممول إيقاف استسقاقها إلا إذا 
صدر فها حكم من المحكمة ومن ثم فلا 
تسرى علا أحكام القانون المدفى إلى تنطبق 
عليها أحكام القانونالعام وهى لاتمين مطالية 
مصاحة الضرائب بالفوائد القانونة . 
ذلك بأن هذه الحجة ردودة بأن النتصموص 
المشار إلما لا تعن مصلحة الضرائب من 
الحم عليها بالفوايد القانونية من تاريخ 
المطالبة عن كل مبلغ يقضى عليها برده للسمول 
تعويضا له عن حرمانه من الانتفاع بما أخذ 
مله بغير حق من تاريخ رفع دعواه حقى 
يوفى له حقه كابلا ولاعيرة فى هذا 
الخصو ص بحسن اية المصادة عند جباية 
ألضريبة متى كان قد ثبت لللسحكية أنها حصلت 
م الممول أكثر من استدثاقيا وبذلك 
أصبح مركزها فى هذا الدآن لاختاف عن 


مكز أى مدين يحك عليه برد مبلغ من 
| النقود أخذه بغير حق فيلزم بفوائد التأخر 
القانونية عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملا 
بالمادة ١.‏ مدى قديم المقابلة الادة همذ 
من القانون المدقى الجديد مادام لايوجد نص 
فى قانون الضرائب يقضى الصاح بخلاف 
ذلك أما التحدى فى هذا الخصوص 
بالقانون دم 5 لسنة .950 المعدل 
للنادة ٠١١‏ أأقى تنص بعد تعديلبا على عدم 
جواز مطالبة مساحة الضرائب بفوائد عن 
المبالغ النى يحم عليها بردها للسمولين فردود 
أنه تشريع مستحدث ليش له أثر رجعى 
فلا يسرى عل الفوايد القانونية المستحقة 
عن هدة سابقة على تاريخ العمل به بل 
إسرى نقط على الفوائد المطلوبة عن مدة 
تالية لنفاذه ٠‏ 

مب الاحتجاج بأن امالغ الحكوم 
عل مصلحة الضرائب بردها لا تعتير معاومة 
المقدار إلا من تاريخ الم النباق بردها 
فيكون حكببا حك التعويض المقنى به عن 
عمل غير مشروع والذى لايحوز الحك بفواد 
وئه من تاريخ المطالية الرسمية علا بالمادة 
>؟؟ مدق هذا الاحتجاج مردود بأنه 
أعبراض غير سديد وقياس مع الفارق ذلك 
بأن سلطةعكية ا موضوع فى تقدبر التعو يض 
تخوها أن تدخل فى حسابها جميع عناصر 
(أضرر ومنبا طول أمد التقاضى ما يغنى 
المدعى عن طلب فوائد التأخر عن دفع مبلغ 


7 
النعويض فاذا كان التعويض عن عمل غير 
مشروع يعثير طبما للدادة 75 المشار إليها 
غير معلوم المقدار وقت الطلب حيث لا اصح 
المطالبة بالفوائد انها نونية عنه فالملة فى ذلك 
واضحة ماسيق بانه ولكن هذا الاعتبار 
لابنطق على طلب الممول رد ما أذ منه 
بغير حق ذلك أن المطعون عليه قد حدد فى 
عريضة دعواه منذ البداية المبلغ الذى طالب 
مصلحة |اضرائب برده على أساس أنها أخذثة 
منه بغير دق وليس من شأن المنازعة فى 
استحقاق هذا المبلغ كله أو يمضه ما يصم معه 
القول بأنه غير معاوم المقدار وقت الطلب ٠‏ 
م -- إنه وإنكان الحكم المطعون فيه 
لم خطىء فى القعناء بفوائد التأخر القانونية 
عن المبالغ الحكرم على مصلحة الضرائب 
بردما إلا أنه قد أخطأ إذ قضى فى منظوقه 
باستحقاق هذه الفوائد حتى تمام الوفاء بالمبالغ 
اكوم بردها ذلك أنه كان يحب الحم 
بوقف سريان هذه الفوائد من تاريخ نفاذ 
القانون رقم ١6+‏ اسئة ١46.‏ الذى نص 
على عدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب 
بفواد عن امالغ التى يحم بردها للسمولين 
والذى عمل به بعد صدور الحم الاتداق 

وقبل صدور الحم المطعون فيه 

ا إذا كان الحم المطعو نفيه قد تَضى 
بفواك التأخر عن المبالغ المحكوم على 
مصلحة الضرائب بردها وذلك من تأرو 
المطالبة !لرسعية حني تام الوفاء بواقع ه بز . 
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معجتص نيهر 


سنويا فانه يكون قد أخطأ فى تجديد هذا 
السعر بالنسبة للبدة الىتيدأ من ١١‏ أكتوبر 
إلى 4 من تاريخ العمل بالقافون المدنى 
الجديد كقتضى المأدة 7٠‏ منه ٠‏ 


امكو 

« من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن 
المطمون عليه وهو من المدو لين الناضعين الضربية 
على الأرباح الصناعية والتجاربة مقتضى القانون 
دم 4 أسئة فعوز قدم حسابا عن نشاطه إذ 
يملك خلا لبيع أنواع الطلاء ( البويات ) لخددت 
لجنة ااضرائب أرباحه ورأس ماله المستثمر 
بقرارها الصادر فى 1148/11/9 وذلك عن 
المدة من سئة 14١‏ إلى م1148 ولكنة ل برض 
عن هذا التقدير وطعن فى هذا القرار أمام ممكة 
معير أ لتلطة طاليا براءة ذمئه من جمييع الضرائب 
عن اأدة التى شملبا القرار الم كور وإلزام مصلحة 
الضرائب بأن ترد ليه المبالغ النى اضطر لدفعبا 
بدون وجه حق ومقدارها 597و ج و 5١ام‏ 
مع اأفوائد بواقع ه 0 سلويا ابتداء من +؟ 
قر اير سئة 06 رهو تأديش الدقع وقضت 
المحكة فى 0 بإلغاء قرار ئة النقدر 
وأمرت بفتح باب المرافعة لنسوية حسابات 
الأرباح غلى الأسس التى بينتها فى الهم المذ كور 
وتحديد مأ حصلته مصلحة الضرائب بغير حدق . 
دف 01]/ه/و ١.4‏ حكت المحكة بإلزام مصلسة 
الضرائب أن ترد إلى المطعون عليه مبلخ بويج 
د15زمهمع الغوايد ى ./' سنوي على المبالخ 
المبينة بلحم المعامون فيه من التوازيخ المبيئة به 
.يي تالية جميعا لنارريخ المطالبة الرسمية وذلك 


العدد الرابع . السنة الخامسة والثلاثون 


لغاءة تمام الوفاء فاستأ نفت مصلحة الضرائب . 
بعريضة أعلنت إلى المعامون فى ١40٠/9/4‏ وقيد 
الاستكئاف بالجدول التجارى تمت ر مم 5؟ سئة 
ب قضائية وفى ١١‏ من إتأبر سئة ١01‏ قضت 
احكة فى موضوع الاستئئاف بتأبيد الحم 
المستأتف فقررت مصلحة الضرائب الطعن فى 
هذا الحم بطريق النقض . 

« ومن حيث إن الطعن بى عل سبب واحد 
هو عنالفة الحم المعاءون فيه للقاثون من وجعبين 
(الأول ) إذ شالف نص المادة 4م م مدق الى 
من مقتضاها انكل دين لا يكون معلوم المقدار 
عند الطلب لا يكون محلا للقضاء بغوائد عنه على 
سبيل التعو يض عند التأخر ولا يكون كذلك 
إلا من تاريخ الم باعتيار أن الحم هو وسودة 
الذى تحدد حل الالتذام وأماقبله فليس للمدين يد 
فى التأخير و يويد ذلك ماجباء بالأعمال الاتحضيربة 
لمذا القانون اتى توجب أن لا سأل 
عن التعويض من قام لديه العذر فى الوفاء زمامن 
شك فى أن مصلحة الضرائب كانت تؤمن يأن 
لا دق لليطعونعايه فى طلب رد ماطل باسترداده 
من مبلغ حصاتها ننيجة قرارمن من التقدير رأت 
فيه المصلحة وجه الصواب ول يكشف عن <ق 
المملمون عليه فى الاسترداد إلا الحم الصادر ق 
الدعوى ؛ لذلك يكون الممكؤقد قضى با لغوائد غلى 
خلا ف مأيقضى بدالة| نون ويتعين نقضه . والوجه 
الأخر يتحصل فى أن قضاء الحم بالفوائد يتداق 
مع الحق المقرر للاصلحة فى تحصيل الضريبة ذلك 
أن مصلحة الضرائب تقتضى الضرائب بالرثم من 
متازعة الممولين عملابا لسلطة الخولة لا بنسرص 
عدة فى القأنرن رتم ١‏ لسئة ومو ومثها مانت 
عليه امسادة و من هذا القاثون وما نصت عليه 


قضاء حكمة النقض المدية 


المادةوء ١‏ من أنه لابترتب على رفع الدعوى من 
المملحة أو الممول إيقاف إستحقاق الضرائب 
فاذا كان للمصاحة الاق قانونا فى أن تحصل الضر يبة 
بالرغم من قيام النزاع فى استحقاقها فأن مقاضى 
ذلك ألا تكون مسئولة عن فوائد بالغ الى 
يقضنى عليها بردها . وقد جاء القائرن رقم45١‏ 
أسئة. هو ومقررا هذا الحمكم ومييثا له إذ أضاف 
إلى المادة ١.١‏ فقرة جديدة نص فيرا على أله 
د لايجوز الحم على مصلحة الضرائب بقوائدمن 
لمبالخ التى يحم بردها للمولين, . هذا إلى أن 
القا نون العام » والقانون المالى فرح منه ؛ لايقرر 
أصلا المق فى طلب الغوائد عن الرد ولايكاف 
الحرائة هذا التعويض واذلك يكون الحم إذ قضى 
م قد شالف القانون . 


د من حيث إن المطءون عليه دفع 17 
هذا السبب بوجبيه لجدته إذ لم يسبق للطاءئة أن 
تمسكت به لدي محكمة الموضوع . 

د ومن حيث إن هذا الدفع فى غير غله ذلك 
أنه لوضم ماتنعاءاأطاعئة عل الحكم هذا السبب 
من أنه مالف قاعدة من قواعد النظام العام فإنه 
يكون لها حق إثارته لآول مرة أمام محكمة 
النقض . 

« رمن حيث إن سبب الطعن بوجبيه «ردود 

بأن المادة عب( من القا نون المدتى القديمالمقابلة 
لللادة مبمو مدق مختلط الاطبقة على واقعة 
الدعرى إذ نصت مل أنه «١‏ إذاكان المتعرد به 
عبارة عن مبلخ من الدرامفتكونفوائده مستحقة 
من يوم المطالبة الرسمنة إذالم يقض العقد أو 
الاصطلاالتجارىأوالقا أونق أحوالغصوصة 
بغي ذلك , ب جاء نسبا عاما شاملا لطلب الفوائد 
: عن كل دين مبلغ من البقود دون تفريق بين 


0 
أسراب المديونية . ولا بين ما إذا كأن المدين أحد 
الأفراد أو فرعا من فروع الحكومة أو شخصا 
مءئويا آخر فالم يوجدئص صرح يعفى مصلحة 
ألضرائب دن اأفوائد القانوئية المطلوبة مئه! عن 
المبالغ احكوم عايراءردها لتحصيلرا من الممو لين 
بغير دق فلاحوز رفض طلب هذه الفرائد حجة 
أن المصلحة المذكورة فى تحصيلبا الضرائب من 
الممولين إنما تياشر ساطة عامة مقررة لحا بمقاعنى 
القانون وتطبق نصوصا من مقتضاها أن يكون 
تحصيل الضرائب موجب أوراد واجبة التنفيذ 
وأنه لايترتب على رفع الدعوى ما من المصلحة 
أو من الممول إبقاف استحقاتها إلا إذا صدر 
فيرا حم من الحكمة ومن ثم فلا انسرى عليبا 
أحكام القائون المدنى بل تنطيق عليما أحكام 
القانون العام وهى لانجيز مطالبة مه لحةالضرائب 
بالفوائد القائوئية ‏ ذلك بأن هذه الحجة 
مردودة بأن النصوص المشار [ليبا لاتعق مصلحة 
الضرائب من الحم عليبا باأفواد القانونية من 
تاريخ المطالبة عن كل هيلغ 'يقضى عليبا ,رده 
للبمول تعويضا له عن حرمانه من الااتفاع بما 
أخذ منه بغير حق من تاريخ رفع دعراه حى 
يوفى له حقه كاملا ولاءبرة فى هذا الخصوص 
محسن نية المصلحة عثد جباية الضريبة متى كان قد 
ثبت للبدكة نا حصلى من الممول أ كثر من 
ا.تحقاقها وبذلك أصبح مركرها فى هذا الشأن 
لامختلف عن مركر أى مدين يحم عليه برد مبلغ 
من التقود أخذه بغيرر حدق فيازم بفوائد التأخر 
القانوئية عنه من تارإش المطالبة الرسمية عملا 
بالمادة ١+‏ مدق قدي المقابلة لللادة مم١‏ من 
القانون المدنى الجديد ماداملايوجد نص فى قانون 
الضرائب يقضى للصلحة مخلاف ذلك . أما 


ْنأ 
التحدى فى هذا الخصوص بالقانون ١45‏ لسنة 
٠و‏ العدل للأدة ٠.١١‏ التى تنص بعد تعديلبا 
على عدم جواز «طالبة مصلحة الضرائب بفوائد 
عن المبالغ التى يمك عليها بردها للشمولين فردود 
بأنه أنشر بسع مستحدث لس لله أثر رجعى 
فلايسرى على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة 
سابقة على تاريخ العمل به بل إسرى فقط على 
الفوائد المطلوبة عن مدة تالية لاذه . 
« ومن حيث إن الاحتجاج بأن المبالغ التى 
يشقضى على مصلحة الضرائب بردها لانعشر معلومة 
المقدار إلا من ناريخ المحم النباق بردها فيكون 
حكمرا حم التعويض المقضى به عن عمل قسيد 
مشروع والذى لاوز الحم بغوائد عنه من 
تأريس المطاابة الرسمية عملا بالمادة + «مدق . 
ول الاحتجاج مردود بأنه اعاراض قير سديد 
وقياس مع الفارق ذلك بأن سلطة محكمة الموضوع 
فى تقدير النمويض تخولها أن تدخيل فى حساما 
جبيع هناصر |اضرر ومنها.طول أمد النقاضى ما 
بغنى المدعى عن طلب قرائد التأخر عن مبلغ 
التعويض ‏ فإذا كان التعويض عن عمل غير 
مشر وع إمثار تطيبقا للدادة مم المشمار ]ليبا غير 
معلوم المقدار وقت العللب ميث لاتصم المطالبة 
بالفوائد القائوئية عنه فالملة فى ذلك واضحة ما 
سيق بيأنه و لكن هذا الاعتيار لاينعايق على طلب 
الممول رد ما أذ مئه غير حدق ذلك أن المطمون 
عليه قد حدد فى عريضة دعواه مل اليداية المبلخ 
الذى طالب مصلحة الضرائب برده على أساس 
أنها أخذته مئه بغير حق وليس من شأن المتازعة 
فى استحقاق هذا اللمبلخ كله أو بعضه ما يصح 
معه القول بأنه غيد معاوم المقدار وقت ااطلب ٠‏ 


د دمن حيث إن الح المطعون فيه وإن كان 


العدد الرابع ‏ السنة الخاممة والثلاثون 


: مخطىء فى القضاء بفوائد التأخر القانونية عن 
المبالغ امحسكوم على الطاعنة بردها ومنها فوائد 
مبلخ م جنمها واد ملما من تاديخ رفع 
دعوى المطالبة وفوائد با المبالغ من تواروخ 
دعبا النا لية لرفع المطعون عليه دعواه بالطمن فى 
قرار لجئة التقدير وبراءة ذمته من الضرائب 
المطلوية مئه إلا أنه قد أخطأ إذ قضى فى منعاوقه 
باستحقاق هذه الفوائد بواقع هيز سئويا حتى 
تمام الوفاء بالمبالخ الحسكوم بردها مع أنه كان 
و3 الحم يوقف سربان هذه الفؤائد من تاريخ 
تفاذ القانون رقم ١4+‏ سئة ١45.‏ الذى عمل 
به بعد صدور الحم الابتدائ وقبل صدور الحم 
المطمون فيه. يا كان جب مخفيض سعر الغائدة 
إلى ؛ بي ابتداء من ١6‏ أكتور سئة و4١‏ 
تار خخ العمل بالقانون المدتى اللجبديد كفتض المادة 
مله ومن ثم يتعين لض الحم المطعون فيه 
نقضا جزئيا فى هذا الحصوص والحكم فى 
مو ضوع الاسكئياف دثم م سئة بوب ق عفكة 
استئناف القاهرة بتعديل الحم المستأ قف وفقا 
لذلك , . 

( القضنية رقم ١١‏ سنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أجد <لفى وكيل المكئة وسامان 
ثأبت وحمد نيب أحد ومسطانى فاضل وعبد المزيز 
سليان المستشارين ) ٠‏ 


ليان 
هم يفيه سئة بإ و١‏ 
-١‏ إعلان ٠‏ ثقش . طمن . إعلان تقرير الطمن 
إلى المطمون عليه ق مكاب أحد المحامين ٠.‏ عدمأبوث 
أنه اتخذ هذا المكتب محلا تارا فى ورتة إعلان 
ام-5 . بطلان الإعلان ٠‏ المادة +8٠‏ مر افعات . 
ب س ضراب ٠‏ سيارة تستثل استثلالا مجاريا 
فى نقل الأشخاص أوالبطائم ٠‏ وجوباعتبارهامنشأة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


فى ع المادتين مهي وه من التانون رم ١5‏ أسئة 
ومو . خضوعبها اضريبة الأرباح التجارية ٠‏ التزام 
المشترى ممالبائع متصامنين عا يكون عليوامن ضرائب 
وفتأ المادة وه من القانون رقم 14 لسنة حول 
الممدلة بالتانون رقم 1*1 لسنة م94( . 

المبادىم القانونية 

١‏ - إذا كان تقريرالطمن قد أعان إلى 
الملعون عليه الثانى فى مكتب أحد الحامين 
وكانت الطاعنة لم تقدم مايدل على أنالمطعون 
عليه قد عين هذا المكتب م#لا مختارا فى 
ورقة إعلان الحم فيكون إعلان التقرير قد 
وقع باطلا لأنه لم يعلن لنفس الخصم ولا فى 
موطنه الاصلى وفقا ا تقضى به المادة .,رم 
مرافعات . 

؟ - لماكان بين من الحم المطعون فية 
أن السيارة الحجوز عليها كانت تستغل 
استغلالا تحاريا فى نقلالأشخاص أوالبضائع 
فان أإيرادها ضع اضريبة الأرباح التجارية 
وبحم اعتبارها فى حك القانرن دم 1 
لسئة ومو( ملشأة يسرى عليبا حم المادئين 
بره » ذه منه ويكون مشترى هذه السيارة 
مسئولا بالنضامن مع البائع عما يكونمستحقا 
لصلحة الضرائب حى ناريخ الببع وفدا لص 
المادة وه بعد تعديلرا بمقتضى القانون رقم 
0( لسئة 1444 والنىكانت قبل النعديل تعنى 
المشترى من هذا الالنزام التضامى مق قام هو 
والبائع بليغ مصلحة الضرائب بأمصر البيسع 
فى الميعاد الخدد فيبا . ولا كان الحك المطعون 
فيه قد قر رأن حك المادتين,ره ومن القانون 


إفذا 


رقم ١6‏ لسئة وم4١‏ لا يسرى على حالة بع 
سيارة تستغل فى النقل مقولة إنها لا تعتبى 
منشأة وإن إبرادها مضع اضريبة كب 
العمل فانه يكون قد غااف القانون بما 


امكو 

« من حيث إن وقائع الدعوى م يستفاد من 
الحم المطمون فيه تتحصل فى أن المطءون عليه 
الثانى اشترى فى ه«/1441/10 سيارة كانت 
ملكا البعامون عليه الثّالك وذلك بعد موافقة 
امجلس الحسى » وفى و/ه/م144 ثقلت الرخصة 
لإسم المطمون عاييما الأول والثانى » وى ١١‏ 
سبتمير سئة /154 أوتت مصلحة الضرائب 
حجزا إداريا على السيارة رذلك وفاء للعدرآئب 
المستحقة عليبا قبل البائع االأصل والتى يلقدم يها 
المشتريان بالتضامن مع البائع وفقا لنس المادتين 
مه فاده من القانرن دثم ل سلة ولولاس 
فرفع المطمون عليبما الأول واثاتى الدعرى 
أمام ممحكة الدرب الأحمر طلبا فيها أحقيتهما فى 
السيارة الحجوذ عليبا مع [لغاء الحجؤ الإدارى 
النى وقع عليبا فى ١١‏ سبثمير سنة م46و1اء 
فقضك اللكمة اصاتهما استنادا إلى أنه لامكن 
اعتبار السيارة منشاة تسرى عليها المادتان بره 
ووه من القانون دتم 4 سلة و19 إذ أن 
إرادها لا مخضع لضر بية الآرباح التجارية 
والصئاعية بل لضر يبة كسب العمل . فاسا نفك 
مصلحة اأضرائب وف يم؟ من بثاير مسئة 
زمة!ا قضى محكة القاهرة الابتدائية جيئة 
استثنافبة تَأييد الحم . فطمنت مصاحة الضرائب 
فى الحم بطريق النقض . 


من 


دومن إنه يبين من مراجعة الأوراق أن 
تقرير الطعن أعلن فى م من يونيه إلى موريس 
لبى ( المطمون عليه الثانى ) فى مكتب الآستاذ 
معماق جمد عاشور الاي و ' تقدم الطاعنة 
ما بدل على أن المطمون عليه المذكور قد عينهذا 
المكتب علا عختارا فى ورقة إعلانالحسم فيكون 
إعلان التقرير قد وقم باطلا للآنه لم يعان لنفس 
الخصم ولافى موطئه الأصلى وذقا لما تقضى به 
المادة .مم عرافمات . 

د ومن حميث إن الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية بالنسية لباق الملمون علييم . 

«دمنحيث إن سببالاعن يتحص لف أن الحم 
المطمونفيه أخطأ إذ قرر أنالسيارة لاتعترمتشأة 
إذ الأشأة فى حكم قاثون الضرائب ه ىكل ما من 
شأنه أن يدر ريحا على صاحبه فنكل مششروع ولو 
كان سيارة أجرة يعتير منشدأة إذ استغلال السيارة 
يعثير عمد تجماريا فلا يعتبر إبرادها كسيا للعمل 
يويد هذا أن المادة ١‏ من القانون رتم ) وسئة 
موز أوردت حالات معيثة هى التى أخضعتها 
لضريبة كسب العمل وأن المادة بن من القانون 
ذكرت حالة الضريبة على المون المرة ألتى بينتبا 
والمستفاد من هذا كله أنه فيا عدا هذه اللاحوال 
كب أن يسرى سس المادئين بروىهه منالقاون 
دقم 14 سنة ومو( . 

د ومن حيث إله ببدو من ارات حّ عكة 
أول درجة الذى أسال الحسكم المطعون فيه على 
السبابه أن السيارة اجوز عليبا كانت تستغل 
استغلالا تجاريا فى نقل الأشخاص أو البضائع 
وعلذلك يحب أن مخضعإيرادها لضريبة الأرباح 
التجارية . ومن ثم يتح اعتبارها حم القانون 
دتم 14 سئةوم( منشأة يسرىعليها سوك المادتين 


العدح الرابع ألسئة الخاسة الثلذنون 


مه د وه منه وعل ذلك يكون مشترى السيارة 
مسولا بالتضامن مع البائع عما يكون. مستحقا 
اصلحة الشرائب حتى تاريخ ابيع وفقا لنس 
المادة وى بعد تعديلرا مقتضى القانون ر مم و 
سئة م54١‏ واألتى كانت قبل هذا التعديل تمق 
المشترى من هذا الالتزام التضامنى متى قام هو 
والبائع بلبلبخ مصلحة |اضرائب يأمص ألبيع في 
الميعاد النحدد فيبا . 

« ومن ححيث إنه لذإك 053 نْ الحسسم الماءعون 
فيه إذتردر أن حم المادنين ره دده من القائون 
دق ١4‏ سئة ومو( لا يسرى على حالة بيع 
سيارة تستغل فى النقل عقولة إنها لا تعر منشأة 
وأن إيرادها إتها مخضم لضريبة كسب العمل 
يكون قد خالف القانون وبتعين نقضه, . 

( القضية رقم «٠٠‏ سنة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أسد حللى وكيل المكة: عبد المزيز 
تمد وممطق فاشل وأحد العرومى وود ىاد 
الستثارن ) . 


كنا 
٠‏ وليه سئة ب608و| 

| ضرائب , تقاهم . سقوط حق الحسكومة 
فى المطا لبه بدين الفربدة على إبرادات اليم النقولة 5 
يدع سر بأل عدم التقاهم ٠‏ هودن تاريخ و ضع اربج 
المحمل بالقريبة نحت تسرف الول . لاعيرة بالتارري 
الذى تصدرفيه قرارأت ااتوزيم إذا لم يقترن اوضع 
الايراد نحت تعرقب صاحيه ولاعيرة كذاك بالتاربخ 
الذى يتم فيه قبنه ذلك الايراد فملا إذا لم يطابق. 
تاديس وميه ممت تعر قه ٠‏ المادة /اى من التانون 
رقم ١4‏ لسنة 5 "وا المعدلة بالتانول رقم 89 اسنة 
للقولء 

ب سد ضشراعب . تقادم . امك بأن التقادم 
السقط هق السكومة فى المطالبة بدين الغ ببة لاببدآ 
إلا من وقت عل مسلحة الضرائب عن طريق الول 
بالايرادات الخاضمة. للغرية ٠‏ فى غير جم4ه ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


مس شماه معت 


٠. 8‏ السملية 7 تربره أن الخطات الومي عليه بعلم 
الوسصول الى مه مصاحة أشرأفت الى اممو لك 
سل نل هر ة ابام 


١ 


ج س شرائب ٠‏ تقادم ٠‏ قطم مدة التقادم ٠‏ أ اأشأن إذ وضع الريح حمل بالضريبة لدت 


٠. 


تصرف الممول هر وحمده الذى عمل الدين 


لايعتبر :ذبيها بالدخم ولراييه على ذلك عدم قطمه مدة واجبافىذمته ومستدق الأآداء لحرا نه العامة , 


التفادم .لاخطاً. المادة مم من القانون المدنىالجديد 
والادتان م4 ٠‏ 1ه مناللاتمة التنفيذية قفا نونرقم 
4 لسنة ؤ9ول. 


المبادىء القائونية 


ولاعبرة فى هذا المقام بالتواريخ الى تصدرفما 
قرارات التوزيعإذا لم يقترن مواوضع الإيراد 
تحت نصرف صاحبه ء وكذلك لاعبرةبالداريخ 
الذى ثم فيه قض ذلك الإبراد نعلا إذالم 


و الاكانت الفقرة الآولى من المادةباه | يطابق تارريخ وضعه تحت تصرفه لآنه فى 


من القانفون رم 1 أسةة ومور نص على 


| الحالة الآولى لايكون الإبراد فى متثاول 


أنه , بسقط حق الحسكوءة فى المطاابة بماهى | صاحبه وفى الحالة الثانية يكون الإبراد فى 


مستدق لأ مقتضى هذا القائنون ع“ضى خمس | 
منراتج وقذعد ل ندة النقوط [لعقر | 


سئوات بالنسبة لسنوات 8و1 ومولء 
7 عقتطى القانون رقموم أسنة/اع؟! - 
وكان ل يرد فى هذا النص تحديد لمبدأ مدة 
سقوط المق فى المطالبة بدين الضريبة فانه 
بتعين ‏ وفقا للاحكام العامة للقانئرن ‏ أن 
لا تبتدىء مدة سقوط الّق ف المطالبة -بذا 
الدين إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين 
ناذا كان وجربه مجلا أو مملقا على 
شرط فيعاد سقوطه بالنقادم نما يبدا من 
يوم حلول الآجل أو تحقق الشرط . ولما 
كان الممول لا يعتبر مديئا للخزانة العامة إلا 
من اللحظة الث تتولد فيها الوافعة المنشئة لما 
إذ من هذه الاحظة تشتضل ما ذمثه ويجوز 
مطالبته مها قعضاء! » وكانت الواقعة المنشثة 
الضريبة نواد مع ميلاد الايراد الخاصعلها 
وهى فى نعصوص الضربة على إبرادات لقم 
المنقولة ؛ وضع الابراد نحت تصر ف صاحب 


متناول صأحبه هن يوم وضعه تحت تصرفه: 
ولاعيرة بتاريخ قبضه نملا » لما كأن ذلك 
من تاريخ قرار اجمعية العمومية اشر حكة 
المطعون علييا بتوزيع حمص الأرباح 
للساهمين وان كان صمبحا فيا يختص بالمبلغ 
اأذى قررت العية العمومية توزيعه من 
تاريخ هذا القرار إلا أنه عخالف للقانرن فيا 
بخص بالمبلغ الذى قررث المعية العمومية 
توزيعه على المساهمينابتداء من تاريخ لاق 
تحت :صرف المساهمين مما كان يتعين معهدعل 
احكة أن تجمله مبد لمبعاد التقادم المسقط 
لق المطالبة ومن ثم ينعين نقض الحم فى 
هذا اهيوسن .. 

٠‏ القول بأن التقادم المسقط لحق 
الحنكومة فى المطالبة ندين الضرببة لايد 
إلامن وقت عل مصلحة ااضرائب عن طريق. 

وكشل 


زا 


العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


الشركة المطعون عليبا بالإبرادات الخاضعة 
للضربسة أى من وقت ورود الآرارات 
المفروض على المطمونعاما تقدعبا هذاالقول 
مردود بأن المادة و من القانون رم ع١لسنة‏ 
م4( إذ أوجبت على كل شركة أو منقسأة 
أن تقدم إلى مصلحة الضرائب القرارات اتى 
تصدرها العية العمومية وكذلك القرارات 
أأقى تصدر من مجلس الإدارة خاصة بتوزيع 
الأرباح وذلك فعيعاد ثلاثين يوما من تاريخ 
صدورها لم ترفع عن عائق «صلحة الضرائب 
واجب -صر الممو لين وخص حالائبم لتقدير 
أر احم أو إبراداتهم ثم ربط اأضريبة علييم 
عملا بالفقرة الثالثة من المادة ١١‏ منألقانون 
المذكور الآمر اذى لامكن أن يستفاد منه 
أن الشارعإذ أوجب إخطارهصاحة أأضرائب 
بقرارات توزيع الأرباح تصد أن يحل من 
هذا الإخطار مبدأ اسقوط المق فى اقتضاء 
الضريبة . إذ هولا يعدو إن يكون إعلاما 
بتحقق الواقعة المنشئة لأضعريبة : أما تحدّق 
وجودها فانه كان قد ثم من قيل بوضعها تحت 
تصرف المساهمين 8 

م - متى كان الحم المطعون فيه إذم 
يعتبر الخطابالموصى عليه المرسل من مصلحة 
الضرائب إلى الممول قاطعا لمدة التقادم أقام 
قضاءه على أن النقادم وفقا لنص المادة ممع 
من الفانون المدنى لا بنقطسع إلا بالمطالبة 
القضائية أو بالتبيه أو بالحجز وأن الخطاب 
الموصي عليه لا يغتبر تنييبا بالدفع » ذلك لآن 


اللامحة التنفيذية للقانونرتم 14 لسنة م١‏ 
حددت ف الادة م4 مأ يعتبر ادبا ف النشر يع 
الضرائى فقاات إن تسديد اأضريبة بالكاهل 
واجب من تاريخ تسل التنييه بصدور الورد 
إلى المدول على الوذج رقم 4 ضرااب وم 
تبلغ مصاحة الضرائب هذا الأوذج لاشركة 
المطعون عليبا إلا بعد أن انقضت مدةالمثر 
سنين الى لم يكن هن شأن الخطاب الموصى 
عليه قطعبأ »ولئن قررت المادة 4و مرن. ‏ 
القانون دم 4 أسنة ومو أن الاعلان 
المرسل يخطاب موص عليه مع علم الوصول 
يكون له قوة الاعلان الذى بم عادة بااطرق 
القانونية فان المآصود هو تسبيل مأمورية 
مصاحة العنرائب فكافة إعلا ناتها ممذا اأطريق 
بدلا من إعلانما على يد محضر ولكن هب 
قبل ذلك أن يستوق هذا الاعلان شكله 
الذى حدده القانون » ومادام أن القانئرن 
قد افترض أن التنبيه لا يكون زلا بصدور 
الورد على الذوذج رقم غ ضرائب فان إجراء 
آخر لاحل عله وكل مافى الآمر أن المادة 
1 أجاذت إرسال هذا التنبيه بالكتاب 
الموصى عليه بعلم الوصول . إذ قرو الحم 
ذلك فانهلم يخالف القانون . 

الكو 

د من حيث إن وقائع الدعوى على ما ببين 
من الحك المطعون فبه وسائر أوراق الطعن 
تتحصل فى أن المطعون علمها وهى شركة مساهمة 
أجنبية اتخنت بارس مركرا رئيسيا لها ما 


قضاء محكمة النقض المدنة 


911 


انخذت فى مصر ولبئان فروعا لنشاطبا كانت 
تباشر أعمال التسليف على رهون ولأعالها فى 
مصر مبزانية مستقلة وى ١4‏ هن ديسمبير سلة 
دجوو قررت جعيتها المسومية الى انمقدت 
بباريس توزيع حصة من الأرباح على الاين 
مقدارها مائة وعشرون ألف فرنك من تاريخ 
قرار اللجمعية العمومية وحصة أخرى مقدارها 
همه فرئك توزع فى#من ينار سلة يهو( 
قيمة ما حققته الشركة من أرباح عن سلتها المالية 
الف انتهت فى يوئيو سلة م19 وى .م من 
ينابر سئة ؟4١‏ أرسلت الشركة المطعون عليبا 
لأمورية الضرائب خطابا تمختار فيه ربح سئة 
١‏ أساسا للبقارئة عملا بالمادة الا لله 
من القانون رتم .+ لسئة ١4١‏ الخاص بغرض 
الضريبة على الأرباح الاستئنائية فردت عليبا 
مأمورية ضرائب عايدين فى + من إثاير سلة 
4و١‏ تطلب بيانا عن ميزائية تلك السئة 
وحسابات أرباحها وغسائرها فيها وكشفا 
بمصروفاته! العمومية فردت الشركة فى م١‏ من 
قبراير سئة ١149‏ على المصلحة بالمطارب وى ه 
من ديسمير سئة م4( أرسل «أمور الضرائب 
خطابا موصى عليه الششركة يطالبها قيه بأداء مبلغ 
و.” ج وده م قيمة الضرية المشحقة على 
جموع التوزيعات البالغة .م5 فرنك تطبيقا 
للادة الآولى من الفاثون رتم 14 لسئة و8١‏ 
فقامت الشركة بالوفاء هذا المبلغ فى م١‏ من 
ديسمير سئة ,م14 محنفظة يحقوقها ومتمسكة 
باسترداد المبلخ المدفوع بغي حق . وفى م؟ من 
فيرابر سئة وغ؛! رفعت المطمون عايبا الدعرى 
على الطاعئة تطالبها برد المبلخ المدفوع وفوائده 
بواقع ه ييز سئويا هن تاريخ رفع الدعوى 
تأسيسا على أن النوزيعات النى حرا على مساسميها 


ا موجودين فى الخارج غير .عاضمة لضريية القم 
المنقولة أخعذا بمفبوم الخالفة لئس المادة اثثاثة 
من القانرن رتم ١4‏ لسئة +144 قبل تعديله 
بالقأ ثون رقم وم لسئة ١:١‏ ؟ دفت بسقوط 
حق مصلحة 'نضرائب بالتقادم لمضى أ كثر من 
عشر سئوات بين اربخ استحقاق الضريية 
بصدورة_ار اجمعية “لعمومية باجراء التوزيع فى 
4 هن ديسسير سلة مم1 وتاريم المطالية 
الرسمية بها بمقاضى امموذج رقم ؛ المؤرخ فى ١م‏ 
من ديسمير سئة 1١448‏ تطبيقا لليادة به من 
الفانون رئم ١‏ لسئة م٠‏ بعد اتعديل الذى 
أدخل عليبا يمقتضى القانون رقم بوب لسنة 1١40‏ 
وبعد أنأنبتمحكة أول درجة سمام الدعرىرأت 
أن تبدأ فى الفصل فى الدفع إسقوط حق مصلحة 
الضرائب ف المطالبة إذ سواء أكانت'لشركةمازمة 
قانونا بأداء الضريرة أم غير مازمة بتوفيتها فإن 
سقوط حق «صلحة الضرائب عل فرض متحققه 
ينبى النذاع القائم على استرداد المبلغ المدفوع من 
الشركة وى ١١‏ من يثايز سنة ١40.‏ قضت 
باعتبار حدق مصلحة الضرائب فى اسقيفاء الضرية 
المتتازع عليبا قد سقط بالنقادم و بالزام المصلحة 
المذكورة بأنتدفع إلى المطعون عليبا مبلخ .اج 
دمه م مع الفوائد بواقع ه / من م؟ من 
يرابر سئة و14 فاسئأ نفت المسلحة لدى محكة 
استثئاف مصر وقيد استثتافها برقم به تجادى 
سئة 0+ قضائية : وق ب« من ديسمير سئة 146٠‏ 
أبدت محكة الاستثئاف الحسك الابتدائى تأسيسا 
على أن مدة السقوط تيدأ من تاريخ استحقاق 
الضريبة أى وجوما فى ذمة الممول وأن هذا 
الوجوب قد نحقق فى الدعوى بقرار, امجعية 
المسومية للشركة بتوزيعبا أرباحا عل الببا94# | 


ذلا 
وهر القرار العادر في 4 من دإسهار سئة 
لوز لا من تأر احم عل المماحة مهلأ التوزيع 
فى 1 من قرابر سئة ,عور ثم أضافت ١‏ أن 
المبرة بتاريخ تقرير ترزبع خصص الأرباح 
على المساعمين لا بناريخ التوزيع الفعلى إذ أن 
التاريخ الأول هو الذى ينثىء الدين المستحق 
عليه اضريبة فى ذمة المدين وتأجيل دقع هذا 
الدين الذى وجب فيذمة المدبن فعلا لايمنى تأجيل 
وجوب هذا ألدين » ثقررت مصالحة الضرائب 
الطعن فى هذا الحم بسار بق النقش . 


د ومن سعيث إن الطمن, بنى على سيبين تنعى 
الطاعئة بالأول منيما على الح المطعون فيه 
الخطأ فى تطبيق القانون وتأوبله من أربمة أوجه 
(الآول ) إذ أقام قضاءه على أن مدة السقوط 
تبدأ من تاريخ استحقاق الضربية أى وجويها 
ف ذمة المدين » وأن هذا الوجوب قد تحقق فى 
الدعوى بقرار المعبة العمومية لاشركة بتوذيع 
أرباحها على المساهمين فى ١4‏ من ديسمير سئة 
1 لا من تاريخ عل المصلحة هذا الترزيع فى 
٠؟‏ من ينايز سئة «4و؟ مسآئدا إلى أنه وقد 
سكنت لمادة بره من القاثون رتم ١6‏ اسئة 
؟وا عن تخديد الوافعة الى يبدأ »نبا سريان 
تقادم دين الضريبة فانه يجب الرجوع إلى قراعد 
القاثون المدنى إذ أقام الحم قضاءه على ذلك أخطأ 
فى تطبيق القانون ذلك أن المادة + من القانون 
دم 14 أسنة ورور تنص على أنه م على كل 
شركة أئ منشأة أن تقدم إلى 'مصلحة الضرائب 
مخاضر وملخدصات القرارات الى تصدرها الجعية 
العقومية وكذلك القرارات الى تصدر من مجلس 
الإدارة عاصة بتوذيع الأرباح وذلك فى ميعاد 
ثلاثين روما من تاريخ صدورها , وأنه لما كانت 


العدد الرابع . السئة الخاسسة والثلاثون 


الشركة المطعون عليبا لم "رسل إلى مصلحة 
الضرائب اخطارا بقرار الجعية العمومية الصادر 
يلسة ع١‏ من دوسمبر سنةمم14 يتوزيع الأرباح 
إلافى .م من ينار سئة ١549‏ وكان ذلك عرضا 
عند تقديم اقرارها الخاص باختيار رق المقارنة 
للشريبة على الأرباح الاستئنائية وكانت المصلحة 
لا تستطيع ربط الضريبة إلا بعد اخطارها 
بقرارات امعية العمومية أو مجاس الإدارة 
الخاصة بتوذيع الأرباح فلازم ذلك على غيب 
ماذهب إليه الجسم الابتدائى ألانيداً مدة النقادم 
إلا من تاريخ تقديم هذء الآرراق للبصلحة 
تطبيقا لمدلول نص المادة ه من القانون رتم ١+‏ 
لسئة ومو والقواعد التى نص علبا القانون 
المدقى فى المادة ممم التى تنص على أنه لا يسرى 
لنقادم كلا وجد مائع يتعذر معه على الدائن أن 
يطالب حقه لو كان الما نع أدبا ٠‏ (دثثانى) إذ 
قرر الحم أن قرار امعية العمومية بتوزيع 
مهمد فرنك تدفع فى م من يتا بر سسئة ومو ١‏ 
لايجحعل بدء التقادم بالاسبة لمذا المبلغ من 
التاريخ المذكور تأسيسا على أن العمرة هى بتاريخ 
قرار توزيع حصص الأرباح على المساهين 
لابالتاريش الحدد لاتوزيمع مع غنالفة ذلكللقا نون 
ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة هى وضع المبلخ 
تحت تصرف المستغيد فن هذا التاريخ وحده يبدأ 
سر يانمدة التقادم إذ لانستطييع مصلحة الضرائب 
المطالبة بالضريبة عن أدباح لم توزع وأنه لما 
كان هذا المبلغ مؤجلا توزيعه كا.أنبت الحم إلى 
م من يثاير سنة مه لآن التقاهم بالنسبة إليه 
لاببدأ إلا من هذا الثاد بيخ علا باادة ١/41‏ 
من القانون المدنى ( والثالك ) إذقرر الحم أن 
الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول الذى أرسلته 
الطاعئة إلى المطعون عليبا فى ه من دسمين 


قضاء عكمة النقض المدنية 


ورف 


سئة م04 لايعتير تنببها قاطعا للتقادم تأسيسا 
على أن التقادم لاينقطع إلا بالمطالبة القضائية 
أو بالتفبيه الرسمى أو بالحجز عملا بالمسادة ب#برم 
من القانون المدتى و أن اللاخمة التنفيذءة للقاثرن 
دقم 1١4‏ لسئة وسو إذ نصت ف المادة م؛ على 
أن دف أأضر بية بالكامل من تاريخ تسلم التلبيه 
يكون بصدور الورد إلى الممول على الفوذج ؛ 
ضرائب وأن هذا الفوذج لم “رسله الطاعئة إلى 
المماعون عليما إلافى م من دسمير سنة م4١‏ 
أى بعد انقضاء العشر سين الحددة لسقوط الحق 
فآان الضربية تكون قد سقطت بانقضاء المدة ‏ 
مع أن هذا الذى قرره الحم وأقام عليه قضاءه 
عخالف القائون . ذلك أن المادة بو من القانرن 
دنم 4 لسئة ومو١‏ تنص على أنه « يكون 
للاعلان المرسل مخطاب موصى عليه مع عل 
الؤصول قرة الاعلان الذى تم عادة بالطرق 
القانونية م ما يفيد أن للخطاب الموضى عليه فى 
حكم قانون الضرائب قوة الاعلان القاطع لقادم 
دين الضريبة ‏ ولابرد هذا القول بأن المادة 
م4 من اللائحة التنفيذءة إذ أوجبت على المهول 
الوفاء بالضرببة بالكامل من تاريخ تسلم التنبيه 
بصدور الورد إليه تكون بذلك قد أمدرت أثر 
الخطاب الموضى عليه فى قطع مدة التقادم لآن 
هذا القول مردود بأن المادة ,م4 من اللاتحةالمشار 
إايها لم تمنح [خطار الممول مخطاب بعلم الوصول 
يدفع الضريبة يا أن إعلان الممول بالطريق 
المنعصوص عله فى القانون رقم ١4‏ لسئة ,و١‏ 
هو تلبيه من مصلحة الضرائب على المدن بدقع 
الضريبة وهو قاطع للتقادم خصوصا وأن .الشركة 
الملمون عليبا قد قامت بدفع الضريبة بناء على 
هذا الخطاب وقيل اخطارها. بالفرذج دتم 4 
ضبرائب وهذا الدفع قاطع للتقادم خلافا لم ذهب 


إليه الحم لآن قيام المطعون عليرا بالوفاء بمجرد 
توجيه هذ! الخطاب [ابا بعد وفاء اختيارياوهذه 
لمثابة يمتير اعترافا بالدين يثرتب عليه انقطاع 
النقادم السارى لمصلحة المطعون عليبا ( والرابع) 
إذ قضى الحم بالفوائدءن البلغالذى قضى بإلزام 
مصلحة الضرائب برده مع عفالفة ذلك القا نون 
رقم ١45‏ لسئة ١45.‏ الصادر فى ؛ من سبتمير 
سئة ١4.‏ الذى نص على أنه لاحوز الحم على 
مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحم 
بردها إلى الممولين 1 

د ومن حيث إن السيب الثاتى يتحصل فى 
أن الحم شاءه قصور فى التسببب ذلك أن الطاعئة 
سكت ف مذكرتها المقدمة إلى ممكمة الاستئئاف 
بدفاع مؤداه أنهكان على الشركة المعامون عليها أن 
تخطر الطاعئة باجراء التوزيعات تطبيقا للمادة و 
من القانون رقم 16 لسئة وم ولكنها ل تتم 
مبذا الاخطار إلا فى .م من ينابر سئة 164٠‏ 
ينما كان لراما عليبا تطبيقا للمادة المذكورة أن 
تقدم إلى الطاعنة محاضر وملخصات القرارات 
الى أصدرتما اجمعية العمومية فى مدة .م يومامن 
تاريخ صدورها الآمر الذى يحمل بدء ميعاد 
التقادم ممندا إلى تاريخ تقدبا هذه الأوراق من 
تلقاء نفسها ودون أن مطالبة رسعية وكان لزاماً 
أيضا على المماعون علببا تنفيذا لليادة ٠١‏ من 
القانون رق ١‏ لسئة و١‏ أن تحجر ما يحب 
عليبا دقعه من الآرباح والفرائد وغيرها ما 
تسرى عليه الضرببة تطبيقا للبواد 251١‏ من 
القانون لكى توردها مباشرة إلومصلحةالضرائب 
ولكتبا ل تفعل محتجة بأن قرار اجمعيةالعمومية 
صدر فى ١)‏ من ديسمير سئة م#ة١1‏ أى قبل 
صدور القا بون رقم ١‏ لسئة وسو رو لكا تفل 
فى ذلك المادة الآرلى من هذا القازون الى تتصفة . 


,/1 


العدد الرابع . السنة الخامسة واثلاثون 


على أن د تفرض ضريبة بالأسعار المبيئة بعد على 
جميع إيرادات رؤوس الأموال الملقولة الى 
استحقت أو تستحق اعتبارا من أول سيتمان 
سئة رجووى وإذ أغفل الحم الرد على هذا 
الدفاع مع أنه جرهرى قد يتغيد به وجه الرأى 
فى الدعرى يكون شابه قصور يبطله . 

دوهن حيث [نه لما كانت الفقرة الآولى 
من المادة بابه من القا نون رتم ١4‏ لسنة ."و١‏ 
تنص على أنه « يسقط حق الحسكومة فى المطالية 
بما هو مستتدق لها مقتضى هذا القانون عضنى مس 
سئواش » وقد عدلعمدة السقوط]1 عشرسنوات 
بالنسية لسئوات مو 2 ومو( 2 .4و1ز 
بمقتضى القا نون رتم ١9‏ لسئة/144 ء وكان لمبرد 
فهذا النص تحديد .ليدأ مدةسقوط الحقفالمطالية 
دين الضر يبة لما كان ذلك فانه بتعين وفقا 
للاحكام العامة ألقائون ان لانيتدىء مدة سقوط 
الحق فى المطا لبة مبذا الدين إلا من تاريخ وجوبه 
فى ذمة المدين فاذا كان وجويه موسجلا أو معلقا 
على شرط قيعاد سقوطه بالتقادم إنما بيدأ 
من بوم حاول الأجل أو تحقق الشرط ولما 
كان الممول لابعتير مدينا للخزانة العامة بقيمة 
الضريبة إلا من اللحظة الى. تتولد فها الواقعة 
الممشئة لها إذ من هذه اللحظة تشتغل مها ذمته 
وتحوز مطالبته مما قضاء! وكانت المنشئة الوافعة 
ألضريبةتولد مع ميلاد الابراد الخاضع لما وهى فى 
خصوص الطريبة على [رادات ألقى المنقولة 
وضع الابراد تحت تصرف صاحب الشأن إذ 
وضع الربح امحمل بالضريبة تحت تصرف 
الممول هو وحده الذى يعمل الدبن واجيا فى 
ذمته ومستحق الآداء للخزانة العامة ولا عبرة ى 
هذا المقام بالنواريخ التى نصدر فبها قرارات 
التوزبع إذا. لم يقترن ما وضع الابراد تحت 


تصرف صاحبه وكذلك لا عبرة بالناريخ الذى 
لم يتم فيه قبض ذأك الاراد فعلا إذا لم يطابق 
تاريخ وضعه تحت تصرفه . لآنه فى الحالة الآولى 
لذيكون الابراد فى متئاول ضاحبه وق الحالة 
الثانية يكون الابراد فى متناول صاحيه من بوم 
وضعه نحت تصرفه ولاعرة بتاريخ قبضدفعلة : 
د ومن حيث انه ا تقدم يكون ماذهب [ليه 
الحم و أفام عليه قضاءه من أن الضر ئية المتتاذع 
فا تستحق من تاروخ قرار امعية العمومية 
بتوزيع حصص الأرباح للساهمين فى ١4‏ من 
ديسمير سئة ,م19 وان كان صميحا فها مختص 
بمبلغ الماثة وعشرين الفا فرك الذى قررت 
اضمعية العمومية توزيعه من تاريخ هذا القرار 
إلا انه عخالف لاقانون فها ص بياخ 
ال.جححج قرنك الذى قررت ابنعية العمومية 
توزيعه على المساهمين ابتداء من سب ينار مسئة 
ومو( وهو التاريخ الذى يعتير قيه هذا المبلغ 
موضوعا تحت تصرف المساهمين نما كان بتعين 
معه عل المكة ان تدمله ميدأ ليعاد النقادم 
المسقط لق المطالبة ومن م يتعين تقض الحم 
فى هذا الخصوص . أما ما تذهب إليه الطاعئة 
من أن هذا التقادم لا بيدأ إلا من وقت 
مصاحة الضرائب عن طريق المطعون علها 
بالارادات الخاضعة للضرييسة أى من وقت 
ورود القرارات المفروض عل المطعون علجا 
تقديمها فردود بأن المادة و من القانون رم ١6‏ 
لسئة وأو إذ أوجبثت على كل شركة أو منشأة 
أن تقدم إلى مصلحة الضرائب القرارات الى 
تصدرها اجمعية العمومية وكذلك القرارات 
أل تصسدر من يجاس الادارة خاصة ب:وذبع 
الأرباح وذلك فى ميعاد ثلائين بوما من تاريخ 
صدورها لم ترفع عن عاتق مصلحة الضرائب 


فعناء تحكمة أأنقض المدنية 


جيهب 


نف 


اجب حصر ال ممولين ومخصس حالاتهم لتقدو إعلائها على بد محضر وادكن يحب قبل ذلك أن 


أرباحهم وإبراداتهم ثم ربط الضريية علهم ١‏ يستوى هذا الاعلان شكله اإنى حدده القائرن 


غملا بالفقرة الثالثة من المادة ١و‏ من القانون 
المذكور الآمى الذى لامكن أن يستفاد منه 
أن الشارع إذ أوجب إخطار مصاحة الضرائب 
بقرارات توزيع الأرباح قصد أن يحمل من هذا 
الإخطار ميدأ سقوط الحق فى اقتضاء اأضرية 
إذ هو لايعدو أن يكون إعلاما بتحقق الواقعة 
المنثمئة للضريبة إذ تمقق وجودها كان قد تم من 
قبل بوضعبا تحت تصرف المساصين وأما 
ما نذهب إله الطاعئة من أن للخطاب الموصى 
عليه فوة الإعلان الذى يتم عادة بالطرق 
القاونية : ومن م فهر قاطع للنقادم دود م 
قرره الحم من أنه د من المسل بة وققَا لنلس 
المادة عبرم من القانون المدق أن التقادم لااينقطع 
إلا بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجر 
ومسل أن دعوى لم ترقع وأن حجزا لم يحصل 
وما من شك ف أن الطاب الموصى عليه سالف 
الذكر لايعتير تذيها بالدفع إذ أن اللاحةالتنفيذية 
للقا ثونرتم ١4‏ لسنة وميه حددت ف المادة,م؛ 
ما يعر تذبما فى التشريع الضرائى فقالت إن 
نسديد الضريية بالكامل واجب من تاريخ 
تسل اتبيه بصدور الورد إلى الممول على الفوذج 
رقم ؛ ضرائب ولم تبلغ مصلحة الضرائب هذا 
الفوذج للشركة إلا فى مم ديسمير سئة ١444‏ 
بعد أن انقضت العشر سين الث لم يكن من شأن 
خطاب ه ديسمير سنة ,م114 قطعرا ولأن تحدنت 
المادة 1 من القانون دم 4 لسئة عن أن 
الاعلان المرسل مخطابموصى عليه مععل الودول 
يكرن له قوةالاعلانالذى يترعادة بالطرقالقا'ونية 
فأنالمقصود هو تسبيل مأمورية مصلحة الضرائب 
فى كافة إعلاناتها فترسلها ذا الطريق بدلا من 


و مادام أن القانون قد افرض أن التابيه لانكو نََ 
إلابصدور الورد على النوذج دم ؛ ضرائب فان 
إجراء آخخر لاحل له وكل ما فى الآهر أنالمادة 
4ه أجازت إرسال هذا ااتتبيه بالكتاب الموصى 
عليه بهل اأوصول ومن ثم فان خطاب به ديسمير 
سئة مع ة 1 لايقطع التقادم » وهذا الذى قرره 
الحم لاخطأ فيه . 

د ومن سيث إن ما تتمسك به الطائة من 
أن المطعون عليها دقعت طواعية واختمارا ما 
يستفاد منه تنا زلا عن الفسك يحقها فى السقوط 
فقد نفاه الحم ما قرره من أن |اشركة احتفظت 
عند مأ قامت بالوفاء بكافة حةوقبا فى استرداد 
المبلغ المحصل منها بغير حق . 

د ومن حبك إن ما تئعأه الطاعئة دلى أ 
من قضائه بالفوائد القانونية عن امالغ المقضى 
بها فردود بأن المادة ١74‏ من القائون المدنى 
(القدم) المفا بل لليادة ما مدلى عتاط المنطيقة 
على واقعة الدعوى إذ نصت على أنه « إذا كان 
المتعبد به عبارة عن مبلخ من الذراهم فتدكون 
فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية فقط إذا 
: يقض العقد أو الاصطلاخالتجارى أو القانرن 
فى أحوال مخصوصة بغير ذلك » جاء نصبا عاما 
شاملا لطلب الفوايد عن كل دبن بمبلخ من 
النقود دون تفريق بين أسباب المدبو نية ولاببين 
ما إذاكان المدين أحد الآفراد أو فرعا من فروع 
المسكومة أو شخصا ممنويا آخرا الم يوجد 
نص صريح يع مصلحة الضرائب من الفوائد 
القانو نية المطلوبة منها عن المبالخ الحكوم. عليبا 
بردها لتحصيلبا الضرائب من الممولين بغيدحق . 
فلا موز رفض طلب هذه الفوائد تحجة أن 


حرف 


المصلحة المذكورة فيتحصيلبا الضرائبءنالممو لين 
إتما تباشر سلطة عامة مقررة لا بمةتضى القانون 
وتطيق نصوصا من مقتضاها أن يكون تحصيل 
اأضرائب عقتضى أوراد واجبة ااتنفيذ وأنه 
لايثرتب على رفع الدعوى 5 من المصامدة أومن 


المدول إيقاف استحقاقه! إلا إذا صدر فيها حكم 


من المكة رمن م فلايسرى عليبا أحكام القانون 
المدنى . ذلك أن هذه الحجة مردودة بأنالنموص 


الثشار الببا لا تعنى مصلحة الضرائب من الم 


عليبا بالاوائد القانونية من تاريخ المطالبة 


الرسمية عن كل مبلغ يقضى عليها رده للسنول 
تعويضا له عن حرءانه من الانتفاع بما أخذ منه 
بغي حدق من تاريخ رفع دعوآه حت يوف اليه 
حقه كاملا ولا عبرة فى هذا الخصوص بحسن 
نية المصلحة غند تحصيل الضريبة متى كأن قد يت 
البحكة نبا حدلتك هن المدول أكثر ف 
استحقاقبا ومركرها فى هذا الشأن لا مختلف عن 
مركر أى مدين حم عليه برد »بلغ من التقود 
أخذه بغي حق قبلزم بفوائد التأخير القانونية 
عنه من تاريخ المطا لبة الرسمية تطميقنا للبادة ١‏ 
ألقا نون المدنى (القديم) التى تقا يلها المادة ههرم 
من ألقا نون المدنى الجديد ما دام لا يوجد نص 
فى قانون الضرائب يقضى لللصلحة بغير ذلك 
أما ااتحدى فى هذا الخصوص بالقانون دقم5١‏ 
لسعة . وو! المعدل لدادة 1.١١‏ الى تنص بعد 
تعد يلها علمرعدم جواز الك على مصلحة الضرائب 
بفوائد عن المبالغ الى يحم عليرا بردها للسولين 
فردود بأ نه لشريع مستحدث ليس له أثر رجبعى 
فلا يعرى على |افوائد المستحقة عن مدة سابقة 
على تاريخ العمل به بل يسرى ققط على الفوائد 
المطاوية عن مدة تالية اصدوره؛ ولا كان ١‏ 


المامون قيهلم تحدد نهاية استحقاق اأفو اد المةهنى 


العدد الرابع . السنة الخاسة والثلاثون 


بها فان سريانها يقف حتها من تاريخ العمل 
بالقانون رقم +14 لسئة .م١‏ على أن لا يزيد 
سعر الفائدة فى جميع الأحوال على السعر المقرر 
قانونا . / 

د دمن حيث إن الاحتجاج بأن المبلغ الذى 
تضى على «صلحة الضرائب برده المطءون عليبا 
لا يعتبر معلوم المقدار إلا من تار يخ الك الهائى 
برده كله هو حك التعويض المتعنى به عن عمل 
غيد مشروع والذى لا يحوز الحكم بفوائد عنه 
من تاريخ المطالبة الرسعية عملا بالمادة 5+ مدق 
هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير 
ديد وقياس مع اأفارق ذلك بأن سلطة ممكة 
الموضوع فى تقدير التعويض تخولها أن تدخل 
فى حساما جميع عاضر الضرر ومئبا طول أمد 
التقاض مما يغنى المدعى عن طلب فوائد التأخر 
فى هذه الحالة فاذا كان ددن التعويض عن عمل غير 
مشروع يعتبر تطبيقا للمادة >م+ من القانون 
المدى غير معلوم المقدار وقت الطلب محيث 
لا نصح المطالبة بالفواس القانونية عنه فالدلة 
فى ذلك واضحة ما سبق ببانه ولكن هذا 
الاعتبار لا ينطبق على طلب الممول رد ما أخيذ 
منه بغير حق ذلك أن المطءون عليبا قد حددت 
فى عريضة دعواها المبلخ الذي طاليت مصلحة 
الضرائب برده على أساس أنها أخذته منبا بذير 
حق وليس من شأن المازعة فى استحقاق هذا 
المبلخ كله أو بعضه ما يصم معه القول بأنه غير 
معاوم المقدار وقت الطلب ومن ثم يكون على 
غير 58 ما تئعاه الطاعئة عل الحم من خطأً 
فى تطبيق القانون لقضائة بالفوائد القانونية عن 
البلخ المقضى رده , 

( التضية رقم *٠«‏ سنة #١‏ قا رئاسة وعضوة 
السادة الأسائذة أحجد حدى وكيل! فكة وسلمانثا بك 
ود جيب أحد وعبد العزيز -لمهال وثمود عياد 
الستشارين ) . 
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١‏ سس شراءئب .حي . تسبيبه . معارضة في أرار 
لإنة التقدير . الحم بابطال للرافعة ذيها . زوال 
الآثار الترئية على رفعبها . تجديدها بصحيغة جديدةء 
المج بمدم قبوها لرقمها بمد اليماد ٠‏ لاخطأ ٠‏ بحث 
ما ثعاه الطأا دن على الس من أسباب متعلقة عو ضوع 
الدعوى . فير مقبول ٠‏ 


ب س ضرائب ه حم ٠‏ تسبدبه . ممارضة فى قرار 
لمنة التقدير . معاد المارئة .ا نسحاب محاي لأعارض 
فعض أاختياره أثناء نظي الأعوى ٠‏ تقرير المكة 
أنها لاترى فى هذا الاسحاب الاختيارى مايمتبر قوة 


قاهرة بترتب عليه مد ميماد العارضة . لا خط . 

المبادىء القانو نية 

١‏ - لما كأن بين نما أورده الحم 
المطعون فيه أن الطاعن رفع معاضتهعن قرار 
لجية التقدير فى 7 مارس سسئة ه94١‏ وأضى 
بحلسة م؟ مايو سنة ه54١‏ بابطال المرافمة 
فيبا ها يترئب عليه اروما زوال الأثار الناشئة 
عنبا واعتبارها كأن لم تكن » وكان الطاعن 
قد جدد دهرأه بعر دضته المعلئة فى ١4‏ مارس 
سئة +44 ١‏ وطلب فيها نفس الطلبا تالموضحة 
بعريضة الدعوى الأولى أى أنها بيست 
دعوى عختلفة فى أساسبا عن الدعوى الآولى 
بل هى لاتعدو كونمها طعنا فى قرار جةالتقدر 
ونا لنص المادة عه من القانون دثم 14 
لسية ومبهو ء لما كان ذلك » فان الحم 
المطعون فيه لم مخالف القانون إذ قضى بعدم 
قبول الدعوى شكلا لرفعرا بعد الميعادالمقرر 
فى القانون ويحكرن غير مقبول مث 


/ازلا 
ما ينعاه العلاعن على الحم من أسباب متعلقة 
بموضوع دعوأه ٠‏ 

وام كن بين ما أورده الحم 
المطعون فيه أن المحكة لم ثر فى انسحابوكيل 
الطاعن عن الحضور ثيابة عن موكله بالجلسة 
الحددة لنظر الدعوى حى مع وجود ساد 
الوكالة ملف الدعوى ما بيرر اسحابه وأن 
هذا الانسحاب الاختيارى لاسر فى حم 
الفوة الفاهرة الثنى تبرر مد ميعاد الطمن فى 
قرار لجنة التقدير ‏ وكان تقدير المحكمة فى 
ذلاك لاخطأ فيه فان مأبعييه الطاعن على الحم 
فى هذا ال#صوص يكون عل غير أساس . 

امكو 


الحم الماعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل 


فى أن الطاعن بدير محلا لانواع الغرل اليدوية 


و مخضع إراده للضربية على الأرباح التجارية 
والصناعية المقررة بالقأانون رتم ١4‏ لسنةه ؟؟١‏ 
وقد قدم إقراره عن أرباحه فى المدة من بقعو | 
إلى 4و١ ٠‏ وبعد أن ناقشته المأمورية قدرت 
أرباحه فى هذه السئوات بالمبالغ الآنية علىالتوالى 
لالج كج دل لاج د١٠‏ هلاج دهتتج 
وأخطرته ذا التقدير قل يوافق عليه فأحيل 
الموضوع إلى جئة التقدير الى أصدرت قرارها 
فى بن من مارس سئة م44١‏ بتقدير أرباحه فى 
تلك المدة بالمبالخ الأنية على التوالى : 16ج 
مكازج د(ااواج د ٠4‏ لاج ك دالاج٠‏ 
وأخطر بقرارالاجئة فى من مارس سئة م4١١‏ 
فطعن فيه إدى محكمة شنبين الكوم الابتدائنة 


بعر يضته المعلئة فى .م من مارس سئة 4و 


١#” مه-‎ 
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وطاب الحم بالغاء قرار لونة التقدبر واحتباطيا 

إعادة تقدر صاق أرباحه فى تلك المدة ونها 
لإقراراته وعلى ضوء الأسعار الرسمية . 


ويحاسة م١‏ من أبريل سنة م4( حضر 
. مام مع الطاعن وحضرمئدوب مصلحة الضرائب 
وقرر أمام اممكمة أن الممول اصطلح معالمصلحة 
وقرر الطاعن « أن صلحه متوقف على ما تقضى 
به المحكمة, وبجلسة .” من أبريل سئة 40( 
حضرحاى الطاعن بتوكيل قدمه وأجلتالدعوى 
لجلسسة ,مب من مابو سئة ه144 وفيبا حضر محام 
عن الطاعن وقرر أن الدعوى رفمت من مكتيه 
ولكن الممول ( الطاعن ) لم يحضر له توكيلا 
وانسحب فطلب الحاضر عن مصلحة الضرائب 
الحم بابطال المرافعة وحكمست احكمة بابطال 
المرافمة فى الجسة . وبعريضة معلنة فى ١‏ هن 
مارس سئة +14ة؟ة حدد الطاعن دعواه أمام 
نفس الحكمة الابتدائية وطلب فيبا ذا الطليات 
الموضحة بعريضة الدعوى الآولى . ويحلسة م١‏ 
من مابو سئة 994 دفع الحاضر عن المطمون 
عليبا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه 
بعد الميعاد استناد!ا إلى أن الحم الصادر 
بابطال الراقعة رئب عليه سقوط 
الاصومة و[لغاء جميسع الإجراءات التى نمت فى 
الدعوى ‏ وطلب الخاضر عن الطاعن التأجيل 
لننم الملف الفردى للممول لاحتوائه على أوراق 
تجعل من ححقه السير فى الإجر ءات لأآنهتم الصلمم 
ولآن هناك اتفاقا بين الممولوالمصلحة . وفى ١‏ 
من يثابر سئة ١4.49‏ قضت الحمكة بقبول دفع 
مصلحة الضرائب وإعدم قبول الدعوى شكلا 
لرقعرا بعد الميعاد . استأ نف الطاعن إدى محكمة 
استثئئاف القاهرة وقيد استلنافه دم هم سلة 


العدد الرابع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


4 قضائية وطلب الحكم بالغاء الحسكم المستأ تف 
وبالغاء قرار اللجئة و بطلان كل ما ترتب عليه 
من أثار وإجراءات ٠‏ وف + من مارس سئة 
زهةز قضت المحكة بقبول الاستئناف شكلا 
وف الموضوع برفضه وتأبيد الحم المستأنف 
الح. فقرر الطاعن الطمن فى الحم باريق 
النقض .: 

« ومن حيث إن ألطعن مقام على خمسة 
أساي يتحصل الآول منها فى أن الحك المطعون 
فيه أخمأ لآانه بالرخم ما أثرته فى أسيابه من أن 
متدوب مصلحة الضرائب سل أمام حكمة شبين 
الكوم الاتدائسة بماسة 4 من أدبيل 
سئة م446١‏ ويأن الطاعن اصطلح مع المصلحة مم 
تبحث الحكمة هذا الصلح لثنبين مداه وأثره مع أنه 
صلح معروف أمره وموقع عليه منجميع أعماب 
الآنرال اليدوية بمديريتى الغربية والمثوفية ‏ 
وطبقت المطعون عليبا أحكامه على جميع أصماب 
الآ نوال وأضدرت على مقتضاه الكتا بالدورى 
دم 4 لراعاة أسسه فى معاملة جميع أ ماب 
الآنوال مما كان رتعين معه على احكمة أن تلرم 
المطعون عليها بابداع نصه أو على الأقل بتوضيح 
مضمونه . وكذلك أخملأ الحم إذلم يعتمد 
الاتفاق الأول الذى كان قد تم بين مصلحة 
الضرائب والطاعن وم إعتدره مانعا من الاحالة 
على لجئة التقدير وميطلا لاى إجراء مخالف 
تتخذه مصلحة الضرائب مع أنه كان متعيئا على 
امحكمة أن تقصر بحثها على الصلح المشار إليه والمقر 
بهفى مجلس القضاء والذى لابتأئر بشطب الدعوى 
أو إبطال المرافعة فيها لأنه اتفاق لا يتأئر 
بالإجراءات القضائية ٠‏ ويتحصل السبب الثاقى 
فى أنه لما كن الثابت من أسباب الحك المطعون 
فيه أن الطاعن كان قد اتفق مع مصلحة الضرائب 


قضاء محكة النقض المدنية 


على تقدير أرباح الستوات الختاف علييا ‏ 
وأن المأءورية أعادت تقدير الأرباح وأحالت 
ا موضوع على بئة تقدير الضرائب الى أصدرت 
فيه قرارا فى م مارس سنة م4١١‏ قطعن فيه 
الممول ( الطاعن ) فى الميعاد القاثوتى أمام محكة 
شبين السكوم الابتدائية وأقر مندوب المطءون 
عليها حصول الصام مع الطاعن على مأسيق بباله 
بالسبب الآول ثم حدث ف الجلسة الثالية وهى 
الحددة لتقدم يضر الصاح للتصديق عايه ‏ 
أن أشطأ كاتئب الجاسة إذ قال بعدم وجود :وكيل 
أدى حاى الطاءن عث ول يكذءه وكيل الطاعن 
لأنه موظف رسعى وترتب على هذا الخطأ أن حم 
بإبطال المرافمة فى الطعن . كدد الطاعن دعوأه ى 
وما كان موضوع الدعوى الجديدة يتحصر فى 
ححث الأمى بن الأتيين : الأول وجود أو 
عدم وجود اتفاق بين مصلحة اأضرائب والطاعن 
على تقدر الأرباح 1 وهو بحث لا يحتاج إلى 
معاد بل و بمكن إثارته بدعوى مبتدأة وينفرع 
عته النظر فى أسباب إعادة تقدبو الأرباح وهل 
سند إلى أساس ان وى كأن يكون نتيجة لظبود 
عناصر أشاط جديدة لللمول كانت مخفاة عند 
إجراء التقدير الأول المتفق عليه . وفى هذه الحالة 
يحب على المكمة أن تراقب ما إذا كانت الإحالة 
على لجئة التقدير تنحصر فى نحث عناضر هذا 
اانشاط الخ وحده أم لا إذ لا يحوز أن تخد 
هذا النشاط الاق سببا لإعادة تقدير أرباح 
النشاط الظاهرالمتفق على تقديرأر باحه . والثانى 
طلب إيات الصاح المعترف به صراحة فى مجاس 
القضاء ‏ ولكن الحم المطمون فيه وإن كان 
تعرض الشطار الأول من البحث فإنه لم يتعرض 
مو ضوع الصلح مأ يعيبه ويبطله و يتحصل السبب 
اثثالك فى أن الحم إذ سل بوجود اتفاق سابق 
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على [حالة الموضوع على لجمة التقدير فإئه حاول 
أن يقصره على تقدير الأرياح فى بعض سئوات 
الحلاف دون البعض الآخر بحجة أن إعادة 
المأمورية للتقدب ركانت بسب ظربور عنصر نشاط 
خفى للبمول ‏ وهو إدارة قبوة بلدى مع أنه 
لو صح ما ذهب إليه لحك فإنه لا يحوز إهادة 
تقدير الأرباح إلا بالنسبة لمناصى النشاط الخفية 
وحعددها لا إعادة تقدير ريح النشماظ اظاهر الذى 
م تقدير ربحه كا ذهب المسكم بدليل ما ورد ى 
أسيابه من أن ديح سلئة 141 حسب التقدير 
المنفق عليه كان ..؟ جنيه بنها كان تقدبر اللمجنة 
ربح الطاعن فى ذات السئة هو 74١‏ جنيبا 
وهو تقدو غير معآول . وفضلا عن ذلك فإ نه 
كان راجيا على الممكنة أن تيحث عئاصر التقدر 
المتفق عليبا وخهو صا أن الطاعن كان ي#رد أن 
هذا التقدر إشمل فعلا تقدير ربح القبوة اليلدى 
أأنى روعى فببا عدم الكسب تقرببا إن لم يكن 
إطلاقا . ويتحصل السب الرابع فى أن الحكم 
مع كوله أثيت وجود اتفاق بين. الطاعن 
والمطعون عليبا على وعاء الضريبة فإنه لم يحب 
طلب الطاعن تكليف المطعون عليها تقديم اماف 
الفردى اللخاص به مع أن الطاعن قدم وصولات 
دفع الضرائب وهى صريحة عن سق ١544‏ و 
مول وضمنا عن السنوات السابقة عليها والى لم 
يستحق على الطاعن فيبا أى ضربة إلا أن الحمكة 
ل تحب هذا الطلب . 

د ومن حيث إن الاسباب الأربعة السالف 
بيانم! مردودة بأن الحكم المطعون فيه إذ قتضى 
بعدم قرول دعوى الطاعن شكلا لرقها بعد الميعاد 
قال ١‏ إن المستأنف ( الطاعن ) ارتكن إلى أن 
الطعن ل يقدم ضد التقدير فى ذاته وهو الذى 
حددت له المادة عو من الفانون ميعاد خميية مشر' 
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يوما وَإتما مئاط الدعوى المرفوصة من المستأنف 
منصب على أنه طبقا للادة بإه من القانون دم 
4 لسئة وم ١‏ وامادة +؟ من اللاممة التتفيذية 
لا تكون لجان التقدىر عتتدة إلا بنظ المسائل 
الى لم م الاثفاق عليبا بين «صاحة الضرائب 
وبين الممواين ثأاذا كأن قد سيق الاتفاق بانهما 
وربطت اأضربية على أساس هذا الاتفاق م دو 
فى الدعوى الحالية فقد اتعدم اختصاصبا وكانت 
الاحالة إليبا بأطلةقانو ناو يثر تب على بعالان الاحالة 
بطلانق رار اللجئةو :طلا نكل مابترتبعايهمنآثار 
وإجر اءات » وأن العلمن فى أساس اختصاص 
اللجرة والمطااية ببعالان قرارها لبس ما مضع 
لنس المادة وم ضرائب الخاصة با لطونف التقدر 
بل مفضع القواعد العامة ولا يسقط المق فيه 
إلا بوجه من وجوه السقوط العادية وأن تحديد 
مدة النسة عشر يوما المنصوص عليبا فى هذه 
المادة استثناء من القاعدة العامة فلا يجوز النوسع 
ف تفسيره . وأنه إذا أضطر الممول لدفعضرائب 
غيل مستحفة كتليجة لقرار من الاجئة وقع 
باطلا يكون قد دفع ضرائب بيد وجه حقفيحق 
له المظالبة باستردادها ف المدة الملصوص عليبا 
فى المادة بره من القاثون رقم ١6‏ لسنه وبوهى » 
وبعد أن أن الحم بالآدلةالتى أوردها قيام اتفاق 
«أزم بين الطاعن ودصلحة الضرائب على وعاء 
ضرية أرباح سئة 0.4١‏ لإخفاء الطاعن بعض 
نشاطه » وقرر أن أرباح سئة ١4و‏ أل قدرت 
من باب القياس على أرباح سئة ١44١‏ عملا 
بالمادة هه من قانون الضرائب الى ألغيت فيا بعد 
قد زال تقديرما »وأن إعادة التقدبر قد تناولت 
ألمدة من مسئة وسو ١‏ لغاية سئة 0148 إرتتكانا 
ل أن الممول أخى بعضٍ أوجهنشاطه ولم يحصل 
اتفاق ببنه و بين مصلحة 'الضرائب علىهذا التقدير 


العدد الرابع . السئة الخامسة والثلاثون 


الأخير » وبعد أن أفى الحم قيام الاتفاق على 
ما سيق بيانه فال م ومن حيث إن الممول قد 
اختلف مع الأمورية بالنسبة للتقدير الآخير 
الذى عرض أمره على ئة التقدير والتى أصدرت 
قرارها #خصوصه وفى حدود اختصاصرا فلا حل 
للقول بان الاجئة قد جارزت اختصاصبا وأن 
الإحالة عليبا كانت بامالة ومن ثم يوز الطون 
فى قرارها فى أى وقت طبقا للقواعد الماءة وأن 
لاحل للثقيد بميعاد الطمن المنصوص عليه ف المادة 
4ه من القانون رقم ١4‏ لسئة و+؟١‏ .. ولما 
كانسين ما أورده الحم أن الطاعن رفع معارضته 
عن قرار مإرئة التقدير فى ه” من مارص سرئة 
هو وقعنى بجحلسة م؟ من مايو سئة و4١‏ 
بإبطال المرافعة قيبا مما يترتب عليه لووما زوال 
الأثار ااناشئة عنها باعتبارها كأن لم تكن 
وبالتالى زوال أثر صحيفتها ‏ للا كان ذلك 
وكان الطاعن قد جيدد دعواه أمام محكة شبين 
الكوم الابتدائية بعريضته المعلئة فى ١9‏ ٠نمارس‏ 
سئة 145 وطليت فيبا نفس الطليات الموضحة 
بعريضة الدعوى الآولى أى أنها لبست دعرى 
مختلفة فى أساسبا عن الدعوى الأولى بل هى 
لا تعدو كونبها طعنا فى قرار لرئة التقدير وذقا 
لنص المادة 4ه من القانون رقم 14 لسئة ١84‏ 
لما كان ذلك كذلك » .يكون الك المطعون فيه 
لم يخالف القانون إذ قضى بعدم قبول الدعرى 
شكلا لرفعبا بعد الميعاد المقرر فى أأقا نون » زمن 
ثم يكون غير مقبول حث ما يئعاه الطاعن على 
السك من أسباب متعلقة موضوع دعواه . أما 
ما يدعيه من أنه طلب إلى الحكمة إثيات صاح 
مم بينه وبين مصاحة اأضرائب فل تمفل بطليه دذا 
فبو قول عار من الدليل . 

د ومن حديث إن السبب الخامس يتحضل فى 


قعذاء محكة النقض المدنية 


أن الطاعن تمسك لدى الممكمة بأن "أخر به فى رقع 
الطءن كان بسبب عذر قهرى خارج عن إرادته 
وإرادة وكيله ذلك أن المحادى عنه قدم التوكيل 
فى الجلسة الآولى للرافعة إلا أن كاتئب الجلسة 
فى جلسة تالية وهى جالسة .س من أريل سئة 
4 ! أعترض على الحاى عنه بأنه ل إديه 
توكيل وبالتالى لا يوز حضوره عنه. ولم يكن 
فى مقدور الوكيل إذ ذاك أن وكذب كانب الجلسة 
وهو موظف رمعى ول تاق المحكمة بالا إلى هذا 
العذر مع أنها لو حققته ونبين لها وجود التوكيل 
ملف القضية لوضح لها أن الوضف الصحيح لخطأ 
كاتب الجلسة هو أنه من الأعذار القبرية أل 
تجيز التجاوز عن «واعيد المرافعات . وإذ قضى 
الحم على خلاف ذلك أخطأ فى تطبيق القازون . 

د ومن ديث إن الحك المطعون فيه قالفى هذا 
الخصوص دزمن حيث إن المستأتف أورد ف 
مذكرته الختامية أن تأخره عن الطعن فى ايعاد 
المنصوص عليه فى المادة وه من القانون دنم 01 
لس؛ة بوجوو كن أقوة قاهرة لم تسكن له ند فيب 
إذ تخلف محاسيه بالجلسة الأولى عن الحضور 
بسبب عدم وجود توكيل بينما كان التوكيل مرفقا 
باالف وظاهر أن متخلف الوكيل عن الحضور 
كن بعد تقر بره أمام الحكمة أنه لا روجد أديه 
توكيل عن المستأ نف (الطاعن) فانسحب وترتب 
غلى ذلك تجديد اأطعن بعد المبعاد ولاترى ق 
ذلك قوة قاهرة تيز الطعن بعد الميعاد» وما 
كان يبين من ذلك أن الحكمة لم تر فى السحاب 
وكيل الطاعن عن الحضور نيسابة عن موكله 
بالجلسة المخددة لنظر الدعوى حتى مع .وجود 
سند الوكالة ماف الدعوى ما ببرر انسحابه وأن 
هذا الانسحاب الاختيارى لا يعتير فى حم 
القوة القاهرة الى تبرر مد مسعاد. الطعن فى قرار 


فف 


اللجئة؛ وكان تقدير الحكمة فى ذلك لا خطأ فيه 
لا يكون له مبرر . 

دومن حيث إنه يبينٍ مما سيق أن الطمن 
بجميع أسبابه على غير أساس ويتعين رفضه » . 

( التضية رتم ٠و“‏ سنة الاق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد على كيل المكئة وساياث 
ثابت ويد جيب أحقد وعبد الءزيز ساهان وأحد 
العر دبي الستشارين ) ٠.‏ 


كس 

ه” وليه سنة م08١‏ 

هدم ذكر الم 
أتراء الشوود الذين سكلرا فى هر أعمال اير وعدم 
إبراده نس أقواهم .لكتفاؤه بالاشارة الهممم إيراد 
معءولن أقواهم وامتاده تقرير الخبير اأآى ذكر 
أتراءم وأورد نص أقواهم'٠‏ لاعيب ٠‏ التقرير عتير 
درء متما للحم : 

ب س نقض ٠‏ طمن . سبب جديد . القسك بأن 
الخبير الذى مم شبادة الشبود هو غير البيرالذى تدم 
التقرير دون انتداب هن الممكة ٠.‏ لامجوز إثارته 
لأول مرة أمام محكة [انقض ٠‏ 


سئلوا ف عضر أععال الخبير وعدم إراده 
نس أقواهم لبى من أنه أن يبعال المع 
مى كان قد أشار أأيرم وأوزة مضمون 


| سب حم , السيدبة . خُبير 5 


أقوالحم واعتمد تقرير الخبير الذى ذكر 
أسماءم وأورد نص أق وام ما يكون معه 
هذا انقرير جزما متما للحم . 

؟ ‏ إذاكانك الطاعئة لم تقدم مايثيك 
أنها تمسكت أمام محكة الموضوع بأن اشبهر 


يفف 


العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


الذى مع شبادة الشبود هو غير الخبير الذى 
قدم التقربر دون اتنداب من المحكمة فانه 
لابحوز ها السك هذا السبب لآول مرة 
أمام محكمة النقض . 


776 


دمن حيث إن الوقائع حسما ببين من الحم 
الملدون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل فى أن 
الطاعنة أقامت على المطعون علجم الدعوىالمدثية 
دقم ؤلام1 لسنة ١16+‏ محكة الموسكى الجزئية 
ملع تعرض المطعون علهما الآولين لها فى قطعة 
أرضمساحتا عل مبياة بعريضةالدعوى و بإعادة 
العلامات الحجديدية الى وضعتبا مصاحة المساحة 
التفصيلية استنادا إلى أتم! وضعت بدهاءلى ا لأرض 
وجب محضر رسو ماد إدارى مؤرخ فق 
0/6/1 بإبقاع ببع باط و ١١‏ س عليها 
وإلى أنه حم بنثبيت ملكيتها هذا المقدار فى 
الدعوى المدنية برقم ١108‏ لسئة مور مكة 
معمر الا بتدائية فى خصومة بينها وبين آخر وإلى 
أنما نسلت الأرض اممكوم بكثييت ملكيتها 
إلها محضر تسلم رر فى 1488/5/7 . وق 
٠م‏ من مايو سئة 444و قضت المحمكمة بإحالة 
الدعوى على التحقيق لإثبات وثفى وضع يد 
الطاعئة على الآر ض موضوع الدعوى مدةسئة 
سابقة عل رفعها . وفى .من ديسميرسنة غ١‏ 
تن أميكة بطليات الطاعئة تاسيسا على ماشبد 
به شبودها من وضع يدها على الأرض المتازع 
عليراوضع يد مستو فياش راطه القا نونية . فاستأتف 
المطعون عليه الآول هذا الحم وقيد استئثافه 
دم م١٠١‏ لسئة مو استئناف محكة مصر 
الابتدائية التى قضت فى 7 من مارس سئة ١١4‏ 


بندب الخبير المبندس يمكتب الخيراء للانتقال إلى 
الآر ض هو ضوعالاز اعلعايتها وتطبرق مسكئدات 
الطرفين عل الطبيعة و بيان ماإذا كانت تل كالارض 
ينطبق عليوا الحم الضادر فى الدعوى رقم ه١١‏ 
لسنة ؛ ١.‏ ومحضر السام انحررق ١01/17‏ 
أم لا بنطبقان عليبا وبيان الأرض بيانا شاملا 
لمساحتبا وحدودها وتحقيق وضع اليد وهدته 
وتاره وسبيه وصفته . وقدم الخبير المبندس 
الموظف أحمد بديع تقريرا انتبى فيه إلى نه اثتقل 
إلى الارض موضوعالتذاع والمبيئة بمحضرالتسايم 
وحسبالطبيعة فوجدمسطحرابط وموس وآأتها 
مكونة من أربعة أقسام . الأول هو الجزء القبل 
ا لون بالاون الازرق ومسطحه وط و.؟ وسبسع 
أنساع سوم وضع بد فاطمة أحمد ابر اهم الفق 
الطاعئة » والثانى وهو الجزء البدرى الماون 
باللون اأببى ومسطحه ١4‏ وأسع سبم وضح يد 
فاطمة أحمد ابراهم وهو مستعمل ارور الآهالى 
والثااث وهوالجرء البحرى الشرق الملون بالاون 
الأخضر ومسطحه ب أسهم وخمس ألساع وضع 
يد نبوية أحمد ربيع ١‏ المطعون عليبا الثانية » 
والرابع وهو الجزء البحرى الغرنى الملون باللرن 
الأحمر ومسطيحه ؟ سيم وخمس أتساع وضع 
يد عبك الفتاح مرمى متطاوى «١‏ المطمون عليه 
الأول » من عشرات السنين ا هو ئابت هن 
أقرال الشبود بمحاضر أعيال الخبير الموظف 
ممود قصدى الذى باشر المأمورية عند تثفيذ 
الح القبيدى ٠.‏ وفى ١٠‏ من مابو سئة .6و٠‏ 
قضت الحمكة بإلغاء الحسكم المستأ تف فيا قضى به 
بالنسبة للمستأنف ‏ المطلمون عليهالأولء وبرقض 
الدعوى قبله . فقررت الطاعئة الطعن هذا الحم 
بطريق النقض , 

« ومن حيثٌ إن الطعن بنى على سيب رامد 


وفف 


يتحصل ف أن الك المطعون فيه قد شا بدالقصور- 
إذ قررت المحكة أن وضع بد المطءون عليه 
الأول على الآرض موضوع الددوى كن من 
مدة طويلة ييا هو ثابت من أقوال أشرود 
بمحضر أعمال الخبير الأول تود قصدى ولكنبا 
ِ تورد أقوالم م وم تذكر امام حى يلستى 
لدكية الدقض 7 تراقب صمة مااستخلصته خصوصا 
وأن الخبير مود قصدى ترك المأءورية لاخبير 
الثانى أجد بدببح دون ببان سيب ذلك ودون 
الرجوع إلى المحسكمة لإقرار هذا الاتداب ب 
وإذ اعترضت الطاعئة على ما جاء بتقرير الخبير 
ليشن 21 هر مقاس ملكها حسب 
الوارد بمستنداتها ول يتم تم بتطسقبا على الطبيعة 
وأنه افقترض وضع إل 5 عليه الأول على 
جزء من من الأرض موضوع التزاع مع أن الطاءعئة 
وضعت يدها على الأرض جميعبا بعد أن تسلتها 
من ثلاثين عاما وظلت فى حيازتها إلى أن تعرض 
لحا المطعون عليبما الآولان فكان رد احكة أتبا 
لابنرى الأخذ ببذا الدفاع دون أن تبدى سبيا 
لذلك ودون أن ترد على محكلة أول درجة فيا 
قررته من أن الأرض «وضوع الدعوى كانت 
فى حازة الطاعئة أخذا بشبادة شرودها . 


د ومن حيث إن هذ[ السيب مردود أن 
المحسكة بعد أن قمات 'مأمورية الخبير المنتدب 
بالحم القبيدى الصادر منبا فى 4/1 
وتحدنت عن اعتراضات الطاعنة على تقربره 
أثينت ما ورد به على النحوالائف ذكره ثم قالت 
د وحيث [نه متى تيين ذلك وثيت فى جلاء أن 


المستأ نف ( المطمون عليه الأول ) يضع اليد على 


عليبا الأولى ( الطاعئة ) ليس لها وضع يد ظاهر 
على هذا الجزء إطلافا ومن ثم تنكون دعواها قبل 
المستأ نف على غير أساس ويكون الحك المستأتف 
فيا قضى به بالنسبة له فى غير مله ويتعين [لغاؤه 
والقضاء برفض دءوى المستأنف عليها الأول 
قبل الممستأ نف مع إلراءها بالمصاريف المناسبة عن 
وهذا الذى قررته الحكة هو 
استخلاص موضوعى فيه الرد الكافى على ماأثارته 
الطاعئة يسبب طمئبا وفية الرد الضمى على 
ما أخذت به ممكمة أول درجة . أما ما بمسكت 
به الطاعنة من أن الخبير الذى مع شرادة الشبود 
هو غير الخبير الذى قدم التقزير دون | نتداب من 
الحكة فذير مقبول لانه وجه جديد ل تقدم 
الطاعئة ما يثبت إنها سكت به أمام ممكة 
الموضوع فلا يحوز لها إثارته لآول هرة أمام 
هذه احكمة ‏ وأما ما تئماه الطاعئة على الحكم 
من أنهلم يذكر أسماء الشرود الذين سئلوا فى 
محضر أعبال الخبير ولم يورد نص أقواهم فردود 
بأن هذا ليس من شأنه أن يبطل الك متى كان 
قد أشار إلييم وأورد مضمون اقواهم واعتمد 
تقر بر الخبيد الذنى ذكر أسا.م وأورد نس 
أقوالم ما يكون معه هذا التقرير جزءاً متما 


الدرجتين 6 


د ومن حيث [نهلما تقدم .يأون الطمن على 
غير أساس ومن ثم يتعين رفضه , . 

( القضية رقم وم سنة #١‏ فى رناسة وعضوية 
السادة الاسا د أحد حل ى وكيل الحككة وحمد نيب 
أحد وعبد المزيز سلمان 58 العرومي ومود عياد 
الستدارين ) ٠‏ : 


الجزء ٠‏ البالغ مساحته ١‏ سوم .وكسور المبين ٌ 


بتقرير الخبيد من عشرات السئين وأن المسئأنفف 
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العدد ألر أبع السئة الخامسة والثلائون 


ع" يراليه سئة مإى 19 


| شضرائب . ضريبة إضافية + وجوب إدخال 
جبع الغرائب فى نطاق التكاليف التى نمم من 


الأرباح عداضريبة الأرباح الستثناء على سبيل الحصر. 


وحوب خهم الغريبة الإضافية من الأرياح 5 امار 


ه"/؟ من الثا نون رتم 14 لسنة واواء 
ب س شضرائب . تقادم ٠‏ سقوط حق الدوك فى 


الطالبة برد البالغ التي حصلتها منه مصلحة الشرائب 
لادج لا34 من 
القانونى رتم4١‏ لسنة و"وا و الادة لال" من القانون 


بغير حق 0 - هتى بها مدة التقادم 7 
الدلى الجديد . 


لج سس ذوائد ٠‏ ضرائب . 


فوائد التأخر عنما من تاريض للطالبة الرمية . 
الأدئان 6" ؤوةغ ؤ مدلى قدي والمادتان بهؤوم. + 
مدوغتلط والأدة 18٠‏ مدق جديد والمادة ٠١١‏ من 
القانون رقم ١4‏ لسنةة؟5١‏ السدلة بالتا نول رقم1)١‏ 
لسنة ٠.59٠‏ 

دب ذوائد . ضرائب . المبالغ الحسكوم على 
ممباحة الضرائب بردها لأ+ذها بخير حق . استسقاق 
فواخعد تآخر عنها من تاريبخ المطالبة الرمرية ٠‏ قباسها 
علىالتعويش عن حمل غير مشروع . قياس مع الفارق 3 
اعتيارها«عاومة المتدارمن و قت العالب ٠.‏ السادة؟؟؟ 
من القانون المدلى الجديد . 

هس فوائد ٠‏ ضرائب . جع ٠‏ لسيبيه . تدده 
سمرالفائدة القأ نونية بنسبة ه ,ل" عنالمدة الى :بدأ 
من 1١‏ أ كتوبرسنة 945( ٠‏ خطأً فالقانون» وجوب 
خفضبا إلى 0 الدأدة جم مدلى جديد ٠‏ 


المرادىء القانونية 

١‏ - إن المادة 4 من القادون رم 
5 لائة و١‏ إذ نصت على أنه بخصم م 
تكاليف المنهأة الضرائب التى تدفعها ماعدا 
ضريبة الأرباح الى :ودرا طيقاهذا القانون 
أن الشارع يكو نقد أطلق مدأ [دخال جميع 


لامأ انم السكوم ءلى 


الضرائب فى نطاق النكاليف الى تخصم من 
الآر بأحماعد! ماورد عليه الاستثناء على سبيل 
الحصر خاصا بضريبة الأرباح الى تودى 
تطبيقا للقانون المذكور - أما القول بأن 
الضرائب الإضافية لاتعتير من الضرائب الى 
تسوم فى انتاج الريح فلا تخصم من تكاليف 
المنشأة فلا سند له من القانون . 

م - التقادم المسقط لق الممول فى 
المطالبة برد المبالغ التى حصانها منه مصلحة 
الضرائب بغير -ق وما لنص المادة اه هن 
القانون رقر ١‏ لسنة وسره لايبدأ إلامن 
تاريخ إعلانه بالضريبة ار بطععليه [ذ من 
هذا التاريخ فقط يتحقق علءه بمبلغ الضريبة 
الواجب عليه أداؤما ومقدار ما أذ منه 
بغير حق ٠‏ 

إن الادة عم؟ ل من القانون المدثى 
1 القديم » اأقابلة للسادة ومو مدق قاط 
الماطبقة على واقعة الدءرى إذ نصت على انه 
د إذا كآن المتعيد به عبارة عن مبلغ من 
الدراتم فتكون فوانده مستحقةمن يومالمطالبة 
الرسمبة إذالم يقض المقد أو الامطلاح 
التجارى أو القانون فى أحوال مخسوصة 
بغير ذلك » . جاء نصبا عاما شاملا لطاب 
الفوائد عن كل دين تبلغ من النقود دون 
تفريق بين ما إذا كان المدين به أحدا من 
الآفر اه أو فرعا من فروع الحكومة أو 
شخصا معنو يا آخرء فأ ١‏ يوجد اص صرريحم 
يعن مصاحة الضرائب من الفوائد القانوية 


قضاء محكة الأقض المدنية 


وا 


المعالوية منها عن المبالغ اكوم عليبا بردها 
لتحصيلرا من الممولين بغير <ق فلا بحوز 
رفض طلب هذه الفوائد حجة أن المصلحة 
المذكورة فى تحصيابا الضرائب من الممواين 
إبما كباش رس لطةعامة مقررة لها بمقتضى القانون 
وتطبق نصوصا منمقتضاها أن بكون#صيل 
الضرائب بموجب أوراد واجبة التتفيذ وأنه 
لايترتب على رفع الدعوى بها من المصلحة 
أومن الممول [بقافاستحقاقبا إلا إذا صدر 
فيبا - من الممكمة ومن ثم فلا تسرى عايها 
أحكام القانون المدنى بل تطبق عليها أحكام 
القانون العام وهى لا تميز مطالبة مصلحة 
الضرائب بالفوائد القانونة ‏ ذلك أن هذه 
الحجة مردودة بأن النصوص المشاو اليبا 
لائعق مصلحة الضنرائب من الحم عليها 
بالفوائد القانونية من تاريخ ااطالبة الرسمية 
عن كل مبلخيةضى عليها برده السمولتعويضا 
له عن حرمانه من الاتتفاع بما حصل منه بغير 
حق من تاريخ رفع دعوأه حتى يوف إليه 
حقه كاملا ولا عيرة فى هذا الخصوص 
بحسن اأية المضلحة عند جباية الضريية مى 
كان قد ثبت للبحكة أنها حصلت من الممول 
أكثر من استحقاقبا وأصبح بذلك مركزها 
فى هذا الشأن لا يختلف عن مركز أى مدين 
حك عليه برد مبلخ من النقود أخذه بغي ردق 
فيلزم بفوائد التأخر القانونية غنه من تاريخ 
المطالبة الرسمية تطبيقا للمادة با.؟ مدفى تلط 
المقابلة لسادة ١4+‏ منالقانو نالمدق (القديم) 


أل تقابلبا المادة م١‏ من القانون المدق 
الجديد مادام لايوجد نص ف قانونالضرائب 
يقضى اللصلحة مخلاف ذلك . أما التبحدى 
فى هذا الخصوص بالقانون رمم ١45‏ لسية 
٠ة|‏ المعدل لليادة ٠١١‏ الى تنص بعد تعد يلها 
على عدم جواز السك على مصلحة |اضرائب 
بفوائد عن البالغ الى بحم عليبا بردها 
السمولين فُردود أنه آشر بع مستحدث لس 
له أثر رجعى فلا يسرىهل الفوائد القانونية 
المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به 
بل سرى على الفوائد المطلوبة عن مده ثالية 
ليفاذه . 

سم الاحتجاج بأن المبالخ ال يعَضى 
على مصاحة الضرائب بردها لا نعتير معلومة 
القدار إلا من تاريخ الحك النباق برذما 
كبا هو حك التمو يضٍالمقضى به عن عمل 
غير مشروع والذى لا يحود الحم بفوائد 
عنه من تاريخ المطالبة الرصمية عملا بالمادة 
5؟ مدنء هذا الاحتجاج مرذود بأنه 
اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق ذلك 
بأن ساطة محكمة الموضوعف تقدبر التعو يض 
تخولها أن تدخل فى حسابها جميع عئاصر 
الضرر ومئبا طول أمد التقاضىممايهالمدعى 
عن طلب فوائكد التأخر عن مبلغ التعريض . 
فاذا كان التعويض عن عمل غير مشروع 
يعتير تطبيقا للدادة 797 من القانون المدى 
الجديد غير معلوم المقدار وقت أأظاب تحرث 
لا نصح المطالية بالفوائد القانونة عنه (العلة 


١4 مع‎ 


حرف 


فى ذلك واضحة ماسرق ياه ولكن 
هدا الاعتيار لا ينطبق على طلب الممول رد 
ما أخذ مئه بغير حق ذلك أن المطعون عليبا 
حددت فى عر يضةدعواها المبلغ الذىطالبت 
مصلحة الضرائب .رده على أساس أنها حصانه 
متبا بغير حق وليس من أن المازعة فى 
استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يسح 
معه القول ,أنه سير معلوم المقدار وقت 
الطاب . 


ه - إنه وإن كان الحك المطعون فيه 
قد أصاب فى القضاء بالفوائد القانوية عن 
المبلغ المقضى على مصلحة الضرائب برده 
لاطعون عليها من ناريخ المطالبة الرسمية حتى 
تأر ييخ اذ القانون رقر 5؛( أسنة .هوا 
إلا أنه أضطأ إذ حدد سعرها بنسبة ه ,/' 
طوال هذه المدة وكان يحب أن ينقص 
سعرها إلى ؛ ب ابتداء من ١6‏ أكتور سنئة 
تاريخ العمل بالقانون المدقى الجديد 
وذلك تطبيقا للادة +؟؟ منه مما مين 
قطي ليش الحم نقضا جزئيا فى هذا 
اتمرمن : 


امكو 

د من حريث إن الوقائع تتحصل حسما بين 
من الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن 
شركة فورد أقامت على مصاحة ااضرائب الدعوى 
دم و01 .لسئة .باق تمارى عحكة الاسكندرية 
الابتدائية الغتلطة وطلوع بصحيفتها المعلنة فى 
٠‏ إازام المدمى علما برد مبلغ 


العدد ألرابع - السنة الخامسة واكلاثون 


1ه ج لم وفوائده وهو ما حصلته من 
الشركة فى السنوات من 5م5١‏ إلى 1447 بغيد 
حق زائدا على الضرائب المستحقة لها ما قا 
الضرائب العادءة والاستثئائية وكذلك الضرائب 
الاضافية ورسوم البلدية . وف ١6‏ هن يونيه 
سنة ١944‏ قث المكة بإلزام مص لحة الضرائب 
بأن ترد لشركة فورد مبلخ لج بلادام 
وفوائده بواقع ه م ابتداء هن ةا 
حتى الوفاء وشعول الحم بالتفاذ بالنسبة الخ 
راج .وم المترف يه من مصلحة 
الضرائب «ؤسهة حيكئرا على دق الشركة فى خصم 
الضرائب الاضافية من تكاليف المنشأة عسلا 
بالمادة وموم من القانون رقم ١4‏ لسنة 4م0١‏ 
وعلى سقوط حق الشركة فى رد مبلغ ,م ج 
و ؤه؛ م الذى حصلته مصلحة الضرائب زيادة 
على الضريبة العادية والاستثنائية فى ستقى م0١‏ 
و. 144 وذلك بسقوط الوق ف المطالبة مهذا المبلخ 
بالتقادم عملا بالمادة يلاك من القانون دقم ١4‏ 
لسئة ومو فامماً نف الطرفان هذا الحكم كلا فيا 
رفضهءنطلياته وقيد استثنائهما رقى 10( لسئة 
هع قء جب أسئة > وحكة استئياف الاسك:درية 
التى قضت فى 4/(6/ .ه4!! إعنم الاستثنافين 
أحدهما إلي الأخر وطليتمصلحة الضرائب إلغاء 
الحم المستأئف فيا عدا ما قضى به من إازامبا 
بلغ راج 7 مم وطلبت شركة فورد الذاءه 
فم قضى به من سقوط حقبا بالنقادم فى استرداد 
مبلغ .مم جثيبا و وه 4 ملما وتأبيده فما عدا 
ذلك وفى ه من أنريل سئة ١ه.ه1‏ قضت المحكة 
تأييد الحك المستأنف فيا قضى يامنخصم المبالخ 
الى دفعتها الشركة كضريبة إضافية باعتيارها من 
التكاليف الواجب خصمما من الأآر باح و بتعديله 
بأحقية شركة فورد فى استرداد مبلغ م+م0 نيبا 


قضاء محكمة النقض المدنية 


يفف 


وو هملما بما دفعته ضرائب ضمن سلتى 18 » 
4 بغيد وجه حق على أمماس أن هذا المباخ 
لم سقط بالتقادم و بأحقيتماأيضا فى فوائد المبالخ 
الى حم 5 ردها إواقع وي من المطالبة الرسوية 
الحاصلة فى ١11/1/ه4؟!‏ حتى .مو/. 5و1 
فقررت مصلحة الضرائب الطمن فى هذا الحكم 
بطربق النقضش . 

د ومن ححيث إن الطاعنة تنعى إسبب واحد 
على الحم عخالفته للقانون وخطأه فى تطبيقه من 
ثلاثة أوجه حاضل أولما أن الحكة احاسيت 
الضرببة الاضافية من تكاليف المشأة استئادا 
إلى المادة و م/م من القا نون رقم ١4‏ اسئة .و١‏ 

أنها ليست من ضرائب التكاليف الى لها أثر 
فى إنتاج الرعح بل هى من ضرائب المساهمة. الى 
تسكون الدولة فها ضاحرة نصيب فرالر بعامقق بجا 
يت تب عليه عدم جو ازخصمها ضمنتكاليف المدأة 
ويؤيد هذا النظر أن الغانون ١١‏ لسئة 46 
والمعمولهمن44/8/10؟ ١‏ والمفسر لامادتين بوم 
من القا نون رقم ١6‏ أسئة وم.! و من القاثون 
رقم .> لسنة ١41‏ قد أقر هذه التفرقة فنص فى 
مادته الأو لمعلىأن الضريبة على [ ا ادات رؤّوس 
الآموال المنقولة وعلى الأد باح العاديةوعلى كسب 
العمل والضرببة الخاصة على الأرباح الاستثنائية 
لا تمثير من التكاليف ولا مخصم من الأدباح 
التجاربة والصئاعية ولا من الري الاستثباى 
الخاضع للضريبة الخاصة على الآرباح الاستكنائية 
وهذا يدل على أنه لا هم من الريح إلا ماكان 
من ضرائب التكاليف النى آسبم فى اثناج الربح 
وليست الضريبة الاضافية مئها . 

د ومن حبيث إنه جاء بالحسكم المحامون فيه 
فىهذا الحصوص «١‏ وحيثإثه فما يتعلق بالضريبة 
الاضافية وعوائد البادبة فان الفقرة الثالئة من 


الممادة وم من القازون رقم؛ ١‏ لسئةوم؟1 نستك 
على خصم الضرائب الى تدفعبا المنمأة ماعدا 
ضريبة الأرباح الى تؤدما طبقا لهذا القا نون فبذه 
المادة تعتنى أن جع الضرائب ماعدا ضريبة 
الآر باح تدخل فى حك التكاليف الواجب خصمها 
من الأرباح ولاحل مع النص الصريح لأى 
تفسير أو تأويل ذالفه ولذلاك تتكون الضريبة 
الاضافية وعوائد البلدية من التكاليف الى يتعين 
خصمما : أما القول بأنها نوع منضريبة الأرباج 
التجارءة وتأخذ حكنبا فلا حل له إذ أن جرد 
تحديدها على أساسها لا يحعلبا نوعا متها ولذلك 
يتعين تأبيد الحم المستأنفق هذا الصدد» وهذا 
الذى قرره الحم يح فى القائون ذلكأن المادة 
وم من ألقا نون رقم 16 أسئة ,م١‏ إذ لصت 
على أنه تخصم من قكاليف المنشأة الضرائب الى 
تدفعبا ما عدا ضريبة الأرباح الى تؤدما طبقا 
لهذا القانون فان الشارع يكون قد أطلق مبدأ 
إدعال جمييع الضرائب ف نطاق التكاليف الى 
صم من الارباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء 
على سبيل الحصر خاصا بضرية الأرباح الى 
تؤدى تطبيةا للفانون المذكور . أما القول بأن 
الضرائب الاضافية لا تعتتر من الضرائب الى 
تسهم فى 1 نتاج الر بذلا تخصم من تكاليفالماشأة 
فلا سند له من القانون . 

« ومن حيث إن الوجه الثاتى يتحصل فى أن 
الحم المطعون فيه [ِذ قضى بأن دق المطمون عليبا 
فى طلبرد مبلغ ووم جنير! ووه ع ملما المدفوع 
منبا زيادة على ضريبة أرباحسنق و مرو . 4و١‏ 
لم يسقط بالتقادم فد أخطأ فى تطبيقالقا نون ذلك 
لآن الح قد أقم على أن مدة السنتين المنصوص 
بالمسادة اذ من ألهَا ون دقم 4 لسنة معو 
على أنه يجب على الممول المطالبة خلانها يمقه فيه 


/84 


ال د تيدأمن 0 5-9 طّ لضم ببة بالو ر دين اثحر دين 
فى به من دإسمير سئة م4١‏ لا من تاريخ دفعها 
قبل ذلك مع أن واقعة الوفاء بالضريبة فى ١‏ و ه 
د14/ه/ ١14٠‏ د1/81/؟4ول ف الى تكون 
مبدأ أسريان مدة التقاذم لآنها هى الآساس 
الذى انبى عله طالب رد ما دفسع زيادة 
ولآن الماددة بيم من القانون المدلى ثاص على 
أن المق فى المطالية برد الضرائب والرسوم 


يتقادم ثلاث سئوات ب سر انبا من يوم دفع 
تلك الضرائب أما تحرير الورد فلا مخرج عن 
كرنه إجراءا إداريا لتنظم عملية تحصيل الضريبة 
ليسكون مجرد سند فى ا الضرائب اضيان 
استيفاء ماهر مطلوب من الممول فى <الة امثناعه 
عن الدفع ماوعا و بذلك يقوم حق الدولة فملا فى 
الحصول على اأضريبة من تاريخ تحصيلبا بض 
الاظر عن الورد . 

د ومن حيث إنه جاء بالحم الماعون فيه فى 
هذا الخصوص «وحديث إنه بالنسيةلمبلخ م«بم 
جنا و؛4ه4 ملما الذى تطالب شركة ورد وده 
إليما وتدفع مصلحة الضرائب لسقوط عق 
3 رق ره ما دفعته بالريادة طبقا لنص المادة 
رو من القانون رم 4 لسئة 9م١1‏ فقد رأت 
حكمة أول درجة أن مصلحة الضرائب على حق 
فى الأسسك بهذا الدفع 
الشركة فى المطالبة مرذا المبلغ إلا أن المحسكمة 
لاتقر مكمة أول درجة فما ذهيت إليه ويظبر 
أنه فاتها أن مصلحة الضرائب لانعتير أنها حددثت 
مقدار الضريبة المستحقة على الشركة عن سنق 
9١ل (4٠ ١‏ إلا من التاريخ النى أصدرت 
فيه الوردين الخاصيين بتسديد اأضرائب المستحقة 
عن هانين السئتين اللتين حددت.بما الربط الباق 


وقضت بسةقوظ حق 


العدد الرابع -- الميئة الخاسة والثلاثون 


تبد مصلحة الضرائب أى اعتراض على هذين 
المستئدين وما لاشيرة فيه أن المبالخ الى يدفعها 
المدولون إلىمصاحة العضرائب قبل صدور الأوراد 
الخاصة من المصاحة نما يدفعونها تحت الحساب 
فلا جوز أن يقال إن التقادم الوارد بالمادة ببو 
من القانرن رقم ١4‏ لسئة ومو( يسرىعليها من 
تار يدفعها للمصلحةلأن التقادم الذى تقصده المادة 
به لا يبدأ إلا من تاريخ الورد الذى محصدد 
.قدار دن الضريبة ومن هذا الوقت وحده يبدأ 
التقادم أما قبل ذلك فدين الضريبة 53 ن غير معين 
المقدار وغير محةق الوجود» وهذا الذى اتمى 
اليه الحكم فى قضائه لاعن لفة فيه القانون . أما 
التحدى ينص المادة بوم من القانون المدتى 
الجديد الي جعلت هبدأ سريأن تقسادم حدق 
المطالية برد الضرائب والرسوم ل دفمت بغير 
حقمن يومدقعها فردود بما ورد فى الفقر ة النا لئه 
من هذه الممادة من أن أحكامبا لا هل بأحسكام 
النصوص الواردة بالقوانين الخاضة ولما كان 
الحم المطعونفيه قد بين فى رده السا بق أنمادفع 
من الشركة المطعون عليبا كان تحت المساب وأن 
دن الضردية ل بعين مقّداره 1 يجب أداؤه زلا 
من تاريخّصدور أوراد الربط فان التقادم المسقط 
لايد فى هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانالممول 
مبذا الربط إذ من هذا التأريخ فقط يتحةق عله 
بلغ الضرببةالواجبعليه أداؤها ومقدارما أذ 
منه بغي حق . 

د ومن ححيث إن الوجه الثالق يتحصل ى 
أن الحم المطعونفيه إذ قضى باستتحقاق المطمون 
عليها لفؤائد المبالغ اكوم بردها بواقع ه ب/: 
من المطالية الرسمية الحاصلة فى ١445/11 / ٠١‏ 


للضرببة المستحقة فى ,و ديسمير سئة 144 ولم ١‏ إلى ؟/ 4 / .هود عملا بالمادة جم( مدن مختاط 


0/1 


المقابلة لبادة .؟١‏ مدى قدم قد حالف القانون 
وأخطأ فى تطبيقه من ناحبتين الأولى : أن الحم 
وهو صادر فى ه من أيريل سئة ١61‏ قد فضى 
بالفوائد المستحقة قبلصدوره عن المبلغ احكوم 
برده ول يكن وقنمذ قد سحدد مقداره مع أنه عيلا 
بالمادة 0؟ منالقا ون المدلى لا لستدق الفوائد 
إلا إذا كان حل الااق ام ميلما من ادفو د معأو م 
المقدار وقت الطلب وهو ما جرى عليه القضاء 
قبل النص عليه فى القائون الجديد والناحية 
الأخرى أن الحمكم قضى بفوائد ما كم برده مع 
أنه كان لمصلحةالضرائب عملا بالمأدنين «ى و ؟ 
من ألقاتون رقم ١6‏ اسئة وم؟١‏ الحق فىتحصيل 
الضريبة جرد ر بظبا ولايترتب على رفعالدعوى 
وقف استحقاقها مما لا يكون معه محل لإلرام 
مصلحة الضرائب بفوائد مبالغ فرض القانون 
جبايتها على الرغم من قيام نزاع فيما . 


د ومن حيث إنه جاء بالك المطعون فيه فى 
هذا الخصوص ١‏ وحيث [نه فيا يتعلق باعتراض 
مصلحة الضرائب على ما قضى به الحمك المستأقف 
من فوائد فترى هذه المكمة انه لا عل هذا 
الاعتراض إذ القانون المدتى السابق أص فى 
المادتين 0( أهل ٠‏ ,م مختلطعلى منالفوائد 
القانونية فى كافة الأحوال الى يكون فيرا حل 
الالترام ميلةأ من المالى وذلك اعتيارا من تاريخ 
المطالبة الرسمية ما لم ينص القانون على غير ذلك 
وما أن هذه القاعدة لم ينص على خلافبا إلا فى 
ألقا نرن رقم +44 لسنة 55 المعدل للسادة 
٠١‏ منالقانون رقم ١6‏ لسنة وه والمعمول 
به من تأريخ نشره بالوقائع فى غ سبتمر سئة 
٠‏ والذىقضى بعدم جمواز الحم عل مصلحة 
الضرائب بفوائد عن الجالغ الى ع بردها 


لممولين فلذا يتعين تعديل المكم الاستأئف فيا 
مختص عدة استحقاق الفوائد وجعلبا من تاريخ 
المطالية الر»مية الحاصلة فى ١١‏ نوفيز سئة ه54١‏ 
لغاية بوم # سبتمير سنة «وقلءع 


ومن حيث إنهذا الذى قرره الك صميح 
فى القانون إذ أن المادة ع؟! من القانون المدنى 
القدم المقابلة لليادة مم١‏ مدق مختلط الماطبقة 
عل واقمة الدعوىإذ نصت على أنه إذا كأنالمتعبد 
به عيارة عن مبلغ من الدرام فتكون فوائده 
مستحقة من يوم المطالبة الرسمية إذا لم يقض 
العقد أو الاصطلاح التجارى أوالقانون قأحوال 
عخصوصة بغير ذلك جاء نصبا عاما شاملا 
بطلب الفوائد عن كل دين مبلخ من النقود درن 
تفريق بين ما إذاكان المدن به أحدا من الأفراد 
أو قرعا من فروع الكومة أو شخصا معثويا 
آخرا . فاذا لم يوجد نص صريح يعنى مصلحة 
الضرائب من الفوائد القانونية المطاوبة منبا عن 
بالخ الكو معليها ر دها لتحصدلبا من المولين 
بغير دق فلا يوز رفض طلب هذه الفوائد 
حجة أن المصلحة المذ كورة فى تحصيلبا الضرائب 
من الممولين إنما تباشر سلطة عامة مقررة لها 
مقتضى القانون وتطبق نصوصا من مقتضاها أن 
يكون تحصيل الضرائب عو جب أوراد واجبة 
التتفيذ وأنه لا وترتب على رفع الدعوى بها ٠ن‏ 
المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاقبا إلا إذا 
صدر فيها حم من المحسكة ومن ثم فلا أسرىق 
عليرا أحكام القا نون المدى بل تنطبق عليما أحكام 
القا نو نالعام وهى لاتجيز مطا لبة مصلحةالض رانب 
بالفوائذ القانونية ‏ ذلك أن هذه الحجةمردودة 
بأنالانصوصامشار [امبا لا:مى مصاحة الضرائب 
من الحسكر عليها بالفوائد القانونية من تاريخ 


نارفا 


العدد الرابع - السئة الخامسة والثلاثون 


المطااءة الرسمية عن كل مبلغ يقفنى علييا برده 
السدول تعويضا له عن حرمانه من الانتفاع يم 
حصل منه بغير حدق من تاريخ رفع دعواه سس 
يوف[إله حقه كأعلا ولاعرة فى هذا الخصوص 
بحسن نية المصلحة عند جباية الضرببة متى كان قد 
ثبت للمحكة أنها حصات من الممول أكثر من 
استحقاقها وأصبح بذلك مركرها فى هذا الشأن 
لا تاف عنمكر أى مدين م عليه برد مبلغ 
من الاقود أخذه بغير ححق فياوم فوائد التأخر 
القانونية عنه من تاريخ المطالبة الرسمية تطبيةا 
لليادة بو. ١‏ مدى مختلط المقابلة للسادة ع١‏ من 
القانون المدقى القدم التى تقابلبا المادة ويم 
من القانون المدتى الجديد مأ دام لا بوججد 
نص ف قانون الضرائب ,يقضى للرصلحة ؤلاف 
ذلك ٠‏ أما التحدى فى هذا الخسوص بالقانون 
دم 5 أسئة .ىؤر المعدل لليادة (١‏ التى 
تنص بعد تعديلها على عدم جواز الحم على 
مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى حسم 
علييا بردها المولينفردرد ُِ له اشر بع مستحمدث 
ليس له أثر رجعي فلا يشرى عل الفوائدالقا نونية 
المستحقة عن مدة سابقة عل تاديس العمل به بل 
يسرى فقط على الفواك المطلوبة عن مدة تالية 
لنغاذه وفقا لما قضى به الك المطعون فيه . 

د ومن حيث إن الاحتجاج بأن المبالغ الى 
يقَضى على مصلحة الضرائب بردها لا تمثير 
معاومة المقدار إلا من تاريخ اللحك الثباقى بردها 
حكبا هو حك التعويض المقضى به عن عمل غير 
مشروع والذى لابحوز الحم بفرائد عنه من 
تاريخ المطالبة الرسمية عملا بالمادة 7٠+‏ مدق # 
هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد 
وقياسمع الفارقذلك بأن سلطة محكمة الموضوع 
ف. تقدير التعويض تخوها أن تدخل فى حسابها 


جبيع عناصر الضرر ومئبا طول أمد التقاض ما 
يغنى المدعى عن طلب فوائد التأخر عن مبلغ 
التمويض فاذا كان التعوبض عن عمل غير مشروع 
إعثال تطبيقا للبادة + بام من التقئين المدقى الجد بل 
غير معلوم المقدار وقت العالب حيث لا نصح 
المطالية بالفراط التانوئية عنه فالملة فى ذلك 
واضحة مما سبق ببانه وللكن هذا الاعتيار 
لا ينطيق على طالب الممول ود ما أَخد منه بغير 
حدق ذلك أن المطعون عليبها قد حددت فى عررضة 
دعواها الميلغ الذى طالبت مصاحة الضرائب 
برده على أساس أنما حصلته منها بغير حق وايس 
ف شان المتازعةف استحقاقهذا المبلغ كلهأو بعضه 
ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت 
الطلب . 

ددرمن حي ث إن الحم المطعو ناه و إن كان قل 
أصاب فى القضاء بالفوائد القانونية عن المبلخ 
المقضى برده للمطعون عليها من تاريخ المطااية 
الرسمية الحاصلة فى ١١‏ نوفيرسنة .و حمى تارريخ 
تماذ القانون دقم 41( أسئة .ووو إلا أنه 
أخطأ إذ حدد سعرها بنسبة م بره طوال هذه 
المدة وكان يحب أنينقص سعرها إلى ؛ بز ا بتداء 
من ١‏ أ كتوبر سنةو44! تاريخ العمل بالقاا نون 
امدق اليد يد وذلك تطبيقا لليأدة بم مثه ,» 
ومن ثم بتعين نقض الحم المطعون فيه ثقضا 
جزئيا ق هذا الخصوص والحم فى «وضوع 
الاستثنافين رثى ١١‏ لسئة ى ق 2 لسئة 
دق محكمة استئداف الإسكندرية بتعديل الحم 
المستأنف فى. خضوص سعر الفائدة المقضى مأ 
وفقا لما سيق با زقعيء. 

( القضية رقم 4١5‏ سنة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حللى وكيل الحكة ومليان 
ابت وتدنجيب أمدوعبدالعريزسلمان وأجدالمردسى 
الستشارين ) ٠.‏ ْ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


5 
٠ب‏ بو فيه سئة لإى 18 


نقش . طمن ٠‏ أوراق الطمن ٠»‏ إبداع صورة 


رسسية من المسيم الابتداتى خلال عشرين يوما من 
تاربخ الطمن إذا كان المي المطموق فيه قد أسال 
إليه ى أسبايه ٠‏ هو من الإجراءات الجوهرية الى 
يترتب على إغفاطها سقوط الحق فى الطعن ٠‏ المادة؟؟4 
مرائنات ٠‏ 

المبدأ القانوى 

ما كانت المادة «مومن قأثون المراقعات 
توجب عل الطاعن أن بودع قمكتاب حكة 
النقض خلال عشرين يوما من ثار 0 الطعن 
صورة رسمية مطابقة الاصل من الحم 
الاتدائى إذا كان الحم المطعءون فيه قد 
أحال عليه فى أسبابه . وكان هذا الإجراء 
على ماجرى به قضاء هذه امحكمة - من 
الإجراءات الجوهرية الى أوجبتها المادة 
المشار اليها والى بيترتب على [غذاها سقوط 
الحق فى الطعن ولولم يكن القانون قد نص 
صراحة عل البطلان جزاء إغنفاها » وكان 
لثابت أن الطاعنين لم يودعوا ملف الطمن 
صورة رسميةمطا بقة الاصل من !لهك الابتداى 
الذى أحال عليه الك المطعون فيه فى أسبابه ؛ 
لا كان ذلك فان الطعن يكون غير مقبول 
شكلا . 

الكو 

و من جيك إن الشيابة العامة أبدت رأمها 
بمدم قبول الطمن شكلا لآن الطاعئين لم يقدموأ 
ماف 'الطمن صورة رسمية- مطابقة للآصل من 


ا 


لمكم الابتداتفى الم بد بالحكم المعامون فيه بالرخم 
من أن هذا الحم قد أحال فى أسيابه إلى أسباب 
الحم المستأئف . 


«ومنحيث إنه 1|كأن ببينمن الحم المطعرن 
فيه أنه ورد فيه ما ولى : د ومن حيث إنه مق 
ثبت ذلك يكون الحكالمسستأ نف فى محله لأسبا به 
التى بنى عليبا والتى لا تتعارض مع هذه الأسباب 
فيتعيزرفض الاتكناف وتأريدالحك امسأ نفء» 
وكافت المادة ,م من قانون المرافمات توجب 
عل الطاعن أن يودع نل كتاب محكمة التق ض خلال 
عشربن يوما من تاريخ الطعنصورة رسميةمطابقة 
للاصل من الهك الابتدا إذا كان الح المطعون 
فيه قد أحال إليه فى أسبا به » وكانهذا الإجراء 
على ما جبرى به قضاء هذه المحكمة ‏ من 
الاجراءات الجوهرية الى أوجبتها المادة المشمار 
إليبا والتى يترتب على إغغاا سقوط الحق فى 
الطمن ولوم يكن القانون قد نص صراحة على 
البطلان جزاء إغفالها وكان الثابت أن الطاعنين لم 
بردعوا ملف هذ! الطعن صورة رسمية معلابقة 
للأصل من الحم الابتدائى الذى أحال إليه الحم 
المطمون فيه فى أسيابه ‏ فانه يتمين الحسكم بعدم 
قبول الطءن شكلا » ٠‏ 


( القضية رقم ه.ماسئة #٠‏ اق رئعاسة وعضضموية 
السادة الأسائذة أحمد حلمى وكيل الحكمة وعبدالعزيز 
جمد ومعطق صل وأحد المروسى وود عناد 
المستشارئ ) ٠‏ 


يفن 
يكنا 

١0م بونيه سنة‎ ٠٠ 

شر اب . استحفاق الضريبة عل ىكل منشأة مشتغلة 
فى معر ٠‏ شرطه ٠‏ قاع المنشأة الوجودة فى الخارج 
بعملية تجارية واحدة 5 مهي ٠‏ عدم خضوع هذه 
العيلية الغ سة ٠‏ الأسادة »*" من الما تون ركم ١4‏ 
لسنة 1599 . 


المبدأ القانوق 


00 


إن المادة مم من أأقانون ركم ١4‏ 
لسنة ومو إذ نصت على أنه د تستحق 
الضررية على أن باح كل منشأة مشتهلة فى 
مصراء فانها تستلزم قيام المنشأة فى مصر 
ومزاواتها أعمالا تجارية أو صناعية وفى 
حالة وجود اللمتشأة فى الخارج يحب أن 
يكون لمامثلون فى مصر غاضعون لأوادرها 
فاذا لم يكن لحا مثاون أن تقوم فى مصر 
بنشاط تجارى أى ععليات تجارية تنسم 
بصفة الاعئياد . وإذن في كان كل ذلك 
غير متوآفر فى العملية المنفردة الى قامن 5 
المطعون عليبا الآول فى مصر فان الحم 
المطمون فية إذ قضى بعدم سريان الضريبة 
على الأرباح الى حققتبا من هذه العملية 
لا يكون قد غالف القانون . 


الصو 

دمن حيث إن الوقائع كا يبين من الحم 
المطعون فيه وباق أوراق الظمن تتحصل فى أن 
المطعون عليبا الآولى.وهى شركة مساهمة مركزها 
بلجيكا تعاقدت مع الملعون عليبا الثانة وهى 
شركة مساهمة مصرية على شراء .وم بالة من 


العده الرأبع ‏ السئة الخامسة وادلاثون 


القطن المصرى على صفقتين [حداهما بعقد رقم 
١54‏ عرد ىم من أكتور سنة 840 عن 
شراء ١٠.‏ بالة قطن زاجوراه بسعر الايرة 
بنسا والآخرى بعقد رقم 7.0 عحرر 
فى ٠.‏ من أوشير سلة 47؟١‏ عن شراء ٠.١.‏ 
بالة من القطن المذكور إسعر اللبرة الولف 
بنسا . ونظارا إلى أن أسمار القطن المصرى 
ارتفعت بعد ذلك إلى حد لا يقبل معه عيلاء 
الشركة المطعون عليبا الأولى فى بلجيكا على شرائه 
بعد عزله ويفضلون عابه شراء القطن الواره من 
بيدى الذىكان إذ ذاك أرخص ثمنا من القمان 
المضرى . باعت المطعون عليبا الأولى الباق من 
الصفقتين ومقداره ١٠.‏ بالة إلى المطعون ليها 
الثانية بعقد حرر فى م١‏ من نوفير سئة ,/4و١‏ 
سعر اللبرة .]مم بنسا وحققت من ذلك 
ربا مقداره وبوه ج اتجليزيا ولما أرادت 
الملدون عليبا الأولى استصدار ترخيص من 
مراقبة النقد فى تحويل هذا الربح إلى -حساما فى 
باجيكا أجابتها مراقبة النقد بأن مصلحة الضرائب 
الطاعنة طلبت ليبا ألا تصرح بتحويل هذا المبلغ ' 
إلا بشرط دفع ضريبة الأرباح الاجارية عنه 
وكذلك ضرإبة الارباح الاستكناثية . فأقامت 
المطعون عليبا الأولى الدعوى دق 7١69‏ سئة 
سباق تجارى أمام محكة الاسكتدرية الختلملة 
على «صلحة الضرائب وأدخلت فيها المطعون 
عليبما الثانية والثالك وطليت الحكم بإلزام 
المطمون عليه الثانية بأن تسل مبلغ !هبيه ج 
كاملة أو مايواذيه بالفرنكات البلجكية إلى 
مراقبة الاقد لتحويله إلى بلجيكا دون خصم ثى. 
مله و [زام مصلحة الضرائب بالمروفات ومقابل 
أتماب امحاماة . وفى ٠0‏ من مابو سنة ,وى 
حكت احكة لليطعون عاما الأولى بما طليت:.: 


قضاء محكمة النقض المدنية 


رارف 


فاستأ نفت الطاعئة وقيد استثنافها برقم ١9‏ سئة 
هق تجارى استثئناف الاسكندرية . وى ١‏ من 
ينا رسئة ١‏ موز حكت حك ةالاستئناف بالتأ بيد 7 
فقررت الطاعئة بالطمن فى هذا الجسم براق 


٠ النقض‎ 


د ومن ححيث إن الطمن بى على سيب واحد 
يتحصل فى أن الم أخطأ فى تطبيق القانون إذ 
قضى بعدم سريان الضريبة على الأرباح الى 
حمقتها المطمون علما الآولى مقولة إنه يشترط 
لتطبيق المادة مب من القانون دقم 14 لسئة 
ومو( أن يكون للمطعون عليبا الأولى «ركز 
أو فرع فى مصر أو أن يكون لما ما تشاط 
يجخارى مستمر مع أن المادة سوم لا تسئلؤم سوى 
جرد اشتغال الشركة ولو بعملية واحدة بمصر ولو 
سل جدلا بصحة ماذهب إليه الحم فى خصوص 
شرط استمرار الأشاط الخاضع للضريبة فإنه 
أخطأ فى فيم معثاه ذلك بأن لللطمون عايرا 
الأولى نشاطا مستمرا فى مصر والعيرة هى 
بمجموع النشاط لا بمفرداته وهذا هو الفيم 
الصحيح لمبد! [قليمية الضريبة لامها تلحق النماط 


بصرف اانظر عن وجود صاحيه . 


د ومن حيث إن هذا السهب مردود با جاء' 


باحك المطعون فيه من أن « القول الذى تستند 
إليه المستأ ثقة ( الطاءئة ) لا يتفق فى الواقع مع 
مأ فصت عليه المادة سم من ألا نون رقم ١4‏ لممئة 
١‏ إذ أن هذه المادة نصت صراحة على أن 
الضريبة تسئحق على أرباحكل منشأة مشتغلة فى 
مصر ويترتب على ذلك بطبيعة الحال أله إذا ل 
تكن مهناك منشأة أو فروع أو توكيل بالقطر 
المصرى فلا تستحق الضريبة ومع صراحة هذا 


النص لاسبيل إلى تأوبله والقول بأنه ليس من 


انحتم وجود منشأة بالفعل إذ أنهذا القول يكون 
عغالفا لصريح نصالمادة المذكورة أما الاستشباد 


المنشئات الأجدبية الى تعمل فى فر نسا أن يكون 
نشاطبا التجارى مستمرا وهذا خالف الحالة فى 
هذه الدعوى وهى حالة عرضية منفردة ول يتم 
الدليل على أن المسئأتف عليبا ( المطمون عليما 


الآولى ) تقوم باستمرارمثل هذه العملية فى مصر 


حتى يعتبر أشماطها كا زعم المستأتقة أنه بقوم مقام 
وجود منشاة فى مصر وهو القول الذى لانسلم به 
هذه الحكمةع ‏ وهذا الذى قرره الحم لاعنالفة 
فيه للقانرن ذلك بأن المادة مم من القانون 
4 سئة وموى وقد نصك على أنه م تستحق 
الضريية على أر باح كل منشأة مشتغلة فى مصر » 
فانها تستلزم يام الانشأة فى مصرومزاولنها أعمالا 
تجارية أو صناعية وفى حالة وجود المشأة 
فى ا خارج يحب أن يكون لحاعثلون فىمصر خاضعون 
لأوامرها فان لم يكونها مثاون أن تقوم فى مصر 
بنشاط تجارى أى عبايات تجارية تنم بصفة 
الاعنياد وذلك كله غير متوافر فى العملية المنفردة 
الى قامت ما الماعون عليبا الأولى . أماقول 
الطاعئة بأن نشاط المطءون عليبا يعثير مستمر 
لاعتيادهاشراءالقطن من مصروتصديره إىالخارج 
فردود بأن المقصود بالنشاط المستمر هو النشاط 
الذى بكرن فى ذاته خاضما للضريبة وهو غيد 
متوافر فى هذه الدعوى إذ اقتصر نشاط الشركة 
الذى حتق لها أرباحا فى مصر على عملية واحدة' 
( حك يحكة التقض الصادر فى 1١‏ من فرابرسيقا 
مه ف الطعن رقم 1١4‏ سئة "١‏ ق ) ٠‏ 
١٠6-)‏ 


وف 


العدد الرابغ --اأستة الخاسة واأثلاثون 


و ومن حيث إنه إذلك يكون الطمن على غير 
أساس ويتعين رفضه » . 


( القضية رقم ١ه‏ سنة 9١‏ ق باليئة السابقة ) ٠‏ 


51 
٠‏ إو أيه سهان 1 

حراسة ٠‏ 3 7 السيلية ٠‏ تقدير اأضرورة الداعية 
احراسة أو الحطر الوجب لا . مسألة مرضوعية٠‏ 
إقامة الحم قضضاءه برفض طلب الحراسة دلى أسباب 
سائنة :ؤدى إلى انتفاء الاطر الموجب لا ٠‏ لاعغفالنة 
إلقا نول ولانسور ٠‏ المادتان ولالاء ٠مو/؟‏ من 
الثانون الدلى الجديد ٠‏ 

المبدأ القانوق 

لاكان تقدبر الضرورة الداعية للحراسة 
أو الخطر الموجب لا هو على ما جرى 
الموضوعية أثى يستقل بتقديرها قاضى 
الموضوع ٠‏ وكانت الأسباب الى أقامى 
لبها المحكمة قضاءها برفض الحراسة 
لا عخالفة فيبا للمادئين و«وب* » .ب فقرة 
ثانية من القانون المدقى اللتين أجازما لللبحكة 
القضاء ذا الإجراء التحفظ إذا ما تجمع 
لدى صاحب المصلحة فى منقول أو عقار 
من الآسباب المعقولة ما مخثى معه خطرا 
عاجلا من بقاء المال تحت بيد حائزة , لما 
كان ذلك » وكانت الاسان الى اسئئدت 
إأبيا احكمة فى رفض طلب الحراسة مبررة 
لقضائها فان النعى على الح بمخالفة القانون 
أو القصور ف التسبيب يكون على غير 
أساض:... -. 3 


امكو 

دمن حميث إن الواقع حسمأ إستفاد من الحم 
المماعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل فى أن 
الطاعنين وأخرى أقاموا الدعوى دم 41 سلة 
.| أمام محكة بلقاس الجرئية على المطمون 
علهم وطلبوا فيها الحم بصفة مستعجلة بوضع 
الأطيان المبيئة بصحيفتها ومقدارها ١١‏ فدادن 
ون قراريط و4١‏ سبما تحت المراسة القضائية 
تأسيسا على أنهم رفعوا الدعوى رقم 04, سئة 
144 ا مدنى كلى المنصورة على المامون عليهم 
إطلب تثبيت ملمكيتهم إلى هذه الأآطيان و بطلان 
عقد الرهن المصوغ فى ضورة عقد بيع باتك 
والمؤرخ فى ؟!١‏ من ديسمير سئة ١41‏ وى 
كافة النسجيلات و إإزاميم بنسليمبا . وفى ه من 
سبتمير سئة .6و( قضتحكمة أول درجة بطلبات 
الطاعئين . فاستانف المطعون عابم هذا الحمكم 
لدى ممكمة الماصورة الابتدائية جيئة اسنثثافية 
وقيد اسنئنافوم بحدولها العموى! برقم بم سئة 
مستأنف ٠‏ وفىه؟ من ينابر سئة .60و( 
قصت بقبول الاستئداف شكلا وف الموضوع 
بإلغاء الحسكم المستأنف و برفضدعوى المستأنف 
عامهم (الطاعنون) الل ١‏ فقرر الطاعنون الطمن فى 
الحسكم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن مقام على ثلاثة 
أسباب حاصل السبب الأول والثانى منها هو 
خطأ الحم فى تطبيق القانون والقصور فى 
التسبيب ذلك أنه بعد أن قر أنه منالافق عليه 
فتها وقضاء أنه إشترط لقبول الحراسة القضائية 
شرطان أحدهماوجود نزاع والآخرقيام مصاحة 
لرافع الدعوى فى تعيين حارس وقال عن الشرط 
الآو ل إنه يحب أن يكون التاعجديا وعلىأساس 


قضاء حكة اانقض المدنية 


من الصحة كو بده الميؤندات و ةق وجوده وقائع 


0/1 


يي يما 


مسي 6 


أن تبحث ماطرأ على <الةالورثة بعد وفاة مورثمم 


الدعوى » بعد أن قرر ذلك لم يعن ببحث توافر | وزوال ملاءتهم مع أنهذا البحث ذو أهمية 


شرط التزاع انتفائه بل رفض الدعوى تأسيسا 
عن اثتفاء شرط المصلحة وحده مع أن بحث 
شرط التزاع ليس من قبيل النزيد بل هو محث 
ذو أهمية فى مصير الدغرى ‏ وهذا قصور يعيبه 
ويبطله ‏ هذا من ناحية ‏ ومن ناحية أخرى - 
فإنه رقم تمك الطاعئين بما أوردته المادتانه مب 
و .“ابن فقرة ثانية من القانون المدق من جواز 
الآ بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة فى 
منقول أوعقار فد تجمعاديه من الأسباب الممقولة 
مأاثى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد 
حائزة ب دشم ذلك , فإن اسم لم يرد على هذا 
الدفاع بل اكت بالقو ل بأن المصلحة تكونءثتفية 
إذا ظل مركر الطرفين كا هو عدة سئوات سابقة 
على رفع الدعوى وبأنه لم يحد فى ظروفبا جديد 
يتوافر به الاستعجال . مع أن هذا القول لا كن 
أن يكون سببا لانتفاء ركن الخطر على الاطلاق 
بل يحب تطبيقه هسب ظروف كل دعوى ‏ 
وأنه لما كانت الدعورى الحالية مؤسسة على طلب 
ثبوت الملك لآن المقد الذى يستند اليه الماعمون 
عليهم إما هر عقد رهن صيخ فى صورة يبعوقد 
سكت الطاعئون طوال المدة السايقة على رفع 
دعوامم حدى استبلك ألدين وفوائده ومصاريقه 
وكان هذا الدفاع قد أثير لدى المحكة فم ترد عليه 
بل اكتفت بالقول بانتفاء شرط المدصلحة ‏ 
لاس الذى يعيب الم لقَصوره فضلا غن 
. عخالفته للقانون إذ المتفق عليه أن التوانى فى رفع 
الدموى لا يؤثر على طبيعة الا._تعجال اللاصقة 
بالحق المطالب به خصوصا إذا طرأت وقائع 
جدددة من شأنها أن يصبم هذا الجق مستبدنا 
إلخطر يا هو الحال فى الدعوى :"ا فات المكية 


فى الدعوى وله أ حاسم فى مصيرها . وما كأن 
ذلك فإن جكرا يكون قاصر البيان معيبالنسبيب . 

د ومن حميث إن السبب الثالث يتحصل فى 
أن الحمكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض 
دعوى الحراسة على أن الحالة ظلت من تاريخ 
العقديا هى حتى رفع الدعوى مع أن الواجب 
أن ينظر [اما باعثبار ما طرأ عاها بعد رفع 
دعوى الموضوع الخاصة بتثبيت المدكية . وإذ 
ل ببحث جدية الدعوى أو عدم جديتها ول 
عرض ا طرآ عاما من تغير بالقضاء برد 
ونطلان أحد المستئدات المقدمة فى الدعوى 
وحاولة المطمون عامهم إطالة أمد التقاضى ‏ 
إذ أغفل المك بحث ذلك فإنه يكون قد عاره 
قصور هله ٠‏ 

« ومن حيث إن الحم المأعون فيه إذ قمنى 
بألغاء الحم الابتداق و.رفض دعوى الراسة 
أقام قضاءه على أسباب تتحصل فى أنه يجب أن 
يكون النذاع المبرر لهذا الإجراء اللتحفظى جديا 
وعلى أساس من الصحة تؤكده المستندات , 
أما جرد المنازعة غير المؤسسة فلا نكنى لقيامه 
واعتباره حاصلا حتى ولو اذنت شكلا قضائيا 
برفع دعرى عتبا أمام دكة ا موضوع ٠‏ رأن 
جرد الطعن الحاصل من أحد الطرفين على عقد 
تمليك شخص بدعوى صوريته أو بدعوى [بطال 
التصرفات ل+صوله بطريق الغش أو التدلبس 
لايكق لانتزاع العقار من تحت بد مالكه 
الظاهر » وأن المصلحة فى الدعوى تلا إذا ظل 
مركز الطرفين مآ هو عدة سئوات. سابقة على 
رفعباء وأن مابزعمه الطاعئون من أن التاع التق 
قام ينهم وبين المطمون عليم أمام جمككة 


ا 


الموضوع قد طال بفعل المطمون علبهم وهو 
الأمر الذى مخشون معه استمرار بقاء الآطيان 
تحت أيديهم مردود أن مه الأطيان مضى على 
بقائها تحت بد المطمون عابم قرابة الثلائين 
عاما دون أن يشكو الطاعئون من أى خطر من 
استمرار هذا الوضع ‏ رما كان تقدير الضرورة 
الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها هو س 
عل ماجرى به قضاء هذه الممكة ‏ من 
المسائل الموضوعية |أتى إستقل بتقديرها قاضى 
الموضوع وكانت الأسباب التى أقامت هلما 
امحمكة قضاءها برفض الحراءة لا عخالفة فها 
لللادتين ورب و .عب فقرة ثانية من القانون 
المدق اللتين أجازتا للبحكة القضاء مبذا الإجراء 
التحفظى إذا ما تجمع لدى صاحب المصلحة فى 
«:قول أو عقار من الأسباب المعقولة ماخثى 
معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت بد نحائزه 
لما كان ذلك وكانت الأسباب التى استددت [لما 
امكمة فى رفض طلب الحراسة ميررة لقضاها 
فإن النعى على الحسكم بمخالفة القانون أو القصور 
فى القسبيب يكون على غير أساس, . 

( القضية رقم وه سنة 93١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحد حلمى كيل الحكة وسليان 
ثارت وعد ميب أحد وعبد الءزيز سامان وأحد 
العرومى االستشارين ) ٠‏ 


1م 
٠‏ بويه سئة ١9010‏ 

نقض, طمن . 5 اقتصارالم عل رفش النظلم 
الرفوع من الطاعن عن قضاء عكة أول درحةيش.ول 
حكقها ب لنفاذ المجل ٠‏ الطعن فيه بطر يق آأنقض استقلالاء 
لامجوز . لايهير من ذاك أل القأ نون أجاز التظلم من 
وصف النفاذ إلى حكمة ثاتى ذرية ونا إلبادة ١اغ‏ 
موافمات الاسادة 4" مرافماتٍ ٠‏ 


سح ١‏ 7د" وب 0 ل وميا مسي سح ممم ١‏ معي مسصصت ١‏ نع جرع وم وز ويه جد تكتمت ات 2 + الاناتمجب كامح جتهتتر د جه 


المبدأ القائورق 

مَى كأن الحم المطعون فيه قد اقتصر 
قضاؤه على رفض النظل المرفوع من الطاعنين 
عن قضاء محكنة أول درجة بشمول حكمبا 
بالنفاذ المعجل دون أن بتصدى لموضوع 
النذاع » وكان بهذا الوصف لا يعتير حكا 
منهيأ لاخصومة كلبا أو بعضبا فانه لايحوز 
الطعن فيه استقلالاً عملا بالمادة م/م من 
قانون المرافعات ولا يغير من هذا النظر أن 
القانون أجاز فى المادة إباع مرافعات 
البحكوم عليه أن ينظل استقلالا من وصف 
النفاذ أمام محكة ثانى درجة إذا كانت يحكمة 
أول درجة 5 أمرت به فى غير حاللات 
وجوبه أو جوازه ٠‏ ذلك لآن هذا النص 
قد ورد على خلاف الآصل المقرر بالمادة 
وام مرأفعات فلا جوز القياس عليه 
لإجازة الطعن بطريق النقض فى الحكم الأذى 
إصدر فى النظلم من وصف التفاذ ٠‏ 


امكو 

د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين 
من الحم فيه » وسائ رأ وراقالطعن فى أنالمطمون 
عليهم الثلاثة الأولين أقاموا الدعوى دم 4ه 
سئة .موو١‏ سوهاج الابتدائية على الظاعنين 
والمطعون عليه الأخير . وطلبوا قببا الحم 
بتسليميم م ف وم ط الموضحة المدود والمعالم 
بصحيفة الدعوى : وف مم منينا بر سئة ١65٠‏ 
قضى الحكمة للمدعيين بطلباتهم » وشمات الحم 
بالنغاذ المعجل و بدون كفالة وفقا لاص المادة 


/ ؟ من قاثون المرافمات استنادا إلى أن 
الحكم بالتسلم مدر تنفيذا لأحكام سابقفحازت 
قوة |أثىء احكرم به . فاستأنف الطاعئان هذا 
الحم وقيد استئنافهما برق ١١١‏ سلة ماق 
أسيوط ؛ وطلبا الحم أولا على وجه السرعة 
بإلغاء أمى النغاذ المعجل » واحتاطيا وقف هذآ 
النغاذ حتى .فصل فى الدعوى ء وثانيا بصفة 
عادية إحالة الدعوى ع التحضير . وفى ١؟‏ هن 
ماروسئة . .و١‏ قضت الحدكة بقبول الاستئئاف 
شكلا وتأيد الى المستأف فيا قضى به من 
شمول الك بالنفاذ المعجل و بدون كفالة ؛ وق 
مو ضوع الدعوى قت باحالته إلى التحذير 
لجلسة باب من أوفير سئة 1406 فقرر الطاعئان 
الطمن فى هذا الح بطر يق النقض : 

د ومن حيث إن الثراية العامة أبدت رأما 
بعدم جواز ااعامن لرفعه عن حم غير قابل للطمن 
فيه بطر يق النقض اسئةلالا » لآن الطمن منصب 
على الحم الصادر من محمكة الاستئناف بتأبيد 
وصف النفاذ الذى مل به الحم الابتدائىوهذا 
الحكم لم يفصل فى موضوع الدعوى ولم ينه 
الخصومة كلرا أو بعضبا » بل انصب على تأبيد 
وصف النفاذ » فلا يجوز أن يكون محلا للطعن 
بطريق النقض » عملا بالمادتين ه46 و ىلالا 
مرافعات . 

د ومن حديث إنه لما كان الحكم المطمون فيه 
قد اقتصر قضاؤهء على رفض النظل المرفوع م 
الطاعئين عن قضاء محمكئة أول درجة إشمول 
حكبا بالتغاذ ال معجل دون أن يتصدى اوضوع 
التزاع » وكان مبذا الوصف لا يعتبر حك منهيا 
للخصومةكلبا أو بعضبا ‏ لما كان ذلك, فانه 
لايحوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة ,بام من 
قانون المرافعات ولا يغير من هذا النظر أن 


ذن 


القائون أجاز فى المادة وبع مسرافعات لليحكوم 
عليه أن ينظل استقلالا من وصف النفاذ أمام 
حمكمة ثاتى درجة إذا كانت محمكة أول درجة قد 
أدرت به فى غير حالات وجويه أو جوازه » 
ذلك لآن هذا النص قد ورد على لاف الآأصل 
المقرر بالمادة مهبم مرافمات » فلا بحوز القيباس 
هايه لإجازة الطاعن بطريق الاقضق الحم الذى 
يصدر فى التظلم من وصف النفاذ . ومن ثُميتعين 
الحم بعدم جواز الطمن , . 

( القضية رتم ولا؟ ئة #١‏ فى رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حلمى وكيلالحكة وعبد المزيز 
تمد ومصعاق قاضل وأجد العروبي وممود عيناد 
الستشارين ) ٠‏ 


54 
.م يوييه سئة 61و[ 

انكار التوقيع ٠‏ تحتيق . عدم جواز ماع شبادة 
الشبود إلافها يتماق باثبات واقمةالسكتابة أوالتوقيع 
على الورقة دون اثبات الدين أوالتخالس الدون ببذه 
الورئة . الادة ٠.‏ ؟ من انون لأرافعات القديم , 

المبدأ القانوق 

إن المادة .٠م‏ من قانون المرافعات 
القديم الذى جرى التحقيق وقت سريانه 
إذ نصت على أنة لا تسمع شيادة الشبود 
إلا فا يتعلق بائباث حصول الكتابة أو 
الاممناء أو الختم على الورئة القتضى تحقيق 
صدورها من نسبت إليه لا فى المشارطة 
لمتعلقة مها جاء نصها صريما فى عدم جواز 
سماع شهادة الشبود إلا فم يتعلق باثيات 
واقعة الكتابة أو التوقيع على الورفة 
موضوع التحقيق دون اثبات .الدبن أو 


4 


التخالص المدون ببذه الورقة . واذن فى 
كان الحك المطعون فيه قد أقم على خلاف 
ذلك فاه يكون قد غالف القانون عخاافة 


لمكو 

« من حيث إن الوقائع حسما يبين من 
السك المطءون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل 
ق أن المطعون عليه الأول أفام على الطاعئة عن 
نفسبا وبصفتها الددوى المدنية رقم .م اسئة 
م4 محمكة ببى سويف الابتدائية وطلب فما 
عذكرته الختامية أصليا إلرام الطاعئة بأن تدقع 
إليه مبلغ رب جنيه وا؟و ملم من تركة 
مورثها المرحوم أبو بكر وإت.اطيا أولا 
بإلزامما بأن تدقع ليه من التركة المذكورة ميلغ 
5ل جنا و ابه ملم وثائيا بإلرام المحامون 
عليه الثاى بأن يدفع إليه مبلغ , و وجئيه وإلزام 
المطمون عايه الثالك يأن يدفع إليه مبلغ ,واج 
و.هم ملي تأسيسا على أن مورث الطاعئة عن 
نفسها وبصفتما تعبد بموجب اتفاق عر فى م 
من مأ بوسئة »4 ١‏ بإدارة أطيانه و بتقدم كشوف 
حساب الاءرادات والمصروفات فى آم ركل سئة 
زداعية وأنه مقنضى توكيل حرره المطعون عليه 
الأول فى سئة ووو له . أى لمورث الطاعئة ‏ 
حصل على مبالغ شموعبا ممم جنيه ومبه ملم 
منهأ مبلغ ١07+‏ جنيه و 70+ ملم اقترضه من 
بنك التسليف الزراعى باسم موطه فى ستى 
154 د 1944 وقد استباحه لنفسه ومنما 
مبلغان أحدهها مقداره ٠.٠.‏ جنيه والآخر 
مقداره .ن جليه حصل علبهما من المطعون عليه 
لثالى قيمة متأخر الإيحار المستحق عليه 
للطعون عليه الأول عن سئة ١44‏ زراعية 


العدد الرابع السئة الخامسة والثلاثون 


وقد حرر مما للمستأجر الوصولين المؤرشين فى 
4 و ومنبا مبلغ نوج 
و .وب م حصل عليه من المطعون عليه الثااث 
ماق ذمته لللطعون عايه الأول بموجب الحم 
الصادر فى الدعوى المدنية رقم ومو لسنة ١45‏ 
محكمة بنى سويف الجرئية . ودفعالمطعوزعليهالثاى 
الدعوى بأنه أو لمورث الطاعئة ماعليه بمقتضى 
الوصولين الأنف ذكرهيا وقال المطمون عليه 
الثالث إنه دفع [ليه مبلغ ١4‏ ج وهو با قالإيمار 
التأخر عليه وجب وصول مؤرخ فى 
ل / ١547‏ وأنكرت الطاعئة اسئلام 
مورثم! أى مبلغ من بنك التسليف كا أنكرت 
توقبع مورثها على الوصولات المقول بصدورها 
مئه . وفى + من أكتوير سسئة 1444 قضت 
امحكة بإ<الة الدعوى عل التحقيق ليثبث المطعون 
عليبما الثانى والثالك بأى هن طرق الإثيات أن 
الوصولات المقدمة درت من مورث الطاعئة 
ولننف الطاعئة ذلك . وفى>«من!بريلسنة؟146١‏ 
قضت ال كمة فى مواجبة المطمون عليبما ألثاق 
والثالث بإلزام الطاعئةعن نفسباو بصفتما بأن تدقع 
إلى المطعون عليه الأول مبلغ ١04‏ ج من تركة 
مورثها على أبوبكر وهوقيمة ماحصله من الإيجاو 
المتأخر لحساب موكله المطعون عليه الأول . 
قاسئأ نفت الطاعئة هذا الحم وقيد استثئافها 
دنم )ل لسئة وب ق عكة استدناف مصرالق 
قضت فى م يثابر سئة 481( بتأييد الحم 
المسأتف . فقررت الطاعئة بالطعن فى هذا الحم 
بطر يق النقض . 

د ومن حيث إن ماتلعاه الطاعئة فى السبب 
الأول على الحم المطمون فيه عنالفته للقا نون إذ 
قررت الممكة سمة توقيع هورث الطاعئة على 


إن 


الوصولات المشدار ]ليرا اسائادا إلى شبادة شاهدى 
المعاءون عليبما الثانى والثالك مع أنبما لم يشبدا 
واقمة تحرر ها ولا الو قيع علمبا ومع أن الطاعئة 
قد أنكرت التوقيع عليم! من مورثئها وكان هذا 
الإذكاد يقنضى وفتقا لليادة .بوم من قائزون 
المرافمات ( القدم ) المقابلة للادة وم من 
قانون المرافعات ( الجديد ) أن لانسمع شبادة 
الشرود إلا فيا يتعلق صم ول السكتابة أوالتو قيع 
على الورقة المقاضى #قيقبا من نسيت إليه دون 
سماع الشبادة فى المششارطة المتعلقة مرا وذلك لأن 
إجازة إثيات محتورات ااتعاقد بالبيئة من غير 
إثبات الو بيع عليه عند إنكاره هى إجازة فيرا 
تحايل لاثبات مازادت قيمته على الألف قرش 
وهذا عالف للقا نون . 


د ومن ححيث إله جاء بالحسكم المتطعون فيه 
فى هذا الخصوص ١‏ ومنحيثإن هذين الشاهدين 
) شاهدى المطعون عايبما الثانى والثااث ) وإن 
كانا لم يحضرا واقعة تحرير الإيصالات الثلاثة 
الى وقعبا مورث المستاأ نفة « الطاعئة » والدالة 
على استلامم نكل من المستأجرين المبا لغ الواردة 
ما خخصما من الأجرة إلا أن شبادتهما تدل على 
صة الوقائع الدالة عليها الإيصالات و بالتالى على 
سمة هذه الإيصالات , ول تتقدم المستأقة 4ىا 
بشن ذلك , . 

د ومن ححيث إن هذا الذى أقام عليه الحم 
قضاءه غير يم فى القانون ذلك أن المادة ١1/٠.‏ 
من قائون المراقمات (القدم) الذىجرى التحةيق 
وقت سريانه إذ نصت على أنه لا نسمع شبادة 
الشهود [لا فيا بتعاق بإئبات حصول الكتابة أو 
الامضاء أو الحم على الورقة المقاضى تحقيق 
صدورها مما نسبت اليه لافى المشارطة المتعلفة 5 


جاء نضبا صرنحا فى عدم جواز سماع شوادة 
الشبود إلا فيا بتعاق بائبات واقعة الكتابة أو 
النوقيع على الورقة موضوع التحقيق دون [ئيات 
الدبن أو التخالص المدون ذه الورقة » ولما 
كان الك المطءون فيه قد أقي على خعلاف ذلك فانه 
يكون قد خالف القانون عخالفة تو جب نقضه 
دن حاجة إلى حث باق أسباب الطعن , . 


( القضية رتم 4(9؟ سنة 7١‏ ق رئاسة وعشوية 
السادة الأسامذة أحد حلمى وكيل الحكة وسلبان نابت 
ويمد جيب أجد ومصطق «صْل وعبد العزيز سلبان 
الستشارن ) ٠‏ 


5 
٠م‏ يوأيه سلة و١‏ 


١‏ أحوال شخصية . دعوى :طاءق بين زوجين 
فرأسيين أقييت فى 7 نوفير سئة ١545‏ أمام الممكئة 
الابتدائية للاأحوال الشخصية . خضوع الإجراءات 
فيها فقا نون الصرى . لا يغير من هذا النظ را | ازوجة 
سبق أن رفعت دعواها بالتطليق أمام الحكة القاصاية 
وأحيلث منها إلى الحكئة الابتدائية وصْمت إلى لأدعوى 
الجديدة . المادة؟١من‏ القانول رقم ١ 4١!‏ لسئةة54١‏ 
والواد !9ه و 98م و .9م عرافمات الضافة 
بالقانون رقم 4ه لسئة ١189‏ والادة “ا من القانون 
رقم |1( لسنة ه4١١‏ داقادة 70 من القانون 
الذلى المديد . 

ب أحوال شخصية ٠‏ دهوىتطلق بينزوجين 
الإدراءات الى توحبها المادة لالإم 
مرافماث المضافة ,القانون رقم 44 لسنة ١51‏ 
المعدل يالقانون رقم أسئة ١هول‏ عى وحدها الى 
كب مراهاتها دول الإجراءات الى يوجبها انون 
الأخوال الشخسية لاروج . البحث فى أوجه البطلان 
الى ,تمسك بها الزوج بالفسبة للاجراءات السامة 
أرفم الدعوى ونا لتانوق الأحوال الشيخصية الخاس 
به . غير منتج متى كانت الإجراءات التى توجبها المادة؛ 
1م مرافمات قد روعيت ٠‏ 


٠ فراسيين‎ 


اج أحوال شخصية . دموىتالق بينازوجين ' 


/ 


فرلميين ٠‏ إقرار الحكئة إجراءات محفظية أمر ما 
قاشيالحكمة النتصلية . الك الى أقرتها تملك إسدارها 
إبتداء . لاهيب ٠‏ 


ه ‏ أحوال شخصية . حم . أسييه ٠‏ «دمقوى 
تطلوق بين زوجين فرنسيين .استحلاسالحمم استخلاصا 
سائفا من التحقيق الذى أجرته محكة أول درحة 
انتباك الزوج انتباكا جسها متسكررا لاواجيات 
الزوجية مما رأت معه استدالة الإبقاء على الراطة 
ازرجية . التحدى في هذا الخميوص بالمادتين ؟؟ 
و1744 هدلى فرأسى ٠‏ فى فير ممله ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ لا كان يين من الحم المطعوون 
فيه أن المطمون علببا أقامت دءراها 
لصحيفتما المعلنة فى ٠/‏ نوفير سممة ١44‏ أمام 
ا محكمة الا بتدائية بطلب تطليقبا من زوجما 
الطاعن وتصفية اأشركة الزوجية وتأبيد 
قرار قنصل فرنسا حضاتها لولدها وإلزام 
الطاعن بأن يدفع [ليبانفقة شبربة . وآررت 
اح.كمة ضم ملف اأقضية القنصاية المرفوعة 
من [أطعون عليبا على الطاعن بطلب تطليةبا 
منه ا قررت طم القضية المرفوعة من 
الطاعن على المطعون عليها إلى قضية هذه 
الأخيرة ثم قام رئيس المحسكمة الابتدائية 
بمحاوة التوفيق بين الزوجين إلا أنة لم 
يوفق فى مسعاه مما يفيد أن الحكمة ‏ وإن 
تصرح بذلك فى حكمبا - أعتيرت دعوى 
المأمون عليبا دعوى جديدة منقطعة الصلة 
بما سبقبا من دعاوى وإجراءات اتذذت قبل 
الطاعن أمام ا محسكمة القنصاية » وكان قرار 
المحكمة بطم ملف القضية القدصلة .ليس 
من شأنه أن يننى عن دعوى المطعون عليبا 


العده الرابع ‏ السنة الىامسة والثلائون 


لق رفءتها بعريضة جديدة أمام المحكمة 
الابتداية كانها المستقل عن الدعاوى الى 
ضت إليها » فلا يسوغ القول بأنها ليست 
إلا تنمة واستمراراً للاجراءات القضائية 
الى نشأت ف المحكمة القنصلية 1 كان ذلك 
وكانت دعوى الطاءن هى دعوى مبتدأة 
أعلنت صحيفتها فى / من نوفير سنة و4١‏ 
بعد إلغاء انحا م القنصلية ٠‏ فانه وفقَا لأحكام 
المادة ؟١‏ من القانون رتم 1540 أسنة 
44 باصدار قانون نظام القضاء الواجب 
العمل به ابتداء من ١١‏ أكتوير سنة ١548‏ 
وللمواد 1٠م‏ وما بعدها من الَانون رقم غه 
لسنة بابو١‏ الخاص بالإجراءات فى مواد 
الآ<وال اأشخصية وهو الواجب العمل به 
عملا بنص المادة ؟ من القااون رقم ٠‏ 
لسمئة ١44‏ باصدان قانون المرافعات المدنية 
والتجارية ابتداء من ١١‏ أكنو بر سنة ١4+‏ 
تكوين جميع المسائل الخاصة باجراءات 
التطلرق والانفصال غاضعة القانون المصرى 
وحده إذ هو قانون اليلد الذى أقيمت فيه 
الدعوى وبوشرت فيه الإجراءات وذلك 
وفنا لاعن المادة وم مق الثانون الى : 

؟ - لا كانت المواد لثم وما بعدها 
قبل تعديلها بالقانون رقم ١"‏ لسئة 1هو١ا‏ 
بإضافة كناب رابع إلى قانون المرافعات 
المدنة والتجارية المعمول به أبتداء من ٠١١‏ 
سبتمبر سنة 1401 بيشت كيفية رفع دعوى 


التفريق الجسماى والطلاق بأن يكون ذلك 


بالطرق المعتادة با نحكمة الابتدائية الكائن 
بدائرتها محل توطن الزوج » وإنة إذا كان 
قانون بلد الزوج يقضى بأن يسبق رفع 
دعوى الطلاق سعى فى الصلح وجب القيام 
بذلك أمام رئيس امحكمة الابتدائية ٠‏ وم 
يوجب القانون . غير ذلك من الإجراءات 
المشار إليبا فى سبب الطعن , وكان الحم قد 
أثبت أن عاولة الصلح قد قام مها رئيس عكلة 
الأحوال الشخصية كقتصى القانون » لما 
ْ كان ذلك ٠‏ كان غير منتج بحث ما ينعاه 
الطاعن على الإجراءات السابقة على رفع 
الدعوى استنادا إلى المواد عمااوه ارم 
وبمم و مم7 من القانون المدتى الفرنسى . 

م ام كانت المحكمة إذ أفرت 
الإجراءات النحفظة الى أمر بها قاضى 
القنصلية تملك إصدارها عملا بنص المادة 
8م من القانون رقم 4ه لسنة رمو فان 
إقرارها يجعلها بمنأى عن كل تعييب . 

ع لما كانت الممكمة قد استخلصت 
من أقرال الشبود فى حدود سلطنبا 
الموضوعية استخلاصا لا يخالف الثابت 
بالتحقيقات الى أجرما عكمة أول درجة 
أن الطاعن فى الفترة اللاحقة للصلح الأخير 
يسه وبين زوجنته دأب على مناوأتها 
والإسراف فى [هائتباء ولم يرتدع عما كان 
عليه قبل الصلح من إساءة معاملتبا ما رأت 
معه المحكمة استحالة الإبقاء على الرابطة 
الزوجية الى استبان ا الطاعن فل يقلع عن 


ار 
إدمانه على تعاطى الخر واعتداله الجسم 
ا متكرر على زوجته , وكانت تلك الإهانات 
من ميررات التطليق حدى ولو كانت من 
نوع الإمانات السابقة على الصلم الحاصل 
ين الطرفين » وكان تقدير خطورة نلك 
الوقائعالجديدة ها نستقل بدحكمة ا موضوع » 
وكانت الاسباب الى استندت [إليبا ‏ يآ 
هو الخال فى الدعرى ‏ تؤدى إلى النقيجة 
الى اتبع إليبا ‏ لما كان ذلك فان 
تعييب الحم استنادا إلى المادتين ملو ١‏ 
من القانون المدنى الفرنسى يكون فى غير 
عله . 


الوه 

ومن حيث إن الوفائع حسما بيين من 
الحم المطمونفيه وسائم أوراقالطعن_ تتحصل 
فى أن المطعون عليها ( الفرفسية الجنسية ) أقام 
الدعوى رت مم سلة 45( أحوال شخصية 
أمام ممكة القاهرة الابتدائية بعريضة أعلنت 
للطاعن ( الفرأمى الجنسية ) فى 7 من نو فير سئة 
وغ | تطلب فيها بعد الاطلاع على الحضر انحرر 
فى و١‏ من سإتمير سنة 144 والماضمن عدم 
إمكان الصلح بين الزوجين الحم أولا ‏ بايقاع 
طلاقبا من الطاعن مع جميمع ما يترتب على هذا 
الحم من آثار وفقا للقانون الفرنمى وإجراء 
تسجله وثشره (التأشيب على جميع الداتر 
والمحررات اللازمة ومن ذلك التسجيل على هامش 
عقد الرواج والتأشير على هامش سمل المواليد . 
ثانيا ‏ بتصفية الشركة الروجية القائمة بينهما . 
ثالنا ‏ بتأييد قرار القنصل محضانة الطالبة' 

١5 م-‎ 


لنجلها . رابما ‏ بالرام الطاعن بأن يدقع | قبل هذا اتتارييخ وذلك سواء حاول السفر بمفرده 
إلبيا مبلخ ٠١١‏ جليه كنفقة شبربة ومبلغ . ٠.‏ أو مع أحول وألدبه أو غيرها . ثأليا ا 
جنيه عل ذمة مصاريف الدعوى . غامسا .. | بتمكين الطاعن من رؤية ابثه المذكور مرة فىكل 
بتأبيد تعبين :ول رعايحيه خبيرا جرد متلكات أسبوع فى كل يوم أحد الساعة الحادرة عشرة 
الشركة الروجية مع تكليفه عراقة إدارة خل | صياحا بحل بيجيل وذلك ابنداء من الأسبوع 
بيجيل وبمكينه من الإشراف عليه و[لزام هذا | الأول من شبر يوليه سئة .5و١‏ ومكذا حتى 
الخبيد يا لتبليسخ عن كل عمل يقع عنالفا | يفعل ف الدعوى الخحالية . ثاثا ل تمكين 
الأصول التجارية ومضرا عصالح المنمأة . | الطاعن من استلام ولده المذكور لعَضية أسبوعين 
سادسا ‏ بالزام الطاعن بالمصاريف | معهفى أية جهة داخل القطر المصرى لتبديل 
والآتءاب حك مشمول بالنفاذ المدجل و بلا كفالة | الحواء وذلك ابتداء من الصف الثاى من شبر 
و بنسخته الأصلية ‏ و بعريضة ملي إلى الملمون أ يوليه سنة 118٠‏ وى م من يرنيو سئة ١66٠.‏ 
عليبا فى جم من مايو سئة .ه؟وؤ أقام الطامن | أقام الطاعن الدعوى رقم ,وه سئة 1و4( أمام 
الدعرى رم بره لسئة .ووو أدو ال شخصية | محكمة الأحوال الشخصية طلب فيها الحكم بصفة 
أمام احكمة المذكورة يطلب الم : أولا ‏ ْ مستعجلة بمد ميعاد الآدر بمنع ولده القامر من 
بالذاء الآمى الصادر فى عم من سبتمير سنة | مغادرة القطر المصرى حتّى يفصل فى الدءوبين 
44! من قنصل فرلسا بالقاهرة بصفت رئيس | رقى مم سنة 144 و به سئة ١6.‏ فقررت 
ممكة الأحوال الشخصية للقتصلية الفرلسية | المحكمة ضم هذه الدعوى الأخيرة إلى الدعويين 
بالقاهرة القاضى بضم ابن الطالب ( الطاعن ) | السابقتين واستمرار العمل حك + يو نيه سئة 
فرافسو يبر بيجيدل لحضاة والدنه اللطعون | .ى؛؟ إل أن يفصل فيبما . وقد دقع الطاعن 
عليبا . ثانيا ‏ بطم القاصر المذ ثور لخضائة دعوى الملعون دليبا بعدم قبوها لسبق حصول 
والده ( الطاعن ) واحتياطيا الأمى بوقف الأ #صلم يينبما وبطلان القرارات الى أصدرها 
المذكور . مالا وفى كافة الحالات بمنع ولد | قتصل فرنسا لعدم مراعاته الإجراءات السابقة 
الطاعن القاضر من مغادرة الثعار ا أصرى إلى على رقع دذوى الطلاق والتى يوجبها القانون 
الخارج وذلك مع [إرام المطعون عليما بالمصاديف | الفرنى , يا دفع بعدم قبول الدعوى عدم 
والآنعاب يحم حير بالتغاذ المسجل ويلا كفالة دفمما فى خلال عشرين يوما من ناريخ التصرييم 
وبنسخته الأصلية وف .عن عايو سئة 146٠‏ | للبطدون عايها رثعرا . وق ؛ من مارس سئة 
قررت المسكمة المذكو رة م الفضيتين إسداهها 3 


د سم 


: بعةم حكات المكة برقض الدفعين المقدمين 
للآخرى . وبحلسة + من يونيو سئة ١6٠‏ | من الطاعن وبقبول الدعوى وصمة إجراءائها 
حكت : أولا ‏ بمنع القاصر فرانسو يبد | وقبل الفصل فى طلب التطليق باحالة الدعوى 
بيججيل من السفر إلى خارج القطر المصرى حى | على التحقيق لنديت المطعون عليبا بعارق الاثبات 
آخر ماير سثة ١و١‏ مالم يفصل فى الدعوى | القانوئية كاقة بما قيبا البيئة أنها فى المدة ما بين يم 


قضاء محكمة النققض المدنية 


ع سد مده ادوجو وسو 


هن أوفس سسئة .م44١‏ وبين 5 دعواها | السابقة غلى ربا . رثالا 


كنؤء .جبأ الطاعن عه معاماترا وم.: 7 ارعتدى 
عليبا لدرجة أخل معبأ 5 خطير! بالواجبات 
المارتبة على الزو اج 7 أصيح محرا بقاء العلافة 
الروجية أمرا غير ممامل مع التصريم للملاعن 
بالننى بنفس هذه الطرق » وبعد أن 8 المحكة 
التحقيق حكنت فى م هن يوئيه سئة إم| 
أولا : تطليق المطعون عليبا من الطاعن 
وذلك على مسدولية هذا الآاخير ونتيجة لاطت , 
ثانيا ‏ بأحقية المعلمون عليبا فى <ضانة ولدها 
القاصر المرزوق لما من زوجبا الطاعن وهى 
ا ١‏ فما يتعلق بالترخيص لوادما المذكور 
بمغادرة القعار المصرى لآية جبة أخرىي أو عدم 
ارخيص له بذاك وتاصرف فيه بم نراه متفةا 
مع مصلمحة هذا الواد . ثالثًا ‏ بتصفية الأموال 
المدتركة بين الررجين وبالموافقة غلى ندب بول 
دبمائجيه شبد ١‏ رد هذه الأمرال و لتصطة 2 
رابعا ‏ برفض ما مدا ذلك من الطلرات 
وألرمت الزوج ( الطاعن ) بكامل المصروفات 
بما فيبا أتعاب الحاماة ‏ ويتقرير حرر يقل 
كتاب محكة امنثناف القاهرة قرر (أطاعن 
استدياف المسكين الصادرين فى » من مارس 
سلة ومو١‏ م م من يونيه سئة ١09‏ طالبا 
الحم بشيول امتانافه شكلا فى والموضوع بإلغاء 
الحكين المممثأ نفين والحكم أصليا بقبول الدقع 
بعدم قبول دعوى التطليق اسبق الصلم فيبا بين 
الزوجين قبل رقعها . واحتياطيا : أولا ‏ 
الحسكم بقبول الدفع بعلم قبول دعرى التطليق 
لمدم رفعرا فى خلال عشرين “يوما من تاريخ 
التصربح للبطمون عليبا برفعبا. «وثانا الحم 
بعدم قبول دعوي التطليق لبطلان الإجراءات 


ودف 
الحم بالغاء الحم 
العبيدى القأضى بأحالة الدعرىي عل التحقيق 


والقضاء رفش دعوى المطمون عليما د إازامبا 
ف يمع الأحرال بالمصاريف والآنماب عن 


الدرجئين ‏ وقيد هذا الاستلئاف دم مإموي 
سلة وبق -- وفى و« من فبراير سلئة و١‏ 
قضت محكمة الاسراف بر قض الاستكئاف 
وتأيد الحك المستأ نف لأسبابه ولا أدرذ ها ع 

أساب ؛ فقرر الطاعن الطءن ى هذا الك 


بطر يق النقض . 


ووحيث إن العلءن ببى عل ثلااثة أسات 
حاصل أولها هو عنالفة الحك الممامون فيه للءواد 
م( من الثانون المدتى المضرى و ١4‏ و هبام 
و بوبم و عرب و برسم من القائون امدق 
الفرنبى - ويقرل الطاعن فى بيان ذلك إن 
الفارع الغر نبى إذ نس ق المادة عمم على أن 
5 بقدم الزوجالذى يطلب العالاق عر يضة الطاب 
شفمة رئيس المكة أو للقاضى اإذى يعو قوممقامه 
فاذا ما ثبع تعذر حضور الزوج الطالب التقل 
الغا ضى مع كار نب إىألييت الذى يشم ف فنه هذا ألز دج2 
وإذ نص ف المادة وعم مئه على أنه م يمد سماع 
أفوال المدعى وتوجيه ماعن للةاضى من ملاءظات 
يصدر القاضى أمي! يدون في ذيل الطلب بتكليف 
الطرفين بالحضور أمامه قى اليوم والساعة اللذين 
تددهيا , ققد قصد من سن هذه ألم و اعد ووضحع 
هذه القيود الهد من التطليق قدر المستطاع وأنه 
إذ نص فالمادة بم على د أننحدد موعدحضور 
[لروجين بثلاثة أيام دلى الآفل 0 اء 
باطلا» ‏ وإذ نس ق المادة بام على « 
أإسمع القاضئ فى اليوم الحدد أقوال 0 
الخاض.» ن بذاتبها فاذا تعذر علي أحدهما الخشوز 


لف 


العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والثلائون 


أمامه محدد القاضى المكانالذى يقوم فيه بمحاولة 
التوفيق بينهما أو بذيب عنهمن يقوم بمماعأقرال 
المدعى عليه . فاذا لم تسفر الحاولة عن المصالحة 
أو إذا تخلف أحد المكلفين عن الحضور يصدر 
القاضى أهر بإثبات ذلك ويصرح الدعى برفع 
الدعوى أمام الحكمة . وويعبدالقاضى عندالاقتضاء 
النظر فى أمر حل إقامةالزوج المدعى وفىحضانة 
الأولاد المؤقتة وتسلي الأشياء الخاصة به وفى 
طلبالنفقة إذا لزمالآمر ويحوز له تبعا الظروف 
أن يمبل الطرفين مدة لا تتجاوز سئة أشور قاباة 
للتبجد بد حيث لا يتجاوز جموع المدة سئة واحددة 
عل أن يقرر الأوضاع الوقتية الضرورية خلال 
هذه المدة وأنه يحب على الزوج طااب الطلاق 
أن يستعمل الإذن الصادر له من رئيس الحكة 
بتكليف خصمه بالحضور فى مدة لا تماوزعشربن 
يوما ابتداء من بوم صدوره وإلا كانت 
الجر اءات الوْقْتَةَ الصادرة اصلحته باطلة محم 
القافون »ع إذ نص المشرع الفر نسى على هذه 
الاجراءات ودتب البطلان ججزاء على عذالفتها - 
فإنه قددل بذلك على أنها إجراءات جوهرية 
لاخيص عن اتباعها و الخروجعنبا أو ذالفتيا 
ها يوجب القضاء ببطلائم! واعتبار ما تم بنساء 
عليبا لا أثر له قانونا .. وأنه لما كان الثابت فى 
الدعوى الحالية ‏ أن المطمونعليها وإنقدمت 
فى /" من يونيه مسئة 144 إلى قنصل قرسا 
عريطة تطلب فيبا الإذن لها برقع دعوى الطلاق 
على الطاعن وقد أشر عليه القاصل بتحد يدجاسة 
9 من يوليه سئة ١444‏ للتوفيق بين الزوجين : 
فإن المطعون عليما لى تقدم هذه العريضة بنفسبا 
مع أنهذا الاجراء جوهرى كا أنه كان مستحيلا 
علي القنصل أن يبذل أيةماولة للتوفيق بينالطرفين 


| لآن المطعون عليباكانت قد سافرت إلى الخارج ‏ 


هذا فضلا عن أن الطاعن أخطر القنصل فى شبر 
يوليهسنة و44! بأ نمسيغادر القظر المصرى ولن 
يعود [ليه إلا فى النصف الأول من أ كتوبر سئة 
4و الأمر الثى يترتب عليه بطلان هذه 
الاجراءات ‏ كأ أنه ثابت أيضا من أوراق 
الدعوى أن لما عادت المطمون عليبا إلى القطر 
المصرى قدمت فى ١‏ من سيتمير سكة ١49‏ 
طلبا جديدا إلى القنصل تصر فيه على رغبتها فى 
السير فى دعوى الطلاق الأمر الذى كان بتعين معه 
على القنصل عيلا بالمادة م؟ من القانون المدق 
الفرنتى أن يطلب إليبا الحضور شخصيا افا باته 
ليسدى [ليها النصح إلا أنه ل ينبع هذا الاجراء 
وأنه بالرغى من علمه بوجود الطاعن فى الخارج 
حدد جاسة ؛؟ من سبتمار سئة 1444 الحضوره 
أمامه مع أن ذلك عذا لف لصريم نص المادة رسوب 
من القانون المشار [لبه ‏ وبالرغم من أن 
القانون أجاز للقنصل أن عبل الطرفين مدة قد 
تصل إلى سئة فإنه أصدر أمره فى نفس الجاسة 
المحددة بتعيين محل إقامة المطاءون عليها فى منذل 
الزوجية وبمنع الطاعن من ولوج بابه كا جعل 
حضانة الولد لها وقدر ثفقة لها مبلخ مائة جنيه 
شبريا عدا مبلخ آخر قدره على ذمة مصروفات 
دعوى الطلاق ‏ ولماكان تك كل هذهالاجراءات 
باطلة نحا افتها للنصوص السابق بيانها فقد تمسك 
الطاعن فى دفاعه بهذا البطلان سواء عن طريق 
الدعوى الفرعية التى أقامما أو عن طريق الدفع 
فى دعوى المطعون عليبا [لا أن محكة الاستئئاف 
رفضت هذا الدفاع بحجة أن عحاولة التوفيق قد 
تمت أمام المحكة الابتدائية وفاتها أن دعوى 
المطغون عليم! معيبة من أساسبا إذ مثامل متها 
وضابط صمة الآمر بالاجراءات الوقن المتمنى 


قضاء حكمة النقض المدنية 


ها يتطلبان أولا وقبل كل ثىء إجراءات سليمة 
سابقة على رفعا للتوفيق بين |أروجين . 

د ومن حييش له لما كان ببين من الحم 
المطعون فيه أن المطاءون عليبا أقامتدمواها أدى 
ممكنة القاهرة الابتدائية بعريضة معلئة فى + من 
نوفير سئة ١149‏ وقيدت يحدوها تحت رمم م؟ 
سئة و14 أحوال شخصية طلبت فيها الحكم 
بتطليقبا من زوجبا الطاعن ويتصفية الشركة 
الزوجية وبتأيسد قرار جناب فنصل فرأسا 
حضاتتها لولدها وبالوام الطاعن بأن يدفع [ليبا 
ثفقة شبرية و بتأبيد تعيين بول دمانجيه خبيرا 
لجرد متلكات الشركة الزوجية ‏ وقد قررت 
المحكة ضم ماف القضية القتصلية المرفوعة من 
المطعون عايبا عل الطاعن يطلب تطليقبا منه 
واللقيدة يحدوها بعد [حالتها عليرا رقم ١١‏ سئة 
٠‏ إل القضية رقم م٠‏ سئة 1144 أحوال 
شخصية وكذلك إعنم القضية رمه لسنة١‏ هوا 
وفى المرفوعة من الطاعن على الممامون عليها إلى 
القضية رقم مم سئة ١:4‏ أحوال شخصية ثم 
قررت ضم الدعوى رقم وه لسئةىه١‏ المرفوعة 
من نفس الطاعن على المطعون عليبا ‏ ويحاسق 
و +ممارس و من أ بريل سئة. ١6‏ قامرئيس 
امحكة الابتدائية بمحاولة التوفيق بينالزوجينإلا 
أنهلم يوفق فى مسعاه ‏ مما يفيد أنالممكة دانم 
تصرح ذلك فى حكببا ‏ اعتيرت دعوى المطعون 
عليبا دغوى جديدة منقطعة الصلة ما سبقها من 
دعارى أو إجراءات اتذذت قبل الطاعن أمام 
المحكة القنصلية وكان قرار المحكة يضم ماف 
القضية السابقة والتى أحيلك من القاصلية على 
حكمة القاهرة الابتدائية ‏ إلى الدعوى المطمون 
فى حكببا لبس من شأنه أن يثى عندعوىالمطعون 
عليها التى رفعتها بعريضة جديدة كيانها المستقيل 


0 


عن الدعاوى التى ضمت [لمبا »فلا يسوغ القول 
بأنهاليست إلا تنمةواستمرار للاجراءاتالقضائية 
التى نشدأت ف المحكمة القنصلية لماكان ذلك 
وكانت دعوى الطاعن فى دعرى ميتدأة أملت 
صحيةتم| فى 7 من أوفير سئة ١64‏ فإنه ونقا 
لأحكام المادة ؟1 من القانون رتم ١407‏ لسئة 
4 بأصدار انون نظامالقضاء الواجب العمل 
ابتداء منه ١‏ من أكتوير و4١‏ ولللواد 81م 
وما بعدها من لقا نون رقم 44 أسئةبم والخاص 
بالإجراءات فى مواد الأحوال الشخصية وهو 
الواجب العمل به عملا بنص المادة ١‏ من القانون 
دم بإب لسئة ١444‏ باصدار قاثون امرافمات 
المدئية والتجاربة ابنداء من ١6‏ من أكتوبر سئة 
4144| تكرن جميع المسائل الخاصة باجراءات 
النطليق والانفصال خاضعءة للقانون المصرى 
وحده ‏ إذ هو قائون ليلد الذى أقبمت فيه 
الدعورى ر بوشرت قي الاجراءات وذلك وفقا 
لنص المادة ,م من القانون المدقى م 


دومن حيث إنة لما كاتنهالمواد ب99 روما بعدها 
قبل تعد يلما بالقانون رقم ١7‏ لسنة 1١0١‏ 
باضافة كاب رابع إلى قانون المراقءات المدنية 
والتجارية المعمول به ابتداء من م١‏ سيتمير سئة 
١ه‏ - بيت كيفية رفع دعوى التفريق 
الئاق والطلاق بأن يكون ذلك بالطرق المتادة 
بالمحكة الابتدائية الكائن بداثرتها محل وطن 
الزوج وأنه إذا كان قانون بلد الزوج يقضى بأن 
يسيبق رفع دعوى الطلاق سعى فى الصلم وجب 
القيام بذلك أمام رئيس احكة الابتدائية و 
يوجب القانون غير ذلك من الاجراءات المشار 
إليبا فى سبب الطعن , وكان الحم فد أثبت أن 
محاولة الصلح قد قام بها رئيس محكة الآحوال 
الشخيصي ةكيقتضي القانون لماكان ذلك بم كان 


ادف 


ث ما يئعاه العلاعن على الاجراءات السابقة 
عل رقع الدعوى استنادا إلى المواد المشار [ليبا 
فى سبب الطمن غير منتج أما بالنسبة للاجراءات 
التحفظية التى أمر مها قاضى القنصلية فان المكة 
إذ أفرت! وكانت ملك إصدارها عملا بص المادة 
ام مزء الفانون رقم عه اسئةبمووفان إقرارها 
لما يمعلبا بمنأى عن كل تعييب . 


دمن حيث إله وإن كان الم الملمون فيه 
قد أخطأ إذ قرر أن البطلان الذى يكونقد شاب 
الإجراءات النى تمت أمام قضية القنصلية قد زال 
ضور الطاعن أمامه إلا أنه خملا لايضير الحم 
متى كان حث صعة أو بطلانهذه الاجراءات تزيد 
ل تكن المكنافى حاجة إل على ما سبق بيأنه . 


د ومن ححيث إن السيب الثانى يتحصل فى أن 
الحم خالف الموأد م مدق مصرى و0 90و44 م 
من القانون المدنى الغرآمى؛ ذلك أن المادة وموم 
من القا نون المدق الفر أبى كانت تنس على أيه 
يموذ لأحد الزوجين أن يطلب تطليقه من الآخر 
إذا جارز أحدهيا حدرده قبل الأخر أو إذا 
استعمل القوة معه أو أهانه إهانة جسيمة . وفى 
سئة و44١1‏ رغب المشرع فى الحد من كثرة دعاو 
العالاق فعدل النص الذى أصضبيح بق +70 على 
الوجه الاتى م وفيا عدا الاحوال المتصو ص عليرا 
فى المواد وم و .م؟ و ١م؟‏ من هذا القانون 
لا يحوز للقضاة أن يصدروا حك بالطلاق بزاء 
على طلب أحد الزوجين إلا إذا كان مبنيا على 
تجاوز أحدهها حدوده قبل الآخر أو استعاله 
العنف أو إهاننه بشرط أن تنكون هذه الأفمال 
م يشر اتهاكا جسما أو متكرر! للواجيات 
والالتذامات الثائمة من الرواج محيث تجعل بقاء 
الووجية أمرا لا يمكن تحمله . ومفاد هذا التعديل 


هو وجوب توافر شرطين الاعال حركمه 
الأول أن تسكون الأفعال الملة بواجيات 
الررجية التى ياتيها أحد الزوجين جسيمة أو 
متسكررة ‏ والأخر ‏ أن يترتب عليبأ عدم 
احتهالبقاء رابطة الزوجية . 
مدق فرضسى قخص على أنه تتقضى دعرى 
الطلاق بالمصالهة الى م بين الزوجين مند 
حدوث الوقائع المدعى با فى طلب الطلاق 
أو منذ تقدم هذا الطلب » وفىكلتا الحالتين 
إسقط حق الطااب ف الدعرى » ومع ذلك يوذ 


أن المادة ميم 


لاملا لب أن يفقم دعرى جدردة لأىسبب بطر أو 
يكتقف منذ المصالحة . وطالب أن يفيد من 
الأسراب القدمة فى م بيد طليه الجديد وآأله 
.| كان الثابت أن زواج الطاعن بالمطعون عليبا 
يرجع إلى سئه 1991 ء وكان الحسم قد أثيت فى 
أسبا 1 أن الطاعن مدمن على تعاطئ الور من 
عبد الزواج » وأنه يمىء معادلة المطعون عليبا 
وبالرغ, من ذلك احتملت هذه الهالة لغاية سزة 
ه46( إذ رفعت دعوى الطلاق الآولى الى رى 
فيها أحد الزوجين الآخر بتهمة الزنا ‏ وأنه 
بألر غم من ذلك انقضت هذه الدعوى صاحا س 
وفى سنةم ١44‏ رفعت المطعون عليبادءوى طلاق 
ثأنية وفيبا نسبت إلى الطاعن الإدمان على لخر 
وسوءالعاملة واتتهت تلك الدعرىه الاخرى 
صلحا فى نهاية ريو مما يستفاد مه أن ماصورته 
الممعلعون عليها من إدمأن الطاعن على تعاطى ار 
وسوء معاملئه ها لم يحل دون احتيالا الحياةالزوجية 
مل سنة بوبه ١‏ لغايةسة ,معو إفلا رفسعدعواها 
ألثالثة فى بام من يونيه سئة 1149 لم يكن قد 
مضى بين الهلح الأخير ورفع الدعوى أ كثر من 
سبعة أشهر ماكان يتعين معه [عمالا لحك القانرن 


فضاء حكمة النقض المدنية 


أن تقم المعلءون عليبا الدليل على أنه حدث فى 
هذه الفترة القصيرة ما يوجب التطليق ما ل يسكن 
له مثيل ف المدة السابقة عليبا مع أنه بالرجوع 
إلى ضر التحقيق الذى أجرته م5ة أول درجة 
لابين مئه حد و شواقعة بلطي قعليها هذا الوصف 
حه لمث فى الفترة الثى عيتها النحسكمة إذ الوقائع 
القى شود ما شبود الاثبات لا تخرج عن كونها 
إما وقائع سابقة على حصول الملم الأخدير 
لا جوز الاستناد اليرا عملا بالمادة غعغ؟ مدق 
فرنسى وإما وقائع من نوع تلك التى سبق أن 
وقمت بين الروجين قبل ألهلح فلا تحول دون 
استمرار الحياة الزوجية ‏ م إذ أقام الحم قضاءه 
على ما استخاسهين أقو ال الشبود مع أنها لاتؤدى 
إطلاتا إلى ما أوجبه المشرع فى خصوص الوقائئع 
الجديد التى جلها مناطا لفعم را بطةالزوجية بعد 
حصول صلح بين اازوجين ‏ إذ أقام قضاءه على 
ذلك فإنه يسكون معدوم الأساس القائونى . 
د ومن حيث إن الحم قال فى ختصو ص هذا 
السبب م ... إن الثابت من عضرى التحقيق 
الخاصين بأقوال شبود طرفى الخصومة ومن 
أبعات الحم المستأنف الى أشارت إلى نلك 
الأفوال أن ما أدلى به شبود الزوجة يدخل فى 
تطاق ما أراده الم اقبيدى من لثبات ٠‏ 
فكافة هؤلاء الشرود وعددثم سبعة ذكروا وقائع 
حدثت فى غضون المدة بين .م نوفير سئة م144 
تاريخ الملس الثانى وبين تاريخ إقامة الدموى 
الحالية فى ١١‏ يوئيه سئة ١44‏ وتدل كلها على 
أن الممسّأ نف كان مدمئا على تثاول المخود حتى 
درجة فقد الوعى كا أنه كان كثير الاعتداء على 
زوجته بطريق الإهانة والسب . وذكر يعضوم 
ألفاظ السب اللمتكرر مالا ستقيم مع حسق 
الأخعلاق والالتزامات المترتية على الزواج . إذ 
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أن بعض «ؤلاء أأشبود وهمأ «دام مارى ديبوى 
وجول أرنو صدبقان للروجين ولا ينقص قيمة 
شبادة الأخرين كونهم كائوا يلون ليما ثم 
خخرجوا والتحةوا يمحل لوى آخص وهو محل 


الخال 5 دومن حيث إن هناك إقرارا كتايا 
موتعا عليه من الستأتف ( الطاعن ) فى ١٠١‏ 


أ كتوير سئة ه4١‏ ( ومرثق بماف الدءوى ) 
كان هذا الآخير حرره ازوجته أثناء التذاع 
الأول الحاصل فى سئة ه4.١‏ واتهى بالتوفيق 
ويتضمن أنه يعرف بأنه الملىء نحو زوجته 
ما جعلبا تاجأ لدى الراهيات وأنه كان سىء 
معاملتها وكان يمتدى علييا بالضرب والقذف 
ويثدم على ما قعل متعرد! يحبا وأحتراءها ٠.‏ ومن 
حيث إنه وإنكان هذا الافرار قدسدث فالماضى 
إلا أنه إعثير عثابة قريلة «ؤدية لصمحة ما تذكره 
المتأئف عايها ( المطمون عليبا ) فى دعواها 
الحالية ء فلما ونقا للقانرن أن لستفيد من 
الأسباب القدعة فى تأبيد طلببا الجديد ( امالية 
44 مداق فر أسمى ) 
لنص المادة بمب من القانون المدقى الفرننى 
لا بجوز للقاضى فيا عدأ أحوال الزنا أو الحم 
بعقوية بدأية أ وشاثئة أن يأعنى بااتطليق إلا 
لتجاوز الحد أو للإساءات أو للإهانات اليالغة 
الى تصدر من أحد الروجين فى سق الآخر إذا 
كان من شأن ذلك الإخلال الجسم أو المتجدد 
بالواجيات الثايجة عن الزواج وجعل استمرار 
الرابطة الزوجية غير محتمل . ومن حيث إنه إذ 
يت من الأسباب المتقدمة وظروف الدغوى 
أن المستأتف دأب على الاعتداء على الستأتف 
عليها (ذوجنه ) | شرب والاساءة وغير ذلك 
من الاهانات اليالنة سأعده فى ذلك كله ادمايته 
على السكر » ولم يشكرهى ا ثمكان يمال بأ نهقى أحد 


. دورمن حيث إنه ولها 
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المدد الرابع . السنة الخامسة والثلائون 


المستشغيات مما جعل استمرار الرابطة الزوجية 
غير محتمل يكون الحكم الممتأف بما اشتملعليه 
من قرارات أخخرى خاصة بالحضانة والنفقة 
وتصفية الأموال المشتركة بين الطرفين فى له 
للأسباب الواردة به ٠.»‏ ويبين من ذلك أن 
الممكة استخلميك من أقوال الشبود -- فى 
حددودسلطاتها الموضوعية ‏ امتخلاصا لاتخالف 
الثابت بالتحقيقات التى أجرتها ممكمة أول درجة 
؟ا سيبين بعد أن الطاعن فى الفترة اللاحقة للصلح 
الآخير بينه وبين زوجته دأب على مناوأنا 
والإسراف فى إهالتها ؛ ولم برتدع عما كان عليه 
قبل الصلح من إساءة معاملتها مما رأت معه المكة 
استحالة الابقاء على نلك الرابطة الى استهان مما 
الطاعن 3 يقلح عن إدمانه على تعاطى الثر 
واعتدائه| الجسم المتكرر على زوجته ل 
ولما كانت ثلك الإها بات م ميررات 
التطليق حى ولو كانت من نوع الاهانات 
السابقة على الصلح الحاصل بين الطرفين ‏ 
وكان تقدير خطورة نلك الوقائع الجديدة مما 
تستقل إبه عحكمة الموضوع , وكانت الاسياب 
الى استّندت إليبا ‏ كا هو الحال فى الدعوى # 
تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليبا . لما كان 
ذلك فآان تعييب الجسم استنادا إلى المواد 
المششار [ليرا فى هذا السبب لا يكون له مبرر ومن 


ثم ينعين رفضه . 


« ومن حيث إن مبى السبب الثالك هو 
قصور الحم فى التسبيب من وجهين يتحصل 
الأول منبما فى أن السك التهيدى حدد الوقائع 
الى يحب أن تكون محل التحقيق وحصرها فى 
الفئرة ما بين م من نوفير سئة .م144 و .7 من 
يونيو سلة 44( ولا كانى أفو ال الشهود الذين 


سعموا لم تحدد العنصر الزمتى فماذكروه من وقائح 
وإتما جاءت عامة مببمة ولم تفصح ا محكمة كيف 
اعتيرت الوقائع التى أدلى مها الشرود جديدة طارئة 
بعد الصلح عن المصدر الذى استمدت منه هذا 
الاعتبار ذلك فضلا عن عدم تحديدها قثرات 
وقوعبا حتى تتمكن مكمة النقض من بسط رقابتها 
على الحم . لما كانت المحمكمة لم تبين ذلك فإن 
حكمها يكون مشوبا بقصور يبطله. ويتحصل 
الوجه الآأخر فى أن الحملم ببين ماهية الدعوى 
الى فصل فيا : هل هى الدعوى المرفوعة فى ١‏ 
من أوفبر سنة هجوا أمام محكمة الأحوال 
الشخصية المصرية أم استمرار لدعوى القاصلية 
الى رفمت قبل ذلك مع ما لهذا البيان من أحمية 
فى تحديد مواعيد رفع الدعوى وكونها رفت 
بلا إذن أو فى الممعاد المحدد قانونا أو بعد ذلك , 
وخلو الحكم من هذا البيان يعيبه ويستوجب 


«ومن حيث إن هذا السبب مردود فى وجبه 
الأول بأن احكمة فما استخلصته من أقوال الشبود 
عن الوقت الذى حصلت فيه الأهاانات التى كانت 
سبيا فى رفع دعوى الطلاق وق الفضاء به لم تخرج 
عن مدلول أفوال هؤلاء الشبود . كا يبين ذلك 
من مراجعة أفوال شهود المطامون عليها فى حضر 
التحقيق الذى أجرته عحكمة أول درجة والمودع 
من أوراق الطعن فقد حددت السيدة مارى 
ديبوى الوافعة الى شبدت عليها بأنها حصلت فى 
شتاء سئة» ١4‏ وشردت فيو ليت سلم بسو. معاملة 
الطاعن للبطءون عليبا خلال الفترة الت كانت 
يشتغل فيها فى حل بيجيل منسئةا »١ح‏ سئة 
وشبدت سافيتو ثارو يأنه كان صرافا فى 
حل بيجيل لغاية يونيه سئة ١:6.‏ وأنه لبك 


ضاء انحا ؟ الكلية المدنية 


بالمحل المذكور مدة خمس سئين وأن الطاعن كان 
لا بفيق من الخخر خلال هذه المدة حتى أنه ماكان 
يستطيع أن يتعرف عليه وكانيمىء معاملةزوجته 
المطمون عليبا أثناء وجودها فى الل فى هذه 
الفترة ويسرف إهاتتها . وشود مثلذلك شيبرت 
ريجومارت الذى ليث يعمل فى محل بيجيل مدة 
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نسعة عشر شبرا ول يتركة إلا فى أول مابو سئة 
6٠‏ ومردود فى وجبه الثانى بما سبق الرد به 
على السبب الأول . 

« ومن جيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس متّعين الرفش » . 


( القضية رقم "ا سنة 78 ق أحوال شدسية بالهيئة 
السابقة ) . 


المناء الرك 


فل 
برام سئة وو 

| س الرسوم بتانون اال سةة لزهو١ا‏ أمع 
ما استحدثه هو لديف وسائل معينة نسجل ممأ أخطاء 
أتعامل ل حيثها بعد تسهيلاثباتها فيا بمدهند الاستناد 
إللها فى نصله ٠‏ 1 

ب مم هيع الاثيات طيقا لهذا الأرسوم يقانون:» 
مازال على العامل الدعى طبعًا #تواعد العامة عدا 
الحالات الواردة فى الأدة 4٠‏ منه فان عبء الاثيات 
فيها ينتثل إلىيرب العمل ٠تطبيقاتللتاعدة‏ والاستثناء. 
الاستئاد إلى نس السادة ١١‏ . شروطه ٠‏ 

اج ب نظربة التعسف 5 استمرالك الحق 0 البادىء 
القررة ف السادتين الرابعة والخامسة من القانون 
الدتى . مقارئةبيئها وبين معن الفصل يغير مبررالواره 
فى الادة و" من الرسوءيقا نول '(!" سنة ؟! هولء 
لااءتلاف بين هذه اليا دىء وبيت القمبل' بشير ميررء 


البادىء القانونية 

و إذا كان ها تنسبه الشركة المدعى 
عليبا إلى العامل المدعى فى كتاب فصله هو 
إهماله فى عيله إهالا جسما أو تسيه فى 


ائلاف بعض الآلات الى ستعملبا فى عمله 
بالمصانع أو افساده لاخلاق صغار المال 
الذين يعملون معه , كان حتّيا عليبا أن 
نسجل عليه هذه الاخطاء والماخف بانذار 
كتالى توجره إليه أو بتبليغ الجوات المختصة 
أو باتخاذ الاجراءات التأديبية قبله إعمالا 
لنصوص الموأد 1١‏ واولاو ١و«‏ لومم 
من المرسوم بقانون رقم /!1م سنة 140 » 
لآن أم ما استددثه هذا المرسوم بقانون 
من أحكام هو ما نصت عليه تلك المواد 
من تحديد وسائل معيئة تسجل بها اخطاء 
العامل فى حينها بقصد تسبيل اثبائها فم| بعد 
عد الأبقناء إلى أ هنا من تهاب رت 
العمل فى فصل العامل ٠‏ وعند عدم اتباع 
هذه الوسائل يصبح من الممين الاخذ 
بالكار المدعى لكل ما تنسبه [لبه الشركة 
من إهمال أو تقصير أو افساد أخلاقلم 


١ م‎ 


| 


تقدم عليه الدليل » ولا ثلومن فى ذلك 
إلا نفسبا . 

؟ إن المرسوم بقانون رقم زم 
مة 67 لى يقصد إلى غالفة القواعد 
العامة وما تسلوءه من الثاء عبء إثبات 
وقرع الفصل بغير ميرر على عانق العامل 
الذى يدعيه ‏ فا عدا الحالات الواردة فى 
المادة .؛ منه .را لم يقصد إلى عخالفة أحكام 
نظربة النعسف فى استءال لمق الواردة فى 
المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى . 
ويكون العامل قد قام باثبات عدم قيام 
مبرر لفصله إذ استيد إلى دليلين : أولا ‏ 
خلو ملف خدمته الذى لم تقدمه؛ الشركة 
الممدعى عليبا من مثل ما تنسبه [ليه من [صال 
أو تسبب ف اتلاف آلات للشركة أو أى 
مأخذ آخر من أى نوع كان . فاذاكات 
الشركة لم تعد لهذا العامل مثل هذا الملف 
الذى أوجبثت المادة بم من المرسوم 
بقانون سالف الذكر اعداده ٠‏ فلا يجوز 
أن يضار العامل من ذلك بل يحب الاخذ 
بقوله فها كان مفروضا أن يكون ثابتا فى 
حقه أو اسالحه فى هذا املف لوجد. 
وثانيهما : الاستناد إلى عدم ثبوت صمة 
الأسباب التى تستيد إليها الشركة فى فصله 
مأ دامت لم برهن على صحتها بالطرق الى 
أشار [ليها المرسوم بقانون » وه ائبائها 
فى الملف الخاص بالعامل أو تبليغ الجبات 
انخنمة عنها فور حصولما ٠‏ وليس فى 


العدد أثر أبع .-- أأسئة الخامسة والثلانون 


ذلك نقلا لعبء الاثبات من عا'ق المدعي 
إلى عاتق المدعى عليبا » لآن المتصوه 
بالمدعى ليس هو حتما من رفع الدعوى 
وإنا يتحدد بحسب طبيعة مزاعم الأصوم 
فى الدعورى , فن أدعى شيا يخالف الوضع 
الات أصلا أو عرضا أو ظاهرا يكون 
هو المدعى الذى عليه عبءالاثيات لافرق 
فى ذلك بين من رفع الدعوى ومن رفمت 
عليه ؛ والقاضى نزولا منهعلى حم الضرورات 
العملية بكتق من الخصم بدليل يجعل 
دعواه قريبة التصديق فيكون على الطرف 
الآخر حيئئذ أن بدحض هذا الدليل . 

أما إذا استندت الشركة فى فصل العامل 
إلى إحدى الخحالات الواردة فى المادة .؛ 
من المرسوم بقانون سالف الدكر كان 
عليبا إثبات نوافر شروط هذه الالة » لإآن 
المشرع أراد الخروج فى جالات هذه المادة 
على القاعدة العامة التى تبيبح ارب العمل 
فسخ العقد ٠‏ وأراد أن يلق عبء اثبات 
هذه الحالات على عانق رب العمل ؛ لآن 
اثائما يترتب عليه اعفاء الشركة - ليس 
فقط من التزامما بالتعويض للعامل المفصول 
وائما اعفاؤها كذلك من التزامها نحوه 
بالمكانأة عن مدة خدمته ومن انذاره قبل 
الفصل أو دفع بدل هذا الانذار المفروض 
عليبا بموجب الادئين بسو يم . فكأن 
الشركة حين تستند إلى احدى سالات 
المادة 0٠م‏ تكون فى موتف المدعى الذى 


قضاء الحا ك الكلية الدنية 


عليه عبء الاثيات لآنها تدص أنها غير 
ملرمة بأن تؤدى إلى العامل مكانأته عن 
مدة خدمته أو بأن تنذره قبل الفصل أو 
دى إليه بدل هذا الانذار ء وهو أدعاء 
الف الظاهر المستفاد من نص المادتين 
5م و بام سالفتى الذكر . وعلى ذلك يع 
على الشركة وحدها اثبات ما نشترطه الفقرة 
الثالثة من المادة .٠ع‏ من وجوت أن بكرن 
الخسارة الناشئة عن خطأ العامل خسارة 
مادية جسيمة » وكذا اثبات أنها أبلغت 
الجبات الختصة مذا الخطأ فى خلال ٠‏ 
ساعة من وقوعه ‏ كا أن استنادها إلى 
نص المادة +( لا حدما لآن هذه المادة 
بغرض 'وافر شروطبا قد نصت على جزاء 
درن الفصل . 

م إن المرسوم بقانون رقم 0١م‏ 
سنة 409( لم يقصد إلى مخالفة ميادىم 
نظرية التعسفه فى استعال اسأق المقررة فى 
المادنين الرابعة والخامسة عن القانون المدق» 
بل انه رذد هذه البادىء فى المادتين 5 ووم 
مئه ‏ ويمكن اعتبار الفصل بغير مبرر بمثابة 
استمال لمق فسخ عقد العمل »على نحولم 
بقصد به سوى الاضرار بالغيي أو اعتبار 
المصالم الى يرى هذا الفسم إلى تحقيقها ‏ 
فى حالة الفصل غير مبرر ‏ قللة الآهمية 
حيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب العامل 
حى حرو ينيهاءا بتعلزى حت نع النغرد 
الأولى أو الثانية من المادة الخامسة من 


اهب 

القانون المدفى . ولا يكون المرسوم بقانون 
بالم سئة ووور قد أفى بعد ذلك بحديد 
سوى تنظيمه للكانأة و المبالخ الأخرى 
الى يستحقبا العامل عند أنتباء عقّد العمل 
خلاف التعريض ٠‏ وئنظم سائر الاحكام 
التفصيلية هذا العقد؛ وكذا تحديد الوسائل 
الثى يحب أن يلجأ إليبا رب العمل عند 
ارتكاب العامل جئاية أو جنحة أو عند 
تسبه فى ائلاف أو فتد أو تدمير لات 
المصنع » كالتبليغ عن الحادث إلى الجرة المختصة 
أرازاتها ركه ونابوقع عليه من بتواء 
فى ملف خاص . وما من شك فى أن هذا 
المرصوم بقانون قد أفاد من هذه الناحية 
بايضاحه تطبيقاتعملية فى عقّد العمل للميدأ 
المقرر فى المادة الرابعة من القانون المدى 
والاستثئناءات الى ترد عليه طيقا للادة 
الخامسة من ذات القانون » إذ لا شك ان 
ارتكاب العامل أحد الأفعال الواردة فى 
المادة ٠؛‏ من المرسوم بقانون سالف الذكر 
يليح أرب العمل فصله بدون مكانأة أو انذار 
أو تعويض دون أن يعتر متعسما فى 
استمال حقه فى فسخ عقد العمل ءا أن 
فصل العامل لسبب آخر ورد عنه فى هذا 
المرسوم بقانون اجراء أو جزاء غير 
الفصل » يعتير حتيا نعسفا فى استعال هذا 
الحق من جائب رب العمل يوجب التعويض 
فلا اجتراد مع الدص هذه الحالات ‏ أما 
إذاكان الفصل لسبب آخر غير هذا أورجاك ش 


ها 


العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


“ا لم ترد عنه نصوص قانونية فان أمىه | يعماون معه لتحملهم مسئولية العمل وحدم ء 
مضع لتقدير الحكمة تطبيقا للقواعد العامة واستمراره فى هذا الاهمال رخي اسداء النصح له 


سالفة الذكر . 
امكو 
د بما أن وقائع الدعوى تجمل فى أن المدعهى 
كان يشتغل عاملا بمصنئع ياسين لازجاج منذ 
١16٠ 1/5‏ وقررت الشركة المدعى عليها فصله 
من عمله بتاديخ م/م/7ه١‏ بعدآن أرسلت إليه 
خطابا أوضحت فيه مبررات الفصل ٠»‏ فبادر فى 
ذات اليوم إلى تقديم شكوى إلى مكتب العمل 
إشيرا شكأ فيبا من قرار فصله لوقوعه بغير مبرر 
وطلب [يقافهذا القرار . وبتاريخ ١075/٠‏ 
أحال مكتب العمل الأوراق إلى ممكة قليوب 
للفصلفى هذا الطلب ققضت هذه الحكة حضوريا 
وبصفة مستعجلة بتاريخ .م/و/ مم١‏ بايقاف 
تثفيذ قرار الفصل'مع [لزام الشركة بصرف أجره 
إليه من تاريخ قصله / وحددت لنظر ا موضوع 
جلسةطلب فيها المدعى الحم بالزام المدمى غليبا 
بأنتدفع له مبلغ سيائة جنيه تعويضا عن الفصل 
التعسق عدا مايستحقه من مكافأة وتأخر مرتب 
وبدل [نذار . ولماكان المبلغ المااوب كتعورض 
يزيد على نصاب القاضى الجر فقد حكدى ممكة 
قليوب فى ١9١٠(/ه؟١‏ حضوريا إعصدم 
اختصاصبا بنظر الدعوى و باحال" | إلىمحكة بثبا 
الابتدائية الختصة . 

2 وم أنه نباين من الاطلاع على خطاب الشركة 
المدعى عليها الذى أرسلته إلى المدعى مخطره فيه 
بفصله من العمل والمؤرخ فى م/م/7ه١‏ » انها 
نستئد فى فصلبا المدعى إلى أسا نيد ثلاث : أولها 
أهماله فى اداء عمله ما أدى إلى تذمر العال الذين 


بالكف عنه » وثاأيها تسبيه فى عدم صلاحية 
طنبور ما كيئة قطع الاوب فى كسر ترس إدارة 
فرن التبريد ننبجةخطا فى تركيبه وما اوحظ عليه 
من أنه فى كل مرة يطلب منه فيها تركيب طبور 
أو د نقويرة » بتسبب فى كدره أوعدم صلاحيته 
أو عدم صلاحية الخابور » وقد قدسك الشركة 
تقرير| من القسم الميكا نيى يتضمن معتى ما تقدم: 
وثالئبا إفساده أخلاق صغار العال الذي يعملون 
معة . 

« وما أن المدعى يقرر فى مذكرته الكتامية 
أن ما تنسبه ليه الشركة فى كتاءهاسا لف الذكرغير 
تيح برمته وأنها لجأت إلى قصله من العمل بغير 
مبرر وبدون انذار لاتهالم نستند فى قصله إلى 
سبب جدى ,برره وطالب بتعويضه عن هذا 
الفصل التغسنى استناداإلى الممادة وم من المرسوم 
بقانون دم الم سئة ومولاء وفئد مزاتم 
الشركة قبله فى ذلك الكتاب بعدم قيام الدليل 
على تلك المراعم ٠‏ كا أنها » مع التسلم جدلا 
بصحتها ماكانت لتستوجب الفصل وإتما كان 
بيترتب عليبا توقيسع الجراءات التى تختلف تبعا 
لمدىجسامة تلكالمر اعم تطبيقا لاحكامالمادتين 
9 م 8٠‏ من المرسوم بقانون سالف الذكر.ء . 
كاكان واجبا.أن تثيت هذه الجزاءات فى الملف 
الخاص به اللصوص عن ف المادة م من هذا 
المرسوم بقانون والذى لم تقدمه الشركة المدعية . 

د وبما أن الشركة المدعى عليبا أشارت فى 
مذكرتها الختامية إلى كتاب الفصل سالف الذكر 
واضرت على جدية أسباب الفصل الواردة فنه 
وأستندت فيا يتعلق بالسبب الثانى منها إلى حكم 


قضاء احا الكلية المدنية 


؟ه/ا 


الفقرة م من المادة . »كا زعمت أن حق فسخ 
عقد العدل مكفول داثما لرب العمل فيفترض فيه 
حسئن أثية كلما استعمل هذا الحق » وعلى من 
يدعى غير ذلك أن يثبت دعواه وذلك استئاداإلى 
المبدأ العام الوارد فى المادة الرابعة من القانون 
المدق . وتطبيقأ لهذا المبدأ يكون على العامل 
المدعى أن يقي الدليل على الخطأ الذى اقترفته 
الشركة المدعى عليبا حين قررت فصله » وهو فى 
ذلك مقيد بمانصت عليه المادة الخامسة من 
القاثون المدتى الى حددت على سبيل الحصر 
الحالات التى يكون استعال الحق فيرا غيد مشروم 
وهى ثلاث : الأو لىإذا لم يقصد به سوىالاضرار 
بالغير » والثانية إذاكانت المصام الى برى إلى 
تحقيقها قليلة الأهمية » والثالثة إذا كانت هذه 
المصالح غير مشروعة » وعلى ذلك لا يكون رب 
العمل مسولا على أية حال إلاإذا تم فصل العامل 
ف إحدى هذه الخالات . 

د وبما إنه يبين ما تقدم أن العامل المدعى 
يدلل على أن فصله من عمله قد وقع من جاب 
الشركة المدعى عليبا بغي مبرر , بما ورد قَ 
الخطاب الذى أرسلته الشركة[ ليدتخظره فيه يفصله» 
عن أسباب هذا الفصل السابق بيائها: لآن هذه 
الأسباب لانقوم على أسا نيد تؤدى إلى الافتناع 
يحديتها » وترى المكة الآخذ مبذا الندليل من 
جانب العامل المدعى » لان ماتلسبه الشركة إليه 
فى خطاب فصله من العمل » لم تسجله على أية 
صورة » تسجيلا يؤدى إلى الاقتناع بصحة أسبته 
الى المدعى ٠‏ اللبم إلا ذلك التقرر المقدم من 
باثمبئدس المصا نع والذى يؤخذ عليه يحق أنه من 
صنع مرءوس للمدعى عليبا وليس له من أصول 
فى دفاتر أو فى غيرها من أوراق الشركة تضق 


ماتذسبه الشركة إلى المدعىفى كتاءبا إلبه من أهماله 
فى عله اهمالا جسما أو نسبه فى اتلاف بعض 
الآلات الى يستعملبا فى عمله بالمصائع أو إفساده 
لأخلاق صغار المال الذين يعملون معه » لكان 
حتها عليبا أن تسجل عليه هذه الاخطاء والمآخذ 
بانذاركتانى توجبه إليه » أو بقبلي الجبات 
المتصة أوباتاذ الاجراءات التأديبية قبله اعمالا 
لتصوص المواد 1 و وررو. د58 د8١‏ 
من المرسوم بقانون رقم 10م سئة ١45‏ ؛ ذلك 
أن من أم مااستحدثه هذا المرسوم بقائون من 
أحكام هو ما نصت عليه نلك المواد من تحديد 
وسائل معيئة تُسجل ها أخطاء العامل فى حينها 
بقصد تسويل اثاتما فيا بعد عند الاستناد إلى 
أى هنها من جانب رب العمل فى فصل العامل » 
فاذاكان واقع الحال المسلم به من الشركة فى هذه 
الدعوى انها لم تنبع ما تقضى به نصوص هذا 
المرسوم بقانون سالف الذكر فى هذا الصدد » 
وشاصة ماقضت به المادة بم من وجروب انشاء 
ملف خاص لكل عامل توضم به حالة الجزاءات 
الثى وقعت عليه إلى أخخر مانص عليه فى تلك 
المادة ؛ فانه يصبح من المتعين الأخذ بانكار 
المدعى لكل ماتنسبه إليه الشركة من اهمال أو 
تقصير أو إفساد اخلاق لم تقدم عليه الدليل 
ولا ثلومن فى ذلك إلا نفسما . 

د ما أنه متىكان الأمركذلك لم يكن فى 
موقف المدعى مايتعارض 'وما لستازمه القواعد 
العامة من إلغاء عبء إثبات وقوع الفصل بغيد 
ميرر على عاتقه » والى نسل هذه الحمكة مع 
المدعى عليبا ‏ بأن المرسوم بقانون رقم 1١م‏ 
سئة 9و ,1 لم يقصد إلى عنالفتها أو عا لفةأحكام 


عليه ولو بعض الثقة وعلى ذلك فلو كان سبحا | نظرية النعسف فى استعال الحق الواودة فيالمادتية 


مم 


العدد الرابع السئة الخامسة والثلاثون 


الرابعة والخامسة من القا نو نالمدىء لنه فما تعلق 
بالإثبات ققد تولى العاءل المدعى إثبات عدم قيام 
مبرر لفصله بدليلين » أوهما خاو ملف خدمته 
الذى لم تقدمه الشركة » من مثل ما فسب [ليه من 
إثمال أو تسيب فى إتلاف آلات الشركة أو أى 
مأخذ آخر من أى نوع كان » فاذا كانت الشركة 
لم تعد لهذا العامل مثل هذا الملف الذى أوجبت 
المادة ٠م‏ من المرسوم بقانون إعداده ؛ فلا بجوز 
أن يضار العامل من ذلك بل يحب الاخذ بقوله 
فيا كان مغروضا أن يكون ثابثاً فى سحقه أو لصالحه 
فى هذا الملف لو وجدءكا سبق الببان ‏ والدليل 
الثانى مستمد من الأسباب التى اسئندت إليبا 
الشركة فى خطاما الذى أرسلته إلى المدعى قبل 
قصله إذ لاجدال أن من حق المدعى الاستئاد إلى 
هذا الخطاب والتدليل على عدم ثبوت صحة 
هذه الأسباب ما دام أن الشركة لم تيرهن دلو صتها 
بالطرق الى أشار إليا المرسوم بقانون 00م 
سئة 169 وهى إثياتها فى الملف الخاص لاعامل 
أو تبليغ الجبات الختصة عنها فور حصوهًا . 
ولابمكن أن يقال إن الشركة ليست مكلفة باثبات 
صحة هذه الآسباب التى تسئئد [ليبا فى فصل 
العامل حى لاينتقل عبء الإثيات إليبا وهى 
المدعى عليبا لآن من المسلم به فى قواعد الإثيات 
أن المدعى الذى عليه عبء الاثيات لابراد به 
المعنى المفبوم عادة من هذا اللفظ قايس هو حا 
من رقع الدعوى وإنما يتحدد بحسب طبيعة مزاجم 
الحسوم فى الدعوى ؛, فن ادعى شينًا يخالف 
الوضع الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهراً يكون 
هو المدعى الذى عليه الإئيات لافرق فى ذلك بين 
من رقع الدعوى ومن رفعت عليه » كأ أن 
الجصمين فى الدعوى قد ينئاوبان عبء الائبات 


تبعا لطبيعته ما يدعيهكل منبما » وأنه من الناحية 
العملية كا قالك حكة النقض - لاتقوم حدود 
فاصلة ينتقل عئدها عبء الإثيات من أحد 
الطرفين إلى الأخر بصورة قاطعة » فالدليل القاطع 
كثيراً مايتعذر عل الخصم أن يقيمه » والقاضى » 
نزولا منه على حكم الضرورات المملية ,يكت 
من الخصم بدليل يحعل دءواه قرببة التصديق ء 
فيكون على الطرف الأخر حينئذ أن يدحض 
هذا الدليل » وعلى هذا النحو من التسير 
والنخفيف يتنبى الآمرقى الواقع إلى تجزئة عبء 
الاثبات بين طرفى الخصومة » والغالب فى العمل 
هو أن يدلى كل من الطرفين بما يويد دعواه » 
وللقاضى أن يكون عقيدته من وع ما قدمه 
الخصوم من أدلة وقد حصل أن يتقدم أحمد 
الخصمين بدليل فيتلقفه الخصم الآخر ويفنده 
ويتخذ منه دليلا لصالحه ( داجع فى هذه المبادىء 
كتاب الائيات للدكتور عبد المنم الصدة .وو 
بئد 4١‏ و 49 وحم النقض المشارإليه فيهالصادر 
فى ؟5/ه/1541 جموعة القواعد القانونية جزء 
ا ص مم دم هاا وراجع أيضاً فى تقل 
عبء الاثباش حكتاب رسالة الاثبات للأاستاذ 
أحمد نشأت 16 بك 45 ). 


وما أنه فما يتعلق باستثاد الشركة فى فصل 
المدعى إلى حك الفقرة الثالثة من المادة .م من 
المرسوم بقانون 7١م‏ سئة ه4١‏ ء فان هذه 
المادة قد عددت الحالات الى يباح فيبا لرب 
العمل فصل العامل أى فسخ عقد العمل بيد 
إنذار أو مكافأة و بدون تعو يض كذلك ؛ وملبا 
حالة ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة 
مادية جسيمة وهى المشار [لبا فى الفقرة الثالثة 


من هذه المادة » وقد بدأت هذه المادة بثقر ر 


قضاء الحاكم الكلية المدنية 


6ه 


أنه د لابجو اصاحب العمل فسخ العقد دونسبق 
إعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض إلافى 
الحالات الاتية» وإبراد النس على هذا النحو 
يفيد صراحة أن امشرع أراد أن يلق عبء 
إثات الحالات الواردة فى تلك المادة على عاتق 
رب العمل و لكن ليس معن ذلك أنه أراد الخروج 
فى هذه الحالات على القاعدة العامة الى تييح لرب 
العمل فسخ العقد ولا على القواعد العامة فى 
الائبات التى تمجمل البينة على المدعى لآن ائيات 
توافر [حدى هذه الحالات بيترتب عله اعفاء 
الشركة المدعى عليها ٠‏ لبس فقط من إلتزامبا 
بالتعويض للعامل المفصول وإنما تقضى كذلك 
من [اتزامبا تحوه بالمكافأة ون مدة خدمته ومن 
إنذاره قبل الفصل أو دفع بدل هذا الإنذار , 
مع أنها تكون ملزءة دائما بالمكافأة و بدلالانذار 
فى غير حالات المادة ٠؛‏ حتى ولو وفع الفصل 
#بدر لا ستوجب النعويض ٠‏ وذلك طبقا 
لنصن المادتين .م و بم . فكأن الشركة حين 
تستئد إلى إحدى سالات المادة .»م نكون فى 
موقف المدعى الذى عليه عبء الاثيات لآنها 
تدعى أنها غير ملزمة بأن تؤدى إلى العامل رافع 
الدعوى مكافأته عن مدة خديته وغير مازمة 
كذلك بأن تنذره قبل الفصل أو تؤدى [ليه بدل 
هذا الانذارء وهو ادعاء مخالف الظاه ر المستفاد 
من نص المادتين سالفتى الذكر فتكون هى 
المكلفة بإثياته تطبيقا للببادى. السالف الاشارة 
إليبا . وعلى ذلك بشع عليبا وحمدها إثيات 
ماتشترطه الفقرة الثالثةمن هذه المادة من وجوب 
أن تسكونالسارة الناشئة عن خطأ العام ل خسارة 
مادية جسيمة وهو الأمر الذى ليثبته رب العمل 
تنيعا لعدم قيامه بائبات مجرد الخطأ فى آدارة 


الماكيئات المشار إليه فى كتاب الفصل فهذا 
عنا تشترطه هذه الفمرة من طرورة قيأم رب 
العمل بلبليغ الجرات الختصة بالحادث خلال 4م 
ساعة من وقوعه وهو مالم تفعله الثركة وعلى ذلك 
لايبق أمام الشركة سوى الاستناد إلى نص المادة 
1 من ذات المرسوم بقا نون الى تشير إلى جرد 
تسبب العامل فى إتلاف أو تدمير مبمات 
أو آلات بملكبا صاحب العمل وهى فى عبدته 
سبب خطأ العمل , واسئثادها إلى هذا النس 
لابجدما لآنيا فضلا عن عدم قدامبا بائبات 
وقرع هذا الإنلاف وأن وقوعهكان تاشمًا عن 
خطأ المدعى , على النحو السابق ببانه » فان هذا 
النص قد أورد صراحة الجزاء المترتب عل وقوع 
هذا الإنلاف وهو جزاء دون الفصدل » يشحصر 
فى جرد ترتب حق الشركة فى التزام العامل 
بتكاليف إصلاح هذا الاتلاف سواء بالتراضى 
أو بالتقاضى . 


د وبما أنه فما يتعلق بأحكام المادتين الرابعة 
والخامسة من ألقانون المدتى والبادى. المقررة 
فيبما فى شأن نظرية النعسف فى استعال الحق . 
فان المحكة تسم بأن المرسوم بقانون 0١م‏ 
سنة موا ١‏ بقصد إلى مخالفة المبادىء 
الملقمررة فى هاتين المادتين بل أنه ردد 
هذه المادىء فى الادتين بم ووم مله 
ويمكن اعتبار الفصل بغيد مبرر بمثابة استمال 
لحق فسخ عقد العمل على نحو لم يقصد به سوى 
الاضرار بالغير أو اعتبار المصاللم التى برى هذا 
الفسخ إلى تحقيقبا فى حالة الفصل بغير مبرر قليلة 
الآهمية بحيث لاتنناسب البتة مع مايصيب العامل 
من ضرو إسلبرأ ؛ مأ ينطوى نحت نص الفقرة 
الآرل أو الثانية من المادة الخامسة من القانون '. 


/3 


العدد الرابع السئة الخاسة والثلاثون 


المدتى » ولا يكون المرسوم بقاتون رقم 10م 
سئة ب«وه] قد أنى بعد ذلك يديد .وى تنظيعه 
للكافأة والمبالغ الأخرى التى يستحقبا العامل 
عبد | ثثباء عقد العمل خلاف النعويض » وتنظيم 
سائر الاحكام التفصيلية هذا العقد وكذا تحرير 
الوسائل التى يحب أن يلجأ [ليبا رب العمل عند 
ارتكاب العامل جئاية أوجئحة أو عند تسببه فى 


إتلاف أو فقد أو تدمير آلات المصئع كالتبليخ 
عن الحادث إلى الجرة الختصة أو إئيات مابر تكبه 
ومايوقع عليه من جزاء فىملف خاص . ومامن 
شك ق أن هذا المرسوم بقانون قد أفاد من هذه 
الناحية بإيضاحه تطبيقات عبلية فى عقد العمل 
للببدأ المقرر فى المادة الرابعة من القانون المدى 
والاستثئاءات التى ترد عليه طيقا لليادة الخامسة 
س ذات القانرن ؛ إذ لا شك ان ارتكاب العامل 
أحد الافمال الواردة فى المادة .4 من المرسوم 
بقانون سالف الذكر يبسح لرب العمل فصله 
بدون مكافأة أو انذار أو تعاض دون أن يمير 
متعسفا فى استهال حقه فى فسخ عقد العمل , كا 
أن فصل العامل اسبب آخر ورد منه فى هذا 
المرسوم بقانون إجراء أو جراء غير الفصل » 
يعتبر حتها تعسفا فى استعال هذا المق من جائب 
رب العمل يوجب التعويض فلا اجتباد معالنص 
فى هذه الحالات أما إذا كان الفصل لسبب آخخر 
غير هذا أو ذلك مالم ترد عئه نصوص قانوائية 
فآن أمره مخضع لنقدير امحمكة تطبيقا للقواعد 
العامة سا لفة اذ كر . 


د وبما أنه مخلص ما تقدم أن العامل المدعى 


قد أقام الدليل على أن الششركة المدعية قد أخطأت 
بفصله بغيد مبرر وأن هذا الخطأ قد ألمق به 
ضرا يمل ف تعطله عن العمل ننيجة لفعله 


وحرماأنه من مصدر رزقه وهو الآأجر الذى كان 
تَقاضاه عن عمله و بذلك شكرن مسو لية الشركة 
المدعى عليها التقصيربة قائمةو رتعين|أز اهما بتعو يش 
المدعى عن هذا الضرر دون إلزامما بإعادته إلى 
عمله طالما ان فصله لا يعتير مكونا الجريمة 
المنصوص عنبا فى المادة مم من المرسوم بقانون 
وم سئة 9ه( وقدطلب المدعى أنيقدر له هذا 
التعويض مبلغ . .ه جئيه استناداً إلى ما لحقه 
من ضرر إسبب تعاله وصعوبة الحصول على عمل 
آخر فى الظروف الراهئة كاطالب بأجر وه يوما 
باعتبار أجر اليوم الواحد سبعين قرشا أى بمبلغ 
٠.مام‏ درعج منبا أجر ثلاثين يوما مكافأة عن 
مدة خدمته بواقع أجر عشرة أيام عن كل مسئة 
وأجر سبعة أيام نظير مبلة الانذار وأجر ثمانية 
أيام متأخرة لدى صاحب العمل وأجر أربعة 
عشر يوما مدة اللاجازة السئوية المستحقة عن سئة 
1967 - مره و١‏ وبذلك تكون جلة مايطالب 
به هر مبلغ ...سم ر 41وج . 

د وبما أله عن مبلخ التعويض عن الفصل 
المطالب به فانامجسكة سكا بتقد بره بمبمغ مالة 
جنيه مراعية فى ذلك مدة خدمة المدعى الى 
قاربت الثلاث سئوات فمصانعالشركة ؛ ومقدار 
الضرر وسائر الاعتبارات المشار [ليها فى المادة 
دم من المرسوم بقانون سالف الذكر . 

وما انه عنالمبالخ الآخر كالمستحقة البدهى 
فأن الشركة المدعى عليبا لم تنازع فى أجر السبعة 
أيام مقابل عدم انذارها إياه قبل الفصل وقدره 
٠و4‏ قرشا كا لم تنازع فى استحقاقه للسكافأة عن 
مدة خحدمته البالفة ثلاث سئوات تنقص ثلاث 
وخسين يوما إذ بدأت ق3/و| ١15ل‏ 
واتبت فى ؛/ م / هوا ء ولا كان المستحق 
له هو أجر عشرة أيام عن كل سئة مع خصم 


قضاء الحا م الكاية المدنية 


مسحي مسي 


لاه 


و صو لمعم سي ريا لمع و جم سوسم مو وو جص ١‏ د > وماج لجا 


أجر يوم واحد بالنسبة للمئة الأخيرة لأنها غير المرضوع ( المذكرة الايضاحة للقا رن رتم0١‏ 


كأملة » كان المستدق لدهو مبلخ لامر ءاج 
وقد نازعت الشركة فى عاد الأآيام الى لم يقفبض 
المدعى أجره عترافةررت اما لا :تجارز الأربعة 
أيامو لكتها لمتقدم الدليا على الهنيض أج ره عن 
الأيام الآر بعة المتذازع عليرا بيئبا وبيئه فيتمين 
الأخذ بقول المدعى فى شأنها عملا بالمادة 8/14 
من المرسوم يقا نون بوم سئة 15600 »2 ويتمين 
احتساب أجر ثمانية أيام كاءلة وهو مبلغ .م 


سنة و8١‏ ). 

د وما أن قاضى الأمور ا مستعجلة قد حم 
يحاسة .م / 4 | مهو بإازام المدعى عليها بأن 
تدقع لللدعى أجره من تاريخ قصله ومن المتعذر 
معرفة ما دقع فعلا وما لم يدفع من الآجر تنفيذا 
لهذا الحم حتى يمكن تصفيةالمما لخ الباهية المستحقة 
للندعى على وس ه ااتحديد . فضلا عن انة من 
الطبيع.. أن تلم المدعى عليها المصر وات المناسبة 


قرشأ . أماعن بدل الأجازة ققد ا <نسبت له الشركة | مجموع المبلخالاستحق لا المناسية للصاقى بعد 


أجر سيعة أيام فقط وهذا مالا نس الأدة ٠.‏ | 


الآجر إذاهلم يدفم هذا الآجر إلا بعد رقع 


النى توجباحتساب أجر ؛١‏ يرما ولذلك :ين ١‏ الدعوىتنفيذا للحك المستعجل ومن ثم ضرت 


القضاء له مبلخ «يره قرشأ قيمة أجره عر أيام 


الآجازة السئوية التى لم بمنحما والممتحقة له عن 


المحكمة الا كتفاء بالانسة, الماطوق على استتزال 


ما استول ءايه المدعى من الآأجر تنفيذا 


عامبو وو » وبذلك يكونجلة ما يستحقه المدعى | قاضى الآمور المستعجلة على أن :تم عملية الخصم 
ىَّ ذمةالشركةالمدعى عليرا هومبلغ لج والتصفية عند الدنفيدك : 


كتعو بض عن قصله التعسق وما سادق له طبكا 


للواد .و رم صمي لامر خم ر 4م من ا 


المرسوم بقانون دم لازم سئة 11601 . 


دوما أن المادة يوم مكررا من المرسوم 
بقانون سالف الذكر المضافة بالقاثونرقم ١1‏ 
أسئة عزمهة ١‏ :نص على أن الحسكمة تراعى عند 
الفصل ف الموضوع استثزال مااستولى عليه العامل 
تنفيذاً لحم قاضى الآمور الم.تعجاة وهو 6يارة 
' عن الآجر ف الفترة ما بين تاريخ قصله وبين 
تاريخ ضدور الحك المستعجل بإيقاف تنفيذ 
قرار الفصل ء أما الأجر بعد تاريخ الحسكم فبو 
من دق العامل ولا خم من التعو بض لان 
مقتضى الحسكم المستعجل أن لا ينفذ قرار الفصل 
ويعود العامل إلى عمله تبعا لذلاك وحصل على 
أجره وذلك بصفة وقتية إلى أن يفصل فى دعوى 


د وما اله يتعين استنادا إلى ما تقدم الحسكم 
إلرام المدعى عليه بأنتدقع للمدعى مبلغ . .1م 
و.؛اج داأصروفات امناسبة لهذا المبلغ عملا 
بالمادتين جوم و ووم مرافعات على أن يستنزل 
من هذا الأبلغ عند التنفية ما يكون المدعى قد 
استولى عأيه من الأجر تنفيذا لحك قاضى الآمور 
امستصلة . 

دوا أن المدعى لم إضمن أيا من مذ كرانيه 
طلب شهول الحك بالنفاذ المعسجل و بذلك لا يكون 
ثمة عل للقضاء بهد» 

( القضية رقم 43؟ سنة هلوز كل بنها رئاسة 
وعضوية السادة الاساتذة أحد حسن ميكل وتحد 


ذى عصيتث ومسطاق ل سليم التضاة ) 
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ال" 
عكة بها الابتدائية 
1م مارس مسئة | 

٠ دعوى مبتدأة يطلب إيطال حم . رفمها‎ ١ 
٠ فيد جائز بأبية حال‎ 

ب ل حك بأطل لعيب فى الشتكل أوالاوراءات. 
عدم جوا زاستثنافه ينس الادة وم مكر رامن الرسوم 
بقانون سئة 1901 ٠‏ استثنافه طبقا لهسادتين 
وؤاراة؟ مرافمات . عاءز ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن رفع دعوى ابتداء بطلب 
ابطال <كلاى عيب فى شكله أوفى «وضوعه 
إما هو ملك ؛ ليس فقط رولا من المشرع 
لعدم اباحته بنص » وإما هو غير جائر 
قانونا الالتجاء إليه بأية حال ازوال المكمة 
الى كانت تبرره قبل قيام نص المادة .وم 
من قانون المرافعات الجديد . 

؟ - أن التفسير الصحيح لنصوض 
المواه هوم و +وم مرافعات وبوم مكررا 
من المرسوم بقانون 0م سنة ١59‏ ؛ 
إقتضى قصر حظر اتنا الم المستعجل 
الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل المشار 
إلبه فى المادة ,وم مكررا .على الحم الذى 
يكون فد صدر غاليا من البطلان المششار 
إليه فى المادة >وم مرافعات . ويستند هذا 
التفسير إلى ثنزيه المشرع عن أنبكون قصده 
قد انصرف إلى حماية الحم الوب مذا 
البطلان بنص المادة وم مكررا » لآنه ماقصكد 
بتحريم استئئاف الحم المستعجل فى هذه 


العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


المادة . على خلاف القاعدةالتى تبيس استشافه 
فى جميع الأحوال المقررة فى المادة مهم 
مرافمات , إلا تحقيق ميزة للعامل المفصول , 
واترض يكنا أن الاستثناف الذى بريد 
تحريعه ؛ سينصب على موضوع الحم لاعلى 
بطلان فيه أو فى اجراءاته لآن الحم الذى 
يشوبه هذا البطلان يكون دائما وفى جميع 
الآحوال غيرجدير بأية حجية أو بأى ا-ترام 
وحوذ دائما استثنافه لهذا السبب » ولو ورد 
نص لا يز استثنافه فى قانون خاصلا حق 
ويكون استثنافه فى هذه الحالة مستيدا الى 
المادتين موم ووم مر افعات . 


امكو 

د ما أن المدعية وهى الشركة المصرية لغزل 
ونسج الصوف إشيرا ؛ قد أقامت هذه الدعرى 
بصحيفة معللة فى 1١/5‏ / ه4١‏ طلبت فى 
ختامبا الحم على المدعى عليه ميشيل جرجس 
الذى كان يشتغل عاملا بمصنعبا » ببطلان صميفة 
افتتاح الدعوى ذنم 04 سلة ب( شيرا 
و بالتالى بطلان كل ما ترتب عليبا من إجراءات 
بما فى ذلك الحم الصادر فى تلك الدعوى 
والمتضمن وتف تنفيذ القرار السادر منبا بفصل 
المدعى عليه » مع إلزامه المصروفات . وقالت 
شرحا أدعواها إن المدعى عليه أقام عليبا الدعوى 
دم 4.4 سئة روه بصفة مستعجلة أمام ممكمة 
قليوب وحم فيبا بتاديخ / ه / ه4١‏ غيابيا 
لصالحه بوقف :نفيذ قرارها بفصله و[لرامبا بأن 
تدقع له أجره من تاريخ فصله علا بالمادة يوم 
مكررا من المرسوم بقا نون رتم /؛ عسلة ١١60‏ ؛ 


قضاء الحا الكلية المدنية 


وتقول الشركة المدمى عليها فى تلك الدعرى إن 
هذا الحم صدر دون التحقق من صمة إعلانها » 
إذ لم تصلبا ورقة الاعلان بموضوع الدعرى 
وبالجلسة الحددة لنظرها إلا فى مساء ذات تاريخ 
هذه الجاسة والتى صدر فيها الح-ك واستندت فى 
طلب بطلان مذا الحم فى صيفة دعواها الحالية 
إلى نصوص المواد مازع /او. يرو وومرافعات . 
واستطردت فقا لتإا استشكلت ف تنفيذهذ! الحم 
فى الدعوى رقم 4ه سئة مه( شيرا وما زال 


الاشكال متداولا بالجلسات لم يفصل فيه .. 


درما أنه ببين من الاطلاع على أوراق 
الدعوى رقم غ.غ سئة مهل أنها رفت من 
المدعى عليه ميشيل جرجس ضد الشركة المصرية 
لغرل ونسج الصوف إشيرا . بالتطبيق لأحكام 
المادة بهم مكررا من المرسوم بقانون رتم 6١0‏ 
سئة بإوو1 ء يطلب فيها الجسم 
بوقف تنفيذ قرار هذه الشركة بفصله من عمله فى 
مصنعبا و [لزامبا بأن تؤدى إليه أجره من تاريخ 
فصله إلى وقت صدور هذا الك . وقد صدر 
الحم غيابيا لصالم المدعى بطلباته سالفة الذكر 
وحدد جاسة لاظر الموضوع وفيبا قضت محكمة 
قليوب بعدم اختصاصها بنظر الدعورى وإحالتها 
إلى محكمة بنها الابتدائية لآن المدعى طلب الحم 
له على الشركة المدعى عليبا بتعويض عن فصله 
قدره ألف جنيه عدا المكافاة ويدل الإنذار مما 
بتجارزحدرد الاختصاص النوعى للقاضى الجر كن 
فقيددت برقم ١‏ يوم سئة 10# كلى وصدر فيهاحكم 
تميدى بتاريخ م/م( 4هوذر باحالة الدعرى 
إلى النحقيق ولم يصدر فبها حم قطعى إلى الآن 
بما بحمل مصلحة الشركة المدعية فى هذه الدعرى 
المماروحة » ما زالت قائمة تعرر وجوب نظرها 
والفصل فيها ‏ كا استبان من الاطلاع على 


كع 


ماف الدعوى دثم 4 سلة م09 قليوب أنما 
عبارة عن [شكال فى التتنفيذ رفعنه الشركة المدعية 
عن الحم الصادر فى الدعوى ع.ع سسئة مويو ؤ 
مما لفاإذكر وقد حكمسى فيه حكمةقليوب بتاريخ 
٠م‏ ه14 بصفة م :مجلة بقبول الاشكال 
شكلاوف الموضوع بأيقاف تنفيذ الحخ المستدكل 
فيه لحين الفصل فى الدعرى رمم مزجسة رمول 
كلى بنها . وهى الدعوى المطروحة . واستندت 
فى هذا الحم إلى ماتحقق إديما من خس الأوراق 
من أن الشركة المدعى عليها فى الدعوى 4. ) سئة 
هوا لم تست الاخطار برقع هذه الدعوى إلا 
فىذات يوم نظرها وهو :/و/ه؟1 وأنمالم 
تكن مستطيمةالالاجاء إلى طريق اسنئناف الحم 
المستعجل الصادر فا لصاح المدعى لاما خرومة 
من الالتجاء إليهبصر بح نص المأدة ,وم مكررا من ٠‏ 
المرسوم بقانون م سئة 1:0 ول يكن لها أن 
نستئد فى استنافه إلى نص المادة بوم مرافمات 
انها فاصرة على الأحكام الاترائية الصادرة فى 
الموضوع فى حدود التصاب الها القاضى الجر 
ولاحوذ التوسع فىتفسيرهاأو القياس علىها ورد 
فيبا » لآنها استثناء من الغو اعد العامةالى لا تييح 
استئناف هذه الأحكام . 

د وبما أن القاعدة العامة اسم م١‏ فى فرنسا 
ومصر فى صدد بطلان الأحكام تقضى بعدم 
جواز الطعن فيرا بغير الطرق المرسومة لهذا الطعن 
القانون . فالالاجاء إلى تلك الطرق هو 
السبيل القائوقى الوحيد لاصلاح الحم سواء 
كان بطلانه متملقا بالشكل أو بالموضوع . وعلى 
ذلك فاذا كان الى باطلا وانقضت مواعييد 
الطعن فيه بالطرق امحددة فى القانثون » أصبح 
من غير الجائز رفع دعوى ميّدأة بطلت بطلانه 
بل يعتير حكا مجائئيا وبانا لايحوز تعديله رلا نغييزة 


0/١ 


حم لم مسحي موه نا 


أبا كاك سوب الى هوه قلا جللان فى ! 


الاحكام مع !]| عممثم غ]ؤزأأممه ع وعزمملآا 
15 مز وع1 عادوه (راجد الأستاذ 
العثياء :.. م بند ووب والدكتور ااشرقاوى ,ند 
ير دأو هف شد عور رز ودالو ز عونمم 
+[مع0 ع0 ععزماعمةم نبج جزء ؟ سئة 
.سال ص . وم ومحكة أس :كناف : فصر 
رمأيو حدمو محاماة باو دقر دو ص5١‏ ؟) ... 
عل أن الفقه والتذاء فى مصر قد أمٍّ ١‏ . فى 
ظل قائون ار اقماة؛ #قدم ‏ اسلثناءأت هذه 
القاعدة فى صم ميدكا . تحت ضخط قو أعد العدالة 
والعضرورات العملية » فأباح رفع دعو بطلان 
أصاية عن حم وصدر بثاء على إجراءات بأمالة 
كا لو صدر فى موايمة شخص لم يمان للجاة 
الحددة لنظر الدعوى أعلانا صميا أو غير سائد 
لأهة النقاض أو ضد شخص توف أثناء نظر 
الدعرى وغير ذلك من المالام. أتى يشتمل فيبا 
الحم على عيب جوهرق عله ذا لغا للق أعد 
الأساسية الموضودة لانظام اافضائى أو الى 
لامكن أن يكرن للحم بغي مراعاتما أى 
اعتيار (داجع الاستاذ المشيارى م بند دب 
وحكة مصر فى م مايو سئة ورسوو محاماة وو 
بلك ووم ص ١444‏ ومحكمة جرجا فى و-مايو 
سلة باو عاماة و ص 419 ) . 

د وما أن قانون الأرافمات القديم الذنى 
كانت قائمة فى ظله هذه الاستثناءات . لم يكن قمه 
من النصوص ما يبيح الطعن بأى طربق فى 
الأحكام الى تشماما » ثم جاء المشرع فى قانون 
المرافعات الجديد رقم بإب لسئة 1.44 بنص 
جديد لس له مقابل فى القانون القديم هو نص 
المادة 1م الي أباحت استئياف الأحكام الصادرة 


جل ع سمدم و مو و لمج عات ل عد ممم سمي صر 


ممعم مح يم ب نه ليه صستصيسم سبحم ١‏ 


من مكة اأواد الجزرئة ع دود نصاها الاتباق 
بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى 
الا إءات أر فى الحسك فبو بذلك قد صاغ فى 
هذا النص القا نو تى الجديد انالات التى كان الفقه 
والفضاء ؛ فى ظل اثقا نون القدم » ببيدان فيبا 
رفع دعوى بطلان أصلية عن الحم الباطل 
استئادا إلى اله:.الة وااضرودات العمليه » وأباح 
قبا استثناف. هذا الحم رغم عدم قابليتين أصلا 
للاءنثاف . فب بذلك قد أعاد للفاعدة العامة 
الى لا تنيح رفع دعوى أصلية بابطال حم , 
عيبتها : احتراميا بأن أباحطر يق الاسمتياف فما 
كأن بباح فيه نتباك هذه القاعدة » وأ كد بذلك 
تفديسه لذأ ووعق بين وجوب اعثرامبا ونين 
دواعي الضرودة التى كانت تييح عا افتبأ وأصبح 
من المتعين تفسير هذا الموقف من جانب المشرع 
فى القائون الجديد » بأنه قد سد السبيل أمام أى 
شك فى الاعتقاد بأن رقع دعوى ابتداء بطلب 
إبطال حم لأى عيب فى شكله أو فى مورضوعه » 
إنما هومس لك , ليس فقط مرولا من المشرع أعدم 
اباحته بنص ء وإما هو قير جائز قائونا 
الالتجاء إليه بأبة حال ازوال الحكة الى 
كانت مرره قبل قيام نص المادة بوم 
مىافمات 5 

د وما أله من جبة أخرى فان المشرع قد 
أجاذ فى المادة هوم من قائون المرافعات الجديد 
استئئاف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة 
دون نظ لقيمة النزاع وأيا كانت المحكة الى 
أصدرته » ثم جاء فَاسْئْنى من هذا المبدأ الأحكام 
المستعجلة العادر ة «وقف تانميذ قرار قصل 
لهال وذلك فى المادة وم مكررا من الأرسوم 
بقانون رقم 19م سنة 0.8 . 

0 وما أن الحم الصادر فى الدعرى ع..؛ 


قضاء الما 1 الكلية المدنية 


اكلا 


سئة زو و قد صدر فى مادة مستعجلة فبو أصلا | .هذا البعالان بنص المادة بوم مكررا . لأنه.|قصد 


قابل الاستئئاف فى جيع الآحوال تعابيقا البادة 
همو؟ مرافمات ولا الفص اأعمر بم الوارد في 
الماذة وم مكررا سالفة الذكر الذى يقرر عدم 
جواز استكنافه فيتعين إِذأً البحث فى مدى جواز 
رفعدعوى أصلبةبطلب ابطاله استئادا إلى بطلان 
صيفة افتتاح الدعوى كم هو الشأن فى الدعرى 
الماروحة . 


د وما أن تطبيق القاعدة السالفة الذكر الَتى 
ملع رفع دعوى أصاية ببطلان حّ قضالى , 
يستتبع استرعادالبحشق جواذ رقع هذه الدعوى 
إشأن الحم الصادر فى الدعرى .. ؛ سئة مووز 
على أساس ان المشرع قد أكد احترام هذه 
القاعدة على اطلاقبا فى قانون المرافعات اللجديد 


بأن نص ف المادتين ميوم و جوم هرافمات على . 


استثناف الأحكام الصادرة فى واد المستعجلة 
والصادرة من محكمة المواد الجرئية فى حدود 
نصاما الاتهائى إذا وقع بطلان فى الحك أو 
بطلان فى الاجراءات أثر فى الحم . وفى هذا 
الموقف من جائب شرع ما ينفى قيام أى ميرر 
لخالفة تلك القاعدة الى لا تعرف دعاوى بالان 
الاحكام 1 


دوب أن التفسير الصحيح لنصوص المواد 
مجم و جوم مرائسات و وم مكررا من 
المرسوم بقائون ١م‏ سئة ١969‏ يقتئى قصر 
حظي اسئناف الحم المستعول الصادر بوقف 
تلفيلك قران الفصل المقار [ليه فى المادة. بوم 
مكررا » على الحكم الذى يكون قد صدر غاليا 
من البطلان المشدار إليه فى المادة جوم مرافعات 
وستئد هذا التفسير إل لز به المشرع عن أن 


بكرن قصده قد انصرف إلى حاية الحم المدوب . 


بتخر ع استكئاف الحم المستعجز فى هذه المأدة ؛ على 
خلاف القاعدة الى توح امنتتاف فى جميع 
الاحوال اللقررة فى المادة مهم مرافمات » 
إلا تحقيق مبزة للماءل المفصول وافترض ضمدا 
أن الاسئياف الذى ريد ترم سيتصب على 
موضوع اللحك لا على بطلان فيه أرق اجراءاته 
لآن الحم الذى يثوبه هذا الإمطللان يكون داتما 
وف جميع الأحوال فير جدير بأية حجية أو * 
بأى احبرام » و>وز دائا استكنائه لهذا السببه 
ولو ورد نص الا جين اسذانافه فى قائون حاص 
لاح , ويكون اسنتثثافه فى هذه الحالة مستيدا 
إلى المادتين ووم و جوم مرافمات وما كان الحم 
الصادر فى الدعرى ..غ منة مهو( قد شايه 
بطلان فى الاجراءات » ببطلان #رفة افتتاح 
الدعوى لمعدم اخطار الشركة المدعى عليها مها 
قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ؛ 
كان على المدعية إن تست نفه طبقا للمأدتين موب 
وبوم مرافعات ولا يتطبق عليه الحظر المثبار 
إليه فى المادة »م مكررا من الأرسوم بقا نون711 
سئة م«ووو ؛ إذ أن الاستثئاف هر الطريق 
القانوى لاطمن على هذا الحكم . فاذا قوتت على 
نفسها هذه الوسيلة فليس غا أن تاجأ إلى الطمن 
عليه رفع دعوى بطلان مبتدأة . 
روما أله لكل ما تقدم يتعين القضاء رفس 
دعوى البطلان اأرفوعة عن هذا الحم والزام 
المدعية مصرءفاتها لآنها الخاسرة لما طرقا لنص 
المادئين دو« وباو؟ مرافمات , , 
( قضية الشركة اأصرية انزل ولسج الموف ضد 


ميشيل جرجس رقم 81" أسنة هذا كلى بنبأ 
بالطرئة السابقة ) ء ْ 


يفف 
محكة صر الابتدائ.ة 
.م أكترير سئة .هوا 

اس سترط الخعصيومة ٠‏ معناه . هل يقبل 
التجرثة ؟ الادتان "٠١١‏ . م.م من انون 
الراقمات ٠‏ 

ب ب شطب الدمورى . تعر يثهرحكته ٠‏ هل يبل 

التجرئة هو الآخر ؟ السادة إؤ مرانءات . 

المبادىء القانو نية 

١‏ - سقوط الاصومة هو أنقضاؤهآ 
وإلغاء جميع اجراءاته! بناء على طلب أحد 
الخسوم إسبب عدم موالاتها مدة سئة بدون 
أنقطاع . وقد جعل النشر يع المصرى لفكرة 
المصلحة العامة اعتبارا بالنسبة لاسقاط 
الخصومة عند تعدد أحد طرفها<ين قررت 
المادة م.م من قانون المرافعات انه إذا تعدد 
المدعون أو المدعى عليهم فى خصومة وجب 
تقديم طلب إسقاطبا إلى جميع المدعين وإلا 
كان غير مقبول . وما ذلك إلا تحقيق لأحد 
الأغخراض المقصودة من سقوط الخصومة 
وهو التخلص من القضاءا المعلقة الى وتقادم 
عليرا العبد . وهذا يقتضى أنه إذا انقطعت 
مدة السقوط باجراء باشره المدعى فى 
مواجبة أحد المدعى علييم فقط جاز للمدعى 
أن يتمسك ببقاء الخصوعة قبل باق المدعى 
علييم . 

؟ شطب الدعوى لا يعنى الذاؤها 
وذوال الأثار القانونية المترتبة عليها ولا 
بشير فقط إلى اسنيمادها من _جدول القضابا 


العدد الرابع - السئة الخامسة واثلاثون 


وعدم الفصل فيبا مع بقاء كافة الآثار 
القانونة المترئبة عليبا . والنص عل اعتبار 
الدعرى كأن لم تكن إذا بقيت الدعرى 
مشطوبة أماته الرغبة فى الفصل ف القضضاءا 
النى ترام أمام احا 8 فضلا عن رهاية 
المدعى هليه . 

+ - لايجوز قياس قاعدة عدم التجزثة 
اللثررة فى سقوط الخصومة على اعتبار 
الدء وى كأن : تكن إذ أنه من المبادىء 
الاستثنائية الثى لا وز اعبالها بغير نص 
عاص لأنه مقيد الحربة الخصوم فى تسبير 
دعاراهم ٠‏ وعلى ذلك فالأصل انه إذا تعدد 
المدعى عليرم وعجارا المدعى بالنسية لبعضيم 
فهى تقى بالنسبة طؤلاء وتسقط وتعتي ركأن 
لم تكن بالنسبة للبعض الآخر . اللهم إلا إذا 
كان مو ضوع اللأعرى لا يقبل التجزثة 
تعجيابا من بعض المدعين أو تعجيلها على 
بعض المدعى عليوم حدى القضية .رمتها من 


السقوط. 
اممو 


د من ححيث إن المدعية قالت فى صحيفة 
دعوأها الافتتاحية المعلئة إلى المدعى عليبما بتار بخ 
١5‏ من ديسمير 0.6و[ أنه موجب عقد بيع 
عرفى مرخ * من يو ليو سئة م44١‏ باع المدعى 
عليه الأول [ليها اثنى عش قبراطا شائعة فى كامل 
أرض وبناء المتذل الموضح الحدود والمعالم 
٠‏ ولا كان المدعى عليه الثانى هر 


بالعر يضة 


البائع للارض القام عليها المتدل المببع ققد 


قضاء الحا كم الكلية المدنية 


زلف 


طلبت المدعية الحم على المدعى عليه الأول فى 
مواجبة المدعىعليه الثافىبصحة وتفاذ عقد البيع 
الارتداتى سالف الذكر وااتصريح للبدعية 
بنسجيل الحم الذى يصدر وجعله فى قوة العقود 
المسجلة الناقلة اليلكية مع الزام المدعى عليه 
الآأرل المصاريف ومقابل أتعاب الحاماة محكم 
مشمول بالنفاذ المعجل . 

د وحيث إنه حدث >لسة م؟ من يثاير 
سئة مهو أن قررت الممكنة شطب الدعوى عملا 
بحم ألمادة ١و‏ من قانون المرافمات نظرا لتخخلئف 
كلا من المدعى والمدعى عليهما عن الحضور فى 
تلك الجاسة . ثم رغبع المدعية فى إعادة السير 
فى دعواها فمجلتها بصحيفة أعلئت إل المدعى 
عليه الأول بتأربخ م١‏ من يوليو 11619 . غير 
أن المدعى عليه الثانى لم يعلن فى يوم ١١‏ من 
إوليو سلة لوه وهو الموعد ألذى توجه فيه 
الحضر لاعلانه نظراً لنقل مكتب الشركة إلى 
عنوان آخر . ول يتم اعلان المدعى عليه الثانى 
إلا بتاريخ مم من فبراير سئة ه4١‏ فى العئوان 
الجديد . 

د وحيث إن المدعى عليه اأثانى دفع الدعرى 
بدفعين أولهما بسةوط الخصومة لممنى أ كثر من 
سئة دون السير فى الدعوى بفعل المدعى . 
وثانيبما باعتبار الدعوى كأن لم تكن لبقائها 

د وحيث إنه يبدو من استعراض الوقائع على 
النحو الآنفأن المدعية عجلت الدعوى 1 بمطى 
على شطها المدة الملصوص عليبا فىإحدى المادئين 
1١‏ رمن قاثون المزافمات بالنسبة للبدعى 
عليه الآول ألَدى أعان بصحيفة التعجيل إعلانا 
بحا مع شخصه تاريخ ,مب منيو نيوسئة 16601 


إذلم نك قد مضى منذ آخر إجراء اذ فى 
الدعوى وهو اللقرير بشطها فى م من ينابر 
سئة ١01‏ سوى خمسة شهور . وفى نه سالوت 
فآن المدعى عليه الثانى لم يتم إعلانه إلا فى مم 
فر أرسئة لو أى اعد فوات أ كثر من سئة , 
ولذلك وان مئال الدعوى الراهنة مرده فى -حقيقة 
الواقع إلى تعرف طبيعة سقوط اله ومةوالمرقة 
ينها و.ين اعتبار الدعوى كأن ل تنكن وإيضاح ' 
ماإذاكان من الجائز تحرئة الخصومة فى حالة تعدد 
أحد طرفيبا عند إثارة أحد هذىن الدثمين . 

د وحيث إنه يمكن تعريف سةوط الخصومة 
على ضوء نص الادة ,”م من قانون المرافمات 
بأنها انقضاؤها والغاء جميع إجراءاته! بئاء على 
طلب أحد الحصوم بسيب عدم عوالاتها مدة 
سئة دون انقطاع . ومبما يكن من أهر اختلاف 
التشريعات فى هبنى السقوط وتحديد الاعتبار 
الذنى يقوم عليه فا لا مراء فيه أن التشريع 
المضرى قد جعل لفكرة المصلحة العامة اعتبارا 
بالنسبة لإسقاط الخصومةعئد تعدد أحدطرفيبا . 
إذ نص فى المادة م.م من قائون المرافعات على 
هدم قابليتها للنجرئة حين قررت أنه إِذا تعدد 
المدعون أو المدعى علييم فى خصومة وجب 
تقدم طلب إسقاطها إلى جمع المدعين وإلا كان 
غير مقبول . وإذا قديه أحد المدعى عليرم 
أسافاد منه الباقون . والواقع من الآمر أن 
المشرع المصرى لم يعد أن تن ماكان قد استقر 
عليه الفقه والقضاء فى «صر فق ظ قانون 
المرافعات الى رغم عدم وجود أص صريح فيه 
على اعثيار بطلان المرافعة ‏ وهى الاصطلاح 
المقابل لسقوط الخصومة ‏ وحدة لا 'تجرآ 
ولوكان موضوعبا بطبعه قابلا للتجرئة . وذلك . 
تحقيقا لأحد الأغراش المقصودة من سقوظ . 


55 
المصومة وهو التخلص من التعذا يا الى بتقادم 
عايها العبد . وهذا الغرض لا تحقق إذا جاز 
لقالا المموما بالنة إل بض المصرم بجع 
يقتا قامة بالاءة إلى اليعض الأضر. 
( المرافمات المدنية والتجارية .)عه؛ للدكئ:ور 
جمد حأمد قرعى بك صن ونه دقر 0.5 ) ٠‏ 


د وحيث إله وإن انتقد بعض الشراح 
الفر نسيين المذهب الذى أ ثر ٠‏ التشريع المصرى 
حجة أن الخصومة فى ذاتها شىء قابل للتجرئة 
لاسما أن المدعين إذا تعددوا جان لبعضهم ترك 
الخصومة فبق بالنسبة الآحرين وأن المال يحب 
ألا تلف عن ذلك بالنسية لسقوط الخصومة 
فان نص الفترة الثالثة من الم-ادة +. م من قانون 
الارافمات يقَدَدى دون جدال؛ تقر بر بعض القو'عد 
التى تؤدى ليها عدم تجرثة الخصومة ومن بينما 
أنه إذا انقطعت مدة السقوط باجراء باشره 
المدعى فى مواجبة أ<د المدعى عليرم فقط جاذ 
للارل أن يتمسك ببقاء الخصومةةبل باق المدمى 
علييم . ( انقضاء الخصومة بين حم زهو( 
للدكتور أحمد أبو الوا ص .ه دثم ه؛ ) . 

د وحيث [نه هديا بما تقدم فلا مساغ للدفع 
الذى أثاره المدعى عليه الثاتى سقوط الخصوهة 
مادامت المدعية قد قطمت ذلك السقوط عباشر. م1 
إعلان المدعى عليه الأول قبل فوأت مدة السئة 
ولا يغير من ذلك الآمر شيمًا أن إعلان المدعى 
عليه الثاق لم ينبسع إلا بعد منى هذه المدة فعلا. 

د وحديث إنه لماكان شلب الدعوى لايسى 
الغاؤها وزال الاثارالقا نوئية المثرتبة عليها و نما 
إشير فقط إلى أسلمادهامن جدول القضايا وعدم 

الفصل فيرا مع بقامهًا و بقاء كافة الأثار القانو زية 
الممرنية عليبا فقد كانت القاعدة خلال سريان 
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قانون المرافمات القدم أن الدعوى على الرثم من 
شطببا تظل قائمة منتجة لكافة آثارها القانونية 
مالم تسقط عملا بقواعد بطلان الرافعة . 
ر المرافمات المدثية والنجارية ١8‏ للدكتور 
عيد اليد أو هيف ص /لام رتم ١١51‏ ) 
وإنما نمى القائون الجديد فى المادة وو مئه على 
انه إذا بقيت الدعرى مشطاوبة ستة أشبر و 
يطلب المدعى السير فيها اءتيرت كأن لم تكن . 
وهذا الخص أملته الرغية فى التعجيل باافصل فى 
القعنايا التى نترام أمام المحاكم فضلا عن الرغية 
فى رعاية المدعى عليه على اعتبار أن يقاء الدعرى 
مشطاوبة طيلة هذه المدة دايل على التنازل عنالسير 
فموا وسدى لايق الخصومة قائمة ومنتجة ‏ ثارها 
لمصلدة مدع مبمل لاريد السير فى اجراءاتها . 
(شرح المرافعاتالأدنية والنجارية .وو وللدكتور 
عبد المنعم الشرقارى ص 4١0‏ دتم 78١‏ ) . 

د وحيث أله قد بدو لاوهلة الآرلى وجوب 
اعتبار الخصومة فى جع الآحوال غير قابلة 
للنجرئة وذلك بالقماس على القاعدة المقردة فى 
سقوط الاصومة طيةًا اليادة م. م/م من قانون 
المرائعات أخذا بأن الغرض !أقصود من اعتبار 
الخصومة كأن لم تكن هو التخاص من القضايا 
ألتى يتقادم عليبا العبد . وهذا الغرض لارتحةق 
إذا جاز بطلانها بالنسبة لبعض الاصوم دون 
اليعض الأخر . غير أن الرأى الذى تحتضاه هذه 
المكة هو أنه إذا تعد المدعىعلميم ويجلبا المدعى 
بالنسية ليعضهم فبى تبق با لنسية لهو لاء و سقط 
وتعتير كأن لم تكن بالنسية للرمض الآخر إذا 
كان موضوع الدعوى قابلا للنجزة . أما إذا كان 
الموضوع لايقيل التجرئة قعجيابا من بعض 
المدعين أو تعجيلما على بعض المدعى المدعى علييم 
محمى القضية برمتها من السةقوط ٠‏ وذلك لآن 


فساء الحاكم الكلية المدنية 


وذ 


ميدأ عدم تجزئة الخصومة فى سمالةالسقوط يصادف 
نقدا شديدا من الشراح فى فرنسا على ما سبق 
القول . فضلا عن أنه من المبادىء الاستثنائية 
الى لابجوز إعمالها بغي نص عاص لأنه مقيد 
الحرية الخصوم ف تسيير دعرام . ) نظربة 
الدفوع فى قانون المرافعات ه14 للدكتور أحمد 
أبر الوفا ص وم دم 08 ) ٠‏ 

د وحيك [نه إذا ماتقرر أذلك كان حتما 
التعارق إلى موضوع الدعرى الراهئة لأسئبين 
الحكة ما إذا كان قابلا للتجرثة أم لا ؟ . والمفروم 
من يفة الدعوى الافتتاحية أن المدعية أقامتها 
قبل المدعى: عليه الآول الذى باع لها نصيبا 
شائعا من أرض وبثاء وأن المدعى عليه الثانى 
هو الذى كان قد باع إلى المدعى عليه الأول 
الأرض الى أقم عليبا البناء . ويبدو أنهو ضوع 
الدعرى غير قابل للتجرثة . ذلك أن القانون 5 
جعل لللشترى حق, استصدار الحم بصحة عقد 
البييع العرق ' وثفائه إنا قل البائع له وحده 
ممتتعنى التزامه نقل الملكية 3 المللكية له 
وإما عليه وعلى من تصرف له بعقود غير مسجلة 
حتى المالك الأصل وذلك باعتبار المشترى دائنا 


لبائع وله مقتضى المادة وم؟ من القاثون المدنى 
الجديد أن يقم الدعارى باسمه , ؟ أن القانرن 
قد رتب على تسجيل ذلك الحم انتقال ملكية 
المببسع من المالك الأصلى إلى المشترى . ( شبن 
التصرفات العقارية و4١‏ للدكتور محمد كامل 
هرمى ص /إلا1 دم ٠ )11١‏ 

و وحيش|نه لما كانت المدعية قدعجاتدعواها 
وأعان المدعى عليه الآرل فملا قبل مرور سنة 
شبور على بقاءالدعوى مشطوبة ولما كان موضوحع 
التداعي مرئبط لايقبل التجرئة فلا بمكن من ثم 
اعتبار الدعوى كأن ل تكن بالنسبة للبدعى 
عليه الثانى فقط دون المدهى عليه الآول ويتعين 
من ثم القضاء برقض الدفع ,باعتبار الدعوى 
كأن ل تسكن هو الآخر . 

« وحيث اله عن المصروفات فاذى 
لممككة ابقاء الفصل فيها مؤقتا رثما كم فى 
الموضوع » ٠‏ 

( قضية الست ذئوبة شمد <سين_ضد العل, دسوق 
وش رقم 114 لسنة +158 كلى مصر رثاسة وهضرية 


السادة الاسا:ذة سين مد السيد ويجد أسعد تود 
وعيد اليد أبن التضاة ( : 
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قضاء لمح 


ذف 
محكة بنبا الابتدائية 
79 برأيه سئة ١64‏ 

استشاف النيابة . طابها عقوبة اليس : الحم 
بالمبس مع وقف التنفيذ ٠‏ استشاف النيابة لهذا الم 
على أساسةضائه يغير ماطليث . غير جائز , اأءاذة 4019 
اجراءات . 

المبدا القانوى 

إذا كانت اليا به قد طلبت توقيع عقوبة 
لحيس على المنيم » فقضت الممكة برذه 
المقوبة مع وقف التنفيذ عملا بالمادتين هه 
وده عتوبات كان حكبها صادرا وفق 
ما طلبته النيابة ء ما دامت قد طابى 'الحجس 
ول تطلب' توقيع أقمى العقوبة . ولا يغير 
هن هذا الاظر » شمول عقوءة الحجس 
بوقف التنفيذ لأنه ‏ فضلا عن أن النيابة 
لم تطلب صراحة أن تكون عقوية اليس 
مشمولة بالنفاذف ‏ فان القَضاء بوئف 
التنفيذ إنا هو أمى شرعه الثانون اصالح 
المنرمر الجتمعمعا ورك :قديره للقاضى وحده 
يلجأ إليه كلها استبان له من ظروف المابم 
الشخصية والاجتاعية أنه ان يعود إلى 
الجرعة مرة أخوى : 


ا مركو 


0 بما أنه ببين سن الاطلاع على الاوراق ان 


النيابة العامة فسبت إلى اتيم أنه فى ١04/4‏ 
بقليوب » اقتلع أشجار الكتترى المبئة بانمحضر 
لعلى متمد حششاد وطليت عقابه بالمادة ووم أقرة 
ثانية عقو بات » وطلب عثلها فى الجلسة أماممحكة 
أول درج-ة توقيع عقوية الميبس » فقضت فى 
٠‏ /ه/ ١404‏ بحس امتهم أسبوعءين مع 
الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث 
سئوات تيدأ من سيرورة الك تهائيا عملا 
بالمادتين مى و م عةقوبات » قام2أ نت الثيابة 
هذا الحم فى م( / ه/ ١54‏ . 

د وبما انه يبين ما تقدم أن المك المستأئف 
قد تنى ‏ إذقضى حيس التيم - ونق 
ما طلبته الثيابة » التى طلبت الحبس ولم تطلب 
ولا يغير من هذا النظر شهول 
عقوبة الحبس بوتف التنفيذ» لآنه ‏ فضلا 
عن أن الغياية لم تطلب صراحة أن تكون عقوبة 
الحبس مقمولة بالنفاذ ‏ فان القضاء بوقف 
تنفيذ عقوبة الحبس إتما هو أمر شرعه القائرن 
رعاية لصااح المتهم والجتمع معا ورك تقد بره 
للقاضى وحده » ياجأ إليه كلا اسئيان له من 
ظرل وف اليم األشخصية والاجتاعية انه لن يعود 
إلى الجرعة مرة أخرى . وإذا أرادت العيابة» 
كمثة لاجتمع » أن تشارك القاضىفى هذا التقدير 
ورأت أن المنبم غير جدير:.بذا التسا الوفق 
فى تنفيذ العقوبة » فلا أقل من أن تسجل رأما 
فى هذا الشأن ضراحة فى عضر الجلسة قبل النطق 
بالحى » فان لم تفع لكان غير مسنساع منها ‏ 


أقصى العقوبة . 


قضاء الحا الجرئة ( قعناء الجنح ) 


إذاما صدر الحم بالعقوبة مع وقف التتفيذ ‏ 


ذف 


لسانها فى سائر أوراق القضية دوافع أخرى 


أن تستأثقه استنادا إلى اله ضدر على خلاف | غير ذلك , حدت ما إلى ا-ئئئاف الهم . 


ما طلبت ٠‏ 


د وبما أنه من جرة أخرى , فآن الثيابة قد 
سجلت فى تقرير اساكئاقها انها تتأ نف لعدم 
ورود سوابق المتهم - أى لخُشيتها من ان تمكون 
صضيفة سوابقه «:ضمئة ما يمل الفعل الجديد 
المنسوب إليه ارتكابه جثاية 1 وم يكبت على 


2/6" 
حكمة مصر الجديدة الجرئية 
١‏ ينار سئة 4هه٠‏ 
هل هناك لش ربع عام لفركبات السكور باعية 0 

لاممة الترام وهل ” تنطرق على مركيات الترد ؟ مور 
النشريم . 

المبادىء القانونية 

(١‏ - لامحة الترام الصادرة 00 من 
أببل سنةٌ ١9.٠‏ خخاصة بترام مدينة القأهرة 
لمواجبة حالة معبئة افتضتها إنشاء شركة ترام 
القاهرة فلا بمكن سريانها على شركة السكك 
الحديد الكبرباية اصر الجديدة وواحات 
عين شمس اأى لسير مركيات المثرو. 
السكك الحديد الكبر بائية نص يعاقب على 
قيادة مركبة المثرو بكيفية ينجم عثما الخطر ٠‏ 
ولا عقو بة بغير أص- .2 


7م 


د وما أنه من كل ما تقدم » يبين أن 
اس اناف الثيابة لا يستند إلى إحدى حالات المادة 
+.؛ إجراءات جثائية ومن ثم يتمين التعاء 
بعدم جوأزه, . 

( الجتحة رقم هم منة 4 وكاس بنها رثاسة 
وعطوية الاسائذة أحمد حسن هيكل ود زى 
عصمت ودماق! البتداريالقضاة ) . 


عي 


لمرو 

د حيث إن النياية العامة انهمت الهم يأنه 
قاد الترام بكيفية ينجم عنها الخطر وبسرعة دون 
أن ينبين خلو الطربق أمامه فصدم سيارة كان 
يقودها محمد العراق أحد وطلبت عقابه بالمواد 
ىعمل وبا( من لانم الإرام سئة ..ولء 

د وحيث إن الحاضرن الف دفع با تعدام 
الركن الشرعى للجرمة لآن اللائحة المراد تطبيقبا 
خاصة بترام مديئة القاهرة والنهمكان يقود أحد 
مركيات الائرو التابعة للسكة الحديدية السكبربائية 
بين القاهرة وواحات دين مس الى ضع لقرار 
,م مايو سسئة 16و( وهذا القرار الأخيرلم ينس 
على عقوبة لمثل هذه الجر بمة ولاجرمة ولاعةوبة 
بكي أص ٠‏ 

د وحيث آنه بالرجوع إلى قرار م١‏ ابريل 
سئة . .9( الخاص بترام مديئة القاهرة تبين أن 
المواد ؟ ووس( وردت.فالباب الثالث منالقوّار 
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تحت عبارة فيا بختص مخدمة الشركة معرفة يال 
التعريف ونص ف المادة ,وو على أن محافظ 
القاهرة ومدبرعموم المدن والمبانى يقومان بتغييد 


هذه اللائحة كل منبما فيا مخصه ما يدل على أن 


هذا القرار صدر يصور <الة معينة وهى ألشاء 


شركة ترام القاهرة . لهذا كان المشرع فى حاجة 
لإصدار لانحة فى ه يوليو سئة .17 لتنظم 
الترام بمديئة الاسكئدرية عرفت بلائحة بوليس 
'رامواى مديئة الاسكئدرية وخط ترامواى 


الاسكندربة والرمل ولو أن امشرع قصد وضع 
تشريمع عام للبركبات السكبربائية عند إصدار 
قرار م8 اميل سئة ...وو لأغناء ذلك عن 
إصدار قرار و يوليه سئة ١*9.‏ بالنسبة لأرام 
الاسكتدرية وما كان حاجة مرة أخرى لإصدار 
قرار ٠‏ مابو سئة 516وا بشأن لانحة نظام خط 
شركة السكة الحديدالكبر بائية بي نالقاهرة وواحة 
عين شمس يضاف إلى ذلك أنه بالاطلاع على 
تلك اللائحة الاخيرة بين أنها فى ديماجتها تستند 
إلى القرار رقم ؛ع بتاريخ و ديسمير سئة ١.4‏ 
الخاص بنظام السك الحديدية وهو القرار الذى 
الغى وحل محله القرار ااصادو فى ي مارس سئة 
5 الخاص بنظام السكة الحديدية وقد نص 
فىهذا القرار الأخيرف المادة ؛؟ منه على أن هذا 
القراد ينطبق على السكة الحديد المنشأة مقتضى 
عقود امتياز ما ينظبق عل سكك حد يد االمسكومة . 

وحيث إن المشرعأبان عن غرضه فى وضع 
لانحمة منظمة بالنسبة مخئلف أنواع المركيات 
السكبر بائية كل على حدة ولم يضع لاشحة عامة 
تجمعبا وكان فى ذلك متسعا مع ماجرى عليه 
.نشرييا بالنسبة لأنواع المركبات الآخرى 
فأصدر لائحة خاصة بعر بات الركوب »بيو لبو 
سلة 4و1 وأخمري لعربات الثقل؛ والمندوق 


فى ٠١‏ يثاءر سنة ووم( وثالثة للسيارات ألتى 
عبر عنبا فى المادة الأولى من لانحة (١‏ يوليه 
سنة م00 بأنهاكل مركبة ذات محرك ميكانيى 
ولاتعتير أى لانحة من هؤلاء مكلة لللاخرى . 

د وحيث إنه تبين مما تقدم أن المشرع لم يعن 
بلائمة الترام الصادرة فى مم١‏ أريل سئة .| 
جميع المركيات ال-كبر بائية على اختلاف أنواعبا 
ولو شاء لنص على ذلك صراحة كا فعل بالنسية 
للانحةالسيارات . وعندما أصدر هذه اللائمةكان 
يقصد تنظم حالة قاصرة على شركة ترام القاهرة 
بمناسبة مئحبا امتيازها وأنة من جبة أخرى الحق 
شركة السكة الحديدية الكبربائية بين القاهرة 
وواحة عين شمس بالسكه الحديدية المنظمة 
بالقرار غ4 سئة ١1.4‏ والذى حل محله قرار 
م مارس سئة +148 ولا يوجد مبذا القرار 
الاخير أو بقرار .م مايو سنة 1518 ما حمل 
الأفعال المنسوبة للتهم جريمة يعاقب من أجلبا 
بعقوبة منصوص عليه ٠‏ . 

د وحيث أله لا نوجد الجرمة إلا إذا نس 
عليبا القاثون نصا سابقا على ارتكاها ولا توقع 
عقوبة إلا إذا حدد الفا نون أوعباؤومقدارها من 
قبل ويرتب على ذلك أن تفسير القانون الجنائى 
لايحذر التوسع فيه ولاالقياس على جرمة أخرى 
وعلى ذلك تكونالجرعة المسئدة للمنهم غيرمعاقب 
عليها قانونا ولاترى المكمة بعد ذلك داعيا 
لتغرض لوقائع الدعوى المادية وماقد ينشأ عنبا 
من مسئولية جتائية خارجة عن نطاق هذه 
اللدعوى. ولا يسع الحكمة إلا أن تبب بالمشرع 
بأن يبادر إلى.ثلافى هذا النقص النشريعى بسرعة 


بنشر يمع صمح ينظ هذا المرقق العام الذى أضبح 
له أهمية كارى لما سيترتب غلى الآخذ .هذا المبدأ 


قضاء الحا الجرئية ( قضاء جنع ) 


من اضرار جمة لايقعنى عليبا القضاء بغي أشر بسع 
وسبيل اصلاحها ببد المشرع وححله ٠‏ 

د وحيث اله لما تقدم تكون التهمة المسندة 
الهم لايعاقب عليها قانونا وينعن الحم 
بر أءقه عيلا بالمسادة و٠"‏ إجراءات جنائية 2-6 

( قضية ألنياابة السيومية ضد زاى :اهدرس سلهاث 
رقم 1698# سئة 817و( رئاسة السيد الأستاذ مد 


زهدى القائشي وحضور السيد الأستاذ أجد كل وكيل 
النبابة ) . | 


/؟ 
حكمة الموسك المرئية 
٠‏ نوفير سئة ١604‏ 
المسوم الحشور ؟ الادة 4٠٠‏ إجراءات . 
ب س. ورقة التسكليف بالمضور ٠.‏ الاجراءات 
التخذة فى اعلائها . المادة 774 أحراءات ٠‏ 
ج 0 أحكام 5 وصغبها من ناحية الحمضور والغياب»٠‏ 
هل إسرى ذلك على المضور الامتبارى , المادة هوم 
ادراءاث ٠.‏ 
داس الحضور الاعتبارى 5 دى يوزاستئتنافه ؟ 
المواد م*م ل إ4؟ إجراءات ٠‏ 
جه ص دعوى مدنية نا بعة الدعوى الجنائية ٠‏ أى 
اجراءات تسرى عليبا ٠‏ المادة 855 اجراءات . 
و- استئئناف . هل تجوز المعارضة في الحم 
الغيالى بعد استثنافه ؟ المادة 5 ٠غ‏ أجراءات ٠‏ 


أ اس الواجب املق ص عا'ق النيابة 
من تكليف الخصوم بالحذور فى أول جلسة 
للعارضة لا يتأ إلا إذا كانت المعارضة 
مكبو لة من الناحية الشكلية : 


؟ - يجب أن براعى فى إعلان ورقة 


4م 
التكلف بالحضور أمام محكة الجنح ما هو 
مقرر فى تانون المرافءات ٠‏ 

م القول بأن المسيرة فى وصف 
الاحكام هى حقيقةالواقم لا مأ تذكره الحكمة 
عنبا لا يمكن سر يانه على حالات المضور 
الاعتيارى » بعنى أن عدم سقوط حق 
الغائب فى المعارضة قاصر على الخطأ المادى 
البحت دون الخطأالقانوف الذى بكون مرده 
إلى غياب أصل من الاصول القانوية عن 
فطية الحكة . 


, - لا يحوز استثئاف الحم المعتير 
حضوريا إلا إذا أثبت الخصم قيام عذر منعه 
من الحضوز ومن تقدبمه إلى امحكمة قبل المكم 
وبشرط أن يكون فد صدرفدعوىلا بحوز 
استثثاف الحم الصادر فيها . 

ى ‏ الاجراءات تنبع الاختشضاص 
فكل دعوى ينظرها القاضى ال+ناق تطبق 
عليبا قواعد قانون الإجراءات الجنائية . 
فلا بحوز سريان قواعد قانون المرافعات 
على الدعاوى المدئية المرفوعة أمام اناكم 
الجبائية . 

الفقة ااساك فى مصر برى أن 
مستأئف الحك الغيانى يعتبر منناز لا عن خقه 
فى المعارضة ذلك أنه ليس مرفما على انتظار 
فوات ميعاد المعارضة لأجل رفع الاستئاف 
بل له أن يتئازل عن حقه فى رفع المعارضةٍ 
ويتخذ فى الحال طريق الاستثئاف ٠‏ 


ذف 


العدد الرابع ‏ السئة الخامسة والثلائون 


امكو 

د من ححيث إن وافعات الدعوى طبقا لما 
استيائته الحكمة من استةراء الأوراق خلس فى 
أن النيابة العامة كانت قد نسبت إلى المهم أنه 
فى يوم ١1‏ من أبريل مه و( بدائرة قسم الموسى 
تسيب من غير قصد ولا تعمد فى فثل اسك:در 
ادوارد اسكئدر بأن كأن ذلك ناشمًا عن أفماله 
وعدم نحرزه حين قاد صسيارته إسرعة وم يلاذم 
مين الطريق فصدم انجنى عليه وأحدث به إصابنه 
التى شأ عنها وفانة . وطلبت عقابة بالمادة ,)مام 
من قانون الءقوبات . وخصلال تردد الدعوى 
بالجاسات ادعى ورثة الى عليه مدئيا وطلبوا 
الرام الهم والمسئول عن الحقوق المدنية 
متضامئين بدفع مولغ عشرة آلاف من الجئيبات 
على سيل التعويض . ونا لم يحضر المسئول 
أمرت امحسكة باعادة أعلانه إعمالا لحم المادة 
4٠‏ من قانون الاجراءات الجدائية وتم ذلك 
قلا بصحيفة أعلات إليه بتاربيخ م١‏ من توفير 
7هول. ثم صدر حك حكمة أول درجة حضوريا 
فى 14 من أبريل 4 نحلس الهم شررين مع 
الشغل وبالزام انهم والمممول عن الحةوق المدنية 
منضامنين بأن يدفما للبدعى بالمق المدئى مبلغ 
أر بمة آلاف من الجنيبات . قيادر امتهم إلى 
أدثثناف ذلك الحم ف ذات م صدوره 3 
استأئفه المدعى بالحق المدقى يوم ,م من أبريل 
64 والمسئول عن الحقوق المدأية يوم .وم 
من أبريل 4هو١‏ . وبعد أن نداولت القضية 
أمام امحكمة الاستثنافية عبد المسئول إلى التقرير 
بالمعارضة فى الحم الصادر من محكة أول درججة 
قرلا مئه إن ذلك الحسكم فى حق حقيقته غيانى بالنسية 
له ولاعيرة بم ما ورد ق المنطوق من أ موري 
إذ أنه مثل أمام الحكة على الاطلاق . فضلا عن 


أن إعلانه باعتبار الم حضوريا بالنسبة له وقع 
باطلاطيما للبادتين ١١‏ ء 6؟ من قانونالمرافمات 
المدنية والاتجارية . 

د وحيث إنه لا مساغ لما دقع به المسئول 
عن الحقوق المدنية فى مذكرته الشارحة يبطلان 
الإجراءات الثى تمت فى أول جاسة نظرت فيبا 
المعارضة المرفوعة منه 'حجة أن النيابة لم 7 
بأعلان المتهم بالحضور [ذعانا لحك المادة 4.٠.‏ 
من قانون الإجراءات الجنائية 
المادة لا يتأنى التذرع ما بداهة إلا إذا كانت 
المعارضة مقبولة من الناحية الشكلية بداءة . 
أما ومثار الخلاف مرده إلى ححث ما إذا كانت 
المعارضة من المسئول عن الحقوق المدنية جائزة 
على الرء ثم من سيق أستنافه ذلك | المعتير 
50 با لنسية له فان الاحتجاج مذا النس 
إصبح غير ذا موضوع ف حدود ذلك النطاق 
المقيد به الحم . ويكون من حق المسئول عن 
الحقوق المدنية إثارة مسألة البطلان الواردة فى 
المادة .مم من قانون الاجراءات إذا ما اثتبت 
المحسكة إلى قبول المعارضة شكلا أوالقضاء بحواذ 
التقرير بها فى نلك الظروف الملابسة آنفة الذكره 
فمئدئذ قد يبدو البحكمة أن تعمل حك المادة 
وم من قانون الاجراءات إذا ما خاصت إلى 
محص أن هذا الاجراء الذى توجبه المادة ..» 
من القواعد الجوهرية النى يترتب. على عنالفتها 
بطلان متعلق الاظام العام وليس يطلانا نسبيا 
لابد وأن يتمسك به الخصم الذى قررت الفاعدة 
الت خولفت - لصلحته ) فقَه الاجراءات 
الجنائية وه و لادكتور توفيق الشاوى ص. )4 
دقم م/م ) . ومهما يكن من أمس فان هذا البحث 
لازال سابقا لآوانه ولاتحتمله ادعو ى فى وضهها 
الرأهن . 


٠‏ ذلك أن هذه 


قضاء الحا الجرئية ( قعناء الجنح ) 


و وحيث إنه لا مشاحة أيضا فى صمة ماذهب 
إليه المسول عن الحقوق المدنية من أن مؤدى 
المأدة ومم من قانون الاجراءات الجائية هو 
أنه يحب أن براعى فى اعلان ورتة التكليف 
بالحشور لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته 
ماهو مقرر فى قانون المرافعات على حد تعبير 
لجئة التنسيق . وليس المقصود منها أن يكون 
إعلان ورقة التكليف بالحضور وقق قانون 
المرافعات ( موسوعة الاجراءات الجنائية مو | 
لأ ناذ أحمد عثان حمزاو ى ص بالابة) . فالاعلان 
الذى وجه إلى المسسئول عن الحقوق المدنية بتاريخ 
8 من نوفير ووو( كان ازاما فيه [عبال حم 
لمادة ؟١‏ من قاثون المرافعات من أنه إذالم يوجد 
الشخص المطلوب إعلانه أو امتئع من وجد فيه 
عن تسل الصورة فلم إلى دجال الادارة على أن 
يوجه المحضر إلى المعلن إليه فى موطنه كتابا 
موص عاره بره فبه بذلك . وأآثا ببعمن الاعلان 
السالف أن المحضر غفل عن اخطارالمسئول بذلك 
الكداب . وهذا من شأنه أن يبال ذلك الاعلان . 


د وحيث إنة هديا بما ساف فقد يبدو لاوهلة 
الآولى وعجرد النظرة السطحية المابرة وأخخذا 
بما ساقه بعض الفقه . من أن العيرة فى ورصف 
الأحكام هى يحقيقة الوافع لا بما تذكره الحكمة 
ها وأن الخطأ فى وصف الحم لا يغيد من 
الحقيقة الثابئة فى عماضر الجلسسات ‏ أن الحم 
الذى أصدرتة محكة أول درجة هو فى واقع 
الأمرحم غياى بالنسبة للسئول عن الحقوق 

'المدئية وليس حضوريا اعتبارا . غيد أن إنعام 
الفكر وإمعان الروية يؤدى لا محالة إلى اعتبار 
أن اطلاق هذا الح على كافة الأحوال' وأخذه 
كيدأ عام يسرى على حالات الحضور الاعتبارى 


الالا 


أبضا عل نظر . فلأن صدق هذا المذهمب حين 
يجحنح فى التمليل إلى أن الحكمة لا تمك يغياب 
الخصم أو حضورهء وإئما تيع الواقع فى ذلك 
فقط ثم تصدر حكببا فى الدءوى ويرتب عليه 
أنه إذا كان الحم صادرا فى غيبة الخمم فانه يقبل 
المعارضة طيقا للءادة م وم من قائون الاجراءات 
( المبادىء الأساسية للاجراءات الجثائية 14605 
للأستاذ على ذى العرافى سم ص ,رم دثم 4 
فلا يأيئى أن يغرب عن اليال ان هذا قاصر على 
الخطأ المادى البحت الذى تقع فيه امحكة والذى 
لا سقط حق الغائب فى المعارضة دون الخحطأ 
القانوق الذى يكون مرده إلى غباب أصل من 
الأصول القانونية عن فطئة اللكة الجرئية . 
وبعبارة أخرى شتان بين سبو وذلة فلم جرى 
هما بئان الممكة وهى خط «:طوق حكا وبين 
أن بكون القاضى على بيثة من أمره يعم حق العلم . 
أن أحد الأخصام لم يمحضر غلى الاطلاق بين 
يبدى الحكة ومع ذلك فبو يعتيره حاضرا حا 
استمالا لق خوله إياه القاثون وأناحته له 
نصوصه المستحدثة . فق هذه الحالة الأخيرة إذا 
ماعدت الدكمة المحم حضوريا اعتبارا فائه لامكن 
إلا أن يكون كذلك حتى ولو اعتور البطلان 
الاعلان أو تجافىعما يستلزءه القافون من أوضاع 
وايس از للبجكة الجزئية ان 'تصحح الوضع 
وتعثير الحك غيابيا لآنم! قد استتفدت حقبا فى 
ذلك وخرج الآمر عن نطاق ولايتها وتحتم ان 
يكون ذلك كله موضع 'ظر المحكمة الاستأنافية 
لأسب . 

« وحيدث إنه مما يعرز هذا الرأى أن هذه 
القواعد الخاصةبالحضور الاعتدارى والمتصوص 
عليرا فى المواد رم / «, وس .74 6 41؟ 
من قانون الاجراءات الجنائية إذاما فسرتهذا 


ابا 


العده الرابع ‏ السئة الخامسة والثلائون 


التفسير نسي فى فلك واحد مع المكة الى 
استبدفبا المشرع من[ إرادهاألا وفى درءالتسويف 
فى نظر الدعوى والتقليل من مساوىء المعارضة 
والحد منبا ( شرح قانون الاجراءات الجنائية 
١ه‏ التور مود تود مصطنى ص اوم 
رقم مم ) ٠‏ بل أن فى الأأخذ بالمذهب المضاد 
مثافاة صربحة للفقرة الثانية هن المادة 74١‏ من 
قانون الاجراءات الى تشير إلى أناعتبار الممكمة 
الحم حضوريا ليس حيكا وإما قرار بحوز 
العدول عثه إذا ما أثبت الخصم قيام عذر منعه 
من الحضور ومن تقد إلى احكمة قبل الحم 
على شريطة أن يكون القرار قد ضدر فى دعوى 
لا بحوز اسئئئاف الحم السادر فيبا . بمعنى انه 
إذا لم يتوافر هذان الأمران فالمعارضة فى الحم 
لا تقبل ٠‏ فكأن الممثول عن الحقوق المدنية 
برى إلى إهدار حم هذه المادة إذ أن الحم ف 
القضية|!” ' نحن بصددها جائز استثثافهفى الدعوبين 
المدنية والجئائية على حد سواء . 

د وححيث [نالاستطراد بحر إلىمسايرةالمددول 
عن الحقوق المدئية . من ناحبة الجدل الفقبى 
ا لض ف أن لحك الذى أصدرته محمكة 
أول درجة هو حم فى حقيقنه غيابى والتساؤل 
عيا إذا كان تقريره بالاستئئاف عنه يسقط حمقه 
فى الطمن فيه بالمعارضة أم ؟ ولا متراء فى 
فساد استناد المدعى المدى إلى نص المادة برس 
من قانون المرافعات المدنية والتجاريةوالتي تقعنى 
بأن الطمن فى الحم الغيابى بطريق آخر غير 
المعارضة يعتير نزولا عنها . ذلك أن الآصل أن 
الاجراءات تنبع الاختصاص فك دعوى ينظرها 
القاضى الجنئائى ‏ متى كان عاتصا ينظرها ل 
يحب أن يطبق ليبا قاثون الاجراءات الجنائية . 

وهذاالمبدأ العام يسرى على الدعاوى المدنية 


التابعة التى ندخل فى اختصاص لحا م النائية 
فلا موز من ثم هذه انحا م أن تلبق غليباقواعد 
المرافعات المدنية بأى حال . وقد قطعت فى هذا 
الشأن المأدة +بع من قانون الاجراءات وَل 
تصبح بعد علا لخاف أو جدال . 

د وححميث إله إزاء كحت قانون الاجراءات 
الجنائية . ومثله فانون تحقيق الجنايات الملغى . 
فقد اشتجر الخلاف حول ذلك الآمر . على أن 
الفقه السائد فى مصر يغلب الرأى القائل باعتبار 
المستأنف متئازلا عن حقه فى المعارضة . ولا 
حوذ القول بأن ذلك من قبيل حرمان خهم من 
حقه فى ساوك طربق طعن عادى دون نص صريح 
ودون نزوله ضراحة عن دقه فى المعارضة (شرح 
قانون الاجراءات الجنأئية مووز الأستاذ عدلى 
غد الباق وص 4# » الدكتور تود مصعاق 
المرجع السابق ص 40١‏ هامش ١‏ ) لآن النص 
في المادة +. » من قانون الاجراءات الجنائية على 
أن ميعاد اسئناف الحمكم الغيانى لا يبتدىء إلا 
من اليوم الذى لا نكون فيه المعارضة مةبولة 
لايستفاد منه إلا أنه لابحوز للبحكوم عليهغيابيا 
الاستئئاف بعد معنى مبعاد المعارضة . أى أن 
الشارع أراد أن بمنح لمكو م غليه مدتين متو البئين 
الأولى لللعارضة والثانية للاستئناف وله أن 
يتروى ف المدة الآولى ويرفع المعارضة إذا أراد 
قاذا انتبت المدة ولى يرفعالمعارضة كان له أنيرفع 
الاستئئاف فالمدة الثانية . ولكنه مع ذلك ليس 
مرغيا على انتظار فوات ميعاد المعارضة لأاجل 
رفع الاستئئاف بل له أنيتئازل عن ححقه رفع 
المعارضة و تخد فى الخال طريق الاستناف . 
ويكون المقصود من قول القاثون آن: ميعاد 
استئئاف الدكم الغيابى لا يبتدىء إلا بعد انقضاء 
ميعاج المعارضة هو معاد الذى يسقط فى 


ناء ال حاكم الجرثية 


تجايته حق الاستدناف لا الذى يولد ذلك الحق فى 
أوله ٠‏ ولا يمكن أن يغبممن ذلك إلا أناستئناف 
الحكم الغيابى ينطوى فى ذاته على تناذل عن 


جندى عيد الملك > ١‏ ص .لاه رقم ل 
أصول تحقيق الجنايات .144 للدكتور عمد 
مصعاق القللى ص مغ ؛ الأستاذ على زى 
العرانى َ المرجع السابق لاص موا رقم 
.)30٠‏ 


د وححمث انه فضلا عن وجود بعض أحكام 
قدية متئائرة لمحسكمة النقض المصرية آثرت 
الرأى الذي احتضلته هذه المحمكمة أشارت إليبا 
المرسوعة الجئائية فبلاحظ ألا محل للاستئاس 
فى ذلك الصدد بالاحكام الفرفسية لآن ميعاد 
استئناف الاحكام اغيابية هناك لا يبدأ من 
تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة كم هو الحال فى 
القانون المصرى بل ييتدىء من تاريخ اعلان 
الح كيعاد المعارضة نفسه . على أنه من المسلم به 
فى فرنسا فى الوقت الحاضر ان احمكوم عليه غير 
ملزم بانتظار انتباء ميعاد المعارضة وهو الأقصر 
لاجل رفع الاستئئاف فى المدة البافية بل له أن 
يتنازل عن حقه فى المعارضة » وبرفع الاستئئاف 
فى الحال حتى قبل اعلان الحم إليه ( لبواتفان 
مادة سر م رقم مم ومء فستان هيل < » 
رقم ...م جارو حو دم 11١‏ ) . 


و وحيث انه يؤخيذ من كل ما سبق بياله 
أنهكيفيا قلبت الدعوى الحالية لا :.كون المعارضة 
الى قررها المسئول عن الحقوق المدنية جائزة 
أصلا ويتمين القضاء بذلك مع الزامه مصروقائها 
عملا مح المأدئين .س«م 2 (م”م من . قانون 


( قضاء الجن ) رابا 


الاجراءات الجنائية © 


( قطية الثيابة الصومية د أبو البين ابراهم 
عطية رقم88!! سنة مول رئاسة السيه الأستاذ محمد 
اسمد تود التاصّى وحضور السيد الأستاذ حازم حمد 
تود وكيل الثياية) . 


1 
محكمة الموسكى الجرلية 
٠‏ أوفير سئة ووو( 
| سس جرعةاافشوجرعة الخداع . التفرقة بينرءا. 
المادتان ١ ١‏ من العانوت 4 لسنة أعمفهؤ ٠»‏ 
ب ل جر عة الخداع . ماهيةأركائها ٠‏ مدن الطرق 
الاحتيالية المشترطة فيها ٠‏ 
اج دهن تتسكون جرعة الشرودع فيا ؟ ذدى 
تعتير أعمالا تجضيرية ؟ مثال . 
الميادىء القانوية 
١‏ جرة الفش المنصوص علبها فى 
عبارة عن بيع ثىء فير اهى فى جرهره 
سوام بالاضافة أو بلع اعشصش عناصر منه 
على اعتبار أنه نقى ٠‏ آما جرية الخداع 
موضوع المادة الأولى من ذات القانون 
فيقصد ما بيع بضاعة «فترض فيبا صفة 
غير متوأفرة بتهامبا أو معد مه أصلا . 
0 أركان جرعة الدداع ثلانة : 
الركن المادى وهو فعل الخداع بمنى: أن 
تكون هناك طرق احتيالية نتصب عل 
إضائع «شروعة بأحدى الأمور أ لله 
ألنص . والركن المعذوى وهو نصد تسلم 
إضائع غير المتفق عليبا . وركن التعاقد وهو 


م-ه؟ 


كف 
أن برتيط انهم وانجنى عايه برباط ملشؤٌه 
المقد . 


م الطرق الاحتيالية المقصودة فى 
جريمة الخداع تعتبر متوافرة هبما كان 
تصيسبا من الضآلة وفى .ذلك تتلف عنبا 
فجرية النصب. فيكنى لقيامبا بجره الندليس 
البسيط والتصريح الكاذب والقول ااخادع 
والتصرف السلى دون أن يصدر من المتبم 
غيل اماق بوت فاهل الى عل 

م - ما هام أن التعاقد ركن من أركان 
الجرمة فلا يشكون الشروع إلا عند البدء فى 
الانيان بطرق احتيالية موجية ضد فرذ ممين 
بالذات . ومجرد عرض البضاعة وتهيئتبا 
للببع لا يعدو أن بكون أعبالا تحضيرية . 


الكو 

م حيث إن واقعة الدعوى تحمل حسما 
أبلغ بها السيد أبو العلا مصطق أبو العلا يوم 
١‏ من مارس ١:06‏ من أنه أثناء سيره بالطريق 
وجد الهم الثانى ( عبد الرحم مود السبد ) 
وهو يعرض للبسع مفسكرات على قارعة الطريق 
ومناديا علما بأنها مفكرات خاصة بالسئة 
الجديدة أى سئة وهو فساومه على بسع 
مفسكر تين منها واستطاع شراءهما مخمسة قروش 
علىحينأ نه كان يعرض الواحدة منها بثلاثةفروش 
وبعد أن تم الثراء إذا به يستبين من تصفح 
الممكرتين أنهما عاصين بسنة مره١‏ ون الترقم 
فهما متعلق بتلك السئة وأن دم (م) فى هوا 
قد حى وأئيت بدله رقم (؛) بنفس المداد الذهى 
المرجود على غلاف المفسكرة الخارجى . فبادر 


العدد الرابع -- السنة الخامسة والثلاثون 


من ثم إلى [ لاغ البو ليس لآآنه ما كان يقصد شمراء 
مفكرة خاصة بسئة مم4١‏ الى انقضت أيامرا 
ومئاسيتها وأضبح ولا قيمة مادية للمشكرة 
الخاصة بها وأنه كان برغب فى شراء مفكرة 
مرقة على أساس الآواريخ فى سنة 1404 . 

« وحيث إن الكنستابل عبدالعزي على 
حسن توجه برفقة المبلغ لضيط البائع فضبط 
معه مايقارب المائتى مفكرة مكتوب على 
الثلاف الخارجى لكل متها مماء الذهمب 
كلمة 6و١‏ غير أنه وأضح أن رتم () قد وضع 
حدبئًا بدلا من دتم (م) الذى كان مطبوعا فى 
الأصل . كم أن الورقة الآولى التالية للغلاف قد 
ألصقت به من الداخخل لتخق عبارة سئة مإو,, 
المطبوعة عاما أيضاء وأضاف القاهد أن 'ذلك 
الهم كان 18 ض الممكر أت للبيسع وكان يصيح 
بانها ( مفكرات السئة الجديدة ) وأن بعش 
المارةكانوا بسبيل شراء بعضها فليا أقبل رجل 
البولبس وفطن مرمعو الشراء إلى ماق 
الممكرات من عيب وبعد عما يتحلرا, البائع 
من وصف عدلو! عن الشراء . وزاد الكنستابل 
على ذلك أنه أثناء عودته مع الاتهم والبلغ إلى 
القسم عرج على شارع آخر فوجد التهم الأول 
( مختار مد المبدى ) وهو يضع أما كشك فوق 
صئدوق خشى صغير مفكرات عائلة بطريقة 
مرئبة متتظمة توحى يعرضها للببيع و إن كان ذلك 
المنهم لم يك يصيبح بعرض إمناعته على الئاس . 

« وحيث إن امتهم الثانى اعترف بؤاقصة 
بيعه المفمكرتين إلى المبلخ بالثن النى ماه . 
ولكنه ذمم أنه أخذ هذه المفسكرات محالتها التى 
ضبطت علبا ممن يدعى عبدالحيد أحمد تمد 
( الهم الثالث ) لبيعها الحسابه. وأنه اشتراها 
منه بئمن نخس قدره عشرة ملمات أو اثنى عشر 


قضماء انحا كم الجرئية ( قضاء الجنهم ) 


ملبا للمفسكرة الواحدة على أن تترك له الحرية 
فى تقدير الثن الذى يتوصل إلى بيعبا به فملا 
وق أنه هو الذى قام بتغييب الرنم أو بلمق 
الأوراق الداخلية لاخفاء حقيقة الممكرة قولا 
منه بأنه لا يعرف القراءة أو الكتابة . وأردف 
الهم بأن المبلغ لا بد وأن يعم بأن المفكرة الى 
اشتراها قدمة لآن الجديدة منبا لا يقل ثمنبا عن 
بعا كرو : 
الأول أتكر أن 
المفكرات المضبوطة معه مماوكة له وذهب إلى أنها 
ملك المتهم الآخير الذى كان قد نوجه لبعض 
شانه ٠‏ واستطرد إلى أنه | يتم بفحص هذه 
المفكرات ولا يعرف ماهيتها ولا أن نت تغيير 
قد وقع فيبا . 

« وحيث إن المنهم الثالك سرد أنة اشترى 
كية كبيرة من هذه المفكرات القديمة بسعر 
سبعة ملمات للواحدة باعثيارها من ورق «الدشت» 
وأنه سليبا للباعة المنجولين بسعر نسعة أو 
عشرة ملمات باختلاف ما إذا دفع الثْن نقد أو 
فسيئة على أن يكون لهولاء الباعة معالق الحرية 
فى الببع بأى ثمن . ولم يستطع تعليل كيفية 
تخبيد الرنم وغلب أن يكون ذلك بفعل الباعة 
المتجولين مصرا على أنه سليبا ل باعتيارها 
مفكرات قدمة إذ أن سعر المفسكرة الجديدة 
عن السئة الحالية لا يقل عن سبعة أو تسعة 
ذلك ترر أن 


د وحيث إن ال 


قروش .غير أله ل 
امتهم الأول لاصلة له يبع هذه المفسكرات 
وأنه عد إليه ملاحظتبا سب ف الفترة الى 
تغيب فيبا , 

٠‏ « وحيث إن الثيابة العامة فسبت إلى المتبمين 
الجُلاوثة أنبم شرعوا فى غش المتعافدين معبم من 


باب 
حيث حقيةة البضاعة بأن عرضوا على اباهرر 
مفسكرات عاصة بسئة م4١‏ على أنها خاصة 
إسئة وه ١‏ واستبداوا بالمدد ه ع» فى تاريخ 
السئة العدد ري» وطلبت عقاوم بالمادة "/١‏ من 
القائرن رقم ,مع لسئة ٠ ١541١‏ 

د وحيث إنه مهم الحكة قبل أن تفصل فى 
مدى المنسوب إلى كل متهم على حدة أن تعرض 
لأركان جرعة الخداع المتصوص علها ف المادة 
الأول من القانون دتم م4 لسئة 94١‏ الخاص 
بقمع الغش والتدايس و مهم القييذ بادى”ء ذى بده 
بين جر مة الخدا هذه عزوعم صو 061106 
التى يكون موضوعها بضائع يفترض فما صفة 


:غير متوفرة فيبا بيامبا أو منعدمة ماما وبين 


جرمة الغش مملعدء5زو[داعة 3611 الى 
خضص لحا ذلك ألقا نون المادة الثانية مئه وهى 
عبارة عن ببسع ثى. غيد نق فى جوهره سواء 
بالاضافة أو بنزع بعض عناصر منه حلى اعتبار 
أنه ئق . ويؤخذ من استقراء المادة الآولى 
آثفة الذحكر أنه لاد لنطبيةبا من توافر 
شرائط ثلانة : 

(1) فعل الخداع معنى أن تكون هناك طرق 
احثيالية تنصب على تداول بضائع مشروعة على 
شريطة أن يتوافر القصد الجنائى وهى تسل 
بضائع غير المنفق عليرا مع عليه يذلك . 

(0) أن يرتبط المتهم والجنى عليه برباط 
مندؤه التعاقد . ْ 

(-) وأن ينصب فمل الخداع على أحد أهور 
معيئة حددها النص على سبيل الحصر . 

« وحيث إنه استبداء مذه الآركان وتطبيقبا 
على الفعل الذى يدر من المبم الثالى يمد أنه 
طيقا لقول اجني عليه المبلغ ورجل البوليس 


كبابا 


بضاعته من مفكرات فوق الأفريز «نببا المارة 
إلا وصاتحا بأنها مشكرات خاصة بالسئة 
الجادية ؛هوط . فضلا عن أن امظبر الخارجى 
هذه المكرات يوحى بأمها خاصة بلك الدّئة 
أيضاً إذ أن رقم السئة الغابرة قد عدل: بئنفس 
المداد الذهى إلى دم السئة الجديدة .6 أن 
التصفح العابر ذلك المفسكرات فى -حقيقة 
ماهيتبا بعد إذ ألصقت المفحة الآولى منبا فى 
الغلاف من الداخل كيلا يظور دم السئةمو و ١‏ 
المابوع عليبا . ومامن شك فى أن هذه 
الآءور بمجردها نكن لوجود الطرق الاحتيالية 
المقصودة فى معتى ذلكاانص ذلك أن هذه الطرق 
فى جرءة الخداع تختلف عنبا فى جريمة النصب 
وتعثير متوافرة مبما كان نصييبا من أأضآلة . 
بل إنه ليكى لقياهها مجرد ااتد ليس البسط الذى 
لابرق إلى ارتكاب حيل أو خدم من شأمها 
الامام والتعمية واسنلاب ثقة الغير . كمأ يجوز 
أن تكون عبارة عن تضرفات سلبية دون أن 
يصدد من اميم أى عمل ايحابى يؤثر به على 
امجنى عليه . ومرد هذا إلى أن الممكمة التىاستبدفبا 
المشرع من العقاب على هذه ار مة هو استئياب 
اثفة التجارءة والعمل على تأمينرا واستقرارها . 


د وحيث إنه مما يؤيد هذا الاظر ماورد فى 
المذكرة الا رضاحية للقا نون رقم ,م لسئة ٠‏ 
بصدد تلك المادة ومقارنتها بالمادة بوم الملغاة 
من قانون العقو بات من «١‏ أن هذه المادة الأخيرة 
كانت قد حددت الطرق الى حصل فيها الفش فى 
مقدار البضاعة ومذا كان استمال [حدى هذه 
الطرق ركنا من أركان الجريمة ولئن كان 


األعدة الرابع السنة الخامسة والثلاثون 


الذى قام بضبط الواقمةكان ذلك اتيم يعرض | شيوعا فى احداث النش إلا أنه لا يذبغى ذلك 


اعتيار استعالها ركنا لاقم الجرعة إلا به . اذلك 
رؤى أن تجرد فمل الغش عن الطرق الى تستعمل 
فى إحدائه ويستقل بذاته كركن فى الجرمة 
أيا كانت الطريقة الى تستعمل فيه فيسكون 
النص أو فى للاحاطة #مبمع حالات الغش على 
أية طريقة وقعمتء . فلا مشاحة إذن فى أن 
جرد صدور تصريم' إسيط من ذلك المتهم بأن 
المفسكرات الى يبيعبا خاصة بسئة 6.ه4؟ على 
حين أنها قدبمة وقيودها وبياناتما عن السئة 
السابقة عليبا وتأبيد ذلك ااتصريم الخادع ما 
يستشف من المظبر الخارجى للك المفسكرات 
بعد تعديلبا لينىء فى غير جدال بوقوع الطرق 
الاحتيالية من ذاك امهم فى حدود النطاق الذى 
تعنيه جرعة الخداع . 


د وحيث إنه لامساغ لما يثيده ذلك المتبم 
من أن مقكرة سئة ه4١‏ لايمكن أن يقل ثمنها 
فى إوم وقوع الحادث عن سبعة أو تسمة قروش 
با لم يدفع الجنى عليه سوى قرشين ونصف 
القرش . فاذا كان بعض الفقه برى أن البيع 
بثمن خس لايعتير طريقا من الطرق الاحتيالية 
يؤدى إلى نشوء جريمة الخداع قولا بأن ماهم 
الجبور هو الكن الذى دفعه . فإن هذه المحكة 
تذهب على النقيض إلى أن خفض الثُن عن 
الحد السائد والمتواضع عليه فى السوق التجارى 
هو فى حد ذاته طريق من الطرق الاحتيالية 
بقصد اجتذاب المستبلكين . ذلك أن الخبرة 
وإن كانت تميل إلى شراء البضائع المنخفضة 
القيمة إلا أنها ‏ مع ذلك قد تحجم عن شرام 
حتى بذلك الآن المنخفض أو عل ما فيبا من 


الواقع أن الطرق المثار إليها مى الا كثر | نقص . فكأن. البائع بتخفيض القن يغرى 


المستبللك بشراء ما لا رغبة له فيه ولاريد شراءه 
لو عرفه على حقيقته . 0 

و وحيث [له لامراء أيضاً فى توافر القصد 
الجناق فى حق المنيم الثاى بالذات إذ هو يتحقق 
بمجرد أن يسل اليم بضائع غير المثفق عليها 
وهو يعم ذلك . فآن ساق مئائشة ذلك المنهم ف 
عن معر فته أن 
المفسكرات التى يعرضما للببع هى عن سئة قدمة 
انقضت أيامبا وايست عاصة بالئة المالية . 
يؤكد ذلك القول مقارنته بين أثمان المفسكرات 
القدعة والجديدة ونفيه أنه كان يصغها يذلك 
الوصف . ولايستطمع ذلك امتهم أن يتحلل من 
إضر هذه الثبمة بزعمه الجبل بالقراءة والسكتابة 
فلقد زل أسانه خلال استجوابه وهو محاول 
جاهدا إتكار أنه هو الذى قام ينغيب دق السئة 
بأن بعض المفسكرات لازالت على أصلبا تحمل 
تأدرينخ السئة المنقضية أى عوولء 

« وحيث إنه ليس ثمة شك فى حصول 
تعاقد ينه وبين الجنى عليه المبلغ . والصياغة 
التشريمية للسادة الآولى تقطع بأن المشرع 
المصرى لم مرم إلى محديد نوع التعاقد الذى يكون 
هذا الركن من جرعة الخداع . فاطلاق النصس 
يجمله ينصب على أى نوع من أنواع التعاقد . 
وواضم أن هناك عقد يبع أبرم بين المنهم الثاق 
وبين المبلغ كان موضوعه مفكرئين بثمن ارتضاه 
العاقدان وهو خمسة قروش . 

د وحيث إنه لايبق بعد ذلك إلا الركن 
الأخير المشار إله ف الفقرة الثالثة من تلك 
المادة وهى حقيقة البضاعة كما أوردت الثيابة 
ذلك فى وصفبا . والواقع من الآمر أن حقيقة 
البضاعة هى يموع المناصر الاساسية أو الضفات 
الجوهرية التى برى [ليرا المتعاقدون كسيب دافع 


عضر جمع الاستدلالات تم 


/اللابا 
للتماقد وهى مسألة موضوعية تختلف باختلاف 
ظروف كل حالة . وقى خصوص الدعوى 
الراهئة يمد أن المبلغ المشترى كان بقصد شراء 
مفكرة عاسة بالسئة الجارية لا بسنة منقضية . 
وأن هذا الآ يشر من المغات الجوهرية فى 
الثىء المبيع وأن افتقاد هذه الصفة يثرتب عليه 
حمل الثىء قير سالح الاستعال الذى أعده 
له ااشترى . ويذلك نكون التبدة ثابئة بكافة 
أركانها قبل المتهم الثانى ويتعين عقابه عملا بمادة 
الانيام . مع ملاحظة أن الجرجة نامة لامجرد 
شروع يا وصفتبا الثيابة لآن التماقد فد وقع 
فعلا بين المبلخ وبين المابم الثاتى ونسل المبيسع 
بل ول برد له ثمئه إلا عقب التبليخ . 

د وحيث إثه بالنسبة لذكر المتهم الآخير 
الذى اعرف أنه هو الذى اشترى جميع هذه 
المفسكرات القدءة ووزعبا على الباعة المتجولين 
بل وأقر أيضا بأن المفكرات الآغرى الل 
ضبات أمام المنيم الأول عاوكة له خاصة فلا 
ينيثى أن يغرب عن البال أن امشرع وان كان 
قد سوى فى العقاب بين الشروع والجريمة التامة 
إلا أنه يازم التحرز من الخلط بين الأعمال 
التحضيرية وبين البدء فى التنفيذ . ولما كانت 
جربمة الخداع تفترض أن يكون الضحية فردا 
معيئأ فان الشروع فببا لايكون إلا عند البدء فى 
الائيان بهارق احتيا لية موجبة ضد شخص إعيئه 
مادام أن من أركان هذه الجر بمة حصول تعاقد 
دلى التحو الذى جاته انحكمة فيا سبق . قييدو 
للوهلة الآولى من ثم أنه مادام لى يوجد شخص 
معين بالذات وجبت إليه الطرق الاحئيالية 
سواء من المتيم الآول أو الثالت فلا بمكن بالتالى 
أن يكون هناك شروعا فى جرعة الخداع يحوذ 
نسبته الييما . بل ان رجل البوليس لم يقرد أن 


4 


انهم الأول الذى كان موجودا عند ضبط الككية 
الآخرى كان ينادى على البضاعة المطفوفة أمامه 
بأى ندأء , 

د وحيث إنه قد يكور التساؤل عما إذا كان 
عرض هذه المفسكرات بعرفة ذئيك المنبمين 
الأول والثالث وقد اسنيدات فييما دتم تاربخ 
المئة يمكن أن بعد شروعا فى ارتكاب جرمة 
الخداع مع الكافة ؟ والرأى الذى تمتضئه هذه 
امحكة أنه لا يعتر شروعا فى جربمة الخداع عدم 
وجود مجى عليه معين ولا تعدو أن تسكون حالة 
عرض البضائع أعمالا تحضيرية هذه الجريمة 
غير معاقب عايها وان الجريمة لانيدأ إلا حيث 
55 فى خداع المتعاقد ولا يقوم الشروع إلا 
إذا تحدد المتماقد الذى أريد خداعه . ولمل مما 
يعزذ هذا الرأى أن القاثون رقم مع لسئة| ع ى 
لم يعاقب ف المادة الآولى مئه على يحرد رضع 
بيانأت كاذبة أو بضائع مغشوشة فقد تولك 
المادتان الثانية والخامسة من ذلك القانون 
مواجرة هذه الحالة ذا ماتوافرت شرائطبا . كا 
خصص القانون رقم به لسئة وبو١‏ يشأن 
العلامات والبيانات التجارية بعض مواده لهذا 
الموضوع بالذات ٠‏ وإذن ففى دود جرمة 
الخداع لاحل لمناقشة مدى مسئولية العارض 
للببع لأن المتعاقد قد يشترى هذه المفسكرات 
وهو عالم با يعتورها من قدم وهو مدرك أن 
مدتما قد اثنبت و لكنه مع ذلك برغبق شرائها 
لسبب أو لآخر . فيسكون المناط هو الرجوع 
إلى ظروف كل حالة على حدتها 8 


العدد الرابع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


د وحيث إن تأصيل جريمة الخداع وردها 
إلى جذورها الآولى يشف عن أنها مستقاة من 
التشريع الفرنمى ( قاثون أول أغسطس سئة 
4٠‏ ) الذى يجعل هذه الجرعة فصيلة من 
جرعة النصب تجمعبما وحدة الحدف وان كانت 
تفرق بانبما الآركان الخاصة بكل جرعمة . 
والمتواضع] عليه أنه لامكن أن يمتير شروعا 
معاقيا عليه فى جراثم النصب إذا لم يتحدد امجنى 
عليه . فوجب من ثم تحديده أيضا فى حالة 
الشروع فى جرمة الخداع . ولثن كانت المادة 
الأولى من القانون رقم ,م4 لسئة ١44١‏ قدصت 
فى صدرها على عقاب من خدع أو شرع فى أن 
مخدع المتعافد . فظاهر فى غير إعنات أن توفر 
حالة التعاقد هى أهم ركن فى هذه الجريمة . وهذا 
التعاقد لايم الابثر افق إيحاب وقبولفوقت معا. 

د وحيث إنه مما يعتير فضلة زائدا القول 
فيا فى خصوص المتبم الأول أيضا ماثبت من 
أقوال المنهم الآخيرمن أنه لاصلة له بال كرات 
المضبوطة وأنها ماوكة للتيم الثالك وححده الذى 
كان قد كلف المنيم الآول برقابتها فترة من 
الوقت لب . 

« وحيث [نه من كل ما سلف ببدو أن 
أركان جر بمة الشروع فى الخداع غير متوافرة 
قبل المتبمين الآول والآخير وأنه يتعين من ثم 
القضاء ببراءتهما علا بحم الادة ع .م من قانون 
الاجراءات الجنائية, . 

( قضية النيابة العمو 7 ضد تار محمد الهدى 
وآخرن رقم 4١و‏ سئة 984ل بالحيئة السابقة ) , 


حت عانية الجلسمة ا 


حث 
علمة الجلسة 
فى فقّه الاجراءات اللنائية 
للسيد الآستاذ أحمد رفصت خفاجى وكيل نيابة أمن الدراة 


| مه كبيد : 

من المبادى.ء الأساسية انى يستئد عليرا فقه الاجراءات الجثائية ‏ القيين بين مرحاى التحقيق 
الابتدائ والتحقيق التهالى » فبقوم بالتحةيق الابئداثى قاضى ااتحقيق او النيابة العامة ومتاز بكو نه 
تحقيقا كتابيا لا يتطاب القاثون أن يكون علثما أو فى مواجبة الوه » ينها تباشر الحكة التحقيق 
النبائى عند ماتطرح أمامبا الدعوىالجنائيةر ينفرد هذا التحقيق بل من أم ضماناته انه يحرى علنا ‏ 
كا يحرى شفويا وفى مواجرة الخصوم . 

وسنعا فى هذا الصدد خاصية من خخصائص التحقيق النبائوهى علائية التحقيق الذى يحرى فى 
الجلسة أو ما يسمى علانية الجلسة أو المحاكة . 

؟ ‏ العلالية : 

ومعنى علانية انحا لمة أنتمرىالمرافعات والمناتشات والاجراءات فجلسة عللية . فبى لانكون 
قاضرة على الخصوم . وما تشمل من يشاء من الجبور فيراقب ما يدور فى الجاسة حتى يكون رقببا 
غير متحيز غلى سير التحقيق 

يا أن لرجال الصحافة 5" يحضروا هذه الجلسات بقصد تدوين ما وقع فيرا توطئة لنشرها عل 
الكافة فى صفيم . 

ليس هذا سب بل لا يوجد ما بمنع من إذاعة ما جرى فى تلك الجلسات بالاستعانة بالأجبزة 
اللاسلكية كالراديو 1 

ولا يتناق مع العلانيية جعل الدخول إلى الجلسة بمقتضى تذاكر تعد إذلك فى القضايا الهامة 
مراعاة لحسن الاظام أثناء الجلسة . 

وإذا اختلفت النشر يغات فما يتعلق بعلائية التحقبيق الابتدائ , ومداه . فائها تتفق جميعها فى أن 
القاعدة العامة أن نكون عي 1 


وعلئية الجلسة حقيقة اه نص عليبا دستور مملة 9و( فأصبحت قاعدة ذات طبيعة 


دستورية لا مكن اتقانون المساس ما لل جاءت القوانين مؤبدة لها مؤكدة لمداها . 

فلقد قررت المادة ,9 وق الفصل الرابع الخاص بالساطة القضائيةمنهذا الدسئور ‏ بأن «جلسات 
الحم علثية . إلا إذا أمرت المكمة ءابا سرية مراعاة للنظام العام أو للحافظة على الأداب , . 

ولا صدر قانون المرافءات المدئية والتجارية الجديد نص فى مادته 9١‏ من الفصل الثاتى الخاص 
بنظام الجاسة عبل ما بلى : د تسكون المرافعة علئية إلا إذا رأت المكة من تلقاء نفسها أو بناء على 
طلب أحد الخصوم اجرائها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الآسرة » . 

؟ا أوردت هذه القاعدة المادة بم#ىم من قانون الاجراءات النائية , . 

و يحب أن تكون الجلسة علئية ويجوز للمحكة مع ذلك مراعاة النظام أو محافظة على الآداب 
أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضبا فى جاسة سرية أو تمنع فئات معيئة من الحضور فيبا » 

وسترعى النظر مأ ورد فى هذه القاعدة من سدق المكمة فى المحرافظة على النظام [أعام ب أن ملع 
فثات معيئة من اطفرور من الور ق الجاسة أثناء الماكة . 

وقد جاء فى المادة وم من القاثون رقم ١47‏ سئة 144 بإصدار قانرن نظام القضاء : د تكون 
جلسات امام علئية إلا إذا أمرت الممكة جعلبا ضسرية ٠راعاة‏ الآداب أو محافظة على الإظام العام . 
ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علئية , . 

وحمل بنا أن أشير إلى ما ورد فى اابند ,هه من قانون الاحكامالعسكر بة ديجحوذ للبخيرين (أى 
الصحفيين ) أن حضروا فى اناس العسكرى ويأعذرا ملحوظات ما دامت الجاسة علنية » 


ع حكلة تقر بر ااءائية : 


علائية امحاكة ضمان جوهرى للينهم وحماية للقاضى ٠‏ من جبة . وللبيئة الاجتياعيسة من 
جرة أخرى . 

فبى ضمان جوهرى اليتبم إذ ممكنه من مراقية القاضى فى سيره بالتحقميق ولهذا أثره فى التدام 
القواعد القاانرئية واحترام حقوق الدفاع . 

وهى صلدة القاضى إذ أن الحقق الذى لا ينشد سوى الحقيقة يؤثر ان تنكون أعماله تحت سمع 
الجبور وبصره يمك على نصرفاته حكما قليا مخطىء . وفى هذ! حماية لشخصه إذ تمكون تصرفاته بمنأى 
عن كل شك أو شببة ( راجع محاضرة الدكتور #رد #د مضطق الى ألقاها فى الأسكندرية فى م 
إنأبرسئة 417( ونشرها فى مجلة القانون والافتصاد سئة ١‏ العدد الآول) . فالغرض إذن من إيماب 
هذه العلنية هو وضع القضاة تحت رقابة امور فيدفعم ذلك إلى احترام حةوق الخصوم واحترام ' 
القانرن والعدل فى اصدار أحكامرم حتى تمكون محترمة عند اجمهور ( راجع المبادىء الأساسية 
للاجراءات الجنائية للاستاذ على زى العرانى الجزء الأول نبذة 91 وما بعدها) . ولقد أكثر 
ذلك الأسناذ دندبيه دى فابر فى دو لفه القانون الجنائى طبعة بعر ص ووب فقال: سه 22 


بحث علئية الجلسة اما 


5 أتن علق6تطدأنا عهدز 16 عممم ع [امومدع مم أو مالك [أطنام ماع00 ” 
متعاءعآقتاة ععلد!'ة3 غمفلمة؟ وعطعميممء 5ه[ مومه غه6معم لهنم غلدنةد ع1آء 
112516 مهأ مم5 أع ععم2لمغمع0م1 ممع 

ولا شك أن نظام انحلفين المعمول به فى بءض الدول ان هو إلا شاهد حلى أن القضاء للجمبور 
والكلمة كلمة الدروو والحمكم حك الجخبور . ش 

وعلاوة على ما تقدم فالى أرى أن ف العلانية حرارة ِهَ لعهوم اطيئة الاجهاعية من الجر بمة ذلك أن 
الفرد الذى قد تحد:» نفسه على اركاب جريمة رقلع عن ارتكام! إذا ما حضر محاكة متيم ارتكب 
مثل الفعل الذى ينتوى تنفيذه ليجة ا ثاله من زجر ناثىء من رهبة الجاكة وجلال هد وهيبته 
الوفوف فى ةفص الامام 3 

و - السريةهى الاستثناء : 


فاذا كانت للعلانية تلك اللأغراض السامية » وإذا كان من شأن ااسرية أن تهدم تلك الاهداف 
فلبس هناك ما يدغو للسربة بل الويل كل الويل لها . 

إلا أن الأآمر لا يقف عند هذا الحد بل تضى حماية مصاحة اجماعة فى بعض الأحيان باجراء 
ا جاكمة بصفة سسرية ذلك إذا كانت للعلائية تأثير على المصلحة العامة أو الآداب . 

هذا ما أورده القيد النى جاءت به النصوص القانو ئية السالف ذكرها , 

ومن هنا قال العلامة جارو أنه إذا تعارضت مصلحة اللجتمع من مصلحة المنبم فى الدفاع عن 
نفسه وجب أن تضجى الأولى فى سبيل امك لحة الثانية ومئأ من وص لحة امجتمع ألهرية بنا تقتضى 
مصلحة المثوم العلانية وإنما يتعين اجراء امحاكة بطريقة سسرية تغليبا اصلحة الماعة . 

فاذا رأت المحكمة أن السرية ضرورة لحاية النظام الاجتماعى و للمحافظة على الآداب كان لها أن 
نقرر جعل الجلسة سرية وهذا من حق المدكة وحدها وليس للخصوم أن يمترضوا عليه بأى حال . 
ومعبار تقدير الدربة مسألة موضوعية للبحكة مطلق الحرية فى ذلك ولا يدخل حكمما يدن 
محكة النقض . 

وإتما تمتضى أن تصدر الحكمة قرارها يحم يقضى حمل الجلسة سرية . ويقتطى أن تشير فى 
لحك أو فى محضر الجاسة إلى السبب النى يدعوها لذلك . 

وإذا جرت الحاكة كلها أو بعضرا إصفة سرية فيجب أن يصدر الحك فى جلسة علثية وإلاكان 
0 باطلا » الحم وهر عنوان الحقيفة يحب أن يصدر على مل من الئاس 1 

النظام العام والآداب : 
ومما يتعين الإشارة إليه هو أن المشرع أددة عيارأت هيبمة بشأن الأحوال التى جوز فيبا 


للبحكمة أن تحمل الجلسة سرية وهى مراعاة النظام العام واحافظة على الآداب . 
العسا_ 


م ألعدد الرابع السنة الخاسة والثلاثون 


سمي عه صدعصم عمد سمس جاه يده جود 


فالاظام العام والأداب !صطلاحات يعتورها الغموض مئذ أمدطويل ولم يفلح الشراح فى تعر يغبا 
8 ل شك القضاء ه من تحول وله مدأها ٠.‏ 
عن ترءة القوانين ذات الغرض الاجتهاعى 

يما عرقه آخرون بأله تمرعة الميادىء الى تمرض على ساوك الأفراد لتحقيق الآمن الاجتهاعى 
ورعاية صااح المجتمع . 

ولد قال عق غمأمة[ فى رسالته سئة ١6.4‏ « إن النظام العام ستمد عظمته من ذلك الغموض 
الئى تحط به . فن مظاهر سموه أنه يظل «تعاليا علىكل الجبود التى يذلها الفقباء لتعريفه» . 

وكذلك عن الأداب فاختلف الشراح فى شأنما وهل تتميز عن قواعد الأخلاق معنى أن نطاقبا 
غتلف عن نطاق الاخغلاق أم 0 

كل ذلك أدى إلى غموض فكرى النظام العام والأداب الأمر الذى جعل من الصعوبة وضع 
معيار تمده الأحوال النى يعمل فيبا النظام العام والآداب . و بالتالى فقد خلع ذلك على فكرة هد 
العام ر الأداب ينا من مدقي اأقدسية . 

: خامة‎ ١ 


واحير؛ المرجح ف تقدير دراعى النظام العام والآداب هو القاضى يفسره 5 يشاء . هو الذى 
برى ما إذا كان هناك داع من النظام العام أو الآداب لجعل الجلسة سرية أم لا يوجد ثمة داع 
ولا شك فبو أدرى من غفيره فى هذا التقدر : 

ومن بين الآحوال التى يجوز فا للقاضى أن يجعل المماكة سرية -الة ماإذا كنا إصدد دعرى 
تمى الدفاع الوطنى أو "تماق بأمن / الدرلة وسلاءتها أو تتصل بالمصال العليا للبلاد » وحقيقة الآمر 
أن القضاء إذ يقرر بعلنية الجاسة أو سربتها إما يسار الأحداث وتطور الرمن . 


بحث جرمة الرشوة / 


حث 
جرعة الرشوة 
فى القانون دثم 89 لسنة موا 
السيد الأستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل ثيابة الآحوالالشخصية للاجانب 


(؟*) 
جرعة الاتهار بالنفوذ 


6ن 1و1 


تاريخ الجريمة فى القا نون الفر أمى : ظ 

يرجع تاديخ هذه الجرممة إلى القانون الصادر فى ؛ يوليو ويم١‏ الذى اضاف الى المادة ١7‏ 
عقوبات فرامى فقرتين أصبحتا فما بعد وحتى صدرر قانون م فبراير م4١1‏ - الفقرتين السادسة 
والسابعة ‏ أما بعد صدور هذا القانون الآخير ققد خصصت لهذه الحر مة مادة مستقلة هى المادة 
وباو وقد جمل المشرع الف رنمى العقاب عاما على كل من يتجر بنفوذه لدى الساطات العامة أو 
لدى الادارات الخاضعة لرقابة الساطة العامة يستوى فى ذلك أن كون فردا من آماد الناس أو 
موظفا عموميا أو شخصا ذا صفة نيابية ‏ غير انه فى الحالتين الأخيرنين شدد المشرع الفرلمى 
العقاب ‏ فوضع للفرد العادى الذى يستغل نفوذه ويتجر به عقوبة الحبسمن سئة إلى خمس وغرامة 
تسارى مثل المبلخ الموعود به أو العطاء الملل يحيث لاتقل غن خممسين الف فرلك ‏ فى حين انه 
غلظ العقاب فى حالة ماإذا كان المتجر بنغوذه موظفا عموميا أو شخصا ذا ضفة نيابية فجءله الحبس من 
سنئين إلى عشر سنوات . 

وسواء للح ببذه الءقوبة المشددة أن ينجر الموظف أو ذر ااصفة النيابية فى تفوذ حقيق أو 
مزرعوم والذى نضفيه عليه وظيفته أو صفته الثيابية )١(‏ . 

الجرمة فى القا نون المسرى 

أدخل امشرع المصرى جرعة الاتجمار بالئفوذ للمرة الأولى ضمن نصوص ةاون العقو بات بالمرسوم 
بقائون رقم ١/‏ لسئة ومو( وقد أراد ان يقتدى بالشرع الفرفمى الا ان قضر المقاب على ذوى 
الصفات النبابية فقط ‏ وكان هذا المللك ينفق مع خطنه فى حصر أحكام الرشوة إصغة عامة فنطاق 
ضيق . ومن ناحية أخرى قدر أن الصفة الثبابية تسكون من ادعى الآمور الى الاغراء بالاتجار 


(1) مارسيل روسيليه وموريس باثال ص ٠7٠١‏ 


با العدد الرأابع - السئة الخامسة والثلاثون 


بالنفوذ الذى تسبغه عادة على من يتمتع ما فآثر ان محصر العقاب فى هذه الدائرة وحدها قاصدا 
من ذلك ١‏ أن يصون الحياة الثيابية من العبث وتحول دون مظالم ومفاس تهدد الحياة العامة 
بالاضطر اب , )١(‏ 

هذا مع أن ذوى ااصغة النيابيةكانوا #اضعون أيضا لانصوص اتى تعاقب على جريمة الرشوة إذ 
أن المشرحع ساوى ينهم ونين الموظفين المموميين بالمادة ع. ١‏ من القائون هه أسنة بمو( . 

وببدو أن جر بمة الاتجار بالنفوذ تقوم الى جاب جرمة الرشوة لتشمل الحالات الى لابكو ن فسا 
العمل المطلوب ادائه او الامتناع عله داخلا فى أعمال وظيفة الموظف ( المرتثى ) بل يكون العمل من 
اختصاص موظف آخخر وبكون الفرض من عرض الجعل أو الهدية هو مجرد سعى الموظف الأول 
لديه لانجاز العمل 0) . 

وقد نصت المأدة ٠.١‏ من القانون رقم ,مه أسئة يبهو على اله د بعد فى حكم الرشوة أنيقيل 
أى شخص له صفة أياببة عامة سواء كانت النيابة بطريق الانتخاب أو بغيره وعدا بثىء ما أو أن 
يأخيل هدبة أو عطية : 

5 للحصول من أية سلطة عامة على أىالتزام أو تخصيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على 
وظيفة أو خدمة أو رتية أو نبشان أو مكافأة أر مزية أو الشروع فى الحصول على ثىء من ذلك . 

ا أو لاستهال فود مركزه الثيانى حقنيقيا كان أو مزءوما للحصول دلى أعبال أو أوامر أو 
أحكام أو قرارات من أية سلطة عامة أو اشروع فى الحصول على ثىء من ذلك , . 

ثم صدر القانون رقم +4 لسنة مه.ه١‏ متضمئا العقاب على هذه الجريمة أيضا فنصت المادة ٠١١‏ 
منه على أن دكلمن طلب لنفسه أولغير, أوقب لأ وأخذ وعدا أوعطية لاستمال نفوذحةيق أو مزعوم 
للحصول أو نحاولة الحصول دن أية سلءاة عامة على أعمال أو أواءر أو أحكام أو قرارات أز ناشين 
أو اللزام أوث خرص أو اتفاق توريدأو مقاولة أو على وظيفة أو خيدمة أو أية مزية من أى نوع 0 
يعد فى حك المرئثى ويعاقب بالعقوية المنصوص عليبا فى المادة ١١4‏ من هذا القانرن انكان موظفا 
عموميا و بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولاتزيذ علىخسمائة جاه أو باحدى هاتين اعقو بتين 
فقظ فى الأحوال الأخرى , . 

وكان الشراح فى ظل نص المادة ١.0‏ الملغى يركرون أركان جريمة الاتجار بالنفوذ فى ثلاثة : 

أولا : صفة المتجر بنفوذه 

(1) أحد أمين ( بك ) والأكةور على راشد س ا ٠‏ 

(6) باعتبار أن ذوى الصفة النيابية من اللكلنين بمخدمة عامة . 


(؟) يراجم حم النقش المصرى الصادر فى أكتوير سنة ١5417‏ ,الجدول المشرى الخامس ( جنائي ) 
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بحث جرعة الرشوة يلف 


ثانيا : قبول الوعد أو الحدية أو العطية . 

ثالثا : ان بكرن ذلك بقصد السعى لتحقيق منافع معيئة او فايات مما نص عليه القانون )١(‏ . 

أماعنصفة المتجر بنفوذة فيبدو من نص المادةب, ( الملغاة انها كانت تقض راحكام جر ممةالاتجا ريا لنفوذ 
ع ىكل شخص له مغة ثيابية عامة ‏ فى حين أن المادة ٠١+‏ مكررا منالقائون دثم 4 أسنةمأو ١‏ 
لالشترط توافر هذه الصفةإذ يبدأ نسامادة بعبارة كلمن طلب لنفسه أو لثيرة أوقبلأوأخد ٠...‏ 
فلم بعد انطراق النص مرهونا بتوافر صفة الثيابة العامة فى الشخص النى يتجر بنفوذ لديه » وإنما 
٠‏ يقضى اطلاق النص ان يعاقب كل من يتجر بئفوذه ولو كان فردا من آحاد الذاس ‏ ويفسر تعديل 
النص على هذا النحو ميل المشرع الى التشديد الذى ساد جبيع نصوص اباب الثالك من الكتاب الثاق 
من قا نون العقوبات ‏ وقد تأثر المشرع فى ذلك بنص المادة ,م0١‏ عقوبات فر نمى بعد تعد يلما با لامر 
الصادر فى م فبرابر 6 ٠‏ 

وعلى ذلك لانرى الا لاعتبار صفة من يتجر بنفوذه ركنا من أركان جربمة الاتجار بالنفوذ 
بعد صدور لقا نون رقم .+ لسئة 0م16 . 

قبول الوعد أو الحدبة أو العطية : 

كانت المادة بو. و الملغاة نيدأ بعبارة د يعد فى حم الرشوة أن يقبل أى شخص له ... » ؛ دعلى 
ذلك كان الركن الثانى من أركان هذه الجرعة هو قبول صاحب الصفة النيابية وعدا أو أخذه هدية 
آو عطية . : | 

أما المادة ١.4‏ مكررا (الجديدة ) فقد صدرت بعبارة ه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل 
أو أخذ, أى أن مجرد الطاب أصبح مساويا للقبول أو الاغذ كا هو الحال فى جرية المرتثى (7) , 

وهذا الركن من أركان الجر بمة لا مختلف فى شىء عن الركن المادى فى جرمة الرشوة فيرجع إلى 
ما قلئاه إصدده : : ' 

الغرض : 

لاتتوافر جرمة الاتجار بالنفوذ إلا إذا كان طلب العطاء أو قبوله قدتم اغرض أو أ كثر من 
الأغراض الى :صععليها المشرع فى المادة ٠١+‏ مكرر! من القانون رقي و4 أسئة بهم( وهى 
المصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو 
نياشين أو الترام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية هزية من 

وحقيقة المقصود من هذا الشرط أن يكون الدافع ( للراثى ) على تقديم المطاء هو النوسل 


٠ 58 الرحوم أحند أمين (يك) الرجم السابق س‎ )١( 
٠ ع٠ يراجم الجرء الأول من هذا البحث - والمنشور فى عدد أكتوبر من الجلة ص‎ )0( 
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بنفوذ شخص معين لتحقيق أحد هذه الأغراض ‏ سواء » أكان هذا النفوذ حقيقيا أم مزعوما . 

و-بذا تتميز هذه الجربمة عن جرعة الرشوة التى يشترط فيا اختصاص الموظف المرتثى فلا أو 
زعم بالعمل المراد أدائه أو الامتناع عنه . 

دلا يشترط أن يكون اعتقاد (الراثى) فى نفوذ الشخص الذى قبل الحدية أو العطية وليد مسعى 
بذل فى هذا السبيل » ولوأنه يجوز اعتبار مدل هذا المسعى . ان وجد ‏ مكو نا لجرمة صب - مستقلة 
عن جر بة الاتجار بالنفوذ(١)‏ . 

وبين من استعراض نص المادة ١.+‏ مكررا أنه جاء عاما وشاملا . وأن البيان الوارد به ' 
إما جاء على سبيل المثال لا الحصر ‏ على عكس المادة ٠١+‏ قديم ألتى لم نكن تتضمن عبارة 
دأو أية مزية من أى نوع » ما دعا الشراح إلى أن يعتيروا الأغراض المبيئة جا واردة على سبيل 
الحصر لا المثال() . 

ويقابل العموم الذى تفيده المادة ١.>‏ مكررا ‏ ما يفيده نص المأدة ,م1 فرنس من شمول 
إذ تضمنت هذه المادة الأخيرة عبارة « أو هزايا أيا كانت وعنوهمءاعننو و5مسعجة دعل 
وقد فسرت احم الفرئسية المادة .رب - بسبب ورود هذه العرارة مها تفسيرا موسعا فقَضى بأن 
كلة د نياشين , يدخعل فى مدلوها النياشين الأجنبية ولو أن حل هذه النياشين يتوقف على صدور 
إذن حكوى () . 

وقضى كذلك بأن عبارة « مزايا أياكانت » الواردة فى المادة م/0١‏ يحب التوسع تفسيرها حيث 
يدل فى مداولا كل قرار بصدر من السلملة العامة منميدا لصاحب المصاحة إذا كان لم حصل عليه 
يطريق قانوتى بل عن طريق النفوذ المتجربه .. وعلى ذلك يعاقب على جرمة الاتجار بالنفوذ كل 
شخص طلب ميلغا من النقود للحصول أو محاولة الحصول على اعفاء من الخدمة العسكرية لصاح 
شخص طالب للتجنيد (4) 2 


ورقئى بانطياق نص المادة بممبوؤ على شخص فيض مياعًا من المال بقصد المصول من الساطة 
الإدارية على قرأر بأيقاف أو إسحب أرأر صدر بابعاد أجنى(ه) : 


وكذلك يقع تحت طائلة العقاب طبقا لاص المادة ١#,‏ كل من يطلب أو يقبل هدايا أو عطايا 


)١(‏ ويقدم للتهم بالوصنيت مما ( جرعة الانجار بالنغوذ وجرية النمب ) فيكون هناك :سدد أوساف 
انول قمم هد 1لونو ع0 و5تتامعطمى 

(0) الرحوم أحد أمين (يك) والدكتور على راشد الرجم السابق ص 5غ . 

(9) نقض فراسي 4" يوايو 19115 حازيث دى باليه 8/1537 1غ حل جارسون 7 واس ءا 
رثم 4الاء٠‏ 

(4) نقش فرنسى ١‏ مايو 1858 جارسون الرجم السابق ٠‏ 

0( حم محكة بارس هآ مايو 9؟9! عازيت دى باليه 0/2/6 0ه 


حث جربمة الرشوة ار 


مقابل النوسسط إدى رئيس اخبورية أو موظق مكتب العفو لاستصدار عفو أو التوصل إلى تنخفيف 
العقاب على جريمة معيئة () . 


ؤبستوى فى خصوص جريمة الاتجار بالنفوذ أن يكون القرار المراد الحصول عليه قضائيا 
أو إداريا . 


" عتوتلطدام عاأمونة"1 عدم 5ع206مع 20‏ 5نتع 9 * كهوزلووع:م< 5عن[ ” 
معنو تاممة'ة رعع:13 وتام 16 قمعد ع1 ومدق عملمعامع "5 رومه1 065 ,غسهدمع0 
“ةم أوامتصسلة 6المعسه'[ عل 5ولاءه ق'نو معاط وععتدء01ناز قممتواءغ0 تاد 


ويضيف بعض اشراح إلى أركان جرة الاتجار بالنفوذ ركذا أخير! وهو أن يكون ثمة توسل 
بالنفوذ حقيقيا كان أو مرعوما () . 
دلى أنه سواء اعثر هذا |اشرط ركنا مستقلا او داشلا بطبيعته فى ركن الغرض فبو شرط لازم 
حب توافره لقيام الجرية . 
اأشروع فى جربمة الاتجار بالفوذ : 2 
القاثون الفراسى : 
كانت فكرة الثشروع حتى صدور قانون فيثى الصادر فى :+1 مارس سئة 1447 . تثير بعض 
الصعوبات ‏ فبحسب القواعد العامة كان الشروع معاقبا عليه فى جرمة الاتجار بالنفوذ النى يكون 
الجاتى فيبا ذا ضفة نيا بية عامة ‏ إذ كانت هذه الجريمة جئاية يعاقب على الشروع فيبا دون نص 
أما إذا كان المتجر بنفوذه فردا من آحاد الئاس فلآن المشرع يجمل جرعنه جئحة فقط - فلا يمكن 
فى حالة سمت القانون أن يعاقب على الشروع فيبا 
وقد ذهب بعض ااشراح إلى أن جرمة الاتجار بالنفوذ الى يكون الجانى فيرا صاحب صفة نيابية 
عامة تتم بمجرد قبول العطاء أر الحدية ‏ فالجريمة لا تتضمن عملا أو امتناعا عن عمل و إئما تتوافر 
أركائها بمجرد ارام الاتفاق الغير المشروع ‏ وعلى ذلك فعئد هؤلاء الشراح لا يتصور عملا تحقق 
الشروع فى جرمة الاتمار بالنفوذ إلا فى حالة ما إذا كان الموظف أو صاحب"الصفة'النيابية هو 
الذى . طلب الوعد أو الجمل أو الهدية .مقابل السعى لننفيذ أحد الأغراض التى ص غليبا 
القانون 6) . 
أما البعض الآخر من الشراح فيذهب إلى أن الجريمة لاتتم إلا بننفيذ الوعد ‏ أما ما قبل ذلك 
فليس إلا شروعا لا عقاب عليه إذا كان سبب:عدم التنفيذ راجما إلى إرادة الموظف أو صاحب 
الصفة الثيابية(») . 
)١(‏ جارسول الرجم السابق ‏ فستال هيلى وجال بروشو 9)8! ص ١١9‏ * 
(9) مارسيلروسيليه وموريس باثال س 37١‏ . 


(0) حارو حزء 4 انبذة 1678 * 
(4) يراجع جارسون ١507‏ س 71١‏ نبذة 568 * 


ليارب العدد الرابع السئة الخامسة والثلانون 


وقد رضع قانون فيثى المذكور الصادر فى س١‏ مارس سئة مع و١‏ <دا لهذا الحلاف إذ لم ياخذ 
بنظرية الشروع فى جرعتى الروة والاتجار بالافوذ علىالسواء وذلك بعد تعديله وصف الجر بمة 
من جئاية إلى جلحة وبالنص صراحة على :وافر الجريمة بمجرد طلب الهدية أو المطية من جانب 
الموظف أو صاحب الصفة الثيابية ‏ وبذلك تيدأ . مدة تقادم الدعوى الجنائية مئذ اليوم النى 
يقع فيه هذا الطلب وهذاما 5 به أيضا القائون الصادر فى بم فبر | رسئة 6ل . 


القانون المصرى : 

55 من أستءراض نص المادة + 1٠‏ مكررا أن المشرع سأ رف فيا يتعاق جر عة الاتجار بالتفوذ 
بين مجرد الطلب وبين قبول الوعد أو العطية فيعثير أى منبما كافيا لقيامالجريمة ‏ وهذا على لاف 
المادة ٠١/‏ ( من القاثون به لسئة مم4١‏ ) النى كانت تشترط القبول لى تتم الجريمة والقبول هنا 
«نصب على الوعد لثىء ما أو أشذ المدية أو العطية . 

ولا يشترط طبقا لنص المادة ١...‏ مكررا() أن يكرن المتجر بالافوذ قد حصل لاراثى على 
الغرض الراد تحقيقه أو حتى بدأ مسعاه فى هذا السبيل إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد قصد بعبارة 
أو نحارلة الحصول» () معنى خملاف ذلك () . 

دإذن تتم جر بمة الاتجار بالنفوذ بمجرد إبرام الانفاق بين الاجر بنفوذه والراثى سواء أكان 
العرض من جانب هذا الآخير أم كان الطلب من جانب من يتجر بنفوذه . 

اعتير المشرع فالمادة ٠١+‏ مكررا « من طلب لنفسه أو لغيره أوقبل أوأخذ وعدا أوعطية ...» 
فى حم المرتثى ووضع له نوعين من العقاب بحسب الصفة التى بيتصف مما . 

)١(‏ فيعاقب بالعقوبة المنصوص عليما فى المادة ١.4‏ من القائون رقم 4 لسئة مروه١‏ وهى 
الأشغال الشافة المؤيدة وغرامة لا تقل عن ألفى جيه ولا نزيد على ماأعطى أو وعد به . إذا كان 
الجالى موظفا تموميا . 

وعاقب بنفس العقوبة أو لتك الذين اهنيرهم المشرع ف المادة ١١ ١‏ من ألقاثون فى حك الموظنين 
العموميين ومنرم أغضاه الجالس النيابية العامة أو لحلية سواء أكانوا منتخبين أم معيئين . 

(؟) ويعافب بالحيس و بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على مسهاثة جنيه أو بإحدى هائين 
المقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى ولا ببق لدكى يعاقب بهذه العقوبة إلا الآفراد العاديين الذين 

ليست لم ضفة الموظفين العموميين ولا يعدون فى حكمهم 


» تقديم‎ ٠ »# وهذا مايغهم من نس الأدة‎ )١( 
النابة لمبارة < أو للشروع فى الحصول على شىء «فن ذن : » الراردة فى الادة لاء م‎ )9( 
٠. 49 أعد أمين (بك) والدكتور على راشد ل الرجع السأابق س‎ )( 


00 حث جرم الرشوة / 

أما الراثى فيعاقب بنفس العقوبة الى يعاقب ما المتجر بنفوذه تطبيقا للادة ٠./‏ مكررا مادام 
أن المشرع اعتير المتجر بنفوذه فى حك المرآثى , 

وثرانا فى غيد حاجة إلى القول بسريان الاعفاء المنسوص عليه فى المادتين ٠.‏ مكررا و بر.؛ 
على هذه الجريمة . 

الجرءة المنتصوص عليبا فى المادة مل 

استعال القوة أر التبديد : 

ناص المادة و. ( من القانون دم 4 أسنة برهو على أنه د يعاقب بالعقوبات المقررة الرشوة 
بحسب الأحوال من يستعهل القوة أو التبديد فى حدق موظف عموى أو مستخدم لييحصل على قضاء 
أ غير حدق أو على اجتئابه أداء غيل من الأعبال المسكاف ماع . 

ويقابل هذا النس المادة 1٠١4‏ من القاثون دثي مه لسئة بمو ١‏ والنى كانت ننص على أله , يعد 
مثل الراشى ويعاقب بالعقوبات المقررة فى المادة السابقة من يستعمل طرق الاكراه بأفمال محسوسة 
كالضرب ونهوه أو طرق التب.يد فى حدق موظف ليحصل منه عل قضاء أمر غير حق أو على اجتنابه 
أداء عمل من أعمال وظيفته » . ٍ 

وقد أثار وضع هذا النص بين أحكام الرشوة نقد كير من الشراح + .إذ لابرون ثمة علاقة 
بين هذه الجريمة وبين جرعة الرشوة ‏ لأأنه ليس فيبا معنى الاتجار بالوظيفة وهو الخصيصة المميزة 
لجريمة الرشوة )١(‏ . 

ويدو أن المشرع المصرى اثنيج فى ذلك تبج المشرع الفرأتى غير أن هذا الآخير اعثير هذه 
الجرعة صورة من صور الرشوة الايجابية التى نص عليبا فى المادة وباو عقوبات فير عن ذاك 
بمايلى : ش 
مملعمعةوطة”"!1 نه امعممعةة[[مصمءء2 "1 5016 #أمعغطه عنامم , عناوصمء 1ن 0 " 
5 <<اناج 216105 23196212868 011 5كتا 127 065 6ض2لا 6أ350 ,ماع32 تناكل 


,5150165565 06 , 22683665 0 13[6 06 5م701 ع0 نون هسه ,178 ع 177 
لع م .ال ء, 01688415 تأنه كهم0 , دعئل]اه 


وقد اقتصر المشرع الممرى على تشبه» هذه الجرمة حر بمة الرشوة ونص عليها في مادة خاصة هى 
المادة 1.4 ووجهه الشبه بينبما انها تؤدى إلى نمس. النتائج الخطر ة النى تودى [ليها 
الرشوة الابجحابية . 
وقبل التعرض لآركان هذه الجرعة مبمئا ان ندفع شبرة قد تثور فيا يتعلق بارتباط هذه الجريمة 
بالجراتم المتصوص عليما فى المواد مم١‏ و م1 و ب( عقوبات )0‏ إذ أن هله المواد تعاقب 
)060 أعد أمين ( بك ) والدكتور عل راشه الرجم السا بق .س ع سس الوسوعة الجنائية جزء رايم 
حض 8ع سس الذكتور تود معطا ( الطيعة 'الثالثة ) س . : 1 
(؟) وكذك قد نفتيه هذه الجرعة فى خصوس استمال ومنائل الهديد بالجرعة التيوص عليها فى . المادة 


9" عقو باث فى بعش الور على الآفل , 
دنا 


.با العدد الرابع - ألسية الخامسة والثللالون 


بعقوية الجنحة من أهان بالابديد أو من تعدى أز قاوم بالعاف أو بالقوة موظفا عيوميا أثناء 
نادية وظيفته أوبسبيها ‏ فى سين أن المادة و. ١‏ :ءاقب بالعقوبات المقررة للرشوة حسب الأحوال 
من يستعمل القوة أو العنف أو التبديد فى حدق موظفعبوى أو مستخدم ليحصل على قضاء أمر فير 
حق أو على اجتنابه أداء عمل من الأعمال المكلف بها وظاهر من هذا النص أن الجريمة لاتمخرج 
عن أن تنكون اعتداء بالقوة أو اامئف أو التبديد على موظف عموى أو مستخدم يسبب أعبال 
وظيفته ‏ ممافد يدعو للقول إن هذه الجرمة الملصوص غليبا فى المادة ٠٠.4‏ هى نفس الجرعة 
المنصوص عايبا فى تلك المواد سب الأحوال ‏ وبذلك يكون المشرع فد وضع لجريمة واحدة 
عتؤلة العناة وعتوة المينة ويكزة ن هناك تعدد أوصاف قاثوفى فيقدم الجانى للبحكة بالوصفين 
معا وعلى الحكنة أن تطبق نص المادة مم عقوبات و أن تعاقبه بالعقوية المقررة للجرءة الأشد . 
ولمل هذا ما قال به فعلا بعض (أشراح(١)‏ فى ظل نص المادة ١.‏ عقوبات ( الملغاة ) والتى 
كانت تنص على أنه د يعد مل الراشى و يعاقب بالعقربات المقررة فى المادة السابقة ( المادة م١٠‏ ) 
من يستعمل ارق الا كراه بأفمال حسدوسة كالضرب ونحوه أو طرق التبديد فى دق موظاف عموى 
ليحصل منه على قضاء أمى غير ححق أو على اجتنابه أداء عمل من اعمال وظيفته » , 
وفد تأثر هذا الرأى : ما براه الفقه الفر أتى من أن هناك تعدذ معنوى للجرائم فم بين المادة 4 ا 
(دف القالة فى شق منها للدادة ٠‏ من القا نون رقم 5 لسنة ١‏ )دالوا من م79 إلى ممم 
( وى المقابلة للبواد مم( و م١‏ و بم( عقوبات مصرى ) والمادة .”م وما بعدها من القانرن 
ألفر نمى ( المقابلة للمادة ب«م عقوبات «صرى )0 . 
وترى انه ان ساغ هذا الانجاه السائد فى الفقه الفرنتى فانه لا يسوغ بالنسبة للقائون المصرى 
لوجود خلاف جوهرى بين نص المادة ١7+‏ عقوبات فرأتى وامادة ١.4‏ من القانون المصرى - 
فقد رأينا كيف اعتير المشرع الفرنسى جرعة استعال القوة أو التبديد مع الموظف اأعموى صورة 
من ضور جربمة الرشوة الإحابية فساوى بين وسائل العنف أو ااتبديد وبين الوءود أو العروض 
أو الحدايا ‏ فجرد استعال القوة أو العنف فى حق الموظف لجل الوصول إلى اداء عمل أو إلى 
الامتناع عنه ‏ تنوافر به الجريمة ويستوى عندئذ فى نظر المشرع الفراسى أن يكون العمل المطلوب 
القيام به حقا أو غير حق وأن يكون الامتناع مشروعا أو غير مشروع ‏ وذلك على عكمى المشرع 
المصرى الذى اشترط أن يكون الآ المطلوب القيام به غير حق أو أن يكون الاجتئاب منصبا 
)١(‏ الوسوعة الجناشةجرء رابع س 41 ٠‏ 
() راجم جارسون طبعة ١988‏ س هالا رقم 19 حيث جاء به « أل وساثل الا كراه التى تستعمل حيالك 
الوظف السوى بقصد مويله عن واحباث وظيفته ثادرة الوقوع مملا ومن ناحية أخرى فان وسائل المنف 
تنكول جريمة التمدى على المؤظنين الماقب عليبا بالمادة م/؟ وما بعدها ‏ ونفضل الوصف الأخير للجرعة - 
أما وسائل التبديد فتقع فى بعض الصور تحت طائلة المادة و٠‏ وما بعدها ‏ فيكون هناك تعدد سير حقبقى 


الجرائم ويجب تقد الفمل بسكافة أوصافه القانوئية الممكنة وحيلئذ محسسك بعقوبة الجر بمة الأشد التى عادة 
تنيكول هي الجريمة النصوص عليها فى المادة ولاز ٠‏ 


ححث جرعة الرشوة ولا 


على عمل من الأعمال المكلف برا بها يهم مثه أن الجرءة لانتوافر بمجرد استعال وسائل العئف أو 
النبديد بل إشترط ان يكون مقصودا من هذه الوسائل اجبار الموظف على ان يقوم بأداء حمل فير 
حدق أو أن يحتنب عملا من الأعمال اأتى تفرضبا عليه وظفته . 

وعلرذلك يحب لك يماقب شخصطيقا للدادة +. ١‏ مكررا أنتسفرالوقائع والأفعالالتى ارتكيبا 
عنقيام قصد جنات خاص [615م5 1 أد داقع 6زطمج لديه هو اثتوازه الحصول من الموظف 
على اداء عمل غير حق أو الامتناع عن عمل (حق) من الأعمال المكلف بها . 

هذا القصد الجئائى الخاص أو تريك النشاط الاجراى بغية تحقيق غرض معين هو الذى مز 
فى نظرنا الجريمة الماصوصعليبا فىالمأدة و. ومكررا عنالجراتم الواردة فى الياب السابع من الكتاب 
الثانى من قانون العقوبات وهى , جراتم مقاومة الحكام وعدم الامثال لآواممهم والتعدى عليهم 
بالسب وغيره» ‏ فبذه الجرائم الأخيرة لا يشترط فيبا إلا القصد ال+نائى العام وهو ارتكاب القوة 
عيرا مع العم بصفة المجنى عليه دون توقف على باعث معين (() . 


وعلذلك فلابو غ ف نظرنا القول بأن هناكفيا بين الجرعة المنصوصعليبا فى المادة ١4‏ مكرراً 
وبين الجراتم الى تنص عليبا المواد مم١‏ و:م! و/م!! تعدد معئوى للجرائم بل ان سكل جريمة 
مثبا مجال عملى خاص وبالتالى مختلف وجه التجريم فيبا تبعا لاختلاف درجة القصد الجناق - 
فيعاقب الجاتى طبقا للمادة ١.4‏ إذا كان يقصد الوصول. إلى أن يؤدى إه المرظف عملا غيد حق 
أو أن عتنع عن صمل من الأعمال المكلف .با على حين أن الجاتى الذى يستعمل القوة أو التبديد 
ليجبر الموظاف على أن يؤدى له عملا حق أو ان متتئع عن إنيان عمل من الأعمال غير المكلف مرا 
أو غيد المشروعة ‏ يعاقب بالعقوبات الواردة بالمواد مم( ويم( وب حسب الآحوال () 
وكذلك الحال بالنسبة للجرمة المنصوص عليها فى المادة بإ« عقو بات فى بعض صورها . 

أركان هذه الجريمة : 

أركان هذه الجر بمة ثلالة وهى : 

(1) استمال القوة أو العنف أو التبديد . 

09 أن يكون ذلك فى حق موظف عموى أو مستخدم . 
(م) أن يكون ذلك بقصد الحصول على قضاء أمى غير <ق أو على اجتئابه اداء عمل من 
الأعمال المكلف ما . 


)060 يداجمع فى تعر يف القصد الجنالى الخاص روبرت روس ف رسالته عن الركن الأدبى فى الجرائم 
القدمة لنيل درجة الأجر حاسبون في القانون طبعة ١5*17‏ س 7/9 ٠‏ 

زف ويرى هذا الرأى أبضا الدتكتور مخود مود مصطن فى كنا به الطبعة الثالثة س 89 و 4- داجم 
كذك المرحوم'أحد أميث (بك) واللدكتور علي رأشد ص 5غ و 40 ٠‏ 1 


5 المدد الرابع ‏ الس'ة الخامسة والثلائون 


الركن الآول ‏ استمال القوة أو العنف أو الترديد : 

أما عن القوة والتبديد فيذهب البعض إلى انبما لفظان مترادفان وأن كلا منبما لايضيف جديدا 
إلى المعنى المستفاد من الآخر )١(‏ 
حاذة معاء أمقاناهزهكم عمدكا , 5عتستزمممتزة امعلماة كممأووع معت 5ع0), 

, "ا عنطتلة "1 06 غع6غ02م 12[ 3 غه ممأغدء 1 أمعاد 

إلا أن رأيا آخراً برى ان القوة اكثر عموما فتشمل كل اعتداء بيقع على الأشخاص أو 
الأشياء ‏ فى حين أن العنف لايطلق إلا على الاعتداء الذى يقع على الأشخاص فقط . 
و16 عتاة 66 20565 5ع[ عمو ععمنععع'85 امعلاناعم 5ععم1016 5عبل, 
عتاهوه قوععمم 101 06 كقكنآم امعلمعامة'؟ كلذ عل 5عزه؟ 5ع1 رقع م ممويعم 


.* المعتطع [تاء5 65طمه25زعم 165 
وفى الاغة بقصد بإعدال العئف الأعمال الاقل جسامة من اعمال القوة (0) ٠‏ 
ولا يشترط القانون لكى تتوافر الجريمة ان تسكون اعمالالقوة أو العنف التى استعملبا الجانى ‏ 
على قدر معين من الجسامة ‏ فتكنى أعمال القوة أو العئف البسيطة © . 
أما التبديد فيشترط أن يكون جديا محيث يولد فى نفس الجنى عليه الخوف من تحةق 
ألثىء المهدد به . 
تععأمكم1 لذ عتقتائهم 06 غه فعقموايغده عناء غمع19ه0 و5عع220عت دعبل ” 
(4)” . #ه5أآدةء 56 عه 5ع1 عل غعكلمه؟ عتمتدى معنا 
إلا أنه لايشترط أن تتعدم إرادة الموظف بل تتحقق الجرعة بمجرد أن يقوم فى ذهن الجانى أن 
وسائل القوة أو التهديد المستعملة من شأئم! أن تمنع الموظف من القيام بتنفيذ واجبات وظيفته . 
الركن الثانى ‏ الموظف أو المستخدم : 
إشترط لقيام الجرمة أن تسكرن القوة أو العاف أو التبديد قد وقع على موظف عمومى أو 
مستخدم ‏ ويختلف العقاب تبعا لما إذا كان الواقع عليه العئف أو التهده أو القوة موظفا عنوميا 
( أو من فى حكه طبقا لنص المادة ١١١‏ ) وحينئذ يعاقب الجانى بالاشغال الثماقة الو بدة والغرامة 
لل مختلف نبعا للعمل أو للامتناع . أو مستخدما وحينئذ يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة ٠١١‏ 
وهى الحبس مدة لاتزيد على سنتين والغرامة التى لاتقل غن مائق جينيه ولاتزيد علىمسمائه أو بإحدى 
هاتين المقوبتين ‏ مالم يكون الا كراه جرعة أشد فضدئذ نوقع عقوبتها (0) . 
الركن ااثالك - الغرض 6ناط ع1 : 
بحب أن يباشر الجافى وسائل القوة أو العئف أو النهديد بقصد حمل الموظف أو المستخدم على 
)١(‏ نقض 0" فبراير 1840 جارسون ص 988 رقم .1١‏ 
(؟) جارسون نفس امرجم ٠‏ 
(0) «الوز دائرة المعارف الجنائية جرء أول طبعة 7ه9ز س هه ابذة 9م ٠‏ 
.(4) جارسول ص ولا ركم 14 * 
(ه) الكتور مخود تود مصطن الطبعة الثالئة س 4٠‏ *» 


حث جربة الرشوة ل 


فضاء أمى غير حق أو على اجتئايه اداء عمل من الأاعمال المكلف ما . 
وهذا الغرض «و الذى مين نشاط الجاتى فى هذه الجريمة عن سائر الجرائم الأخرى التى قلنا 
إنا تشتبه مها ويس الغرض هنا إلا نحريك لشداط الجانى تحو غابة معيئة (1) . 
" هلا عمن ومعلا أمعدصع تاتامتم 16 ر 16 أتاؤننامم ملووع 1“ 
هذه الغاية هى مااسلفنا الكلام عنها من انما الوصول إلى قضاء أمر غير حق أو اجتنا به أداء عمل 
من الأعمال المكلف ما . 


الجرمة النامة والشروع : 
برى المرحوم احمد أمين ( بك ) اله يجب قياس هذه الجرمةعل جر يمة الراثى ‏ وهذه لانتم إلا 
بقبول الموظف القيام بعمل أو الامتئاع عه . فيجب ألا تعتير جرمة المعتدى تامه إلا إذا ترتب 
على الاعتداء أو التهديد قبول الموظف تنفيذ ما يطلب منه سواء أقام بعد ذلك بالتنفيذ أم يق (0. 
وكان يسوخ هذا الرأى لو أن اأشرع لم ينص فى المادة و. و مكررا من القانون رقم 4 لسئة 
140 عل أن « ...... من استعمل القوة أو العئف أو التهديد ول يبلغ مقصده يعاقب بالسجن 
زبغرام لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على أ اف جنيه وذلكإذا كان ...... أوالتهديد أواستعال القوة 
والعنف حاصلا لموظف عمومى ‏ فاذاكان ...... أو استعال القوة أو التبديد حاصلا اميرموظف 
عموهى دكون العقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سنتين أو غرامة لاتجاوز مائنى جنيه » إذ انه يفيم من 
نص هذه المادة الثى تنكم عن الشروع فى جرة الراثى وجرعة استعال القوة أو أأتهديد فى حق 
الموظف العمومى أو المستخدم - أن المشرع وضع فى اعتباره بلوغ الجاتى مقصده فاذا بلغه كانت 
الجرمة مامه وإذا لم يبلغه وقف فمله عند حد الشروع ويقتضى ذلك منا التسلم بأن هذه الجريمة لاتتم 
إلا ب لتتفيذ بعكس جريمة الراشى التى تت بالقبول فقط اصراحة عبارة « ولم تقبل مئهء» الواردة فى 
المادة ١.9‏ مكررا أيضا . 
على ذلك أت الجرعة إذا قام الموظف بالمدل الغير الحق الذى أرغمه الجانى على ادائه بالقوة أو 
بالتهديد أو بالعئف وكذلك إذا امتشع عن أداء عمل من الأعمال المكلف مما تنيجة أذلك . 
ولابمكن تغيرة عبارة د ول يبلخ مقصده , على غير هذا المعنى إذ أن مقصد الجانى ليس فقط قبول 
الموظف وإتما تنفيذه الآمى أو الامتناع المطلوب0) . ْ 
وظاهر انه لايوجد فى هذه الجر مة التقابل الذى يوجد عادة بين جر يمةالراثى وجرمة المرئثى - 
فأن الذى يعاقب فى حالة المادة ؟. ١‏ هو المعتدى وحده ولا بتصور إمكان معاقبة الموظف ‏ لآن 
قبوله او تنفيذه العمل تم تحت تأثير الاكراه أو النهديد(») . 
() رويرث ليجروس ف رسالته عن القصد الجناثى ص 94 . 
(م)كنابه الذى أخرجه اللاكتور على راشد طبعة 9)5! ص 407 » 
(0) برى جارسون ان هذه الجريمة كالرشوة الايجاببة فى القانون الفر نسي جريعة شكلبة نتم ,جرد مباشرة 
القوة أو المثف أو التبديد <تى ولو قاوم الموظف ول يذعن . . 
(4) المزحومٌ أحد أمين (يك) س ٠5‏ . 


ا العدد الرابع السبة الخامسة والثلاثون 
العقاب : 
يعاقب مى تكب هذه الجر بمة عند تمامها يالمقوبة المقررة لأرشوة حسب الأحوال فان كان القصد 
من استعال الغوة أو التبديد أو العنف اداء عمل فان العقوبة 'تحدد طبقا للبادة م«. ؟ أما إنكان 
القصد من استعال القوة أو العف أو التبديد اجتئاب عمل من الاعمال المكلف با الموظف فان 
العقوبة تتحد طبقا للمادة ٠.4‏ وذلك إذاكان المعتدى عليه موظفا عموميا ( أو من فى حكمه طبقا 
للآدة ١15‏ ). 


أما إن كان المعندى عليه مستخدما فى مشروع نخاص فان العقوبة تتحدد طبقا للدادة ١١‏ أما فى 
حالة الشروع فقد تسكفات المادة ١.9‏ مكررا بتحديد العقاب . 

وما دمئا قد اتهيئا إلى أن القصد الجنائى الخاص ركن من أركان جرمة استعال القوة أو العنف 
أو التبديذ فى حق الموظف العمومى أو المستخدم فائه يئعين على قاضى الموضوع أن ينص فى الحم 
على توافره وأن يبي فى الأسباب الوقائع الوحدت به إلى استخلاص هذا القصد لتتمكن حكمة النقض 
من فرض“رقابتها الواسعة على مايتتبى [ليه حكنه لتعلق ذلك با لقا نون١)‏ . 

غقوبة المصادرة : 

١‏ يكن قانون العقو بات الصادر به القانون دم يمه أسئة بمبه! يتضمن نصا خاصا بمصادرة 
مايدفع على سبيل الرشوة بل كان يترك الأآمر للدادة .م عقو بات التى تجن للقاضى إذا حم بعقوبة 
لجناية أو جنحة أن يحكم #صادرة الاشمياء المضبوطة التى تحصلت من الجرعة . وهذا على لاف 
القانون الفر نسى الذى نص فى ذيل المادة ,مو منه على مصادرة الآشياء المسلية على سبيل الرشوة 
لجاء م مايل : 
أنا مهم كعدمطك 065 55أتاللاقع؟ #تاعام 1210م اق ألد؟ 5لقتهوز دئع5 عم أل" 
650 نال 2011م هه دعننتوقكمم غموعهد دع1آء "دناعلة؟ مدعا عل أم وعؤوا 


وهذا النص يوجب على اثقاضى أن مك بالمصادرة أيا كانت طبيعة الآشياء المسلحة على سبيل 
الرشرة() ؛ فاذا كان الثىء المسلم لا يوجد بين دى المرتثى فائه يحب على القاضى أن تحكم بمصادرة 

وقد تضمن العا نون دم 4ه لسئة ووو نصا خاصا بعقوبة المصادرة هو المادة ١١٠.‏ الذى 
بحرى على انه نحم فى جمبيع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراثى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا 
للبواد السايقة , فاصبح ذا النص الخاص من الواجب الح فى جريمة الرشوة بالمصادرة لصالح 
الخزرانة العامة ول يمد الآمر جوازيا للفاضى كا كان . 

(1) ردبرث ليجروس فى رسالته السابقة س 8*4 ف 5ه" . 

( لا م أن أسكول تقود[ أو مئتولات أو قيم مالية أو حى عقارات س جارسون س ١الارتم‏ 58 . : 


مجلا محاماة 0 


فيرصت السئة الخامسة والثلائون 


)0 قضاء محكة النقض انا ئية 

9 | 391 أأوليونيه 190 إضابات العمل . تعيض عن عاهة . كيفية ثبوت العاهة . 
ببان التعويض ٠‏ معاد دلعه . الامتناع عن دفعه . العقاب عليه . 
| استئداف. حدق الممهم فىالا-ةءئئاف بالنسبة للدعوى العمومية. 
مناطه الءةوبة و-دها فى الحدود المنصوص عايب فى الفقرة الآولى 
من المادة +؟.) من قانون الإجراءات الجنائية . التعويض الم#منى 
به فى الدعوى المدنية . لا تأثين له . 


نض ارين 


ام تموين . زراعة المح بالنسب التى <ددها القا نون رتم ١184‏ 
لسنة .ىو . الحيازة الفعاية . هى أساس ما أرجبه القانرن 
من ذلك ٠.‏ 
تفتيش ٠‏ التحقيق المةتوحالذى يسوغ |اتفتيش . هو التحقيق 
الذى تتولاه سلطة التسقيق بناء على ما يصل إلى علها من الابلاغ 
عن جنايةأو جنحة . لايشترط أن يكون فد قطع مرحلة أواستظبر 
قدرا معيئا من أدلة الإثبات . 

تفنيش . التجقيق المفتوح الذى اسوغ التفيش . هو التحقيق 
الذى تتولاه سسلطة التحقيق بنفسبا أو بمن تندبه لإجرائة من وجال 
الضبطية القضائية بناء على بلاغ يسكون فد وصل إلى عامبا عن 
رفوع جثاية أو جبئحة . لايشترط أن يكون هذا التحقيق المفتوح 
قد قطع مرحلة معيئة أ وكشدف عن قدر معين من أدلة الإثبات . 

و إجراءات . إجراء ثم صصيحا فى ظل قانون قاتم . صمته 
وغضوده لاحكام هذا القائون . | 

٠‏ المادة و من قانون العقوبات . لا تسرى إلا بالنسبة 
للمسائل الموضوعية . : 

غش اليضاعة . متعبد نوريداين . عقا.ه نجرد كوله هو اأتعبد 
بالتوريد . لايصح . يحب أن ينبت أنه ورد الان مع عليه بقشه . 

دفاع . طلب امتهم مما شاهد الإثبات فى مواجبته أمام بمكة 
أول درجة . عدم لانفات المكمة إلىطليه . طليه سماعه اغام ا حكمة 


لبر مف 


"1| 5 


ممسيسيية | سس _ م يي 


الاستئنافية . تأريد هذه الحكمة الحم لأسبابه دون إجابة المتهم 
إلى طلبه . إخلال يحق الدقاع . 


قيأمه . 

5184| ١ه‏ ١ه‏ ه تزوير . دقر المواليد , تغيين اسم والد الطفل أو والدته فيه . 
زوير فق ورفه ربعيةه . 

حل للد ٠‏ 7 7 نقض . الشبادة التى تعتمد علها لإثيات أن الحم لم يوقع 


وبودع فلم الكنتاب فى المدة القانونية . هى الدالة يعدم التوقيع 
عليه وإبداعه يوم عللبه رغم مضنى ثلاثين نوما . 
٠9]|هلة]|‏ ١ه‏ ١ه ١‏ | عرفة. شروع فيبا.مثال. 
محمد ١ه |١ ٠‏ دفع . طلب إ-الة المتهم إلى طبيب فى الأمراض المقلية . 
رفض المكة هذا (اعذاب لاسراب «مآرلة . صحديح . المحكمة ليست 
ملزمة بالاستءانة برأى طبيب فى الله راض العقلية فىأمر نوياته من 
عناصر الدعرى . 
؟١؟|ك"5| ١‏ ,م « ضرب أففى إلى ا موت . جرح تلب اتيم فى حضوله للبجى 
عليبا #ذب حقيرتها بءنف فرقءت على الآرض ٠‏ [صا تتبا أثناء 
علاجرامنه بالنواب رئوى أدى إلى وفاته! ٠.‏ توافر ظرف الإكراه 
فى السرقة » وقيام جرعة إحداث جرح أفضى إلى الموت . 
إثيات . أساس الاحكام الجنائية . حرية القاضى فى تقدير 
الأآدلة القائمة فى الدموى . 
«١ «١ |5014‏ نقض .دق النائب العام فى الطعن يطريق النقض فى أهر 
غرفةالاتهام باعتبار الواقمة جنحة . قصره على حالة الأمر باحالة 
الواقعة على احكمة الجرئية . الآمر باحالتها إلى محسكية الجئايات 
لارتباطرا بجناية . لاوز الطمن فيه بطريق النقض . 
اسنئئاف . حكم . ادعاء الطاعن صدور الحمسكم فى تاريخ غير 
ش الوارد فيه وطلبه التأجيل لاثرات ما يدعيه . قضاء الحكمة يعدم 
قبول الاستئناف شكلا دون مكينه من اثبات دهواه . الال 
حق الدفاع . 


لقا كيل 


516 


عمل اتحاماة” ربقب 
العدد الرابع فهر ست السئة الخاسة والثلالون 


1" | كبر همه ؟١‏ 


١‏ - دفاع . طلب معابئة ليس من شأتها أن :تق الآدلة 
التى اقتئعت الحكمة بيثبوت التبمة. لا تثريب هلى المحكمة فى 
إغفاله . 

 «‏ محكمة استثنافية . الآسل أنها تمك على مقنضى 
الأوراق . سماع م-كمة أول درجة شبود الإثبات ف الجلسة الى 
تخلف فيها الهم عن الحعدور بغير عذر مقبول واعت فيرا الحم 
حطوريا ٠‏ لس له أن بعى عن الى-كمة الاستكنافية عدم إعادة 
ماع الشبود فى مو اجبته . 

م نقض ١‏ دقع المآيم ببطلان الافتيش ٠‏ لمكم بالإدائة 
استنادا إلى اعترافه فى تحقيقات النياية . لا جدوى له من السك 
ببطلان التفتيش . : 

دغوى مدئية . الأصل أن “رفع إلى الام المدئية ٠‏ ألقا نون 
أباح رفعرا إلى امحسكمة الجنائية متى كان الحق فيبا ناشما عنى ضرر 
حاصل من أ مر بمة المرفوعة عثها الدعوى العمومية ؛ 
ترصد ٠.‏ لا يؤثر ف قيامه أن يكون فى مكان خخاص بالجاتى 
غرفة الاتهام . سلطتها فى إحالة الدعرى إلى ا 
لجنا بات 
نقضش حم . توقيعه فالثلاثين 57 التالية لصدوره ٠‏ ادعاء 
عدم التوفيع فى مدى هذه المدة . سييل اثبانه . الاستناد فى ذلك 
إلى مجرد عدم شاو الحم من تاربخ التوقبع عليه . . لابحدى . 
إجراءات ٠‏ نو قبع القاضى والكانب هلى كل صفحة وار 
الجلسات . عدمه . لايترتب عليه بطلان . 
ضرب أفضى إلى عاهة . إثبات سء 5 ري التقرير الملى 
أن العاهة التى مخافت بالمصاب هى فقَد جزء من العظم لا يننظر 
مله فى المستقيل . هذا لا يدل على عدم استدامة الماهة . 
هتك عرض بالقوة . إثبات المكة وقوع الفعل عل الجنى عليها 
بغئة الآمر النى أثار اشمئزازها واستدكارها فى أول مرة ودفءما 

١‏ كين 


2, 2, 


رارقا 


طفق 


يفف 


لقا 


طفن 
نهرفا 


قرفا 


ثغرذيا ” 
"ا" | ١‏ 
4؟" | «١‏ 
هرذ ألا 
ذأ" | ه. 
4" | و 
لمارف 
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زا 


بذيةبا مجلة الخاماة 
العدد الر ابع 5 السئة الحامسة والثلاثون 
ركم . 
_ اع ماخص الاحكام 
لصفع اتيم فى ثانى مرة ٠.‏ ذاك يكفى لتوافر ركن استعمال 
القرة . 
4 81 | 11يونيه190 ]2 ١‏ دعوى مدلية . صدور الحمكم بتعريش مثرقت . النعى 


عليه بأنه ل يحدد خطأ الجنى عليه ومبلخ تأ ثيرهعل مقدار التعويض. 
لال له. 

دعرى مدذة . مول عن الحقوق المدنية الك 
برفض طلب تدخله أمام المحكءة الاسكئنافية خخصما مئضما إلى 
اتوم فى ظل قانون تحفيقن الجئابات القدم 8 5 صحردح 

١‏ سدرشوة . كون الراثى غير جاد فى عرضه . لارؤرق 
قيام الجريمة مادام الموظف قد قبله على أنه جدى . 

؟ درشوة . يكن أن يكون لاوظف أصبب من الممل 


المطلوب . 
دفاع ٠‏ طلب هام 5 إجابته أو الرد وليه ٠‏ عيب إستو جب 
تقض الحم . .مثال. 


١‏ إثبات . شاهد نى . . سماعه إدى الحكة الاستئثافية 


عدم تعليقبا على هذه الشبادة 0 ادح ف سلامة كام |. 


فمل فاضم . متى تتوافر هذه الجرمة ؟ محرد الأفزال 

هرمأ بلغت من البذاءة . لَه تعس سيأ . 

تقضنى ٠‏ التقرير بالطمن . يحب أن ي- ون فى قل كتاب المحكة 
الى أصدرت الحمكم من الحكرم عايه أو بواسطة وكيل عنه . 
التقرير بهمن مسجون ٠‏ بحب أن بكرن من السكوم عليه فسه 
أمام مأمور السجن . 

دفاع , عحام.. منبم يجناية أمامعككة الجنم . لا يتم أنحضر 
معه مدافع . 


خف طفل : ركن. التحول : يكن لقياءه أن بقع هلى من 


يكون الخنى عليه فى كفااته . 


١‏ - إئيات . استعررافف السكلس البوليبى .. حرية المكلة فى 


تقدير هكدليل فى الدعورى ‏ 


ججلة الحامأة 44/ 


العدد الرابع فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


1 ل تاريخ الحم ماخص الأحكام 


؟ شبادة . سلطة احكة فى تقديرها . 
١م‏ | .6و | «ريونيهزه( | محكة استئئافية . تمسك الطاعن أمامما بما قضى به الحكم 
الابتدائى من عدم قبول الدعوى . قضازها بالغام الج الايتدائى 
وبقبول الدعوى . تحب عليبا أن تعيد القضية نمحكة أول درجة 
لتحكم فى مود وعبا 0 
«١ < |]‏ « ضيطيةقضائية . إدارة مكافة الخدراس . جبيع ضبطبا منذ 
صدور القا نون رام 140 لسنة وم وإووقرار مجاس"الوزراء الصادر 
فىيم ١‏ نوفير سئة ١ه»١‏ من رجأل الضبطية القضائية فى#يع أنحاء 
القطر . 
ااا < « دفاع . طلب لمهم سماع شاهد أمام محكة أول درجة ٠‏ الحم 
بادائئه مع التمويل على أقوال هذا الشاهد كدايل من'أدلة الدعرى 
دون أن تسمعه . السك هذا الطلب أمام امحكة الاستئنافية . 
| تأبيد الحسك دون استكال هذا النقص . إخلال يحق الدفاع . 
مدأةا! <ه « تزوير . التزوير فى دفر اشتراك كيلو مثرى مخول السفغر 
بقطارات مصاحة السكك الهديدية زور ف محرر رمعى . 

١‏ - إثبات'. محكنة الموضوع . لها أن توازن بين التقارير 
الطبية وتأخن بما تراه منها . 

5" قتل خماً ٠‏ افى التهم الخماأ المنسوب إليه بعدم عليه 
منشور وزارة الداخلة الذى ي#ضى بأرسال المعقورين إلى مسلشق 
الكلب ٠.‏ لا يصح . وجوب [لأمه بجميع الاعليات سواء أكانت 
صدرت قبل تعيئه آم بعد ذلك . 

١‏ معارضة . إعلان المعارض لا لشخصه ولا فى حل إقامته 
بل لجبة الإدارة . هذا الإعلان لا يصح أن يبثى عليه حكم فق 


5 المعارضة . 


يفف 


كرف 


نوف 


0 


يسم | )| «ه « 5 | 


”ا لد لقضن,. عدم عل الطاعن رسيا إصدور الحكر :المطمون 
| فيه . مبادرته إلى الطعن فيه على أثر عليه إصدوره . قبول الطعن 
# وضف التهمة , تعديل الحمكة الاسدّئنا فية وصف الابمة 


مم 


هد 


مسح ص سيت | مسجم سخ ص 


٠ | 544 | 4‏ يرنه ووز 


5414|« «ه « 


]54 ]| )اتانيه 1467 
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بم الخاماة ظ 


سوم سس 


من إدادة منزل للددبارة إلى الاعتياد علىممارسة الدعارة دون إضافة 


أفمال جديدة . لا إخلال بحق الدفاع ' 

؟ ‏ الاعتياد عل ممارسة الدعارة . إثيات الحكم أن المتبمة 
اعتادت ارتكاب الفحشاء مقا بل اجر معلوم . توافر أركانالجريمة. 

دعوى مدلية . الحم با لبر اءقو بعدم الاختصاص بنظر الدعرى 
المدئية . خطأ . يحب على المحكمة إما أن تفص لق المسكم فى موضوع 
الدعوى المدنية أوتحملبا إلى المحسكة المدئية بلا مصاريف إن رأت 
أن ذلك بيترتب عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية . 

طعن بالنقض . شبادة مقدمة من اأطاعن محررة قبل انقضاء 
الثثانية الأيام التالية لصدور الحكر بأنه لم عتم . شهادة أخرى 
مقدمة منه بعد انقضاء الثانية عشرة يوما بأن الحسكم لم عتم 1 
عدم قبول الطعن شكلا . 

)م( قضاء محسكة النقض المدنية 

محمكمة الموضوع ٠‏ ساطتها فى تقدير الآدلة الماروحة عليبا . 
لاإلرام عليها فى انخاذ خطة معيئة إذلك . لا تثريب عليبا إذ فى 
رفضت ندب خبير أو استجواب الخصوم متى أقامت قضاءها فى 
موضوع النزاع على أسباب سائغة مستمدة من عناصر الدعوى . 
مثال فى لاع على عقد بيع وفاء مدعى بأنه يخ رهنا , المادة 
وعم مدق قدم وأمادتان ب+ب و ى"؟؟ مرائعات . 

أ بسع . وصية , حك . لسبيبه ٠‏ استخلاصه من نصوص 
العقد رعناصر الدعوى أن ذية الطرفين انصرفت إلى البييع المنجز 
لا إلى الوصيةء لا عنالفة فى ذلك للقا نون . 

نقض . طعن . المصلحة فى الطدن . بيع . حق البائع 
كعنامن فى الطعن فى الحكم الصادر باستحقاق العين المببعة لآخر 
لأقضلية عقده ولو لم يطعن المشترى فى هذا الحم ٠‏ 

#سد وبع . تسجيدل ٠‏ بسع صدر دن المورث شر لم 
يسجل عقده . بنع صدر من الوارث لشترى آآخر سجل 


. عقده . أفضلية عقد المشترى من الوارث على عقد المشترى من 
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بلتن الاستكاء 


المورث . لا محل للتحدى فى هذا الخصوص يقاعدة أن لا تركه 


إلا بعد سداد الديون وأن شخضية المورث تغار شخصية 
الوارث ٠‏ 

9 - قاضى الآمورالمستعجلة . اختصاص . حجر ضرائب. 
دعرى بعدم الامتداد بحجز أوقمته مصلحة الضرائب لعدم 
استيفاته أركانه الجوهر بة التى نص عليها القانون . اختصاص قاضى 
الآمور المستعجاة بالفصل فيها . ليس فى ذلك مساس يأضل 
الحق . 

م د طرائب». قاضى الأمور المستعجلة حجزء الحكم 
بغدم الاعتداد بالحجز التحفظى اللاحق الذى أوتعته مصلحة 
الضرائب بعد سقوط الحجز الآول بمنى شهربن على توقيعه دون 
ربط الضريية . صحيم ف القائون . المادة ..؟ من القاثون رتم 
4 لسئة بومرول المعدلة بالمادة ,م7 من القانون رتم ١45‏ لسنة 
٠:6٠‏ 

٠‏ ضرائب . حكم . تسبيبه . عدم [جابة المدول إلى ندب 
خبير لفحص حساباته . مناقشته رقم المببعات ونسبة إجالى الريح 
واعتراض الممول على المصروفات . اثتباؤه إلى سلامة الأسس 
الى بنى عليها تقدير اللجئة لأرباح الممول ٠‏ التحدى فى هذا 
المصرص ا كانق تنص عليه المادة .هم من القانون رقم ١4‏ 
لسئة وسب؟١‏ قل الغائها » على غير أساس . 

؟ ‏ ضرائب . ضرية الآرباح التجارية والصناعية ٠‏ 
الأساس الذى تربط عليه . هو صاق الآرباح الى جئاها الممرل 
فى سلته اأضر ية . وجوب استنزال ماتكيده من غسائر بسيب 
ماثيت وقوعه على مك أته من سرقة أو اختلاس . لايفيي من ذلك 
أن بكون الممول قد أهمل أو تراخى فى تنفيذ المكم الذى 
استصدره بالتعويض على السارق أو اتغتلس ٠‏ 

و ل نقض . طعن . حكم . انسبييه . هدم جواذ 
الاستناد فى تفويم الحكم إلى غير ما أقم عليه من أسباب الا أن 
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ملخص الأحكام 


تمكون من الأسباب القانونة البحة القائمة فى الخصومة أمام 


مكمة الاستئناف . مثال فىدعوى شفعة . 

الس شفعة . حكم . تسبيبه . تأسيس دعوى الشفعة على 
سببين الشيوع والجوار . رفض الحسكم الدعوى لانعدام الشيوم , 
عدم تعرضه للسبب الثانى . قصور . 

ذو- إعلان . نقض. طعن . عدم بيان الخطوات الى سيقت 
تلم الصورة إلى حاى البلدة أو شيخما والوقت الذى اثتقل فيه 
المحضر إلى محل المعلن [ليه . بطلان الإعلان المواد ١1م١٠(و»؟‏ 
مرافءات ٠‏ 

+ إعلان . نقض . طمن . إعلان لانيابة . الثابت من 
إجابة شيخ الخفراء فى محضر الإعلان أن المطءون عليه متغيب 
عن البادة ولا يعل له محل إقامة . فى ذلك ما 'يسكفى لبر بر إعلانه 
لاثيابة . 

م # نأض . طعن .موضوع ألطعن يقومعلى بطلا نعقد البيغ 
الصادر من مورث المطمون علييم إل الطاءنة باعتياره “فى رهنا . 
موضوع غير قابل للتجرئة ٠‏ بطلان الطعن بالنسبة لأحد المامون 
عليبم لعدم إعلاثه إعلانا صميحا . بطلان الطمن تيا بالنسبة بويع 
المطمون عليرم . المادتان مم و مغ مرافعات . 

و عمل . حك . تسبييه . فصل مو ظف أجنى من عمله 
بأحد البئوك استنادا إلى المادة الخامسة من القائرن مم؟ لسئة 
4 ألتى توجب استخدام نسبة معيئة من المصريين فى الشركات 
المساهمة . ثبوت أن هذا الموظف حصل على مكافأة تزيد على 
أجر سئة عدم تقديمهما يدبت أن فصلهكأن بغير مبرر : رفض 
الحسكم دعراه التعويض . 'لا مخالفة فى ذلك القانون . المواد ١١‏ 
و م؟ وء« من القائون رقم ١غ‏ لسنة ١١44‏ والمادة هومن 
القائرن رقم مم لسنة 1441 . 

؟ غيل .حم ٠‏ لسييبه ى تقر بره أن فصل الطامن من 
عمله كان له مأ ببرره وثفنه عن رب العمل التعسف فى هذا الفصل 


مجلة انحاماة .م 
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وترتييه على ذلك رفض دعوى الطاعن بالتمو يض . إقامة قضائه 

فى ذلك على أسباب سائغة . النعى على الحسكم باه لم ببين سيب 

فصل الطاعن وبأنه خاط بين الفصل التعدق واافصل بغير مبرر . 

على غير أساس . 

"١|"‏ امابوضهموو| | سسرة . أجرة السمسار . لا يلزم بها إلا من كلفة من طرق اأعقد 
بالسعى لإقام الصفقة . حم . تسبييه . مسك الطاعن بأنه لم 
يكلف السمسار بالسعى فى [ام الصغقة وأنه كان مكلفا من 
قبل المشترى فقط . عدم تحةق الحكة من صحة هذه الدفاع . 
لصور. 

5154| «ه « إجارة . اختصاص . حم . تسبيبه . الثابك من عقد الامجار 
أن المين المؤجرة أرض فضاء . لا يخير من هذه الحقيقة أن يكون 
المستأجر قد أقام مها أبنية أو ان يكرن المؤجر قد طالبه بزيادة 
الأجرة بالنسبة التى >بزها قانون إيار المسا كن خصوصا إذا كان 
المستأجر لم يقبل هذه الزيادة . اعتبار الك هذه العين مبنى 
وثرتييه على ذلك عدم اختصاص الحكمة الجوئية بنظر الدءوى . 
خمأ فى تطبيق القانون . 

6و |1 د د ه ١‏ - ضرائب . حم , تسببيه . تحميل الطاعن عبه إثبات 
إخطار مصلحة الضرائب بالتثازل الحاصل له عن المأشأة . ننجيل 
عجزه عن الإثيات . لا مخالفة فى ذلك للقانون ولا اخلال #ق 
الطاعن فى الدفاع ٠‏ المادة مم من القاثون رقم غ١‏ أسئة و 1.7 . 


بو طرائب ٠‏ حم . تسبيية . تأبيدة الحم الارتدالى 
لأسيابه بعد ان قدمت مصاحة الضرائب أصل الخطاب الذى اسئئد 
المه الطاعن فى إثيات [خطاره المملدة بالتئازل الحاصل له عن 
المثشأة . هذا يميد ان المحكة لتر فى عبارات :الخطاب ما بثئق 
ما قررته محكمة اول درجة من ان ما تضمئه الخهلاب لا يعدو ان 
بكرن إخطارا من الطاعن بتكوين شركة جديدة ولا قوم مقام 
الاخطار المطلوب . لا قصور . 
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ضرائب . أرباح استثنائية . حكم . أسبيبه . حقالممول الذنى 
لا يمك حسابات منتظمة فى اختيار رقم المقارنة بين أرباحه 
المعتمدة أو المقدرة فى سئة وم؟١‏ وبين +1 بز من رأس امال 
المستثمر ف المنشأة . شرطه . أن يكون على بيئة من مقدار كلا 
الرقين . عدم قيام مصلحة الضرائب بتحديد رأس مال الممول . 
حقه فى الاختياد ببق قاتما . أعتهاد الحم اخشيار هذا الممول لرتم 
أرباحه فى سنة مره أساسا للمقارنة وعدم القضاء إسقوط حقه 
فى الاختيار . لا خطأ ٠‏ المادتان م ء م من القأنون رقم .+ لسنة 
9 أأعدل بالقائون دقم بام لسئة معو ١‏ والادة الامسة هن 
اللاهمة التتفيذية القانون رقم ٠.‏ لسئة ١و١‏ والقرار الوزارى 
رقم ؟ لسئة م44١‏ والقرار الوزارى رقم مم لسئة 1546 . 

ضرائب . لجنة التقدير . تشكيلبا . الرخصة الخولة للممول 
فى ضم عضوين ختارهما إلى اللجئة : عدم استعاله لحذه الرخصة . 
لابطلان ٠‏ كذلك لا يبطل قرار الاجئة تخلف الممول عن الحضور 
أو رفضها طلب التأجيل لعذر أبداه ٠‏ 

ضرائب ٠.‏ رسوم بلدية ٠‏ قرار بلدية الإسكندرية بفرض 
رسوم إضافية على ضرائب الآءوال المثقولة والأرباح التجارية 
وااصناعية . جعله استحقاق هذه الرسوم على الضرائب الى تحصل 
بعد نشر القرار بالجر يدة الرسمية مبماكانت السنة التى تعود إليبا 
هذه الضرائب ٠‏ إءفاؤه من الرسوم . المدولين الذين أوفوا 
الضرائب العادية والاسئثثائية قبل نشر القرار . هذا القرار 
حمل للرسوم التى فرضبا أثرا رجعيا ٠‏ عنالفة هذا القرار للدستور 
وإغلاله بمبدأ المساواة بين دافعى لأضرائب ٠‏ المادة م من الأهر 
العالى الصادرقز ٠‏ من ' يئار سنة .م1 والمادة /ا؟ من دستور 
سئة 1988 . 

استئئاف ١‏ نصاب الاستئئاف . دعويان تختلف كل منبما 
عن الآخرنى سببا وموضوعا . تقرر الحسكمة ضم إحداهما إلى 
الأخرى نسبيلا لإجراءات الفصلفيبما . قيمةكل من الدعويين 


مه" ونه أهايونه هوا 


ملخص الا حكام 


تدخل فى النصاب النبائى للقاضى الجر . الاستئناف غير جائز. 

وا تزوير . ثيوت قيام الحكية بفض المظروف 
المحتوى عل السئد المطءعون فيه وأنما لم تصدر حكمبا إلا بعد 
الاطلاع على هذا السئد . تحرير محضر خاص يفض المظروف 
والاطلاع على متويانه . غير لازم , 

حت يزور : -- ٠‏ السيلية ٠‏ تقربره لساب سائفة 
صحة الورقة المطعون قبا . فى ذلك الرده الضمتى الكافى على 
ماأثير من أن التدوير بيدو للمين الجردة ومن ثم فلا قهدور , 

م ب تتزوير . شبير . مكمة الموضوع . الثاعبا من 
تقرمرالخبير المنتدب ومن المضاهاة الى أجرتها بنفسبا بصحة لوراة 
المعلعون فيها ‏ رفضها أدب خمير آخير . لا عيب . 

شفعة . المشترى اصة مفرزة من مالك مشتاع . لا يق له 
أن يشفع إلا فى حدود مئده أى باعتياره الك ملدكية 
مفرزة . 

أل حم . الحيئة التى أصدرته . افتناع الممكمة من 
التحقيق الذى أجرته أن اليئة التى أصدرت, الحكم المدفوع 
ببطلانه كانت مكونة من *لاثة قضاة مم المذكورة أساؤم حطس 
اجلسة وأن ذكر أرا انول د من قيل ا المأدى . 
وصوفا إلى هذه النقيجة بأسباب سائةة . لا بطلان : 

بام عفد , لكيه . حم ٠‏ اتسبيبه . تفيه عن العقد 
موضوع التزاع وصف الوكالة بالعمولة والرهن التجارى واعتباره 
عدا من نوع خاص . إجاذته تصرة. المطعون عليها فى القطن المسلم 
لما من الطامن وجب هذأ العقد دون الحصول على إذن من 
القضاء ٠‏ إقامة آضائه فى ذلك على أسباب مستمدة هن نصو ص 


العقد وظروف التعاقد , لااخطأ , 

م« وكالة بالعمولة .حق الوكيل بالعمولة فى مع الأشياء 
المسلة إليه لبيعها دون تحديد سعر معين من غير أن حصل على 
إذن بالبي.عمن قاضى الآمور الوقتية . المادة ,ومن قانون التجارة 

ع ,7 


أقدد 


برشي السئة الخامسة والثلائون 


0 1 + | تاريخ 0 


بخه؟ ألءباأهايرنيهمموا 


7.14 


ل 


2 


الختاط المقا بلة للمادة م من قانون التجارة الوطنى 

١‏ فرائد . ضرائب . البالغ المحكوم على مصلحة 
الضرائب بردها لاخذها بغير <ق . استحقاق فوائد التأخر عنها 
من تاريخ المطالبة الرسمية . ٠‏ عدم سريان دك القاثون رقم >؛١‏ 
لسنة .و١‏ على الفوائد التى استحقت قبل تاريخ العمل به . 
المادتان )١و‏ و 4ع( مدلى قدم والمادثان ؟مردوب.؟ مدق 
مختاط والمادة ١6‏ مدنى جديد والمادة ٠١١‏ من القانون رقم ؛١‏ 


لسنة ومو( المعدلة بالقانون رقم ١45‏ لسئة ١6,‏ . 

؟ ‏ فوائد . ضرائب . المبالغ الحكوم على مصلحة 
الضرائب بردها لأخذها بغير حق . استحقاق فوائد تأخر عثبا من 
تاربخ المطالبة الرسمية . قباسبا على التعو بض عن عمل غير مشر وع. 
قياس مع الفارق . اعتبارها مغلومة المقدار من وقت الطلب . 
المادة 0ب مدق جديد . 

م فوائد . ضرائب . القضاء بفوائد عن المبالغ الحسكوم 
على مصلحة الضرائب بردها . وجوب جمل 'باية استحقاقها تاريخ 
العمل بالقأنون رقم ١4+‏ لسئة ١46.‏ المعدل للمادة ١٠١١‏ من 
القاثرن رقم ١6‏ لسنة 14 . 

ع - قوائد . ضرائب . حك . تسبييه ٠‏ القضاء بفوائد عن 
المبالغ المحكوم على مصاحة الضرائب نردها . تحديد سعن الفائدة 
القا ونية بواقع ه بم من تاريخ المطالبة الرسمية حتى مام الوفاء . 
خطأ فى 3 . وجوب انفيض هذا السعر إلى ؛ ب عن 
المدة التى تبدأ من ١6‏ أكتوبو سنة 144 تاريخ العمل يالقاانون 
المدتى الجديد . المادة +77 مدق جديد . 

١‏ إعلان . تقض . طمن ٠.‏ إعلان تقرير الطعن إلى 
المماعون عليه فى مكتب أحد امحامين . عدم ثبوت أنه اتذذ هذا 
المكتب ملا مختارا فى ورقة إعلان الحم . بطلان الإعلان . 
المادة ..وم مرافمات . 

؟ س ضزائب ٠‏ سيارة تستغل استغلالا تجاريا فى نقل 


جلة امحاماة 0 


العدد الرا بع فإر ست السئة الخاسة والثلاون 
ا ظ 0 تاريخ الحم ملخص الاحكام 
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لش المدف 


الأشخاص أو البضائمع . وجوب اعتيارها «نثأة فى حك المادنين 


له » وه من القاثون رقم ١4‏ لسئة وعو١‏ . خضوعبا لضربية 
الأرباح التجارية . التزام المشترى مع البائع متضامنين بما يكون 
علييا من ضرائب وفقا للادة وه من القاثون رقم ١4‏ لسنة 
وم( المعدلة بالقانون رقم بمو لسنة م4١‏ . 

ضرائب . تقادم . سقوط دق الحكومة فى المطا لية 
بدين الضريبة على [رادات القيم المنقولة . بدء سريآن مدة النقادم٠‏ 
هو من تاريخ وضع الربح حمل بالضرببة نحت تصرف الممول . 
لاعبرة بالتاريخ الذى تصدر فيه قرارات التوزيع إذا لم يقرن 
5 وضع الإبراد نحت تصرف صاحبه ولا عبر ة كذلك بالتاريخ 
الذى يتم فيه قبضه ذلك الإيراد ملا إذا لم بطابق تاريخ وضعه 
تحت تصرفه ٠‏ المادة به من القاانون رقم ١4‏ لسئة وم ١‏ المعدلة 
بالقائون رقم وم لسئة ١4‏ . 

؟ ب ضرائب . تقادم . القسك بأن التقادم المسسقط.لحق 
الحسكومة فى المطالبة بدين الضر ببة لايبدأ إلا من وقت عل مصلحة 
الضرائب عن طريق الممول بالإيرادات الخاضعة للضريبة : فى 
غير عله . 

ب ضرائب . تقادم . قطع مدة التقادم . حم . لسبييه : 
تقريره أن الخطاب الموصى عليه بعل الوضول المرسل من مصلحة 
الضرائب إلى الممول لا يعئسر نيما بالدفع وترتيبه على ذلك عدم 
قطعه مدة التقادم . لا خطأ + المادة موحرم من القاثون المدتى الجديد 


| والادتان لم؛ 5ه من اللانحة التنفيذية للقانون رقم ١54‏ 


٠. ١8م. لسنة‎ 

١‏ ضرائب . حك . تسبيبه . معارضة فقراد لجن التقدير. 
الح بابطال المرافعة فيبا . زوال الثثار المثرئية على رفعيا . 
تجديدها بصحيفة جديدة ٠‏ السك يعدم قبولها لرفعبا بعد الميعاد . 
لا خطاً . حث مانعاه الطاعن على الح من أسباب متعلقة بموضوح 
الدعرى . فير مقبول , 
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انون لكا 


د ضرائب . حدم ٠‏ تسبليه . معارضة فيقرار لجنة التقدبر 
ميعاد المعارضة . السحاب عاى المعارض بمحض اختياره أثثاء 
نظ الدعوى . تقرير لمحكة أنها لا ترى فى هذا الانسحاب 


. الاختيارى ما يعثبر ثوة قادرة سرتب عليه عل ميعاد المءارضة 8 


لاخطأ . 

١س‏ حي . تسبييه ٠‏ خبير ١‏ عدم ذكر الك أسماء الشبود 
الذين سثئلوا فى ضر أعبال الخيير وعدم [براده نص أقو الم . 
اكتفاؤه بالإشارة الهم مع إرادمضمون أقوائم واعتهاده تقريز 
الخبيد الذى ذكر أسماءهم وأورد نص أقوالم . لاعيب ٠‏ التقرير 
يعبر جيزء ملما الحم . 

؟ . نض . طعن . سبب جديد ٠‏ السك بأن الخبير ألذنى 
سمح شرادة الشبود «وغير الخبير النى قدم التقرير ذون انتداب 
من المحكمة . لا تجوز إثارته لآول مرة أمام حكمة النقض . 

و ضرائب . ضريبة إضافية . وجوب إدغال جميع 
الضرائب فى نطاق التكاليف النى تخصم من الأرباح عدا ضريبة 
الأدباح المستثناه على سبيل الحصر ٠‏ وجوب خخصم الضريبة 
الإضافية من الآرباج ٠‏ المادة وم / م من القانون رقم ١,‏ لسئة 
9و1 ٠‏ 

م د طرائب . تقادم . قوط حبق الممول فى المطالبة ‏ رد 
المبالغ التى حصانها منه مصاحة الضرائب بغير حق . متى تيدأ هدة 
الثقادم . المسادة به من ألقانون ر مم 4 لسنة ومو ١‏ والمادة 
بببمم من القانون المدقى الجديد . 

م فوائد . ضرائب ٠.‏ المبالغ اكوم على مصلحة 
الضرائب بردها لأخذها بغي حق . استحقاق فوايد التأخر عنها 
من تاريخ المطالية الرسمية . المادتان .١م(‏ و ؟؛؟١‏ مدق قديم 
والمادتان مث و بب.؟ مدنى عتلط والمادة هم؟ مدق جديد 
واللمادة ١‏ من القانون رقم ١6‏ اسئة ومو المعدلة بالقانرن 
دقم 65( أسئة .6و1 . 


العدد الرابع 


يله الحاماة م 
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تخا إفرف 


اط اللرفرف 
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للطرالضف 


,لاير نيهمةة| 


فوائد . ضرائب . المالغ اكوم على مد لحة 
الغرائب بردها لأخذها بذير حق . استحقاق فوائد تأآخر عنبا 
من تاريخ المطالبة الرسمية . قياسها على النعويض عن عمل غير 
مشروع . قياس مع الفارق . اعتبارها معاومة المقدار من وقت 
الطلب . المادة + ؟؟ من القانون المدثى الجديد ٠‏ 

م ل قوائد . ضرائب . تسيربه . #ديده سعر الفائدة 
القازرية بنسية م بره عن المدة التى تبد! من ١6‏ أكتوبر سنة 
ول . خطأ فى القانون . وجوب شفضما إلى ؛ بره المادة ١‏ 
مداق جديد ٠‏ 

نقض . طعن . أوراق الطعن . إبداع صورة رسمية من الحم 
الاتداق خلال عشرين يوما هن تاريبخ (لطمن إذا كأن الحم 
المامون قياقد أحال إليه فى أسبابه . هو من الإجراءات الجوهرية 
التى ييرتب على إغفالها سقوط المق فى الطعن . المادة 459 
مرافعأت . 

ضرائب . استحقاق |اضرببة على كل منشأة مشتغلة فى مر . 
شرطه . قيام المنشأة الموجودة فى الخارج بعملية تجارية واحدة فى 
مصر . عدم خضوع هذه العملية للضرزبية . المادة مم من القانون 
رق 4( لسنة 10 ٠‏ 

حراسة . حك . تسريه . نقدير الضرورة الداعية للحراسة 
أو الخار الأوجب لها , مسألة موضوعية . إقامة السك قضاءه 
رفض طلب الحراسة حل أسباب سشائفة تؤدى إلى اثتفاء الخطر 
الموجب لا . لاغالفة للقانون ولا قصور . المادتان 10789 . 
.مب / م منالقانون المدقى الجديد . 

نقض . طمن . حم . اقتصار الحم على رفض النظل المرفوع 
من الطاعن عن تضاء محكمة أول درجة بشمول حكمبا بالنفاذ 
المعجل . الطعن فيه بطريق النتقض استقلالا . لا بحوز . لا يغيد 
من ذلك أن القانون أجاز النظل من وصف النفاذ إلى حكمة ثانى 
درجة ونقا لليادة وبع مرافعات . المادة بريم مرافعات . 


فهر عت السمنة الخامسة والثلائون 
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خ4؟ | 4"ا| +١‏ < « 


انكار التوفيع . تحقيق . عدم جواز سماع شبادة الشرود إلا 
فيا يتعلق باثبات راقعة الكتاية أو التوقيع على الورقة دون اثبات 
الدين أو التخالص المدون مبذه الورقة . المادة . .بام من قانون 
المرافعات القديم . 

١‏ أحوال شخصية . دعوى تطليق بين ذوجين فرنسيين 
أقيمت فى بن نوفيز سئة 84 أمام امكة الابتدائية للاحوال 
الشخصية . خضوع الإجراءات فيا للقانون المصرى . لا يغير 
من هذا النظر أن الزوجة سبق أن رفعت دمواها بالاطليق أمام 
الح-كمة القنصلية وأحيلت منبا إلى اححكمة الابتدائية وضمت إلى 
الدعرى الجديدة . المادة ؟١‏ من القانرن م ١4‏ أسنة وعوو 
والمواد لوح مهجم و.عرم مرافعات المضشافة بالقائون رتم 6ه 
لسنة يمو ١‏ والمادة م من القانون دنم بابو لسئة وعؤ١‏ والادة 
م من القانون المدتى الجديد . 

؟ -- أحوال شخصية . دعوى تطليق بين ذوجين فر أسيين . 
الإجراءات الى توجبها المادة ببم«لم مرافمات المضافة بالقانون 
دتم 4ه لسنة بمو المعدل بالقانون رتم 15 لسئة ١5١‏ هى 
وحدها الى تحب مراعاتما دون الاإجراءات الى بوجيبا قانون 
الأحوال الشخصية للزوج . البحث فى أوجه البطلان التى يتمسك 
ما الزوج بالنسبة للاجراءات السابقة لرفع الدعوى وفقا لقانون 
الآحوال الشخصية الخاص به . غير منتج متى كانت الإجراءات 
الى توجببا المادة با؟مم مرافعات قد روعيت . 

م أحوال شخصية . دعوى تطليق بين ذوجين فرلسيين. 
قرار ال-كمة إجراءات تحفظية أ ما قاضى المكة القنصلية . 
امحسكمة الى أقرتها تملك إصدارها ابتداء . لا عيب . 

4 أحوال شخصية . حك . تسبيبه . دعرى تطليق بين 
زوسين فر أمسين ٠‏ استخلاص الحم استخلاصا سائغا من التحقيق 
الذى أجرته محكمة أول درجة انتهاك الزوج انتهاكا جسها متكررا 
للواجبات الزوجية. مما رأت معه استحالة الإبقاء علي الرابطة 


مجلة أنحاماة اام 


ر 3 إزسم. 


4 از برابر هوا 


1" مهل | عمارس ١4.4‏ 


وى | جب امأ كتوبروهه 


سوبا" | جا | لير نيهؤ ه15 


الزوجية . التحدى فى هذا الخصوص بأاادتين 9م87 و غ74 مدق 


فرلس . فى غيرعله . 
(م) قضاء انمحاكم الكلية المدئية 

١‏ س المرسوم بقانون 7م سئة به 4( . أم ما استحدثه هو 
تحديد وسائل معيئة تسجل بها اخطاء العامل فى حيئه! بقصد تسبيل 
اثباتها فما بعد عند الاستناد إليها فى فصله . 

ب عب الاثيات طبقا لهذا المرسوم يقانون مازال على 
العامل المدعى طبنًا للقواعد العامة ددا الحالات الواردة فى المادة 
٠‏ منه فان عبء الاثبات فنا ينتقل إلى رب العمل . تطبيقات 
للقاعدة والاستثناء » الاستناد إلى نس المادة 1 . شروطه . 

م نظربة التعسف فى استمال الحق . المبادىء المقررة فى 
المادنين الرابعة والخامسة من القانون المدى . مققارنة بها و بين 
ممنى الفصل بغير ميرر الوارد فى المادة ,وم من المرسوم بقانون 
بام سئة ووور . لا اختلاف بين هذه المبادىء وبين الفصل 


بغي مبرر ٠‏ 
١‏ س دعوى مبتدأة إطلب إبطال حك . رفعبا . غيد جائز 
بأية حال . 


٠‏ حم باطل لعيب فالشكل أوالاجراءات . عدم جواذ 
استثافه بنص المادة وم مسكررا من المرسوم بقانون 10م سئة 
+0( . استئنافه طبقا للبادتين هوم ودوم مرافعات ٠‏ جاتر . 

و سقوط الخصومة . معثاه . هل يققبل التجرثة ؟ المادتان 
ودب #.م من قانون اأمرافعات . ْ 

ب شطب الدعوى . تعريفه وحكمته . هل يقبل النجرئة 
هوالأخر ؟ المادة ١و‏ مرافعات . 

(:) قضاء الحاكم الكلية ( قضاء الجنح ) 

استئئاف النيابة . طلببا عقوبة الحيس . اللحك بالحيس ممع 
وقف التنفيذ . استئئاف الثيابة لهذا الحم على أساس قضائه بغير 
ما طلبث . غير جائز ٠‏ المادة 4.9 إجراءات . 


؟إلى محلة المحاماة 


مووي جد عم ل مس وبر موت مصاع سبي جد 
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(ه) قضاء الما الجر ئية ( قضاء الجئح ) 
وهم | سحب أر عبار وهو | هل هناك تشريع عام للمركبات الكبر بائية ؟ لائمة الترام 
وهل تنطبق على مركيات المثرو ؟ قصور التشريع . 
هبج | هد أء نوقر همورا -١‏ معارضة . متى يحب على الثيابة تكليف الخعوم 
الحضور ؟ المادة ..غع إجراءات ٠.‏ 
؟ - ورئة ااتكليف بالحضور . الاجراءات ااءئخذة فى 
إعلاما . المادة عمم إجراءات . ١‏ 
م أحكام . وضفها من ناحية الحضور والغياب . هل 
يسرى ذلك على الحضور الاعتمارى . المادة روم إجراءات . 
فت الحضور الاعتيارى . مى بجرذ استثنافه ؟ المواد 
4 - ١4م‏ إجراءات. 
ى - دعوى مدنية تابمة للدعوى الجثائية 1 أى إجراءات 
تسرى عليبا . المادة + إجراءات . 
5 - استثئاف . هل تجوز المعارضة فى الحم الغيانى بعد 
استئنافه ؟ المادة +. ع إجراءات. 
١‏ - جرية الغعش وجرعة الخداع . التفرقة بيثبما : المادئان 
١د‏ م من القانون مع لسئة ١4١‏ . 


5 أعلاا| «ه ١‏ « 
9 جريمة الخداع . ماهية أركاما . معنى الطرق الاح.الية 
المشترطة قيرا . . 
م متى تنكون جرمة الشروع فيبا ؟ ومتى تعتير أعبالا 
تحضيرية ؟ مثال . 
لباب حث عانية الجلسة فى فقه الاجراءات الجنائية للسيد الاستاذ أحمد رفت 
خفاجى وكيل نيابة أمن الدولة . 


56 بحث جرعة الرثوة فى القانون رتم ود لسئة موووى للسيد الاسئاذ صلاح 
الدين عبد الوهاب وكيل نيابة الأحوال الشخصية للاجااب . 


ثوانين وثرارات ١١١‏ 
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2 . 7 ب ل 


قانون رق لاه لسئة عه 90١‏ 
فى شأن مزاولة مرئة طب وجراحة الآسئان 

بأسم الآمة 
رئيس اجتبورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى المادر فى ١‏ من فبراير سئة مانو هن القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سنة مم١‏ » 

وعل القانون دم 3ه السئة !ا يعراولة 0 طب وجراحة الآأسئان المددل با مرسو مين 
بقانونين رقى .مم لسئة 409( و وغ لسئة وول والقائرن رقم .مم اسئة ٠.60‏ » 

ودلى م ارتآه يملس الدولة ع 

وبئاء على ما عرضه وذير الصحة العمومية » وموافقة رأى مجلس الوزراء» 

أصدر القانون الأنى : 

مادة إ | لا بوذ لأحد الكقف على فم مراض أو مباشرة أى علاج به أو وصاف أدوية 
أو الاستعاضة الصناعية الخاصة بالاسئان وبوجه عام مراولة مبئة طب وجراحة الأسئان بأية 
صغة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من إلد يجين قوانئه للرعربين مزاولة مبئة طب وجراحة 
الأسئان ما ركان اسمه مقيدا بسجل أطباء الأسئان أو الأطباء البشريين بوزارة الصحة العمومية 
ويحدول إحدى تقابى اطباء الآسئان أو الاطباء الب شر بين على أنه لا جوذ للاطباء البشريين أن 
يتوموأ بالتركييات الصناعية للاسثان بأنواعما . 

و يستئى من شرظ الجنسية الآجانب الذن التدقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام 
هذا القا نون . 

مادة ؟ ‏ يقيد بسجل أطباء الآسئان بوزارة الصحة العمومية من كان حاصلا 5 
ب5/ وربوس ف طب وجراحة ١‏ سئان من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا عل درجة أى 
دبلوم أجنى بعر معادلا لما وجاذ بنجاح الامتحان المنتصوص عليه ىْ المادة الثالثة . 

وتعتير الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة إدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من 


56 أكتوير سنة ع#*ؤاء.‎ ١4 اشر بالوقائم اأصسربة العدد ٠م مكرر المادر فى‎ )١( 
ع-اه؟‎ 
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لجئة مكولة من أربعة أطباء أسئان يعيئهم وذير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل 
من جراحى الأسئان الأسانذة بالجامعات المصرءة . 
مادة س ‏ يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدباومات الاجنبية وذقا لابج الامتحان 
النبائى لدرجة بكالوريوس فى طب وجرا-ة الأسئان من [حدى الجامدات امصرية ويؤدى الامتحان 
أمام لجنة مؤلفة من جراحى أسئان مختارمم وزير الصحة الدمومية قبل كل امتحان من بين من 
ترشحبم مجالس كليات الطب المصرية , 
وبحب على من برغب فى دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة الى رميةطلب! على الآنموذج 
المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الماضل عليه أو صورة رمعية مئه والشبادة المثبتة لالق 
مقرر الدراسة او أية وديقة أخرى تقوم «تامبا وعايه أن يؤدى رسما للاء:حان قدره عشرة جنيبات 
وبردهذا الرسم فى حالة عدم الإذن له بدخول الامتحان , 
ويؤدى الامتحان باللفة العربية ويحوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليبا وزير الصحة العمومية 
فإذا رسسب الماااب فى الامتحان لا يحوذ له ان يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات اخترى خلال 
ستتين و ملى وذارة أأصحة اأعمومية من جاز الامتحان بنجاح شبادة بذلك . 
مادة ع يجوز لوزير الصحة ااعمومية أن يعفى من اداء الامتحان الأعاباءوجراحى الأسنان 
المصريين الحاصلين على درجة أو ديلوم من 0 الجامعات الأجئبية ا .ترف مها من الحكومة 
. المصربة معادلة إدرجة بكالوريوش طب وجراحة الآسئان المصرية إذا كانوا حاصلين على شرادة 
الدراسة الثانرية الخاصة ( التوجميية ) أو ها يعادلها وكانوا مدة دراء:هم الطبية حسنى السير والسلوك 
ومواظبين على تاق دروسبم العلبية طبقا ابر نامج المماهد التى تخرجوا فيرا . 
مادة ى ‏ يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه 
اسه و لقيه وجسبته ومحل إقامته و برفق به به أصل شببادة الدرجة أو-الدباو م أو صورة رسمية منببا 
وشبادة الامتحان أو الإعفاء مئه حسب الأحوال . 
وعليه أن يؤدى رهما القيد بسجل الوزارة قدرة جليه . 
ويقيد فى السجل اهم الطبيب ولفبه وجنسيته وحمل إقافئه وقاريخ الدرجة أو الدباوم الحاصل 
غلبه والجرة السادر منبا وتاريخ شرادة الامتحان أو الإعفاء مئه حسب الأحوال وتمعلى:صورة من 
هذا القيد مانا إلى المرخفس له فى مزاولة المينة . 
مادة + لا جوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المبئة أن يفتح أكثّر من عيادتين » وعليه أن 
يخظار وذارة الصخة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته و بكل تغيير داثم فيه أو فى محل 
إقامته خلال شبر من تاريخ فتئم العرادة أو حصول التغيير . 
مادة 7 س كل قيد فى منجل أطباء وجراحى الأننئان بالوذارة تم بظريق التدوير أو بطارق 
اغتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة بلغى بقرار من وزير الصحة ا ؛) .ويشطب الاسم 


قوانين وقرارات ا 


المقيد تهاثيا مئه وتخطر ثقابة أطباء الااسئان والثمابة العامة بذلك . 

وعلى الثقابة [إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسبا أو هيدّها التأديبية بوقف 
جراح أو طبيب أسئان عن مزاولة امبئة أو بشطب اسمه . 

مادة م - تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسبى لأسماء أطباء الآأسئان المرخ ص لم 
فمزاولة المبئة وتقوم سئويا بنشر ما يطر أعلانين تعدبلات . 

مادة و يجوز اوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس ثقابة أطياء الأسئان أن رخص 

لطبيب إخصاق فى مزاولة مبئة طب وجراحة الأسئان فى جبة معيئة مصر مدة لاتتجاوز ملاثة أشبر 
غين قابلة للتجديد وفقا للشروط المبيئة فى هذا الترخيص . 

كا يحوذ له بعد أخيذ رأى مجلس نقابة أطراء الأسئان أن برخص لطبيب أسثان لا تتوافر فيه 
الشروط المنصوص علبما فى المادة. الأ ولى فى هزاولة مبئة طب وجراحة: الأسئان فى مصر للبدة 
اللازمة لتأدية ما تكلفه به السكرمة على ألا يجاوز هذه المدة سنتين قا بلتين للتجديد مرة واحدة إذا 
كان هذا الطبيب من المشبود لم بالتفوق فى فرع من فزوع طب الأسنان وكانت خدماته لازمة 
لمدم توافى أمثاله فى مص . 

وجو له أيضا أن برخص للاطباء الذين يمينون أساتذة أو أساتذة مساعدين فى إحدى كليات 
الطب المصرية فى مزاولة دهئة طب وجراحة الآسنان مدة خدمتهم ولو لم تتوافر فيبم الشروط 
المنصوص عليبا فى المادة الأولى . . 

مادة ٠١‏ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنبه أو بإحدى 
هاتين العقوبين كل من زاول مبئة طب وجراحة الأسئان على وجه مخالف أحكام هذا القانون . 

وفى حالة العود يحكم بالعقربئين معا . 

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نع الاوحات واللافتات ومصادرة الأشياء 
المتعلقة بالمهئة 0 نشر لحك مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين بعينهما وذلك على نفقة 
السكوم عليه 

مادة 9و يعاقب بالعقوبات المنصوص عليه فى المادة السابقة : 

(أولا) كل شخص غير مرخخص له فى مزاولة مبئة طب وجراحة الأسئان يستعمل أشرات 
أو او حات أو لافنات أو أية وسبلة أخرى من وسائل النشر إذاكان من شأن ذلك أنْ حمل اجمرور 
على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مبئة طب وجراحة الآسنان . 

وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب جراح او طبيب أسنان أو غيره من الالقاب التى تطلق 
على الأشخاص المرخص لم فى مزاولة مبثة طب وجراحة الأسئان . 


(ثانيا ) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهئة طب وجراحة الآسنان, وجدات وده 
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آلات أو عدد طبية مالم نت أن وجودها لديه كأن أسبب مشزروع فسير هزاولة هبن عاب 
وجراسة الآسئان . 
مادة ١9‏ يعاقب بغرادة لا تجاوز ١١‏ جنيرات كل من مخالف أحكام المادة السادسة وإذا 
كانت الخالفة يسبب فاح | كثر من ع.ادتين يحب الحك ايضا بذلق ما زاد عن المصرح به منها . 
مادة مو الأاطباء 11:.د ون بسجلات وزارة الصدة السودية غئد صدور هذا القانونيستمرون 
فى مارسة اأبئة ولو لم تتوافر فيرم بعض الشروط المتصوص علييا فيه . 
مادة ١4‏ س محوز أوزارة |أصحة العهرهية بدد أنحذ رأى ماس نا بة اطياء الاسئان ان»رخيصس 
لاطباء الآسئان الفلسطينيين اللاجئين الذين ابرتهم الظروف القبزية الدولية على مغادرة بلدهم 
والالتجاء إلى مصر والإقامة فيرا والذين تتوافر فيرم الشروط الماصوص عليه فى المادة الثانية فى 
مزاولة المبئة بمصر مدة انماما سئة قايلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المتخصوص عليه 
فى المادة (ائا 3 عند الاقضاء . 
مادة و6١‏ يلغى القاثون رقم ,وه لسئة .و١‏ المثار اليه كا يافى جميع ما عخااف هذا 
القانون من اححكام . 
مادة 55 س على وزيرى الصحة العمومية والعدل تتفيذ هذا الا نون كل منهها فما مخصه ‏ 
ويصدر وذير الصحة السومية القسرارات 'للازمة لتنفيذه » ويعمل به من تاريخ أشره فى 
الجريدة الرسمية ,؟ 
صدر بقصر اجمرورية فى ١‏ صفر سنة 10 ( 14 أكتوبر سنة 168 ). 


مذ كرة [يضاحة 
رأت الوزادة بمناسبة وضع الدستور الصحى بنبورية مصر أن تعيد النظر فى كافة القوائين 
واللوائح الصحية المعمول .با حتى تدخمل عليبا من التعديلات ما نحةق الأغراض الت وضغت من 
أجلبا ولك تضيف إلى أحكامبا ما يسد الثذرات ال ىكشف عنبا العمل بالقوانين الحا لية . 
وقد شكلت لجئة هذا الفرض وشرعت فى دراسة هذه القوانين ومن بينبا قانون مزاولة مبثة 
طن وجراعة الأسئان ‏ القانون رقم بده لسئة .وو( فأجرت به التعديلات الى رأت أنها تحقق 


الأغراض الى تهدف [ليها . 
وقد رؤى أن ينص غلى الجنسية المصرية والمعاملة بالمثل فى المادة الأولى تمشيا مع ما نص عليه 
فى قاثون مزاولة مبئة الطب . 


وقد روعى النص عل اعفاء الآجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام 
هذا القانونالجد يد من شرط الجنسبة إذ كن القانرن دم 4ه لسئة +ةإ جز فم مراولة المهئة بدون 
نغ ؛ القيد. الخامس بالجنسية . 
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وقد أجازت المأدةالآولى للاطباء البشريين أن بزاولوا هذهالمبئة عدا التركيبات الصناعية بأنواعبا 
مع اعتبار أن عملية امشو تدخل ضمن الأركيبات الصناعية . 

وقد رؤى ضهانا لتقدير قيمة الدرجات أو الدبلومات الأجنبية ومعادائها لدرجة البكالوريوس 
المصرية أن يكون من بين أعضاء لجنة المءادلة اثئان على الآفل ءن جراحى الأسئان الاسائذة 
باجا معات المصرية(م ؟ ) . 

وبينت المادة الثاائة أن يكون امئحان أطباء الأسئان الخاصلين على درجات أو دبلومات أجئيية 
وفقا لابج الامتحان النهاثى لدرجة بكالوربوس فى طب وجراحة الآسنانمن إحدىالجامعات المصرية 
ويؤدى الامتحان أمام لجئة م لفة من جراحى أسئان تارم وزير الصحة العمومية قب لكل امتحان 
من بين من ترشحبم مجلس كليات |أطب اخصرية . 

وقد رؤى تحديد عدد مرأت الرسوب الثى يسمح ما بثلاث مرات خلال سلئين . 

وحددت المادة الرابعة حالات الاغفاء من هذا الامتحان وشروطه . 

وبينت المادة الخامسة الاجراءات الخاصة بقبد أسماء أطباء وجراحى الأسئان فى سجل وزارة 
الصحة العمومية , 

ونصت المادة السرادسة لى أن يكون كل طبيب وجراح أسئان قبد اسمه أن عخطر وزارة الصحة 
العمومية بعئران محل عيادة » يا نصت على أنه لا يجوز للطبيب أو جراح الأسئان أن يفتح أ كار 
من عيادتين وذلك مئعا من اننشار ادعياء طب الآسئان الذين يث:غلون فى هذه العبادات ياعم طريب 
وجراح أسئان لا ينسع وقنه لإدارتها : 

وتنص المادة السابعة على إلغاء القيد الذى يتم اربق التزوير أو بطرق احتيالية أخرى 
غير مشروعه . 

وتنص المادة التاسعة على أخذ رأى مجلس ثقابة أطباء الاسئان فى الترخيص لاطبيب الاخصائى 
فى هزاولة المبئة فى مصر لمدة لا :تجاوز ثلاثة أشبر غير قابلة لتجديد .. كا تشترط هذه المادة أيضا 
أخيذ رأى مجلس الثقابة فى الترخيص لأطراء أسئان لا توافر فيبم الشروط المخصوص ءايبا فى هذا 
القائون فى مراءلة المبئة فى مصر لدة سنثين قابلتين للتجديد مرة أخرى واحدة . 

ونتكفات المواد .و » ووء 5( بببأن المعنويات . 

وأصت آلمادة م٠‏ على أن الأطياء المقيدين إسجلاث وذارة الصحة العيومية عند صدور هذا 
القانون يستمرون فى ممارسة مبئتهم ولو لم 'توافر فيبم بعض الشروط المنصوص علييا فى 
هذا القانون . 

ونصت المادة 14 على أن لوزير الصحة العدومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة أطباء الأسئان أن 
برخص لاطباء الاسئان الفلسطيئين اللاجئين فى مزاول مبنتهم فى مصبر مدة أقصاها ممئة مابة التجديد 


ا العدد الرابع - السسنة الخامسة والثلاثون 


اعفائهم من تأدية الاء:حان المنصوص عليه فى المادة [اثالثة دند الاقتضاء . 


ونصت أاادة ١6‏ على [اغاء ااقانون رقم هه أمئة .وهز ؟زادلة مرئة أأطبوجراحة الآأسثان. 
وتتشرف رزارة اأصبحة العدوهية برض مشر وع هذ! الغا ون دلى بحاس الوزراء مغرةا فالصيغة 
القانونية التى أقرها مجاس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قفون دق هاه لسنة .ه01" 
بتخويل بع موظف مصاحة البريد اختصاص مأمورى لضب القضائى فيا 
يتعلق بأعمال رظائفيم 

باسم الآمة 
رئيس اجخرورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من فيرا برسئة مإى.ه١‏ منالقائدالعام للقرات 
المسلحة وقائد ثورة الجيش , 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر م١‏ من بريه سئة “اوول» 

وعلى المادة م#؟ من قا نون الإجراءات الجنائية » 


وعل ما ارئآه مجاس الدولة » 
وبئاء غلى ما عرضه وزير المواصلات » وموائقة رأى مجلس الوزراء » 


أصدر القازرن الأتى : 
مادة ١‏ يكون للمفئشين ورؤساء الاقسام بمصلحة البريد ووكلاء البريد اختصاص مأمورى 
الضبط القضائ فيا يتعلق بأععال وظا تفرم . 
ماده ٠‏ سس على وزيرى العدل والمواصلات كل فيا مخصه تنفيذ هذا القا نون », و يعمل به من نار يخ 
أشره فى الجر بدة الرسهعية ,؟ 


صدر بقصر انبورية فى ١‏ ضفر سلة ١4 ( ١94‏ اكتوير سئة ١184‏ ). 


* : () اشر بإلوقائم الصرية المده 9ه تمكزر الصادر فى ١6‏ أ كتوبر سنة (١584‏ . 
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مذ كرة إيضاحة 
تنس المادة م؟ هن قانون الاجراءات الجنائية على الاشخاص الذن يعتيرون هن مأمورق 
ولما كان من الضرورى ويل بعض موظق مصلحة البريد اختصاص مأمورى الضرط القضاق 
لك يتمكنوا من عارسة أعمالم فى حدود اختصاصام م ولا يكون ذلك إلا بقاثون . 
لذلك رأت الوزارة -تصدار قائون ملم هذا الاختصاص . 
وتنشرف وزارة المواصلات بعرض مشروع هذا القائون على مجلس الوزراء مغرغا فى الصيغة 
القانونية الى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم ١ه‏ لسنة ه00 
بتعديل بعض أحكام الغا نون رقمة؛1 لسنة و١‏ بفرض ذريبة 
على إبرادات رؤوس الأآموال المنقولة وعلى الأدباح المناعية 
والتجاربةوعل كسب العمل 
اسم الآمة 
رئيس اجرورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة عرو به | من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 1١4‏ من يونيه سئة ١08‏ ؛ 
وعلى 'القائرن رقم 4 لسئة وم؟! بفرض ضريبة على إبرادات رؤوس الأموال المثقولة وعلى 
الأرباح الصئاعية والتجارية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له » 
وعلى ما ارئآه مجاس الدولة , 
وبئاه على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد , وموافقة رأى مجلس الوذداء » 
أصدر القانرن الأتى : 
مادة ١‏ تضاف مادة جديدة برقم وه مكررا إلى القانون رتم ١)‏ لمنئة ومو ١‏ المشار إليه 
نصها الأتى : 
د يعمل بالربط الذى يميه مصلحة الضرائب لمدة سئة تالية بالنمبة إلى المدول الفرد متى كانت 
نليجة عملياته لا تجاوز ضعف حد الإعفاء المقرر له طبقا لللادة ١غ‏ » ٠‏ 


(0) نعر بالوقائم السرية المدد ١م‏ مكرر المادر فى ١4‏ أكتربر منة وهحله 


يلل المدد الرابع -. السئة الخامسة واثلاثرن 


مادة م د على الوزراء كل فيا مخصه تفيل هذا القانون 0 ويعمل ره اعتبارا من ربط 


سلة 8م16 . 
صدر بقصر ابجخرورية فى ١‏ صفر سئة ١6 ( ١/4‏ أكتوبر سئة .148 ). 


مذاكرة اإضاحية 

تصادف «صاحة الضرائب نسية كبيرة من صغار الممولين الذين ل 'تجاوز أرباحبم ضعف حد 
الاعفاء المقر لم قانونا وتضطر تطبية! لاصوص الذانون دقم 14 لسئة وسو( الم خص حالة مؤلاء 
الممولين سترن! ما يؤدى إلى ترام عدد الحالات المأخرة فضلاعن أن ذلك بأخد اأسكثير من وقت 
موظفيها الذين يحب أن مص لافحص المالات الأخرى ولذلك رؤى الاجباز على هذه الحالات 
فأعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الفرض وذلك باضافة مادة جديدة “برقم وه إلى القائون 
ر م ١)‏ أسئة ومورز وئس مأ على سريأن الربط أأذى تجر يه «صلحة الضرائب ,ا لنرة هذه الفءة 
من الممو لين لمدة سئة قالية لمسثة الربط ء على أن يءءل بذه القاءدة للبرة الأولى اعتبارا من 'ربط 
سنا م1608 . 

ويتشرف وزي المالية والافتصاد بعرض مشروع هذا القانون على مجاس الوزراء مفرغا فى 
الصيغة التى أقرها مجلس الدولة » رجاء التفضل بالموافقة عليه واتصداره . 


قانون رق وه لسنة .م0" 
بتعديل بعض أحكام القانرن رق, .وم لسئة .هوا 
فى شأن الأسلحة والذعائي 

باسم الآعة 
رئيس اجمرورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبرامر سئه سروبة؟ من العايد العام 
للقوات المسلحة وقائد نورة الجيش » 

وغلى الإعلان الدستررى الصادر فى لم؟ من بريه سئه ب8ه؟١1‏ » 

وعلى ألقا نون دم ووم لسئة ومبو ١‏ الخاص بالأسلحة والذعائر , 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة: 

وبئاء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 

أصدر القائون الأتى : 

مادة ١‏ يستبدل بالمادة +م من القاثون دم عدم لسئة ووه فى شأن الأسلحة والذغائر 

النص الأنى : 


49 نر بالوقائم الصربة العدد 5ق ككرر العادر فى *١‏ أكتربر سنة عفقلء 


فوانين وآرارات ا 


الا ئجي كدعا دعام 


و مادة +؟ ‏ يعاقب بالسجن و بغرامة لاتيجاوز خمسمانة جنيه كل من حوز أو عرز بالذات أر 
بالواسعلة بغير ريص سلاحا من الأساحة المخصوص عليبا بالجدول دم !. 

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتقكل من وز أو نحوز بالذات أو بالواسطة بغيرترخيص سلاحا 
من الأساحة التميوص عليها قُْ القسم الأول من الجسدول دم و أو نحوز أو رز بالذات أو 
بالواسطة سلاحا من الآسلحة المندوص علبها بالقسم الثائى من الجدول المذ كور . 

ويعاقب الجانى بالاشغال الشماقة المبدة إذا ارتسكبجر بمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين 
السابقتين وكان من الاشخاص المذكورين بالفقرات (ب) و (ج) و (د )و (ه) د (د) من 
المادة السابعة . لاا 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيبا كل من حوز أو حرذ بالذات أو بالواسطة 
ذعائر ما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عايبا بالجدولين رقى م و م وتنكون المقوبة الأشئال 
الشاقة الأؤقتة إذا كان الجا من الاشخاص اذ كورين بالفقرات (ب) و (ج) و )0 و(ه) و ١‏ 
من المادة السابعة : 

مادة ؟ ‏ تضاف مواد جديدة برام م( أ)م نعم (ب) درءرج) وهم مكررا إلى القاثون 
مم ع وم لسئة نو فى شأن الاسلحة والذعائر ذصما الآنى : 

د مادة ام )0( يعفى من العقاب كل من موز أو محرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو 
ذعائر مما تستعمل فى الاسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسلي» تلك الاساحة 

" والذخائم إلى مكتب البو ليس فى محل إقامته خلالمدة تتهى يوم ١6‏ نوفير سئة وهو كا يع ىكذلك 
من العوبات المثرئية على سرقة تلك الاسلحة والذغائر أو على إخفاء نلك الآشياء المسروقة . 
ولايسرىهذا الإعفاء عل ىكل من ثم ضبطه حائزا أو عرزا لأسلحة نادءة أو ذعامر بخير ترخيص 
دعادة وم (ب) يعاق بكل عيدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسليباحائزها 
تنفيذا لاحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها إذا لت علبه بوجودها وم بلغ عنمأ 
وتتعدد الغرامات بقدر عدد الاسلحة المضيوطة , 

د مادة وم زج) تصرف با لطريقة الادارية مكافأة مالية فدرها عشرون جايبا لكل شخص 
رشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للاستعال أو ذخائر أو مفرقعات ولم ل تطبيقا 
لاحكام المادة كوا أ ) *ى أدى إرشاده إلى ضبعل هذه الأسادة أو الذخوائر أو المفرقعات وصدر 
5-35 بالاداثة فيبا طبقا لأحكام هذا القانون » . 

د مادة وس مكررا ‏ تعتير أسلحة ثارية فى حك المواد الواردة بالباب الثانى والمواد.م؟ و ٠؟‏ 
وموم و عم و وس أمن الباب الثالث أجزاء الأسلحة الذارية المنصوص عليها بالجدولين رق اوم 
ويعاقب على عخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للاتجار فبيا أو استيرادها أو صنعبا أو إصلاحبا 


7 العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


نفس العقو بات المنصوص عليبا فى هذا الشمأن عن الأساحة النارية الكاملة , . 
مادة م - على وذيرى الداخخلية والعدل تنفيذ هذا القائون ويعمل به من تاريخ لثيره ف 


الجر يدة الرسعية. 
صدر بقصر الجبورية فى ؛ ربيع الأول سئة 4م( ( ١م‏ أكتربر سنة 104 ). 


قانون رتم بدعه أسنة .هبه 001 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١‏ لسئة 145 بتعمم 
زراعة التقارى المنتقاة من الحاصللات الوراعية 


باسم الآمة 


رئيس الحبورءة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادرق 2 فر ابر سئة م1 من القائد |أعامللقوات 


الى لمحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١,‏ من بونية سئة به؟1 ) 

وغلى القانرن رتم ١١‏ أسئة إتعمم زراعة التقاوى الملتقاة من الحاضلات الزراعية المعدل 
بالقانون رتم ,رم لسنة ١60‏ » 


وعلى ما ارتآه بجلس الدولة , 
وبئاء على ماعرضه وزير الرراعة وموافقة رأى مجلس الوزراء » 


أصدر القانون الألى ؛ 
مادة و ب يستبدل بالمادة ١(‏ ) من القااثون دقم ١١‏ لسئة ١44‏ المشار إليه النص الأقى ؛ 
و مادة ١‏ تحدد سئويا بقرارمن وزير الزراعة مناطق تخصص لتعميم زراعة أصناف التقارى 
الملتقاة من الجاصلات الرراعية عدا القطن » , 
مادة ب« على وزبر الرراعة تنفيذ هذا القأنون و يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر اجبورية فى م ربسع الآول سنة ١6/4‏ ( 4غ نوقس سلة ١604‏ ). 


(1) نشر بالوفائم الصرية المده 8ه مكرر السأدر فى 4 نوفير سئة 4ه 


قوانين وقرارات 11 


مذكرة أإضاحة 

تقضى المادة الآولى من القانون رقم مام لسئة +عو؛ الداص بتعميم زراعةاتقاوى المنتقاء من 
الحاصلات الزراعية بأن تحدد سئويا بقرار من وزير الزراعة مناطق تخصص تعميم زراعة أصئاف 
التقاوى الماتقاة من امحاصلات الزراعية عدا القطن وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء . 

وقد قرر مجلس الوزراء يحلستهالمنعقدة فى ١‏ سبتمبر سئة 4ه تعديل القانونالد كور وخويل 
وذر الوراعة حق اختيار المناطق مستقيلا بدون الرجوع إلى يملس الوزراء 0 

وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق فى الصيئة النى أقرها مجلس الدرلة رجاء الموافقة 
عليه واستصداره . 


قانون رتم ده أسنة عىبه 00 
بتعديل بعض أحكام القانون رقي > لسئة غ6١‏ بتنظم استيراد العدد والألات 
المستعملة أو القديمة لاستخدامما فى الصناعات 
اسم الآمة 
رئيس اجمرورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستررى الصادر فى ١.‏ من فبرابر سئة مإهه! من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة اليش » 

وعل الإعلان الدستورى الصادر فى ,م من يوئيه سئة «ه؟( » 

وعلى القانون رقم + لسنة ه١١‏ بتنظم استيراد العدد والألات المستعملة أو القديمة لاستخدامها 
فى الصناعات ٠‏ 

وعلى ما ارناه مجلس الدولة » 

وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة » وموافقة رأى ماس الوزراء ؛ 

أصدر القائرن الأتى : 

مادة ١‏ يستيدل بالمادتين ( ١‏ ) و (5) من الفانون رتم + لسئة مه( المقار اليه 
النصانالانيان : ش 

د مادة و لا محوز اسيراد العدد أو الألات المستعملة لاستخدامبا فى الصناعات الى إصدر 
بتحديدها قرار من وذي التجارة والصناعة إلابعد الحصول على ترخيص ذلك من مصلحة الصناعة : 
ولا يعمل مبذه القرارات إلا بعد منى ثلاثة أشبر من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

0 (1) شر بالواثم الصرية المدد هم مكرر المادر فى 4 نوفير سئة ٠ ١60)‏ 


1 الأعدد الرابع -. السئة الخامسة والثلاثون 


ويقدم طلب الترخيص إلى المصلحة المذكورةطبقا لللاوضاع والشروط الى يعيئما وذير التجارة 
والمئاعة بقرار إصدره . 

وتصدر المصلحة قرارها بمنح الترخيص أو برفضه وعليبا أن تعلن الطالب بقرارها خلال مدة 
لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقدم الطلب» 

وهادة ب الألات المستعملة المستوردة باتخالفة لأحكام المادة الآولى تعتير مبربة وتطبقعليها 
أحكام الباب السابع من اللائحة ابخركية , . 

مادة ؟ ‏ تحذف كلتا ( أو القدمة ) الواردتان فى عنوان القانون رقم > لسئة .0و١‏ 
المشار اليه . 

مادة م# ‏ على وزراء التجارة والصناعة والءدل والألية والانتصاد كل فيا مخصه تنفيذ هذا 
القاثون » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 1 


صدر بقضر اجهبورية فى مم ربع الأول سئة )م1 ( ؛ نوفير سئة 166 ). 


مذ 0 ” أيضاحية 


تنص اافقرة الآولى من المادة الأولى من الفانون رقم د اسئة وما بندظم استيراد السدد 
والآلات المستعهلة أو القدمة على حظر استيراد العدد والألات المستعملة أو القديمة لاستخدامها فى 
المئاعات إلا بعد الحصول على ترخيص من مصاحة الصئاعة » وقد أوضحت الفقرة الثانية من 
هذه المادة المقصود بعبارة العدد والآلات القديمة فنصت على انه تعتير. قديمةكل عدة أو آل لم يسبق 
استعالما إذا استحدئت آلات أو عدد أوفر منها انتاجا أو أقل كلفة . 

وفد ظبر عند التطبيق العملى للفا نون انه من المتعذر فئيا تحديد صفة الألات القدعة إِذ يقتضى 
ذلك امحاد هيئة فنية نكون على معرفة مستعرة بالنطورات الحديئة فى صئاعة العدد والألات فالبلاد 
الغنلفة وقادرة على أن تصدر رأيا سلها فيا إذا كانت الألات والعدد المستوردة من طراز قديم أم 
جديد . ولأ كانت لأبلاد فى بدء تبضتها الصئاعية فقد اقتضى الآمر تشجيعا لاءواض التصنيع فى البلاد 
قصصر حظر الاستير اد على المدد والألات المستعملة وحدها دون الآلات القدمة ٠‏ 

وتحةيقا هذا الغرض رؤى تعديل المادة الآولى من القانون رقم 5 لسئة عوه؟ ذف كلية 
د القديمةع الواردة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى وإلغاء الفقرة الثانية التى تعرف العدد والألات 
القديمة .ما رؤى ذف كلية ء القدمة » الواردة بالمادة السادسة وتعديل عنوان القانون يم يتفق مع 
هذا الحنف . 

وتقشرف وذارة التجارة والصتاعة بعرض مشروع هذا القانون هلى مجلس الوزراء مفرغا فى 
الصيغة التى أقرها ماس الدولة . رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قوانين وقرارات 1 


قانون رق وده لسنة .هبو 0 
بتعديل بعض أحكام ألقانون رق به لسئة و14 الخاص 
بالعلامات واابيانات التجارية 
باسم الآمة 
رئيس اجترورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى .! من قبرار سئة م«وو! هن القائد العام 
للقوات ااسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م كن بو ليه سلة 467 » 
دم م4١‏ لسئة ع١‏ والقائون دتم زمره لسنة موه ول ؛ 

وعل م ارتآه مما سالدولة » 

وبناء دلى ما عرضه وزير اأتجارة والصئاغة » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 
أصدر الفانون الأتى : 

مادة و يستبدل بالمواد مم و عم و عم من القائون رقم به لسئة .م4١‏ المشار اليه 
النصوص الانية : 

د مأدة اام سنت إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسبا أو كيلبا أو طاقتها أو وزتبا أو مصدرها أو 
العناصص الداخلة فى تركييرا من العوامل الى لما دخل فى تقدير قيمتما » جاز بقراو وزارى منع 
استيراد تلك النتجات أو بيعهأ أو عرضها للبيمع مالم تحمل بمانا أو أكثر من هله البيانات . 

وتحدد مذا القرار الكيفية التى توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات الى يستعاضش 
عنها مها عند عدم [مكان ذلك . على أن تكتب هذه الببانات باللغة العربية » . 

د مادة مم . يعاقب بالحبس مدة لاتجاوذ سكين وبغرامة لا نقل عن همسين جدما ولا زيد 
على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هانين المقو بتين : 

(1) كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لافائرن أو قلدها إطريقة تدعو إلى تشليل الججرور . 
37 من استعمل أسوء القصد علامة مزروزه ة أو مقإدة . 

(؟) كل من وضع بسوه القصد على منتجاته علامة ماوكة لغيره . 

( م )كل من باع أو عرض للبيمع أو للتداول أو حاز بقصد البيسع منتجات عليهاعلامة مزورة 
أو مقلدة أو موضوعة بغير دق مع علمه بذلك , ١ ٠‏ 


(1) نهر بالوقائم الصرية المدد هم مكرر الصادر فى 4 نوقير سنة 4هفا ٠‏ 


3-7 العدد الرابع السئة الخامسة والثلاثون 


6ه سكج تته تعد حم معن مد تك كل رح تلن شح اسع تل قح درل ولت د بعد موب - ل سما حب وبصي لسسسسوه تسسات موسي 1 
هن حاوس« جسن دعم سعد : 


د مادة )م يعاقب باحس مدة لاتيجاوز سئة وبغرامة لانقل عن عشرة بمنيبات ولانزيد على 
مائة جشه أو بإحدى هاتين المةو بتين : 

. )كل من خالف أحكام المواد من بم إلى مم من هذا القانون‎ ١( 

(؟ )كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الأحوال المنصوص عليرا فى الفقرات (ب) و (ج) 
و (د) د (د) د (ظ) د (ى)إمن المادة الخامسة . 

)0 ) كل من ذكر بغير حق على علامته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدى إلى الاعتقاد #صول 
تسجيلبا » . 

مادة م« . قضاف مادة ججديدة يرقم م مكررا بالنص الأتى : 

دف حالة العود فى الجرائم ا ماسوص عليبا فى المادتين مم و ؛م يحب الحم على الهم بعةوبة 
الحبس و لش رالحكم أو لصقه وإغلاق المصئع أوالحل التجارى لمدة لانقل عنخمسة عشر يوما ولانزيد 
على سنة أشبر 1 ٠‏ 

مادة  «»‏ على وزعرى التجارة والصئاهة والعدلكل فما مخصه تنغيذ هذا القانون ويعمل به 
من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 1 

صدر بقصر اجمرورية فى م ربيع الآول سئة ونم١‏ ( ع نوفير سئة 506( ) . 


حي دعو ب" 


بدو ة اع 

نتجه وزارة التجارة والصئاعة فى هذه الاوئة الأخيرة . إلى بذل وافر جبدها للضرب على أيدى 
المقلدبن والغشاشين والعمل على اصدار القشريعات التى تكفل الضربعل أيدهم على وجده السرعة . 
وذلك رعاية لصاح جمبور المستبلكين هن جبة . ولي يطمثن التجار ذو السمعة الطيبة إلى حاية 
القانون لهم . وحتى تستقر الأوضاع الاقتصادية فى البلاد على أسس سليمة محددة . 

وقد سارت الوزارة شوطا بعيدا نحو ذلك باستصدار القا ون رقم بره لسئة ومو الخاص 
بالعلامات والبيانأت التجارية التىعدل بالقانون رقم م١‏ لسنة .ه.:١‏ والقانون رقم ٠ه‏ لسئة 
19 وقد تناو لالقانون المذ كرر أحركاما خاصة يعقاب من يقوم بتقليد أو تزوير العلاماتالتجارية 
أو استمال أية بيا نات تيجارية غير مطابقة للحقيقة ٠‏ وغير ذلك من الأحدكام الاخرى المنصوص 
عليرأ فيه. 

وفد ظبر من التطبيق العملى للا نون المذكور أن هناك أحكاما يجدر تعديلبا حتى ينسنى اصدار 
للوائح التنفيذية لأحسكامه على وجه السرعة ٠‏ وتشديد العقوبة على الها لفين ولذلك أعد مشروع 
القائرن المرافق . 

والمسألة الآولى التى تنادلها المشروع هو جواز استصدار قرارات وزارية لتنظي اليبانات التى 


ثوأنين وترارات م 


توضع على البضائع والمنتجات عند استيرادها أو ببعبا أوعرضبا الببع بدلا من مرسوم فآن النص 
القائم ( مادة ٠م‏ ) يقهنى باستصدار مرسوم اننظ مثل هذه العمليات . ولماكان استصدار المراسم 
يستغرق زمنا طويلا وإجراءات عدة لا تنفق مع سرعة تطورات الظروف الاقتصادية فى الأسواق 
التجارية ورغبة فى سرعة ملاحقة التجار ألسيء الئبة وااضرب على أيدهم قبل استغلافهم بور 
فقد رؤى أن بكون تنظيم وضع البيا نات المنصوص عليبا فى المادة المذكورة بمقتضى قرار وزارى 
بدلا من مرسوم حتى تسنكل الحكومة قوتها من الوقوف قبل التجار السيء النية فتبعيم وتطاردهم 
على وجه السرعة . 

والمسألة الثانية تتعاق'برفع الحد الأدقى للغرامة المخصوص عليها فى المادتين م و غم من القأ نون 
المذكور . ذلك أن هانين المادتين نصتا على جمل الحد الأدنى للغراءة عشرة جشببات فى المادة عم 
وخمسة جنيبات ف المادة 4م وما كانت انحا م درجت على الح على الخا لين بالغرامة المد كورة 
فى حدها الآدنى , فى حين ان الجرائم النى برتكبها اتخالفون جرائم تؤثر تأثير! سيئًا فى مصالحالتجار 
وسمعة المنتجات المصرية ‏ لذلك رؤى رفع الحد الأدنى للغرانة فى المادتين المذكورتين إلى خمسين 
جمديها فى الحالة الأولى وإلى عشرة جئيبات فى الحالة الثانية حى نكون العقوية رادعة زاجرة . 

وتحقيقا لهذه الأغراض نص ف المادة الآولى من المشروع الحالى على تعديل المواد باماومط وم 
من القائون المذكور ما حقق الأغراض سالفة الذكر . 

والمسألة الثالثة خاصة بالود . فان أحكام العود المنصوص عليبا فى المادنين وغ و .ه عقوبات 
أسرى بلا شك عل الجراام المنسوص عليبا فى القوانين الخاصة » وهذه الأحكام إذا كان تضاعف 
قدر العقوبة . لا تغير من طبيعتبا . فاذاكانت عقوبة الحدسجوازية ظلت كذلك ولو طالك مدتها . 
ولكن خطورة أعمال التقليد والتذوير وما إليها من الجرائم المنصوص غليبا فى القائون الم كور 
جعل الشارع يوجب السك على العائد بعقوبات الحبس وشر الك أو لصقه ولو أنها فى الأصل ٠‏ 
جوازية . كا أضاف عقوبة غلق المصنع أو انحل النجارىرجعابا وجوبية مشيا مع اللشديد المطاوب 
على مخالفى أحكامه 1 

وتحقيقا لهذا الغرض نص ف المادة الثانية من المشروع على اضافة مأدة جديدة برقم 4م مكررة 
إلى القانون رقم بوم للسثه ,ومو تتضمن الآحكام الساافة الذكر . 

وقد عرض المشروع هلى مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة . 

وينشرف وزير التجارة والصئاعة بعرضه على مجلس الوزراء . رجاء التنفضل بالموافقة عليه 


٠ واستصداره‎ 


اق 1ب ا الت محو” ااتططلة تنح م صسطو تر يواح حرجت بجر شاع السر ال ور زر 


م سم حسام + اماموا مدت بويج ١‏ يديه بجو ومو سحيو مجه ص كر اح 13 1ك عن لد ا تدج : 


ا العدد الرابع - السنة الخامسة والثلاثون 


قانون رق ./اه لسنة .ه219" , 


بإضافة مأدة حول ردة إلى المرسوم باون دم و لسئة وة4| 
الخاص لشدون اللسعير البرى وتوديد الأدباح 


مم الآمة 
رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من فراير سئة م«و:١‏ من القائد العام 
للقوات المسلجة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سنة مرو و2 

وعلى المرسوم بقانون رقم ١+‏ لسئة .و١‏ الخاص بشون النسعير الجبرى وتحديد الآرباح , 

وعلى ما ارتآه مجاس الدولة , ' 

وبناء على ماعرضه وزير الفوين » وموافقة رأى مجلس الوزداء . 

أفسيفة القاون الانى : 

مادة و لضاف إلى المر.وم بقانون دثم ١١1‏ لسنة .وو١‏ المشار إليه مادة جديدة بردم ١‏ 
مكررا بالنس الآتى : 

دمادة .8 مكررا ‏ لوزير القوين أن يصرف مكافأة مالية لكل شخص سواء أكانمن موظق 
الحسكومة أم من غير ثم يكون قد ضبط الاصئاف موضوع الجراتم المنصوصعابا فى هذا المرسوم 
بقانون أو سبل ضبطها ‏ وتكون المكافأة بنسبة لا مجاوز) .5./* من قيمة الآشياء 
اكوم مصادرتها ٠‏ 

واوزير القوين أيضا أن بمنح كل شخص يكون قد ضبط أو سهل ضبط الجراتم المنصوص 
عاما فى هذا المرسوم بقانون فى الآحو ال الى لا تحب فها المصادرة جزءا من الغرامة اكوم با 
لاجحاوز 006 من قيتها . 

وف حالة تعدد الأشخضاص المشار [لهم توزع المكافأة بينهم كل بنسبة مجروده » . 

مادة 8 س على وزيرى القوين والعدل كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ‏ ويعمل به من 
تاريخ أشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر اجخهورية فى م يسع الآول سنة و/م١‏ (ع ثوفير سنة 016 ) . 


يري 1502111011 
(1) نشر بالوقائم الصمربة العدد هم مكرر الفبادر فى © نوفير سنة 1564 . 


فوانين وقرارات ا 


مذكرة [يضاحية 

صدر القائون رتم ١١+‏ لسئة .45 الخاص بشئون النسمير الجبرى وتحديد الارباح وجاء 
خخلوا من النص مل المكافات الى نظمبا القائون القدم رقم جه لسئة ه4١‏ ف المادة )ل منه . 

و نظرا لآن شئونالنسعير الجرى لا ذالتتتطلب مويدا منالعثاية حت تسير الأسعار تخو وضنهها 
الطبيعى و فقا لقاثون العرض والطلب لنكون مرآة صادقة !| عليه [نتاج وتداول واستهلاك المواد 
اللازمة لثوين البلاد ٠‏ ذلك ترى الوزارة إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقائون دتم ٠١‏ لسنة 
٠و‏ الخاص بشئثون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح تتضمن النص على منح مكافأة مالية لكل 
من يضبط أو إسهل ضبط جرعة من الجرائم المندوص علها فيه وذلك بنفس السب والشروط 
المنصوص عاما فى المادة + من المرسوم بقانون دتم وه لسئة و1:4 الخاص بشئون القوين المعدل 
القا نون دتم لم1 لسئة 1ه( إذ أن هذىن القانونين حككان أمورا ذات طبيعة واحدة . 

وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق «تضمئا الحم سالف الذكر . 

وتتشرف بعرضه هلى مجلس الوزراء مفرغا فى الصيئة النى أقرها مجلس الدولة . رجاء التفشل 
بالموافقة على استصداره . 


قانرن دثم هذه أسئة ووه 20 
إشأن القاثون رقم .مع لسئة .هو بإنهاء النيابة الإدارية 

باسم الآمة 
مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فيراير سئة م١‏ » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى .م١‏ من يونيه سسئة 610؟( » 

وعل القانون رقم .يرع لسئة .وى بانشاء النيابة الادارية ؛ 

وبناء على ماعرضه رئيس مجلس الوزراء » 

أصدر الفائون الآ : 

مادة 9 يعمل بالقانون رتم .مع لسئة 6م( المشار إليه اعثبارا من ١١‏ دإسمير 
سئة ٠1988‏ 

مادة ؟ ‏ على الوزراءكل فيا مخسه تنفيذ هذا القانون ء ويعمل بهءن تاريخ أشره فى 
الجريدة الرسمية . ْ 

صدر بديوان الرياسة فى +1 ربيمع الأول سئة 1/4 ( ١6‏ أوفير سئة ١4‏ ) . 


' (1) نشر بالوقائم الصبرية السدذ 41 مكرر الصاهر فى ١١‏ نوقير سئة 1584 . 0 
رخلنض 


١‏ العدد الرابع - السنة الخاسة والثلاثون 


قانون تم ٠‏ أسنة و00 
بتعديل بعش أحكام القانون دنم .مم لسنة زوو! حظر استخدام أحد 
بين سن الثاهنة عشرة والألائين سئة إلا بعد تقدم شمادة معاهلة 
والإحتفاظ للبجئد بن بوظأ تيم 

بام الآمة 
بجاس الوزراء 

بعك الاطلاع على الإعلان الدسةتورى الصادر فى ١١‏ من قرابر سئة "مول » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر ق م١‏ هن إرنيه سنة ه١1‏ » 

وعلى القانون رقم مم لسئة و.و1 ظر استخدام أحد بين الثامئة عشرة وااثلاثين ميئة إلا 
بعد تقدم شمادة معاملة والاحتفاظ للجئدين بوظائفهم المعدل بالمرسوهين بقانواين ر 0 ألم در م 
م لسئة ١١60‏ والقانون رقم ويه لسنه مو » 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 

وبئاء على ما عرضه وذير الحربية , 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ا يسنبدل باافقرة الآأولى دن المادة الآولى من القانون دم 
إليه النص الاقى': 

ولا يون لوذارات أو مصالح الحسكومة أو اليئات العامة الاقليمية أو غيرها من الاشخاص 
الاعتوادية العامة ولا للشركات وا+عيات أو المؤسسات ولا للافراد أن يستخدموا أحدا فما بين 
الحادية والعشرين والثلائين سئة ميلادية بمفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا بعد أن يقدم شبادة 
هن إدارة التجنيد نبين فيبا كيفية «عاملته هن حيث الخدمة العسكربة سواء كان قد استوفاها أوم 
يطلب لها أو رض تجئيده أو أعق متها . 

فإذاكان قد تم تعبيئه قبل العمل بهذ القاثون أو قبل تمام سن الحادية والعشر بن سئة فعليه تقديم 
اأشبادة خلال أربع سئوات اعتبارا من ؟١‏ من نوفبر سئة ١و١‏ فى الحالة الأولى وسلال ستة أشبر 
من وفت تمام سن الحادية والمثمر ين فى الخالة الثاية . 

مادة ؟ ‏ على الوزداء كل فيا خاصه تنفيذ هذا القافون » وعمل به من تاريخ أثشره ق 
الجر يدةالرسمية. 

صدر بديوان الرياسة فى ١م‏ ربيغ الآول سئة و/م١‏ (/10 نوقبي سئة ١0‏ ) . 


م0 لسئة ١ووذ‏ المشار 


اعبس سنس نوريو بع نس ونوج وجب رسي سب سو سات 
(0 نر بالوقائم الصرية المدد ؟و مكرر الساذر فى 8م١1‏ نوف سام ؛ و9ل. 
د : 


فوانين ركرارات 1 


مذكرة أيضاحية 

نصك الفقرة الآولى من المادة الآولى من المرسوم بقائرن رتم +70 لسئة 1161 يحظر 
استخدام أحد بين سن الثامنة عشر والثلاثين سئة إلا بعد تقدم شوادة ما.لة وبالا:فاظ للمجندين 
بوظافهم والمعدل بالمرسومين بقائرنين دتم ١م‏ ود هم لسنة بهة١‏ والقاون رتم هذه 
لسئة 0ه( على أنه : 

د لا يجوز للوزارات أو مصالح المسكومة أر الحرئات الماءة الافل.مية أو غيرها من الأشداص 
الاعتياربة العامة ولا للشركات والجعيات أو المؤسات ولا للافراد أن يستخدموا أحدا فما بين 
الحادية والعشر بن والثلائين مسئة «يلادية بصفة «وظف أو مستخدم أو عامل إلا بعد أن يقدم شبادة 
من إدارة التجنيد تبين فها كيفية معاملته من حيث الخدمة العسكرية سواء كان قد استو اها أوم 
يطلب لها أو رفض مجنيده أو أعنى دتما . فإذا كان قد ثم آمييئه قبل العمل بوذا القانون أو قبل تمام 
الحادية والسشرين سئة فمليه تقديم الشبادة خلال ثلاث سنوات اعتبارا من ١١‏ نوفير سئة ١581‏ 
فى الحالة الآولى وخلال ستة أشبر من وفت مام سن الحادية والعشرين فى الحالة الثانية » . 

ونظرا لآن اافترة المحددة بالمادة [أسابقة بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعال الذين تم تعييومق 
الجبات المبيثة فالمادة سالفة الذكر وأتموا الحادية والعشربن قبل العمل بهذا القاانونتتتهىق ١١‏ أو قبن 
سنة 1666 . 

و نظرا لقلة الأبدى العاملة بإدارة النجتيد ولاضغط الشديد من الجمبور للحصول على الشرادات 
المنص وص عنها فى هذا القانون الثى بتزايد طلها بوما بعد يوم فان الإدارة المذكورةلم :تسكن من 
تنفيذ هذا القانون واستخراج الشبادات المطلوبة فى الفترة الحددة ما رؤى معه مد المدة المنوه عنها 
يجعلبا أرسع نوات بدلا من ثلاث سئوات . 

وقد أعد مشروع القانون المرافق لهذا الغرض وثأةرف وزارة الحربية إعرضه على مجاس 
الوزداء مفرغا فى الصيغة القانو نية التى أفرها مجلس الدولة رجاء الموافقة علبه واستصداره . 


0 العدد الرابع . السنة الخامسة الثلائون 


قانون رقم ٠.8‏ أسنة جب 
فى شان المنشآت الآيلة للسقوط 
باسم الآمة 
بجملس الوزراء 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فبرابر سئة م56١‏ , 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر م١‏ بوه سنة ه19 » 

وعلى الأ الصادر فى + من أغسطس سنة وحم١‏ مخصوص أحكام مصلحة التنظم المعدل 
بالقانون رقم م1١‏ لسنة م14 ء 

وعلى ماارئآه يملس الدولة . 

وبناء على ماعرضه وزير الشئون البلدبة والقروية ؛ 

أصدر القا ون الأتى : 

مادة ١‏ يعتبر آبلا للسقو كل بناء أوسياج أو نصب أوغير ذلك من منشآت إذا كان منئى 
من سقوطه أوسقوط جزء منه مايعرضللخطر حراة السكا نأو الجيران والمارة أوالماتفعين بالطريق 
أو أسماب حقوق الارتفاق أو غيرم . 

ويمتير فى حم المنشآت فى تطبيق أحكام هذا القانون الأشجار والنخيل . 

مادة ب تنشا ف المدن والقرى التى مما مجالس بلدية أو قروية لجان "#اتص بدراسة التقارير 
المقادمة من مبندس التنظم فى شأن المنشآت الآيلة للمقوط ومعايتها ولخصبا وإصدار قرار فها . 

وتشكل هذه اللجان غلى الوجه الأتى : ش 

() كيل المجلس البلدى أو القروى وعند غيابة يقوم مقامه عضو ختاره الجلس". 

(؟ ) مبئدس تختاره نقابةالمون الهئدسية لدة سئة قابلة التججديد من موظق [حدى المصاالمسكومية 
بالملطقة أو من غيرم المقيمين ا . ظ 

(") المبئدس الذى برأس : فم كم وحل مله المبندس الزراعى بالمجلس وعد عدم وجوذه 
امبندس الزراعى التابع لوزارة الزراعة ف المنطفة ولك إذاكان المؤضوع متعلقا بنخيل أو أشجار . 

مادة م« فى البلاد النى ليس مبا مجالس بلدية أوقروية تتولى الجبة الإدارية [خطارأقرب مجلس 
بادى أو قروى عن المنشآت الآيلة للسقوط لندب مبندس تنظم لتقديم تقرير عنها . 


و يعرض الك ربر على اللجئة المشكلة بامجلس المذكور طيا كام المادة الثانية لإصدار قرارها 
فى هذا الشأن . 


. ١١84 نوفير سنة‎ ١6 نهر بالوقائم االصربة المده ؟ه مكرر الصادر فى‎ )١( 


فوأنين وقرارات 11 


مادة  #‏ على اللجنة أنتصدر قرارها مسيبا خلال أسبرع منتقديم تقربرمبئدس التنظي إلا فى 
حالة الخار فيجب أن يصدر القرار فى خلال أربعة وعشرين ساعة على الأكثر . 

ويحب أن يشمتمل قرار اللجئة على المدة الى تحددها لتنفيذه . 

مادة ه ‏ يعلن قراراللجئة إلى ذوىالشأن بالطريق الإدارى وتعاد صورة منه إلى السلطة القائمة 
عل أعمال التنظي فاذا لم ينيسر إعلائهم إسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو عدم الاستدلال على حال 
إقامتهم أو امتناعيم عن نسل الإعلان فتلصق نسخة من القرار على المنشأة الأية للسقوظ وكذلك فى 
مقر نقطة البوليس الواقعة فى دائرتما المنشأة أو مقر عمدة التاحية . 

وتتسع الطريقة ذاتها فى إعلان القرارات الخاصة بالمشات الى لم إستدل عل ذوى الشأن فيها . 

مادة + على ذوى الشأن تنفيذ قرار اللجنةافى المدة ال#ددة لهذا التنفيذ . 

مادة ب يجوز السلطة القائمة على أعدال التنظي فى أحرال الخطر الدام إخلاء البناء وكذلك 
الميا فى المجاورة عند الضرورة من السكان إدار وانخاذ ماتراه لازما من الاحشياطات والتدابير ق 
مدة لانقل عن أسبوع إلا فى حالة تبديد اأبثاء بالانهبار العاجل فيسكون لها الحق فى القيام بإخلائة 
فورا » وعليها أن تعلن أولااشان بالحضورأمام الحكة لتحم بصفة مستعجلة بالحدم يمد ماع أقوال 
الخصوم وعمل المعايئات والتحقيقات المستعجلة الى ترى ضرورة لها . 

مادة بر" كل عخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليبا بالحبس لمدة لاتزيدعلى أسبوع أوبفرامة 
لاتماوز عشرة جنبات أو إبإحدى هاتين المقوبتين فضلا عن الحم ببرمي المنشأة أو هدمبا 
أو اذالها . 

فإذا لم تم صاحب ااشأن بيذ السك الصادر بذلك ف المدة |اتى تحدد لهذا الغرض جاز للسلطة 
القائمة غلى أعمال التنظم إجراء هذه الأعمال على نفقئه وتحصيل قيمة التكاليف بالطريق الإدارى . 

مادة به يكون ابندسى التنظم الختصين صفة رجال الضبط القضانى فى إثيات المخالفات لاحكام 
هذا ألقانون ولم عند الاقتضاء حق دخول الباق لمعايتها من الداخل , 

مادة ٠٠‏ تلغى الاحكام الخاصة بالمنشآت الآبلة لاسقوط الواردة فى الأمى العالى الصادر فى 
أغسطس سئة و برخ( بشأن أحكام. مصلحة التنظم أو الواردة فى أى قانون آخر. 

مادة 95 على وزداء الششئون البلدية والقروية والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فها 
مخصه ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ؛ ويممل:به من تاريخ لشره 
ف الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى ١م‏ ربيمع الأول سئة ول1 ( 17 نوفير سئة 1884 ) ٠‏ 


مذكرة ايضاحة 


اقتضت حاءة الآمن العام والمحافظة على سلاءة السكان وغيرهم » من الماشآت الآبلة السقوط 
اتدل لتنظ, الاجراءات والتدابيد التى تنبع فى شأن تلك الماشآت وتكفلك بذلك المادة العاشرة 
من الآمى العالى الصادر فى >؟ من أغساس سئة .يرم مخصوص أحكام مصلحة التنظيم والمادة 
4 من قرار نظارة الأشغال العمومية الصادر فى .م من ديسمير سئة .جم وقد عدل الآمر امالى 
المشار ليه بالقائرن رقم م١١‏ لسئة م14١‏ . 
ولماكانت احكام قانون التنظيم «تينة الصلة بالاجراءات والتدابير النى تتخذ لدفع الخطورة 
التاجمة عن المنشات الآيلة السقرط . فقد رؤى تنظي نلك الاجراءات والتدابيد بقانون مستقل 
أسسرى احكامه على جبيع البلاد والجبات المسكونة سواء خضعت لأحكام قائون التنظيم أم لم 
تماضع لما . 
وتحقيقاالهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق وقد عرفت احكامه المنشآت الآيلة السقوط 
واعترت فى حكبا الاشجار واانخيل الأية للسقوط ما يثرتب على بقائها من خطورة بعيدة الأثر 
كا نظمت احكامه الاجراءات التى تتبسع عند وجود المأشدآت الآبلة للسقوط فشكات انا فى المدن 
والآرى اثتى مها مجالس ,لدبة وقروية تختص بدراسة ااتقارير المقدمة من مبندسى التاظم فى شأن 
نلك المنشأت وذهبا ومعاينتها واصدار قرار فيها . ٠‏ 
أما فى البلاد التى ليس مما الس ,لدية أو قروية فقد نص بالمادة الثالثة على أن الجرة الادارية 
تتولى اخطار اقرب مجاس بلدى أو قروى عن المنشآت الايلة السقوط لندب مبندس تنظم لتقديم 
تقربر عنها ويعرض ذلك التقرير على اللجنة ا أشكلة ,المجلس المذكور طبقا لاحكام المادة ااثائية 
لاضدار قرارها فى هذا الشأن . 
وفد روعى فى تشكيل تلك الاجان توفير العنمانات الكافية للبحافظة هلى حقوق الأفراد ملت 
الغالبية فيبا لعناصر متخصصة فى الفن الهندسى .كا نص على أن تسكون قراراتها مسببة تمكينا لارقابة 
القضائية ويتعين أن تشمل هذه القرارات على المدة اللازمة لتنفيذها . 
وند خوات السلطة القائمة على أعبال الانظي فى أحوال الخطر والتبديد بالانهيار الحق فى 
اخلاء المنهأة والمنشات امجاورة عند الاقاضاء من السكان اداريا واتخاذ ماتراه لاما من التدابير 
والاحتياطات - ويرفع الآمر إلى الحكمة لتحم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقو ال الخصوم 
رصمل ا مابنات والتحقيقات المستعجلة النى ترى ضرورة لها . 
0 حافظ المشروع على هذا الاختصاص الذى ادخله المشرع بممقتضى القانرن دم ١14‏ 
1484 . 


؟ نس ف المشروع غلى العقووات التى تطبق فى حالة عخالفة احكامه ومن يينها الحم بترميم 


قرانين وقرارات يفل 


المنشأة أو «دمبا أو إزالتها - ثاذا ل يتم ةم صاحب الغأن نيد الحم قامت السلطة المتقدم ذكرها 
بتنفيذه على ثفةده وتحصيل قبمة ا ل ال ريذلك لا له إعبال 
لهم أو الهدم أو الازالة إلا فى حالة واحدة هى الى يكون فيا اجراء هده الاعمال بثاء على 
35 0 من جبة القضاء ول بقم صاحب الك أن بثنفيذه فى الممعاد العين . 

وتاشرف وزارة الشدّرن البلدية والقروية بعرض هذا المشروع هلى مجلس الوزراء قى الصمئة 
النى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عايه واستصداره 


قانون رقم >. لسنة هه 00 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4م١1‏ لسئة ه6١‏ 
فى شأن استقلال القضاء 
بامم الآمة 
ملس الوزراء 
بعل الاطلاع على , الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من قبرابر سئة ١48‏ » 
' وعلى الإعلان الدستورى [لصادر فى .م١‏ من يونيه سئة ه؟1 ه 

وعلى اارسوم بقانون دقم م لسئة ,و١‏ فى شأن استقلال القضاء والقوانين المءدلة لهء 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة» 

ويثاء على م عر علرة وذر العدل » 

أصدر الفائون الآنى : 

مادة 9 يعدل البئد ( ب) من المادة (م) من المرسوم بقانرن دقم م1 لسنة ؟هل المشار 
إليه على الوجه الآتى : 

د(ب) وكلاء الثائئب العام من المدرجة الثانية الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة سئه على الآقل أو 
أمشوا فى وظائف الثيابة أو فى امحاماة أو اشتغلوا فى عمل قانوتى ما يمتبر نظيرا لعمل إدارة ينا 
الحسكومة مدة أو مددا متوالية لا تقل عن تشع سوات » . 

مادة ب تضاف فقرة جديدة إلى المادة +7 من المرسوم بقا نون دقم مم7 لسئة و0( المشار 

إليه تصبا الآنى: 

د ولا يكون اتمقاده محا إلا حضو ر ثلاثة من أعضا دعل لاقل وتصدر القرارات بالاغلبية: 
وعند تساوى الأراء يعثير الاقتراح مقبولا ». 

مادة م على وزير العدل تنفيذ هذا لقانون » يعمل به من تاريخ نشيره فى الجريدة الرحعية . 

صدر بدبوان الرياسة فى ١؟‏ ربيع الأول سئة وبم١‏ ( ١!‏ نوفير سئة و8؟1). 


(ا) نشر بالوقائع البرية المدد له مكرر الصادر .14 نوثْير سبنة 1564 ٠‏ 


1 المودد الرابع السئة الخامسة والثلاثون 


مذكرة إيضاحمة 

تنص امادة الثالثة بد (ب) من اأرسوم بقاثون دثم 4 لسئة مواق شأن استقلال 
القضاء الخاصة بالغرئات التى بعين منبا قضاة الدرجة الثانية » على أن من بين هذه اليئات ١‏ وكلاء 
النائب العام من الدرجة الثانية الذدن شغلو! هذه الوظيفة مدة ستتين متواليتين أو امضوا فى وظائف 
النبابة نمع سئوات متوالية . ْ 

وفد دل العمل على شدة, هذا القيد الرمنى الخاص بالستتين الذى لم يشترط توافر هثله بالنسبة 
إلى التعيين فى وظائف قضاة الدرجة الأول أو !الو ظائف الآخرى الخاصة بالقضاء أو الثياية » 
لذا رؤى تخفيض هذه المدة وجمابا سئة واحدة كا رؤى أن تحتسب فى مدة النسع السنوات 
الواردة فى النص مدة العمل فى المحاماة أو أى عمل قانوتى يمتير نظير! لعمل إدارة قضايا الحسكومة 
إذ انه لاميرر للتفريق ييابأ وبين العدل باائيابة فى هذا الصدد . 

وكذلك رؤى أضافة فقرة جديدة للمادة .7ن من المرسوم بقانون سالف الذكر الخاصة بالجاس 
الاستشارى الأعلى للنياية العامة و تنص الفقرة الجديدة على ان الجلس لا يكو ن انعقاده '"صديحا إلا 
بحضور ثلا'ة من أعضائه على الأفل » كا تنص على أن تصدر القرارات بالأغلبيةوعند نساوى الآراء 
يعتير الاقتراح المقدم مقبولا » كل ذلك تيسيرا للاجراءات:وتمشيا مع النصوص الخاصة ينشكيل 
مجلس القضاء الأعلى ولجئة الترقية حيث نص على حد أدنى للاعضاء الحاضرين حتى يكون الانعقاد 
صحيحا ( مادة ١١‏ و وم من:المرسوم بقانون سالف الذكر ) . 

ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة الى 
أفرها بملس الدولة ‏ رجاء التفضل بالموافقة عايه واستصداره . 


قانون رقم .4 لسنة ه0009 
باستثناء وذارة الثربية والتعلم من بعض أحكام الا نون دقم 79٠١‏ لسئة 1و١‏ 
بشأن نظام موظق الدولة وذلك بالنسرة ابعض موظفيها 
باسم الآمة 
مجلس الوزراء ا 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من فبراير سئة امو , 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١,‏ من يونيه سئة ١٠60‏ » 
وغلى القانون رقم 7١١‏ لسئة ١:61‏ بشأن نظام موظق الدولة والقوانين المعدلة له, 
وعلى ما ارئآه مجان الدولة , ش 
وبثاء على ما خرضه وذر العر ببة والتعلم ) 
)١(‏ نشر بالوقائع الصرية المده 9و مكرر الصادر فى ١8‏ نوقير سنة ١04‏ , 


فوانين وفرارات وما 


أصدر القانون الاتى: 

مادة ١‏ .. تعتير ميزائية الفروع الآنية النابدة لوزارة الثر بية والتعلم وحدة واحدة بالنسبة إلى 
الرقيات والتنفلات الى تقرر حتى نباية شور يونيه سئة 146 : 

الفرع ١‏ الديوآن العام والمتاطق . 

الفرع م ..- معاهدة المعلبين واملدات . 

الفرع م ب التعليم الغنى , 

الفرع 0 التعليم الثاوى . 

: الفرم ع التعليم الازدالى . 

الفرع + - الثقافة العامة ( مؤسسة الثغافة الشعبية ) . 

الفرغ ب البعثات العلمية . 

مادة 9 . أسكناء من 5 المادة ؟ من قائرن نظام موظق الدولة الصادر بالقائرن دم 9*1 
لسئة وهو١‏ الشار إليه تدمج مما الوظائف الفئية المالية والإدارية حيث تعتبر من نوع وأحد 
وذلك بالنسبة إلى موظق المروع اأبيئة فى المادة السابقة حى نهابة شبر درنيه سنة 1501 ٠‏ 

كا يوفف العمل خلال هذه الفترة بالفقرة الأأولى من المادة ٠#‏ من القا نون امشار [ليه بالنسبة 
إلى موظفى هذه الفروع ١ 0 ٠.‏ 

مادة م على وزيرى التديية والتعلم والمالية والاقتصاد كل فيا خصه تنفيذ هذا القائون 
و بعمل به من تاريخ أشره فى الجر بدة الرسمية ١ ٠‏ 

صدر بديوان الرياسة فى ١١‏ ربيع الأول سنة وس( ( !1 أوفير سئة 4م6١‏ ) . 


مذكرة أيضاحة 

درجت وزارة الثرية والتملم قبل صدود ثا'ون نظام موظفى الدولة على اعتبار ديوائها العام 
وجميع فروع التعليم وحودة واعودة فم يتعلق بتئقلات الموظفين وترقياتهم فلم يكن دياك قد حد من 
حريتها فى الثفل من, نوع إلى آخر حسب مقتضيات صال العمل وكانت تتوخى فالتافلات والترقيات 
دمن توزيع موظفيبا حت لا يقف ضيق فرع حائلا درن “رقية من إستحق الثرفية من موظفيه وحى 
لا تكون سسمة فرع آخر عاملا فى أن يسبق موظفوه زملاءم فى الثرق . 

فليا صدر القانون .وم لمئة وهو الخاص بنظام موظق الدولة سل ونصت الفقرة الثانية 
من المادة باع منه على عدم جواز ترقية الموظاف اأتقول من مصلحة إلى أخرى قبل «ضى سئة على 
الأفل من تاريخ النقل الا أن تكون الترئية فى نسية الاختياد أو فى درجات المصال المشأة حديئا؛ 
فكانت حائلا دون أن تجري الوزارة تنقلات أو ترقبات بين المرظفين سن فرع إلى آخر أعدم قيام 
مبدأ وحدة الممرائية ب انسبة للترقيات والتنقلات ٠‏ 1 
م+-ة؟ 


- العدد الرابع السئة الخاسة والئلاثون 


ولذلك ترى وزارة التربية والنعلم أن صالم العمل مما يقتضى أن كفل لها حرية قل موظفيبا 
وترقيتهم بين فرع وآلخر دون التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة ب سالفة الذكر » فوضع 
«شروع هذا القانون ونص ف المادة الآرلى منه على أن د تعتبر ميزانية فروع وزارة التربية والتعلبى 
المبيئة فى هذه المادة وحمدة واحدة بالنسبة إلى الترقيات والتئقلات النى تقرر بين جمبيع موظفيبا حتى 


غأبة شبر يوأيه سنة 1165 . 

ونص فى المادة الثانية على أن ندهج هما الوظائف الفنية والادارية العالية وتعتيران نوعا واحداً 
بالنسبة جمبع موظفى الفروع المشار البهم فى المادة الأولى وذلك حتى نهاية شبر بو أيه سئة :180 . 

وذلك اسلثناء من حكم آخر من أحكام قانون نظام موظفى الدولة وه المادة الثازية منه . 

ونصت الفقرة اأثانية من هذه المادة على وف العمل بالفقرة الآولى من المادة ”م من قاذرن 
نظام موظفى الدولة بالندبة جميع موظفى هذه الفروع وقفا مؤتتا ينتهى كذلك فى آخر بونيه 
سئة .وواء 

وقد عرض المششروع على مجلس الدولة فأفرغه فى الصيذة القانونية المرافقة . 

وتلشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه واصداره . 


قانون رقم هم” لسنة عه( 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 
باسم الآمة 
مجلس الوزراه 
بعد الاطلاع على الإعلان الدسئورى الصادر فى ٠.١‏ من فبراير سئة م9ه6؟؟ ‏ 
وعل الإعلان الاستورى الصادر فى .م١‏ من يوئيه سئة مويه واء 
وعلى قانون العقوبات » 
ودلى ما ارئآه يجلس الدولة » 
وبناء على ما عرضه وزير العدل , ' 
أصدر القانون الآنى : 
مادة ١‏ س يسثيدل بالمادنين 8ه )١(‏ د54(ه) من قانون المقو بات التصان الآئيان 
د مادة مو( ) .. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقئة مدة لا تزيد على عشرة سئين و بغرامة لا تقل 
عن مائة جيه ولاتجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أدس أو - أو أدار جمميات أو هئات 
أو منظات ترى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات » أو [لى القضاء على طبقة اجتماعية » 
أو إلى قلب نظ الدولة الآساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أى نظام من النظم الأساسية 


() مر بالوقائم الصربة العدد 4و مكرر السادر فى 0؟ توقير سنة 1١84‏ :. 


قوانين وقرارات ل 


للبيئة الاجتماعية . أو إلى تحبيذ ثىء مما تقدم أو الرويح له » متىكان استمال القوة أو الإرهاب 
أو أية وسيية أعرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك . 

ويعاقب بنفس العقوبات » كل أجنى يقم فى «صر ركل مصرى ولوكان مقما فى الخارج إذا 
أنشأ أو أمس أو نظم أو أدار فرما فى الخارج لإحدى المعيات أرالحيئات أوالمنظات المذكورة » 
وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نم أو أدار فى مصر فرعا اثل [حدى هذه المميات أو الهيثات 
أو الماظظات ولوكان مقرها فى الخارج , 

ويعاقب بالسجن و بغر امة لانقل عن خمسين جشها ولانزيد على مائتى جشي هكل من انطم إلى [إحدى 
الجعيات أو الهيئات أو المنظيات أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين أو اشترك فبا بأية 
ضورة . 

ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سئين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة باجمعيات 
أر الميئات أو اانظات أو الفروع القدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيده على ذلك 
أو سيل له 

د مادة يرو (ه) ‏ تقضى المحكمة فى الأحوال المبيئة ى المادتين مه )١(‏ د18 (ج) بحل 
المبعيات أو الميئات أو المنظات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكتتها . 

ويجوز لها أن تقضى بإغلاق الأمكنة التى وقعى فيا الجرائم المنصوص علا فى المواد جره 
(ب) دمو ( ب مررا ) دزة (د) د ٠ ١/4‏ 

وتقضى فى الأحوال!اذكورة فى الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيدها 
ما يكون قد استعمل فى اركاب الجرمة أو يكون موجودا فى الأمكنة الخصصة لاجتاع أعضاء هذه 
المعيات أو الحيئات أو المنظلات أو الفروع كا تقعنى بمصادرة كل مال يكون فى الظاهر داخلا ضمن 
أملاك امحكوم عليه إذاكانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع مورد خصص 
للصرف مه على المعيات أو الميئات أو المنظظات أو الفروع المذكورة » . 

مادة ؟ ‏ تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برتم 4 ( ب مكررا ) نصما الآتى : 

دمو ( ب مكررا  )‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس ساين و بغرامة لا تقل عن خمسين 
جنها ولاتجاوز مسيائة جئيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو احرز محررات أو مطبوعات 
تنضمن تحبيذا أو ترويحا لثىء مما نص عليه فى المسادتين مه (ب) و ١704‏ إذا كانت معدة للتوزييع 
أو لاطلاع الغير علها » وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطببع أو التسجيل أو العلانية خصصة 
ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمية 
أو ديئة أو منظمة ترى إلى غرض من الأغراض الماصوص عابأ فى المادتين المذكورتنين » .. 

مادة م« على وذر المدل تنفيذ هذا القاثون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الريأسة في .م7 دبسع الآول سئة ١/4‏ (4؟ وفير سلة 1664 ) ٠‏ 


١‏ العدد الوابع السئة الخاسة والثلاثون 


مذكرة أيضاحية 


أثرنت الفثرة اانى ا نقضت مئِذْ صدور المرسوم بقانون قم ١١1‏ لسئة ١4+‏ باضافة بءض المواد 
إلى قانون العقوبات . وهى المواد من ره ( ١‏ ) إلى ؛رة ( ه )ان أحكام هذه المواد قاصرة على مواجبة 
الآر الذى وضعت من أجله » إذ أن الهرئات والمنظات المحظور تسكويئها وتشكيلبا يمقتضى هذه 
المواد تستعين فى عملها بالسرية والحيطة التامة مما بمعب أو إستحيل ممه الكشف عن أشاطبا » وقد 
اقتضى ذلك تعديل هذه النصوص تعديلا بكفل سد أوجه اانقص الى كشفت عنرا التجارب ودلت 
عليبا الموادث ٠‏ تأعدت الوزارة مشروع هذا القائون الذى يشتمل على مادتين تنص المادة الآولى 
على الاستعاضة عن المادتين م ( | ) وى مه ( ه ) المشار إليها بنصين جديدين . 

فكفل نص الادة 44( )١‏ الجديد العقاب على مجرد إنشاء أر انقفو أو تنظ أر إدارة 
اللبعيات أو الهيئات أو المنظات الحظور تسكوينها بمقتضى هذه المادة سواء أكانت ذات صفة دولية 
أم غيي ذلك وحتى لوكان غرضبا قاص على تحبيذ أو ترويج ثىء ماهو منصوص عليه فى نفس المادة 
در لم تقم بأى مجبود نحو تنفيذ هذه الأغراض و بذلك يمكن القضاء على مدل هذه الجمعيات أو 
ميات أو المنظات وف فى مبدها دفما لشرها وشطرها المتوقع كا ضمن النص “الحم على أخليظ 
المذاب على الأجنى لقم فى مضر وكذلك المصرى المقم فى الخارج إذ! أنشأ أحدهها أو أدار فرءا 
فى الخارج لاحدى هذه اللبعيات أو المنظات أو ا وكذاك الحال لو أدار فى مصر فرعا اثل 
هذه الجمعيات أو الميئات أ و المنظظات التى يكون مقرها فى الخارج وهو مالم تحققه المراد القدمة . 

وقد سوى النص الجديد بين عقو بة الانضمام إلى الحرئات المخصوص عليبا فى الفقرة الأولى هن 
المادة مو )١(‏ وعقوبة الانغمام إلى فروع هذه الميئات المنصوص ليها فى الفبقرة الثانية ومن 
البدجى أله يحب أن ثبت علم من تعنم إلى تلك الحيئات أو يشترك فيها بحقيقة أمرها حتى »كن أن 
يطبق عليه نص الفقرة الثالثة من المادة يمره ) أ( : 

واعتير وجب الاص الجديد الانصال بالميئات أو المعيات المذكورة أو بملحقاتها لأغراض 
فيد مشروعة جرية بحيث لا يشترط لنوافر أركائها أن يبل الاتصال لدرجة الافضمام أو الاشتراك 
فى تلك الهيئات بل يكنى فيها أن تسكون هناك علافة غير مشروعة من أى نوع كانت . كأن يتصل 
شخص بإحدى هذه الهيات لتلق تعالهها تمبيدا لآن يكون فى المستقيل أداة لنشر هبادها أو للالنحاق 
مخدمتبا فيخرج من دائرة العقاب من يتصل بالحيئات المذكررة لأغراض عليية أو لأغراض أخرى 
مشروعة وغير مستترة فيظل عبء الائيات فى هذه الحالة - إثيات أن الانصال كأن لغرض غير 
مشروع ب على عائق النياية العامة . 


هذا وقد أضبح عمةتطى نس لمادة لم4 زه ( ءل اجمعيات واائظات وافيدات وفروعبا أأشار 
إلبها فى المادنين مو ١(‏ ).ىو مه ( -) واغلاق امكنتها وجوييا كا جمل الغلق جوازيا بالنسبة 


قوائين وقرارات كول 


0ك 


للامكئة التى تقع فيبا الجرام الماموص عليرا فى المواد وو (ب) ومو عكردا (ب) د م1 (د) 
و 4ب -- وقد أورد نص المادة جه ( ه ) حكا يتضمن النص على مصادرة الأموال الموجودة فى 
حبازة المحسكوم عليه النى تسكون فى الظاه. داغلة ضمن أملاك إذاكانت هناك قرائن :ؤدى 
إلى اعتبار هذا الال هو ف الواقع ورد تحت #صرف البعيات أو الميئات أو المنفلات أو 
الفروغ الم كورة . 

وأصبحت مرجب نص المادة ,مو ( ب مكررا ) حيازة أو احراز الطبوعات أو الجموعاتالى 
تتضمن تحبيذا أو ترويجا اثىء ما نص عليه فى المادتين م؛ ( ب ) و 1/4 جريمة إذا كانت معدة 
للتوزيع أو لاطلاع الفيرعايبا ولابس ضبطبا حالة أو ظرف لايمكن معه إلا اعتبار هذه انحرراتأو 
المطبوعات مددة للتوزيع أو لاطلاع إلغير عليبا واوم يكن قد بدأ هذا النوزيعفملا أو ثم اطلاعاأغيل 
غليبا . كا أصبحت حرازة أو احراز و.مائل الطبع والنسجيل والاذاعة الخصصة لهذا التحبيذ أو 
التر ويج جريمة يعاقب عليها . ولا شك أن عبء ائبات هذا التخصيص يقع على عاتق الثيابة العامة » 
ولايشترط لتوافنأركان هذه الجرمة ‏ توافر أية طريقة منطرق العلائية - فيك أن تضبط المحررات 
أوالمظبوعات بمسكن المثهم مثلا وهى متضمنة تحبيذا أوترويحا لثىء ما نص عليه ف المادتين م؟ (ب) 
و ١04‏ إذا كانت معدة للتوذيع أو لاطلاع الغير عليها .... وليس هذا اأنص مستحدث فى اللشر يع 
بل سبق إليه المشرع الفرفتى حيئها أصدر مرسوم .م سيتمين سسئة وم( بشأن حل المنظاتالشبوعية 
إذ نصت المادة الثالئة مئه على أنه و امحررات الدورية أو غير الدوزية والرسومات وبصفة عامة كل 
مادة للإذاءة ترى إلى ترويج نظام الدولة الثالثة اأشيوعية أو المثفيات المتصلة فيبا مدظ نشرها أو 
ترويا أو توقيعها أو تقدمها للجءبور أو عرضما للببع أر تعريضها لأنظار الهرور أو حيائتها 


بقصد توزيعرا أو عرضما أو بيعبا أو تقدعبا للجحبود ٠‏ 
وتتشرف وزارة اأعدل بعرض اأشروع على مجلس الوزراء بع عرضه على مجاس الدولة الذى 
أفره بالصيغة الرافق رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم ح5 لسنة .|20 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم مم( لسئة 161 بمزاولة 
مبئة امحاسية والمراجعة 

بأسم الآمة 
مجلس الوزراء 

يعن الاطلاع على الإعلان النستورى الصادر فى ١‏ ] بن فبراير سنه ه45 » 

وعلى الإعلان اللستورى الصادر فى م1 من يونيه سنه 108 ؛ 

وعل القا نون دم سمو( لسنة ووو( عراولة هبئة امحاسية والمراجعة المعدل بالفافرن دم /أه4 
لسئة ومو » ار 


- (1) نشر بالوقائع الصسرية العدد 4و مكرر الصادر فى "٠‏ أوفير سنة ٠1584‏ 


وعل ما ارئآه بجلس الدولة ؛ 
وبئاء عل ما عر عره وزير التجارة والصئاعة 7 


أصدر الما أون الآنى 5 


مادة ١‏ إستبدل بالمادة بهم من القانون دثم عمو اسئة ووب١‏ المشار اليه النص الأتى : 

د مادة جب يكون للءرظفين الفئيين بمصلحتى الشركات والملسكية الصناعية والسجيل الذين 
يدهم رذر التجارة والصناعة بقرار يصدره و للءوظفين الفئيين من درجة مساعد مأمور على الآفل 
بمصلحة الضرائب صفة الضبط القضائى لإثبات ما يقع مالفا لأحكام هذا القانون , . 

مادة + .. على وزبرى التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد كل فيا عخصه تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاربخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى مم ربيع الأول سئة ؛نام١‏ ( ؛؟ نوفين سئة و8١‏ ). 


مذكرة [يضاحية 


ننص المادة يم“ من القائون دثم مم١‏ أسئة وها مزاولة مبلة ا حاسبة وااراجعة على أنه 
ا ن للمفتثى مصلحة التجارة ومصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة رلمفئئى مصلحة 
الضرائب بوزارة المالية صغة رجال اأضبط القضائى لاثبات مايقىع مخالفا لاحكام هذا الفا ثرن » . 

وما كان الانظم الجديد لوزارة التجارة والصناعة الذى صدر به مرسوم فى أول بوليوسنة م١‏ 
قد نقل اختصاص مراقبة تنفيذ أحكام القانون دتم مم١‏ لسنة و4١‏ اأشار إليه إلى « مصلحة 
الملكية الصناعية والتسجيل » بدلا من ١‏ مصلحة التجارة » وكان علاوة على ذلك نس المادة رم 
المشار إليه يقصر صفة رجال/أضبط القضائ عل المفشين سب بمصاحت التجارة والضرائب و بمسلحة 
الشركات ما قد يتعذر معه إثبات الخ لفات التى تقع بالغالفة لأحكام القائون المذكور خارج مديئة 
القاهرة وهى دائرة أعمال المفتشين المذكورين . ْ 

فقد اقنضى الآمر تعديل أحكام المادة مم من القانون رقم مم١‏ لسئة ١ه٠‏ المدار إليه بمنح 
صفة الضرط التَضاق لطائفة آخر ى من الموظفين حتى يمكنهم إثبات المخائفات الى تقع بالبئادر 
أو المراكر بالخالفة لأسكام القانون مم١‏ لسئة ٠1‏ المثار إليه . 

ولذلك فقد أعدت الوزارة مشروع هذا القاثون ويقضى باسنيدال المادة مم من القا نون دم 
م( لسئة 1م( المشار إليه بالنص الأنى ؛ « يكون للموظفين الفنيين بمصلحتى الشركات والملكية 
الصناعية والنسجيل بوزارة التجارة والصئاعة الذين يندمم وذر التجارة والسناعة بقرار يصدره 


قوانين وثرارات 14 


و للموظفين الفئيين من درجة مساعد «أمور على الأآقل بمصاحة العنرائب صفة الضبط القضائى لإئبات 
مابقع مخالفا لأحكام هذا القانون , 

وقد عرض هذا المشروع على مجاس الدولة فأفره بالصيئة المرافقة . 

وتنشرف وزارة التجارة والصئاءة بعرضه علىمجاس الوزراء للموافقة عليه والانخذاذ الإجراءات 


اللازمة لاستصداره. 
قانون رقم ,وس+ أسنة .ه١00‏ 
حظر ذيج الأغنام قبل جزها 
بأسم الآمة 
مجلس الوزراء 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى العادر فى ١١‏ من رار مسئة 1م5١‏ , 

وغلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة ه15 ؛ 

وعل ما اربّآه بجلس الدولة » 

وبئاء عل م عرضه وزير التجارة والصئاعة » 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ تحظر ذبح الأغئام قبل جز صوفبا ٠‏ 

ويعتير الحبوان قابلا للجر متى كان طول الصوف يزيد على ور ١‏ سم على ظبر الميوان ٠‏ 

وبستثنى من ذلك الاغئام الذبوحة خارج الجازر بثير قصد الاتجار بلحومبا أو باضرافبا 
أر جاودها . 1 

ووذ اوذر النجارة والصئاعة أن يضيف إلى الأغئام حيوائات أخرى بالشروط التىيقررها . 

مادة ب حظر على أصماب المدابغ وتجار الجاود والفراوى وغيدهم أن حوذوا بقصد البيع 
أو يعرضوا أو يطرحوأ البببع جلودا مد بوغة كانت أو فير مدبوغة م ق كانت تحتوى على أصواف 
تزيد أطوالها على ور( سم . 

مادة م .. تحظر على المتجرين بالصوف أن وزو بقصد البيع أو يعرضوا أو يطرحوا البيع 
أصوافا غير مجروزة تزيد أطوالها على ود مم . : 

؟ محظ عليوم لط الأصواف الجر بالصوف الشلح أو بالدميرات أو غيرها . 

مادة ع يجب على أاب مصانع غزل وأسج الصوف أو المسئر لين عن إدارتها أن يكون 
لد.هم سجل خاص ثبت فيه مقادير الخامات الصوفية الى تكون فى حيازهم فى تاريخ شر هذا 
القانون وما برد اليبم منبا مستقبلا والجبات الواردة منها وأماكن نخزينها وما يستخدمونه منبا 
ف صناعتهم : 
)١(‏ نهر بالوقائع الصرية العدد يه مكرر المبادر فى ه؟ أوشير سئة 2.1944 


ا اأجدم ألرأ 5 أأمثة أشامسية والئلاترن 


كا بحب علييم أن ,سلوا لوزارة التجارة والصناءة ( مصلحة الصناعة ) فى الآ.بوع الأول من 
شبرى يناء, و بوليه كل عام كتابا موصى عله بدبان مشترباتهم خلال الستة شبور الماضية من 
الحامات الصوفية مع توضيح كل ١‏ ع على دة ,_مقدار ما استهلك منها ف مصانعرم والباق لدمهم . 
مادة م - يعاقب بالحبس مدة لانزيد على سئة ؛ بغرامة لا تقل عن خمسة جنهات ولا تزيد 
على ماثة جثيه أو بإحدي, هانين المقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون أو القرارات الثى 
إصدرها دذى التجارة والصئاعة والاسائاد [أيه . 
ريحوز الحم بغلق امحل مدة لا تمارز أسروعا . وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء »«وضوع 
الجريعة وم 00 . و «الة العود تضاعف المقوبة فى دما الأدى رالأقمى وكرن الحم 
بغلق امحل مدة أسروع وجوبيا - 
مادة + يكون للمرظفين الذين بند.هم وذء. التجارة والصناعة بقرار منه صفة رجال اأضنبط 
القضائى فى إثبات الجرائم التى تفع بالالفة لأحكام هذا القانون أو لأاحكام القرار'ات الصادرة 
استئادا إليه . ويكون / ولرجال الضبط القضائى فى جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال 
وللغازن وغيرها من الأماكن الخصصة لدبخ أو صئع أو ببع أو نخزين المواد المشار اليبا فى هذا 
القانون أو القرارات الصادرة بالاستناد إليه وطلب ولص إل.جلات الخاصة وغيرها منالمستندات 
والفواتيي والأوراق ما يكون له شأنء فى مراقبة تنفيذ نلك الأحكام . 
كا يحوز لمم تفتيش أى مكان غير مسكون يشتبه فيه التخزين . ويعاقب بالعقوبات المتصوص 
علبان لاد السابقة كل من يحول دون دخول المرظفين المذ كورين أدرجال الضبط أو بتع عن 
تقديمالدفائر أو غيرها أو يدلى بيبا نات غير سميحة . 
مادة ب مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليبا قانون العقوبات أو أى قانون آخخر 
عاقب بالمبس مدة لاتقل عن سئة ة أشرركل شخص «كلف عراقبة فية ترا ننفيذ أحكام هذا القانون إذا تعمد 
إهمال المراقبة أو إغفال الابليغ عن أية عخالفة لأحكام هذا القاثون . 
وكل شخص مكلف بيتتفيذ أحكام هذا الغانون ملؤم عرعاة سر المبئة طبقا لما تقضى به المادة . بم 
من قانون العقوبات و إلا كان مستحقا للءقوبات المتصوص عليبا فى المادة الآخيرة . 
مادة بم على وزراء التجارة والصئاعة والمدل واأداخيلية كل فيا مخصه تتفي هذا ألقا: أون 
ويعمل به بعد ثلاثة أشبر من تاريخ أشره فى الجر يدة الرسعية ,© 
صدر بديوآن الرياسة فى م؟ ربيع الآول سئة ,م( ( 04 أوفير سئة م14 ) . 
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مذكرة يض حية 


أعد مشروع القانون المرافق على ضوء الساسة الصناعية الى ت.ف إلى تصنيع البلاد وتشجيع 
الصناعات القائمة وتوفير الخامات اللازمة لا . 

وقد تبين عند دراسة الصناعات الصوفية أن الموف انحل الذى يستخدم فى غزل ,أنواع 
المصنوعات الصوفية على نوعين : 

النوع الآول : يطلق عليه الصوف الجر وهو الذى يؤخط من الاغنام قبل ذبحبا . 

النوع الشانى : يطلق عليه الصوف الشلم وهو الذى ينع من جاود الأغنام المذبوحة بمواد 
مزيلة للشعر كالجير وك رتور الصوديوم . 

والنوع الثاتى أقل رئبة من النوع الأول إسبب المواد الكاوية ان تؤثر فى متافته وقابليئه 
السباغة لاف النوع الأول فانه أكثر قوة واحتمالا واستعدادا للتصنيع . 

وحاية المتتجات الصوفية تتطلب استصدار تشريع تحد من المنافسةغير المشروعة وبمقتضاه بمكن 
فرض الرقابة على المدابخ والمصانغ والتجار للقضاء على ضروب الغش ومذا تحقق الناية المرجوة 
من 'تقدم الصناعة امحلية واطراد تموها وتتوافر فيها الثقة وهى قوام الحياة الاقتصادية والدعامة الى 
ترتكر عليبا فينستى للصتاعة المحلية أن نشق طريقبا وأن تصمد أمام منافسة المنتجات الأجنبية . 

وننص المادة الآولى من المشروع على حظر ذبم الأغنام قبل جز صوفها واستثنت الأغنام 
المذبوحة ارج الجازر فى الحالات المسموح فيبا بذلك من أحكام هذه المادة متى كان ذنحبا بغير 
قصد الاتجار بلحومبا أو بصوفبا أو يجحاودها . 

وقد خول وزير التجارة والصناعة حق إضافة حيوانات أخرى بالشروط الى براها على أن 
يكرن ذلك بقرار يصدره . 

وحظرت المادة + من المشروع على أصحاب المدابغ وتجار الجاود والفراوى وغيم أن يحوذوا 
بقصد الببع أو أن يعرضوا أو يطرحوا للببع جاود الأغئام سوا أكانت مدبوغة إذا كانت تحتوى 
على أصواف تيد أطواها عن ورا مم ٠‏ 

وحظرت المادة م على المتجربن فى الآصواف أن محوزوا بقصد البيع أو يعرضوا أو يطرحوا 
للبيع أضوافا غيد مجروذة تزيد أطوالها على ددا سم حتى لا يتناول الحظر ذيم الأغنام قبل جرها 
فقط بل الانجار بالآصواف امجرزونة أيضا متى كانت أطوالها تزيد على هد١‏ مم كا 
حظرت المادة المذكورة على التجار المشار اليم خلط الأصواف الجر بالصوف ااشلح أو 
بالشعيرات أو غيرها للقضاء على اساليب الفش وليتعرف المشترى على حقيقة البائع الى برغب فى 
الحصول عليبا . 


ع-5ة1 


14 العدد الرابع السئة الخقامسة والثلاثون 
وتنص امادة غ من المشروع على [لزام أصحاب مصانع غزل وأسج الصموف أو المسئّرلين عن 
إدارته! بامساك سجل خاص لإثبات البيانات المخثار إليبا فيبا مع اخطار وزارة التجارة والصئاعة 
( مصلحة الصناعة ) فى الاسبوع الأول من شبرى يذابر ويرئيه من كل عام بيبان مشترياتهم من 
الخامات الصوفية ووضبح كل نوع على حدة ومقدار ما استبلك والباق لدجم وذلك من باب أحكام 
الرقابة وللرقرف على الاححصائيات اتى تهم الصئاعة من الجبة الآخرى . 
ول يذفل المشرع لاص غلى جزاءات رادعة ان تذكب السبيل ليتخق من الكسب الحرام مطية 
له فنصت المادة الخامسة على عقوية الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقو بتين لمن الف أحكايه 
أو أحكام القرارات ألثى يصدرها وزي التجارة والصناعة بالاستناد إليه ‏ 5 نصت على جواز 
الحسكم بغاق امحل مدة لا تيجاوز أسبوها و برجوب الك بالغلق فى حالة العود مع مصادرة الأشيا 
موضوع الجرمة فى يع الحالات . 
وأصت المادة السادسة على أن 9 يون للوظفين الذين تدهم وذار التجارة والسئاعة لإثبات 
الجرائم اتى نع بانخالفة لأسمكام هذا القانون أو لأحكام القرارات ألتى تصدر بالاستاد إله صفة 
0 القضاق وأجين للم حق التفتيش وخص السجلات على تمو ما هو مبين بالمادة المذ كورة 
مع تطبيق العقوبات المنصوص عليبا فى المادة الخامسة لكل من يحول دون تأدية وظائفيم أو يمانع 
عن قديم الدفاتر أو غيرها أو يدلى ببيأ ثأت غير صحيحة . 
ولتوفيد آسباب المأ نينة على أصحاب المصائع والمدابخ والتجار ومعافظة هلى صرية أعالم 
موي سحي المنوط مهم تنفيذ أحكامه إذا م أفهوا سر من 
أسرار صناعتهم أطلعوا عليه حم وظيفتهم . 
كا نصت المادة السابعة أيضا على عقاب الموظفين المكلفين بثنفيذ أحكام هذا القائرن إذا م 
أهماوا فى أداء الواجب المفروض عليهم ٠‏ 
وتتشرف وزارة النجارة والصئاعة بعرض المشروع على لس الوزراء بالصيغة التى أقرها مجلس 
الدرلة رجاء النفضل بالموافقة عليه واتخاذ مأ يازم لاستصداره . 


فواين وترارات ه15 


قانون رق ...+ لسنة .ه201 
بوقف العمل ببعض أحكام القانون رقم مو لسنة .14 
الخاص بامحاماة أمام الحام الوطئية 
يام الآمة 
ياس الوزراء” 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من غراير سنة امهم » 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من بوأيه سئة م١‏ ؛ 
وعلى القاثون رقم مه لسئة 44وو الخاص بالحاماة أمام انحاك الوطئية والقواغين المعدقة له » 
رعللى ما ارتآه بجحلس الدولة , 
وبئاء على ما عرض هوزير العدل , 
أصدر القائون الأتى : 
( المادة الأبلى) 


يحل مجلس نقابة ا حامين الحالى ويوقف العمل بالمولد من ٠.‏ إلى يريا من القاتون ركم م4 لسسئة 
)ول الخاص بانحاماة أمام الحا الوطلية - 


( المادة الثانية ) 
يقوم بأعمال مجاس الثقابة بكامل سلطاته واختصاعساته المنصوص عليبا بالقانون مجلس موقت 
بصدر يتشكيله قرار من وزير العدل . 
وتكون مبمة هذا الجلس يحائب اخختصاصاته النظر فى القوائين امتعلفة بامحاماة وطليلت امحلمين 
فى شأنها وفىكل مايتعلق بتنظم الميئة ٠‏ 
( المادة الثالثة ) 


على وزير العدل تنفيل هذا القانون ويعمل به من ناريخ أشره فى الجريدة الرسمية . 
صدر بديوان الرياسة فى جم ربيع الثانى سئة م١‏ ( م0 ديسمير سئة 166 ) . 


(1) نعر بالوفائئم الصرية المدد ١١9‏ مكرر السادر فى “ا دسبير سنة ١984‏ , 


45 العدد الرابع . السنة الخامسة والثلاثون 


مذكرة | يضاحية 

ترددت فى تفوس عدد غير قليل من امحامين الرغية فى إعادة النظر فى القوانين المنظمة اهئة 
الحاماة على ضوء ما أسفى عنه تطبيةها مئذ صدورها . وكانوا يتشوقون إلى أن يؤدى البحث فيها إلى 
إرساء قواعد جديدة هذه المبئة » تصون تقاليدها الرفيعة » وتزيد من مشاركة المحامين الذين زاد 
عددم عن أربعة آلاف ء فى نشاط الثقابة النى يشرف عليه ويوجهه مجلسبا » وإلى تعديلفى صوص 
القواثين الضريبية الخاضة بالمبئة . 

ولما كانت المسكومة قد جرت على أن تساير الاتجاهات الإصلاحية , فى مختلف الثواحى وعلى 
أن تفسح لكل المبن فرص التقدم والتطور مما بعين على تثبيت أسس الإصلاج . 

لذلك ‏ رؤى أن نسئد الى مجلس جديد مؤقت كافة اختصاصات وسالطات مجلس الثقابة على أن 
يقوم هذا اجلس إلى جانب النبوض بهذه الاختصاصات بمبمة حث كل قوانين المحاماة فى افاضة 
وتقص » وأن يقترح ما عساه يعين عبى تنظ المبئة » وسحقق للسادة لمحامين » إجابة السائغ العادل 
من طلباتهم . 

ونا كان قانون أنحاماة دثم مو لسئة ١544‏ برجب ف المادة .ب ومابعدها عقد اجمعية العمومية 
للمحامين واجراء اثتخاب لأاعضاء مجلس ثم للثقيب وللوكيل ولغيدهم , لذلك وجب النص دلىوتف 
أحكام المواد الخاصة بالائتخاب الممشار اليبا ٠‏ 

اذلك وضع مشروع القا ون المرافق ونص ف المادة الآولى منه على وقف العمل مواد الاثتخاب 
وحل مجلس الثقابة الحالى » وفص ف المادة الثائية على تشكيل مجلس مؤقت يقوم بأعمال مجلس النقابة 
بكامل سلطاته واختصاصاته وذلك بجانب ما أشير اليه فيبا . 

ويتشرف وزير العدل يعرض مشروع القانون المرافق فى الصيغة الى أقرها مجلس الذولة رجاء 
التتفضل بالموافقة عليه واصداره . 


قوانين وقرارات 1 


وز العدل 
بعد الاطلاع على القا نون رقم ره لسنة ؛4,؟ الخاص بامحاماة أمام انحا كم الوطاية 
وعلى المادة اثثائية من القانون رقم 4.م لسئة ١64‏ بوقف العمل يعض أسكام القاون رتم مه 
لسئة غ١‏ الخاص بالمحاماة أمام انحا كم الوطئية : 
قرر: 
مادة رحيدة 
يؤلف مجلس الثقابة المؤفت المنصوص عليه فى المادة الثانية من القاثون رتم ٠.‏ لسئة عوم.وؤ 
من الآسائذة امحامين الآتية أسماؤم : 
١‏ السيد عبد الرحمن الرافعى ٠‏ ل السيد يواقم غيريال 


وس ١‏ صليب ساى 1١‏ « توفيق سيدهم 

م ١م‏ تمد زهير جرانه 9 ١‏ مئصور فريد يوسف 
غ ‏ ١م‏ على شمد بدوى م ١‏ أحمد بدر 

هوا« تود فبمى جلدبة , 154 عم عبد الع ز يز مد الشورحى 
5س م عم عر هو ١م‏ تمود الحناوى 

+ « عاذر جيران 5 م صلاح الد.نمدعيد الحافظ 
بم ١‏ عمد مصطق القالى بو ١‏ عادل عمد عل علوبة 


بو هو أحد زق الشيى 
على أن بكون الأستاذ عبد الرحمن الرافعى تيبا والأستاذ صليب ساى وكيلا للنقابة والاستاذ 
مد زهير جرانه أميئا للصئدوق والآستاذ تخود الحئاوى سكرتيرا . 


القاهرة فى + دلسمير سئة ووو١‏ وزير العدل 


العرد 
اقامى سم ا 


شرل 


لباه أمتاه الل » نما له ين خسوا فى الدثها موا 
السلطان ء نإذًا قمَلُوا ذلك فاحدروهم . 
2 روأه الامام علي 2« 


جمييع الخابرات سواء أ كانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ثرسل بعنوان 
إدارة مجلة الحاماة وتحربرها بدار النتابة بشارع الهضة رقم ١ه‏ بالتاهرة 


ب انا 


7 أن 


٠4 


أشرنا فى هذا العدد الأحكام والاحاث والقوانين والفرارات والأأوامر الأنية : 


7 صادر | هن قضاء كا القضاء الادار ى 
7 صادراً من قضاء عكة اانقض الجنائية 
حك صادراً ٠ن‏ قضاء محكة النقض المدنية: 


أحكام :ضادرة من قضاء محكمة النقض المدية ( اجمعية العمومية ): 
كاين صادرن من قضاء الضر انب 

أحكام صادرة من قضاء انحا م الكلية ( القعداء التجارى ) 
أحكام صادرة من قضاء انحا كم الجرئية ( القضاء المدق ) 


محكين صادرين من قضاء الحام الجرئية ( فضاء الجن ) 
إن 
د نا 


فحث حالات إدارة الروجة اللأمرال. امتتتركة للؤوجين فى القانون الفر أنىللسيد الآستاذ أعد 
رفعت شفاجى وكيل ثياية أمن الدولة ٠‏ 


2 7 « 

قانون دنم م4 لمئة وموى بتعديل' بعض أحكام القانون دثم دو أسئة .ةو الخاس 
بصرف مناه [أياتى واللمواد الختلفة فى المجارى العامة . ص ١46‏ 

قفون رقم وو لسئة ١0‏ بتعديل المادة دن من القأ نون التجارى . ص ١٠.‏ 

قانون رقم +0 لسئة ١6‏ فى شأن تنظم المياق ٠‏ ص لإه١‏ 

قانون رتم غم لسنة ووو بأنظم تداول الخيز ونقله . ص ١54‏ 

قانون رقم ومه لسئة وهو( بننظيم نقل اللحوم . ص ١١5‏ 

انون رقم ٠ه‏ أسنة 4م04 إشأناعادة النظ فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب 
والممو لين . ص م١‏ 


انون دم ذو لسئة .وول فى شأن الثقل العام لاركاب بالسيارات ٠‏ ص #بإ! 

قانون رقم م.ن*٠‏ لسئة وو( باضافة مادة جديدة للعرسوم بقائون الصادر فى ١م‏ أبريل 
سئة +40( الخاص بصيد الأسماك فى البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية 
وقناة السويس وبالملاحة فى البحيرات الداخلية . ص !| 

قانون دتم لسئة مو( بتعديل المادة ووم من قانون العقوبات . ص ١78‏ 

قانون رقم ,م١‏ لسنة وو١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رتم .رم لسئة ١4١‏ يعأن محال 
العامة و بعض أحكام القاثون رتم +( لسئة و44 ١‏ بشأن الأندية وبالناء الرخص 
السابق متحبا للمحال العامة والأندية فى مراولة العاب القار . ص 108 

قانون رقم لسئة هوو١‏ بالغاء حكم من قراراش مجلس الوزراء الصادرة باعائة غلاء 
المعيشة . ص ١/٠‏ 

قانون رقم بام لسئه ووب بتعديل بعض أحكام القانون رقم م لسئة م4( إشأن بعض 
الأحكام الخاصة إشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسرم والشركات ذات المسئولية 
الحدودة . ص وما 

قاثون دام دم أممئة 1466 بتعيين مناماق ذراعة الأعئاف الختلفة من القطن فى سلة 
4هوز - مهو الزداغية . ص م1 

قائون دم دم لسئة م16 بتعديل المسادة )١١(‏ من القائون رقم عزن لنثة مو( الخاص 
بطرخ النهر وأكله . ص ١4١‏ 

قرار وذارى دقم روه أسئة .ووذ عرافة صادرات البذور المعدة للنقارى ( وزارة 
التجارة والصناعة ) . ص و١‏ 

أمر رقم ٠‏ بتعديل الآمر رقم وب بايماب الحصول على تأشيرة خاسة مفادرة الأداضي 


ا مضرية . ص ١55‏ 


لجنة التحرير 


5 : شْ 


تنعى ملة الحاماة . عليا كان ضفانا فى الشرق من أعلام الفقه والحاماة هو 
المرحوم مرقس قبمى الحاى . 


لقدكان رحمه الله من أوائل من مارمن مرئة المحاماة فى مصر من حملة 'شبادة 

الحتوق كا كان فى صدر الرعيل الأول من الخامين الذين باو للحاماة جدها . 

وكان يسمو بقوة حجته وغزير عليه : ور بيانه . حتى كانت مرافعاته فى القضايا 
الحامة ما يقتضى تدويئه فى الكتب والمراجع : 


ولاتنى له المجلة أنهكان أول من سعى فى تنكوين نقاية الحامين . وحمل على 
وضع قانونما الأول . 


فقد امحاماة 


دما اجته مع مجلس ثقابة الحامين مساء اليس با, يئار سئة 86و١1‏ أفتثح 
الأستاذ النقيب 45 بكلمة تأبين للغفور له الأستاذ مرقس فبمى قال فا : 

زملال انحترمين : غسرت امحاماة علا من اعلامبا وجببذا من جبابلتها 
الانذاذ وهوالمنفور له الأستاذ مرفس فبمى تفقدت بوفانه ركنا من اركانها ومجاهدا 
٠‏ قديما فى سبابا . عمل على تعاقب السنين على إقامة صرحما ورفعة شأنا . 
كان الفقيد من الرعيل الأول بين الحامين . وتحلث فيه قوة احاماة وخخصائصها 
..ومزاياها . 


كأنقص اقعاتة ومذكرانة ثوى الحجة . ٠‏ غز, والمادة ٠‏ ليخ الأساوب . عمق 
الفمكن ٠‏ مبتكزا ١‏ للبعاتى . رائعا فى البيان . وإذكانت القوة والشجاعة والنجدة من 
أخص فضائل المحاماة فقد كانت هذه الفضائل مجتمعة فى الفقيد كان فى مواهية ثوة 
خارقة . كان بتولى الدفاغ فى قضية واحدة عدة أيام متوالية لايكل فيها ولا يمل . 
ولا بكرر أو يعيد . بل توانيه قريحته بالافكار تلو الافشكار والججم تتاوهاالحجج . 
وكان مثال النجدة فى أوقات الشدة . وخاصة مع زملائه أو نلاميذه من 
المحامين . لم يقصده أحد منرم ليدافع عنه إلا وتتاوغ لنجدته واو خاضم فى سبيله 
الأقرباء وذرى السلطان . فى عرود الفرضى والطغيان . وكان مثال الشجاعة . >بر 
رأيه فى القضايا وخاصة فى الفضايا السياسية لكان يترافع فيها ولا يبالى غضب 
النكومات أو رضاها . وكان إلى جانب ذلك رهزا للكفاح ومجامة الصعاب ه 
والكفاح شعار امحاماة وعامبا الخفاق دحم الله الفقيد رحمة واسعة . وأرجو أن 
تتوثف الجلسة حداداً عليه ه 

وقد قرر الجلس وقف الجلسة حدادا على الفقيد . ٠.‏ وتكلم الدكتور زهير جرانه 
أمين صئدوق النقابة فى وجوب متخليد ذكرى الأستاذ مرقس فبدى وأصدر املس 

القرارات الآتية : 
9 عمل وحة تذكارية بالثقاية بة يذ كرفيبا تاريخ التحاقه ب بالمحاماة وتار يخ رفاته 3 
جمع المرافعات والمذكرات الخاصة بالفقيد وعمل جموعة منبا تطبيع على 

ثقة الثقابة وتوزع على امحامين ٠‏ 
م النظر فى تخصيص جائزة مالية باسم الفقيد للتفوقين من الحامين نمت 
ارين ء 


١ 00‏ 8 مأ / 0 
الب الخامية والتعزئون + مم ء سم 5 56 ا 

قّ ل ف أ 8 0 
#اسسس را لولم 

ان 

دحي م ف ص 

2 : 7ت و7 
1/1" م بعل رفع الدعوى(١) ١‏ 
و أكتوير سئة ١600‏ ( القضية رقم 715 سنة ه ق رثاسة وعضوية 


١‏ موظف ٠‏ مخطيه . عدم حصوله على الثرين 
الكاق لشفل الدرجة ارق إليها ٠‏ لا بصلح سببا 
التخلى - 

ب سس مصروفات ٠‏ من يأزم بها . 

المبادىء القانولية 

١‏ - لايحوز اللصلحة أن نيرر تخطى 
المدعى وزملائه بعدم حصو لم على الفرين 
الكافى لاقام بأعمال رئيسية تنفق مع الدرجة 
الخامسة فبذا لا يصلح سيا لتخطى الموظاف 


عند حلول دوره للترقبة فى نسبة الأقدمية . 


إذا كان المدعى على حق فى رفع 
دعواه بظلب [اغاء القرارات؛ المطعون فما 
والحكومة 3 المنسبية فى رفعبا وجب 
إلزافبا بالمصروفات ولا يؤر فى ذلك 
[جاتتها المدضى إلى طلبائه ماذام أن ذلك قد 


السادة الأسا:ذة تمد عذت وعلى أ بوالنيط والهكتور 


عد الحكم فراج دحسن أبو عم ووصق أياظة 
الستذارن ) ٠‏ 


5/1 
بم أكتوى سلة ١08‏ 
كادر ل الكادر الفى العالى 9 دواز الترقية إليه 
من أعلى دربات الكادر النثى التوسط . شروطه ٠‏ 
ثرار مجلس الوزراء فى /٠ ١9‏ ٠52ل.‏ 
المبدأ القانئرق 
لا كانت دربات الكادر المتوسط 
بمصلحة البلديات تنتبى فى الدرجة الرابعة 
فإنه طبقا لقواعد تيسير الترقيات الى أقرها 
مجلس الوزراء فى ١!/‏ مايو سئة ١46٠‏ الى 


ا ا لتك 
(1) بمثلهذا البدأ حككت الدائرة الثالئة فى القضية 


رقم 77 السنةاء التضائة مطلة من أ كتودر 
ستة هوم والدائرة الخامسة فى التضية رقم 99( 
لسنة ه قيمجلسة و من نوفير سنة 3589 . ' 


15 


مجمل الترفية من الكادر الفنى المتوسط إلى 
اللكادر الغنى العالى فى حدود نسبة الاختيار 
وبذلك يشترط موظفو الدرجة الرابعة فى 
الكادر الفنى العالى بالمصلدة مع زملاثمم هن 
الدرجة ذاتئها فى الكادر المتوسط ف النرقية 
إلى الدرجة الثالثة ينتافسون عليبا وب#رى 
الاخثيار عند الترقية إليبا بين هؤلاء وأوانك 
على السواء » والماعى 0 يطعن على أرار 
الكرمة فى التعبين بسوء استعال السلطة 
ولا يعتير من هذا النظر ما أشار إليه من 
سبق توقيع جزاءات على منافسه إذأنما جميها 
لأمرر لا تتصل بكفايته واستقامته وتد 
تقادم العبد عليها . 

( التضية رقم ١658‏ سنة هق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد الجيد التباي ويد ذهنى وعلى 


على منصور وعبد المزيز الببلادى وحمد وصنى أياظه 
الستشارن . 


/؟ 
6 | كترير سئة بإهو! 

س“ءؤذن . بوزار: الأوئاف ٠‏ يعثبر موظفا 
هاما ٠‏ إمانة فلاء . شر وط منهها الهوظفاث ااتزومات 
ب7؟ الصادر في ؟'؟ وليه سئة 351419. 

ب سل إعائة فلاء . النزول هثها للابقاء على إها نة 
غلاء الزوية ٠‏ لاوز . 

المبادىء اأقائوية 


-٠‏ لاجدال أن المؤذن بوزارة 
الأوتاف يعر موظفأ عأما من موظق الدولة 
بسرى فى شأنه وشآن زوجه المدعية أحكام 


العدد الخامس ‏ اسئة الخامسة والألاثون 


الكتاب الدورى رقموف 4م" ب 1 | بام 
المؤرخ فى م؟ من يويه سءئة م44١‏ الصادر 
من وزارة المالية الذى يشضى 0 الموظفات 
الملزوجات هن موظفين فى الحكومة نصف 
إعاة غلاء المعيشة المقررة للموظفين 
والمستخدمين والعال الذين ليس لم أولاد . 
؟ - نزول زوج اأدعية عن إعانة 
الغلاء المقررة كه رغبة منه فى الإبقاء على 
علاوة زوجته غير جائز قانونا . 
( القضية رقم ٠ه‏ سئة وق رئاسة وعضوية 
السادة الأسا ئذة بدوى حوده والسيدابراهم الديواتى 
ومحى الدن حسن الستشارن ) . 


حلا 
.٠م‏ أكتوبر سلة ١08‏ 
] س عمال الياومة . بلوفبوسن التقاعد في الا مسة 
والستين . جواز بقاوّم <نى سن السبمين . شرطه ٠‏ 
ب س مالللياومة . فضلهم ٠‏ بلوقهم سن الستين 
لاإيمتبر مبررا له ٠‏ 


المباديم ألا و له 


١‏ م يبين بحلاء. من نص الفقرة 
آأثالثة من المادة الرابءة عشرة والفقرة الثائية 
هن المادة الثانية والثلاثينمن قانو نالمعاشات 
رقم ه أمنة ١.‏ والمادة التاسعة من لانمة: 
مكافات ال1دمة الخارجين عن هيئة المال 
بمصلحة السكك الحدبدية النى أصدرها الجاس 
الأعلى فى ١١‏ من أبريل سئة ١41:4‏ أن سن 
التقاعد لال الماومة الدائمين الخامسة 
والستين مع جواز بقائهم فى الخدمة حتي 


سن السبعين ومن ثم فإن ما جرت عليه 
مصلحة السكك المديدية من اعتبار سن 
الستين حدا مقررأ للاستغزاء عن خدماتهم 
لا يستيد إلى أساس من القانون . 

؟ - إن المأدة به( من قانون المصاحة 
لمالية الثى نصت هل إعطاء رؤساء المصالم 
ساطة فصل الددمة الخارجين عن هيئة المال 
عمسب مقتضيات العمل » لا ثبرر فصل 
العامل عن بلوغه سن السئين » ذلك أن 
الفصل لا يجوز إلا لسبب يبرره ؛ فلعال 
المياومة الدائمة البقاء فى وظائفهم ما داموا 
يؤدون علوم فلا يعزلون إلا لسبب؛ برد 
هذا العزل ؛ وليس من بين هذه الأسباب 
لوغ العامل سن الستين() . 


( القشية رقم 5ا١٠‏ سنة » ق رعاسة وعضوبة 


السادة الأساعذة فلى أ بوالنيط والاكتو رعبدا-كم ْ 


فراج والأستاذ حسن أبو علم الستشادين ) . 


5١ 
| نوفيس ممئة باه‎ 
استفادته‎ ٠ ميما دالستينيوما . بده «العلم بالثرار‎ 
٠ يقوم مثام الإعلان أو الذثر‎ ٠ من التجيد‎ 
المبدأ القانوق‎ 
إستفاد من تجثيد المدعى عليه على وه‎ 


() مثلهذا البدأ حكت هذه الدائرة فى القضايا 
رقم ه١80 ٠١‏ لسنة ه القضائية ججلسة "٠‏ من 
أكتوير سنة ؟ه9١‏ ورقم ٠١9١‏ لسنة ه القضائية 
بمجاسة ٠٠١‏ من نوفير سئة 981( ورثم 1184 أسنة ه 
التسائية: بجاسة لاا من اوفير سنة 1988 وحكت 
الدائرة الخامسة فى القضيتين رقى ١١67:1١8١‏ 
لبرنة ه القضائية مجلسة ١4‏ من ديسيير سنة ,(١569‏ 


م١‎ 


اليدين القرار المطعون فيه الصادر تجنيده 
ومثل هذا العم يقوم مقام النشر أو الإعلان 
طبقا لمااء:قر عليه قضاء هذه المحكة ‏ 
فأذا لم برقم الدعرى فى الميعاد كان الدنع 
بعدم قبوها ناما على لحان سلم من 
القانون متعينا قبوله . 

( التضية رقم كؤ 8ل سنة ول رثاسة وعضوية 
الادة الأساتذة يدوى ابراهيم +*وده وسمر لأنى 


ومحىاادن حسن وطه عبدالوهاب وخمد السعيد خضير 
الاتشارين (١‏ 2 


بذك 
م وير سلة ١9.09‏ 

يماد السئين .وما . دهوى , الفصل فيها يستارم 
التعرض لأحد الثرارات بالإلغاء . تمدي لأ تدمية طبقا 
لقواعد التنديق ٠.‏ استلزامه التمرض لقرار مخط ٠‏ 

تعثير دعوى إإاغاء . وجوب التقيد بالميماه . 

المبدأ أقانوق 

لاجدال فى أن طالب المدعى تعديل 
أقدميته فى الدرجة الخامسة وردها إلى أول 
مابو سئة ١+‏ بالتطبرق اقواعد التنسيق 
يستلزم حتما التعرض للقرار الصادر فى ١6‏ 
من سبتمس سسئة 1441 بالإلغاء فما تدمئه 
من #خطه فى الترقية إلى إحدى الدرجات 
الخامسة الاستة ولا سبيل إلى إجاته إلى 
طلبه هذا بغ هذا الطربق ومن ثم يحب 
اعتدار دعو اه فى هذا الشأن مثابة دعرى 
إلغاء وإن وصفرا على غير حقيقتما بأنما 
دعوى تسوية وعلى مقتضى ذلك يتعين 
[خمناعبا للسعاد المقرر فى المادة” ١‏ من. 


كام 


العدد الخامس - السنة الخامسة والثلاثون 


قانون مجاس الدولة بشأن دعاوى الإلغاء . 

( القضية رقم 5845 سنة عق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد الجيد الثاني ويد ذهنى وعلى 
علىمنص ور وعبدالءرزااببلاوى والدكتور عبدا لمكم 
فراج الستشارين 1 


4 نوفدر سئة |١0‏ 
ال قرار إدارى ٠.‏ باطل ٠.‏ جواز سوحيه مادام 
ميمام الطمن فيه لازال قَاتما . | 
( ج ) تعادل الدرحة الثامنة حسب كدر سنة 991ز , 
قرار يلس الوزراء فى 8٠١‏ أغفسطس سنة ٠6وؤ.‏ 
عدم مساسة مبذا الوضع ٠.‏ 


: المباهوىء القانوية 


١‏ - للادارة الحق فى سحب أو [لغاء 
قرارها اأباطل مادام ميعاد الطعن التضاق 
بالغاله يمن له مصلحة فى ذلك قَاماً . 

؟ - بحسي البند العاشر هن أحكام 
كادر سنة و١‏ تعتبر الدرجة 6 معادلة 
للدرجة الثامية ولما كانت صمدة خخدمة 
المأعون فى ترقيته باليومية قد احتسبت له 
فى الدرجة الثامئة الماثية لدرجة (ج ) المعين 
فببا سئة /119 ١9‏ فسكون هذا الضم صحميدا 
ولاعيرة لمأ يعترض به المدعى من وجوب 
ضما إلى الدرجة التاسعة لآن المطمون فى 
رقيته م يكن معيئأ فى الدرجمة التاسعة 
وقرار بملس الوزراء الصادر فى أغسطس 
سنة |160٠.‏ يضم مدة اليومية كاملة في أقدمية 


الدرجة بالنسة لخلة الى هلات لم “س 
ما لللطعون فى ترقيتة هن حدق طم مله 
إلى الدرجة الثامئة لآن مؤه له الدراسى 
حسب النظام الذى كانمتيما سمم له بالنعيين 
فبها ‏ وذا ترى المحكة أيضأ أن فتوى 
وذارة المالية بالفسبة لجواز ضم مدق خردمته 
إلى الدرجة الثامنة كانت سليمة ول تخرج على 
التواعد الى آررها مجلس الوزراء كم 
يقول المدعى . 


| السادةالأسائذة الك :ورعبدالرزاق أحد الستبورى 


رئيس المجلس وسيد على الأصراوى وكامل يطرس 
السرى وعبد الرحن تصير وطه عبد الوهاب 
الستشارن ( ٠‏ . 


لين 

14 وقير سئة ١61‏ - 

اس بزاء : موافقة الوزير على رأى قسم 
التحقيقاث بالوزارة فيا تضمنه من لنت النظر والنقل 
إلى جبة أخرى ٠‏ ”قتفى تنفيذ كل ماماء فى هذا 
الرأى ٠‏ لايجوز االوزير أن يضيف «زاء تأديبيا 
آخر ٠‏ انث النظر ٠‏ ليس عقوبة الأديببة . الإنذار 
بعد عقوبة ٠‏ 

ب ل وظيفة . حمل شافلها لقب مساعدإدارى . 
الترار الصادرمن الوذير قله" إلى وظيفة أخرى بتصد 
حرمانه من اللقب . قرار باطل . يعتير عقو بة مقنمة٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كانت موافقة الوزير على رأى 
قسم التحقيقات تنصب حا على الاكتفاء 
بلفت نظر كل من المدعى وزميله ونقل كل 
منهما إلى جبة أخرى فا كان للوزير؟ بعد 
هذه الموافقة! أن يناقضها فى القرار ذاته 


بتوقيسع جزاء الإنذار على كل منبما لآن 
الإنذار عقو بة تأدبية بنها لفت النظر ليس 
كذلك وعلى ذلك يكون القرار المطعون 
فيه بالنسبة إلى الإنذار متنافضا ومعياً 
وعغالفاً للقانون وتعين إلغاؤه . وكذلك 
الحال بالنسة إلى نقل المدعى وحده فان 
موافقة الوزير على رأى قسم التحقيقات 
مقتضاه نقل المدعى وزهيله لا المدعى 
وحده . فإذا عاد الوزير فى قراره وأمر بنقل 
المدعى وحده دون زمله فقّد ناقض ماسبق 
أن وافق عليه من جبة تقل الإثنين حسب 
رأى قسم التحقيقات . 
؟- وظيفة المساعد الإدارى تشمل 
عدة اختصاصات صدرت بها قرارات إدارية 
فهبى تفرض أعباء ومسئوليات على شاغلبا 
يقابابها حقه فى المّتع باللقب الخاص با » 
والمدعى إذ عين فها بالآأمر رقم 5ه 
الصادر فى ؟ يوليو سئة 1144 أصبح حقه 
متعلقا هذا اللقب ويكون نقله إلى جية أخرى 
ليس نقلا مكانيا كا تصفه السكومة بل 
هو ف الواقع عقوبة مقنعة تحمل فى باطنما 
حرمان المدعى من لقب الوظيفةالذى حصل 
عليه . ولا عبرة أيضا بما تقول به الحسكومة 
من أن هذا من الآلقاب الداخلية » فان 
وظيفة لها شأنها وتستمد اختصاصاتها من 
قزارات إدازية إنما تستمد لقبها من هذهة 
.التق ازات وبكون القرار الصادر من الوزى 


ام 


بنقل المدعى صادرا من جبة غير ختصة ومن 
ثم بتعين [لغاؤه . 


( القضية رقم 5 سنة 5 ق باأطيثة الساقة ) . 


نل 
4 نور سلة 16601 

قرعة عسكرية ٠‏ إعفاء . الاين الوحيد ألمائل 
لأبويه ٠‏ شروطه . ألا يكوذله أخ ولوكان غير تادر 
على السكسب ٠‏ وأل ثبت عجر الأب , 

المبدأ القانوق 

[عفاء ألاءن الوخيد طبقا لليادة م فمّرة 
١‏ من القائون رقم ١6‏ لسنة 1401 المعدل 
لقانون الخدمة العسكربة رقم ١4.‏ للمنة 
440 يطبق فى الحالة النى لا يكون لإجند 
أخ اطلاقا بقطع النظر عماإذا كان هذا الآخ 
موجودا قادرا أو غير فادر على التكسب » 
يا اشترطت المادة م فقرة ع من القانون 
رقم 61 أسنة هو( فى حالة العائل لآ بوبه 
أن يكون الاب عاجزاً عن التكسب بسبب 
عاهة أو مرض أو بسهب بلوغه سن الستين 
وهذا ماحدا دارة الاجنيد إلى توقيع 
الكشف الطى على المدعى وابئه الآخر 
لمعرفة مدى نور شروط الإعفاء على الجند 
على أساس انه العائل الوحيد وقد اتضح لها 
عدم توافر شروط الإعفاء لأنوالده ل يلغ 
سن الستين وهو قادر على التكسب فلا يعتبى 
الجند قانونا عائلا وجي دآ لأبويه ستحق 
الإعفاء . 

( القضية رقم 1ه سسنه ‏ ق باطيئة السابقة) . 


814 


لمن 
> أوفير سئة 9م6١‏ 

ال ترقية . بالاختيار. ترخص الجبةالادارية . 
شرطه . 

ب - قرار إدارى . سوء استعال الساطة . 
شرطه . 

اج س اليسيراء نرقية بموحبه ٠‏ استيئاء الرظف 
لعروطها . لايلزم الإدارة إجراتمها 
اختيار الوقث اللام . 


9 ترخسها فى 


الممادىء القانونية 

١‏ - إذا كان القرار المطعون فيه قد 
اعتمد توصية ل+جنة شئون الموظفين واختار 
الخصالثالث للترقية إلى الوظيفة المتناز ع عليبا 
للاسياب ألثى ذكرتها تلك اللجئة فانهلا يكون 
عخالفا للقانون مادام انهلا نزاع فى أنالتعيين 
الوظيفة الذكورة متروك لمحض اخشار 
السلطة الإدارية تترخص فيه ما تراه عققا 
للمصلحة العامة وما دام أن الأسباب التى 
زجحت كأفة الخصم الثالك على المدعى ها 
أصل ثابت فى الأوراق وتؤدى إلى الننيجة 
انى انتبى [ليبا ذلك القرار . 

؟ - إن الدوافع الشخصية الى تعيب 
القرار الإدارى وتدمغه بسوم استعالالساطة 
يحب أن نكون قامة من أصدر ذلك 
القرار . 

+ لال لما يطالب به المدعى من 
اعتبار ترقيته إلى اللدرجمة الثالئة راجعة إلى 
أول يونيه سنة .00 استنادا إلى قواعد 


التيسيرر الصادر بها قرار يملس الوزراء فى ١٠‏ 


المدد الخامس ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


من ماروسئة .نوا لآنه لم يرد تلك التواعد 
مأ يأزم جبة الإدارة رقية الموظاف جرد 
استيفائه الشروط اللازمة لجواز ترقيته 0 
وإعا تركلا اختيار الوقت الملاثم لإجراتها 
تترخص فيه بلا معقب عليبأ فى ذلك . 

( القضية رقم 9ع سنة ه ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمد ءنت وعلى أ بوالغيط والدىتور 
عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصنى أباظه 
الستشارين ) م 


اذك 
5 وفير سنة ١.601‏ 
١س‏ مستخدمه نتقله من اليومية إلى الدرحة 
الثامنة ومافوقها وذقا لفؤهل الحاصلعايه ء عدم.ضوعه 
لقاعدة تنظيمية فى سنة لالغقواء٠‏ 
تقدعه نظلا بعد عدة سنواتء لا يقطم مياد العلعن. 


6 مس خدم . ثقله من البوهية ٠‏ 


المبادى. الما نونية 

١‏ - إن نقل المستخدمين ذوى 
المؤهلات الدراسية .الى يو التعيين فى 
الدرجة الثامئة فا فوقها من وظائفهم باليومية 
إلى درجات مما هو ءقرر أو هلاثم : يكن 
تحكمه فى سئة ١410‏ قاعدة تنظيمية ملرمة 
للسلطة الإدارية على إجراءه وكان الأمر فيه 
رهينا بوجود درجات غالية بالميزانية 
وبتقدير تلك الساطات لخالة الموظاف 
المرآاد اقله ٠‏ 

؟ -إذا كانت المصلحة قد رأت فحالة 
المدعى عدم نقله إلىالدرجة الثامئة الكتاية 
لآن مؤهله فى انباعا لمنشور صادر فن 


يحكة القضاء الادارى 


5م 


الوذادة دقم 18/1١8‏ والمؤرخ فى ١4‏ | تؤدى إليه فى قرار صحيم لا عخالغة فيه 


من أغسطس سنة ع4و؛ فليس لابدعى 
المطالبة ذا النقل إلا عن طريق المطالية ف 
الميعاد بإلغاء قرار المصلحة بتخطيه فى النعيين 
فى الدرجة الثامنة . 


( القضية رقم 69خ سنة ه ق بالحيئة السابتة ) . 


/ك5 
1 اوفير سلة 61| 
مطبوعاث ٠‏ رخصة . حريدة ٠‏ الور ر ونور وؤساء 
التحرير ٠‏ الشروط الواجب :وافرها فيبمتخالف بعش 
هذهالشروط . حق المكومة ف الاءتراض على إصدار 
الجريدة . الأرسوم بقانول رقم 7١‏ لسنة تقلء 
المبدأ القانرق 

إن الفقرة الثالئة من المادة ١٠‏ من المرسوم 
بقانون رقم ٠٠١‏ أسئة م١‏ بشأنالمطبوعات 
أوجبت أن يكو نر ؤساء التحربر أو امحردون 
المسئولون حسنى السمعة , وقد قصد الشارع 
بذلك أن يكونمن يتولى هذه الأعمال مود 
السيرة لم يسمع عنه ما يشينه حائزأ لما يؤهله 
للاحترام الواجب للبئة الى برغب فى 
مراولنبا حتى يستطيع تأدبة الرسالة الصحفية 
على الوجه اللائق يحرفنها الخطيرة فى الجتمع . 
ولما كانت سيرة المدعى فى العشر سنوات اتى 
قضاها بالعدل فى الحكرءة لم ذكن بعيدة 
عن _الشبهات فن ثم يكون قرار الحدكومة 
بممارضة .إصدار انمجلة لآن المدعى لم يكن 
٠‏ حسن أسدعة قائما على وقائع ثابتة فى الآوراق 


للقانون . 


( القضية رقم 459 سنة 5 ق يافيئة السابقة ) ٠‏ 


5/5 
* أوفير سئة 601و( 

مهنة وكلاء اابراءات . شروط مراولها . جواز 
الاستثناء من هذه الغروط . من عله . شرطه ء. 

التأنون ركم "؟ لسنة آدؤا. 

الميدأ القانوى 

إن المادة الثانة »عن القانون رق سم 
لسنة ١460١‏ عزاولة مبئة وكلاء البراءات قد 
نصت على اأشروط الواجب توافرها فيمن 
يزاول هذه المبئة ومن ينما أن يكون 
وكيل البراءات مصريا وأن يكون حاصلا 
على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات 
المصرية أو على شبادة مصرية أو أجنية 
تنفق وزارتا المعارف ,العمومية والتجارة 
والصباعة على اعتبارها معادلة الاحدى 
المؤهلات السابقة -- ومع ذلك أجازت 
المادة العاشرة للجنة القيد قبول طلب من لم 
يتوافر له هذان الشرطان إذا كأن قد زاول 
المبنة فملا قبل صدور القانرن وكان له من 
تجار به ومؤهتهلا الآخرى ما يؤهله لاقيام 
بهذه المبئة ‏ ومفاد ذلك أن الشارع قد 
خول لجنة القيد في هذه الحالة سلطة تقديرية 
لقبول طلب القيد أو رفضه . ولماكان المدعى 
أجنبيا وغي رحاصل على مؤهلات دراسية 
ومن م انه مهما طالت مدة اشتغالة بالمزية 


6م 


العدد الخامس - السئة الخامسة والثلاثون 


قبل صدور ذلك الفانون فقبوله وكيلا 
للبراءات أ جوازى لاجنة . 
( القضية رقم مغ سنة 5 ق بالثية السابقة ). 


5 
٠‏ نوفير سلة ١619‏ 
مكسيول ٠‏ سخلة الشهادة 
الابتدائية . بقاؤع ١١‏ سنة فى الدربة التاسمة حى 
أولك يوليو سئة 6 194 ٠‏ مماهلتهم كذسيين ومئحهم 
الدرجة الثامنة وعلاوة الترقية من ذلك التارييخ ٠‏ 
قرار مجلس الوزراء في "٠‏ ينابر سنة 1544 . 


المبدأ القانوق 
إن الفقرة الخامسة من البند الثانى عثي 


فواعد الإنساف ٠‏ 


من كاب المالية الدورىرقوفع ١‏ لذن 
بتاريخ + من سبتمير سنة 1144 تنص على 
أنملة شبادة الدراسة الا بتدائية وما يعادلا 
الذن حصلوا على الدرجة الناسعة فعلا قبل 
.م من بابر سنة 14 ورحصت أندميتم 
فى هذه الدرجة على مقتضى قواعد الإنصاف 
لتاريج سابق تخمس عشرة سئة على أول 
يوليو سئة ١444‏ يعاملو ن كنسيين ويمتحون 
الدرجة الثاسة الشخصية وتصرف لهم 
علارة الترقية من هذا التاريخ ؛ والمدعى 
لم يكن قد حصل على الدرجة التاسعة فعلا 
قبل .م ينابر سئة ١54‏ إذ كان وقت 
ذاك خارج هيئة المال وهذا فلا يجوز 
اعتباره منسيا تطبق علبه أحكام الفقرة 
الخاسة . 

( ألقضية رقم ١595‏ سنة ه ق رئاسة وعضوية 


السادة الأسائذ: عدذهى وعلى عل منصور وعبدالمزيز 
الببلاوى اللنتشارين ) , 


55١ 
١6و10 نوفير سنة‎ ٠ 
قواعد الإنصاف . قواعد ”نظيبية . لانجوز‎ 
قمييث موظف على غير لدرجة المخسصة للؤهل‎ ٠ غاانتها‎ 
٠ باطل‎ ٠. الحاصل عليه‎ 


الميدأ القانوق 

إن قضاء هذه المحك هقدجر دعل أن قراعد 
الانضاف قواعد تنظيمية حم العلاقة بين 
الحكومة وموظفيبا ومستخدميها منذ 
صدورها وقد حرمت هذه القواعد على 
جبات المسكومة ومصالحبا تميين أى 
مستخدم على غير الدرجة والماهية الث قررها 
مجلس الوزراء فى تلك القواعد للبؤهل 
الحاصل هليه . 


( القضية رقم 1478 سنة ه ف بالهيئة السابتة ٠)‏ 


زف 
١‏ نوفير سنة 9و١‏ 

حدم ١‏ محا كته 0 الترار الصادر بشسك عدم 
يس بدقاعه واستتناده إلى منا صر لا تتسق مم الوقائمء 
قرار باطل ٠‏ 

المبدأ القانون 

إذا لم يثبت من الأوراق أن التحقيقات 
قد استوفيى فى تمحيص دفاع المدعى فيا 
أسرئد إليه من إفحام أساء وهية عل جدول 
الاتخاب وأسماء مكررة وأشرى لغائبين 
متوفين » وأغفل التسقيق ما تقتضيه أحكام 
قانون الانتشاب من أحاث غاصة بتغيير 
الموطن الاتخانى وإلفاء عب الإخطاز به 


ممكة القضاء الادارى 


اكلم 


على عاتق الياخب الذى غير موطنه وذلك 
طبقا للفقّرتين الثالثة والرابءة منالمادة الثانية 
من ذلك القانون شم ما بتعاق بااطءن فى 
جداول الاتخاب عملا بحم المادة الثاذة 
عشرة منه وهى الى خولت لكل ناخب 
يدرج أسد فى جدول الاتتخاب الحق فى 
أن يطلب حذف اسم نْ أدرج فيه بغير 
حق وأن يطلب أصحيح ألببانات الخاصة 
بالقيد . ذلك تنكون تبمة الإهمال المنسوية 
إلى المدعى قد بنيت على عناصر لا تنسق 
مع الوقائع و#وطبا الشك فلا تنبض إلى 
مىتبة الدليل الذى بقطع بصحترا ولذلك 
كرن قرار الفصل من العمدية الذى اد 
عليبا قد جاء عخالفا لاقانون حقيقاً بالإلفاء . 

( القضية رقم 597 سنة ه ق أرئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة الدكتورعبد الرزاقأمد السوورى 
رئيس الس وسيد على الامرادى وكامل بطرس 


الصرى وفيند الرحن تصير وطه عد الوهاب 


الل 
١‏ نوفير سنة 6019| 

خنير ٠‏ فصله ٠‏ حق لادبر فى أى ولت . المادة 
الماشرة من لانة افر السادرة فى 5 أفسطس 
سلة اللاقزاء 1 

المبدأ القانون | 

لإبدير ساطة رفت رجال الخفر للاى 
سيب اتانيه المصلحة العامة وذلك بالتطبيق 
لض المادة العاشرة من لانحة الخفر الصادرة 


في من :أغسطس سنة: مه كا أن التعبد 


المأخوذ على المدعى يجين فصله فى أى وقت 
وقبل انتباء المدة الحددة ومن ثم يكون 
هذا الوجه من الطعن على غير أساس متعينا 
رفضه . 


( الفضية رقم 9ه سنة ه ق باليثة السابقة ) . 


ا 
١٠‏ نوفير سلة 19مة| 
١‏ س تظل إدارى . صرورأربعة أشبر دون ره. 
د لايعتبر ذاك قرارا ضمنيا بالرفض . 
ش ب س موظف . مجلس الديرية . 
أخذ رأى وزارة الدإخلية ٠‏ شرطه . 
ج ب مجلس الديرية ٠‏ ساطته فى إنشاء الوظائف 
وزيادتما وخفضبا . مدأها . قواعد التنسيق ٠.‏ عدم 
تحريمبا السوية حالة ذوى الدرحات الشخسية على درجات 
التلسيق ٠‏ 
د وظيفة . نقل موظف إليها ٠‏ يمتير قرارا 
بالترق ة مادامت درجته أقل من الدرجة القررة 
لارظيفة ٠‏ 
م سب موظفو مجالس الدبريات ٠.‏ حق وذير 
الداخلية فى تعبينهم وترقبتهم استثنائيا . الأدة .مه 
من لاممة النظام الداخلى لجالس الدبريات ٠‏ 
وس ترقية بالاختيار ٠‏ ترخص الجبة الادارية . 
شرطه ٠‏ 


نقله . عدم 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كان مجاس المديرية والوزارة 
قد استجابا إلى نظ المدعى وأعادا الحالة إلى ] 
ما كانت عليه من قبل فلا حل لافتراض؟ 
صدور قرار ضنى برفض تظله جرد فوات 
أربمة أشبر يبدأ من انقضائها ميعاد طلب 
الالغاء مادام أنه لم يبد من الوزارة والجلس 
مايفيد ذلك القرار اأضمنى بل ينفيه 


0-6 


فنا 
استجابتها إلى نظ المدعى .- ومن ثم يكون 
الدفع إعدم قبول الدعوى ف غير له متعينأ 
رئقمة . 
؟ ‏ إذا كان نقل الموظف بمجلس 
المددرية لا يعدو أن يكون مجره نقل مكانى 
من وظفة أخرى تمائلبا فى طبيعتها ودرجتها 
ولم شل الموظف من وراله أية ترقية 
فلا داعى لاخذ رأى وزارة الداخلية فى 
تعبيئه فيبا . 
+» - إن ثقل الموظف من الدرجة 
الشخصية إلى الدرجة الأصلبة امخصصة 
لوظيفته وايترتب على ذلك من إلغاء الدرجة 
الشخصية الى يشذابا أمر كه مجلس 
المدبرية با له منساطة مطلقة فى وضع الميرانية 
السنوية وفى إنشاء الوظائف وتحديد 
درجائها وى زيادة عددها أو خفمنه - 
وهو إذ فعل ذلك لم يحاوز حدود سلطته ول 
نخالف أيضاً فواعد التنسيق لام لم تحرم 
تسوية حالة ذوى الدرجات الشخصية على 
درجات التنميق إذ نص فق البند الرابع عشر 
من كتاب وزارة لمالية ملف رقم ١1/5/564‏ 
إشأن النواعد الى تنيع فى تنفيذ تتسيق 
الدرجات على تخصيص سدس الدرجات 
المرذوعة فى الننسيق من الدرجة الرابعة 
وما بقل عنما لنسوية حالة ذوى الدرجات 
الشخصية . 
؛ - إن مجرد نعيين المطمون فى ترقيته 
فى وظيفة كانب أول الحسابات والمستخدمين 


العدد الخامس - الممئة الخامسة والثلاثون 


ولولم يمنح الدرجة السادسة المقررة لها لعدم 
تمضيته المدة القانونية لجواز ترقيته [ليبا يعد 
قراراً بالترفية أخذاً بما جرى عأيه قضاء هذه 
الحسكة من صرف مدلول قرارات الترقية 
إلى معناها الاعم ح<تى تشمل كل قرار 
يتضمن تقدم الموظف فى السل الادارى 
بالنسبة إلى زملائه . 

هت لوزير الداخلية طيقا لللادة,م؟ من 
لانحة النظام الداخلى مجالس المدبريات سلطة 
إجراء الترقيات والتعيينات الاستثنائية فها 
يتعلق يموظق بجالس المديريات . 

* - إذا كان أمر التعيين فى الوظيفة 
متروك للاختيار فإن السلطة الإدارية 
تترخص فيه بما لها من حرية التقدير لكفاية 
المرشحين ؛ فاإذا اختارت المطعون عليه 
لأقدميته ولما رأنه فيه من كفاية للوظيفة 
المذكورة ‏ فإنها لا تكون قد جارزت 
حدود ساطتما ولم تخالف القانون . 

( القضية رقم هه" سنة ه ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة يد عفت وعلى أ بوالفيغط والدذكتور 


عبد ال1-كيم فراج وحسن أبو على ودصق أباظه 
السةشاربن 2 


ل 
م نوقير سئة 6010| 

أ سد رقيات ٠‏ مصلحة الأمرال الذررة . خضوعبا 
لنظام ممين ٠‏ قرار مجاس الوزراء فى +" ديسسبر 
سلة ٠م9١ ٠.‏ 

ب 0ك قوادد الإنساف ٠‏ الإقادة منها ٠.‏ النترة. 
(ه) من البئد العاشر من كتاب المااية اللدورى رتم 
ف ٠700١14‏ شروطها . 


عكة القضاء الادارى 


المبادىء القانونية 

١-إن‏ نظام الترقيات بمصلحة الآموال 
المثررة ت#كنه فواعد غاصة صدر الموافقة 
عايوا قرار من مجلس الوزراء فى 4؟ من 
دلسمير سئه .1916 ٠‏ 

٠‏ - يشترط للافادة هن قواهد إنصاف 
المنسين باأفقرة ه من البند العاشر من كتاب 
وزارة المالية الدورى ف 4م/١/‏ .م 
بتاريخ مر فبراير سنة ١444‏ أن يكون 
الموظف قد رق إلى درجة أعلى باتطبيق 
لقواعد إنصاف المنسين الصادرة فى سبتمير 
سنة م114 “م مضى عليه فيها أربع سئوات 
و بلغت مدة خدمته خخسا وثلائين سنة وحيائذ 
نكون ترفيته حتمية إلى أول درجة أعلى 
تخلو بالمصلحة الى يعمل فيها . 

( القضية رقم ١٠لا‏ سنة هق بافيئة السابتة ) ٠‏ 


الأدلا 
م١‏ نوقير سلة ١461‏ 

١‏ قرار إدارى سلى ٠‏ قرار أوجب القانون 
إصداره ٠‏ الامتتاع عن ذاك ‏ الطءن فيه بالااناء ٠‏ 
جوازه ٠‏ 
الاعتراض عليها . وجوب رفمه إلى اللجئة الهتسة 
بفحسه لاوز ٠‏ لهبة الإدارة حفظه يحجة تقدعه 
بعد البماد ٠.‏ 

المبادىء القانونبة 

:0ع - إن امتناع المركز عن تقسديم 
الث كار ىالا هة من لم عق اللرشيح العمد 3 


لم 
إلى الجبة الختصة لإصدار قرارها فيباء هو 
امتباع عن إصدار قرار كآأن واجبا عليه 
[صداره يحم القائرن وهو ببله المثابة 
تصرف إدارى سلى مستكمل بيع العناصر 
الى تجمل منه قرآرا إداريا قابلا للطمن 
بطريق الإلغاء . 

؟ لما كانت المادة الثامنة من الفانون 
دةم ١41‏ لسنة 440 الخاص بالعمد والمشايخ 
تنص على أنه عقب تحربر الكشوف الشاملة 
لآسماء المرشحين للعمدية والششياخة ومن لم 
حق اختيار العمدة يعرض لمدة أسبوع فى 
مقر العمدية وفى الآماكن المطروقة فى القرية 
مستخرج من كل هذه الكشوف ٠‏ ولكل 


من أهمل قيد اسمه بدون حق أن يطلب 


قبده فيه ولكل من كان اسمه مقيداً 
بالكشف أن يطلب حذف أمم من قيد اسمه 
بغير وجه حق وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى 
«أمور الأركرفى علالمدة العرض والاسبوع 
التالى له ٠‏ وتنص المادة التاسعة من القانون 
المشار إليه على أنالفصل فالطلباتالمذكورة 
يكون من لجنة مؤلفةمن وكيل المدبرية رئيسا 
ومن أحد أعضاء النسابة ومن أحد أعضاء 
لجنة الشياغات الآعيان من غير ا ركز التابع 
له القرية وذلك فى العشرة الآيام التالية 
لانقضاء ميعاد تقدم الطلبات . وبستفاد من 
هذه النصوص أن جميع الطلبات الى تقدم 
فى هذا الشأن تَحتم عرضبأ على اللجنة 
المنصوص عليها في المادة التاسعة سالفة الذكر 


4م 
لنفصل فيبا بما تراه فإذا حفظت الجبة 
الادارية الطابات المذ كو رة ولم تقدمما إلى 
اللججنة حجة وصولا إليبا بعد الميعاد تكون 
قد خالفت القانون لأنه لم يبحمل لها سلطة 
الفصل فى تلك الطلبات سواء من ناحة 
الشكل أو الموضوع بل ناظ ذلك كله بالاجنة 
سالفة الذكر فبى وحدها صاحبة الساطة 
فى القول بتقديم هذه الطلبات فى الميعاد من 
علمةه . 


( القضية ركم وه سئة 5 ق بافرئة السابقة ) ٠‏ 


؟ 
5 أوفير سئة 1م6١‏ 
رقة ٠‏ خط ء إدارة التحقيقات عصلدة السة 


الحديد ٠‏ لبست مستقلة فى ميزا ئيتها ع نالإدارة المامة. 
إحراءالثر قبأت باعتبار إدارة التعقيقات وحدةمستقلة. 
مخالفته لنا نون اليزائية ٠‏ 


المبدأ القانون 

إن القرار المطعون فيه إذ صدر بنرفية 
المطعون فى ترقيته إلى الدرجة الرابعة 
موضوع النزاع باعتباره أقدم موظق الدرججة 
الخامسة بالإدارة العامة بمصلحة السك الحديد 
وباعتبار أن هذه الإدارة وحدة مستقلة فى 
ميزا نينها عن إدارة التحقيقات والمباحث هع 
أن هذه جزء من تلك كا جاء ميرانية الدولة 
للسئة المالية .6و١‏ رووى » إن القرار إذ 
صدر على هذا الأساس. مخفلا أؤضاع 
الميزائبة. وأفدمية المدى يكون قد غالف 


العده الخادس ..- السئة الخامسة والثلاثون 


القانون فيتعين لذلك إلغاؤه . 

( القضية رقم 4# سنة 5 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة بدوى ابراهم وده وعمر لتق 
ومحىالدبن حسن وطه عدا لوهاب ود السعيد خطضير 
الستشارين ) ٠‏ 


لبان 
7 ١ل‏ نوفير سنة ١669‏ 
0" إدارى٠عن‏ قر أرلا يقل التعديل أوالإلماء 5 
عدم قطمه عيعاد العلمن ٠‏ 
المبدأ القانون 
إذا كان النظل من القرار المطمون فيه 
الصادر بتوفيع جزاء 2( غير ذى أثر فى تعدله 
أو إلغائه آنه بطبيعته لا يقيل النعديل أو 
الإلغاء فن ثم لايترتب على النظل امتداد ميعاد 
الطعن فى القرار . 
( القضية رقم #غ" سنة ١‏ قابالفيثة السابقة ٠)‏ 


43 
1 أوفير سئة 9و١‏ 

موظف ٠‏ تعييئه مدرسا ب#جلس الدبرية فى ظل 
كادر سنة ١978‏ فى الدرحة المقررة لؤهله ٠‏ نعلق 
تازه لا يكون إلا بقرار تأديى ٠‏ 
النقل إلى وظيفة كتاية ٠‏ لايمنى تنزيلا منا ٠‏ حقه 
5 قيده دلى الدرية امنا بل لدرحته في كادرسنة إكواء 
الدرجة من8-5 اجنيها فى مجالس الديريات . تقابل 
الدرحة | السابعة الحسكومية ( من ١7-5‏ حئيه ) ٠‏ 
استحقاقه الدرحة السادسة طبقا لقواعد الإنصاف 

ومايترئب على ذلك من آثار ٠.‏ 


المبدأ القانوف 


ش إذا كان المدعى وهو ححاصل على شبادة 
الإدراسة الثانوية قم أول قدعين مدرساً 


حقه ا . 


حكمة القضاء الادارى 


نكذد 


باحدى المدارس الابتدائية التابعة جاس 
المديرية فى الدرجة من + ١8‏ جنبا 
بأول مر بوطبا وهى الدرجة المخصصة لأامثاله 
من الحاصلين على شبادة الكفاءة طيقا 
لتعديل درجات موظق يجا لس المدريات 
الذى وضع سئة 1478 ء فقّد لعلق حقه ببذه 
الدرجة بحيث لايجوز تزيله إلابقرار تأدبى 
د من الدلة الشتصة ول يصدرق حت 
مثل هذا القرارء أما نقله إلى وظيفة كتابية 
فانه لا يعنى خفض درجته المالية يا أنه 
لايستازمة حتما ومن ثم يستحق المدعى عند 
تطبيق كادر سئة (م؟1 أن يوضع فى 
الدرجة من ١9  .‏ جما المقابلة لدرجته 
الأصلية وذلك إعمالا لأحكام هذا الكادر 
الى تقضى بنقل كل موظف إلى الدرجة 
المقابلة للدرجة الى كان فيبا نعلا عند 
تطبيقه ٠‏ 

ولا كانت هذه الدرجة هى السابعة 
لا الثامنة الحكومية فن المدعى يكون مما 
فى طلب نسوية حالته على أساس اعتباره فى 
الدرجة السابعة من بدء تعبيئه مجلس المديرية 
فى #4 سبتمير سنة 14 وى الدرجة 
السادسة من أول يوليه سئة 1440 بالنطبيق 
لقواعد إنصاف المنسبين وما ترتب على ذلك 
عق أثاق + 

( القضية رقم 45لا سئة ١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة بدوى ابراهيم جوده وممر لطق وطه 
. مبد-الوفاب لاستشارين ) : 


9 
نوفير سنة 1469 
تسير ٠‏ خط ٠‏ صدور قرار من الوزير . الدير 
العام لماحة السكة الحديد . اطته فى التميين والترقبة. 
مداها . التانرنرقم؛ ٠١‏ لسنةة4و١‏ . علك إسدار 
قرار بالتخط ٠‏ 
المبدأ القانوى 
إنه وإن كانت قواعد التيسير الى أفرها 
مجاس الوزراء فى /!! مايوسئة 166٠‏ تنص 
على أن يصدر قرار التخطى من الوزير مسببا 
إلا أن القانون رقم ٠‏ لسئة وعو أباح 
فى المادة ؟ منه للمدير العام مصلحة السسكك 
الحديدية القيام بادارة المصلحة وتصريف 
شئونها تحت [شراف وزير المواصلات وله 
على الاخص أن يبت ضمن حدود القانون 
فى المسائل الأنية وهى : النعيينات الجديدة 
لفاية الدرجة السادسة والترقبات غير 
اسثنائية اغاية الدرجة الخامسة وكذلك 
للدرجة الرابعة بشرط أن يكون المرق 
أقدم زملائه » ومؤدى ذلك أن القانون 
المشار اليه أعم ادير السكك الحديدية 
ساطة الوزير كاملة فى شتون الترقيات حتى 
الدرجة الخاسة ول بقيده إلا بالتزام 
الأقدمية فى الترقبة إلى الدرجة الرابعة » 
ولاجدال فى أن منيملك الترقية يلك يجحانبها 
سلطة النخطى ما داسك الترقية تخضع 
فى الأصل لتوافر شرط الصلاحية فذا 
يحرد الموظف من هذا الشرط كان من حق 
صاحب الرأى فى الترقية أن يقرر عدم 


إطن' 
صلاحيته الترقية وأن يتخطاه بقرار ساب 
ومن ثم يكون قرار تخطى المدعى ف الثرقية 
إلى الدرجة الخامسة من المدير العام للسكك 
الحديدية فد صدر من السلطة الى خولها 
القانون ذلك خصوصاً وقد سبق عرض 
أمر المدعى على لنة شئون الموظفين 
فقررت فى ١١‏ من أغسطس سنة .5و١‏ 
ت#طيه للاسياب ساافة الذكر . 

( القضية رقم ا4 سنة هق رئعاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد الجيد التبائي وحمد ذهنى وعلى 


على منصور وعبد المريز الببلاوى ويد وصنى أياظة 
الستشارين ) ٠‏ 


لمكا 
أوفير سئة 9و6و| 


موماد الستين .وما . بدؤه ٠‏ كلت علم الدعى 
به . قرار بفعل عمدة . 


المبدأ القانون 

لال للبحث فى أثر التصديق غلى قرار 
لجنة الشياخات ف التظل المقدم من المدعبين 
عن مذ القرار » والسابق على التصديق» 
بالنسبة إلى تاريخ رفع الدعوى طلما أن 
الكو مة لم تقم الدليل على عل المدعبين 
بصدور قرار التصديق . ولا كان الطعن 
المقدم من المدعيين يمكن أن ينسحب على 
القرار الصادر بالتصديق على قرار لجنة 
الشياخات ولم يقم دايل على أنه قدم 
بعد انقضاء ستين يوعاً من ار ين عل المدعيين 


بالقرار وعلى ذلك يكون الدفع بعدم قبول 


العدد الخامس يسبب ااسئةالخ1امية والثلاثون 


الدعوى قد بنى على غير أساس سام من 
القانون وبتعين رفضه . 

السادةالأساتذة الأكتورميدارزاق أحد السثمورى 
ردس الجاس وسيد على الدمراوى وكامل بطر س 
الصرى وعيك اأر هن أعرير وله فيسيك الوهاب 
الستثارن . 


لمكن 
٠‏ أوفير سئة 9618| 

أده فيعاج الستين .وما د بدوّه. هن الاملان 
أو النشر أوالمام اليقيى ٠‏ 

ب ب تظلم ٠‏ مرؤر أربعة أشبر دول رهء٠‏ مى 
لا يمتير ذتك قرارا ضْمئيا بالرفش . 

اج س مدة خدمة سابقة ٠‏ ضمها قبل حركة 
الترقيات ٠‏ تخطى الموظف فى دوره بالأقدميةالطلتة . 
لامحوز. 

الميادىء القانونة 

1 اسم ما دام ' 3 من أوراق 
الدعوى أن القرار المطعون قد نشر أو أعان 
للمدعى فآن ميعاد الطعن لا إسرى في حقه 
كسب م أستقر عليه قضاء هذه الحكة إلا 
من تاريخ عليه به علا يقينا شاملا جميع 
متو يانه . 

م لاريصح افواض قيام قرأر ضمى 
برفض نظ المدعى بفوات أربعة أشور على 
تقدعه ما كان يتعين معه رفع دعوأه لال 
الستين يوما الثالية لانتضاء الار بعة الاشهور 
اللذكورة لآن هذا الفرض القانوى لايبكون 
إلا حين نسكت الوزارة عن الإجابة على 


عحكة القضاء الادار ى 


الم 


انم ولا تعيره التفانا » أما إذا اقتعت ١‏ المادى, القائونة 


بوجاهته وسعت يحد [لى [جابته فان هذا 
السى من جابها يئق قطما قيام القرار 
الضمنى بالرفض وبالتالى يظل ءاد مفتوحا 
حتى تلتوى الوزارة من مسمعاها وتعان قرارها 
للنظم 5 

م مادام أن الحكومة لا تادل 
فى أن أقدمية المدعى بعد حساب مدة 
خدمته السابقة بالحكومة وبالتعلم الحر 
تجعله مستحقا للنرقية إلى الدرجة الخاسة 
التنسيقية فى دوره بالأقدمية المطلقة فاه 
لم يكن جائزا لها تخطيه بالقرار المطمون 
فيه الصادر فى ١١‏ من سبتمبر سئة !14 فى 
الترقية الى الدرجة المذكورة خصوصا وأن 
مدة خدمته السابقة كانت قد ضمت له قبل 
صدوره ومن ثم يكون القرار المذكور 
مخالها لقواعد التذسيق وبالتالى عخا افا لاقانون 
ومتعينا [جابة المدعى إلى طلب الغائه . 

( النضية رقم 58 سنة ع ق رثاسة ومضوية 
السادة الأسا:ذة عمد عفت ودلى أ بوااغيط والاكتور 
عبد الحسكيم فراج وحسن آبو علم ووصنى أباظه 
الستشارين ) . ] 


امال 
٠‏ أوفير سلة وه( 


اعد يطاو . عرور ارعة اشبر 
دون رده لايستبر قرار ضْمئيا بالرفض . 


استرار يغحثه . 
اب سد الرقية ٠ ٠‏ استحتافها . توقيسم الوزير قرار 
الثقل بعد صدور حركة الترقيات في الجبة الذقول إليها ٠‏ 

لا يفقد الدعى حقه فى الترقية ما دام النقل قد تم فملا 


9 إذا كان المستفاد من الأوراق 
أن الوزارة قد عنيت بنظ/ المدعى من تركه 
فى التزقية وسعت إلى رفع الغين عئه فانه 
ينتغى مه القول بأن هناك قرار معنى رفض 
تظليه بفوات أربعة أشبر على تقدعه دون 
الإجابة عليه ومن ثم يظل ميعادطلب الإلغاء 
مفتوحاً طاها آن الوزارة جادة فى سعيبا ول 
تان المدعى برفض تظلبه ويكون الدقع ق 
غير محله متعينا رفضه . 

؟ - إذاكان لا خلاف بين الحسكومة 
وبين المدعىفى أحقيته للترقية تاسيقا بالنسبة 
لأقدميته بين زملائه الذين رقوا بالقرار 
المطعون فيه الصادر فى ١‏ من سإتمير سئة 
1 ولكنالمسكومة:ترر ترك المدعى 
فى الثرقية بأنه وإن كان قد تقرر نقله إلى 
وزارة المعارف العمومية فى/!! من يونيه 
سنة 1141 إلا أن قرار نقله لم يوقمه الوذير 
إلا فى /امن أكتوير سنة 140 أى بعد 
صدور القرار المطعون فيه مما ترتب عأيه 
عدم درج أسمه فى كقوف الترقيات الل 
صدرت فى "اا سإتمير سئة 1541 ء فان 
هذا السبب لا بصم قانونا لتركه فى الرفية 
ما دام أن الثابت من هلف خدمته أن وزارة 
المعارف العمومية اعتمدت ثقله إليبا اعتبارا 
من /!! هن دوليه سنة /1441 » فبو من هذأ 
التاريج عار موظفاً فى وزارة المعارف 
العسومية وكان يتحتم درج اسمة فى 


4 


المدد الخامس - الستة الخامسة والثلاثون 


سي يي ا ا ا ا ال ا 0 
كشوف االترقيات مما عبد إصدار القرار | أشد مايحمل#طيهلذا السبب مخالفا لقواعد 


المطمون فيه إذ لا نزاع فى أن الدور كان 
يدرك للأرقية بالأقدمة المطلقة . 


( القضية رقم ١١9‏ سنة هق بالفيئة السابقة ) ٠‏ 


ان 
.م وفير سئة 9و١‏ 
|[ ب ميماد السئين يوما . بدؤه ٠.‏ هن تاريخ 
النغر أو الاعلان أو العلم اليقينئى بالقراد الطعون 
كه ٠‏ 


ناس اللسيق 5 "رقة 3 طبه إلسيب هال 


فادى لاعس الشرف والامتبار . عدم جوازه ٠‏ 

المبادىم القانونية 

و إن قضاء هله الحكة قد استقر 
على أنه ما دام أن القرار المطعون لم يمان 
لصاحب الشأن ولم ينشر فان ميعاد السئين 
بوما المدد بالقانون لطلب إلغائه لا يسرى 
فى حقه إلا إذا قام الدليل على عليه به علاً 
يقينا شاملا بع معتوياته . وما دام أنه 
ليس فى الأوراق ما يدلعلىعل المدعى بذلك 
القرار المطعون فيه وبا اشتمل عليه فان 
مبعاد طلب إلغائه يظل مفتوحا . 

إن الجراء الذى اتخذلة الحكومة 
سيا لتخطى المدعى م يكن لامر لا كس 
ذمته أونزاهته ولا مخدش الشرف والاعتبار 
بل بسيب اهمال عادى لايرر قانونا حرمانه 
من الثرئية إلى الدرجة السادسة الاذسيقية فى 
نسبة الأقدمية المطاقة خصوصاً وأن بين 


المرفين تنسيتا من وقعت عليهم جزاءات 


التنسيق وبالتالى يتعين إجابة المدعى إلى 
طلب [لغاء القرار المطعون . 


( القضية رقم 0" سنة ه ف بالحيثة السابقة ). 


2 
0٠‏ أوفير سئة 14601 
اس اترقية بالاختيار ٠‏ مخضم لتقدير جبة 
الإدارة ٠‏ شرطه . عدم إساءة استمال السلطة ٠‏ 
ب ل موظف .ثقله . جوازه ٠‏ شرطه ٠‏ الايقصد 
به تفويث الغرصة عليه فى الترقية ٠‏ 

المبادىء القانونية 

ذو إذا كانت الثرقة إلى إسسدى 
الدرجات الخصصة للاختيار فلا تكون 
الوزارة بتخطيبا المدعى قد جاوزت ححدود 
سلطنبا فى الاختيار ما دام اختيارها قد خلا 
من سوء استال الساطة . 

٠‏ اذا كان بين من الأوراق 
والمستندات المندمة فى الدعوى أن قرار 
النقل وقع بحا ولا يعدو أن يكون فى 
طيرعثةه وظروفه وهدفه تقلا مكاننا قصردت 
به المصاحة المامة 7 يقصد به حرمانالمدعى 
من الترقية إلى الدرجة الرابعة بنقله إلى 
وزارة الأوقاف وافساح الجال فى الرقية 
لم حل مكانه » ذلك أن المدعى نقّل إلى 
وظيفة مفتش بقسم المساجد فى وزارة 
الأوقاف وه وظيفة تنفق فى طببعة عملا 
وما حصل عليه المدعى من مؤهلات ومأ 
توافر عليه من دراسات . أما نقل المطعون. 


وإن كان يصمم دليلا على الملل اليقينى الذى 
بقرتب عليه سريان الميعاد غير أندقد استبان 
م المكاتبات الى نبو دلت بين وزارق 
المعارف العمومية وامالية أن وزأة المعارف 
كانت مقتنعة بوجاهة نظل المدى وزملاله 
يمن تركوا فى الترقية للدرجات. المنسقة فى 
دورهم بالأقدمية بسبب عدم قسوية حالنهم 
فيالوقت المناسب أو بسبب توقيع جزاءات 
للاهمال أو لاسياب غيو خلقية لاتير رقانونا 
عدم ترقيتهم فى دورمم بالأقدمية المطلقة 
ولذلك ظلت تسعى لدى وزارة الالية حى 
رفع هذه الدعوى وقيرهاً من الدعاوى 
ألماثلة لرفع الغين عتبم مالا رصم معه افتراض 
قرام قرار ضمنى برفض تظلبه لفوات أربمة 
أشبر على تقدءه دون إجابتها عليه بما كان 
يتعين معه رفع الدعرى فى شلال الستين 
يوما لثالية للتاريخ المذكور لآن هذا الفرض 
القانونى لا يكون إلا حين نسكت الوزارة 
عن الإجابة على النظم ولا تعيره التقانا - 
أما إذا اقتئمت بوجاهته وسعت فى جد إلى 
إجابئه فان هذا السعى من جابها بنثى قيام 
ذلك القرار الضمنى بالرفض وبالتالى يظل 
الميعاد مفتوحا ريما تنتوىالوزارة من مسعاها 
وتعلن قرارها العظل 1 

م إذا كانت الجزاءات الثى وفعت 
على المدعى فى موعرا سبب عن لفات» عادية 
أساسبا الاهمال وكان الجزاء مخصم عشمرة 
أيلم من رآئبه لآمور تجمل أماتة علا 


ع-؟ 


فى قرار ترقيته مكانه فى وزارة المُوين 
فليس فهه ما يشو به لآن هذا القلثم بدرجته 
الخامسة وماهيته التى كان يّاضاها فى وزارة 
الأوقاف ‏ ولا يقدح فى ذلك أنه رق عقب 
هذا النقل إلى الدرجة آلرابعة مادام أنه لم 
ثبت أن المقصود من نقل المدعى حرمانه 
من الدرجة الرابعة الى رق اليبا المظعون فى 
ترقيته فما لو بق فى وزارة القوين . 


( القضمية رقم 55" سنة ه ق باطيئة أأسابتة) ٠‏ 


لمان 
٠‏ نوفير سئة 09ه| 
| س ميماد الستين يوما + بده . من تارب 
النعر أوالاملان أو الع اليقينى بالقرار الطعوف فيه . 


ان سس تظلم إدارى » قاطم للدة . دي لاعتبر 
رفضًا حي يتراب عليه سر يألا ليعاد 9 إذا سعت الادارة 
جادة إلى إجابته . 


اج داترقية. مخط الجراءات القدعة والاهمال 

المادى . لاببرر أنه فى الترقية بالأقدمية تنسما ٠‏ 

المبادىء القانونية 

٠١‏ - إذالميثبت أن القرار المطعون 
قد' نشر أو أعلن للمدعى فان ميعاد طالب 
الغاله لا ينفتم » بحسب ما استقر عليه فضاء 
هذه المحكة , إلا من تاريخ علبه به علا 
يقينيا شاملا يع محتويانه( , 
المطعون فيه إلى وزير المعارف العمومية فوو 


() مثل هذا البدأً حكت هذه الدائرة فى القضية 
إرقي© لثئنة 9 القضاتية بالجلسة ذاتم! ٠‏ 


ا 


العدد الهس - السنة الخامسة الثلاثون 


لارية والشك قد مضت عليه هسدة طويلة 
حثى صدور القراو المطعون فيه وه م 
فلا يعتبر هو ولا الجزاءات الآخرى مبررا 
كافيا لبرك المدعى ف الرفية فى دوره 
بالأقدمية المطلقة إلى الدرجة السادسة 
المنسقة ولذا يكون القرار المطعون إذا 
#طاه لمذا السبب قد خالف القانون 

ووجب [أغاؤه. 
( القضية رقم 1811 سنة ه ق بلطيئة السابقة) . 


لحان 
٠م‏ وقير سئة ١١609‏ 
قرار إدارى ٠‏ عقد الاشتراك التليثوتى . إخلال 
الشترك بشروطه . فسحه وقطع الواصة , لايستبر من 
قبيل الثرارات الادارية . عدم اختصاص : 
المبدأ القانوق 
مطالبة مصاحة التليفونات البدعى بفرق 
أجور المكالمات الزائدة عن إحدى المدد 
من الفئة المزلية إلى فئة المكاتب: بعد استبعاد 
فرق الأجور عن الفترات الى كان التلبفون 
مركيا فيبا لمنزل فقط تستئد فى الواقع على 
عقد الاشتراك . ويكون امتتاع المدمى عن 
أداء الملغ المطالب به إخلالا بشروط 
العقد يخول المصلحة فسخخه وقطع المواصلة 
عنه ولا يعبر تصرفبا على هذا الوجه قرارا 
[داديا هء) يحوز طلب الغائه بل يعتير من قبيل 
التضرفات المدنية الى 'ياشرها الحكومة 
باعتبارها شخصا معنويا والنى لا تختصس 
هذه لحسكة بالنظر فييا ومن ثم يكون الدفع 


( القضية رقم 8؟ سنة كد ف باطيئة السابتة) . 


لكل 
9" نور سنة باه.و| 
أحتي 5 إبعاده بدك اتهاء مده إقامته لأمورنسيث 
إليه ووضعه فى التائمة السوداء . جوازء ٠‏ 


المبدأ القانون 

إذا كأن قرار الإبعاد قد صدر مطابتا 
للمادة العاشرة من القانون دام لسئة ش 
٠‏ أن جوازات السفر وإقامةالأجانب 
فى مصر وذلك بعد ا نقضاء المدة امحددة لإفامة 
المدعى وبئاء على ما نسبه [ليه سلاح الحدود 
الملى سن أنه بتكب جرائم مريب الذهب 
والنخدرات ما حمله على اقتراح وضع أسمه 
فى القائمة السوداء فن ثم يكون القرار 
المذكور قد صدر مطابتا للقااون بريئا من 
إساءة استعال الساطة وتكون الدغوى غير 
قائمة على أساس سايم من القانون متعينا 
رفضها بشطريها . 

( التضية رقم ١١#‏ سنة ه رخماسة وعضوية 
السادة الأسائذة يدوى ابراهيم جوده وحعمر اطفى 


وحىالدين حسن وطه عبدالوهاب وكقد السعي د خمير 
الستشارين ) . 


8 
١‏ أوفير سئة 6و١‏ 
موظف . قصله . انهام لايسدو جرد الشببة . 
لايبرر الفسل 5 
المبدأ القانون | 
إذا كان الأساس الذى ببنى عليه اتهام 


عكة القعناء الادارى 


المدعى لا يعدو مجرد الشبية التى توم حوله 
لانه الموظف الممئول عن تسايم الرسائل 
وتقدم [يصالاتما » وقد انتفتعده هذه الثبببة 
بأقوال زئيسه فن ثم يسكون القرار اأصادر 
بفصل المدعى إذ بنى على تلك الشببية المقتضبة 
بأقوال هذا الشاهد وهو الموظف الم.ئول 
عن تلم إبصالات الرسائل البرقية من 
الموزعين - غير قائم على أساس سلم من 
القانون متعينا إلغاؤه . 


( القضية رقملاه ٠١‏ سنة ه ق باطيثة السايقة): 


الفا 
مب أوفير سئة 19.01 
قواعد الاثصاف . لس عيروا لأثاودات 5 قرار 
يحالس الوزرا #*ى ٠٠م‏ ينابر سنة 4غوذاءلا مر 
أثره دلى من كانحاه لا اوهل أد شهادة وقث صدوره. 
١‏ تطاقه على هن مصل عله ةةءلا. لا قيده ك تاب 
المالية الدورى المادر فى 5 دسمير سنة ٠ ١514#‏ 
ساطة ديا . لاملك تعديل قواعد وضءتها السلطة 
العليا أو تقييدها . 

المبدأ القانوف ‏ | 
إن قضاء هذه الحكمة قد استقر على أن 
قواعد الإنصاف الى صدر مما 'قرار ماس 
الوزراء فى "٠.‏ ينار سئة 1544 تهدف إلى 
تسعير الشباداتث تسعيرا غير مقهور الآثر 
عل من كان من الموظفين املا ذلك 
الشباداتك قبل صدور تلك القواعد بل عند 
آثره إلى جميع ا موظفين الذين يحملون نلك 
الشبادات ولو كان عينم فق وظائفهم 3 
جومم ليها لاحقا لمدور قواعد 


م 
الانساف فهى قواعد تنظيمية عامة دائمة 
واجبة التطبيق مع إغفال كناب وزارة 
المالية الدورى الصادر فى هو دسمير سئة 
44 والذى تستند إلله الحكومة فى 
دفاعبا , ذلك أنة فرار صادر من وزارة 
المالية وهى ساطة أدنى من بجلس الوزراء 
الذى أصدر قواعد الانصاف ذات الصفة 
التنظمية الدائمة العامة ومن ثم فلا تملك 
الوزارة المذكورة تعديل هذه القواعد أو 
تقسيدها بأى فيد . 

( ااقضية رقم ١1‏ ستة هق رعاسة وعضوية 


سادة الأسائذة إدوىابر اديم جوده وسمر لطقى وله 
ديد الرواب لاستثارين ) ٠‏ 


5 
مام أرقير سئة 601( 


١‏ بت مياد اإستين بوما 5 بدؤه لي عدم أشرأاةرار 


أو إعلانه أو إثرات لللم القيثى به . بتاء اليماد 
منتوحا ٠‏ 

عاترقية . مخط + مدرس ٠‏ الجراء الوقم 
ع4 الاءما_ الى دروسا خعصوصية ٠‏ لاعس التزاهة 


أو آله شرف»ء لايبرر ءايه فى الترقية بالأقدمية تتقا + 
الميادىء القانونية | 
ا إذا ل تقدم الحكومة ما يدل على 

نثر القرار المطعون فيه أو إعلان المدعى 

بدأو مايدل على عليه به علا يقينيا يقوم مقام 
لأشر أو الإعلان فن ثم يكون الدفع بعدم 
قبول الدعوى غير تائم على أساس سلم من 

القانون متعينا رفضه . 


؟ ‏ إن الجراء الذي وقع على المدعى 


نقنه 


لإعطائه دروسا خصوصية بغير تصريح 
لامس النزاهة أو الشرف ومن ثم فلا يحوز 
حرمان المدعى من النرقية بسيبه إلى [حدى 
درجات التنسيق على أساس الأقدمية المطلقة 
يويد ذلك أن بءض زملاء المدعى من وقعت 
علييم جزاءات «شامة قد رقوا إلى درجات 
للشسرق وفقا لأفدميتوم وعلى ذلك يسكون 
القرار المطعون فيه الصادر من وزير المعارف 
العمومية فى ٠,‏ سبتمبر سنة/ا؟افما تضمئه 
من رك المدعي فى اللرقية إلى الدرجة السادسة 
اعتبارا من أول مايو ممئة ١44‏ قد صدر 
الفا للقانون . 

( القضية رقم لاه سئة 5 ق رئاسة وعضويةالسادة 
الأساتذة بدوى ابراهيم جوده وعمر اطنى ومحى الدين 


حدسن وطه عبد الوهاب ود السعيك خضير 
الستشارين ) 0 


لض 
4 نوفير سئة 1561 
ترقية 0 باأدبوان العام عصلحة السكة الحديد ٠‏ في 
الككادر الفني العاللي و الادارى بالأقدمية الطلقة ٠‏ لايجوز 
الطءن على هذه الترقية منهو ظف ف اللكادر الكتابى . 


سلطة مدير المصلحة ف ااترقية بالأقدمية المطلقة إلى ٠‏ 


الدرجة الرابمة ٠‏ 


العدده الخامس السئة اطناعسة والثلاثون 


المبدأ القانوف 

إن موظق الأرجة الخامسة بالديوان 
العام بمصلحة ال.كك الخحديدية بتقسمو ن إلى 
طائفتين أولاهما فى الكادر الفنى العالى 
والادارى والمطعون فى رقيته أرلم ف 
الأقدمية وثانيهما فى الكادر االكتانى والمدعى 
آذك فى الأنمة وهنا اولل سدق عل 
ما أبدته الحسكومة من أن المطءون فى ترقيته 
فى سلك آخر غير السلك الذى يننظ المدعى 
وإذا كانت الترقية المطعون فيها تمت على 
درجة فى السلك الانى العالى والإدارى 
فلا يكون اللدعى أصل حق ف الجادلة بدأنها 
وما دام قد ثبت من جرة أخرى أن القراد 
المطعون فيه قد التزم الأقدمية بين موظق 
الساك الفنى العالى والإدارى فانه يكون قد 
صدر سلما مطابةًا لحم القانون الذى يخول 
مدير السكك الحديدية سلطة العدفية إلى 
الدرجة الرابمة فى حدود الأقدمية المطلقة . 

( التضية رقم 0#؟ سنة ٠‏ رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد الجيد التباى وحمد ذه وعلى على 
منصور وعبد المزيز الببلادى والذتك:ورعبدالحسكم 
فراج الستشارين ) . 


قضاء محكة النقض الجنائية 


وفنا 


ا 
مو-؟ ل سي نف اليص 


رض 
© يوليه سئة بوم و١‏ 
اءب - تليس ٠‏ شجيرات حثيش قائمة وسط 
الرارع . تلبس ٠‏ صرؤور رعال إدارة مكاغخة الودرات 
باحدى المزارع التحرى . ذلك لايكون صرورا بغير 
حل . 
اج سب نقض ٠‏ حم ببراءة الهءين جبعا ٠‏ طعن 
النيابة فيه . قصرها أسباب الطءن على وجوين يشمل 
أحدما جبع التهمين ء واأثاتى خاس عتهمين معينين . 
عدم تعرضها لسبق حفظ الدموى قبل هؤلاء التب.ين 
مع أن ذلك كان أحد الأسباب ااتى أقيم عليها الم 
بداءمم . الطعن باللسبة إليهم لا يكول مقبولا لآن 
هذا السبب يكفى وحده حمل الحم . 
المبادىء القائونية 
١‏ - إذا كان الواضح من الح أن 
شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط 
المرارع ا تكون معه جربمة زراعتها متاسأ 
مها ويكون لكل من شاهدها ألو جب المادة 
السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذى كان 
ساريا وقت الحادث ولو ل يكن من رجال 
الضبط التضائى أن محضر الجالىريسلهه للنيابة 
أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون 
احتياج إلى أمر بضبطه ‏ فان الك إذ قضى 
ببراءة المطعون ضدهما بمقولة إن التفتيش 
الحاصل من رجال مكتب الخسدرات بالوجه 
البحرى قد وقع باطلا لصدوره من أشخاص 
نكن صفة مأمورى الضبط القضاق 
. وقباك يكون قد أخطأ فى تطبيقالقسانون . 


؟ - إن رجال إدارة مكاغة 
اغدرات وإن ل يكونوا من مأمورى 
الضبط القضاٌ وقت الحادث إلا أنه كأن 
من وأجبهم إجراء تحريات بشأن المواد 
الخدرة ومكافتا 0 فاذا كانوا قد مروأ 
بزراعة المطعون ضدهما فى سبيل ذلك فلا 
يكرن مرورم فما بغير <ق . 

ع إذا كانت الابة العامة قد قررت 
الطمن ق الحم الصادر ببراءة جميع ال مين 
ولكنها قصصرت أسباب طعنها على وجبين 
أرها خطأ الحكم فى قضاله ببطلان 
إجراءات التفتيش وهو شمل جمييع 
ال مين والئاى قصوره لعدم حعرضه 
لاعتراف المومين الأول وااثاق 1 وكآن 
فد قضى براءة باق الأتهمين لسيق حفظ 
الدعوى العمومية قبليم ول تتعرض النيابة 
لذاك فى أسباب طدنبا . فان الطعن 
براءتهم مقاما أيضا على سبب آخر يك 
وحده لله ولا يتأئر بقبول وجه الطعن 
الخاص بالإجراءات . 

( القضية رقم وم سنة +7 ق رئاسة وسضوية 
السادة الاساتذة أحد محمد حسن رئيس الحكة 


واماعيل حدى ومصطنى حسن وحسن داود وتمود 
ابرافي اماعيل الستشارين ) ٠‏ 6 


ننه 


1 
وليه سئة ماو.ه! 


اس حج . قابيبه . شاهد اانفى . الإشارة 
صراحة فى المسم إلى عدم الأخذ ما قرره ٠‏ 
لايثرم . 


ب سل إثيات ٠‏ هدم توسل الححكة إلى مءرفة 
البوم أو الشبر الذى حصل فيه اللزوير ٠‏ يعيب 
المج 5 

ست أثات ٠‏ شاهد 3 بادانته كقاهد زورء 


الأخذ بأنو اله فى التتحقرق على المتهم ٠‏ لامانم ٠‏ 


هو كل م عدا 


دس إحراءات ٠‏ شامد ٠.‏ 


لابغيرمن ذلك أن يكون قد سيق اتهامه أو أنه يمحتل 
أن نقام عليه الدموى من وقائم مدمبلة بالوقائم الى 
يشهد عليها أوكونه أ بدىأ تواله أمام سلطة التحقيق 

وس إوراءات . عا كة ٠‏ تلادة أقوال التب.ين 
والشرود فى التحقيقات الابتدائية . عائز للفحكة . 
الخموم أيضا أل يطلبوا هذه التلادة . عدم طلب 
الهم شيئا من ذلك . لامح له الثم على المسكم 
إسبب ذلك . 

وس إثياث ٠‏ شبادة . الأصل 5 أداها أمام 
التضاءأنه واحب . الطوائف الى حرمت امأدة ١٠م‏ 
من قانول المتوبات عليها إفشاء الأسر ار . كانتب في 
شركة ٠‏ لايمتبر منها ٠‏ 


١‏ - إن المسكة غير ملرمة بأن تشير 
صراحة فى حككها إلى عدم أخذها ما قرره 
شاهد الى م دام قضناؤها بالادانة يفيد غمنا 
أنهالم تطمئن إلى أقوال الشاهد فاطرحتما . 

؟-- إن عدم توصل المحكمة إلى 
٠‏ على سيل التحديد لا يعيب حكبا 6 إذلا 


العدد الخامس - السنة الخامسة والثلاثون 


تأثير لمذا التحديد على ثبوت الواقعة 
مادامت لم نمض علها المدة المسقطة 
للدعوى . 

م لا جناح على المحمكة إذا هى 
أخذت بأقوال الشاهد ف التحقيق دون 
أقواله بالجاسة الى وجبت النيابة إليه على 
أثر الإدلاء بها تهمة شبادة الزور وداتته 
امحكة فا . 

؛- من المقرو أن من عدا المْهم 
المرفوعة عليه الدعوى العمومية من تحمل 
الشبادة عن مءاومات تتصل هذه الدعوى 
إثبانا أو نفيا » فهو شاهد يوجب القانون 
أن لف ألوين أمام قاضى الموضوع مت 
كانت سنه قد بلغت أر بع عششرة سنة ( المادة 
ملم من قانون الإجراءات الجنائية ) 
وذلك ضمانا للثقة بأنه رؤدى شبادته باأصدق, 
ولا عير من الآمر أن يكون الشامد فما 
مضى من مراحل الدعوى قد وجه إايه 
اتهام 6 شم صدر قرار حفظ الدعوى 
البنومة اللي له آر قد سرابته من 
حكة أخرى ء أو أنه يحتمل أن قا عليه 
الدعرى عن وقائع متصلة بالوقائع الى يشبد 
عاما م كنع استحلاف الشاهد كونه 
أبدى أقواله أمام سلطة التحقيق بِغير مين » 
وعلى اجملة فانه مادام الشاهد لم يكن عند 
أدائه الشهادة أمام المحسكة مرفوعة الدعرى 
العمومية علبه كلهم فى ذات الواقعة . وم 
قم به مابنعه من أداء الشبادة أو مايعقيه 


اهعمسي 


قضاء محكة النقض الجناية 


من أدائماء قانه لا يوجد ف القائون ماعول 
دون سماع شرادته أمام الكة مع تحليفه 
البين كمائر الشرود . 

ه- إن القانون م أجاز للحكمة أن 
تأس بتلاوة أفوال المبمين أو الشبود فى 
التحقيقات الإبتدائية قد أجاز أيضا للخصوم 
أن يطلبوا هذه التلاوة ؛ وقد استقّر قضاء 
محمكة النقض على أن هذه الإجازة لاييرتب 
على عغالفتها البطلان . فإذا كان امتهم لم 
يطلب تلاوة ثىء ما أجاز القانون ثلاوته » 
فليس له أن شر أعس عدم تلاوته أمام 
محكة النقض . 

+ إن الأصل فى أداء الشبادة أمام 
القضاء عند استجاع شرائطبا أنه واجب 
يقتضيه الرصول إلى نعرف وجه الحق فى 
لمنازعات وفى ثبوت الاتهام أو نفيه» ولا 
يع الشاهد من الإ دلاء بكل مايعلم ولا بكم 
منهإلا فى الأحوالالخاصة الى ينها القانون, 
ومنها حظر الشبادة إفشاء لسر من أسرار 
المبنة المخصوص عليه ف المادة با.؟ من 
قانون المرافمات » مالم يطاب س أسره إليه 
إنشاءه ٠‏ فيجب على الشاهد عندئذ أداء 
الشبادة عملا بالمادة +م.؟ من ذلك القانون 
إلتى يدل نصها على أن تحريم الشبادة فى هذه 
الحالة لبس تحر بما مظلقا » وتتجه النشربعات 
الجديئة نحو تغليب المصلحة العامة فى 
الوصول إلى الحتيقة وعلى الاخص إذا 
.لق «الآمر :بمصلحة الماعة » من ذلك أن 


م 

الشارع الفرنمى أضاف قترة ثانة إلى 
المأدة ريام من انو ن العقربات الفر أسى 
بالمرسوم بقانون ااصادر فى وم يوليه سية 
ومو أجاز فب| للأطياء وغيرمم من 
أحاب المبن إذا دعوا للشبادة أن ووحوا 
بما أدبم من أسرار فى حوادث الإجباض 
دون أن بتعرضوا للعقاب ٠‏ ونصت المادة 
19د من قانون العقوبات الإيطالى على أن 
الإفضاء بسرالمهنة معاقب عليه إلا أن يكون 
هذا الإفضاء برر مشروع 2 ونصت 
الذفرة الاخيرة من المادة ١‏ مم من القانون 
السويسرى العادر فى 7١‏ من «يسمير سئة 
موا على أن حظر الإفضاء بسر المنة 
لا ول دون العزام أرباب المون بأداء 
الشبادة أمام القناء ‏ لما كان ذلك وكان 
الشارع عندما وضع المأدة ٠١‏ من قانون 
المقوبات ل يعمم حكبا » بل إنه خص 
بالنص طائفة الأطباء والجراحين والصبادلة 
والقوابل وغيرم » وعين الأحوال الى 
حرم علوم قبا إنشاء الأسرار النى يضطر 
صاحهما أن يأئنبم علبا باعتوار أن طبيعة 
عليم تقتضنى هذا الاطلاع وم فى سبيل 
قياميم يخدمائهم لاجمبور انه لا يصح 
التوسع فى هذا الاستثباء بتعدية حكه إلى 
من عدا المذكورين فى النص كالخدم 
والكتبة والمستخدمين الخسوصيين ونحوم 
فو لا, لا يضطر مخدوموم إلى اطلاعيم 
على مابرتكبونه من أعمال عخالفة للقانون . 


له 


امكو 

د حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول 
بتقريرى الأسباب المؤرخين فى 4؟ و ؟؟ من 
مابو سئة 9ه؟١‏ يتحصل فيا يأى : 

أولا ‏ أن الحكمة المطعون فى حكبا قد 
خالقت القائون حين قضت رفض الدفع المقدم 
منه ببطلان إجراءات النفتيش والتحقيق » ذلك 
أن الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات الاجنبية 
ينص ف مادته الثالثةعلى أنه ابتداء منه وأ كتوبر 
سئة بس و يكو ن تنظ انحا م الختلطة بمقتضى قانون 
مصرى يصدر بلانحة التنظم القضائ الملحق نصها 
هذا الانفاق » وقد صدرت هذه اللانحة ونص فى 
المادة + ,منباعل أن نهاك الختاطهتمختص بالنظر ؤكل 
المنازعاتالمدنية والتجارية سواء بين الاجانب أو 
بينالأجانب و الأشخاص الاضعين لقضاء انحا م 
الوطنية » على أن انحا الوطنية تكون مختصة 
بالنظن فى هذه المسائل بالنسبة لكل أجنى يقيل 
الخضوع لقضامًا وعد ما انتقلت اللائحة إلى 
التحدث عن الاختصاص لجنا لم تورد نصا 
ماثلا ل صالمادة > مالمذ كورة » و إتما ورد م ق 
المادنين 4 و40 مايوجب محاكة الأجانب أمام 
لماك الختلطة عن الأسعال الى يعاقب عليبا 
القانون » فاختصاصبا بتحقيق هذه الأفعال 
ونظرها يسكون من النظام العام » وعند ما قدم 
عبد الرحن الجاويش بلاغه فى .م من فسبيرار 
سئة م144 إلى مدير الضرائب بالاسكند ريةمتهما 
الطاعنين الأول والثانى بالارتشاء من شركةأولاد 
فيليب قرا جودس » قدم مدير الضرائب فإ نفس 
التاريع بلاغا آخر إلى رئيس النياية أتهم فيهمدير 
الشركة المذكورة بأنه قدم بيانات غير صحيسة 
عن أرباحها وأنها تخ الأوراق والدفائر الى 


أأولد الخاأمس 02 السئة الخامسة والئلاثون 


تبت حقيقة أرباحبا وتحاول إعدامبا ٠‏ فأشر 
رئيس النيابة على هذا البلاغ بثدب مدبو الساية 
العسكرية لتحقيق واقعى الاقرارات السكاذية 
والرشوة » ثم تولى التحقيق بنفسه وأثيت فى 
صدرعضره ندب مدبرالثيابة المسكر ية للقيام مع 
بعض أعضائءمها وأعضاء الثيابة ااسكلية لإجراء 
النفئيشس وضيط مايوجد من أوراق ؤدفائروسائر 
ما يتعلق بالجر يمتين المبلغ عنهما واحداهما هى 
جر بمة الرشوة وهى لا ضع للبحاك المسكرية » 
أما الجريمة الآخرى فل يكن بلاغبا جديا وليس 
هناك قريئة أو شببة على إخقاء الأوراف أو 
[عدامبا أو تحاولة ذلك , ولكن السك ذكر ان 
هذا البلاغوهو المتملق بالجرعة العسكرية المسئدة 
إلى كوستا فراتجودس هو بلاغ جدى كبلاغ 
الرشوة » دو نأن بدالعلى هذه الجدية الزيرآما , 
بل قال إن الثيابة العسكرية لها بمقتضى الأحكام 
العرفية سلطة إجراء التحقيق مع الآجانب فى 
جرا”م معينة ومنها الجرعة التى نسبت إلى كوستا 
مدير الشركة دون جر مة الرشوة » مع أن الآص 
صدر عن الجر يتين معا كا قال الحم إن كوستا 
<ضر إلى مد بر الضرائب طائعاليدلى باعترافاته مع 
أنه استدعى للحضور » شم أخيل إلى رئيس النيابة 
فاستجو به » وقال الحم أيضا إن كوسنا لم يطلب 
للتحقيق معه لابو صف أنه متهم ولا بوصف أنه 
شاهد وظنت المكمة أن الولاية لا تتعدم إلا إذا 
كان التحقيق حرى مع كوسنا كتيم أو كشامد, 
ولكنبا توجد حين يسأل الأجنى بوصفف آخر 
ليله الحكم . 1 
« وحيث إن !| المطعون فيه قد ود على 
ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه بأن الإجراءات 


التى اتفذت. قبل الطاعن الثالك المقول بأنه|جنى 


قعناء محكة النقض الجبائية 


فن كانت 


ذلك » وكان الطاعن لا صفة له فى !لتحدث عن 
متم آخر مقولة بطلان الاجراءات المتخذة 
ضده ؛ فآن هذا الوجه لا يكون مقبولا منه » إذ 
لا صفة له التحدث عن متهم أجنى ولابالسك 
بالدفوع الخاصة يه . 

ثانيا ‏ يقول الطاعن إن الحكم قد شابه 
قصورالاستدلالحين ذهب إلى أن أحمد ءوض الله 
رئيس لنة الفحص شيد بمجمل ما قامت به 
اللجئة من أعمال ٠‏ وقرد أمام النممككة أن تلك 
اللجئة كشفت تلاعب مدر الشركة فى حسما بامم! . 
وأنه قدم إفرارات غير صحيحة عن سلتى 11417 
و معو( كا كشفت عن معأونة الطاعنين الأول 
والثانى لمدير الشركة فى تقدم هذه الإقرارات ٠‏ 
وقد ملءت المحكلة حصو ل هذا التلامب دون أن 
تبحث ما قدمه الدفاع من أسا نيد يدحض بها 
ما أسسست دلية الاجئة تقديرها , دون أن ممحص 
من جانبها الرأى العلى الصحيح فى هذا التذاع 
خصوصا أن رئيس اللجئة المشار [ايبا قد أدلى 
أمام المحسكة بأقوال تثقض ما جاء بتقريرها » 
مم إن ما قالته احمكة عن معاو نة الطاعنين للشركة 
فى إخفاء أرباحبا الحقيقية يننانى مع الواقم » 
ذلك أن هذه الإقرارات تقدم عقتضى قاذون 
الأرباح التجارية قبل أول مارس من كل سئة ؛ 
والثابت أن اتصال الطاعئين بالشركة لفحص 


حساباتها عن ستتى +144 و ١449‏ كان فأ بريل 
سلة م1448 وأبريل سئة 444( ولو أنهما ساغا 
عماونة للشركة فى تقديم الإقرارات غير الصحيحة 


امتيازات قضائية » كانت مبنية على 
بلاغ جدى هن جرمة عسكرية ما يسوغ للنيابة 
اتخاذ تل كالإجراءات ولوكانت ضد الأاجانبمن 
ذرى الاشاذات السالفة كر مم لما كان 


يفند 


لأسندت الثيابة إليبما تبمة الاشتراك فى هذه 
الجربمة طبقا للمادة. ويم من ألقا نون سالف الذكر 
وقد اعتمدت المركمة على التقارر المقدية من 
الجئة دون أن تشير إلى موضع الاستدلال منباء 
وفضلا عن ذلك » فإنه كان يحب تحايف أعضاء 
هذه اللجئة الدين قيل مرأشرة مأموريتهم بصفتهيم 


خبراء . ولما كانت الثيابة قد استوفت هذا 


الاجراء فى ٠١‏ منمارسسئة ه4١‏ فإن التقرير 
المقدم قبل ذلك و بتاريخ ؛ مارس سئة 1546 


يكون باطلا لايصمم الاعتياد عليه ؛ وقد جاء هذا 


الاقر بر ,كا جاء إشمبادة الاستاذ تمل أهمى ممق 
مكيا من أعال الأعضاء الذن انفرد كل مهم 
يعمل خاص لم يشرك فيه زملاءه ولم تكن هذه 
التقارير المتعددة محل مداولة من الأعضاء يجتمعين 
ولا كرة عمل مشترك أيحزوه معأ 0 وقد طلب 
الدفاع استبعاد هذه التقارير » قل تعن احمكمة 
بالرد على طلبه » وكذلك لم تتثاول فى حكيرا 
ما قرره هذا الشاهد يملسة م أبريل عن الأرقام 
الختلف عليبا بين المبمينوبين رئيس اللجئة دغم 
أن هذا الاختلاف قاطع الدلالة على أن الطاعن 
ل قدر أرباح الشركة مسئة «4؟١‏ قدرها على جمة » 
وبذلك ينعدم الركن الآسامى فى جريمة الرشوة 
وهى مقابل العطاء » وقد تغاضى الح عن هذا 
المنصر الحام فأهمل دفاعا جوهريا يترتب عليه 
بطلانه . 

د وحيث إن اللجنة التى يثير الطاعن بطلان 
أعالما بسيب عدم حلف أعضائها العين » إتما 
كانت حسيا ينضح من وجه الطعن ذأته جلة 
إدارية شكلها مدر مصلحة الغرائب بثاء على 
طلب الثيابة » فلا يمتر أعضاوها خيراء معينين 
هن جانب سلطة ااتحقيق » ولما كان الطاعن يسم 


ع س4 
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بأن النيابة عند ما ندبتهم لآداء المأمورية التى 
كلفتيم ميا ء قد حلفتهم الدين » فلا محل لما يقوله 
من بطلان أعدالم السابقة على تحليفهم البين » 
ذلك يأن أعمالمم المشار إليبا هى على أية حال 
تقررات من موظفين عصلحة الضرائب » 
لا ينازع الطاعن فى صدورها منيم سواء أكانوا 
متفقين على ما جاء ما » أم أن لكل مثيم رأيا 
خاصا » فلا تشريب على المحسكة إذا أخذت ما 
تطمئن [لمه منبا باعتبارها جميعا من عناص 
الدعرى الماروة على بساط البحث فى الجلسة » 
هذا إلى أن المحسكة قد سمعت أقوال رئيس لطيئة 
الفحص بوصف كرنه شاهدا! و ناقشته مناقشة 
مستفيضة فما احتواء التقرير الذى قدمته اللجئة 
للنيابة » ما أبدى الطاعن فى كل ذلك دفاعه , 
فلا بحو ز له من بعد أن ادل أمام محكة النقض 
فبا اطمأنت إليه ممكة الموضوع وأخذت به من 
تلك العناصر لا كان ذلك , وكان يبين من 
مراجعة محضر جلسة ٠‏ أنريل سئة وهو أن 
الشاهد يمد فهمى هرم مثل أمام الممكة باعتياره 
شاهد نفى , وكان السك قد اعتمد على ما أبداه 
رئيس اللجئة أحيد عرض أمامها » وأررد 
ما يعززه من أدلة أخرى مقرولة استخلصت 
احكة منها وفوع جرعة الرشوة من الطاعن 
وداته بها » وكانت المممكمة غير ٠ازمة‏ بأن أشير 
صراحة فى حكنبا إلى عدم أخذها ما قرره شاهد 
النومادام قضاؤها بالإدائة يفيد ضنا أنهالم تعن 
إلى أفوال الشاهد نأطرحتها ‏ لما كان ذلك 
جميعه » فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه هن 
طعه لا يكون سديدا . 


الا ويقول الطاعن إن المحكمة ذهيتك 
إلى إثبات الركن المادى فى جرع الرشوة بامتئاع 


العدد الخامس ‏ االسنة الخامسة والثلاثون 


الطاءن وزميله عن أداء عمل من أعمال وظيفتبما 
وهو تسوية الأرباح ال.تحقة عن ستى ١47‏ 
و م94( على الشركة » وذلك بالتغاضى عن 
عيوب الحسابات التى تضمنت إخفاء متعمد 
الجانب من أرباحبا ء ولم تدال الممكة على 
ما ذهبت إليه من ذلك إلا بإيراد الآمثلة عن 
مبالخ ثلاثة استقتها من تقرير لة الفحص , 
ول تعن بمراجعة أسائيد الدفاع ولاما شبد به 
رئيس اللجئة أمام الكة ما يدحض أكثر ماجاء 
فى هذا التقرير » وكان على المحكمة أن تحةق كل 
الخلافات الحسابية التى أثارها الدفاع » وأن 
ترجح بين أدلة الطرفين المتئازعين خصوصا وأن 
الطاعن بعد تقديم المدزانية الأولى مازال يعترض 
على تقدير الأرباح حتى بلغ ما فى تقدير سئة 
149 مبلخ 1ومم( جنيبا » وهذا التقدير مازم 
لصاحة الضرائب جرد إخطار الممول به فإذا 
لوحظ ذلك . ولوحظ معه أن الطاعن قدر أرباح 
الشركة عن سنتى 14٠‏ و 441( بزيادة قدرها 
وم جنيبا رأت الاجئة تخفيضبا » فإنه لا يكون 
صفيحا ما قالنه احكة من أن الظاعن أنهم مد بر 
الشركة عن وجود مبالغ أخرى يمكن زيادتها على 
الآرباح النى ظهرت » بما لا يتصور معه ححصول 
الاتفاق على الرشوة أو طلببا » ويقول الطاعن 
أيضا إن الحكمة لم تتناول ما اختلفت فيه أفوال 
الفهرد عن مبلخ الرشوة التى فقيل إن الطاعن 
تقاضاها ولاعن تاريخ قبضبا ء وإنها عند 
ما تحدثت عن الباعث على الرشوة قال إنه دو 
إخفاء الميزائية الآولى الى لا تتفق مع القيود 
المدونة بالدفائر فقد سحبرا الطاعن من الملف حتى 
لا تسكشف أرباح الشركة المقيقية التى قدرت 
عن سئة 1147 بلغ +م. .م جنيبا بدلا من 


قضاء عكة النقض الجبائية 


ووممر جنيبا فى حين أن الدفاع كان قد قدم 
للبحكة كشفا موقعا عليه من الشركاء عن الأرباح 
المتجمدة الى وزعت عليبم وال قدرت بمبلغ 
84.٠‏ جنيه فى المدة من سئة ,رس 1 إلى 191417 
وهو مايقطع بعدم صعة تقدير الاجنة » ول يتحدث 
لحك عن هذا الدفاع الجوهرى . 2 ' 

د وحيث إن الحم المطعون فيه بفد أن بين 
واقعة الدعوى وأورد الأآدلة التى اطمأنت [ليبا 
المحسكية من شهادة الشبود الذين تيم » ومن 
تقارير ل+ئة الفحص ومن الوثائق والآوراق 
الأخرى التى اطلعت عليبا » قأل عن تبمة الرشوة 
الى دين ما الطاعن : « وحيث إنه على ضوء 
الآدلة الى عرضتا الممكة فيا سلف » تكون 
النهمة الأولى ثابتة قبل المتهم الأول ( الطاعن ) 
من أقرالكوستا فرانجودس نفسه؛ وهو الراثى 
الذى سلم مود يكتاش بصفته مأمورآ 
لضرائب اللبان مبلغ ..ه جثيه فى مقابل أن 
يسبل لشركته الهروب بأرباحها الحقيقية من 
الضرائب المستحقة عليبا » و ليس يقال من قيمة 
هذه الشبادة أن أحدا من الشبود الآخرين لم 
يذكر أنه حضر دقع هذا المباخ إلى المتيم الأول 
فإن جرة الرشوة من الجراتم السزية الت تتعقد 
فى الخفاء بين انراثى والمرئثى وأنه مالم يتقدم 
الراثى لكشفها بما يدلى به من اعترافات » فإنها 
غالبا ما تستمصى على التحقيق وكثيرا ما تفلت 
بغير عقاب ء هذا وقد نايدت اعترافات الراثى 
فى هذا الصدد بما شبد به أخواء اليكو ونيقولا » 
وبما رواه عنه أيضا عيد الرحمن جاويش » فقد 
شبدوا جميعا بأنكوستا فراتجودس أفضى [ليبم 
بدفعه هذه الرشوة إلى المتبم الأول؛ وكان ما زاد 
قى تأ بيد حمة هذه الاعترافات ما صدر عن المتيم 
الآول من تمرفات تكشف عن أنه إنما كان 


14م 
يعمل امال شركة فراتجودس تحت تأثيل هذه 
الرشوة » و بحسب احكة أن تشير فى هذا المقام 
إلى قيسامه بتسسوية الضرية المستحقة على الشركة 
عن سئة +114 على أساس أرباح تقل نحو 
عشرة آلاف جئه عن أرباحبا الحقيقية . وأنه 
فى سبيل مساعدة الشركة على دقم المقارنة الأصلح 
لالم بتعقف عن ارتكاب جرعة أخرى لائقل 
خطورة عن جرمة الرشرة » وهى جر ممة اللزوير ' 
فى الأوراق الرسمسية » - لما كان ذلك , وكان 
الواضح من الحم أنه أخذ فى تحديد قيمة الرشوة 
ما جاء فى اعتراف الراثى وما شبد به الشبود 
الذن عليوا مما » وكانت المحكمة قد بنك قضاءها 
فى صدد تاريخ هذه الجريمة على ما ثبت لد.با من 
شبادة الشبود وقرائن الدعوى وظروفبا » وكان 
ذلك من الأمور الداخلة فى اختصاصما وأوردت 
أدلة مقبولة على بوت وقوع جرمى الرشوة 
والتزوير من الطاعن ‏ فإنم! لا نكون ملزمة 
بغد ذلك أن تسار الدفاع فىكل شببة يقيمبا 
أو استتناج يستتتجه ‏ لما كان ذلك ؛ فإن 
مارثيره الطاعن فىهذا القدق من طمئه لايقبلل منه. 


رابعا ‏ يقول الطاعن إن الحم المطامون 
فيه أخمل حقه فى الدفاع » وجاء قاصرا فى أسبابه» 
ف بتقص حقيقة الخلاف العلى والقا وى بين 
لجنة الفحص وبين الدفاع بصدد رق المقارئة 
الذى بحق للشركة اختياره أساسا لنسوية أرباحبا 
الاستثنائية » واعتمدث المحكة على ماجاء بتقربر 
اللجنة ؛ وبئت عليه اقشاعبا بثبوت جريمق 
الرشوة وتزوير الخطاب المؤدخ فى 7١١‏ من ينام 
سئة «4وو فى سق الطاعن » ولم تعن الحكمة 
بالرد على ما أبداه الدفاع من أسانيد قانوئية 
تجعل للشركة حق اختيار أرباح سئة ومو( 


كد 
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ساسا لربط ضرببة أرياسما الاستثنائية : وذاك أ 


طبقا للقأنون رقم ٠.‏ لسئة ١44١‏ » والخطاب 
الدورى والفتاو ى المفسرة له والقانون ر م الى 
لسئة م4١‏ ء وأغفلت ما شبد به رئيس لئة 
الفحص أماعبا ما يؤيد ما ذهب إليه الدفاع , 
كا أخطأت فى حساب الفرق بين اللأساسين عن 
السنوات الثلاث .14 - ١45‏ ول ترد على 
اعتراض الدفاع بشأن إجراء تفتيش منزل الطاعن 
وضبط الكشف الخاص باختيسار الممولين 
لأرقام المقارئة » فقد قال الدفاع إن هذا التفتيش 


ثم فى خياب الطاعن وبعد تفتيشين سابقين» ! 


وأضاف الملاعن أن الحم لم تحدد تاريم ارتكاب 
التذوير ؛ وقدكان هذا التحديد حل خلاف بين 
اللجئة الى قالت إن ان و رالخطاب حص ل ف سإتمبر 
سئة م164 » وقال رئيس اللجنة فى تحقيق الثيابة 
إنه كان فى يوليه سنة م«4.١‏ فى حينأن الثابت فى 
ملف المدول أنه سدد ضريبةالأرباح الاستثنائية 
عن ستق 1149114 فى فبرابرسئة 154 على 
أساس اختيار أرياح سئة ومو فل نكن هناك 
حاجة أذور الطاب بعك هذا التار بنء شصوصا 
أن القانون دنم لم أسئة م4١‏ أباح الاختيار 
للبمولين وقت ضدوره فى أغسطس سئة معو؛ 
ولص على سريانه على الماضى » ولا معني اتدوير 
الخطاب بعد وجود هذا الاق في أغسطس 
سئة معو و » وكذلك 6 الحم بين أدلة التذوير 
أن لتم المبصوم به على الخطاب اازور يفيد أن 
ذلك الخطاب حرو بعل التارين ألمبين فيه ولم 
بصف الحم الحتم ولم يذكر كيف استئتج ما قاله 
عن وقت تحريره . 

د وحيث إن الحم المطعون فيه قد بين واقمة 
التذوير التى دان الطاعن ما بما تتوافر به أركاتهاء 
واسئند فى ذلك إلى الآدلة اق أوردها وات من 


العدد الخامس السئة الخامسة والثلاثون 


شأنها أن تؤدى إلى ثبوت هذه الجرية عليه 
وكات ما قاله : م إن الطاعن أشر على الخطاب 
المرور مخطه و بتوقيعه فى أواخس سئة 49 
أو أوائل سنة م#عيووء وأن هذه التهمة ثيتت 
ثبوتا بأدلة مادية لاتقبل الجدل» منها أن الفوذج 
الذى كنب عليه لم يكن قد خرج إلى حين الوجود 
فى ذلك التاريخ اأرور » وأن الم الذى عليه 
يغيد أنه إنا حرر بعد ذلك التاريخ » وأن دفار 
الوارد الرسمى يكذبه [ِذ بت عكس مضدونه » 
وأن الكقف اذى ضبط بعد ذلك فى منزل الهم 
جاء مؤيد! لحصول هذا التذوير » وكانت أقوال 
كرستا فراتجودس وكوستال ناكس . ومحد 
الحينى ححاسمة فى إثبات صمة هذه الوقائع جميعبا » . 
وقال الحم ف موضع آخر [ بعد الانفاق على 
الرشوة « رأى بكثاش افندى أن يقدم للبدول 
المذكور خدمة أخرى لا يقتصر نفعبا على سئة 
دون أخرى ء: ولكن أثرها النافع يتى ساريا 
على مى السئين » ذلك أن القانون رتم .+ 
لسنة ١4و‏ كان قدسمحالسمولين باختيار الأساس 
الذى يرونه أصلح م فى اختيار رقم اللقارنة 
التى تحتسب على اساسه أر باحهم الاستثنائية » 
ولكن الأدة التى خول فيها للدمولين ان يتقدموا 
باختياراتهم حددت محيث لا تتجاوز ١6‏ من 
فبرابر سنة «ووووء فليا رأى بكتاش افندى 
فى اواخر سئة ١49‏ أن الشركة كانت قد أساءت 


الاخثيار ين قررت فى يناي سئة معدو امخاذ 
9ي من رأس المال أساسا لحساما ؛ وأزمكان 
قد فاتها فى ذلك الوقت ١م‏ أواض سنة بوووز» 
أن تعدل عن اختيارها إلى طلب اعتاد أدباح 
سئة م1 اكأساس ذا الحساب نظرا لا نقضاء 
الأجل الذى حدده القسانو ن» تاوع من نفسه 
العمل على [عداد خطاب جديد يشتمل على 


اختيار هذا الآساس الآخير الذى تبين له أنه 
أصاح السسول وعبد إلى الخطاب الأول الموجود 
فى الملف فأشفاء وأودع مكاأنه هذا الخطاب 
الممطئع الجديد بعد أن أشر عليه مخطه بالعبارة 
الأنية «يرفق ويقيد بالكشف. ووقع عليه 
بإيضائه , ثم جعل تاربخ ذلك كله فى ”١‏ من 
شار سئة 1141 ؛ مع أنهكان قد انقضى على 
ذلك التأرريخ | كثر من سئة اشبر على أق ل تقدير » . 
ولما كان ماأثبته الحم «فعا مع مااشترطه القا نون 
دم .ى لسئة عو ف الادة الثالثة من وجوب 
تبلبخ الاختيار فى المواعيد الى تحدد بقرار 
وزادى » وقد صدر القرار الوزارى دتم ؟؟ فى 
م١‏ من ينار سنة 14# بعد ميعاد هذه الطليات 
إلى ١6‏ من فبراير سنة 1449 ء وكان القائون 
رقم بج لسئة مول قد صدر فى + من أغسطس 
سئة مع و١‏ أى بعد التاريخ الذى قال الحم إن 
التزوير قد ارقكب فيه ؛ وهو الفترة الواقعة بين 
أواخر سئة 9ع ها وأوائل سنة 449( » وكان 
عدم توصل المكة إلى معرفة اليوم والشبر 
النى حصل فيه الؤوير على سيل التحديد 
لا يعيب حكرا ء إذ لا تأثير لهذا التحديد على 
ثبوت الواقمة مادامت لم تعض عليبا المدة السمقطة 
للدعرى . لماكان ذلك ؛ وكان ما ذكره الحم 
فما يتعاق بكشف الاختيارات الذى ضبظ يذل 
الطاعن ليس من شأنه أن يؤثر على الآدلة اتى 
أوردها سواء منبا الآدلة المادية » أو شهادة 
الشبود التى وصفتبا بأنها سجاسعة فى صعة الواقعة ‏ 
لماكان ذلك » فإن مايثيره المطاعن لا يكون سوى 
جدل فى موضوع الدعوى ومثائقة فى أدلتها 
لا يقبل منه أمام حكة النقض ء هذا إل أنه 
لامصلءة للطاعن ما بشكو منه فيا يتعلق بجريمة 


قضاء ع انض الجائية 


84م 


بجتسي بس سي دده 


التزوير ما داسك العقوبة النى وقصت عليه تدشمل 
فى ذطاق عقوبة الرشوة الثى أثبت الحم وقوهبا 
مه , 

عامسا . يقول الطاعن أخيرا إن الحكم 
قد خالف القانون » إذ اعتمد على شبادة كوستا 
فى التحقيق دون أن تأ المكة بتلاوتها فحين 
أن أقواله بالجاسة تث التبمة عن الطاعن نفيا بات 
وكذلك جاءت أقوال عيد الرحمن الجاريش مما 
لا يمكن أن يستتدج منه بوت التيمة بالنسبة 
إلى الطاعن ء محعيث قرر أن ذاكرته لا تساعده 
على ذ كر جمبيع الوقائع وكان يحب على الممكة 
أن تأمر بتلاوة أتواله بالتحقيق » وفوق ذلك 
فان هذا الشاهد كان مستودء! لأسرار مقتضى 
وظيفته فأفشاها بغير إذن من مخدومه ٠‏ فكان 
يحب غلى المكة اسكيماد أقواله لصدورها على 
صورة الف القائون . 


« وحيث إنه لا جناح على احكة إذا هى 
أخذت بأتوال الشاهد كوسًا فرانجودس فى 
التحقيق دون أقواله بالجلسة اتى وجبت النيابة 


: إليه على أثر الادلاء مرا تهمة شبادة الزور وداثثه 


الحكة فيبا للاسبابلنى ذكرتها »ما أنه لاتثريب 
عل المحمكة فى أخذها بأقوال (أشاهد عبد الرحمن 
الجأويش ؛ مادام الطاعن ل بيد اعتراضا عيبا 
أو يطلب تلاوة أفواله فى التحقيق » ولما كان 
للبحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها . أن تأخذ بما 
تعلمئن إليه من قول للشاهد » شواء فى ذلك ما 
قرره فى التحقيق أو شبد به أمامبا » فلا وجه لمأ 
بثيره الطاعنفى هذا الخصوص ء إذ هوىحقيقته 
جدل فى تقدمر أدلة الدعوى واطمئئان الحكة 
إليبا ء ما تستقل به محكة الموضوع . أما مايثيره 
الطاعن من عدمجواز الأخذ بأقوآل عبد الرعن 
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جاريش باعتباره مستودعا للسر » فسيأتى الكلام 
عنه بعد . 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من 
الطاعن عل غير أساس . 
د وحبيث إن الطاعن يبن الآوجه الأول والثانى 
والثالك من الطعن » على أن الك الماعون فيه 
قد جاء مخالها للقانون , قاصرا فى الأسياب , 
مشوبا مخطأ الاستدلال » وف بيان ذلك يقول 
الظاعن : 
الاسكندرية بتاديخ .م من فبراير سئة و4٠‏ 
بتفتيش منشدأة أولاد فرائبحودس والمسكن الذنى 
قم به مديرها » هو إذن باطل لصدوره ممن 
لاولاية له باصداره ؛ فيجب [هدار هذا الإذن 
وكل دليلمستمد منه » ويقول الطاغن إن اليكمة 
استئدت إلى أقوال أخوى كوستا فرانودس فى 
التحقيق الابندائى ‏ ولم تأخذ بما شبدا به أمامبا 
بالجلسة ( مع أله ظاهر أن أقوالى) الأولى كانت 
وليدة الانحاء وتتثافى مع الواقع » فإن كشوف 
الحسساب تقطع بأنعاسمبة م آتم مطلقا مع كوستا 
على تصيبرمافى الرشوة » واسئندتالممكة كذلك 
على أقرال عبد الرحمن الجاويش بأن الطاعن 
فأوض كوس على قبمة الرشوة أمامه » وأنه 
حضر تسليمبا بمكتب ضرائب اللبان ؛ وما كان 
المحكة أن تعول على أقوال هذا الشاهد لأنه لم 
يؤدها اخثيارا بل أداها تحت تأثير وعد بمكافأة 
يثالها ؛ ولآن مخدومه قطع فى التحقيق اكثر من 
مرة أن تابعه هذا لم حضر شيا بنفسه ولا شأن 

له بأعمال الحسابات » وقد أخذت المحكة 
بالشبادتين معا رخ مابينهما من تناقشجوهرى. 


إن الإذن الصادر هن رئلس ثيابة 


روحيث إن ما أثأره الطاعن حول بطلان 
إجرا وأث التفتيشس والحقيق قل سيق ق الرد عليه 


وعلى ما جاء فى طعثه يثيأن استثاد الممكية إلى 
أقرال بعض الشرود فى التحقيق دون ماشبدو! به 
فى الجلسة . هذا إل أنه ببين من الاطلاع على 
عضر الجلسة أن الشاهد عيد الرحمن الجاويش 
عند ما ناقشته المحسكة فيا ذكره فى التحقيق قال 
إن الوقائع التى يناقش فيبا حدثت من ثمالى 
سئوات وأن ما قرره فى التحقيق صميح سس ألما 
كان ذلك » فآن ما يشكو الطاعن منه لا كرون إلا 
مناقشة فى تقدر تقدر أدلة الدعوى اذى هو من شأن 
حكة الموضوع وحدها . 

د وحيث إن هبن الوجه الرابع انان الحم 
المطعون فيه أخظأ فى الاستدلال نعى ط 
الطاعن أنه كان مدفوعا إلىتصرفاته لصالم الشركة 
تحت تأثير الرشوة وآخذته المحكة باقتراحه 
بادىء الأمر إاغاء الربطالذى ربطه زميله لتقدير 
الضريبة عن سنة 4و١ ٠‏ ثم عدوله عن تقدم 
هذا الاقزاح » كا آخذته على تغاضيه عن أخطاء 
حساب سنة معو ١‏ وأغفلت المسكئة ما ارتكن 
إليه الطاعن يشأن اقتراح[لغاء الربط من أن هذا 
الرأى كان ينطوى على التسرغ فا ليث أن عدل 
عنه , م أغفلت ماشبد به الشاهد أمد عو ض الله 
أمام المحمكة من أنتصرفات الطاعن كانت سليمة 
فمدل بذلك عدا قرره فى تحقيق الثيابة . 

د وحيث إن الذى يبين من الاطلاع على 
مخاضر الجلسات أن الشاهد أمدعوض الله رئيس 
لجئة الفحص أحصى فشبادته أمام المكمة الاخطاء 
والعيو ب الى لوسظت حلى تصرفات الطاعن فى 
أثناء خصه لحسا بات الشركة » وكان مما قالهالشاهد 
إن الطاعن أعد خطابا بما وقف عليه من أخخطاء 
الحسابات . ثم عد لعن إرساله إلى إدارةالضرائب 
مع أن أغلب هذه الملاحظات قد اتضح للجئة أنه 
صيح وأنه سوى الأرباح ااتى تخضع الضريبة 


وأستبد متبامبلغ ابجع جنيها وهو يعم أنهذا 
المبلغ سبق خصمه من المصاريف » كا اعتمد 
مبلخ السمسر ة دنم المغالاة فى تقديره مغالاة 
جارزت كل حد ‏ ا كان ذلك » وكانت الحمكة 
قدا ة لت فى حكبا إن الشاهد المذكور قرر أمام 
احسكة ما كان قد قرره أمام الثياية من أن اللجنة 
كشفت عن تلامب ششركة أولاد فرانجودس فى 
حسا باتها بقصد اخفاء أرباحبا » كا أئها كشت 
عن معاو نة الطاعنوزميله الشركافى تقد إقرارات 
غير ميحة وفىقبول «صلحة الضرائي لحاء وكان 
استدلال المحسكمة بأفوال اأنماهد الى لها أصلبا فى 
الآوراق وبالآدلة الآخرى الى أورتها هو 
استدلال سلم من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبته 
عليه لما كان ذلك » قان ما يثيره المطاعن فى هذا 
الوجه لا يكون له ل . 

د وحيث إن اأطاعن يبنى الوجه الخاءس على 
أن المحكة أخلت حقه فى الدفاع ذلك أن كرستا 
كان يقوم إلى جانب أعماله المشروعة بعمليات 
أخرى مع الساعلات البريطانية » إذكان يشترى 
خام الحديد أبيعة فى السورق السوداء , وقدم 
الدفاع ما يؤيد ذلك من مستندات ٠‏ ودال بأن 
معاملات كرستا مع السلطات البريطانية كانت 
تتم بشيكات على البنك » وأن سحب المبلغ النى 
قيل إله سحب أدفعه فى الرشوة تقابله إبداعات 
لاحقة ؟بلغ كبير ٠‏ وكان يحب على المحسكمة أن 
تقول كلتبا فى هذا الدفاع » وكذلك عرض 
الدفاع إلى الطاب الذنى وجد مع الطاعن » 
وقال إنه لم يكنبيوم م١‏ من فبرابر سئة ١46‏ 
ول يكن تحريره فى المقوى الذى زعم عبد الرحن 
الجاويش أنه حرر فيه » واستدل الدفاع على حمة 
ما ذهب إليه بأن تاريخ الخطاب . هو ١١‏ من 
فيرابر » وواقعة المقبى حدثت فى اليوم التالى » 
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يا أن الطاب كتب بنفس المداد الذى كتب به 
ابلاغ المقدم من الشاهد عبد الرحمن جاويش 
دغلى ودق من نفس نوع هذا البلاغ » مما يدل 
على اهما حررا معا ؛ ورخم ذلك فقد عولت 
مسكمة فى إدائة الطاعن على هذا الخطاب ؤعلى 
اقرالالشبود الذين أستشيد هم كانيه دم تعرض 
اممكمة لهذا الدفاع أو تفصل أفوال «ؤلاء 
الشرود با يستبين ممه مدى نأثير شرادتهم فى 
إثبات التبمة . 


د وحيث إن الحم المطءون فيه قد أثثيت أن 
الخطاب الذي ضبط مع الطاعن قد حرر فى يوم 
م من قبرابر سئة م144 أخذا بما قرره كاتبه 
وثلاثة من الشبود ودصلت المكمةإمن ظطروف 
تحريره ما اعنقدت صته وكان كل ما قاله الدفام 
فى مرافعته بشأن هذا الخطاب هو احيال أنه 
والبلاغ المقدم من الجاويش قد حررا فى وقت 
واحد ولم يكن فما قاله ما يستوجب من الحكة 
ردا خاصا ‏ لما كان ذلك ؛ وكانت الممكة ليست 
مازمة بأن تقبع الدفاع فى كل ما يقوله بالرد 
فى حكمها عليه مادام الحم قد اشتمل على ببان 
الآدلة التى اسّئدت [ليما المحمكمة فى إدانة الطاعن 
يحريمة الرشوة مما يتضمن الرد بانها ل مد 
الاعترضات الى أبداها الدفاع ما يفير وجبة نظرها 
فى تلك الآدلة . 


د وحميث إن مبنى الوجه السادس أن إلمككة 
أخطأت فى تطبيق القانون فقد اعتيرت كوسنا 
قرانجودس شاهدا واستحلفته البين وآخذته 
شبادة الرور نخالفة أقواله لما أبداه فى التحقيقات 
الأولى أمام النيابة والتى أداها بغيد بمين » ولم 
تبين الحمكة علة ترجبح الآفوال الى اعتمدت 
علي,ا وليس يجوز قانونا أن تميل المحكمة منبما 
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إلى شاهد : كأ أنه ما كان يوذ لا أن السمع 
شبادة عيد الرحمن الجاويش بعد استحلافه لآن 
الشماية ويه دون حاف الاين توخخما أوقفه 
القانوق الذى لابحعل لأقو اله قيمة الشهادة ومع 
ذلك فقد اعتور أقوال هذا الشاهد فساد لايساعد 
على الأخذ ما . 


د وحيث إ من المقرر أن من عدا الهم 
المرفوعة عليه الدعوى العمومية من تحمل الشبادة 
عن معاومات تتصل هذه الدعوى إثبانا أو نيا 
فبو شاهد يوجب القانون أن حاف الهين أمام 
قاضى الموضوع متى كانت سئه قد بلغت أربيع 
عشرة سئة ١‏ المادة سيرم من قانون الاجراءاث 

1 الجا ئية » وذلك ضمانا للثقة بأنه يؤدىي شبادت 
بالصدق » ولا يغير من الآمر أن يكون الشاهد 
فما مضى من مر!<ل الدعوى قد وججبه إليه اتهام 
ثم صدر قرار تحفظ الدعوى العمومية بالنسبة 
له أو أضى براءته من محكة أخيرى أو أنه 
محتمل أن تقام عليه الدعووى عن وقائع متصلة 
بالوفائع الى يشبد عليبا كما لا منع استحلاف 
الشاهد كرنه أبدى أقراله أمام سلطة التحقيق 
بغيد كين » وعلى اجملة فإنه مادام الشاهد : سس 
عند أدائه الشبادة أمام الممسكة «رفوعة الذعوى 
العمومية عليه يه كتهم فى ذات الوائعة ؛ ولنيقم به 
ما منعه من أداء ااشبادة أو ما يعفيه من دما 2 
فإنه لابو جد فى القائون مامرل دون ن سمام شرادته 
أمام امحسكة ممع تحليفه الهين كسائر الشرود 
الما كان ذلك ء فإن ما يثيره الظاعن فى شأن 
الشاهدين المشاهدين امشار إليبما يكون غير 

د وحيث إن ما أورده الطاعن فوق ذلك فى 
طمئه بشأن بطلان أعبال لئة الفحص أمدم 


تحليف أعضائما الدين القانونية ؛ فقد سبق الرد 
عليه » أما ما ذكره إشأن استناد امحكمة فى إدا ثته 
إلى أقوال عبد الرحمن جاريش فبو متعلق 
نقد بر أدلة الدعوى ما لاتقيل إثأرتنه أمام هله 
المكمة ., 


د وحيث إنه ما تقدم يكون ما جاء مهدا الملءن 
غلى غير أساس . 

درحيث إن الطاعن الثالث ييتى الوسبه الأول 
من طحئه على أن الك المطمون فيه قد غالف 
القاثون» إذ اعتمدتامحكة فى إدائته بحر مةشبادة 
الوورعل أنه ذكر بالجاسة أقرالا تخالف أقراله فى 
التحقيقات الآولية وهى الأثوال التى تأيدت 
متها » ولم تءن المحكمة بتلاوة تلك الأقوال 
الأول علنا بالجلسة فى حضرة الخصوم وعل 
مسمع من حضروا المحاكة ‏ وهذا يعيب الحم 
نخالفته نص المواد 0/4 و وم 0 .4د ى 
ب.م من قانون الاجراءات الجنائية اأتى أضذت 
عن القانون الختاط وقدوردق مذكر ته الإيضاحية 
أن عدم مراعاة هذه التلاوة يستوجب البطلان 
وودد مأ يماثل ذلك ايضًا بالمذ كرات التفسيرية 
لقانون الإجراءات الجنائية . 


د وحيث إن ما يثيره الطاعن مردود بأن 
الفانون ,م أجاذ للبحكة أن تأمر بتلاوة أقوال 
المنبمين أو الشرود فى التحقيقات الابتدائية » قد 
أجاز أيضا الخصوم أن يطليوا هذه الثلاوة » 
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن هذه الإجازة 
لا ورتب على عنا لفتها البعللان . وما دام الطاعن 
لم يطلب ثلاوة ثىء مما أجاز القانون تلاوته » 
فليس له أن بشي أمر عدم تلاوته أمام محكمة 


قضاء محكة النقض الجباية 


د وحبيث إن الطاعن يتعى على المحمكلة فى 
الوجه الثائى من طمئه أنها أخطأت فى الاستدلال 
إذ اتذذت من أنوال الشاهد عي دالرحمن الجاويش 
دايلا رئيسيا على إدانة الطاعن بشبادة الزور » 
مع أن الم أثيت أن الشاهد المدكور كانموظفا 
في الشركة التى يديرها الطاعن وكان مستودعا 
لأسرارها لاسما فى الأعمال المسابية » ودفائر 
الحسابات » وقد انشق على الطاعن وأقدم على 
إفشاءات بدون رغية أدد من لم شأن فى الشركة » 
ونص المادة .وم من قائون العقوبات يتداول 
هذا الشأن لآن ماقرره من أقوال الف مقتضى 
المادتين ب.؟ و جم.؟ من قائون المرائمات 
وصدور هذه الآفوال على خلاف القانون كان 
يوجب استيمادها . 

د وحيث إن الأصبل ف أداء الشبادة أمام 
القضاء عند استجاع شرائطبا أنه واجب يقتضيه 
الودول إلى تعرف وجه الق فى المنازعات وفى 
ثروت الاترام أو نفيه ولا يعنى الشاهد من 
الإدلاء بكل ما يعم ولا يكم منه ثيدًا إلافى 
الآ<وال الخاصة اآتى بينها القانون . ومنبا حظر 
الشبادة إفشاء لسر من أسرار اابئة المنصوص 
عليه فى المادة ب.؟ من تانون المرافسات مالم 
يطلب من اسره إليه إنشاءه فيجب على الشاهد 
عندئذ أداء الشبادة عملا بالمادة ,م .ب عن “ذلك 
القانون التى يدل نصبا على أن ترم الشبادة فى 
هذه الحالة ليس تمحر بما مطلقا » وتتجه النشريعات 
الحديثة نحو تغليب المصلجة العامة فى الوصول الى 
الحقيقة وعلق الآخص اذا تعاق الآمر بمصلحة 
الجاعة » من ذلك ان الشارع الفرئى اشاف 
فقرة ثانية الى المادة ميم من قائون العقو بات 
الفرنسى ,المرسوم بقانون الصادر فى .و٠‏ من 
يوليه سئة ,م04 أجاز فيبا للأطباء وغيرجم من 
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أصاب المين اذا دعو! للشبادة أن يبوحوآ يم 
لديهم من أسرأر فى حوادث الاجباض درن ان 


يتعرضوا لأمةاب : ونصت المادة +++ من قا نون 
العتوبات الإبطالى على ان الإفضاء بسر المبئة 
معاقب غليه الا أن يكون هذا الإفضاء لير 
مشروع » ونصت الفقرة الآخيرة من المادة 
م هن القانون السو يسرى الصادر فى (؟ك من 
ديسمير سلة لم98١‏ على أن حظر الإفضاء دمر 
لمن ألا حول دون التدام أرباب المهن بأداء 
القبادة أمام القضاء ‏ لما كان ذلك ٠‏ وكان 
الشارع عند ما وضع المادة .وم من قانون 
العقوبات لم يعم حكبا بل إنه خص بالنس 
طائفة الأطياء والجراحين والصيادلة والقرابل 
وغيرمم وعين الأحرال التى حرم علييم فيا إفشاء 
الأسرار النى بطر صاحببا أن يأننهم عايبا 
باعتبار أن طبيعة علهم تقنضى هذا الاطلاع رمم 
فى سبيل قياءبم مخدماتهم لاجدهرر » فإنه لا يمح 
الترسع فى هذا الاستثناء بتعدية حك إلى عن 
عدا المذكورين فى الس »الخدم والكتبة 
و المستخددين الخصو صبينو دو شم 00 ؤلاء لانضطر 
عخدوموم إلى [طلاعبم علىما بد تكبو من أمال 
مخالفة للقائون . 


د وحيث [4 مرّْ: تقرر ذلك » وكان الشاهد 
عبد الرحمن الجاويش يقوم فى الشركة ينمل 
مرجم أو كانب على ما أثيته الحم © فيو ابس 
من أرباب المبن واصناعات الذين نقتضى طبيعة 
عمليم الاطلاع علىها رتكبه مخدوهوم مزنجرائم 
ومع هذا فإن عدوم هذا الشاهد قد باح فى 
اعتراف مفصل بتصرفاته مع المتبمين وما وقع 
منبما » وحكشف من ذلك كله لليحقق . 
فلا يستساغ مع ذلك أن توصفه شبادة الشاهد 
بأنها إفشاء لاسرا ار .مخدومه . ومتى .كان الآمر 


سدق 
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كذلك , وكانت المحكمة قد حققت الدليل المستمد | تؤدى فى الجلسة هى الصحيحة ؛ وكان على 


من أفوال هذا الشاهد » ورأت فيبا ما يؤيد 
أفوال مدبر الشركة وامخذت من هذه الأفوال 
وغيرها من الآدلة التى أثنتها الحدكم واطمأنت 


إليبا امحكمة سئدا لإدانة المتبمين » فإن استدلالها أ' 


يكون سلما ولا عخالفة فيه للقا نون . 

« وحبيث إن الطاعن ببنى الوجه الثالك : على 
أن الح قد حالف القانون ٠‏ إذ جرى على أنه 
هو الذى قدم الرشوة للتبمين الآخرين » فهر 
متهم بالرشوة فى نظر الشارع والعقاب على شبادة 
الرور لابكرن إلا على شاهد , وإذا سمعت أقرال 
منبم على آخر فلايوصف بأنه شاهد وتحليفه الوين 
أمام احكمة وسؤاله على أنه شاهدلايكون صرحا , 
ر لابعاق بعل شيادة الزور إذا كذب » لأآن ااشاهد 
إذا ننجب قرل الصدق فى واقعة نفسه فلا تصح 
مسئواينه . : 

« ذحيث إن الطاعن تقدم للبحكمة وأدلى 
بأقراله بصفته شاهدا من شبود الإثبات وليس 
متبما » ولم تكن الدعوى مرفوعة عليه » فاذا 
شبد زورا بعد أن حل الدين القانو نبة فى القضية 
النى كانت مرفوعة على المنبمين ٠‏ فلا غبار على 
الحدم المطمون فيه » إذ اعتيره شاهد زود وقنى 
عليه بالعقوبة» ولا عبرة بعد ذلك بما بقوله من 
أنه إذا قرز الصدق فان شبادته تنكون دليلا عليه 
فى قضية أخرى ؛ فان ذلك لا يصلم ميررا الحنثه 
فى البين . 

.ه وحيث إن مبنى الوجه الرابع أن الدلاع 
عن الطاعن تمك بعدة أمور استدل ما على أن 
أقواله أمام الحكة هى المق مخلاف ما أبداه فى 
التحقيق تحت تأثيرات عديدة ؛ ول تعن الحكمة 
بالرد على ما قاله الدفاع .. مع أن. الآفوال التى 


الحكة أن توازن بين القولين وتقول كليتها بعد 
هذه الموازنة . 

وحيث إن الحك المعاءون فيه قد بين واقعة 
شبادة الزود وأورد الآدلة الى اعتمد عليها ف 
إدااته . وكان مما قاله : « إن الراشى كوستا 
فرائجودس بعد أن أدلى أمام النيابة فى جميمع 
مراحل التحقيق باعترافاته الصربحة النى قرر فيبا 
أنه قام بتسلم ميلغى الرشوة إلى المتبمين لنحقيق 
الآغر اض غير المشروعة التى تم الاتفاق بينهما 
عليبا » جاء أمام الحكنة فمدل عن كل ما كأن قد 
قرره فى ناك التحقيقات من تفصيلات أيده فيها 
باق الشبود وقامت الآدلة الكثيرة على سمتبا » 
ما هو مبينفيا سلف »؛ وكان من شأنهذا العدول 
أن ينقض أ دليل قام عند المنهمين فى جنابتى 
الرشوة والتزوير سالفتى الذكر ... ...» لا 
كان ما قالته الحكنة يؤدى عقلا إلى الننيجة الى 
اثنبت إليبا ء فلا تصح مجادلتها فى ذلك إدى ممكمة 
النقض » إذ الجادلة عل الصورة الواردة فى الطمن 
لا يكون لحا من معنى إلا إثارة البحث فى كفاية 
أدلة الثبرت ؛ وهذا ما لا يحوذ التعقيب على محكمة 
الموضوع فيه . ش 

د وحيث إن ما جا. فى الوجه الخامس بشأن 
بطلان الإجراءات قد تقدم الرد عليه . 

د وحيث إنه لا تقدم يكون الطعن على غيد 
أساس ويئعين رفضه موضوعا , . 

( النضية رقم 884 سئة 5١‏ ق بالحيئة السابقة ٠)‏ 


قضاء محكة النقض الجنائية 


4147م 


لضن 
؟ يوليه سئة 1و١‏ 
١س‏ شربطية قضاءمية . إدارة مكافة الدرات . 
امجيمح وضعها بقرار جاس الوزراء السادر لها 
نوقير سنة 1481 . ليم ضباطها صفة مأمورىالغ ط 
التضا الى أسبغها عليهمالتانولرةم 1819 لسنةلهة!ا 
فى كافة أنحاء القطر ٠‏ 

ب ل فتيش ٠‏ إجراء اأنيابة نمقيقا ثنبث فيه ماقام 
به رئيس فرع إدارة مكالكة الحدرات من تحرياث فى 
شألن ما وصل إلمعه من اتجار التمرفى المحدرات وأنه 
راب الهم فتحةق منصدق هذه التحريات . صدور 
إذنها بتفتيش منزل التهم ٠‏ إذن يعم ٠‏ 

المبادىء القانونة 

١‏ - إن قرار مجاس الوزاء الصادر فى 
8 من اوفير سئة 1601| ل يكن صدوره إلا 
لتصحبح وضع ادارة مكافة الخدرات 
باعادة إنشائها و[سباغ اختصاصها عليها من 
يلك ذلك » فبعد أنكانت منشأة بقرار من 
وزير الداخلية ولا اختصاص مكتب 
الخابرات للمخدرات المنشأ سئة؟؟١‏ والذى 
م يكن يكسب ضباطه صفة مأمورى الضبط 
القضانى أصبحت منشأة كوجب قرار من 
ججلس الوزراء تحدد لها اختصاصبا المنصوص 
عليه قيسسه وهو مكاطة الخدرات وتنفيذ 
القوانين الخاصة با فىكانة أنحاء الدرلة , 
,فأصبحت إدارة مكاللة الخدرات كوجب 
هذا القراز وفرار وزير الداخلية الصادر 
تنفيذا له منشأة على وجه قانوى صحيح » 
ويكون جميع ضباطبا سواء منهم من كانوا 
بها من قبل أو من بلحقون بها بعدئذ صفة 


مأمورى الضبط القضاق الى أسبغها علييم 
القائون ثم م لسنة ١ه ١‏ الصادر بتار يخ 
من أ كتوير سنة 461( باضافة مادة 
جديدة هى المادة 4 مكررة إلى القانون 
رم ١م‏ لسنة 18 تنص على اعتبار مدير 
ووكيل وضباط إدارة مكالخحة الخدرات من 
رجال الشبط القضاق فما يتعلق بأدفيذ 
أحكام هذا القانون » وذلك فى كافة أنحاء 
الدولة تأصبحت لمم هذه الصفة باعتبارها 
نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على مايبين 
من المذكرة الايضاحية انى قدم ا وذير 
الداخلية مشروع القانون المشار ايهء ولا 
يؤثر فى ذلك ألا يكون وزي الداخلية ند 
أصدر قرارا بانشاء فروع لهذه الإدارة إلا 
فى أغسطس سئة 101 مادام جميع ضياطيا 
كانت لهم صفة مأمورى الضبط النضاق فى 
كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رة 
م لسسية (هول » ومادام الطامئان 
لاينازءان فى أنمن قام باجراء النفتيش هو 
من ضباطبأ ٠‏ 

؟ - متى كان الحم قد تعرض لمر 
النيابة بنفتيش منزل الطاعن الآول وقال إنه 
لم يصدر إلا بعد اتبام صربح موجه للطاعنين 
بإحرازهما الخدرات واتجارها فييا أيدته 
أدلة متبولة : وأشار فى بيان ذلك إلى 
التحقيق الذى أجرته الثيابة وثبت فيه ماقام 
به رئيس فرع أدارة الخدرات من تحربات 
فى شأن ما وصل إلى عله من اتجار الطاعن 


44م 


الأول فى المخدرات و#ققه من أنه يستورد | السبب فى دخول ضابط مكتب مكاخفة 


كيات كبيرة من الحشيش والأفيون ويقوم 
بتوزيعها على صغار التببار وأنه راقب ذلك 
الطاعن فتحةق من صدق هذه التحريات » 
وكان ما أثبنه الحم من ذلك يفيد أن 
الاستدلالات الى جمعت كانت ما يسوغ 
لسلطة التحقيق انخاذ إجراءات بتفتيش هنزل 
امهم سواء أكان ذلك بمعرفتبا أو بمن تندبه 
إذلك من «أمورى الضبطية القَضائية مي 
اقتتمت مجحديته وبفائدة ذلك الاجراء ؛ مت 
كأن ذلك فانه لا يصمح الامى على التفتيش الذى 
أمرت به بأنه لم إصدر فى تحقيق مفتوم ٠‏ 

ذلك أنبا بوصف كرنبا سلطة التحقيق 
اغمة كانت “ملك اتخاذ جميع إجراءات 
التحقيق فى الدعوى سواء بنفسها أو يمن 
تندبه لذلك من ٠أمورى‏ الضبطية الاضائية: 
وقد أصدرت الآمر بالتفئيش باعتباره 
إجراء من تلك الإجراءات . 


( القضية رم 4ه سنة وخ ١‏ قَ رعاسة وعضوية 
الساذة الأسائذة أجدحمد حسن رعيس الحكة ومسطق 


حسدن وحسن دأرد وأئيس قألى ومصطق كامل 
الستشارن ) ٠‏ 


ذا 
؟ يوليه سئة مم١‏ 


حم ٠‏ لسبيبه ٠‏ تفش 0 ببطلا نه وتيرئة 
التهم ٠‏ الواقمةتكا هئ مبيئة بالك فيهامن الدلاثلعلى 
أن التهم كان 5 حالة اتليس ٠‏ قدم 0 المج قيام 
هذه المالة ٠‏ قسور ك0 


المبدأ القانوقة . 
مي كآن الو أاضح من و قائع الدعوى أن 


الخدرات مقبى المنهم الأولهو إدرا كه بحاسة 
الثم [حراق الحشيش بالمقبى إذ كانت راتحته 
تفوح من داخله » فليا دخل وجد الجوزة فى 
يد المنيم الأولو هى متقدة ؛ ثم ان امتهم الثاى 
ألق بما فى يده بمجره رؤبته لأفراد القوة 
فالتقطه الضابط على الفور ووجده قطمتين 
من الحشيش » وكانت الحكية الاستثنافية قد 
قالت إن إدائة المتبم الأول قد فت على 
دليل مستمد من تفتيش باطل لعسدم ولاية 
من أجراه ؛ ولا توجد أدلة أخرى ف القضية 
مستقلة عبه ؛ ولذا فان إداته لا تكون 
صحبحة » كا قالت إن المنهم الثانى يستفيدمن 
هذا البطلان ‏ مق كان ذلك » وكانت 
الواقعة يا هى مبينة بالحكنين الابتداق 
والاستثنافى فيها من الدلائل على أن كلا 
المتبمين كانا فى حالة تلبس بالجريمة مما يسوغ 
الإجراءات أتى اتخذت اضبط الخدرات 
بالصورة التى ضبطت بها » وكان الحم 
المطمون فيه لم بمحص قيام حالة التليس “مم 
أن الحم الاتدال دان الطاعن الآو ل على 
أساس تلبسه بالجريمة . فان الحكم- المطعون 
فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب 

( القضبة 200 “الاق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحدتحد حسن رئيس المكة واساعيل 


مجدى وحسنداود وود ابراهم أضاعيل وأئيسةالى 
الستشارين ) ٠‏ 


قضاء عمكة النقض الجنائية 


خنه 


ا 
4 يوليه سنة مم١‏ 
دفاع ٠‏ انتراض امال صمة الدفاع الذى أذلى به 
التهم ٠‏ هو اخذته معذلك ما لايتفقمعهذا الانتراض٠‏ 
ضور ء٠‏ 


المبدأ القانرف 
إذاكان الحم فد افترض احتبال صحة 
دفاع امتهم بأن تآخر ه عن ارسال المبلغ 
المسند إليه اختلاسهكان عن طريق السبو » 
ثم تدارك الآمر وأرسل المبلغ للصاجة» 
ومع ذلك أخذ هذا المتبم ما لاينفق مع هذا 
الاتراض»ء فانه يكون قاصرا . 
( الضية رقم 549 سنة 0؟ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحمد عمد حمس رئيس الحكة وممطاق 


حسن وحعسن داود وأئيس ذالى ومعينى كامل 
الستدارين ) ٠‏ 


لل 
+ يوليه سئة موه ١‏ 

وصف التهمة ٠‏ اتهام الطاعن وآخرين بالاشتراك 
فى تجمبر من غخسة أشخاص :وافقوا. على التمدى 
والايذاء ووقعت فيه جر انم ضرب ٠‏ إدائة الطاعن فى 
التجمهر هم تبرثته من لهمة الفغرب ٠‏ استة.اف المك. 
ترئة التبميث جيما دن التجمهر وإدانتهم فى صرب 
زبيد» مع أن الطاعن لم تسكن قد وحبت إأبه تنبية 
بغر به ٠‏ هذا الك ياطل بالنسبة الطاعن لأن الواقمة 
التى أدون فيها لم توجه إليه تهمة بشأنها ول تدر عليها 
مراففة فى أى من درجي التناشي ٠‏ 1له؟ ضضي 
بالنسبة للآخريئ ٠‏ لآنه وإل كا لالم الابتدالىتفى 
بادائتهم فى واقمةلم ترفم عنها الدعوى إلا أنهم قد 
استأنفوا وترافموا أمام الحكمة الاستثنافية فيها ٠‏ 


المبدأ القانرن 
٠‏ إذا كانت التومة الموجرة إلى الطاعن 


وآخرين هى تهمة الاشتراك فى تجمرر .ولف 
من نخسة أشخاص حماون عصيا نوانقوا 
على التعدى والإيذاء ووقعت فى مذا 
التجهبر جرائم ضرب » وأن الطاءن ضرب 
بكرا وخالدا نأدات ممكة أول درجة 
الطاعن فى ثبمة التجمبر وقضت ببراءنه من 
تهمة الضرب وأدانت الآخرين فى تهمة 
ضرب زيد وف ثهمة الاجمبر ؛ ولما استؤنف 
الم رأت الحكة الاستثنافية عدم توافر 
أركان جرعة التجمور بالنسبة جميع المنهمين » 
ولكنبا أدانت هذا الطاعن فى ضرب زيد 
مع أن هذه الواقعة لم توجه إليه ولم تدر 
عليبا اأرافعة فى أى من درستى انما كة » 
فبذا الحك بكرن باطلا بالنسبة إليه ولا 
يصح القول بأنه كان متبما بالتجمبر » وأن 
الضرب الواقع على زيد قد وقع فى هذا 
التجمبر » ماداءت هذه الواقعة بذاتها لم تكن 
موجبة اليه فى أى من درجت الحا كة ولم 
يدافع عن نفسه فيها . | 

أما بافى المهمين فوم ولو أنهم لم نسند 
البيم أيضا واقعة ضرب زيدء إلا أنهم قد 
استأغوا .وأبدوا دفاعهم أمام المحمكة 
الامنثنافية بالنسبة إليبا » ولذلك فلا يكون 
لهم أن يطعنوا فى المكم هذا السب . 

( القضية رقم 9لاللاسستة '8؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد محمد حسن رئيس الحمكة 


وانعاعيل يمجدى وحسن داود وتود ابراهم أسماعيل 
وأئس فالى المستشارين ) ٠‏ 


4م 


لملض 
ب يوليه سئة ١858‏ 

عو شامل . الجرعة السياس.ية فى نظر القانون 
رثم 541١‏ لسنة 9ه9١‏ . محكوم عليه بائلاف محل 
خور . :ترير الك المادر ضده فى أسيابه أن هذه 
الجريعة كانت مظبر سخط 1 وقم من قوات الاءتلال 
فى منطنة المنال فى اليوم السابق على ارتكاما ٠‏ 
الاءماد على ذلك فى قبول إدراج اسم هذا اكوم 
عاية بك.شف من يشعلهم العفو . فى محه . 

الممدأ القانوق 

إن القانون رقم 74١‏ لسئة «مهو١‏ 
الصادر بالعفو عن الجراتم السيامية قد 
عرف الجرمة السياسية بأنها هى اثى تنكون 
قل ارنكيت إسإب أو غر ض سياس . » 
ولاذكرة اتفسيرية لهذا القانون قد أوضحت 
ملت بقرها إن هذا النوع من الجراتم 6 
الاجرام فيه نسى لم تدفع اليه أنانية ولم بحركة 
غرض شخصى . فاذا كان الك المطعون 
المماعون ضده بكشف من شملهم العفوطيا 
محكة الجنايات العسكربة العليا الصادر ضده 
من أن الحادث الذى رقع من الممفال نما كان 
رد تعمل 8 ار لكيئة قو أع الادرلال ف 
منطقة القئال فى اليو 5 السابق مباشرة على 
اليوم الذنى اركب فيه الحادث ( اتلاف 
جر انبا كثير من جنود الآمن صر سس الذين 
كانوايقومون بالدفاع عنالنفس وعن أرض 
الرطن 5 أثار سخط المصر بين جميعا ولا 


العدد الخاس السئة الخامسة والثلاثون 


: شك أن هذا ألبأاعك هو سيانى ولرمبت أن 


المنغل كان برضى شبوة فى نفسه أو برى 
الى مغنم شخصى - فهذا الحم يكون على 
صواب فيا قضى به من قبول النظلم . ٠‏ 

( القضية رقم 4 سسنة 7# ق رئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة أحجد ممد حسن رئيس المسكقة 
وابرهم خليل واماعيل #-دى وحسن داود وود 
اإراهم اماعيل المستشارين ) 0 


شونا 
| يو ليه نسئة باه ١‏ 

١س‏ هفو شامل . جر ام القتل . لا يشلا المفو 
العادر به المرسوم بقا نول رقم #4١‏ أسنة لإأمققاء 

ب عقو شامل . استخلاس ال أن الجرعة لم 
ترتكب لغر ض سيامى وأنها أر تسكيثت بعد التثنى 
والانتتام بعد انتهاء عملية الاتخاب . الاضاء برئض 
التظلم ٠.‏ لا هعقب له . 

١‏ - إن جراتم القتل هى بنص المادة 
الآرلى مل ٠.‏ المرسوم بقإنون دم 4" 
لسنة ١48‏ من الجراتم الى لا يشمابا 
الو ا و 

؟ هي كآن الحم قد استخاص 
8 عناصر الدعوى أن الدائع الذى حفز 
الطاعن على ارئكاب الجريمة موضوع التظل 


'والفرض الذى استيدفه من ارتكاما لم 


يكن. سياسيا » وإنما أقدم على ارتكابها 
مداقوعا بعوامل الآنائية والتشغى والانتقام 
من خصوم فريقه بعد التباء عملية الاتتخاب 
وظبور ننيجتيا - فانه لا ممقب لرفضه 


نظل الطاعن من عدم إدراج أسمه فى كشوف 
العفو الشامل الصادر به المرسوم بقانون 
رقم ١6؟‏ لسنة ١109‏ . 

( القضية رقم ٠١‏ سنة 5 ق رئاسة ومشوية 
السادة الأساتذة أحد مد حسن رئيس المسكة 


وأساميل مجدى ومسطاى حسن وأئيس فالى ومسطق 
كامل المستشارين ) . 


رض 
| يوليه سئة ه٠١‏ 
عو شامل ٠.‏ نظلم الطاءون سد نوات الأجل 
ا مخصوص عليه 5 المادة الثانية من المرسوم يتأنول 
رقم 41/ لسنة 35619 , لايقبل » تسلييه فى طشه 
بأنه فير محق فى نظلله وأنه إنما قد أن يبيب بالنائب 
العام أن يعمل على طلب الهم بانقضاء الاعسوى 
العمومية عند نظرها أمام محكمة الموضوع. لايجدى ٠‏ 
المبدأ القانرق 


منى كان الثابى بالك المطعون فبه أن 
الطاعن ل برفع النظم إلا فى "١‏ من ينار 
سئة ' مم١‏ »© أى بعد فوات الآجل 
اللصوص عليه فى المادة الثانة من 
المرسوم بقانون رقم 74١‏ لسنة ١46٠‏ 
الحدد لنقدم النظمات ٠‏ والذى ينتبى فى 
من ديسمبر سئة 97هو1ء وكان الطاعن 
نفسه يسم فى طمئه بأله غير محق فى تظلبه 
نمكة الجنايات » وأنه ما قصد برفع النظل 
إلى النائب العام أن يبيب به أن يعمل على 
طلب الحك بانقضاء الدعوى العمومية عند 
نظرها أمام محكمة الموضوع - فن الحم 


اهم 
قد أخطأ القائرن فى ثىء . 

(القضية رقم 1١‏ سئة + ؟ق رئاس وعطوية السادة 
الأسائذة جد كد حسن رئيس الحكة و مسطنيى حسن 


وتمود ابراهم اساعيل وأئيس فالى ومسط نكال 
المستثارين ) ٠‏ 


فس 
٠/‏ .يليه سمثة ماه ,| 
عذو شامل ٠‏ الجرام المستثناة النصوس عليها فى 
النقرة الثالثة من الادة الأدلى من المرسوم بقا :ون 
رقم 941 أسئة 8هؤ1ء لا يشملها المنوسواء أ كانت 
سياسية أم غير سياسية قامة بنفسها أم مر:يطة بنيرها. 
المبدأ القانون 

إن المرسوم بقانون رقم 74١‏ اسئة 
؟هوز بعد أن نص ف الفقرة الأول من 
المادة الآولى على أن د يعى عفوا شاملا 
هن الجنايات والجنح والشروع فيهما انى 
ارتكبت لسبب أو لغفرض سيامى وتكون 
متعلقة بالثدئون الداخلية للإلاد وذئك فى 
المدة بين +7 أغسطس سسنة 405, و مم 
يوليه سنة ١.09‏ » ونص ف الفقرة آلثانية 
على أن «تأخذ حك الجريمة السابقة كل 
جرمة أخرى افترنت ما أو تقدمتها أوئانها ؛ 
وكان القصد منبا التأهب لفعلبا ء قد نص فى 
الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن , لا 
يشمل العفو الجرائم المنصوص عيبا فى 
المواد من بإ ؟- وم ومن .5 إلى ه١١‏ 
ومن 7٠+‏ [كى +ه؟ من قانون العقوبات » 
ولا كان نص هذه الفقرة الاخيرة قد جاه 


المطمون فينه إذ فضى بعدم قبول النظم عاما شاملا ؛ فقد أفاد ذلك أن الجزائم 


؟عم 


المستثناة فيها ومن بيئها الجرمة المنصوص 
عليبا فى المادة جه؟ من قانون العقو بات لا 
إشمابا العفو إطلانا سواء أ كانت سياسية 


م غير سياسية قا بنفسها أم مرتبطة 
بغيرها . ش 


السادة الأسائذة أحد عمد حسن رئيس الحمكة 
واعاعيل مجدىوحسن داود وكمود اماءيل ومصطاق 
كامل المستشارين) 5 


لض 
يو أيه سنة موه( 

علو شامل , متهم مجرعة استمرال الغرئءات . 
التضاء بادراج امه فى كشوف المفو تطبيقا لمرسوم 

بقانون رقم1 7 امنة ؟مخزاء غمأ . 

المبدأ القانوق _ 

لكان القانون رقم ٠ه‏ أسئة وعوا 
قبل أن ينص فى مادته الرابعة على الغاء 
المادة 5 من قانون العقوبات قد استيقى 
فى مادته الأولى نصبا , وجعله بذاته نصا 
لأدة جسديدة هى المادةّ ٠‏ نقرة (ج) 
وقد ببنت المذكرة الإيضاحية لاقانون 
حكمة إلغاء المادة بهو؟ واستيدال المادة 
٠١‏ ما فقالت إنه, رثى اتباءا لأصول 
الصياغة النشريمية وعلى سبيل النيسير أن 
يفنظم مجموع نلك الأحكام باب واحد 
يكون موضعه بعد الباب الثافى من الكتان 
إلا من قانون المقوبات وهو الخاص 
بالجرائم المضرة بالحكومة من جبة الداخل 
عقب الادة ٠6‏ هن قالون العقوبات 


العدد الخامس -. السئة الخامسة والثلاثون 


مباشرة» ‏ للا كان ذلك وكانك الفقرة 
الثالثة من المادة الآولى من القانون رة 
0 لسئة ؟هو١‏ :نص على ألا يشمل العفو 
الجر الم المنصوص عنبا فى المواد برهم 
إلى مه؟ من قانون العقوبات » وكانت 


الجرعة موضوع هذا النظ وإنكانت معائبا 
عليها الآن بالمادة 66ج بدلا من المادة 
مهم الملغاة إلا أن المشرع عا تحدث عن 


جرائم ولو مع الإشارة اليها بأرقام المواد» 
وكان من بين الجرائم النى نصت الفقرة 
الثالئة المشار اليها على استثنائها من العفو 
جريمة استعال المفرقءات » وهذه الجرعة 
تلغ إطلاقاء وغاية مافى الآمر أن القانون 
رقم «ه لسئة و6( قد غير موضعبا بين 
هماو اد القانو نْ مع اسلبقامها بو صفبا 
وبأركانها - فان القضاء بادراج اسم المتهم 
بهذه الجريةفىكشوف العفو تظبيقا للمرسوم 
إقانون رقم 4 لسئة ١.00‏ يكون مبنيا 
على الخطأ فى تطبيق الفانون . ' 


( القضية رقم 1١‏ سنة #" ق بالهيئة السابتة ) . 


عض 
وليه سئة مو و١‏ 


عفوشامل ٠‏ استخلاس ا متم أن الجرعة ل تر ركب 
لغرض سيامى وأثها ارتسكبت بعبد ظهور ثتيجة 
الاناحاب بداقم من الأنانية والرفة اق النثنى 
والانتقام ٠‏ القضاء برفض التظلم : ته . 


هن كان الحم قد استخاص من عناصر 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


الدعوى أن الأسراب الدافعة للجرامالمسندة 
للطاعنين والغرض الذى قصدوا الى تحقيقه 
منرا لم يكن سياسيا وأنهم لم يقدموا عليه بيد 
ظرور نقيجة الانتخاب إلا بدوافع منالأنانية 
والرغبة فى النشفىو الانتقام » وكان ماأورده 
فى شأن ذلك سائغا ومقبولا فى العقل 
والماطق - فانه يكون قد طبق المرسوم 
بقانون رقم 4١‏ لاسنة ,هوا الخاص بالعفو 
الشامل تطبيقا صحيحا . 

( القضية رقم ٠٠١‏ سنة 9# ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة إماعيل يمدى وممطن حسن وحمود 


ابراهسم اتاعيل وأنس ؤالى ومصبطق كامل 
الستشارين ) . 


لفل 
يوليه سئة 0و١‏ 
عفو شاهل ٠‏ جريعة سياسية وقعت بالتبع فجريعة 
الأساية كير السياسية . لا تنطبق عليها الفقرة الثانية 
من الادة الأول من قانون العفو الشامل رام ١4‏ 
لسنة لاعقاء٠‏ 
المبدأ القائوق 
اذا كانت الجرائم الى أدين فيها الطاعن 
هى تحريض عرطى مسلشق . قصر العينى 
ومسنشئ فؤاد الآول على التوقف عن العمل 
يقصدتعطيل سير العمل فى مصلحة ذات منفعة 
عامة وتحريضه هؤلاء الممرضين على التجممر 
فى الطريق العام وعدم التفرق بناء على طلب 
رجال السلطة ووفوع جرام انلاف وتعد 
ننجة هذا التجمبر ؛ وكانت قد وفعت بطريق 
التبغية: لجذه الجراثم الى ليست لها صبغة 


؟وم 


سياسية جريمة سب رئيس الوزراء ‏ فان 
مقرة ألدانية من المادة الأولى من قانون 
العفو الشامل رقم ١4؟‏ لسئة ١09‏ الى 
تتحدث عن الجرائم الم تبطة بالجرمة السياسية 
لا نكون منطبقة على الوافعة . 
( التضية رقم 7١‏ سنة 8 ق رئاسة وعضوية 
السادةالأسائذة أ ددحن رثيس المكرة واهاميل 


محدى وحسن داود وود اإراهم !إماعيل وأنيسغالي 
الستشاربن 


الذنا 


يوليه سئة مه 1 

عفو شامل ٠‏ اللواعيد الواردة فى الادة الثانبة 
من كانول المفو العامل رقم ١4؟‏ لسئة اهوا. 
وجوب صراعاتأ 5 تطلم قدم إل النائب المأم بعد 
انقضاء ميعاد اأشور الحدد فى النانون ٠‏ هدم تبول 
النظلم شكلا . 

الميدأ القانون 

إن مؤدى النص فالمادة الثانةمنالقانون 
رقم 41 ل'سئة إهو١‏ على ميعاد شبر منتار يخ 
العمل بهذا القانون لينشر النائب العام فى 
الجريدة الرسمية كشغا بأعماء من شماهم العفو 
من ا محكوم عليهم أو المترمين » وتحديد 
الشبر التالى للنظل ممن برى أنه .أغفل ادراج 
اسمه بغير حق فى كشف العفو الشامل » حتّى 
إذا رأى أن النظل ففغير حله رفعه فى خلال 
أسبوعين إلى محكة الجنايات ‏ مؤدى هذا 
هو اختصاص الحا كم بالنظر فى النظلات الى 
رفع فى المواعيد الى حددها القانون الذى 
خولا هذا الاختصاص . فاذا كان الحم 


64م 


العدد الخامس '- السنة الخامسة والثلاثون 


قد استظبر أن الطاعنين قدموا تظليم إلى 
اليائب العام من عدم إدراج أسائهم فى كشف 
العفو الشامل بعد انقضاء ميعاد الشبر الذى 
دده القا نون لنظلهم » وبثاء على ذلك قضى 
بعدم قبول النظل شكلا ارفعه بعد الميعاد -. 
فانه بكون قد طبق القانون تطبيمًا سلما . 


(١ <7‏ القضية رقم ه" سئة 8 ف باليئة السابقة ) . 


1 
| يوليو سئة ١600‏ 
تمذيبهالتب.ين فى جررعة ثملها العفو باعتبارهاسياسية . 
هذه الجر عه لا:متيرجر ب سياسية » ولا تنطبق عليها 
الذقرة الثانية من الادة الأدلى من الرسوم يقانون 
رقم 41؟ لسنة 1١989‏ . مى يتحقق الارئياط ؟ 


المبادىء القائونية 5 

١‏ - إن كونالطاعن يشتغل بالبو ليس 
السيامى وحصر اختصاصهفالقضايا السياسية 
ليس من شأنه أن يضى على وظيفته أية صفة 
سائة ارطع صرناء الطاب الاين » 
ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الموظفقد 
هدف إلى الدفاع عن الحكومة القائمة ‏ إذ 
. المكومات مبما تغيرت ألوانها السياسية بتغير 
الآحراب التى تلى الحكم لا يتغير بها لون 
المورظف واو كان عخصصا لمكالة الجريمة 
السياسية 7 فاذا ما وقعت مئه جرعة متصلة 
بعمله فلا يمكن وصف هذه الجرعة بأنها 
سياسية . 

؟ - إن الفقرة الثانية من المادة الآولى 


من المرسوم بقانون رقم 74١‏ لسنة ,م١‏ 
إذ نصح عل أن « تأخذ حك الجربةالسياسية 
كل جرعة أخرى اقترنت با أو تقدمتها أو 
ثلتبا » وكان القصد منبا التأهب لفعلبا أو 
تسبياها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة 
متسكبيها أو شركاتهم على المرب أوالتخلس 
منالعقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلةالجرية , 
فهى قد حددت أساس الارئياط الذىيؤدى 
إلى الإفادة من قانون العفو الشامل تحديدا 
لا يحتمل النوسع ولا القياس » إذ أوجبت 
أن ترتبط نلك الجريمة برابطة الزمئية مع 
الجريعة السياسية وأن يكون القصد منبا إما 
الغبيدلارئكا ب الجرعة السياسية أو المساعدة 
عل أرتكاما أو مساعدة م تكبا على 
الاختفاء من وجه العدالة أو إخفاء أدلة 
الجريمة السياسية ٠‏ وإذن فاذا كانت الجرعة 
المسئد إلى الطاعن ارئكاما « جرعة تعذيب 
الاخوان المسلين . لا ترتيط بالجراثم 
السياسية الى ارتكيبا أولتئك المتبمون 
لابرابطة الزمنية ولا بالقصد من ارتكاما على 
ما حدده قانون العفو الشامل فبى لا ينطبق 
عليها حم الفقرة السابقة . 

( القبية رقم 9" سنة 99 ق بالفيكة السابقة ) . 

1 
بو ليه سئة باه و١‏ 


عثو شامل ٠‏ حرام الشيوعية ليست من المراكم 
النى يغملبا الرسوم بقا نوذرقم "4١‏ لسنة 807ؤاء 


المبدأ القانوق 
إن المرسوم بقانرن رقم 74١‏ لسنة 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


وعم 


7 إشأن العفو عن الجرائم السياسية التى | 4١‏ لسنة ه؟1 العفو عنها ‏ فانه يكون قد 


وفعت فى المدة بين +م أغسطس وم؟ يوايه 
سنة 110 قد نص فى عادته الأولى على أن 
٠‏ عق عفوا شاملا عن الجبايات والجم 
واشروع فيا اتى ارتكيت لمبب أو 
لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون 
الداخلية للبلاد » وذلك فى المدة بين م 
أفسطس سنة +مو١‏ وم يوليه سسنة 
٠ > 69‏ وبيات المذكرة الإيضاحية المقدم 
مها مشروع المرسوم بقانون المذ كور ماهية 
الجائم الى هدف هذا المرسوم بقانن إلى 
شمولها بالعفو ذقالت « إتما لا تتتاول إلا 
ماله اتصال بااشئون السياسية الداخلية 
للبلاد » ويلاحظ أن هذا التحديدكان كافيا 
لاسنيعاد الجراثم المضرة بأمن الحكومة من 
جبة الخارج : إلا أنه مع ذلك نص عيبا 
صراحة زيادة فى الإيضاح ٠.‏ ويبين من 
هذا أن الشارع حدد معنى سياسية 
الجرعة الى قصد أن هنح العفو لمرتكبيها » 
فقال إنها هى ااتى ارنكبت لسبب أو لغرض 
سياسى » وقيدها بأن تكون متعلقة 
بالشئون الداخلية للبلاد ٠‏ وإذن فى كان 
الحم المأعرن فيه قد قال ان جراتم 
الشيوعية «المنسوبة الى المتهم » لا تقتصر 
على الاعتداء على النظم السياسية للدولة ؛ بل 
تنتارل الأنظمة الاجتاعية ولا أهداف 
أخرى ٠‏ وأنها لذلك ليست من الجرائم 
السئاسية الى قصد المرسوم بقانون رقم 


أصاب وجه السداد . 


الور 

و ... وحيث إن الثابت من حك المحكمة 
المدكرية العليا موضوع النظل أم! داغت الطاعن 
بالجريمة المتصوص عليه فى المواد مو ٠, )١(‏ 
و هه (ب) من قانون العقوبات ‏ لآنه » 
د أولا : انضم إلى جعية بالمملكة المصرية ترى 
إلى سيطرة طبتمة اجتماعية على غير ها من الطبقات 
والقضاء على طبقة اجتتاعية وقلب نظلم الدولة 
الأساسية الاجتياعية والاقتصادية » وكان استعال 
القوة والارهاب والوسائل غير أ أشروعة ملحوظا 
فى ذلك بأن انضموا إلى جمعية' سرية تعرف 
( بالحركة الديمقراطية اتخرر الوطنى للك.وعيين 
المصربين ) تعمل عن طريق إضدار اانشرات 
وإلقاء الحاضرات وتأليف الخلايا والانيثاث 
فى صفوف المال » على القضاء على طبقة الملاك 
والرأسما ليين » وعلى سيادة الطبقة العاملة وحكمبا 
المطلق وعلى [لناء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج 
وثقاما للدولة . وعلى غلق تيع مصرى على 
غرار الوضع القائم فى روسيا بالآساوب الثورى 
الذى اتبعه د أمئين » فى الثورة الزوسية بتحريض 
المال على الإضراب والاعتصاب والاعتداء على 
<ق الغير فى العمل وعلى بغض طائفة الملاك 
والرأساليين » تحريضا من شأنه تكدير اكلم 
العام ثانيا : حب وروج علنا تلك المذاهب 
السالفة الذكر ؛ وذلك بأن دعا فى نشرات 
وععاشرات إلى القضاء على طبقة الملاك 
وال رأسماليين وإقامة سلطان الطيقة العاملة وحكمبا 
المطلق وإلغاء الملكية الخاصة الوسائل الاتاج . 
بامجتمع المصرى ونظمه الأساسية على غرار 


445 


العدد الخامس ‏ السئة الخامة والثلاثون 


النظام القائم فى روسيا وبالطريق الذى سدكه 
ه ليئين » فى الثورة النى أدت إذلك  ,‏ لا كان 
ذلك فإن الحم المامون فيه إذ قال إن الجر يمة الى 
حك على الطاعن من أجلبا ليست من الجرائم 
السياسية التى قصد المرسوم بقانون دتم "4١‏ 
لسئة ١#‏ العفو عنبا بكون قد أصاب وجه 
.السداد ‏ وذلك دون حاجة البحث فى عتلاف 
المذاهب الفقهية فى تعريف الجرمة السياسية » 
ولالما أفاض فيه الطاعن من الكلام عن طببعة 
الجرعة الشيوعية وأهدافبا , ما دام الشارع على 
ما سبق بباله قد عين حدود الجر بمة السياسية الى 
رأى العفو عنبا. ؛ وما دامت الجرعة الى ححّ 
على الطاعن من أجلرا قد خرجت عن هذه الددود 
إلى الأغراض الى أثبتبا عليه الحم الصادر بإدانته 
فيبا ا يثيره الطاعن من ذلك لابغير من الوضع 
القانوى للجريمة المحكوم عليه من أجلبا والتى 
أخرجيا الحم المامون فيه من عداد الجراتم 
امشمولة باليفو بالمرسوم بقائون دثم ١4م‏ 
لسئة ,ه6١‏ بناء على أسباب صيحة , لما كان 
ذلك فإن الحم يكون قد طبق ااقانون تطبيقا 
سلما . 

« رحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 


أساس ورتعين رفشه مرضوعا » . 


( القضية رقم ا" سنة #8 ق باليثة السا بقة ) . 
| الك 
م بريه سنة 0م16 . 


عفو شامل . الجراتم الثى يشسملها الرسوم يقانوق 
رقم 74١‏ لسنة إفوحى, لا:تدخل فيها جريمة فلب ال.ظم 
الاجياعية . 1 1 
المبدأ القانرنى ْ 
. إن المادة الأولى من المرسوم بقائون 


رقم 941١‏ لسنة ١5059‏ إذ أصت على أن 
عق عفوا شاملا عن الجنايات والجنم 
والشروع فيهما اثى ازتسكبت اسبب أو 
لغرض سساسى وتكون متعاقة بالشئون 
الداخلية للبلاد » وإذ أشارت المذكرة 
الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون إلى الغرض 
منه فيا قالته من أن حكمه لايشناول إلاماله 
اتصال بالشئون السياسية الداخلية للبلاد 
فان هذا التحديد الذى نص عليهااشار 2 
لم شفعه باسةئناء الجرائم المضرة بأمن الدولة 
من جبة الخارج فيه انعيين الحدود الجرعة 
الساسية الى تصد شموها بالعفو . فاذا 
كانت النبمة المسئدة إلى الطاعن تتجاوز هذه 
الحدود إلى مجال آخر هو العمل على قلب 
النظم الاجتماعية والافتصادية والقضاء على 
طبقة أو طبقات اجتاعية وتسويد طبقة 
على سائثر الطبقات فان تانون العفسو 
لا يشمابا . 

( القضية رثم ها سئة *؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجدجمد حسن رعيس المكئة واصاميل 


مجدىء مصطنفى حسن وحسن داود و#ودا براحم اتماميل 
الستشارين ٠)‏ 


ا 
و يوليه سلة 9و4 ' 
تفتيش ٠‏ حق رجال البو ليس فى د مول المحالالمامة 
لمرائبة تنفيذ القوائين واللواتح - ذلك لا يقتفي منيم 
التمرض للا شياء الغانة . 
المبدأ الفانؤل 
إنه وإن كان من حق رجال البو يس 


قضاء تمحكمة النقض الجنائية 


أن يدخلوا امحال العامة المفتوحة للجمبور 
اراقبة تنفيذ القوانين واللوائم » إلا أن 
وفبل التعرض لا , كنه ما فيها من مواد 
حظورة ما بعل جريمة [ححرازها فى حالة 
تلبس ٠‏ فكون التفتيش ف هذه الحالة انما 
على حالة أتلبس , لا على ما لاضابط من حق 
فى ارتياد احال العامة والاشراف على تنفيذ 
اللوائم والقوانين فيها . 

( القضية ركم 1887 سئة 30 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحدممد حسن ركيبس المكة وابراهم 


خليلواضاعيل يحدى وتم ودابراهم !مام ل وأ ئيسفالكى 
الستشارين ( 3 


فرق 
و يوليه مسئة مم6١‏ 
استئناف . المج على التهم بشئل الطريق العام 
بشرامة خسة وعشرين قر شاو بتعويش قدره « #اجليها 
و1160 ملما . التضاء بمدم جواز استثناف المي فى 
شقيه الجنا لى والمدتى . صحرح . 
المبدأ القانرق 
متى كان الحم الابتدال قد قنى بنخريم 
المتهم خصسة وعشرين قرشا عن شغله 
الطربق العام بدون رخسة وباإلزامه بان 
يدفم فلن لدى التسورة ملع ماتيا 
و ١1١‏ ملما والمصاريف المدنية ٠‏ وكان بين 
من : لمكم أنه قضى بذا المبلغ باعثباره 
تعويضنا عن الضرر الذى ثولى القانون 
قدي في حال بوت الواقمة ادى الحكة , 


بهم 
فان ما يتوله الطاعن من أن هذا النعويض 
عقوبة تبعية ما بجحعل الحم ا مع اغرامة 
قابلا للاستئئاف طيقا لليادة 4.9 من قانون 
الاجراءات الجناية مردود بأنه وإن كان 
القانون قد راعى فى تقدير هذا التحويضش 
نوعا من الجزاء إلا أن ذلك لا يغير من 
طبيعته باعتباره تعو رضنا » ولذا فانه بخضع 
فى جواز استتنافه 3 المادة .ع من قانون 
الإجراءات الجائية الثى لا تجيز اسنثنافه 
إلا إذا كان المبلغ المالرب يزيد على النصاب 
الذى >5 فيه القاضى الجر نهائيا ٠‏ ويكرن 
الح5 المطعون فيه صحيحا فيا قطى به من 
عدم جواز اسنئئاف الك الصادر من محكمة 
أول درجة فى شقيه الجنائى والمداى على 
أساس أن الغرامة احسكوم ما لا تزيد 
على خسة جنيبات ٠‏ وأن مبلغ التعويض 
المطلوب لا يزيد على النصاب النبائى للقاضى 
الجرل ٠‏ 

( القضية رقم 58# سئة 79# فى رئاسة وعضوية 
السادةالأسائذة أجدعد حسن رئيس المكة وإساعيل 
حدق ومصطق حجنن وأئيس ذالى ومسناتق كامل 
الستعارين ) . 


لخلظةا 
و يوليه سنة 0و١‏ 


دعوى هدنية . رضعها على التهم بمغته اأشخصية 
ويصفته مديرا اشركة . قمر السك تغباءه على النهم 
دون أل يتعرض للدعوى الوجبة إلى الثولة عن 

الاتوق الدئية ٠‏ خطأ ٠‏ 
الميدأ القائرى 00 
متى كان الطاعن قد رفع دعوآه المدنية 


لهم 


العدد الخامس . السئة الخامسة والثلاثون 


على المتيم بصفته الشخصية وبصفته مديرا | المدة » وانما سقط العقوبة المحكوم با 


لشركة كوداك وطلب فيها الحم له ببلغ 
أل جنبه بالتضامن بين الممان اليه شخصيا 
وين الشركة , وكان الحم المطعو ن فيه قد 
قصر قضاءه على الزام المنهم بأن يدفم للمدعى 
بالق المانى مبلخ . .4 جنيهدون أن يتحدث 
عن الدعوى الموجبة من الطاعن على شركة 
كرداك ويجحرى قضاءه فيبا - فان الحم 
كرون معيبا واجبا نقّضه . 

( النضية رقم 8لا سنة #8 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجديحد حسن رعيس الحكة واساعيل 


مدى وحسن داود دود ابراهيم امامل وأ نيسقالى 


لفق 
و يرليه سئة ٠.8‏ 
إحراءاث ق 3 فيانى ٠‏ الحم الغيانى السادرمن 
محكة الجنايات .لابسقط ,عفىالدة . المقوبة المحتكوم 
بها . خضوعبأ لمدة السقوط القردة للعتوبة فى مواد 
النايات » وذاك بفض النظر عما إذا كانت العقوبة 


التغى 5 ى عقو 3 جناية أو عو 0 وايحة . الحم 


إسقوط الاعوئى السومية عفى الدة . 
النانون . 


المبدأ القانوق. 


مخالف 


ان قانون الإجراءا تالجنائية فى الفصل 
الثاأك من الكتاب الثاتى الذى عدوانه : 
« فى الإجراءاثك الى تنيع فى مواد الجنايات 
. فى حق المنبمين الغائيين » قد نص ف المادة 
95 على أن ٠:‏ لاسةط الحك الصادر 
غيايا من عمكة النايات فى جنابة يمضى 


ويصبح السك نهائيا بسةوطبا ». ونص فى 
المادة موم على أنه ١‏ اذا حضر الحكوم فى 
غييته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة 
بدى المدة يطل حنما الحكم السابق 
صدوره ء سواء فا بتعاق بالعقوبة أو 
بالتضمينات ويعاد نظير الدعوى أمام 
الحكة.. ونصك الفقرة الأولى من المادة 
ءه من هذا القانون على أنه « تسقط 
العقوبة امحكوم ها فى جناية بضى عشرين 
سنة ميلادية إلا عقوبة الاعدام فانها نسقط 
بمعنى ثلاثين سنة » . وواضح من هذه 
النصورص أنه ما دامت الدعوى قد رفمت 
أمام حكمة الجبايات عن واقعة يعتبرها 
القانون جناية فان الحم الذى يصدر فيبا 
غيابيا ؛ بحب أن مخضع لمدة السقوط المقررة 
للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرون 
سنة , وذلك بغض النظر عنما إذا كانت 
المقوبة المتعنى سا هى عقوبة جناية أو 
عقوبة جنحة . وإذن فى كانت الدعوى 
العمومية قد رفعت غلى المطعون ضدها 
لارتكاءها جناية اشتراك فى تزوير ورقتين 
رسيتين. وتقضت غكمة الجنايات غيابا 
تاربخ 7١‏ من مايو سنة .114 بمعاقبتها 
باحس مع الشغل لمدة ستة أشور وما 
رض غليبا أعيذت محاكتها فقضت عكمة 
الجنايات بتاريخ ؟ من ديسمير سئة ه0١‏ 
بإنقضاء الدعوى العمومية لسقوطرا بمعنى 


: قضاء محكة النقض الجباية ٠‏ 


6م 


المدة ‏ متى كان ذلك ؛ فان الحم يكون قد 
عالف القانون . 

( القضية رقم 1١م‏ سئة 7 ف رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحمد ممدحسن رئيس المحكة ومصنانى 


حسن وود ابراهم أترا عيل و يس فالى ومعط كال 
ااستشارن . 


ارق 
4 يوليه سئة |١610‏ 
نقض ٠‏ حدق الثائب العام فى الطمن بطريق النقش 
فى أوامرفرفة الاتهام . قصره على الأوامراانى تسدر 
مئها بعدم وجود وجه لإنامة الدءوى أو باحالة الجناءة 
إلى المكة الجرئية أو بأل الواقمة جنئسة أو مخالنة * 
الميدأ القانوق 

إن المادنين موؤ و 4ؤا من قانون 
الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال 
الى يحوز فيبا للنائب العام الطعن بطريق 
النقض فى أواس غرفة الاتهام قد جعانا 
ذلك مقصورا على الأوامر الى اصدر منبا 
يعدم وجود وجه لاقامة الدعوى أو بإحالة 
الجناية إلى الحكمة الجرئية أو بأن الوافعة 
جنيحة أو عخالفة . فاذا كان الآمر المطعون 
فيه صادرا من غرفة الاثهام باحالة الدعوى 
إلى محكمة الجنايات فان الطعن فيه بطريق 

النقض لا يكون جائزا . 


( الفضية رقم*١ه‏ سنة 77 ق بالحيئة السا بقة)ء 


اا 
يوأيه سئة 1509 
| سس شيطية قضائية ٠‏ إدارة مكالفة المحدرات ٠‏ 
تمحرح وضعبا بقرار ياس الوزراء المادر في 1١8‏ 
هن أو فير سنة ءلخيسم ضباطباصةةمأمورى 
الصبط التضانى الى أسبنها علييم التانون رقم ١89‏ 
لسنة له وؤ فىكافة أمماء النطر ٠‏ 


ب س تفتوش. ٠‏ تفتيش المنهم أثناء هروره فى 
الطريق . ليس له أل يستند إلى الادة 1١‏ من قانول 
الإجراءات الجنائية للدذم ببطلان الانتيش ٠‏ 

الممادىء القائنونة 

١‏ -إن قرار مجاس الوزراء بتاديخ 
م من نوفير سئة 1401 لم يكن صدوره 
إلى لتصحيح وضع إدارة مكالخة المخدرات 
باعادة أنشائها واسباغ اختصاصبا عايبا من 
ملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من 
وزير الداخلية ولما اختصاص مكتب 
عخايرات الخدرات الأشأة فى سنة ٠404‏ 
وأصبحك بموجب قرار مجلس الوزراء 
المثشار اليهوقرار وزير الداخلية اصادر تنفيذا 
له منشأة على وجه صحيح »2 ويكون بع 
ضباطها سواء منهم هن كانوا بها من قبل أو 
من ياحقون 5 بعك ذلك صفةأمو رى الغبيط 
القضاف الثى اسبغها عليهم القانون رقم م١‏ 
سئة 491( الصادر بتاريخ م١‏ من أكنوبر 
سنة ه4١‏ باضافة مأدة جديدة هى ركم /ء 
مكررة الى القانون رقم ١؟‏ سئة .م40١‏ الى 
ننص على اعتبار مدير ووكيل وضباط ادارة 
مكالخة الخدرات من رجال الضبط القضاف 
فيا يتعاق بننفيذ أحكام هذا الفانون » 


4م 


المدد الخافس - السنةٌ الخامسة والثلاثون 


وأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية 
شاملة غير مقيدة يمكان على ما أفصحت عنه 
المذكرة الايضاحية لشروع القانون المششار 
اليه » ولا يؤثر على ذلك ألا بكون وذير 
الداخلية فد أصدر قرارا باثشاء فروع لهذه 
الإدار : إلا فى أغسطس سئة بإه4 ١‏ ما دام 
جمع ضباطها كانت لم صفة مأدورى الضبط 
القضاٌ فى كانة أنحاء الأزاضى المصرية 
منذ صدور القانون رقم م١‏ سئة ١هو١‏ 
وما دام الطاعن يس فى طمئه أن الضابط 
الذى قام بااتفتيش كان من ضباطرا وقت 
إجرائه . 
؟ - مق كان التفتيش لم يع على منزل 
الطاعن بلعلى شخصهأثناء مسو ره فى الطريق 
فانه لا يكون هناك عل لاستناد الطاعن الى 
لمادة ١و‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
الخاصة تفتيش المازل للدفع بيطلان 
اجراءات الفتيش عقولة إن الأمر به لم 
إصدر فى تحقيق مفتوح ما دام الثابت من 
الحك أن القبض والنفتيش قد وقما صحيحين 
تطريقا لللادئين .م و > مم1_ قانون 
الاجراءات الجنائية . 
( القضية رقم 4117م سنئة "لاق بالحيثة السا بقة ) . 


للق 
و إوليه سئة 0ه( 


٠ 2‏ تسبيبه . دفاع . الطمن بالتزوير فى عضر 
ضبط الواقعة لآول مرة أمام الحكئة الاستثنافية . 
إحالة الحكة الأوراق لني به للتحايق ٠‏ استناد الا من 


فى مراضضته إلى أمورقال إنها ئبنت من هذا التحتيق. 
الج بتأبيد المي الابتدانى لأسبابه دون إشارة 
إلى ماتمسك به الطاعن ٠‏ قصور وإخلالبيق الداع . 
الميدأ القانوق 
إذا كان الطاعن قد أبدى لول مرة 
أمام امحدكمة الاستثنافية أنه قرر بالطمن 
بالؤوير فى محضر ضبط الوافعة» فأحالت 
المحكمة الأوراق إلى الندابة التحقيق . ثم 
استند محامى الطاعن فى مرافعته بعدثذ الى 
أمور قال إنها ثبنت فى هذا التحقيق ٠‏ وكان 
الحم قد اك فى ادانة الطاعن بالاسباب 
الواردة بحم حكمة أول درجة دون أن 
يشير الى الطعن بالئزءير ؛ ويرد على مامسك 
بدالطاعن فى دفاءه فى شأن ذلك . فإن . 
الحم يكرن قاصرا ملا بدفاعه ويتعين 
لذلك نقضه . 
( القضية رقم 19م سنة ؟ ق رثاسة ومضوية 
السادة الأسائذة أد عدن رئيس الحكة واساعيل 


مجدى ومصطق حسن وأئيس فالى ومصمانى كامل 


1 
ويوليه سئة ١610‏ 
استئناف ٠‏ حم فيالى .تك افى قفي بتعديدالمقوبة 
دون النص على صدوره باجاع آراء القضاة ٠‏ باطل ه 
تأيبده مع النص على الإجاع . لايجوز ٠‏ المارض ' 


لايصح أن يضار عمارضته , 

المبدأ القانون 

إن المادة /١ع‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية تنص على أنه لا يحوز تعديل 
الح المستأتف بتشديد العقوبة على المنهم 


قضاء محكمة النقض اللجنائية 


إلا باجماع آراء تمناة المحكمة . والنص 
فى المك أوفى عضر الجلسة على توافر 
اجماع آراء القضاة ششرظ لازم اصحة المكم 
حيث اذا لم برد النص على ذلك بطل الحدكم. 
فاذاكان الحك الغرابى الصادر من المحكمة 
الاستثنافية فد خلا من النص على صدوره 
باجماع الآراء» وكان الحم المماعون فيه قد 
قضى بتأبيد هذا الك الباطل وحاول تصحيح 
البطلان الذى لحقه بأن نص على أنصدوره 
' هوكان باجماع آراء القناة فبذا يكون غذالفا 
لت المادة ٠.١‏ من قاون الإجراءات الى 
تنص على أنه لا موز بأى حال أن يضار 
الممارض بناء على المعارضة المرفوعة منه » 
وإذن يكون هذا الحم متعينا نقضه مع 
تأبيد الحم المستأئف عملا بالمادة ه496" 
من قانون الاجراءات الجبائية . 


( القضية رقم ١٠م‏ سنة 78 ق بالهيثة السابقة). 


ارفلا 

و يرليه سئة ١٠660‏ 

إلشاء إدارة لمسكاذة الخدرات 
0 بعة لدير الأمن العام ٠‏ ل لدع اختصاس الدرين 5 
جراتم المخدرات الى ثكم في دائرة مدير باهم وتشكليفهم 
.بمضمأمورى الضبط التضاثى بضبطم! . انتدابالتياية 
ما بطا من باط الديرية لتفتيش متهممحيازة مخدرات. 
إحراء سلم . 


ب # وفاع . استباعالحكة إلى داع التهم بالكيفية . 
الى رآها محتقة لمملسته . تأجيل القضية للحم هم 
التصر بح لاطاعن بتقديم مذاكرة ٠‏ عدم تضين هذ كرئه 


دثاها فى موضوع الدعوى . قضاء الحكة فى الدءوى . 
لإإخلالء يم الداع ٠‏ 


اكم 


الممادىء القانونية 

١‏ اذا كان من قام بالتفتيش ضابطا 
من ضباط مديرية الدقبية تابعا مباشرة 
لمديرها وحكبدارها , فانه يذلك تكون له 
صفة «أمورى الضبط القضا بوجة عام 
بالنسبة .ع الجرائم بدائرة المديرية.فاذا ندبته 
النيابة انختصة لانفتيش كان إجراؤها سلماء 
ولايؤثر فى ذلك أن يكون المدير أو الحكدار 
قد كلف ذلك الضابط بالتحرى فى نوع معين 
من الجراتم أو خصصه فترة محددة للاحرى 
فى جر 3 الخدرات بذاتها» سواء بالتماون 
مع فرع إدارة الخدرات بالمديرية أو عل 
وجه الاستقلال عنه , لآن إأشاء إدارة 
مكالخة الخدرات تابعة مدير الامن العام ل 
ازع اختصاص مدير الدفرلية فى جسدرائم 
الخدرات الى تقع فى دائرة مديريته» وتكلرف 
بعش مأمورى الضبط التضاق بشيطبا 
مشتركين مع ضباط إدارة اندرات أو 
مستقلين عنرم مما يدخل فى صم تقدبره هو ٠‏ 

« متى كأن دين من محضر جاسة 
احكمة الاستثافية أنما استمعت إلى المرافمة 
الى أبداها المدافع عن الطاعن بالكيفية الى 
رأها محتقة لمصاحئه در ن أن يصدر مثبا 
مايدل على أنبا قصرت البحث على شطر من 
الدعرى لتفصل فيه قبل نظر باقيها » ثم 
أجلت النطق الم لجلسة أخرى وصرحبت 
تقديم مذكرات ان يعاء وجعلت قرارها 


7 


ذاه 


العدد الخاس - السنة الخامسة والثلاثون 


لم يضمن هذ كرنه دفاعا فى موضسواع 
البمة ‏ فانه لا يكون له أن ينعى على 
الحكة إصدارها حكببا فى الدفرع وفى 


الموضوع معأ . 

( القصية رقم 4؟8 سئة *؟ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجدعد حسن رثيسالكة و ممما 
حسن وودابراهم اسماميل وأ نيس قالى ومصططنى كامل 
الستشارين ) ٠‏ 


7 ع يسرع م اسل ا 


ارال 
6 أكتوبر سئة مهو 

)ب نقش"ه طءن . الصماحة في الطمن 3 حْ 3 
السيبيهء متاقشته جبيع أسباب الاستئناف القدم من 
الطامن وانتباوه إلى تأبيد ال الابتدالى القانى 
يعدم صحة التو قيس ٠‏ لامصاحة للطاعن في الطمن على 
المك لتقريره أن ,السم ,الابتدائى أصبمح نبائيا 

ب ع حم ٠‏ أسببية ده بتقر بر الخبير النتدب 
فى الاعرى . فى ذلك مايفيد أخذه بأسباب هذا 
التقربر ونبذه ماتمارض همها من أسباب التقرير 
الاستثارى ٠‏ 

اج عقاوم , - ٠‏ تسبيبه ٠.‏ اشتراطه لإمكان 
النيك بالتقاهم الجبى أن يكون الشتر ى من فير مالك 
حسن النية عند تلقىالحق ٠‏ لاخطأ . ليسف الادتين 
7د" من انون التسجيل رقم ١6‏ لسئة 7و امارغير 


من هذا النظر . 
أ( مى كأن الحم المطعون فيه قد 


فاقش أسباب الاستئئاف المقدم من الطاعن 
ورد عليها جميعا واتتوى إلى تأبيد الحم 
الابتدانى بعدم صمة توقيع والدة المطمون 
عليها الأولى فإنه لا تكون للطاعن مصلبوة 
فى نعيه على ذلك الحم تقريره أن الحم 


المستأئف أصبح نهائيا بالنسبة إلى المامون 
عليه الثانى . ٠‏ 

أخمل المحكمة بتقرير البير المنتدب 
منبا يفيسد استنادها إلى أسبابه ونبذها 
ما تعأرض معيا من الاسباب الى أقم علربا 
التقرير الاستشارى . 

٠١‏ - إذاكان الحم المطعون فيه قداشترط 
لإمكان القلك بالتقادم الخسى أن يكرن 
واضع اليد الذى اشترى من غير مالك حسن 
النية وقت فاق اق فإن هذا الحم لايكون 
قد شالف القانون وليس فيا أوردته المادئان 
/او !1 من قانون التسجيل رتم ١١‏ لسئة 
1477 مأ يغير من هذا النظر - 


ا ممكوء 

دمن حيك إن الوقائع حسما يبين من 
الحم الماعون فيه ومن سائر أوراق الطمن 
تتحصل فى أن المطمون علماالآولى أقامت بصفتها 
وكيله عن والدتها الغائبة السيدة فائقة هائم حلى 
الدعو ى على المطمون علهما الثانى والثالك أمام 
مسكة هصر الابتدائية الختلطةوقبدت فى جدوها 
دثم ٠١45‏ سلة :4 ق طلبت.فها السك بيطلان 


قضاء محكمة النقض المدئية 


عقدى ببع عن المأزل دنم ١٠‏ بشارع رحبة 
التين قدم عابدين مسجل أوفها فى من أغسطس 
سئة ممه ١‏ ومذسوب صدوره من والدتها الغائبة 
إلى الممامون عليه الثانى « جان كونا كيس » 
وثاننهما فى 4 من نوفير سئة 1547 وصادر من 

هذا الأخير إلى الملعون عليه الثالث ثم تتبين لها 
أثناء سير الدعوى أن المعامون عليه الثالث باع 
المتزل إلى الطاعن بعقد رسمى محرر فى ١1‏ من 
فبراءر سئة 4 ١‏ فاختصمته ىالدعوى » وطليث 
الم بيطلان عقد الببسع الصادر له بالزامه هو 
والمعامون علمما الثاى والثالك بالتضامن بان 
يدفموأ إلها تعويضا مقداره ...7 جنيه 
وبتسليمبا لمأذلوجيسع عةود الايجار الخاصة به 
وكانت المطعون عاما الأول قد طعنت بالزوير 
ق النقد الملسزب عندووه من زالاتها وأقامت 
دعرى بتذريره قيدت فى ججدول المحكية 
المذكودة يرتم وه"( سلة .اق وجلسة » من 
فبراير سئة 1141 قررت الح_كمة ضم القطيتين 
إحداهيا إلى الأخرى وحكدت. تمريديا بندب 
الدكتور مود عبدالجيد خييد قم أحاث 
التزييف والتزوير بمصاحة الطب الشرعى لفحص 
الامضاء الدسوب صدورها من السيدة فائقة 
هام حلى وبيان ماإذا كات صميحة 1 مزورة 
وقد خلص الخبير فى تقريره » بعد أن قام 
عمضاهاة الإمضاء المطءمون ما على إمضاءات 
عاددة من السيدة المذ كورة موقع ما على 
أوراق رسمية بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية 
فى ستى ولول وبمولء إلى أن الامضاء 
عرورة . وكان الطاعن غلال ذلك قد رفع 
. دعوى على المطمون عليه ألثالك أمام بحكة 
«الجنّة الابتدائية الوطلية طلب فبا الحم 


لم 


إلرامه بأن يدفع إليه مبلغ ...م جنيه على 
سبيل التعريض ٠‏ فآفام الآخير دموى على 
الطاعن والمطمون عليه ااثانى والآمين العام 
مملحة الشبر العقارى أمام محدكمة مص 
الابتدائية الختلطة قبدت فى جدرفا دم 44ل 
سئة باق طلب فيبا القضاء باعتبار الدعرى 
المفامة أمام محكة الجبزة الابتدائية سابقة 
لأوانها واحتياطيا بإلرام المطءونعليه الثائى بأن 
يدقع إليه مباغ ...م جثيه مصرى . وى 
خلال ذلك أيضا كانت المطمون عاها الآولى قد 
أثبنت أمام القضاء الشرعى وفاة والدتها ااغائبة 
قار إرئها هما . ويحاسة ١١‏ من [إبريل سنة 
4 قررت المحمكمة الختلطة ضم الدعوى رم 
وم سئة إن ق إلى الدءوبين الأولبين 
وأصدرت فى القضايا الثلاث حك واحدا 
باعتهاد تقرير الخبيد وببطلان العقود الثلائة 
وبإإزام مصلحة الشبر المقارى بالتأشير 
بذا البعطلان على هواءش تلك العقود وبإلزام 
الطاعن يتسلم امنزل وكافة غةود الابحار الخاصة 
ل المعامون علمها الأول خلال غشرة أيام من 
خ إعلاله بالمء وبالرام المطعون عليه 

0 باحص وفات وعباغ ٠٠‏ جشبا أتعايا 
للبحاماة . ثم رفع الطاعن استئنافا عن هذا الحم 
أمام محدكمة الاستئناف الختلطة أحيل فيا بعد 
إلى حكمة اس:ئناف القاهرة وقبد فى جدوها 
برقم لاا سئة وب ق طاب فيه الحم بقبول 
الا-ئئناف شكلا وق الموضوع بالغاء الحكم 
المستأنف وبصحة العقد الصادر إليه مع إلزام 
المستأنف دلمم م المطعون علهم » بالمميروفات 
عن الدرجتين . ورقع المطمون 'عليه الثالك 
اسنييافا آخر فيد في جدول الحكمة. يرتم 4ل 


غ85 


العدد الخامس السنة الخامسة والثلاثرن 


سئة + ق طلب فيه الحسكم بقيول الاستئناف 
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأتف 
وراض دعوى المطمون عليبا الآرلل وإسقوط 
حق الطاعن فى الرجوع عليه مع إلزام المعلعون 
علمبا الأولى بالمصروفات عن الدرجتين » رمن 
باب الاحتياط ندب أحد شيراء الخطوط 
لفحص توقييع المرحومة فائقة هائم حلى على 
العقد المسجل فى + من أغسطس سلئة م١‏ 
وإحالة الدعوى إلى التحقيق مع التصريج له 
بائيات صمة النوقبسع » وبعد أن قررت المحكمة 
م الاسنئنانين أحدهها إلى الآخر حكمت 
بحلسة ير من مابو سئة ١40.‏ بقبوطما شكله 
وبرفضهما «وضوعا ؛ فةرر الطاعن بالطمن فى 
هذا الحم إطريق النقض . 
« ومن ححيث إن الطعن بي على أر بعة أسي ب 
يتحصل السبب الأول منها فى أن الحم المطعون 
فيه [ذ قررقأسبابه أن ' الجسم المأ نف أضبح 
نهائيا بالنسبة إلىالمطعون عليه الثانى , لأآنه لم برفع 
استئنافا عنه قد أخطأ فى تطبيق القانون وذاك 
لآن المطعون عليه الثانى: وهو المشترى اللآول 
كان من ححقه أن إستفيد من الاستئ: فين الأرفوعين 
من الطاعن والمطءون.عليه اأثالث على اعتبار أن 
موضوع الدءوى التى صدر فيبا الحم 
المستأنف وهو ة أو أعددم صمة التوقيمع 
المسرب أوالدة المطمون عليبا الآولى هو 
موضوع غير قابل للتجرثة : وأن المطعون غليه 
الثانى ضاءن للشترى منه وهو المطعون عليه 
ألثالث وأن هذا الآخير ضامن للطاعن وأن 
الاسنئاف المرفوع من أحد الضمان يستغيد ممه 
الباقون. 1 


« ومن حيث إن هذا السبب مردود با 


ورد فى أسياب الحك المطعون فيه بعد التقرير 
المنعى عليه فى سبب الطمن من أن : « ... الحكم 
المنأف فضى إصحة التوقيمع المذنسوب للسيدة 
فائقة حلى للأسباب الواردة به والتى تأخذ مها 
هذه الحكمة وتستئد إليبا فى تأيبده ولاترى 
الاخذ بتقرير. الخبير الذى تقدم به جمد حسن 
فى «الطاعن, لعدم افتناعبا ما جاء به» وفى هذا 
الذى قرره الحكم الرد على أوجه اعتراض 
المامون عليه الثانى على الك الابتدائى ما لا 
تكو ن معه مصلحة لاطاعن فى نميه على المكم 
المطمون فيه تقر بره بأن الحم المستأنف أصبيح 
نهائيا بالنسبة إلى المطعون عليه الثانى متى كان 
الحكم المطعون فيه قد ناقش أسباب 
الاستناف جمبعا ورد عليها واتبى إلى تأبيد 
الحم الابتدائقى القاضى بعدم صحة 
التوقيمع . ' 

د ومن -حيث إنالطاعن يثعى فى السببالثاق 
على الحم المطعون فيه قصوره فى الأسهيب إذ لم 
بين سيب عدم انتناع الحمكمة بتقرير الخبير 
الاستشارى المقدم منه إليها . ش 

« ومنحيث إزما ورد فى هذا السبب لا يعدو 
أن يكو ن جدلا فى تقدير ممكة الموضوع اللأدلة 
المقدمة إليبا ما تستقل به » على أن أخذ المحكة 
بتقرير الخبير المتدب منها يغيد استنادها إلى 
أسبابة ونبذها لما تمارض معبا من الآسياب الى 
أقم عليها التقرير الاستشارى . 

د ومن حيث إن السبب الثالك: يتحصل فى 
أن الحسكم المطعون فيه إذ أغفل الرد,دلى دفاج 


جرهرىق للطاعن ومن معهيكونمشونا بالقصور:-. 


وى بان ذلك يقول. الطاعن إن المطعون هليه 


الثالث قدم إلى محكة' الاستئناف فى مبيل إثيات 


قضاء محكمة النقض المدية 


لم 


صحة توقييع والدة المطعون عليها الآولى على العقد | هو ١4‏ من فبرابر سنة ١44+‏ كا هو ثابت من 


الماعون فيه مسدئدات هامة بيثبا تفصيلافى سبب 
طمئه فلم تعن المحكمة بالرد عليبا . 

« ومن حيث إن هذا السحب مردود بأن 
محكة الاستدناف إذ اقتاعت بتزوبر المقدالمطءون 
فيه لللآدلة السائفة التى أوردتما فى أسباب حكبا 
والتى تكنى لخل قضاءما لى تنكن فى حاجة بعد إلى 
تلع الخصوم فى سار مناحى حججرم للرد عليبا 
وتفئيدها حجة <جة . 

د ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن الحم المطعون فيه شابه إطلان فى الاسناد 
وشطأ فى تطبمق القا نون ؛ ذلك لآن الحمكم اعنبر 
أن ثمة ورقة منفصلة <ررت فى ىم تحربر عقد 
الب الصادر إلى الطاعن من المطعون عايهالثالثك 
اعترف فما الطاعن بأنه بعل بالتذاع الفائم إشأن 
المتذل المبيع وتعبد إعدم الرجوع على بائعه إطلاقا 
واستخاصت المكة سوء ثية الطاعن من أن 
تاريخ هذه الورقة معاصر لثاريخ عقد البيع مع 
أن هذه الورقة محررة إمد عقد البيع بثلاثة أيام 
إذ العقد «ؤرخ ف ١١‏ معن فبراير سئة 145وا 
والورتة #ررة فى و١‏ مئه . أما وجه الخطأ ف 
تطبيق القانون فبو أن الحك الماءون فيه أوجب 
لإمكان الآسك بلمادتين باو ؟! من قانون 
التسجيل دم 1 سئة م10 أن يكرن المتمسك 
مهما حسن الاية فى حين أن القانون : ارط 
ذاك . 1 
-- “« ومن حبيث إن الوجمه الآول من هذا 
السبب مردود بأنه لا صة ا نويه الطاعن من 
أن. الورقة المافصلة المشار إلمبا واتى استخلصت 
منبا. اممكمة سوء نيته تارمخبا لاق لناريخ المقد 
ذلك لأنصحة تاريخ عقد البيع الصادر [لىالطاعن 


الصورة الرسمية لهذا العقد المقدمة من الطاعن 
عاف هذا الطعن وهو نفس تاريخ الورقة المشار 
إليها ٠‏ أما عن الوجه الثانى فان الححك لم ذملىء 
فى القانرن , إذ اشترط لاه_كان الدلك بالتقادم 
النسى أن يكون واضع اليد الذى اشترى منغير 
مالك حسن النية وقت تلق الحق » وليس فيا 
أوردته المادتان بدو ؟١‏ من قانون التسجيل دم 


1 لسئة م ما يغيد من هذا النظر . 


د ومن حلث [له وبين ما تقدم أن الطن 
بجميع وجوهه على غير أساس ويتعين رفضه . 
( التضية رقم 485 سنة 8٠١‏ ق وئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حاى كيل الحكة وعبدالمزيز 
عد ومصطق فال وأحمد المردمي وتمود عياد 
الستشارين ) . 


الا 
٠‏ أكتوبر سلة ١00‏ 

| بطال التصرفاث ٠‏ دءوى بوليصية . حم , لسيديا* 
إقامة قضائه ببطلان التصرف المادر من اافلى على 
أسياب ارات شروط الدموى البوليصية من . حدث 
التواءطاق والإعسار والفرر وهى الأركان اللازمة 
لتطب قل اناد 8" ؟ من قانول التجارة المختلط . 
لاخطاً ولاتصور. 


المبدأ القانوق 

مي كان الحم المطعمون فيه إذ قضى 
بيطلان الببسع الصادر من المفاس إلى الطاعن 
أقام قضاءه على أن مديونية المفاس نشأث 
قبل التصرف فى العقار موضوع الأؤاع 5 
و أن المفلس اصطنع دفار خصيصا لتفلسة, 
وأن بحكمة الجنح أدانت الطاعن بالاشتراك 


ككلم 


العده الخامس .. السنة الخامسة والثلائون 


مع المفاس فى الافلاس بالتدليس بزيادة 
ديوه وتحرير سندات صورية وأن المفاس 
أصبح معسرا بتصرفه بيع المقار للطاعن » 
وأن مجموعة الدائئين لحقبا الضرر من جراء 
هذا التصرف وأن ذمة المفلس كانت مشغولة 
بدبون مستحقة عليه قبل التصرف ولم 
إسددهاأ , وأن المشترى كان على عل بإعسار 
البائع ولم يسجل العقد إلا بعد مضى ثمانية 


عشر شبرا من تاريخ توقيعه أى بعد ماأومم. 


المفلس داثئنيه بتواطؤه مع الطاعن بأنه يملك 
عقا را لم يتصرف فيه فتعاقدوا معه مقتنعين 
ملكيته , فان هذا الحم يكون قد تثارل 
أركان الدعوى البوليصية من حيث 
التواطؤ والإعسار والضرر وطيق المادة 
8؟ من قانون النجارة الختلط تطبيةأ صرحا 
لا قصور فيه. 


50 
د من حيث إن الوقائع كا يبين من الحم 

المطمون فيه وباق أوراق الطمن تتحصل فى أنه 
فى 7١|‏ من مارس سئة 1499 حكات محكمة 
المنصورة الختلطة فى القضية ٠041م‏ سئة ؟ى ق 
المغصورة باشبار إفلاس تمد يوسف عثان و إقامة 
نيوفيل كاسترو وكيلا للدائنين وحددت يوم 4م 
من يثاير سئة ١90‏ تارنخا لتوقفه عن دفع 
ديوثه » وعندما لخصس وكيل الداتنيندفاتر المفلس 
وجذ آنا مصطنمة خصيصا للنفليسة » وأنهل بقيد 
قيبا تمن عقار كان بملكه وباعه إلى سيد أحمد 
البواب ( الطاعن ) بعقد محرر فى ٠١‏ من بو نيه 
سئة و0و! ومسجل فى (س من ديسمير سئة 


95 وأنه أثيت فيبا ديرنا صورية [ضرارا 
بدا ثذية الحقيقيين » واعتيرته الثيابة العامة مفلسا 
بالتدليس واتهمته بالاشتراك مع الطاعن بأن 
غيد دفائره وجعل نفسه مدينا للطاعن بالخ 
وهمية وأنه أخىجزءا عن ماله إضرأرا بدائنيه 
وهو ببع عقاره إلى شريكه سيد أحمد عثان 
وأفاست عليبما الدعوى العمومية رتم ١١4‏ 
مسلسل+. ١‏ سايرة سئة؛ وق المنصورة وفى ومن 
مابو سئة م١‏ حكنت محكة جئح الماصورة 
الختلطة ببراءة الممهمين من التهمة الخاصة لسع 
العقار و ععاقبة كل منبما بالحبسعن توم ةالافرار 
بالغ وهمية » فأفام وكيل الدائنين جودج 
مباردى - المطعون عليه بصصفته الدعوى 
دم 440 ؟ سئة 4ه ق وطلب إإلغاء ببع العقار 
استنادا إلى المادة مم7 من قانون التجارة اللختاط 
وفى 18 من مارس سئة 40و حكنت اللحمكة 
بالغاء عقد الببع الصادر من المفلس تمد يوسف 
عثهان لصاح الطاعن . فاستأ.ف الطاعنهذا الحم 
وقيد استثنافه ' برقم 91) سئة وا ق اسلةناف 
الاسكندرية . وفى م١‏ من يونيه سئة .هو( 
حكت ممكة استئئاف الاسكندرية برفض 
الدفوع المقدمة من الطاعن وبقيول الاستئناف 
شكلا ورفضهموضوعا وتأييد الحم المستأئف. 
فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق 
القض. .0 ٠.‏ 

د ومن حيث إن الطعن بتى على سبيين : 
بتحصل أولا فىأن الحم أخطأ فىتطبيقالقا ون 
وشابه التناقش إذ قضى بتابيد الحسكم المستأئف 
بطلان العقد استنادا إلى أسباب اله-كم المذ كور 
مع أن هذه الأسياب أحالتك على أسباب الحم 
الصادر من حكة جنح المتصورة الصادر ف به من 
مابو سنة ١س(‏ ولك الآسباب الآخيدة قد 


قضاء محكمة النقض المدئية 


لضمؤت سمة العقد , وإِذْ أففل التحدث عن 
ركنى التواطق والضرر اللازم توافرهما لنطبيق 
المادة ممم من قانون التجارة الختلط المقابلة 
لليادة .مم من قائون التجارة الأهلى مع أن 
القضاء ونقا لذه المادة كان يستلزم حث الأدلة 
التى تؤدى الى توافر اركنين المذكودين » وإذ 
أسس قضاءه بابطال العقد على المأدة م؟ من 
قانون التجارة الختاط ومع ذلك أخذ بأسباب 
الحم المستأنف وهو يقضى بيطلان العق.د 
لصوريته . وإذ قضى برفض الدفع إسقوط 
الدعوى أضى ١5‏ سنئة بين تاريخ شطب الدعوى 
وتاربخ تجديدها مقولة إن هذه المدةلم ::قض 
مع أن هذه المدة بحب احتسامها بالتقوم الهجرى 
وهى لو احتسبت على هذا الآساس لنبين أن مدة 
التقادم قد اكثمات » وبمقولة إن عسدم إثفال 
أعمال التفليسة يقطع التقسادم مع أن الثقادم 
لا ينقطع إلا باتخاذ إجراء قانونى قاطع له . 

« ومن ححيث إن هذا أأسيب يجميع وجوهه 
مردود أولا بأنه ببين من الحم المستأئف أنه 
وهو إصدد التحدث عن توافر ركن التواطق 
أشار إلى الحمك الصادر من محكة جح المنصورة 
قائلا : و وحيث إن هذا الأخير ( الطاعن ) 
لايئازع إطلاقا فى آله قدم أمام محكة جح 
المنصورة بتبمة الاشتراك مع المفلس وساعد هذا 
الاخير بزيادة دبونه وحرر على المدين المد كور 
سئدات ضورية وأنه حك عليه مع شريكه بستة 
أشبر سجئاء . ولس فى هذه الاشارة ما يدل 
على أنه استيد فى قضائه إلى باق أسباب ال-كم 
الصادر من حكة جئح المنصورة . على انه ببين 
من الاطلاع على نلك الأسباب فيا بمخص التبمة 
التى كانت موجبة إلى المفاس يأنه أغق إضراراً 
حقوق دائنيه جزءا من ماله الموجود عبارة عن 


يثبت أن ب 


اكلم 


١٠وج‏ عن مزل يعلكه وبسع مئه إل سيد 
أحد الواب عونت عقد عرفى ثابت التاريخ 


يبينمن الاطلاع على تلك الاسبابوهى : ١‏ وهذا 
الببع حصل بعقد عرق تاريخ و يوئيه سنة 


1ل مصدق عليه فى ١٠١‏ يويه سئة 1986 لم 
يسجل سوى فى ١م‏ دلسمير سئة ١98‏ وأنه لم 
المنذل كان صوريا وقد ثبت أن 


سيد أحمد البواب فد سل باق الأن وقدره .. 
جنيه بعضه إلى البائع عثمان وبعضة إلى بعض من 


الدائنين وأنه إذن لم يثبت أن المفلس عيان قد 
بدد القن الناتج من بيع هذا المنذل إضرارا 
بداثنيه » يبين منبا أنه لبس فى هذا الذى جاء 
بلحم الجئاثى ما يئاقض الةضاء ببطلان العقد 
تأسيسا على المادة ممم من قانو نالتجارة امختلط . 


وقد أشار إلى ذلك الحم المطءون فيه إذ قرد 
د وحيث إن قول المستأف ( الطاعن ) بأن 


حكة الجئح انختاطة قضت محكرا الذى قضى 
بإدانته أنهلم يثبت لها أن بيع العقارصورى وأن 
هذا السك الجنائى الذى أصبح'نهائيا يقيد هذه 
المحكمة ولا إسنوح لها بالفصل من جديد ق 
موضوع فصل فيه نهائيا هو قول ينناقض مع 
حقيقة الآم ولا تأئير للحك المذكور على هذه 
الدعوى ء إذ أن محكمة الجنح الختلطة لم تفصل 
فى موضوع بطلان يبع العقار طبقا للبأدة يرم8 
تجارى عتلط ء بل إنه لم يثبت لها أن الببع 
صورى طبقا للمادة +؟.” تجارى مختلط .وما أن 
دعوى الصورية غير دعوى البطلان الحكرالذى . 
ضدر فى الآولى لا يقيد هذه الحكمة ولا الدائئين 
بالنسبة لادعوى الثانية التى لم ترفع من قبسل . 
وما لا جدال فيه أن للدائنين الحق فى أن يلجأوا 
إلى الدعوى الآخيرة متىتوافرت لدبم عناصرها 
حتى بعد الفصل نهائيا فى دعوى الصودية » ,, 


غلم 
ومن ذلك كلهببين أن هذا الوجة علىغير أساس . 
ومردود ثانا : بأنه بين من الحم الابتداق 
ايد لاسيابه بالحسم المطعون فيه أنه إستعرض 
أركان المادة ممم من قانون التجارة اتختلط 
قدت أن مديوئية افلس أشأت قبل التصرف 
فى المقار وأن وكيل الدائنين أثبت أن المفاس 
اصملاع دفائر خصيصا للتفلوسة وأن كية الجن 
أدانت الطاعن بالاشتراك مع المفلس فى الإفلاس 
والند ليس بزيادة ديونه وتخرر سئدات صورية» 
وأن المفلس أصبم معسراً بتضرفه ببيسع العقار 
للطاعن » وأن مجموعة الدائئين لهقها الضرر من 
جراء هذا التصرف ؛ وزاد الحك المامون فيه 
على ذلك أنه تبين أن فى ذمة البائع ديونا مستحقة 
عليه قبل التصرف ولم يسددها وأن امشترى كان 
على عل باعسار الرائع » وأن العقد لم يسجل 
إلا بعد ثمانية عثر شبرأ من تاريخ توقيعه أى 
بعد ما أوم المفلس دائنيه باتفاقه مع الطاعن بأنه 
ملك عقارا لم يتصرف فيه فتعاقدو! معه مقتزمين 
علكيته ٠‏ وأن الأن المزعوم لم يدقع بأكله . 
ومن ذلك يبين أن الحم اول أركان الدعرى 
البوليصية من حيث التواطؤ والإعسار والضرر 
وهى اللازمة لاطبيق المادة مم؟ من قانون 
ألتجارة الختلط ومن م يكرن هذا الوجه من 
الطعن غير سديد . ومردود ثالثًا : بأنه غير 
ميح أن 1 المستأنف قضى ببطلان العقد 
0 إذ ببين من أسيابه أنه قضى بالبطلان 
تأسيسا على امد م من القانون التجارى 
الختلط . ومردود رابها أنه غير صيح أن الحم 
المطعون فيه رفض الدفع بالسقوط تأسيسا على 
أن مدته لم تكتمل وفقا للتقويم الميلادى , 
وما ذكره الحم فى هذا الشأن هو : « وحيث 


المدد الخامس - السئةالخاسسة والثلاثون 


إن الدفع بسقوط حق وكيل الدائنين بعضى المدة 
الطويلة لاصمة له» لآن عدم قفل أعمال التفليسة 
لسبب عدم كفاية مال افلس يقطع النقادم 
وعلى أى حال مدة الثقادم لم تكتمل وهى خمسة 
عشر عاما لم تثوافر بين تارخى شطب الدعرى 
وتجد يدها .' وهذا الذى ذكره الحم ليس فيه 
ما يدل على أنه اعتمد فى حساب مدة السقوط 
على النقو 3 الملادى درن الهجرى على أن مين 
من تقربر الطمن أن تاريخ الشطب رهر بوم ١١‏ 
أكتوير سئة .م١‏ يوافق آخر يوم فى شهر 
جمادى الآولى سئة .و م١‏ وأن يوم التجديد وهو 
يوم ١١‏ ابريل سئة ه64١‏ يرافق يرم 9؟ دبيع 
الثانى سئة م١‏ ء ولم يحض بين آآخر جمادى 
الآلى سئة م١‏ ووم بسع الثانى سئة ١4‏ 
خمس عشرة سئة هلالية » وما دام أن المدة لم 
تكتمل فان البحث فى انقطاعبا يكون “زيداً 
لا موجب له . 

ه ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحم شابه القصور إذ أغفل التحدث عن الأركان 
اللاذم توافرها لاطبيق المادة ممم من القانون 
التجارى الختلط , 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود ها 
باء فى الرد على الوجه الأثاق من السبب 
الأول ولذاك يكون الطءن على غير أساس متعين 
الرنض » . 5 

( القضية 8 08 سنة 719 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


"١ 
َل أكترر سئة مام وإ‎ 
قفاء مستمجل . أسباب الحم‎ ٠ تصد‎ ١ اسائناف‎ 
الابتداتى القامئي بعدم الاختساس ثاوات موضوع‎ 
٠ الدموى الستعجلة ومن شأما أن تؤدى إلى رما‎ 
هذه الأسباب بالذات كانت موضوع الاستئناف . فصل‎ 
محكة الاستشاف فى اللوضوع . لامخالنة في ذاك اقاعدة‎ 
. عدم دراز التبدى‎ 
الميداً القانون‎ 
م كان الحم الانداق إذ تضى فى‎ 
منطوقه بعدم الاختصاص أفام قضاءه بذلك‎ 
بالدعورى المستعجلة ومن شأنا أن تؤدى‎ 
إلى رفضبا  وكانت هذه الأسباب بالذات‎ 
عليه فان استئئاف الحم فى هذه الحالة يكرن‎ 
قد نقل إلى محكة ثانى درجة موضوع‎ 
الدعرى المستعجلة جميع عناصره ولانكون‎ 
محكمة الاستئياف إذ فسات فى الموضوع‎ 
يحكرا المطعون فيه قد خالفت قاعدة عدم‎ 


52 
« من ححيث إن واقعة الدعرى حسما يبين 
من الحكر المطعون فيه وسار أوراق الطمن 
تتحصل ف أن الطاءئين استأجروا من المطءون 
عليه ١99‏ ف وم( ط و«( س بموجب عقد 
إيجار محرر فى ١7‏ من مارس سئة /164 لمدة 
سئة من أول نوفير سئة +144 إلى .8١‏ من 
أغسطس سئة وعو؟ وقد تجدد الإيجار ببقاء 
الطاعنين . منتفعين بالعين المؤجرة بعلم المؤجر 


4م 


ودون اعتراض منه . وفى .م من أوفير سئة 
44( أنذر المؤجر ‏ ( المطعون عليه  )‏ 
الطاعنين بأنه عند اثتباء السئة الزراعية الى 
جددلها الإيجار أى فى ١م‏ أغسطس سئة .16 
يحب علييم أن بسلدوا إليه الأطبان الأؤجرة بما 
يكون عليها من زراعة ويه عليبم بعدم زراعة 
القصب لإصراره غلى طلب طردهم من العين 
المؤجرة . ثم رفع الدعوى رقم ..م سئة .5 
كلى سوهاج بطلب طردم من العين المؤجرة 
وتسايمها إليه بعد القضاء يوم ١م‏ من أغسطس 
سئة .ىوط فقطضى فيا بالرفض لرفعبا قبل 
الآأران ‏ و بعد ذلك أفام الماءون عليه دعوى 
إئيات الحالة دم ابابا سئة.ى جزق سوماج 
غلى الطاعنين مثيما عليوم فى صحيفترا برفيته 
فى [خلاء العين الأؤجرة فى نهاية السنة الرراعية 
أى فى ١م‏ من أغسطس سئة .5و١‏ وبمجرد 
انتباء المدة ولعدم تسليميم الآطيان الأؤجرة 
رفع طيبع الدعرى دم 4ه كلى سوهاج 
بطلب الإخلاء والتسايم بما على الأرض من 
زراعة . وقد قضى فيما بعدم اختصاص الفضاء 
المستعجل بنظرها استنادا إلى وجود نزاع جدى 
فما إذا كانت مدة العقّد قد انقضت من عدمه . 
ولآن الفصل فى هذا الآس بمس جق الطاعنين 
فى زراءة القصب الى زرعرها فى العين 
المؤجرة ‏ فاستأ نف المطعون عليه هذا الحم 
لدى حكة| ستئئاف أسيوظط وقيد بجدرلها يرتم 
مب سئة + ق . وفى 71 من ينابر سئة ١61‏ 
قضت المحكمة بالفاء الحكم المستأتف 
وباختصاص القضاء المستءجل بنظر الدعرى 
وإغلاء الأعيان الموضحة الحدود والهلم 
بصحيفة الدعوى الابتدائية البالغة ١+,‏ ف 
وم ط و؟١‏ س وتسليمبا للبطعون عليه يما 
- 


فنا 


العدد المأمس السنة الخامسة والثلاثون 


يكرن عليبا من زراعات ام ٠‏ فقرر الطاعنون 
ألطمن فى ه.ذا الحم بطر يق النقض . 

د ومن حيث إن الطمن بنى على سيب وأحدد 
حاصله عخالفة الحم الممامون فيه للقانون إذلم 
يقتصر على الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص بل 
قضى أيضا 7 «وضوع الدعو ىوهو العار دمع أن 
دق محكمة الاستئئاف فى التصدى لموضوع 
الدعرى قد زال عتبا وئقا لفانون المرافعمات 
الجديد وهو الفاثون رقم بان لسنة ١44‏ ) إذ 
ضدر الحك المعاءون فيه تحت سلطائه مما كان 
يثمين علبما أن تعيد القضية إلى محسكمة الدرجة 
الآولى بعد الحسكم فيما بالفاء السك المستأقب 
ورئض الدفع بعدم اختصاص الممكمة لكى 
تستنفد محكة الدرجة الأولى ولايتما فما لاتزال 
عتصة به من الفصل فى الموضوح "٠‏ 

د ومن حيث إن هذا السجبمردود بأن محكمة 
ثاتى درجة إذ قضت فى موضوع الدعرى 
المستعجلة لم تكن بصددها حالة من سالات 
التمدى بل كانت تفصل فى امتثناف عن - 
وإن كان فد قضى فى مناوقه بعدم الاختصاص 
إلا أنه أقام قضاءه بذلك على أسباب تثاولتك 
موضوع الطليات بالدعوى المستئءجلة ومن ثانها 
أن تؤدى إل رفضبا ولما كانت هذه الأسياب 
بالذات فى موضوع الاسنثراف من جانب 
المطمون عليه فآان استكئاف | ق هذه 
اللة بكرن قد نقل إلى محكمة “أنى درجة 
موضوع الدعوى المبتعجلة يسع عناصره 
ومن ثم لا يكون قضاء المحكمة بالطرد .كما 
المطمون فيه قد حمالف قاعدة عدم جواز تصدى 
محسكة. الدرجة اك ية الموضوع عئد إلفائها 
حدم محمكمة: الدرجة الأولى القاضى بعسدم 
الإختصاص . 


« ومن حيث إنه لما تقدم يكرن الطعن على 
غير أساس مثمين الرفض» ٠‏ 

( النضية رقم 7ه سنة الاق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجد حلى وكيل الحكة وعبداامزيز 
عد وسليان عا بت ود جيب أحد وعيد أأامز بزسلهان 
الستثارن ) . 


نقين 
١6‏ أكتوبر سنة مهو 

قانى الأمو ر الستعجلة . سلمطته فى تقدبرمياغالجد 
فى التزاع ٠‏ مثاك . 

المبدأ القانوف 

لقاضى الأمو ر المستعجلة أن يقدر مبلغ 
الجد فيا يثار أمامه من نزاع . فاذا رأى 
إزاء ما عرض عليه من أن وكالة الطاعن عن 
المطعون عليه وصفته فى تأجير الاعيان 
المشتركة بيئبما وفيض الآجرة قد أنهاها 
المطعون عليه بانذار سابق » فلا اعتراض على 
القاضى إذ قرر أن الاحكام النى قضت 
بوقف الدعاوى المقامة من المطعون عليه 
قبل الطاعن وال كانت تستند فيا تستند 
إليه إلى قيام وكالة الطاعن عن المطعون عليه 
لايمكن أن يعتد أرما إلى الدعوى الخالية 
البى تختلف ظروفها عن الدعارى السابقة » 
أن الريع المطالب بتوزيعه على اأشر يكين فى 
هذه الدعوى أصبح خلافا للدعارى السابقة 
لا بزاع فيه . ْ 
دحيث إن وقائع الدعوى تتحصل فى أن 
المطعون عليه الآرل رفعبا أمام قأضى الأمور 


قضاء محكمة النقض [ادنة 


الام 


المستعجلة بمحكمة دمئهور طالبا الحك بتعبين 
حارس قضائى على الآعران المدتركة بينه و بين 
الطاعن والتى يستأجرها باق المطعرنعلببم فطلب 
الطاعن رفضبا » لأانه يضع يده على العقارات 
المشتركة » وذلك مقئضى عقد الشركة امحرو فى 
٠‏ مارس سئة سمو بيئه وبين المطعون عأيه 
الآرل وأن هذه الشركة لم تنه مدتها ولم تفسخ 
فلا محل لرقع يده » أما ضر الصاح الذى <رر 
بيئه و بين المطءون عليه الآول فى و/ة/ ١٠هؤوا‏ 
فانه حضر باطل لله وقع عليه مكرها » فقضت 
الحمكمة فى م/ 101/٠١‏ بتعدين جارس قضاق 
حتى تنتبى حالة الشروع بين الطرفين رضاء أو 
قضاء على أن تسكون مهمة المارس فل الأعيان 
لإدارتها واستغلالها وقبضريمما وصرف مايازم 
لا من مصار يف ضرورية تسنازمبا هبمةالادارة 
على أن .وزع ضاف الربع على المدعى والمدعى 
عليه الآول ( الطاعن والمطءون عليه الآول ) 
مناصفة فى كل ثلاثة أشبى .. الخ ٠‏ فاستأف 
الطاعن هذا الحم ٠‏ وفى جم من دإسمير سئة 
قضت حكمة دمئرور الابتدائية ميدة 
استثنافية بقبول الاستئئاف شكلا ورفضه 
موضوعا وتأييد الحم المتأاف . فطءن 
الطاعن فق هذا الحسك بطريق الفقض . 
وحيث إن الطعن يقوم على أسباب ثلاثة 
تتحصل فى أن الحك المطمون أيه إذ قضى 
بتعبين حارس تضائى تنكون مبمته إدارة 
الأغيان وتوزيع صا الغلة على الشريكين 
قد شالف أحكاءا سابقة ضدرت بين الطرفين 
قضت بوقف حق المطمون عليه الأول فى 
المطالبة بالريع حتى تنتبى الشركة المعقودة 
بإئبما ويمنى الحساب بين اأشربكين وهى 


و 4ب سئة .6و١‏ بئدر دمئرور » وأن لمم 
الماعون فيه أخطأ فى تفسير القانون [ذ قرد 
أن الأحكام الى قضت بلوقف فى الدعارى 
المذكررة نما تمنصب على الإيجار الذى كان 
يطالب به المامون عليه الآول فيبا درن 
ا م ريعء ذلك لآن حك الوقف بَى 
فى أسبابه على تحديد مدى الملاقة بين الطرؤين 
الى أوجدها عقد الشركة ,» وهو تحديد 
لا يتصرف إلى مدة دون غيرها » وأن الحكم 
المطمون فيه أخهأ أغيرا فما ذكره من أن 
عقد الشركة لاشان له بالعقارات «وضوع 
الدعوى ؛ إذ هذا مخالف ما ص عليه البئد 
التاسع من عقد الشركة وما أئيتته الأحكام . 
السايقة المشار الببا من أن الشركة تُششمل هذه 
العقارات وأنها لم آصف بعد . 

د وحيث إن هذه الأسباب جميعا مردودة 
بم هوثابت من الأوراق من أن الطاعنو المطعون 
عليه الآول اتفقا فى ١.‏ من مارس سئة 17#( 
دلى نكوين شركة تضامن للاتّجار فى جمبيع 
أصئاف الحبوب والآدرات اللازمة لامارات 
والمقاولات واختص الطاعن , عباشرة القضايا 
المدئية والتجارية وإمضاء الكمبيالات وعةود 
ابيع والشراء ...» واختصامطموزعله الأاول 
د بأن يكون أمينا للسندرق و بالإدارة الداخلية 
ما جميعه وتعبد بأن بقدم كشفا من صورتين 
بالحساب الختاى للشركة كل: عام ينا فيه 
المصاريف والأرباح والخسائر وما لاشركة 
وماعايباء وأن يوقع عليه كل من المتعاقدين 
بالقبول ... » وتص ف البند التاسع على أن 
د يقر التعاقدان أنه فى سالة شراء أملاك سواء 


الأحكام الصادرة في القضايا دتم 54٠‏ 5415 | كان أطبانا زراعية أو عقارات بَاسم أعردمنا 


فنه 


فيكرن هذا العقار ملكا للشربكين بالتساوى 
درن أى مفاضلة بينبما ... » ونص على أن مدة 
الشركة خمسة عشر عاما بمكن تجديدها , هذا هو 
عصل عقد الشركة أما المفارات عل دءوى 
الحراسة فسل أن الشربكين تملكاها وأن الطاعن 
قام بتأجيرها . وفى سئة .0و( رفع المطمرن 
عليه الأول على ثلاثة من مستأجرى أحمد 
العقار بن ثلاث دعاوى أمام محكمة بندر دمئبوز 
يطالب بتصييه فى الآجرة وهى الدعاوى دثم 
٠‏ دام" و4لاة سله .146 دمئبور فأدخل 
فيبا الطاعن الذى ادعى أن بينه وبين المطعون 
عليه الأول حسابا . فقضت المحمكمة فى مب 
أيل سئة ١و١‏ بوتف السير فى الدعارى 
الثلاث حتى يصنى الحساب ييهما وفى ٠١‏ و١١‏ 
من مأبو ساة ١ه‏ أنذر المطعون عليه الآول 
الطاعن والمستأجرين بأن حساب الهارة صؤى 
يمقضى محضر صام يله و بين الطاعن وأن الشركة 
قد فسخت رأ عزلالطاءن من التوكيل وأصبح 
لاصفة له فى تحصيل الايجحار . ثم بعد ذلك رفع 
الدعوى الحا لية طالبا وضع المقارات اتى يملكبا 
بالاشتراك مع الطاعن تحت الخر اسة لإدارتها 
وتوزيع صافى ريعما عليه وعلى الطاعن . وقد 
قضى الحم المطعون فيه بالمراسة على هذا الوجه . 
.وقردت محكمة أول درجة , أنها وإن كان ليس 
ها أن تتعرض لما يثيره الخصوم من نزاع 
موضوعى إلا أنها تلاحظ أن عقد الشركة الذنى 
يشير اليه المدعىعليهالآول (الطاعن) موعبارة عن 
عقد شركة تضامن ين المدعى والمدعىءلماغرضبا 
الاتجار فى أصئاف الحبوب والآادوات اللازمة 
للمارات والمقاولات وليس لا أن بالعقارات 
موضوع الدعوى البالية .., . هذا الذى قرره 


العدد الخامس - السئة الخاسة والثلاثون 


الم لا سبيل للنعى عليه [ذ هو التفسير الذى 
بدا للقضاء المستءجل من ظاهر الأو راق دون 
إخلال بالموضوع ‏ يؤيده البند التاسع من 
عقد الشركة الذى نص على أن العقارات الى 
يشترما أحد الشربكين تكون لها مناضفة » ولم 
ينص على أنها تسكرن للششركة . أما الادعاء بأن 
الحم بالحراسة يثاقض أحكاما سابقة قضت بوقف 
الدعاوى التى سيق للبطعون عليه الأول رئءها » 
فقد ردت عليه محكمة ثانى درجة قائلة : « إن تلك 
الدعارى قد رفءها المستأتف عليه الأول 
(المطعون عليه الأول ) ضد باق المستأئف عليرم 
بصفتهم ا كن بن للءقارات المتتازم عليه بين 
الطرفين , فليا أثير القول بأنهم سددرا الايجار 
للسدّأنف و أن له صفة فى القيض ولوجود 'زاع 
بين المستأنف وأخيه المستأنف عليه » رأت 
المحمكمة أن تقف الفصل ف تلك الدعارى حتى 
بفصل ف النزاع المذكور ووقف الدعوى هذا 
ممناه أن يكون فى تطاق المالغ التى رفمت 
بها تلك الدعاوى ودفع بتسديدها فلا مانع منع 
بعد ذلك من تعيين حارس على العين لتحصيل 
ما يستجد من الربع مستةبلا وتوذيع صافيه على 
على كل بقدر نصيبه لعدم وجود نزاع فى هذا 
المقدار ... » وهذا الذى قرره الحم لا خأ 
فيه » إذ للقاضى المستعجل أن يقدر ميلغ الجد 
فيا يثار أماءه من نزاع فاذا رأى إزاء ما عرض 
عليه من أن وكالة الطاعن عن المطءون عليه 
وصفتفى التأجير وقيض الأجرةفدأنهاها المطدون 
عليه الآول بائذاره المعلن لاطاعن فى ١4‏ من 
مابو سئة 1401١‏ فلا اءتراض على القاضى إذ قرر 
أن الأحكام التى قضت بالوقوف فى الدعاوى 
الثلاث ‏ وال كان تستند فها تستند اليه 
على قيام وكالة الطاعن عن المطعون عليه الأول 


قضاء محكمة النفض المدنية 


لامكن أن متد أثرها للدعوى الحالية الىتختلف 
ظررفبا ‏ لما سبقت الاشارة اليه عن 
الدعاوى السابقة وأن الريع المطالب بتوزيعه 
على الشريكين فى الدعرى لمالية أسيع خيلا فا 
للدعاوى السابقة لا نراع فيه . 

د وحنيث إنه اذلك يكون الطعن على غير 
أساس و بتعين رقضه» . 

( القضية رقم 4 سنئة 78 ى رثاسة وعضوية 
السادة الأسانذة أحد حللى وكيل المكة وعبدالعزيز 
عمد ومصنانى فاضْل وأجد المرونى ومخود عياد 
الستثارين ) . 


ذال 


0م اكتوبر سئة ١08‏ 

حم فصل 5 أسيا به فى دزء 
من الخصومة ألما : عة . جواز الطءن فيه علىا تتلال ٠‏ 
اللادة #4" مرائءات . 

ب س محكة الوضوع . وصرة 0 سلطة ممكة 
الوضوع فى 'تكييف الطليات المروضة عا هافى دمارى 
مرئيطة اعرفة الطلب الأصلى والطلبي التبمى . مثال ٠‏ 

ج سل اختماص . وصية ٠‏ محكة الوشوع ٠‏ 
إلماؤها الح الصادر من ممحكة أول درجة والفاني 
بعدم الاختساص فى الغصل فى صحة الوصية وبوتف 
الفصل فيدعوىالكية ورنغها الدقم بعدمالاختساس 
وإعادتها «ضية ة اللاسكة إلى مككة أول درحة الفصل 
فى موضوعبا ٠ ٠‏ عدم , تعرش محكئة الامئناف لصرحة 
الوسية شكلا وهوضوها ٠‏ تأسيس حكها على أن 
الوسية غير نافذة فى حق باق الورثة . لانضالمة فى 
ذاك للادة ١!‏ من قانون نظام القفاء . 

ده إثياث ٠‏ إقرار ٠‏ الاثرار العادر من 
الخسوم بالنسبة للتطبيق العانوى . لايقيد المحكة ٠‏ 


البادىء القانونية 

١‏ - إذا كان بين ما أسس عليه الحم 
:قضاءه انه فصل فى أسبابه فى جزء من 
الخضومة وهو الأزاع فى شأن الوصية بعدم 


١س‏ نقش ء طءن 


الم 


ملا تاك حلانا اماتنةك ل تح :انك جند «الك شهلا اتات حم با نهو 


تفاذها فى حدق المطعون عليبما » فان الطعن 
فيه بالنقض يكون جائزا عملا بالمادة +/اء 
عرافناك.: 


؟-لحخصكة الموضوع أن نكف 
الطلبات المعروضة عليها لمعرفة أيها يعتبر 
طلبا أصليا وأيها يعتير طلبا تبعيا حتى ولوكان 
كل من هذه الطلبات قد رفع [ليبا بدعوى 
مستقلة وضم بعضما إلى البعض الآأخر بسب 
0 . وإذن فنى كان المطعون عليبما 
قد رفعا دعواهما بطلب بطلان الوصية 
الصادرة إلى الطاعية من ا مورثة وائبات 
ملكيتهما إلى نصيببما الشرعى فى عقارات 
التزكة ورفعا دعوى ثانية بطلب ريت 
ملكيتهما إلى نصيبهما الشرعى فى التركة من 
عار ومنقول وضعت إحدى الدعويين إلى 
الاخرى» فان المحكة إذ قضت بعدم اغاذ 
الوصية فى حق المطعون عليبما لا تكرن 
قد حكنت فى دعوى بطلان الوصية باعتبارها 
طليا أصليا ولايغير من هذا النظر أن بكرن 
المطعون عليبما قد اقتصرا فى الدعرى 
الآولى على طلب بطلان الوصية بمد نزولا 
عن طلب ثبوت ملكيتهما إلى نصيبهما 
الشر فى عقارات اللركة , متى كانت علة 
هذا ابزول هو أن هذا الطلب بذاته هو 
مو ضوع الدعوى اأثانية المقامة أمام نفس 
المحكنة وصارت الطليات فى الدعوبين 
معروضة على امحسكة للفصل فيها جلة بحكم 


يعلد 


م ...لما كانت الدعاوى أأتى عرضت 
على محكمة الدرجة الأولى تتضمن طلبا أصليا 
هو طاب تثبيت الملكية وطلبا ت,عيا هو طلب 
بططلان !لوصية وكاءت المحكمة قد أصدرت 
فيبا حا بعدم اختصاص المحام بالنسبة 
للطلب التبعى والوقف بالنسبة لاطلب الأصلى » 
وكان يترتب عل استئئاف هذا الحم نقل 
الدعاوى المذكورة #النها مما اشتملت 
عليه من أوجه دفاع ودفوع إلى عكة 
الاسنئناف ؛ وكانت المحكمة المذكورة قد 
بأن ا أن الوصية غير نافذة فى -ق المطعون 
عليهما وأنها بذلك فى غير حاجة الاصل فى 
الطلب التبعى الخاص ببطلان الوصية شكلا 
وموضوعا قبل الفصل فى الطلب الأصلى » 
وكان الحم بعدم الاختصاص وبالوقف قد 
بى على أن الفصل فى الطب التبى لازم 
للفصل فى الطلب الآصلى وأنه يخرج من 
ولاية احا م المدنية » لما كان ذلك فان عكرة 
الاستثاف إذ ألغت الحم الابتدائى وقضت 
بالغاء الحم بعدم الاختصاص بالنسبة لطاب 
بطلان الوصيسية وبالغاء الوقف 
وباختصاص القضاء المدنى وياعادة التعنايا 
[لممحكمة الدرجة الأولى للفصل فى الموضوع 
لا نكون قد أخطأت ف تطبيق المادة باى 
من قانون نظام القضاء » ذلك أئها سمت 
حكمبا على إغقال بحث أمر بطلان الوصية 
شكلا وموضوعا ا أرتأته من عدم نفاذها 
كا لا نكون قد خالفت قاعدة عدم جواز 
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التصدى لوضوع لم تفصل فيه محكمة الدرجة 
الآرل . 

؛ - لكى يت الاقرار أثره القائرى 
يحب أن بكرن متعلفا بواقعة لا بالتطيق 
القانونى ٠‏ لآن تفسير القانون وتطبيقه على 
واقمة الدعوىهو من شأن المحكمة وحدها 
لامن شأن الخصوم : وإذن فان إترار 
الماعون عليبما بانطباقالمادة م من القانون 
رقم ١لا‏ أسنة 1445 على الوصية موضوع 
البراع لا يقيد أحكمة بثىء ٠‏ 


5721 

« من حيث إن الوقائع ا بين من الحم 
المطعون فيه وباق أرراق الطعن تتحصل فى أن 
السيدة عزيزة صليب توفيت فى ١‏ من يثاير 
سئة ١44‏ عن ورثة مم ابنتها السيدة سيسيل 
جريس ١‏ الطاعئة » وأختها السيدة مثيرة صليب 
وأخيبا الآأسئاذ صليب سانى ١‏ المامون 
علييما » وكانك حررث فى ١‏ من مارس 
سئة 7م18 وضية لابثتبا سيسيل مجمييع ماتملكط 
وقت وفاتها من مال ثابت ومثقول 5 حرر 
ذوجبا جبران جريس فى نفس التاريخ وصية 
لها ولابته منها السيدة سيسيل تجمييع ما لك 
مناصفة بينبما وماتين الوصيئين حرم جيران 
عراس عصيته ( ليقولا جريس وأخوته ( 1- 
حرمت السيدة مزيزة صليب باقورتها , الأستاذ 
صليب سأى والسيدة منيرة » من الارث . وعلى 
أثر وفاة جبران جريس قام اانراع بين عصببه 
من ناحية وزوجته وابنته دن ناحية أخرى وكان 
الأستاذ صليب ساى يؤازر شقيقته السيدة 
عزيزة فى السك بصحة الوصية السادرة لها , 


00 


وانتبى هذا النزاع بالحكم ببطلان الوصية 
الم كورة ٠‏ ولا توفيت السيدة عزيزة قام النذاع 
بين الطاءئة الموضى الا وبين الها وغالها 
د المطامون عليرماء وهو التزاع موضوع الدعارى 
الصادر فيا الح المطعوزفيه , وقد بدأ هذا النداع 
فى من يداير سئة 144 بالدعوى رتم 40 سنة 
44 كلى مصر الى افاءترا السيدة مئيرة صلب 
٠‏ على الطاعنة بطلبالحسم بطلان الوصية الصادرة 
من السيدة عزيزة صليب لابئتها الطاعئة وثبيت 
ملكية السيدة منيرة إلى تديبها الشرعي فى تركة 
أختبا ومقداره أربعة قراريط . وفى اثناء سير 
الدعوى انضم الآستاذ صليب ساى إلى أخته 
طالبا هو الاخر ثصيبه فى اليرات ومقداره 


ثمانية قراريط ٠‏ وفى ١٠‏ من ينابر سنة .غ١‏ 
أقامت السيدة سيبل دعسوى أمام محكمة 
مصر الابتدائية الختلطة على بعض المصارف 
الأجنبية وطلبت فيبا صرف المبالغ المودعة 
فيبا باعتيارها ملكا خالصا لها بمقتضى الوصية 
وق( من يثابر سئة 1144 أقامت الطاعئة 
دعوى أمام امجلس اللى للاقباط الأرثوذكس 
على المطمون علييما تطلب الحسكم بصحة الوصية 
ونفاذها . وف با من يوليه سئة غ144 قضى 
اماس الى برفض الدعوى تأسيسا على أن 
الوصية لوارث قبى لا تنفذ إلا إذا أجازها 
الورثة . ثم رفع المطمون عليومأ الدعوى دثم 
بم مسئة 444( كلى مصر طاابين الحم 
بأحقيئ,ما في نصيببما الشرعى فما تركنه شقيقترما 
من الآموال المنقولة وتثييث الحجز التحفظ 
المرفع مثبما بثاء غلى أمر من رئيس -كمة 
مصر عل. الماقولات والسئدات المالئة 5 
وتدمث الطاعنة تظلين من هذا الحجر 


ةلم 

أحدهاعن أمر الحجر على المئقولات قيد 
بدثم 1916 سئة 1444 والاخر عن أمر الحجز 
على السئدات وقيد رتم 5و١‏ سنة )4و١‏ 
كلى مصر . وف به من أبرابر سلة ؛ ؛ و أفامت 
الطاعئة الدعوى دق ما تطلب اللسكم إصحة 
التعاند الصادر لما من والدتها بتاريبخ 6 من 
أببيل سئة م1 ببيع أطيانها وعقاراتها المببئة 
فى العقد بما فيبا المباتى والأشجار . وفى يم من 
يوليه سنة ج144 أفاست سيسيل الدعوى رتم 
7روم مثة 444 كلى مصر وطلبت الحم 
يديت ملسكيتم! إلى سئدات الدنالموحد الخارجة 
عن التركة وتسليمبا إليبا ٠‏ وف م من أبربل 
سئة ١46‏ قررت محكة مصر الابتدائية بعنم 
القضايا أرقام ,م19 وهة؟1 مدن( دحزهم 
سلة 1144 إلى القضية رقم 46 سئة ١146‏ 
للارتياط : وكانت الطاعنة قد اختصمت عصية 
والاها إزاء ما عليه الملعون عليبما من اعتيار 
أن تركة السيدة عزيزة تشمل ما أوصى لا به 
زوجها فعدل المطمون علببما على أثر ذلك طلباتهما 
فى جلسة ١>‏ من أبريل سنة م1446 وذلك 
باستبعاد ما ثهأته الوصية المذكورة على أساس أن 
ما خص السيدة عزيزة فى تركة زوجها هوالنصيب 
الشرعى ومقداره ثلاثة قراريط فقط , وعدلت 
الطاعنة طلبائم! فى القضية دتم ١074‏ إلى طلب 
الحم بصحة التوقيع على العقد المؤرخ فى ٠١‏ 
من أبريل سئة مووو بدلا من الحم إصحة 
النماقد , فرفع المطعرنعامءا دعوى فرعية يجاسة 
م من قبراير سئة ,م14 يطابان: الحسكم ببطلان 
هذا العقد . وق ١٠١‏ من فيراير سئة لم44١‏ 
تدخل نيقولا جريس ف الدعوبين 146ووم7/١‏ 
طالا رفضهما . وى .م من يوليه مسئة /164 


فلا 


دكت محكة مصر الابثدائية أولا فى الدعوى 
رقم و4 سئة غ144 بمدم اختصاص القضاء 
الوطنى بنظرها » ثانيا ‏ فى الدعويين رقى 
جار و و١(‏ بوقف السير فهما حى يفصل 
فى صمة الوصية ؛ ثالنا ‏ فى الدعوى رقم ١75‏ 
يوقف السير فا حتى يفصل تبائيا فى الدعرى 
رقم جومم سئة ووولء رابعا ‏ فى الدغرى 
رق بوم بمبيديا بإحالنها على التحقيق لإثبات 
ونق ماجاء بأسباب الحكم . عامسا ‏ فى 
الدعرى دق .مم( إصحة توقبع عزيزة صليب 
على العقد الأؤرخ فى ١6‏ من أبريل سئة م4١‏ 
مع النفاذ وعدم قيول الدعوى الفرعية المرفوعة 
من المعاعون عاببما ورفضت ماعدا ذلك هن 
الطلبات . فاستأ نف المطعون عاجما الحدكم وقيد 
استئنائهما بدام وه سئة وج ق مصر واستأنفه 
فرعيا نيقولا جربس وقيد اسائنافه نرقم » سئة 
5و ق مصر , كا, استأنفنه فرعيا الطاعئة وقيد 
استثنانها برقم بوم أسنة دق مصر » وفى ١١‏ 
من كنوبرسة .و حكنت محكة الاسلدئناف » 
أولا : بقبول الاستئنافات الأصلية والفرعية 
شكلاء ثأنيا : فى الدعوبين رقى 40و ١١1901‏ 
بإلغاء الحكم المستأئف قما تنى به من عدم 
اغتصاص القضاء امدق ينظ الدعوى 
وباختصاصه ويإافاء حم الوقف فى الدعاوى 
أرقام جز وموم( وجومز سة ويورء 
ثالثا : بإعادة القضايا أرقام وميه و ممما 
ده!( و (١95‏ سئة .4و١‏ إلى محكة مصر 
للفصل فى الموضوع » رابعا  :‏ رفض الاستئناف 
المرفوع من الآستاذ صليب وشقيقته عن الحكم 
الصادر فى الدعوى دثم ابا وتأبيد الم 
الابتدافى فى القضية المذ كورة » خامسا : رفض 
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الاستثئاف المرفوع من السيدة .يسيل عن الحم 
الصادر فىالقضية دثم اه سئثة 4ع( ونأ يبده» 
سادسا : رفض استئناف الاصوم الثوالث نيقولا 
جريس ومن معه وتأبيد الحمكم بالنسبة [أهم . 
واسئند قضاؤها إلى أن الأذاع فى شأن الوصية 
ليس مطروحا استتلالا على القضاء المدق 
ولكنه فرغ من أصل مد وأن التعديل الذى 
أدخله المطعون علمما على طلباتهما فى الدعرى 
رقم ويه سئة عور بقصرها على طلب بطلان 
الوصية وجعل طلباتهما فى الدءوى ١١١‏ سنة 
؛ؤور شاملة لطلب الحم بنثبيت ملكيتهما 
انصيهما الميداثى فيجميع أعيان التركة منعقارات 
ومثقولات ؛ هذا التعديل لم يغيد من طبيعة 
الدعرى ؛ لآن الآصل أن انحا المدنية عغختصة 
بالفصل فى التزاع المدى رتقضى فيا يعترض هذا 
الفصل فى مسائل الأحوال الشخصية إذا لم يكن 
فى ذلك صعوبة سواء أثار هذا الاعتراض المدعى 
نفسه أم المدعى عليه » وأن أحكام الشريعسة 
الإسلامية النى كان معمولا ما وقت فتح الوصية 
سئة 0445 لم تجر الوصية لوارث إلا إذا أجازها 
بقية الورثة » وما دام أن المطعونعليبما قد نازعا 
فى صمة الوصية من أول الآمر » فبى غير نافذة 
فى حقبما بغض النظر عن باق الطءون ألتّى وجبت 
اليا » ومن ثم فلم يمد فى الآمر ما يقتضى وقف 
السير فى الدعرى واللجو. إلى امام الشرعية » 
وبكون فى الك بعدم اختصاص القضاء المداق 
تعطيل لا مبرر له , 

و ومن ححيث إله بين من ذلك الذى أسس 
عليه الحسك قضاءه أنه فصل فى أسيابه في جزه 
من الخصومة وهو النذاع فى شأن الوصية بعدم 
نفائها فى حق المطمون عامما » ومن ثم فإن 


الطمن فيه بالنقض بكون جائزا عملا بالمادة 
بم مراتعايه . 

د ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 
اشكلية . 

' «ومن حيث إنه بنى على أربعة أسباب 
يتحصل أوها : فى أن الحم أخمأ فى تطبيق 
الملاتين ١١‏ ومى من القانون دتم 110 سسئة 
أذ تعنى باختصاص الحكمة بنظر الدعرى 
بمقولة إن المطعون عليبما وإن قصرا طلباتهما 
فى الددوى م4 على طلب بطلان الوصية إلا 
أنهما طلبا فى الدعوى «م٠(‏ الحم بثبوت 
ملكيتهما إلى حهتهما فى مثقولات وعقارات 
التركة : مع أن ضم القضايا جميعبا إلى القضية 
ه44 لايافى أن لكل دعوى كيانها الخاص » 
وفد اقتضرت طلبات المطهون عامما فى الدعورى 
ه؛ على طلب الحم ببطلان الوصية؛ ومن ثم 
فقد أصبح طلبا أصايا تخرج به الدعوى من 
اختصاص الما 1 ولا يؤثرى ذلك أن يكون 
المطعون عليبما قد طلا تثبيت ملكيتهما إلى 
نصيببها فى منقولات وعقارات ااتركة فىالدعوى 
دم شن 

د ومن حيث إن هذا السبب مزدود بما جاء 
بالحسكم المطدون فيه من ١‏ أله ببق البحث فما إذا 
كان النداع فى شأن الوصية مطروحا استقلالا 
فى هذه الدعوى آم أنه فرع من أصل مدق ء . 
و:هيدا لذلكشرحت المحكة أدوار النزاع ققالك 
إن الدعوى الآولى.ه)ه شهات طلبين : أولا 
طلب بطلان الوصية » وثانهما طلب المكم 
يثبوت الملسكية إلى النصيب الشرعى ف العقارات 
. الخلفة من.السيدة مزيزة صليب وأعقيبها الدعرى 
يد . وثمات طلب المكم يبوت ملمكية 


يغذد 


المدعيين فيبا ( المطعون عليبما ) إلى النصيب 
ااشرعى ف المثولات والنقود والأوراق المالية. 
وقد حكت الحكمة بضم القضايا جميعها للارتياط 
الوئمق ينها ٠‏ فعدل المطعون علبما طلباتهما 
وجعلاها باليغة الآنية :دق الدعرى 323 
بطلب الحكم ببطلان الوصية وى الدموى 
؟ م( يطلب الحسكم يتبوت هلمكيتهما لتصيببما 
الميداثى فى جميع أعيان التركة عقارا وم:قولاء 
وأن هذا التعديل لم يغير من طبيعة الدعاوى » 
فالطاب المرقرع إلى الممسكة هو الحكم بيطلان 
الوصية وثبوت ملكية المسئأئفين ( المطعون 
عايبما ) إلى نصييبما ‏ وفى الواقع فإن تقدم 
طلب على طلب أو تأخيره لا يذير هن طبيعة 
الدعوى ؛ إذ الأصل أن محالم المدنية مختصة 
بالقضاء فى الداع المدق : وتقعنى فها يعترض 
هذا من مسائل شخصية إذالم يكن فى ذلك 
صعوبة وسواء أثار هذا الاءتراض المدعى 
نفسه أم المدعى عليه » فالآمر واحد إذ لو رفع 
الأسئاذ ضليب والسيدة مئيرة دعواهما بطلب 
بوت الملكية لنصيببما فى الميراث دون أنيشيرا 
إلى ااوصية لأثارته! السيدة سيسيل كدفع » 
وعندئذ يكون الموقف دوبعيئه الموقف الحالى, » 
وهذا الذنى حصله الحم وبى عليه قضأءه هو 
تحصيل موضوعى سائخ لا خطأ فيه ء ذلك 
بأن انحكة فصات فى أمر الوصرة على أساس أن 
الطلب المتعاق بها هو طاب تبعى للطلب الآصلل 
وهو طلب تثبيت الملكية . ولاجسدالق 
اختصاصبا بنظر الطلب الآصلى » ومن ثم يكون 
غير بح ما جاء فى النعى من أن المكة قصلت 
فى أمر الوصية باعتباره طلبأ أصليا ولايغير من: 
هذا النظر أن الدءوى رم عه سنة ويوز: 
اقتضرت على طلب. بطلان الوصية بعد أن نزله 


1 
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المطعون عاءبما فى تلك الدعوى عن طلب بوت 
ملكتهما إلى نه يبما الشرعى فى عقارات تركة 
السيدة عزيزة صليب ‏ هتى كانت علة هذا 
التزول أن هذا الطلب بذاته هوموضوع الدءوى 
م والمقابلة أمام نفس المحكمة » وأن هذه 
الدعوى بالذات ضمت إلى الدعرى ن)بة 
وصارت الطليات فى الدعويين معروضة على 
الحكة جملة للفصل قبا ركم واحد ». فكان عليبا 
كيف هذه الطلبات لمعرقة أمها يعتيرطلبا أصليا 


وأبها بعتير طلبا تبعيا » ومن ثم يتعين راض هذا 


السبب . 


د ومن حدث إن السيب ااثانى عدا الشق 
الآخير منه يتحصل فى أن الحم أخطأ فى تطبرق 
المادة بإ من قانون نظام القضاء إِذ قضى باخعتصاص 


القضاء المدتى بن القضية بمقولة إن القضاء 
مستقر على جواز نظ يعض مسائل الأحوال 
الشخهية إذا طرحت عليه نيعا لمسألة مدئية 
وكان الآمر فيبا ظاهرأ مع أنه وفتا لليادة +١‏ 
. المذكورةكان يتعين على احكمة أن تمكم بوقف 
الدعرى حى يفصل فى الأذاغ الخاص بالوضية 
من الجبة القضائية صاحبة الولاية ؛ ذلك يأن 
القانرن لم يلق وجوب الوقف إلا على شرط 
واحد هو أن ترى الممكة ضرورة افص لف الدفع 
قبل الحم فى موضوع الدعوى وقد تحةق هذا 
الشرط ؛ فكان لاما على احكمة أن تمر بوقف 
الدعوى . ولوكان يجوز للبحكمة أن م ف 
الدعرى وإن كن الدفع ما يلزم الفصل فيه 
للحم فى الموضوع ‏ لما نص الشارع على أن 
الحكمة إنما تفصل فى موضوع الدعوى إذا رأت 
إغفال الدفع والقول بغير ذلك من شأنه أن 
يرجب على محكمة الامائناف عندما يستأئف 


أمامبا حم صادر بالوقف أن تتصدى .وضوع 
الدعوى لتنبين قدرتها أو عدم قدرتها على الفصل 
فيه أن التصدى أصبح منوعا وفقا لقانون 
الارافعات الجديد ؛ وقد تصدت محكمة الاستئناف 
حكبا المطعون فيه اوضوع الدقع مع غخالفة 
هذا التصدى لم القا نون . 

ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الدعاوى التىكائت معروضة على ممكمة الدرجة 
الأولى يتضمن كا سيق برانه طلبا أصليا هوطاب 
تثبيت الملكية وطلبا تبعيا هو طلب بطلان 
الوصية » وقد أصدرت يبا اليجكمة الابتدائية 
كا يعدم اختصاص احا بالنسية للطلب التبعى 
والوقف بالنسية للطلب الأضلى ٠‏ ولما كان 
يترتب على استئناف هذا الحم نقل الدعارى 
مذ كورة عالتبا بم اشتملت عليه من دفاع 
ودفوع إلى عكة الاسئئئاف » وكانت الحمكة 
المذكورة قد بان لما أن الوصية غير نافذة فى حق 
ا مامون عليهما ٠‏ ومن ثم فهى فى غين حماجة 
للفصل فى الطلب التبعى الخاص ببطلان الوصية 
شكلا وموضوعا قبل الفصل ق ااطلب الاصل » 
وكان الحم الصادر بعدم الاختصاص و بالوقتف 
قد بنى على أن الفصل فى الطلب التبعى لازم 
الفصل ف الطاب الأصلى وأنه مخرج من ولاية 
امحاكم المدنية ‏ لما كان ذلك فان ممكة 
الاستئئاف إذ ألغت الحم الابتداقق وقضت 
بإلغاء الحم بعدم الاختصاص بالنسبة لطلب 
بطلان الوصية وبالفاء. أحكام الوقف 
وباختصاص القضناء المدنى وباعادة القضايا” 
أرقام موىء مسزرلءمة :وم( سنةووول 
إلى ممكة أول درجة للفصل فى الموضوع. ء 
لانكون فد أخطأت فى تطبيق المادة ٠‏ هن . 
انون نظام القضاء » إذ أسستك حكرا عل [غفال 


4م 


حث أمر بطلان الوصية شكلا وموضوعا لما | كان النظل فى الدعوى المذكورة مرقوعا من 


ارئأته من عدم نفاذها ولا تكون كذلك قل 
خالفت قاعدة عدم جواز التصدى لموضوع لم 
تفصل فيه ممكمة الدرسة الآولى ٠‏ دمن ثم يكون 
النعى على غير أساس . 

د ومن حبيث إن الشق الآخير من السبب 
الثاى والسبب الثالث يتحصلان فى أن الحك شابه 
البطلان إذ قضى با تخا لف الثابت فى الآوراق 
وبغير ما طلبه الخصوم . ذلك بأن المطعون عليهما 
أقرا فى مذكرة مقدمة مئبما إلى محكمة الموضوع 
بأن المادة بوم من ألقا نون رقم ١‏ لسئة ١١4‏ 
تنطيق على الوضية موضوع التزاع وأن سحقبما 
فى عدم إجازتها يقف عند حد الثلثين وتنفذ فى 
ألثاث بغير توقف على [جازتهما ومع ذلك قضى 
الحم بعدم تفاذ الوصية بأ كلبا ق حقبما . 

د ومن -حيث إن هذا النعى مردود بأن 
الإفرار لكى ينتج أثره القانونى يحب أن يكون 
متعلقا بواقعة لا بالنطبيق القانرنى » ومن ثم فإن 
إقرار الماعون عليبما لوصح جدلا حصوله م 
ب نطباق المادة بم من القانون دقم 7*١‏ لسنة 
45 على الوضية موضوع النزاع - هذا 
الإقرار لايقيد المحكمة بثىء لآن تفسير القانئون 
وتطبيقه على واقعة الدعوى من شأتما هى لامن 

د ومن حديث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن الحكى شابه القصور إذ قضى بإلغاء حك الوقف 
السادر فى الدعوى دم 845( سئة )144 ملم 
يبين لذلك سيبا مع أنالقعنية ١١-‏ يدور النذاع 
فببا حول ملكية الطاعئة لسندات الدينالموحد» 
وهو نزاع لاشأن له بالوصية ٠‏ 


« ومن ححيث إن هذا السبب غير مقبول مى 


الطاعئة وهى لم تبين وجهمصاحتها فى تأبيد الحم 
الابتدان القاضى بوقنبا . 

د ومن حيث إنه يبين ما تقدم أن الطعن 
بجميع أوجبه على غير أساس ويتعين رفضه » : 

( القضية رقم م4" سنة 7٠١‏ ق رئاسة وعفوية 
السادة الأسائذة أحد حفى وكيل الحكنة وسايال 
ثات ومصطق صل وأجد العرونى وتخوه عياد 
الستشارين ) ٠‏ 


1 
0م أكترير سلة 1000| 

أ نقض ء طعن ٠‏ سيب حجديد ٠‏ تمسك الطاعن 
أمام كة االوضوع بطلاب رفض الأعورى إشةيها من 
من أصل وفؤائد . سبب الطءن هو أل السك آأخطاً 
فى تطبيق الادة ؟ من التانون الدلى ٠‏ لايمثير 
سهبا جديدا ٠‏ 

ب لداقولءد ٠‏ القضاء بها من ”اريخ الطااية 
الرنمية عن مبلغ مطلوب على سبيل التمويش فى ظل 
الثانول الدتى الندم . لاخطاً . عدم سريان الادة 
مدل جديد على لماي . الأدة ١9/4‏ مدلى 
قدم . 


المبادىم القانونبة 

وم كأن دقع الطاعئة أمام عهكمة 
الموضوع هو رفض دعوى النعويض القامة 
من المطعون عليبا إشقيبا من أصل وفوائد 
فانبا إذ نعت فى طعنبا على الحكم الصادر 
فى الدعرى خطأه فى القضاء بالفوائد عن 
مبلغ تقول إنه غير معاوم المقدار عند الطاب 
لا نكون قد نمسكت بسبب جديد لا تجوز 
إثارته لول مرة أمام حكمة النقضن : ذلك 
أن هذا السب يندرج فى عموم ما وفميعه به 


“ام 


سويت ااا ارا 


الدعرى ؟ أنه لا يعدو أن يكون حجة 
تانونية بنة تستدل بها على غطأ الحك فى 
القضاء بالفوائد القانونية . 

مي كأن الحم المطعون فيه إِذْ 
قضى بالفوائد القانونية عن اللخ امحكوم 
به ابتداء من تاريخ المطالبة اارسمية عملا 
بالمادة 1١.‏ من القانون امدق « القديم» 
المتطبقة على واقمة الدعرى قد ثرر ١‏ أن 
المبلغ المطالب 4 عبارة عن مبلغ من امال 
مستحق فى ذمة المدعى عليها وإن اختلف 
فى تقدير ه إلا أن هذا الح قدحسم لاف 
بتقدير مبلغ معين تسكون ذمة المدعى عليبا 
مشخولة به مئذ مطالبتها رميا , لأ نالاحكام 
مقررة للحقوق وليءثت منششئة لحاء فان هذا 
الذى ثرره الحم لاخطأ فيه ولا حل 
لاتحدى فى هذا الخسوص نص الادة ٠١+‏ 
من القانون ال#دقف الجديد لأنه تشريع 
مستحدث ليس له أثر رجعى فلا يسرى على 


واقعة الدعوى . 


امار 

من حيث إن واقعة الدعوى ب حسما يبين 
من الك المطعون فيه » وسائر أوراق الطاعن . 
تتحصل فى أنه فق شبرى أغسطس وسبتمير سئة 
5و 2 أن تفع منسوب الثيل تامع الطاعنة 
بتقوبة جسر ااثيل وأخذت أتربة لهذا الغرض 
من أرض المطعون عليبا فى مساحة قدرها و ف. 
فرئعت ااطعون عليرادعوى إثيات حالة الارض 
التى أخذت منبا الآترية » وبعد أن باشر الخييد 
مأموربته قدم تقريره وأيت فيه أن العمق الذى 


العدد الخامس .. السئة الخامسة الثلاثون 


وصل إليهالحمفر بتراوح بين 16216 مم وأن 
مقدار الأثرية الى أخذت وله مثرا مكمبا 
وقدر قيمةالتربة مبلخ و لدج دلاؤه م وقدر 
التعويض اللازم لإعادة حيوبة وخصربة الثربة 
بمبلخ 5 ج ل د.لام ٠‏ ثم أقامت المطمون 
عليها الدعوى رقم ١+1‏ سسئة باغو القاهرة 
الابندائية على الطاعئة طلبث فيرا احم بإلزامبا 
بمبلغ «م. ؟ جوالفوائد بواقع هيز سنويا من 
تاريخ المطالبة الرسمية حي الوقاء » وفى ١‏ من 
مابو سئة ,م184 قضت الحمكمة .... قبل الفصل 
قَّ الأو ضوع عد بثذي جيلد زداع لعا يلةالجر 7 
الذنى أغذت منه الأتربة وبآن مسا-ته وتقدير 
الضررآلذى أصاب الأآر ضف تكاايف إصلاحبا 
وإعادتم! إلى حالتها الأصلية ‏ وقد باشر الخبير 
مأموريته وقدم نقريره وقد أئبت فيه أن مساحة 
الأرض وكنية الأترية الى أخمذت منبا هما كا 
قدرهيا الخبير المنتدب فى دعوى [ثيات الهالة » 
وقدر مصروفات إصلاح الأرض مبلغ .لاج 
و .وم ومن الأترية مبلخ وروج درام 
وديع الآطبان بمبلغ 1و ج و .هام والنقص 
فى زراعة السَة التالية بمبلخ م جام 
و بذلك تكون جملة البالغ التي قدرها اج 
دام م فعد لت المعلعون عليها طاراتها إلى هذا 
المباخ مع قرائده القاثونية . وفى +؟ من مابو 
سئة وعو١‏ قضت المكة بإلرام اأطاعئة 
به وبالفرائد بواقع م بز سنويا فاءتأنفت 
الطاعنة هذا الحم وقيد سنا فا دق بحسب سئة 
«وق القاهرة . وق ٠١+‏ قبرابر سئة ١4601‏ قشت 
الحسكة بقبول الاستئةاف شكلا » وفى موضوعه 
برفضهو با بيد الحك المستأ ف . فقررت الطاعئة 
الطعن فى هذا الحم باريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بني على سبب وأحد 


قضاء محكلة الاقض المدئية 


يتحصل فى أن الح المطعون فيه إذ قتضى بفوائد 
عن المبلغ انحسكوم به قد خا لف القانون وأخطأً 
فى تطيته _ تأريله ذلك أنه مقتضى المادة جم 
من القانون المدنى أن كل دين لا يكون معلوم 
الأقدار عند الطلب لا يكون محلا للقضاء بالفوائك 
عئه على سبيل التعويض عن التأخير فى الوفاء به 
ولا يكون كذلك إلا من تاريخ الحسم باعتبار 
أن الك وحده هو الذى تحدد محل الالتزام . 
ووأضح من وقائع الدغوى أن الوزارة كانت 
تنازع المطعون عليبا فى أحقيتبا الببلغ المطالب 
به يا ازعتبا فىمقداره إن كان آمو جباللقضاء 
عليرا بثىء ولم سكن الطاعئة تعلم إلى أن صدر 
الح النبائى مبلخ ما يتبين عليرا دفعه » والمحكم 
هنا مزثىء للدق لامقرر له » ومن م كانالقضاء 
بالفوائد على خلاف ما يقتنى به القانرن . 

د ومن حيث إن المطعون عليبا دفمت لعدم 
قبرل هذا السيب لجدته » ذلك أن الطاعئة كانت 
تطلب فى جميع مراحل الدعرى رفضبا لعدم 
استحقاق التعريض ولم تر هذا الوجه الذى نييى 
عليه طعئبا الحالى أمام ممكة الموضوع ؛ قلس 
ا أن تتمسك به لآول مرة أمام محكة النقض . 


د ومن حيثإن هذا الدفع مردود بأن سيب 
الطمن يندرج فى عموم مأ دقعت به (أطاعئة 
الدعوى أمام حكة الموضوع » وأن الوجه المثار 
تستدل با الطاعنة حلى خطأً الحكم فى قضاته 

بالفوائد القانونية . 
د ومن حيث إن سبب الطعن مردود بأن 
و الحكم المطعون فيه د قضى با لفوائدالقانو نية عن 


-اللبلخ الحسكوم به ابتداء من تاريخ المطالبةالرسمية | 


جلا بالاية ١904‏ من القا نون المدتى ( القدم ) 


الغ 


المتطبقة على واقعة الدعرى أمس آضاءه على .أن 
المبلغالمطالب به عرآرة عن مبلغ من ألمال ستحق 
فى ذمة المدهى عليبا ( الطاعئة ) وان اختلف فى 
تقديره إلا أنهذا الح قد حمم الخلاف بتقدير 
مبلغ معين تنكون ذمة المدعى عليها مشغولة به 
منذ مط لبتبا رسيا , لآن +لأحكام مقررةللحقوق 
وليست منشئة لحاء وهذا الذى قرره الحم لا 
خطأ فيه ولا ل للتحدى بنص المادة .لا من 
القانون المدنى الجديد لاله تشربع مستحدث ليس 
له أثر رجعى فلا يسرى على واقعة الدعوى ومن 
ثم يتعين رفض الطعن » ٠‏ 

(التضية رام 1ه١‏ سنة الاق رئاسة وعفيرية 
ااسادة الأساتذة أجد حلى وكيل الكاة وعبدالمزيز 
يد ومصطق فاصل وأجد العروءي وتمود عياد 
لاستشاررئ ) . 


ان 
+ أكتوير سئة نإوو١‏ 

١ل‏ إعلان. وجوب بان الخطوات أنى سبقث 
كسليم الصؤرة إلى جبة الإدارة . صيذة الإعلان الذى 
سفت صروره إلى شيع اليادة لايغهم منها مسدر هلم 
الحضر بواتعة إغلاق الحل وهل عل بذلك نتبجة 
لانتقاله أم من مدر آخر . بطلان الإعلان . الادئان 
زو« هرافيات . 

ب ل نقش ٠‏ طمن . المصاحة فيه . اأذمى ولى 

الحم ب ابطلان فى الإسناد ٠‏ قيام ال-5 على عيدب 
قانوق صحوح . لامسادحة فى الطعن ٠‏ 
٠‏ شرط الموار فى قانون الشفعة 
القدم ٠‏ متى يتحةق هذا الشرط ف الأراضى الزراعية ٠‏ 
المبرة فى تحتته مى ,مجاورة أرض الشفيسع الا رض 
المعفوع فيها من حدين . ممتي ذلك . المادة 8/1 من 
انون الشفمة القدم ٠‏ 1 


اج سل شفعة 


د ب استثناف . شنعة . وجوب نظر الاستشاف 
على أساسماقدم 3 محكقة الاسقئناف من أدلة ودفوع 


١‏ وأوجه دقاع حدبدة وما يدم من ذلك إلى ممكة أؤال 


كلم 
درجة . دخ أمام ممسكة أول درجة بسقوط حق 
الففيسم فى الخنمة ٠‏ عدم فصلها فى هذا الدفم اكتناء 
منها بقبولك دفوع أخرى بنث علما المكم رفش 
الدموى . إلقاء محكمة الاستئناف المك الابتدابى 
فها فصل فيه من دفوع . وجوب فصلا فى الدقم 
يسقوط الهق فى الدنمة ه إغفاطاالئه.ل فيه ٠‏ تمءور . 


هوس شئعة ٠‏ 5 ا ٠‏ قيام الأزاع في كن 
الدين المعنوع فيها . قضماء السك بااشفعة بالون الذى 
تمسك به الشقيم دول المن المسبى فى المقد : عدم 
بيان الأسباب الى استند إليها فى قفائه . تصور . 
المبادىء القانونية 
١‏ - توجب الأدة ١١‏ من قانون 
المرافمات على النحضر الذى يسم صورة من 
الاعلان إلى عاك البلدة أو شيخما أن بثبت 
فى أصل الإعلان وصورته جميع الخاوات 
لبي تكون قد سبقت تسلم السورة إلى 
أبهما من انتقاله إلى موطن المطاوب إعلانه 
ويان وقت الانتقال وإثيات أنه لم بحد 
هذا الموطن أحدا أو وجده مغامًا وعدم 
مراعاة هذا الإجر اء يترتب عليه ؛ على 
ما جرى به قعضاء محكمة النقض , بطلان 
الإعلان عملا بنص المادة 6؟ من قانون 
المرافعات. و إذن في كان كل ما أثبته الحضر 
أنه انتقل إلى البلدة التى يقي فيما المعان إليه 
وأعلنه الحم المستائف عخاطبا مع شيخ 
البلدة لغلق مله » وكان لا يستفاد من ذلك 
مصدر عل أنلحضر بواقعة [غلاق امحل وهو 
عم بذلك ننيجة انتقاله فعلا إلى انحل الذى 
قرد أنه مغاق أم عل به عن طريق آخر فإن 


العدد الخامس ب السنة الخامسة والثلاثون 


كس" 


الحم المطعون فيه إذ قضى بطلان هذ١‏ 
الإعلان لا يكون قد خالف القانون . 

لا مصلحة للطاعنين فى التحدى 
بيطلان الإسئاد فى خصوص ما قرره الحم 
المطعون فيه من إغفال الحضر المكلف 
بالإعلان تحرير إخطار بنسلم ااصورة إلى 
شيخ البلدة متى كأن الإعلان باطلا لسبب ' 
آخر . 

؟ - إن ما ورد فى قاون الشفعة عن 
شرط الجوار هو اش الفقرة الثاننة من المادة 
الأولى من فانون الشفعة - القديم - والى 
تدص على أنه « إذا كانت أرض اجار 
ملاصقية للار ض المشفوعة من جبئين 
وتسأوىهنالن نصف م نالآرض المشفوعة 
على الآفل » وهذه العبارة ندل على ما جرى 
به قضاء محكمة النقض » على أن الشمارع انما 
أراد أن يحمل العهرة فى تقرير حق اللاخن 
بالشفعة #جاورة أرض الجار الشفيع من 
جبتين من جباتها للارض المشفوع فيها إذ 
أسند التلاصق بالشروط الى ذكرها إلى 
أرض الجار ويؤكد ذلك اشتراطه أن 
تساوى أرض اجار نصف من الآرض 
المشفوعة على الافل ما يقطع فى أن 
الشارع دكر أهيامه تحديد أو صاف 
أر ض الشفيع . 

- لا كانت الملدة 4٠٠١‏ من قانون 
المرافعات تنص على أنه , يحب على الممكة 
أن ننظر الاستئئاف على أساس ما قدمإليبا 


فضاء محكة النقض المدنية 


يه 


من أدلة ودفوع وأو جدد فاع جد بدة وماكان 
قد قدم من ذلك إلى محكة الدرجة الأولى.؛ 
وكان الطاعنون قد دفءو الدى حكمة أو ل 
درجة بسقوط حق الشفيعة فى الشفعة لعدم 
رفعبا الدعوى على بعض المشترين فى الميعاد 
القانونى ؛ وكانك مكمة ثانى درجة قد رأت 
إلغاء المحم الإبتداق فيا قضى بقبوله من 
أوعة دفاع الطاعنين ٠‏ فاله كن لزآما عليبا 
الفصل فى الدفع المشار [ليه والذى يتعرض 
أبحثه الحم الابتداق اكتفاء بما قبله من 
دفوع آخر ى ؛ ما دام ١‏ بصدر من الطاعتين 
ما يفيد نزوطهم عنه صراحة أو تمناء أما 
وض لم تفمل فإن حكمبا يكون مشوبا 
بالتصور فى هذا الخصوص . 

ه - إذا كان ثمن العين المشفوع فيب 
عل نزاع بين الخصيوم فى دعرى اأشفعة ما 
حدا بمحكمة أول درجة إلى إحالة الدعرى 
على التحقيق للوصول إلى معرقة حقيقة 
الى وسمعك شبود اأطرفين إثبانا ونفيا فى 
هذا الخصوص فإن الحم المطعون ليه إذ 
خلا من بان الدايل الذى استند إله فى 
قضائه بااشفعة بالعن الذى كسك به الشفيع 
دون ادن المسمى ف العقد يكون قد شابه 
قصور يبطله . 

المكه 

و من حيث إن الوقائع حسما يبين من الحم 
المماعون فيه ومن سائر أوراق الطمن تتجصل فى 
أن الملمون عليها الآولى أقامت على المطمون 
عليه ااثاق وعل الطاعئين الآول والثانى وعلى 


المرحوم تمد المبدى حسوئة مورث الطاعئة 
الرابعة والمطءون عليرم من الثالثة إلى الأخسيرة 
دعوى أمام محكمة الزقازيق الابثدائية قدت فى 
جدرلها برقم لام سنة 114 قالت فى صحيفة 
التتاحبا المعللة فى 1و١‏ منمارس سنة 17 
إنها علت فى ب من فيراير سئة 144 أن المطمون 
عليه الثافى باع إلى باق المدعى علييم خمسة أفدئة 
بزمام احية حوض يح مركن هبيا مبياة 
حدودها ومعالما تلك الصحيفة ونه أظرا يجاورة 
أرضها اللأرض المبيعة من الحدين البحرى والغرنى 
فصلا عما لما من حقوق الارتفاق قد أنذرت 
البائع والمشثرين فى ١6‏ و .7 من فراير سئة 
140 برغبتبا فى أخذ الأرض المببعة بالشفعة 
وطلبت ف دعواها الحم يأحقيتها فى الشفعة 


'مقابل ثمن مقداره خمسائة جثيه مصرى 


أو ما يظبر أنه الآن الحقيق ؛ ثم تتبين لها أثناء 
نظر الدعوى أن الطاعن الثالك كان من ضمن 
المشترين فاختصمته قيبا بالمريضة المعلئة إليه فى 
١5‏ من سيتمير اسئة 1440 . وعند اددء لظر 
الدعوى دثعبا المشترون بدفوع منبأ أن أرض 
المعاعون عليها الآولى لا تجاور الأرض المشفوع 
فيبا إلا من حد واحد هو الحد البحرى وأن 
الأرض ببعت بسعر الفدآن .مم جثيبا لا.١٠‏ 
جئيه "5 أدعت الشفيعة . ويحلسة ١‏ من مارس 
سئة م4ة١‏ حكت المكة تمبيديا : أولا ‏ 
بندبخبير معايئة الآرض المشفوع با والأرض 
المشفوع فيبا وتقدير ثم نكل منبما وبان ما إذا 
كانت الآر ضالمشفوع با تيحاور الآرض ا فوع 
فيبامن د و احدأم من حد بن وماإذا كان للآولى. 
حق ارتفاق الرى أو اأصرف على الآخرى 
أم لا . ثانيا : باحالة الدعوى إلى التحقيق لتلبت. 
المطعون عليها الآولى ان حقيقة ثمنٍ الآرضن: 


آخق 


المند الخاس متم السئة الخاسة والثلا'ثون 


المشفوع فيبا . .و جنيه مع التصر يح للمشار ين 
بالاى ؛ وبعد أن باشر الخبير مأموريته قدم 
تقربرأ ورد فى تنيجته أن الأرض المشفوع بها 
تجاور الآطيان المشفوع فيبا من الحدين البحرى 
والغرنى يا هو مبين بالرسم المرافق للتقرير وأن 
من الآرض المشفوع ببا وقت البيع 5 ج 
و .وم وأن شمن الآرض المشفوع فيبا 18079 ج 
و ووم . وف ٠١‏ من مأيو سئة و)؟ز سمت 
المحكمة أفوال شبود الطرفين تنفيذا للحكالتهيدى . 
وفى +1 من سيتمير سئة و4( أوتفت الدعوى 
لوفاة لأرحوم عمد المبدى حدونه ثم عجلت فى 
مواجبة ورئته . ومجلسة ؟ من فبراير سئة. .و١‏ 
حكت الحكة برقض الدعوى تأسيسا على أنه 
بين لها من الاطلاع على الرمم المرافق لنقرير 


البير أن الآرض المشفوع ما لا تحد الأرض . 


المشفوع فيبا إلا من المد القبلى »كا نبين لها من 
هذا التقرير أنه ليس الآرض امشفوع ما -ق 
' ارتفاق الرى ولا الصرف على الأرض ااشفوع 
فببا . فرفعتالمطمون عليها الأولى اسائنا فأعن هذا 
الحم أماممحكة استكئاف المنصورة قيد فيجدرلها 
رقوؤه سئة باق ودفع المشثرون لعدم قبو له شكل 
تأسساً على أن الحم المستأنف أعلن إلى المعاءون 
عليبا الآولىفى م١‏ من مارس سئة.و؟١‏ فل تعلن 
ورثة حمد المبدى حسونة بصحيفة الاسةكناف إلا 
فى م١‏ من بر أيه سلة. 6ؤ أى لعد انقضاء مبعاد 
الاستئئاف . وبجحلسة ؟؟ من مارس سئة ١561‏ 
حكت امحكة برفض الدقع وبقيول الاسائئاف 
شكلا وفى الموضوع بالفاء الحكم المستأنف 
وبأحقية المطمون عليها الآولى فى أخذ الآطيان 
المشفو ع قيبا والبالفة مساحئبا و ف و ١ط‏ 
و0 وس بالشفعة بثمنمقداره ...م جثيه وملحةانه 
القائرنية مع إلرام من عدا المطعون غليه الثانى 


بالمصروفات عن الدرجتين وبميلغ خمسمائة ترش 
مقابل أتعاب المحاماة عثبما . فقرر الطاعنون 
بالطعن فى هذا الك إطريق اأنقض . 

و ومن حيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب 
بتحصل السبب الأول هنبا فى أن الحكم المطعون 
فيه إذ قضى رض الدفع بعدم قبول الاسئناف 
شكلا تأسيسا على بطلان إعلان الحم المستأنف 
قد أفبى على وقائع لا سند لها من أوراق الدعوى 
فضلا عن مخالفته للقاون . ذلك أن الحم المطمون 
فبه قرر أنه لا يستدل عن عبارة المحضر المكلف 
باعلان الحم المأ نف إلى المطعون ليها الأولى 
أنه انتقل فعلا إلى منزلها »عي قرر أن المحضر 
أغفل ما حتمنه المادة ١9‏ هن قانون اأرافمات 
من وجوب #رير [خطار موص عليه وإثبات 
ذلك فى الإعلان . فى حين أن المستغهاد من عبارة 
المحضر المشار [ليبا أنه انتقل فملا إلى متدل 
المامون عليبا الأولى ووجده مغلقا »كا أن أصل 
الاعلان قد أثيت اضر ف تبايته , أنه حضر 
عله إخطار » ووقع بذلك . والقانون لا يتطلب 
ما اشترط الحك المطاعون فيه من وج#وب تحرير 
صيغة مستقلة مثبئة لانثقال امحضر إلى محل إفامة 
المطلوب إعلانه وتحديد محل الافامة وما يدور 
حول الانتقال من ملابسات . 

د ومن حيث إن هذا السب مردود : 
أولا ‏ بأن الحمكم المطءون فيه أقام قضاءه 
برفض الدفع لآن إعلان الحم الممستأ نف قد وقع 
باطلا عل ىأنه د لايستدل من عيارة المحضر المكلف 
باعلان ١‏ من مارس سئة ١46.‏ من أنه انتقل 
فى تارمخه وأعان شضرة السيد الشترى المقيمة 
بناحية حوض تبح مركر هيا مخاطبا مع شي 
الناحية جمد أنور مود اغاق محلبا . لا يستفاد 
من تلك العبارة أنه اثتقل فعلا إلى منزل المسستأ نغة 


فنا محكة النقض المدنية 


ووجده مقفولا وإلا للأثبت ذلك فى صيفة مستقلة 
وحدد فى الوقت ذائه مكان المأزل وما دار حول 
اثتقاله من ملابسات , وهذا الذى قرره المسكم 
لا عخالفة فيه للقانون , ذلك أن المادة ١+‏ من 
قانون المرافمات توجب على الحضر الثى يسم 
ضورة من الإعلان إلى حام البلدة أو شيخبا أن 
يبت فى أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات 
الى تكون قد بقع انساء م الصورة إلى أمهما من 
اتقاله إلى ون ار إعلانه وبيان وقت 
الانتقال وإثبات أنه لم يمد مبذا الموطن أحدا أو 


وجده مغلقا » وأن عدم مساعأة وذا الإجراء : 


يترئب عليه غلى ما جرى به قضاء هذه انمهكة 
بطلان الإعلان عملا بنص المادة ٠+‏ من 
قانون المرافعات . ومردود ثانيا : بأن الحم 
المطعون فيه إذ قرر أله لا يستفاد من غبارة 


الإعلان أن الحضر انتقل فعلا إلى منزل المطعون . 


عليبا الأو لى لم مها لف الثابت فى الأوراق ذلك 


0 أثبته الحضر أنه اثتقل إلى البلدة الى 


م ما المطعون عليبا الآولى وأعلما با 
0 مخاطبا مع شيخ البلدة « لغلق محلبا » 
ولا يستفاد من ذلك مصدر عم انحضر بواقعة 
[إغلاق انحل وهل عل الحضر بذلك ثنيجة اثتقاله 


فعلا إلى امحل الذى قرر أنه مغلق أم عل به عن. 


طريق آخر ٠‏ وهمردود أخيرآ بأنه لا مصلحة 
للطاعئين فى التحدى ببطلان الاسناد فى خصوص 


ما قزره الك المطمون فيه من إغفال الحضى ' 
المكلف بالإعلان تحر بر الاخطار متى كان إعلان . 
لدم المشأئف باطلا لسيب آخر وهو الذي . : 
| نصف ثمن الآرض المشفوعة على الآفل.ما بقطع 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن . 
المك المطمون فيه إذ اعتبر أن الأرض المشفوع ! 


مام 


ما تحاور الآرض المشفوع فيبا من جبتين قد 
أخطأ تطبيق القانون » ذلك لآن الواضح من 
الرسم المقدم من الخبيد أن الأرض المشفوع بها 
لاتجاور الآأرض ااشفوع فيبا إلا من الجهة 
القبلية ا أى لللأرض المشفوع فيبا ‏ وأن 
غابة مافى الأمر أن هذا المد القبلى للأارض 
المشفوع قيرأ 5 منكس ببتدىء من الشرق 
إلى الغرب بطول ه , مب قصبة بحوار الأرض 
المشفوع با , ثم يتجه لقبل يجوار هذه الأرض 
أيضا بطول +م قصبة » ثم رتجه للغرب بحوار 
نرعة حوض نجيح بول ١‏ قصبة » ويقورل 
الطاعنون إن الحم ظن خطاً أله إذا انكس 
الحد كان معنى ذلك 'الجاورة من حدين لا من 
حل واحد , 


د ومن حيث إن هذا السبب «ردود بأن 
ما ورد ف قائون الشفءة عن شرط الجرار فى 
هذا الخصوص هو نص الفقرة الثائية من المنادة 
الأول من قانون الشفعة القدم ‏ وهو ١‏ إذا 


بلحم كانت أرض الجار ملاصةة للاردض المشفوعة من 


جبتين وتساوى من الأن 'نصف من الأرض 
المشفوعة على الآقل ع » وهذه العيادة تدل ب 
على ماجرى به قعضاء هذه اممكلة فى ( الطمن رتم 
لا سلة ولاق) سه على أن الشارع إنما أراد 
أن يمل العبرة فى تقرير دق الأخذ بالشفعة 
بمجاورة أرضٍ الجار ‏ الشفيمع ‏ من جبتين 
من جبائها للأرض المشفوع فيا ».إذ أبييد 
النلاصق بالشروط الى ذكرها إلى رض الجار 
ويؤكد ذلك اشتراطه أن نساوي أرض الجار 


فى أن الشارع ركز اميابه فى تحديب أوعياف 
أرضٍ الشفيبع . ونا كن لا تراع فى أن ,الأيض 
مد ١١‏ 


ك/ق 


العدد الخامس السية الخاسة واثلاثون 


المتنفوع مها تجاور من جبتبا البحرية والغربية 
الآر ض المشفوع فيباء كا أثيت الحم الماعون 
فيه ذلك فى أسبابه » فان شزط الجوار المسوغ 
لمق الشفعة فى هذه الحالة يكون متحققا ومن ثم 
تعين رفض هذا السبب . 


« ومن حيث إن السببين اثالث والرابع 
يتحصلان فى أن الحم المعامون فيه قد شابه القصور 
من رجبين : الآول ‏ أن الطاعئين بمسكوا فى 
مذاكر تم الختامية المقدمة إلى ممكمة الدرجة الآرلى 
بسقرط حق المطغون عليبا الآولى فى الشفعة 
لعدم إعلاتما الطاعن الثالك يوضفه أحسسد 
المشثر بن با نذار [بداء الرغبةو لعدم [قامتها دعوى 
الشفعة عليه فى الميعاد القاثوق ولم تتعرض الحكمة 
لبحث هذا الدفع بعد أن أغثاها عنه ما اتوت 
إليه من عدم توافر ركن الجوار وعدم ,بوت 
حيق الارتفاق المزعوم وأسست عليه قضاءها 
برفض الدعوى ؛ وأنة كان يتمين على ممكمة 
الاستئناف وقد خالفت فى هذا الخصوص قضاء 
ممكمة الدرجة الآولى أن تغصل فى الدفع بسقوط 
المق فى الشفعة وذلك عملا بنص الادة ١٠١ع‏ من 
قانون المرافمات . والوجه الأخخر هو أن ممكمة 
الدرجة الأولى حكت تبيديا فى خصوص 
الخلاف على القن الذى بيعت به الآرض المشفوع 
فيب باحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة 
الث وسمعت شمبود الطرفين إثياتا وثفيا » وقد 
أجمع شبود الطاعنين على أن كن الفسدان .بم 
جنيها » وقرر شبود المطعون عليبا الأولى أن 
ثمن الفدان بزيد على ماثة جنيه ومع ذلك قضنى 
الح المطعون فيه بالشفعة فى مقابل مبلخ ..ى 
جنيه , أى باعتبار أن ثمن الفسدان مائة جنيه 
فتقط دون أن يئاقش أقرال الشبود أو إسيبا 


قضاءه فى هذا الصو ص مع قيام التذاع ف 
حقيقة القن . 

د ومن حيث إن هذا النغى بوجبيه فى له , 
ذلك أولا : لآنه ببين من الصورة الرسية 
للبذكرة المقدمة من الطاعئين إلى ممكنة الدرجة 
الآولى والمؤرخة فى م١‏ من يثابر سئة ٠0و(‏ 
أنهم دفعوا بسقوط حق المطءون عليبا فى الشفعة 
لعدم رفيها الدعوى عبل بعض المشارين فى الميعاد 
القانوق ء وقالوا فى بان هذا الدفع إن من 
اختصم من المشترين فى بادىء الآمى وجبوا إلى 
المطمون عليبا الآولى فى ا؟ من مارس سئة 
4 [نذارا تضمنأن ثمة مشتريا آخعر لم بعلن 
بانذار إيداء الرغية » ثم حضروا بحلسة ,م من 
مايو سئة ١.4‏ أمام المحكمة وقرررا أن هذا 
المشاترى هو الطاعن آثالك . عيد الرحمن 
سالم فاجلت الدموى لجاسة 4 دن سامير 
سنة 11 ثم لجلسة. م من ا كةو برسئة ١41‏ 
لإعلاله بعريضة الدعوى » ولماكانت امادة ١٠41؛‏ 
من قانون الرافمات تنص على أنه :د يحب على 
المكمة أن ننظر الاستئناف على أساس ماقدم 
إليبا من أدلة ودفوع وأوجه دفام جديدة » وما 
كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الآولى » ء 
وكانت محكة ثانى درجة قد رأت إلغاء المسم 
الابتدائى فيا قضى بقبوله من دفوع ااطاعنين » 
فكان لزاما عليبا حث باقى الدفوع الى مسكوا 
+ لدى محكة الدرسبة الآولى ول يتعرض لبحثها 
الحم الابتدائق اكتفاء ما قبله من دفوع. س 
لا كان ذلك » وكان ' بصدر من الطاعزين م يفيد 
نزول صراحة أو ضمنا عن بافى الدفوع اتى أدلوا 
ا أمام محكة الدرجة الآولى ٠‏ فإنه كان يتعين 
على محكمة الاستئئاف أن تعرض لما بالبحث 
وتقول كلتها فيبا » وإذهى لم تفعل فإن نحكبا 


قضاء عكة النقض المدنية 


يسكون مشوبا بالقصور فى هذا الخصوص . 
وثانيا : لأنهمع قيامالتراع بين الطاعئينوالمطعون 
عليبا الأول فى حقيقة ثمن الأرض المشفوع فيب 
ما حدى بحكة الدرجة الآولى إلى إحالةالدعوى 
إلى التحقيق للوصول إلى معرفة حقيقته » وقد 
سمعت شبود الطرفين إثانا وفيا فى هذا 
الخصوص » فان الحم المطءون فيه قد غلا من 
بيان الدليل الذى استند إليه فى قضائه بثمن 
الأرض المشفوع فببا على اعتبار أله ..ه 
جنيه » وهذا قصور آخخر فى الحم يبطله, . 


( القضية رقم 1١4‏ سنة ١١‏ ق بافيثة السابقة ) . 


وان 
9 أكتوير سئة | 
ضاح ٠‏ وكلة . - , السملية ٠‏ ااسلح الى فقده 
الوكيل كال فى حدود وكالته . لايشترط أن يكون 
مايئزل عنه أحد الطرفين مكانئا لمأ ينزل عنه الطرف 
الآخر . تأسيس المكئة قضاءها بيطلان الصلح على 
أنه تضمن قينا بالاسبة لاوكل . +طأ فى القانون . 
المبدأ القانوق 
لا يثشترط فى الصلم أن يكون ما ينزل 
عنه أحد الطرفين مكافنا لما يرل عنه الطرف 
الآخر وإذن فى كان التوكيل الصادر إلى 
وكيل المطعون عليهما يبيج له إجراء الصاح 
واللزول عن الدعورى 6 وكان السام الذى 
ءقده مع الطاعنين فى ححدود هذه الوكالة قد 
استوق شرائطه القانوئية بأن تضمن نزول 
ل من الطر فين على جزء من إدعاءاته على 
وجه التقابل حسما لنزاع القائم ينهما ء وكان 
الجتك المطمونفيهإذ لم يعتدبهذا الصلج ' وإذ 


لاحل 


قرر أن الركيل لم براع فية حدود وكالته 
أقام قضائه على أن الصلح الذى عقده فيه 
غين على مويه » فإن هذا الحم يكون قد 
خالف القانون ٠‏ ذلك لآن هذا الغبن على 
فرض ثبوته لا.يؤدى إلى اعتبار الوكيل 
جاوزا حدود وكالته وإنما محل بحث هذا 


الغين وتحديد مدى آثاره يكون فى صدة 


علاقة الوكيل بموكلة لا فى علاقة الموكل, من 
تعاقد مع الوكيل فى حدود الوكالة ٠‏ 


لبي 

ومن حيث إن الوقائع ‏ حسبا يي من 
ا المطعون فيه وسائر أوراق الطمن ب 
تتحصلق أن المطعون عليبما أفاما الدعوى دقم 
.م( سئة غ١‏ القاهرة الابتدائية ءلىالطاغن 


الثاتى قالا قيرا إنه باع لما بوسفدانا ووط و١١‏ 


سبما بمقاضى عقد حرر فى .7 من ديسمبر سلة 
موور يشمن مقداره موه( جنيها روخم ملما 
وأنهما قاما بوفاء عاجل الن فى المواعيد المتفق 
عليبا فى العقد » إلا أن البائع لم يوقع على المقد 
النيا بعد إعداده » وطليا الحم بصحة التعاقد 
وتفاذ العقد الصادر لما من الظاعن الثأنى , وى 
بل من اكتوير سلة 1444 أدخلا الطاعنة 
الآولى وقالا إنها اشثرت بعقدصورى منالطاعن 
الثانى نفس المقدار المببع مئه للطمون غليبما 
وطليا الك فى مواجيتها .بصحة ونفاذ العقد 
الصادر هما من المامون عليه إلثاى وببطلان 
التصر ف الصادرللطاعنة الآولىو با لغاءالنسجيلات 
الموقعة على العين المببعة . وى ١4‏ من قبراير 
سئة 1416 أقام الطاعن الثانىالدعوىرم ١١‏ 1 
سئة معو( القاهرة الابتدائية على المطمو نعليهما 


ينه 


طلب فيبا فسخ عقد البيع الصادرمئه إلى المطعون 
عليبما لاما لم وفيا باق الأن قالمواعيدالحددة 
جذا العقدء وفى ١!‏ من مارو سئة 1946 حلم 
بشطب تلك الدعوى كا قضى بشطبها فى ١4‏ من 
مارس سئة م46١‏ مرة أخرى بعد تجديدها . 
وفى ه من يثاير سئة 14 قرر الطاعن الثانى 
الطمن بالتزوو فى عقد البيع الصادر مئه للمعاءون 
عليبها فى !١‏ من ديسمير سئة 1448 وقرر أن 
جقيقة ان هو ,يه اجثيرا وليس له اجنيبا 
وأن عاجله هو ..م جنيه وليس ,ره جنيبا 
كا ورد بعقد الببع » وم من يثنا بر سنة ١>‏ 
قضك المحكة يوتف تلك الدعوى حتى يفصل 
فى دعوى اللزويرء وى 4م من مارس سئة 
1445 قضى فيبا بإبطال المرافعة » فأقام المطعون 
عليه الأول الدعرى رقم ه10 سئة 45 
القاهرة الابتدائية على الطاعئين طلب قيما الحم 
بسقوط دعوى الازوير . وفد قضى فيبا غيابيا 
بطلباته . وفى م١‏ من «يسمير سئة ١4‏ يل 
اللءون علهما الدعورى الأصلية دنم 44( سئة 
4 . وق جلسة المرائعة قدم إلى الحكة عقد 
صلح عحرر فى من قبرآير سئة م4 موفععليه 
من الأستاذ #ود غاصم بصفئة وكيلا عن الماعون 
عليبما ومن الطاغن الثاق ومن وكيل الطاعئة 
الآولى , فنازع فيه المملمون عليبنا يمقولة إنه 
يتضمن ببعا لآملا كبما ما يقتضى توكيلا خاصا 
بذلك ٠‏ وف بم من أنريل سنة م؛؟ قضت 
اممكة برفض الدعوى تأسيسا على أن هذا الصلم 
يتضمن تنازل المطامون عليبما عن اللأاطيان محل 
التراع مقازل تنليميما مادففاه الطاهن الثاق 
واسترداد ماأودعاه شزانة الحكة ونزول ااطاعن 
الثاق عن دعوى الفسي ودفع الفلاعنة الآولى 
للعائرن. عليهما:و/١‏ ج: مقانبل ماتكبذاه من 


مصروفات ٠‏ وعلى أن هذا الصلح يدخل فى 
حدود وكالة الأستاذ ود عاض » إذْ هو لابعدو 
أن يكون نزولا عن الدعوى » وأما القول بأن 
الصلم يتضمن تصرفا بالبيع فانه لاابنفق و حقيقة 
العقد . فاستأنتف المطعون عليبما هذا الحم وقيد 
استكنافهما دم م.م سئة مه ق القاهرة ٠‏ وق 
م؟ من يثابر سئة 1و1 قضك الحكة بقبول 
الاستثئاف شكلا » وف الموضوع : أولا بالغاء 
الحم الابنداتى فها تعنى به من رفش دءرى 
المطعون عليبما بالنسية لطلب صمة التعاقد » 
وبصحة ونفاذ العقد ا لهرر ى. من دإلسمير ممئة 
4 إوالصادرمن الطاعن الثانى للعاعو زعليبما : 
وثانيا ‏ بتعديل الحم المستأئف فيا قضى به 
من رفض دعوى المطعون غليبها بالنسية لطلب 
بحو النسجيلات الموقمة على العين المبيعة لمصلحة 
ااطاعئة الآولى . وبعدم قبول الدعوى بالاسية 
هذا الطلب فقرر الطاعنان بالظعن فى هذا الحم 
بطريق النقض ٠‏ 

د ومن ححيث إن ما ينعاه الطاعئان على الحم 
المطعون فيه أنه [ذلم يعتد بعقد الممللم الحرر فى 
ادن فبراير سئة ,م4١١‏ دم بر مقعوله تأسسا 
عل أن المطعون عليبما قد تغلبا على مامكن أن 
يثيره الطاعئان من اعتراضات على دعواهها وأن 
وكيلبما قد نزل بمقضاه عن الحقوق الثايتة اوكليه 
بعقد الببع العرفى ؛ وأن الصا الذى وقمه لاقق 
أية مصلحة لا ؛ إذ قرر السك ذلك فإنه يكو نقد 
خالف القا نون وأخطأ ف تطبيقه وتأويله ذلك 
لآن عقد الوكالة خول الوكيل تنفيذ هاجاء فى 
التوكيل » وأن امخانى عندما بباشر أمس! مةنضى 
عقد الوكلة إما يقوم بكل ماهو منصوص عليه 
فى العقد يابة عن موكلة عاق ذلك إرام الضلم 
والتذولهعن الدجوى., و ليس لللحكة أن.نناقش 


قضام عمكة النقكش المدنية 


كيم 


فى صدد حث أثر العقد بين الموكل ومن تعاقد 
مع الوكيل فما إذاكان فيه مصاحة للبوكل أم لا 
متّى كان الوكيل لم يعد حدود وكالته » وإما عمل 
هذا البحث دعوى بين الموكل والوكيل . هذا 
فضلا عن أن الصلم الذى أجراه محاى المعامون 
عليرما فيه مصلحة محققة لموكليه إذ وقتضاه استرد 
وكيابما مأدفعاه من الثن مضافا إليه مبلغ هلاج 
بصفة تعويض , كا أله حمل الطاعن الثائى غل 
النزولهن دعوى الفسخ ومصاريفبا وعن طلب 
التمويضء و أن عقدالصاممقد نقذ فعلامن الجانبين. 

ومن حيث إن هذا التعى فى مله » ذلك أن 
الحسك المطعون فيه إذ أهدر حجية عقد الصلح 
الحرر بين وكيل المطعون 'عليبما وبين الطاءنين 
استئد فى ذلك إلى أن هذا العقد قد تضمن نزول 
الوكيل عن خق موكليه فى الآطبان موضوع 
التزاع ؛ بعد أن قطمت الدعوى دراحل طويلة 
وتغلب المطعون عليبما على كل مايمكن أن بثيره 
الطاءئان من اعتراضات على عقد شراتهما و أن 
مصلحة المطعون عليبءا هذا الأزول غير واضحة؛ 
وإلى أن وكيلالمطعون عليبها قد نزل عن المدقوق 
الثابتة اوكليه » ولا مقابل هذا النزول إلا أن 
برد لما القن الذى اقتضاه مثبما البائع ١‏ الملاعن 
الثاى » فى مقابل تعرد من الطاعئة الآولى يدفع 
مبلخ وبل ج نظي ماتكيده المطعون عليهما من 
مصاريف وشلافبا » واستنتجت امحكة من كون 
هذا المنلم لاحقق مصلحة للها أن وكيلبمالم براع 
عند التوقبع عليه حدرد وكالته . ورتيت على 
ذلك استبعاد,عقد الصلح كستند فى الدعوى : 
ورهذ! الذى.قريرنه ابم غير ميم ف القانون » 
ذلك أنةنثاببس بالك . الصادر من محكة أول 
طإضةيأن التوكيلن الفعادن من.المطمون عليبها إلى 


الاستاذ مود عاصم الحائى وااصدق عليه قن ٠7‏ 
من مارس ميئة 1444 يبيبح له إجراء الصلج 
والازول عن الدعوري . ولما كان عقد الصلح 
انر بين وكيل المطءون عليبما وبين الطاعنين 
فى ب من فبرابر سنة ,14 يضمن أن الظاعئة 
الأولى دفعت إلى المطعون عليبما مبلغ هاج 
نظير ماتكيداه من مصاريف وشلافبا » وأقر 
وكيلبما بتسلم مبلغ مهو ج السابق دفعه منبما 
إلى الطاعن الثأق ٠‏ وقرر هذا الأخير من جبته 
نزوله عن دعوى الفسخ رقم 1١409‏ سئة ه546١‏ 
القاهرة الابتدائية والتزم »عمروقاتها م الازمك 
الطاعئة الأولى بالمصروفات المستحقة على هذا 
الصلح ؛ وقرد المعاءون علييما فى مقابل ذلك أن 
الأطيان موضوعالدعوى أصبحت منحق الطاعئة 
الأولى ؛ وكان يبين من هذا أن وكيل المطعون 
عليبما إذ وقع عقد الصاح المشار ليه » [ما كان 
يعمل فى حدود الوكالة الصادرة له مهما » وكان 
عقد الصام قد استوق شرائطه القانونية إتضمن 
تزو لكل من الطرفين عن جرء من ادعاءانه على 
وجه الثقابل حمما لاتراع القاتم بينبما » وكان 
لاببطل الصلح أن تسكون مصاحة المطعون علييما 
فبه أقل رجحانا من مصلحة الطاعئين » ذلك أنه 
لايشترط أن يكون ماينزل عنه أحد الطرفين فيه 
مكافتا لا ينزل عنه الطرف الآخر: وكان لاحل 
للقول بأن وكيل المطعون علمهما قد نزل. عن 
حقوق موكليه الثابتة. بعقد البيع بغيدمةا بل »ذلك 
لأ نالمق لابكون ثابتا طالماكان هداك نزاع جدى 
بين الظرقين مطر وح أمرهعلى الفضاءومن ثم فهو 
لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء لم يستقر فيه حق, 
المملءونعليبم ابحم تهاى » وكاناحكالمطعون فيه 
قدأسس تقر بره بأن وكيل المتأمونعليبما لم راع 
حدودوكالته» ع ىأ نالصلمالذى عقد فيه غيل على 


/4ْ 


موكليه 0 وكان هذا الغين بفغرض ثبوته لا يؤدى 
إلى اعتيار الوكيل محاوز!ا حدود وكالته متى كان 
عقد توكيله مخوله الصلح والتزول عن الدهوى » 
وإبما محل حث هذا الذن وتحديد مدى آثاره 
إا يكون فى صدد علاتة الوكيل موكله لافى 
علاقة المركل عن تعاقد مع الوكيل فى دود 
وكالته ‏ مالم يثبت أن هناك تواطؤا بين الوكيل 
ومن تعاقد معه إضرار! بموكلة ؛ وهو مالم بدعيه 
المطعون عليبما ‏ لما كان ذلك » يكون الحم قد 
أخطأ فى تطبيق القاثون » إذلم يمند بعقد الصللم 
ومن ثم يئعين نقضه دون حاجة إلى يحث باق 
أسباب الظمن , 

« ومن ميث إن الدعرى صا حة الحم فها . 

د ومن حيثإنه مخلص مما سيق بيانه أن عقد 
الصلح المدار إليه مازم لطر الدعوى ؛ وأنه 
دثمين إعمال 7 فو الحم عةةضاه 5 

« ومن حيث إن الحم الابتدائى فى عله إذ 
قضى برفض دعوى المطعون عليبما استنادا إلى 
عقّد الصاح ومن ثم يتعين تأبيده للأاسباب الى 
بى عليرا» . 


( القضية رقم؟؟١‏ سنة ١لم‏ ق باطيئة السابتة) . 


خسن 
١‏ أكتوير سنة بإو.ه٠‏ 

إعلان ٠‏ شامة . دعو الشغعة . بطلان , إهلان أ حد 
الخصوم الواجب اختصامهم فيها . على المكمة أن:تفى 
بنطلان الإعلال فى غيبة هذا الهم ٠‏ لباق الخصوم 
الحاضرين أل يتسكوا بهذا البطلان ٠‏ لابسقط حة 
فيه عدمسبق #سكهم به لدى محكنةأول درجةولامدم 
ابدائه فى صحيفة الاستثياف ٠‏ المادة هوه صراذعات . 


المبدأ القانوى ' 
؟وجب المادة هن عن قانون المرافمات 


العدد الخامس ... السئة الخامسة والثلاثون 


على المحكة قبل أن تصدر حكمها فى غيبة 
المدعى عليه أن تتدق من صحة إعلانه , 
وأن محم من تلقام نفسبا ببطلان صحيفة 
افتتاح الدعوى إذا تبين لها بطلائها »م أن 
للخصوم الحاضرين أن يتمسكوا بهذا البطلان 
مي كانت الدعوى لانو مم لما قائمة إلا باعلان 
الخصم الغائب يا هو الحال فى ذعوى الشفعة 
ولا إسقط حقهم فيه عدم سبق سكيم به 
لدى يحكمة أول درجة ولاعدم ابدائه ى 
صحيفة الاستئئاف ٠‏ لآن الدفع فى هذه 
الصورة لا يعتبر من الدفوع المنصوص 
عليبا فى المادة ١١‏ من قانون المرافعات 
الى تسقط إذا لم تبد قبل النكلم فى الموضوع؛ 
بل هودفع متعاق بصحة انعقاد الخصومة بين 
أطرافها الواجب اختصامهم قانونا . 


امكو 

« من حيث إن وافمة الدعوى ؟ يبين من 
الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل 
ف أنه بموجبعقد تارعضة ١4‏ ديسمير سنةير؛؛ 
وسجل فى ١‏ بثاير سئة ١449‏ باع حمد خضرى 
الجوهرى ‏ المطمون غليه الثاق ‏ ويوسف 
تمد سنيئة 1 قيراطا وسبما واسسدا أرضا 
زداعية يئاحية النخاس إلى الطاعئين وحن 
احمد عبدالسكريم من ذلك ١+١‏ قيراطا باعبا الأول 
إلى الطاءئين وه قراريط وسبم واحد ياعبا 
بوسف مد سئيتة منبا قيراطان و9١‏ سبما إلى 


حسن أحمد عبد الكريم والباق للطاعئين وذلك 


بثمن إجمالى للقطع جميعها مقداره .بوه جثيها ولأ 
كان للمطمون عليه الأول أزض تجاور م( قيراطا 


قضاء نحكة النفض المدنية 


من الآطيان المبيعة وكشيرك أطيا نامعبا ف بعض 
حةوق الارتفاق أظبر رغبته فى أحذ هذا المقدار 
بالشفعة بانذار وجمه إلى البائع والمشترين فى + 
من نوفير سلة ,/144 وأردف ذلك برقع دعوى 
الشفعة لدى محكة مركر الزفازيق وقيدت دم 
وم سئة و4( طلب فيها أحقيته فى أخذ هذا 
المقدار أى م١‏ قيراطا شيوعا فى و+؟ قيراطا 
وسهمان بالشفعة نظير النالمقيق ومقداره ١٠٠١‏ 
جنما أو الأن الذى يثبت أنه حقيق وقد حضر 
الطاعنون ( المششترون ) أمام الممكة و حضر 
البائع ( المطمون عليه الثانى ) ودفع الطام:ون 
الدعرى بثلاثة دفوع )١(‏ عدم قبوها لآن 
الشفيع لا يملك بعقد مسجل ( 7 ) سةوطها لع 
الشفبيع بالبيع قبل إظبار رغبته إستة أشبر (م) 
سقوط حقه لسبق تنازله ضمنا غن الشفعة . وفى 
"١‏ من مارس سئة و14 أصدرت محكة مركر 
الزقازيق حكنها برفض الدفع الأول وقبل الفصل 
فى باق الدفوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق 
وأيدت مكة ثأنى درجة هذا السك ثم نفذ الشق 
القبيدى منه إسماع شبود الطرفين إثبانا ولفيا . 
وفى ١١‏ من نوقير سئة .و,ه! قضت محكة أول 
درجة برفض باق الدفوع وبأحقية المطعون عليه 
الآول فى الشفعة نظير ثمن مقداره ١٠.‏ جنيبا 
وبإلرام الطاعنين بالمصروفات و..م قرش 
أتعابا البحاماة . فاستأنف الطاعئون هذا الحكم 
لدى محكمة الرقازيق الابتدائية جيئة استثنافية 
وفيد الاسدئئاف دم 05 سئة .و١‏ وطلبوا 
فق غريضشة استئنافهم قيوله شكلا وى الموضوع 
إلفاء الحك المستأئف والحك أصليا برفض 
دعوى الشفعة واحتياطيا بسقوط الحق فيبأ 
و بالرام الملعون عليه الأول بالمصروفاتواتعاب 


١4م‏ 
امحاماة ويحاسة المرافمة لدى محمكة ثانى حرجة 
أثار محاى الطاعنين دفعاً إسقوط سق ألشفيع 
لآن غريضة دعوى الشفعة أعلئت إلى الطاعدين 
إعلانا باطلافى مواجبة عمدة الناحية يحجة غيامم 
وعدم وجود من يتسل الاعلان غنبم ولآن 
البائع ( المطءون عليه الثاتى ) لم يعلن بدعوى 
الشفعة إعلانا تبحا لشخصه أو لحله » بل أعلن 
مع العمدة لغيابه » ولآن الشفعة لم تنتاول باق 
الآطيان التى ببعت فى نفس العقد من البائع 
الأخر يوسف محمد ستيتة الذى كان يحب اعلانه 
فى الدعوى . ولم حضر البائع محمد خضرى », 
المطعون عليه الثافى إدى محكة ثافى درجة » ]لم 
يحضر أمام ممكمة أرل درجة» ولكنه قدم 
مذ كرة بعد [قفال باب المرافعة دفع فيبا ببطلان 
إجراءات رفع الدعوى لبطلان عريضتيا وسقوط 
<ق الشفعة نبعا لذلك . وفى ١م‏ من مارس سنة 
١46١‏ قضت محكة ثانى درجة . أولا : بقبول 
الاستئناف شكلا . وثانيا : برفض الدقع 
ببطلان صحيفة الدعوى وبسقوط حق الشفيع 
فى الشفعة وهو الدفع الؤسس على عدم إعلان 
البائع يبا إعلاتاصحيا وعدم تمثيل البائع الآخر 
فيرا والحم باعتبار الصحيفة حي<ة وحدق الشفعة 
قائما» ومالثا : بتأييد الك المستأنف يكامل 
أجرائهو با لزام الممستأ نفين با مصروفات الاستئئافية 
و..# قرش أتعاب للحاماة للسستأنف عليه 
الاول ٠‏ فقرر الطاعئون بالطعن فى هذا الحم 
بطريق النقض . 

د ومن حيث إن ما يئعاه الطاعثون على الحم 
المطعون فيه فى السببين الآول والثاتى عنالفته 
للقائون وخاؤه فى تطبيقه وتأويله » ذاك هم 
مسكوا ادى محكة ثاتى ذرجة ببطلان إعلاتهم 
وكذا باعلان المطعون عايمه الثانى ( البائع ) 


كذم 


العدد الخامس - السئة الخامسة والثلاثون 


بدعوى الشفعة استنادا إلى أن الحضر لم يثبت فى 
مخضره جميع خطواته ق هذه الاعلاناتو١‏ كبغفى 
بأن أئبت أنه أعلئبم جيعا فى شخص العمدة 
اغياهم وقتذاك وكان عليه أن يبين فى خضره أنه 
توجه إلى ل كل مخرم فل ب>ده ول يحد قيه من 
يجوز أن يأسلم عنه وأنة انتقل بعد ذلك إلى محل 
العمدة وسلءه صورة الاعلان وقالوا إنه إذا كان 
هذا البطلان قد زال بالنسبة الهم حضورم أمام 
ححكة دل درجة عملا بالمادة م١1‏ من قائون 
المرافمات فانه لم بزل بالنسبة إلى البائع (المامون 
عليه الثاتى ) ».الذى لم ضر ادى عتكة أول 
درجة وقدم مذكرة إلى محكة ثاق درجة تمسك 
فها ببطلان اعلانه بصحيفة ال:اح الدعوى , 
وهن ثم لات ون دعوى الشغعة قد رفعت عليه 
لعدم أعلانه مها إعلانا سيدا و بالتالى لا نكون 


الدعوى مقبولة لآن المادة ١6‏ من قانون الشفعة . 


القدم الى تقابابا المادة «يو عن القانون المدتى 
تو جبأن ّ فعدعو ى الشغعة على المشترى و البائع 
ولا سقط المق فيها وهذا السقوط متعلق 
بالنظام العام ويحرز السك به فى أية حالة كانك 
علها الدعوى » تمسكوا بذلك كله فبكان رد 
الحم على هذا الدفاع , د من حميث إله بالاطلاع 
على إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية يتضح أن 
المحضر سل إعلان البائع والمشترين الثلاثة وه 
المسستاً نفون إلى عمدة البلدة لعدم وجود من يتس 
عنهم وقد ححضر المشترون أمام ع1 أول درجة 
فى كل أدوار المرافعة أمامها الآمر الذى يقطع 
سعصول الاعلان [لمهم ولك العباراتالى ذ كرها 
امحضر فى أصل إعلان الدعرى وإن ذكرت 
مقتضبة إلا أنها تحمل فى طياح! أنه اتمنن كافة 
.الاجراءات الى فصاتها المنادة ؟١‏ مرافمات من 
أندقمب إلى حمل.إقامة البائع والمشتررين فلم مد 


أحدا منهم فى مسكثه ول يحد أحدا من توابعيم 
أو أصبارم لبسله الاعلان فسلله لعمدة البلدة 
وهذه البيانات تعد كافية فى صحة الإعلان ؛ لآن 
تكليف اللحضر بعمل محضر مفصل مطول فى 
أضل كل إعلان وصورته أمر فيه إرهاق له 
وإعئات خصوصا إذا راعينا أن كل عضر 
حمل معة فى المأمورية الواحدة عثمرات بل مات 
الاعلانات فضلا عن الأوراق الواجب عليه 
تنفيذها بالحجوز أو التسلرأو غير ذلك ... ومن 
حيث إن المسستأ نف عليه الأول ) المطعون عليه 
الآول) رد على الدفع المقسدم من المستأنفين 
إسقوط حقبم فيه أعدم أبدائه قبل الدفع بعدم 
قبول الدعوي الذى تقدموا به ممكمة أول 
درجة وقبل أى طلب أو دفاع فيبا ٠‏ ل أنهم 
لم يت سكوا به فى صعيفة الاستئئاف و بذلك يكون 
حقبم قد سقط فى الدفع المذكور وذلك تطبيقا 
لنص المادة ع ؟ مر افمات جديدة ٠‏ ومن حورءث [ له 
عطالعة المادة المذكورة والرجوع إلى صميفة 
الاسائئاف يتضح أن أصماب الدفع الآولين رم 
الممستأ فو ندقءو ١‏ أمام محكة أول درجة بعدم قبول 


دعوى الشفءة لأن الشفيع ليس مالكا وقد قفنى 


برقض هذا الدفع ابندائيا واستتنافيا بالدعرى 
دتم مه سنة و14 استثناف الرقازيق المضمومة 
ول يتمسكوا هناك أيضا يدفع البطلان من قيام 
الحسالة أمامهم 3 أنهم لم يتمسكوا به فى صميفسة 
الاستثئاف الحالى » وهذا مسقط لحقهم فى إثارتة 
الأن وكذلك بعد أن ترافعوا فى موضوع هسذا 
الاستئاف » أما بالنسبة للبائع وهو المستأئف 
عليه الثاتى فقد ضل الطريق السوى هو الآخر 
حيث تقدم بالدفع فى مذ كرته المقدمة بعد اقفال 
باب المرافمة فى الدمورى وسجزها الحم وكان 
ينعين غليه إذا أواد أن يقف موتنا صميحا أن 
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وم 


رفع استكنافا عن الحم الصصادر من محكمة أول 
درجة وتمسك فيه بالبطلان على فرض وجوده 
خصوصا أن هذا الحم غير قابل للمعارضة بصريح 
نص المادة مم مرافعات والمادة م.ة مدق 
أهلى جديدة ؛ لآن دصاوى الشفمة ما محم فيه على 
وجه السرعة فلا تجوز المعارضة فى الأحكام 
الصادرة فما ومن ثم يسكون حقه قد سقط هو 
الأخرفى الدفع تطبيةًا لاص المادة ١4١‏ مرآافعات 
جرد ملا . ومن حت إناظاهس من ذلك أنلاوجود 
للبطلان أصلا لوقوع الإعلان ميا , هذا من 
جهة ومن جهة آخر ى فإاله لو فرضئا جدلا وجود 
البطلان فإن الدافعسين به قد سقط سقهم فيه 
لا بداثه يعد فواث موعده الصحيح . ورهدا 
الذى قرره الحم عالف لاقا نون من وجبين : 
الآزل د إذأعفى الخضرهن بيان جميع خداواته 
فى الإعلان بعلة كثرة ااعملالمطلوب من الحضرين 
وهى علة لانبييج مخالفة أحكام القاثون وما استقر 
عليه قضاء محكة النقض ف هذا الخصوص » 
والثانى ‏ إذ اعثير الدفع من المشئرين بعدم 
قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع ما إعلانا 
بيدا ما لابحوذ إبدازه متهم بعسد التتكلم ف 
الموضوع مع أنه دفع موضوعى تجرذ إثارته قَْ 
أية حالة كانت عليبا الدعوى . 

م ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك : 
أولا ‏ أن المادة مو من قأئون المرافعات 
توجب هل الحكة قبل أن 'تصدر حكما فى غيبة 
المدعى عليه أن لتحةق من صحة إعلاله وأن 
مح من تلقاء نفسما بيطلان صحيفة افتشاح 
الدعوى إذا تبين ها بطلاتبا » كا أن للخصوم 
الماضرين أن يتمسكوا بمذا البطلان م كانت 
الدحتؤى لانقوم لها قاثمة إلا بإعلان الخصم الغائب 
مما بوثو: :الما فى دعو الشفعة وليس يسقط 


حقبم فيه عدم سدق مسكرم به أدى محكة أول 
درجة ولا عدم [بدائه فى صحيقة استتدافىم 2 
لآن الدفع فى هذه الصورة لايعتير من الدفوع 
المنتصوص علبما ف المادة معو من #تأنونالرافمات 
التى تسقط إذا لم تبد قبل النكلم فى الموضوع » 
إذهر دقع متعاق بصحة انعقاد ال1صومة بين 
أطرافبا الواجب اختصاءيم قانونا » ومن ثم 
يكون الحسك قد أخطأ فى تقريره سقوط حق 
الطاعنين فى القسك بالدفع المشار [ليه» وثانيا 
أخطأ الحم كذلك فى اعتياره ما أثيئه أنحضرمن 
تسلم إعلان البائع إلى عمدة البلدة لغياب المراد 


إعلانه وقتذاك كافءا لصحة الإعلان مقولة « إن 


تكايف المخضر بعمل خخضر مفصل مطاول ف 


أصل كل إعلان وصور أ فيه إرهاق له 


وإعنات ... , ذلك أن الآصل أن سل الإعلان 
لنفس الخصم أونحله نظرا لما يتب على الإعلان 
من كسب حقوق أو ضياعبا . فاذا توجه امحضر 
إلى حل إعلانه ول بحده ولم يمد أحدا من نابعيه 
أو من أقاربه الساكنين ممه فيسل الصورة على 
حسب مايقتضيه الخال إما جام البلدة أو لشيخبا 
وعليه أن ببين جبيع ذلك فى الاصل والصورة كا 
جب عليه أن يثبت فبما وقت اتتقاله إلى محل 
المراد إعلائه (المواد مو>وبامنقا نون المرافمات 
القديم) وقد نصت المادة؟؟ من قانون المرافعات 
القدم علروجوب مراعاة المواعيد والاجراءات 
المقررة فى المادة المشار [ايبا وإلا فيكون العمل 
لاغيا. وردد قأ نون المرافعاتالجديدهذه الأحكام 
فى اأواد ٠١‏ و١(‏ ت؟! د76 وجرى قضاء هذه 
الحمكة عل أنه عملا بالمادة ب من قا نو نالمرافمات 
القديم يحب على الحضر قبل أن يسم ضودة 
الإعلان إلى شيخ البلد أن يكون قد توجه لعفل 
إفامة المطلوب إعلانه وتحةق من غيابه عو ومن 


45/ 
بكرن مقما معه من خدم أو أقارب ثم يثبت 
ذلك كله فى حضرهء فاذا هو اكت بما أثيته 
ق خطره من أنه أعلن الخصم المراه [علانه 
مخاطبا مع شيخ البلد لفيابه فآن الاعلان يسكون 
معييا » ومن ثم يكون غنالفا للقانون ماقرره 
الحم الممامون فيه من صحة إعلان صحيفة دعرى 
الشفعة إلى البائع مد خضرى الجردرى الذى 
أثيت المحضر أنه أعلئه م مخاطها مع حمدة الذاحية 
لغيابه وقتباء و يثعين نقض الحم المطعون فيه 
+مائه فى تطبيق القاثون دون حاجة إلى ححث باق 
أسباب الطمن . 

ر ومن حيث إن الدعوى صالحة الحم فأ , 

م وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على 
الصورة الرسمية لصحيفة افتتاح دعوى الشفعة 
المقدمة من الطاعئين ضمن أوراق الطعن أن 
امحضر أثبت فها أنه أعلنسمد خضرى الجوهرى 
د البائع » د مخاطبا مع عمدة الناحية لغيايهوقترا » 
وهذه العبارة فى ذاتها لاتفيد أنه اثتقل إلى ل 
المراد إعلاله وتحةق من عدم وجوده وعددم 
وجود واحد بمن يصح تسلم الإعلان إليه » م 
أنها خاو من تحديد وقت اتقاله إلى بحل المذ كور 
مع وجوب هذا البيان تانونا » وكانت المادة 
مز من قائون اأشفعة القدم المنطيقة على واقمة 
الدءوى توجمب عناءمة البائع والمشترى فى 
الدغوى وإلا كانت غير مقبولة وكان لافرق فى 
الحم بين ٠١‏ إذا كان لم حصل [علان البائع أصلا 
أو كان إعلانه قد وقع بامالا ما هو الحال فى 
الدهوى ٠‏ وكان على احكة يمقتضى المادة وه من 
قاثون المرافعات أن تتحةق منصحة إغلان | 
الغائب قبل الحم فى الدعوى وأن تحم بيطلان 
الإعلان من تلقاء نفسيا إذا ثيك لها بطلاله ت 


العدذ الخامس - السئة الخامسة والثلائثون 


لما كان ذلك فإن الدفح الذى أ بداءالطاعنون بعدم 
قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان الا نع وا إعلانا 
ضحيحا بكرن مقبولا منبم وعلى أساس سلم 
ويتمين إلناء الحك الممستأنف والمم على مةتضى 
هذا الدفع . 

( القضية رقم 15٠‏ سنة 7١‏ فى رثاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحد حالى وكيل المكنة وعبدالمزيز 
تمد وسايان ثابث ومصطفى فاضل وميد اامزيز سلهان 
الستشارن ) ٠‏ 
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7 أكتوبر سئة بهو 
| ح- حم . لسبيبه . دقم . دم له أثر فى الفصل 
لى الاموى ٠‏ عدم ارو عليه . قصور .مثال ٠.‏ 
فيث سم مسثواية . ما ثولية مالك اليناء عن ا لاضرار 
البى صاب الجار 8 9 ٠‏ السبلية 8 قضاؤه بأ لتعو يض 
وفتا لأحكام القانول الدنى القدم دون بياث وجه 
خطأ مالك البئاء . خط فى القائون وصور ٠‏ الادة 
١ه‏ مدل قديم القأ بله لقادة /[/اؤ مدق جيك . 
المبادىء القانونية 
وسامى كانت الطاعنة قد دفعت لدى 
محكمة ثافى درعة بعدم قبول الدعوى ارفعها 
من غير ذى صفة » لآن المطعون علديم 
لا علكون المثزل الذى يطالبون بتعويض 
هن هدمه وكات المحكمة قد أغفات الرد 
على هذا الدفع مع ما له من أثر فى الفصل فى 
الدعرى ؛ فان حكمبا يكون قد شابه قصور 
يطله . 


فنى با لتعويض للطعون عليرم ع نالاضرار 
الى لحقت مزحم قد حمل الطاعية: مسئولية 


قضاء عمكة الننّض المدئية < 


كم 


شقوط حائط منزدا دون بيان وجه خطها 
فى ذلك مع وجوب هذا البيان عملا بالمادة 
٠١‏ من القانون المدنى القدى المنطبق على 
واقعة الدعوى والذى لم برد فيه نص كالمادة 
١‏ من القانون المدنى الجديدتفترض مو لية 
حارس البئاء عما حدثه انبدامه من ضرر مالم 
يلت أن المادث لابرجع سيه إلى إهضالق 
الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه: وهذا 
أشر بع مستحد ث لا بسر ى إلامن ثآر بخ العمل 
به فان هذا الحم يكون قد خالف القاون 


وشابه القصور . 


المميو. 

د من حيث إن الوقائع حسها يبين من الحم 
المحاعون فيه وساثر أوراق الطمن تتحصل فى أن 
المطعرن عليرم أفاموا على الطاعئة الدعوى المدنية 
دقم 0 ) لسئة وي ور محكة الوايلالجزئية وطلبوا 
فيبا إلرامبا بأن تدفع [لييم مبلغ ١١١‏ جنيبا 
و.ع* ملما تعويضا عن الخسائر وااشروخ الى 
حدثت اهم بسبب تصدع حائط منزل الطاعئة 
واتهياره فوته فى يوم م توفين سئة م144 . 
وفى 14 من يوئيه مسئة 144 قضت الحكة 
إطليات المطاءون عليبع . استأنفت الطاءثة وقيد 
استثاقه! برقي وو( سنة و.ه١‏ محكة مصر 
الابتدائية الى قضت فلم من قير |برسئة ١و١‏ 
منعقدة مبيئة استئنافية بتعسديل الحم المستأقف 
وإلرام الطاعثة بأن تدفع إلى المططعون علييم مباخ 
هو جيرا ر..هة ملي . فقررت العلاعنة الطعن 
فى هذا الحم بطريق النقض ٠‏ , 

, ومن حيث إن مما تنعاه الطاعئة على الحم 
المطمؤن فسه : أولا ‏ قصوره في اللنُسبيب » 


ذلك أنها دفعت فى مذكرتا المقدمة منبا إلى عدكة 
ثالى درجة بعدم قرول ألدعرى لرقعبا من غير 
ذى صفة , لأن المطعون علييم لبسرا ملاكا 
للإنزل المطالب بالتعو يض عنه . فل برد الممكةعلى 
هذا الدفع ‏ وثانيا ‏ قصوره فى التسبب وخطؤه 
فى القانون , ذلك أتها قالت فى دقاعبا بمذكرتها 
الأنف ذكره ال الم ترتكبخطا ود مسو ليتها 
وأن تصدع منزل المطعون عليبم كان يسبب قدمه 
وعدم #ديد بنائه » ولا يرجع إلى أى خطأ من 
جانببا ولم يبين الك فى قضائه وجه الخطأ من 
جائب الطاعئة النى تسبب عنه سقوط حائط 
منزلها مع وجوب هذا للبيان عملابأحكامالقا نون 
المدقى القديم المنعارق على وافعة الدعرى : 

د ومن حيث إن هلا النعى بوج ,4 ف محله 
ذلك : أولا ‏ انهببين من مذكرة الطاعئة المششار 
الها والمودعة صورتها الرسمية ضمن أوراق الطعن 
أنها دففت فبا لدى ممكة ثانى درجة بعدم قبول 
الدعوى لرفعبا من غير-ذى ضفة » لآن المدعين 
المطعون عليبم ) لا بمالكون المنزل الذى 
يطا لبو ن بثعو يضعنهدمه غير أن الممكة أغفات 
الرد على هذا الدفع مع ما له من أثر فى الفصل 
فى الدعوى » واذ هى لم تفعل يكون قد شاب 
حكبا قصور بيطله . وثانا أن جاء بلحم 
الابتدائى المؤيد لأسبابه بالك المطعون فيه فى 
خخصوص الوجه الثاتىمن النعى « ... أنه بالاطلاع 
على تقرير الخبير المقدم فى قضية [ثبات الحالة 
ببين أنه يسبب سقوط حائط منزل المدعى عاما 
(الطاعئة) حدثع شروخ فى بعض حوائط .فازل 
المدعين المعامون علييم وتكسير فى ألواح 
الزجاج لبعض نوافذه وتكسير فى نجارة هذه 
التوافذ وتكسير فى بعض عروق الحشب » . ثم 
رتبت الحكة على ما ذكرته مسو لية الطاعئة عن 


ككق 


التعريض الذى قدرته » وهذا الذى أوردته المكة 
يفيد تحميل الطاعئة مسو لية سقوطسائط منزلها 
درن بيان وجه خطثها فى ذلك .ع وجوب هذا 
البيان عملا بالمادة وهو من القانون المدق 
القدم المنطبق على واقعة الدعوى والذى : برد 
فيه نصس كالمادة ب( من القانون المدتى اللجديد 
تفترض مسءواءة حارس اليثاء عما حدثه انبدامه 
من ضرر مالم يثبك أن الحادث لا برجع سلية 
الى [إهمال فى الصيانة أو قدم فى البثاء أو عيب 
فيه » وهذا تشريع مستحدث لا يسرى الامن 
تاريخ العمل به . ومن ثم يتعين تقض السكم 
المطءو ن فيه دون حاجة الى محث بقية أسباب 
الطمن الأخرى , . 

( التضبية رقم * ١1‏ سنة إلاق رئاسة وعضوية 
انسادة الأسائذة أحد حفى وكيلالحكة وسلهان ثابت 
وعبد المر 31 سلهان وأحد العر ذم وتُود عيساد 
الستشار بن ). 


عذال 
1 أكتوير سئة بإويه؛ 
دنم مبام فيرهد تحق 5 المة ٠‏ شرط استرداده 

أن كول البلج قد دقم خا ٠‏ الادة وغ من الثانون 
الدتى التدم النابة الغادة 181 مدتى جديد . 

المبدأ القاثونى 

إذا ثبت الحكة أن المبلغ المدفوع من 
المدعى والذى يطلب الحم برده إها دفع منه 
عن إصيرة وئور لنفيذا لعقد تصفية شركة 
عليه فإنه لايكون مشا فى اسرداده . 


772 
د من حيث أن الرقائع تتحصل فى أن 


العده الخامس - السئة الخامسة والثلائون 


الطاعن أقام الدعوى طالبا الحكم بإلزام الملعون 
عايه بأن بدفع اليه ميلغ ١١١‏ جنيبا وقدم دفبر 
المحاسية وسئدا عليه دا يفسد سابقة مديونيته 
اليطمون عليه بمبلغ ؟ جليه ووقاء هذا الدين 
مدعيا أنه هو أساس الخطأ .فى الحساب » وأنه 
ماكان لليظعون عليه أن يثقاضى هذا المبلغ كله , 
لآن له المق فى نصفه ؛ وأن على المطعون عليه 
ردالنصف الأخر وهو ..؛ جثيه الذى اسدولى 
عليه بغير حق » وأن مبلغ ١١/1‏ ج هو أصيبه 
ف ثمن أخشاب الخرن والخرانة ؛ فقضت الممكة 
بالرام الماعون عليه مبلغ ١٠.٠.‏ جايه ورفضت 
الحم مما عدا هذا المبلغ ء فاسئأتف المطمون 
علية هذ١‏ | وقيد الاسئئئاف دم م تجارى 
أمام محكة استئئاف المنصورة التى قضت فى مم 
مارس سئة .م6١‏ بإلغاء الحم ورفض دعوى 
الطاعن . فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحسكم 
باريق النقض ٠‏ 

« ومن حيث ان ألطعن بنى على سيب واحذ 
ينعى به الطاعن على الحدم أن امحكمة أخمطأت فى 
تفسير المحاسية بين الطرفين فاستخلصت هنبا 
ألسجة لا تعتمد على مقدمات صجيحة أو عبار ات 
معقولة ”ؤدى اليبا رمخت عباراتم! ء بل إنها 
خالفت الثابت ف الدفتر المثبتة به المحاسية لجاء 
حكبا باطلا اعدم اشتاله على الأسباب الكافية 
التىيحب قانونا أن يبنى عليها » إذ الثابك بالهاسبة 
أن الطرفين كانا معا فى عل تحارة مقمتركين فيه 
وانفقا على قسمته فى سلة «م] وقد جردت 
البضاعة الموجودة والاقدية وصاف القطن 
وألديون والذمامات على ما هو مثبت بالدفتر , 
وبعد تصفية مأ بالمجل من بضاعة وما عليه من 
ديون وجد مبلخ بو ومن قرشا ديئا على امل 
وقد أختص المطعون عليه بتحصيل ما للبحل من 


قضاء محككة النفض المدئية 


ديون على آنخرين مقدارها ,م)مه فرشا فيكون 
الصافى من الحسارة وهو الفرق بينهذين اابلغين 
مبلغ . .م جئيه يجب على الطرفين أن يتحملاه 
سوياولكن الطاعن دفع مبلغ. . بإجئيه للنطعرن 
عليه مع أأنهكان يحب أن يدقع له نصفها فقط أى 
مائة جئيه » وهذا هو مابزيت عليه الدعوى . 
ولكن نين من الحكم المعامون فيه أنه استقر فى 
ذهن امحكة خطأ أن مباخ ٠‏ جثيه الذى دفعه 
الطاعن خخطأ أضيف إلى الذمامات الى اختص مما 
المطءون عليه » وقد فات المحكة احتساب نصيب 
الطاعن ف الدبون الى للبحل ومقدارها بم 
جشبا وهو ما بجعل الحم قاصرا فى التسبيب » بل 
إن ما يقطع فى خطأ الحكمة .فى النفسير والتطبرق 
أنه إذاكان نصيب الطاعن فى الدبن 10م جنيبا 
ونصيبه فى الذمامات 07+ جثيبا لكان عليه فقط 
٠‏ جنيه لا ..م جيه وهو لنمس ما يلج فى 
الدعرى عل أى وجه . 


دروهن حيث إن الحم بعد أن أوردعئاص 
الحاسية والمبالخ الواردة مما انتهى إلى « أن هذه 
الارقام قاطمة فى أن مبلغ إل ..؟ جئيه التى 
دقمه امسأ نف عليه , الطاعن , لمستأتف إنما كان 
ق مقابل أن ,تحمل المسنا نف ١‏ المطعون عليه » 
بديون الشركة جميعا ٠‏ وتحصيل ما يستطيع من 
ذماماتها ولو كان الآمر خلاف ذلك أو كان 
المقصود من هدذه الحاسبة اقنسام الديون 
والذمامات لكان نصيبالمستأ ف علياق 37 نْ 
التى.على الشركة مبلغ بوم جنا لا مبلغ .. 
جشه فقط وهذا بكرن دفع المستأاف عليه 9 
المبلغ إلى المستأئف هو من قبيل التخارج من 
الشركة بما عليبا كا يقول المسائف » ويبين 
.من:هذا الذى جاء بالجك أنه بعد أن أوردت 


لذده 


المكة عناص المحابة وأرقامه فى إساطة لاقصور 
فبها وليس فما م يغاير الثابت بالاوراق فسرت 
نبة الطرفين نفسير! يتأدى من مدلول اننا لصة » 


ذلك أنه عند امحاسبة لى يكن من المستطاع الجزم 
#قدار ما مكن للمطعون عليه تحصيله من ذمامات 
الشركة » فى حين أنه قد تكفل بوناء جمييع 
ديوتها » فإذا كان الطاعن فى مقا بلالتزام المطعون 
عليه مبذه الديون قد دقع البه مائتى جليه فإ نه 
لا بكون قد فعل ذلك نتيجة خطأ مادى فى 


الحساب ,» و[يا -كون قد فعل ذلك على بصيرة 
من أمره » ومن ثم يسكون الطعن «لى غير أساس 
ومين رقضه , ٠.‏ 

( القضية رقع هلال سنة إلااق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد دامى وكيل الممكة وسلماث 
ثابت ومهنعانى فاضل وعبد اام زيزسليان وأجد المرومي 


الستشارين ) 0 
2 
م أ كتوبر سئة م08١‏ 
إدنقضء. طون 3 أور! قالطمءن ء قيام الطاعن 


بإيداع صورة إعلال الطءن بدلامن الأصل . إعتذاره 
أن الحشر سل الآصل لفطمون عليه ذلم يرد إليه 
إلا المسورة التى أودعها موقا عليها من الطمرل 
علية ٠‏ عدم قيام دليل على عدم صحة هذا المذر . 
كفابة السورة فى هذه الالة مى كانت مطابقة 
لأصل التقرير + المادتان 4*8:481 مرافمات . 
ب إعلان عدم إثيات احفر أن الشهس الذى 
خاطيه يعمل ال معلن إليه مام ممه ٠‏ بطلان الاملان . 
المأدتان «ل و؛”؟ مافمات . 
المباهدىء القانونية 
و إن المادة بم مرافعات وإن 
ماجب عليه إبداعه فى الميعاد المنصوصي عليه 


ما أصل ورتة إعلان الطعن إلى خصمه » 


خامق 
وذلك لك يتسنى لمحسكمة النقض أن تنتحقق 
من صعة إعلان الطعن فى الميعاد المخصوص 
عليه فى المادة مع مرافمات , إلا أنه هئ 
كان قد تعذر على الطاعن إيداع أصل هذا 
الإعلان لآن الحضر الذى باششرهسلالخاطب 
معه الآصل الذى كان يحب أن تحتفظ بدفليا 
فطن إلى ذلك عاد واستوقع الخخاطب معه على 
الضورة المودعة » وكان لم يقر دليل على عدم 
سصحمة عذر الطاعن6 لم ثبت الحكمة أن ثمة 
علاق! نتساله. نأن صورة [علان الطعن المقدية 
من الطاعن فى الميعاد القانون تقوم ف هذه 
الحالة مقام الاصل متى كانت مطابقة لاصل 
التقرير المودع ملف الطعن . 
؟ - إذا كان لحضر الذى باش رالإعلان 
قد أثبت أنه خاطب صبر المملن إليه لغيابه 
وقت الإعلان ولم يذكر أن هذا الشخص 
مقم مع المراد إعلانه فى حين أن هذا البيان 
واجب اصحة الإعلان علا بالمادة ؟١‏ 
مرافمات إنه بيترتب على إغفاله بطلان 
الاعلان وننا المسادة 4؟ مرافءات . 
امكو ْ 
ْ د من حيث إن الوقائع ‏ حسها يبين من 
أوراق الطمن ‏ تتحصل فى أن. المطعو نْ علية 
أقام الدعوى على الطاون طاليا الحم بإثيات 
حمة التعاقد الحاصل بيله وبين الطاعن عن عقد 
البيسع المنسوب ضدوره من الآخير إليه فى 
440/16 عن فدان و 1( قيراطا و؟ؤ سبما 


شيوما فى ٠*‏ فدادين بثمن مقداره ..ه ج فقرر 
الطاعن بالطمن بالتزوير فى هذا العقد . لآن 


العدد الخامس . السئة الخاسمة والثلاثون 


التوقيع المسوب صدوره منه على عقد البييع 
مرور فأوقفت امحكة الدعوى اللاصلية . وق 
4 أصدرت حكا تمبيديا بندب قنم 
أععاث التزييف عصاحة الطب الشرغى لإجراء 
علية المضاهاة وقد ندب القسم الخبين عمد صالم 
لآداء المأمورية فقرر أن أوراق الاسيّكتاب 
لاتصلح للمضاهاة لآن التوقيسع كتب هرة واحدة 
بشكل م فرمة » وندب بعد ذلك الخبير أحمد فؤاد 
عيد اليد من مصاحة الطب الشرعى لأداء نفس 
ل.أمورية بعد أن أجرت الحكمة امشكثابا جديداء 
وقد قدم تقريرا اثتبى فيه إلى أن التوقيسع ميم » 
وقدقضك الك5ة رفض دعوىالنذو 1 فاستأف 
الطاعن وقيد الاستئئاف برقم (١6‏ سئة و4١‏ 


| أمام محكمة الرقازيق الابتدائية مبيدة استثنافية 


التى قضتفى 0.1١/7‏ بتأيبدالحم المستأئف. 
فقرر الطاعن بالطءمن يطريق النقض فى هذا 
الحم ا 

د ومن حيث إن النياية العامة دفعت يعدم 
جواز الطمن ٠»‏ لآن الم صدر برقض دءوى 
ازور بعد العمل بقانون اأرافمات |سليد بد 5 
وأنه لما كان هذا الحم غير منه للخصومة » 


فإنه لأيحوز الطعن فيه وققا لليادة م ممرافمات 


م نزلت عن هذا الدفع فى مرافمتها استئادا إلى 
ماجرى به قضاء هذه الحكة من أن الحسكم يعتير 
منبيا للخصوهة فى دعوى التزوير الفرعية ومن 
ثم >وذ الماعن فيه استقلالا . ش 

« ومن حيث إنالمطعون عليه دفع بعدم قبول 
المامن شكلا لآن الطاعن : اودع قل كتاب المحمكة 
أصل ورقة إعلان الطءن فى الميعاد المتصوص 


"عليه بالمادة مع مرافعات وإتما أودع ضورة 


منه » ولماكانت هذه المادة تم يداع الاصل 


قضاء محكمة النفض المدنية 


فلا يغنى عن نقديم الأصل صورة منه »كا دفع 
مذكرته بأنه لم ينسم صورة هذا الإعلان وأن 
الشخص الذى ورد بالإعلان أنه تم صورته 
بوضفه صبره لاتر بطه به أية قرابة أو علاقة بل 
[نه لايقيم بولده , 

د وهن ححيث إن الطاعن رد على الشقالآو 5 
من هذا الدفم بأن المطمون عليه أعلن إعلانا 
قانوئيا فى الممعاد» غير أنه حدث أن الحضرالذى 
قام بالإعلان سل الخاطب معه الأصل الذى كان 
يحب أن محتفظ به فليا أن فطن اضر إلى ذلك 
عاد واستوقع الخاطب معه على |أصورة ااباقية 
وفى المودعة . 

د ومن حيث إن الشق الآول من هذا الدفع 
هردود بأن المادة «م) مرافعات وإنكانت قد 
أوجبت على الطاعن أن يردع ضمن مانجب عليه 
إبداعه فى الميعاد المتصوص عليه بها أصل ورقة 
إعلان المامن إلى خصمه , وذلك لك ينستى 
محمكة النقض أن ت#حقق من صحة الإعلان فى 
الميعاد المخنصوص عليه فى المادة مع مرافعءات 
إلا أنه لما كان قد تعذر على الطاعن إرداع أصل 
هذا الإعلان على ماسبق بياله ولم يقم دليل على 
عدم صحة عذرهكا لم يثْت للاحكمة أن ثمة علة فى 
انتحاله فإنْصورة إعلان الطمنالمقدمة منالطاعن 
الميعاد القانوقىنةوم فى هذهالحالة مقام الأصل 
متى كانت مطابقة لأصل التقريرالمودع مل فالطمن 
كا هو الحال فى الدعوى . 

« ومن حيث إنه هن القق الثاى من هذا 
الدقع. الخاص بأن مهدى على يوسف الذى أثيت 
امحضر أنه ليه صورة الإعلان ليقي معه » فقد 
تبين للبحكمة من الاطلاع على صورة الإعلان 
المقدمة-من الطاعن أن المحضر أئبت فيه العبارة 


فخم 


الأنية : , مخاطيا مع ضبره «بدى على يوسف 
لغيايه وقت الإعلان » . وم يذكر أن هذا 
الشخص مقي مع المراد [علانه فى حين أن هذا 
الببان واجب لصحة الإعلان عملا بالمادة ٠١‏ 
مرافعات ويترتب عل [غفاله بطلان الإعلان وفنا 
لليادة عم مرائءمات » ومن ثم يئعين عدم قبول 
الطعن شعلا . 

( القضية رقم #8" سنة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد حفى وكيل الحكمة وسلباك 
ثابت ويحمد نجيب أحد وعبد الءزيز سلبان وأحد 
العروسى الستشارن ) ٠‏ 


5 
و أ كتوبر سئة مام | 


اس متقّد. عتد مبرم مع أمين نقل ٠‏ وصف هذ! 


الأمين فى الءقد بأنه مالك لعربات وسيارات أجرة . 
تقرير الحم أل هذه السفة لم تسكن جوهرية فى 
التعاقد * ت#رير موضوعى ٠‏ 


شبود ٠‏ استدلال المكئة بأقوال 
شبود سكلوا فى تحشر أعمال الخبير دون حلف عين ٠‏ 
حوازه ٠.‏ 

جح حم تسبيبه . تقريره أن النش الفسد 
لارضا هو سيب لبطلان لاافسيخ . لاخطاً . 


المبادىء القائوئية 

١‏ - تقرير الحم أن الصفة الى [تخذها 
أمين النفل فى النعاقد من أنه مالك اسيارات 
وعربات أجرة لم نكن صفة جوهرية 
ينب على عدم توافرها إبطال العقد هو 
تقربر موضوعى ٠‏ 

5 لانثريب عل امكة‎ ٠ 
من أقوال الشبود الذين ميم الخبير دؤن‎ 
حلف مين دليلا «ضافا إلى أدلة أخرى على‎ 
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العده الخأمس.. السنة الخاسة والثلاثون 


أن التقصير وقع من جاب الطاعن لا من 
جانب المطعون عليه . 

م إذا كان الحك فد قرر أن الغش 
المفسد لارضا لايعثير سيا من أسباب الفسخ» 
بل هوسبب لبطلان التعاقد فانه لبس فى هذا 
التقرير ما مذااف القانون . 


77 

' دمن حيث إن الوقائع ‏ حسما يبين من 

الحم الحامون فيه وباق أوراق الطءن ‏ 
تتحصل فى أنه بموجب عقد محر فى م من إو أيه 
.سئة +4( باع الظاعن إلى المطمون عليه الأول 
سث سيارات نقل مقابل ه640١‏ جنيرا واتفقا 
على ألا يدفع القن فورا بل يدفع أولا بأول من 
قبمة نصف أجور ثقل إضائع الطاعن ععرفة 
المطعون عليه الأول الذى التذم بنقل الأاقطان 
الزه والزبت والسكسب وكافة ما يطلب الطاعن 
قله بأجور اتفق عليبا ملحق العقد . ونفذ 
العقد غداة تمريره باتفاق الطرفين . وفى .م١‏ من 
بونيه سلة 144 وجه الطاعن برقية إلىالماءون 
عليه الآول ذعم فيبأ أن بعض إعنائعه تعطل 
نقلبا . وفى ٠١‏ من يونيه وجه اليه إنذارا آخر 
يقول فيهإنه أوهمهباً ناصاحب سيارات وعر بات 
نقل ( كارو ) نكف للقيام بتعبده » وطلب منه 
موافانه بأرقام السيارات والعريات التى بملكيا 
قرد علية المطعون عليه الأول بإنذار معلن قى وم 
من يو نيه ممئة 114 بأله قائم بتنغيذ تعبده خخير 
قيام وليس من حق الطاعن أن يطالبه بتقديم 
الببان المطاوب » وكل ما له أن تثقل إفضائعه 
وفق رغبنه فاذا <«صل تنقصير فان له ضامئا 
ملينًا : واستمر المطءون “عليه الأول يباشر 


عمليات النقل ننفيذا للمقد دون أن يدفع اليه 
الطاءن شيئًا من الأجور المستحقة له فوجه إلى 
الطاعن إنذارا أعان بة فى ٠.‏ من يوليه سئة 
465 إسجل عليه فيه عدم قيأمه يدفع ثىء من 
الأجور المستحقة له وأن عماله يعا كسونة فى عمله 
ويئذره بوجوب دفع ما هو مست-ق عليه من 
أجور خلال ثلاثة أيامو إلا اضطر لاتمخاذ اللازم 
فرذ عليه الطاعن فى م0 من يوليه بانذار ميل 
فيه على انذاره الأول ويطلب فيهموافاته بالبيان 
المطاوب وإلا كان فى حل من التعاقد مع مقاول 
آنخر حتى لا تتعطل بضائعه فى موسم العمل فتبود 
تجحارته . واستمر المطعون عليه الأول يباشر 
أعمال التقل للطاعن حتى آنصر يوليه اذ أنذر 
الطاعن بأن عماله منموه من مزاولة العمل عنوة 
ضور شبود ثم أقام الدغوى دثم هوه سنة 
5 كلى الزقازيق فى ١١‏ من أغسطس سنئة 
وطالب الحسكم بالزام الطاعن بأن يدفح 
اليه وم ج ووو م قيمة قصف الأجور الى 
امتحقها عن نقل بضائع الطاعن من ع يو نيه 
سئة 1145 لغاية آخر يوليه سئة 165 فرفع 
الطاعن الدعوى رتم ١+.‏ سئة 149 كلى فى 
أول فبرابر سئة ب4١‏ وطلب الحكم أولا ‏ 
بتعيينه حارسا على السيارات القى باعبا للبطعون 
عليه الآول لا ستغلالحا وتسل صا ريعبا الى أن 
يوفى ثمنبا , ثانيا ‏ فسخ عقد الانفاق المحرر 
فى امن بو ثيه ممئة لازام المطمون عليرما 
متضامنين بأن يدفما اليه ؟/اه1 ج دلاء/ام 
من ذلك اج عن السيارات والباق قرق 
أسعار الأجور مع الفوائد بواقع ب بز سنويا 
من الطلب الرسمى للوفاء . وأسس .دعواه عل أن 
المعامون عليه الآول أخل بالترامه فاضطر الى 
الالتجا. الى متيد. نآخربن بأجور أعلى! انق 


قضاء محكة النفض المدئة 


4 


عليه مع المطعون عليه الأول يضمانة المطمرن 
عليه الثانى . وقررت الممككة ضم الدعويين 
إحداهما إلى الأخرى . وق ١م‏ من أبريل سئة 
غ١1‏ حكنت بتعيين السيد الفيوى حارسا على 
السيارات . وف م١‏ منمايو سئة ,م4١‏ حكمت 
بتعيين خيير حسانى لتحقيق أوجه دفاع الطرفين 
لمعرقة من الذى قصر منبما فى تنفيذ تعيداته 
ألى النزم ما .مةتضى العقد المؤرخ فى م من يوئيه 
. سئة +ع ةؤ وهدى هذا التفصير وتقدير المبالخ 
التى يستحقبا أحد الطرفين على الآخر ونقا لما 
نس عليه العقد سواء أكانت هذه اللمبالغ من 
أجور النقل النى نكون مستحقة للبطعون عليه 
الأول قبل الطاعن أو عن فرق الأجور الى 
للطاءن فى ذمة المطعون عليه الأول حتى آخر 
موسم سلة 1948 س ١148‏ 
وير سئة ,هبهو حكسى محكمة الرقازيق 
الابتدائية فى القضبتين بالزام المطعون عليبما 
الأول بوصفه مدينا والداى بوصفه ضامئا 
متضامئا بأن يدفما إلى الطاعن وم جثيبا و١٠م‏ 
مليات . فاستأ نف الطاعن وقيد استثنافه بر قم 
سئة إق المنصورة . وق ١‏ من ينايرسئة 158١‏ 
حكمت حكمة استئئاف المله.ورة بالتأبيد . فقرد 
الطاهن الطعن فى هذا: السك بطريق النقض ٠ ٠.‏ 
٠‏ < « ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
بتحضل أوا ‏ أن الحم شابه القصرر وبطلان 
فى:الإسئاد من أربعة وجوه : الأول -- إذ قرد 
أن إبراذ اسم المطعون عليه الأول فى عقد التعرد 
بالنقل شفوعا وصف أنه صا حبسيارات نقل 
وهريات كارز اس فيد مقصود فى ذاته » ىم 
يل فى اعتبار المتعافد بن , مع أن إيراد هذا 
الوصف ف العة_د وما و د الثالك منه 
مين.أن المعطعون عليه الآول ديلتدم بنقلالعروض 


٠‏ وفى ١4‏ من 


بواسطة جميع سياراته سواء م|أشتراه وذ «الصفقة 
أو ماملك غيرها , يدل على أنهذه الصغة كانت 
من الصفات الجوهرية التى لم يكن لبتم التعاقد 
بدون توافرها ء ذلك بأن أساس التعاقد هو أن 


بكون المطعون عليه الأول مالكا لعربات كارو 
وسيارات ثقل غير الى اشستراها من الطاعن 


ليستطيح مواجهة ماتحتاج إليه الطاعن فى موسم 


اأفطن من عمليات نقل كثيرة وإلا لما كانك 


هناك حاجة تدفع الطاعن إلى بيع سياراته إلى 
المطعون عليه الأول : والوجه الثانى . إذ قرد 
الحم أنه إذ سم جدلا أن المطمون عليه الأول 
لم يكن مالكا لعربات كارو ؛ وهى صفة ل بيين 
العقد اتفاق المتعاقدين عليباء مادام التزام الماعون 
عليه الأول كان منصبا على النقل بالسيارات » 
فإن هذا الآخير وقد تملك سيارات بمجرد توقبعه 
على العقد يكون قد حقق الصفة التى مك (اظاعن 
بعدم توافرها فيه » مع أنه يبين من مراجعة 
ملحق العقد أن هناك عمليات تقل لايتجارز 
مداها أربعة الأمتار من رصيف الحطة إلى المحاج 
المواجه له لاتم إلا بواسطة العربات » والوجه 
الثالك : إذ أسئد الحم إلى الطاءن أنه أرسل 
برقية إلى المطمون عليه الأول بعد أيام قلائل من 
تاريخ العقد زم فيا أن بعش بمدائعه قد تعطل 
تقلبا , ثم اتبعبا بانذار فى ٠‏ من يوأيه مسئة 
144 قاد لفترق »مع أن الثابت 
من مطالعة الرقية والإنذار أن 5 أرسلبنا 
قبل حول الموعد الحدد لتنفيذ المقد بعد أن 
وصل إل عله أن الطامن لاملك سيارات نقل 
أو عربات كارو يستطييع أن يواجه بها طلبات 
الملاعن » والوجهالرابع ؛ إِذْ قزر المكأن الطاعن 


كان متجنيا على المطمون عليه الأول عندما طالبة 


ببيان ما ملكه من سيارات وعربات ل معام 


1 


عدر الطاعن فى ذلك وحسن نبته واضحان » فبو 
تاجر كبير يضعاره عمله فى «وسم القطن إلى نقل 
كيات كبيرة مئه » و يقتضيه بعدالاظر أن يطمئن 
إلى أن أعماله سكسير سيرا درطم » فإذا جع 
أن أمين النقل الذى تعاقد معه لاملك ,الو سائل 
الكافية لذلك كان معذورا إذا أراد أن يتسقق 
من مدى صة هذه الإشاعة . 


د ومن حيرث إن هذا السبب #ميع وجوهه 
مردود بما بين .من الحم المطعون فيه والحم 
الابتداقى المؤيد لأسيابه من أن محكة ا موضوع 
خلصت إلى أن الطاعن هو الذى قصر فق القيام 
بالتداماتة الورتها العقد وأن عاله هم الذين منعوا 
المطدون عليه الأول من الاستعرار فى القيام 
بعمليات النقل : خلست الممكمة إلى ذلك من 
أدلة عديدة فصلتبا فى سكا تاسمل فى أن الطامن 
لم :يدفع للطعون عليسه الآرل شيئا هن أجور 
التقل التى استخقبا فى الفئرة من يوني إلى آخخر 
وليه سئة 144 رغم النص ف العقد ع وجوب 
ذفعما عقب كل عملية ورثم إنذاره بوجوب 
دفعبا ورم [قرادهأمام الخبير بأنها بلغت ويرنوج 
دروام وأنه أخل بالتزامه الوارد فى الوسسد 
العاشر من العقد يتسلم المطعرن هليه الأول 
وصولا تحدد أجر النقل الخاص بكل عملية ولم 
يثبت فى دفاتره أى مبلغ لآية عملية نقل قام مها 
المطءون عليه الأول . وأن المطعون عليه الأول 
جل على الطاعن أن عاله مئعوه من الاستمرار 
فى عمليات النقل وأشبد على ذلك شبودا عم 
الخبيد ينا اكتق الطاعن بارسال برقيسات 
وخطا بأت مسجلة قرر المطعون عليه الآول أنبا 
مضطئءة وأثيى الخبيد أن الطاعن ل يقدم'له دفر 
المكزييا حنى يمكن آصديق ما وزد فى الصزر 


العدد الخامس - السنة الخامسة والثلائون 


المكتوية المقدمة منه على أنهسا طرق الاصصسل 
لاخطا بات الى _- أنه أرسلبا للبطعون علمه 
الأول ؛ وأن ما بزعمه الطاعن من أن المطءون 
عليه الآول لاملك سسارات غير ماباعبا له 
لايلتفت إليه » لآنه لايشترط فى متعبد البقل أن 
يكون مالكا لما ينقل عليه البضائع فضلا عن 
أنه تبين المحكنة أن المطمون عليه الأول متعيد 
تقل وقام بنقل عصولات الآوين لينك القسليف 
الزراعى المصرى من مثيا القمح و بلبيس [لىجمبيع 
نواحى مديرية الشرقيسة ف المدة من فبرآبر سدئة 
إلى آخر براي سئة .ووو غلاوة على 
تعبده بثقل عروض البنك جميعبا » وأن للظمون 
عليه الآول ضامنا مليًا هو المطعون عليه الثاتى 
: يناذع الطاعن فى ملاءته » وأن الطاعن اوكان 
جادا فيا زعمه فى إنذاره الذى وجبه إلى المطامون 
عليه الأول يعد أيام قلائل من بدء تنفيذ التعاقد 
بأنه لا ملك الوسائل اللازمة لمواجبة عمليات 
اقل لبادر إلى رفع دءعوى مستعجلة بائيات 
الحالة ؛ ولكئه امسئند فى الإنذار إلى أن صفة 
صاحب سيارات وعربات كارو التى جانت فى 
صدر العقد لم تتواقر فى المطعون عليه الأول مع 
انام تذكر ف العقد باعتيارها صفة جوهرية 
وَإئما ذكرت عل سبيل البيان واتخذها الطاعن 
تكأة لإبداء تخونه ف الإنذارمن تقصير المءامون 
عليه الأول فى وقت لم يتم الدليل فيه على أنه قد 
بدر مئه أى إخلال بالتراماته » وأن العيرة فى 
صدد المدثولية التقصيرية أيست بسغة عارة 
ذو فى صدر المقد بل هى بالممل الايحانى 
الذ قوم به المتعائد أو بمتئع عنه عنالفا بذاك 
شروط العقد » وأن الطاعن نما أراد فسن العقذ 
تفاديا من مطا لبذ أ مين أقل آخمر هو أعهد | بوغال 


ذا 


له بِتَعِريص لعدم قيامه يتنفيذ عقد نقل آخخر 
سابق على العقد المتتازع عليه كن قد أبرمه 
أحمد أبو غالى اكور ء وهذه كلما أدلة 38 
تؤدى إلى ما اتتبى إليه الم من إثيات التقصير 
فى جانب الطاءعن وبيان أن وضف المطعون عليه 
الأول فى المقد بأنه صاجب سيارات وعربات 
كارو لم يكن وصفا جوهريا فى اختيار المتعاقدين 
يترتب على عدم توافره إبطال العقد » ومن ثم 
يكون ما أورده فى هذا السبب لابعدر أن يكون 
جدلا موضوعيا ما تستقل به محكة الموضوع ‏ 
ولم يقدم الطاعن أى دليل على أن ماأورده الحم 
من وقائع مخالف الثابت فى الأوراق . 

د ومن ححيث إن السبب الثانى يتحص لفى أن 
الحم أخطأ فى القانون » و بنى على إجراءات 
باطلة » إذ استئد إلى أقوال شبود “معيم الخبيد 
دون حلف هين فى إثبأت حصول التقمير من 
جائب العلاعن » مع أنه كان لزاما على امحكمة أن 
تجيب الطاءن إلى ماطلبه فى هذا الشأن من إحالة 
الدعوى على التحقيق مماع شرود الطرفين بعد 
تحليفهم الدين القانونية . 

د ومن حيث إن هذا السب مردرد بأنه 
لانثريب على المحكمة إذا هى استئدت إلى أقوال 
شبود سمعرم الخبير دون حلف مين كقراءن 
مضافة إلى غيرها من الآداة لتؤيد موا ما اثنبت 
إليه من ثيوت خطأ الطاعن واف التقصير عن 
المملمون ن عليه الآول . ش 

و ومن حيث إن السبب اثالك يتحصل فى 
أن اليم أخطأنى تطبيق القاانون إذ قرر أنالغش 
الميسد للرضا وإن كان سبيا من أسباب بطلان 
المقد فبو ليس من أسباب فنخه مع أن ما يصلح 
البوللان جين الفسخ , أن لان أ أثرا 5 


« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
مع | ماجاء فى ادك المطمون فيه من أنه : د قوق هذا 
وذاك فان هذه الطلبات وهى تتضمن يطبيعتها 
اقراض عدم وقاء المستأتف عليه الأول 
( المماءون عليه الآول ) بالتزامه لاتتفق وما 
زعمه المستأئف ( الطاعن) من [مامه بصفة 
لاماكها المستأ تف عليه الأآول» إذ أنه من المقرد 
قانونا أن الغش المفسد لأرضا وإن كان سببا بن 
أسباب بطلان التعافد فبو ليس من أسباب فسخ 
هذا الذى جاء به الم لاخطاأ فيه وقد أورده 
بعد أن ألبت أن الصفة التى يشير إليبا الطاعن 
ليست صفة جوهرية لم بكن لتم العقد دون 
توافرها ووبذلك نؤعن العقدشمة البطلان » ويبين 
من سياق الك أنه إزنما أشار إلى ذلك تيبانا 
لتنافض الطاعن فى دعواه بيثامها ثارة على الفسخ 
وتارة على اأبطلان مع عدم توافر أسباب كلييما 


فى <ق المطوون عليه الأول . 
ا ا يار 


( القفسية رثم ها سنة ١١‏ فق رئاسة ودضرية 
السادة الأسائذه أحد حلمى وكيل الحكة وعيدااءزير 
محمد ومصطن قال وأد اأعروبئ وعنود ياد 
المثةا رق ٠)‏ 


نان 
و" أكتوبر سئة به و١‏ 

اس نقش . طمن .إحارة . حم قفي برفض 
الدفع يعدم جواز الاستثنات ربقيوه شجلا , تعره 
فى أسيا به فى الأساس الذى بليت عليه الاموى يأن 
اعتبر العين المؤجرة أرضا فضاء فلا يسرى عليها 
آلنانون رقم 119 اسنة 15141 . جواز الطمن ذيه؟لى 
استتلال . الادة هلام مرانعات . 
ب - إمارة . عين مؤجرة منذ البداية علىأئما 
أرض فضاء . خفبوع العقد لقواعد القانول الام » 
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المدد الخامس ... السنة الخاسمة الثلذثون 


لا لأحكام القائون رقم 191 لسنة 1941 . تصريح 
الؤجر مستأجر بإقامة مبان في المين تمسح ملكا 
الموج عجرد إقامتها . هذا لايغير من مو ضوع العقد 
مأدام قد اثفق على دفم جيم الأجرة سواء أقيمت 
المباتى أعل تقم . ' 
المبادىء القانونية 

١‏ -. م كان لحك المطعون فيه إذ 
قطى ' رفضن الدفع بعد م جواز الاستئئافن 
وَبقبوله شكلا قد استند إلى أن العينالمؤجرة 
هى أرض أضاء لاضع المواع القائم ف 
شأنما للقابون دم (١١‏ أسئة 21940 وكأن 
58 التزاع القاتم بين طرف الخصومة هو 
ماإذا كانت العين المؤجرة أرضا فضاء أم أن 
موضوع عقد الإبجار هو الأرض وماأفم 
عليها من الما اتى نص ف العقدعلى أن تكون 
ملركة لللؤجر هجرد إنشائما ‏ فإن هذا الحم 
يكرن: قد حسم اانزاع نهائيا فى جزء من 
الخسومة وهو الاساس الذى بنيت عليه 
الدموى ويكون المامن فيه «ائزا على 
استقلال وفقا لنص المادة )بل من قانون 
المرائعات . 1 

“الس مي كان ألثابت دن' تصورص عمد 
الإجار أن العين امو ان 3 ض فضاء 
أجرت لمدة معيئة مع الترخيص للمستأجر فى 
أن يم عليبا دارا للسينيا تصبمم مبانيباءاوكة 
للاؤجر جرد إنشائها » فإن إثشاء هذالمبانى 


لا غير من مو ضوح غود الإبجمار 2 على اعتبار' 


أنه رض فضاء : إذلاعبرةقى هذا الخسوص 
بالغرض. الذى اميتو جرت من أجلهالأرض 


الفضاء » ولابما يقيمهعاءن|المستأجر من مذشات 
تحقيقا لهذا الغرض » أما الانفاق على أن 
يكون مايقام عليها من مبان ملكا المؤجر 
من وقت إنششائها فلاتأثير له على حقيقة المقد 
من حيث كو نه واردا منذ البداية على أرض 
فضاء مادام أن الأجرة المتفق عليها فى العقد 
تستحق سواء أفام عليها المستأجر هذه المياق 
أم لم يشمها مما يدل على أن المباى لم تكن هى 
عل العقد . وإذن فإن الحم المطعون فيه 
إذقررأ نعقدالإبجارالمشار إليه ضع لقواءد 
القانون العام ولانسرى عليه أحكام القانون 
دثم أسنة 1و١‏ يكون قد طبق القائرن 
تطبيقأ بحا ولا عخالفة فيه لظاهر نصوص 
العقد ومدلوآه . 


امكو 

« من حيث إن الوقائع - سما يبين من 
الحم المماعون فيه » وساثر أوراق الطمن ‏ 
تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى على 
الطاعئين وآخر بن قال فيها [نهم استأجروا مئه 
فطمة أرش فضاء مقتضى عقد حرر فى أول مايو 
سئة 44 المدة تنتبى فى آخ رأ كتو برسئة 146 
وقد أنذرم فى .ه من أغسطس سئة ١١46‏ يعدم 
رغيئه فى يديد الإيحار » و بضرورة تسليم المين 
المؤجرة بما انم عليبا من المندئات الثابئة كا 
اشترط فى عقد الإبجارء وطلب فسيخ هذا العقد . 
فدفع المدعى عليم بعدم اختصاص الحا المرئية 
بنظرها . لآن قيمة الدعوى تزيد على نصاب 
القاضى الجزئى ٠‏ ولآن الفانون رق 0 لسئة 
4و هو الذى يحم النزاع :: فأسالك المسكة: 


قضاء محكمة النقض المدنية 
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الدعوى إلى محكة بور سعيد الابتدائية وقيدت | قضاء ل تثته به الخصومةكب! أو بعضبا » فلايحوز 


يحدوا برقم م سئة .و١‏ . ثم عدل المدعى 
د المطعون عليه , طلباته إلى طلب الحسكم بفسخ 
عقد الإيجار و بنسلم الآرض الاؤجرة بماعليها 
من المباتى الثابنة » ومملغ إسره ج و؟اهم 
مقابل الانتفاع من أول نوقير سئة و4١‏ لغاية 
فبر] برسئة. وو وما يستجد يواقع لاه اج 4/هم 
شبريا من أول مارس سئه ١6.‏ حت الإخلاء . 
وفى ه من أبريل سئة . (١:5‏ تنازل المطمون عليه 
عمن عدا الطاعئين على أن بكونوا مازمين بأداء 
الآجرة متضامئين . ودفع الطاءنونالدعرى بأن 
القانون رتم ١١‏ لسئة ١49‏ هو الذى محم 
وافعة الأزاع , لآن المتعاقدين قصدوا تأجير دار 
للسينها بدليل مانص عليه فى عقد الإجار من أن 
المؤجر بتملك المبانى التى تقام على الأرض المؤجرة 
وأنها تكلف باسمه عند [نشانها . وى م من مايق 
سئة .60و( قضت المكة أولا برفض طلب 
الفسيخ والإخلاء » وثانيا بالزام الطاعدين 
متضامنين مبلغ .مج و 4ه م فاستأئف 
المطمون عليه هذا الحم وقيد استكئافه قم 
سئا ق المنضورة . فدفع الطاعئون بعدم جواز 
الاستثثاف استنادا إلى نص المادة ٠6‏ منالقائون 
دقم ١١1‏ لسئة 14 . وفى 7 من ماير سئة 
469 قطت الممكة رقش الدفع وجواذ 
الا-تئناف و بقبولهشكلا وحددت لنظرالموضوم 
جلسة بم من أكتوير سئة ١ه١|‏ فقرر 
الطاعتون الطمن فى هذا الحم يطريق النقضش . 

د ومن حيث إن المطعون عليه دقع بهدم 
جواز الطمن , لآن الحكم المطمون فيه لم يفصل 
فى موضوع الاستئئاف ٠‏ وإئما اقتصر قضاؤه 
على رفض الدفع بعدم جواز الاستئئاف » فهو 


المطعن فيه إلا مع الطعن فى المكم الصادر فى 
الموضوع تطبيقا لنص المادة بام من قانون 
المرافمات . 

د ومن حيث إن هذا الدفع فى غير له , 
ذلك أن الحم المطمون فيه إذ قضى برفض الدفع 
بعدم جواز الاسلئاف وبقبوله شكلا , فانه 
أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أنه لتطبيق 
القانون رقم 171 لسئة ٠40‏ بتعين أن تكون 
العين المؤجرة من الاماكن أو أجزاء الأماكن 
على اختلاف أنواعبا المؤجرة لأسكن أو لغير ذلك 
من الأغراض : سواء أكانت مفروشة أم غيد 
مفروشة . ولما كان عقد الإيمار عاصا بأرض 
فضاء فإن الأزاع القائم يشأنه مخرج عن نطاق 
أحكام هذا القائرن وفقا لنص المادة الأولى 
مه » ولماكان أساس النزاع القائم بين طرق 
الخصومة هوماإذا كانت العينالمؤجرة أرضافضاء 
أم أن عقد الإبجار موضؤعه الآرض وما أفم 
عليبا من عبان نص فيه على أنها نكون عاوكة 
لاؤجر بمجرد إنشائها » وكان الك المطعون فيه 
إذ اعتير أن الأرض المؤجرة هى أرض فضاء 
لامخضع التراع القاتم فى شأنها للقانون رقم ١١‏ 
لسئة ب4:١‏ ء فإنه يكون قد حسم التذاع نهائياى 
جزء من الخصومة وهو الآساس الذى بنيت 
عليه الدعوى ؛ ومن ثم موز الطعنفيه استقلالا 
وفنا لللادة مبم من قانون المرافمات . 

د ومن حيث إن الطمن قد استوق أوضاعه 
الشكلية . 

د ومن حبث إن الطعن بنى على سيب وأحد 
يتحصل فى أن الحك المطمون فيه إذ قضى'برفض 
الدفع ويحواذ الاستئئاف تأسيسا على أن عقد 


3 العذد الخامس سس 


الإيحار ينصب على أرض فضاء مخضع التداع 


القائم فى شأنه لق واعدالقا نون المدنى دو نالقانون 
رقم 1( لسئة 4و , فقد أخطأ فى تطبيق 
القانون وغاا مدلول العقد موضوع التزاع , 
ذلك لآن الطاعنين دفعوا بعدم جواز الاستئناف 
اتنادا إلى أن عقد الإبجار المؤرخ فى أول مايو 
سنة 19141 إشمل الميالى القائعمة بقصد استهلالها 
دارا للسينا » وعلى هذا الأساس يكون المرسوم 
بقانون رتم ١0١‏ لسئة ١407‏ هو الذى بحم 
التذاع 3 ودن ثم يكون الحسسم الصادر من الممكة 
الابتدائية والدى أخف يوجبة نظر الطاعئين نهائيا 
فى هذا الخصوص لاوز استئنافه وفقا لنص 
المادة ١6‏ من القانون المشار إليه ٠.‏ بدل على 
ذلك انه ظاهرمن عقد الإبحار اسنئجار الطاعنين 
للمين المؤجرة بقصد استغلالها دارا للسيها ‏ واله 
ثابت من البئد الثالك من العقد أن المياق 
والمشئآت تكلف باسم المؤجر بسجلات العوائد» 
وأن قبمة الإبحار عن المدة كلها .047 ج ٠‏ مما 
يدل على أن الغرض هو تأجير دار لاسيما الى 
تملكرا المطعون عليه بمجرد إنشائها . 

« ومن حي ثإن هذا السبب مردود بأن الحم 
المطعون فيهإذ قرر أن واقعة النزاع تمخضع لقواعد 
القانون العام » فإنه قد استئد فى ذلك إلى أن العين 


السئة الجاعسية والثلاثون 


المؤجرة هى أرض فضاء ء وأنه لا يفير من ذلك 
أن يكون المستأجر لتلك الآرض قد أقام عليبا 
بثاء » وأن لاحل النوسع فى تفسير ألا أون دثم 
٠١‏ لسنة 4و١‏ لآنه قانون خاص جاء على 
خلاف أحكام الفانون العام ٠.‏ وهذا الذى قرره 
الحم صميح فى القاثون » ولاغفالفة فيه لظاهر 
نصوص العقد ومدلوله ٠‏ ذلك أنكون الارض 
قد أجرتك ث لمدة معيثة مع الرخيص للستأجر ف 
أن يقم عليها دارا للسيما تصببح مبائها ماوكة 
البطعون عليه بمجرد [نشاتها لا يغير من موضوع 
عقد الإيجحار على اعتبار أله أرض فضاء » إذ 
لاعبرة فى هذا الخصوص بالغرض|لذى استؤْ جرت 
من أجله الأرض الفضاء ٠‏ ولا بما يقيمه عليبا 
المستأجر من منشئات تحقيقا لهذا الغرض . 
أما الاتفاق على أن يكون ما يقام عليرا من مبان 
ملكا للاؤجر من وقت إنشائها فلا تأثير له على 
حقيقة العقد من "حيث كونه واردا مئذ البداية 
على أرض فضاء » وأن الآاجرة المتفق عليها فى 
المقد نستحق سواء أقام عليها الملاعنون مباى 
أم لم يقيموها مما يدل على أن المبانى لم تكن هى 
عل العقد . 

د ومن ححيث إنه يبين ما تقدم أن العلمن على 
غير أساس ودين رلضه , . 
( القضية رقم همة؟ سنة 1١؟‏ ق بالحيثة السابقة ) ٠‏ 


فضاء محكة النقض المدية ( ابفعية العمومية ) 
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( المعية العمومية ) 


رخن 
١؟‏ أوقير سنة به | 

اسه التمراس . أقدمية . آرار تحد ,دالا قدمية 
صدر فى ظل قانون مجلس الأولة . بتاؤُه دون نشر 
أو إعلان حتى تاريخ سريان القانون رقم 147 اسنة 
١. 34‏ اختساس محكة النقش بالطين فيه ٠‏ 

ب س أقدمية . أقدمية رحال القضاء والنياية 
الأين عادول إلى مناصبهم ٠كينية‏ تحديدها . الادة 
4 من القانول رقم 51 لسنة 15417 . 

ج سل أقدمية ٠‏ أقدمية العينين من ارج الك 
القضا فى . أساستحديدها . الفقرتان 4ده من المادة 
4؟ من القاثون رقم 55 لسنة 4و1 . 

الميادىء القاو نية 

-١‏ هتى كان قرار تحصديد أقدمية 
الطاب الذى صدر فى ظل قانون مجلس 
الدولة ل بنشر وم يثبت أنه أعان إليه حتى 
تاريخ سريان القانون رقم 140 لسنة 45؟/ 
فإن محكية النقضش نكون متمة بنظره 
وفقَا للمادة مم من القانون المشار إلمه . 

٠١‏ - [نالفقرة اأثائة من المادة غ؟ من 
القانون رقم ++ لممئة م4١‏ إذ نصت على 
أن أقدمية القضاة والمستشارين الذين 
يعادون إلى متأصييم مشو من تاريخ 
المرسوم الصادر بتعينهم أول مرة » فان 
اللبستفاد من ذلك أن -محل -تطبيق هذا النض 


أن يكون رجل القضاء أو النيابة عذد إعادته 
للقعناء أو النيابة قد أعيد فى نفس الدرجة 
الثى كان فيهامن قبل ؛ أما إذا عاد من خار ج 
السلك القضائى وعين فى وظيفة قضائية 
درجتها غير تلك الى كان يشغلها : فإن 
أقدميته تحدد ونأ نس الفقرتين » و ه من 
المادة عم المشار إلا 5 


ب أساس تحديل أقدمية المعينين من 
خارج السلك القضاق هو وفقا لنص 
الفقرتين ؛ وه من المادة 6م من القانون 
"5 أسنة م4 تاريخ القيد يجحدول المحامين 
العام أو هدة الخدمة فى المصاام الآخرى , 
فلا مل للاعتداد بالدرجة التى حصل عليبا 
خارج السلك القضائى أو تبائل الوظيفة الى 
كان يشغلما لنلك التى عين فيها » بل العبرة 
بدأ الخدمة فى وظيفة فنية يمارس فيها العمل 
القانونى ولا يغنى عن ضرورة شغل وظيفة 
فنبة أن يكون من شغل وظيفة كتابية “قد 
ندب لأقيام ببعض الاعمال القانونية ٠‏ ولا 
حل للتمسك ؟جرد القيد نجحدول النظراء 
بوزارة العدل إذ أن هذا الفيد لا شأنله 


بالأقدمية . 


زحة 


: العدد الخامس - السئة الخامسة والثلاثون 


امكو 

ومن حيث إن الوقائع . حسبا يبين هن 
الطلب ومن سائر الأوراق ‏ تتحصل فى أن 
الطالبشرج من كلية الحقوق فى سئة ١441‏ وق 
و بونيه سئة «4( هين بمقد فى وظيفة رئيس 
أمناء اتماذن بقسم الحسابات بوزارة الأوقاف 
بماهية مقدارها ١٠١‏ جنهات شبر يا لمدة سئة قابلة 
للتجديد » وندب للعمل فى وظيفة كانب بقسم 
القضايا ء وفى م من قبراير ممئة ١54‏ عين فى 
هذه الوظيفة على أن بكون فى الدرجة السابعة 
واحتساب أقدميته فيبا من تاريخ دشوله الخدمة 
فى و يرنيه سثئة «وووء وفى مم مارس 
سئة ١44‏ صدر قرار مجاس الآوقاف الأعلى 
بتعيين الطالب الذنى وضف بأله مندوب مساعد 
تحت الاختبار بقسم القضايا فى وظيفة محام من 
الدرجة ااثالئة وماهية مقدارها ؟١‏ جامها روف 
"٠‏ من سلتمس مبئة م4١‏ قدم طأبا قال فيه إنه 
لا.ءزال معنا فى الوزارة بصفة مؤقئة وطلب 
تثبينه فى وظيغته مع [عفائة من الكشف الطى 
وضم مدة شدمته السابقة » وذلك قبل تنفيذ نقله 
إلى دزارة العدل » وقد وافق مماس الأرقاف 
الأعلى على هذا الطلب فى وباو .م من سبتمير 
سئة م14 ء وف ب من يثابر سئة ١54+‏ صدر 
مرسوم بتعيين الطالب وكيلا للئائب العام من 
الدرجة الثالئة وحددت أقدميته بعد الآستاذ 
٠6 6.6666 .- ٠‏ وق 4 ابريل سية 
]| ال الأعلى على تعبين 
الطالب محاميا بقهم القضايا بدرجته وماهيته الى 
يتقاضاها ومقدارها .؟ جلها وف لم؟ سبتمير 
سئة 4و( رق إلى وظيفة محام من الدرجة الثانية 
وف ١!‏ نوفير سئة م46١‏ عين وكيلا للنائكب 


العام من الدرجة الثانية وحددت أقدميته بقرار 
من وزير العدل فى ١م‏ ديسمير سئة .م4١‏ 
عبد لأساف ع مام الى مده 10 وقيدل 
الالتكاة موه سن نقد معو ل ل 1 
من ديسير سنة ١448‏ قرر الطالب الطعن فى 
القرار الصادرمن وذد العدل قى ١‏ من تإسهار 
سئة م44١‏ بتحديد أقدميته والقرار الصادر فى 
4 من أكتور سلة 1444 بترقية كل من 
الأستاذين 5 5-58 2017ظ1 
ومن معبما » وطاب إلغاء هذين القرار.ن 5 
والمسم بإلزام وزادة المدل بأن تدفع للطاهن : 
جنيبات شير يأاعتبارا منبام اكتوير سنةوع ١.‏ 
حتى تعصديل أقدميته وفقا للقانون وترقيته تهها 
لذلك إلى وكيل نيابة من الدرجة الآولى ومبلغ 
قرش صاغ بصفة تعويضش رمزى عن الضرد 
الأدى الذى أصابه » وقال ببانا لطلبه أنه كان 
محاميا من الدرجة الثالثة بقسم قضايا وزارة 
الآوقاف ؛ وإنه إذ عينفى بن من ينا رسئة-4؟١‏ 
وكيلا للنذائب العام من الدرجة الثالثة حددت 
أقدميته 5 الأستاذ ... ... ... ... ... ء فليا 
عين وكيلا للنائب العام من الدرجة اثثائية نقلا 
من وزارةالآر قاف » فانهكان يشغل وظيفة محام 
من الدرجة الثانية وطبقا للفقرة الثانية من 
المادة 04 من القاثون رتم 5 لسئة ١68‏ 
تحدد أقدمية الذين يعادون إلىمناصبيم من تاريخ 
المرسوم الصادر بتعيينيم أول مرة ٠‏ وأنه وفتا 
لمذا النصس كان :مين تحديد أقدميته من تاديس 
تعييئه أول مرة وكلا للثائب ب العام من الدرجة 

الثالثة , وان الطا لب كان إشغل وظلفة مهام من 
الدرجة الثائية م؟ سيتمير سئة 1١545‏ وهى 
وظيفة تعادل درجحة وكيل نياية هن الدرجسة 
الثانية ؛ فكان بتعين أن تكون أقدميته بين ملاة 


من ذلك التاريخ وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 
4 من هذا الفائون ‏ ومن ثم يكون قرار وذير 
العدل بتحد يد أفدميته فى 7١‏ من دسمير سئة 
وقع الها للقانون متعيثا [لغاءه و[لغاء 


ومن حيث إن الطلب بنى على “بين : 
بتحصلالآول منبما وأنهكان اميا بقسم قضايا 
وزارة الأوقاف ء زأنهإذ عيينوكيلا للنائب العام 
من الدرجة الثالئة حددت أقدميته بعد الأستاذ 


قرار وزر العدل الصسادر فى 4م من اكتوبر ف عمق 6 فكان يجب عند تعييله وكبلا 
سنة 1144 بعرفية ٠0000000... ٠.‏ | للثائبالعام من الدرجة الثانية أنيكون ف أقدميته 


ومن مده 4ن تخطوا الطااب ف الترقية ٠.‏ السابقة ونا للبادة عم من قا نون استقلال القضاء 4 


0 ومن ححيث إن وزارة المدل دقعت بعدم | ومن ثم يكون قرار وزير العدل بتحد بل أقدميثه 


اختصاص العيةالحممومية بنظر هذا الطلب لآن ف #9١‏ دلسس سئة م14١‏ بعك الاستاذ كه 
القرار الضادر فى ١١‏ من ديسمير سئة م96١‏ قد وقيل الأستاذ 2 قد وقع عذالفا 
صدر فى ظل القانون الخاص بانشاء مجلس الدولة | للقانون , 


وقبل العمل بقانون نظام القضاء . ولم نكن 
القراراتالصادرة بترتيب الأفدمية من القرارات 
النى مختص مجلس الدولة بالنظر فى [لغامًا . ولا 
كانت المادة سم من فانون نظام القضاء ليس لها 
أثر رجعى ؛ فاله لا يصح أن يشمعاف أثر هذه 
المادة على القرار الصادر بتحديد أقدمية الطالب 
بصد وره قبل العمل هذا القانون . 

و ومن حيث إن هذا الدقع ق فير عله ؛ 
ذلك أنقائون استقلال القضاء رتب أثرا مباشرا 
للأقدمية عند التعيين أو الترقية باعتبار اتما 
عنصر من عناصر التقدير والمواذة فى مذا 
الخصوص.. ولما كان مجلس الدولة مختصا بال 
فى الطعون الموجبة إلى قراراس الثرقية التى من أم 
عناصرها الأقدمية , فإنه يسكون سب نصوص 
قائوئه وم جرى عليه قضاؤه عتما بالنظر فى 
الطمون التى تنصب عقر ارات تحديد الأقدمية . 
ولما كان قرار تحديد أفدمية الطالبلم ينشر وم 
يثبت أنه أعان للطالب فان باب الطعن فيه ببق 
مفتوحا » ومن ثم تنكون هذه الحمكة عختصة 
بنظره عملا بالمادة مم من القانون رقم ١407‏ 
لسئة 1546 ٠‏ 


و ومن حبيث إن هذا ألسؤب مردود بأن 
الفقرة الثأنية من المادة 01 من القانون دثم 5 
لسئة م46١‏ إذ نصت على أن أقدمية القضاة 
والمستشاربن الذين يعادون إلى مناصيبم تعتير من 
تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة » فإن 
المستفاد من ذاك أن حل تطبيق هذا النص أن 
يكون رجل القضاء أو الثياية عند إعادته القضاء 
أو الثيابة قد أعيد فى نفس الدرجة التى كآن فيها . 
من قبل » أما إذا عاد من عارج السلك القضائى 
وعين فى وظيفة قضائية درجتها غير تلك النى 
كان بشغلها فإن أقدميته تحدد وفقا لنص الغقرنين 
4 .من الادة 4” المشار إليبا » ولا كانتك 
أقدمية الطالب :إذ حددت أول مرة بعد الاستاذ 
...0 ... فإئما كان هذا فى وظيفة وكيل 
لانائب العام من الدرجة الثالثة ٠‏ فلا عين للبرة 
الثائية بالثيابة العامة عين فى وظيفة وكيل للثائب 
العام من الدرجة الثائية وهى غير الدرجة التى 
كان يشغلها من قبل : وبناء على ذلك لا يحوز له 
التحدى بنص الفقرة الثانية من المادة'4/ من 
قانون استقلال القضاء دم لسنة م547( :بل 
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4٠ 
يحب أن بكون تحديد أقدميته وفقا لنصالفةقر تين‎ 
عن الأدة ؛؟ من القائون اأشار إليه‎ ه٠‎ 4 
باعتياره معيئا من خارج السلك القضائى فى فير‎ 

المنصب الذى كان يشغله من قبل . 

د ومن حيث إن السبب الثاق مؤمس هلى 
أن الطالب كان يشغل وظيفة محام من الدرجة 
الثانية بوزارة الآأرقافمن م7 سيتمدرسنة 11 
ودرجتها تعادل درجة وكيل للثائب العام من 
الدرجة الثانية وأنة إذ عين فى الوظيفة الأخيرة 
فى ا« من نوفير سنة م144 فانه كان يتعين 
احتساب أقدميته بين زملائه فى تلك الوظيفة من 
ارم سبتمير سنة ١44‏ وفقا لا صالفقرةالأخيرة 
من المادة ؟ من قانون استقلال القضاء . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود يأن 
الفقرتين ع؛ه من المادة )؟ من القانون ردقم" 
لسئة سع وو تنصان على أن أقدمية المعيثين من 
ارج السلك القضائى تحدد فى مرسوم النعيين أو 
بقرار يصدر من وزبر العدل بعد تعيينهم إشهر 
على الأكثر » ويكون تحديد الأقدمية حسب 
مدة الخدمة فى المصالح الآخرى أو تاريخ القيد 
يدول احامين العام ٠‏ وبين من هذا أن أساس 
تحديد الأقدمية هو تاريخ القيد بحدول المحامين 
العامان يعينمن الحاماةأو مدة الخدمة فى المسالم 
الأخرى أن كان يشغل وظيفة يهل العمل مها 
النعمين فى وظيفة قضائية » فلا ل للاغتداد » 
بالدرجة الى حصل عليما ارج السلك القضاتى 
أو بنائل الوظيفة التى كان يشغلبا لثلك الى عن 
فها » بل العسيرة ميدأ الخدمة فى وظيفة فتيبة 
بمارس قيبا العمل القاثونى» ولا يغتى عنضرورة 
شغل وظيفة فنيسة أن يسكون من شغل وظيفة 
كنا بية قد ندب للقيام ببعض الأعمال القانونية , 


العدد الخامس السئة الخامسة و الثلاثون 


ولما كان العلالب ‏ بين من ملف خدعته .ب 
كا ذكر آنا قد عين فى و يونيه ١49‏ بوزارة 
الأوقاف فى وظيفة كنابية ولم يعين محاميا من 
الدرجة الثالثة إلا فى مب مارس سئة) ١54‏ فيجب 
ألا ينظر فى تحديد أقدميته إلا إلى هذا التاريخ 
الأخير ولايفيدالطالب السك مجردقيدهيحدول 
النظراء بوزارة المدلٌ م ندل على ذلك الشمبادة 
المقدمة مئه إذ أن هذا القيد لاشأن له بالأقدمية, 
ذلك لآن النص الوارد بقانون استئة_لال القضاء 
دق 5 لسئة معو الخاص بالنظراء إما ورد 
فى معرض التحدشعن |اشروط الواجب توافرها 
لصلاحية التعيين فى الوظائف القضائيرة المنتلفة , 

« ومن حيث إنه خلص من ذلك أن بدء 
اشتغال الطالب بالعمل القانوق الذى تحدد به 
أقدميته وفقا للفقرة الآخيرة من المادة )م من 
القانون رق ++ لسنة م4١‏ هو تاريخ تعيينه 
محاميأ من الدرجة الثالثة بوزارة الأوقاف فى مب 
من مارس سئة 044 وهو هذا الوضع ييكون 
لاحقا فى الأفدمية لكلمن الأستاذين اللذين عينا 
فى وظيغة معاون للثيابة فى ١١‏ من سيتمير سئة 
1 وأستمرا فى العمل مها حتى رقيا إلى وظيفة 
وكيل للنائب العام من الدرجة الثاية فى 74 من 
ديسمير سنة 140 وعلى ذلكفلا يصم أن يتقدم 
الطاعن هايبما فى الأقدمية و من ثم فلا جدورى 
من حث حالة من يسيقهما فى الأقدمية وهو .., 
... .:. ... لذن عين يجامعة الاسكتدرية من 
٠م‏ سلثمير سئة ١49‏ لغاية ١)‏ سبتمبر سئة 
145 ثم عين مساعدا للزياية الخدلطة فى.٠١‏ من 
سإتمير منة ١4+‏ روكيلا من الدرجة الثانية ع 
فى ل من ديسمير سئة 14 ثم وكيلا للزائب 
المام بلضحا م الوطنية فى ١١‏ من أكثوير سئة 
4 : 


قضاء حكة النقض المدنية ( اجمعية العمومية ) 


و ومن ححيث [نه ما تقدم يسكون الطفن ف 
تحديد أقدمية الطالب عل غير أساس بتعين رفضه 
ورقض باق الطلبات اأؤسسة عليه , . 

( التضيةرقي؟ لاسئة 4 اق وئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة عبد المزيز مد وكل الحمكمة ويمد تجي ب أحهد 
ومصطنى اسل واساعيل محدى وعيد الءزيز لمان 
وأجد المروني وحسن دارد وود ابراهيم اعاعيل 
وعخود ساد وأئيس ذالى ومسطن كمل المستشارين) . 


1 
"١‏ تور سئة مامه 
ترقية ٠.‏ ليس بين الرشحين من يستحق الترقية 

لتكفاءته الممتازة . وحوب إخراء الثرقية على أساس 
الأندمية . لاعبرة م 3 جنة الترقية دن تقسيم 
الأ رشحين إلى درحات | وب دج٠‏ 

المبدأ القائرف 

اذا رأس طنة الثرقية أن ليس بين 
المرشحين للثرقية من قضاة الدرجة الثانة 
ووكلاء النيابة من الدرجة الآولى من ترى 
ترقيته لكفاءته الممتازة كآن ازاما أن يحرى 


النرقية على أساس الأقدمية ما لم يعوق : 


نوقية أحمد منهم عائق يتصل بالمصلحة العامة » 
ا مرشحين بالاقدمية الى درجات 3 ب اج. 
7 
.. « من.حيث إنالوقائع حسياببين منالأوواق 
لتمقضل عق أن الطالب هين مستاعدا للثيابة :العامة 


رق إل الؤظائف الثالية واسشمر فى عله إى ‏ 


أن عين قاضيا من الدرجة الثانية وفى خلال المدة 
الى قضاها فى عيله أظب ركفاية واستقامة تشبد 


هما التقارير المودعة بملفه السرى وإذ هو يترقب | 


لك 
الترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة الآىلى 
أو مأيعادلما إذا به قد فوجىء بالمرسوم الغبائر 
فى ١؟‏ من مارس سئة .هوؤ متخظا إياه فى 
الترقية إلى تلك الدرجة وءرقيا [ليبا ستة عشر 
من زملائه من يلونه فى الأقدمية مع أنه لايقل 
علوم فى الآهاة ما ددا به إلى تقدم طحئه يطلب 
إلغاء الارسوم الأنف ذكره واستحقاقه للعرقية 
لوظيفة قاض من الدرجة الآولى على أن تسكون 
أقدسته بعدالاستاذ ... ... ... ... ... كاكانت 
قبل صدور المرسوم المشار إليه ف 

د ومن خيث إن الطالب ينعى على المرسوم 
المطاءون فيه مخا لفته للقا نون وسوءاستعالالسلطة؛ 
ذلك أن المرسوم المذكور قد رق من ياونه فى 


٠‏ الأقندمية مع أن الفقرة الثالثة من الممادة وم 


من فأنوناستقلال القضاء :نص على أن لجئة ترقية 
قضاة الدرجة اأثانية ووكلاء النيابة من الدرجة 
الآرىتعدكشفا بأسماء من يرادترقيتوم بالأقدمية 
ليختار منيم وذير المدل المده المطلوب للشرقية ؛ 
ولماكانت أندمية الطالب تبرر ترقيته دون تركه 
مق ثم بهده فى كشف الأقدمية ولا بؤيدوين 
عله أهلية وكان هليه بغير مبرر أو دافع, من 
المصلحة العامة فإن المرسوم المطءون فيه يكون قد 
عالف القانون وشابه سوء استعال السلطة . 

د ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفش 
الطلب.تأميسا مل أن لجئة الترقية قل اجتمعت 
وأصدت ونتا البادة سم من. قانرق. اسثقلذلك 
القضاء كشفا واحدا .بأسناء شعطبالسده المنظويد 
ترقيتهم. يحسب الأقدعية .ولم برد كشقا. بعن 
باد تىقيتيع.هن ذوى الكفاة المثازة العام 
وجوه من يصل [ك هذه:المرتية وقسسعالممبلوب 
توقيتجم .هن مذورى: الأقمية إلى مبرامب .ثلاث 


١1 


العدد الخامس ‏ السمثة الخامسة والثلاثون 


مبتدية فى ذلك يما تدل عليه أعالم وتقارير 
التفئيش عنم وكان الطالب ضمن من وضهوا 
فى المرتية الثالثة فوقع اختيار وزير العدل فى 
الترقية على تسعة عشرقاضيا من أصحاب المر تبتين 
الأوليين وعلى سبعة من أصحاب المرتبة الثالثة 
وم بلق الطالب دوره فى تلك المربة » لآن 
ترتيبه فها بعدالسا بع من زملائه الذين رقو قيله» 
واختيار الوزير على هذا الحو بعد التقسم الذى 
ع ته اللجئة للمصلحةالعامة هو تيج سلم لاعنا افة 
فيه للقا نون ول يشبه سوء استهال السلطة مادام 
من رق بعدالظا لب من زملائه يفضاو فى الآهلية. 

« ومن حميث إن الثيابة العامة ترى أن لوئة 
الترقية ‏ وإن لم تعدكشفا محوى أسماء من 
برادترقيتهم لكفابتهم الممتازة مع كش ف الأقدمية 
النى حررته ‏ إلا أن تقسيم قضاة الدرجة 
الثانية ووكلاء النيابة من الدرجة الآولى فى هذا 
الكشف إلى ثلاث عاتب لايعتير [خلالا بقاعدة 
الأقدمية » ونا هو إجراء بتحةق باضال العمل. 
ولما كن الطالب يحادل قَ تقدرو لجئة الترقية له 
بوضعه ف المرئية الثالثة مع أنه لابقل فى أهليته 
عن وضعوا فى المرتبتين الآولى والثانية فانه 
لامناص من مقارئة أهليته بأهلية من يلوته فى 
الأفدمية وتخطوه فى الترقية لتفصل الحككة على 
ضوء مايبين لها من هذه المقارئة . 

د ومن حديث [نه يبين من نص المادة مم 
من القانون رقم ++ لسئة م44١‏ أن ترقيةقضاة 
الدرجة الثائية وكلاء الثيابة من الدرجة الآولى 
نكرن بالأقدمية مع جواذ الترقية الكفاية 
الممتازة بقدر معلوم لابزيد على ثلث الوظائف 
الخالية » وأن على لجثة الترقية أن تمد كشفين 
أحدهما يحرى من تؤهليم أقدميتهم للترقية عل | 


أن يحتوى على ضعف المناور تر فيترم والآض 
يعرض أسماء من برى ترقيتهم لكفارتهم الممثازة» 
وعل ذلك فلكل من شمله الكشف الأول الآمل 
فى الترقية وفقا لأقدميته ولاينض من هذا أن 
يكون لوزم العدل دق الاختيار من الكشف 
الذى تحرره لجنة الترقية » إذ اختيار الوذير يحب 
أن يستيدف الآصل الذى أفم عليه الفشريم فى 
هذاا موطن » وهو أن الترقية من الك شيف الأول 
تكون بالأقدمية فلا بحل لاوزير أن يتخطى 
مرشحا إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل 
بالمصلحة العامة . ولما كان الثابك من وقائع 
الطلب أن لجئة الترقية رأت أن ليس بينالمرشحين 
مننزى ترقيتبم لكفايتهم الممتازة » فكان لزاما 
أن تحرى ترقية قضاة الدرجة الثانية ووكلاء 
النيابة من الدرجة الأولى على أساس الأقدمية 
مالم يعوق ترقية أحد منهم عائق يتصل بالمصلحة 
العامة » ولماكان يبين من الأوراق أن بعض 
زملاء الطالب من كانوا ياونه فى الأقدمية قد 
رقوا دونه » ولمالم يكن لتخطيه سبب يتصل 
بالمصلدة العامة لما كان ذلك يكون نخطيه 
عخالفا للقانون ما يتعين معه [إلغاء المرسوم 
المطعون فيه فيا تضمئه من مخطى الطالب فى 
الترقبة لوظيفة قاض من الدرجة الآولى أو 
ما يعادلا 57 

( القضية رقم 4 سئة "٠١‏ اق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة سليان ثارت ويمحمد محجيب أحد , 
ومصطق فأضل وافماعيل مجدى وعبد العزيز سلما 
وأجد العروسى ومصطانى حسن وحسن داود وخمود 


إراهم اسباعيل وجودمياد وأئيس الى و معرطنى كامل 
المستثاريئ ) ٠‏ 


غضاء محكلة النقض المدانية ( ابهعية العمومية ) 


6 
١؟‏ نوفير سئة | 
طلبالالفاء ٠‏ ميعاد تقدعه. مى يبد هذا الميناد . 
المادتان ولام » 498 مرافءات والمادة ا؟ هن 
قائرن نظام التضاء , 
المبدأ القانونى 
ميعاد تقديم طلب الإلذاء لا يبدأ وفقا 
للادتين ولام وم من قانون المرافمات 
والمادة م؟ من قانون نظام القضاء إلا من 
تاريخ اعلان القرار الى ذوى الكشأن فيه أو 
من تاريخ مايقوم مقام الاعلان وهو تاربخ 
نشره أو تاريخ العلم به ٠‏ واذن فى كان 
الطالب بعد صدوز القرار المطعون فيه فى 
و٠‏ من أكتوبر سنة (0و1 قدم شكوى 
لوزير العدل فى /؛ من نوفير سنة ١401‏ 
منظلءا فيبامن تحديد أقدميتهو بانياشكواه على 
نفس الأسباب الى يسئئد إأيها فى طعئه فى 
القرار المطعون فيه ها يستفاد منه أنه به 
علا لاشك فيه فى تاريخ شكواه الحررة 
فى ٠7‏ من نوفير سئة 1401 » وكان لم يرفع 
طعئه إلا ف ٠١‏ من دإسمير سئة ١96١‏ 
بعد مضى أللاثين يوما التالية لعلسهء 
فان هذا الطلب يكون قد قدم بعد المبعاد 
القانوق . 
امكو 
د من حيث إن الطلب تتحصل وقائعه حسما 
.ببين منه ومن سائر أوراقه فى أن الطالب رج 
من كلية الحقوق فى مابو سئة 1.4 ثم قيد اسمه 


يِل 


محدول الحامين فيه م/ب// ومو ١‏ واشتغل بلمحاماة 
إلى أن عين أميئا لمكتبة محكمة الاسئئئاف فى 
وم من أبربل سئة غ144 , وق ١6‏ من سيتمير 
سمئة +4( مين محاميا من الدرجة الثانية بادارة 
قضايا الحسكومة ثم رق فى ١م‏ نيونيه سلة 1144 
إلى وظيغة مهام من الدرجة الآولى الممتازة رغى 
تمائل وظيفة قاض من الدرجة الأول : وق م 
من أكتوير سئة 1وه! صدر عرسوم يتعيينه 
قاضيا من الدرجة الأو لى يغير عل مئه ودون إرادته 
وفى م من أكتوير سنة ١46١‏ أصدر وزير 
العدل قرارأ بإبحد بل أقدميته تاليا للاستاد 200 
ابنداء من تاريخ لاق تاريخ ٠١‏ يونيه 
سئة وع.ه! وقت تعبيئه عماميا م نايدرجة الآولى 
المسازة مع أله كان يحب ١<تساب‏ أقدميته 
من تاربخ تعييندقى تلك الدرجة أغذا بما درجت 
عليه وزارة العدل فى شأن غيره من بعضالزملاء 
الذين اعتدرت وظائفيم ف إدارةقضايا السكومة 
معادلة ا ماثلبا فى القضاء وتأسيسا على ذلك 
طلب إلغاء قرار وؤير العدل المشار اليه ووضعه 
فى أقدميته الصحيحة بين زملائه من قضاةالدرجة 
الآرلاعتيارا من ١٠١‏ من يونيه سنة 1449 مع 
إلرام وزادة العدل بالمصروفات ومقابل 
أتعاب امحاماة ٠‏ 

رومن حيث إن وزارة العدل دفعت بعدم 
قبول الطلب شكلا لتقدعمه بعد الميعاد لآن القرار 
المطعون فيه صدر ق و٠‏ أكتوبر سئة 401( 
ودل به الطالب فى/ من أوفير سئة 1661 ولم 
يقرر طعنه إلا فى ١.‏ دن ديسدبر سلة 1401 
بعد معاد الثلاثين يوما الذى توجب مراعاته 
المادئان سب من قانون نظام القضاء وم47 من 
قائون المرافعات . 

ومن ححيث إنه وإن كان ميعاد الطعن 
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بطريق النقض ثلاثين يوماوفقا للبادة ,م49 من 
قانون المراقعات إلا أن هذا الميعاد لا يبدأ 
طيقا للمادة ويم من هذا القانون إلا من تاريخ 
إعلان الحم ألم ينص القائون على غير ذلك , 
وكانت المادة مبودن قانون أظام القضاء إذ نصت 
غل أن تلبع ف تقديم طليات رجال القضاء بالغاء 
المراسم والقراراتالمتملقة بادارة القضاء القواعد 
والاجراءات المقررة للنقض ف المواد اأداية 
فانها لا تكو نْ قد أصسدت على اتساب ميعاد 
تقديم نلك الطليات من تار ع غير ثار ب 
الاعلان » ولما كان مقتضى ذلك ألا يبدأ معاد 
تقديم طلب الالغاء إلا من تاربخ إعلان القرار 
إلى ذوى الشأن فيه أو من تاريخ ما يقوم مقام 
تاربخ إعلان القرار وهو :اريخ أشره أو تاديخ 
ألعلم به وكان يبين من الأوراق أن الطالب بعد 
صدور القرار المطمرن فيه فى و٠‏ من أكتوبر 
سنة ١01١‏ قدم شكوى لوزير العدل فى بن من 
وفير سئة ١ويه١!‏ منظلءا فيب من تحديد أقدميته 
بين قضاة الدرجة الآولى فى تادريخ لاحق تاريخ 
تعيرنه محاميا من الدرجة الآولى الممئازة فى ١.‏ 
من يوليه سئة ١49.‏ وبانيا شكواء على نفس 
الأسباب التى يسئند ليبا فى طمنه فى القرار 
المطمونفيدما يستفاد مئه أنه ع به علا لاششكفيه 
فى تاريخ شكواه الحررة فبمن أوفير سئة وهو 
ا كان ذلك وكان الطالب لم برفعطمئه إلا فى 
٠‏ من دإسمير سئةؤ م١‏ بعد معنى الثلاثين يومأ 
الثالية أعليه » يكون الدفع المقدممن وزارة العدل 
بعدم قبر لالب شكلا لتقدمه بعد الميعاد فى محله 
ومن ثم يتعين قبوله والحكعل مقتضاه, . 
( القضية رقم 4١‏ سنة 7١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عمد نجيب أسد ومصطقى فال 


واساعيل يجدى وعبد المزيز سامان وأحبد العروسي 
دمصطانى حسن وحسن داود وعمود ابراهم اساعيل 


العدد الخامس .. الممئة الخامسة والثلاثونن 


ايان 
١‏ توفير سنة ١01‏ 

١‏ ل أقدمية . أقدمية المءين هن خارج ااسلك 
القضالى . أساس محديدها . هو اريخ القيد بجدول 
المحاءين العام أو مدة الخدمة الناثونية فى المسالم 
الأخرى ٠‏ عدم جواز احتساب المدة ااتى كان يعمل 
فها كاتيا باحدى الوزارات 5 لاعيرة بده يدول 
النظراء . 

ب اعد أقدمية ٠‏ أقدمية العين من حارج ال يك 
النضاتى . وضْعه بين غالبية من ,عاثلونه في بدء الى 
القانوق ومدته عن يدأوا! معه مدة خدمته ,لادرب . 

المبادىء القانونة 

ا 5-6 العيرة ف تحد يد أقدمية هن 
بمدة الخدمة القانونية فى المصالم الاخرى » 
وإما بتار بج القيد ق جدول الحامين العام : 
وإذن فلا تحنسب المدة البى كان يعمل فيبا 
المعين من الخارج كائيا بأحدى الو زارات 
وإن قن قوم فىهذه المدة تحرير المذكرات 
فى بعض القمنايا والمرافعة فيباء ؟ا لا عبرة 
أيضا بقيده يحدول النظراء واعتباره نظيرا 
للعمل بادارة قضايا الحكومة , لآن هذا 
لا يغير من حقيقة الواقع الثابت لدى 
الحكمة من أنه كان يشغل فعلا وظيفة كتابية» 
فعمله العكير كتابيا لا قانونيا حى يكن أن 
تطبق عليه المادة 4؟ من القالون رقم + 
أسية 4و . 

- إِذًا صدر قرار من وزير العدل 
بتحديد أقدمية المعين من خارج السلك 


وود عياد وأ نيس الي ومصطن كاملالمستشا رين ). القضاف بين غاابية من عاثلونه فى بدء .العمل 


قضاء حكمة النقض المدلية ( اللمعية العسومية ) 


القانون ومدته ممن بدأوا معه مدة خدمته 


فان وضع أقدميته على هذا النحو بكرن 
وضعا سلما ٠‏ 


امكو 

رمن يثك إن الوفائع تتحصل حسما بين 

من الأوراق فى أن الطالب يقرر أنه وظطف 
كانبا بادارة قضايا وزارة الآوقاف عام م011 ء 
وفى سئة ١9‏ تخرج فى كلبة الحقوق واستمر 
فى عمله ككاتب وهو يقوم بأعال قانونية وى 
97 من أكتوبر سسئة ١44‏ عين مندوبا قضائيا 
بادارةقضايا وؤارةالأوقاف وق 4 من ذإسهار 
سنة 41 ١‏ عين محاميا منالدرجة الآ ولىاممتازة 
دفى م من | كتوبرسئة! و إصدر مرسوم بتعبيله 
فى وظيفة قاض من الدرجة الأولى فى وم من 
اكتور سنة ١هو؛‏ أصدر وزير العدل قرارا 
بتحد بد أقدميته بين قضاة الدرجة الآولى امتبارا 
هى م مارس ميئثة .6و على أساس أنه مارس 
عله القانوقى من بم اكتوير سئة عم تاريخ 
تعميئه مندو با قضائيا مع أنه مارسه من سسئة 
١9‏ وكإن يحب احتساب أقدمينه بين قضأة 
الادرجة الآولى ميد تعييثه فى 4! من ديسمير 
سئة باع وو محاميا من الدرجة الآولى الممئازة الى 
تعادل وظرنمة قاض من الدرجة الأولى ؟! ضعت 
أقدميته فى وضع تال لزملائه مع أنه يسبقيم فى 
ثاريم التخريج. و ييدعنوم فمدة اشتغاله بالعمل 
القانوتى ما دفعه إلى أن يطعن فى قرار 4ب من 
اكتوير سئة ١و١‏ بتحديد أقدميته فرفع الطعن 
قم 8 لبمئة 1م ق طاليا الذاءه ووضعه فى 
: أقدميتة بين ذملاته من قضاة الدرجة الآولى 
اعتيانا من ع ديسمير سئة 1974 وقت تديينه 
“عداسيا :من -البتدجة الأولى الممئازة ٠‏ و بالرام 


مه 


وزارة العدل بالمصر روات وأتعاب انها ماة . وق 
١‏ من ينابر سلة مإ صدر مرسوم بحركة 
تعريئات وترقرات روعيت يبا الأقدمية المطلقة 
بالنسبة لغيره ولم برق فيها [إكى الدرجة التالية 
لوظيفة قاض من الدرجة الأولى فليذا رفع الطعن 
دم ه لسنة مم وطلب فيه [لغاء مرسوم ١‏ من 
ينابر سئة 1:00 فما تضمنه من عدم ترقيته إلى 
وظيفة وكيل محكة من الدرجة الثانية أوما بماثلبا 
مع ترقيته إلى تلك الدرجة بأقدمية قبل من رقو ١‏ 
دونه وكائو! قضاة من الدرجة الآولىمئذ تعييئيم 
عرسوى ه ينار سلة م114 و ] سبتمر 
سنة م114 وم الاسايذة 5 00ظ2 
والذن بدأت خدءتهم ومارستهم للعمل الا نرق 
على التوالى هن با هن يونيه سممة 18189 و17 من 
ديسميرسئة ام( وم من مأو ساة 1471 بعد 
عارسته العمل القانوق اتداء من سلة 1917 مع 
القضاء له بما ترتب على هذا الطعن من آثار من 
حمث الأندميسة وفرق المرتب وإلزام وزارة 
العدل ومجاس الوزراء بالمصروفات وأتعاب 
اغحاماة . ربحلسة)م اكتورسئة مو و١‏ أضاف 
إلى طلبائه السابقة طلبا بإلغاء المرسوم الصادد فى 
م من أغسطس ئة و0١‏ فما تضمئهمن تخطيه 
فى الترقبة إلى وظيفة وكيل عمكة من الفئة ( ب ) 
أو مابعادطها » «ؤسسا طعثه فى المرسوم الأخير 
بأعنياره أثرا من آثمار الطمن فى المرسوم الآرل 
على نفس الأسباب الى استند [ليبا ف الطعن فى 
المرسموم المذكور . 

د ومن ححيث إن الطءن فى قراو 74 من 
اكتويرسئة 1401 وفى مرسويى ١‏ يتاير سئة 
وول داع أغسطن سئة موود بق هل 
عخالفة القانون من وجرين : ألما ف يتحعتل 
فى أن وزم العدل جدد أقدميته بين قساة الدرجمة 
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العده الحاس السئة الخامسة والثلاثون 


الآول بالقرار المطمون فيه ابئداء من م مارس 
سئة .ووو محجة أنه لم بمارس عمله القانونى إلا 
من تاريخ تعبيئه مندوبا قضائيا فى بم من 
اكتوبر سئة »س١‏ مع أنه كان يمارسه يموجب. 
قيدة بحدول النظراء زاعتياره نظيرا لعمل إدارة 
قضايا الحسكومة اعثبارا من سئة |1911 ومع أنه 
كان يقوم وهو كاتب بئخر بر المذكرات والمرافعة 
فى القضايا وذلك يعتير عملا قانونيا بالمعنى الوارد 
فى المواد م » مء ع من قائون استقلال القضاء 
بما بئعين معه احتساب مدة خخدءة:ه حسب مدة 
سُودمئّه خارج السلك القضاق وتحصل الوجه 
الثانى فى أن الورارة لم تحدد أقدميته بقرار .وم 
من اكتوبر سئة ١401‏ بين قضاة الدرجة الأولى 
ابتداء من ١م‏ ديسمير سئة ١94/‏ تاريخ تعييئه 
محاميا من الدرجة الآولى المتازة التى تمائل 
وظيفة قاض من الدرجة الآولى وفقا للسادة ه 
من قانون استقلال القضاء بل وضعته فى الأقدمية 
تاليا لرملائه الاين تخرجوا فى ستى م57١1‏ » 
وم؟( مع أنه يسبقيم من تاريخ التخرج وبدأ 
مدة خدمته فى العمل القضائى قبل تخرجبم ما 
يحب ممه إعمالا لليادة 4 من قانون استقلال 
القضاء أن يكون قبلهم فى الأقدمية ولو كان قد 
روعى تحديد أقدميته بالقرار المطمون فيه تحديدا 
سبحا لكان قد رق بالأفدمية فى مرسوى 
١‏ من ينابر سئة م10 وم من أغسطس سسئة 
6 | قبل من رقوا من زملائه الذين خطوه 
فى الثرقية إلى وظيفة وكيل عحمكة من الفئة (ب ) 
أو ما بماثلبا . 

« ومن حميث إن وزارة العدل والشابة ردنا 
على الطالب بأن مدة اشتغاله بالعمل القانوق 
تبدأ من /م اكثوبر سئة 4م15 وقت تعييئه 
مندوبا قضائيا بإدارة قضايا وزارة الأوقاف 


ولا وذن فتحديد أقدميته بقيده قبل ذلك يحدول 
النظراء من سئة نم4١‏ ولا باشتغاله بتحرير 
المذكرات ف القضايا والمرافعة فها ء لآن عمله 
الأصلى لم يكن وقتئذ إلا عملا كتابيا وهو جمل 
غير تا نونى 5 أن تعيينه فى 74 من ديسمير سئة 
497و ز محاميا من الدرجة الآولى الممتازة لاتأثير 
له فى تحديد أقدميته بين قضاة الدرجة الأولى 
لآن هذه الدرجة إن صللحت لتعيينه فى وظيفة 
قاض من الدرجة الأولى عملا بالمادة وى منقا نون 
استقلال القضاء إلا أنه لا اعتبار لها فى تجديد 
أقدمية المعيئين من خارج السلك القضائى وفقا 
للبادة عم من القانون المثسار إليه. وانتهك 
الوزارة إلى رفض طليات الطاعن ‏ وطليت 
النيابة ضم الكشف بأقدمية من قبله من قضاة 
الدرجة الآولى لتقعنى المحكمة على ضوله حسها 
يبين لها من المقارئة بين مدة خدمته ومدة مخدمة 
من سبقوه فى الأقدمية . 

د ومن حيث إن هذا النعى بوجبيه «ردود 
بما استقر عليه قضاء هذه الحكمة من أن قانون 
استقلال القضاء إذ تحدث عن أقدمية القضاة 
المعيئين من ارج الساك القضائى نص ف المادة 
4 مله على أنه م تحدد أقدمية المسيئين. من 
خارج السلك القضائى فيمرسوم العيين أو بقرار 
يصدر من وزير العدل بعد تعيينيم إشور على 
الأكثر » ويكون تحديد الأقدمية حسب مدة 
الخدمة فى المصالم الاخرى أوتاريخ القيد يبمدول 
انحامين العام » ويستفاد من هذا النص أن العدرة 
فى تحديد الأقدمية هى إما مدة الخدمة القاثونية 
فى المصالح الآخرى وإما اريخ القيد 
يحدول لمحامين العام 5 ومن ثم فلا يعتدق تمد يد 
الأقدمية بالمرتب السابق الذى كان يتقاضاه 
المسين فى القضاء بالنا مابلخ » ولا بدرجة 


قضاء عدكة النقض. المدئية ( الجعية الممومية) يل 
الثانية تأسيسا على طلبه إلغاء قرار 05 سيتميس | من ترقية زميله الآستاذ ... , لوظيفة 


سئة 198٠‏ فيا تضمئه من ترقية زميله وكبلا 
النائب العاممن الدرجة الثا نية . ولماكانتأندمية 
الأستاذ ... ... ... ... قد حددت تحديدا تهائيا 
بقرارترقيه وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية لمدم 
الطمن فى هذا القرار ف المبعاد وكانتترقيته لوظيفة 
قاضن من الدرجة الثانية بعرسوم .م أكتو بر سئة 
وا قد نمت وفقا لأندميته الموضوع فيبا 
نهائيا ‏ لا كان ذلك يكون طلب [اغاء هذا 
المرسوم متعدم الآساس القانوق متعيئا رفضه . 
« ومن حيث إن الظالب يبتى طليه بالغاء 
قرار ١م‏ يثابر سئة ١0١‏ فيا تضمنه من “رقية 
الستاذين .. اق ل ل 1ه اده 
وكبل يابة من الدرجة الثانية واتقاة 
للرقية هذه الدرجة عل معنا لغة القانون وإسا م 
استمال. السلطة لآن وذارة العدل وقت بهذا 
القرار زميليه وتركته فى الثرقية دون مبرر مع 
أنه كان يسبقبما فى الأقدمية قبل تعديل 
أقدميتهما بقرار م١‏ أكتوير مئة .و١‏ الذى 
سبقاه. به فوقع باطلا خخالفته للبادتين و٠‏ » 0م 
من قانون استقلال القضاء دم جو لمئة ميعو١‏ 
إذ ماكان لاوزير تعديل أقدميتهما مرة أخرى 
بعد تحديدها بقرار .م يو ليه سئة ١6٠‏ شلال 
شبر من تاريخ تعبينهما وكيلى نيابة من الدرجة 
الثالة بمرسوم ١‏ يوليه ستة ١46.‏ ما ينببى 
علله إلغاء قرارير؟ أاكتور سنة .و١‏ وقرار 
وم ينار سنئة 446٠.‏ فم تضمئه من ترقيتبما 
الإؤسسة على تعديل الأفدمية بالقراد السابق 
وما ينبني عليه استحقاقه هو للترقية.ق. الدرجة 
التى دق إليبا زميلاه » وما يترتب عليه أيضا 
إلناء مرسوم » أغسطس سنة م46١‏ فها تضمئه 


قاض من الدرجة الثانية . 

« دمن حيث إن وزازة العدل طلبت فى 
الموضوع احتياطيا رقض طلبات الطاعن لاله 
و إن كان قد وضع عرسوم 146٠/1/١‏ فى وضع 
سابق فى الأقدمية مة على أقدمية زميليه عند نسيئبما 
وكيل نيا بةمن الدرجةالثا ثإلاأن أقدميته قدنوددت 
مع تحديد أقدميتهها بقرار .م يونيه سئة.0؟١‏ 
وكان يسبقبها إذ ذاك فى الأقدمية م تظزز ميلاه 
وإذ اقتنعت الوزارة بوجرة نظرهماعد لت أقدميتهما 
بقرال م؟ أ كتؤبر سئة .م04 الىوضع سابق 
للطالب دكا الدور قّ الأرقية الأقدميتهما 


قي له. 

د ومن حبث إن النيازة أبدت رأما يحاسة 
١‏ نوفير سئة مه( وقالت.إن قرار وم ينابر 
سنة ١6و(‏ الذى تضمن “رقية الآستاذن 

3 .. وإن كان باطلا إلا أنه 
لا يفيه الطالب فى ثىء لآن المأ لا يقاضّ 
عليه وااباطل لا يكتسب.دةوقا » وحسب 
الحمكمة أن أشي فى أسباب حكمها إلى عدم 
الاعتداد بقرار الوزير الصادر فى ,مم أكتوي 
سئة . 4 |. بتعديل أقدمية زهبلى الطالب توجيبا 
منبا لجبة الإدارة فى هذا الشمأن. » أما ترقبة 
الطالب فبى تخضع لوضعه فى الأخدمية ولا يمكن 
وضعه إلا فى المكان الذى "سمح به أفدميته 
الى حددت خاثيا بقرارات إدارية لا يمكن 
المساس ما . 


« ومن حيث. إن <ق الوزير فى تحديد 
أفدمية من بعين من رجال القضاء من الخازج 
عملا بنص امادتين 7 و .من .الها نون دقم 
لمئة م4ور س يحب +عل ما جرى به 
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العدد الخامس _ السنة ال+امسة والثلاثون 


قضاء هذه الحكمة » أن بحرى فى ظرف شهر 
على الآ كدر من تاريخ المرسوم الصادر بتعبيئه » 
وذلك فى حالة ما إذا رأى الوزير أن يحرى 
هذا الاحديد ‏ ولا كان يبين من الأوراق » 
أن أقدمية الأستاذين ... ... ... والطالب 
المعيئين وكلاء نياية من الدرجة الثاللة بمرسوم 
أول بوامه سئة ١4606.‏ قد حددت بقرار وزو 
العدل فى .م من بوبه سئة ١6606‏ وكان 'رتبب 
الطالب فى الآ قدمية سابقا على زميليه ثم عدلتك 
أقيمية زميل الطالب ... ... ... ... ... 
إوضعبما فى أقدمية 53 5 أقدية الظالب , 
وذلك بقرار. وزير العدل الصادر فى .م؟ من 
أكتوبر سئة .5و - أى انمد الميعاد الذى 
يوجب القانون تحص ديد الأفدمية فى غضونه 
إذاما رأى الوذير تحديدها دلى .غير .ما هو 
وارد فى مرسوم النعيين ؛ وكان الوزير لا بماك 
بعد | نقضاء هذا الميعاد أن يرى تعديلا فما سبق 
تحديده من أقدميات رجال القضاء لما فى ذلك 
من مساس يحقوق من استقرت أقدميتهم على 
وضسع معين . بلا كان ذلك س نكون ترقية 
الأستاذين ... ... بقرزار ويم اير سئة 
6١‏ إل دكيل نيابة من الدرجة الثانية تأسيسا 
على قرار تعديل أقدميتهها فى.ر؟ من أكتوير 
سئة. ١15.‏ وما ترتب على ذلك من ترقية 
الأستاذ... ... ... ... بمرسوم 4ه من أغسطاس 
سئة ه14 إلى وظيفة قاض هن الدرجة 
الثائية # باعطلا وتعين إذلك القضاء يبطلان 
القرار المطعون, فيه اأصادر من وزير العدل فى 
من أكتوير سئة .٠و1‏ وإلغاء المرسوم 
الصادر فى وم ينايرٍ سثة 1.0 . 


«٠ ' .‏ ومن ححيث إنه فيا مختص بأسحقية:الظالب 


للرقية وكيلا من الدرجة الثانية بأتدمية سابقة 
على زملا ثه 


٠.‏ قاله طاب رج عَن ولاية هذه 
المححكمة إذ ولايتبا مقصورة على قضاء الإلغاء . 
ومن ثم يتعين عدم أبول هذا الطلبع» : 

( القضية رقم «! سئة ١لاق‏ رئاسة وءضوية 
السادة الأسائذة د تجيب أحد ومملطنى فاضل 
وامافيل بجدى وعبد المزيز سامان وأحد ألمروءى 


وده.طقى حسن وحسن داود و#ود اإراهم اميل 
ومو عياد وآئيس فال ودصسعني كامل الستشارين) . 


5266 
5 دإسمير سلة 1601 

اح قش ٠‏ طون . أقدمية . عدم ديد وزير 
اامدل أقدمية من يءين من خا. ج الللك اال 
خلال شبر على الأ كار من تاريخ التعرين ٠‏ 
ميعاد الطعمن قل هذه الالة ٠‏ هو من أول ىم من 
الشهى التالى اتارريخ مر سو التعيين , الادة ١4‏ بن 
العانول رقم 51 لسنة 1948 . 


ب سم أقدمية أخدمية من يعين هن خارج ااىلك 
القضائي . اللميعاد الذى يق لوزير المدل أن يمحدد 
فيه هذه الأقدمية .هو شور لى الأكثر من تاريخ 
التيرن . التسديد الحاصل بعد هذا البعاه . بطلانه . 

المبادىم القانونية 

١‏ يبدا ميعاد الطعن فى حالة عدم 
تحديد وزير المدل أقدمية من يعين من 
عارج السلك القضافى فى شلال شبر على 
الكثر من تاربخ التعبين وفقا للفقرة الرابعة 
من المسادة ؛؟ من القانون رقم > 
سئة م1147 من أول ىم من الشبر النالى 
لتاريخ المرسوم الصادر بتعييئه دون.حاجة 
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الخالة يعابر قد أفصم عن نيته بأن مرسوم 
التعين قد حدد أقدميته نهائيا . 

؟ الاباك وزير العدل تحديد أقدمية 
من يعين من خارج السلك القضاف إلا فى 
خلال شبر على الأكثر من تاريخ تعبيئه 
فاآن هو أصدر قرارا بتحديد أو تعديل 
الأندمية بعد هذا الميعاد قانه يكون باطلا 
نخالفته للقانون ٠‏ 

امكو 

« حيث إن واعة |أطلب ؛ حسما يبين من 
التقرس » ومن سائر الأوراق » تحصل فى أن 
الطالب تخرج من كلية الحقوق فى دور مابو سئة 
144 معين محاميا بقسم قضايا وزارة الأوقاف 
وتسم عله فى م أكتوير سئة +154 وفى + من 
أحكتور سئة ١644‏ رق إلى وظيفة مام من 
الدرجة الثالئة ؛ وفى /؛ ديسمير سئة ه44! صدر 
مرسوم أضمن تعيبله وكيلا لالائب العام من 
الدرجة الثالثة ؛ وق دلسمار منةٌ )وا 
قدم طلبا للئائب العام لا ستصدار قرار من وزير 
العدل بتحديد أندميته وردها إلى م أكتوى سئة 
عأ وهو التاربخ الذنى حصل فيه وهو ى 
وذارة الأوقاى دلى درجة تعادل درجة الوظهة 
اثتى عين فيا ٠‏ ولما كان المرسوم ألصادر بتعيبئه 
وكلا للنائب العام لم بحدد أقدميئه» فكان من 
المامين على وزير العدل تحديدها وققا لص 
المادتين ؛؟ و مم من القافون دتم + لسنة 
١#‏ باستقلال القضاء . وهذه الأقدمية لو أنها 
كأنت قد حددت لكان تاليا للاستاذ 5 
وسابقا على جمبع الممينين وكلاء للنائب العام 
بالمرسوم : الصادر فى ١7‏ من نوفير سيئة 1149 
والمرسوم'الصادر في ب من ديسمس. سنة ١449‏ 


وموغلاف المرسوم ااصادر فوذات التاريغرالذى 
عين فيه الطالب ‏ وقد ترئب على عدم تحديد 
أقدميئة حر مانه من الترقية فى الفرارين الصادرين 
من سبتمبر سنة .ووولء و إسمن يثاير سئة 
هو( . وطلب - أولا: إلغاء قرار الرفض 
الضمنى الصادر من وذر العدل بامتناعه عن 
تحديد أقدميته بعد تعريئه وكيلا للئائب العام من 
الدرجة الثالثة بالمرسوم الصادر فى بن دإسمار 
سئة وعوؤ وجعل أقدميتهتاليا للاسماد 2010 
وثانيا : إلغاء قرارى وزير العدلالصادرينؤ3 ١١‏ 
سبتمس سئة .وووء ١م‏ يئار سنة 901( فيا 
تضمناه من عدم ترقيته إلى وكيل للثائب العام 
من الدرجة الثانية مع تحديد أفدميته فى هذه 
لادرجة تاليا للاستاذ :.. ... » وثالنا : إلرام 
وذارة المدل باغ ماج وءه لما فرق المرئب 
من ١1‏ سلتمير سئة .6و١‏ لغاية أبريل سئة 
هوا مما يستجد اناية تاريخ صدور الم 
وتنفبذه بواقع ماج شوريا » ورابعا : لازام 
وزارة العدل بتعوبض مقداره جه 

د ومن .حيث إن وزارة المدل دقمت بعلم 
قبول الطعن شكلا بالنسبة لظلبات الإلغاء لرفعها 
بعك المبعاد واحتياطبارفضجمعالطلبات وتحدثنتك 
عن الدقع بالنشبة لطاب إلغاء الرقش |اضمقى 
بامتناع الوزير عن تحديد أندميته ارفعه بعد 
المبعاد» فقالت إن الطالب قد حدد دعراه فى 
صورة طمن فى 8 راد سلى وهو امتناعر زير المدل 
عن تحديد أقدميته . ولما كانك الفقرة الثلثة 
من المادة مم من قانون نظام الفضاء :ص على 
أنه يتبع فى تقدم الطلبات والفصل فيرا القواعد : 
والاجراءات المقررة للطمن بالاقض فى (لواد 
المدنية » وتنص المادة ,م٠4‏ مرافمات على أن 


| ميماج الطمن بطر بق النقض ثلاثون يوما , ولما كان 
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قرار وزيرالعدل مفروضا صدوره فى اليوم التالى 
لاثتباء الشبر أى فى اليوم السابع من يثابر سئة 
46٠‏ فيكون آخر ميعاد للطعن فيه هو اليوم 
الخامس هن فبراير سئة ,هبه . والطاعن قد 
قرر بالطعن فى ,م مابو سئة ١48١‏ أى بعد 
الميعاد » وف الموضوع بأن أقدميته وقد تحددت 
وفق مرسوم تعيئه جملته فى ترتيب لم إسمح 
بأن يتركه الدور فى الترقبة فى القرارين المظمون 
فيبنا - 

« ومن حيث إن النيابة ترى أن المامن فى 
امتناع الوزير عن محديد أقدمية رجال القضاء 
والثيابة أمر متئع وغير جائز لآن هذا الامتناع 
ليس قرارا فى اصطلاح القوانين التى تمك طلبات 
رجال القضاء وهى قانون نظام القضاء وقانون 
استقلال القضاء وتانون المرافمات ومن المقرر 
أن النصوص المتعلقة بالشسكل وبالإجراءات 
الشكلية لا يصمح القياس عليبا والأصل أن أقدمية 
رجال القناء من تاريخ المرسوم الصادر بتعرينهم 
كا جاء بالمادة عم من قانون استقلال القضاء اتى 
أحالك عليبا المادة مم فى شأن أقدمية أعضاء 
النيابة ولكن هذه المادة أوردت اسلتناء بن على 
هذا الأصل غاصا با نحامين والقضاة الميئين من 
غارج السلك القضاق فقد جعل تحديد أقدميهم 
فى ظرف شبر من ربمن تعرينهم فان النص خرج 
الآمى من دائرة الاستثناء إلى دائرة الاصل . 

« ومن حيث [نه بالنسية للدفع بعدم قبول 
الطلب لرقعه بعد المعاد قد نصت -الفقرة الأولى 
من المأدة عم من القانون رقم +5 لسئة ١4#‏ 
على 'أن تنكون "أفدمية القعتاة يحسب المرسوم 
الصادر بتعرينهم أو ترفيتهم وفيا يتعلق بأقدمية 
المعيئين من الخارج تنص الفقرزة الرابعة من نفس 
المنادق مهل أن تهدد “أقدميتهم فى مرسوم “التعبين 


أو.بقرار يصدرهوزير العدل بعد تعبينهم إشمبر 
على ال كثر وسين ص هذبن النصين أن القاعدة 
العامة فتحديد أقدمية القضاة وأعضاء الثيايةوفقا 
للبادة م.م من القانون المذكور هىعرسوم التعيين 
وقد حرصي الشارع على النص عليها فيمن يعيئون 
منالخارج أيضا واسكن استثناء خول الوزير حق 
تحديد أقدميتهم بقر أ ريصدره فى شهر هل الا كترمن 
تار بخ التعيين فإن هو ل بصدر قرارا هذه المدة 
أصبحت أقدمرة الممين من الخارج عحددة منتعنى 
مرسوم التعين وفقا القاعدة العامة و يكو نالوزر 
فد أقصح عن نيته باعتبار أن مرسوم النعيين قد 
حدد أقدميته نهائيا ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن فى 
هذه الأآقدمية من أول .يوم من الشمهر التالى ل تابيخ 
الارسومولما كان الطالب يمل لزاما بتارب مرسوم 
تعييئه المنشورقالوقائع المصريةو عله هذا مققرون 
بعليه بما مذوله النانون للوزيرمن تحديدأقدمينهق 
مدى شبرعلى الآ كثرمن تار مخ التعيين فإن لابكون 
بعد فى حاجة إلى [علام خاص فى حالة عدم تجديد 
أقدميته بأن ميعاد.المامن يبدأ بعد شبر. من تابيخ 
نشر «رسوم التعيين » ولما كان الطالب قد عين 
وكيلا للذائب العاممن الدرجة الثالثة فى مديسمير 
سئة 1444 فإن آخر يوم كان يتعين فيه صدور 
قرار من وزير العدل بتحديد أقدميته هو #يثابر 
سئة .ويه( . وكان ميعاد الظمن فى هذا القرار 
يتعين أن يكون فى مدة «ثلاثين يوما.من :تاريخ 
صدوره وذلك وفقا لنصس ابلادتين امن القائون 
دق © لسنة و6١‏ بنظام القضاء والمادقهرا» 
من قانون المرافمات ء .و بذلك تاتهى مدة (أملمن 
فى هذا القرارق 5 قراير سئة أ ..وطداكان 
الظالب.لم يقر .بالطعن فيه [لا.فى. .م7 مابؤ سئة 
وذلك بعد فواتالمبعاد المددقائوثاء فإن 
الطلي الأول يسكرن غي-مقبزل شكلا .. «ويللا 


قضاء محكة النقض ا مدني ( المعية العمومية:) 


كان دقع الوزارة بعدم قبول طلى إلغاء .قرآارى 
5/15 1401/1/66 شكلا على غير أساس 
فإنه يتعين رفضه . واماكانت أندمية الماااب قد 
تمددت بالمرسوم الصادر إتعيامه فى ا سإتمدر سئة 
6 دل يكن أحد من كانوآ ياونه فى.الأقدمية 
قد.رق بقرار ١+‏ سيتمير ١46.‏ فان ظعئه عليه 
يسكون على غير أساس . ٠‏ 

د ومن ححيث [ناع نطلب إلذاء القرارالصادر 
فى 16 من سبتمير سئة ١0.‏ فيا تضمئه من عدم 
ترقيته إلى و كيل للنائب ب العام من الدرجة الثاية . 
فآن الثابت من الأوراق أن الطالب غين وكيلا 
للنائب العام من الدرجة الثالئة بالمرسوم الصادر 
فى ١‏ مز سبتمير سئة؛ ١١4‏ وأ نأقدميته قد اعتدرت 
محددة وفقا لهذا المر.وم يا اف 3 يا 
ولريكن أحد من كانوا ياون الطا لبق الأقدمية قد 
تخطاه بالارقية عقتطى القرار المشار اليه . ومن 
ثم يكون الطمن عايه على غير أساس » وأما عن 
ظلب [إلذاء القرار الصادر فى ١م‏ من يئار سئة 


(هوأا الذى تضمن رقية الأستاذين 5 
٠... .‏ . اللذين كانا يليان الطالب فى الأفدمية 


مقتضى قرار صادر بتحديدها فى ٠.‏ من يوأيه 
سئة . و19 ء ثم عدلت أقدميتبما بمقتضى القرار 
الصادر فى .مم من أكتوير سئة ١50.‏ وقد 
أصبحا لذلك يسبقان الطالب فى الأقدمية » ولما 
كان الاستاذان . . . ل اق 
عينا وكيلين للثائب العام من :الدرجة الثالثة فى 
أؤل يونيه سئة .45؛ » وكان وير العدل 
لاعلك استيال سلطته “فى تمديد أقدمية رييال 
القضاء والشابة وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 
)؟ والغادة م«م من القانون رتم ++ لسئة ١88‏ 
إلا بعد شبر عل :الا كبر بمن تعييئهم . فآن القرار 
الضادر في برب بن :! كتورسئة +46( بتعديل 


114 


أقدميتهمايكرن قد وقع بعد فوات المبعاد وصدر 
المأ للقائرن زففاً لنص المادتين المشار [ليبما ء 
إلا أن الطالب لا يستغيد من بطلان هذا التعديل 
الثى صدر عخاافاً لقا نون فما رتعاق_بطلبه إلغاء 
القزار الصادر فى ١م‏ من يثابر سئة 111 انما 
تضمنه منعدم ترقيته إلى وكيل نيابة درجة م نية / 6 
ذلك أن دوره فى الترقية مع استيعاد زميليه 


| المذكر دين يكن قد حل عند صدرر قرار الوذير 


فى إن يثار سلة 01و( بأرقية وكلاء للنائيب 
العام من الدرجة الثالثة إلى وكلاء من الدرجة 
لثانية . لما كان ذلك يكون هذا الطلب على غير 
أساس أيضاً . علىأن الطالب يستفيد حم وحبدة 
الكادر من حيث 'أقدميته ب من الحم 
الصادر بون :هذه الممكة بحاسة 'اليوم ق :الطءن 
رق م سئة ١م‏ المقدم من.زميله .. 
الذى طلب فى ثقر بر طمئه فيه إاذاء ترقية.زميليه 
المذكورين بالقرار الصادر فى ١م‏ من بيثاى مبئة 
161 وما ترتب دايا . 


©4«» ه # »ج هه 


ء ومن حبث إنه ما تقدم يتعين عدم قبول 
المالب الآرل شكلة ورفض المالميين الداتىرالثاليك 
موضوما ؛.ورفض باق أأطليات ا اؤمسة عليه., : 


( القضية ارقم باسنة ١١‏ ق رعاسة وعضوية 
السادة الأسائذة سايان ثاث ويد جيب أحد 
ومصتاق اسل واضاعيل مجدى وعبد المزيز سلبان 
وأجد .البرومى ومصطني حمن . دحسن داود و ززه 
ابراهيم اسماعيل وتمود عياد وأئيس الى ومصمطقى 
كامل الستشارين 5-4 


3 العدد لاس 
م 
دسمير سئة 14608 
نقش ٠ ٠‏ طمن ٠‏ ترقية . الذاء أحد ا أر اسيم بالمركة 
التشائية مؤدس على مقارئة الطالب لزهيل ممءين 
يذاته . القاء للراسيم اللاحقة بامتبارها ثرا من 1 ثار 
المرسوم اللئى ٠‏ شرطه أن يكون الزميل الذى 
قورن به الطالب قد رق يمتفى الراسم اللاحتة ٠‏ 
عدم رقة هذا الزميل با مر اسيم اللادتة ٠‏ يثمين على 
الطاب لتمولك الطط ات اللامقة إحراء طً عن حدديد عن 
كل من هذه اأراسيم . الى ادة !44 مرافماث ٠‏ 
المبدأ القانوق 
جرى آضاء هذه المحكة على أنه إذا 
طمن على مرسوم و حك بااغائه استنادا إلىأنه 
جقارنة هل الطالب بأملي نكانوا لوه فى 
الأفدمية ورفوا بمقتضى هذا المرسوم ظبر 
أما لا نقل عن أهل ة زميل منهم بذاته ناذا 
رق هذا الزميل بعد ذلك إلى وظائف قضائية 
أعلى كقتضى مرأسيم ثالية فان هذه المراسبم 
تعتبر أثرا من آثار المرسوم الملغى 7 
يعتير 0 لما قياسا عل اماد 44 
0 التالية فانه لا ريح القياس على 
.ماجاء بالمادة المذكورة ويتعين لقّيول الطلبات 
التالية إجراء طعن جديد عن كل من هذه 
اللا : 


اممو 

د من حيث !إن الوقائع ما ببين من الأوراق ؛ 
تحصل فى أن الطالب نقل فى ++ من سبتمبرسئة 
54 أ من القضاء اغناط [لالقضاء الوطى وغين 
في وظيفة وكيل حكة من الفثة (ب) ثم صدر 


السئة الخامسة والثلاثون 


مرسوم فى م من س إثمير سا3. و١‏ بحركة قضائية 
لم يشمل الطالب بالترقبة إلى وكيل محكة من الفئة 
داء واختص ما غيره هن زملاثه الذين يأونه 
فى ترتيب الأقدمية ٠‏ فعاءن فى هذا المرسوم 
وطلب [لغاءه وإلغاء القرار الوزارى نكر 
فها تضمئاه من #طى الطا لب فالترقية إلى وظيفة 
وك عكة بالق .1ع ار ونيسن. ثناية من 
الدرجة الأولى و إإفاء جمبسع ماترتب عليبما من 
آثار » والحكم بأحقنية الطالب إلى الترقية إلى 
إحدى هاتين الوظيفتين على أن تسكون أقدميته 
بعد الاستاذ 
ف ٠١‏ من يونيه سلة ١561‏ رق موجبه زملاء 
الطالب الذين تخطوه بالمرسوم السابق إلى وظيفة 
رئيس محكة من الفئة (ب) أو مايعادنها , ثم صدر 


هعم عوم.ء ووه و بمك ذلك صدرءرسوم 


«رسوم آخدر فى م من أأكتوبر سئة 140١‏ زق 
فيه زملاء آخرون من كانوا نخطوا الطالب 
بعرسوم سبتمبر سئة 140٠‏ إلى وظيفة رئيس 
عكمة (ب) أو ما يعادنها ورق بموجبه الطالب إلى 
وظيفة وكيل حكة من الفئة ( | ) وصدرمرسوم 
فى يثابرسئة ١4609‏ رق ؟وجبه الطالبإلى وظيفة 
رئيس حك ةمن الغئة (ب) ينها رق الاستاذ 77ظظظ 
إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة ١١‏ ) وهو من 
كانو! قد تخطوا الطالب فى الأرقية بمرسوم سبتمبر 
سنة ١96.‏ ومن أجل ذلك عدل الطالب طلياته 
بحاسة ١م‏ من مأبو سئة لإى.و! وطلب بالإضافة 
إلى طلبه الأصلى إلغاء المراسيم التالية الصادرة فى 
٠‏ من يو نيه سئة 1401 ء .م من أ كتوبر سئة 
6١‏ ديار سنة ؟هوؤ ويرليه سنة به( 
فيا تضمنته من تضلى بعش زملاء الطالب له 
ننيجه للأوضاع النى :قرت بهد ضدور مسوم 
سلثمير سئة ]| المامون فيه أصلا . واعتبار 


الطالب :و كيل عمكمة من الفئة (1) من ناريخ 


قضاء محكة النقض المدنية (الجعية العمومية ) 


فيل 


المرسوم الصادر فى سبتمبر سنة ١5.‏ واعتياره | الآندمية مع أنهم لا ممنازون عنه فى الآهلية . 


رئيسا للمحكة من الفئة (1) من تأرِعمْ المرسوم 
العادر فى يناير سئة ووو وجعل أفدميته سن 
ركساء الحاك من الفئة | ) سا بقة اللاستاذ 57 
وأخيرا صدر مرسوم حركة قضائيةفى أول 
ينار سئة ب8ه4١‏ رق بموجبه الطالب إلى وظيفة 
ربس كة من الفعة (١)‏ ورقٌ عموجيه زملازٌه 
الذبن تخطوه بموجب مسوم سيتمير سئة ١56٠‏ 
إلى وظيفة مستشار » ولذلك عدل الطالب طلياته 
بحلسة ل؟ من فبرابر ممئة مه ١.‏ وطلب بالإضافة 
إلى طلبانه المتقدمة [لغاء المرسوم الأخير فيا 
تضمنه من ذل الطالب فى الترقية إلى وظيفة 
مستشار وجمل أندميته فى نلك الوظيفة سابقة 
مباشرة اللاسئاذ ٠...‏ كم عدل طلباته بحلسة 
١‏ من نوقير سئة مأو؛١‏ طاليا [لناء المرسوم 
الصادرفق نوفير سئة مه ؟ لنخطيه فى الثرفية إلى 
درجة مستشار . 


د ومن ححبيث إن وذارة المدل ردت على 
أسباب الطعن بأنها مردودة بأن الترقية إلى 
الدرجات القضائية العليا' تكون بالاختبار 
على أساس الآاهلية وعند التساوى فيرا تراعى 
الأقدمية وتعرف الآهلية ودرجاتها مرده إلى 
تقدير الوزارة » والتقدر من حقبا وسدها » 
وإذ خلصك الرزارة من [عمال هذا الحق إلى 
تخملى الطالب ونقدم غيره فا أخطأت تطبرق 
القانون . 

ه ومن حيث إن مما يئعاة الطالب على 
مرسوم سلتمير سئة .6( أنه مشوب إسوء 
استمال السلطة إذ تملى الطالب فى الترفية إلى 
وظيفة وكيل عمكمة من الفدّة )١(‏ واخئص 
بها غيره من زملائه الذين يلونه فى كشف 


أما مبنى طعئه على المراسي الثالية فهو أن من 
شأن قيول الطعن الموجه للبرسوم الصادر فى 
م من سلتمبر سئة .مول أن يكون الطالب 
وكيلا للبسيكة من الفكة (!) من م سبتمير 


ساة 46 وسايما قّ الأقدمية للاستاذ 0 
وذلك يقتضى أن عرق الظالب مثلهولامحل لإجراء 
أبة مقارئة بينهما لآن ترقية الأستاذ تم إنها 


كانت نتيجة للوضع الخاطى»الذى أشأ عنمرسوم 
سبتمبر سئة .وول نضلا عن أنها لال لما لآن 
تخطى الطالب الذى حصل بموجب المرسومالآول 
كان من ننيجته إبعاده م نال الترشيح للوظائف 
الأعلىفى الحركات التى مت بالمراسي التاالية »ولآن 
الأصل دو أنه هتى ثيتت أملية الطالب للترقية إلى 
أدرجة قضائية معلومة رق إليبا من كان يليه فى 
الأقدمية فإن أهليته تعتير بافية على وضعها با لنسبة 
إلى أهلية زهيله الذى كان يليه فى الأفدمية مالم 
تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارىء 
حول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية 
الأعلى أسوة بزميله المذكور ولم تقدم الوذارة 
هذا الدليل . 
« ومن -ديث[ نه وإن كان لوزارة العدلكامل 
الحق فى وضع درجات الأهلية وتقدير أهلية 
رجال القضام حسب مايتجمع أدبا من معلومات 
نستمدها من زاقع أعماله وماتدل عليه تقاريي 
النفئيش'عنه وسائرالأوراق ا أودعة ماف هالخاصع' 
وتقدرها ى هذا الدأن هو ما قستقل به مى كان 
يسلئد إلى ماهو ثاببع ف الملف المشار ليه » إلا 
أن المادة م؟ من قائثون استقلال القضاء إذ 
نصت فق الفقرة الآخيرة مها على أنه بجرى 
الاختار فى الوظائف الآخرى , أى وظائف 
وكلاء الحا ك وما يعادلها ومافوقبا ‏ على أساسن 


أن 


الأهلية » وعند النساوى تراعى الأقدمية قد 
شرعت أحكاما فى هذا الخصوص تحب مراعاتها 
وفى الانحراف عنها عفالفة للقانون. : ومن ثم فان 
الآمر فى تطبق هذه الاحكام ليس من إطلاقات 
الوذارة نباشره بلا معقب عليها وإلا كان النظم 
من الإخلال جا عيثا لاجدوى منه . 

د ومنحيث.١إنهيبين‏ منالملف السرئ الخاص 
بالطالب وما احتواه من أوراق وتقارير 
عن دوجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيا نات الرسمية 
المستخرجة بناء على أمر المحكة من واقع النسجل 
التمرىازجالالقضاء الذين تثاو لتهم الثرفية موجب 
المزسوم المطغون فيه من كانوا ياون الطالب فى 
الأقدمية ابملين من هذه المقارثة أن أهلية الطالب 


لاتقل من أهلية الاستاذ ...م الذى كان يل , 


الطالب فى الأقدمية ورق إلى وظيفة رئيس فيابة 
من الدرجة الأولى بمقتضى المرسوم المطعون فيه 
الصادر فى م من سبثتمير سئة 140٠‏ ول بقودليل 
عل وجود مسوغ لهذا التخطى » وما كانالمرسوم 
الصادرقم مسيتمير سنة. 6( إذ خط الطالب 
ف الترقية إلى وظيغة رئيس نياية من الدرجةالآولى 
أو مابماثلبا وخص مما واحدا من زملا. الطالب 
بليه فى الأقدمية وهو السابقة الإشارة [ليه قد 
خالف القانون فيتعين [ لغائره فيا تضمئه من ذلك. 


لترقية إلى وظيفة رئيس نيابة من الدرجة الأآولى 
أو مامائلا وقد رق [ليها من يليه فى الأافدمية فان 
أهليته تعثير باقية على وضعبا بالنسبة إلى أهلرة 
زمبله السابقة. الإشارة إليه الذى كان يليه فى 
الأقديية وسبقت. ترقيته ما لم.تقدم الوزارة الدليل 
عل, وجود مسوغ طادىء يحول دون ترقيته إلى 
الددجات الأعلى أسوة بذميله ول تقدم الرذارة 


العدد الخامسسى ... السنة الخامسة الثلاثون 


دلبلا على وجود هذا المسوغ » وقد كان من أن 


تخطى الطالب فى المرسوم الصادرق م من سيتمير 


سئة ١40.‏ الذى تقرر إلغاؤه إبعاد الطالب.من, 
مال الترشييح للوظيفة الأعلى فى المرسوم اللاحق, 
الصادر فى ١٠؟‏ من يونيه سئة ١0١‏ والقرارات 
المككلة له وكرتبعلى ذلك أن رق الاستاذ 57 
بموجب هذا المرسوم الآخيد إلى وظيفة رئيس 
نيابة من الدرجة الآولى الممتازة دون الطالب » 
ومن ثم فانه يتعين إِلغاء أ مرسوم المذكور فيا 
تضمئه من تخطيه الطالب ف الترقية إلى وظيفة 
رئيس محكة من الفئة (ب) أو ما عمائلها . 

د ومن حيث [إنه بالفسية إلى مأطلية الطاعن 
من إلغاء المر اسم الصادرة فى .رمن أ كو بر سئة 
هوا والقرارات الممكلة له بترقبة بعض يمن 

كانوا يلون الطالب فى الأقدمية ورقوا بمقتمنىهذا 
المر سوم إلى درجة د يس محكة (ب)أو ما يعادلا 
فإنه مادام قد ألغى المرسوم الصادر فى. يو ئيه سئة 
١0و‏ على اعتبار أنه قد وقع باطلا لتخم 


الطالب فى الترقية إلى وظرغهة رئيس محكمة من الفئة 


5 أو مايمادلها فانه بذلك يكون قد تحدد مركان 
الطالب وأقدميته فى درجة رئيس عمكمة (ب) أو 


ما يعادلا قبل من رقوا بمقتضى المرسوم الصادر 


18 أكتربر سئة ١هؤوا‏ ومن ثم لانكون له 


' مصلحة فى الطعن عليه وطلب إلذاءه . 
« ومن حيث إنه وقد نبتت أهلية الطالب أ 


د ومن ححيث إنه بالنسبة لطعئه على المراسم 
الصادرة فى يثاير سئة 169 وينار سئة -إه؟١‏ 


وبوليه سئة ه6؛! فها تضمئته من تخطى الطالب 


فالترقية باعتبار ذلك اثرأً. من 5 ثار الغاء المرسوم 


. الصادر فى سبتمبر سنة . م و فان هذا الطلب على 


غير أساس , ذلكا نه بين من مطالمة هذه المر اسيم 
أنه! للرتشمل بالترقية الأستاة ... ... ... ... 


أضاء الضرائب. 


والمرسومين السابقين عليبا . ومن ثم فلا يصح 
اعتبارها أثرا من آثار المرسومين المغ.ين » إذ 
جرى قضاء هذه المحكة دلى اله إذا طمن على 
مرسوم وحم بالغائه اسئنادا إلىأ نه مقارنةأهلية 
الطاعن بأهلية من كانوا ,ونه فى الأقدمية ورقوا 
بمةننى المرسوم المطءون فيه ظبر أنا لاثقل عن 
أهلية زمبل له منبم بذاته ‏ فاذا رقى هذا الزميل 
بعد ذاك إلى وظائف قضائة أعلى بمقتعنى مر اسم 
تالية فانها تمئس أثرأ من آثار المر.ومالملغى الذى 
يعثير أساسا لما قاسا على المادة بع مرانمات» 
أما إذا لم برق الزميل المذكور فى المراسيم اانالية 


وزاك 


فأنه لايصسم القياس على ماجاء بالمادة المذكورة 
وبتعين لقبول اأطلب إجراء طمن جديد عن كل 
من هذه المراسم التالية » ولمالم يقم الطاعن بذلك 
فانه بتعين الك بعدم قبولها شكلا » أما عن 
طلب الطاعن تحديد أقدمية خاصة فانه مخرج عن 
ولاية هذه الممكة , . 


( التضبة رقم #9اسنة 7٠١‏ قى رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة سلمان ثبت "وابراهيم خليلومصطق 
فاشل واسباميل مجدى وهبد المزيز سلبان وماق 
حسن وحسن داود وحمود ابراهيم اساعيل وود 
عاد وأئيس ذالى ومعطن كامل المستشارين). 


ذون 
حمكمة الغاهرة الابتدائية 
١١‏ دإسمير سئة 169 
| القانون رقم 9١‏ لسئة 154٠‏ ماهىالسكة 
مله 1 
ب - القانون رقم ١9‏ لاسنة )ذا مأهو 
هدف الشرع من وراء اصداره ؟ 
ا سل ماهى العلة بين النا'وئين وماموقف مصاحة 
الغراعب من الثانوئين ؟ هل ققانول الأخير أثر 


رجعى ؟ 

المبادىم القااونية 

١‏ الغرض من إصدار التقنين رقم 
١‏ لسنة .4و١‏ هو تنظ بيع انحل التجارى 
ورهئه تنظبا من شأنه أن يحةق غرضين 
أولها تيسير تداول الحال التجارية وامكان 


اغخل وما بشتمل عليه من مبمات وآلات 
رهنا تأمينيا ثبق معه تلك الآلات والميمات 
فى حيازة صاحب امجل ٠‏ 

لو الباعث على استصدار الثانون 
رقم م١‏ لسنة ١4:8‏ بتعديل المادة وه من 
لقانون رقم ١4‏ لسئة ومو هو ما أسفر . 
عنه التطبيق الء.لى لنص تلك المادة قبل 
تعديابا من التجاء بعض الممواين إلى التدازل 
عن ماشآنهم الخاضعة لاضربية تنازلا صوريا 
بقصد التخاص من الشراب المستحقة 
علييم ٠‏ وكانت مصاحة الضرائب لا تستطيع 
توقيع الحجز الادارى على المنشأة المتنازل 
عنبا ما دام أن كلا من البائع والمشترى قن 


بعبا باعتبارها يمرعة مستقلة عن مقوماتم! | أخطراهاءبذا التتازلفالموعدالحده. فأرادت 
لمادية وغير المادية . والثانى اباحة رهن | المصاحة أن ثثلافى هذا التهرب بنض ضري 
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حم فيه تطبيق أحكام القانون رقم ١١‏ 
لسنة .)و١‏ الذى يحم أن يكون هذا اليبع 
ثابنا بعقد رسمى أو عرفى مقرون بالتصديق 
على توقيعات المنعاقدين أو أخناممم حتى 
يكون للتنازل معنى الجدية والصحة . 

.م - ليس صعيحا القول بأن تعديل 
الملدة وه آنفة الذكر ل ينثىء نصا جديدا 
وإنما أقر نصا معمولا به منذصدور القانون 
رقم ١١‏ أسنة .عوور. بل أن تعديل تلاك 
المادة لاسرى على الماضى فلا يكون 
لأحكامه من أثر إلا على كل تنازل يتم بعد بعد 
؟١‏ من أغسطس سنة /44! وهو 9 
نشر هذا التعديل فى الجريدة الرسية . وإذ 

حم القانون رقم ١١‏ لسئة ١44.‏ اجراء 
القيد فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
ببع و[لاكان ابيع باطلا ا أراد بتحديد 
هذا الميعاد لمحافظة على حقوق الغير الذين 
يتعاملون مع المشترى بعد حصول الببع . 
ولا تن تعتبر مصلحة الضرانب من الغير فى 
نطاق هذا القانون . 


المركرء 

٠‏ د من حيث أن المدمى أقام دعواء عل سئد 
الوفائع المتضمئة للصحيفة الافتتاحية المءلنة 
بتاريخ 8 مابو سئة 34 وألى جاء فيا أن 
المدعى ادترى مصئع الدغان المملوك لكيورك 
اشثيئيان بموجب عقد يبع «ؤرخ ٠١‏ فبراير 
سئة 140 وقد أخطر مصلحة الضرائب يكاب 
مومى. عليه مع علم الوصول مؤرخ ه: مارس 


سنة 14407 مهذا الشراء طيقا لما كانت تنقعنى به 
المادة وه من القانون رقم ١4‏ لسئة و8١‏ قبل 
تعديلبا بالفاثون رقم 7م«( لسنة م4١١‏ . وذلك 
ابراء لممسدوليته من أى ضريبة قد تترتب فى ذمة 
البائع لغاية تاريخ السنازل وحتى تستطيسع مصلحة 
الضرائب انتضاء الضريبة فى ذمة المتئازل ٠‏ غير 
أنه فوجى. بأن ربطت مصلحة الضرائب على 
المتتازل ضرائب قدرها و و/اروهاج عن أرباح 
السئوات ع4 وهع و ١445‏ حى تاريخ الشراء 
ولمالم تقم المصلحة باقتضاء الضريبة من المتئاذل 
قبل ا الملأمورية حجراً على أدرات 
أل مداداً لقيمة الضرائب المستحقة رغم اتباعه 
الاجراءات الت يقنى مها القاا نون . وإتما تذرعت 
المصلجة حجة واهية هى انه لم يتم بتسجيل عقد 
اببسع استناداً إلى أحكام القانون دقم ١١‏ لسسئة 
دعم ان تعديل المادة وم هل هذا النحو 
مي إلا فى م أغسطس مسئة م44 أى بعد 
تاريخ البيع وإخطاره عنه . وطلب ف نهاية 
العريضة إيقاف البيسع وإلغاء الجر الإدارى 
الموقع على امحل و بالتالى إلغاء قيمة الضربية 
الحجوز با وإارام المضلحة ما . 

« وحيث إن عندة المدعى فى القول بأنه غير 
مسثول عن الضريبة المتأخرة على البائع [ليه أن 
القانون رثم ١4‏ لسنة م4١‏ فى مادتيه بروووه 
قبل تعديلبا لا بازم المشترى إسداد العدريبة 
المتأخر: ة إلا إذا لم خطر المشترىأو الباْع مصلحة 
الضرائب فى خلال ستين بوما من الشراء فاذا م 
عدلت هاتان المادثان فى ساة نص هل 
أن التنازل لا يكون حجة فيا يتعلق بتخصيل 
الضرائب ما لم. تنخذ الإجراءات الماصوص'عليبا 
فى القانون رقم ١١4.  ةئسل ١١‏ فليس هذا 
التعديل: أ رجغى بدليل إنه عنى بالنص عليه 


صراحة: عند التعديل وهذا معناه نطما أن هذا 
الشرط لم يكن اثما قبل صدوره . فضلا عن أن 
السجيل شرط لنقل الملكية لا لإعفاء المشترى 
من أأضر يبةو بيد ذلك ان المشرع نص على إلزام 
المشترى بالإخطار ولم يشترط أن يكرن المشترى 
قد أصبح مالكا . بل أن نص القانون على أن «دة 
الإخطار تبدأ من يوم اأشراء يشير إلى أنه ليس 
فذهن المثرع إلاناريخ الشراء لا تاربخ تسجيل 
عقد الشراء ٠‏ 

« وحسث إن مصاحة الضرائب وهى بسبيل 
الرد علدغوى الطاعن3هبت إلى أن الببع الصادر 
لللدعى بع غير يح لا يننج آثاره القانونية 
ولا يسرى على الغيد وبالتالى يسكون الإخطار 
الصادر مئه لمأموريةالضرائب غير قائم ولا أثرله 
لأنهترتب على تصر فل بستو فإجراءاتهالقا نونية 
لآن نصسوص القائون ١١‏ لسئة ١54.‏ تهدف 
إلى حماية الغير من المعاملين مع المشأة التجارية 
أو الدائنين لآى من البائع أو المشترى وبعيارة 
أخرى فان المشترى لمنشأة تجارية يكون ملزما 
باتخاذ الإجراءات التى نص عليها حتى يكون البيع 
حجة على الغير ومصلحة الضرائب من اغيلر وى 
هذه الحالة فان المشتئرى مازم باذاذ إجراثين 
لاسنيفاء عقد ببعه اددماعام وهو تاذ مايقضى 
بهالقا رن ١١‏ أسئة . 014 والثانى غاص بالمصلحة 
وهو [خطارها فير الستينيوما . فالتمديل الذى 
جرى فى سئة .م4١‏ لم ينثىء نصا جديدا وإبما 
أفر نصا معمولا به مئِذ صدوره وقصد الشارع 
بالنص عليبا صراحة [براز هذا النس العام فى 
ذلك القانون الخاص لانسجم القواعد الفائوئية 
الى كفابا القافون وانتبت إلى أن المدعى ما ذال 
مسثولا 
القأئرن . 


بالتضامن مع المتنازل طبقا لنص | 


و4 


د وحيث إنه ينبئى قبل الفصل برأى هذا 
النذاغ الثائر بين طرف الدعوى أن تتغبم الحكة 
من وراء إصدار النةئين رقم ١١‏ لسئة .عو! 
الذى تتذرع به مصلحة الضرائب والذى اوح ٠‏ 
من الآمن فى نصوص القا نون ومذكرتهالإ.يضاحية 
والمنافشات البرلمانية الى دارت بشأنه ان الغرضن 
من هذا التشربع هو تافام انع حل التجارى 
ورهئه تنظيا من أنه أن حقق غرضين . أرقا 
تبسيرنداولا محال التجارية وإمكان بيعبا باعتيارها 
بخرعة مستقلة عن مةوماته! المادية ونير المأدية 
مع حفظ ما للبائع من دق الامتياز ودعوى 
الفسخ المترئية على عدم دفع الْن صيانة الحق 
البائع مع الحافظة على حقوق الدائئين الأخرين . 
والثانى إباحة رهن انحل وما يشتمل عليه من 
مرمات وآلاترهنا تأمرنيا نبق معه تلك الألات 
والمبمات فى حيازةصاحب انحل ذلك لآن أحكام 
النشربع الذى كان ساريا قبله كانت لا تساعد على 
و الجضة التجارية والصناعية وئقف حجر عثرة 
فى سبيل التسليف الصناعى الذى يعتير من أمم 
العواءل فى مو الصناعة بل هو من مقومات 
حياتها وازدهارها . 


د وححيث إله على هدى مأتقدم يبدو إوضوح 
أنالقثر يع كان يستهدف حكة أخخرىغين استيهاء 
الضرائت المأخرة على المنشأة المباعة وأن 
الاجراءات التى حتمبا اما ترمى إلى جمل امحل 
التجادى مثابة جموعة قانو نية تشملعدا المقرمات 
المادية مقومات غير مادية لها المكان الآرل فى 
المعاملات . فالتول على إطلافه بأن ببع انحل 
التجارى الذى لم ضع للاجراءات الواردة 
بالقانون رتم ١١‏ لسئة .6و( يكرن ببعا غير 
صمح وغين ملاج لآثارة القائونية وغيد سا 


ف 


على الغير حل نظر . بل ان المادة الثالثة من ذلك 
القانون إذ حتمت اجراء القيد فى خلال خمسة 
عشر بوما من ناريخ البيع وإلاكان الببع باطلا 
نما أرادت بتحديد هذا الميعاد الحافظة على حقوق 
الغيد الذين يتعاملون مع المشترى بعد حصول 
الببع بزمن طويل وهذا هو المقصود بالغير 
فى المادة ؟؟ الى. وردت فى باب الآحكام العامة 
فلا مساغ القول بأن مصلحة الضرائب تعتير من 
الغيي فى نطاق هذا الفائرن . 

« وحيث إلة يبدو من تمحيص المادة وى 
من القانون رتم ١4‏ لسنة وس#ه؟ معدلة بالقانون 
دتم 16 لسنة م١‏ أنها تفرق بين ثلاثة أمور 
أولها كيفية حساب الضرية فى مسألة التنازل 
عن المشأة للغير والثنى معنى تضامن المنئازل فى 
أداء الضريرة المستحقة على المأشأه والثالك مجمال 
الاحتجاجبا لنبازل فم يتعلق بتحصيل الضرائب . 

« وحيث إن الفقرة الآولى من تلك المادة 
تقعنى بأن التناذل عنكل أو بعض المنشأة بكون 
حكله فيا يتعاق بتصففية الضريبة -كموقوف العمل 
وتتطبق عليه أحكام المادة بره وهصذا يشير إلى 
أن التناذل عن المنشأة للغير يؤدى الى تصفية 
الضريبةلذاية تاربخ التنازل » وإنما يتعين للافادة 
منهذا الحم أن يقر مكل من المتناذل والمنئازل اليه 
بلبليغ مصلحة الضرائب عن المتئازل فى بحرستين 
يوما من تاريخ حصوله والا استحقت الضرببة 
على المنشأة المتئازل عنها عن سئة كاملة على أن 
تحسب الضريبة فى حالة عدم النبليغ عن الآنازل 
فى المرعد المحدد على أساس مضاعفة الأرباح عن 
المدة السابقة للتئازل . 


« وحسث إن #رد قيام المنتازل 7 بواجب 
النبليغ. والمبعاد الحدد كان بدرأ عنهكل مسئُو لية 
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وكان يسقط عن عاتقهكل التزام بأداء شىء من 
الضرائب المستحقة على المنشأة قبل التئاذل فى ظل 
تلك المادة قبل تعديلبا . ولكن بعد صدور 
إلقانون دم 10 أسنة معه؟ معدلا تلك المادة 
أصم كل من التنازل والمتئازل اليه مسثولا 
بالتضامن عن الغرائب المستحقة حى تاريخ 
التنازل وعن مام الاخطار فى الموعد ولاتيرآ 
ذمة المتنازل له إلا إذا طلب من مصاحة الضرائب 
موافاته بببان عنها وتأخرت ااصلحة فى اخخطاره 
هذا البيان عن ستين يوما من تاريخ طلبه وذلك 
طبقا لها تقضى به الفقرتان الثالثة والرابعة من 
المادة المعدلة . 

« وحيث ان المرلة الثالثة خخاصة بتحصيل 
الضريبة فلا يكون التؤازل عن النشأة حجة اذا لم 
تتخذ الاجراءات الماسوص عنبا فى القانون 
دنم ١١‏ أسئة .,وووء وإتما تعمدت الممكمة هذا 
الاستطراد لتبين فى جلاء فساد ما تذهب اليه 
مصلحة الضرائب من أن المشرع لم يقصد هذا 
التعديل أن ينشأ نصا جديدا وإنما هو يقر نصا 
معدولا به هل صدور القانون دنم ١١‏ أسئة 
مما رتبت عليه من أن التعديل مفسر 
لا منثى. بل, الواقع من الآمر أن تمديل تلك 
المادة لا يسرى عل الماضى فلا بكون لاحكامه من 
5 الاعلى كل تثازل يتم بعد ١١‏ أغسطس سنة 
4 وهو تاريخ أشر هذا التعديل فى الجريدة 
الرسمية . بدليل أنه عمل أحكاما جديدة لم تكن 
مطبقة من قبل . 

« وحيث إنه مما يؤيد هذا النظر أن اليباعك 
على استصدار القائون رقم 0م١٠‏ لسئة م4١‏ 
هو ما أسفر عنه الاطبيق العملى لننص تلك المادة 
قيل تعديلها فى التجاء بعض الممولين الى التئازل 
عن منشآ :ْم الخاضمةالضر يبة تنازلاضوريا بقعيد. 


التخلص من الضرائب المستحقة عليهم . وكانت 
مصلحة الضرائب لا تستطيع توقبع الحجز 
الإدارى على المنشأة المنئاذل عنها مادام أنكلا 
من البائع والمشترى فد أخطراها مذ التنازل 
فى الموعد المحدد . فأرادت المصلحة ان تلاق هذا 
توريب بنص صريح تحنم فيسه تطبيق أحكام 
القازون دتم ١١‏ لسنة .114 الذى يحم فى ماده 
الأولى أن يكن هذا البيع ثابتا بمقد رسمى أو 
بعقد عرفى مقرون بالاصديق على ترقيعات 
المتعافدين أو أغتاءيم حتى يكرن للتنازل معتى 
الجدية والصحة ( المذكرة الايضاحية للقانون 
المعدل ) وهذا فص منثى2 -الة جديدة م تكن 
لتلهع من قبل , 
« وحيث إنه م نكل ماتقدم يبين أن المدعى 

حبق فى دعواه و يتعين الاستجابة إلى ما يطااب 
من حيث الغاء الحجز الادارى المتوقع على مخله 
لعدم النزامه بدقع الضريبة المستحقة على المتنازل 
والمصلحة وشأنما معهذا الاخير. مع الرامالمدعى 
علببا بالمصروفات عملا بالمادة باهم من قائون 
المراأمات » , 

( قضية فوزى عأزر يقطر ضْد مصاحة الغعرا'ب 
رقم احوسئة ووو تجارى كلى مصر رثاسةوعضوية 
النادة الأساتذة عبد الام المرصفاوى وعد أسعد 
ود وعيد للم سمبان التصاة وحضور الاستاذ عمد 
لبيب شلب و كيل النيابة ) . 


ذا 
محكة طنطا الابتدائية 
+ نوفير سئة ١5604‏ 
١‏ منثدات زراعية . عماءة محويلبا . لاتخضم 
لغمريبة الأرياح التجارية والصناهية . 
ب ب ذارع . ماكيته ماشية مئاسبة أساحة 
الزراعة ٠‏ الأرباح الناتجة عن ببع نتاجبا . لا اشم 
الشريبة » 


يفده 


المبادىء القانونية 

١‏ - إنعملية تحوبل النتجات الزراعية 
الى نكون امتدادا عاديا مألوفا للممليات 
الرراعية والقى تعتير فرعا لارراعة لا أصلا 
لما لا تخرج الاستثار الزراعى عن حدوده 
باعتباره مع من ضريبة الأرباح النجارية 
والصناعية . 

؟ ان ازارع الذى بلك عددا من 
المأشية بتناسب ومساحة الزراعة لا يعتبر 
خاضعا لضرببة الآرباح التجارية والصناعية 
إذا ما حصل على ربح من ببع نتاج الماشية 
أو لبنها أو الجبن المصنوع من لبثبا مادام 
ذلك أمرا مألوفا فى البيئه الزراعية وما دام 
غذاء الماشية مستمدا كله أو الجزء الأ كبر 


منه من المزرعة . 


لمكو 

د من حيث إن الوقائع تتحصل فى أنه 
بتاديخ م/17/ إهة! قدرت مأمورية ضرائب 
طئطا صافى ربم الطاعن باخ هزه ج فى سئة 
ا تآسيسا منبأ على أن الطاعن بمارس نشاطا 
تجهاريا وصئاعياً ينحصر فى ثر بيةالا بقار الحو لندية 
الممتازة وييع نتاجبا سواء أكان لينا أو 
محصولا حيا « تخول » و#وبل الاين إلى جين 
وببعه وذلك على أساس أنه بمتلك . ه بقرة وان 
كل بقرة ندر فى البوم ه» رطلا وأن مدة 
الادرار الستوى ثلاثمائة يرم وأن .نصف هذه 
الأبقار تنتج حصولا حيا نويا على أن يكون 
ثلككية اللإن معدة للبسع والثلثين لصناعة الجين 
وأن ريحه من رطل اللين هو + ملبات وريحه من 
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يسع الجين ٠‏ ع مز وأن سعر بيمع الواحدة منالنتاج 
المى هو عشرون جنيبا وأن المصروفات تقدر 
بواقع هبز من تمل الريح وعلى أثر هذا النتقدى 
أعلنت المأمر رية الطاعن مبذه الآرباحعلى الذوذج 
رتم 14 ضرائب مقدرة له ضريبة على الأرباح 
التجاربة والصناعية النى قدرتها بمبلغ >0١‏ جنيه 
إلا أن الملاعن طمن فى هذا التقدير يتاريخ 
١م‏ ؟1 / 107 فأحيل الأذاع إلى لجئة الطمن 
الى أصدرت قرارها فى 1١40 / 4/١‏ برفض 
ما دقع به الطاعن من عدم اخضوعه لضريبة 
الأرباح التجارية والصناعية و بتخفيض تقدبر 
المأمورية لصانى أرباح الطاعن يمارا >ومم 
جعليه عن سنة .وز عل أساس أن أرباحه ذاتجة 
من مزاولة بسع تناج الأبقار سواء أكان لبنا 
أو محصولا 8 وضرب صفحا غن مزاولة 
صئاعة الجبن زبيعبا مقررة أن الآدلة غير كافية 
لاثبات مراولة هذا النشاط إلا أن الطا عن لعن 
فى هذا التقدير أمام امحكمة فرفع الطمن رةٍ 
5م] هل سنة مو طالها الحكم بقبول 
الطعن شكلا وف الموضوع بالغاء قرار لجئة الطعن 
وعدم خضوعه للقانون رقم ١4‏ لسئة ومو١‏ 
تطبيقا للسادة 1 /؛ منة باعتياره بمارس 
نشاطا زراعيا لا تجاريا مع الغاء التنبيبات 
والاعلانات و[لزام مصلحة الضر انب بالمصار, 3 
ومقابل أتعاب الحاماة . 
د ومن حيث إن مصلحة الضرائب 

جانبيا رفعت الطعن رتم ٠.١١‏ لسئة موه 
طالية بذ الحدكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع 
باعتيار المطمو ن ضده خاضعا. لضر بة الآر باح 
التجارية والصناعية وإلناء قرار سلإئة الطمن 
وتأبيد تقدبو المأمورية لصاى دبح المطعون 
ضده من تجار ليان والماشية ا الجبن 


فى سنة 40و١1‏ عبلغخ وناره جثيه مع إازام 
المامون ضده بالمصاريوف ومقا بل أتعابالمحاماة . 

دومن حدث إن هذه المحكمة بتاريخ + | كتوبر 
سلة مأوبه؟ أصدرت قرارها - طمن مصلحة 
الضرائب إلى الطمن اارفوع من الطاعن للارتياط 
وليصدر فيبما حم واحد. 

د ومن حيث إن دفاع الطاعن سواء أمام 
لجئة الطمن أو أمام هذه اكه صر فى عدم 
#ضوعه. لضريبة الأرباح التجارية والصئاعية إذ 
أنه بزوال نشاطا زراعيا غير خاضع لضريبة 
الأرباح التجارية والصئاعية كوجب الفقرة 
الرابعة من المادة . من القانون رتم ١4‏ سئة 
و١‏ وف تفصيل ذلك يقول إن أشاطه يتمثل 
فى الرراعة إذ بمتلك ضيعة مساحتها ++ و فدانا 
كائنة بناحية بشييش ممكر الحلة الكبرى ويةوم 
بزراءتها بئقسه ولحسابة وهو ما يسمى بالزراعة 
على الذمة وأنه يقوم بزراعة المحاصيل الرئيسية 
من قطن وقح وأرذ وذرة برسم وأنه من أجل 
هذا النشاط اقتتى 4 بقرة من اليقر الحو لندى 
الخليط وأربعة ثيرآن و م١‏ عجلا وعجلة 
لضرورتها لفلاحة الآرض إذ أن ماكيثة الرى 
اأتى بمللكها لا تكبق لرى هذه المساحة. الواسمة 
ومن ثم فليس بزائد عن الحد أن يقتنى «ثل: هذا 
القدر من الماشية ولا برد على ذلك بأن ألغا لبية 
العظمى من الماشمية إناما لآنه مافام يتربية الاناث 
إلا بقصد الحصول على تتاجبا من العجول حتى 
ل 
كا أنه فى حاجة إلى زراعة اأبرسم الذى يعر 
حصولا غصيا للارض الزراعية لبقا لنظام 
الدورة الثلائية الزراعية وأنه يقئنى هذه الأبقار 
حتى يكون ى تتأجبا مايعوض كن البرسم وتكون 
وسيلة' لتنكوين السهاد ابدى .2 ى ناج إليه 


ثهناء الضراب 


إغزله 


الأرض الزراعية وخاصة فى مل المنطقة الكائنة مبا 
أطياته ورى الطاعن أنه على هذا الأساس يكون 
نشاطه منحصرا فى الزراعة وعلىفرض بيعه ما يذج 
من الماشية من لبن ونتاج فليس فى هذا خروج 
على الاستغلال الزراعى بل امتداد له م أن بسع 
اللان والنتاج ايس بعماية أصاية لديه تقلب 
نشاطه من زراعى إلى تجارى وأنه ليس لديه من 
الاستعداد الفنى ما بدل على قيامه إصتاعة الجن 
ومن ثم فقد طلبعدم خضوعه لضريبة الأدباح 
التجارية والصناعية تطبيقا لاص المادة .؛ /؛ 
من القانون رقم ؛١‏ لسئة ١44‏ الملبقة غلى 
وقائع هذا اللذاع : 

د ومن ححيث إن مصاحة الضرائب إذ اثرت 
لارد على دفاع الطاعن قررت أن الطاعن يملك 
عددا وفيرا من الاث يقر الحو لندى يقرب 
من النسين وهو نوع مشبور بغزارة الادراد 
ومن ثم فايس أشاط الطاعن قاصرا لى بيع 
البن بل يمتد إلى صناعة اجون و بيعرا. يدل على 
ذلك ماقرره نائب عمدة بشبيش ولممول 
عبدالفتاح فرحات من أن الطاعن يتجر فى الجبن 
فضلا عما وجد أثناء المعايئة التى قام مها مأمور 
الشرائب من وجود منضدتين من الخشب 
مكسوتين با لصفيح ورك كبر بانى كل ذلك يدل 
على صبئاعة الجبن وبيعبا ومن ثم فقد طلبت 
إلناء قران لجئة الطعن ونا يبد تقدير المأمورية 
لأرباح الطاعن . 

ومن نحيث إله إزاء استعار التذاع بين 
طرف الخصومة إذ ينما المااغن يقرر أنه غير 
خخاضع لضريية الأرباح التجارية والصناعية 
الأرض الرراعية التى بملكبا إذا بمصلحة 


الضرائب ترى فى ملكيته لهذا العدد من إناث 
الأبقار المشرورة بغوارة الادرار ماينىء أن 
الطاعن بعد عن حدود النشاط الزداعى 7 نتحى 
نداطا تجاريا وصناعيا يتمثل فى بسع اللإن 
والنتاج وصناعة الجبن وسعبا ومن ثم فلم تجسد 
الحكة بدا من إصدار حم مببدى بتاديخ 
٠١/90‏ / هط ء قغى أولا بندب أستاذ 
عل الحيوان بكلية الزراءة يحاممة عين شمس 
خبيرا فى الدعوى تتضمن مأءوربته الانثقال 
إلى زراعة الطاعن بناحية بشدش مركر الحلة 
الكرى لمعاينتها ومعابئة ماما من ماشية مع 
ببان عددها ذكورا وإناثا وأستاتها و نوعبا 
الأضلى ومنبا والغرض من اقنئاء مثلبا عادة فى 
مصر ‏ ومدى ما تحتاجه “للك الاطيان منبا 
للامتغلال الرراعى البحث عرفا وعادة والغرض 
النى تستخدم له فى وجوهه هذا الاستنلال 
ومقدار نتاج تلك الماشية بالولادة وقدرتها على 
در الألبان سئويا وككيتها وثمن ذلك النتاج ولك 
الآلبان كل ذلك وقت المعايئة وأيضا ق 
سئة /ا؟ةأ ٠‏ وثانيا 0ك بإحالة الدعوى إلى 
اتحقيق لتثبت مساحة اضرائب بكافة طرق 
الائبات القانوئية بما فها البيئة قيام السيد رذق 
الله الطراباسى بصناحة وتجارة الجن فى سئة 
1140 على أن يكون له الثنى بالطرق عيتها ٠‏ . 

د ومن حيث إن الخبيد باشر مأمورينه 
وقدم تقريره الذى انتهى فيه إلى مايأنى : 

بالنسبة لعدد الماشية ذكورا واثائا 
وأمانا: . | 

فقد قرر الخبيد فى تقريره أن الماشية التى 
وجدت بالمررعة هى .7؟ بقرة حلوب وثور 
واحد ومس عيلات عيرها بين سلتين: وثلاث 
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سئوات وخمس لات أخرى عيرها بين سئة 


وسلتين وست #دلات أخرى وخمس عملات 


أخير ى عيرما أفل من سئة و أن هذا العدد الذى 
وجده بالمزرعة ينفق وتطبيق النظربات العلدية 
إلا أنه مما استرعى انتياهه أن الماشية غير معتنى 
نبا بل فى حالة [همال شديد كا أنه لا يوجد ما 
النوع المسمى بالجاموس ما استنتجمعه الخبيد ان 
الطاعن لا يبتغى بنربية الماشية مجرد الواية 
بل أن اديه دافعا آخر فى تفضيل الماشية 
عل الجاموس . 

؟ ‏ بالنسية لتوع الماشية ‏ فقد قرر 
الخبير فى نقريره أنه يوجد من بينها ,ه حيوانات 
من الغريذيان الاصيل والباق خليط بكبيات دم 
متقارتة الذنسب . 

م ب بالنسبة لأن الماشة : فقد قرر ان 
سعر الواحدة من النوع اأبلدى يقدر بينم مو. وج 
ومن النوع الغريزيان الآصيل بمبلغ .+ ج ومن 
النوع الخليط بلبغ .وج ان أسمار النتاج فى 
حمر السثتين يقدر مبلغ . يج للغريزيان و. مج 
الخليط و.أج البلدى . 

؛ ‏ بالنسية لانتاج اللان : فقد قرو الخبير 
فى تقريره أن انتاجها ممخفض جدا مما يدل على 
الاهمال الشديد فى رعايتهما ولابمكن ان يزيد 
عصودا من اللانالسنوى على . .وم رطل بالخحالة 
الى شوهدت عايها . 

ه ب بالنسبة لصافى ماتناجه البقرة سثويا 
من النتاج واللان : قدره الخبير باخ عشرة 
جنهات ومن سبعة جنيرات إلى ودلاج . 

5 - بالنسية لمدى ماتحتاجه المررعة من 
الماشية للاستغلال الرراعى البحث : قرر البير 
انها تحناج حسب القواعد العلبية إلى ١‏ ثورا 


وأن ماوجد باازرعة فعلا هو ١!‏ من الثيران 
والبقر ( م ثيدان و6١‏ بقرة ) وقرر الخبيد ان 
هذه الزيادة الملفيفة ممكن التجاوز عنها وقبولها 
نظرا لما قد تحتاجه اازرعة من أعمال يئاط 
بالحيو ان القيام ما . وقد انتهى الخبيد فى تربره 


إلى أن الحيوانات الموجودة بالمرردة تزيد على 
حاجة المزرعة الفءايةي أن انتاج اللان جزء من 


سياسة المزرعة إلا أنه لم يحدد هذا الانتاج أو 
ماهيئه وترك تقد بره لللحكة ؛ 

د ومن حيث [:» قبل الفصل فى هذا التذاع 
يتعين على الممكة أن تبين القواعد الى تحسم 
الاستغلال الزراعى ومتى يكون الاستئلال 


ذداعيا وهى عدأه حى إصبح استغلالا تجماريا 
وصناعيا . 


د ومن حديث إن الادارة المالية الفرنسية 
جرث على اعتبار الر بح زراءيا إذاتناو ل الزارع 
منتجمانه بالتحووبل على كو مكن اعتباره مجردامتداد 
عادى ومألو ف للعمليات الزراعية ول يكن ذلك 
التحويل قد اقتنى استعدادا صناعيا معيئا أماإذا 
خرج تحويل الزارع منتجاته عن المأأوف فى 
الوسط الزراعى واعتمد الزارع فيه على لات 
وهبمات صناعية معيئة فان الريح النامج من ذلك 
التحويل يعتبر خاضعا لضريبة الأرباح التجارية 
استنادا إلى إنه إذا ل بكن مساتطاعا اعتبار ماقام 
به الزارع فى هذه الحالة من قبيل الاعمالااتجاررية 
طبا للقا نون التجارى فانه يعتير على أية ال فى 
عرف قائون الضريبة نوعا من الأعمال الصئاعية 
فأسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية والصئاعية 
( أنظر تعليات مصلحة |لضرائب المباشرة الفر أسية 
الصادرة فى وم ينابر سئة ,19 ) . 

على أن مجلس الدولة الفرأمى أيضا قد طبق 
هذا الزأى فكان ذلك المجلس بنظر فى ظروقف 


قضاء الضرائب 


5١ 


كل استغلال على حدة ( حك مجلس الدولة بتاديخ 
و عابر سئة م1 وم يوليو سنة 1919 و١‏ 
يوليو سنة 89و( . 
2 11 رأدءة؟ رمتاعدمدل- دمن[ ) 
(101.19-20 
وخاصة فقدكان يعنى 'نديين أهمية المعدات 
الصئاعية والمباتى والآدرات المستعملة فى كل حالة 
فإذا رأى على ضوء هذه الاعتبارات ان عملية 
التحويل الذى قام مما اأزارع تعتير فرعا وامتدادا 
عاديا ومألوفا للع.ليات الزراعية نفسبا فان 
لجس كان يشطى بعدم استحاق ضر بية .الاد باح 
الصئاعية والتجارية فى هذه الحالة ‏ أما إذا 
حرجت غملية التحدريل أذ فى قام ما الز ارع على أن 
تكون جرد أوع أو امتداد مألوف للعمليات 
الزراعية فقد كانت امحكمة المذكورة تخضع 
الأرباح حينئذ انلك الضريبة . 
على اله من الل به فى فرنسا ان الزارع 
الذىبقوم بتربية المواثى أوبعض أ نواعالمروان 
الأخرى وذلك لبيعبا بعد تسميتها أو للحصول 
على البائما أو لغير ذلك من الاغراض لا مخضع 
للضر بية التجارية والصئاعية إذا كان غذاء هذه 
المدوانات مسئمدا كله أو الجزء الأكر مئه من 
زراعة اأشخصس القام بال ية الحيواثات المد كورة 
حيث لايشترى هذا الشخص الغذاء المذكود إلا 
إذا وقع ذلك بصفة عارضة أو اله لايشترى منه 
إلا الجرء الآفل أما إذا اعتمد مر الحروان فى 
تذذية حيوانه على مئتجات إشارما كلبا أويشترى 
الجرء الأ كن منها فاه يمثير ينيك خياضعا لضر يبة 
الأرباح الصناعية والتجادية ( أحكام مجاسالدولة 
الفرننى الصادرة فى .م أكتوير سلة (مو١ا‏ 
ووتوقين و4( ابييل سئة .191 د 9 أوقير 


مبئة وعاهو.و م مابو سئة .م١‏ وتراجع فى 


14-0 +0 .أ 4ه 

وتنساءح مصلحة الضرائب الفرأسية ف تطبيق 
هذه القاعدة نتقرر أن الضريبة لاتسرى على هرف 
الحيوان إلا إذاكان قد اشترى من الغيرغذاء هذا 
الجير ان لانقال قبمئه عن ل قيمة م استبلك 
المدوان المذكور من غذاء . ( يراجع ف ذلك 


نات 61255 -515نال 


ضريية الآرباح التجارية والصناعية للدك:ود 


حسين شلاف ص هوبا( ومابعدها ) . 
أمافى مصر فان المحكمة المايا بين من قضامها 


وعلى وجه الأسرص الحم الصادرق نا مارس 


سبة م)ة ١‏ والمنشور فى جموعة الجرف الأرلى 
بهامش الصحيفة بوم وااؤيد لمكم محكة 
اسسئئاف مصر والمأة ور نفس الج.وعة ص 4ه 
انها لانقصر الاعفاء على الاستغلال الزداعى 
البحت بل توافق الحكمة ضمنا على عدم استحقاق 
هذه الضريبة حالة ماإذا كان التحويل الصناعى 
عملا قاصرا وتابعا ومكملا الاستغلال الزداعى. 


كذلك تعتمد محكة النقض فى تطبيق اللمميار 


سااف الذكر على الظروف اتى نيحرى فيبا عملية 
التحويل ( من حرث مساحة المع واهمية 
رأس ماله وآلاته ونفقانه وأرباحه ) كأ تعتمد 
فى ذلك على ماجرى به العمل فى هذا الشأن فى 
الوسط الزارعى المصرى ا تنظر فى ذلك أيضا 
إلى ماإذاكان اارارع قد أقامالمصنع بغر ض نحو يل 
منتجاته أم أن اازارع بالمكس يزيد فى ذراعته 
من طرق استئجار بعض الآراضى مثلا ‏ ا 

إسد بذلك ححاجة المصئع . ' 

د ومن حيث أله على غرار هذه الضوابط 
قد صدر م عكة الاسكندرية الايتدائية فى 
م من نوفس سسئة .وه( (شموعة الجرف السادسة 
ص مع ) قى صدد اتربية الماثشية وثمةم اللإن 
وصناعة الجين, والربد متبعا النظرية الفرفسية 

١9 م-‎ 
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فى تحديد مدى الاستفلال الزراعى ومقررا فى 
انه إذاكانت أعمال التو بل تعتير فرعا لازراعة 
فان الاستغلال اذ لا مضع 
التجاربة والصناعية أما إذا تغير أصلا واازراعة 
هى الفرع فاله لا شك خضع اضريبة الآأرباح 
التجارية والصئاعية مع الاستمائة فى كل ذلك 
بظروف آاوسة - وقد جرى على فسق هذا 
الحم أيضا حم محكة مصر الابتدائية الصادر 
ف م١‏ أبريل سئة ١44‏ والمنور بجموعة 
الجرف الرابعة ص 1507 . 

د ومن حيث اذه باتزال حك هذه القواعد 
القاتونية على وقائع هذا الئراع يقبين أن الثابت 
من أوراق هذا الطمن أن الطامن ملك مزرعة 
مساحتها 1١1‏ فدانا وان نشاطه متجه أصلا إلى 
انتاج المحاصيل الرئيسية من قطن وقح وأرز 
وذرة بدل على ذلك الكميات المبيعة من الّمطن 
والقمم فى ستى ١56١‏ و ١450‏ وال قدم 
فراتيي عنها ححافظته رقم وكا يدل على ذلك أيضا 
ثمن السماد اللازم لنسميد الأرض الذى يبلغ 
مثات الجنيبات و الذى قدم فواتيرشرانه ولاشك 
أن مثل هذه المساحة من الأرض الزراعية نمتاج 
فى فلاحتها إلى عدد وافر من الماشية لما تقتضيه 
الفلاحة من أعمالتقصر دوا الالات الميكا نيكية 
إذ أن تخطيط القطن وتحضير الذرة لا بد فيه من 
الماشية ولا تنذنى فيه الأت الحرث وثرى المكة 
ان الماشية الثى وبعدت لدى الطاعن بعددها 
الوارد بتقرير ابي وهو 977 من البقر وثور 
واحد وخمسة عثر عجلة من أعبار متتلفة هو 
القدر المناسب افلاحة مثل هذه المزرعة وخاصة 
أم! فى منطقة متاح فيا الر ئ استعدادا يتناسب 


لضريبة الآرباح 


'وأدرار المناوبات ومن م فايس افتناء مثل ' 
لكان ماري حابس العرفه . 


الزراعى فى مصر على انه لا برد على ذلك بان 
هذه الماشية معظمما ان لم يكن كبا من الإناث 
إذ لا ضير على الزارع إذا ما اة:نى الاناث من 
المامية إذ انه فضلا عن استخدامها فى “فلاحة 
الأرض فانها ستدر له نتاجا سواء كان من الان 
أو الحصول الى ( العجول ) وشثل هذا 
الافتناء لا يذير من وجه الاستغلال الزراعى 
ولا مخرجه عن الغرض المقصود منه وهو اثبات 
الحاصيل وخاصة ان الثابت فى هذه الدعوى ان 
غذاءها مستمد من محصول الأرض وان الخبير 
فى تقريره قرر ان هذه الماشية مرملة اهمالا 
شديدا كا قرر أن النوع الغريزيانى منها لابزيد 
على تسعة بقرات وهثّل هذا الاهمال للماشية 
ومثل هذا العدد من النوع الحاول لا يغير من 
طببعة الام:نلال الرراعى وحتى فرض أن 
صاحب المزرعة استفاد ٠ن‏ نتاج الماشية ببيعه 
أر بسع اللان الناتج منبا أو حتى بتدويله إلى 
جان فان ذلك لا يغير من طبيعة استغلاله باعتياره 
استغلالا زراعيا لآن ببح اللان و بيع تاج الماشية 
يعتير عملا عاديا مألوفا فى الاستغلال الزراعى ؟! 
أن تحويل اللان إلى جين يعتبر كذلك ما دام هذا 
التحويل يعتير فرعا للزراعة وليست ارراعة 
فرعا له والثابت المقطاوع به فى ظروف هذه 
الدعوى أن الطاعن لم يعمل على انشاء منهأة 
صناعية كاملة العدد والألات لتحويل اللين إلى 
جين بلكل ماهو ثابت فى ظروف هذه الدعوى 
اله لدى معايئةمزرعته وجيد بها منضدتان ورك 
كبرباثى اطلق هليهما المأمور المساعد الذئى قام 
بالمعايئة اسم مصئع الألبان وإنكان قد قرر فى 
نهانة معايكته أن المصئع معد لتخزين الطبوب 
والفوارغ ولا شك أن مثل هذا المصبع :القائم 
دلى هذه الصورة أن فرض أنه ينتهمل لإنتاج 


قضاء اماك الكلبة التجارية 


م 


الجبن لا بمكن اعتياره إلا نابما وملحقا المزرعة 
وليست | ازرعة التى مساحنها م0 فدانا بالتابعة 
مثل هذا المصئع المرجور والمستعمل عزنا 
للحبوب والأكياس الفارغة . 

وومن حيث اهلا يقدح ف ذلك ما جاء 
على لسسان الشبود من أن الطاعن كان يديع اللان 
وكان نحوله إلى جين لببعه لآنه فضلا عن أن 
شاهدين منبما شبادتهما سماعيه فانه على رض 
كمة هذه الشبادة فلا تغير من طبيعة الاسةغلال 
الزراعى فى شىء ما دام تحويل اللان إلى جين 
لعثان عملا عاديا ومكئلا للاستغلال الزراعى بل 
هو تابع له . 1 

ه ومن حيثك إن الذى مخاص ما تقدم أن 


من أداء ضريبة الأرباح التجارية والصئاعية 
طيما لنص الفقرة الرابعة من المادة الأربعين 
المطيقة على وقائع ولا ااتزاع باعتياره صاحجب 
مأثأة زراعية ل تل شكل شركة مساهة . 

د ومن ححيث إن مصاريف الدعوى مم بها 
على الخمم الحكوم عليه فيبا عملا بئص المادة 
باهم من قانون المرافعات فيتعين الزام مصلحة 
الضرائب ما » . 

( قضية رزق الله يوسف طرابلمي مد مساحة 
الغرائب رقم 85م / ١١١‏ سئة 1١6‏ مجارى كلى 
رئاسة ودضويةالسادة الأسائذة حافظ بدوى وفاروق 
سيف الهر وعد كال الدن الشرينى القغباة وحضور 
الأستاذ عمد أ بو علم وكيل الثيابة ) . 


اا ا 1 ١‏ ست 
1 
46 آم هك بم 0 


القضّاءًا لِعاَى 


الأ 
محكة الاسكتدرية الابتدائية 
وم مابو سئة ١64‏ 

1١‏ التسكليف الصحيح الحق السمى « اللكية 
الإدية والفنية 6 ء٠‏ 
ع حقعناية اللسكيةالادبية والغنية والصناعية 
5 دائرة التجارة 5 

الميادىم القانوية 


١‏ لم بنيسر أشمارع المصرى وضع 


المادة جم من القانون المانى الجديد من ان 
هذه المقوق تنظمما قوانين خاصة . ولعل 
الشارع يكانى د الان بالحساول الى 
اتبعتبا امحام المصرية من ارساء الأق فى 
حاية الاتاج ألفنى و الآدى على قاعدة 
. والحكم على من 
يمتدى على هذا الق بااتعواض استادا 
إلى انه ارتكب خطأ غير مشروع ٠‏ 2 

إنه وإن اختلف الفقباء على 
تكيف هذا المق اختلافا كبيرا ‏ هل 


المسؤر لية التقهير 0 


لشربع خاص مما أطاق عايه فى القانون | هو حق ملكية ‏ أو حق يمنم صاحبه 
المدنى السابق ١‏ ملكية المؤاف , وملكية | امتيازا مطلقا لاستغلال تجارى موفوت 
الممنوعات » وا كن بالاثمارة الواردة في | المدة التي يحددما القانون ‏ أو هو حق 
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احتكار ‏ أو حق يخول اصاحبه الاحتفاظ 
بالعملاء ‏ أو حق ذو صفة خاصة . 
أو من نوع خاص - اله هيما اختافت 
وجبات النظر فى تكبيف المق فقد اجمعوا 
على أنه حدق إستدق اغهاية . 1 


وترى امحكة بعد استعراض الأراء 
السابقة انختلفة أن حق المؤاف . واافئان . 
والموسيق ٠‏ وأا مصور . والشاعر فى حماية 
ما خرجه لا يستند إلى حق ملكية أ كثر من 
اسئناده إلى حق أدب من نوع غاص رى 
إلى عدم حرمانه هن كرة عمله مادية كانت 
0 أدية . 


م - أما طريق هذه اعناية فهى مسألة 
موضوعية فقد نكون الحماية كافية بنشر 
الحم الذى سجل الاعتداء على المق في 
جريدة سيارة - وقد لا يكون هذا كاف 
فى أحوال أغرى سين الزام الممتدى 
بالتعويضصش عن هذا الاعتداء . 


77 
د حييث إنه إتاريش ١١‏ من مارو سئة باو ١‏ 
تقدمت شركة مطابع حرم بك مثلة فى شخص 
مديرها المسيو والثر شارف بعر يضة لقاضىالآمور 
الوقنية ببذه محكة قالت قيرا إن تستخدم أحدث 
الآلات للطباعةالتى تميزت بطابعالرسوم بالآلوان 
فعبدت إليبا بعض الدول الأج'بية طبع ورقبا 
النقدى ( البنكنوت ) كا عبدته إليبا شركات 
مساهم ةكبيرة بطبع السئدات والأوراق المالية 


الجاصة مما .و بمناسبة شمر رمضان من سئة«/ام وم | 


(سنة «مووم ) . ابتكرت ربما عربيا عيلك 
له أكليشيه حفرته بما لدبأ من آلات دثيقة 
وزنكغراف ثم وضعت بداخله آبة قرآ نية 
كتربا أحد فنانيها فى السكتابة العربية ثم ذيلته 
بمواقيت أأصلاة والضوم فى هذا الشبر وبعدٍ أن 
عأبعثك عددا كيرا هن هذه الأمساكيات مساب 
شركة ماتوسيان للسجائر لنبدما هذه الآخيرة 
لمملائه! فى العام الأسلاى » التقطت شركة مط بع 
تسكتروكولور صورة فوتوغرافية لإحدى هذه 
الأمسا كيات ثم طاومتها فى مط بعها لحساب شركة 
اضوان المولى للنعبدات الغذائية واأشركةالمساهمة 
المصرية سافاجو وشركاه للنعيئة ومضت تقول إن 
هذا العمل يعتير اعتداء على ملكيتها الفئية 
لذ كايشيه مخول لها المحق عملا يواعد م القانون 
الطبيعى  »‏ وإلى أن يصدر قا نون خخاص عحاية 
الملكية الفئية والآدبية ‏ بأن تطلب توقيع 
الحجز التحؤظى على الآ كليشيه المةلد بمطا بع شركة 
تكنيكولار وعلى الامساكاتالمةلدة الموجودةسا 
أو اد عملتيها المذكور وهما شركةاوان الخولى 
وااشركة المساهمة سلفاجو وشركاه للنعيئة مغ 
تحديد أقرب جلسة لسماع هؤلاء الشركات الثلاثة 
الحسكم باعدام الآ كليشية والأمساكيات المالدة 
وبالزامين متضامئات بأن يدفم لها ميلغ ألفين 
جبنيبا على سبيل التءو بض ممع أو اثدهالقا نوئية من 
تاد رييخ المطالبةالرسمية إلى تمامالسداد يمك مشءول 
بالنفاذ المؤقت وبلا كغالة . وقدمت المدعيةتأبيدا 
لطلبها ‏ حانظة مستئدات ”:ضمنت لسخه من 
الأمساكية الأصلية ونسختين من الامساكية 
القلدة طبعثك احداهيا لحساب شركة امموان 
الخولى وطبعت الثانية للشركة المساهمة سلفاجو 
وشركاه للنعيئة ٠‏ ّْ 


٠‏ وحيث إن السد تإضي الآمود الرقتبة 


قضاء الحا الكلرة التجازية 
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أجاب هذا الطلب فى نفس اليوم وأصدر أمرا 
بتوقيع الحجز المالوب محددا جلسة ,ه من ير نيو 
نسلة مو( أمام قاضى التحضير فى الدائرة 
التجارية ٠‏ 

د وحبيث إنه بتاريخ ١8‏ من مابو سئة 
مويه نفل هذا الآمر وضمط المحضر الذى كلف 
بالتفيذ م الغيمء أو النسخة السلبية المصورة 
التى عملت للا كليشيه ووضعه فى داخل مغاروف 
ختمه بالشمع الاحمر . 


«رحيث [نه فجلسة رامن ديسدير سئةمو ,| 
تنازلت المدمية مؤقنا عن مخاصة المدعى علبما 
الثانية و الثالثة . أما المدعى عليبا الآولى- شركة 
مطابع تكتيكولار . فأقامت دعوى فرعية 
بمطالبة المدعية لبخ مائة قرش معمرى علىسبيل 
|اتعويض إسبب ما أصاءها من ضرر أدنى بسيب 
التشبير مها فى هذه الدعوى . وقضتالحكة فى 
الجاسة ذاتها ‏ المظروف اهتوم با لشمع الأحمر 
واطلعت على فيل أو الصورة السلبية للا كايشيه . 
و وحيث إن طرفى الخصوم تبسطأ بعد ذلك 
فى شرح وجبة نظرهما ‏ كل فما مخصه ‏ وقدم 

كل مئبما عددا من المدكرات ضمئها محوثه 
القاثونية فى هذا العأن , فقالت المدعية +" 

١‏ - إن المدعى عليما ل تدكر أنها قلدت 
الا كليشيه وطيعيي به الأمساكيات المضيوطة 
المقلدة . | 

؟ . وإله وإن كأن الشارع الممرى ل 
يصدر قانون الملكية الفنية والآدبية الذى وعد 
به فى المادة جم من التقئين الجديد إلا أن الفقه 
الحديث أقر ضمنا بوجود هذه الملكية مناسية 
صدور القانون رقم 7"( سئة .6و١‏ الخاص 
وراءاتب الاختراع ٠‏ ومن ذلك ما قاله الدكتور 


يمد كامل مرمى فى كتابه فى” شرح الفائون 
المدثى ' وللحقو ق العيئية الاضلية ( الجرء الثاف | 
صفحة م0؟) م نأن المناظر الطبيعية التى يصورها | 
مصور لا يجوز للغير أنيطبعبافى تذاكر إلا باذن 
المسور أو رضائه . 

م وإن حماية الملكية'الفنية يستوى فيبا 
أن بكرن موضوع هذه الملكية مخطوطا أو 
مطروعا توذع مقابل أو بغيد مقابل ( المرجع 
السابق ص ١م‏ نبذة ١49‏ صفحة مم١‏ 
أبلة 4و ). 

وأغيرا فان الضرر الذى أصاببا 
جسيم لآنه يقتصر على أنها تدفع أجورا عالية 
لمبرة الرسامين والخطاطين ولكئه ترتب على 
انثثار الأكليشيه الذى ابشكرته أن قاطمتبا 
شركة مانوسيان الى طبعت لها هذه الأمساكية 
لحساما ‏ يضاف إلى ذلك انه فى السئوات 
لمقبلة يضعب عليها طبع هذا الآ كايشيه نفسه 
لمملامًا الآخرين الذين سيزهدون فيه نظرا 
لانساع انتعاره انساعا كبيرا بسيب النقليد . 
وشتمت المدعية أفوالها مصممة على طلباتها مع 
رفض الدعوى الفرعية المقامة عليبا من المدعى 
عليها الآولى فى جلسة ٠‏ مزديسمير سئة ١.08‏ . 

د وحيث إن هذه الآخيرة ردت على هذه 
الافرال فىأربعة مذكرات توجزهفى أن الدعرى 
الآصلية أفيست عايها بقصد التشبه. بها ووبطريقة 
كيدية وذلك للاعتيارات الآنية: ‏ 

و ليس ف الأمساكية ‏ موضوع 
الذاغ أى ابتكار شخمى للبدعية يمكن أن 
تدعى مللكاتها الشخصية له . فواقيت السوم 
و الصلاة ثقلت من الجبات الادار 3 الجكرمية . 
والآبة الكرمة من القرآن الكريم: والرسم 


ف 
الزتخرق الذى حيط مما من الغن العرنى وهذا 
وذاك فى متثاول اجميع بدليل أن مطا بع أخرى 
طبعت أمساكيات ذات طراز عرنى عن نفس 
مواقيت الصلاة وتحت عئوان الأية الكريمة وفى 
داخل اطار من الرسم العرنى ومع ذلك لم تفكر 
المدعية فى مقاضاة هذه المطابع يضاف إلى ذلك 
أن المدعيةإلم تسجل حقبا المزعوم فى رسوم 
الأمساكة لدى جبات التسجيل النمة م أنها 
ل تحنفظ بق ملكيتها فيبا حتى فى الأمساكية 
نفسبا . 

أما الرسم الخارجى الذى فى ظبر 
الأمساكية فلم يقلده أو ينقله أحد . 

* املسم ولا حل لقاربة رسم الأساكية 
برسم ورق الينكنوت الذى تمابعه المدعية لبعض 
الدول الأجنبية يا تقول إذ أن الأول سيوذع 
يحانا أما أوراق النقد فلبا شطورتما ومن 
ثم فلا إيصح القياس . 

هي يضاف إلى ذلك أن المدعية وقد 
باعت الأمساكية لشركة ماتوسيان أصبحت غير 
ذاتصفة فى إامة هذه الدعوى عملا بالمادة ,+ 
فقرة ؟ من القانون المانى أأتى نصت على ان كل 
ما يستنبطه العامل من اختراع أثناء عمله يكون 
من حق رب اأعمل . ْ 

مه - وتكلمت المدعى عليبا عن ركن 
الضرر فقالت إنه خيالى إذ أن شركة ما نوسيان 
عادت فى السئة الحجرية الوالية (عباطاه) 
وطبءتعلدالمدعية نفس الأمسا كية موضوع 
التزاع ‏ بشكلبا الحالى . 

+ . وخلصت المدعى عليها من هذا بطليبا 
رض الدعوى مع الزام المدعية -. فرعيا ب بأن 
تدفع لها مبلخ مائة قرش صاغ على سبيل النعو بض 


العدد الخامس - السنة الخاسة واثلائون 


أظراً التشبير الذى أثارته حول اممبا . 

د وحيث إن المدمى عليبا قدمت تأبيدا 
لدفاعبا عددا من الأمساكيات الى تطبعبا 
المطابع الآخر ى فى دسم الطراز العربى وكذا 
فسخة من أمساكية.سئة مم١‏ هجرية الى 
طبعتها شركة مانوسيان فى السئة الحالية . 

عن التكليف الصحيح للدق المسحى 
د المامكية الآدبية والفئية» 


وحيث [إنه ببين مما تقدم أن النذاح بين 
الطرفين يدور حول كيف الحق الذى تدعيه 
المدعيةفى حماية الرسم الذى طبعت به أمسا كيات 
شبر رمضان فى سئة «م١‏ هجرية وهل هو 
مؤسس غلى حق ملكية » وما هى دود هذه 
الملكية ؟ والتزامات الغير قبلها ؟ والجزاء 
المأرتب على مخاافته هذه الالازامات . 


د وحيث إنه بالرجوع إلى القانون المدنى 
الماغى تلاسظ المكمة أن الشارع المصرى كان قد 
وعد ق الادة ؟١‏ مله باصدار تشر يع خاص بما 
أطلق عليه عبارة د ملكية , المؤلف و «مالكيةء 
المصنوعات . ومع أن هذا القاثون بق معمولا 
به مدة بان سرئة بدأت فى سئة عم راتركت لق 
)امنأ كتوبر سئةو4؟( إلا أنالشارع لم يلس 
له تمقق ما وعد به فى طوال هذه المدة لآنه كان 
عل ماببدو . مكتفيا بالحاولالتى كانت قد 
اتبعتها امام المصرية وعلى الأخص باناء 
المق فى حماية الانتاج الفنى والآدبى على قاعدة 
المسؤولية التقصيرية والحك دلى كل من يمتدى 
على هذا المق بالتعو يض تأسيساعلى أنه اركب 
غطئًا غير «شروع عاء:1از مامد ولذا 
عئدما وضع الشارع الفائون المدقى الجديد 
ردد في المادة جم مئه نفس الوعد ذاكرا : ' 


قعناء امام الكلية النجارية 
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د أن الحقوق العينية التى ترد على ثىء غير | بماح صاحبه امتيازا مطلقا لاستغلال تجارنى 


مادى تنظمبا قرائين خاصة, . 

وتلاحظ الممكة من مقارئة هذا النص 
بالمادة ١‏ من القانون الماغى أن الشارع احتاط 
فى عدم استعال عبارة , الملمكيةء فى القائون 
الجديد ولعل السبب فى ذلك برجع إلى انه كان 
قد ألنفت إلى الجدل العثيف الذى أثاره رجال 
الفقه حول هذه العبارة بالذات . تأسيسا على أن 
حق المؤلف أ المترع أو المئان له الخواص 
الثلاثة التى اق الملدكية وهى : 

)0( الاستيال ونون 

)م( الامستيار وعدم 

0( التعمرف ونووطج 

وقد رد خصوم هله النظرية بأن حق 
الاستمال ( ودون) لس قاضرا على صاحب 
المامكية المزعومة بل أنه فى متثاول الئاس جميعا 
الذين لحم أن يقرأوا نفس الكناب أو يعزفوا 
نفس القطعة الموسيقية الى كتبها صاحبها . 
وهذا فضلا عن أن حق الملكية ‏ بوصفه 
حقا عينيا بطبيعته ‏ هو ححق أبدى لاحد 
برين فى حين أن المم بان الآراء الى ى 
الكتاب أو النغم الموسيقى تصبح بعد مضى 
وفك ما طال أو قصر . ملكا للناس 
قاطبة بل و للتاريخ . 

م وحيث إله تأسيسا على هذا النقد الثانى 
أصدرت بحكة النقض والابرام الفرلسية فى 
٠؟‏ من بوليه سنة جما (داأوز مم1 س 
١ذ(-ه)‏ سكا هأما عدلت فيه عن استعال 
فبارة 0 ملمكية أدبية 111676 66 ممم 
ووصفث حق المؤلف أو المسترع يأنه حق 


مقت . 
مامت عمتكل أأدماع عع6 1911م 
ع أونمممعع علأداعنع صم 
« وحديث إن هذا اأنقد عيئه خلق نظرية 
جديدة كيفت حق طلب الماية للءؤ لف أوالارع 
بأ4حق احتكارىه1وممهمه هل 6أمءق فى 
حين أن أسائذة آخرين وصفوه بأنه حق داثنيه 
6عموفص ع0 إزمعل لافراض أن هناك 
عقدا بين المؤلف أو المخترع وبين الهبور يقضى 
باحترام حقوق الأولين . ومن أنصار هذا 
الرأى الأستاذ أرنست دوجان 6و6م:15 
متدهوع فى كتابه « العم القانوق السلم 6 
عن عتزو01 له[ معمءء5 12 طيسة 
باريس- أوذان ‏ سلة ١9‏ . الجزء الأول ص 
هددء 4و1 - غي أن هذا التكييف لم برض 
رجال الفقه الآخر بن فرصفه بعضبم أنه حق من 
نوع خاص ونم معع أنده ومن ذلك كلة 
وردت فى سْ لىكة النقض والارام فى فرأسا 
صدر فى هم من يوئيو سئة 1901 ( منشدور 
فى مجلة سيدى 1١. ١9.9‏ و.م) فقد وصصفه 
الحم بعبارة د ذو طبيعة خاصة » مئدئةم 
عماس "روم - ومئذلك أبضا ماقالهالاستاذ 
رو بيه عرو طنن1 فىمثال نشرةف سئة مم١‏ فى 
مجلة النقد موس ونع من أن الحق 
المذكور هودق الاحتفاظ بالعملاء.36 12:01 
وائاووزاء عا تحتمه من واجب حماية صاحيه 
فى «ضمار التئافس والحرية الافتصادية وعبر عن 
ذلك هذه اجملة . ا 


1ع ©6طنا معصوه ع6" 


رع[مامعتكء 15[ ع0 ذ5أحة_ؤأ؟ مملوأقمم 
أمقانة عمجا 15 06 وه ععنددوة,اآ عل 
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سنيج وق هله سد سعد اهاج 16 > نيا ارح تج حت جك اه بو عبد “لامتاا غناك تدجلاق :تج 


ع عصاعوة من قمقل ه51 أقدومم عتن 
ممموءة معطلا عل أء ععمع سضنعممء 
٠‏ تالواط 
( ددبيه صغهدة ؟4؟) معأطنوج وكذا 
رسالة الدكتوراه للاستاذ عبد المنعم الطناملل من 
جامعة باريس وعنوائه ١‏ الوق الآدنى لاؤلف 
عل [نتاجه الأدى وآفى 58 
اناد لاتاعئنة'1 06 [11018 ؟زه:10 نالآ 
عنالل أت لاعة ع ععلقدة!![ عتلاتاعه رمو 
الصدائف من ٠١‏ إلى ؛؟ ( 78 
د وحديث إن هذا النضارب فى تكييف اق 
هو الذى حدى بالشارع المصرى إلى أن يتجئب 
فى المادة +بم من القائون المدتى تكييف الحقوق 
المعئوية فى حين أن القضاء ال#تلط كان قد اختصر 
الطريق وطبق المادة وو من القانون المدتى 
الختاط الملغى التى كانت تقضى أنه فى حالة سكوت 
النص يتعين على الحكمة أن تطرق قواعد العدالة 
والانصاف (براجع خطاب البارو نأرنستاعان 
رس عكة الاستكناف التلطة فى مو مر بارس 
الذى عقد ل:وحيد قواعدالقا نون فى مس ألةالملكية 
الأدية وافنية ل جريدة الام الختلطة عدد 
معدف وم قرا سئة لوول ويراجع 
كذلك اسةكناف عخئاط فى م١‏ من يوليو سئة 
)وا مجلة النشريع والقضاء سئة مه صفحة 
5 ): 
و وحيث إنه تأسيسا على قواعد المدالة 
والقانون الطبيعى بمكى الذول إن القضاء فى مصر 
استقر بطريقة مضطردة على الحم بالنعويض فى 
حالة الاعتداء على هذا «الحق, الذى وصفه أحد 
الاحكام الحامة بأ نه حقدأدى» ا- رهوالحم 
الخاص بقضيةالرسام مما ئآس و9106 الذى كان 
قد اببكر أسلوبا خاصأ فى زعم الشخصيات 


العدد الخامس - (اسئة الخاهسة والثلائون 


السياسية البارزة فى عض ركان أشره فى جريدة 
الكشسكول ‏ وحدث أن الجريدة كانك قد 
استغنت عن خدمات هذا الرسام ثم بدأت فى 
استى ال الا كلبشات الى كان قدعملرالهذهاأشخصيات 
وبقبيت ف مطبعة الجريدة . فاعتير سائاس أن فى 
هذا اعتداءعلىحة» كفئان صاحب فكرة وطالب 
الجريدة بالتعويض فقضت له به ممكنة اسسئئئاف 
الاسكئدرية الختلطة نأسيسا على أنه صاحب <ق 
أدلى يتطلب من القضاء أن حمى منتجاته الغنية 
طيقا لتواعد الانصاف . ( اسئياف أادن 
قبرامر سنة ووو - #لة التشربسع والقضاء سنة 
945ل صفحة بن( ). 

د وحيث إن هذه الحكمة ترى .. على ضوء 
ماتقدم ‏ أن حق الأؤلف والفنان أو ااوسبق 
أو النحات أوالمصور أرالعار فى حمايةما مخرجه 
لايستئد إلى دق ملسكية | كثر من استناده إلى <ق 
أدلى من أوع خاصض أده ل1ممه1 ؛تمءط 
ونع وعع برى[لعدم حرما نهمن كر ةعمله ‏ مادية 
كانت أو أدبية ‏ والقول بعكس ذلك يؤدى إلى 
الفوضى و إلى إباحدة الثقل واهدار روح الابتكاز 
عند أصاب المكفاءات أوالمواهب كل فى نطاق 
اختصاضه . و بدهى أنه ليس فى هذه النتيجة أى 
فائمه لللأفراد أو الجتمع . 

«وحيث إن هذه اخهاية مسأل ووضوعية 
تتشكل بأشكال عفمفة طبقا لمق:ةضيات كل حالة 
تعرض على الحكة . فقد يكتنى صاحب. الحق 
المندى عليه بأن ينشر الحم الذى سجل على 
خصمه أنه نقل مه أو تلده # ا أنه فى 
أحوال أخرى لا تستساغ هذه الهاية إلا بالرام 
الممتدى بأن يدفع تمويضا للبعتدى عليه ٠‏ 

د وحيث إنه بالنسية للحالة المعمروضة على 


فعناء انحا"م الكلبة التجارية 


المكة » فليس من شك فى أن المدعى علما ل تخلىء 
فى نقل جدول الأمساكية أو اطاره امارج أو 
الأبة القرآنيسة الكرعة ولكنها أخطأت فى 
عدم الاشارة ( داو مخط دقيق صغيد ( إلى أن 
الرخرفة النى تحيط بالآية القرآ ئية المذكودة من 
عمل المدعية أو فى عدم اسنئذانها بتقلبا مقدما - 
أو فى عدم استنباط غيرها الحساءبا الشخمى . 
قيقة قد يقال إن هذا الرسم منقول فى ذاته 
8 اذ العرى فى الشائع مئذ أجيال عديدة» 
ولكه برد على ذلك بأن الأمساكية 5 
« لغرض تجحارى » ومن ثم ثم فانها أصبحت تتميز 
يكلب الذى طبعت به لتحتسكره شركة تجارية 
أشر ىك 'معيئة فيه بالذاثهفى شركة مائو سيان وذلك 
بقصد الدعابةعن نفسبا ‏ وهذأ بدو نأي حاجة 
إلى تسجيل هذا الشكل على غرار العلامة 
التجارية لآنه ليس بملامة تممارية ولكئه 
إعلان تجارى مغين عمل لحساب عميل معين 
تماقد عليه من أجل الآترويج لتجارته ٠‏ ومن 
هنا تستطيسع المحمكمة أن تقول إن ق المابة - 
هذه الحالة ‏ أصبمم قربا أو مطابقا لوصف 
الذى ذكره دوبيه ونه من أنه حق 
ينصب على ١‏ الاحتفاظ بالعملاء » #زمعد1 
ةك ع0 ٠١‏ 
« وحيث إله إذلك 'نكرن المدعية على حق 
فى مساءلة المدمى علما الأولى من اعتدائها على 
حقها فى الاستئثار بالرسم الخاص الذى قام به 
موظفوها الغنيون للامسا كية التى طيءتها مساب 
عمراتها شركة ماتوسيان . أما تمسسك المدعىعلبها 
بالمادة ل من القائون المدلى قبو عل غير 


أساس إذ أن المدعية فى علاقنها مع هذه 0 


الأخيرة ليست فى مركز م العامل » 
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لصاحب العمل وذلك لأنعدام صفة التبعية معذ1 
دعومل موطنع عل الى نصت علما المادة 
الآولى من قانون عقّد العمل الفردى رم ام 
لسئة وهو يضاف إلى ذلك أن المادة 
ل سالفة الذكر تشترط أن يكون العامل 
النى يستنيط اختراعا أو فنا ملجقا:. إصفة 


دامة تخدمة ضاحب العمل حيث ان طبيعة عمله 


المتواصل هى الى هيأت له المناسبة التى أوصلنة 


إلى ماعثر عليه من فن أو اختراع أو استتباط , 
وظاهر أن المدعية ليست تابعة أو نخاضعة 


لشركة ماتوسيان ؟ أن عملبا ليس قاصرا على أن 


تطبع لا اساكيات لمساما : 


عن التعوريض , 
د وحيث إنه با لنسبة التعريض ترى المكمة 


أ أصبح مؤمسا على طابيع أدنى لا مادى إذ أن 
شركة ماتوسيان عادت واشترت من المدعية 


امساكية السنة الحالية ( مم١‏ مجرية ) 


رثم التقليد الذى حدث فى السنة السابقة وهذا 


فضلا عن أن الفول بأن المدعية تدفع أجرراً 
كبيرة للخطاطين الموظفين عندها مردود عليه بأن 
عل وؤلاء الفنمين ليس قاضرا على عمل 
الامساكية موضوع الدعوى بل ان هذا العمل 
جزء صل مما يقدمون من خطوط ورسوم 
داخلة فى حدود اختصاصوم كوظفين فنيين 


عند المدعية ٠.‏ 


م وحيث إله يلبئى على أن ألنهواض أصببح 
ذا طاببع أدنى أنه ينعين أن يكون الحمكم به رمزيا 
بقصد التعبير عن حق المدعية فى حماية منتجاتها 
عه أن تقصره هل مبلخ ثرة 


ع4 العدذ الخامس ألسمة ااسة واثار ثون 


عن المصاريف والغاذ م - واقد أخذ القانون المصرى 
و وحيث إن شاسر الدعوى يلوم مصاريفيا 
عملا بالمادة بوم هن قانون المرافمات أما التفاذ 


فهو واجب مع شرط الكفالة عملا بالمادة +ع 


بالتواعد العامة الى تقضى بأن سقوط حق 
أحد المتعافدين فىهقود المبادلة بدون تتصير 
العاقد الاخر ينرئب عليه سةوط تعهد العاقد 
الآخر لانفساخ المقد من تلقاء نفسه أو بحكم 
القانون بغيرحاجة إل التقاضى بلو بغيرإفرار . 


لمكو 

د هن «سيث ان تعاقدا مم إن المدعى والمدعى 
عليه الأولى بتاربخ ١١‏ من شور يثابر سنة وهم 
باع الآخيرة المدعى مقتضاه سيارة هلان 
طراز مئة مم١‏ بثمن مسم بالعقد ( فانورة 
الببسع .وو ) مبلخ ون جنيه خصم منه 
لصاح المدغعي مباخ 66.606 ليم و مايا جيه والباق 
مبلخ ..ه ملم و 5و جثيه أعثير من اأببيع 


( النسية الأصلية الرفوعة منوالئر شارف بصنته 
سد هما نويل ج* يو رياذوس و آخرين والتضية النرعية 
المرفرعة من المدعى مزه الأول شد المدمى بصنته 
رقم /امة سئة « موا مارى كلى رعامية وعضوية 
الاد: الأسائذة تادرس هيذائميل #ادرس وكيل 
الممكية وبدراوى فريد عرب وارراهيم مسدنى عرب 
القعاة ) ١‏ 

5 
محكة القاهرة الابتدائية 
١‏ مابو سنة 5و١‏ 

افشترى لدبب لايد ابائم فيه ثم تبمته على البائم 
إلا إذا كأن الملاك يمل أمذار المشترى السام المبيع ٠‏ 

تب - عورد البادلة . إذا استوسال على أحد 
التعافدين الوفاء بتعهده | تفسخ الءقد بأ كله وسقط 
انمهد العاقد الآخر بنير حاحة إلى التقاضي و بدي إقرار. 


المبادىء القانونية 

 عئابلا إذا هلك المبيع فى يد‎ - ١ 
قبل تسليمه للشترى - لسيب لا يد للبائع‎ 
فيه , فان ابيع بالمسخ ويسترد [أشترى الُن‎ 
إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار الشثر ى لنسل‎ 
المييع طبقاً السادة ومع مد فى باب الببيع‎ 
فى با بالالتزامات»‎ ١هوىلإ‎ ١ والمواد من إه‎ 
وذلك لآن القانون الممرى - على خلاف‎ 
القانون الفراسى - وعلى غرار القسانون‎ 
الآلمانى - لم .أخذ بتاعدة أن هلاك المال‎ 
. على صأحيه‎ 


سدده المدعى يوم الببع ثم أمن دلى السيارة لدى 
الشركة المدعى عليها الثانية وفى السادس والعشرين 
من شور ينابر سمئة ؟ه! وقمت ححوادث حريق 
القأمرة وحرقت السيار اأبيعة وض بصالة 
عرض الاركة المدعى دايها الأرلى وهنا قام 
الخاف بين طرفى عقد البيع [ذ يقول المدعى إنه 
عقب الببع لم ستل السيارة واستيقتها الباثعة 
بصالة العرضي الاصة مأ وحددت له يرم م٠‏ 
من شه ينا بن سسلة هو( للنسام حتى استرق 
شروط رخمة الأرور ونا لفت المدعى عليبا 
الأولى قول المدعى يما قررته من أنه استم 
السيارة عقب البيع يوم ١١‏ يثاير سنة هئ 
ثم أعادها لا كرديمة حتى تتم اجراءات الرخصة 
وعرضت على المدعى بمبلخ جواية عم يعادل 
+٠‏ يزامن قبمة السيارة على أساس القرار 
الوزارى الذى عوضت هى به فيا أناف من 


قضاء الحا الكلية النجارية 
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منقولام! وسياراتها إسبب الحريق وقد رفض 
المدعى ابتداء ذلك العرض وسار فى دعواء ضد 
المدعى عليبما وطلب ان يقضى له أصليا يتسلم 
' سيارة عاثلة طراز سئة مإمو؟ من ذات النوع 
واحتياطيا الزام المدعى عليبما الآولى مديئة 
والثائية ضامئة ان تدفما له مبلخ الثن عب جنيه 
ومباخ . ٠١‏ جنيه على سبيل التعو يض والمصروفات 
والنفاذ الممجل بلا كفالة . 


وول شر مف الممكة ظروف التماقد وسشد 


كل طرف فيه بما أودعهماف الدعرى من أوراق ' 


وانتبت من ذلك وفيل الفصل ف الطلبات إلى 
تحميل المدعى عيبا الأولىيعبء اثيات ان المدعى 
سام السيارة دم ١1‏ يثابر سنة موز م ردها 
لها وديمة ليقوم باستيفاء اجراءات الرخصة 
الخاصة مها وليثيت المدعى أنه م يستلم السيارة 
يوم ١9‏ ينار سئة ومو واستيقتها البائعة 
فى حيازتما وان ميعاد استلامبا يوم م١٠‏ تار 
سئة 0و١‏ ( براجع الحم الصادر فى هم بتار سئة 
4هوؤ ملف الدعرى ) وتقدم كل طرف فى 
التحقيق بشروده وأدلت الشرود بأقرالها ويحلسة 
» من شبر مايو سنة ه1١‏ تناذل المدعى 

عناصمة المدعى عيبا الثانية ( شركة التأمين ) على 
أن يكون له حق مقاضاتم! بدموى أخرى إذا 
شاء و بالجاسة المذكورة عرض وكيل المدعى عليبا 
الأولى على وكيل المدعى مبلخ .+م جنيه قيمة 
ماقدره ثمنا للسيارة على أساس ما ادنسب للبائعة 
من سلئة التمويضات بنسبة .5 بز وقبل وكيل 
المدعى المبلخ خميا من مطاوبه واسثليه وعدل 
طلباته إلى باق تمن الببع مبلغ ..ى ملم و 1.؟, 
جيه وأآضاف له مبلغ ٠‏ جيه على سبيل 


التعر بض مع المصروفات كاملة وعقابل اتعاب 


انمحاماة وشمول الحم بالنفاذ المسجلو بلا كفالة , 

ذلك موجز اواقمة الدعوى . أما التحقيق 
الذى تم فيبا فقد أشبد المدعى شروده ‏ مود 
مرمى ل وبديع مصماق ورد حملي 
واجمع 5 قو فى نما يتعلق بواقعة التحقيق ان المدعى 
اشرى سيارة لاقي شركة الدع ى عليبا الأرلى 
فى أواثئل ينار سئة 1469 ولم يستالبا بل 
أسترقتها اليائمة بصالة العرض حى ضر غيرها 
مكانها من الاسكندرية وحتى "تم اجراءات 
الرخصة لاسيارة امبيعة ما لا يتأخر عن يوم 
جرم من يناير سئة ١09‏ وقال الشاهدان الأول 
والثا لكان السيارة لم يكن بها تمر وقت انعايئاها 
بعد البيع . 

وشبد شاهد المدعى عليبا وهو عاءل ما 
وامية مد كامل بو سف بأن المدعي اشترى 
السيارة واستلما قبل الحريق وكان يركب وعائلته 
لدور الخيالة ولآنه كان ببتى ها مأوى و هم 
فكانت الشركة تمحتفظ له بالعرية بهارا بمعرضبا 
وايلد عأواما (الجراج) . 

«روحبث إله مخلص لللحكة دن أقوال 
شرود الإثيات أن البيع تم فى ١١‏ يثاير 
س؛ة مة١‏ ولكن النسلم استمبل الي بسائع 
المشترى بشأنه حتى يوم مم ينابر سنة ١09‏ 
لآمربن الأول : استكال الرخصة ة ورت اأعربة . 
والثاق :حت ىستورد الشركةاليائعة سيارة أخرى 
من فرعبا بالآس كندرية لتحل محل السيارة 
المببعة ولحذين العاملين استرقت البائعة السبارة ى 
حيازتها ملم تسليبا لللشترى . وى السادس 
والعشرن من ينابر سلة بوه حرقت السيارة 
بمحل البائعة ضمن حر يق القاهرة وتأخذ المحكة 
بسدق قرل شرود الائبات بما تواترت عليه 


1 
أنو الم فيا أشيدم عليه المدعى وجاء قو ثم 
مؤيد! كا تضمئه 2 خبير إثيات الحالة من 
أن السارة كانت معدة النسلم يوم ن؟ ينابر 
سنة انوا آما قول شاهد البائعة ) المدعى علمما 
الأول ) فبو قول مرجوح مدفوع به لصالم 
مخدومته إذ هو عامل إدببها . 
وحيث إنه وقد تين للسكة ما أسلف 
بياله أن الببسع وإنكان تم يوم ١١‏ ينابر سئة 
وهو ١‏ إلا أن التسام أرجيء ليوم م؟ ينابر سئة 
؟هذز وبالالى فإن الحسازة بقيت لابائمة حتى 
بوم النسام وفى غصون اافثرة من يوم البيسع 
ويدم السلم حرقت السيارة وععنى آخر هلك 
المبيع قعلى من طرفى عقد البيسع تبعة الحلاك أهى 
على المشترى أم على البائع ؟ 
د وحيث إنه من القواعد العامة المقررة أنه 
إذا كان العقد من عقود الميادلة مم عرض 
للتعردات ماجمل تنفيذها مستحيلا بسبب 
حادثة جيزيءة وجب التفريق بين ما إذا كانت 
الاستحالة من الجانبين أو من جائب واحد 
فإذا استحال على كل من المتعاقدين الوفاء 
بالتزامه سقط المقد بأكله أما إذا كانت 
الاستحالة من جائب واحد بأن استحال على 
أحيد المتعاقدين الوفاء بتعبده انفسخ المقد با كله 
وانتفت معه الإلترامات المقابلة ممنى أن المثماقد 
الأخر يسقط تعبده وتهرأ ذمته فلوكان قد قام 
بالوفاء جاز له استرداد اأثىء الى سليه للعاقد 
الآخر أو مطالبته ببدل ماقام به من عمل 
وسبب ذلك أن الفسخ يستئد إلى يوم التعاقد فلا 
يكون ثمة سبب لبقاء الثىء فى بد العاقد الأخر 
أو حصوله على منفعة بلا حق ‏ تلك هى 
. القاعدة العامة إلى تجءل تعبد كل عاقد مر تبملا 


ألعده الخاس .. ألسئة الخامسة والثلاثون 


يتعهد العاقد الآخر وجودا وعدما وأنه بالر 
من صراحة نلك القاعدة إلا أن الشارع الفرفى 
قد خالف تلك القاعدة فى المادتين بم؟؛: 
و4؟١١‏ مدق فرلسى بما اشتملتا عليه من أن ' 
المبييع يكون فى ضمانة المشئرى بمجرد تام العقد 
فاذا هلك فى الفترة بين العقد والاستلام سقط 
عن اأبائع واجب النسلم ومع ذلك دق المشرى 
«أؤما دقع الكن وقد قيل فى تفسير ذلك إن 
الشارع الفرنى أخذ ببدأ ملاك المال على 
صاحية واأشترى هو المالك بمجرد العقد فعليه 
تبعة هلاك المبييع من وقت التعافد ولكن ذلك 
النظر من جا نب التشريع الفرذدى كان صحل نقد 
والعيب فيه أخذه بقاعدة ظالمة ذلك لآن 
المشتدى فى الواقع يدفع الفن بلا مقابل ومخسر 
شبئين فى أن واسسد وها المبسع والعن وهذا 
فقد حادت كثير من الشرائع المدنية عن امبدأ 
الفرننى وجاء القائون الألمانى صرحا فى أن 
البسع يبق فى ضمانة البائع لحين التسلم إلا 
مااسلاى فى بيسع العقارات وقد اسع القانون 
المصرى فى عقد الببسع حسم القانون فى القواهد 
العامة التى ورد نصبا فى المواد من ١60‏ إلى و٠١‏ 
مدنى وجاء فى هقد البيسع واتينع المبدأ نفسه مما 
نصت عليه المادة يف3 مدق من أنه ( إذا ملك 
المببمع قبل التسلم لسبب لا يد للبائع فيه نفس 


البسع واسترد المشترى الكن إلا إذا كان الحلاك 


بعد إعذار المشارى لنسلم المبيسع 7 من كل 
ماتقدم فان القانون المصرى لم يأخيذ بقاعدة أن 
هلاك المال على صاحيه بل أخمذ بالقواعد العامة 
الى تقضى بأن سقوط حدق أحد المتعاقدين فى 
عقود الميادلة يدون تقصير العاقد الآخر يس تب 


عليه سقوط تعيد الماقد الآخر وأخذا باجمكام " 


قضاء انحا م الكلية التجارية 


القاثرن امد فى البيع وفيا أشار إليه من 
تفرنة فى الحم بين 1١‏ تقال الملسكية وضمان المسع 
بما قدره بأن المأسكية تقل جرد التعاقد 
ولكن المبيع ببق فى ضمان البائع إلى حد 
القملم وبتطبيق تلك القواعد على , 
الدعورى ببين أن المبيع بق فى حيازة | 00 
السيارة لم إستلها المدعى وأنها حرقت قبل اوم 
التسام وبسبب لا بد للبائع فيه و بذلك أفبح 
عقد البيسع المرم فى ١١‏ ناير سئة هو( 
مفسوخا من تاقاء تقسه والفسخ فى هذه الهالة 
هوفدخ قانونى ويقع عند اثقضاء الااتزام على 
أثر استحالة تنفيذه وانقضاءهذا الالذام يستتبع 
انقضاء الالتدام المقابل له لتخلف سيبه ولهذه 
العلة نفسخالعقد من تلقاء نفسه أو كم القانرن 
بغير حاجة إلى النقاضى بل و بغير اأرار متى كانت 
المنازعة بين الدائن أو المدين فى وقوع الفسخ 
ليست نحل جدل وتأسدسسا على ما تقدم وبالتطبيق 
لاحكام المادة بم؛ مدلى حدق الاشترى استرداد 
الآّن الذى دفمه ووجب على اليائع أداءه أيه . 

و وحيث إن المن لس للسيارة بعقد 
الببع و باليصال سداد هو مبلغ ..ى ملي و 11+ 
جنيه أوفت اليائعة بجزء منه بمقدار 6م فمكون 
باق الن مباخ 8 ملم وى 0.1 جيه تؤديه 
المدهى عاببا الأو لى للبدعي مسع مصروفات 
الدعوى المناسبة لمبلغ . ال المدفوع بمقد الببع 
ورقاره .مه ملم و +١‏ جيه ذلك لأآن ما سدد 
منه [ما كان بعل التقاضى وف آخخر مرحلة ف 
الدعوي . 

وحيث إن المدعى طلب تعويضا مقدار 
٠‏ جنيه تلزم به المدعى عليها ذلك لانه 
اندرها بأن تقدم له عربة أخرى من فرع الشركة 
بالاسكندرية مثل الى ببعت وحرقت ولم تفعل 


رن 


وان ضررا أصابه من عدم اتمام الصفقة 'صفقة بمقدار 


مباغ التعويض . 

ه وحيث إن هلاك المببع هو إسبب لا بد 
للبائع فيه ويضاف ذلك أن المدعى لم ينبت ان 
ضررا دق به ننيجة عدم تسلم السيارة إليه 
ومن ثم يكون طلب التءو بض على غير أساس 
و بتعين رفضه خصوصا وان حقه فى تلك الحالة 
قاصر على استرداد المن . 

د وححيك إن المدعى عليبا الآولى م يحل 
الالتزام العرفى المرم بينها وبين المدعى ببيع 
السيارة واذلك تقذضى الموكة بالنفاذ بالممجل مع 
الاعفاء من قد الكفالة بالتطبق المادة 000 
مراقمات . 

د وحيث إن المدعى تنازل عن مخاصمة 
المدعى عليبا الثاانية (شركة التأمين) وطلبائبات 
التدازل وتجيبه المحكة لطلبه » . 

(قضية جمد أمين ابر هبي بد مدير |أشركة ابر رطا نية 
الصرية السيارات بسنته وآاخي رقم ولالا سنة "هوا 
نجارى كلى رئاسة ومشو » بة السادةالاسانذة ويد الجيد 
السيد عبد الوهاب والذكتور وحافظ ابراهم ونؤاد 
حافظ القضاة ) ٠‏ 


فل 
عمكة القاهرة الابتدائية 
مم سامير سئة 1564 

]ل براءة الاختراع والقاذج الصناعية ٠‏ 
الاجراءات التحنظية بشأنها مبيئة فى القانون ٠9‏ 
لسئةة 4 ١9‏ .ء وجوب اتباعبا ٠‏ فيحالة ااشوض لدجم 
إلى القا نون العام وهو قانون اللرافءات ٠‏ 

ب ل الاجراءات التتحفظية واردة فى اللادة 4 
من القانون ؟ 99 لسئة 1541 دون تموش أو أمام 
أو ترك بو النائون 'الواجب التطبيق ٠‏ 

سل اختصاص . 'استصدارالاجراءاالتحفظية 
بشأن براءة الاختراع والئاذج الصناعية لرعيس محكمة 
التضاء الادارى الحتمية بنظر النزاع الوضوعى ء 
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ب7 و جه عيمح منسررى سج مص فطعو واذمو 2 وميد متتترج منار : 


المدد الخامس - السئة الخامسة والثلاثون 


مستي ساد 


عدورها هن قات الأمور الوقتية باحدى الام د 1 من غير 0 ديكون 


الدية 


, بطلال‎ ٠ 
المادى. القانونية‎ 

١‏ -- براءة الاشتراع والفاذج الصناعية 
صدر بشأما قانون خاص «و القانون دم 
؟10 لسنة و4١‏ وهو المعمول به للآن وما 
تضمنته مواده بشأن الإجراءات التحفظية 
بحب اتباعبا دون غيرها إلا ماغمض هنبا فى 
التطبيق أوأغفل بيانه فى إتباع طرق التحفظ 
بشأنه تأنه إل جع فيها لاتياعه وتطبيقه إلى 
الذانون العام وهو انون المرافمات 

حا نص قائون براءة الاخساراع 
صراحة على ما جب اتباعه بشأن الاجراءات 
التحفظية دون غموض أو ابام أو ترك 
وورد بيأن تلك الأحوال بالمادة و4 » وعلى 
ذلك فبو القانون الذى يطبق على الأزاع 
الذى يدور حول ملكية الفوذج المسجل 
والاجراءا ت التحفظة الى يطلب اتغاذها 
ضد المقلد بالحجز على المنتجات أو البضائع 
المقلدة . 

م الاختصاص فى استص دار 
الاجراءات التحفظية بشأن براءة الاختراع 
و الفاذج الصداعية هو رئيس ممكنة القضاء 
الادارى - الخاصة أيضاً بنظر النراع 
الموضوصى - بصريح نص المادة 4 من 
القانون رق ١+‏ لسئة و44, , فإذا أصدر 
قاضى الأمور الوقتية باحدى انام المدية 
أمر حجر تحفظلى فى هذه المادة فآن أمره بقع 


من الجن فى تله . 


ا مكو 

د من حيث إن الحكمة قررت ضم الدعوى 
رقم ووجمل سنئة 04و( لأدعرى دقم ممواسئة 
64 الوحدة الوضوع واتمادالخصوم ولصدور 
سر واحد فيبما والدعويان موضوهبما نظم من 
ع حجن تقدم به النظل ضده فى كلا الدهويبن 
وهو عيد اأعز, يز عمد الدميري إل السيد قاضى 
الآمور الوؤنية بالممكة يستأذنه توقيع المجز 
التحفظى عل جمبيع مصئوعات الجاود على اغتلاف 
انواعبا بمحلالمتظلين بمقولة إنه يملك مصئما باسمه 
لصناعةجميع مع:وعات الجلودعل اختلاف أ نواعبا 
وأله قوم يأبسكار تصميات عبرل بد ولد يدل به 
لماتجاته ومن بين هذه اتصميات اشكر شكلا 
لأدبعة تماذج ( للصندل المينى ) عول[ه وقام 
يتسجيل الفاذج بادارة الرسوم والفاذج الصناعية 
بمصر طبةا للغانون رقم 1١60‏ سنة 1464 نحت 
رقم ١7‏ بتأريخ بالا من شير يو نيه سئة بوه | 
لمدة حماية امدها خمس سئوات ( المدة الأولى ) 
تبدأ من ةا ( مستند و ووم حانظة 
مستندات المنظم ضده ) ثم قام فى نفس الوقت 
بلسجيل علامة تجارية خاصة ع كان م ملتبرا نه 
وهى عيسارة عن رهم وان االكتجارو 
وكتب اسفله الاسم باللغة الأجنيية وسجلت 
العلامة طبق القا نون رقم /ا؟ سئة م١‏ تحت 
رقم وباب؟ بتاريخ م1/م/عهو( والعلامة 
والعاذج متمتعة بالحاية الفأانونية وحدث'ن 'بين 


للمتظل ضدة أن المنظلءين يضعون ويعرضوزاليبع 


قضاء انحا ثم الكلية التجارية 


ةمه 


بالاسواق المصرية صئادل صين على غرارالفوذج 
المسجل على الأوحة رقم ملما لاقاه هذا الفرذج 
من رواج فى السوق واقيال شديد عليه بالنسبة 
لرواد المصايف والحجاج وسكان المناطق المارة 
8 أضاف اأ:ظ | ضده لقوله إنالمادة وغ من القانون 
رقم ١‏ سنة و4( تيز لمالك الفوذج المسجل 
ان يستصدر الآمر باتمخاذ الاجراءات التحفظية 
ضد المقلد بالمجز على المنئجات أو البضائع المةلدة 
ثمانتهى إلىطلباته الموضوعية الموضحة بالصديهة 
و بتادبخ ١104/1/04‏ صدر ال مر تنفد بالحجر 
تاريخ مم/1/؛ه١‏ على . ؛ ذوج صندل ضد 
المنظم فى الدعوى الآولى وعلى +م زوج صئدل 
ضد المنظل فى الدهوى ا نية ونظل المتظلءان من 
الحجر متغرقين فى التقاضى ومتحدين فى العالبات 
بالغاء أس الحجر ويجحاسة المرافعة دفع المنظلءان 
يعدم اشتصاص السيد قاض الأمورالوقتية بإضدار 
الآمر المنظل مئه بالتطبيق لليادة وغ من القانون 
رقم م١‏ سئة 4( وبانعقاد هذا الاختصاص 
للقناء الادارى وحيده وحجزت الدغويان للحم 
فى الدفع وتيادل طرفاها دفاعرما التحربرى فيه . 

م وحيث إن المنظلم ضده أمس طلبه فى 
استصدار أمر الحجن التحفظى على القاثون رقم 
مر سئة وغول الخاص براءة الاختراع 
وماتضمئنه أحكام المادة 9) ريقو 1 المتظلبان إن 
المادة الم كورة .حددث الاختصاص فالموضوع 
للتشاء الادارى وأن رئيس مكة القضاء 
الادارى هو الختص بالآمر باضخاذ الاجراءات 
التحفظية وسئ.هها فى ذلك مدلول نلك المادة 
ثم صما على الدفع سسالف البيان . 

وحيث إن الخاف بين الطرفين قائم حول 
مابدعيه كل طرف أن براءة اختراع الصئدل 


الصيق هى له وسئده فى ذلك مسآئداته المودعة 
بالدعوى . 

د وحيث إن براءة الاختراع والفاذج 
الصئاعية قد صدر بك أئمافاثون خا ص هوالقا نون 
رقم ١99‏ سئة و4١‏ وهو المعمول به الآن 
وما تضمئته مواده بشأن الاجراءت التحفظية 
يحب اتباعبا دون غيرها إلا ما غءض منبا فى 
التطبيق أو اغفل بيانه فى اتباع طرق التحفظ 
إشأنه فانه برجم ؤرما لانباعه وتطببقه إلىالقا نون 
العام وهو قانون المرافمات . 

د وحيث إن قانون براءة الاختراع نص 
صراحة على ما يحب اتباعه بشأن الاجراءات 
التحفظية درن غموض واأءام أو ترك وررد 
بيسان تلك الأحوال بالمادة و ولذلك فان 
قانون براءة الاختراع هو القانون الذى يطبق 
ف البزاع المطروح ٠‏ 

د وحيث إن المادة 4 من القاانون دقم ١‏ 
سنة و ع0 أجازت لصاحب البراءة أن يس:صدر 
أهراً من رئيس محكة القضاء الإدارى باتخاذ 
الإجراءات التحفظية أثناء نظرالدعوى الإدارية 
ولماحب البراءة ذلك الحق أيضا قبل رفع 
الدعوى الادارية باستصدار الآمر باتخاذ ماتقدم 
من الاجراءات ومداول تلك المادة ق كلا 
الجالثين وي ؤخذ منه أن التذاع الموضوعى «طرح 
أبره على حكمة القضاء الادارى وى المنة 
بثغاره وأن الاجراءات التحفظية المتغلقة بذلك 
الأراع هى من اختصاص رئيس محكة القضاء 
الادارى وهو فق تلك الحالة يقوم بأعمال قاضى 
الأمور الوقنية بالحمكة امختصة طبقاً لاحكام 
المادة وجم مرافءات . 

د وحيث إن المتظلم ضده لم بسلك السبيل 


ذه 


العكشه الخاس السنة الكامسة والثلاثون 


الذى رمه القانون رقم «م١‏ سئة و44١1‏ بشأن | الاجراءات التحفظية . 


الاجراء التحفظى بل تركه وتقدم بعريصة اقاضى 
الآمور الوقئية بمحكمة الفاهرة بطلب اذثه بالحجز 
وهو فى تضرقه قد خالف أحوكام القانون الخاص 
الذى حك علاقته بلمنظلبين ومن ثم يسكون قد 
لجأ فى تصرفه لغير مختص فى إصداى أمر الحجر 
ولا محل لبقارئة ما أشار الممظم صّده ف دفاعه 
بين المادة و من القانون رتم ١+‏ سثة و4١‏ 
وبين المادة وم من القا نون رقم باه سنة ومو؟١‏ 
الخاص بالعاملات التجارية إذ الأولى أشارت 
إلى الدعارى الادارية بشأن براءة الاختراع 
والثانية أشارت إلى الدعارى المدئية بشأن 
العلامات التجارية وكلا النوعين من الدعارى 
مختلف عن الآخر وله جبة اختصاص معيثة 
تختلف عن الأخرى ف التداعى وفى استصدار 


لا 
قسّاء 


ون 
.م دلسير سئة ىو[ 

| تلبس . روي جندى الرور أثناء طوافه 
ليلا الوم وزهيليه أمام عل كواء بأيه 2 موارب « 
ويشع النور من داخله ومعهم جندى آذ ر تيز القيض 
والنفتيش . 

ب حل شرود. سكوت امتهم عن طلب سباعهم أمام 
حكمة أول درببة . رفش ممكرة الاستشاف إجابته إلى 


0 
2 
* 
آذ 
نار 


د وحيث إن لما تقدم من بيان يكون 
الاختصاص ف استصدار الاجراءات التحفظية 
بشأن براءة الاخترام والاذج الصتاعية هو 
لرئيسمحكمة القضاء الادارى دون سواه وتأسيساً 
على ما تدم يكون أمر الحجز التحفظى الصادر 
من قاضى الأآمور الوقتية بمحكمة القاهرة قد وقع 
بأطلا لصدوره من غير مختص فى إصداره ومن 
ثم يتعين الغاءه وقول الدفع يعدم الاختصاص . 

« وحيث إن مصروفات المنظلبين يازم بها 
المنظم ضده عملا بالمادة إهم/ ار افعات .2 

( قضية أحد حدين صبحى ضد عبد المزيز عمد 
الدميرى رقم 164 سئة ١564‏ تهارى كلى رئاسة 


وعضويةالأسائذة ميداميد السيدميدالوهاب ومدحت 
طاهر نور وفؤاد حانظ الثمباة ( ٠‏ 


ار سا 

َ ين ©» 

0 
هه 


لضع 


المبادىء القا نونية 

١‏ - إذا ثبت من التحقيق أن جندى 
المروز أثناء طوافه ليلا فى وفت متأخر 
وجد المتيم وزميليه أمام حمل كواء يابه 
« هوارب » ويشع النور من داخله ومعرم 
جندى آخر» فان لك المظاهر الخارجية 
تسكنى لقيام حالة التلبس بالجريمة بصرف 
النظر عسا يؤدى إلبه النحقيق الذى يعمل » 


قضاء المحم الكلية ( قضاء لجنم ) 7 


وعلى ذاك فالقبض والتفتيش جائزان وو لم 
يكن منقام مهما من رجالالضبطية القضائية . 

؟ - إذالم يطلب المتبه أمام محكة أول 
درجة سماع شبود الدعرى ولم يعرض على 
اكتفائما بتلارة أفوالحم ف حطوره ىم 
ينمسك لدبا بسماعرم فان محكة الدرجة 
الاستئنافية لا نكون ملومة بإجابته إلى طلب 
اعم ٠‏ وليس فى رفضبا طلبه إخلالا 
حقوق الدفاع . 


امكو 

د من حيث إن النياية العمومية اتّبمت 
الهم بأنه فى ليلة م9/0/ه١‏ بدائرة قم 
السيدة زينب متك عرض سافظه مد يوس.ف 
البالفة م نالعمر 16+ وسئة بغير قوة أو تهديد 
بأن أخذ حك قضيبه فى قرجبا وقدمته لمكة أول 
درجة كته بالمادة ١/59‏ عقوبات وحكنت 
الممكرة حضوريا يحيسه ثلاثه شبور مع الشسغل 
وكفالة . .مقرشا لإيقاف التنفيذ فاستأ تف الهم 
الحم ودفع الخاض رمعه بمذكرته امو دعةبالآى راق 
لجاسة اليوم أصليا . : 

أرلا ‏ الحك بيعالان النفتيش و بالان 
جبييع الاجراءات التى ترنبت هليه . 

ثانيا ‏ براءة النهم ؛ مسا نسب اليه . 

ثالئا فتح باب المرافعة لاعلان شرود 
الاثبات الذين سثلوا فى الحضر ولم يسألوا أمام 
بحكة أرلترجة: 

د وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل حسها 
تاضمئه محضر جمع الاستدلالات فى أنه فى اليوم 
الشانى والمشررن من شبر قبراير سئة 0ه؟١‏ 


الساعة مصباحا تو جهلةسم السيدة زينب العسكرى 
عبدالفتاح مرمى ومعه المنهم وانجنىعليبا وأخرى 
اسمبا اصلاح تمد كامل وآتخير اسمه أو اليزيد فرج 
عيد النى ودابع أسيةه صلاح على رذق وأبلغ 
السكرىأ لهأ ثناءمروره بالحئق وحارة الو ريحى 
شاهد الهم وأبو ألدز يد فرج عيد النى وصلاح 
على رزق واقفين أمام ذكان حكواء بابه مفتوح 
دنصف فتحة» ولما اشقبه ىأمره أخبرءأ بواليزيد 
فرج بأنه صاحب الدكان ولما أراد التأكد من 
قوله دشل امحل فوجد به الجنى عليبا الآولى 
والثانية عتبأتين خلف منضدة وبيد كل منبما 
سروالها » وبسؤال الجنى عليبما حافظة وإصلاح 
شفاها عن سبب وجودهيا داخل المحل أخبرتاه 
أن الهم وأ بواليزيد فرج عبدالنى أدغلاهها الدكان 
كرها وقالسحافظة إنالمهمارتكب مهب الفحشاء » 
وقالت إصلاح إن أبو البزيد فرج ارتكب معيا 
نفس الفعل » وأنكر انهم وشريكة أبو البزيد 
فرج قرلماء وقد قر العسكرى عبدالفتاح مرسى 
قولهمحض رجمع الاستدلالات م نأنه أثناء مروره 
حوالى الساعة ورم شاهد هؤلاء الأشخاض وثم 
الهم وأبو البزيد فرج عبدالنى وصلاح على رذق 
أمام ل كراءء ولاحظ أنباب الدكان «موارب» 
ومعيم عسكرى الداورية بسألم عن سبب وقرفهم 
وسبب فتح الدكان وأخيره ( أى أخيره الغاهد ) 
أبو اللزيد فرج أنه صاحب اليكان وسأل الهم 
وأجابدا نه كبر بائى وساًلضلاحعلى رذق وعرفهعن 
شخصيه بأنه كراء فاشتبه السكرى مرمى عبد 
الفتاح فالموضوع وأرادالتأ كد ومعرفة الحقيقة 
لما لاحدظه من أن بابالدكان «موارب» والاضاءة 
يداخله ضعيفةما حمله على الاعتقاد بأن الأشخاص 
الثلاثة لصوص سرةوا الدكان وى أن يكون 
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شركاء بداخله » ولهذا أناط يعسكرى الداورية 
مرافبة الأشخاص الثلا: ودخل هو الدكان فوجد 
ه بثتين تحت المنضدة ( البنك ) ولما سأنها عن 
0300 دهها أخبرتاءأن انهو ذهيله 0 هرا 
الدكان كرها وأجروا حك قبلبم بفرجيبما وشاهد 
الشاهد +مروال إصلاح مد كاملدماء قالت عنبا 
إنها من الحيض الشبرى . 

وسثلت حانظة محمد بوسف ‏ فررت أنها 
توجبت مع إصلاح عمد كامل لذكان الكواء 
ابو الزيد وطلبت منه إصلاح+ قروش وتهازرا 
مع إعضبما بالدكان ثم انصرءتا وعادتا ثانية 
للدكان ومكئنا به حتى منتصف الليل وتناو لتا 
العشاء به وكان بالدكان ضاحبه والمتهم وصلاح 
على رذق وأكاول سويا ؛ ثم قفل | بواليزيد فرج 
الدكان وأمسك باصلاح وجابعبا تحت المنضدة 
(البنك) ثم امسكها المتيم وخلع سروالها واخخرج 
0 على فرجبامن الخارجحتى امنى وقررت 
إصلاح بمضمون أقرال سابقتها من أن أبو اليزيد 
شلع سروالها ونام فوقها وأن المتهم نام مع حافظة 
بعد عناق و تقبيل . 

رارر أبو اأيزيد أن المنوم نام مع ححافظة , 

وسئل المنهم وقرر أنه جامع حافظة برضاها 
كا جاعها وإصلاح زميله أبو البزيد أمامة وقرر 
الثم صلاخ عل رزق أنه كان بالدكان _ورأى 
امتهم يجامع حافظة ولم بفعل هو شيئًا سوى أنه 
نام #وار إصلاح . 

د وحيث إن اائيابة حققت الحادث من 
تاحبتها وسألت المهم شفاها عن التهمة المسئدة 
إل فاعترف أله هس عرض حافظة برضاتما 
( ص © من التحقيق ) وق ممل أقواله 
بالتحقيق المذكور .ص .؟ قال إله وجمد 


ووجد به بأتين فسأل ا 


حادظة بالدكان و بابه مفتوح قليلا وعئدما حاول 
خلع بنطلونه أخيرنة حافظة أنما بكن فاستغفر 
عثبا وأنكر اعترافه البو ليس. 

وسئل أبو الزيد فرج وقرر أن اليم حك 
لها بقبله ( فرش لها ) عوافقنها وشبد المسكرى 
عبد العريز أبو سيف المكلب حراسة المنطقة 
بأنه تمع دلى دكان الكواء السادة 1١‏ ووججده 
مقغولا بالففل ووز أن أحداً فتحه بمد ذلك 

وأنه <والى الساءعة .م رم وجد باب ذكان 

الكواء رتفح رفئة ة بسطظة نظن أن لوي به 
ثم خرج ثلاثه أشخاص من الدكان وسأهم عن 
سيب ذلك فأخيروه أنهم عمال بحل وف أثناء 


ذلك حضر العسكرى الطواف وطلب هشه 


التحففل علوم ودخل افحل على مصباح 
وزميله عن سبب 
وجودهها فأخبر وه أنهما زا نان 8 

وفرر العسكرى موسى عبد الفتاح' موفى 
بمضمون أفواله بمحضر جمع الاستدلالات وقال 
إنه اشتبه فى المتهم وزميليه أن يكونوا لصوصضا 
ودخل امحل على ضوء مصباح به . ووجد الباتين 
عختبأتين تحت منضدة وقالا له إن المنهم وزمليه 
أحضراهما للفحشاء . 

وإعرض الدعوى أمام ممكة أول درجة 
اعترف المنهم بالجرعة المسئدة [ايه وقال إن 
المكواء هوالذى حرضه . وجاء بالكشف الملى 
الشرعى على الجنى دلها حافظة همد يوسف أن 
غشاء بكارتبا ملم والاعضاء التئاسلية عموما 
وباق أجراء 7 خوالية من أى علامات اضابة 
مشببة لحدرث عثئف أو إصابة وأنها تبلغ ٠ن‏ 
العمر ١6‏ + سئة . ونتيجة الكدف عليبا 
أن قشاء بكارتها سليم وخمال من علامات مشتببة 


قضاء امحاكم الكلرة ( قضاء الجائح ) 


لحدرث متك عرض باصلاح وإن كان ذلك 
لاذى حدوث الفعل بالاحتكاك الخارجى درن 
أن يترك ذلك أثرا . ْ 
عن الدفع بيطلان التفئيش 

ووحيث إن الحاضر مع امتهم دفع ببطلان 
النفئيش وأمس الدفع على ما قرره من أنه ثابىك 
ب لتحقبق أن المتبمين ومعرم الفتاتين بداخل محل 
الكواء ومغاق علييم ببد منتصف الليل فى 
الساعة ؟ من صراح بوم م0 / 9 / ١08‏ وان 
المسكرى قرع باب الدكان ودخل ووججد 
الفتاتين بيد كل منبما سروالها وأخبراه أن 
لمنبمين هتنكوا عرضبسا وأخذها نحل 
البوايس 5 

ه وحيث إن الرواية التى سردها الدفاع 
لانطابق ماورد بالتحقيقات إذ قال إن محل 
الكراء كان مغلقا وقرعه عسكرى البواس 
والمحقيقة هى ماسردته الممكة من التحقيقات 
لآفوال السكرى «ومى عيلك الفئاح موسى من أنه 
وجد انهم وزميليه أمام محل كواء د موارب» 
ويشع من داخله نور ومعهم العسكرى 
عبد المزيز أبو سيف فاشتيه فى الأمر بمظنة 
أن يكرنوا لصوصا فى ذلك المريع الأخير 
من الليل » وزاد اشتياهه يرم وجود المسكرى 
عيبل العزيز أبو سيف معيم وما قرره الشاهد 
اكور فى أقواله وما وجد عليه المنهم وزميليه 
وما حاط ممم من مظاهر خارجية بوجودم فى 
وقت متأخر من الابل أمام باب دكان مفتوح 
جزء مه . وبداخله إصيص هن الاور هو أ 
فى حد ذائه يثىء سب ظاهره عن وقوع فمل 
مكرن لجربمة . ومتى كان الى كذلك فان تلك 
المظاهر الخارجة تسكفي لفيام حمالة التلبس 


444 


بالجر بمة بصرف النظر عما يؤدىاليه التحق.ق الذى 
يعمل وعلى ذلك فالقيض والنفتيش جائزان ولو ٠‏ 
لم يكن من قام ذلك من رجال الضبطية القضائية 
( نفض فى الفضية رتم اهلا سئة ١4‏ قضائية 
جموعة أحكام النقضن تود عمر ص ع غك قاعدة 
رتم مبام جزء > س لقض فى القضية دثم 86 
سلة ما( قضائية نفس المرجع ص ١48‏ قاعدة 
٠١4‏ سل نقض فى القضية ١١56‏ سئة ٠١‏ 
قضائية نفس المرجع ص بإب جزء وى قاعدة 
(١‏ نقض فى القضية رتم ١١6‏ سلة رق 
نفس المرجع جزء وص ١م‏ 0١م‏ قاغدة 
ه/1 ) ١ ٠‏ 
وم ى كان الآمر كذلك انه يكون من -<ق 
عسكرى البوليس دخول امحل باعتبار أن 
الجرية فى حالة تلبس وله تفئيشه ولو لم يكن من 
رجال الضبطية القضائية . وبالتالى يكون الدفع 
على غيد أساس ويتعين [هداره . 

« وحيث إن الحاضر مع الهم 18 إعد الدفع 
لأمر آخر هو طلب سماع شبهود الدعوى أمام 
حمكة الدرجة الثانية . والقول من ناحيته يكون 
مقبولا إذاكان الهم قد طلب ذلك من محكلة 
الدرجة الآ ولي صراحة ولم تجبه ليه إذ يمثبر ذلك 
إخلال حمق الدفاع على ممكمة الدرجة الثانية 
أن تصححه بإجابة طلب !انهم إليه وذلك 
ما استقرتث عليه أحكام مكة النقض . أما 
والحال فى الدعرى غير ذلك إذ الثايت من محضر 
جلسة 0 / ١40+ / ٠١‏ أن الششبود لم يحضروا 
والهكمة تلت أفو الم فى حضرة امتهم الذى لم 
يمترض على ذلك . والذى لم يطلب من تلك 
امحسكمة ضرورة سماع أفوال الشمرود بل كى 
نفسه باعثرافه الصريم أمام مجلس القضاء وق 
ساحته المقدسة بالجرم الذى ارتكبه وكان ذلك 


ل 
الاعتراف من بين الأدلة التى أخذت محمكمة 
أول درجية المنهم م فأدا نه على أساسه ولا ملمن 
من ناحية الدفاع على ذلك الاعتراف . 

« وحيث اله أذلك ذان امحسكمة تطرح قول 
الدفاع جانبا فى طلبه سماع شهود الدعوى أمام 
هذه الحمكمة لا لفة ذاك لما توائرت عليه أحكام 
النقض فى صدد ذلك الموضوع وليس فى رفض 
الطلب [خلال يحقوق الدفاع عن المتيم . 

د وحبيث إنالتبمة ثابتة قبل المتهممن اعترافه 
شفاها بالجريمة أمام وكيل النيابة ومن اعترافه 
مراحة أمام ممكة أول درجة ومن أقوال شبود 
الحادث وم العسكرى مومى عبد الفتاح مومى 
وذميل الوم الذين شاركوه فى اقتراف الاثم 
وتأيد ذلك ما ورد بالتقرير الملى الشرعى من 
احتيال دوث الفعل بالاحتكاك الخارجى ددن 
أن يرك ذلك أثرا . 

درحيث [نه لهاتقدم من بيان ولماجاء بأسباب 
الحم المستأف الذى تأخذ به الحكمة وتؤيده 
تكون التمة قائمة فى حق المنهم و ثابتة قبله وعقابه 
ينطبق على المادة 4م7١‏ عقو بات ويتعين اذلك 
تأييد الحم المستأنف » . 

( قضية الثيابة العموهية ضد حثتى السيد طايم رد 
8 سنة 189ل رئاسة وعشوية السادة الأسائذة 
عبد اليد السيدعيد الوهاب والذكتو رافظ ابراه. 
وسعد افدين قحة القضأة وسطوو الأستاذ مخدحدخاطر 
دكيل النيابة ) ٠‏ 


م 
عكرة القاهرة الابتدائية 
٠‏ ينابر سئة 4و6و١‏ 
| | إستئناف - المح والهائئات ٠‏ وجوب 
التقربر به فى قلم كستاب الحكة الى أميدرت المج 
المتأنف أد إذا كان الست نف هين الثائب المام فى قلم 
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الاستعاضة عن التقربر بأى إجراء آخر . 
ب ب التق ر ير بالاستئناف ٠‏ عدم التو قبع عليه من 
الستأنف . لاخطأ . 


و حصول الاستئئاف بالشكل الذى 
رسمته المادة ؟.غ؛ من قانون الاجراءات 
الجنائية ( المتحدة فى مدلولها مع نص المادتين 
4 و!! من تانون تحقيق الدابات 
الماغى) هو إجراء جوهرى لايمكن الاستعانة 
عنه بطريق آخر كعريضة لقم الكتاب أو 
للنيابة أو خطاب يرسله الذائب العام أو أحد 
وكلائه لقم الكتاب » بل لا بد أن عصل 
التقربى فى قل حكتاب الحكة النى أصدزت 
الحم المستأنف ء فيا عدا حالة الاستئناف 
من النائب العام فانه يحب أن يقرر به فى قل 
كتاب احكمة الختصة بنظر الاستئناف ( أى 
المحكة الابتدائية ) . 


؟ - ليس من الضرورى - بالنسبة 
لشكل الاستئناف ‏ أن يكون التقرير موقعاً . 
المادتين 4ه و01( تحقيق جمابات أن 
كاتب المكمة يدون رغية من بريد رفع 
الاسثئاف سوآم أكان اكوم عليه أو 
أحد وكلاء النائب العموهى أو المدعى 
بالحقوق المدنية فى تقرير يكتبه إثبانآ ذه 
الرغية . وجرد تجحريرذلك التقرير والتوفيع 
عليه من الكاتب الختص يعتبر الاسئئئاف 


قضاء امحاكم الكلية ( قضاء الجنح ) 


قاما وقعه المقرر به أو لم يوقعه, إذ تصبح 
ودقة تقريرالاسئئنان المذكور منالأوراق 
الرسمية لا يصح الطعن عليها إلا بطريق 
لو 


الكو 

د من حيث إن الحاضر مع اأنهم دفع 
باعتبار استٌئاف الثيابة العمومية غيد قَاثم لعدم 
التوقبع عليه من مقرره وحجرت الدعوى للحم 
فى الدفع . 

« وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فى أن 
الئياية العمومية اتهمت الهم بأنه فى يوم ٠١‏ من 
مارس سئة 6و١‏ بقتم السيدة زيب س 
عرض للببع جبنا مغشوشا بنع الدسم منه مع 
عليه بذلك وقدمته لحمكة أول درجة لحاكته 
بالمواد ,5/9 م 4 من القانرن رقم م4 
سلة 194141 الس وحيكت المحسكئة ببرأء ته م 
النهمة المنسربة [ليه بتاريخ م نوفير سئة ١610‏ 
وطعئت الثبابة العمومية فيه بالاسنئناف بتقرير 
مؤدخ ١١‏ نوفير سئة مهو١!‏ وقعه الكانب 
بامضائه ولم يوقعه المقرر . 

د وحيث إن الدافع بنى دفمه على ان أحدا 
1 من أعضاء الثيابة لم بوقع على التقر بر بالاستئياف 
وق ذلك عنالفة للطريق المين الذى رحمه 
القاثون التقريز بالاستئناف فى المادةٍ .) من 
قانون الاجراءات الجنائية . 

د وححيث إن المادة .ع أجراءات جثائية 
نصت على أنه م حصل الاستئناف بنقرير فى قل 
كتاب الممسكة الى أصدرت المك فى ظرف 
عثرة أيام من تاربخ النطق بالحم المشررى 
أو الحم الصادر فى المعارضة أو من تارريخ 


45 
القضاء المبعاد المقرد للبعارضة فى الحم الغرالى 
أر من تاريخ المكم باعنبارها كأن لم تكن 
وللنائب العام ان يستأنف ف ميعاد ثلاثين يوما 
هن وقت ضدوور الحم وله أن يقرر بالاستئناف 
5 قل كتاب الممكمة النصة بنظر الاستئياف 
والمادة المذكورة لم تخرج فى مداولا وبيان 
مااحتوت عليه بالنسية اطلب الاستئئاف والتقرير 
بهعما ورد فى المادتين ١64‏ و ١!‏ من قائون 
تمقيق الجنايات الملغى ونص المادة ١٠٠6‏ 
ت . ج على أن يطلب الاستئئاف بتقرير يكتب 
ففخم الكتاب وناص المادة الثانية ( يهلاات.ج) 
على أن الاستئئاف من الحكوم عليه أو المدمى 
بالحقوق المدنية أو أحد وكلاء الثائب العموى 
بكرن بتقرير يكتب فى فل كتاب امك النى 
أصدرت الحم المستأنف أما الاستئئاف من 
النائب العام فيسكون بتقرير يكتب فى قم كتاب 
المحكة الابتدائية . وحصول الاستئئاف مبذا 
الشكل هو اجراء جوهرى لا يمكن الاستعاضة 
عنه بطر ق آخر كعريضة لفل الكتاب أو للنيابة 
أو خطاب برسله النائب العام أو أحدوكلائه لقلم 
الكتاب بل لا بل ان يحصل التقريرفق قلم كتاب 
المحكة ااتى أصدرت الممك المستأ نف فيا عدا حالة 
الاسنئئاف من الثائب العام فاله يحب أن يقرر 
به فى قلم كتاب المكة الخزمة بنظر الاستئناف 
( احكة الابتدائية ) “م 4,5 / ؟ اجراءات 
( نقض فى القضية ١١م‏ سلة 40 قضائيية 
مجموعة القواعد لمحمود عمر جزء ١‏ ص 477) 
وجاء فى تفسير وشرح ذلك بالنسبة لشكل 
الاستئناف اله ليس من الشرورى أن يكون 
التقرير موقما عليه من طالب الاستئئاف إذ 
المغروم من نص الادتين 164و ١78‏ تحقيق 


بك 
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جنايات ان كاتب الحكة ودون دغبة من بريد 
رفع الاستئنافسواء أكان امحكوم عليه أ وأحد 
وكلاء النائب العموى أو المدعى بالمقوق المدنية 
فى تقرير يكتتبه اثبانا لهذه الرغبة و بمجرد تحرير 
ذلك النقرير يمتبر الاسئّئاف قائما بصرف اانظر 
عن التوقيع أو عدم التوقيع عليه من المقرر به» 
د تصبيح ورقة تقر بو الاسئئئاف المذكورة من 
الآوداق الرسمية لا يصح الطعن عليبا إلا بطربق 
النزوير ( راجع نقض .؟ يونيه سسئة 9و١‏ 
قضية رتم .14 اسلة و عقضائية الموسوعةالجنائية 
لجندى عيد الملك جزء أول ص .هزه - أصؤل 
تحقيق الجنايات للدكنور القللى طبعة سئة ٠4,4٠‏ 
ص م ؛) ومخلصعاتقدم أن توقبع امنأ تف على 
تقرير الاستدئناف ليس شرطا جوهريا لاستيفائه 
من جب الشكل حت يكون سلما (ديحون١١‏ اكتوبر 
سنة 1و١‏ سيرى 186و( اس « سدامم) 
إذ كى أن يحضر طالب الاسنئئاف فى قم 
الكتاب ويقرر أمامالكاتب الختص شغاها رغبته 
فى رلعه فيقوم الكانب بتدوين هذه الرغبة فى 
تقرير يوقععليه هو » وبمجرد تحرير هذا النقربو 
يعثير الاستئئاف قائما بصرف النظر عن التوقيع 
عليه منمقرره أوغدم توقيمه ( نقض + ادإسهير 


سنة وعة؟ شرعة أحكام النقض السئة الآولى 
ص وء.؟ قأعدة 7 8 

د وحيث إله بنطبيق نلك القواعد على تقرير 
اسنٌئاف الثيابةالمامة يبين ان الاستئئاف قد رفع 
من أحد وكلاء الثائب العام بما تدون بالتقرير 
الأؤرخ فى ١6‏ نوفير سئة م08( من أنه حضر 
بقل كاب الحكمة التى أصدرت الح التأتف 
وقرر أنه برفع استئنافه عن الحكم الصادر من 
تلك امحمكمة بتاريخ مم نوفير سئةسه ١4‏ ف القضية 
المقيدة بالجدو ل العدوعى يدقم 1ه سنة 016و( 
وقد حرر الكانب المختص ذلك التقرير وأثيته به 
ووقع عليه بإمضائه وفى ذلك ما يك لس.لامة 
التقرير بالاسنئئاف ولو لم يوفعه مقرره . 

د وححيث إنه لا تقدم يكون استئئاف النيابة 
العدومية صحيح فى شكله وسلم ويتعين رفضش 
الدفع وقبول الاستئئاف شكلا لرقعه فى الميعاد 
القانوق . 

د وحيث [له بالنسية الموضوع فآن الهم م 
إتعرض لدفاعهفيه وتبىء لهالححكمة فرصة المرافعة 
فيه بما يعن له من دفاع 6 

(قضية الثيابة العمومية ضد الرسى عمد اللو رقم 
4 سئة هوا بافرئة السابنة ) , 


أضاء الحا م الجرئية المدية 1 


3 م ٠‏ م 


القَضَاء ْدَق أ 


1 
محكة مثوف الجرئية 
؟؟ مابو سئة ١5601‏ 
الاين الثابت بسند قابل لاتدويل من يوم صدوره 
لايجوز الهدين أل يتمسك فى وجه حاملالستدبالدنوع 
الى كان بوسمه أل يدقم بها الدعوى فى مواجبة 
الدان الأصلى .٠‏ 
المبدأ الثانون 
الرأى الراجم فى الفقّه والقضاء فى مصر 
هو أنه مى كان الدين ثابتاً سند قبل 
للتحويل من يوم صدوره فلا تجوز لللدين 
أن يتتمسك فى وجه حامل السند بالدفوع الى 
كان بوسعه أن يدفع مما اللدعرى فى مواجبة 
الدائن الاصلى . 
وفضلا عما سبق فان من يعترضون على 
الرأى السابق يسليون مع ذلك ,أنه لا بحوز 
دفع قسمة السند القابل للتدويل إلا لحامل 
السند لآنه هو المالك له . وإذا قام بالدفع 
لدان الأصلى فإنه يكون قد أخطأ وبتعين 
عليه أن يدفع قيمة السئد مرة ثائية لحامله » 
وهو وشأنه مع الدائن الأصلى . 


المكمه 
م من حيث إن وافعة الدعوى تخاص فى 
ان الممارض ضده الآول كان قد أقام الدعوى 


الأصلية ضد المعارض والمعارض ضدها الثانية 
وطلب الزام المعارض بأن يدقع له مبلغ .و 
قرشا والمصاريف والانماب وشمول الحم 
بالنفاذ فى مواجبة المعارض ضدها الثائية 
واستئد فى ائبات دعواه إلى سندا إذق تارئضخه 
7 مارس سئة ١م4١‏ هوقعا من المعارض 
ويتضمن مدبو ينه للبعارض ضدها الثائية يمبلخ 
وا فرشا تستدق وقت الطلب ومذكور بااستئد 
أن القيمة وصلت نقدا وقد حولت الدائثة 
الأصلية السئد لحسن أحد شلى الذى حوله 
بدوره لبعارض ضده للاول الذى برقع الدعرى 
الأصلية وقد قنى له بطلباته . ١‏ 


م ومن ححيث إن المعارض يطلب الغاء الحم 
الغيان ويقول شرحا ذلك [نه لم يقبض قيمة 
اليد وحقيقة الأمر انه كان قد اشترى من 
المعارض ضدها الثانية منزلا وذكر ف المقد أن 
الّن مدفوع مع انه كان باقيا مئه ملب ٠٠١‏ 
قرشأ حرر به السند موضوع الدعوى ويضيف 
المعارض اله قام بسداد المبلخ للدائئة الأصلية 
عندما رفع دعوى بصحة ولفاذ عقد البيع . 

د ومن حيث إن الرأى الراجم ف الفقه 
والقضاء فى مصر هو أنه م كان الدين ثابئا إسئد . 
قابل التحويل من يوم صدوره فلا بوذ للمدين 
أن يتمسك فى وجه حامل السئد بالدفوع التى كان 
بوسعه أن يدفع بها الدعوى فى .مواجبة الدائن 


45 
الأصل) شرح القانون المدنى للبلالى وحامد زَى 
الدكتور عمد وهيه ص #أمم ‏ مص الابتدائية 
ه دإسمير سئة ؟و ١‏ المحاماة السنة التاسعة ,و١‏ 
ص و" الزقازيق الكلية مم مايو سئة 1804 
النحاماة السئة العاشرة ع ٠ص‏ م - استئئاف مصر 
؟ ابريل سئة .مو ١‏ المحاماة السئة العاشرة 
4١‏ ص لاوم - بنى مزار الجرئية وم مايو 
سئة وب ب الحعاماة اأسئة العثر بن 4 وه ص07 18) 
د ومن حيث إله فضلا مأ سبق فان من 
يعترضون على الرأى السابق يسلون مع ذلك 
بأه لا يحوز دفع قيمة السند القابل للتحويل إلا 
لحامل السئد لآن هو المالك له وإذا قام بالدقم 
للدائن الآصلى فانه يكون قد أخطأ وبتعين عليه 
أن يدفع قيمة السئد مرة ثمانية لحامله وفى هذا 
يول الدكتورحسن شفيق أحدأ نصار هذاالرأى: 

للك مما ممل اأمعمسعووملمع “هآ 
عل 6:6 1عممم 12 أعسوموت ععلءه 2 
201/6 1د 0168م 1معم1 بز ععمونت 13 
عملة5قع66 6ذه5 [ل'نن 5مدة عنام ممم 
1 10031165 عداة ماجتامععع عل 
دمزأووعء 12[ عتمم للك عله ع1 نوم 
,5ععموةت عل 

56 0086 طتاعم 6م غناءااط6ل ع[ 
165 عنامة ؛موتردم وع'نن عممؤط 1[ 
ال نا01م 200576211 تل 203105 
لأ ركاغتصلم ممأعمدؤىن ننه علوم 8:11 
36# عممكة وبلع0 11 ,لدم عندم 
. لانا6 2016 لات وأه! علممع56 عمنا 
د ومن حسث [نه قبين مما سبق أنه على فرض 
. أن المعارض قد سد الدين الثابت بالسئد للدائنة 


الأصليةثانه يلزممع ذلك الدفع لحامل السئد وهو ٠‏ 


وشأ #معالدائئة الأصلية . ومتّى كان الآم ركذلك 
فآن المعارضة نكون واجبة الرفض . 


العدد الخامس .. السئة اخامسة الثلاثون 


و ومنحيث إنه يكم بمصاريف الدعوى على 
محسكوم عليه فيبا طبًا للمادة بوم مراقمات, . 
( قغبية السب أحد الربيعى الشبير بالحاوانى مد 
مصطن مود القارح وأخرىرقم 1941 سنة ٠6و(‏ 
ممارضة رثاسة الأستاذ احمد ابراهيم لقان ) ٠‏ 


هر 
مكة بندر ا منصورة الجرثية 
ينار مسئة ١564‏ 
١‏ التزام ولى أهر طالبة طبقا لتعلهات وزارة 
المارف السسوهية بدفم ماتكون وزارة العارف 
قد صرفته اثناء مدة الدراسة . أثر الأكراه الأدنى 
لهذا الالازام 5 

ب . التمارش بين الملمات الوزارة وبث الثانون 
رقم .٠و‏ سنة 196٠‏ الخاص بتقرير الجائية فىرياض 
الأطفال والتعليم الثانوى والتمليم الفنى . 

الميادىء القانونية 

١‏ -- سنت وزارة المعارف ف سبيل 
نشر التعلم عدة قوانين من بينها القانون 
رقم ١و‏ سنة 146٠‏ بتقرير انجانية فى رياض 
ومعبك المعليات بٌُسميهالا بتداق والثانئرى 
لابعدو أن يكون متدرجا تحت عبارة التعلم 
الفنى فى القائرن سالف الذكر » ومن غير 
الجائزقانونا أن تر قتعليات وزارة المعارف 
إلى مرتبة القانون فتعطل أحكامه , فإن قيل 
بأن التعبد الذى وقعه ولى أمر الطالبة عبارة 
عن ضمانات خخاصة لإلزام الطالبة بمواصلة 
دراستما للإنادة من دراستها الفنية » وأن 
المصاحة العامة فى النى أرعيها بإصدار تلك 


فعناء الحا الجرئية المدنية 


التعليات فهذا عذر غير مقبول لآنه لابتفق 
وأحكام القانون ؛ ونقص او أراد المشرع 
تداركه لسن قانونا آخر تختص به هذه المماهد 
بالشروط الى براها . 


؟ - النوقيع عليىهذا الافرار بعد يعنى 
عام درأسى كامل ,» فيه شبه إكراه على التوفيع 
('خشية الفصل من المعبد فى حالة عدم 
النوقيع . 
الكو 
ومن حيث إن المدعى لصفته أقام هذه 
الدعرى بصحيفتا المائنة بتاريم و١‏ نزوليه 
سئة بجو و طالوا الممسكم بإلرام المدعى علوما بأن 
بدثما ‏ الأولى مديئه والثانى ضامن ب «تضامن 
ثلا'ين جام معمربا والفوائد القانونية بواقع » 
المانة مسئو با من تاريخ المطالبة الرسمية حتى قام 
السداد والمساريف ومقابل أثماب الحاماة تسم 
مشدول بالاماذ الممجل وبلا كغالة قائلا شرحاأ 
لها إنه فى يوم م / (١‏ / .ىو ١‏ التحقت المدعى 
عبا الآولى ! بمدرسة المملمات الابتسدائية 
لماصو رة ودنعا لمليات وزارة المعارف 
اأممومية الى تقضى بأن تقوم غدمة الوذارة 
لدة خمس سئوات بعد تخرجبا وأله ق -الة 
تركبا المدرسة أو قصابا لسبب تأدبى أو بعدم 
خدمة الوزارة مدة امس سئوات 5 الاخلال 
بل أر جزه من هذه الشرعل ناما تانزم هى 
والمدعى عليه الثاني بسفته ولا لأمرها يذفع 
ورد ما يكون قد ضرف عام مدة دراستها وقد 
وقع الممدجى علييما عل تعبد مؤدخ ق .5 يثايد 
سئة 69و( يازهيما. متضامئين بأنه فى حالة 


يليك 


عاما فانهما ي#رمان متضاءاين إسداد جمسع 
المصاريف الدراسية وغيرها الى اثفقت على 
المدعى علما الأولى ددة الدراسة وقد أخلت 
المدعى عليبا الآولى ببذه الشروط كا اقطمى 
عن الدراسة درن عذر الآمر الذى ترتب عليه 
فصلا من الدراسة بتاريخ ١4‏ أوفيرسئة 16١‏ 
وقد تكيدت الوزارة فى الانهاق على المدمي 
عليبا الآولى مدة الدراسة مبلغ .م جنيه لم 
إسدده المدعى عاءيما بالطرق الودية الآمر :الذى 
اضطره لرقع هذه الدعوى وقدم إثيانا للدعرى 
المستئدات الى احتوتها حالظة ع درسيه يلف 
وى )١(‏ تعبد مؤرخ . #يثاير سئة 1401 مخرر 
بين المدعى علمما وناظرة مدرسة الممليات 
الابتدائية . وزارة المعارف . وموقع عليه منهما 
وناظرة المدرسة تقر فيه المدعى عليبا الأولى بأن 
تقوم بالتدر يس مدة خمس سنوات التالية للأمام 
دراستها بمدرسة المعلبات وققا الشروط الى 
تقررها الوزارة فاذا لم نتم بذلك أو تركت المدرسة 
بذبي عذر مقبول: قبل [مام الدراسة أو فصلت 
مئرا لأسباب تأديبية تسكن :ازمة يدقع المصروفات 
النى أننتا الوزارة عايها لللدهى'عليرا الآولي 
بواقع ١١‏ جنيه عن كل سئة دراسية رد وقع 
على التعبد المدعى ءايه الثاى بصفته وايا طبيعرا 
للبدعى عليبا الآولى وضامنا متضامئا يدقع 
ثفقات الاعلم إذا أغلت الدعى عليبا الآولى 
بالتزاماتها 0 مذكرة مؤرشة ١567 / 4/10١‏ 
بشأن طلب رفع الدعوى ضد المدعى عليهبا 
لإخلالمها ,التداماتهما وثابت فيبا أن المدص 
صاببا الآولى التحقت عدرسة المعليات بالمنسورة 
ف" دسمير سنة. 156 وانقطعت من,ر ا كتربو 
سة جوور ونمات فى ول ترقس سئة وهؤوا 


إغلال المدمى علما الآرل بالشروط المثقق | فتكرن المدة التى قشتها بالمعبد ستين وأن 


5 06 


الف 


جه ا 


ثفقات تعلينبا فى «بلغ و اليه بوافع ١‏ 
جنيه عن كل سئة ١‏ (م) صورة شطاب تار مخه 
4؛ أديل سئة مرو و من عميدة المعبد إلى المرافية 
العامة لمعاهد المملمات يبين مئه أن المدعى عاما 
الآرل فسلت يتاردخ 14 ترفير سية ىهو( 
لانقطاعبا عن الدراسه لأنا التحقت بالمدرسة 
الثائرية آينات . 


د ويث إن الحاضر عن المدعى إسفته عدل 
طلباته المطلبإلزام السيد سيد أحمد علىعن نفسه 
وصفته ويا طبيعيا عن إبته القاصر ثناء السيد 
سيد أحمد بأن يدفع له بمفته مبلغ .م جنيه 
وباق المالبات الموضحة بالعريضة . 


د وحيث إن الماضر مع المدعى عليه بصفته 
طلب رفض الدعرى تأسبساعل أن التعبدالمأأخوذ 
عل المدعى عليه وابنتهالقاصر ثناء لايتفزو أحكام 
القانون الذى جعل ااتملم ؛ #ان فضلاعن ان 
أبئة المدعى عليه النسقت مدرسةالمعلات الابتدائية 
وأننعمرسلة الدراسة الأولى أى القسم الابتد الى. 
وشبادته لا تؤملبا اند يس إلا بائمام 7١‏ 
الثانوى بالمعبد وقد حصلت ائناء دراستها بالمعبد 
الاندانى على شرادة الثمانة من الأزل ثم لفت 
عن الدراسة ياعرد يسبب مرضها وأرسلك 
شوادة مرضية لعبد م ثيل عذرها وتصلبا 
فاضارت إلى موا'صلة الدرس والتحصيل بان 
النسقت بالمدرسة الثانوية و-«ملت على شبادة 
النوجببية والتحفت عقب ذلك بكلية المقوق 
ولا زالت ط لبة بها وقدم تدليلا على صحة دقاعه 
المثقئذات الى احتوتها .حافظة المقدمة بجلسة اليوم 
وهف (1) شرادة لقيجة امتحانالمرحلةالأرلى القدم 
الابتدائى بممهد الممللات تتضمن ناح ابئة المدعى 
عليه عام 110 () تليجة امتحان عام 607و( 


العدد الخامس المئة الخامسة والثلانون 


تضمن نجاح ابئة المدعى عليه ثناء فى شبادة [تهام 
الدراسة اك ثرية القسم العام وهو () ايصال 
مؤرخ فى ١4‏ أكتوبر سئة و١‏ بسداد ابئة 
المدعى عليه دسم الالتداق بكلية الحقوق ( ؛ ) 
شطاب الجامعة المتضمن قيول ابنته بكاية الحقوق 
سئة وى / ٠564‏ 
« وحديث إن البحث يدور حول ما إذا كان 
رغبة ابئة المدعى عليه فى مواصلة الدراسة وعك 
عذرا مقبولا لتخلفها عن معد المعليات هنعدمه 
وهل تعاجات وزارة المعارف تعطال أحكام القاا يرن 
دم عة سئة 166[ أملا. 
« وحديث إن وزارة المعارف فى سويل نثس 
التعلم وتحديد أنراعه سنت قوائين عدة من بيبا 
القا ون دم ١‏ سنة .6و1 يقر ير اللهانية في 
رياض الاطلفال والتمليم الثانوى والتعلي الفنى . 
د وحمث إن معد المعلمات بقسميه الابتداق 
والثا نوى لا يمدو أن يكون متدرجا تحت دبارة 
التعلم الفنى الواردة فى القاثون سالف الذكر . 
ومن غير الجائز قاثرنا أن ترق #علمات وذارة 
المعارف إلى هرتبة القانرن فتعطل أحكامه . فان 
قيل بامها ضما نات خاصة لإلرام الطالبة مواصلة 
درا-تها الانادة من درا ستها المنية وأن المسليحة 
الدامة التى أرحت بإصدار تلك التلماث فهذا 
عذر غير مقبول لآف لا يتنق وأحكاء القانون 
ونقص أو أراد المشروع تداركه يعمل لسن قانون 
آخر بخص به هذه المعامد بالششروط التى برها . 
« وحيث نه من باب التو بد تناقش الكة 
السبب الآخر وهو اامذر المقرل فواضح من 
مسلئدات المسدعى بصفتيه ان ابمة المسدعى عليه 


التحقت عدرسة المملياثت الابتدائية فى # دإسر 


سنة .وب ؟ 5 مخرر التعبدغلبا ووالدها المدعى 


قناء الحا الجرئية المدية 


عليه إلا فى .م ينابر سئة «و.هؤ وكان يتعينعل 
الوزارة أخد التعبد عليما قبل النداقبا بالمدرسة 
حتى إذا ماراقلها قبول هذه الشروط وافقتعلى 
التوقبع على التعبد وإنرفضت تمتئع عن الالتحاق 
بالمعبد المذ كرر اما وإن المدرسة لا لستوةمبا 
الاقرار إلا بعد أن أمضث عاما دراسيا كابلا 
وتجحت فقد أصبحت شبه مسكرهه غلى التوقيع 
خشية فسلبا بل ببدو من ثنايا أوراق الدعرى 
ودفاع المدعى عليه [» عقب توقيعه وابلته على 
التعبد فسكرت ابنته فىأمر مستقيلها فاتجبت وجبة 
أخرى نتف قمع ميولها فىالرغبة فى الاستزادة من 
العم بدليل تقدءها فى نفس المام الذى يجحت فيه 
فى مهب المعلرات الابتدافى فى امتحان شرادةالدراة 
الثائوية القسم العامسئة بوه( ونمحت فيه أيضا 
ثم النسداقها بالمدرسة النانويةوسصولها ل الشبادة 
التوجيبية ثم الالنحاق بكلية الحقوق وترى هذه 
الحمكة من مثا بعة ابئة المدعى هليه الدراسة الآمر 
اذى سيجعلرا أ كثر ثقافة وعضوا نافما للجتمع 
ما يحمل تخلغها عن الدراسة يميد المعلنات عذرا 
مقيولا . 

روحيث إله لتقم كله نكون دهوىالماعى 
بصفته على غير أساس صمييح من القافون والواقع 
وحليفه الرفض . 

ووححيث إن من لسرا لدموى يلزم بمصررفاتها 
عملا بالمادة باوب مرافمات» . 

(قشضية اليد وزير التأرف ضد السيد سيد اجد 

على دن نفسة لبصغنه ركم إن سلة 9419ل رئاسة 
السيد الاتاذ وه سلامة القامي ) . 


لو 
كان 
كة مرث خ الجزئية 


9 سلامير سلة 1466 


ايثاف تنفيذ قرار فصل عامل ٠‏ وجوب تتديعه 
خلال أسبوع سن تار يم الفصل التمسنى . 

فىحالة الم بالراءةل دتحةفر قو عضا اال 4 
3 أواد”» إلى مله و إلااعتير هدماعاد:»ه فميلا تعسفيا 
طينا لاادة "٠‏ من قانول عقد العمل الذردى ٠‏ 

و موب دلى المأمل أن يقخم طلية إلى مدر مكب 
العيل خلال اسبوع بعد صيرورة المدكم تائيا عاازا 
لقوة أأشىء ال كوم فيه ٠.‏ أى سد انتباء فيماد 
الثلائين يوما اذى رز قنيابة فى خلاه استثناف 
المج. : 

الميدأ التانوق 00 

قضاء عكة أرل درسة براءة العامل » 
وعدم اسنئئاف النيابة هذا المم غلال 
ثلائين بوما من وقفت صدوره ؛ #مل الحم 
رانب حائرأ لقوة الثىء المحمكوم به » وبحب 
حيلاك إعادة العامل إلى عله وإلا أعتير عدم 
إعادئه فضلا تعسفياً (المادة ,ب من قانون 
عقد العمل الفردى ) ؛ ويكرن متعيناً على 
صاحب العمل إعادة العامل إلى جمله دون 
اننظار للفصل فى الدعوى المدنية المستأنفة ؛ 
ويحون هدم إعادته فى هذا الناريخ نصلا 
تعسفيا نتطبق عليه أحكام المادة و٠‏ من 
قائرن عقد العمل الفردى . : 

وإعمالا لنص المادة وم ا الىكورة يكرن 
متعيناً بالذالى على العامل من تاربخ نهائية الحم 
القامنى برأم نه أن يقدم طايه إلىمديرمكتب 
العبل خلال أسبوع على الآ كثر من ذلك 
الناريخ هٍ 


فكة 


وتراخيه فى تقديم طلبه يفوت عليه 
ركن الاستعجال , ورثعين لذلك عدم قبوله 
شكلا . 
ومن حيث إن المدعى أَقَامْ هذه الدءوىعن 
طريق مكتب العمل بعالب إيقاف قرار فصله من 
خدمة السيدة المدعى عليها [عمالالنص المادة يهم 
مكرر هن المرسوم بقا ون دقم/اام لس؛ة ؟وو؛ 
المضانة بالمرسوم رقم 56 لمنة مؤوؤز . 

د ومن حيث إن المدعى قال فى الطاب المقدم 
مئه الكتب العمل المأؤرخ 1 إن 
المدغى عليبا بتاريخ م ينابر سنة م«ه,و١‏ أوقفته 
عن العمل بدرن ان تصرف له رانيه من ذلك 
التاريخ حتى الآن . 

وأن المدعى عليرا أبافت ضدمؤ ب0/ ١‏ /اهوا 
لنيابة هيت غمر متبمة إناه باختلاس مرالغ من 
إيراداتها وان مكة جح ميت غمر قضت ببراء.نه 
عن هذه التهمةالمنسوبة [ايه فىأول مابوسئة؛ ١:‏ 
وأنتمذا الحم أصيم: تبائيا إذلم تقم النيابة 
باءتثنافه ومن م فقد حاز -حجية أأثىء الحمكو 9 
فيه . وام:طرد المدعى فى طلبه يقول [نه طبقا 
للادة .م من المرسوم بقائون ١١م‏ سئة م١‏ 
يجب على المدعى علد با إعادته إلى عمله ر إلا أعثير 
عدم ااعادته فصلا تعسفيا تنطرق عليه أحكام المادة 
الى 7 من المرسوم بقانون سالف لذ 0 

دوحيث [:ه بالاطلاع على مذ ثرة مكتب 
لسل تبين أن بمد تلخيصيا التراع القائم بين 
الظرئين قالت من حيث إنه قد نسب إلى 
المدعى ارتكاب جدة قبديد لاغتيراله ال ا لغ الى 
تحضاا لثمة المشسكو فيها -بوصفه مكذا .وقد 
ابلغ الحادث إلى إيابة ميت غمر وحم ببزاءة 


العدد الخامس السئة امخاسة والثلاثون 


المنظل غير أن هذا الك ١‏ ابح باائيا لآن 
المشكو فيبا استأقته وحدد لظر الامتئياف 
جاسة ١١أ‏ كتويرسئة 15604 محكمة جنم المنصورة 
الاسنئنافية واستطردت مذكرة مكتب العمل 
المؤرخ إبوايه سمئة. ووو فقا لت ومن حديث إن 
حك محكةأول درجة ل يصبح اثتبائيا لذلك زعبلا 
بالمادة .م يظل المظم موقوما عن العمل لكين 
صدور حم بها فى شأنه وعندئذ فقط تثور 
سألة انطاق المادة وم مكرر من هديه . 
ووقف مكتب العمل من مذكرته إلى ان انطياق 
المادة وم مكرر من عدمه لور عدين صدور 
الحم النراث فى شأن التهمة المنسوبة إلى العامل 
المدعى والذى إستشف من هذه المدكرة في 
لوصم أن البراءة لم تصبيح تائية لكان فرار 
الايقاف جائزا إلى أن ويح - البراءة لبائيا 
ومن ثم ثم تأسيسا 0 ذلك فوالو صح الكسا م ماو رد 
بهذه المذكرة يكون طاب وقف 3 قد جاء 

سابقا لأوانه إذ اعتبار عدم إدجاع المدعى عليبا 
لللدعى فصلا تعسفيا لابتحدد الا عند نهائية 
القضاء بالبراءة وحيندذ تنطبق أحكام المادة وم 
مكرر أما قبل ذلك فيسكون سابقا لأوانه . 

د وحيث إن المدعى عليبا على اسان #اميبا 
فى مذكرتها دفعت الدعوى بعدة دفوع مثبا أن 
علاتة المدعى ما علافة وكلة وقالت فى سبيل 
التدليل على ذلك إنه يقوم بالتأجير لها وت#صيل 
الايحاد إلى سائر التصرقات إلقائوئية ومن ثم 
فلاحل لإنباراق قاثرن عقد العمل الفردى . 

وسقمقة أن الوكالة عقد: يلنزم : متنضاء الويل' 
بأن يقوم بعمل قانوتى لحساب الموكل ( م ووو 
مدق ( فى حين أن «وضوع عقد العمل هو أداء 


أعمال مادية غير أن طبيءة العمل موضوع العقد 
الاتكنى لاتمييز بين عقد العمل وعقد الوكالة 


قضاء الحا الجرئية المدنية 


فلا يعتبر كل شخص يؤدى عملا قانونيا اصلحة 
النيروكيلا ذالحصل أوبائع التذاكر أو الصمراف 
أو البائع فى محل تجارى يقومون باعمال قانو نية 
وى التحصيل أوالبييع و لكنهم لايعتير ونام 
اشتركوا باششخاصرم فى هذه التصرفات القاثونية 
بل يشير أن التصرف م فى المثس دع نفسه الذى 
يمل هذا المتخدم أحد غتاصره ويلتزم صاحب 
العمل هذا اأتصرف على الآساس المذكوروايس 
على أساس نظرية الوكالة الى تعترض نفوعان 
القدرة الذا قر فى التعبير عن الارادة والبق على 
ذلك أن هؤلاء الممستخدمين يمتبر ونعمالا مرتبطين 
بعق.د عل ومن ثم المدعى وهو ناظن 
زارعة . 


هذا فضلا عن أن المادة الأول من المرسوم 
بقاثون دق بم سئة هوم عرقت العامل 
وأوجبت شرطين . )0 أن يؤدى عله تحت 
إدارة صاحب النمل أو إشرافة . () فاله 
يدَقَاضى أجرآ عن عله وعرةته انادة الآولى 
من المرسوم بقاثون رقم وز مسنةره4! الخاس 
بثقابات المال بأنه كل عامل أو مستخدم يقوم 
عادة مقابل أجر بتأدية عمل يدرى أو عقلى فى 
أى نوع من فروع اللثداط الاقتصادى سناعيا 
كان أو تجار با أو زراعيا أو فى أية خدمة عامة 
كانت أرغاصة متىكان نعاضعا لأمر أو اشراف 
باع العمل... الخ . وتخلص من هذين الذسين 
أن المدعى يعتبر عاملا مضع لأحكام قاو نعقد 
العمل الفردى ويظاهرالمدعى فى ذلك أن المدعى 
عليها ' تقدم الدليل على هذه الوكالة المدعاة من 
عفد مكتوب يتضمن أحكامها رشرائطبا ومدتها 


واجرتها .. من ثم ينبين من ظاهر الدعوى أن 


المدمي من مخضع لأحكام قالون عقد العمل | . 


4 


الفردى وليس ف الآوراق مايؤخذ من ظاهره 
مايئق عنه انه مرتبط بالمدعى دليها برابطة غير 
رابطة عقد العملومن ثم فلا محل للمجادلة فى أن 
المدعى يعتير عاملا مخضع لا حكام القائرن #1١‏ 
لسئة بوه4١‏ سالفة الايضاح . 


, فحيث إن محاى المدهى عليهبا أثار فى 
مذكرته بعد ذلك مبررات فصل المدعى عليبا 
للندعى وقال إن أولهذه المبررات هو أزالمدعى 
خان الآمانة وقرر أن يسم بأن حقيقة أن بحمكة 
أول درجة حكت براءة المدعى من هذه (لتجمة 
وحقيقة أن النيابة لم تستأئف هذا الحم وبذلك 
أصبح شقه الجنائى نائيا إلا أنه مع التسايم 
بذلك يقول إن الماعى عليرا استأ نفت الدعري 
المدئة والاسلكيافية ومحدد ذا جاسة ١‏ (أكتور 
سئة ووز وأ مادام ذلك كذلك يكرنالمدعى 
واجبا هليه التريث حتى يقضى فى هذا الاسائناف 
المرفرع من المدعى عليواحيث إن حم حك أول 
درجة لم اسبح اتبائيا وعلى ذلك فإن دعوى , 
المدعى حالنها الحاضرة غير مقبولة ويبدو أنه 
لانداع بينالطرفين فى أن محككة أول درجة قبت 
براءة المدعى من النبمة المنسوبة البه وأنه لانداع 
كذلك فى أن النياية ل تستأئف الحم ويقول 
عاءى المدعىفى مذ كرته إن موكله قد قعنى ببراءتهٍ 
فى ١‏ مابو سئة وهو( حسما أرضح ذلك فى 
طبه المقدم منه لمكتب العمل المؤرخ فق م؟ 
إونيه سئة 1604 ٠‏ 

د وحيث إله طرقأ للادة +.؛ من قالون 
الإجر اءات الجنائية يكون قد انقفنى ميعاد 
الاستثئا ف المقرر لزيا ةريكرن آخر مداه ثلاثين 
يرمأ من وقت صدور الحم : 

روحيث إنه طبقا لللادة 40 من قائون, 


.له 
الإجراءات الجتائية يكون حك البراءة بذلك قد 
أصبمحائزا لحجية الثىء الحكوم به إذتنص المادة 
المذكورة علىأ نه يكرن للحك ال+ناثىالصاردمن لمحكمة 
الجئائية فى موضوع الدعوى الجنائية با لبراءة أو 
بالادانة قوة الثىء احكوم به أمام الماك المدنية فى 
الدعاوى الى ل يكنقد فصل فيبا تمائيا فيا يتعلق 
بوقوع الجرمةوبرصفها القان ونيو نسبتها إليفاعلبا 
ويكرن للحم بالبراءةهذهالقوة سواء بنى على اثتفاء 
الهمة أو على عدم كفاية الأدلة . من م فلا 
مل لما آثاره محامى المدعى علءبا فى مذ كرته من 
أن الحم مازال مستأ نفا وأن حك البراءة لميصبح 
انتبائيا ولا محل لذلك للا نافش به فى مذ كرته 
المقدم عنه بملسة>؟ يو ليه صئة ١04‏ من أنحكم 
البراءة اثبنى على الشك فى ثبوت التبمة . 

د وحميث إته تاسيسا على ماتقدم بكر ن #ضى 
الثلائين يرما من تاريخ صدور الحم بالراءة فى 
١‏ مابو سئة 4هو١‏ قد وجبت إعادة المدعى 
إلى عمله ر إلا اعثير صدم إعادته فصلا تعسفياً 
) م .٠م‏ هن ثاثون عقد العمل الفردى ) و ناطبق 
حينئذ أخكام المادة .م منالقا نرئسا لف الذكر 
وتفريعا على ذلك يكون متعيئا على المدعى من 
يوم صدوره حك البراءة تهائيا فى ( من يوئيه 
سلة 4ن هر إعادة المدعى إلى غمله درن ما انتظار 
للفضل فى الدعزى المدئية المسنأ تمة ويكرن عدم 
إعادة المدعى عليها لللدىى فى هذا النارين فصلا 
تعسفيا تنطبق عليه احركام المادة وم من الها نون 
سالب الذكر واعمالا لنص المأدة »م المذ كررة 
يكون متعينا بالتالى على المدعى من ذلك التاري 
تاريخ غائية الحم القاضى ببراء نه وحسب ثقر ره 
١‏ من يوليه سئة 4604 أن يقدم طابه إلى 
مدير مكتب العمل خلال أسبوع على الآ كثر 
من ذلك النارييخ اه ش 


العدد الخامس ‏ السنة الخامسة وااثلانون 


د وحدث إن المدعى كا يثبين من طلبه امحرر 
فى .# بوأيه سئة م١‏ قد قام بتقسدم 
طلبه بعد انقضاء الميعاد المذكور ومن م 
يكون مادفع به محامى المدعى عليبا فى أن المدعى 
قد تراخى فى تقدحم طلبه مفوتا عليه ركن 
الاستعجال فى عله إذ بانقضاء أسبوع على تاريخ 
نبائية الحسكم بالبراءه دون ماسعى لكتب 
العمل بتقدم الالب لال الأسبوع وهنم بكون 
الطاب المقدم من المدعى بعد الموعد المحدد قائو نا 
ويتعين بالنالى عدم قبول طلبه شكلا مع إحالة 
الدعوى إلى ممكة عيت غس بدائرة مدزة الفصل 
ف | أوضوع مع الزام المدعى مصروفات هذه 
الدعوى علا بالادة وه مريب قاأون عقد 
العمل الفردى» . 

(قضةالسميدعيد الثادر ستو ضدالسيدة ميجاقوسه 
عبد لأس .تح رقم #/ا ؤسئة عه ؤ؟ا رئاسة الأستاذا جد 
نتحى العامى ) ٠‏ 


1 
ممكة جربا الجرئية 


١4ه وفر سلة‎ ١ 
بدأ ميعأه سقوط الجر التحنظى أغى ستة أشهز‎ 
. كنس الادة حزه مراضشات‎ 
البدأ القانوف‎ 
مبعاد الستة أشبر الى نصت علها‎ 
المادة 1ه مرافمات يبدأ فى حالة توفيع‎ 
الدائن الحجر التحفظى ضد مديثه من اليوم‎ 
الذى إصبح فيه الدئن فادرا على المصول على‎ 
لصورة التتفيذية للحم لإعلانه ومباشرة‎ 
الإجراءات لتحديد يوم للببسع ؛ وبسرى من‎ 
اليوم النالى لاتهاء الميعاد انمحدد لإيداع‎ 


قضاء الحا الجمرئية المدنية 


ود 


نسخة الحم الآصلية في ملف الدعرى » 
والمنصوص عله في المسادة .وم مرافعات » 
وبذإك تدرا عن المدين شطر مهد يك الداان 
له وتتحةق الحكة من وضع المادةوزه 
مرافعات , خصوصاً إذا لو حظ أن الميعاد 
يتمين ,'لثبوت ؛ وعدم خضوعه لنقديرامحكة 
حي تاف باغثلاف ظروف كل دعرىق ٠.‏ 


امير 

م حيث إن المستش كل أقام هذه الدعرى 
ضد المستّكفكل ضدهها إصحيفة معلئة فى لاو نيه 
سلة عو( وال بيانا لها إنه لمديونيته للمستشكل 
ضده الأول » فقد أوقع هذا الآخير ضده حجرا 
تحفظيا بتاريخ 10/00/ 01و١1‏ قضى بنثبيته فى 
القضية رم عدم سئة 9و١‏ مدق جرجاء 
وتحدد اببمع النحجوذات يوم 5/7٠‏ / ؤهوا 
ولكيه أوقف رفع دعرى الاسيرداد دام 4٠‏ 
سئة ووي! مدق جرجاء و للكن المدعى فى نلك 
الدموى ل حضر الجاسة» فتضى يثطها فسارع 
الممتشكل ضنده الآرل إلى تدس يوم 
٠‏ إوليه سئة 4وو( للبسع » رتم قيام 
المدعى فى دعوى الاسترداد بتعجيل دعوأة س 
ولا كان الجز قد توقع فى ؟ دسمير سئة 
هوا فلم يتم البيمع خلال الءتة شبور الى 
نصت عليرا المادة و ؤه مرافعات ؛ فيعتير الججز 
كأن م يكن ولما كانت النحجرزات قد رفع 
رنأئا دهموى استرداد ؛ فطلا عن أن ذمئه 
بربئة من الدين اجوز من أمله 5 أقام 
هذا الاشكال طاايا الحكم بقبوله شكلاء وى 
المرضوم بايقاف [جراءات البسع الحدد له 
٠‏ بوليه سلة 1184 وإطلان الحجر ؛ واعتباره 


كأن لم يكن مع ارام المستشكل ضده الأول 


بالمصار يف ومقابل أنعاب الهاماة والئفاذ بلا 


كهالة 3 وطلب مم القنسية دم مم 


سئة ون | مدق جرجا فضمت ٠‏ 

ووحيث إن المستشكل ضده الآول طلب 
رفض الإشكال على أساس أن مدة الستة وود 
المنصوص علييا فى المادة .وى مرافمات !مض 


التنفيذ » وان المستشكل لم يقدم الدليل على 
براءة ذيته من الدين المتفذ يه. 20 

د وحيث إله نبين من الاطلاع على الفضية 
المضمومة انه بتاريش مم ديسمير ١1(96ء‏ 
أو قع المستشكل ضد الأول سجزا ت#فظيا ضد 
المستشكل وفاء لمبلخ ٠‏ جثيه » وتحدد لنظر 
المرضوع جاسة م قراى سة وموورء ثم 
بأدخ 6 أوفي سلة مهول قضك المحمكة 
بطلبات المستشكل ضده الآول وتيت الحجز 
التحفظى المشار [إليه . ّْ 


د وحيث إن المأدة وؤزه مرافمات جري 
تصباعل اعتبار الحجز كأنل يكن إذا م تمالييع 
خلال ستة أشبى من اربخ توقيمه » إلا إذا كان 
البييع قد أوقف بانفاق الخصوم ,أو يح 
الممكية أو مقتمى القانون . وقد ورد ذلك 
الاص ف الفصل الأول من الباب الثانى فى 
الحجز» . وهو الفصل الذى تحدثت مواده 
من التنفيذ حجر المنقول لدى المدبن وبيعه» 
ولهذا قام التساؤل عن موعد يدء احتساب 
السثة أشبر التى لصت هلبا المادة الم كورة فى 
حالة ماإذا كان الحجر الموقع تحفظيا ‏ هل 
بيدأ المعاد من تاريخ صدور الحم بمحة 
إجراءات الحجز و تثريئه حيث ل يعد ثمة عائق 


رفك 


العدد الخامس ‏ الستة الخامسة والثلاثرن 


حول دون إعلان الحم واليدء ف اشر 3 
إجراءات التنفيذ وتحديد يوم للبييع أم اه 
تاربخ إعلان ذلك الحسكم للبحجرز عليه حيث 
58 ح المسم أداة صالحة للتنفيذ موجيه و ديد 
يوم البيمع . ولاشك أن * مآ نقص فى التشربسع 
هذا المدد ايس على المحاكم أن تعالجه بأخذ 
النصوص النشريعية التى وردت على الحجز 
التحفظى على المنقول على #ولايتعارض مع الي؟ة 
التى دى إلما المشر ع من نص المأدة 14م ؛ وهو 
نص مستحدث فى قانون المراقعات الجديد . 

د وحبيث إن المادة .> مرافعات نصت على 
أناريتبع فق الحجزاتحفظى الةواعد والاجراءاأت 
المتصوص علببا فى الفصل الآول من هذا اأباب 
عدا ما تعلق مئها بتحديد يوم للبع » وجرى 
نص المادة بو.+ بأنه ٠‏ إذا حسكم بصحة الحجز 
فتلي عالاجر اءات المقررة لليسعف الفصل الأول 
من هذا الباب » . ومفووم هذينالنصين ان المادة 
الأول منبا قد أبانت ما يقبع من القواعد 
والاجراءات فى توقيسع الحجر التحفظى » بان 
أحالت ف ذلك على ماورد بشأنباقى الفصل الأول 
من الباب الثانى « فى الحجز ء » عدا ما يتعاق منبا 
بتحديد يوم للبسع » وتنت المادة الثائية بانه 
مت حك بصحة الحجز التحفظى تفيع/الاجراءات 
المقررة للبيع فى الفصل المشان اليه ومفغبوم ذلك 
أيضا أنه لا بمسكن القول حال أن الحسكم بصحة 
الحجر التحفظى مجمله فى مرتية الحجر اتنفيذى 
ىس بدأ من تاريخ صدوره ميعاد السةة أشبرالى 
أشارت إليها الادة زه » ومن م وجب إعلان 
حك المدبوئية وصحة الحجز للمحجوز عليه « 
ليكون ن أداة صالحه للثافيذ و أي يم على الحجر 
التجفغلى الصينة التنفيذية » التى تلييح لللحكوم له 


مباشرة الاجراء ات لتحديد ىم للبيمع ؛ وحويرث 
مكن الول أنه معاد أأمسكة أخير الى يجب أن يم 
9 خلالها ٠‏ يبدأ من تاريخ ذلك الاعلان . 


د وحيث إنه مى كان الآم ركذلك ؛ وكانت 
مباشرة إجراءات التنفيل بعد الحم بصدة الحجز 
التحفظى رهن بشيءة الدائن الحاجر » إن شاء 
أعاز ن الحم للبدين الحجوز عليه وتابع اجراءات 
التتفيذ . وإزشاء أرجأ الإعلان حتى يدئوموعد ‏ 
سقوط الحسكم ‏ فان كان السكم غيابيا جاز له 
الانتظار حتىتتشارف السنة أشبر امحددةلإعلانه 
خلاذ! على السمقوط » فيقوم بالإعلان وإن كان 
حضو ريا حدق له الاتظار حتى توشك مدة انس 
عشرة سئة المقررة لسةوطه على الانتهاء » فيياشر 
الاعلان ثم يبدأ بعدالاعلانفى كلا الحا لينسربان 
وبيعاد السسئة أشبر . وبذلك يظل الحجر التحفظى 
انما طوال هذه المدة سيقا مسلطا دبددا للبدئ 
وهنا تلتق سحكلة المادة؛ وه مرافءاتالئىاستحدثها 
ا شرع فى قانون المرافمات الجديد لانى هذا 
العبب فى التشريع القديم » وال قالت بصسددها 
المذكرة التفسيرية «١‏ أنه امكيلا تتأيد الحجوز 
ويتخذها الدائئون وسيلة ديد مستمر لللديئين 
نصت على أن الحجز يعتير كأن ل يكن إذا ل يتم 
الببع فى ظرف ستة أشبر من تاربخ توقيعه » إلا 
إذاكان الببع قد وقف باتفاق الخصوم أومةتمى 
القانون, . 

د وحيث إنه لما تقدم لا يكون من السائخ القول 
بأن المشرع قد قصد التفرقة بين حمالة المدين الذى 
تتخذ ضده إجراءات التنفيذ بءد المصول على 
حسم بالمديوئية » وبين حالة المدين الذى حجر 
ضده تحفظبا ثم يستصدر الدائن سك المديونية 
ومة الجر بأن يحل مده الحجز بالنسية الاول 


قعداء أنحام الجرئية المدنية 


لا تزيد على سنة أشبر ويحملبا تستطيل بالنسبة 
لثاق مدة قد تصل أحرانا لو شاءالدائن إلىنيف 
ونخسة هشر عاما » فى حينان هذا المد بن الأخدير 

أول بالرعاية لأن الفسترة التى يظل فيها الحجز 
تحفظيا قد تمندإلى سئوات<تى يفصل فى موضوع 
الدين وصحة الحجز ء وقد لا تثب المديونية 
فيكون الحجز قد وقع فيغير مله . هذا بالاضافة 
كا سلف القول إلى أن نص المادئين م.درب.>- 
الواردتين فى الفصل الرابع 
اتحفظى قد أحالنا على 7 الأول الخاص 
إجر اءات الجر ااتتفيذى و البيسوى شأن مايقيع 
من الإجراءات فى 'و وفيع الحجز التحفظى ٠١‏ ثم 
تحديد يوم للبيع وإجرائه » وعلى الأخص ما 
أشارت اليه المسادة ب:.و إذ قالت م إذا حم 
بصحة الحجن فتذيع الإجراءات المقررة لأببع فى 
الفضل الأول , ومن بين تلك المواد التى كلمت 
عن إجراءات البيع المأدة وه » ومن ثم بتعين 
القول بوجوب الآخد بالمكة اأكشر بعية السامية 
من ]راد نص المادة .ووه فى صدد الحجون 


د وحيث إله هلى ضوء ما سبق إيضاحه فان 
الحمكة ترى إن ميعاد السئة أشرر النى لصت عليها 
لمادة وى مرائمات يبدأ فى حالة إتوفيع الدائن 
الهج الاجفظى ضد مديثهم نالوم الى إمبم فيه 
الدائن قادراعلى الحصولء ل الصورة التتغيذية الحم 
لإعلاته ومباشرة الاجراءات لتحديد يوم للبيع 
ويسرىمن اليو مالتالىلا أنباء الممعادا ند لأبداع 
فسخة ة الم الأصليافى ملف الدعوىء والمخصوص 
عليه ف المادة يكن مرافمات » و بذاك تدرأ عن 
المدبن خط هديك الداان له » وتتحقق ق المسكة 


الخاص بالحجن. 


عله 


من وضع المادة فأه مرافعات 6 -خصوصا إذا 
لوحدل أن ذلك الميغاد يتمدز بالثروت , م وعدم 
خضوءه لتقدر المحكة حتى مختلف باشتلاف 
ظرو ف كل دعوى . : 


د وحيث إن الثابت فى الددوى الحالية أن 
الحم 'بصحة الخجز صدر وأودعت مسودت ق 


سبعة أيام المقررةلايداع نسخت الآصلية » و بذاك 
يبدأ سريان مدة السئة أشبر من يرم م8 توفيز 
سئة م196 . 

م وحيث إن المتشكل. فد ذ كر فى صحرفة 
الاشكال أن الببع الحدد له يوم 70 قبزاير سدلة 
4و قد أوقفارفعدعوىالاسترداد رقم 4٠+‏ 
سئة م14( مدق جرجاز و لشطيبا قام الممتشكل 
ضصله بتحديد يوم ٠١‏ يوليه سئة 1104 
أبيع ‏ ظ 

د وحيث[له لم تمض سلة أشبر من م0 أوقير 
سئة وو إلى ٠٠‏ قبراير سئة و5١‏ 2 وهر 
اليرم الذى حدد أولا للببع النى أوقف بقوة 
القانون لرفع دعوى الاسترداد » كا أنه لم مش 
سنأ شبر منثأر بخ شطب دعوى الاسترداد' وبين 


٠‏ او لبه .سلة 614ةا الذى سورد اعماليح 
فن ثم يسكون القول باعتبار الحجر ز كأنلم يكن 


لذى سمه 1 أشبر من تاريخ ترقيعه ق غير يله ٠‏ 


د وحيث إن القا نون فد أجاز للحاجن المضى 
فى الأت:فيذإذا حْ شطب دعوى الاسترداد (ماذة 
ومره مرافمات ) . فيكرن هذا الوجه من أوجه 
الاشكال كذلك لا ممل له . 

, وحيث إن بالنسية لما زعبة الستشيل 


5/4 


من براءة ذمته من الدين انمد يه , ليه يقم عليه و بروج مرافعات, . 


أى دليل . 

و وسيث [نه إذاككله يكو نالاشكال قدرقع 
عل غير أبزامن من القائون ٠)‏ وءتءين رقطةه مع 
[ازام المستشكل بالمصاريف عملا بالمادنين +ه 


0 شكال ديك ارسول عبدالطلب هيبل الرسول صّد 
على أبو الملا الروبى وآخر رتم 1٠١8‏ سنة 4هوؤ 
رئاسة السيد الأسناذعرت قابيل الناضى ٠)‏ 


اا 


قضَاء المح 


ذل 
ححكة «مت غمر الجرئية 
نه" سبتمير سئة 1164 
مباشرة امتهم لعمل فى صئاعة معتبرة الها سنامة 
زراعية وفى صناضة اتاج الزيوت ٠‏ فى شركة لايتل 
رأص ماما عن هث٠ودرء|‏ حليه » حالة كون امتهم 
من غير المهند- ين الرراعرين المقيدين بسجلات ثفابة 
امون الزراعية 0 محل الهم مدكرلا نائيا ومدذاء 
ب عا سق النها 0 أمتبارما شذما معنو يا فى الادماء 
مدنيا فى مذء المالة ضد المث,م وضد مدير الشركة . 
٠‏ المبادىء القانونية 
١‏ حظر القانون رقمة14 سلة+114 
فى المادة + منه على غير البندسين الزراعيين 
بالنجلات أن ,باشروا أعمالالخبرة الرراعية: 
أو أن يباشروا الأعيال الزراعية الأخرى 
: 2 اونيد ل بقرار مئاد بعد أخل 
وقد عين وزير الزراعة فملا وبشرار 
منه هذه الأعمال الزراعية الأخرى بالجدول 
دقم ١‏ وجاء فالبيد الاسم من الجدول رتم ١‏ 


دصر اصناعات الغذائية به أأزراصة وأصباعات 
الكيارية ارراعية واصناعات السكياوية 
الى تقوم م ا حال والشركات الى لاقل 
رآ مالا عن عشرة آلاف جايه كانتاج 


؟ ‏ ليس ثمة شك فى أن النقابة وى 
ذات شخضية معنوية لها أن تدغى مدنا , 
والدعوى المدئية منها تكون مقبولة ب 
من الشخصس الطريعى 0 

ووجه الضرر اذى -أق النقابة يتحصر 
فى أنها روعى إنشائها ترقيةالمرافقالزراعية 
وتنمية روح الاخاء والاءاون بين أصاب 
امون الزراعية والمحافظة عل حقوقهم 
وكرامة مبنتهم . 

اممو 

د من حرث إن واقعة الاتهام تحصل فيا 
أتهمث به النيابة اليم من أنه فى 4 سلاماير 
سئة م40١‏ بدائرة ميى غمر باشر عملا فى 
صناعته مرا انها صئاعة زراعية وهى صناعة 
تاج الزيوت فى شركة معامل الحليج والذيوت 


قضاء امحاكم الجرئية ( قضاء الجنح ) 


بميت غمر والنى لايقل رأس مالها عن٠٠١٠١٠١ج‏ 
حالة كرنه من غير الموئدسين الرراعيين المقيدين 
إسجلات نقابة المون الزراعية » وطليت الثياية 
تطبيق مواد الانهام دءبابدئب قانون دتم ١49‏ 
لسئة ١44‏ والمادتين ١١‏ 0 قرار وذارة 
الزراعة المؤرخ .م مارس سئة 1501 والبئد 
رقم + من الجدول الملحق بمذا القرار . 

م وحيث إن واقعة الانهام 'تخلص أخذاً ما 
ثبت بمحضر ضبط الواقعة الحرر فى 8 إوئيه 
سئة 1169 وملحقه الحرر فى )7 سيتمير سئة 
ا فياشكا به عزت ابراهم سلامة الحاصل 
ص دلوم الزراعة المتوسطة عام 4 والقيد 
بثقاية المومن الزراعية من أنه تقدم ىه ما يوسئة 
116 بطلب لشركة معامل المليج والزيوت 
لتعيبنه ما «وظفا زراعيا مساعداً استعالا لحقه 
وتفيذ ا افضى به القانون رقم ع لستقو يول 
وقرد لدى «ؤاله مضمون هذه الشكوى وأضاف 
أنهلم يتلق أية إجابة على طلبه من الشركة رثم أنه 
لفت نظر الشركة إل القائون السالف الذكر 
والقرار الرزارى وقرر ان لدى الشركة مبئدس 
غير مقيد باللقابة ولا حمل مؤهلات لعمله . 

وبسؤال ليوبوادكوهين مدير الشركة قرد 
أن الوم مليا كائيا نيأاس يوم يعمله لدى الشركة 
مذ سلة ١41‏ وأنه مكالب بشكر بو الزروت 
وملاحظة عصير البذرة واله نقدم بطاب للحاق 
ينقابة المبن المئدسية وأيد الشاهد السابق فما 
رواه من نقدبه بطلب الشركة فى ه مابو سئة 
ووو »يا قرر ان طلبات أخرى من مبئدسين 
تقدموا ما شرك كذلك وأن ا شرك م ثقر بتعيين 
أحد منيم بدهوى عدم وجود أمكنة عالية م . 
ول يلل تيه امهم لدى الشركة بأكثر من أله 


وبا 


مين سنة ١.97‏ محل والده الذىكان يعمل قبله 
والذى حل المنهم مله وقرر أن لدى الشركة عل 
بالقرارى الوزارى . 

وترر أن الشركة م تقم بتغيين مبئدسين 
زراعبين بدءوى ان المبم يشرف على عملية 
[نناج الزبوت من أبريل سئة 16117 حى الآن 
وأن عمله هذا لايثثر عملا زراعيا وأنه لبس 
بلازم [شراف مبندس ذراغى على [تاج'ازبوت 
لانعدامصلة ذلك بالزراعة وطيقالما جا.محضر 
اجتماع غرفة صناعة الزيوت المصرية بتاديخ ) 
مارس سئة مو ١‏ وان هذه الغرفة ستممل على 
الاتصال بالاتحاد المصرى لاصناعات لتلا ذلك, 
وتزر أن رأس مال الشركة مبلغ ٠٠.‏ الفى 
جنيه وانها شركة مساهمة مصرية وقرر أنه إذا 
رأت الغرفة الصناعية التعيين لميتدسين قأبي 
الشركة بذلك . 

« وحيث إنة بسؤال المتبم قرر أنه يراقب 
المعصرةوالسكر برب لشركة باعتباره هكياوى» وأن 
مؤهلانه شهادة دراسية كباورة من فر أساواءءرف 
بأنه غير مقيد بثقابة المون الزراعية لعدم حصوله 
على شبادة زراعية وأنه فى سبل ماق بنفاية المبن 
الكياوية . ْ 

د وحيث إله يبين ما تقدم أن الشركة رأس 
مالحا ١5.‏ الف جنيه وتقوم بائاج الزيوت 
وذلك ثابت من أفوال امتهم والمدبر سالف 
الذكر وأن الشركة 1 قم بتعيين أحد من الموندسين 
الرراعيين مكتفية 5 نكل ذلك إلى المتبم الذى 
اعرف عبش رته ذلك رخ ثم كوله غيد حاصل على 
مؤهل زداعى وليسبالمعشر بتقابة الممنالزراعية, 

د وحيث إن الشركة قامت بتعبين أجد مي 
كيئدس زراعى وذلك بعد أن سارت التحقيقات 


وك 
شزطاً وقدم انهم البحاكة وقد حضر أمد يحمي 
المدكور بحلسة غم ابريل سئة 0و١‏ حيثمءت 
لمحكة لشبادته الى يقرر فيها أنه عين بالشركة 
فى ١‏ ايديل سئة وهو١‏ وأنه يقوم بالاشراف 
على انتاج الوبوت باعتياره د كيارى قد 
بأن. انهم يقوم يعمل [دارى وليس له عمل فق 
و أنةلايستطيع الانفراد بعمله دون اشراك المتهم 
معه لكرنه توي : 

. دمحيث إن القائون و4١‏ لسنة و4وى 
حظن فى المادة بن منه على غير المرثدسين 
الوراغيين والمندسين الزداعيين المساعدين 
المقيدبن بالسجلات أن تاشر و أعمال الخير ةًَ 
الزراعية .'. . أوأن يباشروا الأعمال اارراعية 
الأخرى الى يعينها وذير الزراعة بقرار منه بمد 
أذ ر أى ياس النقابة ' 


« وحيث إنه بتأريخ .م أكتوير سئة ىو | 
عين وذير 1 ازراعة فعلا وبقرار منه هذه الأعمال 
آأز دأعية الأخرى المشار إليبا فى المادة بن 
بالجدو ل دق ١‏ التى حصر فيبا الأعمال اازراعية 
ال بباشرها المبندءون اازراعيون وق الجدول 
0 ؟ الأعمال الزراعية ا بباشزها البندسون 
الزداميون المساعدون , 


| وقد جاء فى البند الناسع من الجدول دم ١‏ 
حضر الصناعات المذائية الزراعية والصئاعات 
الكماوية الرراعية ال أتى تقوم مها حال والشركات 
اأتى.لايقل رأس مال ها عن عشرة لاف جئيه 
كاتتاج الزيوت والسكر والاوى . . 

« وبحيث إن القانون دم وهل سنة ووور 
ردنب عق مخالفة الحظر الوازد فى المادة, اب 
الل كردة جر بمة عقربة الحين_والغرامة أو 


اعفاد الخامس م السنة الخامسة والثلاثون 


ابداهما على النحو المبين فى المادة ون وذلك لقاء 
مزاولة عمل من الأعمال الزراعية المشار [ليبا 
فى المادة بن المذ كورة . 

د وحيث إن الثأبت أن ااشركة رأس مالم 
أكر من عشرة آلاف جيه وآم أ ها تقوم 
بأعمال زراعية ما ورد ذكرها قٌّ البند ؛ من 
الجدول دق ١‏ السالف الايضاح وأ 00 
بتعيين مبثدس زراعى لباشر هذه الأعمال 
وأنها وكلت ذلك إلى المنيم الذى اعترف عزاو لنه 
هذه الأعمال الزراعية وهو من غبير المبندسين 
الرراعبين أر المبندسين الزراعيين المساعدين 
ومن ثم فالتبمة ثابئة قيل المتهم "من اعترافه مهسا 


ْ ولايؤبه للياعثك على ار تكامها يم آثاره دفاعه . 


د وحيث إن لقابة المرن اازراعية مثلة ,في 
وفق 
المادة الخامسة والثالئة عشر من القانون دثم ١1‏ 
سئة و44 ١‏ سالف الارضاح قد تدشات بجلسة 
مارس سئة ع م١‏ وادعت مدنيا قبل اليم 
وقبل المستول عن الحقوق المدنية مدير الشركة 
وطلب الحم غلييما متضامنين , بإلز امبما يدقع 
قرسن صاغ على سيل التعورض :المؤقت مع 
المصروفات وأتعاب الحاماة ٠‏ 


د وححيث إنه ليس ؟ ع ربب ف أن النقابة 


شخص تقرما وباعتبارها شخصية معنوية 


وهي ذات شخصية معنوية على النحى السالف 
الإيضاح لها أن تدعى مدنيا والدعوى المدئية 
منبا تمكون مقبولة قرولا من الشخص الطبيهى,. 

د زحيث إن الخاضر مع المدعين بالحق المدق. 
سس دعواه على ما أصاب ثقابة المون الزراعية 
من أضرار بوصفم! مثلة ونائبة نياية قاثونية عن 
و ع اللم:دسين اازراعية المقيدين فى الثقابة 


1 نيجة لخطأ انهم وعذ لفته للقااذون وأن مبسثولية 


قضاء امحاكم الجرئية ( فعضاء الجندحم ) 


86 الشركة مرجمبا إلى مسدواية المتبوع عن 
أخطاء تابمة التى تفع منه أثناء تأدية العمل 
وإسببه وقال إن الخطأ ثابت من ثيرت التبمة 
المنسوية إلى المنبم من اعيرافه وفى أن المدر 
بسماحه للتهم ؟باشزة عمل زراعى فى حين أله 
لايحوز له ذلك حسب القانون ويكون بذلك قد 
اخدطأ خطأً يستوجب [ازامه والمهم با لنعويضات. 
وقال إن الضرر الذى لحق بالنقاية قد ثثج عن 
أن التهم والمسئرل بالحقوق المدئية بمخالفتهما 
للقائون قد سدافى وجهاعرت ابراهم سلاعة 
الشاكى سبيل التعيين بالشركة وت كذلك عن 
إهدار القافون الخاص بالشابة وقال إن القابتما 
حق رفعالدعوىالمدنية بصفتها نائية أوللاضرور 
شخصيا أو لنائيه نيا بةاختياربة كالوكالة أوالوصاية 
والقوامة دق رفع الدعوى المدئية باسمهكم ترقع 
الدعوى المدنية إذا كأن المضرور شخصا معثويا 
من ماله . 

٠‏ « وحيث إن المسول بالحقوق المدئية وهو 
المدر لاشركة بصفته تريطة بالمتهم دايطة المتبوع 
والنابع بما له من ساطة فعلية فى الرقابة والتوضية 
الى نيت للءتبوع على التابع . 

د وحيث إن المتبم قد ارتكب خطأ أض 
بالفير وكان ذلك فى سال تأدية وظيفته 
وإسيها . 

ووحيث إن الخطأ' ثابت قبل المد رمن تعييته 
لليتهم حالة كر نه لايجوز له ذلكقانونا وأن تعييئه 
فيه مخالفة قانونية مماقب عليبا والخملأ ثابت 
قيل المنيم من مزاولته أعمال زراعية وقد حرم 
بذلك آشرين منالحصول على ما كفله هم القائون 
وان الخطأ ثاب من ارتكاب المتهم الجرمة 
والسابقة الايضاج , 


للا 


د وحيث أله لاصماج بم آثاره دقاع المتهم 
من أن عزت أبراهم سلامة لم يلحقه ضرر من 
جراء عدم إجابته إلى طلبه إذ أن عرت المذكور 
لم يكن إلا م,ندسا زراعيا مساعدا وماكان على 
الشركة أن تعين إلا مبندسا زراعيا لآن رأس 
مانها لابقل عن العشرة الأف جثيه وامكن ايس 
معنى ذلك أن الثقابة لم ياحقبا ضرر وبالتالى فلا 
مل للنعويض . إذ برد على ذلك عاجاء على لسان 
مدير الشركة فى عضر ضبط الواقعة من انه رد 
أن عرت المذكور قدم له طلبا وان مئاك طلبات 
عديدة من المرئدسينقدمت إليه وانه ل بش بتعين 
أحد فى الاظار فتوى ااغرفة اأصئاعية على تحو 
ماسلف ذكره ٠‏ وببين من ذلك ان طابات من 
مرثدسين قد قدمت للشركة ولم تتم الشركة بتعيين 
3 مثرم . 

د وحيث انه لاتماج كذلك بما آثاره ذفاع 
امتهم منان الشركة قد قامسى فعلابتعيين المبئدس 
الررامى احمدحى على ماساف إيضاحه إذ أنهذا 
النعبين جاء اثناء النحقيقات و بعد وقوع الجرمة” 
وقد يكون هذا التعيين خدمة للدعوى المقامة على 
الشركة إذ أنالشركة مازالت تستخدم المتهم ونكل 
[لءهالاشر افو لايعتد بما جباء على لسان المبئدمن 
احمد حى من أن المنهم لايقوم بأى عل أنى إذ 
ينقض ذلك ماجاء على لسان المب:دس المذكور انه 
لايستطييع الانفراد بعمله دون مساحية امهم 
لانه ميتدى” ٠‏ ' ' 

د وحيث إن وجه الضرر الذى هق الثقابة 
بتحصر فى أنها وقد روعى ف [ِلَشاما ترقيةاارافق 
الرراعية وتثمية روح الأخاء والتعاون بين 
أصحاب المبن الزراعية والمحافظة على 'حقوقهم 
وكرامة ميتتبم الخ . و لس هناكشك فأن المنهم 


و العدد الخامس س 


والمتول بالحقوق المدنيةارتكا.هما الحمطأ الثابت 
من مراولة للاعمال الزراعية ونفويت الفرصة 
على أصهاب المبن الزراعية المرندسين ف الاميين 
بالتركة وفق القانون وان ذلك بذاته يضار منه 
أصماب المبن الزراعية بل النقابة فىكيانهاواغراضبا 
واهدافها وفهاوكل [ليبا السعى فيه فى سبي ترقية 
شتون المإندسين الرراعبين الأدبية والمادية . 

ه وحيث إن النهمة ثابتة قبل التيم ف 
بدفعما الدفاع المقبول بلاعترف 5 ومن 7 بتعين 
عقا به طبفاً لمواد الاتهام . 

« وحيث إن الدعوى المدنية قبل انيع 
والمدئول بالحقوق المدنية ية عل أساس يتعين قبولها 
والح لللدعى المدنى بما طلب مع إلزام المتهم 
والمول بالحقوق المدنية متضامئين بالمصروفات 
المناسية عملا بالمادة ات" مر أفعات وعن النفاذ 
فليس من حالانه, . 

( قضية اليابة العدومية وآغر مدع مدقي ضد ميا 
كاس أبايائيا باس وآخر رقم 01ه؟ سئة 88 هو1 رئاسة 


السيدالأستاذ ا+*د فشحى الذامى و دضو رالس 5 الأستاذ 
داعب عيد الظاهر وكيل النيابة ) , 


0000 
محكة ميت عر الجزئية 
و أكترير سئة وهو 
امتناع عن أسايم التعويش لورءة عامل متوق اتبحة 
اصاته اثناء وإسيب العمل ٠.‏ مسثواية صاحب اليل 
قانو نية وإيست "ماقدية . الفرق بين الخطأً الناحش من 
جاب المامل والسهو وعدم الانتياه 5 
المبدا الفانوق 
| امتباع المتيم ع ن سام ورثة العاملالمتوق 
بنتيجة [صابته أثناء وبسبب العمل النعويض 


ألسئة الخامسة والثلاثون 


المستحق فيه مخالفة لنص المواد م؟ » بام من 
القانون رم لم سئة .١45.‏ وقد نس 
المشرع بصراحة على ألا تحرم أسرة العامل 
من التع وض فى حالة إصابته نتيجة لمخالفته 
التعلمات إذا نشأ عن الاصابة وفانه, إذ أن 
مسثولية صاحب الع.ل طبقا لقانون 
إصابات العمل مسئولية قانوئيسة وليسع 
تعاقدية أو تقصيربة فبى مفروضة على رب 
العمل حك القانون وبقطع النظر عن وقوع 
خطأ منه سواء كان ذلك الخطأ عقدياً أو 
غير عتدى بدليل أن التمويض يقدره 
القانون تقديرأ جزافيا دون نظر إلى حقيقة 
الضرد الواقع ؛ كي حرم على العامل المصاب 
أن بتمسك بالقواعد العامة ليحصل على 
التعويض الكامل إلا إذا استطاع أن يثبت 
وفوع خطأ جسم من جانب صاحب العمل ٠‏ 

وسوء الساوك العادى لا يكن لحرمان 
العامل من التعويض » إذ يحب أن يتوفر فى 
الساوك السىء الذى يحرم المامل من 
لتعويض أن يكون جسم مثيراً للاستتكار» 
وهذا شع لتقدير الممكمة ؛ وأن يكرن 
مقتصوداً أى فيه يجازفة من قبل العامل وأن. 
توجد صلة يدنه وبين الاصاية . 


لمكو 

د من حيث إن الثيابة العامة قدمت الهم بأنه 
فى ه؟ قبرابر سنة و5موالم بم بدفع التعو يض 
المستحق قبله للعامل الذى توق ننيجة 0 
اثئاء العمل لديه وهر غمد حأمل: 8 


قضاء الحأ 1 الجرئية ( قضاء الجنح ) 


د وحيث إنواقعة الدعوى تتحصل فما أثبته 
السيد مفتش مصلحة العمل فى محضره الحسرر 
فى ١64‏ ينار سئة ١06‏ أنالمتهم اءتنع عن تسام 
ورثة العامل المرحوم ممد حامد مخيت المترقى 
ثنيجةإصابته اثناء وبسيب العمل فى أولدسمير 
ساة و١‏ [:»ويض المستحق مخالفا بذلك نص 
المواد يم بومم من القا نون دم وم أسئة .هوؤ 
وأنه أنذر من مكتب العمل بكتاب رم ه66١1‏ 
المؤرخ فى لاا دإسمير سئة 167 » وفى خضر 
البوليس فىه؟ فبابر سئة وهو( سثل المبم 
وقرر أنه مستعد لدفع التعويض ولكنه لم 
يم به 

وحيث إن المبم فى الماحكرة الى قدمرا 
بحاميه لجلسة +؟ يوئيه سئه ١64‏ قرر أنسبب 
تخافه هن صرف التعويض هو عدم مساءلنه عنه 
لآ وقع بسبب سلوك الجنى عايهالفاحش وأنه 
دنم ذلك أبدى استعداده لضرف التعويض 
ومأعاقه ضنه إلاالورثة الذن لم تقدموا لهبالاعلام 
الشرعى المثبت للوراثة . 

ووحيث إنه بالرجوع إلى محضر مكتب العمل 
بين أنه مفصل فيه أسماء الورثة المستحقين 
للتمويض ما فيه الغئاء والسكفاية عن الاحتجاج 
هذه الذر بعة 5 

و وحبيث إن المتبم أورد غلى لسان محاميه 
فى مذكرته داعا قانونيا «ؤداه السك بالمادة 
الثالثة من القاثرن رتم م4 لسئة ١66.‏ بمقولة 
إن المنبم غير مازم بدفع تعويض لأن حالته 
تتدرج تحت الغفرة ب. وج من المادة الثالئة 
المدكورة قائلا إن العامل تعمد [صابة نفسه وأن 
الاضابة قد حدثت بسب سوء لوك فاحش 
ومقضود من جاه وأنه من ثم يكون رب العمل 


أ 


وهر المنوم غير ملزم بالتعويض ٠.‏ ثم عاد دفاع 
المنيم فى ذيل مذكرته المقدمة للجاسة +7 إونيه 
سئة ١04‏ وخخلط دناعه هذا بدفاع .ؤداه ان 
الجنى عله هو المنسوب فى إصابته نا لفته للتعلمات 
ظأ منه أنه يستفيد من هذا الدفاع الآخير . 

م وحيث [نه غن ألرد عن مخالفة انجنى عليه 
للتعليات وعلى أن الما كينة محل الحادث ليست 
ما يتصور معبا أن رب العمل يعلق أوامر أو 
تعليات حتى يفترض أن الجنى عليه قد خالفبا 
فان المشرع ينص صر بح قرر ألا تحرم إسرةالعامل 
من التعورض فى حالة إصابئه لنبجة غالفته 
التعلمات إذا نشأ عن الاصابةوفاتهإذ أن مسئو لية 
صاحب العم لطبا لقائون اصابات العمل سئولية 
قانوئية و ليست تماقدية أ وتقصير فى مفروضه 
على رب العمل ع الفانون وبقطع النظر عن 
وقوع خطأ مئه سواء كان ذلك الخطأ عقدياً أو 
أو غير عقدى ,دلبل أن التعويضيقدره القانرن 
تقديرا جزافياً دون نظ إلى حقيقة الضرز 
الواقع عا حرم على العامل المصاب أنْ يتمسك 
بالقواعد العامة ليحصل على التعويض الكامل 
إلا إذا استطاع أن 351 وأوغ خ جسم من 
جانب ضاحب العمل ومن ثم فلا مل ما أثاره 
دفاع المنوم غاصا بمخالفة التعلمات 5 1 

« فحيث إن دفاغ المنيسم آثار ْ مسألة أن 
الإصابة النى حدثثك كانت متعمدة وأنما نليجة 
ساوك فاحش من الجنى هليه ؛ وطالب لائيات 
ذلك طم ماطس العورارض دم وبر" أسنه ل 
مادة وفاة مهد جامد يت نرجة جذب ما كيلة 
لجسمه أثناء دورانها فى أول إسمير سلة 15619 
وقد ضمت المكمة المحضر الم كور : 

د وحيث إن الثابك من الاطلاع على محضر 


بره 


المدد الخامس ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


الروليس الحقق بمحضر العوارض السا لف الذكر 
نين أن الاصابة وقعت!سيب العمل وأئها حدثت 
أثناء تأدية العامل لعمله إذ وجد اليوزباثى 
ظرريف محةق انحضر قطعة من الشال حول اة 
للألة تدور إسرعةمةفداة + ووجد طرف الشال 
الباق حول رقبة انجنى عليه حتى غطا على رقيته 
وأن الإصابة حدثت اثناء إدارة الجنى عليه 
للماكيءة وذلك بشمادة كل من زينب عيد الخالق 
الشرقاوى زوجة النى عليه وحسمن عيد الخالق 
وفاطمه ت#د سامد وفرحات حامد وزينب العادلى 
العرابى و بتقرير المنيم أن الجنى عليه يدير الما كيئة 
ليلا من الساعة ى مساء حي الساعة ٠.‏ مساء 
وشبادة حسن عبد الخالق أنه يقوم بادارتها حتى 
الساعه ٠و‏ مساء» ومن الثابت من الكشف 
الى المتوقع علىالمصاب صبيحة ١‏ كتشا ف الحادث 
فى أرل دإسمار سئة وى أن الوفاة حدنتك 
من عشر ساعات تقر يبا وأتها ناشئة منالكسور 
وأنه رجح أن الكرفية أحدثت اسفكسيا الئق 
تليجة.ضغطرا ضغطا شديدا حول الرقية . وهذه 
الاصابات ناشئة من مصادمة جسيمة فى مواضع 
الاصا بات لأجزاء الما كينة وى مدارة . من ذلك 
يستفاد ان الاصابة وقعت أثناء العمل و بسبه» 
ولاجدال فى ذلك » وأما المقولة بأن الاصابة 
كانت متعمدةر ننيجة مموء سلوك اأعام لالفامش 
وهو ما أثاره الدفاع وتمسك به مدللا عليه ما 
نيت أن العامل ااصاب كإن يضع حول رقبته 
شالا من الدوف 7 تسيب عه جذب الآلة لمارقه 
أثناء دورائها وإصابة العامل على النحو الموضح 
بالكشف الى ووفاته والمقولة بأن الاصاية 
متعمدة من العامل فلا دليل من الأوراق عليبا 
إِذْ لبس من المعقول أن يتعمد العاملهذه اللاصاية 
ألتى' أودت محيانه إلا أن يكون قصد الانتحار 


وليس فى الأوراق الدليل على ذلك ومن ثم فبذا 
الدفع مردود» وأما الاحتجاج بأن الاصابة 
بسيب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب 
العامل ( فقرة ج ) لآن العامل يعبر فىهذه الخالة 
مسترترآ مجازنا غير ليق بالاستفادة من حمارة 
القانون » فسوء الاوك العادى لا يكفى لحرهان 
العامل من اأتءويض إذ يحب أنيتوفر فالساوك 
ألمىء الذى رم العامل من التعويض عناصابته 
ثلاثة شروط ( ١‏ ) أن يتصف بالفجش أى أن 
يكون جسيما مثيا للاستكار وهذه ولاشك 
تخضع لتقدير اليكة فبى مسألة تقدبر 01 0( أن 
يكون مةصودا بمعى أن يكون العامل مدركا لسو 
الساوك متوقعا ما قد يؤدى اليه أى أن يكون فيه 
مجازفة من قبل العامل (م) أن :وجدصلة بيئه وبين 
الاصابة ( الدكتور مد حابى مراد م لفه قالون 
العمل نبذة ؟١./).‏ 

« وحديث إن المنسوب الى العامل المصاب 
أنه كان يأبس شالا من الصو ف حول رقبته كان 
ذلك ( ليلا ) ولظرف الال هن برد يكون 5 
العامل ببذه ( الملحفة ) شأنا عاديا ٠‏ ليس فيهمن 
منثى أو استتكار مثير ويكون ما أناه العام نيعا 
لذلك لبس فيه خروج على المأأوف من هو فى 
ظرفه ولا يشذ مع طبيعة مله » وبالتالى لا يمكن 
وصفه بالفحش . 

د وحيث عن المقولة بأنه قد وقع 'الفسل 
مقضودا ولا يعنى ذلك أن يكون العامل قاصدا 
وفوع الحادث أو إصابة نفسه إذ لوقيل بذلك 
كانت الاصابة متعمدة بل أن يكون الفامل مدركا 
لسوء السلوك ومتوقعا ما فد يؤدى اليه أى أن 
يكرن فيه مجازفة من قبل العاءل والممقول بأن 
انجتى عليه كان مجاذفا والجازفة: فيبا معتى البو 
وتحاوز المألو ف ولا يدخل .فى. عدادها. أجمال 


0-3220 


لك 


اأسبو وصصدم الاثلياه ( الاستاذ على العريف | صاحب العمل تجده ناوا من ذكرالسيب إذْ نص 


جز لاص 7١‏ ) . 


د وحيث إن لبس الجنى عليه لشال حول 
دقبته ليلا من الأمور العادية وكونه قد سسبأ عليه 
أنه يلبس شالاوم تبه اذلك يكون من قبيل السسبو 
وقدم الاشاء لامن قبي ل العمل المقصو دو بالتالى 
يكون بحث الدفاع المثارحول مذه المسألة لاتزيده 
الوفائع لوصح قبوله قانونا . 


رريثك [نه من ناحية القانون ذأو صم جد لا 
مادفع به المنهم' فان ذلك شرائطه إذ ان المشرع 
رغبة مئه فى حمابة العامل هن سقوط حقه فى 
التعويض نرجة ادعاء ضاحب العمل عند مطا لبته 
بهدبأن الاصابة نشأت نثيجة تعمد العامل أو خطتئه 
ولا يتمكن العادلى من إثيات بطلان هذا الادماء 
ممنى زمن طويل على وقوع الحادث فقد اضيفت 
إلى الممادة الثالثة من الفا نون دهم لسئة .وو ؟ 
فقرة أخيرة نص يها على اك «لايجموز السك بأد 
الأسباب المبيئة فى الفقرتين ب ٠‏ ج من هذه 
المادة وها الخاصتان بتعمد الاصابة ووقوعبا 
تنيجة سوء الساوك الفاحش المقصود إلا إذا 
ذكر هذا السوب فى الابلاغ المنصوص هليه فى 
المادة ١١‏ أو فى التحقيق الذى مريه البوليس 
وفعًا للبادة م . وهذا النص يغيد ان ححق 
صاحب العمل فى السك بأحد هذن السبيين 
بسقط بعدم إثارته فى البلاغ الذى يأزم بتقدمه 
كتابة إلى البوليس عن الحادث شلال أربعة 
أيام هن تاريخ عله به أو فى التسقيق الذى يحريه 
البرليس عن هذا الحادث ؛ 


«وحيث إنه بالرجوع إلى ابلاغ المبلخ به من 


البلاغ الأتى : 
( بلغ صباح اليوم عيد اللطيف وحش انه 
وجدد حامد متوفى بالما كيئة تعلقه ) العمدة . 
« وحيث [نه بالرجوع إلى التحقرق الى أجراه 
البوليس ببين ان رب العمل المتبم لم يزه عنا 
تضمئه بلاغه راضاف أن مستأجر الحديقة حول 
الما كيئة أخيره بالحادث وانه شاهد الجنى دليه 
مصابا فى الماكرزة وهى دائرة وان مرف الماحفة 
كان شابكأ بها وقرر أن أحداً لل يسبب فى وتوع 
الحادث وانه شخصيا ل يتوجه لكان الحادثء 

د وخبيث إن مجرد سرد الهم الحادث عاسلف 
أيضاحه دون ماذكر صر يح منه للسونب الذىأدى 
إلى وتوغ الحادث لاف البلاغ ولا فى التحقيق 
إذ لايصح المقولة بأنه حينها رصف وقوعالحادث 
دون ماانتقال إليه بل بناء على مانقله ليه الشبود 
لابنبض ديلا حاج به على انه ذكر السبب 
وأوضحه من انه أصابة متعمدة أو سوء ساوك 
فأحش بل وقف عند مجرد سرد للحادث حسب 
سماعه ومن ثم يكون قد سقط حقه فى السك بأحد 
هذين السبيين فيا لوصح أن الوقائع اتسائده 
فذك . 

ر وحيث إنه يبين ما تقدم ان الدفاع المبدى 
من المنهم لايؤيده الواقع ولا القانون . 

د وححيث إن التهمة ثابتة قل المنيم لامتناعه 
عن دفع التعورض الم.تدق ولم يقدم على وفانه 
هذا النعويض . ومن ثم بتءين حقابه طبفا اواد 
الاتيام وملا بالمادة انان ارج». 

( قضية النباية العدومية ضدعبدالطرف عبدار 
وحش رقم 111 سئة 4هوا بالحيئة السابفة ) . 

م-كم؟ 


حالات إدارة الزوجة الأموال المشثركة لاروجين عير 


حث 
حالات ادارة الزوجة اللأموال المشتركة لاروجين 
فى القانون اأقراسى 
للسيد الأسستاذ امد رفعت خفاجى وكيل نيابة أمن الدرلة 


مقدمة : 
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تنفيذا لأحكام القانون الفرامى بتولى الروج إدارة الأموال المشتركة المملوكة للروجين وذلك ‏ 
باعتياره رئيس الآسرة هذه ى القأعدة العامة » و بصذة اسة,ائية تقوم الروجة وله الادارة إذا 
ول لها الروج هذا الحق بتوكيا,ا صراحة فى هذه الادارة أو إذا اشتركت الروجة فى الادارة فيا 
مختص إشدو ن المأزل الآمر الذى يؤدى إلى وجود وكالة ضمئنية ة أو إذا نابت الروجة عن الروج 
أو خرلت لهذا الحمق ععرفة ة القضاء . 

الوكالة الاتفاقية الصريحة : 

فيجوذ سجوذ لاق رجة أن تباشر حدقوق الروج فى إدارة الآمو ال مقتضى عقد وكالة بين الزوجين تعتبر 
الروجة وكيلة عادية للزوج الآمى الذى يترتب عليه أن النتائج القائوئية لما تمر يه من أعمال بنهرف 
مباشرة إلى الروج ننغيذا لحكام عقد الوكالة . وهذا و عليه المادة م ؟ من القانون امدق 
الف نمى « إذا لم يكن الزوجان منفصلين جاز لكل مثبما أن يمطى الأخرتوكيلا ليثوب عنه فى ميا شرة 
السلطات التى تختصه ها مشارطة الزواج, . 

الوكالة الا غ'ق.ة الضمئية : 


أفر القضاء الفرنمى وجود دكالة اتفافبة ضمئية إذا ماتصرفت الروجة تصرنا قانونيا بصدد 
احتياجات تدبير نفقات الأزل وهى مايه رعثه بالوكالة ا ملذلية فاعار الزوجة وكيلة عن زوجرا فى هله 
التصرفات القانوئية ومن ثم فيجوز لها أن تبرم العقود دون تضريح من الروج تنصرف آثار هله 
العقود إلى الروج مراشرة كا لو كان هو الذى أبرمرا بالفءل إلا أن هذه الارادة الضدئية المفررضة 
لي إذا وجدت إد ادة 2 يه ة لز وج اانه الارادة الضمئية ا تى أفر ب القضاء و بمرارة أخر ئَ 
تعتدر عزلا للوكالة الضمئية درن حاجة إلى اخطار الفيى . 
وهذا ما أ كدته المادة ,مام 7 القائرن الفر نمى المءدلة بالقاثون الصادر فى ٠!‏ سبتمين سئة 


49 والق تنص على مايلى : 
د للبرأة المتدوجة فىكاثة اللأنظمة الروجية ساطة تمثيل الزوج قى احتياجات البيت كارا وها أن 


54 العدد اخاسن َ الب لاسا رالادون 3 


رات ارقت بتكي الروج ‏ معت تضرقها وقهذه الوالة نكون تصرفات ل ملزهة 
اروجبا قبل الغير . 

فأذا سحب الروج من.زوجته هذه السلطة اتئى الترامه مالم يكن الغير وقت التعاقد معبا على غير 
عل شخصيا بسحب هذه السلطة م 


ومن ثم فقد تقيرت طبيعة السلطة اللقردة للزوجة فكادت قبل القانون الصادر ف ذا مبإسمبر 
سَءة 7 د 87 0-6 نية للروج وأصيحت 2 فى ظلهذا القا رن ساطة حدققية إكهن ألا نون مقتضى 
نمارةقانونية تاشدة من فمل الزر اج اسه وكائر من آثاره وبعيارة 5 ساطة شرعمةإسيب 
الرواج مدل واجب الاخلاص للروج ومع ذلك فقد خورل لأررج حق سحب هذه السلطة من زو جته 
الآص الذى رتب عليه انتفاء اللزامه فيل ااغير . 

ولاشك أن هذه السلطة تبق مابقيت الحياة الروجية فاذا اتحل الزواج لسبب 505 فأ 
أو الملاق تفنى هذه السلطة بفناء الزواج . 
ْ وموضوغ هذه الساطة هدو ؟ 1 “عل الزوج فيا يتاليه شة شاون الل من احتياجات مثل شراء المواد 
الغُذائية أو تأجير مسكن الفيصل فى ذلك كله نيها لتقدير القضاء لأهمية هذه الاحتياجات بصفة 
هادية . | 1 
وهنا ياتزم الزوج بمفتضى ماتباشره الزوجة من غقود تتفيذا لهذه السلطة ويمكن تيرير ذلك 
باعتبار الزوجة غير أهل لتعاقد فبى تتعاقد باسم زوجرا . 

وكأثر من آثار اعتبار هذه السلطة مستمدة من القانون باعتيارها من 1 ثارعقد الزواج ولام 
إلى إدادة الروج بشم 3 صلة أنه لابجمدر منطقيا أن نسم بأحقية از بج ىُْ سحب هذه السلطة من زوجته 
و[كاق وسعه أن يطلب سحب هذه السلطة من القضاء فيقع تحت تقد بره وببحث القاض فى ميررات 
هذا السحب . إلا أن المشرع الفى ا مى أفر حمق الزوج فى سحب هذه السلطة من زوجته دون اللجوء 
إلى جبة القضاء و بصفة تحكية من جانبه بشرط أن مخظرااغير بذلك حتى يكون لهذا السحب أثر قعال 

من الوجبة ألقأنوئية وهو ما أكدته الفترة الاخيرة من المادة .8؟ من القاثون المدتى الفرلبى 
سالفة الذكر . 


: نيابة الزوجة عن الزوج باذن القضاء أوتخوربا هذا الحق وذلك باذن القضاء : 
ققد لاك 1 7 1ل لق رلا ت ووز كاد زا لكلا او .1 طسو اودر دوي 
وهنا نكون بصدد إعبالا ليس للزوجة أن تعملرا مثال ذلك حق التصرف فى الآموال المشتركة 
وإئما بحوز لما أن تباشرها إعملا لنص المادة 905 من القانون المدتى المعدل بالقائون الصادر فى ٠٠‏ 
سبتمبر سئة 1441 وأنى تنص على الآنى : 


0 إذا كان أحد الروجين ف خالة إستجيل معبأالاعراب عن إدادته جاز ل زدج الأنس أن عصل 


حالات إدارة الزوجة الأموال المشتركة للزوجين مه 


على إذنالقضاء ليئوب عنه فى مباشرة الساطات الماصوصعايبا فى المادة السابقة ويكرن إذن القضاء 
فى هذا إما يضفة عامة أر مقصورا على أعمال خاصة ودد القاضى شروظ هذه النيابة ومداها فاذا لم 
توجد ولاية شرغية و نوكيل أو [: أن من المضاء فكل تصرف ير به أ<د الروجين ننابة عن الأخر . 
بغيل تفويض منه يأتج آثاره قبل هذا الآخير فى الحدود المبيئة بالمسادة م/ا15 » ٠‏ 

ومن ثم يجوز للبحككة أن تمملى لازوجة اللمن فى الثيابة عن زوجم إذا كان #نونا أو بعيدأ غن 
الآسرة ة إسبب وجوده فى ساحة القتال أو وقرعدفى أيدى الأعداء أسير!. والنياية هنا نياية فضائية 
حدالك مل القضاء واذثه .. 


كا أن للقضاء أيضا د للزوجة سما حرمبا منه زوجبا متءسنا فى حقه فى الحرمان مثال 
ذلك ماذس عليه القانون الف رأمى من أنه لا يحوز لازوجة أن تدبع أموالها الخاصة إلا بعد موائقة 
زوجبا ما لا يحوز لحا أن تمارس مرئة إلا بعد «صوها على موافتته » فاذا تعسف الروج فى حقه فى 
الموافقة ورفض مخويل ذوجته استعال حقبا فى البيع أو مارسة المبئة فيجوز للزوجة أن تلجأ إلى 
ساحة القضاء لى صل على هذه الموافقة إصفة قضائية . 

وإذاكان 2 ن قد أعطى للروجة حق النظم إلى جبة القضاء ذفلذلك لآن الزوج يمد دكتاتورا 
فى منذله يتحم فى شئون زوجته بلا وازغ من المصاحة فاذا أساء فى استعمال هذ! المق جاذ لازوجة أن 
تحت إلى جبة القضاء . 

كا>وذ 4 أرضا أن مول هذه الساطة إذا كان الروج فى حالة لا مكنه الإعراب عن دم 
لمارسة هذه الحمقوق . 

وهذا ما [أكدته المادة نم من القائرن المدى الف رئى المءدلة بالقاثون الضادر فى مم جين 
سنة ١4419‏ والى أوردت الأق: 

«إذا قام الزوج باجراء تصرف يستلزم اشتراك الروج الآخر أو «وافقته جازله أن حصل من 
القضاء على ترخورص باجراء هذا التصرفدون اشترا كه أو موافنة زرجته إذا كان هذا الأخير فحالة 
يستحيل عليه معمأ الاعر أب عن إرادته أو إذا نيين رفضه لا أبرره عم لد الآسرة . 

وكل لصرف ير يه الزوج ونا للشروط الى قص عايبا ترخيص القضاء يجوز الاختجاج به 
فى مواجرة الروج النى لم يشترك أو الذى لم توخل موافقته على هذا التصرف , . 

وكذا المادة ««من» من هذا القائون : 

د بوذ للروجة أن تزاول مبثة مبذة عن مبئة زوجرا مالم يءارض الزوجف ذلك وكل تعبد ترتبط 
به الروجة فى مزاولة المبئة يكون نباطلا فى مواجبة الروج إذا كان الغي الذى تعافدت معه بعلم شخصيا 
#مارضة الزوج ف الوقت الذى يتعامل فبه مع الزوجة . ؛' 

فاذا لم نكن معارضة الروج مبنيةعلى أساس ورره صالم الآمرة جاذ الزوجة :تدر تر رخ غيسا! 


كاية العدذ الخامس السئة ال1امية والثلاثون 


من القضاء بالتجاوز عن هذه المدارضة . وفى هذه الالة نسكون كافة الاعبدات المهئية النى التزمت با 
الررجة من وقت المعارضة صيحة » 4 

فى القانون الدولى الخاص : 

ولكن ماهو التكيف القانوق لاجراء القضاء فى هذا الصدد ؟ 

تال البعض بأنه جرء من نظام الروجية المالى إذ أنه يتعلق بالمال . 

كا قال البعش الآخر بأنه نيابة اتفافية حل فيه القاضى محل الزوج فى منع هذه الثيابة . 

إلا أن الرأى السديد هو اءتبارها أثرأ من آثار عقد الرواج . 

فأى قانون هو الواجب التطبيق أمام الام المصرية . 

فصت المادة ١/0‏ من القانون المدتى المصرى على أنه : 

د يسرى قانون الدولة الذى يتمص الببا الزوج وقت انعقاد الزواج على الأثار التى بر بطبا عقد 
الرواج ما فى ذلك من أث با لنسبة للمال » . 

معني أنه إذا طلبت الزوجة الفرنسية من جبة القضاء المصرى النياية عن زوجها أو الحصول على 
إذن ذوجبا وذلك مةنطى المواد /إ1ؤ؟ و وؤ؟ د ٠,‏ من القانون المدتى الغرأسى فاعمالا لمن 
للادة «#امن الها أون امدق ال مأصرى باطيق قانون جنسية الزوج وقت قيام الرواج باعتيار أن ذلك 
من آثار الزواج ولاششك أن قرار القضاء فى هذا الشأن ليس له صفة قضائية تفصل فىحقوق حقيقية 
دإنما له صفة ولائية فلا يوز الطعن فى هذا القرار ما أن هذا القرار لا حوز قوة الثىء الحسكوم فيه 
فمكن العدول عثه بقرار مناقض له . 

وحدود ساطان القضاء فى هذا الصدد مقرر ف المادة ووم من قانون المرافعات المدنية والتجارية 
المصرى وال تنص عل الانى : 

د إذا كان القانون الواجب النطبيق يقضنى بأن تحصل الهرأة المتروجة على إذن ذوجبا لباشرة 
حقوةبا ورفض الزوج ذلك الإذن فلازوجة بعد إنذار الروج بأربع وعشرين ساعة أن تطاب الإذن 

ويفصل فى هذا الطلب على وجه السرعة بقرار غير قابل الطمن , . 

وواضح من تلاوة هذه المادة أا تثاولت الحصول على إذن الروج بتدخل جبة القضاء دون أن 
تشمل ثبابة الروجة عن زوجما بإذن القَضّاء . 

ذهل يحوزللقاضى المصرىأن يتدخل فى هذا التذاع فيأذن بنيابة الروجة عن زوجبا دخ أن هذه 
الحالة غير منصوص عليبا فى المادة غ .مم سالفة اللذكر ؟ 7 


حالات إدارة الزوجة الأموال المشتركة لازوجين كك 


وف اعتقادى أنه يحوز للقاضى المصرى ذلك إذ أئنا إصدد تعارض بين نصين اسداهما المادة ؛يوير 
سالفة الذكر والثافى المادة م٠٠‏ / ١‏ من القانون المدنى المصرى فإما أن توسع فى تفسير المادة وويم 
فتشمل الحصول على إذن الزوج وكذا النياية عن الزوج وهذا من الصمب الأسلبم به وإما أن نقرد 
بوجود تنازع بينهاتينالمادتين : الآولىتاءدة منةواعد الإجراءات , والثائيةتتضمن كا موضوعيا 
وهنا يحب تغلب المادة التى تتضمن حكماً موضوعياً على المادة التى تشمل قاعدةين قواعد الإجراءات 
ومن م فتخول للقاضى المصرى ساطة إعطاء النيابة للروجة عن زوجبا وإعطاء الووجة الإذن بدلا 
من حضولا عليه من زوجبا 5 


والقول بعكس ذلك يؤدى إلى الرفض الجرثى لتطبيق المادة م1 / ١‏ من القائون المدتى المصرى 
خصوضاً إذا أضفئا إلى ذلك أن المادة الثانية من القانون رتم +10 لسئة 4١‏ بإضافة كتاب رابع 
إلى قانو ن المرافعات المدنية التجارية فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية « م 4م من 
بين هذا الككتاب الرابع » نصت على الآتى : 

دلا ذل تطببق القواعد ا اقررة فى النصوص المرافقة بالأحكام التى نص علما القا نون المدنى 
فى تنازع القوانين من حيث المكان ء « والمادة ١ / ٠+‏ من القانون المدني من بين الاحسكام الخاصة 
بتتازع القرانين من «حيث المكان » 

فإذا ما أصدر القاضى المصرى إذناً من هذا التقبيل جرت الآمور كا لوكان الزوج هو الذى 
أعطى وذا الإذن أو دج ري ضائه و من ثم أيائذم مذااخيا بة القضائة ما يداير تصمرف زوجته بالبيع 
صميسا بإذن القضاء ٠‏ 


الخلاصة : 


انهم يمد الزوج حرا طليقا من غير قيد حين يستعمل حقه المقرر فى المواد بإ لارية ١‏ وموم 
من ألفا نون المدى افر فى وإبما غضم لرقابة التعناء إذا ما أساء استهال هذا المق وذلك مثا عن 
مصلسة الآأسرة الآمر الذى التهى إلى وجود مساواة بين الرجل والرأة فى داخل الأآسرة وف حالة 
تنازعهما تقع الأسرة تحت وصاية المحكة التى تقرر بما يتبع إشأن رعابة شرن الآسرة . 

والله ولى التوفيق .© ا 


بحل الحاماة 4 


المع 
)0( كه القشاء الادارى 

00 وأكتوير ١0+‏ وس هوظف . نخطيه . عدم حصوله على القرين الكافى 
لشغل الدرجة المرق ليبا لا إصاح سيا لاحملى . 
ْ ؟ س مضرفات . من يأزم بأ . 
؟أمابا؟ <+ « كادر. الكادر الفى العالى ٠‏ جواز الترقية إليه من أعل درجات 
الكادر الفنى المتوسط . شروطه . قرار مجلس الوذداء فى ١‏ 
مابو سرة .وو . 
)#لمأةم ٠‏ « و ساءؤذن . بوزارة الأوقاف . يعتبر موظفا عاما . إعانة 
غلاء . شروط مئحها للبوظفات ااتزوجات من «وظفين . 
كتاب الالية الدودى رقم ف ؛م؟ ‏ م١‏ بم الصادد فى 
9" بريه سلة 1448 . 

؟ ‏ إعانة غلاء . الأزول عنبا للابقاء على إعانة غلاء 
الزوجة . لا جوز . 
.م ١‏ ه ١‏ عمال المياومة . بأوغرم سن التقاعد فى الخامسة . 
والستين . جواذ بقامم حتى سن السيعين . شرطه . 

عمال المياومة , فصليم . باوغرم سن الستين لا يعتير 
مبررا له . ٠‏ 
6 | ؟ نوشير 9و6و١(‏ ميعاد الستين يوما . بدؤه . امم بالقرار . استفادته من 
التجديد . يدوم مقام الإعلان أو النشر . 
وام| “ «١ ٠‏ معاد الستين يوما . دعوى . الفصل يبا إستلزم التعردض 
لاحد الفرارات بالإلغاء . تعديل أقدمية طيقا لقواعد الانسيق . 
| :لزامه التعرض لقرار خط ٠.‏ لعتير ذقورى [اغاء . وجوب اليد 


ذف 


يفا 


75 


581 


يذ 


007 
عم" | اما > ٠2‏ ه« و قرار إدارى . باطل . جواز سحبه ما دام مبعاد الطعن 
فيه لا زال َاما ٠‏ 


ب مدة خدمة باليومية . ضمبا . الدرجة (ج ) تعادل 
الدرجة الثامئة حسب كأدر سئة 1م166 . وجوب طم مدة الخدمة ٠‏ 
بالبومية إلى الدرجة الثامئة . قرار مجلس الوزراء فى "٠‏ أغسطس 
سئة .و ؟١‏ , عدم مسأسه بهذا الوضع . 
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العدد الخاءس فإر ست السمنة الخامسة والثلاثون 
رثم | > : 
م 3 | تاربع ا ا ملخص اللاحكام 
04 كام ارد ؟40 | ١‏ -سجراء . موانقة الوزير على رأى قم التحقيقات 


بالوزارة فم تضمنه هن لفت النظر والثقل إلىجبة أخير ى . أقتضنى 

تنفيذ كل ما جاء فى هذا الرأى . لا يحوذ للوذير أن ضيف جزاء 

تأديجيا آخر ٠‏ لفت النظر . ليس عةوية تأدبية . الإنذار يعد 

عقوبة . 
ظ ؟ ل وظيفة . حمل شاغلبا لقب مساعد إدارى . القرار 
الصادر من الوزير بثقله إلى وظيفة أخرى بقصد حرمانه من 
اللقب . قرار باطل , يعتير عقوي مقئدة . 


د داه قرعة عسكربة . [عفاء . الابنالوحيدالمائل لأبويه . شروطه. 
ألا يكرن له أخ ولو كان غير قأدر على المكسب 5 وأن دلوت عجن 
الاب 3 

م" هو «١‏ اس ترقية بالاختيار 5 ترص الجبة الادارية 5 شرطه 5 


ل قرار إدارى . سوه استعال السلظة . شرطه . 
ماس تسيل . ترقية بموجبه . اسليفاء الموظف لششروطبا . 
لا يلؤم الادارة إجراما , ترخصها فى اختيار الوقت الملام 5 

١ 00‏ سه مستخدم , قله من الدومية إلى الدرجة الثامئة ومافوقبا 
وفقا لإؤدل الحاع.ل عليه ٠‏ عدم شضوعة لفاعدة تنظ.مية فى 
سةلايووء 0 

3 ب مستخدم . ثقله من اليومرة ٠‏ تخطيه ٠‏ تقدمه تايا يفل 


ينك 


عدة سنوات . لا يقطع مياد الططعن , 
14" 5 مطروعات , رخصة . جريدة . ال#ررون و رؤساء التحرير, 
الشروط الواجب توافرها يهم ذاااف إض هذه ااشروط . حق 
الحكومة فى الاعتراض على إصدار الجريدة , المرسوم بقا ون 
دقم ٠‏ لسئة و0 . 
١ .‏ | هبلة وكلاء البراءات : شروط هزاولتها , جواز الاستثناء 
من هذه الشروط . من علدكه ٠‏ شرطه ٠‏ القانون رقم مم 
| لسئة ووو . 


فم" أء 


العددالخامس 


للم إء لم أءؤ وف زهو١‏ 


”« ٠ ٠ |م5١|‎ 135 


14؟| 81م" « « 


«١ << ٠١ م١ 6ة؟|‎ 


« +٠ << م‎ 5|545 


0 فرصت 0202020 السلةالخاسةوائلاثون 


| .+ | تامخ الحم 


يجلة امحاماة اكا 


اس لكام 


قراعد الإنصاف . منسيون . حملة الشرادة الابتدائية . بقاؤثم ١١‏ 
سئة فى الدرجة التاسمة حتى أول يولير سئة غ14 ٠‏ معامتهم 
كنسيين ومتحرم الدرجة الثامئة وعلاوة الترقية من ذلك التاريخ . 
قرار مجلس الوزراء فى .م ينار منة و1١‏ . 

قراعد الإنصاف . قواعد تنظيمية . لاتوز غخاافتها ٠‏ تعيين 
موظف على غير الدرجة الخصصة للؤهل الحاصل عليه . باطل . 

عبدة . عا كته . القرار الصادر بفصله ٠‏ قدم تخيصس دفاعه 
واستناده إلى عناصر لا تنسق مع الوقائع . قرار باءال . 

خفير . فصله . <ق اليدي فى أى وقت . الادة العاشرة من 
لائحة الخفر الصادرة فى مم أغسعاس سئة 1581 ٠‏ 

١ 1‏ - تظل إدارى . مرور أدبعة أشبر دون رد . متى لايعتير 
ذلك قرار! ضمنيا بالرفض . 

+ . موظف. ؟جلس امد برية , قله . عدم أخذ راي وزارة 
الداخلية . شرطه . 

م مجلس المدير ية . سلطته فى [نشاء الوظائف وزيادتها 
وشفضها . مداها . قواعد التنسيق . عدم تحرعبا نسوية حالة ذوى 
الدرجات الشخصية عل درجات التنسيق . 

و وظفة . نقل موظف إليبا . يعتي قرارا بالترقية 
ما دامت درجته أقل من الدرجة المقررة للوظيفة . 

م موظفو مجالس المديريات ٠‏ حق وزير الداخاية فى 
تعييئهم وترقيتىم استثنائيا . المادة عو من لامة النظام الداخلى 
يجا لس المديريات . 

5 ترقية بالاختيار . رخص الجبة الادارية . شرطه . 

و ترقيات. بمصاحة الأموال المقررة . خضوعبا لنظام 
معين . قرار مجلس الوزراء فى ؛؟ ديسمبر سل ٠146٠‏ 

9 قواعد الإئساف . الإفادة منبأ . الفقرة (ه) مناليئد 
العاش رمن كتاب المالية الدورى رقم ف »عم م.م .شروطبا. 

و قرار إداري سلى . قرار أوجب القانون إضداره ٠‏ 
الامتناع عن ذلك . الطعن فبه بالالاء . جوازه م 


ببو؟ ١‏ 4لم أ وزترم رهوا 


هه" ]6< < « 


«١ << +١ |8674| 6 


.م الى 7 0 0 


مخ ٠١‏ ه 


ككلم 
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ماخص الأاحكام 


لاسب كثورف لمر شحين أو الناخيين للعمدية : الاعتراض 


عليبا . وجوب رنعه إلى اللجئة الختصة بفحصه . لا يجوز ٠‏ لجبة 
الإدارة حفظه بحجة تقديمه بعد الميعاد . 

ترقية . مخط . إدارة التحقيقات عمصلحة السحة الحديد . ليست 
مستقلة فى «يزانيتبا عن الإدارة العامة . إجراء الترقيات. 
باعتبار إدارة التحقيقات وحدة مستقلة . مفالفته لقا نون المازانية. 

نظل إدارى . عن قراد لا يقبل التعديل أو الإلغاء . غدم 
قطعه مبعاد الطامن . 

موظف . تعييئه مدرسا عجلس المديرية فى ظل كادر سنة 
مم فى الدرجة المآزرة لمؤمله . #ماق حقه مها . تثزيله لا يكون 
إلا بقرار تأدبى . النقل إلى وظيفة كتابية . لايدنى تيلا هنا . 
حقه فى قيده على الدرجة المقابلة لدرجته فى كادر سئ؛ة وو . 
الدرجة من >- مم١‏ جنيها فى الس المديريات . تقابل الدرجة 
السابعة الحكومية (من ١8-4‏ جنيه ) . استحقاقه الدرجة 
السادسة طرقا لقواعد الإنصاف وما يترئب على ذلك من آثار . 

تسير . تخط . ضدور قرار من الوزير . المدير المام لمصالحة 
السكة الحديد . سلطته فى التعيين والترقية . مداها ٠‏ القائون دتم 
أسئة و6١‏ . ملك إصدار قرار بالتخط . 

ميعاد الستين يوما . بدؤه . من تاريخ عل المدعى به ٠‏ قراد 
بفصل عمدة . 

١‏ مياد الستين يوما . بدؤه . من الاعلان أو النثر أو 
الع البقيى : 

تظل . مرور أربعة أشبر دون رد : متى لا يءتير ذلك 
قرارا #مئيا بالرض . ' ْ 

0# عدة خدمة سا بقة . ضمها قبل حركة الترقيات ٠.‏ مخطى 
الموظاف فى دوره بالأقدمية المطلقة . لا يحو . 


1س تظل . استمرار بمثه ٠‏ مرور أربعة أشبر دون رد ٠‏ 
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لا يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض . 

0 عرقية ٠‏ استسقاقرا . ٠‏ توقييع الوذير قرار الثقل بعد 
صدور حركة الترقيات فى الجرة المنقول [ليبا . لابفقد المدعى حقه 
ف اللرقية ما دام النقل قد َم تم فلا قبل ذلك . 

١‏ ميعاد الستين يوما . من تاريخ النشر أو الاعلان أو 
العم اليقينى بالقرار المءون فيه . 

؟ ‏ تنسيق . ترقية . تخطيه إسبب إهمال عادى لا عمس 
الشرف والاعتيار : عدم جوازه ٠‏ 

. ترقبة بالاختيار . تخضع لتقدبرجمية الإدارة . شرطه‎ - ١ 
. عدم إساءة استيال الساطة‎ 

م موظاف ٠.‏ نقله . جرازه . شرطه . الايقصد به تفوت 
الفرضة عليه فى اللرقية 

و- ا بدؤه . من تاريخ النشر أو الاعلان 
أو العم اليقينى بالقرار الممادون فيه . 

نظ( إدارى . قاطع للادة . متى لايمتر رفضا <ى بارتب 
عليه سريآن الميعاد . إذا سعت الادارة جادة إلى إجابته ‏ 

م ترقية . تخط . الجراءات القدعة والاهال العادى . 
لابيرر انه فى الثرقية بالأقدمية تاسيقا . 

قرار إدارى . عقد الاشتراك التليفوتى . إخلال امرك 
شروطه. ؤسخه و قطع المراصلة . لا يمتر من قبل القرارات 

الادارية . عدم اختصاص . 
1 أجنى . [بعاده بعد اثتهاء مدة إقامته لآهور أسبت إ ليه ووضعه 
ف القائمة السوداء . جوازه . 

موظاف .6 قمله 5 اتام لا اعدو رد الشيبة ٠.‏ لاير الفصل 5 

قواعد الانصاف : تسعيرها الشبادات . قرار ماس الوذراء 

فى .ينابر سئةع 4( . لا يقتصر أثره على من كان حاملا اهل أو 
شبادة وقت ضدوره . انطباقه علىمن صل عليهمستقبلا ٠‏ لابقيده 
كتاب المالية الدررى المادر فى ه دإسمس سئة 444ل ٠.‏ ساطة 


دنيا , لا تملك تعدديل قراعد وضءتها السلطة العايا أو تقبيدها 


446 
يه 
0 1 قاريخ الحم 
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١‏ - ميعاد الستين يوما . بدؤه . عدم شر ار القرار أو إعلانه 


أو إثبات العلل اليقيتى به . بقاء الميعاد مفتوحا . 

» ل اترقية . تخط . مدرس . الجزاء الموقع عليه لاعطائه 
دروسا خخصوصية . لا عس التزاهة أو الشرف . لا يرر مايه ى 
الرقة بالأفدمية تنسيقا . 

ترقية . بالديوان العام بمصاحة السك الحديد . فى الكادر الفنى 
العالى والادارى بالأخدمية المطلقة . لاجوز الطمن على هذه الترقية 
من موظف ف الكادر اللسكتانى . ساطة مدير المصلجة فى الترفية 
بالأقدمية المطلقة إلى الدرجة الرا عه . 

(0؟) قضاء محكة النقض الجنائية 

ى؟ - تليس. شجيرات حشيشقالمة ومط اأزارع ٠‏ الس 
مور رجال إدارة مكاطة الخدرات إسدى از ادع للتحرى . ذلك 
ايكون هرورا بير ق . 

م نقض . سكم ببراءة المنومين جمرعا ٠‏ طمن الثيابة فيه . 
تترها أسباب الطمن ن على و وجبين يشعل أحدها جيع المبمين . 
والثاق خاص عتهمين معيئين . عدم تعرطبا لسيق سفظ الدعرى 
قبل دؤلاء الممهمين مع أن ذلك كان أسمد الآسباب الى أقم عليبا 
الحم ببراءتهم . الطمن بالنسية [أيرم لا يسكون مقبولا ئٍُ هذا 
السبب يكن وحده لجل الحم . 

١‏ حم . قسبيبه . شاهد الانى ٠‏ الإشارة ضراحة فى الحكم 
إلى عدم الآخذ ما أرره 2 لا يلزم 5 

ل إئبات . عدم توصل الحكمة إلى «عرئة اليوم أو الشبى 
الذى حصل فيه التذوير . لا يعيب الحم 

م إثيات . شاهد حم بادالته كشاهد زور . الأخمدذ 
بأقواله فى التحقيق على الهم . لامائع . 

إجراءات , شاهد . هو كل من عدا ااتهم المرفوعة 
عليه الدغرى . تحليفه الهين . وأجب . لا يغير من ذلك أن يكون 


| قد سني اتهامه أو أنه تمل أن تقام عليه الدعري عن وتائع 


مله الحاهاة َه 


0 
مر عه انط 


1 نادم 


0ك 


متصله بالوقائع الى يشبد عليما أوكونه أبدى أقراله أمام سلطة 
التحقيق بغير يبن . 

ىه - إجراءات . محاكة . تلاوة أقرال المهمين و الشبود فى 
التحقيقات الابتدائية . جائز لليحكمة . الخصوم أيضا أن يطليوا 
هذه التلاوة . عدم طلب الأنهم شيا من ذلك . لا يصح له النعى 
على الحم إسبب ذلك . 


د - إثبات . شبادة , الأصل فى أداتم.ا أمام القضاء أنه 
واجب . الطرائف التى حرمت المادة .٠٠م‏ من قائون العقوبات 
عليها إفشاء الاسزار .كانب فى شركة . لا يعتبر منيا . 

(اخد ضرتاية قضائية ٠‏ إدارة مكاكة الدرات . تصحيح 
وضعبا بقرار مجلس الوزراء الصادر فى م١‏ نوفير سئة ٠ 140١‏ 
ججييع ضباطها مغة مأمورى الضبط القضائى ات أسيمما علييم 
القانون دثم بجر لسنة وهوو فى كافة أنحاء القطر . 

ب تفتيش . إجراء الناية نحةيقا ثبت فيه ما قام به ديس 
فرع إدارة مكالخه الخدرات من ريات فى شأن ما وصل إلى علمه 
من اتجار المنيم فى التخدرات وأنه راقب المتبم فتحقق هن صدق 
هذه التحريات ٠‏ صدور إذنها بتفتيش مثزل المتيم ٠‏ إذن صيح ٠‏ 

. تسبيبه . تفترش . القضاء بوطلاكه وتبرثة امتهم . 
الواقمة كا هى مبيئة بالحم فيها من الدلائل على أن الهم كأن فى 
حالة تليس . عدم فيص الحم قيام هذه الحالة . قصور ٠‏ 
دفاع . افتراض احتهال صصسة الدفاع الثى أدلى به اليم . 
م اخذته مع ذلك ما لا يتفق مع هذا الافتراض . قصور . 

وصف التبمة . اترام الطاعن وآخر بن بالاشثر اك فى تجمرر 
من غمسة أشخاص توافةوا على التعدى والايذاء ووقت فيه 


مز اسم أ ؟ يرله موز 


4م ٠‏ ١ه‏ ه 


٠١ < زخأقغلم ا ؟‎ #١7 


ظ 
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جرائم ضرب . إدانة الطاعن فى التجمبر مع #رثنه من تبمة 
الضرب . استئناف الحم ٠‏ تبرة المترمين جميعا منالتجمبر وإداثهم 
فى ضرب زيد ؛ مع أن الطاعن لم نكن قد وجوت إليه تهمة 
بضربه , هذا الحم باطل بالنسبة للطاعن لأن الواقعة النى أديئن 
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1 اريس الحكم مليخص الأحكام 


سه 


ركم 
المج 
' فيها لم توجه إليه تهمة إشأما ولم تدر عليبا مرافعة فى أى من 
درجت التقاضى . الحم يح بالندبة الآخرين» لآنه وإن كان 
الحم الابتدائى قضى بإدانتهم فى واقعة لم ترفع عنها الدعرى إلا 
أنهم قد استأ نوا وترافعوا أمام الحكة الاستئنافية فيها . 
قلع أءهم أ بإبوأيهمموز عفو شامل . الجريمة السياسية فى نظ الغانون رقم 841 
أسئة 019و( . محسكوم عليه باتلاف محل خمور . تقرير الحم 
الصادر ضده فى أسبابه أن هذه الجربمة كانت مظبر سخط لما وقع 
من قوات الاحتلال فى مثطقة القئال فى اليوم السابق على 
ارتكاها . الانناد على ذلك فى قبول إدراج اسم هذا الحسكرم 
عليه بكشف من إشمليم العو . فى له . 
٠7م‏ عومأ د د ه« ١‏ - عفو شامل . جرائم القتل . لا يشملما العفو الصادر به 
المرسسوم بقأنون رتم 94١‏ لسئة ٠.60,‏ . 
9 عفو شامل . استخلاص الحم أن الجرءة لم ترتكب 
لغرض سيامى وأنها ار لكي بقصد الت والانتقام بعد التباء 
عملية الاتخاب ٠‏ القضاء برفض التغالم . لا معقب له . 
مم | زهم] ,ع 0 ١‏ | عفو شامل . تظلالطاعن بعد فوات الأجل المنصوص عليهق 
المادة الثانية من المرسوم بقاثون رثم ١غم‏ لسئة ,ه14 . لايقول: 
كسليمه فى طعنه بأنه غير عق فى تظله وأنه إتما قصد أن ميب 
1 بالنائب العام أن يعمل على طلب الحم با ثقضاء الدعوى العموهية 
عند نظرها أمام حكمة الموضوع . لا يجدى . 
|زوما مه و ه عفو شامل . الجراتم المستثناة المنصوص عليبا فى الفقرة 
الثالثة م نالمادة الأولى منالمرسوم بقا ون دتم 4؟ لسنة ومو . 
لا يشملا العفو سواء أ كانت سياسية أم غيرسياسية قائمة بنفسها 
أم مرئيطة بغيرها . 
ممماعونا د .ه ه« عفو شامل . متهم بجريمة:استعال المفرقعات . القضاء بإدراج 
اسمه فى كشوف العفو تطبيقا للرسوم بقانون دتم ١4١‏ 
لسئة م١ ٠‏ خطأ . 


لمر 1 عفو شامل . استخلاص .الحم أن الجرمة لم ترتسكب لغرض 


مجلة الحاماة /اقة 


العدد الخامس اريت السئة الخامسة والثلاثون 


5 تاريخ الحم ملخص الاحكام 


سياسى وآنها إرتكبت بعد ظبور ثتيجة الاتخاب بدافع عن 

الآنانية والرغبة فى الى والاتقام . القضاء برفض انظ . 

يح . 

ونم اروم | ب يوليهسهو؟ 1١‏ عفو شامل . جرعة سياسية وفعت بالتبع لاجرهة الآصلية 
غير السياسية . لا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة الآولى من 
قانون العفر الشامل رقم ١4؟‏ لسئة 0و1 . 

و « ا عفنو شامل . المواعيد أالواردة فى المادة الثانية من قانون العفو 
اشامل رقم وهم لسئة وهوى . وجوب مراعاخا . تظل قدم إلى 
النائب العام بعد أثقضاء معاد الشبر المحدد فى القازرن . عدم قبول 
التظم شعلا : 

بيو لسوو 1 (١وىم-غفر‏ شامل . ضابظ بالقسم السياسى . تعذيبه 

: المبمين فى جرعة شماه العفو باعتبارها سياسرة . هذه الجريمة 
لا تعتبر جر بمة سياسية , ولا تنطيق عليبا الفقرة الثانية من المادة 
الأولى من المرسوم بقانون رقم ١4٠‏ لسئة ١٠6+‏ . متى بتحقق 
الارتياط ؟ 

ا كه عفو شامل ٠‏ جرائم الشيوعية ليست من الجراتم الى يشملبا 
المرسوم بقانون رقم ١4؟‏ لسئة ١165‏ . 

ىو . ٠‏ | عفو شامل . الجراشم التى يشمارا المرسوم بقانون رقم 741١‏ 

لسئة وهو . لا تدخل فيها الجرعمة قاب النظم الاجتماعية . 

3 تفنيش , حق رجال البوليس فى دخندول محال العامة أراقبة 
تنفيذ القوانين واللوائح . ذللك لا يقتعنى منهم التعرض للاشياء 
المغلقة . 

ل استئناف . السك على المنيم بشغل الطريق المام بغرامة خمسة 
وعشربن قرشا وبتعريض قدره ه؟ جثيبا و ١5.6.‏ ملما .القضاء 
بعدم جواز استثئاف الحم فى شقيه الجنائى وامدق . يح 

و اه اه دعوي مد ئية رفم على اليم إصفته الشخصية و إصفته مديرا 
لشركة . قصر الحم قضاءه على أأتيم دون أن بتعرض للدعوى 
الموجبة إلى المسثرلة عن الحقوق المدنية شظأ . 
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ال ا ا مم0 


فور ست السنة الخامسة والثلاثون 


إجراءات . جك غيابى .الحم الغيا فىالصادر من محكة الجنايات. 

لا يسقط بمضى الدة . العقو بةامحكوم مأ . خضوعرا لمدة ااسقوط 
المقررة للعقوة فى مواد الجنايات » وذلك بءض النظر عما إذا 
كادت المقوبة المقضى ما هى عقو ب جناية أو عةوبة جنحة. الحم 
بسقوط الدعوى العمومية عمنى المدة . مخالف للقائون . 

نض . حدق اليائب العام فى الطمن بطريق النقض فى أواس 
غرفة الاتهام قعيره دلى الأواهر النى تصدر منبا بعدم وجود وجه 
لإقامة الدعوى أو باحالة الجناية إلى امحكة الجرئية أو بأن الوائعة 
جنحة أو عزالفة . 

-١‏ ضبطية قشائية . إدارة مكافة الخدرات . تصسيح 
وضعرا بقرار مجلسالوزراء الصادر فى م١‏ مننوفير سئة 81و . 
بيع ضواطرا صفة مأمورى الضبط القضائى الى أسبغبا علييم 
الفانون رقم ج١1‏ لسئة ١و١‏ فى كافة أضحاء القطر . 

؟ ‏ تفتيش ١‏ تفتيش المترم أثنأءمر ورهفالطريق . لاسله أن 
سند إلى المادة ١ه‏ من قانون الإجراءات الجنائية لادفع ببطلان 
التفتيش . 

حك . لسبيبه ٠‏ دفاع . الطعن يا اتزو برف خض رضبط الواقعة لآول 
مرة أمام الحكمة الاستنافية . إسالة احكمة الأأورا قللنيابةالتحقيق ٠‏ 
استتاد الطاعن فى مرافعته إلى أ مور قال إنها ثبشت من هذا التحقيق ٠.‏ 
الحم بتأبيد الحم الابتداق لأسبابه دون إشارة إلى ما تمسك به 
الطاعن . قصور وإخلال حق الدفاع . 

استئناف . حم غيانى استثنافى قضى يتشديد العقوبة دون 
ألنص'على صدوره باجماع آراء القاة . باطل . تأبيده معالنص على 
الإجماع .لا يحون . المعارض لا يلمح أن يضار بم عار ضته 5 

١‏ تفتيش . إنشاء إدارة لمكاذة الخدرات تابعة لمدير الامن 
العام . لم يتزع اختصاص المديرين فى جرام الغدرات التى تقع فى 
دائرة مديرياتهم و تكليفيم بعض مأمورى الضبط القضائى يضبطبا. 
انتداب الثيابة ضابطا من ضباط المديرية لنفتيش هنهم محياذة 
ديات ٠‏ إجرام صلم : 


العدده ثرا وس 
رقم 


المع 1 تاريخ | لحم 
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بجلة احاماة 446. 
558 السئة الخامسة والثلائون 
؟ ‏ دفاع ٠‏ استهاع الحكة إلى دفاع المنهم با لكيفية النى رآها 
عمققة لمصاحته . تأجيل القضية للحم مع النصر ب لاما عن بتقدم 
مذكرة . عدم تضمن مذكرته دفاعا فى موضوع الدعوى . قضاء 
احكة فى الدعوى . لا إغلال حق الدفاع . 
(م) قضاء حك النقض المدنية 


١‏ سس تقض . طمن المصلحة فىالطعن , حم , السيبيه . مدأ قثيته 
جميع أسباب الاسئئناف المقدم من#الطاعزو اتهاؤه إلى تأيبدالحم 
الابتدق القاضى بعدم صحة التوقي.ع , لامصلدة للطاءن فى الطعن 
على الك لتقر يره أن الحك الابتداى أصمحترائيا بالنسبةلاآحدالخموم. 

احم ٠‏ اسهيبه . أخخذه بتقريرالخبير المتدبق الدعرى . 
فى ذلك مايفيد أخذه بأسراب هذا لاتقرير ونبذه ماتعارضمعبا من 
أسباب التقر ير الاستشارى . 

م . تقادم . سح ٠‏ السليية . اشر اطه لإمكان الك بالتقادم 
النمى أن ينكون المشترى من غير مالك حسن النيةعند تلقى الحق . 
لاخظأ . ليس ف المادتين برو؟1 من قانون التسجيل دتم ١4‏ 
لمسئة مم مأ يغير من هذا النظر ه 

إبطال التصرفات . دفُوى بوليصية . حك . تسبيبه: إفامة 
قضائه ببطلان التصرف الصادر من المفلس عل أسباب تناولت 
شروط الدعوى البوليصية من حيث التواطوٌ والإعسار والضرر 
وهى الأركان اللازمة لنطبيق المادة مم؟ منقانونالتجارة الختلط , 
لاخطأ ولا قصور . 

استئنافى ٠‏ تصد . قضاء مستعجل . أسباب الح الابتداثى 
القاضى بعدم الاختصاص ثثاوات موضوع الدعوى المستمجلة 
ومن شأئها أن تؤدى إلى دفضبا هذه الآسباب بالذات كانت 
موضوع الاستئئاف . فصل محكمة الاستكنافف الموضوح . لاعخالفة ' 
فى ذلك لقاعدة عدم جواز التصدى . 

قاضى الأمور المستعجلة . سلطته فى تدر مبلخ اسلود 
فى التزاع . مثال ٠‏ 


عدو علة اماج 
ان هرست 77 السنة الخائسة واتلاترق-” 
ل . ٠‏ 5 0 ممصم بيه - 


كم | سوم ألر أ كتوبر عرهه 


غ4 سبلم 


م1“ اام 


لي 


را 


١ل‏ نقض ٠‏ طعن . حكم فصل فى أسبابه فى جزه من 
الخصومة القائمة . جواز العلءن فيه على استقلال . المادة يريم 
مىاقمات 

+ مسكمة الموضوع . وصية . سلطة مكمة أوضوع فى 
كيرف الطليات المعروضة عليها فى دعارى مرتيطة لمعرفة الطلب 
اللآصلى والطلب التبعى . مثال . 

م اختصاص . وصية ٠‏ عمكة الموضوحع ٠‏ إلءاؤها الحسكم 
الصادر من محكة أو ل درجة والقاضخى بعلم الاختصاص فق 
الفصل فى صحة الوضية وبوتف الفصل فى دعوى المل-كية ورفضبا 


الدفم بعدم الاختصاص و إعادتها قضيه 5 المامكة إلى عكة أرل 


درجة للفصل فق موضوعبا عليم تعرض مك الاستئناف لصحة 
الوضية شكلا وموضوعا . واقا سادق حكبا على أن الوصية غير 
نافذة فى حق 'ياقى الورثة . لا مخالفة فى ذلك لليادة ب0؟ من قائرن 
نظام القضاء . ْ 

ع - إئبات . إترار . الاقرار الصادر من الاصوم بالنسبة 
للنطب.ق القائوق . لا يقيد الحكمة : 

و نقض . طمن . سيب جديد . تمسك الطاعن أمام 
محكة الموضوع بطلب رفض الدعوى بشقنبا من أصل وفرائد . 
سوب الطمن هو أن الحم أخطأ فى تطبيق المادة +م؟ من القانرن 
المدلى . لا يعر ميا جديدا ٠‏ 

بو ل فوائد القضاء مها من تاريخ المطالبة الرععية عن مبلخ 
مطلوب على سبيل التعويض فى ظل القائون المدثى القدم . 
لاخطأ . عدم سريان المادة + بب” مدق جديد على الماضى 
المادة غ١‏ مدلى قدم . 

و إعلان . وجوب سان العاوات الى سوقت للم 
الصورة إلى جبة الإدارة . صيغة الإعلان الذى سليت ضورته إلى 
ات البلدة لا يفم ملمأ مصدر عم اضر بو أقوة إغلاق لحل 
وهل عم بذاك نليجة لإتقاله 1 م دن مصدر آخر : بطلان 
الإعلان ٠‏ المادتان ؟١‏ و ٠4‏ 00 


مجملة الحاماة ١١٠١‏ 


العدد الخامس فبرسثك السنة الخامسة واثلاثون 


1 انيعاسم نس الاكام 

نض : طعن . المصلحة فيه . النمى على الحم بالبطلان 
فى الإسناد . قيام الحسك على سيب قارى صحيح . لا مصلحة 
فى الطعن . 

م شفمة . شرط الجوار فى قانون الشفعة القدم . متى 
يتحةن هذا الشرط ق الآراضى الزراعية . العمرة فى تحققه هى 
عمجاو رة أرض الشفييع لالارض المشفوع فيبا من حدين . معنى 
ذلك . المادة 1/١‏ من قائون الشفعة القدم 1 

- اسستثاف . شفعة . وجرب نظر الاستناف على 'أساس 
ماقدم إلى مكرة الاستئراف من أدلة ودارع وأوجه دفاع جديدة 
وما قدم من ذلك إلى محكمة أول درية 5 دفع أمام عيكة أول درجية 
إسقرط حدق الشفيسع ق الشفعة ٠‏ قم قصارا فى هذا الدفع اكتفاء 
مئرا بقبول دفوع أخرى بنت عليرا الحم برفض الدعوى . إلفاء 
محسكية الاستئناف الحم الاتداى فيا فصل فيه من دفوع . 
وجرب فصلبا فى الدفع بسقوطل الحق ف القفعة . إغفالها الفصل 
أنه . قصور . 

م شفعة. حك . تسريبه . قيام النذاع فى ثمن العين 
المشفوع فيرا . قضاء الحم بالشفعة بالُن الذى تمسك به الشفيع 
دون الدُن المسمى فى العقد . عدم بران الأسباب التى استند إليبا 

فى قضائه . قسور. 

2:5 | بيرم أ« بأكتوء مرويوا صاح . وكلة . حم تسبيبه . الصلمالذى عقده الكل كان فى 
حدود. وكالته . لا يشترط أن يكونما ينزلعنهأحد الطرفين مكاذئا 
لايرل عنه العارف الأخر : تأسيس الحكة قضاءها بيطلان الصلسم 
على أنه تضمن غينا بالنسية للدوكل . خطأ فى القاثون . 

ا 1 إعلان . شفعة . دمرى الشفعة . بطلان . [علان أحد الخصوم 
الو اجب اخختصا مم فيرا . على اممكمة أن تقضى ببطلان الإعلان فى 
غيبة هذا الخصم ٠‏ لباق الخموم الحاضر بن أن يتمسكوا بهذ البطلان. 
لاسقط ةيم فيه عدم سبق مسكهم 3 لدى يحكمة أول درجة 
ولا عدم ابدائه ف صوفة الاستئاف . المادةوومرافمات 3 
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يملة الحاماة 


وحم .تسبيبه . دفع . دفعله أثرفى الفصل فى الدعوى . 


الرد عليه . قصور . مثال . 

ب ل مسو لية . مسو لية مالك البئاء ون الاضرار التى تصيب 
الجار. حك . تسيييه . قناؤه بالتعويض وفقا لأحكام القانرن 
المدقى القديم دون بيان وجه خخطأ مالك البئاء . خطأ فى القا نون 
وقصور . المادة ١6١‏ مدق قدم اللقابلة لليادة برناؤ مدلى جديد . 

دفع مبلغ غير مستحق ف الذمة . شرط استرداده أن يكون 
بلغ قد دفع خطأ . المادة م4١‏ من القائون المدنى القديم المقابلة 
لليادة اما مدقل سيد . 

١‏ نقض . طعن . أوراق الطعن. قيامالطاعن بابداع صورة 
إعلان الطمن بدلا من الاصل , اعتذاره بأن اضر سل الأصل 
البطعون عليه وم يرد اليه إلا الصورة الى أودعبا موقعا عليبأ من 
المامون عليه . عدم قيام دليل على عدم صحة هذا العذر . كفاية 
الصورة فى هذه الحالة مق كانت مطابقة لآصل التقرير . المادتان 
41 م؛ مرالمات . 

9 إعلان . عدم إثيات اضر أن الشخص الذى غاطبه 


بعل المعلن اليه مقم معه : بطلان الاعلان . المادتان ؟١أ2؛؟‏ 


مرائءات . 

١‏ عقد . عقد مبرم مع أمين نقل . وصف هذا الآمين فى 
العقد بأنه مالك لعربات وسيارات أجرة . تقرير الحكم أن هذه 
الصفة لم تكن جوهرية فى التعافد . تقرير موضوهى : : 

٠‏ اثياث . شهود . استدلال المكئة بأقوال شبود سئلوا 
فى محضر أعمال الخبير دون حلف بمين . جوازه . 

ب حك . تسيبيه . تقريره أن الغشالمفسد للرضا هو سبب 
لبطلان لا للفسخ . لا خطأ . ش 

١‏ - نقض . طعن . إجارة . حكم قضى برفض الدفع بعدم 
جواز الاستثاف و بقبوله شكلا . فصلدق أسبايهقى الأساس الذى 
بنبت عليه الدعوى بأن اعتبر العين المؤجرة أرضا فضاء فلابسرى 


مملة الخاماة 000 
رت السئة الخامنة والثلاثون 


ملخص لكام 


عدم القانون لد . جوازالطمن فياعلى أستقلال . 

؟ د إجارة . عين مؤجرة مذ البداية على أنها أرض قضاء , 
خضوع العقد لقواعد ااقانون العام . لا لكام القانونرتم١؟١‏ 
لسئة 47و . تصرح المؤجر للمستأجر باقامة مبان فى الءين 
أصيم ملكا للمؤجر جرد إقامتبا . هذا ا غير من موضوع المقد 
مأدام قد اتفق على دفع جميسع الآجرة سوآاء أقيمتك الميالى أم 
متم . 

(4) قضاء محكمة النقض المدنية ( امعية العمومية ) 

١‏ اختصاص . أقدمية . قرار تحديد الأقدمية صدر فى ظل 
قاثون مجلس الدولة . يقاؤه دون نشر أو إعلان حتى تاريخ سريان 
القانون رتم 9 ١‏ لسنةويع و١‏ . اخختصاص محكية النقضش با لطعن فيه. 

ب ل أقدمية . أقدمية رجال القعناء والنيابة الذين يعادون إلى 
مثاضيوم ٠‏ كيفية تحديدها . المادة 14> من القاون دثم 5 
لسئة 1148 . 

م # أقدمية.أقدمية المعيئين من خارجالسلكالقضاق . أساس 
تحد يدها ..الفقرتان هوه من المادة )7 من الافون دم اما 
لسئة 49( . 
ترقة . أيس بين الارشحين من يستحق ال فية الكفاءتنه 
الممتأرةٌ ٠ ٠‏ وجوب إجراء اللرقية عَنْ أساس الأقدمية الا عبره ة بم 
تحر به لليئة الارقية من - م المرشحين إلى درجات | و ب واج . 

طلب الالثاء . 3 تقدمه . متى يبدأ هذا ايعاد . 
المادئان وبومء رمع مرافعات والمادة م؟ من قائون نظام 
القضاء ٠‏ 
١‏ أقدمية . أقدمية المعين من خارج السلك القضاى . 
أساس تحديدها .-هو تاريخ القيد يحدول المحامين العام أو مدة 
الخدمة القانو: ني ِ فى المصالح الاخرى . عدم جواز احتساب المدة 
الى كان يعمل فيبا كانبا باحدى الوزارات . لاعبرة بقيده بمدول 
النظراء 9 


لله" | باه |( توف بو وا 


« ه١‎ ه١]‎ 4١1١| 4ه‎ 


« «ه‎ +٠ |]4١(؛|‎ "5 


باه" |1 أن ؟داسمير ]0ن ؟ 


« «< 55 4 


الملا اا ل 


با 


مجلة الحاماة 
فهر سمت السنة الخاسة والثلاثون 
ملخص الاحكام 


« ل أقدمية . أقدمية الممين من خارج السلك التنائى . 


وضعه بين غالمية من ا ثاونه فى بدء العمل القانوق ومدته ممن 
بدآرا معة مذة نخدعته . لاعيب. 

١‏ - اختصاص . وقف تنفيذ . نقض . طمن . اختصاص 
محكمة النقض بالتراع الخاص يرقف تتفيذ سكين تبائ.ينمتناقضين 
ضادر أحدها من [حدى الحا والأشرمنمحكة القضناء الادارى 
أو إحدى مام الأحوال الشخصية أو صادر كل منبما من إحدى 
مام الأحوال الشخصية أو المجالس الملية وفقا للقائون 140 لسئة 
445 المعدل بالقانون ..؛ لمنة مووو . يشملطابات وقف 
تاذ الأحكام الى تدكرن قد صدرت قيل الى لى يهء. 

وقف تافيذ حكمين متنائضين . نقض . طعن . 
الإجراءات الى نصت عايها المادة ١م‏ من القا نون رقم ١4!‏ لسئة 
441 . عدم أنباعبا عند تعديل (اطلبات . لا بطلان . 

عسل وقف تنفيذ حكين متنأ قضين . نقض . طون . المصلحة 
فى الطعن . الجسم الذى تطلب الطاعزتان ولف تلفيذه صدر على 
المغيرة إضمبا إلى أ يدبا . قصد الطاعنتين من وقف التنفيدذ استمرار 
بقاء الصذيرة فى <ضا نتهما استنادا إلى الحم الصادردن الهلس ا الى 
العام . مصاحتهما فى وقف التنفيذ تكون متوافرة . 

4 وقف تنفيذ سكين متئاقضين . -ضانة . أحكام 
الحضانة . تغيرها تبعا لظروف النزاع وحالةالصغير وسئه واستقامة 
من يدعي حصاته . مثال . 

أقدمية . <ق وزير العدل فى تحديد أقدمية من بعين من خارج 
السلك القضائى . ميعاد استعماله هذا الحمق . هو شبر على الآ كثر 
من ناريخ المرسوم الصادر بالنعيين . قيامه بتحديد الأقدمية بعد 
أنقدا. هذا الممعاد . إطلان القرار الصادر بالتحديد . المادتان عم 
و م من القانون رتم > لسئة 14 . 

١ذ-‏ نقض طعن . أقدمية ٠‏ عدم ديد وذير العمدل أقدمية 
من يعين من خارج الك القضائى فى خلال شبر على الآ كثر من 
تاريخ التعبين . بدء ميعاد الطغن فى هذه الحالمة . هو من أول يوم 


لذأ لحاماة 50 


المدد الخامس رست 2202 أن الخامبة واثلاثون” 
: م 


ا 1 تاريخ الحم ملخص الاحكام , 


مسسمسحت أمسسصيمين [أ عدم صم مسب هس ع وديم 


م الشبر الى نارين مرسوم التعين . المادة , من القائون 
تم جد لسنة مووز , 
٠‏ أقدمية . أقدمية من يعين من خارج السلك القضاتئى . 
المبعاد الذى تحق لوزير العدل أن تحدد فيه هذ«الاقدمية . هو شبر 
على الأ كثر من تاريخ التعيين. التحديد الماصل بعل هذا المبعاد . 
بطلاته : 
٠م‏ | ٠ة‏ أو وديسسرمه:(] 2 نقض . طمن . ترقية . الغاء أحد المراسم بالمركة القضائية 
دو سس على مقارئة الطالب بزميل دديت يذاته 5 الغاء: المراءسم 
اللاحجقة باعتيارها أثرأ من آثار المرسوم الملغى . شرطه . أن يكون 
الزميل الذى قورن به الطالب قد رق كقتضى المراسيم اللاحقة . 
عدم ثرقية هذا الزميل بالمراسي اللاحقة . يتعين على الطالب لقبول 
الطابات اللاحقة إجراء طمن جديد عن كل من هذه المراسم . 
المادة 44 مرانعات . 
© قضاء الضرائب 
روم عه أو وديسسر مهو ١‏ - القاثون رقم (١‏ لسئة .0 ماهى الحكة منه؟ 
ب .القانون دم بم لسئة ,4و١‏ ما هو هدف المشرع 
من وراء .اصداره ؟ 
م ماهى الصلة ين القاانوئين وما موقتف مصلحةالضرائب 
ا | /11ة | «توقير ووو أ ١‏ منتجات زراعية . عملية تحويلها . لا تخضع. لضررية 
الادباح النجارية والصناعية . 
لات زادع 0 ملسكيته عاشية مئاسية مساحة الوراعة . الارباح 
البايجة عن بيع نتاجما . لافخضع لاضريية ٠‏ 
)0( قضاء اام الكلية التجارية 
يم أ مو | ,وممايريووو أ ١‏ - التكليف المحيح الح المسى دالملكية الآديةوالفنية» . 
بو # دق حاية الملبكية الآدبية والفئية والصناعية فى دائرة 
التجارة 8 
معد تقدبري التعورش ٠‏ 
عب هآ 


غلة ال'مأة 


0 
العدد الخامس فهر ست السئة الخاسة والثلاثون 
ثم ]5521 أزمنل . ' 

0 ْ تاريخ الحم ملخص الأحكام 


4م أ مهو | زإزمايروم١١‏ 


وم | ده الالاسبتمير ونا 


كال | دمو أمع دلسمير سوه 


الى 41 يار 165 


١س‏ بيع . هلاك المبيمع فى بد الجائئع قآلى تساممه لللشبرى 
اسيب لا بد للب ئع فيه نايع تبمته حلى البائع إلا إذا كان الملاك 
بعد [ مار المشترى لق( المببع ٠‏ 

م« عقود المبادلة . إذا استحال على أحد المتماقدين الوفاء 
بتعبده انفسخ العقد بأ كله وسقط تعرد العاقد الأخدر بغير ححاجمة 
إلى التقاضى و بغير إأرأر . 

ل باءة الاشتراع والإساذج الصناعية . الاجراءات 
التحفظة يدأنها مبيثة فى القانون «م( لسئة ويووو. وجرب 
اقباءما . فى سالة اغدوض برججع إلى القائون العام وهو قائون 
الأرافعات . 

؟ ‏ الاجراءات التحففاية واردة فى المادة وع هن القاثون 
٠‏ لسنة و4 دون غعرض أو ابهام أو ترك فرو القانرن 
الواجب التطبيق . 

ب ب اختصاص . استصدار الاجراءات التحفظية بشأن 
ما الامتراع والقاذج الصئاعية لرئيس ممكلة القضاء الادارى 
الختصة بنظر النراع الموضوعى . صدررها من قاضى الأءور 
لوفتية باحدى امام المدئية . بطلان : 

(ب) قضاء الحاك الكلية ( قضاء الجنيح ) 

١‏ - لسن . رؤية جندى المرور أثاء طوافه ليلا امتهم 
د زءيأمه أمام حل كراء بابه م موارب » ويشع النور من: داخله 
رمعيم جندى آخر تميز القبض والتفتيش . 

شرود. سكرت المنم عن طلب ساعيم أمام مكة 
أول درجة . رفض كة الامتئّاف إجاته إلى هذا الطلب . 
لا يعتر إحلالا يمقرق الدفاع . 

١س‏ استناف حم الجنح راغا لفات . وجوب التقرير به فق 
اكاب المحكمة الثى أصدر تالحم المة' نف أو إذا كان المستأ نف 
هو النائب ادام فى فلم كستاب المحكمة المؤتمة بنظر الاسئاف . 
عدم جواز الاستعاضة عن التقرو باى [عراء آخر. 


مجلة انحاماة ل 
العدد الخامس فهر مست السنة الخامسة والثلاثون 


1 اتي الحم انين لان 


؟ التقرير بالاستئاف . عدم التوقيع عايه من المبتأ نف 
لاخطأ . 
(م) قضاء انحا الجرئية المدنية 

م أعحه ؟ز مايو ١4١‏ | الددن الثابت بسئد قابل للت<ويل من يوم صدوره ٠لا‏ بحوز 
. للددين أن يتمسك فى وجه حامل السند بالدفوعالتى كان بوسعه أن 

يدفع ما الدعرى فى مواجبة الدائن الأصلى . ا 
ووم أ يج أمو يثابروووو أ 2١‏ الترام ولى أمر طالبة طبقا لتعليات وزارة الممارف 
العمومية يدقع ما نكون وزارة المعارف قد صرلته أثاء مدة 

الدراسة . ض الإإكراه الأدنى فى هذ| الاللزام : ٠‏ 
١‏ . التعارض بين تاجات الوزارة وبين القا:ون دم 4 


ةا 


النا وى والتعلم الفى . 
ل الا أل إسبتمبرع هوا ايقاف تنفيذ قرار فصل عامل . وجوب تقدعه خلال أسبوع 
من تاربيخ الفصل النعسق . 


فى حالة الك بالبراءة فى جئحة مرفوعة ضد العامل » يبمب 
اعادته إلى عمله وإلا اعثر عدم امادته فصلا تعسفيا طبقا لادة .م 
من قانون عقد العمل الفردى . 
وبحب عل العامل أن يقدم طلبه إلى مدير مكتب الممل خلال 
أسبوع إعد صيرورة الحكم نهائيا حائزا لنوة الثىء انمحكوم فيه . 
أى بعد اثتباء ميعاد الثلاثين يوما الذى يحوز لاياية فى لاله 
: استثناف الحم . 
ربس ايه أه؟ توقين ووأ بدأ ميماد سقوط الحجز التحفظى لمنى شنة أشبركئص المادة 
وزه مرائمات . 
5( قضاء انحاكم الجرئية ( تشاء الجتح ) 
ا به أو جستمر ووو ١‏ - مباشرة امتهم لعلف صناعة معتبرة أنها صناعة زراعية 
: : 7 أو سناعة اتاج الريوت , فى شركة لا يقل رأس الما عن 
...د١٠‏ جنيه » حالة كرن المترم من غير المبندسين ا لزراعرين 


المدد الشاهس” ا المئة الخامسة والثلاثون 


0 1] تاريخ الحم ملخص الاحكام 


المقيدين بسجلات ثقابة المون الزراعية» يبحمل اليم مسولا 
جنائيا ومدليا . 
؟ ‏ صق النقاءة باعتيارها شخصا معزويا فى الادعاء مدئها فى 
هذه الحالة ضد المثيم وضد مدير الشركة . 
عبس أرب أدأكتووومورا امناع عن تسل التعويض لورثة عامل «توفى تقيجة اصابته 
أثناء وبسبب العمل ٠‏ مستواية صاحب العمل قاثوأية وليست 
تمائدية . الفرق بين الخطأ الفاحش من جانب العامل والسبو 
وعدم الاثنباه . 
5 حث حالاتر ادارة الزوجة اللأموال المشتركة للزوجين فى الذانون الفرأمى 
ْ للسيد الأستاذ أحد رقمت شفاجى وكيل نيابة أمن الدرلة . 


قواين وفرارات 154 


ا م | ا و يست | رع 
0227 


قانون رق و4 لسنة .ه2021 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم دو لسئة .ووه الخاص بمرف 
ميأه المبأتى والمراد الختلفة فى الجارى العامة 


اسم الآمة 
مجلس الوزراء . 

بعل الاطلاع على الإعلان الستورى الصادر فى و من فرابر سئة مرووو, 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة ١6648‏ , 

وعلى القانون وتم .و لسئة .هو الخاص بصرفمياه المانى والمواد اتختلفةنى الجارى العامة » 

وعل ما ارنآه مجلس الدولة » 

وبثاء على ما عرضه وزير الشدئون البلدية والقرويءة » 

أصدر القائرن الأنى : : 

مادة و يضاف الى المادئين ووم من القائرن دم دو لسئة .وول المثار اليه ثلاث فقرات 
جديدة نصما الأنى : : 

مادة ١‏ ب (أقر عضافة) وبستثتى من احكام الثقرة السابقة العقارات القائمة عند العمل مذا 
القائون والنى تقل قيمة ضربية المانى المفروضة عليبا عن عشرة جئيبات والوافعة فى المناطق الى 
عددها وذير الشثون البلدية والقروية بقرار يصدر مثه . 1 
مادة ؟ ‏ ( فقرئان مضافتان ) على أنه فيا بتعلق بالعقارات المنصوص عليبا فى الفقرة الثانية 
من ن المادة إلسا بقة بجعب ب على ملا كرا عمل توصيأة مؤقة ة مكولة من غرفة تفتش إسذفون مدفع خلال 
سئة من تأر خخ خ العمل بهذا القاثرن وإلا قام الجلس اليلدي الذى يقع فى دائرته المقار بتحصيل قسط 
سنوى «وازى لقيمة ضريبة الميانىالمفروضة على العقار حقى #صل ضعف قيمة تكالي ف عمل النوصياة ٠‏ 
رقفل أن بكوم بعمل هذه التوضيلة جرد مصيل نصف تكالفها ٠‏ 

ويوز الاستفناء عن التوصيلة المنصوص ليها فى الفّرة السابقة فى حالة وجود خزان مط 
على أن يوصل الخران الى الجارى العامة حيث تنكونتراية التوصيلة من داخل الخزان بواسطةمشترك. 

مادة + - على وذير الشئون البلدءة والقروءة تنفيذ هذا النائون ويعمل به 0 لثشره فى 
الجريدة الرسمية. 

صدر بديوان الرباسة في ه ريبع الثانى سئة ١/4‏ ( أول ديسمير سئة 1404 ). 

(1) كثر بالوقائع المعيرية المدد 45 مكرر الصادر فى ؟ ديسمير سسنة ٠ ١584‏ 


ع١‏ العدد لاعس ألسنة اتاممة والثلاثون 


مذكرة أإضاحة 


بتاديخ ول يرليه سئة .146 صدر القانون دم 5 سئة .م4 الاص يصرف مياه المباى 
والمواد المتخلفة فى الج'رى العامة . 

وقد رؤى تيسيرا على صغار الملاك فى توصيل ميا نهم إلى الجارى العامة أن يسنثتى من :طبيق 
أحكام المادة الآولى من الفا نون المدار إليه العقارات القائمة عند العمل بالمشروع المرافق فى توصل 
مرا نوم إلى المجارى العامة وال تقل قيمة ضردة المبانى المفروضة عليها عن عشرة جنيبات والوانمة 
فى المذاطق التى تحددما وزير الشون البلدية والقروية بقرار يصدر منه على أن يازم ملاكبا بعدل 
توصيلة مؤفئة مكو زة من غرفة نفتيش إسيفون مدفع وذلك خلال اثثى عثر شبرا من تاربخ العمل 
بالمشروع والايقوم الجاس البلدى التى يقع فى دائرته العقار بتحصيل قفسط سئوى مواز لاقيمة 
السئوية لضريبة المبانى إلى أن يستوفى ضعف قيمة نكالف عمل التوصيلة وعلى أن بقرم يعمل هذه 
التوصيلة بمجرد آس5بفاء نصف نكاليفها . وأجاز 0 الاستغئاء عن 
غرفة التفتيش وسيفون المدفع وتوصيل داري لام مخفيث تنسكون نهاية التوصيلة من 
داخل الخز أن بواسطة مشارك ٠‏ 

وتفيقا لما تقدم أعد مشروع القانرن المرأئق . 

وتنشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة الى ارئآها مجلس 
الدرلة لتغضل بالموافقة عليه واستصداره . 


قانون دم هه لسنة ووب 20 
بتعديل المادة >بن من القا نون التجارى 


باس الآمة 
تجلس الوزراء 
بعد الاطلاع عل الإعلان الدستورى الصادر فى . هن فراير سنة 9و١‏ ء 
ددلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة مو ؛ ء 
وعل القانون التجارى » 
:وعلى القانون المدتى, 
وعل ماارياة عأس الدولة ؛ 
وبئاء على مأعرضه وزير العدل , 


(1) شر بالوةائع المصرية-المددد 84 مكرز المبادر فى ١‏ ديسمير سئة ٠ ١684‏ 


فوانين وثرارات 1١‏ 


أصدر القائون الأق - 

مادة و يستيدل بالمادة دي من القا نون التجارى النص الأتى : 

د مادة + س يدت الرهن الذى يعقد ضمانا لدين تجارى بكافة طرق الإئبات المقبولة فى المواد 
التجاربة سواء بالنسبة لليتعاقدين أو للغير ٠‏ 

ومع ذلك يكون رهن العكرك الاسم ةكتابة مقتضى تثازل يذكرفيه أنه على وه الضمان و يؤشر 
به غلى المك نفسه ويقيد فى سجلات |اؤسسة النى أصدرت (أصلك وتحدد مرئية الدائن المرتن من 
تاريخ ذلك القيد . ش 

وبكرن رهن الصكرك الاذنية بتظبير يذكر فيه مأرفيد أن القيمة الضمان . 

أما رهن الديون التى لاحرذ تقل الحق فيبا بالمنارلة أو بالشازل عثرا بطريق القيد أو بانظره 
فخضع للاحكام المقررة فى القاثون المدتى . ٠‏ 

مادة و عل وذر أأعدل تتفيذ هذا القآا'ون وسدل به من تاريخ أشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الريامة فى ١١‏ ربع الثالى سنة /ام!! ( م ديسمير سئة 1404 ) . 


مذكرة [يضاحية 

نمت الفقرة الألى من المادة جب من التانون التجارى على أنه , إذا رهن تاجر أو غيره 
شيا تأمينا على عمل من الأعمال التجارية فيثيت الرهن بالنسية للتعاقدين وغيرهم بالمارق المقررة 
فى الفائون المأىء . 

وكانت هذه الاحالة نتصب على المادئين يسوب و وه من الفانون المدنى القدم والآدلى منبما 
تيز إثبات المقود التجارية بكافة طرق الاثبات والثانية تحيل بشأن إثبات الرهن التجادى إلى 
الأصول المقررة فى التجارة ٠‏ 9 

وقد خلا القائون المدقى الجديد من نص بتضمن مءى المادنين عم«؟ و وه المذ كورتين 
واشترطت الأدة 1١19‏ مدثى لثناذ رهن المنقول فى دق الغ إلى جانب اتتقال الحبازة أن يدون 
العقد فى ورقة ثابتة التاريخ ببين فيبا الملمخ المضمون بالرهن والمين المرهوثة بيانا كانيا . ونصت 
ملى أن هذا التارييخ الثابت عدد مرثءة ' الدائن المرتمن يا نت المادة (١0٠‏ من القانون الدق 
عل سريان الأحكام الواردة فى القانون المدتى عن رهن الملقول بالقدر الذى لا تعارض فيه مع 
أحكام الفوانين التجارية والأسكام الخاصة يديو ت التسليف المرخمص لا فى الرهن وأحكام القوائين 
واللوائح المتعلقة يأحوال خاصة فى رهن المنقول ٠‏ 

ويتبين ما تقدم أن المادة ٠7+‏ من القانون التجارى أحالت فى هذا اادأن إلى ااطرق المقررة 
اق الفانون الماتى وان المادة ٠‏ وو أحالت بدورها إلى أحكام القوائين:التجارية وبذلك أت 
حلقة مفرغة كانت نترجتها أن تضاربت الأراء فى تمديد القواعد الى مح ارهن اأتجارى من حيثك 
العقاده وكيفية إثباته وأشكل الأمر على البيوت المالية الى تزاول هذه الرهون : ش 


5 العدد الخامس . السنة الخامسة واثلاثون 
وقد عرضت الآراء اتختلفة على قم الرأى بمجلس الدولة فأفى بأن الرأى الصحيبح بعد صدور 

القائرن المدق اللرديد هو طرورة خضوع الردن التجارى اقواغد الرهن امدق وأضعارت البيوث 

المالية ازاء هذه النتوى أن تراعى الشروط المنصوص عليبا فى المادة ١91‏ من القانون المدى . 


19321 لال" نا سه جه 


ولا كانت هراعأة الشروط المذكورة فى هذه المادة الأخيرة فى الرهون التجارية تتعارض مع 
مقتضيات البسر وااسرعة فى الاتداول وهى من طبيءة وخصائص الرهن التجارى للينقول . 

فقد رؤى تعديل المادة >7 من الةانون التججارى على الوجه المبين فى المشروع المراأق فنص على 
أن الرهن الذى يعقد ضمانا لدين تجارى يثبت ,النسية لاعافدين وبالنسية للغير بكانة طرق الائبات 
المفبرلة فى المواد التجارية واشترط لرهن لاصكوك الاسمية أن يكون ذلك كتابة بمقتضى تنازل 
يذكر فيه أله على وجه الضمان ويؤشر به على المك نفسه ويقيد الرهن فى سجلات المؤسسة الى 
أمدرث السك وتعدد مرئية الدائن من تاريخ ذلك القيد وأسرى هذه الفاعدة دلىالأسهم والخدص 
فى الأرباح والسندات الحررة بأسماء أرباما وأما السك الإذلى فيثبت رهنه بتظبير يذكر فيه عبارة 
تفيد أن القيمة للضمان - وأما الديون اتى لا تحوذ تقل المق فيها بالمناولة أو بالتذازل عنبا بطريق 
القيد أو بالنظبير فان رهتبا بكون ختاضعا للةواعد اأقررة فى القانون المدتى . 

وقد عرض هذا المشروع على مجاس الدولة فأقره بالصيئة المرافقة . 

وتنشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قأنون رقم >0 لسئة .و١‏ 20 
فى شأن تنظي المببانى 

باسم الآمة 
مجاس الوزراء 

لعد الاطلاع غلى الإعلان الد-تررى الصادر فى ٠‏ من قراو سئة م865 ٠‏ وهلى الإعلان 
الدستررى الصادر فى ١١‏ من يرليه سئة سم , 

وعل الاص العالى الصادر فى م أغمطس سئة 4م! لأصوص أحمكام مصلحة التنظيم المعدل 
بالقانرن دم م١١‏ لسنة م4١‏ والقائرن رقم ١٠١‏ لسئة .هو » 

وعل:القانون دنم مه أسنة م2١‏ بشأن تنطيم المياتى الممدل بالمرموم بقانون دم م لسنة 
؟هوا والثانرن دنم معو لحنة مووز : 

وعلى.ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 

ورناء على ما عرضه وزير ااشدون البلدية والقروية » 


)١(‏ لشر بالوقائع المصرية المدد 4 مكرر الصاذر فى ١‏ ديسمبر سثة 4هوؤ,' 


١ فوانينَ وقرارات‎ ٠ 


أصدر القائون الأتى :' 
,مادة و # لايجرذ لاحد أن ينثىء بناء أو يقي أعمالا أى يوسعبا أو يعليبا أو يعدل قببا أو 
دعا أو دما يا لاأيجرز 'تفطية واجرات البانى القائمة باليياض وخلافه إلا بيد المصول على 
رخيص فى ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم . 00 

مادة با يصرف الترخيص مى ثيت أن مشروع البناء أو الأعبال المطلوب إتاءتها أو توسيغبا 
أو تمليتها أو تمديلبا أو تدعيمبا مطابقا الشروط المنصوص عليبا في هذا القانون والقرارات 
المنفذة له . ْ 
ومحدد فى الترشيص شط التنظيم المقرد أو حد الطريق أو خط ابئاء الذى يحب على المرخص 
له اثياعه . ش 0 

ومع ذلك يجوز فى المناطق أو الشوارع التى يصدر قرار من وذير الشئرن الإلدبة والقروية بإعادة” 
تخطيهاما أن يوقف ضرف الترخيص المطلوب حتى يتم التخطيط فى مياد لا يحارز عاما من تاريخ 
نشر قرار إعادة التخطرط فى الجر يدة الرسمية » ويكون الترخي ص فى هذه الحالة وذقا للتخطيط الجديد. 

مادة م يقدم طلب الحصول عل الترخيص من امالك أو من ينوب عنهمه<وبا به الرسومات 
والمستيدات والبيانات الى تحدد بقرار من وذير الشئون البلدية والقروية على أن تسكون الرسومات 
موقما عليبا من مبئدسن ثقابى . ش 

وهل السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تيت فى طالب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تأديخ 
تقدسم الطلب .. فاذا رأت وجوب عمل تعدبلات أو تصحيحات فى الرسومات المقدمة أعلات الطالب 
5 كناب موصى عليه خلال مدة مسة عشر يوما من تادبيخ تقسديم الطلب على أن يبت فى طلب 
الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقدم الرسومات المعدلة .٠‏ 0 

و يعتير الترخيص منوسا اذا لم بصدر قرار شلال المدد المبيئة فى الذترة السابقة ومضت عشرة 
أيام من اريخ إعلان الإنذار على يد محضر“دون أن تبدى السلطة القائمة على أعمال التنظيم رأيبا فق 
مئح الث رخرص من هدمه . ٠‏ 000 ش 

مادة 4 إذا مضى أ كثر من ساة واسدة على منح الرخيص دون أن يشرع صاحب الشأن 
فى تنفيذ الأعمال المرخص فبها وجب عليه تجدرد الترخيص وينبع فى تقدم طلب التجديد والبثفيه 
أسحكام المادة السا بقة . ظ ش ٠‏ 
ويجموذ للسلطة القائمة على أعبال الننظم أن تمتئع عن تمديد الرخيص وذلك بكنتاب موصى عليه 
تبين فيه أسباب الرفش ٠‏ 0 0 ا 

ولا ياي سام أعمال امس الخاصة بالأساسات شروها فى أععال البئاء بالممنى المقصود ق 
هده المادة. ّْ 1 | . 
مادة م لا يترئب على مشم الترخييص أو تجديده أى مساس قوق ذرى الفأن التعلنة 


بالأرضر' امبيثة فى الترخيض ٠‏ ظ 
03 الى 


77 العده الخامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


كا لا يتب عليه أية مسئولية على السلطة القائمة على أعمال التنظي فى هأن تنفيذ الأعبال 
موضوع الرخيص . 

مادة + حدد وذير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدره الرسوم المستحقة عن ص 
الرسوم والبيانات المقدمة من طالب الترخيص إشرط ألا تجارز خمسة جئوات كأ حدد الرسوم 
ا مستحقة عن منح الترخيص وعن تجديده بشرط ألا تجاوز ماثة جنيه . 

«ادة 7 - لا يجوز للمرخص له أن يشرع فى العمل إلا بعد إخطاره السلطة القائمة مل :أعمال 
الانظيم ذلك بكنتاب موصى عليهوقيام مبئدس من0: ظي الخنص بتحديد خط الننظم فى الشوارعالمقرد 
لما خطوط تنظ أو حد الظريق فى الشوارع غير المقرر لها خماوط تنظي على أن يتم هذا التحديد 
خلالعشرة أيام من تاريخ رصول الإخطار إلى الجبة الختصةو يثبت تار يم [تمام التحديد على الرخصة 
فإذا انقضت هله المدة دون أن تم التحديد جاز للمرخص له أن يقوم سبذا التحديد وفقا للبيانات 
المدرئة بالرخصة وتحت مسر ليده . 

وعلى المرشص له اخطار النلطة القائمة على أعبال التنظيم بكتاب موصى عليه بعد الارتفاع بالبئاء 
بمقدار مثر واحد على :ال كثر من .«ذسوب منطاح الطر بق وذلك للتحقق .من اتباع خطوط التنظيم 
وحرر بذلك محضر معايئة نسم صورة مله للمرخص له , 

وإذا وقف المرخص له العمل مدة تزيد علىثلا!ة أشبن وجب عليه أن مخطر كتابة السلظةالقائمة 
فلي أعوال التنظم باستثنافه العمل . 

ماذة يم يحب أن يتم تنفيذ البناء أو :الإاعمال طبقا للرسومانتر اللستئدات ثزالبيانات :الى ملع 
هل أمناسها ال خيص . 

ولا بحوذ ادغال أى تعديل أو تغييرعلى 'الرسوماتالمعتمدة إلا بعد الخصول عل موافقة :الساظة 
القائمة على أعمال 'التنظم ٠‏ 

فادة: 4‏ إذا صدر قار بتغديلخطوط الننظم جاذ للسلفلة القائمةمل أعمال التنظم أن تسح 
الرخصة الممنوحة أو أن تمدلها بما يتغق مع خط التنظم الجديد سواء شرع المرخصئله فى القيام 
بالأعمال المرخعص فيا أو لم بشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا . 

هادة 1١‏ لا يحوذ توصيل -البثاء المرخص ف إتامته الى المرافق الماحة “إلا يفد'الحصوال على 
دوافقة الساطة القائمة على أعبال الدظى بما يثبت تنفيدذ أجمال البناء طبقا للترخيس 'الصادر » وطلى 
السلطة الم كورة أن تصدر هذ الموافقة أو تبين أسباب رفضها خلال ثلاثين يوما من *اربيخ تقديم 
المرخص له طلبا بذاك . ش 

وعلى المدالح والمؤسسات القائمة على المرافق العامة أن تمتنع عن “توصيل المباتى سآلفة الذكى 
بالمرائق القائمة على ادارتها إلا بعد الاطلاع على هذه الموافقة , 

مادة ١‏ - يحوذ النظم من القرارات التى تصدرما السلطة "القائمة على أأعثال التنظي 'إلى لملة 
تشكل من : 


قرانين وآرارات مل 


() دكيل وذادة الشؤرن اللدية والقروية بن من بن بن ان ...م ... وئيسا 

(0) مستثمار من شعبة: الزأى الختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسبا 227 ا 

(م) مدير عام مصلحة المبانى الأميرية ... .. 8 0 

(4)اثنان من الموئدسين من غير موظفى الإدارة الحيدسية أحدهما' ممارى [ أعضاء 
والآخر إنائى يحكرن اختيارهما بواسطة نقابة الهن الهندسية لمدة سئة وحون '١‏ 
نشلتها لمدة العري حن ا عه عله على لجل فعا عاق قمع موف موه ممه .ل 

ويستدعى أمام اللجئة مئدوب السلطة القائمة على أعمال التنظم يا يستدعى صاحب الشكرى المقدمة 
أو من يئوب عنه من.المبئدسين لابداء. وجرة النظل أمام اللجئة يكن قرار اللجئة نمائيا ٠‏ 

وتعتير الفكزى مقبولة إذالم يصدر قرال الاجنة خلال شبر من تاريخ تقدم الشكرى ومضت 
عشترة أيام. أنعرى من تاربخ إعلان الانذار على يد محضر درن أن تلت اللجنة. فى الشكرى ٠‏ 

مادة مو لاحوز إفامة بناء إلا إذا كانمطايقا للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقنضيات 
الآمن النى نبين بقرار من وزير الشؤون اابلدية والقروية . 

مادة م١‏ ب إصدر باعهاد خطرط التنظيم للشوارع قرار من و زير الشؤون البلدية والقروية . 

ومع عدم الاخلال بأحكام قاثون نزع الملكية يعظر من وقت صدور هذا القرار اجراء أعبال 
البناء أو الاملية فى,الأجراء البارزة عن خط التنظم ويعوض أصتاب الشأن تمويضا عادلا ٠‏ 

أما أعمال.الترهيم لاذالة الخال وأعمال البياض فيجوز القيام بها . 

مادة 4و يشترط فا يام من الآبذية على جاى الطريق عاما كان أو خاضا. ألا بزيد الادتفاع 
السكلى لواجة البئاء. المقامة على,.حد الطريق على مثل و نصف مثل اابعد مابين.دديه إذا كانا م:واذبين 
وبشرط الابزيد ارتفاع, الواجبة على وم مثرا.و قاس الارتفاعات المذكورة أمام منتصف واجبة 
اليئاء لكل واجبة.مقاسا.من مذسوب سطح الرضيف ان وجد. وإلا فن منسوب ساح >ود العارريق * 

وإذا كان حدا الطربق غير متوازيين كان مدى الادتفاع مثلا ونصف مثل من المببافة المتوسعلة 
بين حدس الطريق. أمام واجبة البئاء وعموديا عليبا . 

ووذ زيادة الارتفاع داخل مستوى وهمى يكون زاوية ميارا م رأمى إلى م أنق مع اللمستوى 
الآفقى. الملى بالنياية القصوى للارتفاع المسموح به بالنسبة إلى عرض الطريق وميتدئا من خط تقا بل 
هلما. المستوى مع المستوئن ال رأسى المار. بواجبرة البناء على الصصامت. وذلك فى حدوه ارتفاع إضافى قدره 
سبعة أمتار فقط ثم داخل مستوى وهمى ثان يكون زاوية سيلبا ١‏ دأمى إلى ب أفقى مع المسترى 
اللأفتى الما يئهبية. الارتفاع الإضانى ومبتدئا من. خط تقابل هذا الممتوى هع المستوري, الر أمى 
الماى بواجبة الارتداد السالف.. ْ 

وتراعى نفس القاعدة. بالنسية. إلى. الممحقات أو أجزاء المبانى غير المقامة على حافة الطريق. والمالة 
على فناء وبشرط أن يكون الفناء مستوفيا للابعاد المخصوصي عليبا:فى. المادة 71 .. 
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هادة 16 ..إذا كان البئاء يقع عند تلاق طريقين مختلف عرضاهما جاذ أن يمل الارتفاع فى 
جزء الواجبة المطلة على أقل الطريقين عرضا إلى اقصى الارتفاع المسموح به بالنسبة لآ كبر الطريقين 
عرضا وذلك فى حدود عاول من الواجبة مساو لعرض ااطريق الأوسع مقاسا من رأس الراوية عند 
تقابل الظربقين وبشرط ألا بزيد عن ثلائين متراء ويشترط. الاتقل السافة بين بحمو الطريق الأاصغر 
وحد البئاء عن من ارتفاع أعل واجيةلبناء المطلة عليه يه عل ان يدأ الادقناد 7 لاضع القا وف قَ 


بعاول ؟١‏ ا ا 00 

وإذا كان البناء بقع على طر يقين متو أذيين مختلف عرضاهما جاذ أن يصل الارتماع فى اال اجبة 
المطلة على أفل الطريةين غرضا إلى أقدى الار تفاع المسموح به بالنسبة إلى أ كبر الطريقين عرضا إذا 
كانت فى حدود عمق من الواجبة المطلة على أكب الطريقين عرضا مساو لعرض الطريق الأو سع 
وطبقا للاشتراءطات المشار اليبا فى الفقرة السابقة . 

وإذاكان البثاء واقعا خلف حد الطر يق يمسا ف ما أعتبر من حيث ارتفاعه 5 لوكان واقها فى 
ص بق يزيد عرضه. بمقدار المسافة المذ كورة , 

وذ كان البئاء بقع على طريق عام مختاف عرضه عند البئاء عن العرض الوارد فى الم سوم أو 
العرَار المقرر 50 تنظيمه وجب حساب الارتفاع على أساس خطوط التنظم المقررة . 

مادة 5و لايحوز إقامة أى بناء على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار 5 أذاكانت واجنة 
البئاء رادة عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم“والسثة أمتار'س- على أن 
حدد ارتفاع واجرة البئاء باعتبارها واقعة على طريق بعرض ستة أمتار . 

مادة ١‏ لوذير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدره أن يقسم أى مديئة أو قربة من خبيث 
ارتفاع المباق الى ثلاث فّات من المناطق وتحدد ارتفاع المبالى قيب 5ا.بلى : 

الفئة الآولى .. لا يديد الارتفاعالكلى لواجبة البئاء فيبا عن مثل وقصف مثل من البعد ما بين 
حدى الطريق . 

الفئة الثائية ‏ لا بزيد الداع الى لواجبة اليناء يا عن مثل وريح مثل من البعد ما بين 
حدى الطريق , ٠‏ 

الف النا 4 لا بريد الارتفاع الكلى لواجبة البئاء فب عن البمد ما بين سدى الطريق . 

وف جميع هذه الحالات يحب ألا يتجاوز ارتفاع واجبة. البناء على الصامت وم مثّرا مع السماح 
بالارتداد طبقا لما هو مششار اليه فى المادة 4و . 

.مادةم؟ س لوز بن الشئون البإديةوالقروية بقرار يصدره أن إسويح قَ شوارع معيلة ةأو مناطا 
محددة بتجاوز حد الارتفاع الأنمى للبناء المشدار اليه فى المادة ١4‏ وى حدو الارتفاع المسيوح به 
بالنسية إلى ' عرض الطريق و إشرط الا يتجاوز مكعب الميانى فى عختلف الأدرار محسوبا من سطح 
الشارع وعلى أساس:الوحدات المترية ا بلى : 


فوانين وقرارات لاما 


* (1)واخد وعشرين مثلا: لمسطح الأرض: امخصصة لإقاءة البناء عليها فى مثاطق الفئة الأآولى 
المشار المبا فى المادة السابقة . 

... (ب):أدبعة عشر مثلا اسطم قطعة الأرض امخصصة لإقامة البناء هليها فى مثاطق الف الثانية 
المشار اليبا فى المادة السابقة . 

(ج) سبعة أمثالم م الأرض. الخصصة لإقامة البناء عليها فى مناطق الفئة الثالثة المار 
اليبا فى المادة السابقة , 

مادة 9 يصرح عارو الارتفاءات المقردة فى المو اد السابقة بقة بالنسبة لآبار / البلام أو 
غرف ماكيئات المصاعد أو خزانات الماه أو أجبزة تكبيف المواء بمقدار سبعة أمتار على ان 
يقتصر الاستهال على هذه الأغراض . 
١‏ ويصرح كذلك فى دور العبادة والموائى الحسكومية والبلدية العامة بتجاوز الارتفاعات المذ كورة 
للقباب والآ بداج الزخرفية والمآذن وذلك بعد إذن السلطة القائمة دلى أعمال التنظيم . 

مادة .؟ ‏ يحب فى جمبيع المباق, السكنية ألا يقل الارتفاع الداخلى الخال مقيسا بين الأرضية 
والسقف عن .ببرم مثرا . 
ويحوز أن يكرن هذا الارتفاع .رم متراللبدروم ‏ الامات . الى احيض أماكن 
نوكه داخلات المداق. أو ماقى حكبها ‏ الدهاايز ‏ المداخل ‏ غرف السطوح ‏ 
الآدوار الأرضية الى تستعمل جراجات ‏ غرف البوابين . 

مأدة وم س يحب أن تكون الآفنية الخميمة لائارة وتوية ة مرافق البئاء فى حالة [أشاء لبان 
أو تعايتبا مطابقة للاشتراطاى الأنية: 

) أولا ) إذا كان الغناء داخليا ومتصلا بالهواء الخارجى من أعلاه محاطا بالموائط من جمييع 
الجبات أو ممالا بالموائط من بعض الجبات والبعض الآخر على الصامت ومخصصا لانارة وتبوية 
غرف ممدة لأسكنى نى أو للمكانب لا يجوز أن بقل مسطحة من صربع ؟ ادتفاع أعلا واجية للبثاء 
امعالة عليه . 

لا وز أن يقل أصغر أبعاده عن + ارتفاع أعلا واجية ممطلة عليه بشرط ألا بقل عن 
.ورم مرا ول يقل منتطحة عن ...و( مير مر يعا.. 

(ثالثا) إذا كان الفئاء عارجيا وهو ماكان تتصلا بالحواء الخارجى من ن أعلاه ومن جائب واحد 
أو أكثر غلى إحدى الو اجرات. غير الصامتة ومعخصصا انموي و زإنارة غرف معدة للسكنى أو للمكاتب 
لابجو أن يقل أصغن أبماده عن ي/ 1 ارتفاخ ا أعلا واجبة للبناء مطلة علية ويشترط أن يسكون متصلا 
بالطريق بكاءل عرض الفئاء الواجب توافره ولا>وز أن يقل أضفر بعد ق القثاء عن وه ب مثر]اء 

٠‏ أما الأفئية الامصة لتبزية وإنارة مزافق البثاءغير المعدة للركن كلأطابخ والمامات والمراحيض 
واد السلا فلا بوذ أن يقل أصمّر أبعادها عن مرا ولابقّل سطحرا عنسيءة ة أمتار ونصف 
عر بعة إذا كان ارتفاع أعُلا واجرات البناء المطلة عليه لا-تزيد على عشرة | أمتار وعن عشرة .أمثار 
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«ربعة إإذا كان ارتفاع أعلا واجبات اابناء الممالة عليه لاتزيد عن عشرين مثرا ؛ وعن اث عشي مثرا 
ونصف متر مر بعا إذا زاد ارتفاع أعلا الواجبات عن عشرين مرا » على أنه يجذ فى حالة الفئاذق 
والمستشهيات.والميانى العامة أن يكون الفئاء الخصص لتب ية.اللزامات والمراحيضن الملحقة بالغرف 
مطح .ه ,1 مترا مربعا ولا يقل أقل بعد مها عن مثز واحد . ظ 
وثةاس الأابماد السابقذكرهامن سطع الخائط المرسطح الحائط المؤائجه له عند متسوب:مان واحد 

أعلا من أرضية الدور لآية نافذة من نوافد المرافق الملافعة والمطلة عليه ومئد منتضف فتحة الثافنة فى 
المساط الآفق . ٠‏ 

مادة ب يدخل فى حك الآفنية الخازجية المسافات المتزوكة ملاقة للجيران وبشرط أن 
تسكون متصلة الهواء الخارجى من جائب واحد أو أكثر إذاكانت مطلة عليبا غرق مخصصة السكتى 
ولإس ا نوافذ أخرى مطلة عل طريق أو فناء مستوف للأبعاد القائرنية . 

وفى حالة ما إذا توافرت للغرف الغصصة لاسكى أو لآى مرفق من 00 أكثر من ثافذة 
واحدة فى أكثر من أحائط واحد وجب أن تتكون احدى الاوافذ مطلة عل طزيق أو دلا فئاء مستوف 
للاشتراطات السا لفة . 

ويحوز فى كل حالة من الخالات السابقة وق واجباك اابناء المفللة على الطريق عامة كانت أو 
خاصة عمل ارتدادات ( داغلات ) بقصد إنارة وتهوبة غرفة معدة للسكنى أو مرأق من مرافق البئاء 
لا بنيسر فتح نافذة له على الطريق أو الفناء و يشترط ف هذه الحالة ألا يتجاوز عيق الارتداد ضيف 
عرضه وأن تنكون النافثة فى الجائب المواجه للطريق أوالفنا. مباشرة و>وذعمل بلكو نانتامكشوفة 
بالارتداد فى حدود ربع عمقه فتط . ١‏ 

ولا'يحوز تنطبة أى فناء من الآفئية بأى طريقة ما ويح وزعمل نؤافذ بلكون ف الآفئية الداخلية 
والخارجية بشرط ألا يتجاوز بروزها .م, مترا. 

مادة مجم لأاسصماب الاملاك الخلاصقة أن يتفقوا على انشاء أذثية مشتركة تنوافر فيبا الشروط 
المنسوص عنبا فى المادة السابقة ولا يموذ فصل هذه الافنية المشتركة إلا يحاججز لا بمنع الضوء ولا 
المواء وبشرط ألا يزيد ازتفاعه على ثلاثة أمتار داخلا فيه ارتفاع الحائط التى يقام عليه الحاجر 
والذى لابموز أن يزيد ارتفاعه عن ١,مىرز‏ مثرا' وجب على الملأك تسجيل هذا الاتفاق ٠‏ 1 

وفى حالة الشاء أفاية مشتركة بينأ كثر من بئاء واحد وماوكة لمالك واحد أو فى حالة تخصيص 
جزء من قظمة أرض مجاورة ماوكة لنفس,المالككفناء لنفعة ب افق البناء يحب تسجيل هذه الآفنية 
ملفعة اميا المطلة عايه! . 


مادة 4 - لايسمح فى وراجبات.الميألىء المقامة. على حافة الطريق عاما كان أوخاصا عيل بروزات 
إلا طبتقا الشرورط والأتوضاع الأنية: 


. (1) يحون ف الموإنيءالمقامة عإن, خط .التنظير فى الررق العثمدة ورعل خط البناء ف العلرقن, ابلناضية 


عُوأئين.وقرائات ذفرا 


أن يبرذ.عنهذا الخط سفل.أى مبنى بمقدار.لانزيد على ب سم فى الشوزارج التى تجرضها من 8 :إلى ٠١‏ 
أمتار و ١‏ سم فى الشوارع التى بديد عرضها عن ٠١‏ أمتار ويشرط آلا يتجارز ارتفاع السسفل » 
أمثار من منسوب ساح الزصيف . 

(ب) بحوز عمل كورئيش أو بروز ثافذة بلكون فى الدور الآرضى بشرط أن يقام على ارتفاع 
لا'يقل. عن مثرين وربعمن «أسوب مطح الرصيف بولا يزيد بروذه عن عنامت الو اجبة :على .. اسم 
فى الشوارع اتى عرضيا من + إل ٠١‏ متا دوحل , :امم فى الشبوار الى يزيد عرعنها على عثرة 
أمتار . 

(ج ) يحب فى المبانى المقامة غلى سعد.الطريق 'ألا .يقل 'للارتفاع بين :أسفل بجزء من النلكونات 
أو.الأبراج.وأعلا سطح طرفية الرصيف أو مذسوب حور الشارع فى حالة عدم وجوه رضيف عن 
؛ أمتار . 

(د) لإحوذ أن يتعدى -أقصى بروز اليلكونات المكشوفة ٠:١‏ بز والأبراج وز من عرض 
الطرريق ولايتجاوز البروز فى الحالتين ونور مترايا حب أن بترك . وو مترأ .من حدود المراى 
المتجاورة بدون عمل أى بروز للبلكونات المكشوفة أو الآبراج فيبا وإذا كانت الراوية:الخارجية 
بين واجبتى -مبنيين متجاررين تقل عن..ن' ( درجة ) فيازم أن يترك .بهو مترا من منصف 
الزاوية .بهن الواجبيتين بدون عبل أى بروذ ها وبشرط ألا يحاوز طول الآبراج نصف طول 
الواجية . ش 

(ه) حب أن يكون تاية ارتفاع الأبراج أوالبلكونات داخل امتداد المتوى الوهمى المشار 
إليه فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة إلى جبة الظريق ويجوز البرون بكرائيش أو عناصر 
زخرفية بمقذار هسم زيادة غن البرؤز المصرح به بالنسبة إلى عرض الطريق أو من ضامت (اواجبة 
أو هلى الواجبات الملة على أفنية تنارجية . ١‏ 

مادة م؟ ‏ فى حالة إنشاء دكاكيت بالدور :الأأرضى من البناء يحب تهيثة دورة دياه ليستعملبا 
أصماب وعتال هذه الدكا كين ٠‏ ا 

مادة جم يحب ف المباتى'التى بريد ارتفاع أرغدية أغلا دور فيها عن م١‏ متنا من منسوب 
الشارغ أن بيسر لكل ساكن الخروج إلى الطريق العام بو اسطة سليين مستقاين . 

مادة ب+؟ كل بثاء تل على غشربن مسكنا حساقلا أو أكثر يحب تزويده بالوسائل 
اللازمة 'لتججسيع القّامة والننخاص 'منها بواسنظة 'الحريق و'بطريقة :توافق عليبا السلطة القنائمة هلى 
أعمال'التنظي ٠‏ 

مادة م س لوزير الدون الرلدية والقروية بقرارات يصدرها أن ؛ 

(0') حدد سطابعا خاسا:أولونا معيئا "أو ماذة.خاصة بمظور البناء الذى يحب اتباعه فى بعش 
المواريم أو المناطق . 0 

0,2 يشتريظ «مابرى'تخميصه من:المبانى للسكن أو للصناعاص :أو اللتدارة أو ناغير ذلك . . 
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)2 تحدد مسافات للارتداد بالبئاء خلف خعاوط التدظم المعتمدة فى ' بعض ويك أو 
المناطق . 

( ؛ ) تحدد مسافات ترك ينالبناء وحدود الأرض 5 براه فى دابع ا :مناطق 
محددها . 
(ه)يلزم طالي البئاء فى شوارع أو مناطق بحددها بائشاء أماكن عخصصة ,لابو اء السيارات 
تنئاسب مساتها مع الفرض من المبنى المطاوب. لحيس بأقامته . . 

+ ) تحدد المبانى التى يحب أن تشتمل على مكان يصلح أن يكون عفبأ لوقاية السكان من الغارات 
الجوية وأن يفرض الاشتراطات ومواصفات خاهة باعداد تلك الأما كن . 

(9) يلوم طالى اليد ناء فى شوادع أو مناطق حدما بانغاء بواكى أو عرات مسقوفة داخل 
حردود أملا كيم بالدور الأرضى مقدو حوة للبارة . 

مادة وم # يكون لمندنى التاظيم صفة رجال الضبط القضاق ف تنفيل أحكام هذا القانون 
والقرارات المافذة له ويكون لم حدق الدخدول فى أئ وفت فى مكان العمل للنجقق من تنفذ بلعم 
وإثبات كل عخاافة لتلك الأحكام . 

مادة .م كل عفالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الملفذة له يماقب عليها بغرامة لاتقل 
عن مالة قرش ولاتزيد على ألف قرش وجب الحم فيبا فضلا عن الغر امة بتصحيح أو استكالأو هدم 
الأعمال الخالفة أو سدأد الرسوم المستحقة عن الترخيص . 

مادة وم إذا اتخذت اجراءات جئائية عن عخالفة لأحكامهذا القائون أو القز ارات المنفذة له 
كان للسلطة القائمة على أعمال التنظي م الحق فى وقف الأعمال 7 وضوع الخالفة بالطاريق الإدارى ٠.‏ , 

هادة ؟؟ - إذالم يقم المالك بتنفيذ ال نك الصادر محم أوام 7 أوهدم الخارانا الخالفة 
فى المدة التي تحددها له الببلطة المَائمة على أعمال التنظم جاذ لها إزالة 3 أساب انحا لغة على نفقة امالك 
وتحت مسراءنه فضلا عن إأو زامة إسداد . عرائد الموالى المستحقة عن الفيرة مابين تار بخ صدور م 
وتاريخ إزالة الخالفة مضاعفة على أن يثبت مام إزالة اغ'لغة يمقتضى محضرتقوم بعمله الس لملةالقائمة 
على أعمال التنظم . 

مادة 0م تسرى أحكام هذا القانون فى المدن والقرى الى مأ مجالس بلدية ار قروية 1 
البلاد والجبات الى يصدر بها قرار منوزيرالشون البلدية والقروية ويحوذ له اعفاءالمديئة أوالقرية 
أو البلد أو الجبة أو أى منطقة منبا من تطبرق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المفذة لم 
وذلك يموجب قرار يصدر منه . د 

مادة عم سد يلغى الآمر العالى الصادر فى ٠١+‏ 50 سنة 4مم١ا ٠‏ وألقانون 0 3 لسثة 
5 المشار اليبما ولاتسرى أحكام هذا القافرن على الميانى المرخص فى إقاءتم! قبل العمل به . 

مادة وم .على وزداء.الشّون البلدية والقروية والعدل والداخلية كل فما مضه تتغي, هذا 


قوانين وثرارات تأجل 


القاثون » ولوذير الثئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه » ويعمل به بعد سسئة 
شهر من تأر يخ نشره فى الجر يدة الرسمية . 


مذكرة [ناحة 


صدر أول قانون للمباتى فى سئة ١44.‏ منظلا لطربقة إذشاء المباقى طبقا لآحكام واشتراطاتث 
خاصة . وقد لمت الهمّات القائمة على أعمال التبظى قصورا فى بعض أحكام القانون اذ كورة 
وفلوا فى بعضرا الآخر فتعدل اأقانون بآخر ضدر فى سنْة ,/44 . 

ونظراً لما لممسته وزارة الشثون البلدية والقروية من صعوبات أثناء فترة تنفيدذ هذا القائون 
فقد شكلت لجنة فنية إدراسة أحكامه لتتمثى مع التطور الممازى والهئدسى والانتصادى للبلاد . 

وسعيا وراء توحيد القوانين واللوائح النى مالم موضوع تنظيم المباتى رأت وزارة القئون 
البادية والقروية دراسة تعديل أسحكام لائحة التنظيم المادن با أمن عالى فى 74 أقسطن 
سلة ومم١‏ وقرار نظارة الاشغال العدومية دم دعو الصادر فى م سبتمير سئة وهم ١‏ وأدماج هذه 
الأحكام ضمن أحكام قانون تنظم المبافى حتى يكن هناك قاثون موحد يمال كافة الالتزامات 
والاشتراطات الخاصة بالمبانى . 

وقد اعد مشروع القائون المرافق على ضوء الاءئبارات المتقدية . 

فظرت المادة ١‏ من المشروع [نشاء أى بناء أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلبا 
أو تدعيمبا أو هدمبا أو تنطية واجبات المبانيى القائمة بالبياض وغلافه إلا بعد الحصول على 
افيض فى ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظم ومثال الأعمال المذ كورة فى هذه المادة إفامة 
الاوار والسياجات وما شاما . 

وقضت الادة م بأن يصرف الترخيص متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقاءتها 
أو توسيعبا أو تعليتها أو تعديلبا أو تدعيمبا مطابقة للشروط المتصوص علا فى الفانون 
والقرادات المنفذة له ١ ٠‏ ش 

وما كان بكل مديئة من المدن بعض الأأاحياء القدبمة الممداعية والمكتظة بالسكان فقد أجازت 
اللادة م« وقف صرف رخص إنشاء المبائى أو التوسيع أو التعلية لمدة عام واد حتى تم اعادة 
تخطيط هذه الاحياء وأوجبت هذه المادة ضرورة صدور قرار من وذير |اشئون البلدية والقرويةق 
شأن إعادة تخطيط هذه الاحياء 

و(وضحت المادة م كيفية تقديم طلب الترخيص والمتندات الواجب تقدهها مرافقة له 
وحددت المواعيد الواجب صرف الترخخيص فى غلاها . 


ا ألعدد الخامس - السئة الخامسة والثلاثون 


ممصن .“سلجا د تست 1 ب كوي رصان 


وقضت المادة ؛ بأنه إذا مضت سئة من تاريخ منم ااترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن فى 
تنغيذ الأعمال المرخص أما فيجب عليه تجديد الرخيص . 

وبينت امادة ه أن منح الترخيص أو تجديده لايترتب عليه أى مساس ةوق ذوى الشأن 
المتعلقة بالارض المبيئة فى الترخيص . يا اعفت الساطة العامة على أعمال التنظيم من أ اي مسو لية تتم 
عن تنفيذ الاعمال موضوع الترخيص . وقد قصد بذلك النص تأ كيد ماتقضى به قواعد القائون 
العام عن عدم مسر لية الادارة عن التراخيص أأني تصدرها . 

وخوأت المادة « وزير الشدرن الرلدية والفر وبة [صدار قرار تح<ديد الرسوم المستحقة عر .خص 
الرسرمات اتى تقدم من طالى الترخيص ورسوم مئح الترخيص وتجديده , وقد دد الحد الأ قسى 
للرسوم واجبة الاداء عن صرف الرخصة عقدار مائة جنيه بدلا هن عششرة جنيبات السددة فى 
القانون رق به لسنة م44١‏ وذلك ست ينناسب الرسم مع ما تقوم به السلطات القائمة على أعبال 
اتنظم 
واشترات المادة ٠‏ وجوب قيام مبثدس التنظم بتحديد خط التنظيم أو حد الطريق فى الطبيعة 
وذلك ضمانا لسلامة هذا التحديد؛ واشترطت أن تم هذا التحديد فى خلال عشرة أيام من تاريخ 
إخطار صاحب الششأن . 

وضمانا لاتباع خماوط التنظيم أأر مث هذه المادة صاحب الثشأن اخطار السلطة القائمة على أعبال 
التنظي بعد الارنفاع بالبناء بمقدار مثر واحد على الآ كاثر من مفسوب سطح الطريق وحرر بذلك 
حضر معايئة بوأسطه ميندس التفظم وتسل صورة مئه للمرخص له . 

وأوجبت المادة بم اتمام تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للرسومات والمستندات والبيانات التى 
مئح اترخيص على أسماسها . ْ 

وقضت المادة ,4 بأنه إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاذ لاسلمطة القائمة على أعبال التنظيم 
أن نسحب الرخصة الممنوحة أو أن تعدها با ينفق مع خط التنظى الجديد . 

وحردت المادة ٠١‏ توصيل البثاء المرخصص ف إفامته إلى المرافق العامة إلابمد الحصول عل «و'افقة 
السلطة القائمة على أعمال التنظيم بما يبت تنفيذ الأعمال طبقا للترخيص الصادر . 

وتضت المادة (١‏ بتأليف بهنة تنظر التظلءات المقدمة من القرارات التى آصدرها السلطة القاءمة 
على أعمال التنظى . 

وخخولت المادة ؟١‏ وزير الشئون البلدية والقروية إصدار قسسراد ببيان الأصول الفئية 
والمراصفات العامة ومقتضيات الأمن التى يحب توافرها فى المبانى المطالوب الترخيص يباقامتبا . 

ولضت الادة ١‏ بان بصدر باعتهاد خطورط التنظم الشوارع قرار من وذير الشكون البلدبة 
والقروية ه 

كا ظرت المادة على أصحداب الثشان من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال اليئاه أو التعلية 

فى الآجر اء البارزة عن شط التنظيم ينها اباحت إجراء أعمال الترعم لإزالة الخلل وأعمال البياض . 


من دراسة ومراقبة أثناء تنفيذ أعمال البثاء . 


فوانين وقرارات 5 


وتمشيا مع التواعد القا نو نية وحماية لحقوق الآفراد أضيف نص ,لزم الإدارة بتعويض أولى 
الشأن فى حالة الخطر تمويضا عادلا . ش 
وبينت المادتين ع وء وو الحد الأعلى لارتفاع المبانى وأوضحتكيفية تعيين هذا الحد . 
ولا كانت هثاك طرقًا عامة وخاصة فى يعض المدن يقل عرضبا عن سستة أمتار وهو الحد الآدئى 
الذى روعى وجوب ترافره لضمان حسن التبوية والاضاءة ,_الآمن العام فد اشترطت المادة ١6‏ 
عدم جواز إناءة بئاء على طريق يقل عرضه عن سئة أمتار إلا إذا كانت واجرة البئاء رأدة عن حد 
الطريق مقدار تصف الفرق بين عرض الطر يق القاكم والستة أمتار وذلك لأوصول تدريجيا إلىالغرض 
المرغوب الطرق دون [رهاق ميزانيات السلطات القائمة على أعمال التنظم بمصاريف تزع الملكية . 
وقضت المادة ب٠‏ بأنه يجوز لوزير الشمون البلدية والقروية أن يقسم أى مدينة أو قرية منحيث 
ارتفاع المبانى إلى ثلاث نات كما أجازت المادة ,م١‏ للوزير أن يسم فى شوارع معيئة أو مناطق محددة 
بتجاوز حد الارتفاع الأقصى لليناء . 
. وصرحدالادة ١5.‏ بتجاوز الارتفاعات المقررة بالنسية لابيار السلالم وغرف ما كينا المماعد 
وخرانات المياه وغيرهما من الآ<وال الماصوص عليما فى هذه المادة ٠‏ 
وحددت المادة ٠.‏ أقل ارتفاع داخلى جائز فى المبانى السكنية . 2 
وبينت المادة م الشروط الواجب توافرها فى الآفنية الخصصة لإنارة وتهوية مرافق' البناء . 
٠‏ وقضت المادة ٠م‏ بأن يدخل فى الأفنية الخارججية المسافات المترركة متلاصقة للجيران بالتروط 
النى أوضحتبا هذه المادة . ش 
ونظمت المادة مم سالة إقامة الآفنية المشتركة . 
وبينت الادة غم الروزات الجائو عوابا فى واجبات الباتى المقامة على حافة الطريق . 
وأوجبت المادة وب إنشماء دورة مياه فى حالة إثماء دكاكين بالدور الارضى"ا أوجبت المادة 
و بالنسية للمياتى الى يزيد ارتفاع أرضينه أعلا دور فيرا عل م مرا من منشوب الشارع أن بيسر 
لكل ساكن الخروج إلى الطريق العام بواسطة سلدين مستقلين .2 . 1 
وتضت المادة بم بأن كل يناء يششتمل على عشرين مسكنا مستقلا أو أكثر يحب زو بده 
بالوسائل اللازمة لاتخلص من القهامة . 
وفوضت المادة دذر الشكرن البلدبة والقروية فى إصداد قرارات بقصد انظيم الميالى فى 
بعض المناءاق والشوارع ومثحتالمادة 4, مبئدس التنظيم صفة رجا الضبط الفضائ فى تنفيذأحكام 
هذا القائون والقرارات المافذة له . 
وبيات المادة :م المقو بات المثرئية على عغالفة هذا القانون وعالجت المادة ٠م‏ خالة عدم قيام 
لمالك يثئةبيذ الحمك الصادر ضده . 
أما المادة بام فبينت الجبات التى تسرى عليبا أحكام هذا القائون . 
وبأشرف وزير الشئون البلدية والقروية بعرض مشروعهذا القانون ىمجاس الوزراء فالصيغة 
النى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره ٠‏ 


154 العفة الخامس ألسئة أخاصية و الملا تون 


قانرن رقم 4ح لسنة .م2019 
بتنظى تداول الخيز ورتقله 
بام الآمة 
مجلس الوزواء 
٠‏ بعد الاطلاع على الإغلان الدستوى الصادر فى .؟ من فبراير مسئة 660( . 

وعبل الإعلان الدستورى الصادر فى م1 من بوني سنة ١59‏ . 

وعل ما ارنآ: مجلس الدولة » 

وبئاء على ما عرضه وزير الشئون الإلدية والقروية » 

أصدر القانون الأتى : 

مأدة ١‏ س حظر ببع الخيز جميع مسمياته أز عرضه أو قله للبيسع إلا فى أرعية أو عربات 
أو سارات ت#.ص لهذا الغرض وتسكون محكمة الخاق حيث لا تنفذ إليبا الآتربة والقاذورات 
والذياب والحشرات . ' 

ويحوز أن ينقل الثيز موضوعا فى أغلفة يصدر بتحديد شروطابا ومواصفاتها قرار من وذزر 
الشدّرن البلدية والقروية . 

مادة ب # إسرى حكم هذا القاثون على مديئى القاهرة والاسكندرية والبلاد التى يصدر بها 
قرار من وزم الشمون اليلدية والقروية . 

مادقم .. يساقب على عخالفة حك هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لاتزيد 
هل ثلاثة أشبر و بغرامة لا تقل هن خمسة جثيبات ولا تماوز خمسين جثيبا أو باسدى هائين 
المدو تين رفى جمبيع الأسوال ع عمصادرة لز موضوع 5 عة . 

وتقوم الإدارة الصحية الختصة بضيط الخيز «وضوع الجر بمة ولا إعدامه إذا كان "لوثه يقتضى 
هذا الإجراء . 

مادة 4 على وزراء الشمون البلدية والقروية والصسة العمومية والعدل والداخلية كل فيا 
مخخصه تنفيذ هذا الفائون ويعمل به بعد شبر من تاد يخ أشره فى الجر يدة الرسمية . 


ضدر بديوان الرياسة فى ١.‏ ريع الثاق 1١١ ( ١8/6‏ ديسمير سئة 0و١‏ ) . 


. .(594 دسم سنة‎ 1١ مكرر.الصادر فق‎ ٠١١ نهر بالوقائم المصرية المدد‎ )١١ 


قوانين وقراراس . ا 


.مذكرة إيضاحية 

مختلف استبلاك الخيز عن غيره من ااواد الغذائية إذ تقتضى طببعته أن يستبلك حالته النى اخرج 
عايبا فيتئارله المستهلك بغير أن تمتد إليه أى بد بالنتطيف أو النطبير مسا يدعو محافظة على الصحة 
العامة إلى وجوب إحاطة الخين بوقاية تحول دون تلوثه وتعرضه للاتربة والقاذورات والذباب 
والحشرات وذلك من وقت انتباه صئعه إلى أن يصل إلى يد المستبلك » خاصة إذا لوحظ أنه كثيرآ 
ما إشاهد اليز مكشونا و منشوراً على الأرض بالطريق العام ما يعرضه لتقل جرائم الأمراضش 
المعدية و”والدها . 

ولذلك رؤى ضرورة التدخل باجراء تشربعى لغرض حماية صمية على 'هذه المادة الى كانت 
ولا تزال الغذاء الرئيسى لغالبية الشعب حيث تصل إلى المستبلك نظية و بعيدة عن عوامل النلوث ؛ 
فأعد مشروع القائون المراقق ما حقق هذا الغرض ويقضى ف ماده الآولى يحظ يع الخبز يجمبيع 
مسميائه أو عرضه أونقله للببع إلا فى أوعية أو عربات أوسيارات #صص ذا الغرض وإشر ط أن 
تكون محكة الغلق فلاتنفد إليما الآتربة والقاذررات والذبابوا أشرات عل أنه أجيز أن ينقل الخيز 
ملفا فى أغلفة رك لوزير الشئون البلدية والقروية ديد شروطبا ومواصفانما بقرار منه » وتقعنى 
المادة الثائية من الشروع بتطببقه على مدينتى الفاهرة والاءمحكئدرية فور العمل بأحكامه لما 
تمتاز به هاتان المديئتان من تتكدس فى السكان وفى الوقت ذاته خول اوزير الشئون البلدية 
والقروية تنفيذ أحكامه فى البلاد الى يعينبا بقرار مئه . ش 

وفرضت الادة الثالئة على عنا لفة أحكام المشروع عقوبة الحبس للمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر 
وبغرامة لاتقل عن خمسة جشيبات ولا تحاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقو بئين و أوجيت فى 
جميع الأحوال الحم مصادرة الخبز موضوع الجريمة وثاطت بالادارة الصحية الختصة ضبط اكيز 
وخخوات لها المق فى إعدامه إذا كان تلوثه يقتضى هذا الاجراء . 

وتتشرف وزارة الشون البلدية والقروية بعرض المشروع المرافق على مجاس الوزداء فى الصيغة 
التى أفرها مجلس الدولة . رجاء الموافقة عليه واستصداره ٠‏ 


محمد لض سكت قا عد اتووويكي 0 وممبافة: اهاب ممصو لومز “وحور من سابع لشحكة وعدي لتطباين التط تر لزان لل كش جا 71132للالاتتصور ند ”. 7130 ود شمف عن مهها نا تبسر ركد ليدم درسعش هده اشاح بحتال لتنج مضعم اويا تفج ب تيج بلايس 


قانون رقم همه لسنة وه ”9 
بتنظيم نقل اللحوم 
باسم الآمة 
يماس الوزراء | 

بعك الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ هن قراعر سئة 6و1 ء؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ,م١‏ من يونيه سئة ,مرو » 

وعلى لانحة السلخانات الصادرة فى م٠‏ من أوقير سئة 0ومؤ )2 

وعل لانحة الساخا نات وعملات الجزارة بالاسكندرية الصادرة فى م من نوقير سئة عمو », 

وعلى ما ارئآه يجاس الدولة » 1 

وبثاء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية » 

| أصدر القانون الأنى : 

مادة 9 لا يحوز نقل اللحوم أو الكرشة أو الفضلات إلى محلات الجزارة أو انحلات العامة 
إلا ق عربات أو سيارات مخصصة هذا الغرض وحكة الغاق ووم عه من الداخل بالصاج الججلفن 
أو بالصاج المطلى بالفصدير الجيد المعروف بالصفيح الف رفساوى . 

ولذ >#وذ لسائق العربات 3 السبارات أو الأشخاص 1 رافقين لها » الجاوس بين اللحوم أو 
الكرشة أوالفضلات . 

مأدة ا ب إشرى - هذا الما نون على مدياتى القاهرة والا سكائدربة 0 الى بصددر 0 
رار عن وزير الشون البلدية والقروية . 

* مادة © يعاقب على عا لفة حم هذا القائون والقراراتالصادرة تنفيذا له باليس مد لاز يل 
علىثلاثة أشبر و بغرامة لانقل عن خمسةجنيبات ولا تجاوز خمسين جثهها أو بإحدى هاتينالعقو بتين 
وف جمبخ الأحوال يم بمصادرة اللحوم أو الكرشة أو الفضلات موضوع الجرهة  .‏ - 

وتقوم الإدارة الصحية المختصة بضبط اللحوم أو الكرش.ة 4 أو الفضلات موضوع الجريمة ولها 
إعدامبا إذا كان تلوما شتذى هذا الإجراء . 

مادة ع . تلغى المادة بإ من لاتحة الساخا نات الصادرة فى ١‏ من أوفير سئة سوم ؤ والمادة 
م من لانحة اللا نات وعلات الجزارة بالاسكتدربة الصادرة فى م من ور سنة 144 . 

مادة ى ‏ على ورذداء' الشئون البلدبة والقروية والصحة العمومية والعدل والداخلية كل فيا : 
مخصه تنفيذ هذا القائون وبعمل به من تأريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى ١‏ ريسع الثالى سنة ١6 ( ١74‏ دإسمير سئة و8١‏ ) . 


٠ 158+ مكرر المبادر ق١1 دسمير سئة‎ ٠٠١ لمر بالوقائم المصرية العدد‎ )١( 


فوانين وأرارات ١‏ 


مذكرة إنشاحية - 

تقعنى المادئان ب من لاتحة اأساتا نات الصادرة فى م؟ من أو شير سئة مويم1 و ,م١‏ هن لانحة 
الساخانات ولات الجزار ة بمديئة الإسكندر بية الصادرة فى م من أوفير 4ولما بأن تقل اللخوم 
واللكرشة والفضلات إلى محلاتالجرارة فى عربات أو مواعين ميطنة بالونك من الداخل . وفى ١١‏ 
من أبريل سئة +144 صدر مرسوم فى شأن الآوعية التى تستعمل فى المواد الغذائية حظرت المأدة 
الثامنة مثه تبطين عربات ثقل اللحرم بطبقة من الزنك . 

وقد اوحظ أنه كثيرا مايعمد الجرارون إلى نقل اللحوم أو توابعها فى عريات لم تستسكل 
الشروظ الصحية أو على دراجات أو على الآ كتاف مكشوفة ومعرضة للتاوث بجرائم الأمراض 
الختلفة التى تلتقل إلى الإنسان . 

وببدر أن تمادى هذه الطائفة فى نقل اللحوم .هذه الوسائل . مع مارؤدى إليه من تعريض 
الهحة العامة للخوار وما تنطوى عليه مظاهره من مجافاة الذوق العام وخدش للكرامة التقومية لدى 
السائمين من الآجانب ٠‏ يرجع فى الغالب إلى عدم كفاية المقوبة المقررة فى لاتحت السلخانات . 
والقى لا تعدو عقوبة الغالفة . لردعوم ومتعوم من المذى يام سادرون فيه من عغالفات . 

لهذا رؤى ضرورة اتاد تدبير نقشريعى يكفل وقاية اللحرم ونوابعرا ضد التلوث وتشدد فيه 
المقوبة ميث تكون غير وازع على تنفيذ أحكامه . 

و قد أعدت وزارة الشئون البلدية والقروية مشرو ع القانون الأرافق ويقضى ف مادته الآولى 
مظان نقل الأحوم أو اللكرشة أو الفضلات إلى علات الجزارة أو المحلات العامة إلا فى عربات أو 
سيارات عخصعة لهذا الغرض وحمكة الغلق ومبطلة من الداخل بالصاج المجلفن أو بالصاج 
الممروف بالصفيح الفرتساوى تمشيا مع أحكام المرسوم الصادر فى ١١‏ أبريل سئة +154 المشار 
إليه وزيادة فى الحيطة حظرت هذه المادة أيضا جلوس ساءئق العربات أو السيارات أو الأشخاص 
المرافقين لا بين اللحوم وتوايعبا . 

وفرضعالمادة الثالثة من المشروع علىعنا لفة أحكامه وأحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهعقوبة 
اميس ادة لا نديد على ثلاثة أشبر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنمات ولا تجاوز خمسين جنما أو 
بإحدى هاتين المةوبتين واوجبت فى جع الآحوال الحكم بمصادرة اللحوم والكرشة والفضلات 
موضوع الجريمة . وثاطت بالإدارة الصجية ضبط موضوغ المجريمة . وغدولت ذا الحق فى إعدامه 
إذا كان تلوثه يقتضى هذا الاجراء ٠‏ 

وتاشرف وذارة الشئون البلدية والقروية بعرض المشروع المرافق على مجلس الوؤراء فى الصيغة 
الثى أقرها مجلس الدرلة . رجاء الموافقة عليه واستصداره .. 


١‏ العدد الامس السئة الخامسة والثلاثون 


قانون رقم .> لسنة 0160© 
بشأن إعادة النظر فى المئازعات القائمة بين مصاحة الضرائب والممو لين 

بام الآمة 
مجلس الوزراء 

بعك الاطلاع ع الإعلان الدستورى الصادر فى . ٠‏ من فراير سئة 0م50( » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يرنيه سنه سئة وو ء 

وعل القانرن رتم 14 لسئة بومة ا بغرض ضريبة على [.رادات رؤوس الأموال الملقولة دعل 
الأرباح التجارية والصناعية وعل ى كسب العمل والقوا ئين الممدلة له » 

وعل القائون دم ٠‏ لسئة 49و بفرض ضريية غاصة على الأرباحج الاسئثائية والقوانين 
المعدلة له» 

وعل القانون دم وه أسنة و5١‏ إشان فرض ضرببة عامة على الإراد والقوانين المعدلة له » 

وعلى القانون رتم لسئة وم الصادر بتقرو رسم دمغة والّوانين المعدلة له » 

وعلى القا نون رق ١64+‏ لسئة ١44‏ بفرض دسم أياولة على التركات والقوائين المعدلة له » 

وعلى المرسوم بقاثون دق .ه0١‏ لسئة «وو؟ بفرض ضريبة على إجالى الأركات » 

وعل قأنرن المرافعات المدئية والتجارية , 

وعلى ما ارتأه مجلس الدولة ؛ 

وبناء غلى ماعرضه وذد المالية والاقتصاد , 

أصدر القانرن الآ : 

مأدة ١‏ س يجوز اصلحة أأضرائب إعادة اانظ فى جمييع المنازعات القائمة بيئبا د بين 0 إن 
والمعروضة أمام انحام فى أية مرحلة كانت عليبا الدعوى فيا عدا الحالات المعروضة أمام ممكة 
النقضشس وذلك بالنسبة إلى الدعارى المقيدة أر الى ته 4 يد أمام 8 المذكورة حى ١م‏ دإسعار 
سلة ١604‏ 

مادة ب 'تولى [جراءات إعادة الاظر فى اللماازغات. الى تباخ فيبا قيمة وعاء الضريبة طيقا 
اتقدير مصلحة الضرائب مائة ألف جنيه فأقل لجان تؤلف كل منيا من ثلاثة من الموظفين الفثيين 
بمصلحة الضرائب ويصدر يتشكيابا قرار من مدير عام المصلحة . 

وفى الحالات الى تزيد فمبا قيمة وعاء الضريبة على هذا اليد تتولى إعادة النظر لجان 15-0 
بنشكيلبا قرار من مدير عام الأصلحة ويسكون برئاسة موظف فى" من مجلس الدولة لا تقل درجقه 
غن مندوب من الدرججة الأولى تندبه الجمعيية العمومية مجلس الدولة وعضوية اثنين من الموظفين 
الفئيين بمصاحة الضرائب . 


(1) نصر بالوقائع المصرية المدد ٠٠١‏ مكرر المبادر فى 8 درسمير سنةٌ 4هؤؤ . 
١ 6‏ ' 


نوانين وفرارات وول 


مادة م حصدد مدير عام مصاحة الضرائب مقار الأجان المخصوص عليها فى المادة السابقة. 
وعددها ودائرة اختصاصبا , على أن يسكون ذلك بالاتفاق مع رئيس مجلس الدولة بالنسبة إلى اللجان 
المخصوص عليرا فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة . 

مادة 4 توقف الدعورى جرد إخطارمصاحة الضرائب ؛ يكاب موصى عليسه مصحوب بعلم 
وضول لقل كيتاب احكة المنظورة أمامبا بعرض الموضوع على لجان إعادة النظر . 

مادة م إذا أسفر ت إجراءات إعادة النظرعن الاتفاق بين الاجئة والممول بشأن أوجه النذاع 
القائمة بيئرها يبت ذلك فى محضر يوقع عليه من الطرفين ويعتير هذا الحضر بعد اعتياده مثأية سئد 
رسبى ؛ وتخطر به اله-كمة المعروض أمامها التزاع ؛ ويترتب على هذا الإخطار اعتبار الدعوى مثنبية 
كم القانون , 

وإذا لم تسفر إجراءات إعادة النظر عن ثنيجة فتخطر المصاحة الحكمة المعروضة أمامبا الدعوى 
لنستأنف نظرها بالحالة النى كانت عليرا قبل وثفبا . ش 

وإذا مضت سئة من تاريخ وقف الدعوى دون أن تتاق الحسكمة من مصلحة الضرائب إشطارا 
ما أشير اليه فى الفقرئين السابقتين فتعود الدغوى بقوة القانون إلى الحا لذ التى كانت عليبا قبل الوتف 
على أن عند هذا الميعاد ستة أشبر إذا طلبت لجئة إعادة الاظر ذلك من اللحسكمة قبل انقضائه مخطاب 


موصى هليه بعل الوصول . ' 
مادة و بصدر وزير المالية والاقتصاد قراراً ببين الاجراءات أأتى تنيعبا لجان إعادة النظر 
فى الملازءات . 


مأدة ا سه على وذرى المالية والاقتصاد والعدل كل منرم فما حاص تفيل هذا القا نون »و تعمل 
به من تاريخ أشره فى الجريدة الرسمية . 
صدر بديوان الرياسة فى ١‏ ربيع الثانى سئة ١6 ( ١774‏ دإسمير سئة ١664‏ ). 


مذكرة ايضاحية 
درت فثرة على مصلحة الضرائ بكان المأمورون يلجأون فيبا إلى المفالاة فى تقديراتهم ما دعا 
المدولون إلى دفع الآمر للقضاء متظلبين من هذه الاقدرات » وءئد حث عرأ نض الدعارى ععرفة 
كبار موظق المصلحة كان ينبين أن ربط المصلحة قام على أساس ظاهر الخطأ » ول تكن مصلحة 
الضرائب تملك وفقا للقواعد القائمة إلى الآن اعادة النظر فى ربطبا دغم خطأه فضلاعن عدم استطاعتها 
الدفاع عن موقف «وظفيها أمام انما م ما رتب عليه زيادة ذسبة القضايا التى تخسرها أمام انهايم 
مع تحملرا لكثير من المصاريف النى هى فى فتى عنبا . وقد بلغ عدد القضايا المرفوعة ضد المصاحة 
والمنظورة أمام انام الآن حوالى اثثى عشر ألف قضية . 
'لذلك أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القائون المرافقى تستطيع مصلحة الضرائب 
ماة؟ 


0 لمدد الخاس -. السنة الخامسة والثلاثون 


تدارك هذه الهالة» و 577 رج عن إدادة قضايا 5-0-0 فى الدفاع عن قضايا خاسرة . 

واعملى شاف المادة الأولى الحق فى اعادة النظر فى جع المتازعات الفائمة بي',ا وبين المواين 
والمعروضة أمام احا فى أرة مرحلة كانت عليها الدعوى فما عدا القضايا الممروضة, أمام ممكة 
النقض . 

خرجت بذلك الات الاز اع المعروضة أمام لان الطمن فطيقا للاو ضاع الثائمة ' لاروجد ثمة 
مائع من لسوية النزاع أمامبا وخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار (نما تصدر قرارانها فى حدود تقديرات 
المصاحة وطابات الممول دون أن كون لما الحق فى الزيادة وذلك طبًا للفقرة الثالثة من المادة وى 
من القائون دقم 4 لسئة ومو و »يا أن زيادة خيرة أعضاء اللجان ستؤدى إلى تضييق هوة الخلاف 
ومهره أمامبا حبيث لايضطر المدواون إلى الالتجاء إلى :القضاء ٠‏ 

5 ا كت فى المشروع باعادة النظر فى الحالات الممروضة هلى المأ 1 الابتدائية والاستافية دون 
الحالاث المعروطة أمام محكمة النقض لآنها حالات تعلق بميادىء قاثونية رؤى تركبا للقضاء لنعرف 
وجبة نظره فى تأويل أحكام قوائين الضرائب ٠‏ 

ولما كانت المصلحة قد اتجرت مئذ أرل مارس سئة 4ه( تحو هذا الاتجاه فى محاولة القضاء 
على ظاهرة تضخم القضايا المرفرعة ضدها ؛ وقامت بعمل بعض مشروعات للانفاقات بيثبا و بين 
الممرلين مسئئدة فى ذلك إلى القرار الوذارى الصادر من السيد وزير المسالية والاقتصاد فى ,م بفيرابر 
سمنة ووو( ولماكان هذا القرار لم ينشر فى الجريدة الرسمية مماترتب علي هالتشكك فى وجوده القا نرق 
واثره . لذلك جاء نص المادة الأولى مطلقا حتى تستطيع الاصلحة تدارك هذه الحالات إما يعرضبا 
هلى اللجان الجديدة » وإما بالسير فى إجراءاتها أمام الحاكم بالعارق العادية القائمة قبل صدرر 
هذا القائون وذلك بالنسية للحالات ال اعادي المصلحة النظر فيبا وفنا للقرار الوذارى سالف 
الذكر . 00 

واعادة النظر فى هذه الحالات ليس ضلحا بالمءنى القانوى والذى يلطوى على النرك من طرق 
التزاع وإنما هو إعادة لتحديد وعاء الضرببة فيا خرج عن ولابة مصاحة الضرائب اصيرورة دبرا 
تهائيا من جا نيبا باعلانه للدمول » وعدولا عن اخطاء وقعت فيبا المصلحة فى تحديد هذا الوماء فى 
أول الآمرء ولتؤادى النيادى فى هذا الخطأ أمام الحم درن مرر . 

وحددت هذه الحالات التى يجوز للمصلحة إعادة النظر فيها بالدمارى الى قيدت آر تقيد أيام ' 
امام ؛ الابتدائية والاستثنافية حتى م ديسمير سئة و١‏ لآن هدف النشريع هو القضاء على ٍ 
العدد الضخم دن القضايا المرفوعة ضدها وحتى تتحدد مرا كن الممولين على وجه سرريع تحاه ممصلحة 
الضرائب فلا بق هذه المرا كز مداقة بفعرات قد تطول؛ وحتى ينعموا >الة من الاستةرار لاشك فى 
فائدم! با لنسبة للاقتصاد القوى ايلاد . ' 

وأوضحت المادة الثانية من المشروع كيفية تشكيل لجان اعادة الاظر ء ففرقت بين الحالات 
أي يبنغ رغاد الضريبة فيها من وافع تقدير مصلحة الرائب ١٠٠...‏ ج فأقل والحالات الى 'تزيد 


قوائين وقرارات . ١١‏ 


أيبا قيدة وعاء الضرببة عن هذا القدر فتتولى إجراءات اعادة النظار فى ال لة الآولى لجان نث 
بمعرفة مصاحة [لضرائب تتكون من ثلا'ة من الموظفين الفئدين ما أما الحالة الثانية فتتولى إعادة 
النظر لجان 'رأسها موظف فتى من مجاس الدولة لاتقل درجته عن مندوب هن الدرجة الأول تتدبه 
اجبعية اأعدومية مجلس الدولة وعضوية موظفين فئيين من مصاحة ااضرائب . ْ 

واعطت المادة الثالئة لمدير عام مصاحة الضرائب الهق فى تمد يد مقار اللجان المنصوص عابها فى 
المادة الثانية حسب صالم العمل » أما الأججان النى ير أسها «وظف فنى من مجاس الدولة فيسكرن ديد 
غددها ومقرها بعد الاتفاق مع رئيس ماس الدولة . 

ولا كانت المادة مو م من قانون المرائعات ناص دلى أنه يجوز وقف الدعوى بئاء عل اتفاق 
الأصوم على عدم السير ايها مدة لاتزيد عن ستئة أشرر من تأر يشاقر ار المحكة لاتنا قيمع ٠‏ ونظرا لما 
تأخذه حالات إعادة النظر هذه من وقت فقد نص فى المادة الرابعة من المشروع على وقف الدعرى 
جرد إخطار مصاحة الضرائب بكتاب «وص عليه مصدوب بعلم وصول لد كتتاب المحكمة المنظور 
امامها النذاع بعرض ا موضوع على لجان اعادة النظر . 

وقضت الادة الخامسة يأنه إذا اسفرث إجراءات اعادة الاظر عن الاتفاق بين الاجئة والممرل 
فيُبت ذلك فى عضر يوقع عليه من الطرفين على أن يكون هذا الحضر بمثابة سسئد رسمى ولغخطر اللجنة 
لمحمكة المعروض امامبا البزاع بهذا الحضر ويترتب على هذا الاخطار اعتبار الدعرى منتهية 

القانون . 

ومن ناحية أخرى إذا لم تسفر جرود اللجئة عن ترجة وجب اخطار المحكمة المعروضة أماءبا 
الدعوى لتستأئف نظرها بالحالة الى كانت عاما قبل الوقف . 

وفى كل الآأ<وال إذا مضت سئة من تاريخ وقف الدعوى درن أن تتاق الممكة اخطارا بائهاء 
النزاع أو بعدم الانفاق على الهاله فتعود الدعرى بقوة القانرن إلى الحالة النى كانت عاءها قبل 
الوتف . 

و#وذ أن يمد معاد السئة المتصوص عليه فى هذه المادة دة سئة أشبر أخرى على أن بكرن ذلك 
بناء على طلب الاجئة وعلى أن يكون ذلك قبل انهاء مدة السئة المنصوص علم! فى المادة . 

وقد نصتالمادة السادسة على انه لوز يرام لية والافتصاد إصدار قرار ليبين الاجراءات أأتى تقبسع 
أمام لجان إعادة النظر فى المذازعات . 

وبأشرف وذر المالية والاتتصاد بعرض مشروع القانون المرافق قى الصيغة اتى أفرها مجلس 
الدرلة رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره , 


انبا العدد الخامس ‏ ااسنة الخامسة والثلاثون 


قانون رقم 6ود لسنة 001944 
فى شأن النقل العام اركاب بالسيارات 

باهم الامة 
يلس الوزراء 

بعك الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ هن قراو سئة 166 . 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر قق م١‏ من يونيه سئة مم١‏ » 

وعلى القا ثون دم 5 لسئة .وو؟ فى شأن النقل العام للركاب بالسيارات والقوانين 
المعدلة له 

وعلى القائون دم بذ أسئة وروا بتقسم شك الطرق العامة إلى خطوط ومئاطق » 

وعلى القانون رتم 9١ل‏ أسئة بع ؟ فى شأن التزامات المرافق العامة » 

ودلى القانون دم :4 لسئة ومول بتقرر انظام الخاص برسوم اأسيارات والقوانين 
اأعدلة له 

وعلى ما ارئآه بجلس الدولة . 

و بناء على مأعرضه وزير المواصلات » 

أضدر القانون الأتى: 

مادة ١‏ تعتير من المرافق العامة أعمال نقل الركاب بالسيارات التى تعد كل منها لنقل ثمائية 
أشخاص على الأفل وتعمل بطربقة منتظمة فى حدود معيئة وطيقا لاط سير معين وتمكون فى 
متنارل أى شخص مقابل أجرة نقل محددة . ْ 

مادة ؟ ‏ لا يرخص فى النقل العام للركاب إلا بطريق الالترام مالم ثر الحدكومة أن تتولى 
إدادته بنفسبا وذلك فى الخطوط أو المناطق التي قسمت الها شيسكة الطرق العامة المعدة للدرور 
بمفتضى القائون رتم و4 لسنة ١١‏ المشار اليه وكذلك فى الخطوط أو المناطق الديدة التى 
لستحدث مستقيلا بشرار ٠ن‏ وزير المواصلات ويعين مايثمله الالتزام من :لك الخطوط 
أو المناطق . 

وبكون منح الالتزام بقا:ون بعد إجراء مزايدة أو مارسة . ويعين وزير المواصلات بةرار يصدر 
مله الإجراءات الى تنبع فى تلك اازايدة أو المارسة وثبروطبا وعلى الأخص ما يتعاق منبا بتحديد 
الحد الأأقدى لنسبة نفقات التشخيل إلى الابرادات العامة وبسلامة الركاب وراحتهم وتحديد السرعة 
والأجور ومواعيد العمل وعدد السيارات وطرق ضيا تها والأعمال الصتاية"الملحقة مها وعدد 
الأدواد والركاب ومقدار الخولة الفعلية التى يتحماوا الطريق , وغير ذلك مما يقتضيه تنظ امرك 
فىكل منطقة على حدة وتسهيلها و تأميئها . ٍ 


٠ مكرر الصادر في ؟؟ دسمبر سنة 4هؤؤ‎ ٠١+ نشر بالوقاء المصررية العدد‎ )١( 
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قوانين وقرارات 1 


وبحب أن يكون من عنمن هذه الشروط تحديد تأمين يدقعه صاحب العطاء أو العرض المقبرل 
مقداره ه ين من الن الآصل لكل سيارة ويبق فى خزانة الحسكومة إلى تماية الالتزام ويحوز 
توظيف هذا التأمين فى سئدات حكومية . 

ولا ماح الالتزام إلا بعد فتزة تحددها وزير المواصلات لا تعاوز سئة من تاريخ بلاغ صاحب 
العطاء أو العرض المقبول بقبول عطائه أو عرضه وعليه أن يستوفى غلال هذه الفترة جميع 
الاشتراطات التى نمت هلى أسأسبا المزايدة أو المارسة وإلا دودر التأمين المدفوع مئه بقرار من 
.وذير المواصلات مع عدم الاخلال بالجراءات الأخرى المتفق ليبا أو المقررة قانونا . 

ويحدد فى قانون مئح الالتزام الموعد الذى بيدأ منئه تنفيذه . 

ويكون استغلال النقل طوال المدة السابقة على منيح الالندام والسيد فى تنفيذه بطريق اللرخيص . 

مادة م« يشترط فى الملقدم أن يكون مصريا أو شركة مصرية مشترطا فى تأسيسما ألا بقل 
أصيب المصربين فى رأس مالحا عن و*؟ بز طوال مدة الالتذام وأن تتضمن وئيقة الالتدام 
الشروط الآنية : 

أولا ‏ أن يؤدى الماتزم للحكومة علازة على رسوم الترخيص إناوة سئوية قدرها .م ب/ا من 
صافى أر باحه السئوية الرائدة على وى بيه من رأس امال الموظف والمرخص به من مات الإلتزام 
وما زاد على ٠١‏ بز من رأس المال الموظف يترى عليه حم القاثون دم و؟( لسئة ١40‏ 
٠‏ المشار اليه . 

ثائيا ‏ آلا تريد مدة الالتزام على عشر سئوات . 

مادة م يحوز لوزير المواصلات أن يدل بقرار مثه تغييدات على الخطوط والمماطق المشار 
اليها فى المادة الثائية وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة با أو الغاء بعضما أو إضافة خطوط سير 
جديدة سواء أكان ذلك قبل منح الإلتزام أو بعده . 

وفى حالة إضافة خوط سير جديدة فى أى خط أو منطقة بعد منح الالتذام يحوذ لوذير 
المواصلات بقرار منه إضافتا لتم الخط أو المنطقة للبدة البافية من الا/تزام بذات الشروط . 

مادة ى ‏ إذا تأخر الملتزم أكثر من هرة عن دفع الإناوة أو قسط منبا بعد استحقاقه مدة 
شبر » أو إذا امتنع عن تسبير سيارات فى جزء من منطقة الالتزام أو إذا عالف خط السير المبين 
العقد أو إذا سير سيارات أفل من العدد المحدد له رثم إنذاره بذلك , فى جميع هذه الحالات , يحوز 
لور المواصلات بقرار مئه بعد موافقة مماس الوزراء سحب الالترام ومصادرة التأمين المنموص 
عليه فى المأدة الثأنية . 

مادة ب محوذ لوزير المواصلات إذا تعذر استمرار الالترام ق خط أو منطقة ما أن يمعل 
استغلال النقل العام للركاب فى ذلك الخط أو المنطفة بطريق الترخيص الى أن يصبح مكنا العود إلى 

مادة ب نحدد وزير المواصلات شروظ الترخيص امار اليه فى المادتين باو على أن تسكون 
مطابقة بقدر الإمكان لشروط المرايدة أو المارسة الخاصة بالإلنرام . 
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مادة بم لاوز للمجااس الإلدية والقروية أن تحصل عن مرور السيارات بالطرق الداخلة 
فى درائر اختصاصها أية إناوة من ملتزى النقل أو المرخص لهم فيه الذين تحصل منهم الحسكومة 
عل إنارة تطبيقا لهذا القانون » على أن ترزع هذه الإأوة بين وزاره المواصلات وبين اجاأس 
الى تقع فى مناطقبا خطرط النقل العام للركاب بالسيارات بفسبة الآطوال الداخلة فى اختصاص 
كل منبا . 

مادة بو . لا تسرى أحكام هذا القائرن على سيارات النقل العام المقصور أشاطها على السير 
داخل المدن الى لها مجالس بلدية أو السيارات الى تسير على الطرق الصحراوية غير الهدة فى مناءاق 
لاح الحدود وال تحدد بقرار منوزير المواصلات ويكون تسييرها فىهذه المناطق خاضعا اشروط 
النى يقررها ملاح الحدود . 

مادة , فاب تافى المادة الرابعة من العا نون دم عع أسئة جم ١‏ المشار اليه وذلك فما يتعلق 
بالسيارات المعدة النقل المشمترك للاشخاص . 

مادة 1 يلغى القا نون دم ١3ؤ‏ لسئة ,ووو الشار اليه . 

مادة 49 #. لا تؤئر أحكام هذا القانون على الحقوق التى ترئيت للحكومة بالتعابيق لأحكام 
القانون دثم ٠١١‏ لسئة .و١‏ المشار اليه . 

مادة مو عل الوزراء كل فيا مخصهتافيك هذا القائون » ولوزير المواصلاتاصدار القرارات 
اللازمة لننفيذه » ويعمل به من ناريخ نشره فى الجريدة الرسمية ,؟ 

صدر بديوان الرياسة فى +بم ربيع الثانى سئة لم1 ( +7 ديسمين مث ٠ ) ١١64‏ 


مذكرة |يضاحية 


ضدر القانون ثم ٠٠‏ لسئة .ووو فى شأن النثل العام للركاب بالسيارات و بعد تطبيقه تبين 
أن هناك ما بدعو إلى تعديله نمدل فملا مقتضى القوانين دم اا لسئة ١ه4ؤو‏ ددم درم لسنة 
1167 ورق (٠.‏ لسنة .هو١‏ ورق ح0؛ لسنة وهول . 

وبالر شم من ذلك دعت الخالة إلى إعادة النظر فيه على ضوء تطبيةه مئذ صدوره ٠‏ ولذلك وضع 
مشروع القانون المرافق وهو يتضمن أحكاما جديدة إلى جائب ما رؤى استبقازه هن نصوصه . 

فعدلت المادة الثائية من المشروع حيث يكون منم الالتزام بقا نون بعد اجراء مزايدة أو مارسة 
وفى' الاجراءات واأشروط النى يضعبا وزير المواصلات وأخص هذه اأشروط ما تعلق مها بتحديد 

. الحد الأقمى لنسبة نقفات النشغيل إلى الابرادات العامة وإسلامة الركاب وراحتهم وتحديد السرعة 

والأجود ومواعيد العمل وغدد السيارات زطرق صياترا وعدد الآدوار والركاب بالاضافة إلى 
المقدرة المالية والكفاية الفئية . ١‏ ش | 

كا اقترح فى هذه المادة ألا بمنهم الالتزام إلا بعد فترة حددها وذير المواصلات لا تجارز.سنة 


فوأ نين وقرارات وبا 


من تاريشض أبلاغ صاحب المطاء أو العرض المقرول بقيول غطائه أوعرضه وجب ليه أن يستوق 
خلالها جميع الاشتراطات النى تمت على أساسبا المرايدة أو المارسة وإلا صودد التأمين المدفورع مئه 
مع عدم الاخلال بالجراءات الأخرى المنفق عليه أو المقررة قائونا . 
وقد تضمئت هذه المادة أيضا النص على أن بحدد موعد تافيذ الالتزام عند مئحه وعلى أن 
وكون استغلال النقل فى الفترة السابقة على منج الالترام أرالسيد فى تنفيذه بطريق الترخيص الذى 
ولد وزر المراصلات شروطه وفق نص المادة السايعة هن المشر وع. 
وعدلت المادة الثالثة من المشرو ع ميث حددت الاناوة السئوبة الى يدفم الماتذم لاحكومة 
بنسبة قدرها . مه من صاف أرباحه السئوية الزائدة على وين من رأس المال الموظف والمرخص 
به من مال الالزرام ومازاد على 7٠١‏ من رأس المال الموظاف سرى عليه حم القانون دتم 1 
لسئة 40و فى شأن التزامات المرافق العامة : إذ ثمبث من النطبيق العمل للفا نون رقم ٠٠١‏ لسنة 
.وول أن سعر الاتاوة ليس أساسا صالحا للنفاضلة بين المتذايدين . ' . 
وقد أجازت المادة الرابعة من المشروع اوزير المواصلات أن يدخل بقرار منه نغييدات على 
الخطوط والمنامطق سواء [ كان ذلك قبل مثئح الالتزام أم بعده بدلا من الالنجاء فى كل حالة| إلى 
تعديل قانون الشركة إذ نبين أنه بعسد أن صدر قانون الشبكة رثم و4 لسئة ١.0١‏ ووضع موضع 
التنفيذ طرأت حالات لم نكن فى الحسيان تتطلب إدخال بعض التعديلات عليه تعقيقا 
لمصلحة الترورء 
كذلك نص ف الفقرة الآخيرة من هذه المادة على أله فى حالة إضافة خطوط سير جديدة فى 
أية منطفة إعد ملح الالازام بحوذ لوزير المواصلات بقرار مئه إضافتبا إلى الملتزم للمدة الباقية من 
الالترام بنفس الشروط حتى لانكون لدى الماتزم خطوط يديرها بطريق الالتزام وشطوط يديرها 
يأر اق التزخيصس 1 ١‏ 
وتضمئت المادة السادسة من المشروع النص على أنه لوزير المواصلات عند تعذر استمرارالالآزام 
فى منظقة أو شط ما أن يحمل استغلال الثقل العام فى هذه المنطقة أو الخط بطريق الترخيص وذلك 
إل أن ينس العود إلى عاريق الالندام » وفى هذه الحالة حدد وزير المواصلات شروط. الارخيص 
شار إليهكا نص هلى ذلك فى المادة السابعة ٠‏ 
وقد نص ق المادة 4 من اأشروع على ألا تمرى أسكام هذا القاثون على سيارات الاقل العام 
اللقصور تششاطبا على السير داخل المدن الى مأ مالس بادية والسيارات الى تسسير على الطرق 
المح راوية غير الممبدة فى مئاطق سلاح الحدود التي تحدد بقرارمن وذبرالمواصلات ويكونتسييرها 
فى تلك المناطق نخاضاً الشروط الى يقررها سلاح المدود. ‏ 0 
وقد استّ,عدت ف المشروع الأحكام الو اردة فى المادتين العاشرة والعاشرة مكررأ من القاثون 
الحالى لاستافاد أغراضبما . ش 
وثمة تعبدات والتداماث ف:ذمة من مئحوا تراخيص أو التزام أو من سبق [خطادم: بقبول 


ذباا العدد الٌامس السنة الخامسة واثلاثون 


عطاءاتهم نشأت بالنعابيق لأحكام الذا نون دم 5١ل‏ لسئة .ووو والقوانين المعدلة له » لصاح 
الحكومة سواء مثبا ماتعلق بالاتاوات والجراءات والغرامات أو ماتعلق بثير هذا وذاك من حقوق 
أخرى لصالح الحسكومة فى ذمة من سبق ذكرهم » وإصدار هذا التشريع الجديد لايؤثر حالما , على 
تلك الحقوق ححيث لايفيد المدينون بها بما استحدثه من أحكام وقد كان هذا محلا للاعتيار بل أساسا 
لاضدار النشريع الجديد وتأ كيدا لذلك وسدا لبه ذريعة وضع حم وققى فى المادة الثانية عشرة من 
المشروع يتضمن بأن أكام هذا الفانون لاتؤثر على أى <ق من المقوق المثرئية لصاالم الحسكومة 
بالاطبيق لأحكام القانون دقم ٠١١‏ لسئة ١46.‏ والقوانين المعدلة له . ١‏ 
وقد عرض مششروع القائون المعدل على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة وتنشرف وذزارة 
المواصلات بعرض «شروع القانرن على مجلس الوذراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم ٠/٠.‏ لسنة هبه 00 
بإضافة مادة جديدة للبرسوم بقانون الصادر فى ١١‏ أميل سئة او ؟ 
الخساص بدك الأسماك فى البحيرات و المياه الداخلية و المياه 
البحر َ ألأصر َ وقناة السويس وبلملاحة فى البحيرات الداخلية 
اسم الآمة 
جاس الوزراء 
بعل الاطلام علا لإعلان الدستورى السادر فى ٠١‏ من قبراير سئة ماوىو١‏ 5 
رعلى الإعلان الدستووى الصادر فى م١‏ ءن يونيه سئة ١4650‏ , 
وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 0١‏ أبريل مسئة ١+‏ الخاص بصيسد الأسماك فى البحيرات 
والمياه الداخلية والممياه البحرية المصربة وقئاة السويس وبالملاحة فى البحيرات الداخلية والقوانين 
المعدلة له » 
دعل م ارئآه مجلس الدولة 6 
وبناء على ماءرضه وزير الحربية , 
أصدر القائون الاق : 
مادة ١‏ تضاف مادة جديدة برقم 1١‏ مكررا للمرسوم بقائون الصادر فى ١؟‏ أريلسنة 0و( 
المشدار اليه نصباكالاتى : ْ 
ومادة م١‏ مكررا ‏ يعافب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشبر وبغرامة لا تتجاوز الزسين 
نيبا أو بإحدى ها تين العقوبين كل من يصيد أو موز بالبحيرات وكل من يعرض للبيسع أسماكا 
يقل طولها عن المقاسات المقررة قانونا . 


(1) فشر بالوقائم السر ةا المدد ١١٠‏ مكرر الصادر فى"7 ديسمير سنة 1904 , 
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,اجيج مجعم وه ساسج بحلا بتو ضع طب يتدوع 


دفى ج#يسع الأ<وال تصادر بالطرق الادارية جميمع اللأسماك وآ لات الصيد التى توجد فى سمياذة 
الغالف مع غاق الحلقة أو شادر الأسماك أو امحل المعد لببعبًا للدة شبر وفى حالة العود يحب 
الترخيس المعطى لادارة هذه الات . ٠‏ 

مادة ب« على وزراء الحربية والصحة العمومية والعدل والوراعة والداخلية والتجارةوالصئاعة 
والقونكل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

صدر بديوان الرياسة فى +7 ر بيع الثاتى سئة ١9 ( 1١١1|»‏ ديسميز سئة 168 ) . 


مذكرة |يضاححمة 

نص القرار الوذارى دم ١م‏ لسئة ١54.‏ المعدل بالقرار الوذادى دتم 94م لسنة #رموا 
على المصادرة بالنسبة لصيد أو بيع حيازة أسماك أقل من الأطوال المقردة . 

ونظراً لما لوحظ من عدم كفاية عقوية المصادرة حيث أنها غير رادعة للخالفين فقد رؤى 
نشدود العقوبة حتّى يثتبه وعى الصيادين وحد من جشع التجار عافظة على ثروة من أهم الثروات 
القومية . | 000 ١‏ 
وما كان صيد الأسماك الصغيرة من أم العوامل على أبادة الثروة السمكية إرادة مستمرة إذلك 
لجأت جميع الدول إلى سن الجراء على ضيد هذه الأسماك إذ أن حاية الأسماك الصغيرة هو مثابة 
العمود الفقرى فى سياسة المحافظة على الثروة المائية والتهوض ما ٠‏ 

لذاك أعد عشروع القانون المرفق ونص فيه على عقوبة الحبس والغرامة من موز أو يسيد 
الأسماك الصغيرة فى البحيرات وكذلك من يبييع أر إعر ض للبيسع مثل هذه الأسماك.وذلك علارة 
على تعمم المصادرة فى حالة عرض الأسماك الصغيرة للبيمع : 

وقد صيغت هذه العقوية فى صورة مادة جديدة برق م١‏ مكرر تضاف لللرسوم بقانون الصادد 
فى وم أبريل سنة م١‏ سالف الذكر ضمن اراد الخاصة بالجراءات . 

وتأشزف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون بالتعديل سالف الذكر أ اقرحته وذارة 
الرراعة على مجلس الوزراء مفرءًا فى الصيغة التى أقرها مجاس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصدراه . 


+- ةا 


لل العدد الخامس - السئة الخامسة الثلاثون 


قانون رقم ١١‏ أسئة هوءة ١‏ ).6 
بتعديل المادة بووم من قانون العةوباث 
بأسم الآمة 
مجحاس الوزراء 
يعد الامالاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فبراير سئة م6١‏ 
وعلى القرار الصادر فى ١7‏ من نوفير سنة ١04‏ يتخويل مجاس الوزراء سلطات رئيس 
اللجبورية ؛ ١‏ 
وءلى قانون العقوبات » 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
وبناء على ما عرضه وزير العدل » 
أصدر القانون الى : 
هادة 9 - يستبدل بالمادة ؟ ىم من قائون العذو بات النص الأتى : 
دمادة ووس ب كل من أعد مكانا لآلعاب القار وهيأه لدشرل الئاس فيه يعافب هو 
وضيارف لحل المذ كور بالحبس و بغرامة لا يجاوز ألف جنيه وتضبط جميمم النقود والأمتعة فى 
المملات الجارى فيبا الألعاب المذكورة وعم مصادرتم! , . 
مادة ؟ ‏ على وزير العدل تنفيذ هذا القافون ؛ ويعمل به منتارين نشره فى الجريدة الربمية . 
ضدر بديوآن الرياسة فى م١‏ جمادى الأولى سنة 4و٠(‏ ( 18 يتابر سثة وو4] ) . 


مذ كرة أيضاحية 

رؤى ثلافيا شار ألما القار الثى تغاقم خطرها على الأموال والأسر وضع عقوبة مفاظة 
لارتتكاب فعل مسا تحظرته المادة بإوم من قانون العقوبات عمى أن يساعد تشديد العقاب على مقلم 
هذه الآفة . 

وما كانت المادة »وم المذكورة تنص على عقو بةالحبس الذى لاتزيد مدنه علىستة أشبر والغرامة 
الى لا يماوز “مسين جنيبا أو [حسدى هاتين العقوبتين . فقد أعد المشروع الهالى على أساس جعل 
العقوبة الحبس وااخرامة أت لا تجاوز الف جنيه وذلك تحمقيقا للغرض المتقدم . 

وتنشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع فى الصيغة التى أفرها مجلس الدولة على مجلس الوذراء 
للتفضل بالموافقة عليه واصداره . 


(1) لشي بالوقائم المضرية المدد 4 مكرر الغبادر فى 18 يثابر بسنة 49 ؟1 . 


قوانين وقرارات 4 


قانون دتم م١‏ لسنة وهو 90 
بتعديل بعض أحكام القانون دم برء؟ أسلة ١44١و‏ بشأن امال العامة 
و بعض أحبكام القانون دم ؟| لسئة وئ.ه١‏ إثمأن الأندية وبإلغا. الرخص 
السابق منخبا للسحال العامة والأأندبة فى مزوالة أاعاب القهار 

باسم الآمة 
ملس الوزراء | 

بعد الأطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة 1١6418‏ , 

وعلى القرار الصادر فى ١7‏ من نوقير سئة م١‏ بتخويل مجاس الوزداء سلطات رئيس 
الجبورية » 

وعلى القانون دتم بوم لسئة و عو بشأن المحال العامة والقوانين المعدلة له » 

وعلى القانون رتم ١5١‏ لبنة .4و( بهأن الآندية المعدل بالمرسوم بقائرن دم "١‏ 


لمبية ووو » 
وعلى م ارئآه مجلس الدولة ٠‏ 
وبناء على ماعرضه وذيرا الداجلية والشبّون البلدية والقروية ؛ 


أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ تستبدل بالمادتين هم و م؟ من القاثون رقم مم لسئة ١44١‏ المثار إليه 
النصان الا تيان : 

« مادة وس كل مخالفة لأحكام هذا القانون ماعدا أحكام المواد المذكورة بالفقرات الثالية 
يعاقب مرتكها .لحيس مدة لانزيد على خمسة تاشر يرما وبغرامة لانجاون نمسة جبدئيبات أو باحدى 
هانين العقو بتين . ْ 

ونكون المقو بة على ذا لفة أحكام المواد ١"‏ و ه5 و71( فقرات ٠‏ وم و 4؛) والمواد من 
مم إلى م الغرامة التى لاتمارز خمسة جنيبات فإذا كان المنيم قد سبق الحم هليه مئذ أفل من سئة 
فى عنالفة ما نص عليه المواد المذكورة كانت العقوبة مى الماصوص عليبا فى الفقرة السايقة . 

زكل عنالفة لاحكام المواد من ١‏ إك م١‏ و 1م ققرة أولى و ب؟ يعاقب مرتكبما بالميس 
مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لاتجاوز عشرة جنيبات أو بإحدى هاتين العقوبئين . 

وكل مشا لفة لأحكام المادة 86 يعاقب مر تكبها بالحهس وبغرامة لا تهاوز ألف جثيه وذلك 
مغ عدم الإخلالي بتوقبع أية عقوية أشد عنتضي أى قانون آخر , . 

« مادة جب حم بإغلاق الحل لمدة لانزيد على شبر ين إذاكان الحسكم بالمقوبة إسبب مخالهة 
المواد من ١4‏ [4ك 14 و 55 فقرة أولى . 
(1) لشر بالرفائع المصرية المدد ع مكرر الصادر فى "1 ينابر سئة ٠15869‏ 


ا العدد الخامس السية الخامسة والثلاثون 


ويجب الحم بإغلاق امحل بايا عند الم بعقورة لا لفة 2 المادةوى. 

مادة ؟ ‏ تلغى الفقرثان الآخير تان من المادة .وو من القائون دم بل" لسئة ١عوذ‏ 
المشار اليه 
1 يستيدل: باللواد ٠‏ و رزو هن القانون دثم وها أسئة ١444‏ النصوص 
الا ْ 


6 


دمادة ٠‏ . لا يوذ لعب التهار فى الأندية ولوزير الداخلية أن يمين بقرارات يصدرها , 
الألماب الى تعثير تن لناب الهار والنى لابحوز مراولتها , . 
د مادة ١و‏ .. لا#وزلعب القهارق الأندية الملحقة بالجمعيات أوالمؤسسات الاجتتاعية 1 التابعة 
للثقابات أو الخاصة ماهد التعلم أو اطلابا» 
رعادة ا ب 0 مخالغة حك المسادتين ا ة والحادية عشرة يعاقب مر تكبا بالحجس 
وبغرامة لاتجاوز ألف جنيه وكل «خالغة أخرى لكام هذا القانون يعافب مر تكبا بالحبس مدة 
5 على ثلالة أشهر و بغرامة لاتجاوز ماثة جنيه أو بإحدى هائين العقوبئين ‏ ويكون ءضوجلس 
الإدارة المثتدب أو مديره الممين مسسثولا مكل مخالنة لأحكام هذا القانون ويكون مسو لاكذلك 
01 من خالف من الأشخاص التأبمين للنادى أحكام المواد من العاشرة إلى الثالثة عشرة .- ويحكم 
بإغلاق الثادى عند مخالفة المادة الأولى أؤ إذا كانت البيانات المشار [ليبا فى المادتين .الا نية 
والثالثة كاذية ... م بحم بالإغلاق وقصادرة الأدرات والتقود وغيرها من ن الأشياء الى امتعمات 
ف.ارتكاب الجريمة عثد ع لفه المادتين العاشرة ة والحادية عشرة ‏ - كذلك باغلاق التاديعئد 
مخالنة المادة العشرين كا بحم بالإغلاق مدة لا تزيد على ثلاث أشبى عند عذا لفة أى احم آخر من 
أجكام هذا القاثون ؛ وفى حالة العود حم بالإفلاق هائيا ‏ وكل ذلك مععدم الإخلال بالمقوبة 
الأشد الى يقضى + قاثون آخر 7 
مادة ع تلفي المواد 9( و١‏ وام من القآثون رق 16 سئة 104 أاشاد إليه . ٠‏ 
مأدة م ١‏ استثباء من أحكام المأدة بو من القانون رام م" لسئة 541 ف المشار إليه والمادة ٠١‏ 
من القانون م 161 أسثة وع و المثار اليه يه يجوز لاحكومة فى العقودٍ الى ترهبا مع الثركاته أو 
المؤسمات ف مناطق السياحة أو التعمير أن تمتحبا رخصا فى مزاولة ألعان الفزار فى “لك المناطق 
على أن يقتصر الدخول إلى. الأماكن النى تزاول فا تلك الألعاب على الأاجانب البالنين. ودلى أن 
يكون دخولم ايها يمقتضى جوازات سفرم . أو تصاريح الإقامة . 
ولوزير الداخلية إلغاء هذه الرخص فى سالة عخالفة هذه الشروظ . 1 
ولوذير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشمون البلدية وآلقروية أن يفرض على تلك اشركات أو 
اأؤسنات رمما توي يتئاسب و[نرادات كل هنبا من اللمب يحيث لاجاوق الرسم نصت"هذه 
الارادات , ٠‏ وخصصس حصيلة هذا ألرسم للوجوه الى يغيئما وذر الذؤرن البلدية والقروية ٠‏ وذلك: 
كله مال يتفق فى العقود على خبلاف.ذلاكك : 


قوانين وقراراس ' 4١‏ 


هادة + تل جميسع الرخص السابق منحها للحال العامة أو الآندية فى زاولة اماب التهاد 
و يسئثى من ذلك الرخص افق عليها بالشروط المتصوص عليها فى المادة السابقة . 
مادة + على وزراء العدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كل فنا مخصه تنفيذ هذا 
القاثون ؛ و يعمل به من ناريخ أشره ف الجر يدة الرسعية . 
٠‏ .ضدر بديوان الرياسة فى .م١‏ جمادى الأولى سئة بم ( (١‏ ينابر سئة 6ه ) . 


مذاكرة أيضاجية 

حرمت الشربعة الاسلامية الميسر ووضفته بأنه رجس من عمل الشبيطان وجار! فى هذا التحريم 
كثين من الشرائع أسهاوية والتشريعات الوضعية لوضوح ضرره وشطره غير أن هذه الآنة 
الاجماعية قد تفشت ف اليلاد مدل أمد يعيك وتفائم شطرها وازداد شرها على 7 السئين وا تنشرت 
اننشارا مروعا هد الاسرة والمجتمع فوجب على المشرع أن يتدخل للقضاء على هذه الآفة صيانة 
لأموال الناس وممافظة على كيان الاسرة . ْ 

وقدرؤى فى سيبل تحقيق هذا الهدف حظر مزاولة العاب التهار اطلاقا فى حال العامة و الأاندية 
على اختلاف أنواعبا وتغليظ العقاب على مخالفة هذا الحظر . فاصت المادة الآولى على تعديل 
المادتين مم وبع من القازون المذ كور لنغليظ العقاب على عخالفة أححكام المادة 1 فأصبحت العقو بة 
هى الحبس والغرامة التى لاتماوز الف جنيه واغلاق امحل ترائيا . 

ونصت الادة الثائية من المشروم على :الغاء الفقرتين المضافتين بمقتضى الفا ون دم به 
لسئة .ه04 إلى المادة و1 من القأنون رقم مم لسئة 1441 . 

ونصت المادة الثالثة من المشروع على تعديل الأواد ٠١‏ و١١‏ و98 من القانون دم | 
لسئة و54( لشن الآندية لتقرو تحريم لعب القهار فى الآنذية وعدم ااسماح باصذار أى ترخيص 
ازاو له فنها وتغليظ العقوبة على عخالفة ذلك الحظر وجعلما الحبس والغرامة اأنى لانجاوز الف جنيه 
والاغلاق ومصادرة الآدوات والثقود وغيرها من الأشياء التى استعملت فى ارتكاب الجرمة ‏ كا 
نصت المادة الرابعة على [لغاء المواد ؟١‏ و6١‏ و9 من القائون المذكور لتعال أحكامبا بعد تقرير 
حظر لعب القار . 
ونصك المادتان الخامسة والسادسة على الغاء جميسع الرخص السابق مئحبا لليحال العامة أو 
الاندية فى مزاولة لعبة أو | كبر من العاب الهار بمختلف اشكاله إلا أنه نظراً ا للسياحة والتعميد 
من شأن وما فد ياظر هما من أثر فى حباة البلاد الاقتصادية والاجتماعية فقد رؤى أن يتنا ولهما 
القانون بنص عاص فاسئنت من هذا الحم الرخص المفق علا . ا اجبز الاتفاق على منح 
تراخيص مستقيلا فى العقود الهرمة بين الحسكومة وبين الشركات أو المؤسسات فى مناطق السياحة أو 
التعمير حى نهاية أجل تلك المقود وذلك إشرط إلا سمح بدخدول الآما كن التى تزاول فيب العاب: 


1 العدد الخامس _ الئة الخامسة والثلاثون 


القهار بناء على هذا الاستثناء إلا للاجائب البالنين فقط دون غيرمم وعلى أن يكون ارتياد هذه 
الاماكن مقنضى جوازات سفرم أو تصاريح الاقامة ونص على أن يكون لوزير الداخخلية حق الغاء 
الرخدة فى -حالة عنا لفة هذه الشروط - 
وقد اعطى لوذير الداخلية بالانفاق مع وذير الثئون البلدية والقروية الحق فى أن يفرض على 
.نلك الشركات أو المؤسسات السالفة الذكر رسما سئويا يتناسب وإبرادات كل منها من اللعب يك 
لايجاوز الرسم نصف هذه الابرادات وتخصص حصيلة هذا الرسم للوجوه التى يعيها وذير الشئون 
البلدية مالم ينص على خلاف ذلك فى العقود . 
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المراققة : 
وتتشرف وزارتنا الداخلية والشمون الاجتماعية بعرضه دلى مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة 


عليه وإصداره , 
قانون رق ,و١‏ لسنة موبه+2() 
بإلغاء حم من قرارات مجلس الوزراء الصادرة بإهالة 
غلاء المميشة 
بام الآمة 
بحاس الوزراء 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من فبرابر سئة مإى.و؛ » 
وعلى القرار الصادر فى ١07‏ من اوقير سئة وهو يتخويل ملس الوزراء مبلطات رئيس 
الجودية, 000 ظ ظ 

وعلى قرارات مجلس الو زراء الصادرة بإعانة غلاء المعرشة في + ديسمير سئة 148 ومن أوفير 
سلة ع4؟1 و١١‏ قيرابر سئة ,016 ولام ديسمير سنة ١6ووء‏ 

دعل ما ارتاة بجلس الدولة, 

وبناء على ماعرضه وزير المالية والاقتصاد » 

أصدر القانو ن الآ : 

مأدة ؟ ‏ مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من عحكة القمضاء الإدارى بمجلس الدولة 
والقرارات النبائية من الاجان القضائية والأحكام النبائية الصادرة من. نحا كم الإدارية » تعتبر ملغاة 
من وقتٍ صدورها قرارات يملس 'الو زداء المشار الببا فيا يتعاق بالحكم الذى يتعنى بأنه لايمؤز 
أن تقل جملة مايصرف من ماهية أو أجر أو مفاش مع إعانة غلاء امعيشة إلى موظف أو. مسمتخدم 
أو عامل أو صاحب معاش عن جلة ما ينقاضاه مثرم! من يقل هنه ماهية أو أجرا أو معائها , 


)١(‏ لشر بالوقائم المسرية المده 4 مكرر السادر فى ١8‏ ينابر سنة وؤؤاء. 


قوانين وفرارات م١‏ 


مادة ؟ # تسرى أحكام هذا القائرن على الدعاوى المفاورة أمام اللمكة الإدارية ومحكة 
القضّاء الإدارى عجاس الدولة . 
الجرريدة الرسعية 


صدر بديوان الرياسة فى م( جمادى الآرلى سئة .بام( ( ١١‏ ينابر سئة 86( ) . 


مذاكرة أإيضاحية 

أصدر مجلس الوذراء قرادا ى ١447/11/+‏ بشأن اعانة الغلاء نص فيه على أنه لايحوز أنتقل 
جملة ما يصرف من ماهية أو أجر أو معاش مع اعالة غلاء المعيشة إلى موظف أو مستخدم أو عامل 
أو ضاععب معاش عن جلة ما يتقاضاه منبما من يقل عثه ماهية أو أجرا أو معاشا من نفس طائفته . 

وقد أصدرت وزارة المالية بتاربخ ١44/09/16‏ كتابا دوديا برقم ف 306 / 77/9 
متضمئا قرار مجلس الوزراء سالف الذ كر . 

وبتاريخ ١١‏ يوليه 44و( قرر مجلس الوزراء تثبيت اعالة الغلاء للدرظفين على أساس 
الماهية التى يستحقبا كل منبم فى هذا التاريخ محردة مما ناله من.زيادة فنيجة تطبيق المكادرات الخاضة 
أو تواهد الانصاف ... الخ . 

و رتعرض هذا القرار لقاعدة الكئلة فى إعانة الغلاء بالالغاء أو الابقاء . 

وبتارييخ م7 توقير 4 4ة! صدر قرار من مجاس الوزراء ونشرت أعبكامه بالكتاب الدودى 
رم ف 504 / 116 / بال بتاريع و ديسمير سئة 1:44 متشمئا الات : ظ 

البئد ثالثا : لا تقل جملة ما يرف من ماهية أو أجر أو معاش مع الإعانة .موف 
أو مستخدم آو عامل باليومية أو ضاحب معاش عن جملة ما يتقاضاه منهما من يقبل عله ماهية أو 
أجرا أو معائات من نفس ظائفته . 

البئد رابما : كل من التففع أو ينتفع بنحسين ماهيته أوأجره ثنيجة تطبيق قواهد الاقصاف 
أو المكادرات الخاصة لا تصرف له زيادة فى إعانة الفلاء إذا كان ما خاله من تسبين يواذى أو 
يجاوز -قدار الريادة . أها.إذا قل عنهها فيسمرف [ليه الفرق . 

ويمنير فى حك التحسين ف الماهية المرتبات الإضافية الى تقررت بقواعد الانساف . 

وق ١١‏ فرابر سنة .ىو أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعديل فئات اعانة غلاء الممرشة مع 
صرفبا على المرتبات الفعلية للبوظفين اعتبارأ من أول مارس سئة .166 ولص فيه عل أن يعترط 
فى مئح الاعانة ألا تقل جملة ما صرف من ماهية أو أجى مع الاعانة لموظف أو مستخخدم أو عامل 
باليومية عن جملة ما يتقاضاه منبما من' يقل عنه ماهية أو اجرا من نفس طائفته , 
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وبتاربخ م ديسمير سئة .116 صدر قرار من مجلس الوزراء إشأن تقبيت اعانة غلاء المعيشة 
عل الماهياتواارئيات والآجو ر المستحقة لل وظفين والمتسخدمين والعال فى آخر نوفير سئة ٠١0.‏ 
و تضهن قراد مجاس الوزراء هذه الفاعدة الخاصة بالتكلة وما وردت فى اكاب الدورئ الصادر 
من وذارة المالية فى ١م‏ ديسمير سئة ١١0.‏ يرتم 04 | 16 / 70 . ا 

وف م ديسمير سئة ١و.ه1‏ أصدر مجلس الوذراء قرارا بالعمل, بقاعدة التكلة الواردة فىكتاب 
المالية الدورى المشار إليه فى البئد السابق . 


وفى ١4‏ أكتوبر سئة و١‏ أصدر مجلس الوزداء قرارا بالثاء قرار مجاس الوزراء الصادر فى 
بالا ديسمس سئة 1401 ومقتضى هذا الغاء القاعدة الخاصة بالتكلة . 

وخلال سئة مه1 بدأ بعض الموظفين فى التقدم بتظلمات إلى الاجان القضائية بطلبون فيبا 
تطبيوق القاعدة الخاصة بتكلة اعانة الخلاء علييم اعترارا من .م بثاى سئة 14( تأر , بخ خ العمل 
بقواعد الانصاف ) سل اح م فبراير سنة ١6.‏ (1: اريخ السابق على منم نم اعانة الغلاء غبل 
أسسامن الارئيات الفعلية ) . ثم استمر الموظفون يقيمون الدعاوى أمام الخام 0 يطا لبون فيبا 
نفس المطلب السابق , 
ولا كن فى تطبيق هذه القواعد على جمبع طوائف الموظفين والمستخدمين والمال. م عمل 
«بزانية الدولة اعياء ياهظة قد تؤدى إلى تأخير تنفيذ المشروعات الانتاجية التى تعىء الدولة جرودها 
لانمازها فى أفرب وقت مستطاع للارتفاع بمستوى الدخل القومى وتحقيق العدالة الاجنماعية 
ومن ناحية أخرى فان هذا الوضع [ها لثمأ من النبج الذى انبع ف الماضى والذى كان ينسم بطابع 
إصدار القراراثت دون تكاف عناء تدبير المال اللاذم لا تتمخض عنه من تكاليف . 


وإن المصالحة العامة لتقضى بارقاف هذه الجال لا سيا وان أحدا ان يضار بذلك فلن تمس الاعانة 
اق يتفاضاها الموظفون الآن وإما المقصود الا تتحمل الدولة فى الوقت الماضر صرف فروق غن 
الماضى تيحمعث إسبب قرارات كانت معطلة فملا . 

ولذلك رؤى علاجا لهذه الحال اصدار 7 لشر بع بالغاء قرارات مجلس الوزراء من وقك مدوننا 
نيا ضت عليه.من قأعدة تكلة إعانة الغلاء وهذ! مع عدم الإخلال بالآحكام القضائية توقيا من أن 
باغ : نس لشر بعى يكرا قضائيا , 

وقد أعد مشروع قانون فى هذا أن وعرض على بجلس الدولة ا بالصيغة الرافقة وإنى 
أتشرف بزفعه إلى مجلس الوزراء رجاء النفضل باصداره . 
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قانون رقم /ا؟ لسنة.وى ١‏ 0) 
بتعديل بعض أحكام القلنون رقم م (مئة هو(" إش.أن.بدض الاحكام الخاصة 
إشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسيم والشركات ذات المسئولية امهدودة 
باسم الآمة 
مجلس الوزراء 

بعد الاطلاغ على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من فيراير سئة ه46١‏ » 

وعلى القرار الصادر فى ١7‏ من ثوفير سئة ١454‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
اجمبودية :, 

وعلى القاثون رقم دم لسئة 4م14 إشأن بعش الأحكام الخاصة بشركات المماهمة وشركات 
النوصية بالأسهم والشركات ذات المثولية الحدودة » . ١‏ 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة » 

وبثاء على ماعرضه وزير التجارة والصئاعة.؛ 

أضدر القانون. الأتى : 

مادة و يضاف بند جديد برقم ( م ) إلى المادة 44 من القانون رقم>؟ لسئة 54 المشار 
إليه نضه الاى: 

د (ه) يستانى من حك البئدين ب م فما بتعاق بتوافر النصاب فى اجمعية العمومية » شركات 
المساهمة المّدمة بمر فق حام إذا كان مقتضى التعديل السماح بتمثيل السلطات مانحة الالتذام: فى يمالس 
إذارتها أو تقونة هذا النثيل » ولابعتير التعديل مقبولا إلا إذا'كان الحاضرؤن يمثلون نصف رأس 
المال عل الأقل ... وأقرته أغابية أصوات الحاضرين » فاذالم يتوافر فى هذا “الاجتماع 'النصاب 
تضدر اللبعية:قرارا مؤقتا بأغابية أصوات الحاضر بن وتدعى مرة أخرى بعد مضى ثمانية أيام على 
الأكثر لإصداد قرار نهائى فى التعديل » وق هذه الحالة.يكون اجتياعها جديحا. مبما كان غدد 
الحاضر بن ٠‏ 

مادة م يسّقيدل بالبندين 6.ء وءمن المادة. ..ه وبالبند ( ١‏ ) من الأسادة 5١٠.من‏ القائيون 
و لسئة 4ه المعار [ليه النصوص الآنية : 

.دمادة .ه -  )4(‏ ويجب أن تكون صفحات هذين الدفر بن مرقومة بالتسلسل وتمين 
قبل استفالها أن مخنم كل ورقة منها عاتم مصلحة الشير والتوئيق ويرقع عليبا من الموثق المنصس 
ويكرن اثبات الترقم ووضع عاتم مصلحة الشبر والتوئيق على النحو السالف الذكر ثابع التاريخ 
فى صد ركل داشر قبل استعاله » . 


0020404214 
(1) نشر بالوقائم المصرية العددد 9 مكرر المبادر ل ٠١‏ شاير سرئة موأ ٠:‏ 
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م( ولا جوز نسجيل دفتر جدبد إلا بعد تقدعم الدفتر السابق للموثق النصس الذى يمع 
فى دائرته مركز الشركه ليؤشر عليه .إنفاله و إثيات ذلك فى سجلات المصلحة الممدة لذلك , . 

دمادة .1  )١(‏ يكرن للموظفين اافنيين من الا.رجة السادسة على اللأقل بالإدارة العامة 
للشركات أو بوذارة ااشتون البلدية والقروية أو. بوزارة ااواصلات الذين يصدر باختيارهم قرار 
من وزير النجارة والصناءة صفة رج الضرط القضائ فىائرات الجرائم التى تقع بالغهالفة لأحكا.هذا 
الفانون والقرارات الصادر تنفيذاً له» . 

مادة م« على الوزراءكل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون » ويعمل بة من تاربخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى وم جمادى الآولى سسئة 1/4 (15 يناب سنة مووز ) ٠‏ 


كانت السياسة التىتجرى عليبا الححكرمة فى ته خمية الخلافات وفض أوجه التذاع مخ الشركات 
ذات المرافق العامة بوضع اتفاقيات جديدة تهدف إلى حسم المسا'ل المعلقة بما يتحقق معه توطيد 
اللقة وضمان الاستقرار لهذه الشركات ولأصحاب رؤوس الأموال من جبة وبما يسكفل حسن السير 
فى إدارتم! وقيامم! بالالترامات المفروضة عليها غلى وه تتحةق معه المه للحة العامة . 

'ونظرا لما لوحظ فى مجال التطبيق العملى أن الآه. يتطلب اجراء تعديل ف المادة و) من 
القائرن رقم +م لسئة 104 وذلك بإضافة فقرة خامس: الببا باستثناء الشركات الماهمة الملتزمة بعرفق 
عام من حم الفقر:ين الثا نية والثالثة من المادة المدكورة تحقيقا الأهدافى سالفة الذكر , لذلكأجرى 
هذا التعديل على ضوء ما مخضت عنه المصلحة العامة و فْدًا لأ هو مبين بمشروع القانون المرافق . 

وقد لوحظ أيضا. أن الأمر يقتضى كذلك إجراء التمديلين الأنِين فى أسكام القانون رقم .م 
لسئة ١64‏ سااف الذكر على الوجه المبين بعد . 

١س‏ يقضى القانون دقم ممم لسئة و١‏ المعدل بالقاثون رتم مه لسئة وه.ه١‏ إششأن الدفائر 
التجارية بالتأشير على دفائر التجار بالفتتح والقفل بمعرفة امو'ق الذى يقنع فى دائرة اختصاصه الحل 
التجارى وقد الغيث مقتضى أحكام هذا القا ون أحكام ا أواد من ١94 .- ١١‏ من قائون التجارة . 

وتنص الادة .ى من القاون دم أسنة ١04‏ سااف الذ كر على تدوين محاضر اجتهاعات 
ج#ااس الادارة ومحاضر أجتماعات الجمعرات العمومية كل مئبا فى دفر خاص وعللى تقدم هذه الدفار 
للمحكة لخحتمرا مخاتمها . 

ولما كان الدفران المنصوص عليهما فى المادة سالفة الذكر لاعخرجان عنأوتهما دفار تجارية ٠‏ 
من نوع ماص » وقد زال اخئصاص اام من حيث التأشير على الدفائر التجارية بصدور الفائون 
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دم ؟ لسئة مون الخخاص بالدقائر التجارية الممدل بالقائون ركم زه لسنة ووورء وأصبحتك 
الجبة الختصة بالتأشير هلى الدفاتر التجارية هى «صلحة الشبر العقارى » ذلك اتتضى الآمر تعديل 
الفقرتين » ء عه من المادة .ه المشمار إليبا تحيث يكون التأشير حلى الدثترين المشار [ليبما من 
اختصاص مصلحة الشور واأتوث.ق أسوة بالدفائر التجارية الأخرى:ووحيد للاجراءات ٠‏ 

؟ ا تنص الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ من القانون رم 7 لسمئة .هو سالف الذكر على 
مئح اموظفين الفئيين ‏ المششار [ليبم فهبا من الدرجة الرابة والذى يصدر با+تيارم قرار من 
وذير التجارة والصناعة . صغة رجال الضبط القضا ‏ ومن ينهم الادارة العامة للشركات . 

ولما كان معظلى موظن هذه الادارة من الدرجة الخامسة وا ادسة . 

لذلك استلزم الآمر إجراء تعديل فى اانص المتقدم بحيث ؟نح صفة الضبط القضائى اوظق 
الدرجة السادسة على الآفل وفقا لما هو مبين بالمشروع المراأق . 

وتنشرف وزارة التجارة والصئاعة بعرض هذ! المشروع على مجلس الوزراء بعد [نراغه فى 
الصيغة القانوئية التّى أقرها ملس الدرلة . رجاء التفضل بإصداره . 


قانون رقم 9؟ أسنه مهب4 201 
بتعيين مئاطاق زراءعة الأصئاف الخنلفة من القمان 
فى سئة وه6و 1‏ وهو١‏ الزراعية 
سم الآمة 
مجاس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من أبراير سئة م88؟١ ‏ 
وعلى القرار الصادر فى بن( من توفي سنة عو( بتخويل مجاس الوزراء سلطات رئيس 
اجبودية 2 
وعل ماارئآه مجلس الدولة , 
وبئاء دلى مأعرضه وود الرراعة ,» 
أصدر القائون الانى : 
مادة و تسرى أحكام هذا القائون على زراعة القطن فى سئة مو موو الورامية . 
مادة ؟ ‏ لا يوز أن تزرع ف المطقة الثمالية من الوجه البحرى المبيئة بالجدول الملحق بهذأ 
القائون أصئاف القطن الأشمرنى والراجوراه ودندرة وجيزة 40 . 
ولا بوذ أن تزرع من أضئاف القطن فى باق أراضى الوجه البحرى غير صئؤ جبزة . موالمنوقي 
وبسرى هذا الح أيضا على مركز اميابة بمديرية الجبزة . 
)١( 0‏ نشر بالوقائم المصرية العدد 1 مكرر السادر لى ٠#ايناير‏ سنة 56و ٠‏ 
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كا لا يحوز أن بزرع من أصناف القطن بالوجه القبلى ‏ عدا مركر امبابةعديرية الجيزة س 
غير أصناف الأشمونى ودندرة وجيزة 47 على أن تقصير زراعة قطن دندرة على مدسريى قئا 
وأسوان » وقطن جيزة47 على مديرية:الفيوم والجبات ألنى تحددها وزير الزراعة .. 

ولا يسرى حم هذه المادة على مزارع وزارة اأزراعة / 

مادة م # بحرو ضر عن كل مخ لفة لأحكام هذا القانون تدون فيه أقوال الخالف وبوقع 
عليه مئه فإن امتئع عن الحضور أو عن النوفيع يثبت ذلك فى المخضر ويوقع عليه العمدة أو أحد 
مشابخ اأبلد الذى وقمت فيه الخالفة برط أن يكون قد عاين موضوع الجر بمة بنفسه ». وجب إعلان 
الخضر بالطريق الإدارى الى اله لف أنكان غائيا . 

ولصاحب الشأن الذى ينازع فى موضوع الغالفة.أن يطلب إئبات ذلك ف المحضر أو أن يقدم 
إلى مفتش وزارة الزراعة بالمديرية طليا "كتابيا لعرض ااتذاع على «صلحة المساحة أو على الخراء 
حسب الأحوال لال سبمة أنام.من تاريخ تحر ير اضر أو عشرة أ يام من تاريخ إعلانه للبخالف 
والا سقط المق فى المتازعة , 

مادة 4 إذا كان النذاع متعلقا بموقع الأرض من المناطق المصرح فيها بؤراعة أصئاف معيئة 
من القطن تفصل فيه مصاحةالمساحة :بعد إعلان صاحب .!أشدأن بكتاب موصى عليه قبل [إجراء المعايئة 
مخمسة يام كاملة وذلك حضور صاحب الشأن أو من يثرب عءثه أو فى غريته . 

مادة و يؤدى الخالف مصاريف المعايئة اليالغ قدرها... ٠‏ قرش وق قدي الطلب ولايكون 
له حق استردادها مالم تثبت أحقيته فى شكراه . 

مادة > إذا كان التزاع بشأن ضنف القطن يفصل فيه الخبراء با لكيفية المبيئة فيا بعد : 

مادة ب .. يضع وذير الزراعة لكل محافظة أو مديرية كشفا بأسمام عدد من ذوى الخيرة فى 
المسائل القعانية ينئاسب مع احتياجات كل محافظة أو مدرية ويتتخب صاحب الشدأن واحدا من 
الخبراء المدوئة أسماؤم فى امكف وتعين الوذارة أحد المرظفين الفئيين مندوبا هنبا فإذا لم يتفق 
الاثئان على صئف القطن عين خبير ثالث من اللكشف بطريق القرعة . 

مادة م يجب أن يكون طلب عرض النذاع على الخراء مبينا به اسم الخبيد الذى يمختاره 
صاحب الشأن ومرفقا به الايصال الدال على دفع رسوم اليرة وكل طلب لا يستوفى الشرطين 
الممكورين يعتبر كأنلم يكن . ' | 

زنحدد وذير الرراعة بقرار بصدره رسم الراء وأنعاهم وتنظم أعالم : 

مادة ه ‏ إذا كانت لوذاتالقطن مفتحة وقت.تقديم طلب عرض التذاع دلى الراء وبمكن 
الخبيران من معايئة القطن والتحةق من صنفه فمايهما أن يصدرا قرارهما فى مدة عشرة أيام كالة على . 
الأكثر من يوم تقديم الطلب وفى حالة عدم:انفاقيما. وضرورة اجتنماع الس اء الثلاثة طبقا لما.هو 
منصوص عليه في المادة ب تمتد امد إلى خمسة عششريوما كاملة ‏ 
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أما إذا كانت لوزات النطن غير مفتحة وقت تقدم الطلب فيبدأ هذا الميعاد من التارييخ الذى 
تدده الخراء للبعايئة 7 

مادة «أسد إذا ل إصدر قرار الخيراء قف المواعيد المتقدمة أعثير الوارع غين عزالف و يصبح 
له الحق فى جنى القطن موضوع الجرعة . 

مادة ١و‏ ترد رسوم الخبرة إلى الطالب إذاصدر قرار البراء لصالحه وعندئد تتحمل 
المسكومة أتغابهم : 

مأدة ١9‏ .كل عغالفة لاحكام هذا القا نون يمافب مرتسكبها بالحبس مدة لاتيخاوز شرا وبذرامة' 
لانقل عن خمسة-وعشربن جنيها ولاتزيد حل خمسين جنيبا ع نكل فدان أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

. واتزيد الغرامة:أو تنقص بنسبة المساحة المزروعة . 

ويح فى هذه الجرعة على وجه الاستعجال . 

مادة ١‏ يتى القعان موضوع الجر بمة معرفة أصا به نحت إشراف الإدارة ثم يوذن ويسم 
للحارس الذى تعيئه جبة الإدارة ولا انمخاذ الوسائل الى نراها للبحافظة على الحصول قبل وبعد الجنى 
بثاء على طلب وذارة الرراعة ١ ٠‏ 9 

ويتير هذا القطن عجوزا عليه لصالح المسكرمة يكم "القا نون وتنكون لمبالغ الثرامة المنشوص 
عليبا ق المادة ؟١‏ من القانون حدق امتياز على هذا القطق وتأنى فى الترتيب بعد الحصروفات القضائية 
والمباالخ المستحقة لاخرانة العامة من ضرائب ورسوم ٠‏ 

مادة ١)‏ لا يجوز الحم بوقف تنفيذ العقربة عن الجراتم التى ترمكب بانهالفة لآحكام 
هذا القانون . 

مادة ١6‏ . موز للنثى وذارة. الزراعة ووكلائهم وممندسى الزراعة ومبتدسى الرداعة 
المساعدين دغول أى سقل أو عزن صموعى أو شصوضى أو ماج وذلك لرافية تلفيذ أحكام هذا 
الفازون والقراوات الصادرة تثفيذا له.ويكر ن لهم فى هذا الشأن صفة رجال الضبط القضاق . 

مادة بو .. عل وزداء الزراغة.والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيا مخصه تنفيذ 
هذا القائون ولوذزى الرراعة اصدار القرارات اللازمة لتتفيله ؛ وبعمل به من تاريخ نشره ف 
الجر يدة الرسمية ,؟ 

صدر بديوان الزياسة فى هب؟ جمادى الآولى سنة 4م١8‏ (890 ينايز سئة 1908 ) , 
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مذكرة أيضاحية 

مشروع اأقانون المعروض من الأشريعات الرراعية الدورية التى تصدر كل مثة بتعيين مناماق 
زراعة الأصئاف الأتلفة من القطن : 

وقد بدىء باصدار مثل هذا الأشر بع مل سئة وا لقال الرراعية إذ ضدر القائون 
دثم ١؟(‏ أسئة + المعدل بالقانون رق م لسئة ١447‏ واستمر يتجدد سنويا فيا عدا سئة 
548 / 1145 أأزراعية . 

وقد رؤعى فى إضدار هذا التشريع تخديد مناءاق زراعة الآفطان الطويلة الثيلة بقصد حفظ 
التواذن ال-أآوف بين أصناف القطن وتقريب المروض منها مع الطلب ولحذا قصرت زراعة 
هذه الاصئاف عل المنقطة ااثمالية من الوجه البحرى بادثيارها ها أصلم المناطق لابتاج الافطان 
الطويلة التيلة . 

ونتفيذا للسياسة التى جرت هايبا وزارة الزراعة سئويا استطلعت رأى وزارة الماليةوالاقتصاد 
فيا تقترح ان يصل اليه الانتاج م نكل صئف من أصئاف القطن . 

وتحقيقا لرفبة وزارة المالية والاقتصاد أعدت الوزادة مشروع القانون المرافق لهذا شاملا 
للاحكام الواردة فى اأقانون دنم ١‏ لسئة جوعى؟ والقوانين الممدلة له وماكرى الوزارة إدءاله 
من تعديللات : 

وقد كان من الممكن أن يصدر اللشريع قَ السيءة الممتادة فى السئوات الماضية الى لشير 
باستم رار العمل باحكام القأ نون الذى كان معمولا به فى السئة السابقة مع ادخال الثعديلات الطلى بة 
على نصوصه ومواده غدير أنه نظرا لآن بعض الاحكام التى كان يتضمنها القائون رتم ١١١‏ 
لسئة ١4‏ سالف الذحكر والقوانين المعدلة له قد طرأ عليها تعديلات واضافات تجمل من . 
المستحسن عدم الأخذ بطريقة وضع مشروع باستصدار قائون باسثعرار العمل باحكام القاثون 
السابق والاخدذ إطريقسة وضع تشريع مستكل للاحكام والنصوص بدلا من الرجوع إلى 
تشزبعات سابقة . 

وفد دؤى فى التشريع المقترح السيل على ما قرره القانون رتم با.ه لسئة ١04‏ والناء عقربة 
مصادرة القطن والبذرة موضوع الخالفة أكافاء بعقوبة الحبس وااغرامة مع تشديدها والسباح 
للاخالفين بمنى أفطانهم بمعرقتبم تحت اشراف الادارة التى لا اتمذاذ الوسائل التى تراها للمحافظة على 
امحمول قبل وبعد الم ووذن القطن الئائج من الأرض موضوع انخالفة وتسليمه للحارس الذى 
تعيله جية الادارة واعتبار ذلك القطن محجوزا عليه وفاء للغرامة المخسوص عايبا ف المادة ؟٠ؤ‏ من 
ذلك القانون على أن حك فى هذه الخالفة على وجه الاءتعجال , 

وقد رؤى تعديل المنطقة الشمالية من الوجه البحرى المسموح فيبا بزراعة القطن السكرنك 
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وذلك باضافة بعش المرا كز اليا رغية فى زيادة انتاج هذا الصئف بناء على ما ارتأته وذارة المالية , 
كا رؤى الاستعراد فى منع زراعة الراجوراء بالوجه البحرى اسوة بما اتبع فى العام الماضى 
ممع امتداد البذور الهندية إلى الوجه البحرى . 
ونقرر فى القائون المعروض اعتبار مركر امرابه بمديرية الجبزة فى حم الماطقة الجنوبية من 
الوجه البحرى فيحرم فيه زراعةالأثرق والراجوراه ولا بزرع فيه غيد صدق جيرة .م والملوق . 
ردؤى ألنص على قصر زراعة جيزة ام (دندرة) على عد برب ف واسوآن وتطن جيزرة 2439 دلي 
هد رية الغروم والجرات الى تحددها وذير الزراعة . 
وتتشرف وزارة الزراعة بعرض مشروع هذا القأ نون على مجلس الوزداء فى الصيةة الى ارتاآها 
مجلس الدرلة رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم " لسنة مه 90 
تعديل المادة ). (١‏ من القانون دم و أسئة ها الخاص 
بطرح التهر وأ كله 
باسم الآمة 
مجلس الوزراء 

بمد الاطلاع على الأعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فراير سنة ؤو19 . 

وءلىالقرارالصادرق ١١‏ من نوفيرسئة 6 بتخويلجلس الوزراء سلطاترئيس اجحبورية * 

وعلى القانون رقم ماب لسئة موه ١‏ الخاص بطرح النهر وأ كله . 

وعل ما ارئآه مجلس الذولة 8 

وبثاء على م عرطة دوذند المالية والاقتصام 5 

أصدر القائون الأتى : 

مادة 9 يسثبدل بالمادة 3 ( م القانون رئم عون لسيئة عمو المشار إليه النس الأثى ؛ 

0 يدذع الماررح بقرار هن وذر الما لية والافتصاد و بصار هذا القرا أر خلال السئة النا ية للبيعاد 
دين فى المادة السابءة على الا كثر » ويكون سندا وله قرة العقد الرسمى وجل بدون دسم وبؤاشصس 
إبعد تسجوله فى تكلي ف كل من أرباب الآملاك أصحاب الششأن » . 

مادة ؟ ‏ على وزير الالية والاقتصاد والعدل تنفيذ ه.ذا القاثرن ويعمل به من تاريخ أشره 
فى الجر يدة الرسمية ,© 

صدر بديوان الرياسة فى م١‏ جمادى الآولى سنة .11007 ( وز ينار سئة ههو١) ٠‏ 


)١(‏ نشي بالوقائم المصرربة المدد 5 مكرر الصادر فى ٠١‏ ينابر سنة «ووؤلء 
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مذكرة ايضاحية 
حدر القانون دنم وك أمئة “م4١‏ الخاص بطرح لبر وأكله ١و‏ أصرى المسادة "العاشرة مله 
على أنه : 
:0 اودع الطرح بقرار من ودر إلالية وبصدر هذا القرار خلال السئة الثالية للبيماد الميين 
بالمادة السابقة فى تكليف كل من أرباب الآملاك أصواب الشأن ... ال . 
ولا كان هذه الادة قد أحالت خطأ إلى المادة السابقة والمقصود هو المادة السابمة.وهى التى 
تمكافلت يبيان الميعاد. 
وقد عرض المششروع على مجلس الدولة فافرغه فى الصيغة القانونية المرافقة . 
وئتشرف وزارة المالية و الافتصاد.بغرضه على مل سالوزراء.للتفضل بالموافقة علية واستصداره . 
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قرار وزارى رم ,زرده لسنة .هبه 00 
عراقبة ضادرات البذور المعدة للتقارى 
وزر التجارة وأأصناعة . 1 
بذد الاطلاع عل القانون دم 9+ لسئة ١44.‏ الخاص عرافبة صادرات الحاصلات الززاعية 


والقوائين المعدلة له » ا ٠‏ 
٠.‏ وعلى القراد دثم :15 لسئة ١١4١‏ بشأن تنفيذ القانون رقم م لسنة ١44.‏ المشاد إليه 
والقرارات المعدلة له » ش 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة» . 


قرر : 

مادة و تضاف البذرر المدة للتقاوى إلى الجدول الملحق بالقانون دم 9 أسئنة .4و؟ 
المشار إليه 0 0 ١‏ 
مادة ؟ س إشترط لتصدبر البذور المعدة للتقاوى أن تنكون مصحوبة إشبادة ثبت لخصبا يقنم 
لخس البذور التابع لوزارة الزراعة : وجب ألا نقل أسبة النظافة والائرات فى البذور المرضحة 
ف الجدول المرافق عن النسب الميئة قرين كل مب ل أما اليذرد الل برد ذكرما ق الجدول المد كود 
فيجب ألا تقل أسية النظافة فيبا من أ وأسبت الاثيات عن 0/1 4 وذلك عت استيعاد 
المواد الغريبة بما فيها ذور الحشائش ويذور امحاصيل الأخرى . 

مادة م . لايجحون تصدير البذور المعدة للتقاوى إلا إذا كانت معرأة فى عبوات سليمة ونظيفة 
ومتائلة فى الشسكل والوذن ويحب أن توضع عل ىكل عبوة الييانات الأنية بالترتيب الآنى . 

رب العلامة التجارية أر اسم المصدر . 

زه ) عبارة (إثاج مصن) ٠‏ 
(ه) دم الرسالة . ظ | 

وتكتب هذه البيانأت باللثة العربية حروف ظاهرة تتناسب مح حم العبوة وبمادة ثابئة ألآون 
هل العبوةنذاتها أو على بطاقة تلصق عليبا . ' مد 


(1) نهر بالوقائم الممرية. المدد ع ٠١‏ السادر فى الا د سمير سننة 1544 * ا | 
١‏ ملم 
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مادة 5 - يقدم المصدر طلب اللترخيص للاصدبر من أصل وصورة إلى مكتب هراقية صادرات 
الماصلات الزراعية طيعًا أنهو دج الذى تضعه مصلدة التجارة الارجية : 

مادة ى ‏ صل مكتب مراقية ضادرات الحاضلات الزراعية مقدما الرسوم الأنية عن كل 
رسالة مطلوب تصدبرها 5ك يلى : 

4 ملم لحساب وزذارة التجارة والصراعة أظير إشرافها على عمليات التصدر 0 

ب ملما لهساب وزارة الوراعة أظير عمايات الفحص 5 

؟ ماما لحساب وزارة الزراعة أظير استخراج شبادة الفحن أو أى صورة طرق 
الآصل متها . 'ْ 

55 ملما لحساب وزارة الرراعة أظير ختم كل عيرة مخاتم قم لأمس اليذور : 

و يعملى المكتب البصدر أو مندر به صورة طلب التصدر اوم أداء الرسوم المذ كورة أو ف 
البوم النالى على الا كثر . | 

مآدة ٠‏ إذا ٍ وافر فى الرسالة المااوب تصدبرمأ الاذتراطات المخصوص عليبا فى الأدة 
م رفض الموظف الص الرسالة اذ كورة ٠‏ وب#رذ للبصدر أن ينظل من ذلك ونمًا لأحكام المادة 
1 وما بعدها من القراد رقم 155 لسئة ١441‏ المشار [ليه . 

مادة نا ل إتم أخذ العيئة وتم العبوات خاتم قمم خص البذور فى ميغاد لا يجاوز ثلاثة 
أيام من تاريخ ردود الطلب أو تقديم المصدر صورة الطاب . دام ذلك صر ر امصدر أو مندو به 
وبحرر الموظف الختص عضرا طيقا للنموذج المرافق ويوقع على الحضي المصدر أو مندويه . 

مادة م ب يقوم قهم ص البذور بفحص العيئة حيث لا تزيد مدة الفحص على هع يوما من 
تاريخ أخذ العيئة .. 

مادة به يرسل قسم البذور شادة ينتيجة الفحص إلى مكتب مراقبة ضادرات الحاضلات 
الرراعية جرد ظبور تقيجة الفدحص . 

مادة وأاسس إذا كانت العيئة مطابقة الطالب والشروط والمواضفات برسل مكتب مراقية 
صادرات الماصلات الزراعية إلى المصدر استارة رقم بابامات . ص مرثةا 5 شبادة الفحص 
مخطاب موصى عليه خلال يومين من تاريخ ورود نتجة الفحصمن قسمخص البذور وتعتير الاستهارة 
الكو ره ترخدرصا با لتهبد إن ٠‏ 

مادة 1١‏ . إذا كانت العيئة غير مطابقة الطاب المقدم أو الشروط أو للمواصفات حرر مكلتب 
مراقبة صادرا تالحاصلات الزراية إخطار! للبددر برفض الرسالة على الاستهارة دثم 111 نك ١‏ من 
مبيئأ مرا أسباب الرفض خلال يومين من تاريخ رود ثقيجة النحص من قم لخص البذون . . 
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وعلى المكتب المذكور إخطار قسم لخص البذور بذلك خلال يومين من ناريخ ودود ثقيجة 
الفحص ليرسل مندويا يقوم بفحص.أختام الرسالة المد كووة _. على أن ينم فض الأختام خلال 
أسبوع من تار بخ اسثلام [غطار مكتب «رافية صادرات الماصلات الزراعية . 

مادة و١‏ لاجوز المصدر أن ياظم من تنيجة لخص وذارة الرراعة . 

مادة م٠‏ لاتسرى أحكام هذا الفرار على الرسالات النجر يدب والعيئات النى تصدر تبصن ٠‏ 
خاص من المصلحة الختصة بوزارة التجارة والصئاعة . 


مادة ١4‏ . يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية. 
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نات اوت بقتا»: 


جات وتات جه امتح تيارو سعافتيل؟ ١‏ ملالاتك7 بلاطن ,0 .ج1777 وحار شنا نقح كاك يو كل لا لطت 1536 71ل ل ا 


اد 
بتعديل الأ دتم ه؟ 
بإيحاب الحصول على تأشيرة خاصة إفادرة الأراضى المصررية 


احاتم السكرى العام . 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى +7 من يتابر سئة ,هم( بإعلان الأحكام العرفية فى جميع 
أنهاء البلاد 6 


وعلى المرسوم أأصادر فى وم من مارس سئة 100 باستمرار الأحكام العرفية , 

وعلى القائرن رثم عمى لسئة ووب فى شأن الأحكام العرفبة 5 

ومقتضى السلطات الخرلة انا بالمرسوم الصادر فى .م١‏ من أبريل سنة .وب ء 

وبعد الاطلاع على الآ دم هم الصادر في بو؟ من يو ليه مسئة ١6‏ بإيحاب الحمول على 
تأشيرة خاعمة لمذادرةالأراضى المصرية المعدل بالأوامر دم 5م الصادر فى ١‏ من أغسطس سئة ووو 
ودَم بره الصادر فى 4ن من أ كتوبر سنة 109 ورت م الصادر فى ١6‏ من مارس سسئة ١0‏ 
ود ون الصادر فى بن0١‏ من أغسسطس سلة 1601 ود ام الصادرق م من أ كتوبر سنةموو ١‏ , 


فدرر : 

مادة ١‏ - تعدل مسدة الإقامة المنصوص عليرا فى المادة الآولى من الآمر رقم وم المشار [ليه 
إلى (ستة أشبر) بدلا من ثلاثة أشبر . 

ويضاف؛ إلى هذه المادة اأفقرة الأتية ؛ 

« وكذلك يعن من الحصول لىالتأشيرة المذكورة أعضاء السلك القّنه ل المعتمدون لدىالكرمة 
المصرية » وموظةو الأم المتحدة غير المصريين الذين يشغلون وظائف فى مكتب الام المتحدة أو فى 
وكالاا. التخصصة ومكانببا الاقليمية والخاملون لجو ازات مرور من :للك الحيئة , 

مادة با يعمل بهذا الآمر من تاريخ أشره فى الجريدة الرسمية ,© 


تحررا بالا درسميرسئة و0 ء 


)١(‏ نشر بالوقائم المسرية المدوؤ١١‏ مكرر الصادر فى ١7‏ دسيين سلنة ووؤرء 
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ااا 


دجن تابون 


